ا احامين . 


1 م‎ 4 9 ٠. 5 3 ١ 
النستة التائئمة والثلاثون‎ 8 


البارس 


قالى رسول أن صلى ا “عليه وم : 2 إن أشد انان 


0 ش' + 
عذاياً. .بوم القيامة زعل ار ركه الله في حكه, تأدخل طبه الجود , 
ف عدله 4 . وأسماةء 
ل علولا 3 


إدارة مملة الحاماة وتحريها بدار العا 5" 5-5 و 
' 0 


. 0 
 تجوعلأو‎ 


اطي العا ليت 41 ١‏ مشايع ضري سعد المتاطرة ' 


سات 
> هنو 
0 مر . 5 3 ع ع اربج _اده 
تشسرنا في هذا العدد الأحكام والأخاث والقوانين والقرارات والأواعس الخهورية الأتة : 
عدد ١‏ 
0 حكماً صادراً من قضاء محكة التقض النائة 
٠‏ أحكام صادرة من قشاء مكة التقض المدئة 
م أحكام سادرة من قضاء الحككة الإدارية العليا 


د باد 


الجرائم السياسية . للا ستاذ على منصور الحامى 
الثقلٍ من الصنفات للاغراض العاسة ب.للدكتور, تار القاضى 
““الطفن فى المكم باعتبار للعارطة كأن م تكن -- للدكتور رءوف عسد أستاذ بكللة 
الحقوق' ‏ جامعة عيبن شمس 
شرط محقق الوجود فى الدين الحجوز نه محفظيآً على ما للمدين لدى الغير ‏ للا ستاذ محود 
كامل المحامى 
* 0 

قرار رئيس الجمودية المي النسدة بقانون رقم لسئة يووية, تعديل بعض أحكامالقانونرقم8 ١‏ 
لسنة بي ١‏ نفرض ضر قل إيراذات روس الأمؤال التقولة و الأدذنا اح التجاربةوالصناعية 
وطن كنب العمل ص عاسم 

فرار رئيس الجهورية العر بية امتحدة بالقانون رقا لسنة ومو3 تعديل 5 القانونرقم >> 
لسثّة غ+6ة١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 3 شركات المساهمة وشركات التوصة بالأسهم والشركات 
فاك السثولة المحدودة . ٠‏ حم اراس 

فرار رئيس اخبورية العرىة المتحدة بالقانون زقم و أميثة وميه ا فى شأن الاستيراد . ص سبسم 

قراو رئيس الحهورية المربية التحبة ة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة يوه .و١‏ يتعديل بعض أحكام القانون رقم 
05 لسنة وه ١‏ فى نشأن الضرية على المقارات البنة . ٠‏ شولام ش 

قرار رئيس الخروزية الغربة المتحدة بالقانون رقم ١‏ أسنة يومبة؛ 2 بعص ا القانون رقم 
همه لسنة ممبة؟ الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية. ص امم 

قزار رئيس الخهورية العربة التحدة بالقانون رقم ١‏ لسنة »ه٠١‏ فى شأن التأهيل البنى للعاجزين 
عن العمل و مدعي . ص مبمم 


قرار رئيس الجنبورية العرية المتحدة بالقانون رقم سوم لبتة يههوة؟ تعديل القانون ركم كلو أسنة 
بامة ا فى شأن الرسوم الخاصة بدعم السيا . ص وموم ' 

قرار رئيس الجبورية العرية امتحدة بالقانون رقم استقهمة ١‏ تعديل بعض أجكام لفون رقم« 
أسئة باه ١‏ بشأن الأجور والرتبات والكاقات الى تقاضاها الموظفون العموميون علاوة على 
مس تامهم الأصلية . ص ,رم 

قرار رئيس الجيورية العربية المتحدة بالقانون ركم إنه لنة.وههة١‏ بإصدار قانون العمل ؛ من وعم 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ؟و لسنة بوه بإصدار قانون 'التأمينات 
الاجتاعية . ص حلم؟ 

أوامر جميودية :. 


أمر رقم 5ة لسنة .مه.ة١‏ بإحالة عض الجرام إلى ممكلة أمن الدولة فى الإقلم السوريك ٠‏ عبن 8١8‏ 


العرو السارس ١‏ ل ٍّ م - قراير 
العمل الاسم والممرئول, 8 سر وما 


وم_-_-. لويش خلييص 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطئ فاضل وكل المكة , وحمود إبراهيم |سماعيل » 
وتقود تمد مجاهد , وفبيم سى جندى » وحمد عطية اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


لرف 
١1‏ مارس سنة ١5608‏ 


أسياب الإباحة وموائم العقاب ٠‏ دقاع شرعى ٠‏ 
سورة واقعة لا تتوذر فها ءالة الدقاع العرعى 5 


الإبدأ القانوقى 

إن إلقاء اليجى عليه بعض التراب نحو 
المعتدبن على. والده لا بعد اعتداء بيرر 
الدفاع 1 


( القضية رقم ”لال سلة ا ؟.ق). 


مارفا 
/( مارس سنة ١408‏ 
إثيات . شبادة . دفاع . تصرع المحكة 
للممهم بإعلان شهود فى . عدم حضور الشيود رهم 
إعلاهم ومسك امتهم بسماعهم . عدم إجابية إلى طليه ٠‏ 
إخلال يحق الدقاع ٠‏ 
ب ب إثبات . شبادة . عدم جواز الحم على 
أقوال الشاهد قبل سعاعه ٠‏ 
المبادى”ء القانونية 
١‏ متى كانت الممكة قد صرحت 


للمتهمة بإعلان شهبود نق فأعلنت اثنين مهم 
و لكنهما ل يحضرا وكسك الدفاع بسماعهما 
ميدي فى مرافعته أهمية أقوالها بالنسبة لمركر 
موكلته فى الدعوى » فإن الحكمة إذ لم تجيه 
لطلبه تكون قد أخخلت يحق المنهمة فى الدفاع» 
ولا يغير من هذا النظر أن نكون احكة 
غير ملزمة أصلا بإجابة المهءة إلى طلب سماع 
شاهد.ا لآنها لم تتقدم بهما فى الممعاد القانوى 
ما دام أن المحكة قد صرحت لما بإعلاتمء| 
وقامت فعلا يذلك . 

؟ - إن القانون يوجب سؤال الشاهد 
أولا وعندئذ >ق للبحكة أن تبدى ماتراه 
ف ثبادته . 


( القضية رقم ؟4 ١١‏ سنة /9؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


52 
باو مارس سئة م56١‏ 
إثنات ٠.‏ الإثات بوحةه عام ٠.‏ حك ره سيكب قفرت 6 
استناد الحم فى إداتة المتوم علي دايل طني . قصوزر ..٠‏ 


ذلا العدد السادس ب السنة التاسعة والثلاثون 


المبدأ القانوق 


متى كان الدليل الذى ساقه الحم وعول 
عليه فى إدانة للنهع هو دليل ظنى مبنى على 
بجرد الاحتيال » مع أن الأحكام الصادرة 
بالإدانة يحب ألا تبى إلا على حجج قطعية 
الثبوت تفيد الجرم واليقين فإن الحم يكون 
عدا مستو ف للنقض . 
( القضية رقم ه4١١‏ سنة لا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل وفهيم يسى 
جندى والسيد أسد عفينى وتود حامى خاطر المستشارين) . 


لكلا 
١‏ مارس سنة 1568. 
خيانة الأمانة ٠‏ الختلاس أشياء عجوزة ٠‏ حم ل تسيب 
معيب 1 عدم حدق المجمكلة من علم التهم باليوم الحدد 
للبييم ٠‏ قصور . ش 
المبدأ القانوتى ‏ 
يشترط للعقاب على جر بمة اختلاس 
الاشباء الحجوز عليها أن يكون المتهم عالما 
علياً حقيقياً باليوم الحدد البيع ثم يتعمد عدم 
تقد امحجوزات فى ذلك اليوم ٠‏ فإذا لم 
تحقق المسكة عم النهم باليو مم الددد للبيع 
سوآأء بالرجوع إل أوراق الحجر أو بعير 
ذلك من طرق التحقيق » فإن الحم يكون 
قاصراً قصوراً بعيبة . 
( القفية رقم ١٠١6٠‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئة ' مصطنى فاضل وكيل المحكية وتيود 
إراعم اءماعيل وتمود ثمد جامد وفهم يسى جئدى 
وحمد عطية اسماعيل المستشار ين)١.‏ 


52 
١‏ مارس سنة ١5084‏ 
متك عرض ٠‏ صورة واقعة يتوفر فيها الركن المادى 
لناية حتك العرض 5 
المبدأ القانوق 
مى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم 
هو مباغتة الجنى علبها بوضع يدها الممدودة 
استطال إلى جسمبا وبلخ درجة من الفحش 
يتوافر با الركن المادى طناية متك الحرض. 
( الفضية ركم 4 سنة !؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطقى كامل وفهم يسى 
جندى والسيد أحد عفينى وود حامى خاطر المستشارين). 


وديس 
١‏ مارس سنة ١08‏ 
[- قيض » اعتراف امتهم لرجلى 


البوليس بإحرازه مخدراً 5 استصحابهيء! له إلى أقرب 
مأمور ءن مأءورى الضيطية القضائية ٠‏ 


مواد درة ٠‏ 


١ يح‎ 


ب ب تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ اعتراف المنهم بإخفاء 


: الخدر ف مكان خاص من حسجة ٠‏ إذفك النيابة باستخراج 


الحدر من مكاله ٠‏ صصح . 
-_- تفاش . تتفيذه ٠‏ قيام الطريب بإخر اي 


اللحدر من المكان النى أخفاه فيه التهم الأذون بتمتيشه 
يح . 
الميادىء القانونية 
عافق كن الثايت هن يان وائعة 
الدعوى أن الهم اعترف ارجلى.البوليس 


: الملى بإحرازه المؤدر وإخفائه فى مكان 


خاص هن جسمه » فاستصحياه باعتبارها من 
رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من 


قضاء محكة النقض النائية أذ 


رجال الضيطة القضائية : ذانه لا إيصيح القول 
بأنهما تعرضا لحر ته بعير حدق . 

٠‏ إن الإذن الصادر من النياية 
بأستخر اج ادر الذى اعترف انهم بإخفاته 
فى مكان خاص من جسمه هو إذن صمي 
واستخراج الخدر من مكانه بناء على ذلك 
08 نَْ كردا أيضاً 5 

+ - إن قيام الطبيب بإخراج الخدر 
من المكان الذى أخفاه فيه المنهم. المأذون 
بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الإجراءات » 
ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيراً 
ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من 
رجال الضبطية القضائية أو أن بباشر عمله 
نحت إشراف أحد . 

( القضية رقم ١71‏ سنئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحكة وجمود 


اراي يم اسماعيل و#ود عمد بجاهد ونهم سى حندى 
وخمد علية اسماعيل الستشارين ) . 


81 
لإ مارس سنة ١64,‏ 


أسباب الإباحة وموائم العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ 
٠‏ ايراد الحم من الوقائم 
ما يرشح لقيام حالة الدقاع القمرعئ ٠‏ التزام 11 
ببعدث حالة الدداع الشمرعى ولو ل يدفم المتبع يقيامها . 

3" د القانوق 

إذا كان 5007 |4 5 يفيك 57 
عليه تو جره على رأس فريق دن أفاره إلى 
مكان الجدار الذى كان المتهم بحرى إقامته 


8 9" بياب معيب 6 
و" هم © . 


وتعرضوا له وهدموا جزء.اً منه واعتدى الّنى' 


عليه وذميله على امتهم أعتداء وصفه 5 - 
بالقسوة وأثيت الكشف الطى أنه ف مقتل 
وتتطير » فد كان لزاماً على المحكة أن 
00 حالة الدفاع الشرعى فتابت قيامبا 
أو تنفيها ما دامت الوقائع يا أوردها الحم 
0 بقيامبا » فإذالم 
تفعل كان حكمبا هشو ب عا لسو : 

امير 

« حيث إن الطاعن ينعى على الحم الطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من 
التحقيقات أن الحنى عليه على سعيد عبد السيد 
وآخر من فريقه ابتدرا الطاعن يعدوان شديد 
أثبته التقربر الطى ووصفته الممكة فى حكها 
بالقسوة وأقامت النابة الممومية الدعوى اللنائئة 
قبلهما بأنهما شرعا فقتل الطاعن معسيق الإصرار 
وأنه وإن كانت المسكة قد انتبت إلى استبعاد 
ظرف سبق الاصراف وأدانت ( الحنى عليه ) 
بهمة ضرب الطاعن م أدانت زميله أحد رفاعى 


: أحمد بتهمة الشروع فى قتله إلا أن ذلك لا ين أن 


الطاعن حين ضرب النى عليه ( على سعيد 
عبد السيد) فى الظروف الى أشار إإلها الحم با 
كان فى جالة دقاع شرعى عن نفسه مجعل فعله 
مباحاً ‏ ويكون الحسي الطعؤن فيه قد أخطأً 


: القابون حين دان الطاعن 5 


« وحيشإنه يبين من لحي الطعون فيه أنه 
استظبر واقعة الدعوى با محصله أن الطاعن أقام 
جدار؟ حول أرض فضاء مجاورة لنزله يدع 
ملسكيتها فاعترضه الى عليه (على سعيد عبد السيد) 
وآخرون من اتباعه نما اضطر معه الطاعن إلى 
تبليغ البوليس الذى اكت بتحرير مذكرة عن 
الوضوع وقد تدخل البعض لإجراء الصلح بين 


الا 


العدد السادس ب السنة التاسعة والثلاثون 


الطرفين ولكن مسعاهم لم ينته إلى نتيحة . وفى 
اليوم التالى ذهب على سعيد عبد السيد « الجنى 
عليه » وأحد رفاعى أحمد على رأس فريق من 
أتباعهما لمكان الجدار الذى كان الطاعن بجرى 
ناءه وهدموا جزءاً منه وقامت مع ركه نرق 
الفريقين اعتدى فبا كل من أحمد رفاعى أحمد 
وعلى سعيد عبدالسيد ( الجنى عليه » على الطاعن 
رشاد إبراهيم عمد بأن طعنه الأول بسكينثلات 
طعنات أثيتها التقرير الطى الشرعى ووصفها بأنها 
جميعاً قى مقتل وأن إحداها.تفذت إلى التجويف 
الصدرى وهى خطيرة . وضرهالثانى بعصافاأحدث 
به ثلائة جروم رضية لفروة الرأس وصفهاالتقرير 
الطى بأمها تعجز. المصاب عن أعماله الشخصية مدة 
لا تزيد عن العشرين بوما. كا أصيب على سعيد 
عبد السيد بثلاث إصابات نشأت عن إحداها عاهة 
مستدعة واتهم فى إحدانها الطاعن وآآخر توفى 
وأقامت النبابة العمومية الدعوى على كل من 
أحمد رقاعى ‏ أحمد وعلى محمد عبد السيد تهمة 
الشروع فى قتل الطاعن وآخر عمدا ومع سبق 
الاصرار م أقامت الدعوى قبل الطاعن بأنه 
مع آخر :توف ضربآ ( على سعيد عبد السيد) 
فأحدثا به الاصابة البينة بالتقرير الطى وال نشأت 
عنها عاهة مستديمة وقد انتبت محكنة الجنابات فى 
حكنها إلى استبعاد ظرف سبق الاصرار من نهمة 
الشروع فى القتل وأدانت أحمد رفاعى أحمد نبمة 
اأشروع فى قتل الطاعن وزميله ما أخذت كلامن 
على سعيدعيد السد والطاعن رشاد إداهم قد 
بالقدر التيئن فى حق كل منبما وأداتهما وفقة 
لنص الادة ؟4؟١‏ من قانون المقوبات . 
« وحيث إنه للا كان هذا الذى أورده | 

الطعون: فيه يفيد أن.اللجنى عليه ( على سعيد 
عبد السد ) توجه على رأس فريق من أنصاره 


. ارتكاب الجرعة - 


إلى مكان الحدار الدى كان الطاعن بحرى إقامته 
وتعرضوا له وهدموا جزءا منه واعتدىالجنى عله 
وزسله أحمد رفاعى أحمد على الطاعن اعتداء 
وصفه الح بالفسوة وأثبت الكشف الطى 
أنه فى مقتل وخطير » ققد كان ازاما على المحكلة 
أن تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو 
تنفها مادامت الوقائع ما أوردها المميم رشح لما 
حق ولولم يدفع الطاعن يقيامبا ‏ أما وهى لم 
تفعل فإن حكنها يكون مشوباً بالقصور ما بعبه 
وستوجب نفشه 6 . 


( القضية رقم 1١١1‏ سئة 54 ق بالحيكة السابقة ) . 


حي 
8 مارس سنة ١108‏ 

١ح‏ إثيات . قرائن . اسآنباط المسكمة صورة 
الوائعة بطريق الاستنتاج والاستقراء ٠‏ جائزن ٠‏ 

بس جريمة٠‏ توافق المتهمين على ارتكابهاء جواز 
وقوعه لفأة فى اللحظة الى تسبق وقوءما . 

حر - مسمثولية جنائية ٠‏ محرد توافق المتبمين على 
عدم مساءلة كل من المتبيين إلا عن 


لمبادىء القانونية 

١‏ - لايلزم لاستخلاص صورة الواقعة 
أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره 
على ألسنة بعض الشهود وإنا يك أن يكون 
ستقطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء مادام 
ذلك سلا متفقاً مع حك العقل والمنطق . 

؟ ‏ التوافق على ارتكاب الجرعة إنما 
بشع بين المتهمين خأة فى اللحظة الى تسيق 
وقوعها ولا تعارض بين اتفضاء سبق 
الإصرار وبين التوافق على ارتكاب الجر . 


قضاء شكة النقض الناية 7 


م - مجرد التوافق وإن كان لايرب 
فى صمح القانون تضامناً بين المتيمين فى 
المسئولية الجنائية بل يجحعل كلا منهم مسئولا 
عن نتيجة فعله الذى ارتكيه » إلا أنه إذا 
أثثيت لحك فى حق كل من المتهمين أنه سامم 
فى إحداث الإصايات التى أدت إلى وفاة 
الجنى عليه ودانهما على هذا الاعتبار فإنه 
يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحبحاً . 


( القضية رقم ١6145‏ سنة /1؟ ق بالطيثة السابقة). 


5" 
18 مارس سئة م05١‏ 

تقد ٠‏ المقصود بتاربخ دفم القيمة فى حكالمادة ١/؟‏ 
من القرار الوزارى رقم ولاستة ح4؛١١ا‏ . 

اللبدأ القانرق 

إن المقصود بتار يخ دفع القيمة فى المادة 
١‏ من القرار الوزارى رقم ه/ا سنةم4؟١1‏ 
هو تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية المفرج عنبا 
لللصدر الخارجى بغير طريق الاعتاد 
المفتوحء لآنه فى هذا الناريخ يا هو الحال 
بالفسبة لتاريخ استعال المستورد للاعتياد ‏ 
ينقص رصيد الدولة من العملات الاجنبية 
فيتعين على المستورد ضماناً لعدم التحايل على 
تبريب النقد الاجنى ومن ثم فإذا كان المتهم 
قد حصسل عل اعتهاد مفتوح من البنك 
واستعمله فى استيراد البضائع فإن الميعاد 
عحسب ف حقه من تار م هذا الاستعمال 


دون تاريخ قنامه بدفع قيمة الاعتهاد للينك 
إن لم يكن قد سدده من قبل . 

( القضية رقم 4 هسنة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حدن داود وتمود إبراهي أمماعيل 


الستقارين ) . 


ذف 


4 مارس سنة 8و١‏ 
غرفة الاتهام ٠.‏ متى يوز للغرفة إحالة اللمناية إلى 
الحسكة المزئية للفصل فيبا على أساس عقوبة الجاحة ؟4 
المبدأ القانوق 
لايحوز عملا بالمادتين م6١‏ و ها من 
قازون الإجراءات الجنائية أن يصدر من 
غرفة الاتهام أمى بإحالة الدعوى إلى اممكمة 
الجرئية إلا إذا رأت أن الجنابة فد اقترنت 
بأحد الاعذار القانونية أو بظاروف مخففة 
من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنم ‏ 
فإذا كانت عقوية الاشغال الشاقة المؤيدة 
المقررة للجناية المنسوية للتهم لا يمكن النزول 
5 تطبيقاً لنص المادة او من قانون 
العقو بات عن حد السسجن إذا اقترنت الواقعة 
بظاروف مخففة فإن الآمى إذ قنى بإحالة 
الدعوى إلى عكية الجنم للفصل فيا على 
أساس عتقوية الجبحة يكون قد خالف 
القانون . 
( القهمية رقم ١861١‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حنن داود وود إبراهيم اسماعيل 


ومصطفى .كامل وعمّان رمزى والسيد أعد عفيفى 
الستفارين ) .72 


العدد السادس ‏ السنئة التاسعة والثلاثون 


تن 


510 
مارس سلة ١04‏ 

| تموين» مت يعفى المتبم من وجوب الإخطار 
عن البيانات الطلوبة موحب القرار رقم 4ه سئة 
155 ك5 

بد وين . قائون . قانون أصلح . صدكور 
القرار الوزارى رثم 4+ لسنة لاه ١5‏ العدل للقرار 
الوزارى رقم 4ه سنة 1565 ٠‏ هد أجل الإشطار 
عن البيانات المطلوية ٠‏ وحوب استفادة الهم مئة ٠‏ 

حر - ايابة عمومية ٠‏ دعوى جنائية ٠‏ عوين ٠‏ 
تعليات وزارة العوين إلى موظفيها بالتغاضى عن بعض 
الخالفات الكوينية ٠‏ عدم العزام الثبابة العامة بها . 


المبادىء القانرنية 

تاق النقدة لغيه امن القراز 
دم 4ه لسنة +هوؤ قد أعفث من إرسال 
البيان. الخصوص عليه فى هذا القرار عن 
الشهور الى يكون فبا الصئف تافداً وم يتم 
خلالها أى تعاقد على استيراد بشرط أن 
يكون صاحب الشأن قد أشار إلى ذلك فى 
آتعر بيان أرسله . ومن ثم فإذا كان المتهم 
م يشر إى نفاذ الصنف فى آخر بان أرسله 
فالجريمة تعتبر قائمة فى حقه . 

؟ - متى كان القرار الو ذادى دثم 6 
أسنة ةا المعحدل للقرار الوزارى رقرعه 
لسنة ١565‏ والمعمول به فى 5؟ / ه / /اه١‏ 
قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطاوية 
حتى 9///اه؛1 فانه يكون قد رفع التأثم 
عن الفعل فى تلك الفترة وإذ كان انهم قد 
حو 3 خلال تلك الفترة فانه يحب أن يستفيد 
من ذلك . 

م« إن تعلمات وذادة الثوين إلى 
موظفها بالتغاضى عن بعض انخالفات - 


بغر ضصدورها ‏ لا تلزم النيابة العامة وهى 
الهيئة النى تقوم وحدها دون غيرها بمباشرة 
الدعوى الجنائية فى الاخذ بها ولا تؤثر فى 
صمة رفع الدعوى الجنائية . 

( القضية رقم 4؟١‏ سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكة وود 


ابراهيم اسماعيل وود خمد مماهد وفهم يسى جندى 
ويد عطية |سماعيل الستشارين ) . 


ال 
ع؟ مارس سئة هو ١‏ 


تروس ٠‏ استتعمال وركة مز ورة 5 جرعة ٠‏ دى تدأ 
مدة سقوط الدعوى العمومية فيها ؟ 


المبدأ القانوق 
من المقرر أن جرعة استعال الورقة 
المزورة جرعة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة 
المنمسك بها وتبق مستمرة ها بق مقدهبا 
متمسكا مباء ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى 
إلامن تاريخ الكف عن السك بالورقة 
أو التنازل عنبا أو من نادي صدور الجسم 
بتزويرها : ومن ثم فإذا ظل المهم: متمسكا 
بالسند المزود إلى أن حكم نبائياً بتزويره فى 
أول ديسمير سئة 1546 , فإن الحكم إذ 
قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية 
عمضى أدبع ستوات ونصف سسئة يكون 
صيحاً . ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة 
الذى رفعمت به الدعوى على المتهم أن جربمة 
الاستعال بدأت فى ١١‏ من ينابر سنة 4 .١‏ 
( ألقضية ركم 5ه سنة ا ق رئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيلالمحسكة ومصطفى 


كامل وأحمد زى كامل والسيد أسد عنية 


:*ى ود عطاية 
أسماعيل الستشارين ) . ' 
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” 


4 مارس سنة ١508‏ 
أسبات الإباحة وموالم البقاب . دفاع شترعى . 


عالة الضرورة ٠.‏ تقدس قيامهما 5 موضوعى 5 عدم 
اللزام المكم بالتحدث عن كل ركن من أركانهها فى 
عبارة حستقلة . 

المبدأ القانوى 


إن تقدير الوقائع المودية لقيام حالتى 
الدفاع الشزعى والضرورة أو عدم قيامبما 
من الأمور الموضوعية الى تستقل محكة 
ا موضوع بالفصل فهما » ولا يشترط فى 
القانون أن يتحدث الحم عن كل ركن من 
أركان حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعى 
فعارة مستقلة ؛ بل 55 أن بكون ذلك 
ستفاداً من. الظروف والملابسات طبقاً 
للواقعة . 


( القضية رقم ه سنة 8؟ ق باحيثة السابقة ) . 


.50١ 
١١ه مارس سنة‎ 14 
دا مق 0000 لاتحصيل فى‎ ١ 
اللادة ؟ك داع ؟‎ - 
سس سيرقة السئدات المودعة . اشتراط أن يكون‎ 
5 الفاعل هو المانظط للاأوراق السروقة‎ 
. خاد١ م6‎ 
المبادىء القانو نية‎ 
دمن المقرر أن مندوب التتحصيل‎ (١ 
يشمل كل شخص يوكل إليه عادة أو عرضا‎ 
تمحصيل الأمرال 3 ذإذا اختلسها وكانت قد‎ 
سلمت إليه بسبب وظيفته فإنه يكون مر تكبا‎ 


غير لازم . 


الجرعة المشار إلا فى المادة ١١5‏ عةوبات 
قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 4+ سنة 
مه؟ [ » ومن ثم فإذا كان امتهم حين ارتكب 
جرعة الاختلاس كان يعمل كاتا يحلسة 
كمة الجنم وأن المبلغ -الذى اختاسه قد 
وصل إل بده بسبب وظيفته » فإنه ليس 
بلازم بعد ذلك أن يدلل الحم عل أنه من 
ورد ذكرم بالمادة ١١9‏ عقوبات . 

»لا يلم لتطبيق المادة ١١‏ من 
قانون العقوبات أن يكون لفاعل مو هو الحافظ 
للأوراق السروقة . 


( القضية رقم ؟١‏ سنة 4؟ ق بالحيئة السابقة) . 


رين 
4 مارس'سنة ١458‏ 
خيانة الأمائة ٠‏ ا<تلاس أساء ممجوزة ٠‏ القضاء 
ببراءة امتهم لعدم علمه باليوم المحدد لابيع رغم اعترافه 
بتصرفه فيها ٠.‏ + 
المبدأ القانوق . 
إن جرعة تبديد الآشياء الحجوز علببا 
تتحقق باختلاس الاشياء أو التصرف فبا 
أو عرقلة التنفيذ » ومن ثم فإذا كان الحدكم 


٠‏ قد قضى بالبراءة لعدم عل الممهم باليوم الحدد 


لبيع العجوزات هع اعترافه بتصرنه فها 


فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . 


( القضية رقم ١4‏ سنة 84”؟ ق رئاستة وعضوية 
اللسادة الأساتذة عسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
وتمود تمد يجاهد وأحد زى كامل وود <لمى خاطر 
المستشارين ) . 


ردن 
4؟ هارس سسمنة م18 
استئئاف . سلطة الحكة الاستثنافية . متى يجب 
على المككة الاستثنانية إءادة القضية لمسكة أول 
درحة 1 


المبدأ القانوق 
لى يوجب الشارع على الحكمة الاستئنافية 
أن تعيد الثقضية لمحكمة أول درجة إلا إذا 
قضت هذه الحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص 
أو بقبول دفع فرعن يترتب عليه منع السير 
فى الدعوى » أما فى حالة بطلان الإجراءات 
أو بطلان الحم فقد خول الشارع بمقتضى 
المادة و41 من قانون الاجراءات أن تصحح 
هذا البطلان وتحك فى الدعوى . 
( القضية رقم ١85‏ سئة 54 ق باليئة السابقة ) . 


اننا 
١م‏ مارس سنة ١408‏ 
سرقة . اشتراك . - 2 تسبيب معيب » . إدأنة 
الوم بصفته اعلا أو شريكا ف السعرقة رد وجوده 
مع غيره وقت ارتكامها ٠‏ عدم بان اتفاقوم على السرقة. 
قتصور 5 


المبدأ القانوق 

لايكق لإدانة فص بصفته فاعلا أو 
شريكا فى جرية السرة مجرد حضوره مع 
غيره وقت ارتكاببها إلا إذا كانوا جميعآً 
متفقين على السرقة ٠‏ وهن ثم فإذا أعتمدت 
احكمة فى إدانة المتهم فى جرعة السرقة إلى 
القول بأن الهم وهو سائق سيارة ضبط فى 
الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته 
سير مضطرباً وكان فبها تفصان و بها ملابس 
مسروقة وضعاها برضائه فى السيارة دون أن 
يعتذر عن حملها » وكان الحكم لم يبين قيام 
صلة سابقة بين الهم وغيره من المتهمين » 
وكان ما ذكره من وقائع تالية فى ترتييها 
الزمنى على السرقة لا يؤدى إلى النتيجة التى 
اتهى لها فى الإدانة » فإنه يكون سيا بما 
ستو جب نقضه ما دام لم يبت أن نية المنهم 
كانت معقودة مع غيره من المتهمين على 
السرقة . 

( القضية رقم هلا سئنة 8» ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وم هطفى كامل وقهم يسى 
جندى والسيد أمدعفيفى وعمود حامى خاطر المستشارين). 
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2 
3 ع سرع اك 0 - , 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس الممكة » وعهان رمزي ؛ و جمد متولى 
عتم 2 وابراهيم عمان يوسف 0 وحمد زعفرانى سالم المستشارين ) 


ون؟ 
يونية سنة هوا 
أ عم اختصاص ٠‏ أعمال إدارية ٠‏ وعدن إدارى 5 
ضعرائب . رفع الدعوى بعدم أحقية المكوءة فى مطالية 
إحدى الشيركات الى تملك داراً للسيها بقروق ضعريبة 
الملامى وببطلان الحجز الإدارى المنوقم من أجلها . 
اختصاص الام بالفصل فى هذه الدعوى . 
دس نقش « الخصوم فى الطعن » . شركات . 
الفرض من ذكر البيانات العامة المنعلقة بأسماء. الخصوم 
وصفاتهم وموطن كل متهم فى تقرير الطمن ٠‏ كفاية كل 
بيان من شائه تحقيق هذا الغرض . مثال . م ة؟غع 
مرافعاث . ' 
المبادىء القانونية 
١‏ س مهى فين أن الدعرى رفعت 
من إحدى الشركات التى تملك دارا للسيئها 
تطلب فيها الحك بعدم أحقية السكوءة فى 
مطالبتها بفروق ضرية الملاهى وبيطلان 
الحجز الإدارى المتوقع ضدها فإنه سواه كان 
الؤاع قاصرا على البت فى مسئولية الشركة 
والتزامها بدفع فروق ضرببة كان علها أن 
تحصاها من الرواد مقتضى القانون الخاص 
بضريبة الملاهى أو كان الخلاف يدور حول 
تفسير قانون فرض الرسوم البلدية والمرسوم 
المنظ لاحكامه للفصل فيا إذا كان تحصيل 
تلك الرسوم من اجخهور يعد أو لا يعد زيادة 
على القن الأصبل يسو جب أو لا ستوجب 


أقتضاء فروق الضرية المنبه على الشركة 
بسدادها فإن تعرض جبة أنحا كم لافصل فى 
طلب الشركة المذكورة عدم أحقية الحمكومة 
فى اقتضاء تلك الفروق وعدم الاعتداد 
بالحجر الإدارى المتوقع من أجلها لاينطوى 
على مساس بوعاء الضر به 5 بأى عل إدار ى 
ما يمتنع على انحا 5 إلغاؤه أو تأويله ويكون 
هذا البزاع مما يدخل فى ولاية القضاء العام . 

؟ - الغرض من ذر البيانات العامة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن 
كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى 
الشأن يمن رفع الطعن علا كافيا وكل تبيان 
من شأنه أن يعنى بذلك يتحقق به هذا الغرض 
م ى كانت عبارة الطعن قنم عن صفته امختصم 
بها أو كان مشاراً فى أسباب الطعن إلى 
موضوع الان اع أو صرح الطاعن هذه 
الصفة فى مذكرئه الشارحة . وعلى ذلك فإذا 
تبين هن مطالعة أوراق الطءن أن الطاعن 
كان ماثلا فى الدعوبين الاتدائية 
والاستئنافة باعتباره مشلا للشمركة المسماة 
باسمه وشركاه و بصفته مديراً لها وأنه أصدر 
توكيل الطعن إلى محاميه وأشار فى تقرير 
طعئه إلى موضوع الأزاع مما يكشذف عن 


20 


مالا 


العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قصده الطعن فى الح المطعون فيه والصاحر 
عليه بصفته المذكورة وحمل هذا البيان كافياً 
لتحقيق الغرض الذى قصده الشارع قُْ 
المادئين ومع مرافعات و ه١٠‏ من قانون 
إنشاء عكة النقض فانه لا يكون ثمت محل 
للدفع بعدم قبول الطعن شكلا ارفعه من غير 
ذىصفة باعتبار أنالطمن مرفوعمن الطاعن 
بصفته . مديراً. للشركة لا بصفته مثلا لها . 


72 

و ... حبث إن حاصل ماننعاه الطاعن على 
الحم الطعون فيه مخالفة للادة م١1‏ قمرة ثانة 

من قانون نظام القضاء والمواد م و ١"‏ وم؛ 
من القاثون رق هم سنة 1١9‏ فضلا عن التناقض 
بين منطوق هذا الحم وأسباية . وقال الطاعن 
فى 'بيان ذلك إن المطالبة للوجبة ليه بدفغ فروق 
ضرية اللاهى:عن فيرة سابقة مع ما تنطوى عليه 
من أل رجعى لا يمكن .اعتبارها أمراً إدارياً 
أصدرته مصلحة الأموال.المقررة بناء على سلطاتها 
الإدارى . كا لا يمكن اعتبار الأمر الذى أصدره 
مدير تلك المصلحة إلى موظفيه بإجراء تلك المطالية 
لتحصيل الفروق ويتوقبع الحجز الإدارى عند 
الامتناع. كثر من تجرد ممارسته للنشاط 1 
داخل المصلحة فى سبيل القيام بواجها . 
ممارسة بعيدة عن وضف الأمر الإدارى 9 
الذى تضدنه ه جبة الإدارة يوصفها سلطة عامة 
والذى لابقبل الطغن عليه بير طريق الإلغاء أمام 
محكئة القضاء الإدارى ‏ فيمتنع على محا ك القضاء 
العام تأوريله أو إيقاف تنفيذه . لأن تجرد الطالبة 
بدفم فروق ضربة لا تننىء أمرآ إداريا جدراً 
بالعتع بالحصانة المنصوص عليها فى الفقرة الثانة 
من المادة م١‏ مئقانون نظام القضاء ويكون الحم 


الاستثافى المطعون فه قد خالف هذا النص 
وأخطأ فى تأويله وتطبيقه إذ ساير الحتهالابتدائى 
ققضى « بأن أس مصلحة الأموال القررة ربط 
هذا البلغ باعتباره فرق الضريبة المستحقة لما من 
دار السينا قبل الستأنئف إنما هو أمر إدارى 
صدر من جبة عختصة بربط الضريية » » ثم لم 
بف الحم عند حد هذا التطبيق الخاطىء بل 
فرق فى المعاملةبين الأمر الإدارى المطابق للقائون 
والأمرالخااف للقانون » إن كان الأول فلاتتعرض 
له الحا كم وإن كان الثالى قضت بالتعويض عن 
الضرر . وعلىهدىهذا العيز مث ال؟الطعو نْ 
فيه قانونة الحجز والمطالبة النى أسماها ربط 
الضريبة ققال بأنها « فى حدود القانون دتم 6م 
سنة بم ١‏ ووققاً لنصوصه كا أن الحجز الإدارى 
موضوع النزاع قد توقع من الحكومة وفاء لهذا 
المبلغ طبق للمادة 9 من القانون المذ كورعلى 
أموال مدينها المستغل لدار السيئا والملزم عتنتضى 
تلك المادة بسداد العجز فما ستحق للحكومة من 
ضربة الملاهى » . وفات الحم أن فرق الغسربة 
المطالب به ليس من نوع العحز الوارد فى المادة؟٠‏ 
المذ كورة الذى يديح توقيع الحجز الإدارى المشار 
إلبه فىالمادة ١‏ من نفس القانون . 5 أن تعرض 
الح فى أسبابه للفصل على هذه الصورة فى 
مديونة الطاعن بفرق الضريبة وفى جحة الحجز 
الإدارى يثئاقض مع ما انتهى إليه من منطوقه من 
عدم الاختصاص بنظر الدعوى . فضلا عما تضمنته 
أسبابه أيضاً من مسمخ لواقعة هامة إذ أسند إلى 
الطاعن أنه لم ينازع فى مقدار هذا الفرق مع أنه 
نازع فى التزامه بدفع هذا الفرق برمته بالغاً ما بلغ 
لأن الملزم. بدفعه طبقاً لقانون وير سنة مم١‏ هو 


الجهور . 


قضاء محكة القض الدنة 


الف 


د وحيث إنه يبين من مطالعةالحي الطعون 
فنه أنه بعد أن سرد وقائع الدعوى حصل دفاع 
الطاعن بما مؤداه أنه طبع تذاكر الدخول 
لدار السينا مبينآً علها من النذكرة الأصلى 
وأضاف إلبا الرسوم اللدية وضرية اللاهى 
فكانت هذه المبالع تحصل جنيعها من رواد الدار 
محت إشراف الراقبين الكومين الذين كانوا 
بدمغون التذ كرة قبل التصرف فما بالبيع وأن 
الطاعن كان بورد الضريبة حسب البيان الوارد 
فى التذا كر دون اعتراض من أحد عليه طوال 
هذه المدة وأنه إن كان فى ذلك خطأ ققد أقرته 
الجبات الرسمية وإن استحال الآن محصيل فروق 
الضرية الماعى بها من الرواد فهو غير مسثول 
عن تلك النتيجةلأنهلم يكن إلا وككلا عن الحسكومة 
في محصيل ما اعتمده مندو بوها وكلفوه بتحصيله 
وأن الطاعن لابنازع فما قررته قوانين الضرائب 
ولا يعارض فى الضرية ولا بمانع في تحصيلها . 
ولكن على أن يتم التحصيل من المازمين بها . 
أما هو فبو غير مازم قانوناً بتلك الضرية . 
ومن ثم أيكون الحجز المتوقع عليه باطلا لأنه 
ليس مديناً بالباغ المتوقع من أجله . 


« وحيث إنه يبين أيضآ من الح المطعون 
فه أن وزارة امالية لم تنازع بدورها: فم نصت 
عله امادة الثائة من قانون ملم سنة س١‏ 
الخاص يضزيبة اللاهى من وجوب محصيل تلك 
الضريية من ابجخهور بواسطة مستغلى المسارح مع 
أجرة الدخول . وأن دعواها الَرَام الطاعن مها 
الآن تقوم على أن محصيله الرسم البدىمن جمهور 
الرواد ينطوى على زيادة فى تمن الدخول واجب 
مراعاتها عند احتساب الفئة القررة اضرية 
اللاعى . ْ 

« وحث إنه سواء كان الزاع على هذه | 


الصورة قاصى] على البت فى مسئواية الطاعن 
والتزامه بدفع فروق ضربة كان عليه أن خصليا 
من الرواد عقتضى القانون الخاص بضريبة الملاهى 
أو كان. الخلاف .دور حول تفسير قانون فرض 
الرسوم البلدية والمرسوم المنظ, لأحكامه للنصل فم 
إذا كان تحصيل تلك الرسوم من الخجبور كا قعل 
الطاعن- عد أو لا بعد زيادة على الغن الأصى 
ليستوجب أو لا ستوجب اقتضاء فروق الضشرمة 
المنبه على الطاعن سدادها . فإن تعرض جية 
امحام الفصل فى طلب الشركة صاحبة السينا عدم 
أحفة الحكومة فى اقتضاء تلك الفروق وعدم 
الاعتداد بالحجحز الإدارى التوقع من أجلبا لانطوى 
على مساس بوعاء الضرية أو بأى عمل إدارى بما 
عتنع على الحاكم إلغاؤه أو تأويله . لأن الأمر 
الإدارى الذى يتمتع هذه الحصانة هو الأمر 
الفردى الذى تصدره جبة الحكومة فى سبيل 
الصلحة العامة . وفى حدود الفانون بصفتها صاحبة 
السلطة العامة أو السيادة العليا . بل إنه لا حول 
دون اختصاص محا ؟ القضاء العاموجوب التصدى 
للفصل فى مشروعية إحدى اللواتم أو تفسير 
ماغمض من نصوصها لأن الادة .م١‏ من قانون 
نظام القضاء القابلة للمادة ١6‏ من لاحة الثرتيب 
وال حرج من ولابة مام وقف الأمر الإدارى 
أو تأويله أو إلغائه إنما نشير إلى الأمر الإدارى 
الفردى دون الأمر الإدارى العام النى يتضمن 
قواعد تنظيمية عامة ومازمة لنسرىعلى عدد غير 
محدود من الأفراد : 1 

٠‏ « وحيث إنه للا كان ما تقدم وكانت أعمال 
السلطة التنفيذية الشبية بأعمال الأفراد . وى 
الأعمال التى جربا الحمكومة في إدارة أموالها . 
تعتبر من وسائل التنفيذ . ومنها ما عهد به الشبرع 
فى أحوال معينة إلى مندوب السلطة الإدارية بدلا 


فى 


من قل الحضرين ء وققآ نظام خاص يسبل على 
الحكومة تمحصيل ما يتأخر لما لدى الأفراد من 
أموال . فإنه تما يدخل فى ولاية الماك التعرض 
للحجز الإدارى بالإلغاء أوالإيقاف دون أن يو 
ق ذلك ميدأ الفصل بين السلطات . 

و« وحث إنه على ضوء ماتقدم يكون البزاع في 
هذهالدعوى ما يدخلفولابة محا 5 القضاء العام . 
ويكون السك الطعون فيه إذ قضى بتأبيد الحم 
الستأنف قد خالف القانون عا ستوجب نقضه . 

وحيث إن الاستئاف دم إلم يجحارى سنة 
مق المتصورة صا للفصل فيه . 

در وحث إنه لا تقدم يتعين إلغاء الحم 
المستاً نف والقضاء برفض الدفع وباختصاص الحاكم 
بنظر الدعوى »6 . 

( القضية ركم غؤاسنة + اق رثأسة وعصوية 
السادة الأسائذة تود عياد وعمان رمزى وابراهم عهمان 
,2 سف والحسيني العوضى ويد رفعت المستغارين ) . 


؟" 
9 يونيه سلة |١504‏ 
تسجيل ٠‏ بيم « تزاحم المشترين » سك المشترى 
الثالى بأسبقيته فى تسجيل كيفة دعواه بصحة التماقد 
على تسجيل صمبفة دعوى المدنرى الآخر بصحة التعاقد 
والتأشير بالحمك الصادر قيبا . [هدار الك لذلك . 
خطأ . قانون التسجيل ١2‏ لسنة 15177 . 
المبدأ الفانوق 
تسجيل صحيفة دعو ى صحة التعاقد 
باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد 
ذكرها بالمادة السابعة من قانون النسجيل دم 
6 لسنة مم5( يحفظ ارافعبا حقوقه من 
ناريح حصول هذا التسجيل يثك إنه هى 2 
الحم له بطليانه فإن الحق الذى يقرره الحم 


العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
اال ل ري 


يتسحب إل يوم تسجيل العريضة إذا كان قد 
تأشر بهذا الحم طبقا للقانون . فإذا كان 
الحم قد جانب هذا النظر وأهدر ما تمسك 
به المشترى الثاى من أسبقيته فى تسجيل 
كفيفة دعو أه بصحة التعاقد على تسجيل صدفة 
دعوى جمة التعاقد التى رفعها المشترى الأنتر 
وأشر باحك الصادر فيا فإن الحكم يكون 
قد شالف القانون . 


امور 

0 . حيث إن الطاعن ينعى على الس؟ 
للطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن 
عخالفة القانون واللخطأ فى تطبيقه لخالفته لا تقغى 
به أحكام القانون رقم 1١4‏ لسنة ١4845‏ بتنظيم 
الشب رالعقارى إذ تنص الفقرة الثانية من الادة ١6‏ 
من هذا القانون على 'أنه يجب تسجيل دعاوى صوة 
التعاقد على حقوق عبئية » وقد قررت الادة ١7‏ 
من هذا القانون الأثر الذى يترتب على لسجيل 
صحيفة الدعوى ققالت إنه يترتب على تسجيل 
الدعاوي الذ كورة بالمادة ١5‏ أو التأشير مها أن 
حق الدعى إذا تفرر نحم مؤشر به طبقآ للقانون 
يكون حجة على من رتبت الهم حقوق عينية ؛ 
وإعمال هذه النصوص يقتضى اعتبار عقد الطاعن 
أفضل من عقد الطمون عليها الأولى » ولكن 
الح-يم الطعونفيه على الرشم من أخذه بها ذهب 
إلى تكس ما تقضى به وبذلك يكون عنطنة فى 
تفسير القانون وتطيقه . 

« وحيث إن هذا التعى فى عله ذلك أن 
محكية أول درجة كانت قد أقاست قضاءها بتفضيل 
عقد الطاعن على عقد الطعون عليها الأولى 
تأسيساً على أن أحكام قانون التسجل رقم ١‏ 
لسنة ١9+‏ الدى حي واقعة الدعوى تقضى بأن 


قضاء محكة التقض الدئة 5-5 


تسحيل صصحصفة دعوى سصحمة التعاقد الق برفعها 
الشترى محظ حقه من تار عحصول هذا التسحل 
بحيث إنه مق حي فها للصلحته وتأشر بهذا الحم 
طبقآً للقانون فإن الحق الدىقرره الحسي ينسحب 
إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى دون أن يتأثر 
با يصدر بعد ذلك من تصرفات ؛ وقالت المحسكة 
إن الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن سجل 
صديفة دعواه قبل أن تسحل المطمو زعايها الأولى 
صحيفة دعواها ومن ثم فعقد شرائه يفضل عقدها 
وقد ردالحم الطعون قيهعلىهذا القضاء سُوله : 
« ومنحث إن الحسكة الابتدائية فاتها أن العقد 
الصادر لااستأنفة ‏ المطعون عليها الأولى- قد 
سجل فعلا تبعاً للحم 
نص آلادة ١9‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١6‏ 
الخاصة بالشهر العقارى برجع حجية الحم إلى 
تارع صححفة الدعوى وأن هذا الححة لما أثرها 
قبل الجبع ماعدا الغير الذى كسب-قه قب لالتأشير 
ولا يعتير الستأنف - الطاعن - من الغير لأن 
عقده لم سحل بعد وتاريم عقسده لاحق لتاريم 
عفد الستأئقة فالنزاع ليس بين مشترين من بائع 
واحد يتمسك كل منها بعقد عرق 4 ذات الحجية 
حت يكن أن يقال يفضل الأسبقية فى التسجيل 
بتسحيل صحيفة دعواه بل أصبح بين مشتر سجل 
عقد الببع الصادر له فيكونحجة قبل الخيع ومشتر 
آخر لم يسجل البقد الصادر إليه ولا يقبل من هذا 
الأخير طلب تسجيل الحم 
لأن عقده أصبسحغير ذى موضوع لانتقال اللكية 


الصادر بصحته ونفاذه » وأن 


صحة وتفاذ عقده 


فعلا من اليائع له بعد صدور المج بصحة العقد 
الأول وتسحيله واتتقال الملكية إلى الشترى 
الأول » وهذا الذى ذهب إليه الحم غيرصحينح 
فى القانون ذلك أن القانون الذى محم واقعة 
الدعوي هو قانون التسحيل رقهم١‏ لسنة 0و١‏ 


يا قالت محكة أول درحة وليسالقانون رم ١ ١‏ 
لسنة ١4+‏ الذى طبقه الحم الطعون فيهغير أن 
هذا الخطأ الذى وقع فيه الي لا يؤثر على وه 
النعى إذ أن أحكام القانونين واحدة فى خصوص 
ما ينعاه الطاعن . وقد نصت اللادة السابعة مئ 
القانون رتم 1١8‏ لسنة 0و١‏ على أنه إذا لم يكن 
الحرر الأصلى قد سحل فإنه نج ستسحل الدعاوى 
الق تقوع طده سؤاء 1 كانت من دعاوى الطلان 
أم الفسخ . , . وكذا دعاوى استحقاق أى حق 
من الحقوق العينة العقارية فإنه حب تسجلها 
أو التأشير بها ّم بينت المادة ؟١‏ من هذا القانون 
أثر تسحيل صحف الدعاوى المذ كورة ققالت 
« يترتب على تسجيل الدعاوى الذكورة بالمادة 
السابعة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر 
نم مؤشر به طبق القانون يكون ححة على من 
ترتبت لهم حقوق عينية ... ابتداء من تاريع 
'نسجيل الدعوى أو التأشير مها » ومفاد هذه 
النصوص أن نسحل صحيفة دعوى صحة التعاقد 
باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها 
بالمادة السابعة من قانون التسجيل محفظ ارافمها 
حقوقه من تارع حصول هذا التسجبل محيث إنه 
مق تم الحم بطلباته فإن الحق الذى بشرره الحم 
نسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد 
ا بهذا الحم طيقا لقانوق .كا نان ذلك 


. وكان الح الطعون فيه قد جانب هذا النظر 


صحيفة دعواه فإنه يكون قد خالف القائون بما 


يوجب نفضه دون حاجة إلى البحث فى.باق 
أسباب الطعن . 
فحيث إن موضوعالاستئناف صالح للحوفيه 1 


« وحيث إنه لا تقدم وللا'سياب الى بنى عليبا 


0 العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ا ا يي سيك 
المي الستأتف يكون هنا الحم في حله | رب العمل بأداء الآجر كاملا للعامل طيلة 


وتعين دده 4 

( القضية رقم #8١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعمّان رمزى وحمد متول 
عتم وابراهيمءمان لوس ف والححسين العو ضى الستشارين) . 


/أه؟ 
3 إوايه سنة ١504‏ 


عقد العمل إسدب مرش العامل 9 يفم اأدابل على 7 
رب العمل ا عن يته فى الفسي بسيب ذلك : 


نا عمل . فسخ . محكمة اللوضوع . ساطئها فى 
استخلاس ية رب العمل فى إنهاء عقد العمل سيب 
مرض العامل مما يقدم إليها من الأدلة . 
: الميادىء القانونية 
١‏ لا يعتبر مرض العامل يذاله ‏ 
قبل صصدور قوانين العمل الفردى وبعد 
صدو رها اهن الأسباب الى 'ؤدى إلى 
أنفسا المقد بين العامل ورب العمل بقوة 
القانرن ومن تلقاء نفسه . بل يحب أن يقوم 
الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب 
عن ليته فى قد تعسف فى إنهاء العقد يسبب 
هنا المرض ٠.‏ فإذا ١‏ ف الدليل على رغبة 
دب العمل فى فسخ العقد بل كانت الوقائع 
تدل على استمراره فإنه لا يكون ‏ كرك سند 
للقول يحصول فسخ ضمنى له ٠‏ 
؟ -.إله وإن كان حكمة الموضوع أن 
تستخلص رب العمل قُّ إنماء عفد العمل 
لسرب مر ض العامل 5 الادلة الى تعدم إلما 
إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص 
سائما . فإذا كانت المحكة قد اعتيرت قيام 


وعدا 2 دليلا 0 رغيته 
العكس فإن هذا الاستخلاص يكون غير 
بلدا + 

لمعيو 


« ... حيث إن الطاعنين يقيمون طعنهم على 
سيبين : ألما - أن الحم المطعون فيه إِذْ قَمى 
بانفساخ عقد العمل معنا قبل وفاة مورثهم استناداً 
إلى مجرد انقطاعه عن العمل سبب المرض دون 
أن يشوم فى الأوراق دليل على حصول التفاسخ 
خالف القانون وأخطأ فى تطيقهوتأويله منحيث 
الأخذ بقواعد الإثبات والسير فى أمحفيق الأدلة ما 
أنه وقد ببى قضاءه على مااستشطه من حصول هذا 
التفاسع الة أنتفاسخا ما لم محصل يكون فاقد 
الأساس القانوتى لابثنائه على واقعة وهمية لا أصل 
لما فى الأوراق . ثانيآ ‏ أنالمسج أخطأفى تفسير 
لانحة الصنع الصادرة في من بوليه سئة ١9125‏ 
إذ هو وقف عند حالة من أحوال المكافات 
الواردة بالبند الثاتى منهاوطبقها على واقعة الطعن 
مع أن هذا البند أورد حالتين غير هذه الخالة 
وجاءت الأولى: منبمامةررةحق العامل فىالكافأة 
مطلقاً من كل قيد . فاغفال الي لما خطأ فى 
تكييف فهم الواقع فى الدعوى بموجبا بما يعيب 
الحس؟ وستوجب نقضه . 

« وحيثإن الحم الطعرنفيه قد اام قضاءه 
على أن القانون الواجب التطبيقأصلا فى خصوص 
هذا اللزاع هو القانون المدلى الذى كان معمولا 
به لدى الحاك الختلطة والندى استندت التمركة 
المطعون علما إلى المادتين «” و «مه منه إلا 


أنه نظراً لقصور هاتين المادتين عن تديان ثار 


قضاء ممكة التقض الدئة 


فسخ العقود ولعدم قيام قانون خ عقد العمل 
]ناك ققد رجع الحم المطعون فيه إلى قواعد 
العدل والإنصاف وأنه لما كان مورث الطاعنين 
قد انقطع عن العمل سبب مرطه فى دسمير 
سنة ١44٠‏ إلى أن توفى في 14 من يونيه سنة 
4 وكانتش ركة كو تسيكا وش ركادقد استعرت 
تؤدى إليه مبلغآً يعادل كامل مرتبه طوال هذه 
الفترة فقد استخلص الح المطعون قيه أن ننة 
الشركة قد انصرفت حين الدفع إلى مكاقأة الورث 
وتعويضه عن مدة خدمته وبنت استخلاصا على 
كون الأجرة مقابل العمل الذى يؤديه العامل فإذا 
انقطع عن العمل واستحالت عودته إليه سقط 
عن المؤجر الالنزام بالأجر وقد سقط الالتزام عن 
الطعون علبا في هذه الدعوى من تاربع مرض 
المورث فى دسمبر سنة ١94٠‏ . وأنه من غير 
العقول أن تتبرع له الشركة بكامل مرتبه ثلاث 
سنوات. ونصف علاوة على مصاريف علاجه ينما 
هى مؤسسه أتجحارية نستأجر المال للاستفادة من 
جبدثم . وأن سكوت الورثة ذنف وست سئوات 
عن رفع دعواجم يكشف عن أنهم كانوا على عل 
بأن مورثهم إبماكان يتتقاضى خلال مرضه تعويضاً 
عن مدة خدمته السابقة . واتبى الح إلى أن 
اللادى من هذه الفرائن ومن تصرفات طرفى 
الخصومة هو حصول فسخ ضمنى يقرره القضاء 
بناء على طلب صاحب الصاحة فيه وينسحب أثره 
إلى وقت قيامه وهو الاتقطاع للمرض . ثم استطرد 
الح الطعوت فيه يقول إنه مع التسلم جدلا 
1 اللاحة الداخلية للمصنع 5-0 
بوليه سنة ١84»‏ باعتبار أن وفاة الورث لاحقة 
لصدورها وعلى أساس أن التفاسم لم محصل وأن 
عفد العمل. استمر سارياً فى.فترة المرض حق 
حصول الوفاة فان اليند الثانى منها لا مجيز مننح 


ارففا 


الورئة الطاعنين تعويضاً إِذ ليس منهم قصر ولا 
ذات خن مروخات.. 

« وحيث إنه وإنكان الزام ربالعمل أداء 
الأجرة مرئطاً بأداء العامل لعمله وكان هذا 
الارتباط مؤدياً فى حالة توقف العامل عن الأداء 
إلى تقرير الحق ارب العمل فى إنهاء العقدمالمعنعه 
القانون عن ذلك لمدة ,قدرها حماية للعاملفى فيرة 
مرضه ‏ إلا أن المرض لم يكن بذاته ‏ قبل: 
صدور قوانين عقد العمل الأردى وبعد صضدورها 
من الأسباب ال ىتؤدى إلى |تفسام العقد بين العامل 
ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه بل 
بحب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب 
العمل أعرب نيته فى غير تعسف ‏ فى إنهاء العقد 
بسببهذا المرض . كأ أنهو إ نكن لحكةالو ضوع 
أن تستخلص هذه النية من .الأدلة التى تقدم إلمها 
إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائنة 
ومن غير المستساغ اعتبار قيام رب العمل بأداء 
الأجر كاملا للعامل طيلة مرضه الذى امتد سئوات 
دللا على رغبته فى فسخ العقد بها هو صريم 
الدلالة على العكس . ومق ثدت هذا كان ماحاول 
الحم استنباطه بالنالى من أن مادفع للمورث إعا 
كان التعويض المستحق له . وليس أجره الشبرى 
استنباطا من غير دليل وينقضه أن لاجمل التحدث 
عن التعويض عن عقد لم يفسخ بعد . بل تدل 


ش الوقائع على استمراره 3 


' لاوحيثإنهمق كان ذلك وكانالليسم المطعون 
فيه قدأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنينعلى حصول 
الفسنع الضمنى الدى لاسند لدفان النمى عليه باتعدام 
أساسه فى فسخه للعقد يكون نعاً سديداً ,.. 

( وحيثإن الطاعنين ينعون فى إلوجة الآخز 
خطأ الحم فى تكييف فيم الواقع في الدعوى 
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العدد السادس ‏ السئنة التاسعة والثلاثون 


م م لك 


إذ أخطأ فى تفسير لاحة المصنع الصادرة فى م 


من يوليه سنة س#ع.و؟ عندما عرض لذلك على 
فرض التسلم جدلا من ناحيته يعدم حصول الفسخ 
وسريان العقد حق الوفاة . 

«وحيثإنه يتبين منمر اجعة تلك اللاشحة أنمها 
تقرر للعامل مكفأة تستحق له ولحتسب وفقا 
لامتداه خدمته عشر أو عشرين سنة أو مائفوق 
ذلك كا أن هناك نوعاآ آخر من المكافأة رثنته 
اللالحة لورثة العاملوشرطت لاستحقاقهم لما أن 
يكونهؤلاء الورثة قصر أو بنات غير مرْوجاتب 
وهذه المكافأة المشروطة للورثة كا هو ظاهر من 
النض هى مكافأة مستقلة عن تلكالتى رتيتها للعامل 
أصلا وال يصح لورثته أن مخلفوه فببا وعلى ذلك 
يكون تفسير الحم المطعون فيه لهذا البند من 
اللامحة أن كل مارتب للورثة من حق إنما هو 
تلك المكافأة الشروطة والمشار' إلها فى الفقرة 
الثانة يكون مسخاً لظاهر النص ما يتعين معه 
نض الحوفى هذا اللصوص أيضًاً » , 

( الفضية رتم ؟0؟ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزين عمد رئيس الحمكلة وءمان 
رمزى ونخمد متولى عتلم وابراهيم عان بوسف وحمد 
زعثرانلى سام الستعارئ ) . 


لتنا 
يو فيه سنة 00 

| - استدّئاف ال شيسة : وقفء دناعم , 
إثيات ٠‏ الأثر الثاقل للاسعئتاف طيقا المادتين لارام 
و88 من لاْحةٍ تركيب الحا الشسرعية . مثال فى 
دعوى استدقاق فى وف > 

سدس قوة الأمر المقفى . إثبات «بالقرائن» ٠‏ أحوال 
شخصية . وقف . الاستناذ إلى أرارين صادرين بالتار 

على الوقف والفسكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى 
جاب ار 0 تن أخرئ على عدم انتساب مدعى الاستحقاق 
إلى لعي حدق قَ الوقن . له ا 


المادىء القانو نية 

١‏ مفاد تصوص الادنين بلاس امم 
من القانون رقم ىن لسنة مه الخاص 
بلائحة ترتيب اجام الشرعية أن المشرع 
ترك للخصوم أنفسهم فى الاسكئناف أن 
يشيموا الآدلة على ها يدعونه دفعاً ورد . 
فإذا كان المستأنف قل دفع دعوى المستأئف 
عليه فى مواجيته بعدم استحقاقه فى الوقف 
أ يدعيه وقدم أدلته ومستنداته الي اسستند 
إلبيا فى استثنافه طالبآً إلغاء الحم المستأنف 
الذى فضى باستحقاق المستأنف عليه فى 
الوقف فردٌ هذا الآخير ا يفيد أنه اكتق 
بالآدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الاولى 
ولم يقدم لمحكئة الاستئناف أدلة أخرى 
وقضت محكمة الاستئناف بالغاء أ 
المستأنف ورفض دعواه فإنه لا يكون بت 
أساس للتعى على هذا الك بمخالفة القانون 
أو الإخلال يحق الدفاع '. 

5-6 متى كانت يحكمة الموضوع لم تستند 
إلى القرارين الصادر بن يلظ على الوقف 
والفكين باعتبار أن لما حجية فى إثبات 
الاستحقاق بل أخذت عا جاء فهما باعتيارزه 
قرية إلى جانب القرائن الاخرى اتى قامت 
على عدم انتساب مدعى: .الاستحةاق إلى 
مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لال 
للنعى على لمك بمخالفة القانون . 

. 7 

« ... حيث إن الطعن أقمع ىأر بعة أسباب 
تنعى الطاعنة على الحدي المطعون فيه بالسبب الأول 


قضاء محكمة النقض الدنية نف 


منها خطأ فى تطبيق القانون وإخلالا محق الدفاع » 
وتقول فى بيان ذلك إن مقتِمّى نص المادة 7ااثم 
من القانون رمم م7٠‏ لسنة ١م؟١‏ هو أنه إذا 
كانت محكمة الاستثناف لم تطمكن إلى الإثبات النى 
قدمته الطاعنة إلى محكنة أول درجة وأخذت به 
فأصدرت حكها على موجبه فإنه كان يتعين عليها 
محكنة الاستثئاف ‏ أن تشعر الطاعنة بعدم 
اطمئنائها وأن تطلب إإبها تدم إثبات آخر» 


وماكانت الطاعنة لتقدم هذا الإثبات دون توجيه' 


بعد إذ اطمأنت إلى كفاية ما قدمته إلى محكة أول 
دزحةنن إقات اغدت وقد فوت الميكة 
بفعلها هذا على الطاعنة حقها في الدفاع فضلا عن 
خطئها فى تطسيق القانون . 

د وحبث إن هذا النعى مردود بأن الادة 
17" من القانون رتم 7 لسنة ١9# ١‏ الخاص 
بلانحة ترتيب الحاكم الشرعية والإجراءاتالتعلقة 
بها نصت على أن الاستئناف يعمد الدعوى إلى الخحالة 
التق كانت عليها قبل صدور الحم الستأنف 
وأوحبت على المحكة الاستثنافية أن تعيد النظر 
فم رفع عنه الاستئئاف على أساس الدفوع والأدلة 
القدمة إلى محكمة أول درجة وعلى أى دفع أو 
دليل آخر يقدم في الاستثناف من قبل الخصوم 
طبقآ للمادة ١مس‏ ثم أشارت الفقرة الشانية من 
امادة طوس إلى أنه لا محوز الخصوم أن يبدو أدلة 
جديدة شوت الدعوى أو نفمها ؛ 
النصوص أن الشرع رلك الخسوم أنفسهم أن 
موا الأدلة على ما بدعونه دفعاً ورداً » وما 
كان يبين من الحسي اللطعون فيه أن الطعون عليه 
دفع دعوى الطاعنة فى مواجهتها يعدم استحقاقها 
لما تدعيه وقدم أدلته ومستنداته التى استند إليها 
استثنافه طالب إلغاء الحسيم الستأنفقردت ولا : 
« إن الدعوى محثت أمام محكة أول درجة وثبت 


3 ومفاد هذلء 


استحقاقها » عا فد أنها - أى الطاعنة سب 
| كتفت بالأدلة المقدمة منها لحككة الدرجةالأولى 
ول تقدم لمحمكة الاستئناف أدلة أخرى . لما كان 
ذلك يكون على غير أساس ما تنعاه الطاعنة فى 
هذا السبب من الخالفة للقانون أو الإخلال 
عق الدفاع :1 

« وحيث إنحاصل الأسباب الثلاثة الأخرى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ عول على 
قرارى النظر والفكين القدمين من المطعون 
عله باعتباره! أحكاماً قضائة لما قوة الأمرالممضى 
وذلك لأن قرارات إقامة النظار على الأوقاف 
ليست إلا عملا ولائما تتولاه المحمكية من تلقاء 
نفسها بناء على طلب يقدم من أىكان بلا حاجة 
إلى دعوى فهى ليست ,أحكامآ قضائية لا مجوز 
القضاء عخالفتها وما جاء بالقرارين سالنى الد كر 
من أن الطاعنة لا تستحق فى الوقف لأن 
الاستحقاق امحصر فى ذرية عبد الله لا محتج 
به عليها , 

و ومن حبث إن هذا العى حردود بأن 
محكنة الاستئناف إذ تحدثت عن قرارى النظر 
سال الذ كر قالت « ومن.حيث إنه يوجد فيقرار 
النظر الصادر فى ١9‏ شوال سنة عسمم٠‏ . . . أن 
عبد الله عبد الله الدخاحنى أقم فى النظر على هذين 
الوقفين فى ١١‏ من شعبان ستة ١6١‏ وأن 
الاستحقاق امحصر فيهم) أقمفى النظر على الوقفين 
الآخرين الصادرين فى ١6‏ من ربيع الثالى سنة 
والحصر الوقف نظرا واستحقاقاً فيه وفي 
أخرى تدعى نفيسة ممد الأشقر ول برد ذكر 
هذه الستندات لمن تدعى الستأتف عليهبا 
الطاعنة ‏ بأنها تستحق عنه وهو أحمد 
عبد اله السخاتتى الذى زعم أنه ابن خيرة 
السودانية. وظاهى أيضاً أنه لا مات عبدالله عبدالله . 


إضة ” 


مب العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الدسشاحنى أقيمت ابنته عزيزة فى النظر فى .18 من 
شوال سنة م١‏ على الوقفين موضوع اللزاع » 
وفى قرار تنظرها هذا أن عبداشمعبدالّه الخاخى 
الذ كور لم يترك إلا ثلاثة أولاد هم حسين وأحمد 
وعزرزة وأنحسين اختار نفسه للنظر على الوقفين 
واختار البافون عزيزة لنكون ناظرة فأقيمت 
ناظرة ثم 5ل النظر أخيراً إلى أخمها حسينعبدالله 
عبدالله ال.خاخنى كا هو مبين فىصورة قرار النظر 
الصادر فى/!١‏ من يوليه سنة ١44‏ .. . وبعد 
وفاة حسين عبد الله الذ كور أقم والد المستأنف 
- المطعون عليه ل وأخرى فى النظر على 
الوقفين وظلا ناظرين إلى أنحل الوقف وأصيحا 
حارسين حت الآن واستمر حمد عمان هو الواطع 
اليد حتى الآن . ومن حيث إنه مع تسلسل النظر 
على الوقفين الذ كورين طوال هذه الدة وتعدد 
هؤلاء النظار م بره ذكر ان عدا المستحقين 
اللبن اختاروا عزيزة فلو كان هناك مستتحقغيرثم 
عند إقامة عزيزة فىسنة غ١‏ أى من نحو .٠غ‏ 
سنة لأشير إلى استحقاقه . . وقد كان ورثة أحمد 
عبدالله الدخاخنى الذى تقول المستأنف عليها إنها 
نتمك إلهيتوجوون عل قد الحياة عند إقامة 
عزيزة المذ'كورة 6 واثتبت الممكنة من ذلك إلى 
القول بأن : « هذه كلها قراءن من أوراق رسة 
تدل على أن ادعو أسمد عبد الله ليس ابناً خرة 
النودانية ولم يكن مستحقاً في الوقفين بعدهاء 
يضاف إلى ذلك أن والد المستأنف عليها لم يطالب 
بثىء من الاستحقاقكما أن جدها الذى يدعى 
أنه إبن خيرة السودائية لم يقدم أى دليل على أنه 
قنض شيثاً من استحفاقه أو نازع أخاه فى ذلك 
الاستحقاق بغد وفاة خترة السودانية الى توفت 
فى سئة 9و١‏ وقد مغى من ذلك التاريع حى 
الآن ما ينزيد على الأربعين عام » ٠‏ وين من 
ذلك أن ممكئة الاستثئاف لم نستند إلى قرارى 


. «الإترار»‎ ٠ 


النظر والفكين باعتبار أن لا حجبة فى إثبات 
الاستحقاق بل أخذت با جاء فيهما باعثباره 
قريئة إلى جائب القرائن الأخرى ال قامت على 


. عدم انتساب الطاعئة إلى مستحق فى الوقف ومن 


ثم يتعين رفض هذه الأوجه أيضاً . 
« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتعان رفضه » . 

( القضية رقم 8؟ سنة 95 ق « أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادةالأساتذة تموه عياد وعمان رمزى 
وعد متولى عتلم وابراهم عمان بوسف ود زعفراق 
سالم المستشارين ) ٠‏ 
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15 يونيه سنة ١08‏ 

أ مسبم مواريث»٠‏ أحوال شخصية ٠١‏ إعلام شرعى . 
مدى حجيته ٠‏ لانحة ترتيب اغا م الفسرعية ٠‏ 

نا سم مواريث ٠‏ ث وت الوراثة 0 إثبات 
عدم ممائعة المدعى عليه فى اءتبار الدعى 
من الورثة إذا ثيت ذلك للمحكنة ٠‏ 
العبارة إقراراً بالحق المدعى به . 
ح سح تقش ٠‏ تقرس الطءن 
اشماله علها ٠.‏ 

المبادىء القانونية 


-١‏ إن حجية الإعلام الشرعى تدقع 


عدم اعتيار هييلة 


٠‏ البيانات الواجب 


وفقاً انص المادة ١م‏ من لانحة ترئيب 


. انحاكم الشرعية بحكم من الحكنة الختصة , 


وهذا. الحم 3 بكرن ف دعوى أصلية يصح 
أن بكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد 
الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذاكانت 
لميئة اتى فصلت فى هذا الدفع ختصة أصلا 
بالحكم فيه فان قضاءها فيه لابعتبر [هدارآ 


لحجية الاعلام املك لكيه قانوناً بل هو 


قضاء محكمة التقض الدئية 55 


قضاء من عكة مختصةخاالفماورد فالاعلام 
بتحقيق الوفاة والوراثة . وهذا القضاه أجازه 
المشرع وحل" به من حجية الاعلام وذإك 
إفصاحاً عن مرادهمن أن حجية الاعلامالشرعى 
بتحقيق الوفاة والوراثة الذى يصدر بناء على 
إجراءات تقوم فى جوهرها على حقيقات 
إدارية يصم أن ينقضها حث تقوم به السلطة 
القضائية الختصة . 

؟ إذاكان المدعى عليه لم بمانع ف اعتبار 
المدعى من الورثة إذا ثبت للبحكمة ذللك فان 
البادى من هذه العيارة هو تعليق عدم ألما نعة 
فى الحق على ثبوت هذا الم ققضائيأفبىعبارة 
جدلية لا نتضمن النسليم بطلبات الخصم ولا 
الاقرار له بالحق المدعى به . 

م - إنكل ما يتطلبه القانون فى تقرير 
الطدمنهو أنيشتمعلار ة على البيأ نات المتعلقة 
بأسماء الخصوم وصفاتممو موطن كل هنهم 
على بيان الحم المطعون فيه وتارخه و بيان 
الأسباب الى بنى عليها الطعنوطلياتالطاعن. 
فى تبين من مطالعة تقرير الطمن أنه جاء 
شاملا جميع تلك البيانات فاه لا يكون نت 
أساس للدفع ببطلانه لعدم استيفائه مايتطلبه 
القانونعقولةإنهجاء قاصر أمقتضباً ومختصراً 
اخختصاراً خلا لخلوه من شرح النزاع وأسيابه 
بالتنصيل الواجب . 

( القضية رقم 9 سنة 5؟ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عيد المزيز عمد رئيس 


الممكة وود عياد وعمان رمزى والحسيق العوضى 
وحمد روعت المستشارين خ4غ/ 8 
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] س حي ه القبول المافع من الطءن فيه » أحوال 
شخصية ٠‏ نقض ٠‏ قوة الأمر المقفى ٠+‏ الطعن بالنقض 
من زوحة قَ الحم الصادر إرئض دعواها بالمطالية 
عيراتما عن زوحها قبل صدور حكين آخرين دعويين 
زر فعمهما للمطالية عؤخر الصداق و بالدفقة و قو 4 هذين 
المسكيين ٠‏ عدم انسحاب أثر هذا القبول إلى الحم 
اللطعون فيه 00 1 

ماس نقض « تقادم الأوراق والستندات » ٠‏ 
أحوال شخصية ٠‏ عدم تقدم صورة من المج الايتداثى 
الذىأ مال إليه المسكم للطموذفيه فى أسيابه فى مسألة .ن 
مسائل الأحوال الشخصية ٠‏ عدم قيول الطمن ٠‏ أمر 
رئيس الحسكة بضم ملف الدعوى بعد فواث اليعاد ٠‏ 
لا يغنى عن هذا الإجراء ٠‏ المواد 42 اذم 
دو 85م مرافعات 8 

م سب 2 يمائاته 6 + أحوال شخصية 3 - 
صادر 6 مسألة من مسائل الأدوال الشخصية 0 عدم 
ببان اسم عضو النياية الذى أبدى رأيه فى القضية فيه ٠‏ 
بطلان الحم ٠‏ المادة و4 ؟ مرافات . 

الميادىم القانو نية 

سه دتى كانت الروجة ل قررت بالطءن 
بالنقض فى الحكم الصادر رفض دعوى 
رفعتها المطالية عير أمها عن زوجبا قبل صدور 
حكين .رفض دعو بين أخربينكانتقد رفعتهما 
للبطالية بالنفقة و بمؤخر الصداق ولم يصدر 
منها بعد تقر برها بالطعنما كن اعتباره تناز لا 
صريحا منها عن هذا الطعن يؤثر علىقيامه أو 
سقط حقبا فى الاستمرار فيه فانه لا اعتدام 
بالقول بأن قبول الطاعنة لك ى رفض موؤخر 
الصداق والنفقة يجعل الطعن غير جائز لان 
هذا القبولقاصر على هذين | سكين لا يتعداهما 
ولا ينسحب أثره إلى المكم المطعون فيه . 


لا 


٠‏ متى كان الحكم المطعون فيه صادرا 
فى مادة من مواد الآأحو الالشخصية و أحال 
فى أسبابه على الحكر الابتداتى ولم يقسدم 
الطاعن صورة رصية من الحكم الاتدافى 
مطابقة لآصله وت التقرير بالطعنفانالطعن 
بكون غير مقبول . ولا يغنى عن القيام ببذا 
الاجراء -علىهاجر ى نبه قضاء حك ةالنقض 
أن يكون رئيس الحكمة قد استعمل الرخصة 
الخرلة له بالمادة ؟,م مر افعات وأمر بطم 
ماف الدعوى بعد فوات الميعاد الأذى قصضت 
عليه المادتان ؟؟4؛ وهم مرافعات . 

م سم متّى كان الحكم ضادراً ق فسألة 
من مسأ كل الآحو ال الشخصية و ١‏ تمن 
هذا الحكم اس عضو التيابة الذى أبدىرأى 
النيابة في القضية ولم يفصمم الحسكم عن أن 
عضو النيابة الذى ورد سمه فى ديباجته مثلا 
لنيابة العامة عند تلاوة الحسكم هو صاحب 
ذلك الرأى . فان الحسكم يكون باطلا طبقاً 
لليادة وعم مرافعمات . 


مويو 

( ...حيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن 
أن هناك مسألة كلية شاملة قام الأراع علها يبن 
الطاعنة والطعون عليه وهى ثبوت أو عدم ثبوت 
حصول الطلاق بناءعلى طلب الزوجةمقا بلإبرائها 
ذمة زوجها من جمبع الوق الزوجية وأن تلك 
المسألة قد تفرعت عنها ثلاث جزئيات إحداهاكان 
موضع بحث عدكلة القاهرة في اللدعوى الحالية رقم 
5م سنة 1464 الى رفعتها الطاعتة لامطالبة 
بالإرث . والثانية كانت موضع مث عمكة مصر 
الجديدة في الدعوى رمم وم لسنة ١965‏ الى 


العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
ا ل 


رفمتها الطاعنة للمطالبة بمؤخر الصداق . والجزئية 
الثالئة كانت موضم محث متكمة مصر الجديدة أيضآً 
فى الدعوى رم ٠‏ 4لسنة ه.»! التقرقفعما الطاعئة 
للمطالبة بالنفقة . وقدحك فى قضيق النفقةومؤخر 
الصداق برفضهما جحكمين أصبحا مبائيين لعدم 
استتنافيما بنى كل منهما على رفس دعوى الطاعنة 
دم كمع سنة وهو١‏ الق رفعتها بالارث بج 
أصبح نهائيا استند إلى ثبوت حصول طلاقها طلاقا 
بائنآ بعد الدخول بها مقابلإبراتها الزوج من جييع 
الحقوق الزوجة . وقد قبلت الطاعنة هذين 
الحسكمين بما ورد عنطوقهما وبأسيابهما المتصلة 
بالمنطوق اتصالا غير قابل للتحزئة . فأصبيح كل 
منهما نهائيا لا فخصوص رفض طلب النفقةوطلب 
مؤخر الصداق -فسب وإعا فى خصوص السألة 
الكليةالشاملةالتى تفرع عنها هذان الطلبان محيث 
أصبس السير فى الطعن الالى يصظدم بقوة الأمر 
القضى ويؤدى إلى احتهال تضارب الأحكام النهائية 
الصادرة فى نفس الوضوع بان نفس القصوم . 

« وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحم 
الطعون فيه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها 
بالتقض بنص القانون وليسهناك قبولمن الطاعنة 
لهذا الحم نع من جواز الطمن فيه فلا تعتد 
المحكة فى هذا القام بما يقوله المطمون عليه من 
أن قبول الطاعئة لمسكمى رفض مؤخر الصداق 
والنفقة مجعل هذا الطعن غير جائز ذلك أنالطعن 
فى الحم الطعون قبه قد حصل بتاريع ١١‏ من 
يونيه سئة 1965 قبل صدور هذين المكين 
بارع ١١‏ من ديسمير سنة “1.40 ولم يصدر من 
الطاعنة بعد تقربرها بالطعن ما يمكن اعتباره 
تنازلا صريحاً منها عن هذا الطعن يؤثر على قنامه 
أو يسقط حقها فى الاستمرار فبه ولا يمكن أن 
يستفاد ذلك من قبول الطاعنة لمكنى مؤخر 


قشاء عتكمة التق الدنة لحف 


الصداق والتفقة لأن هذا القبول بفرض حصوله 
مقصور على هذين الحسكين لابتعداهما و لاينسحب 
أثره إلى الحسم الطعون فيه . 

« وحيث إن المطعون عليه يبنى طلبه اعتبار 
الطءمن مقّصورا على حم "٠.‏ من مابوسنة 5م9١‏ 
على أن محكنة الاستثناف كانت قد أصدرت بتاريعم 
4 من مارس سئة 19.64 حك فى موضوع الدفع 
النى كانت قد سكت به الطاعنة من عدم جواز 
سماع دفع المطمون عليه بطلاق الطاعنة طلاقا بائنآً 
بتاع 1964/1/8 عدينة لندنقضى هذا الحم 
بتأيد حي ممكة أول درجة برق هذا الدفم 
من الطاعنة ويجواز سماع دعوى الطلاق استنادا 
إلى وثشقة الطلاق الرسمة الهررة يتارم 5 من 
مابو سنة 9464 ثم أصدرت محكة الاستثناف 
بعد ذلك حكنها فى موضوع الاستثناف بتاديخ 
.ها برفضه وتأبيد الحم المستأتف 
وقد امحصى تقربر الطعن بالنقض 5 يبين من 
دياجته ‏ فى هذا الحم الأخير الى طلبت 
الطاعنة نقضه بمجميع أحزائه ووقف تنفيذه مؤقتاً 
فهذا الحم الأخير وحده هو - 5ك يقول 
المامون عليه الدى ينصب عليه الطعن بالتقض 
دوت الحم السايق عليه والصادر بتار 2 
غ1 /ده.ة! ثما يتعين معه ‏ فى رأيه ‏ استبعاد 
هذا الحومن نطاق الطعن الخالى واستبعادالسبب 
الأول من أسباب الطعن تبعآ لذلك لأنه خاص 
بقضاء ذلك المسم فى موضوع الدقع بعدم سماع 
دعوى الطلاق . 

«وحيث إنه وإن كانتقرير الطعنقد انصب 
فى ديباجته على حك .م من مايوسنة ١965‏ وهو 
الذى طلب فى نهاية التقربر وقف تنفيذه ونقضه 
إلا أن أوحه الطعن قد تناولت مع هذا لحي 
حم ١‏ من مارس سنة 5م4١‏ السابق صدوره 
فى الدعوى فد قام السبب الأول من أسباب 


الطعنعلى تعيب حم ١5‏ من مارس سنة ١9.805‏ 
فا قغى به من تيده حو حكة أول درحة رفش 
دفع الطاعنة بعدم جواز سماع دقع الطعون عليه 
بطلاقها وجواز سماع هذا الدفع لا أفصحت عنه 
الطاعنة فى ذلك السيب من خطأ لحك المذ كور 
فى تأويل معنى الفقرة الثالثة من المادة هه من 
لا نحة الإجراءات الشرعية المتضمنة شروط سماع 
هذا الدفع (الدفع بالطلاق) وإصرارها على عدم 
ثوافر هته الششروط مما نجمل ذلك الحكيفى نظرها 
مخالمآً للقانون ومن ثم يكون من المنعين اعتبار 
الطعن موجه إلى حكنى ١4‏ من مارس ء .“من 
مأبو سئة 1485 معأ . 

« وحيث إنه فى خصوص دفع الطعون عليه 
بعدم قبول الطمن على حم ١6‏ من مارس سسنة 
1565 لعدم تقديم الحم الاتدالى الدى أحال 
إليه هذا الح فى أسبابه فإن هذا الدفع فى محله 
ذلك أنه يبين من الاطلاع على الح الصادر 
بتارم من مارس سنة ١985‏ أنه قد ورد 
فيه ما يأنى : « ومن حيث إن الحسم الابتدائي 
رفض الدقع مححةعدم اتطباق الادة جيه قولا بأن 
الإتكار الشار إليه فى الادة ال كورة هو الذى لم 
سيقه اعثراف ومع ذلك فد اعتبر ما ورد ق 
وثيقة الطلاق الرسمية من حصول طلاق ثالث 
مسبوق بطلقتين السوغ الشرعى الذى ببرر ماع 
الدعوى .. ومن حيث إن الممكة تقر الحم 
الابتدائى فىأن ما ورد بوثيقة الطلاق الرسمية من 
حصوله يكت لاعتياره مسوغا لماع الدعوى 
والسير فيها . . » وهذا الذى ورد فى الحم 
للذ كور يعتبر إحالة منه فى أسبايه على | 
الابتدائى فى خصوص جواز سماع الدعوى يستازم 
طبقاً لنص الادة 4*9 مرافعات ضرورة تقديم 
صورة وسمية من الح الابتدائى مطابقة لأصاه 
وقت التقربر بالطمن » وتقدم هذه العسورة فى 


وين العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


مثل هذه المالة ‏ عل ما حرى به قضاء هذه 
المسكة ‏ هو إجراء جوهرى من إجراءات 
الطمن يترتب على عدم ألمحاذه فى موعده اللحدد 
اعتبار الطعن غير مقبول . وإذ كانت الطاعنة 
ل تقدم الصورة الذ كورة فى اللعاد القانوى فإن 
طعنها على حك ١4‏ من مارس سنة 1980 بكون 
غير مقبول ولا يجدى الطاعنة ضم ملف الدعوى 
للوجود به أصل ذلك الحم إجابة لطلب وكيلها 
بحاسة الرافءة الأخيرة لأنه طالما أن تقد تاك 
الصورة هو إجراء جوهرى فإنه طبقآ لحا جرى به 
قضاء هذه المحكة لاينى عن القيام بهذا الإجراء 
أن مكون رئس الحمكة فىمادة من مواد الأحوال 
الشخصة قد استعمل الرخصة الخولة له بالمادة ؟لىم 
مرائعات وأمر يضم ماف الدعوى بعد فوات 
البعاد النى نصت عليه المادتان و«؟ع » الم من 
قانون الرافعات ويتعين لذلك عدم قبول الطعن 
على حم ١4‏ من مارس سنة ١565‏ : 

« وحيث إن الطعن على حي .م من مايو 
سئة 19.65 قد استوفى أوضاعه الشكلية . 

« وحيث إن نما تنعاه الطاعنة على الحم 
الذ كور أنه قد شابه بطلان جوهرى فى إصداره 
في يذكر فيه اسم عضوالنيابة الذدى أبدى رأيه فى 
القضية وذلك يعتير خطأ جسما يترتب عليه بطلان 
المسم عملا بالنقرة الأخبرة من الادة ووم من 
قأدون المرافعات . 

« وحيث إن هذا النعى فيمحله ذلك أنه يبين 
من الاطلاع على - ٠‏ من مابو سلة ه.وا 
الطعون فيه أنه قد ورد فيه أنه بعد أن قدم كل 
من الطرفين مذ كرة بدفاعه وبيان وجهة نظره 
« أبدت النيابة رأمها مذ كرتها الؤرخة/؟ من 
مايوسنة 1605 » دون أن يوضع فى الحن؟ هذا 
الرأى ولا اسم عضو النيابة النى أبداه ‏ ولما 


3 ٠. 


كانت المادة وعم من قانون المرافعمات قد نصث 
على أنه : « يجب أن سين فى المي . . . أسماء 
القضاة الذين سمعوا الرافعة واشتركوا فى الحم 
وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه 
فى القضية إن كان ... وعدم سان أسصاء القضاة 
الذين أصدروا الحم وعضو الشابة الى أبدى 
رأبه فى القضية يترتب عليه بطلان الحم » . 
وكان رأى الثيابة في القضية قد أبدى ‏ على 
ماورد فى الحم الطعون فيه فى مذكرتها 
الؤرخة ١7.‏ من مابو سنة 5ه.و١‏ ولم يتضمن هذا 
الحم اسم عضوالنيابة الذى أبدى هذا الرأى ‏ 
كا أن هذا الرأى لا يكن أن ,سند إلى السيد / 
الأستاذ عبد الوكل جابر عضو النابة الذى ورد 
اسمه فيدساجة المج مثلا للنيابة العامة عند تلاوة 
المج لأن المسلم يفصح عن ذلك ولأن هذا 
البيان لا ينصرف إلى أ كثر من حضور سيادة 
العضو الذ كور تلاوة الحيج. وهو أمر لاحق 
لرأى النيابة الذى أبدته فىمذ كرتها سالفة الذ كر 
بتارم 7له/"ه وا ومستقل عنه فلا يدل هذا 
البيان فى ذاته على أن عضو النيابة المذ كور هو 
صاحب ذلك الرأى . لما كان ذلك فإنهذا ١‏ 
يكون طبقاً لنص المادة .هعم سالفة الذكر باطلا 
ومتعينآً نفضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر 
أسباب الطعن ) . 

( القضية رقم ؟ سئة 5؟ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السسادة الأسانذة ممود عياد وعمان 
رمزى وخمد متولى عتلم وأبراهيم عمان بوسف ويمد 
رفعت المستشارين ) , 


5١ 
١04 يونيه سنة‎ 4 
٠ طمن من يتعدى إليه اليم‎ ٠ أحوال شخصية‎ 
٠ إثبات باليئة‎ ٠ » دناع « طلب الإحالة إلى التحقيق‎ 
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٠فقو‎ ٠ قوة الأمر المقضى‎ ٠ » تسبيب معيب‎ « ٠ 
٠» رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بان سيب مقبول‎ 
مثال فى الطعن ممن يتعدى إلبه الحم الصادر‎ ٠ قصور‎ 
باستحقاق فى وقف » ش‎ 


المبدأ القانوق 


إذا طعن على السك الصادر من الحكرة 


الشرعية باستحقاق أحد الاشخاص لنصيب 
معين فى وقف تأسيساً على أن هذا الحكم 
تعدى إلى الطاعن بالضرر عقولة إنه منذرية 
الواقف ويستحق نصياً فى الوقف وطلب 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات دعواه فل 
تحب محكمة الاستئناف الى أحيل الها الطعن 
بعد إلغاء ا حاك الشرعيةهذا الطلب بمقولة إن 
عله دعرى تر فم ابتداء من الطاعن إن شاء 
وقضت برفض الاءتراض موضوعا قضاء من 
شأنه بما تضمنته أسبابه أن يحع ل الدعوى الى 
ترفع من الطاعن فىهذا الخصوصغي رمقبولة 
عجرد تمسك خصمه بقوة الآمر المقضى فان 
ماقالت به الحكمة لايصاح رداً علىىطلبإحالة 
الدعوى الى التحقيق ويكون الح إذرفض 
هذا الطلب دون سيب مقيول معيباً بالقصور. 

( القضية رقم ١9‏ سئة لا؟ق « أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وعمد متولى 
عتم وإبراهم عمان وسف والحسيق العوضى وتمد 
رفمعت الستشارين ) . 


ذف 


4 بو نيه سنة ١50,‏ 


أ عب طرح الثهر 5 إثنات « عيءع الإشات ٠6‏ 


ملسكية المسكو مة لأطيان 05 حَ الغهر ٠‏ وقو عه 
إثيات انتقال ملسكيتها إلى من يدعى الملكية فيها » 


0 حج استتتاق «تسييبه» ٠‏ عدم اليزام عكمة 


الدرجة الثانية إذا هى ألذت حكن ابتدائياً بالرد على جيم 
ما ورد فى هذا الم من الأدلة ٠‏ 


حب إثيات ١‏ بالترائن » ٠‏ محكمة الوضوع ٠‏ 
سلطتها فى أن :ستنبط من الوقائم قرائن مؤدية ٠‏ 

و - تقادم ٠‏ حيازة ٠‏ - « شبيب كاف » ٠‏ 
دفاع ٠‏ تنى الحبازة المقترئة بنية القلك عن مدعى الطيازة 
وعن مورثه ٠‏ اعتيار ذلك 'رداً ضمئياً على سك مدعى 
الميازة بالعّلك بالتقادم بنوعيه ٠‏ , 

المبادىء القانونية 

ع أطيان طرح انبر هى من الاموال 
المملوكة للحكومة وعلى هن يدعى الملكية فى 
تلك الاطيان تكباه إثيات انتقالملكيتبا إليه 
يسبب قانوق. 

؟- إنحكمة الدرجةالثانية ليست ملدمة إذا 
هىألغت حك إبتدائياً بالزد على جميع ما ؤرد 
فى هذا الحكم من الآدلة ما دامت الأسباب 
التى أقامت عليبا حكنها كافية حمل قضائها . 
الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلا إلى 
النقيجة الى انتبت أليها ولا شأن حكة النتقض 
فما تستخلصه متى كان استنباطها سائفاً . 

غ- مبّىكانت كم ةالموضوعقد أو ضخت 
فى أسباب حكمبا أنه 1 نكن لمدعى الحيازة 
ولالمورثه حيازة مقترنة بذة القلك مساندة 
فيا استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر 
أرض الأزاع فان فى هذا ما يعتير رد ضمنياً 
على ما يتمسك به مدعى الجيازة من تمالكه 
تلكالآارض بالتقادم الطويل وبالتقادمالقصير 


تغرف 


المعكر. 

و حيث إن الطاعنين ينعون فى الوجه الأول 
من السبب الأول على امس المطمون فيه القصور 
فى التسبيب ‏ وفى ان ذلك ذكروا أن ممكة 
الاستشاف أغفلت الإشارة والرد على دفاع الطاعنين 
القائم على أن مناط الفصل فى الخصومة العروضة 
هو أحقية الحكومة أو عدم أحقيتها فى طلب 
الحم بتثبيت ملكيتها لأطيان ثبت من سجلاتها 
أنها ليست لما بل لغيرها ‏ وأنها خرجت من 
حوزتها منذ أمد طويل - وإذاكان الطاعنون 
ثم الحائزون لهذه الأرض ومعترف لم -- من 
جانب المطعون علها هذه اليازة ‏ فإِن مقتضى 
ذلك أنبم لا يكلفون قانونآ بإثيات ملكيتهم 
ولا محال أوالحالة هذه للبحث فى سند عليكهم 
الذى تطوعوا بتقدعه - وكانوا فى غنى عنذلك 
لكونهم فى مقام المدعى عليه صاحب الميازة ‏ 
ولسكن الحسم الطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع 
والرد عليه - وجعل للدعوى مناطاً آخر هو 
مناقشة أسانيد ملكية المدعى علهم ( الطاعنين ) 
وبذلك يكون قد أساء التسبيب وأخل به إخلالا 
موجباً النتقض -- كا ينعى الطاعنون أيضاً بالسبب 
الثانى على الم الطعون فيه الخطأ فى القانون ‏ 
وذلك إذ قام قضاءه بتشيت ملكية المطعون علبها 
على قصور أسانيد ملكية الطاعنين وهذا النظر 
خالف للقانون من جهة أنه أهدر أثر المازة 
المدية الثابتة الطاعنين والتى تعتبر قرينة على الحبازة 
القانوية وهى بدورها قرينة على الللكية 5 أنه 
قلب الوضع فى عبء الإثبات مع أن من تثبت له 
الحيازة لا يقع عليه عبء إثبات الملسكية بل يقع 
عبؤها على مدعها ولا يكلف أرضآ بالننى إلا إذا 
أفلم مدعى الملسكية فى إثبات دعواه . 


وحيث إن النعى المتقدم مردود أن عكة 
الاستئناف بعد أن أوردت الأساب الق استندت 
عليها المطمون عليها فى استثنافها المسي ممكمة أول 
درجة القاضى 'رفض دعواها ‏ وما تصمنته هذه 
الأساب من الاعتراض على ما قام عليه ذلك 
المج من ثبوت وضع يد الطاعنين ومورثمم على 
أرض الزاع . ارتكانا إلى المستندات المقدمة 
ملهم وإلى تقرير الخبير العين فى الدعوى ‏ 
عرضت لهذا التقرير فى محتوياته وفى النتيحة التى 
انتبى إلبها وهى أن الطاعنين ومورثه, كانوا 
واضعى اليد على أرض النزاع وقررت فى أسباب 
حكنبا :« أن استنتاج لخر أن مورك الشا هن 
عليهم ( الطاعنين ) كان واضعاً بده على القدر 
موضوع النزاع بصفة مالك هو استنتاج لا سند له 
من الواقع الذى شهد به شهود المستأئفة (المطمون 
علبها ) فى محضر أتمال الخبير ولا من المستندات 
الرسمية سالفة الن كر ومن ثم يكون تقرير الخبير 
على هذا الوجه لا يعول عليه بل العول عليه هو 
ما أثبته بنفسه فى تقريره ومحاضر أتماله من أن 
أرض الجزيدة الق كان يستأجرها مورث 
الستأنف عليهم ( الطاعنين ) من المسكومة هى 
ملك الحسكومة وأن القدر موضوع الرَاعَ الذى 
عاينه الخبير على الطبيعة بإرشاد طرفى القصومة 
ثبت من شهادة الشسهود الذين أنت بهم المستأئفة 
( الطمون عليها ) أمام الخبير أنه عبارة عن طريم 
بحر تكونت منه المزيرة الق أخذت تؤجرها 
الحكومة وابتدأ تكوينها من سنة ١٠15‏ وكان 
أول من استأجرها الشيخ أحمد مود عمدة النبل 
السابق ثم عباس أفندى بدران لغاءة سنة ببية؟ 
ثم مورث الستأنف علييم ( الطاعنين ) بعد ذلك 
وأنه لم يضع يده بصفة مالك  »‏ ثم تناولت كلة 


اك 
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الاستثناقف ‏ بعد ذلك بالنظر والفحيص 
ما عسك به الطاعنون من أنهم ستندوت فى 
ملكيتهم للائرض موضوع النزاع إلى عمد الببع 
الصادر للورثهم فى 7/.م/ ١و١‏ فأوتحت أن هذا 
الاستناد على غير أساس : « أولا : لأن الفطعة 
الواقعة فها القطعة الدعى بملكيتها لم توجد إلا 
ابتداء من سنة ١9189‏ ولم تتكامل إلا فى سنة 
١١5‏ - ثانيآ : لأن عقد البيع الذى تتمسك به 
المستأنف علما ( تعنى الطاعنين ) هو عقد عرفى 
ول يسجل إلا فى ١س‏ / 7 سس ١‏ أى بعد تارم 
العقد المزعوم عدة عشسرين سنة ولو كان قد محرر 
حقيقة فى ١91/107‏ لكان مورث المستأنف 
علهم (الطاعنين) بادر إلى تسجيله فى سنة نحريره 
أو بعدها بقليل حرصاً على حقوقه ‏ ثالثاً : لم 
يقدم المستأتف علييم عقد شراء مورثهم من 
بطرس جرجس القول بأنه محرر فى 7/م/ ١5.1"‏ 
وإنما قدموا محضر إبداعه بقل العقود الرسمية 
تارم مم١‏ وعضر الإبداع هذا هو 
المسجل بتاديم 4١/م/م9١ ‏ رابعاً : أن 
الشابت من الكشف الرسمى المستخرج من 
مكلفات ناحية مئيل الروضة من سنة ؟4لم١‏ - 
سنة ١918‏ أنه لم يعثر فى هذه المدة على تكليف 
لكل من بطرس جرجس ويواقهم عبد السيد 
وكذلك ثايت من الكشف الرسمى المقدم من 
المستأنفة ( المطعون عليها ) عن المدة التالية من 
سنة 199٠‏ لغابءة مادو سنة 19507 عدم وجود 
تكليف لمذكورين ‏ خامساً : أن الوردين 
اللقدمين من الستأئف علبها محافظة مستنداتمها 
المقدمة بجلسة 4/59/غ ١84‏ ها خاصان بأطيان 
باسم مورثهم بناحية البساتين لا منيل الروضة 
أما الأوراد الآخر ى فانها باسم ورثة الرحوم 
شريف ياشا عن سنة .م195 - سنة #5وا 
وَعَوقخ أنها كانت نك ينه لأند يستا حر الندان 


قلرف 


والأربعة قراريط الحررة عنها هذه الأوراد وكان 
يدفع المال من الإبجار  »‏ ويان من ذلك أن 
الح الطعون فيه إذ قفى المطعون علبها 
بملكيتها لأرض النزاع قد أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على أن تلك الأرض هى طربم محر لم 
بدأ ظبورهاإلا إتداء منسنة1416 ولم تستكئل 
إلا فى سنة ؟.و١‏ وأن حيازة الطاعنين لم تستكل 
شرائطها القانونية في يكن وضع يد مورثهم على 
تلك الأرض بصفة كوله مالكا لما وأن 
الستندات الى برتكن إليها الطاعنون لا تحقق 
لم ما يدعونه من ملكيتها » ولما كانت أطيان 
طرح التهر هبى من الأموال المماوكة للحكومة 
فإنَ على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء 
إثات اتقال ملكيتها إليه سيب قانوى وقد 
وضعت محكة الاستئناف الدعوى وضعها الصحيح 
فأثبتت فى حكبها ما تحقق لما فى الواقع من أن 
أرض النزاع هى من طرح الهر فبى على هذا 
الأساس مماوكة للدولة وقد كان ما دفع به 
الطاعنون هذه الدعوى أن هذه الأرض فى 
حيازتهم فأونحت الحمكة فى حكنها أن هذه 
الازة مشوية 5م دقعوها بالسند الصادر لورثهم 
من بطرس جرجس . فكان لازام على الحكلة 
أن تعرض له فتقول كلها فبه وقد عرضت له 
فى أسباب حكنبها بما سبق يانه وعلى ذلك 


يكون غير صمح ما ينعاه الطاعنون فى هذا 


الخصوص من قصور فى التسبيب أو خطأ فى 

تطبيق القانون . 
« وحيث إن الطاعنين ينعون فى باقى وجوه 
الطعن البيئة بالسبب الأول على الحسج الطعون فيه 
تخاذل أسبابه وانفصال التتانم عن القدمات 
والاستناد إلى وقائع لا أصل لما فى الأوراق 
وعغالفة للثاءت فبها وذ كروا فىسان ذلك : أولا : 
أن امم الطعون فيه إذ قرر تجرعاً لتقريد 
)05 


نكيف 


الخبير اي إليها ذلك التقرير 
مبنية على استقتاج لا يد 
قوا” م الوا من عي 7 حرو قد 
شابه بطلان فى الإسناد . ذلك أن ما أثبت فى 
هذه الدفاتى ‏ بفيد أن الحكومة كانت تستيعد 

من أرض الجزيرة ؟ فدان وم قيراط و؟؟ 
سهماً باعتبار أنها « للاأهالى » وليست لما » فا 
قرره اغبير فى خصموص هذا المقدار مطابقللثابت 
فى تلك الدفائر . ثاناً : أنه ورد بتقرير الخمير أن 
القدر الستبعد وهو محل النزاع كان فى يد الورث 
لم فى .يد ورثته من بعده » وأنه ‏ أى الخبير_ 
استند فى ذلك إلى ما قرره شهود الطاعنين و إلى 
مستتداتهم وهى عقود الإجار وشبادة من رجال 
الحسكومة الحليين وعخاطبة الحسكومة لمم فى شأن 
التعويض عناسبة إنشاء الستشئى وعلى ذلك يكون 
تجريم الحسي لهذه النتيجة بأنها مجرد استنتاج هو 
قرل مرسل عخالف لما هو ثبت من تلك الصادر 
الى اعتمد عليها الخبير فى تتيحة تقريره . ثمالئا : 
أنه ورد بالحي المطعون فيه خلافاً لما هو 
ثابت فى الأوراق - أن الخبير قد خرج عن 
مأموربته س باذ كره فى تقريره من ثبوت 
الحبازة للطاعنين استناداً إلى إقرار الحكومة فى 
الدعوى ١ه ١‏ #سنةم١‏ مدنى الموسك بينا كان 
من مأمو ريةالخبير الحددةف اله القهيدى القاضى 


فق مع ماهو ثابت فدفاتر 


بندبه حت وح الدرومين بين من هو واضع 
اليد على الأرض موضوع النزاع كم أن لحي 
ار د أنه أورد فى 


تقريره «أنالصلحالدىقام فى الدعوى رقم هام 
سنة /إم9١1‏ يعتبر نسلها من جانب الحسكومة 
بوضع بد (الطاعنين) المستمر الذىيدل على العلك 
( بوضع اليد  »‏ بينا أن الخبير لم يتعرض للأثر 
الثرتب على وضع اليد أو الكلك يوضع اليد » . 
راع : أندورد بالحي المطعون قبه أنه« ثبت من 


العدد السادس ‏ السنئة التاسعة والثلاثون 


اطلاع الخبير على دفائر قواتم المواطى في المدة من 
سنةق؟9١‏ إلى سنة ١9‏ أن مورث(الطاعنين) 
انما كان مستأجر) لأرض المزيرة فى بءض السنوات 
من الحسكومة بيها كان ما بمخص الأهالى من تلك 
الأرض وقدره ؟ فدان وه قراريط و؟, سهعآ 
معترفاً به لحم فى كلسنة وهم قبلان كرامة وأندريا 
مالكو ونيقولا اسكالاس والأوقاف وعلىباشا 
ذو الفقار وورثة شريف باشا وبكر أحمدخليل». 
وإذا صرف معنى هذه العارة إلى أن مورث 
الطاعنين كان يستأجر أرض النزاع ضْمن ما كان 
يستأجره مثها فإن هذا الفهم يكون مناقضاً لما ثبت 
فى تقرير الخير من أن هذا القدار كان ستيعد 
من ملك الحكومة الذى كانت تؤجره .- وإذا 
حمل معناها على أن المراد مها هو أن الأشخاص 
الكلفة هذه الأرض بأسمائهم ‏ كانوا ثم واضعو 
اليد علمها ‏ فإن هذا أيضاً يكون مناقضاً لما ورد 
فى ذات التقربر من أن أصحماب التكاليف تركوا 
أرضهم ولم يضعوا اليد عليها . خامساً : أن الحم 
المطعون فيه استبعد فيقضائه أقوالشهود الطاعنين 
-وكان الحسي الابتدائى الذى ألتى استثنافيا 
قد اعتمد على أقوالحهم ‏ 
هذا الإلغاء أن يرد على هذا ال في هذا 
المصوص - ولا يكنى أن تستند المسكمة إلى 
أقوال شهود الطعون عليبا ب وتطرح أقوال 
شهود الطاعنين بالرغم من أنها لم مجرح أقوالهم 
أى جرم . سادساً : ان أسباب الحم المطعون 
فيه انطوت على نناقض فىشأن واقعة ظبور أرض 
الجزيرة وتكويها ‏ فبيها ذكر المج في موضع 
منهأنالنطقة الواقعة فيها القطعة المدعى بعلكيتها 
لم توجد إلا ابتداء من سنة ١519‏ ول تتكامل إلا 
في سئة 145 إذا به يذ كر فى موضع آخر أن 
« الثابت من الأوراق ومن أقوال القتصوم 
والشهود بمحاضر أعمال الخبير أن طرح البحر 


وكان من مقتضى 
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على شاطىء الجزيرة مستمر فى الازدياد من سلة 
. سابعاً : أن الحم اللطعون فه اعتمد فى 
مجريم عقد اليبع الصادر لمورث الطاعنين من 
بطرس جرجس إلى أن هذا العقد لم يسجل إلا 
بعد عشرين سنة من تارعخه وأن ذات العقد لم 
يقدم لللحكنة وإنما قدم عضر إيداعه يقل العقود 
الرسمية وهذا الحضر هو السجل - ولم تضع 
محكة الاستئناف فى اعتارها أن العقد صادر قبل 
تنظيم شثون الملكية العقارية في سنة 190 إذ 
كانت اللكية تنتقل بين المتعاقدين بلا حاجة 
للتسجيل فى يكن المشترون مبتمون بأعس التسجيل 
كا أن تسجيل العقود » بطريق الإبداع » إنما 
كان بتم وفقاً لقرار وزير الهحقانة الصادر فى غ؟ 
مايو سنة ١9194‏ 6 . وينبنى على ما تقدم أن 
التشكيك فى صمة العقد ‏ بناء على تأخير 
نسجيله - وإجراء التسجيل بطريق الإبداع 
يعتير قصوراً فى التسبيب . ثامناً : أن | 

المطعون فيه قرر أنه ثبت من دفاتر المكلفات أنه 
لم يعثرالبائع لمورث الطاعنين ولا لهذا المورث على 
تكليف فى منطقة النزاع وما قرره الحكر فى هذا 
الخصوص لا يصمح أن ,ستمد منه دليل على نفى 
اللكية إذ أن دفاتر المكلفات القدعة لم تكن 
عنوانا ححا الدلكية ب اخصوصاً وأن العقار 
موضوع النزاع لم يكن فى حيازة الطعون عليها 
ولا مكلفة باسمها بل هو فى حيازة الطاعنين 
ومورثهم من قبلبم . تاسعا : أنالطاعنين نمسكوا 
بتملسكيم أرضالنزاع بالتقادم الطويل والتقادم 
القصير مع السبب الصحيح وحسن النية ‏ وكان 
مؤدى هذا العسك أن تأعى محكة الاستئاف 
بتحقيق وقائع وضع اليد ومدته تحقيقاً قضائيا # 
ولا تكن فىهذا الخصوص بأقوال شهود المطعون 
عليها الذين أبدوا أقوالمم بدون حلف ‏ 
خصوصاً وأن أقوالمم جاءت مرسلة غير حددة 


0 


ليست قبها العناصر الكافية للحكم على وضع اليد 
ومد نه وسدة . 

« وحبث إن هذا النعى مردود فى الوجوه 
الثلاثة الأولى بأن الحسي الطعون فيه وهو بسبيل 
سرد الخطوات التى سار فا الخبير عند مباششرته 
مأموريتهوذ كر ماتقدم به إليه الخصوم في الدعوى 
من شهود أولا # ومن مستندات ثانا وما 
كان من تقديم الطعون علها لددفائر قوائم المواطى 
ل وما ثبت فها ‏ منذسنة ١955‏ حق سنةم ١١‏ 
عن مساحة حوض الألفى رتم ١‏ وما ورد بها 
خاصاً يما هو بماوك للحكومة وما هو مكلف باسم 
الأهالى ‏ أخذت على الخير أنه «بعد أن أورد 
هذه البيانات الرسمية استنتيج نتيحة لا تتفق مع 
الييانات وذ كر ما نصه : ومن هذا يفهم أنيواقهم 
أفندى كان واضعا يده على ال » فدان وم 
قراريط وم سهما المكلفة باسم غيره من سنة 
“باو امن دون شك د وكان مستأجراً في الوقت 
نفسه أرض الحكومة إبتداء من سنة 1594 ولم 
تثبت المسكومة أن المكلف باسم من وضعوا 
اليد فى هذه الدة ٠0ح‏ ثم عرض | 
بعد ذلك إلى ما قرره الخبير خاصا بالدعوى دتم 
وام لسنة باسمو؟ الموسى فائبت ماورد فى 
التقرير من قول الخبير « وما يدل على أن وضع 
اليد لورثة يواقم افندى مستمر أن فى القضية دتم 
وان لسنة “سمو ١‏ الموسكى أقرت الحكومة 
لمؤلاء الورثة محيازتهم » . ووصفت محكة 
الاستثناف هذه الاستنتاجات بأنها افتراضةوعغالفة 
للثابت فى الأوراق الرسية . وأشارت إلى أن 
ما استند إليه امير فى خصوصيما لا يدل فى 
الأمورية الق نطت به ثم عرضت الدعوى رقم 
إدمام وأوضحت: تعقنياً على ما م قهها أنه من 
القرر قانوناآً أن دعوى رد الحبازة كغيرها من 
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دماوى وضع الد لاشأن لما بالملكية ويكنى ارفع 
الدعوى برد الميازة مجرد حيازة العين م لوكان 
الحاو مستأجراً أو منتفعآ بأى شكل من الأشكال 
وطرد من الأرض بالقوة فلا محل إذن لاستنتاج 
الخجير أن الصلح الدى ثم فى الدعوى رقم "16١‏ 
سنة /وم.»؟ الموسكع يمتبرتسلما منجانبالحكومة 
بوضم يد الستأئف علهم ( الطاعنين ) الستمر 
الذى يدل على العلك يوضع اليد .. » وفى عبارة 
تالية ذكرت أن «استنتاج الخبير أنمورث الستأتف 
علميم (الطاعنين ) كان واضْعاً بده بصفة مالك هو 
استنتاج لاسند له من الواقع . . . الدى شبد به 
شهود المستأئفة ( الطعون علها ) فى محضر أعمال 
الخبير ولام المستندات الرسمية سالفة الد كر » . 
وبين من ذلك أن الح» اللطعون فيه قد أطرح 
تقرير اطبير ‏ للمآخذ الى تكشفت له وهى 
تتحصل في أنه جزم بوضع يد مورث الطاعنين ‏ 
استتاداً إلى وقائع لانؤدى لصحة هذا الاستنتاج ‏ 
إذ لا صلة لما هو ثابت فى دفائر قوائم المواطى من 
أن جزءا من أرض اللجزيرة بأسماء أشخاص 
ليس من بيهم مورث الطاعنين ولا البائع إليه 
بوضع يد المورث على أرض التزاع ‏ 
وكذلك لا حل لما ذهب إليه الخبير من استنتاج 
الحيازة من الدعوى رقم1ه ١س‏ سنة /ام.ة! مدق 
الموسكى ‏ فإن الشأن فيها متروك تقديره للمسحكية 
ولم يكن أمره منوطا بالخبير ‏ 5 أنه لا تثريب 
على الحسي المطعون فيه إذا هو استشف من 
أقوال الخبير أنه إبما مهدف إلى القول يتملك 
الطاعنين لأرض النزاع بوضع اليد استنتاجا 
من عبارات الخبير التى وردت فى تقريره ( المقدمة 
صورته الرسمية ) وهى قوله : « وثما يدل على أن 
وضعاليد مستمر لورثةيواقم أقندى أن فى القضية 
اولس لسنة بمو؟ محكة الوسى أقرت 


العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
ا تت تت يواستم 


الحكومة لورثة يواقم محيازتهم» . أما ماعاب به 
الطاعنون الي المطعون فيه في الوجه الرايع 
من التهائر والتخاذل وبطلان الاسناد فى العبارة 
التق وردت به ونصبها : « وحيث إنه بعد أن 
ثبت من اطلاع الخبير على دفائر قوائم الواطى فى 
المدة من سئة ١99‏ سنة 5م9١‏ أن مورث 
المستأتف عليهم إنما كان مستأجرا لأرض البزيرة 
فى بعض السنوات من الحكومة بيناكان ما مخص 
الأهالى من تلك الأرض وقدره ؟ ف وهط 
باس معترف به لهم فى كلسئة وحم قبلان كرامة 
وأندريا مالكوى ونيقولا اسكالاس والأوقاف 
وعلى باشا ذو الفقار وورثة شريف باشا وبكر 
أحمد خليل »6 . ما عاب به الطاعنون الحم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص حردود أن هذه 
العمارة ا يدل عليه ألفاظها وَكا يستفاد ما تلاها 
من عبارات إثما أريد بها دحض الاستنتاح 
الذى أثبته الخير فى تقريره ‏ من أن مورث 
الطاعنين ‏ كان واضعاً يده على الأرض موضوع 
النزاع ب بصفته مالكة لرد أن دفاتر قوائم 
المواطى قد ورد بها أن الحكومة تكليفاً بقدر 
معين من الأطيان وللأهالى تكليفاً بقدر آخر ‏ 
أرادت مكة الاستئناف أن تبين فساد هذا 
الاستنتاج ‏ وأن المعول عليه فى هذا الخصوص 
هو مائبت بالواقع والفعل . فأردفت هذه العبارة 
شولا « أذاك يكون استنتاج الخبير أن مورث 
المستأنف عليهم كان واضعآ بده على القدر موضوع 
التزاع بصفته مالك لا سند له من الواقع الذدى 
شيد به شهود المستأئفة ( المطعون عليها ) فى 
محضر أعمال الخبير ولا من المستندات الرسميسة 
سالفة الذكر ‏ ومن ثم يكون تقرير الخبير على 
هذا الوجه لا يعول عليه بل العول عليه هو 
ما أثيته هو بنفسه فى تقريره ومحاضر أعماله من 
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أن أرض الطهزيرة الت كان ستاجرها مورب 
الستأنف علييم من المكومة هى ملك الحكومة 
وأن القدر موضوع النزاع الذى عاينه بير على 
الطببعة بإرشاد طرفى الخصومة ثبت من شهادة 
الشمود الذين أتت بهم الستأنفة أمام الخبير أنه 
عبارة عن طرح حر تكونت: منه الجزيرة وابتدأ 
تكويئها من سنة ١9.18‏ »4 وأما ما ذهب إلبه 
الطاعنون قى الوجه الخامس من القول يقصور 
المج الطعون فيه فى التسبيب ‏ لأنه إذ ألغى 
الحسم الارتدائى الذى أذ بشادة شبود الطاعنين 
ل يعن بالرد على أسبابه فى هذا الخصوص - فإنه 
مردود بأن محكة الدرجة الثانية لا تكون 
مازمة « إذا هى ألغت حك ابتدائية » بالرد على 
جميع ما ورد فى ذلك الحم من الأدلة مادامت 
الأسباب الت أقامت علمها حكلها كافية لجلقضائها. 
وما نى به الطاعنون فى الوجه السادس مردود 
بأن الحسك الطعون فيه اتتهى إلى ثبوت واقعتين 
عتلفتين أولاها بأن طرح البحر على شاطىء 
الجؤيرة مستمر فى الازدياد منذ سئة .189٠٠‏ 
وثانيتهما خاصة بالقدر موضوع النزاع وقد ورد 
المطعون فيه أن النطقة الواقعة 
ذيها القطعة الدعى بملكيتها لم يبدأ ظهورها إلا من 
سلة ١919‏ ولم تتكامل إلا فى سنة وا ب 
وليس بين هذبن التقريرين تناقض . وما ورد فى 
الوجهين السابع والثامن حردود ‏ بأن المج 
الطعون فه ‏ إذ أورد فى أسيابه أن استناد 
الطاعنين فى ملكيتهم لأرض النزاع على العقد 
الؤرخ ١1/47‏ والصادر لم من بطرس 
جرجس -. هو استناد على غير أساس . قد أقام 
قضاءه فى هذا الخصوص على حملة قرائن قضائية 
سائئة استنبطتها الحكمة من الوقائع الثابتة بها 
وهى أن أرض النزاع لم تظهر فى الوجود 


بشأنه في | 


إلا اتداء من سنة ١418‏ ول تتتكامل إلا فى سنة 
١97‏ وأنعقد البيعالذى يتمسك به الطاعنون- 


' الدون فيه ومن أن أصل هذا العقد لم يقدم إلى 


المحمكة وإما قدم ضر إساعه . وأن هذا 
المحضر هو السحل ومنها أن أرض الأزاع ١‏ 
تكلف لا باسى مورث الطاعنين ولا باسم البائع 
إلله ‏ كاثيت ذلك من كشوف الكلفات منذ سنة 
ع؟كر1 حق سنة بسوة ‏ ولا جدال فى أن 
لحكنة الوضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه 
من القرائن مؤديآ عقلا إلى النتيجة الى انتبت 
إلبا » ولا شأن لحمكة التقض فيا تستخلصه مق 
كان استناطها سائغاً ‏ فلا محل والحالة هذه للنى 
على حكنها بقصور التسبيب . وأخيراً فإن ما نى 
به الطاعنون فى الوجه التاسع من قصور الحم 
إذ أغفل الرد على بمسك الطاعنين تملكه أر ضّ 
النزاع بالتقادم الطويل وبالتقادم الفصير مع السبب 
الصحييح وحسن النية مردود بأن حكمة الموضوع 
يا أوردته فى حكنها من أسباب سبق إيرادها ‏ 
قد أوضحت فى أكثر من موطع أنه لم تكن فم 
ولا لمورثثهم حيازة مقترنة بنية العلك ب مستندة 
فما استندت إليه إلى أن مورث الطاعنين كان 
مستأجراً جميع أرض الواطى ف السنوات 1978 
سرون ء وسووة عا فيا الأطيان الكلفة ياسم 
الأهالى ب ومقدارها ؟٠فا.همطء‏ إأوس- 
وفى هذا الذى ورد بلحي ما كار رد عن 
على عسك الطاعنين بالتقادم نوعيه . 
« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 

غير أساس وتعين رقضه © . 

( القضية رقم ما سئة 4ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حمود عياد وعمان رمزى وخمد متولى 
عتم والحسينى العوفى وحمد رفعت المستشارين ) . 


ما 


العدد السادوس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


راض 
4 يونيه سنة ,1901 


١‏ يسم انكر التوقيم ٠‏ تروس ٠.‏ عدم اللزام ملكر 
التوقيم بالختم بسلوك سبيل الطمن بالتزوير إلا إذا أقر 
وصدة الم أو ثبت المحكقة ته من الأدلة التى قدمها 
التمسك بالورقة . أثر عدم توافر إحدى هاتين الحالنين. 
الأدتان 555 وا٠ة؟‏ مرانعات . 

بد إنكار التوقيع ٠‏ عدم توقيم رئاس الحكة 
على الورقة المطءون عليها بالإنكار . لا بطلان . الادة 
59" مرافءات ٠‏ 

- إثبات « باليئة » ٠ه‏ شبادة ٠‏ 2 


الوشوع ٠‏ ساطتها فى ترجيح أقوال شهود أحد 
الطرفين ٠‏ 


الميادىء القانو َه 

1ح جر قضاء 1 التقض بأنه 
لابتعين على نذكر التوة فيع بالح: أن سلكسيل 
الطعن بالتؤوير إلا إذا أقر 0 أو ثبت 
للمحكمة ححته من الآدلة الى قدمها المتمسبك 
بالورقة فاذا لم ثتوافر إحدى هاتين الحالتين 
كان الطعن بالإنكار جائز أ وكان للمسحكمة أن 
تفصلفه وفقاً لما تقضى به المادة+> مم رافعات 
التى تجيز الإحالة الى التحقيق بالمضاهاة أوبشهادة 
الششبودك لما ألا تسلك أحد هذين الطريقين 

وأن تقضى بعدم حمة الورقة إذا ثبت لها ما 

قدم إليبامن أدلة غير تيحة رمام تصدر يمن 
نسبث إليه , 

؟ - إنه وإن كانت المادةمممرافعات 
تنص عل أنه بحبعلير ئيس ا حكمة أن يوقع 
على الورقة المطعو نعليها بالإ نكار إلا أنإغفال 
هذا الإجراء لابترتبعليهالبطلان إذم تقر 
المادة المذكورة البطلان جزاء على الخالفة . 


ب مبى بين أناله؟ بعد أناستعرض 
أقوال الشبود إثباناً ونا ووازنيين أقرا 
انتبى الى ترجيسم أقواد شبود أحد الطرفين 
بأدلة سائخة من شأنبا أن #ؤدى إلى النتيجة 
الى انتهى إليها فان امجادلة فوذلك لاتخرج عن 
كونها بجادلة فى تقدير الدليل وهو مالا رقاية 
كه النقض على حكة امو ضوع فيه . 


اموي 

« ... حيث إن الطعن أقم على ثلاثة أسباب 
يئعى الطاعنون على الحكم الطعون قيه بالسيب 
الأول منها خطأه فى تطبيق القانون من وجهين : 
حاصل أولما ‏ أن الطاعنين بمسكوا أمام محكمة 
الاستئناف يأنهم قدموا وثيقة زواج الطعون علها 
من الورث وهى محمل بصمةختمه الوقع بها على 
العقود موضوع النزاع » وكان دفاع الطعون علبها 
مؤداه أن تلك العقود قد اصطنعت ععد وفاته أى 
أنها مزورة فكان ازاماً علما وقد استندت فى 
دفاعها إلى هذا الأساس أن نسلك الطريق الى 
رسه القانون للطعن بالزوير » وقد ورد الحكم 
الطعون فيه على ذلك بقوله إنه لا محل لتكليفها 
بالطعن بالزوير » بعد أن أنكرت توقبع مورثها 
طبقاً لامادتين ؟؟ وع/ا؟ من قانون المرافعات , 
ووجه مخالفة ذلك للقائون هو أنه بعد إذ ثبت 
من وثيقة الزواج الى قدمها الطاعنون أن خم 
المورث الموقع به على العقود يسح كان + يتعين على 
المكية أن تكلف الطعون علها بيبان كفية 
وصول الختم إلى الطاعنين فتمكئوا من التوقيع به 
على العقود وهذا لا يكون إلا إذا انتخَذ سبي لالطعن 
بالتزوير طبقاً للقانون » وحاصل الوجه الآخر أن 


' رئيس المحكة لم بوقع على العقود الى أنكرت 


المطعون عليها توقيع مورئها عليبا وفى ذلك 


قضاء محكمة النفض الدنة 


0 


عخالفة لما تقضى به المادة سم من قانون 
المرافعات . 

« وحيث إن هذا النعى مردود فى وحهه 
ْ الأول يما جرى عليه قضاء هذه المحمكة من أنه 
لايتعين على المتكر أن يسلك سبيل الطعن بالنزوير 
إلا إذا أقر بصحة الثم أو ثبت لللحكة صمته من 
الأدلة الى قدمها المنمسك بالورقة فإذا لم تتوافر 
إحدى هاتين المالتين كان الطعن بالإنكار جائز 
وكان للمحكية أن تفصل فيه وفقا للا تقضى به المادة 
7 من قانون المرافعات التى نحيز الإحالة إلى 
التحقيق بالضاهاة أو بشهادة الشبود م نا ألا 
تسلك أحد هذين الطريقين وأن تقضى يعدم صحة 
الورقة إذا ثبت لها ما قدم إلمها من أدلة أمها غير 
صحبحة وأنها ١ل‏ تصدر تمن نسبت إليه » ويبين من 
الاطلاع على الحكم المستأتف المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه أنه قد الَْرْم هذه الحدود لأننه 
م بشت أن المنكر أقر بصحة التم كا أنه لم يثبت 
للمحكلة أن الختمهوختم المورث » فناقشت المكمة 
دعوى الإنكار عا قدم فى الدعوىمئن أدلة وقالت : 
( وحيث إنه مخلص مما تقدم أن التحقيق الحاصل 
فى هذه القضايا يلق ظلا كثيفاً من الشك على صمة 
هذه العقود وأنها صدرت من والدثم , وأنه 
يلاحظ أن العقود كلها بتاريعم ٠6‏ من إبريل سنة 
© و«أنها حررت علىورق واحد وغخط واحد 
وعداد واحد ولون مدادها واحد بل والأقرب 
إلى الطبيعة أن محرر هذه العقود على دفعات 
متفاوتة مع ملاحظة أن الورق الذدى حررت عليه 
وحى بأنها حررت بعد سنة م44١‏ لأنها مازالت 
محتفظة مجدتها وليس عليهبا أى آثار تدل على 
امتداد الزمن عليبا ... كا أن مدادها حديث 
لاسدو عله أنه ص عليه هذا الزمن الطويل 
وبالرغم من وجود سوء تفاثم بيهم على زواجه 


بالدعى عليها - الطعون عليبا ‏ فإنهملم 
يرفعوا دعاواثم حال حياة الورث » ويا أنه يتعين 
والحالة هذه رفش هذه الدعاوى . . . » وهذا 
الذى أقام احج قضاءه عليهرتفقو. حم المادة ببسم 
من قانون الرافعات التى خخول للمحكةحق تكوين 
عقيدتها فى شأن صحة بصمة المتم من ظزوف 
الدعوى ومستنداتها » كا يتفق - الادة ,يوم 
ال تنص على أن للمحكنة أن محكم برد أنى ورقة 
وبطلائها إذا ظهر من حالتها أو من ظروف 
الدعوى أنها مزورة بشسرط أن تبين فى حكنها 
الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك , لما 
كان ذلك وكان,الحكم المطعون فيه قد أنزل حكم 
القانون الصحيح على واقعة الدعوى فإنه يتعين 
رفض هذا الوجه . وهو مردود فى وحهه الأخر 
بأنه وإن كانت المادة مم من قانون المرافعات 
تنص على أنه يجب على رئيس الحمكنة أن يوقع 
على الورقة الطعون فها بالإتكار إلا أن إغفال 
هذا الإجزاء لا يترتب عليه البطلان ذم تقرر 
الادة الذ كورة البطلان جزاء على الالفة ومن 
ثم يتعين رفض هذا الوجه أيضاً . 

«وحيث إن حاصلالسبب الثانى » أن الحكم 
الطعون فيه لم يأخذ بأقوال الشاهدين اللذين 
استشيد مهما الطاعئون استناداً إلى أن لها مصلحة 
فى الشهادة لصالحهم إذ أهما شان أن بتهما 
برُوير العقود إذا ما تبين أنها مزورة » وفى هذا 
القول افتئات على شهادة كل محرر لعقد وكل 
شاهد عليه خصوصاً وأن المادة غم من قانون 
الرافمات نحتم أن ينصرف الإثبات إلى صحة الحم 
ما يستلزم وجود شاهد وقت التوقيع » كذلك 
قال الحسيم إنه يرجم شهادة شهود الطعون علما 
دوتأن يبين هذه الشهادة حت تراق ب حكة التقض 
ما إذا كانت تؤدى إلى ما استنتحه الح منها ؛ 
والواقع أن ماشهد به هؤلاء الشبود يؤيد حق 
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الطاعنين وفى ذلك كله ما يعيب الحم قصور 
أسيابه . 

« وحيث إنه يبين م نأسباب الم الستأف 
فى صدد ما شيد به الشهود فى التحقيق أنه بعد أن 
لخص ما شبد به كل شاهد قال : « وعا أنه لم 
يشيد أحد على حة هذه العقود سوى على جوده 
وممد عبد النعيم » وبما أن الحمكة لاتثق فى 
شهادتهما لأن أولما هو حرر العقد والثالىشاهد 
عليه ولما فى ذلك مصلحة ظاهرة حق لا يتهمهما 
أحد مجرعة الزوير يضاف إلى ذلك أن الثاتى قال 
إنه شريك للمدعى الأول - الطاعن الأول - 
فى الزراعة ‏ ؟ أن 'اننهما اعترف أن أخاه كان 
ميزوجاً من اللدى عليها ‏ الطعون عليها ‏ ثم 
طلقها بما مدعو الحكمة إلى الاعتقاد أنه متحامل... 
وبما أن الحسكنة ترجح. شهادة شهود المدعى علهها 
على شهود الدعين خصوصاً شاهدها عبد التواب 
مد الشريف لأنه رجل كير فى السن وهو قريب 
الطرفين . . . » وقد أضاف الحم الطعون فيه 
إلى هذه الأسباب تدعما لما ورد على أسباب 
الاستثئاف قوله : « وترى هذه الحكة مما تقدم 
وبما تستتخلصه من اجعة محضر التحقيق الابتدائى 
أن على جودة أحمد محرر العقود قرر مبدئياً أن 
صناعته مزارع » وبعد مناقشته فى السبب الذى 
من أجله استدعاه .البائع لتحرير عقود البيع 
كا قرر فى شيادته - عاد وقال صراحه إنه 
كان كاتب عمو فضلا عن أن عبارته وأساويه 
فى الشهادة نم عن التصنع » كا يكفى لإطراح شهادة 
الشاهد الثانى ما ثبت من أنه شريك عبد الباق 
إداهم حسن حمزة أحد الستأنفين الطاعن 
الثالث ‏ الصادرة لصالحهم عقود البيع ... ... » 
ومين من ذلك أن الح بعد أن استعر ضأقوال 


الشبود إثباتاً ونفيآً ووازن بين أقوالهم اتهى إلى 
ترجبح أقوال شهود الطعون عليها بأدلة سائغة 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة القى انهى إإيها 
ومجادلة الطاعنين فى ذلك لا مخرج عن كونها 
مجادلة فى تقدر الدليل وهو مالا رقابة لهذه 
المحسكة على محكمة الوضوع فيه . 
« وحيث إن حاصل السبب الثالك أرنف 
الطاعنين قدموا إلى المحكنة شبادة من عمدة 
ومشاع مركز إطسا تثبت صدور العقود موضوع 
النزاع من مورث الطاعنين وأن كل مشتر وضع 
يده على ما اشتراه : فل برد الح الطعون فيه 
على هذه الشهادة ثما يعبه بالقصور وتوحي نقضّه . 
« وحيث إن هذا النعىمردود بآن الطاعنين 
لم يقدموا دليلا على أنهم سبق أن عسكوا بهذه 
الشهادة أمام محكمة اللوضوع وفضلا عن ذلك فإن 
المحسكنة ليست مازمة بتعقب الخصوم فى تفصيلات 
دفاعهم وحسيها أنها أقامت قضاءها على أسياب 
مؤدية إلى النتيحة التى انتبث إليها إذ في ذلك 
ما يفيد أنما أطرحت ماعدا ما أخذت به من 
مناحى الدفاع على أن الحادلة فى ذلك لا مرج 
عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل مما نستقل به 
محكة الوضوع ولا رقابة لذه المحسكة عليها به . 
« وحيث إنه مخلص هما تقدم أن الطعن برمته 
لا يستند إلى أساس فيتعين رفضه » . 
( القضية رتم ١١1؟‏ سنة ١4‏ فى رلاسة وعصضوية 
السادة الأساتذة عبد العزين عمد رئيس المكمة وعنان 


رمرى وابراهيم عمان الوسافب وحمد زعفرانى سالم 
والحسينى العوضى الستشارين ) . 
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أن 
5 يونيه سنة ةا 
قانون « نثمره بالحريدة الرسمية » ٠‏ استئناف ٠‏ 
محضير ٠‏ دناع ٠‏ حم « تسبيب معيب » ٠‏ القانون 
رقم 554 أسنة ه58١‏ بتعديل بعش مواد قانون 
المرائمات بشأن محضير القضايا أمام الماع الاستثنافية ٠‏ 
هل افتراض العلم به يكون من تارحٌ إدراجه فى الجريدة 
الرسمية أم من تاريخ توزيم الجريدة نعلا ؟ م 406 
مرافيات ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إنه وإن كان القائو دق 4 أسنةممو١‏ 
بتعديل بعض مواد قانون المرافعات يشأن 
تحضير القضايا أمام انحام الاستئنافيةالصادر 
فى ١8‏ من مايوسنة ممه (والمدرج ف الجريدة 
الرسمية فاليوم ذاته قد نم إجراءاتأوجب 
عب الكافة اتباعبا ابتداء من تاريخ العمل به 
ونص فى المادة الثالثة منه على العمل بالقانون 
المذكور من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
إلا أن افتراض عل الكافة بالإجراءات التى 
أو جبها ذلك القانون مرهون بعدمقيام أسباب 
نحو ل حتها دون قيامهذا الافتراض . فاذا كان 
المستأنف قد دفع أنه قد استحال العلى بذلك 
القانون حتى تار يخ تقدعه لصحيفة الاستئناف 
إلى قم الكتاب بمقولة إن الجريدة الرسمية التى 
نشر فيها ذلك القانون وإن كانت قد طبعت 
8 من مابو سنة م٠‏ إلا أتهالم توزع 
وتنشر فعلا إلا بعد تاريخ تقدعه لصحيفة 
الاستئناف فالتفت الم عن تحقيق هذا الدفاع 
فإنه يكون مشوباً بالقصور . 


اواو 

« ... حيث إن ما تنعاه الطاعنات فى السبب 
الأول على الحسم الطعون فيه قصور تسبيبه إذ 
أغفل واقعة اختلاف تاربع طبع القانون رقم 4" 
سنة مه.و! فى الجريدة الرسمية عن تاريع توزيعه 
وقلن فى بان ذلك إمبن عسكن أمام كة 
الاستئناف بأن الجريدة الرسمية الى نشمر فيها ذلك 
القانون وإن كانت قد طبعت في م7 من مابوسنة 
١.“‏ إلا أنها لم توزع من المطبعة إلا بعد حوالى 
ستة أيام فكان رد الحسكنة قاصرا على القول بأن 
هذا الدفاع لايجدى لأن العيرة بالتاريم الذى 
يدرج فيه القانون فى الجريدة الرسية . 


« وحيث إن هذا النعى يح - ذلك أله 
بين من ال كالطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان 
الاستئناف على ما أورده من : «أن الحاضر عن 
الستأتفات ,بر طريقة رفع الاستثناف على هذا 
النحو بأن الجريدة الرسمية التى نشر فبها القانون 
رمم غ؟ سنة 0و1 وإن كان قد طبعتيوم .م" 
من مايو سنة #م.ه١‏ إلا أنها لم توزع وتنشر فعلا 
إلا بعد حوال ستة أيام وانه لهاية يوم ٠م‏ من 
مابو سنة ١488‏ وهو يوم دفع ريع الرسم على 
عريضة الاستثئاف لم تكن الجريدة الرسمية قد 
وأن هذا القرل لا بجدى أمام 
صراحة نص امادة الثالئة من القافون سالف 
الذ كر التق أوجبت العمل به من تاريع نشره فى 
الجريدة الرسمية عدا الأحكام الخاصة ,بالاستئناف 
فلا تسرى إلا على الاستئناف الذدى برقع بعد العمل 
به . وواضح أن الاستثئناف الحالى رفع يوم .٠م‏ 
مايوسنة ه4١‏ أى بعد العمل بالقانون المذ كور 
ولا يعتد يقول الحاضر عين الستأتفات بأن العبرة 


وزعت فعلا . 


ديق 
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بالإجراءات التى أوجها ذلك القانون مرهونا 
بعدم قيام أسباب محول حا دون قيام هذا 
الافتراض . وإذ كانت الطاعناث قد دقع بانه 
قد استحال الع بذلك القانون حق تاربع 
تقديمبن لصحفة الاستثناف إلى قل الكتاب . 
والدرج فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته قد نظم وكان الحم الطعون فيه قد التفت عن تمقيق 
إجراءات أوجب على الكافة اتباعها إتداء من هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور متعينا 
تاريع العمل به » ونص فى الادة الثالثة منه على 00 الى بمحث باقى أسباب الطمن » . 

: : نضة رق 5ه؟ سنة 4؟ ق وناسة وعضدبة 
السل بالقسانون الذ كود من تاي تشعه ف | اادة لأسا ود عياد ود ول ل ورا 
الجريدة الرسمية . وكان افتراض علم الكافة | عن يوسف والحسبى الموضى و#د رفعث الستشارين). 


بتار توزيع الجريدة الرسمة لا طبعها إذ أن نص 
للادة الشار إليها لا تمل هذا التأويل وإما 
ينصب ققط على التارريم الذى درج فيه القانون 
بالجريدة الرسمية » ولما كان القانون رقم ع5" 
سئة ##ه.9؟ الصادر فى ل؟ من مارو سنة #م.ةا 
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0 لولم 


كم انتما 


اانا 


مع مر 


( رثاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الدبواق 
والإمام الإمام الخربى وعل إبراهم بغدادى ومصطف كامل إسماعيل الستشارين ) . 


ا 
؟ أبريل سنة باهو ١‏ 
+ سل تقادمء انقطاع مدتهء طلب الساعدة القضائية 
لا يقطم مدة التقادم فى مجال القاون الخاآس* 2 , 
ف تقادم ٠‏ فى ال القانون العام ,قوم الطلب أو 
التظلم الوجه من اللوظف إلى الإدارة مقام المطالبة 
القضائية فى قطم مدة التقادم ٠‏ طلب الساعدة القضائية 
يقطم مدة التقادم فى هذا القام ٠حجة‏ ذلك ٠‏ 
سور تتادم ٠‏ انقطاع مدته يطلبالساعدة القضائية. 
عدم سريان التقادم أو المبعاد حَن تار صدور القرار 
فى طلب الساعدة القضائية » سواء بالقبول أو الرفض » 
وى -- موظف ٠١‏ تعيينه تحت الاختبار ١‏ الادة ١١‏ من 
فانون نظام موظنى الدولة ٠‏ مصير التعيين رهين بتحقق 
شرط اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ٠‏ فصله إذا 
ملف العمرط خلال فترة الالختبار ٠‏ المرجع فى اقسديير 
الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزتها والح علبها. 
المبادىء القانونية 
١‏ - الرأىالغالبفىجالالقانونالخاص 
أنالطلب الذى يقدم إلى جنةالمساعدة القضائية 
الإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين ام 
لا يرق إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم 5 
.. +؟ ‏ لبن كان مفاد النصوص المدنية أن 
المطالبة الى تقطع التقادمهى المطالية القضائية 


دونغيرها » إلا أن مقتضيات البظام الإدارى 
قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة 
أكثر تسيراً فى علاقة الحسكومة عوظفيبا 
مراعأة طببعة هذه العلاقة والتدرج الريامى 
الذى تقوم عليه » وأن المفروض فالسلطة 
الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى 
أمره تطبيقاً صفيحاً حت بنصر ف فى عله هادى”ء 
البال دون الالتجاء إلى القضاء » فقرروا أنه 
يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم 
الطل بأو النظل الذىيوجرهالموظ ف إلى السلطة 
الختصة متمسكا فيه عقه طالياً أداءه ٠‏ وأيس 
من شك ق أن هذا يصدق من باب أولى 
على طلب المساعدة القضائية للدعوى الى 
بزمع صاحب الشأن رنعبا على الادارة » 
إذهو أقوى فى معنى الاستمساك بالق 
والمطالبة يأداته وأممن فطل الااتصاف 3 
جرد الطاب أو التظل الذى يقدمه الموظاف 
إلى الجبة الادارية » بل هو ف الحق يجمع بين 
طبيعة التظل الادارى من حيث الإفصاح 
بالشكوى من التصرف الادارى وبين طبعة 
التظل القضائى من حيث الاتجاه. الى التضامطباً 
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للائتصاف »2 إذ لم بمنعه عن إقاعة الدعوى 
رأسا سوى يجزه عن أداء الرسوم الى بطاب 
إعفاءه منها وسوى يزه عن توكيل محام ؛ 
فلا أقل » والطالة هذه ؛ من أن يترتب على 
طلب المساعدة القضائية نفس الآثر المترتب 
على مجرد الطلب أو التظل الادارى من حيث 
قطع التقادم أو قلع ميعاذر فعدعو ىالاالغاء 
خصوصاً وأن طلب الماعدة القضائية يبلغ 
للإدارة » و.هذا التبليسخ يتصل علم ا بنظلم 
صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت 
أنه عبل.حق ٠»‏ وذلك بعيرحاجة الىالاستمرار 
فى الاجراءات القضائية » فتنتبىالمنازعة فى 
مرا حلها الول ؛ ويتحقق بذلك نف سالغرض 
المقصود من النظلر الادارى ؛ أما إذا لم تر 
ذلك وقبل الطاب ؛ فان الأمى ياتهى فى المآل 
إلى إقامة الدعوى . 

م إن الآ المترتب على طلب المساعدة 
القضائية ( من حيث قطع التقادم أو ميعاد 
دعوى الالخاء )يظل قائماً وبقفسرءانالتقادم 
ل المبعاد دين صدور القرارفالطلب سواء 
بالقبول أو الرفض ء اذ أن نظر الطاب قد 
إستفرق زمناً يطاو ل أوبقص رحسب الظروف 
وحسما تراه الجبة القضائية التى تنظر الطلب 
تحضيرآ له حتى يصبح مريأ الفصل فيه ء شأنه 
فى ذلك شأن أية اجراءات اتخذت أمام أبة 
جبة فضائية وكان من شأتها أن تقطع التقادم 
أو سريان الميعاد » إذ يقفهذا السربانطالما 
كان الآمى بيد الجبة القضائية الختصة بنظره 
ولكناذا ماصدر القرار 0 وجبرفعالدعوى 
خلال الميعادالقا نوق محسو بأمن تار صدوره» 


فإن كانت دعوى الغاء تعين أن يكون خلال 
الستين يوما التالية . 

ع لصت الفقرة ألثالئة دن المادة 4] 
من قانون نظام موظن الدولة على أن يكون 
التعيين فى الوظائف التى أشارت الببا « تت 
الاختبارلمدةسنةعل الأقل وسنتين على الا كثر» 
فإن م ينم الموظف مدة الاختيار على مايرام 
فصل دن وظيفته » . واللياقة للنيوض باعباء 
الوظيفة العامةهىشرط الصلاحية للبقاء فيا » 
وهر شرط مقّرر للمصاحة العامةوجرى إعاله 
طوال فترة الاخثيار: و من فان مصير نعيين 
الموظف يكن ورهيئاً بتحققهذا الشرط: ذاذا 
اتضم عدم لياقته قبل انقضاء هذه الفترة ساغ 
فصله . ولا يعد الفصل فىهذه الخالة منقبيل 
الفصل التأديى لانتفاء هذه الصفة عنه» ولا 
موقل آسان اغناء خوية الرلق أذ 
المستخدم شر وجه من عداد هذه الأسبان 
بل بقع ننيجة لتخافشرط من الشروطالمعاق 
عليها مصير التعيين . وإذكانت صلاحية 
المو ظف تتخصض بالزمانو بنوع العمل المسند 
إليه » فان المرجع فى تقديرها هو الى الوقت 
الذى م فيه وزئها والحكعليها » دوناعتداد 
بماقد يكون من أمرها فى الماضى ٠‏ لآن 
الصصلاحية ليست صفة لازمة » بل فد تزايل 
صاحبها » وقد تختلف باختلاف نوع العمل 
المنظور إلى الصلاحية فيه » ومن م فلا عبرة 
بما قدمه المدعى للتدليل على صلاحيته لعسلهق 
الماضى ما دامت التقارير عن عمله الذى مين 
فيه أخبير أنحت الاختبار 50 نحت عدم لياقته 


لهذا العمل . 
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(1) عن قبول الدعوى : 

« من حيثُ إن الحم الطعون فنه_الصادر 
من الحمكنة الإدارية لشكون القصر الجرورى 
ورياسةمجاس الوزراء ووزاراتالداخليةوالخارجة 
والعدل بحلسة > من مادو سئة ١46‏ فى الدعوى 
زر ثم 14 لسنة ؟ القضائة الثقامة من جمد ناج أحمد 
هندى ضد الجامع الأزهى بعريضة مودعة سكرتيرية 
المحكية فى" امن أغسطسسنةه و١‏ يطلب الحم 
بإلغاء القرار الصادر منفضياتشيخ الجامع الأزص 
فى ١6‏ من فبراير سئة مه.و؟ بفصل المدعى من 
الخدمة مع إإزام فضيلته بالصروفات ومقابل أتماب 
الحاماة» والقاضى بعدمقبول الدعوىو بإلزامالمدعى 
بالمصروفات قد أقام قضاءه على أن المدعى نظل 
من قرار فصله إلى فضيلة شيخ الأزهس فى و١‏ 
من فبر|نرسنةه ه4١‏ » فاما لم سفر تظامه عن نتيحة 
تقدم فى .م؟ من مارس سنة ١9.60‏ بطلب إلى لكئة 
المساعدة المضائة لإعفائه من رسوم دعوى شيمها 
ضد الجامع الأزهي » وقد قبد هذا الطلب تحت 
رقم و٠‏ لسنة ؟ القضائية ثم قدم تظلماً ثانياً إلى 
شيخ الجامع الازهرفى .ه؟ م نأبريل سنة 168 
ومجلسة ١؟‏ من وليه سنة هه6ة)ا أصدرت شطنة 
الساعدة التضائية قرارها بول الطلب. وقد أقام 
دعواهعقتضىهذا القرار بصحيفةأودعها سك رتيرية 
المحكمة في ١‏ من أغسطس سنة ههة؛ طلب 
فها الحم بإلغاء القرار الصادر بفصله . ولماكان 
طلب المعافاة من الرسوم القضائية ليس له من أثر 
فى قطع مدة سقوط دعوى الإلغاء » فإنه يتعين 
عدم الاعتداد بالطلب القدم من الدعى كسبب من 
أسباب قطع مدة سقوط هذه الدعوى ؟ ذلك أن 
ميعاد الستين يوماً اللقررة لرفع دعوى الإلغاء إنما 
قصد به استقرار الرا كز القانونية بسرعة الفصل 
فى الطعون الى توجه إلى القرار الإدارى الثنىء 
لمذه الرا كر . ولا لم يكن عة قبد زمى للفصل 


فى طلب العافاة , وقد تطول إجراءاته فنظل 
الراكز القانونية معلقة؛فإن فىترتيب الأثر القاطع 
لمدة سقوط دعوى الإلغاء على طلب الحعافاة تفويجة 
للقصد الذى حدا بالشرع إلى محديد ميعاد الستين 
بوماً ارفع الدعوى المذكورة . والثابت أن القرار 
المطعون شه صدر فى 6 من فرابر سنة مم١‏ 
وأن الدعى عل به عل الأقل فى تاريم تقديم تظلبه 
الأول في وا من فبراير سنة ١866‏ . وقد ردت 
اللجبة الإدارية برفض هذا النظل فى مذكرتها الى 
عل مها الملدعى فى جلسة ١‏ من مانو سنة مهو؛ 
الى كانت عحددة لنظر طلبالمعافاة » وهو التاريم 
الذى ينتبى فيه انقطاع مدة سقوط الحق فى رفع 
الدعوى » بحيث كان يتعين عليه رفعها خلال 
الستين نوما التالة » أى فى أجل غابته ١١‏ من 
وله سنة ممةا » وما كان لم يرقع دعواه إلا فى 
1 من أغسطس سنة ههواء فإنها تكون غير 
مقبولة ارفعها بعد المبعاد القانوتى . 

« ومن حيث إنه فى ه من بوليه سنة ١65‏ 
أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة عريضة 
طعن فى هذا الح طلب فيها « قبول الطعن 
شكلاء وفى الموضوع القضاء بإلغاء التكالمطعون 
فيه وإعادة القضية إلى المحمكمة الإدارية للفصل فيها 
من جديد 6 . واستند فى أسباب طعنه إلى أن 
العيب الذى أصاب الحكم المطعون فيه هو التزامه 
النصوص المدنية » مع أنه ليس ثمة ما بوجب تطبيق 
هذه النصوص على المنازعة الإدارية التى 'مختلف 
فى طبعتها عن المنازعة الخاصة اللقى وضع القانون 
الدنى فى الأصل ليحكها . ولا كانت القواعد 
الإدارية قد سكتت عن ببان أثر طلب المعافاة على 
المعررة بها ؛ قلا مندوحة للعضاء الإدارى 8 
طبيعة وظيفته من استكال هذه الأحكام عا فق 
الغرض الذى استهدفه الشرع من تقرير هذه 
الوسيلة كإجراء يفوم مقام الرسوم فى رفع 


وب العدد السادس السنة التاسعة والثلاتون 


الدعوى ؟ وإذ ذهب الج المطعون فيه غير هذا 
الذهب فإله ون قد خالف القانون ,2 وتكون 
قد قامت به إحدى الات الطعن في الأحكام أمام 
المحمكنة الإدارية العليا . 


« ومن حيث إن الطعون اصالحه أودع 
سكرتيرية الممكئة مذكرة بملاحظاته نعى يها على 
لحي امطعون فيه أخذه بأحكام القانون المدق 
في تحديد الآثار القاتونة المثرتية على طلب المعافاة 
أمام جهات التضاء الإدارى . وأضاف أنه إذا 
كان النظم الإدارى معثيراً سييآً من أسباب قطع 
التقادم » فليس يقبل ألا يكون كذاك النظل إلى 
جية العضاء الإدارى ٠‏ وإذا كانالقانون رقره ١١‏ 
لسنة ههية؟ قد أوجب النظم فى صدد قرارات 
معينة فليسمن شأن هذا إهدار أثر طلب المعافاة » 
ولا سما أن النظل الوجوبى مقصور على نسبة 
محدودة من الفرارات الإدارية هى تلك الصادرة 
فى شأن اللوظفينالعموميين . ولماكان طلب المعافاة 
أقر ب إلى الإجراءات القضائية منه إلى النظم 
الإدار ى : وكان من حق الإدار ة أن تسحب 
قراراتها فيالميعاد المقرر الطعن بالإلغاء » ولابزال 
للتظلم مكانه ؟ فإنه يكون عجافيآ التفسير السليم 
ألا تثرتب على طلب العافاة كثار قانونية ‏ على 
أن إشارة القانون رتم ١56‏ لسنة ههه١‏ إلى 
نظام الإعفاء ونحديد جهة الاختصاص فيه لايمكن 
أن يكون القصد منه سوى أن يعتبر الففر قوة 
قاهرة قاطعة للتقادم أو مانعة من السقوط . والقول 
بغير ذلك معناه أن المشسرع أراد إيهام المعوزين » 
فدفهم إلى أن سلكوا هذا السييل ثم رتب على 
مسلكيم سقوط حقوقهم . وخلص من هذا إلى 
طلب « المج بإلغاء الحسم الطعون فيه » وذلك 
مع إإزام الجامع الأزهى اللصروفات » . 


2 ومن حمث إنه ولكن كانت المادة عورم من 


القانون المدتى تنص على أنه ( ينقطع التقادم 
بالمطالة القضائية ولو رفع الدعوى إلى محكمة 
غير مختصة ء وبالتنييه وبالحجز وبالطلب الذى 
يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلي سأو فىتوزيم 
وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك محقه أثناء 
السير فى إحدى الدعاوى » . وكان الرأى الغالب 
فى محال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى 
لئة المساعدة القضائية للاعناء من رسوم الدعورى 
ولتعيين محام لا يرق إلى مئبة الإجراء القاطع 
للتقادم . إلا أنه بحب التنيه إلى ما سبق أن 
قررته هذه المكة من أن روابط القانون العام 
مختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص » 
وأن قواعد القانونالدى قد وصضعت لتحم روابط 
القانون الخاص » ولا تطبق وجوباً على روابط 
القائون العام إلا إذا وجد نص بيقضى بذلك » فإن 
لم يوجد فلا لازم العضاء الإدارى يتطبيق القواعد 
المدنية حم وكا هى ٠‏ وإبما تكون له حريته 
واستقلاله في ابتداع الحاول المناسبة للروابط 
القانو نيةالى تنشأ فجال القانون العام ما يتلاءم مع 
طبيعتهاء وعايكو نأوفق لسن سير المرافقالعامة. 
وعلى هدى ذلك سبق أن قررت هذه الحكة 
أنه ولأن كان مفاد النصوص المدنية أن الطالة 
التق تقطع التقادم مى المطالبة القضائية دون غيرها » 
إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء 
الإدارى إلى تقرير قاعدة أ كثر تيسيراً فى علافة 
الكومة بموظفها عراعاة طيعة هذه الملاقة 
والتدرج الرياسى الدى تقوم عليه » وأ نالفروض 
فى السلطة الرياسية إنصاف الموظف بنطسقالقانون 
في أمره تطبيقآ صميحة حق يتصرف إلى عمله 
هادىء البال دون الالتجاء إلى القضاء ؟ قترروا 
أنه يقوم مقام المطالبة الفضائية فى قطع التقادم 
الطلب أو التظي الذى يوجهد الموظف إلى السلطة 
الختصة متمسكا فبه محقه طالياً أداءه . ولس من 
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شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب 
المساعدة القضائية للدعوى الق يزمع صاحبالشأن 
رفعها على الإدارة ؛ إذ هو أقوى في معنى 
الاستمساك بالحق والمطاللة بأدائه » وأمعن فى 
طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو النظ الذى 
بقدمه اموظ ف إلى الجهة الإدارية » بل هو فى الحق 
مجمع بين طبيعة النظل الإدارى من حيث الإفصاح 
بالشكوى من التصرف الإدارى » وبين طبيعة 
النظل القضائى من حيث الاتجاه إلى القضاء طلبا 
للاتتصاف ؟ إذ ل منعه عن إقامة الدعوى رأسة 
سوى عّزه عن أداء الرسوم الق يطلب إعفاءه 
مها وسوى #زه عن توكيل محام »قلا أقل ب 
والحالة هذه من أن بيترتب على طاب اللساعدة 
القضائية نفس الأثر المثرتب على محرد الطلب أو 
انظ الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد 
رفع دعوى الا لغاء » هذا وجما حدر الإشارة إليه 
أن طلب المساعدة القضائية يبلع للادارة » وبهذا 
التبليغ يتصل عامها بتظم صاحب الشأن فتستطبع 
أن تنصفه إن رأت أنه على حق وذلك بغير حاحة 
إلى الاستمرار فى الإجراءات القضائية » فنتهى 
المنازعة في مراحلها الأولى » ويتحقق بذاك نفس 
الغرض المقصود من التظم الإدارى ء أما إذا لم تر 
ذلك وقبل الطلب ء فإن الأمر ينتبى فى المآ ل إلى 


إقامة الدعوى . وغَنى عن الببان أن الأثر الترتب ' 


على طلب الساعدة القضائية » ومن حيث قطع 
التقادم أو بعاد دعوى الإلغاء ٠‏ بظل قاع » 
شف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار 
فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ؟ إذ أن نظر 
الطلب قد يستغرق زمنآ يطول أو يقصى بحسب 
الظروف وحسما ثراه الههة القضائة الى تنظر 
الطلب ء محضيراً له حق يصبح مببأ للفصل فيه » 
شأنه فى ذلك شأن أبة إجراءات اللذذت أمام أية 
جهة قضائية وكان من شأنها أن تقطع التقادم أو 
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سريان المعاد ؟ إذ يتف هذا السريان طالما كان 
الأمر سد الجهة الفضائة الختصة بنظره . ولكن 
إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال 
لميعاد القانوتى محسوباً من تارم صدوره » فإن 
كانت دعوى إلغاء » تعين أن يكون خلال الستين 
يومآ التالية . 

« ومن حيث إنه سين من الأوراق أن 
القرار الطعون فبه صدر فى ١٠‏ من فبرار سنة 
ه86 » فنظم منه الدعى لفضيلة شيم الجامع 
الأزهى فى ١9‏ من فبراءر سنئة 1966 وفى و" 
من أبريل سئة م66( » ثم قدم طلب المساعدة 
القضائية إلى محكة القضاء الإدارى فىم؟ من 
مارس سنة ههه » أى قبل العمل بأحكام 
القانون رقم ١١6‏ لسنة مهو١ا‏ فى شأن تنظم 
مجلس الدولة ‏ اذى جعل النظم من مثل هذا 
القرار وائتظار الميعاد المقرر للفصل فيه وجويا. 
وقد أحيل طلب المدعى إلى الحمكة الإدارية 
الختصة فصدر قرار لجنئة الساعدة القضائية فى ١؟‏ 
من يوليه سنة ه90١‏ » ثم رفع دعواه أمام 
الحكة المذكورة بإبداع حيفتها فى ١‏ من 
أغسطس سنة ه14 ؛ أى خلال الستين يوماً ؛ 
ومن ثم تكون دعواه مقبولة لرفعها فى المبعاد 
القانوتى » ويكون الحم الطعون فيه قد أخطأ 
فى تأويل القانون وتطبيقه متعيناً إلغاؤه . 

( ب ) عن الوضوع : 

« ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصلفيها : 

« ومن حيث إن اللمدعى أقام هذه المنازعة 
قائلا إنه التحق فى أول مارس سنة ١986109‏ ععيد 
بنسويف الديى الأهلى مدرساً للعلوم الرياطية » 
وعند ما ضم هذا العبد إلى الجامع الأزهى فى 
سنة 65 استغنى عن خدماته ححة أنه لم يعين 
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من قبل الأزهر على الرغمن أن المعهد الذ كور 
كان تمت الإشراف الف لهذا الأخير . فاما تشكى 
لديوان الموظفين رأى الديوان وجوب معاملته 
أحكام القانون رق 0١‏ لسنة 1401 بشأن نظام 
موظف الدولة ؛ وبناء على هذا أعاد الأزهر تعبينه 
فى معبد ماوى الديتى اعتباراً من ٠١‏ من ينابر 
سنة مه.و١‏ » سد أنه عاد ققرر إخلاء طرفه ١١‏ 
من فيراير سئة ه1946 استناداً إلى تقرير وضعه 
عنه السيد صاقب العلوم المساعد فى 17 من يناير 
سنة م46١‏ أى بعد تعيئه دوم وأحد . وقد وقع 
هذا القرار مخالفاً للقانون ؛ لأن محرد وضع 
موظف على اعتاد لا عله قابلا الفسل فى أبة 
لحظلة ؟ ذلك أن المصرف الالى الذى يرصد لمرتب 
الوظيفة لا يمكن أن يؤثر فى المركز القانوق 
للموظف ء فالموظف المعين على اعتاد يتمتع بكافة 
الفمانات المكفولة فى قانونالتوظف . ولم يذهب 
الأزهر إلى أن سيب الفصل هوتفاذ الاعتّاد الى » 
بل استئد فى تبرير هذا الفصل إلى تقرير سس 
كفاية المدعى وخلقه ؛ وهو أص مخضع التحقق 
منه لرقابة المحمكمة . وقد وضع هذا التقرير وما 
يض على تعيين اذ كور قى معد ملوى سوى 
بوم واحد ؛ وانصب على مسائل خلقية وئفسية 
مع أن التقاري رالسابقة تشهد بصلاحيته وامتيازه . 
وأضاف الدعى فىمذ كرتين له بعد ذلك أنه يعتير 
على أسوا الظروف مستتخدماً خارجاً عن الهيثة » 
وأن وضعه على اعتاد لا يمكن أن ينف عنه هذه 
الصفة ؛ ومن ثم فإن فصله مجب أن يستند إلى 
الأحكام الواردة فى الباب الثشالى من قانون 
التوظف » أى إما أن يكون فصلا تأدوباً لجريمة 
تأديبية ارتكها أو قصلا بسبب إلثاء الوظيفة أى 
انتهاء الاعتاد » ولم يقم به أى من هذين السيبين . 
هذا إلى أن سلطة الإدارة فى فصل الموظفيرن 


العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الؤقتين مققيدة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ام من دسمبر سنة بهم بألا يكون هذا 
الفصل إلا فى حالة سوء السلوك الشديد » وقد 
جز الأزهر عن تقديم الدليل على ذلك . وإنما 
السب الحقيق فى الفصل هو رغية شيخ معبد 
ماوى فى تعيان شخص آخر محله تعسقاً منه في 
استعمال سلطته . ولص المدعى من هذا إلى طلب 
الحم بإلغاء القرار الصادر فى ١١‏ من فراير 
سنة ١4‏ بفصله من الخدمة ء مع إلزام الجامع 
الأزهر بالصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 


« ومن حيث إن الجامع الأزهر رد على 
الدعوى بأن المدعى تقدم في /ام من نوشير 
هذه 6م9١‏ بطلباستخدام العس فيهتعيينه مدرسآ 
فى العاهد الخرة بوصفه حاصلا على دياوم المدارس 
الصناعية الثانوية ( صناعة سبك المعادن ) في سنة 
6 . وبناء على اقتراح السيد مساقب العاوم 
بالأزهر مكن المذ كور فى ه من ينايرسنة مهبوا 
من العمل مدرساً للرياضة بمعهد ماوى , ووافق 
فضيلة شيخ الجامع الأزهر على تعيينه مدرسآ 
للرياضة بالعبد المشار إليه بمكافأة قدرها ٠ه‏ م 
ولاج شهريا على بند إعانة العاهد الخرة من 
قارع مباشرته العمل . ثم صدر قرار فضيلته دم 
5 في ؟ من بناير سنة 19.88 بتعبينه . وقد قدم 
السد عاقب العلوم المساعد فى ؟١‏ من قبراير 
سنة 1986 تقريرا عن ١حالته‏ أوضح به أن من 
عادته الثوانلى عن حضور دروسه وأنه غالبا 
لايدخل فصله إلا إذا نبه أن لدريه دوسا على الرغم 
من وجود جدول معه وأنه ضعيف النفس إلى حد 
بعيد ؛ واقترح السيد المراقب فصله حرصاً على 
صا التعليم وسمعة مدرسى الأزهر . وبناء على 
هذا التعرير وافق فضيلة شيخ الأزهر في4١‏ من 
فبراير سنة ١486‏ على فصله وأصدر قراراً رقم 


قضاء المحمكمة الإدارية العليا 
يي ب ا له 


14 فى ١6‏ من قبراير سئة 6م9١‏ بفصله من 
الخدمة اعتبار؟ً من ذلك التارع . ولا كاتف 
المذ كور معينآ مكافأة شبرية على بند إعانة المعاهد 
الخرة ؛ فإنه لا خضع لأحكام القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١91١‏ بشأن نظام موظف الدولة في نظام 
التعيين أو التأديب أو الفصل ؟ ذلك أنه نما عين 
تعبيناً مؤقنآ مكافأة تتوقف على مقدار الاعتاد 
المدرج بالمرّانية » ولهذا يكن الاستغناء عنه إذا 
ما ثيت عدم صلاحتة . 

« ومن حيث إنه ببين من الأوراق أنه بعد 
أن تس المدعى عمله فى ١١‏ من يناير سنة هبه 
عبد ماوى عقب تعبينه مدرساً للرياضة بالعبد 
المذ كور كتب مراقب العلوم المساعد في ١١‏ من 
فبراير سنة ١466‏ تقريراً عنه ذكر فيه أنه زار 
المعبد فىم من فبرايرسنة ١488‏ وبناء على رغبة 
مشيخة الأزهر فى تعرف حالته استفسر عنه من 
فضيلة شيخ المعبد فأجابه من جبة التدريس أن 
« من عادته التوانى عن حضور دروسه وغالبا 
لايدخل فصله إلا إذا نبه أن لدريه درسا على الرغم 
من وجود جدول معه » وهو معنى بشكليات 
لا تفيد طلبته فقليل أو كثير » وعنايته بها مضيعة 
لوقت الطلبة ولاستفادتهم من دروسهم . وضرب 
ذلك مثلا هو تحتيمه على كل طالب إحضار 
« كشكول » كير مخططه الطالب خطوطا معيئة 
يألو ان معيئة » وفى اننظار إحضار الطالب 
للكشكول وللأقلام اللونة ولامداد ذى اللون 
الخاص يشير سيادته على الطلبة فى عمل عريناتهم 
وحاول مسائلهم قي أوراق أو كراسات إضافية . 
وعلى الرغم من أن غالبية الطلبة لم محضر ما طلبه 
الأستاذ لأنها أشياء تتكلفهم ما ليس في طاقتهم ؟ 
فإن حضرته لم يضع حدا أو نابة لهذا الوضوع 
وما زال يننظر وما زالت الطلبة نسوف ولن 


بذعا 


تستجيب » ولا يع(مدى هذا الاتنظار إلا الله » . 
كا أوضح من جبة الخالة الاجماعية أن ( الأستاذ 
ضعيف النفس إلى حد بعيد » يتعب فضالة شيخ 
العبد وزملاءه بسوء تصرفه وعدم إدرا كد 
لبادىء الذوق . ويتظاهر داتماً بالققر والحاجة , 
ونحت هذا الظبر سىء إلى زملائه ويثتقل 
عللهم » 
« ولفد استفسرت من حضرات مدرمى العبد 
جنيع فواققوا فضيلة الشرخ علىشهادته ف الأستاذ » 
ثم للا ناقشته فى الموضوع أيشّنت أن جميع حضراتهم 
على صواب » ورأنى أن الأستاذ الذ كور لن يفلح 
فبه توه . فاعتقادى أنه مصاب يضعف تفكير » . 
وقد عقب السيد مراقب العلوم بالأزهر على هذا 
التقرير فى ١5‏ من فبراير سنة ه96١‏ » وهو 
الذنى سبق أن اقترح فى ه من ينابر سنة مه.وا 
كين المدعى من العمل ؛ بعبارة « حرص على 
صالل التعلم وسمعة مدرسى الأزهر أقترح فصل 
الأستاذ الذكور » . فوافق على ذلك فضيلة شيخ 
الجامع الأز هر فى التارع ذاته » ثم أصدر قراره 
رقم 4؟1 بفصل المدعى اعتباراً من نوم ١١‏ من 
فراير سنة مه.ة ا » لصال العمل . 

« ومن حيث إن القرار دم 5" الصادر من 
فضيلة شبخ الجامع الأزهر فى من ,شابر سنة 
ههةا قفى تعيان المدعى » وهو حاصل على 
دبلوم المدارس الصناعية الثانوية فى سنة ٠!م88ؤ‏ ,2 
مدرساً للرياضة ععبد ملوى مكافأة قدر ها هرلاج 
شهرياً على بند إعانة المعاهد الحرة باب ؟مصروفات 
عامة من تار مباشرته العمل ٠‏ وقد ثم تعيين 
الذكورة بالمكافأة الشبرية على اعتّاد هذا البند 
بصفة مؤقتة على غير درجة وبغير عقد وذلك 
ونحت الاختبار ؟ ومن ثم فإنه لضع فى دفتر 
الاختبار هذه الك المادتين السادسة والثامنة من 


. وأضاف الراقب فى تربره قوله : 


5) 


الفا 


الرسوم الصادر فى ,من أبريل سنة ١م١١‏ يشأن 
لاأحة استخدام المدرسين والموظفين وإجازاتهم 
وتأديهم بالجامع الأزهر والمعاهد الدينة العابية 
الإسلاسة . وتنص المادة السادسة على أن لشبخ 
الجامع الأزهر ساطة تين المدرس أو الموظف 
المتتخب بعد مواققة مجلس الأزهر الأعلى فى 
الدرجة وبالمرتب اللذين بقررها الجاس المذكور 
لمدة مسة نحت الاختبار من تارع مباشرة العمل» 
ومحوز مد مدة الاختبار سئة أخرى عند الاقتضاء 
بمواققة الجلس الأعلى .5 تنص على أنه : « وبمجوز 
فصل المدرس والموظف قبل اتفضاء مدة الاختبار 
إذا ظهر عدم لياقته للوظيفة التى يشغلبا» . ومجمل 
شيخ الجامع حق ':شيت المدرس أو الموظف فى 
وظفته بعد انقضاء مدة الاختبار وظبور قيامه 
بواجبه على وجه مرض » وبعد موافقة مجلس 
الأزهر الأعلى . أما المادة الثامنة فتحبز عند الحاجة 
تعبين مدرسين من غير العاماء ‏ كالدعى س 
لتدريس الحساب والجير والهندسة والمغرافيا 
والتاريع العام والتاريح الطببعى والرسموالكيمياء 
والطبيعة وتدير الصحة والثريبة الوطنية وعم 
النفس شرط أن تتوافر فيهم شروط الاستخدام 
فى المحكومة وأن يكونوا حائزين لشبادة عليا فى 
الفنون الى يناط مهم تدريسها ‏ على أن يكون 
تعيتهم نحت الاختبار طيقاً للاوضاع المبينة فى المادة 
السادسة المتقدم ذكرها . ولا كان لا تعارض بين 
هذه الأحكام فى نطاق التعيين الحاصل محت 
الاختبار وبين أحكام القانون رقم ١١‏ «لسنة؟ م١‏ 
بشأن نظام موظى الدولة الدى نصت الفقرة الثالثة 
من المادة منه على أن يكون التعيين فى الوظائف 
الى أشارت إلها « نمحت الاختار لدة سنة على 
الأقل وسنتين على الأ كثر » فإن ل يتم الموظف 
مدة الاختبار على مابرام فصل من وظيفته » » 
وكانت اللياقة التبوض بأعباء الوظيفة العامة هى 
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شرط الصلاحية للبقاء فها » وهو شرط مقرر 
للمصلحة العامةو مجرى إعماله طوال قترة الاختبار » 
فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً تحقق هذا 
الشرط . فإذا اتضح عدم لاقته قبل انقضام هذه 
الفترة ساغ فصله » ولا بعد الفصل فى هذه الحالة 
من قبيل الفصل التأديى لانتفاء هذه الصفة عنه » 
ولامن قبل أسباب انتهاء خدمة الموظفف أو 
المستخدم لخروجه من عداد هذه الأساب ء 
بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق 
علما معير التعيين . وإذا كانت صلاحية الموظئف 
تتخصص بالزمان وبنوع العمل السندإليه » فإن 
الرجع فى تقدبر هذه الصلاحية هو إلى الوقت 
الذى يتم فيه وزتها والح عليها » دون اعتداد 
بما قد يكون من أمرها فى الاضى ؟ لأن الصلاحية 
ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها وقد 
مختلف باختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية 
فيه . ومن ثم فلا عبرة عا قدمه اللدعى من شهادات 
للتدليل على صلاحيته لعمله في الاضى ما دام تقرير 
مراقبة العلوم بالأزهر عن عمله الى عين فيه 
أخيرا حت الاختبار قد أثدت عدم لراقتهلهذا العمل» 
وقد صدر قرار قصله بناء على هذه التقارير كن 
علك هذا الحق وهو شين الجامع الأزهر ؛ وذلك 
لصالم العمل والتعليم وحرصآ على سممة مدرسى 
الأزهر ؛ واذا فإن قرار الفصل هذا بكون قد 
صدر حيحاآ مطابقاً للقانون وككون الدعوى يطلب 
إلغائه فى غير محلها حقيقة بالرفض »© . 
( القضية رقم ١564‏ سئة ؟ ق)٠‏ 


5 
! - عقد إدارى ٠‏ القاعدة الى مخضم لما العقود 
للدنية من وجوب تنفيذها بما يتفق وحسن اللبة٠‏ 
سريائها على المقود الإدارية ٠‏ مثال ٠»‏ 


قضاء الحكة الإدارية العليا آهب 


م عقد إدارى + عدم تساوى عصالم الطرفين » 
إذ يجب أن يساو الصالح العام على المصابحة الفرديةالخاسة ٠‏ 
للادارة ساطة الإشر أن و التو حيه على تنفيذ العقدداء» 
وا الانفراد بتغيير شروطه أو إضافةجديد إليها عاتراه 
أكث اتناقاً مع الصالح العام » إذا وصل التعديل إلى حد 
الفسخ فللطرف الآخر الحق فى التعويضات إذا اختلت 
الموازنة فى الشروط المالية ٠‏ سلطة الإدارة فى إهاء العقد 


ال العام مم تعويض الطرف الآآخْر عن الضضرر ٠‏ 
مثال ٠‏ 


المبادىء القائونية 

١‏ - إن العقود تخضع لأصل عام من 
أصول القانون » يقضى بأن يكون تتفيذها 
بطريقة تنفق 
الأصل يطبق ف العقودالإدارية؛ شأتها ففذلك 
شأن العقود المدئية . فاذا ثيت أن البضساعة 
الموردة تتفق مع المواصفات ف التركيب » 
وأنالشوائب اللاحقة بها لاثث ثرعلى صلاحيتها 
للاستمال » فل يكن ثمة مايحول - تطبيقاً 
لمبدأ تنفيذ المقود بحسن نية دونقبولهذه 
الكميات الموردة . 

٠‏ - إدالعقو دالإدار 3 تشمين عن العقود 
المدنية بطابع خاص » مناطهاحتياجات المرفق 
الذى يستيدف العقد تسييره وتذليب وجه 
المصلحة العامة على مصلحة الآفراد الخاصة , 
فبينها تكون مصا الطرفين فى |لعقود المدنية 
متوازية ومتساوية؛ إذا بها في العقودالإدارية 
غير متكافئة : إذ يحب أن يعاو الصا العام 
على المصلحة الفردية الخاصة ؛: وهذه الفسكرة 
هى الت تك الر وابط الناشئةع نالعقد الادارى. 
ويترتب علىذلك أن للادارة سلطة الاشراف 
والنوجيه على تنفيذ العقود: وأن لما دائماحق 


فبع م يوجبه حسن النية 4 وهذا 


تخيير شروط العقد وأضافة شروط جديلة 
بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح 
العام دون أن تحدى المارف الآخر بشاعدة 
د أنالعقد شر يعةالمتعاقدين .» كل ذلك بشرط 
ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقدكلية: و إلا 
جازالطر ف الآخر سياه » وبشرط أنيكون 
له اق فى التعويضات إذا اختلت الموازنة 
فى الشروط المالية »يا يترتبعلبها كذاكأن 
للادارة دائاً سلطة إنهاء العقد إذا قدرتأن 
هذآ نقتضيه الصاح العام 00 ليس لطر ف 
الآخر إلا الق فى التعويضات إن كان لما 
وجه » وهذا على خلااف الاصل ف العقود 
المدنية التى لا >وز أن يستقل أحد الطرفين 
بفسخما أو إنبائها دون إرادةالطرف الآخر . 
فاذا ثيت أن البوية المتعاقدعليبامع أحد أسلحة 
الجيش أصبفع غير صاللة للغرض المتعاقد 
من أجله عليبابسيب تغبير صئف الجا دالمستعمل 
الأحذيةالجنو 2 فللادار ة أن تتحلل من تعاقدهأ 
وتعم ل سلطتها العامة إنهاءالعقد » مع تعويض 
المتعاقد عما أصابه من ضر . فاذ! اتضيم أن 
هذا الصنفمن اليبو ب [نماصنع خحصيصا لاحذية 
الجزود قبل أن بتغير نظام هذه الاحذية 0 17 
لاسبيل للا نتفاع 4 بعرضةه للبيع قالآسو اق 
للمتعاقد أن يعو ضر عنر فض البو ط. و التعو بض 
يوجكه عام مقياسهالضررالمباشر ( وهويشتمل 
عب عتصر نج وهر يين » هما اسار ةالقطاقت 


المضرور » والكسب الذى فاته . 
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اس شت 


امو 

« منحيث إن عناصر هذه المنازعة ‏ حسما 
بين من الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقام 
الدعوى رقم .ا لسنة ير القضائية أمام محكمة 
القضاء الإدارى بصحيفة أودعتسكرتيريتها فى ١7‏ 
من أبريل سنة عه؟١‏ طالاً الح : « ( أولا) 
بأحقية الطالب في مبلغ هيوه م و" ج وهو 
البلغ الصافى امتأخر الطالب بعد خصم مارأت 
مصلحة الصناعة خصمه مع فوائد هذا البلغ بواقع 
ه بلا من تارع 9؟ من مارسسنة ١588‏ وهو 
تاريخ رد مصلحة الصناعةعلى السلاح » إذ كان بمجب 
الصرف بعد هذا الرد فوراً » حت السداد .(ثانيا) 
حقبة الطالب فى استرداد مبلغ 7١‏ و5١١1‏ رج 
قيمة التأمين الدفوع منه مع فوائد هذا المبلغ حق 
السداد » مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة » . وقال فى بان ذلك إنه بموجب 
عقد مؤرخ ٠١‏ من مارس سنة ١96٠9‏ تعاقد 
الدعى مع سلاح الأساحة والمبمات بالمعادى على 
توريد هورم اعلبة بويةسوداء للأحذية بسعر 
العلية الواحدة كرك م على أن يثم توريد الكنية 
ججيعها فى ميعاد أقصاه ١٠١‏ من نوشير سئة ١9.09‏ 
وقد قامالدعى يتنفيدذ تعداتهء ورد أولا غ2 2.64 
علية قبلت وصرف له ينها : ثموردبعد ذلك ,4 ؟ 
ألف علبة أى بزيادة قدرها جمرم١ ١‏ علبةعن باق 
الك ةالتعاقد عليباوقدرها ١1>ريره‏ إعلبة. وتم 
هذا التوريد على دفعات آخرها فى ع من نوفير 
سنة 19859 . وقد رفض سلاح الميمات اعتاد 
هذه الدفعات على أساس ما جاء فى نتيحة محليل 
مصلحة السكيمياء من أن الصنف المورد مطابق 
للمواصفات ٠‏ إلا أنه محتوى على كية قليلةمن الرمل 
الناعم بدرجة لا تمنع صلاحيته للاستمال . وبالرغم 
م نأن تق ررمصلحةالكيمياء صرب فى أ نالصنف 


الورد صا للاستعمال ومطابق للمواصفات » قمد 
أصر سلاح الأساحة والمبعات على رفض ار 
الصنف المورد ء فتقدم المدعى إلى السلاح طالبا 
تطبيق الفقرة الثالئة من الادة الرابعة من البند 
الثامن من العقد » وهو أن يتقدم بطلب بقبول 
بضاعته مع قبوله خصم جزء من ثمنها نظير الفرق 
البسط الموجود بالبضاعة والذى لا يؤر على 
صلاحيتها للاستعال . وقد قام السلاح يبحث هذا 
الطلبووافقعليه بعد أن تثبتمن حاجته للصنف» 
وامخذ الإجراءات اللازمة للتتفيذ » بأن أرسل فى 
"١‏ من دسمير سنة 18.69 إلى مصلحة الصئاعة 
لتتقدبر قبمة التخفيض الذى تراه » فقامت الصلبحة 
الذ كورة بتقدير التخفيض عن كل دفعة موردة 
وأرسلت إلى السلاح بذلك فى ؟ من مارس 
سنة #مة١‏ . حدث أثناء ذلك أن قرر الحميش 
استبدال هذا النوع من البوية بنوع آآخرنظراً لتغيير 
نوع الجلد الخاص بأحذية رجال اليش » فرأى 
سلاح المبعات أن يعمل على الاستغناء عن السكنيات 
امتعاقد عليها مع التجار عن هذا الصنف وأمثاله 
نما قررالجيشاستبدالغيره به » فأرسل إلىوزارة 
الحربية يستفتيها عما إذا كانمن الممكنقانوناً إلغاء 
عقد التوريد البرم مع الطالب » فطلبت الوزارة 
رأى إدارة الرأى الختصة فى هذا الشأن » فردت 
الإدارة فى ١5‏ من أغسطس سنة #ه4١‏ بأمها 
لا ترى عملا لإلغاء التعاقد مع الطالب » وأشارت 
بشبولالصنف الورد بعد محفيض ممندطقاً لا قررته 
مصلحة الصناعة » إلا أن السلا لم بر العمل يما 
أشارت به إدارةالرأى الختصة ء بالرغم من أنه يعلم 
أنالصن ف المورد بعملخصيصاً للجيش بناءعلى طلبه» 
وأناستعالهمقصور على الحيش الصرىءولاستعمل 
فى أىمكانآخر. وبمايثير الدهشةأن السلا تعاقد مع 
كيلصواف على توريد ٠‏ 4 علبة من نفس 
الصنف الدىررده الطالب بسعر العلية,وهمأى بضعف 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا عون 


العْن التعاقد عليه مع الطالب ٠‏ وبتاريعخ ؟؟ من 
ينار سنة 4م4١‏ أنذر الطالب السلاتم سداد 
البالغ الستحقة له » فألفت الوزارة لنة فنية للبت 
فى الوضوع بصفة نهائية » فأرسلت اللجنة تستفق 
إدارة الرأى المختصة فأصرت الإدارة على رأها 
الأول . و لاكانت النيةمبيتة للاضرار بالطالب ققد 
ضرب السلاح مهذه الفتاوى عرض الخائط . من 
أجل ذلك أقام الدعى دعواه . وقد أودع مفوض 
اللدولة تقربداً فى الدعوى انتهى فيه إلى أحقية 
الدعى فى كن ١98511١‏ علبة من البوبة » وفى 
استرداد التأمين الدفوع منه مستنداً فى ذلك بالنسبة 
لعن البوبة إلى أنه « يتضح من جماع ظروف 
الوضوع وملابساته والإجراءات الى اتخذت فى 
شأنه , أن إرادة جهة الإدارة قد انتقدت فصورة 
واضحة على معاملة اللدعى,التطبيق للفقرة الثالثة من 
الادة الرابعة البند الثامن من شروط الناقصة » 
وأن « الوضع القانوق العائمم ماكان سمح للادارة 
بعد أن الثفت إرادتها فى صراحة مع إرادة الدعى 
علي ساوك طريق معين منصوص عليه فى شروط 
الناقصة لتنفيذ العقد أن تعدل عن الطريق الذى 
نش فى ذمتها الام بالتزامه فى تنفيذ تعاقدها مع 
الدعى لسبب لاحق لم يكن للمدعىدخل فى إحداثه 
( وهو تغير زى الجنود ) » » وبالنسبة لاسترداد 
التأمين. إلى أن الوزارة لم تقرر مصادرة التأمين » 
فضلا عن أنه ليس نة ها بيرر مصادرته . وقد 
قضت الحسكمة فى الدعوى مجلسة أول أبريل سنة 
١965‏ (( أولا ) بأحقية الدعى فى استرداد قيمة 
التأمين الستحقله والخاص بعقد التوريد موضوع 
الدعوى ؛ وبإإزام الحكومة بالمصروفاتالناسبة . 
( نان ) وبرفش ماعدا ذلك مرن الطلبات 

( ثالثآ ) وبالمقاصة فى مقايل أتعاب الحاماة » . 
وأقامت الممكنة قشاءها على أن الدعى ورد 
الكنيات التنازع علبها على سبع دفعات » أولها في 


ع من بونيه سنة 1469 ؛ وآخرهافى 4 مننوفير 
سنة 1١989‏ ء وأن الذى تنطق به صحف تقارار 
العمل السكماوى الختص يفحص :نلك الكديات يع 
هو عنازة. و مرفوظة لمهم ميلا قتا للينة القدمة 
من الدعى » . ومعنى ذلك أن الدفعات السبع 
الشار إليها قد جاء نمحليلها غير مطايق لاعينة الى 
كان قد تقدم بها الدعى عند تقديم عطائه » 
والثابت أيضاً أن التعهد تلق إخطاراً عشال 
الكريات المرفوطة فى +5 من ونه سنة 18.85 
و9١‏ من يوليه سنة 19.09 وم من أغسطسسنة 
؟6ا ؛ وأن سلام الأسلحة والهمات أنذر 
الدعى في .؟ من نومير سنة ١9.00‏ لسرعة توريد 
ما تبق من كيات البوية التى تم التعاقد عليها فى 
٠‏ من مارس سنة 146090 وأن السلاح أرسل 
للمدعى مرة أخرى فى 9؟ من نوشير سنة 9865| 
( أى بعد انقضاء معاد التوريد ) كتاباً _خطره 
بأنه #قرر رقض الكمات الموردة بناء علقرارات 
المعمل الكماوى » ويطلب إليه مشال الكميات 
المرفوضة خلال مهانية أيام » وإلا وقمت عليه غرامة 
أرضية . وسين من ذلك أن « رقش الكنيات 
الموردة لعدم مطابقتها للمواصفات كان على الدوام 
ومنذ البداية » دددن إدارة سلاح الهمات » ولم 
تقتصى مرة واحدة فى إخطار التعهد بالرفض 
المسبب مع تكليفه بمشال الرفوض ... » » وأنه 
ولئن كان المدعىقد قدم شكوى إلىقسم الواردات 
بسلاح المهمات فى "1 من يونيه سنة ١961‏ ينى 
على مصلحة الكياء نتائيم محليلها ويرجو قبول 
الأصناف الموردة « مى كان التوريد مطابقاً من 
حيث القوام للنة اللقررة » قاختلاف النتانج فى 
التحليل لا يجوز أن يؤدى حمّا إلى رفضها مق 
كان من الخائز قبولها » ؛ فرفض طلبه » ثم أعاد 
الشكوىمرة أخرى فى / من دسمبر سنة ؟مة١‏ 


7 العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 
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طالباً قبول البوية مع انفيض جزء من قبمتها حيث 
اتضحت صلاحيتها للاستعال -- لأن كان المدعى 
قد تقدم بذلك إلا أن قبولا صرغاً لم صادف 
هذا العرض » وأن « العلاقة القائونة الى تربط 
المدعى بإدارة سلاح المهمات إعا ينظمها العقد 
الادارى الميرم دنهما فى ٠١‏ من مارس سنة 
١95‏ ... وقد تضمنت قائمة شروط الناقصة 
أحكاماً تقضى فحص الأصناف الوردة » فإذا 
وجدت غير مطابقة للشروط المتفق عايها رفضت » 
وعل التعهد أن يستردها » فإذا تأخر فىاستردادها 
أكثر من تمانة أيام من تاربع إخطاره بذلك 
حق للوزارة توقيع غرامة مقدارها “١‏ من 
قبمة المقادبر التى رفضت عن كل أسبوع أو جزء 
من أسبوع ... وأنه إذا رفضت بعض الأصناف 
كان من حق الوزارة وحدها الخيار بينف أحد 
فروض ثلاثة » ولا علك غيرها حق هذا الخيار » 
فلها أن تشترى أصنافاً على حساب المتعهد بدلا 
من للرفوضة ... أو أن تطلبإلى التعبد أن يقدم 
فى مهلة معينة بديلا منها مع توقبع غرامة عليه » 
وأخبراً إذا تعذر الحصول على الأصناف على 
الوجه المبين آنناً فللوزارة وحدها »2 
وليس للمتعبد هذا الحق » قبول الأصناف الى لم 
تتوافر فها الشروط المتفق علبها » على أن ينتقص 
تتفزيها ولس 2 فق علببا فها بين التعاقدين » ع 
وأن ( تنفيك الالتزامات التعاقدية فىعمود القانون 
اللشاص الق تيرمها الإدارة » لا مجرى على هدى 
نفس القواعد الق يثم فبها تنفيذ العقود الإدارية ؟ 
فنى عقود القانون الخاص الق تيرمها الإدارة 
تطقعند تنفيذ الالازامات المتبادلة أحكام القانون 
الخاص الجردة كالتقنين المدنى والتحارى والحال 
على خلاف ذلك عاماً في ميدان العقود الإدارية ؛ 
إذ يصبم المتعاقد إلى حد كبير عثاية. التضافى مع 
جبة الإدارة فى الأخذ يناصر المرفق العام » 


والحرص على استمرار حركته وإدارة نشاطه » 
ولهذا الوضع أثره فى تنفيذ الالًزام . فالمدعى 
المتعيد بالتوريد ء وقد النَرْم فى مواجبة الإدارة 
بعقد إدارى خالص » يتعين عليه أن يقوم بتنفيذ 
النزاماته وققاً لطائفة من القواعد والأصول هى 
أ كثر شدة وأمعن دقة من تلك التق نجرى تطبيقبا 
فى ظل عقد من عقود القا نون الخاص . والمصلحة 
العامة الى تهدف إلى اننظام سير المرفق العام 
احرص على اتباع تفسير حازم لالتزامات من تعهد 
بالتوريد » وفى مقدمة تلك الواعد والأصول الى 


سح عقد التوريد الآدارى قاعدة أن المصلحة 


العامة لاتنظام سير المرفق العام لا بصم أن تتأثر 

في ثىء بالمصلحة الخاصة الى قد دل 0 المتعيد 
بالتوريد » وقد ارتضى أن يساهم بنصيب فى نشاط 
ذلك المرفق العام » فعليه مضاعفة الدقة والحرص 
من التزامات » » وأن « كلا 
من الفقه الإدارى الفرنسى وقضاء مجلس الدولة 
هناك قد التقيا فيمجالتنفيذ الالأزامات الت يفرضها 
عقد التوريد الإدارى على التعبدين عند القول 
أنه إذا قم التعيد بتوريد مالم به قبل جبات 
الإدارة فإن علىهذه الأخيرة أن تفصم عن قبولها 
للمواد الموردة » ويكون ذلك عن طريق موظف 
أو لخنة خاصة تقرر ما إذا كانت الأصناف مطايقة 
نامآ للمواصفات المشروطة ف العقد . فإذا جاءت 
اللواد مخالفة تمان على جبة الإدارة ألا تتردد للرثلة 
فى رفضها » ويقول القضاء الإدارى الفرئمى إن 
هذا الرفض يازم التعبد بأن يرفع فور وعلى 
نفقته تلك البضاعة الخالفةليستيدلها بأخرى مطايقة 
للمواصفات الشروطة فى المدة اللقررة فالتعاقد أو 
فى تلك التق تقررها لنة الفحص ٠‏ ومن المسل به 
أن مجرد التسلم وحده لا يبرىء ذمة المتعبد» 
وإعا بتعين للابراء قبول الإدارةلها قبولا صرحا ؛ 


فى تنفيذ مأ تعد به 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


وا 


ومن ثم فإذا رفضت الإدارة الاستلام اعتير المتعهد 
كأنه لم بسل شيثاً ... » » وأنه « بيلص من كل 
ما تقدم وعلى طوء المبادىء المشار إلبا » أن 
المسكومة لم ترتكب خطأ يوجب مسئوليتها قبل 
المتعاقد معها في عقد توريد البوية السوداء للجزم 
وخلافه » وإبما هى التزْميت جانب أحكام العقدء 
وطبقت بنود قائمة شروط الناقصة الحلة على 
أسا سسلم من حسن النية فيتفسير أحكام التعاقد » 
وقد قبلت من المتعيد جنيع الأصناف والكبيات 
القأثبت التحليلسلامتها ومطابقتها للمواصفات ... 
ولكنها ‏ وهى الأمينة على حسن سير الرفق 
العام س رفضت قبول ما تعارض مع المواصفات 
من تلك المواد » وظلت تتمسك برأبها لم محد عنه 
ول ترجع فيه » . 

ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ببين 
من استعراض وقائع الموضوع أن ثمة أمورا أربعة 
تنابست فيها » وحالت دون استلام السلاح للبضائع 
الموردة ودفع لعن للمدعى وهى : ١‏ - توريد 
المتعبد لابوبة اللتعاقد عليها فى الموعد المتفق عليه 
ولكن غير مطابقة للدواصفات ‏ + - رفش 
الجبة الإدارية للبضاعة للسبب السابق فىه؟ من 
نوثير و مندسميرسنة ١9681‏ , م عرض 
المدعى على الجبة الإدارية قول الضاعة الموردة 
بتخفيض مناسب فى نعنها بعد أن اتضح من التحليل 
الكماوى صلاحتها للاستعال » غ ‏ اماد الجبة 
الإدارية الإجراءات في هذا الشأن . ولكن 
انتهى الأمر برفض البضاعة فى ١١‏ من أبريل سنة 
عه ء فا أثرهذه الأمور على صحة قيام المتعيد 


يتنفيذ النزامه ؟ 

عن الأمر الأول : إن الام التعيد بالتسلم 
فيعقد التوريد بتضمنتمليات الغرض منها التشت 
من أن التوريد كان كاملا وأنه كان صحيحا ومطابقا 


للمواصفات , والثابت أن الذى حال دون استلام 
الأصناف الموردة هو ما كشفت عنه التحاليل من 
أن البوية الموردة » وإن كانت « ذات قوام 
مناسب » و (« خاصية التسويد فها متوسطة » 
و « تنفق مع مواصفات التركيب » » إلا أنها 
« محتوى على كثيات من الرمل النا تزيد عما 
هو موجود فى العينة » بدرجة « لا عنع من 
صلاحيتها للاستعال » . وهذا يعنى أن اللوية 
الموردة » وإن كانت غيرمطابقّة لمواصفات عاماً » 
إلا أها صالحة الغرض الوردة من أجله » فيل 
يصلح ذلك سبباً بيرر توقف الإدارة عن إتمام 
إجراءات الاستلام ؟ . ثم رستطرد الطعن فيقول 
إن البدأ الذى يمن على جميع العقود » سواء 
كانت من عقود القانون الخاص أو كانت من العقود 
الإدارية » هو أن تنفذ العقود محسن ننة على النحو 
الذى يتضمنه ١‏ الوارد بالادة .مع ١‏ ثقرة ١‏ 
من القانون المدثى . ومشيآ مع هذا البدأ انتهى 
مجلس الدولة الفر نسى إلى قاعدة محصلبا أنهطالما كان 
اليف الروه. صاطا للكنعة: الطلوية قلا موز 
لرفضه لعدم مطابقته للمواصفات . ويتضح على هدى 
هذه القاعدة أن المتعبد سل البضاعة تسلما صميحاً » 
وأن رفض الجبة الإدارية الاستلام مع ما قررته 
مصلحة الكيمياء من أن البوية « ذات قوام 
مناسب» وأنها «صاكة للاستعمال » » ومع ماقررته 
الخخازن فى ه؟ من دسمبر سنة +؟مية١‏ منحاجتها 
إلها مع ممفيض فى ها إن رفض الهة 
الإدارية الاستلام مع كل هذا قد جاء بسوء نة 
ومتحاوزاً فيه » فلا وزن له ولا اعتداد به فى تنفيذ 
للتعبد لاللزامه . ولا يتعارض هذا البدامع خيار 
اللجهة الإدارية النصوص عليها فى الفقرة الرابعة 
من الادة الثامنة من العقد ؛ إذ مناط تطبيق هذا 
النص أن تسكون للمخالفة فى الواصفات تأثس فى 
صلاحية البضاعة الموردة للغرض المطلوبة من أجله. 


كا العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ولا مجدى التحدى فى هذا الصدد بنص المادة يرجم 
من لانحة الخازن والشتريات التى حولت اللهة 
الإداربة وحدها بعد مواققة المالية الحق فى قبول 
الصئف الخااف للشروط من جهة التحايل أو 
المواصفات ولوكان صالحاً الأغراض اللمطاوب من 
أجلها » إذ لا تعدو هذه اللانحة أن تنكون من 
الإجراءات الداخلية التى لا تؤثر على الالتزامات 
التعاقدية ء والقواعد التى نم العفود الإدارية . 

عن الأمر الثانى : أما وقد بان بالنسة للأمر 
الأول أن الرفض كان معيبآً ومتجاوز؟ فيه 
وهو أمر مضع لتقدير قاض العقد ‏ فإن إلغاء 
القرار الصادر بهثما بملكه القاضى . 

عن الأمر الثالث : إنه ولن كان اللدعى هو 
اذى عرض على البة الإدارية قبول البضاعة 
الموردة مع مخفيض مناسب فى مها » إلا أن المصلحة 
م تقبل هذا العرض ؟؛ ومن ثم فم يتم اتفاق بينهما 
فىهذا الشأن . غير أنهذا التخفيض ضع ارقابة 
قاضى العقد » وتقترح هيئة المفوضينالأخذ بنسب 
التخفيض الى قدرتها مصلحة الكيمياء . 

عن الأمر الرابع : يتضح ما سبق يانه أن 
التعهد قدم البضاعة صامة للاستلام » أى أنه قام 
فعلا يتنفيد الرزامه » وتعتبر الجبة الإدارية وقد 
باشرت جميع الإجراءات اللازمة للاستلام » وقد 
استفتها ضيا اعتباراً من الناريعالذى محدده قاضى 
العقد » لاحقا بقليل # دة لا تتجاوز فى نظر 
الرثة أسوعا من تارم إخطار المتعهد للجبة 
الإدارية بالاستلام فى / من دسمير سنة ١9619‏ ؛ 
ومن ثم يكون المتعهد على حق في اله المعين فى 
العتّد خفضآ بالقدر الدىقدرته مصلحةالكيمياء . 
أما عن الفوائد المطالب بها فنرأى هيئة المفوضين 
عدم استحقاق المدعى لثىءمنها » إذ أن محل التزام 
الوزارة لم يكن مبلغآ منالتقود . وإذ ذهب الحم 


الطعون غير هذا المذهب » فإنه يكون قد تالف 
القانون 8 

«ومن حيث انه يبين من الأوراق انه فى ١١‏ 
من مارس ١8.65‏ رسا على المدعى عطاء منائصة 
توريد ههمعم؟ رطل بوية سوداء للحزم 
و .اهم بوية سوداء للتدمير طبقاً للعيئة رقم 
(١9‏ / ١ه‏ واشترط على أن يكون التوريد على 
دفعات لا تقل الدفعة عن عششيرة آلاف علبة, 
ويكونتوريد أولدفعة بعد شهر منتار+التعاقد » 
على أن يتم التوريد بأ كله فى بعرثمائية شهور من 
تاريع الاخطار . وقد قامالدعى بتوريد 44؟4/ 
رطلا من البوبة ثبت من التحليل مطابقتها العينة 
ققبلت وصرف إليه تمنها . وفي ؟7 من أبريل سنة 
96 ورد الدعى 4ه ألف رطل بوية وجب 
الحضر رق 4 ١4‏ و بفحصعينةمنها ععرفة مصلحة 
الكيمياء قررت المصلحة المذ كورة في .ه من يوئيه 
سنة 19.619 رفضها ؟ لعدم مطابقتها للعيئة رقم 
١99‏ / ١ه‏ » وقد أخطر الدعى بذلك فى.ه؟ من 
يونيه سنة 18810 ء واستل الأصناف امرفوضة فى 
من يوليه سنة901١‏ بتصرعع مروررقمه١‏ . 
وقد والى المدعى بعد ذلك توريد الكيات الآنة: 

٠‏ رطلافى ومن يونيه 61و١1‏ بالحضر 
رم كرد - "5.٠٠١‏ رطلا فى11 من يوه سنة 
46 بالحضررقم. 18/4 س١ ٠‏ .هع رطلا فيس" 
من أغسطس سسنة ١408‏ بالحضر رقم .م 
.٠غ‏ رطلا فى 1؟ من أغسطس سنة ؟هيه؛ 
بالحضر رقم 1م ...مع رطلا فى 0 من 


كتوبرسنة؟ه ١»‏ بامحضر دم ا ال 


رطلا فى ؛ من نوفير سنة 1969 بالمحضر دم 
كوا ٠٠١٠م‏ رطلا فى ومن نوشير سنة ؟و؟ 
بالحضر رقم سو/اء وقد حللت عيئة من الكية 
الأولى فى ١1‏ من يوليه سئة؟م4؟١‏ ؛ ومنالكية 
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اها 


الثانية فى ١5‏ من يوله سنة ؟9.6١‏ وكانت نتحة 
التحليل كالأنى : 

« رفش لعدم مطابقاها للعينة من حيث 
اقوام » . لأعيد تحليل عيئة ثانية من الكية 
الأولى في غ من سبتمبر سنة ١9.08‏ ء وكانت 
النتيحة : « مقبولة لمطايقتها للعينة السابق نحليلها 
والمواصفات » , ثم أعيد تحليل عينة ثالثة من 
الكية الأولى وعينة ثانية من الكية الثانة 
وكانت نتيحة التحليل كالأنى : « العيئة ذات قوام 
مناسب وخاصية التسويد فبها متوسطة وتتفق مع 
المواصفات في التركيب فما عدا أنها تحتوى على 
كية من الرمل الناعم “زيد عما هو موجود فى 
العينة العتمدة بدرجة لا تمنع من صلاحيتها 
للاستعال » . وكذلك كانت نتبحة تمحليل عينات 
باق الكبية الموردة . وقد رأى سلاح المهمات 
رفض الكيات جميعاً وأخطر المددى في 9؟ من 
نوثبر سنة +190 بمشال الكيات الموردة 
بالحاضر أرقام ١ع"‏ و ."و حار"1 و٠4/اؤ‏ > 
ولا أن عل المدعى برفض الوبة الى وردها س 
وقبل أن مخطر بذلك رسميآ ‏ أرسل فى ٠4‏ 
من نوفير سنة 9619| تلغرافاً يمول فيه : « إن 
قرار مصلحة الكيمياء مخصوص البوية السوداء 
للجزم لصالهنا . فإذا رأيتم عكس ذلك فترجو 
تحوبله للجنة مكيم فنية من مصلحق الصناعة 
والكيمياء للتثبت حيث إنهما جهتا الاختصاص 
لمسائل الفنية ... » » وف التارع نفسه أرسل 
كتاباً يؤيد فيه ما ورد بالبرقية » ويقول إنه صنع 
هذه البوية خصيصاً للجيش ورفضه يضر به أبلغ 
الضرر ء ثم أضاف إلى ذلك : « أن تقرير مصلحة 
الكيمياء يعرف بأنه بالرغم من وجود كية من 
الرملالناعم أزيد مما بالعئة العتمدة بدرجة لا منع 


من صلاحيتها للاستعال أى أنه يرى التحاوز عن 
هذه الزيادة البسيطة » حيث إنها لا تؤثر على 
صلاحية البوية للاستعمال . ذلك ورغبة منا فى 
حل الموضوع ودياً . قبل خمم جزء من قيمة 
البضاعة ... وأملنا كير فى أن تكون هناك روح 
للتعاون بين التاجر والسلاح ... وإننا مع مزيد 
الأسف مضطرين لتحميل السلاح مسئولية وجود 
البضاعة بمخازنه عرطة للتلف أو المؤثرات الجوية 
أو خلافه ... ». وفى / من دسمير سنة 19.619 
أرسل المدعى كتاباً آخر إلى إدارة سلاح المهمات 
إلحاقاً يكتايه سالف الذكر يتقول فيه : « نرجو 
الإحاطة بأن هذه الشكوىسارية على جميع حاضر 
البوية السوداء للجزم اللوجودة بالسلاح . ويعتير 
هذا إقراراً منا بذلك . وقبولا منا لمدأ مخفيش 
القن لقبول الصنف عن جميع الكنيات » . وفي 
مم من ديسمير سنة 19689 أرسل السلاح كتاباً 
إلى مصلحة الصناعة يطلب إليها بعد الاطلاع على 
قرارات المعمل الكماوى « تقدير التخفيضش 
اللازم نظير الخلاف الموضيحبقرارات العمل . عاياً 
بأن اللخازن فى حاجة لمذه البوية كواب الغوين 
المؤرخ ١6‏ من دسمير سنة ١985‏ ... وإعادة 
جنيع الأوراق بعد تقدير التخفيض » . فردت 
مصلحة الصناعة فى 9؟ من مارس سنة #اهمو١‏ 
نيا « تقدر الخصم فى جملة من بوية الحزم 
السوداء اللوردة إلى سلاح الأسلحة والمهمات 
كا بلى : اللحضر رتم ١/4٠‏ بواقع لارهع/ز 
من العن » اضر رم ؟ 6 يواقع لاروالا » 
الحضر رقم ١ع"‏ بواقع 11,4 » الحضر دثم 
؟ل يواقع هيره يز الحضر رم ولا بواتع 
ار بمزء الحضر رقم م بواقع”ره بز . أما عن 
كية البوية الى فصت عونجب الحضر رتم م١٠‏ 
ققد جاء فى خطاب مصلحة الكيمياء الؤرخ م 


إفىة 


همه ؟ 


من فبراير سنة مم1 إلى هذه الصاحة أن العينة 
الرسلة إلما ٠‏ والق عثل البوية الموردة يموجب 
هذا الحضر كانت عبارة عن + علب محتوى ثلاثة 
منها على مجينة قواميا مناسب » وأما العلبة الراعة 
ققد وجدت حافة ففحصت على حدة . وترى هذه 
الصلحة بناء على الأرقام الواردة فى خطاب مصاحة 
الكيمياء الشار إليه فر العلباللجافة واستبعادها 
وخصم من جملة الغن » . وقد حدث فى 
ينابر سنة 1988# ,2 وقبل أن برد رد مصلحة 
الصناعة فى شأن تقدير نسبة التخفيض فى من 
البوبة » أن تقرر أن يستبدل بالبوية التعاقد عليها 
مع الدعى بوبة من نوع آخر بسبب تغيير زى 
الحنود فقرر سلاح البمات صرف النظر عن 
تخفيض تمن البوية وحرر إلى الوزارة يسألها 
الرأى فى إمكان فسخ التعاقد عن الكيات 
الى كان يعتزم النظر فى أمر تخفيض تماء 
وقد دارت مكائبات بين إدارة السلاح والوزارة 
فى شأن قيام المدعى بالتوريد ف الميعاد الحدد » 
وما إذا كان قد قام بتوريد كيات بدلا من 
الكبيات امرفوضة ؟ وقد ورد يكتاب السلاح إلى 
إلى وكيل وزارة الحربية للشئون امالية والإدارية 
فى هذا الصدد ما بأنى : « ... وان من ذلك 
أن المتعبد قام بالتوريد فى المعاد الحدد وبدهى 
أنه لم يقم بتوريد بدل المرفوض نظرا لأنه لم يست 
الرسائل المرفوضة ء م أنه طلب النظر فى قبولما 
بتخفيض » وفعلا قام السلاح بالاتصال بوزارة 
التجارة فى هذا الشأن فى ؟ من دسمير سنة 
9.59 ! وورد رد مصلحة الصناعة بالوافقة على 
قبولما باللتخفيض 
عد رتنا المؤرخة “ام من ينابر سنة بمو أن 
هذا الصنف من طمن الأصناف الى تقرر إلغاؤها 
وطلبنا النظر في أمر إلغاء التعاقد . . . » . وقد 


. وحيث إننا سبق أن بينا 


العدد السادس السنة الناسعة والثلاثون 
مالا ل ب ل 


عرضْت الوزارة الأمر على إدارة الرأى اختصة 
بكتابها المؤرخ ؟ من يونية سنة 1م19 ء وعد 
أن مشت الإدارة المذ كورة الأمرمن كافة نواحيه 
ردت فى؟١‏ من أغسطس سنة م«هو١‏ بأنها 
لا ترى حلا لإلغاء التعاقد مع المتعبد بالنسبة إلى 
مو علبة» على أن يراعى نخفيض تنها وققاً 
لما أشارت به مصلحة الصناعة . وقد طلبت الوزارة 
رأى السلاح فى الموضوع بعد فتوى إدارة الرأى 
المعار إلا فى ."*# من أغسطس سنة 1١96#‏ » 
قرد السلااح فى /ا من سلتمير سئة نموا بأنه 
« سيق أن أوضح رأيه فق الموضوع وهو عدم 
الحاجة إلى هذا الصنف ء والأمر مفوض للوزارة 
فى هذا الشأن.» . ثم طلبت الوزارة إلى إدارة 
السلاح عن طريق رياسة الإمدادات والكوين 
الانصال بالمصال ذات الميزانيات المنفصلة » فاتصلت 
الإدارة عصلحة السجون فصرفت ٠٠١٠١‏ علبة 
كا طلبت مصلحة السواحل 7١4.٠.‏ علية ؛ 
واعتذرت إدارة أسلحة ومبمات البوليس . 
أعادت الوزارة الكتابة إلى السلام فى "٠.‏ من 
دسميرسلة 8م4١‏ طالية البت في الموضوع ععرقة 
السلا » وإخطار التعيد بما يستقر عليه الرأى »: 
وقد ردت إدارة السلاح في ه منبنايرسئة غم.١‏ 
بن « السلاح على استعداد للموافقة على قبول 
الكنياتالوردة رغم ما بها من عنالفات ؛ وصرف 
قبمتها إلى المتعبد إذا ما اشترطت الوزارة على 
المصال المستهلكة لهذا الصنف ضرورة صرفه 
من السلاح كالحدود والسواحل والقوات المرابطة 
والبوليس » لاسما وأن فتوى مجلس الدولة فيهذا 
الصدد تعتبر استشارية » وقد استند الجلس فى 
قراره على اتصال السلاح عصلحة الصئاعة وكانت 
الغخازن وقتذاك فى حاجة ماسة إلى هذا الصنف » 


وقد تغير لوقف بعد ذلك وأصبحت الخ_ازن فى 
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غير حاجة إلى هذا الصنف . . . » . وقد كتدت 
الوزارة إلىإدارة السلاح فىأولفيرابرسنة 6ه.ة١‏ 
بأنها تدى أن إلغاء التعاقد « لا يكون فى صالم 
المسكومة إلا إذا كان لدى السلاح البررات 
والأسائيد القانوئية التبرر موقفه بعد الرأىالذى 
أبداه مجلس الدولة » ولذلك يجب أن يدقق السلاح 
فى هذا الأمر - والوزارة ترى أن يفوم السلام 
فورا يتشكيل لنة محضرها مندوب مجلس الدولة 
لبح فىهذا الوضوع ووطع تقر بر نهانى مخصوصه» 
لك لاتتحمل الحكومة مصاريف لاميرر لها ». 
وقد شكلت اللحنة الشار إليها وانتبت إلى إعادة 
عرض الموضوععلى مجاس الدولة علىضوء ما ورد 
عحضرها . وقد عرض الأمر على شعية الأشغال 
العامة بمجلس الدولة فرأت بكتابها للوزارة للؤرخ 
٠‏ من مارس سنة غهم9١‏ أنها لاترى حلا 
للعدول على الرأى الذى سبق الإفتاء به . وانتبت 
الوزارة بعد ذلك كله إلىوجوب رفض الكسات 
الققلم تقبل . وأرسلت إلىإدارة الأسلحةواليمات 
كتاباً فى م؟ من مارس سنة غ8٠؟‏ » وما ورد 
بذلك الكتاب ما يأتى : « . . . ثرى الأخذ بما 
أبديتموه من وجوب رفض الرسالاتالق لم تقبل 
إلى الآن عا بأنه وإن كان كتاب شعبة الأشغال 
العامة يمجلس الدولة فى هذا الشأن قد أشار بأن 
الرفض قد يعرض الوزارة للتعويض ٠‏ إلا أننا 
ترى من جانينا أنه حق لو صح هذا فإن 
ماتتعرض له الوزارة فى هذه الحالة لا يوازى 
خسارة الصفقة بأ كلها بعد أن أصبم لا تفع متها 
ولا سبيل إلى استهلا كبا ما أننا فى الوقت نفسه 
لا نرى أن الوزارة قد ارتكبت غير ما بسحه لما 
القانون من رفض الصنف إذا خالف الواصفات » 
بغض النظر عن الصلاحية من عدميا لأن هذا 
أمر تقديرى لللصاحة ذات الشأن : م أن حق 
الوزارة فى رفس الصنف إذا خالف اللمواصفات 


ليس منصوصا عله قط فى لاأنمحة الازن كا 
فبعت شعبة الرأى . . ولكنه حق نص عليه 
فى صلب العقد الذى ارتضاء التعبد » . 

« ومن حيث انه بجلسة مم من فبراير سنة 
/اهة! رأت اللحكة تنويراً للدعوى وقب لالفصل 
فا الاستعلام من مصلحة الكممياء عما يلى : 

و هلكنت البوية الموردة مئالمدعى 
موطوع النزاع تصلح للأغراض المقصودة منها 
بالنسبة لأحذية الجيش » حت بعد تغيير نظام هذه 
الأحذية فى ينابرسئة 1900 . 

ب هل يصلح هذا الصنفف من الوية 
للاستعال العادىف السوق غالته فىينابر سنةه ١9.‏ 
ثم محالته الآن أم لا » وهل تتأثر قيمته فى السوق 
الحر زيادة أو نقصاً ونسبة ذلك فى كل حال » 3 

وقد ردت المصلحة فى غ من مارس سنةلامية ١‏ 
بأن « البوية السوداء لاجزم الموردة إلى سلاح 
الأسلحة والمبمات خلال سنة 1909 تنقسم إلى 
قسمين : )١(‏ المجموعة اللمأخوذة مها لاعينات 
المرسلة إلى العمل والصادر عنها تقارير رقم 
59١‏ ة/لة د كلاةة/ ؟ه 3 44غ6هة/؟ه 
و يك تلد وهاه ةمه وهذه 
تعتبر غير صاحة للاستعمال عموما . (ب) الجموعة 
المأخوذة مئها العينات المرسلة إلى المعمل والصادر 
عنها. تقارير رقم لالالم / اه واخلاكم / ؟ه 
د لالم كه دمكلم/ ه56 4:؟5/؟ه 
وهذكة كه و ١١١١١/؟ه‏ د 14/0 ١/؟ه‏ 
و لم1 / اه و.48؟1/ 5م وهذه تعتبر 
صالحة للاستعال لأحذية الجيش قبل تير نظام 
هذه الأحذية في ينابر سنة 0م4١‏ » أما بعد تغيير 
هذا النظام فتعتير غير صالحة للاستمال والمفروض 
أن الخلد المستعمل فى أحنذية الجيش قبل ينار 
سنئة ىه هو اللد النفرانى الخام الذى ستعمل 
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له هذا الصنممن البوية » وأنالخلد الدىاستعمل 
بعد هذا التار عزهو الجلد الحببذوالسطحالصقول 
نوعاً والذى لا تصلح له هذه البوية . وهذا النوع 
من البوية » لا يستعمل إطلاقاً فى السوق الحلية » 
وم يكن مستعملا بها منذ عشهرات السنين » وكان 
استعاله مقتصراً على الجيش فقط » ومن المشكوك 
فيه أن يتواجد من يشتريه فى السوق الحر -اليا » 
علاوة على أن جودته لا بد أن تكون قد تأثرت 
عضى هذه الدة الطويلة » حيث قد مضى عل تارم 
صنعه أريع سنوات ( ١198#‏ - 1907 ) وعلى 
ذلك لا محال المناقشة فىقسمة هذه البوية فىالسوق 
الحلية » . ومين من الأوراق أن الكنيات 
موضوع هذا النزاع هى الصادر عنها التقارير 
مذلام) ؟ه 441و كدده 4 ؟وأاه دللا 
ةس سي لد 
وجميعيا علىما ورد بكتابمصلحةالكيمياء سالف 
الذكر صالحة للاستعيال » وهذه الكياتهى الوردة 
بالحاضر أرقام 1م15 دا 1/4٠١‏ و2098" و 41م 
وولا و لاوا و "اويا على ما سلف الببان . 

« ومن حيث إن العقود مضع لأصل عام من 
أصول القانون » يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة 
تنفق مع مايوجبه حسن النية , وهذا الأصليطبق 
ف العقود الإداريةشأتها فذلكشأن العقود المدنية. 

« ومن حيث إنه بين من تقارير مصاحة 
الكيمياء أن نتيحة محليل ععئات الكميات 
موضوع هذه النازعة » كانت 6 بلى : « العينة 
ذات قوام مناسب وخاصية التسويد فها متوسطة 
وتنفق مع الواصفات ف التركيب فم عدا انبا 
حتوى على كثية من الرمل الناعم تزيد عماهو 
موجود في العينة العتمدة بدرجة لا نع من 
صلاحتها للاستعمال » . ومؤدى ذلك أن البضاعة 
الموردة تتفق مع المواصفات فى التركيب » وأن 


العدد السادس ‏ - السنة التاسعة والثلاثون 


كي ةالرمل الزائدة لاتؤثرعلى صلاحيتها للاستعال. 
وإذ كان الأمر كذلك فل يكن هناك ما بول 
تطبيقاً بدأ تنفيذ العقود محسن نة - دون 
قول هذه الكنيات الموردة » خصوصاً وقد قبل 
المدعى مخفيض العْن بالنسية الى تقررها مصلحة 
الكيمياء » والظاهر من الأوراق أن سسلاح 
الميمات قد استجاب فعلا لطلب المدعى ممفيض 
السعر » ولم يكن لدديه مانع من قبول البوية لحاجته 
إلببا » لولا أن قام لدبيه سبب جديد يدعو إلى 
عدم قبول هذه البوية » وهذا| السبب هو عدم 
حاجة السلاح لهذا الصنف بالذات إسيب تغبير 
زى المنود. 

« ومن حيث إن العقود الإدارية تتميز عن 
العقود المدئية بطابع خاص » مناطه احتياجاث 
المرفق الى ,ستهدف العقد نسيره » وتغليب وجه 
المصلحة العامة على مصلحة الأأفراد الخاصة » قبيها 
تكون مصالم الطرفين فى العقود المانية متوازية 
ومتساوية » إذا بها فىالعقود الإداريةغيرمتكافثة ؛ 
إذ بحب أن يعلو الصا العام على المصلة الفردية 
الخاصة » وهذه الفكرة هى الق نحم الروابط 
الناشئة عن العقد الإدارى . ويترتب علىذلك أن 
للادارة سلطة الإشراف والتوجه على تنفيذ 
العقود ء وأن لما دائماً حق تغيير شروط العقد 
وإضافة شروط جديدة بما قد بتراءى لما أنه 
أ كثر اتفافا مع الصالم العام دون أن يتحدى 
الطرف الأخر بقاعدة « أن العقد شريعة 
المتعاقدين » » كل ذلك بشسرط ألا بصل التعديل 
إلى حد فس العقد كلية » وإلا جاز للطرف الآخر 
فسخه » وبشرط أن يكون له الحق في التعويضات 
إذا اختلت الموازنة فى الشسروط المالية » ما يترتب 
عليبا كذلك أن للادارة داثما سلطة إنهاء العقد 
إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصا العام » وليس 


قضاء الممكمة الإدارية العليا يكب 


الطرف الآخر إلا الحق فى التعويضات إن كان لها 
وجه ء وهذا على خلاف الأصل فى العقود المدنة 
الى لا ,تجوز أن ,ستقل أحد الطرفين بفسخها أو 
إنهائها دون إزادة الطرف الآنشر . 

« ومن حيث إنهاتر با على هذه القواعد 
القانونة المستقرة م أن تتحلل 
من تعاقدها وتعمل سلطتها العامة فى إتهاء العقدء 
بعد إذ أصبحت البوية غير صالحة للغرض المتعاقد 
من أجله علييا بسيب تغيير صئف الك المستعيل 
لأحذية الجنود » وذلك دون حاجة إلى الفحل 
بعدم مطابقة هذه البوية للعينة ؛ إذ أن البوية 
على ما ورد بنتيجة محليل عيناتها صالحة للاستعال 
فى الفرض المدة له ء بل لقد 1 كدت ذلك 
مصلحة الكيمياء فى ردها أخيراً على استعلام 
المحكمة , حرث قررت أن هذه البوية « تعتير 
صاللحة للاستعمال لأحذية الجيش قبل تغمير نظام 
هذه الأحذية فى ناير سنة ١989‏ 6 . 

« ومن حبث إنه لم ببق بعد ذلك سوى 
البحث فما إذا كان قد اختلالتوازن امالى للعقد ؛ 
نتجة ارفس النؤية القوودها المدضى > أو بضازة 
أخرى ه لأصاب المدعىضرر بسيب هذا الرفض. 

« ومنحيث إنمصلحة الكيمياء قد قررت 
في كتامها إلى المحكمة السالف ذ كره أن « هذا 
النوعمن البوية لايستعمل إطلاقا فى السوق الحلية» 
ول يكن مستعملا بها منذ عشيرات السنين وكان 
استعباله مقصورا على الجيش قنط » ومن المشكوك 
فيه أن يتواجد من يشتريه فى السوق الحر حالياً 
علاوة على أن جودته لا بد أن تكون قد تأثرت 
بعضى هذه الدة الطويلة حيث قد مضى على تارم 
صنعه أربع سنوات ("ه.ة؟ 19687 ) » وعلى 
ذلك فلا مجال للمناقشة فى قمة هذه اللوية فى 
السوق الحلة » . ومفاد ذلك أن هذا الصنئف 


من البوية إنما صنع خصيصاً لأحذية الجنود قبل 
أن بتغير نظام هذه الأحذية فى ينابرسنة #م,»١‏ » 
وأنه لاسبيل للانتفاع به بعرضه للبيع في الأسواق 
الحلية ؛ ومن ثم قفد احتل التوازن المالى للعقد 
وحق لامدعى أن يعوض عن رفض البوية . 
والتعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر » 
وهو إشتمل علىعنصرينجوهريين : ها الخسارة 
الى لحقت الضرور ء. والكسب الذى فاته . 
وتقدير التعويض - فى خصوصية هذا الزاع » 
وعراعاة العنصرين سالفى الذ كر يتمثل فىكن 
البوية الرفوطة طبقاً لعقد التوريد عنفضآ وفنا 
للنسب التى قدرتها مصلحة الكيمياء فى كتابها 
المؤرخ .ه؟ منمارسسنة ١68‏ السابق الإشارة 
إلبه » وعلى أساس أن الحكومة لا تلزم إلا 
بالتعويض عن باقى الكنية الى كان متفقاً على 
توريدها يعد استئزال ماسبق توريده » وهذا 
الباق هو١‏ 51ى,؟1 علبة » فيكون مها راعاة 
نسبة التخفيض الشار إليها ‏ مبلغ هيوه م 
و8 سج وهوما يتعين القضاء به مع المصروفات 
المناسبة » والفوائد بواقع 4 ي/ز من تاررع: المطالبة 
الرسمية حى ام الوفاء . 

« ومن حيث إنه لما.تقدم يكون الحم 
المطعون فيه قد وقع مالفا للقانون » وبتعين 
إلغاؤه » وبكون الطعن قد قام على أساس سلم 
من القانون » ١‏ 

( القضية رقم 


٠) سنة ” ق بالهيئة السايقة‎ ٠ 


لس 


م أبريل سنة ١01‏ 

١‏ سب طمن ء تقدعه للحكة الإدارة العليا مقصورا 
على ما قضى به الحم الطءون فيه فى شقه الخاس بالتعو بض 
دون شقه الحاس بالإلثاء ٠‏ حق المحكة العليا فى أن 
تتصدى للشق الأخير ا ذلك ٠‏ 
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باس فصل غير تأديى * الرسوم بقانون رقم ١41١‏ 
لسئة ادؤاءعدم عخالفته الدستور ٠»‏ 

حرس فصل غير تأدبى ٠‏ تقرير حدق محاس الوزراء 
فى ذلك فى ظلقانون نظام موظى الدولة وفى ظلالأوامي 
العالية والقوانين السابقة عليه ٠‏ وجوب أن رتم القصل 
لاعتيارات أساسها المعادة العامة ولأسياب حدية 
قامة بالموظاف٠‏ 

و ل فصل غير تأدب ٠‏ الرسوم بقآنون رقم ١41‏ 
لسنة ؟ ١١166‏ تقريره ميدأ كان مقرراً فى ظل الأوضاع 
السارقة على صدوره ٠‏ استحدائه ضمانات للموظف ٠»‏ 

هرح دعوى الإلغاء ٠‏ تحريم رذعها طبقاً لنس الادة 
لا من الرس وم بقانون رتم ١4١‏ لسنة ؟كمواء 
دسسةورية هذا اانس ٠‏ القول ممخالفة هذا النص ليدأ 
الساواة أمام القانون ٠‏ فى غير عله » دليل ذلك * 

وس فصل غير تأديى ٠‏ عدم جواز الطمن بإلغاء أو 
وقف تنفيذ القرارات الى تصدر في ظل الرسوم يقانون 
رقم1 ١8‏ لسنة ؟٠ه5١‏ واستناداً إليه »عدم التفرقة فى 
ذلك بين من طبق هذا الرسوم بقانون فى حقه تطبيقاً 
صميحاً ومن لم يطبق هكذا فى حقه ٠‏ سريان هذه القاعدة 
ولو كانت الْخالفة أو الاتحراف مسندين إلىطئة التطهير 
ذائها أو إلى مصدر القرارء 

زح مسئولية ٠‏ وجوب "نوافرالخطأ وااضرر وعلاقة 
السببية٠‏ إذا صدر القرار الإدارى مطابقاً للقانون 
فلا تسأل الإدارة عن نتانجه مهما كانت جسامة الضرر. 
دايل ذلك ٠‏ 

ع -- موظف٠‏ فصله استناداً إلى المرسوم بقانون 
رثم 18١‏ لسنة ؟ ٠ ١65‏ وجوب تيام القرار على سيب 
مبدر له تالوفاً ٠‏ حدود رقابة القضاء الإدارى لهذا الركن 
الفصل فى دعوى التعويض ٠‏ 

ط ح فصل غير تأدب ٠‏ الرسوم بقانون رقم1 ١8‏ 
لسنة ٠ ١58‏ الشوائب أو الشبهات تكنى لإصدار قرار 
بالفصل ٠‏ لا ضرورة لثبوت الونائم على وجه يقينى فاطم. 

سب فصل غير تأدرى ٠‏ الرسوم بقانون رقم ١41‏ 
أسئة ٠ ١١819‏ ركابة القضاء الإدارى لتوافر الشوائب 
والشببات التى تأسس عليها قرار الفصل ٠‏ ليس لاقضاء 
أن ستأنت النظر بالموازنة والترجيح فها قام لدىالإدارة 
م دلائل وقرائن قُْ حصوص قيام أو عدم قيام المالة 
الواقعية الكو فة لركن السبب » أو أن يتدخل فتقدير 


<طورته وما يمكن أن يترتب من آثارء رقابة القغساء 
الإدارى تجد حدها فى التحقق من أن نقيجة القرار 
مستمدة فى أصولموجودة ألا ١‏ وتتتاسة استتخلاساً 
سائفاً من أصول تنتجها مادياً وقانوياً دن عدمه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا قصررئيسهيئة مغ وض الدولة 
طعنه على ما قضى به الح المطعوذفيه شقه 
الخاص بالتعويض ء ولم يثر المنازعة فى شقه 
الخاص بالالغاء » فان هذا لامنع المحكمة العليا 
من البحثف حم القانون الصحيم بالنسبة إلى 
هذا الشى الآخير ؛ لتعلق الام كشروعية 
القرار الادارى المطعو ن فيه » ولاسما إذا 
كان الششقان م تبطين أحدهما بالأخر ارتباطاً 
جوهرياً ‏ وكانا فرعين ينبعان من أصلمشترك 
و ننيجتين مترئيتين على أساس قانو تى واحد : 

؟ - إن المرسوم بقانونرة,181 لسنة 
؟0 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق 
التأد إبى هو قانونصادر من ساطة ملك النشر بنع 
فى البلاد ٠‏ وقد دعت الىأصداره حكّة تتصل 
بمصلحة عليا هى ضرورة تطبير الآداة 
السكومية ما شابها من أدران رعاية للصالح 
العام وه قامت تلك الشكة فإن مأ يصدر 
على هديها من شر يعات يقسم بالشرعيةمادامت 
الغاية منبأ فى حماية امجتمع وصون مصالط . 
وفد اعتنق الدسةورالمصرى نظرية الضرورة 
فعدة مواطن , ول تتخلف النشر يعات المدنية 
والجنائية بل وأحكام القضاء عر , تقرير 
ما للضرورة منمقتضيات . واذاكانت المكة 
الى ندعو الى اصدار شر إبع 2 ليع التطهير 


قضاء الممكمة الإدارية العليا 


ينها 


هى حكلة عادية تبرره فى ظروف طبيعية » 
فإنها تكون كذلك من باب أولى فى ظروف 
إصلاح شامل . 

+ - إن حق مجلس الوزراء فى فصسل 
الموظفين بغير الطريق التأديى هو <ق أصيل 
يستند فى أساسه الى الأوامالعالية والقوانين 
المتتابعة التى تناولت النص عليه . وقد رددته 
المأدة با ١‏ 5 القانون رقم . "١‏ لسئة وم ١‏ 
بشأن نظام موظ الدولة بالنص على أن من 
أسباب انتباء خدمة الموظ ف العز ل أو الاحالة 
الى المعاش بقرار تأدبى ظ وكذالك الفصل 
بكر سوم أو أص جمبورى أو بقرار خاص 
من مجلس الوزراء »وثبوت هذآأ المحق يجلس 


الوزراء معناه تفرد المحكومة ؛ و الى ا 


عينت الموظاف » بتقدير صلاحيته للووض 
بأعباء الوظيفة العامة والاستمرار فى تولى 
عملها . بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعاً 
إلا اذاوقعالفص للاعتياراتأساسها المصلحة 
العامة » واستند الى أسان جدية بذات 
الموظفب. 20 | 

م - إن المشر عم يستحدث ف المرسوم 
بقانون رمم اما لسنة ١69‏ حقاً م يكن قاماً 
من قبل » وكل مافعله أنهقرر للسوظفضمانات 
لم سكن ثابنةله من قبل من حيث عرض أمره 
على لجان التطبير »كا رتب له حقوقاً مالية من 
حيث تسوبة معاشه . 

وح [ن ها فدهل الما اماس 
امرسوم بقانون رقم 18١‏ لسنة ؟5و١‏ من 
عدم جواز الطعن بالغناء أ وقف تلفيذ 


القرارات الصادرة بالتطبيق لاحكامه .وان 
جاء استثناء من الاختصاص المةرر للقضاء 
الادارى , إلا أنه لاتثريب على المشرع إذا 
ما لجأ إلى تقريره مراعاةللصا- العام . ومادام 
المنع من الطعن الذى قررتههذهالمادة قداقسم 
بطابع الحمومية والتجريد فلا وجه للنعى عليه 
بعدم دستوريته نحجة إخلاله ببدأً المساواة 
أمام القانون ؛ ذلك أن هذا القانو نلا ينطوى 
على مصادرة مطلقة للحقوق بدون تعويض 
عادل أو تحريم لافتضائها فى أية صورة , بل 
ينظم استعالها ولا يفرق فى هذا الكأن بين 
أفراد طائفة من الموظفين تماثلت مرا كزم 
القانو نيةواتحدت خصائصها . وقدكانت الحا كم 
المصرية قبل [نشاء مجلس الدولة منوعة من 
التعرضللقراراتالإدارية بالإلغاء أو وقف 
التنفيذ أو التعديل أو التأويل,وكاناختصاصها 
مقصور || عل نر دعوى التعويض عن 
الآأضرار الناشئة عن هذه القرارات , فإذا 
استحدث قانون مجلس الدولة دعوى الإلغاء 


| فليس مايمنع دستورياً منتعطيلهذا التشريع 


جزاياً فى وقتما ولفترةحدودة إذاما|قتضت 
المصلحة العامة ذلك , ولاسما أن ولاية الإلخاء 
الى للقضاء الادارى -الياً ليست ولاية عامة 
كاملة بل محددة بالنس . 

- إن المادةالسابعةمنالمرسومبقانون 
دقم لسنة مهو أغلقت باب الطمن 
بالالغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة إلىالقرارات 
التوتصدر فىظلهذا المرسوم بتقانونواستناداً 
إليه . لافرق فى ذلك بين من طبق فى حقه 


4ن العدد السادس' ‏ السئة الناسعة والثلاثون 


تطبيقاً سبحا ومن لم يطبق هكذا فى -قه » 
وأيأ كانت طبيعة الخالفة القائونية أو نوع 
الانخراف فى تحصيل الواقع أو فى عرضه » 
سواءكان هذا المأخذ مسندا إلى لجنة التطيير 
ذاتها أو إلى عصدر القرار , لآن الخرض من 
المنع هو سد باب المنازعة فى العودة إلى خدمة 
الحكومة عن طريق الطعن بالالغاء أو وتف 
التنفيذ . استقراراً للدولاب الكو . 
ل إن مسمّو لية الادارة عن القرارات 
الادارية منوطة بأن يكون القرار معي وآن 
يترتب عليه ضرر وأن تفومعلاقة سببية بين 
عدم مشر وعيةالقرار ‏ أى بين خطأالادارة 
وبين الضرر الذى أصابلفرد . فاذا كانالقرار 
الادارى سلما مطابقاًالقانونفلا تسألالادارة 
عن تتائجه هبما بلغت جسامة الضرر الذى 
يلحق الفرد من تنفيذه » فقد نصت المادة 
الثامنة من القانون رقم ه5١‏ لسئة ١46‏ ى 
شأن تنظ مجلس الدولة فى فقرتها التاسعة 
على أنه : ه ويشترط فى الطلبات المنصوص 
عليها فى البنود (ثالثا) و (رابعاً ) و(غامساً) 
و(سادساً) أن بكون هس جشع الطعسن عدم 
الاختصاص أو وجود عيب ف الشسكل أو 
مخالفة القوانين أو اللوائ أو الخطأ فتطبيقها 
وتأويلبا أو إساءة استعال السلطة ء . وقد 
تنا ول البند ( خامساً ) منهذه البنود «الطليات 
التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء 
القرارات الاداريةالصادرة بإحالتهم الىالمعاش 
أو الاستيداع أوفصلهم منغير الطزيق التأدبى» . 
كا نصت المادة التاسعة منالقانون المذكررعل 


أن : « يفصل مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى 
دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات 
النصوص علما فى المادة السابقة إذا رفعمت 
إلها بصفة أصلية أو تبعية» . وكان هذا هو 
الحم الذى تضمتته المادتان الثالثة والرابعة 
من القانون رقم + لسنة 154 الخاص بمجلس 
الدولة » وكذلك المادة م1 من قانون نظام 
القضاء رقم 140 لسنةو4؟١‏ التىنصت ؤ اأبند 
() منها على اختصاص لاك العادية بالفصل 
«فى دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على 
الحكومة بسب ب إجراءا تإداريةوقعتطكالفة 
القوانينواللوائم . وواضسممنهذءالنصوص 
أن المشرع قد جعل مناط مسئولية الإدارة 
عن القرارات الادارية التى قسبب أضراراً 
الغير هو وقوع عيب فى هذه القرارات من 
العبوب المنصوص عليها قانونا » فإذا ان 
هذا العيب فلامسمو لية على الادارةهبما رتب 
على القرار من أثر أضر بالآفراد . 

وات إة الثراد السادى قصل ار لت 
[ستنادا إلى المرسوم بقانون رقم 141 لسنة 
401 يجب كأى رار إدارى أخسر 5 
أن يقوم على سيبه المبرر له قانونآ وهوقيام 
حالة وأقعية أو قانونية تسوع صدور هذا 
القرار . فإذا أنعدم هذا السبب أو كان غير 
تخي أو منتزعاً من غير أصول موجودة 
فى الأوراق أو كأنغير مستخاص إستخلاصاً 
سائغاً من أصول ثابتة تفضى إلى النتيجة الى 
يتطلبها القانون » أو كان تكييف الوقائع 
- على فرض وجودها ماديا لايؤدى إلى 
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الننيجة الى اتتبى إليبا القرار : كان القرار 
فاقداً لركن من أركانه هو ركن السببووقع 
معيباً مخالفاً للقانون وحق العو يضعنه» إذا 
توافرت باق الشروط اللازمة لاستحةاق 
التعويض . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة 
التلةما اننا من أصول ثابتة تنتجبامادياً 
وقانوناً فان القرار يكون قد قام على سببه 
وبرىء مهن العيب وجاء مطايقاللقانون » ومن 
ثم فلا يكون هنالك محل للتعويض عنه : 

4 د عمل المشرع فالمرسوم بقا نورقم 
لسنة ١09‏ ء وهو بسبيل تطبير الآداة 
الحسكومية من أدران الفساد وإعادةتنظيمبا 
لإفامة الحكعلى أسسقويمةسليمة إلى الا كتفاء 
بالشوائب أو الشبهات القوية خلافا للاصل 
العام فالتأثم » إذ أجاز صر احةفصلالموظف 
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون المششار 
إليه متى علقت به شوائب أو شبهات » ولم 
يقيد ذلك إلا بأن تكون هذه الشوائب أو 
الشيبات قوية أى جدية » دو و أت يتطلب أن 
تكرك الوقائع المنسوبة إلى الموظف ثابتة فى 
حقه على وجه يقيى قاطع 3 أو أن تكونفى 
ذاتها قاطعة فى خرو جهعليكرامة الوظيفة أو 
على مقتضيات التزاهة أو الشرف أو حسن 
السمعة ؛ ذلك أن المادة الأول من المرسوم 
بقانون المتقدم ذكره قد فرقت بين طائفتين 
من الموظفين : طائفة الموظفين غيرالصالين 
العمل ؛ ثم ير القادر بن على أداء الوظيفة , 
أو القادرون غير المنتجين ء أو القاأدرون 
المتتجون الذين لا يلاتمهم العبد الجديد . 
وطائفة الموظفين الذين تعلق .هم شوائب 


أو شيهات قوبة تمس كر امةالوظيفة أوالئزاهة 
أوالشر ف أو حسن السمعة» وهو لاء لايشترط 
أن تقوم بهم أسبابعدم الصلاحية السابقة » 
بل يتعاق الأمربساو 1 المرتبط بالوظيفة أو 
المنعكس عليها . وقد ذهب المشرعفالخرص 
على كرامة الوظيفة وطبارة السمعة ونظافة 
الحم ونزاهته إلى إقصاء الموظف الذى تعلق 
دشرات أو شبهات عبر عنها بأنها ٠‏ نمس » 
هذه الأمور يرد مساس وإن لم ننل منها أو 
تخل بها بالفعل » واجتّزأ فى سبل تحقيق هذه 
الغابة عن الدليل القاطع بمجرد الشوائب أو 
الشبهات القوبة وإذ كان منزها عن إبراد 
المترادفات ولم يجمع بين الششوائب والشبيات 
بل ذكرهما على سبيل البدل » فإن مدلولكل 
منبما يختلف عن الآخر ء وقيام أيبما يكى 
لإنذال حكم النص , وإذا كانت طبيعة الشبيات 
لاترثى إلى مرئبة الدايل الحامم ولا تخلو 
من الشك فإن الشوائب أضعف دلالة وأدى 
مرتبسة من ذلك » ومع ذلك فقد اعتد بها 
المشرع ورتب عليها أثرأ قانونياً حامما فى 
شأن مصير الموظف الذى تعاق به . وفيضوء 
هذا التفسير المدبر عن قصد الشارع يتعين 
بحث حالة الموظف المفصول بالتطبيق لحم 
الش قالثاىمن المادة الأ ولىمن المرسوم بقانون 
دم 1م لسنة 1500 . 

٠‏ - إذا ثبت أن الادارة قد فصلت 
الموظف فى ظل أحكام المرسوم بقانون دقم 
سنة مهو استناداً إلى ما عاق به من 
شوائب 5 شهات فإنرقابة القضاء الادارى 


فت 
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القانونية لقيام السببالمسوغ لفص لالموظف 
هو تعلق اأشوائب أو الشيبات به ء والتحقق 
من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب 
للقانون . وهذا لايعنى أنحل القضاءالإدارى 
نفسه كل النبة الادار بة انختصةفماهومتروك 
لتقديرها ووزثها فيستائف النظر بالموازئة 
والترجيسم في قام أدى الإدارة من دلائل 
وبيانأت وقر ان أحوال إثياناً أو نفياً ف 
خصوص فيام أو عدم قيام الخالة الواقعية 
ان تكرز رك السبب + أو أن شدحل ىق 
تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيسه 
عليه من آ ثارء بل إن الإدارة حرة فى تقدير 
تلك الدلائل والبيانات وقرائن الأحوال» 
تأخذها ديلا إذا اقتتعت بها وتطرحبا إذا 
تطرق الشك إلى وجدانها »؟ أنها حرة فى 
تقدبر خطورة السبب وتقدير مدى ما ترتبه 
عليه أن . ولا هيمنة للقضاء الادارى 
على ما ل ن منه الإدارة عقيدتها واقتناعبا 
فىثىء من هذاء وإنما الرقابة الى للقضاء 
المذكون فى ذلك يحد حدها الطبعى ‏ كرقابة 
قانونية ‏ فى التحقق بما إذا كانت النقيجة النى 
أثتهى ليها القرار مستمدة من أصولموجودة 
أو غير موجودة ٠‏ وما إذاكانتهذه الننيجة 
مستخلصة إستخلاصاً سائفاً من أصولتنتجبا 
مادياً أو قانوناً أم لا . ويتوقف على وجود 
هذه الآصول أو عدم وجودها ؛ وعلىسلامة 
استخلاص النتيجة التى اتهى إليها الآرارمن 
هذه الأصول أو فسادها ؛ وعلى صمة تسكييف 
الوقائع بفرض وجودها ماديا أو خطها - 


يرقف على هذا كله قيأم ركن اليب والقرار 
الإدارىومطابقته القانو نأو فةدانهذا الركن 
وعغخالفة القرار للقانون ٠‏ 
امار 
)١١(‏ عن عدم قبولالدعوى بالنسبةإلى طلب 
الإلغاء : 
« من حيث إن اللطعون لصالكحه أقام الدعوى 
رقم 551 لسنة +7 المضائة أهام محكنة القضاء 
الإدارى بعريضة أودعبا سكرتيرية المحمكة فى .م١‏ 
من فبرايد سنة سه4؟ طلب فيا « اللحتم أصلياً 
بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء فى +١‏ 
من دسمبر سنة ١9.619‏ بفصل المدعى من الخدمة 
مع تعويض قدره ٠‏ ج ( حمسة لاف جنيه) 


ومن باب الاحتياط الكلى الحسك بإزام العلن 


1 إلها ( وزارة الترببة والتعلم وجامعة القاهرة ) 


بأن يدفما إلى الدعى مبلغ ...ماج ( ثلاثين 
أله من الجنمهات) » مع الصروفات ومقاب ل أتعاب 
الحاماة » . واستند فى طلبه الأصلى الخاص بإلغاء 
قرار مجلس الوزراء الصادر يفصله من الخدمة 
إلى عدم دستورية المادة السابعةمن المرسومبقانون 
رقم 181 لسنة ؟6و1 الخاص بفصل الموظفين بغير 
الطريق التأدبى لخالفتها للاصول العامة . والبادى* 
الدستوريةالعليا القى كفلتحق التقاضىبما لامون 
حظره شمر بع عادى ؟؛ إذ قضت هذه الادة يعدم 
جواز سماع دعوى الإلغاء عن القرارات الصادرة 
بالتطبيق لأحكام الرسوم بقانون المشار إليه , 
هذا إلى أن القرار الطعون فيه بوجه خاص غير 
جدير بأية حماية بقطع النظرعن المبادى* السابقة ؛ 
لأنه بيعل تغيير للحقائق وتزوير للوثائق مما مجعله 
فى حم العدم »ولا سما أن هذا اللغبير والازوبر لم 
يرتكهما المتآمرونمن خصومسفسب بل اشتركت 
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معهم فى ذلك للنة التطبير ذاتها .كا أن السببين 
اللذين تقرر فصله من أجلهما بعيدان عن الْقيقة 
وتنفمهما المستندات الى كانت نحت نظر اللحنة . 
وقد فيك اللكومة “عدم ماع الدخرى سواة 
بالنسبة إلى طلب الإلفاء أو إلى طلب التعويض 
استنادا إلى ما نصت عليه المادة السابعةمن المرسوم 
انون رقم لم1 لسنة ١969‏ منأنه استثناء من 
أحكام المادتين ”# و ١١‏ من قانون مجلس الدولة 
لا جوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات 
الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون . ولماكان 
قرار فص لالمدعى قدصدر بالتطبيق لأحكاما لرسوم 
بقانون المشار إليه فليسبحديه أن يتصدى لأسباب 
الفصل بالتعقيب علبها فى هذا الجال . و نلسة ٠٠‏ 
من أبريل سنةه.»١‏ قضت محكة القضاء الإدارى 
( الميثة الثاني ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى 
طلب الإلغاء » وأقامت قضاءها فى خصوص هذا 
الطلب على أن القواعد الدستورية سواء ما ورد 
منها فى دستور ,ناير سنة ١96‏ في المادة 1١‏ منه 
أو فى دستور سئة م40١‏ اللملغى فى الادة ,4 منه 
قضت بعدم جواز الساس بالطقوق المالية الخاصة 
للاأفراد بتشريع عادى إلا فى حدود ضيقَة وبعد 
دفع تعويض عادل . ومن نم وجب أن تتاح لهم 
وسيلة المطالبة القضائية الحصول على تلك الحقوق 
إذا كانت محل تزاع أو عدوان , إلا أن الأمر في 
دعوى إلغاء القرارات الإدارية مختلف عن ذلك 
لشابن طبعة هذه الدعوى عن الدعوى المقررة 
للاأفراد جاية مصالحبم الخاصة ؛ ذلك أن دعوى 
الإلغاء عا مهدف إلى محفيق الصلحة العامة بقطع 
النظر عما عبى أن تحققمن مصا خاصة للافراد 
فبى أشبه بالدعوى العمومية وإن كان الذى بحركها 
ليس هيئةعامة » بل هوصاحب المصلحةمن الأفراد 
وآية ذلك أن القانون رقم 6! ألسنة ه66١‏ فى 
شأن تنظيم مجلس الدولة أسند فى المادة ١5‏ منه 


سلطة الطعن في أحكام ممكة القضاء الإدارى أو 
الحا م الادارية أمام اللحسكمة الادارية العليا إلى 
رئيس هيئة مفوضى الدولة دون ذوى الشأن ,كا 
قضى فى المادة 07 متهيأن الأحكامالصادرة فيدعوى 
الإلغاء تكون ححة على الكافة خلافاً لللأحكام الى 
تصدر فى الدعاوى الأخرى والق تقتصر نححيها 
على من كان طرفاً فبا » ومفاد هذا أن زهام 
دعوى الإلغاء هو بيد الشرع العادى الذى هو 
أقدر على رعاءة الصلحة العامة . فإذا ما حظر هذه 
الدعوى بالنسبة إلى بعض القرارات الإدارية وقم 
تصرفه سلما . ولمذا فإن الدفع بعدم دستورية المادة 
/ا من الرسوم بقانون رتم 141 لسنة موا 
كون اند الأسانن حلنا باارفو + وكذلق 
الحال بالنسبة إلى الدفع القدم من الحسكومة بعدم 
جواز سماع دعوى التعويض استناداً إلى الادة 
الذ كورة . وبعريضة مودعة سكرترية هذه 
المحكة فى ؟١‏ من بونة سئة ه9١‏ طعن السيد 
رئيس هيئة مفوضى الدولة فى <> محكمة القضاء 
الإدارى 1 نف الك كر قاصراً طمنه علىالشقالثاتى 
من هذا الحم الأذى قفى برفض الدعوى بالنسبة 
إلى طلب التعويض دون الشق الأول الذى قضى 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الإلغاء . 
وقد أودع الدعى سكرتيرية المحمكة فى لم من 
سيتمير سائة 5م.8ة| مذ كرة علاحظاته ردد فها 
دفاعه السابق فما يتعلق بطلب الإلغاء » وقال إن 
القرار الطعون فيه هو فحم العدم ويتعين إلغاؤء 
حق مع التسلم عشروعية المادة السابعة منقانون 
التطبير ؛ ذلك أن الشارع قد ذهب إلى أن بعصم 
قرارات الفصل من الطعن فيها بالإلغاء مراعاة 
لوجه ما من وجوه المصلحةالعامة » إلا أنه لاعكن 
أن يسبغ هذه العصمة إلا على القرارات الصحبحة 
السليوة التى تصدر بالتطبيق لأحكام القانون » أو 
على الاقل التى تبنى على اجتباد من جانب الحققين 
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وإن أخطبوا فى اجتبادهم هذاء لاعلى القرارات 
التى تقوم على زيف وتزوير من جانب الحققين 
أو على إخلال متعمد بأحكام القانون ؟ إذ لا يعقل 
أن يكون الشارع قد قصد إلى حماية البطلان 
الذى يبحمل القرار فى حم العدم » ولا يمكن أن 
يكون فى حمابة أمور كيذه مراعاة .اصلحة عامة . 
بل إن الشسارع لا يعتد بالأحكام النبائية الى تبنى 
على الغش والرْوبر إذ مز الطعن فيها بابعاس 
إعادة النظر ؛ وهذا ما جب أن يكون عليه الخال 
بالنسسة إلى القرارات الإدارية الى لاترقى إلى 
مرتئة الأحكام , بله الأحكام الهائية . وخلص 
الدعى من هذا إلى أن القرار الطعون فيه ليس 
له عاصم من الإلغاء » وأن الحم بعدم قبول 
الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغائه مجاف للقابون ؟ 
لدم انطباقالسبب الدى ارتكن إليه مل .خصوصية 
الدعوى . و طلب الحم أصليا بإلغاء القرارالصادر 
من مجلس الوزراء فى /ا١‏ من دسمبرسئة 1985 
بفصله عن القدمة . وأعاد ترديد هذا فى مذ كرته 
الودعة فى ١‏ مئ فرائرسنة 1م96١‏ . 

« ومن حيث إن قضاء هذه الممكمة استقر 
على أن الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من 
ميك القضاء الإدارى أو المحسام الإدارية طبقاً 
لمادة 6ؤ من القانون رقم م5؛ لسنئة ههو؟؛ فى 
شأن .تنظم مجلس الدولة بفتتح الباب أمام نلك 
الممكنة تن الحم الطمون فيه بميان القسائون 
وزنا مناطه استظبار ما إذا كانت قد قامت بهحالة 
أو 1 كثر من الأحوال التى تعيبه والنصوص عليها 
في المادة سالفة ال كر » قتلغيه ثم تنزلحم الفانون 
ف المنازعة ٠‏ أم أنه لم تقم به أبة حالة من تلك 
الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبق عليه وترفض 
الطمن .. وما كانت تلك المادة إذ ناطت رئيس 
هيئة الفوضين وحده » سواء من تلقاء نفسه أم 


بناء على طلب ذوى الشأن إن رأى هو وجهاآ 
لذلك ؛ حق الطعن أمام المسكنة العليا في الأحكام 
الصادرة من يك القضاء الإدارى أو المحام 
الإدادية . قد أقامت ذلك على حكة تسريعية 
تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنبا المذحكرة 
الإيضاحية للقانون الشار إله باعتبار أن رأى 
هيئة الفوضين تتمثل فيه الميدة لصال 'القانون 
وحده الذى جب أن تكون كلته هى العلا , فإنه 
يتفرع عن ذلك أن لمذه الهيئة أن تتقدم بطلنات 
أو أسباب جديدة غير تلك النى أ بدتها فى عريضة 
الطعن مادامت ترى فى ذلك وجه المصلحة العامة 
بإذال حم القانون على هذا الوجه الصحيح فى 
المنازعة الإدارية . ما أن للمحكمة العليا أن تازل 
2 الفائون على هذا الوجه غير مقبدة بطلبات 
الحيئة أو الأسباب الق تبدمها مادام المرد فى ذلك 
هو إلى مبدأ الشرعية نزولا على سيادة القانون 
فى روابط هى من روابط القانوت العام الى 
ختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . 
فيس لحسكة القضاء الإدارىأو للمحام الإدارية 
فى رقابتها للقرارات الإدارية سلطة قطعية تقصر 
عنها سلطة المحمكة العليا ؟ ذلك أن رقابة محكنة 
القضاء الإدارى والحا'م الإدارية على القرارات 
الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف 
مدى مشروعتها من حبث مطابقتها أو عدم 
مطايقتها للقانون ٠‏ وهذا بدوره هو موضوع 
الرقابة القانونية الى لاسحكمة الإدارية العليا على 
أحكام المضاء الإدارى ٠‏ ومن ثم فإذا قصر 
رئيس هيئة مفوضى الدولة طعئه على مأقشى به 
الح المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويضش ولم 
بش النازعة فيشقه الخاص بالإلغاء فإن هذا لانم 
المحكة العليا من البحث فيح القانون الصحيح 
بالنسبة إلى هذا الشق الأخير 4 لتعلق الأمر 
بشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بفصل 


قضاء المحسكية الإدارية العليا بيكن 


الدع ء ولاسما إذا كان الشقانمرتبطين حدما 


بالآخر ارتباطا جوهريا » وكانا فرعين يتبعان من 
أصل مشترك ونتيحتين مترتبتين على أساس 
قانوتى واحد . 

« ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 18١‏ 
لسنة ١965‏ الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق 
التأديى هو قاثون صادر من سلطة تملك التشريع 
فى البلاد » وقد دعت إلى إصداره حكية تتصل 
عصلحة عليا هى ضرورة تطبير الأداة االحكومية 
ما شابها من أدران » رعاية للصالل العام . ومق 
قامت تلك المكة فإن ما يسدر على هدبها من 
تشربعات ينسم بالشمرعية ما دامت الغاية منها هى 
حناية امجتمعوصونمصا له . وقد اعتئق الدستور 
الصرى نظرية الضرورة فى عدة مواطن » ولم 
تتخاف التشريعات المدنة والنائية بل وأحكام 
القضاء عن تقرير ماللفرورة من مفتضيات . 
وإذا كانت الحمكة الى تدعو إلى إصدار تشريع 
كتشريع التطبير هى حكنة عادية تبرره فوظروف 
طبيعية » فإنها تكون كذ لثمن باب أولى فرظروف 
إصلاشامل . وليسشك فىأن حق مجلس الوزراء 
فى فصل الموظفين بغير الطريق التأدبى هو حق 
أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامي العالة 
والقوانين المتتابعة التى تناولت النص عله . وقد 
رددته المادة /ا١٠١‏ من القانون دم "٠‏ لسنة 
بشأن نظام موظق الدولة بالنص على أن 
من أسباب اننهاء خدمة اللوظف العزل أو الإحالة 
إلى المعاش بقرار تأدبى » وكذلك الفصل 
عرسوم أو أص جمبورى أو بقرار خاص من 
مجلس الوزراء . وثوت هذا اللق لحاس 
الوزراء معناه تفرد الحكومة » وهى الت عينت 
الموظف » بتقدير صلاحيته للنبوض يأعباء الوظيفة 
العامة والاستمرار فى تولى عملبا ٠‏ بيد أن هذا 


الحق لا يكون مششروعاً إلا إذا وقع الفصل 
لاعتبارات أساسها الصلحة العامة واستند إلى 
أسباب جدية قاأئمة بذات الموظفف . ومن هذا 
سان أن الشرع لم يستحدث فى المرسوم بقانون 
رقم م1 لسنة 0م؟١‏ حمالم يكن فائمآً من قبل 
وكل ما فعله أنه قرر للموظف ضمانات لم تكن 
ثابتة له من قبل من حيث عرض أمره على لحان 
التطبير . كا رتب له حقوقاً مالية من ححيث 
تسوية معاشه . أماما نصت عليه المادة السابعة 
من المرسوم بقانون الشار إليه من عدم جواز 
الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة 
بالتطبيق لأحكامه ء فإنه وإن جاء استثناء من 
الاختصاص المقرر للقضاء الإدارى ء إلا أنه 
لا تثريب على الشمرع إذا ماللا إلى تقريره مراعاة 
للصال العام . وما دام المنع من الطعن الذى قررته 
هنه المادة قد انسم بطابع العمومية والتجريد 
فلا وجه للنعى عليه بعدم دستوريته بمحجة إخلاله 
عبدأ الساواة أمام القانون ؟ ذلك أن هذا 
القانون لا ينطوى على مصادرة مطلقة لاحقوق 
بدون تعويض عادل أو محريم لاقنضائها فى أية 
صورة ء بل ينظ أستعمالها ولا يفرق فى هذا 
الشأن بين أفراد طائفة من الموظفين تمائلت 
مراكزهم القانونية وأتحدت خصائصها . وقد 
كانت الحام المصرية قبل إنشاء مجلس الدولة 
ممنوعة من التعرض للقرارات الإدارية بالإلغاء 
أو وقف التنفيذ أو النعديل أو التأويل » وكان 
اختصاصها مقصوراً على نظر دعوى التعويش 
عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات . فإذا 
استحدث قانون مجلس الدولة' دعوى الإلغاء 
فليس ما يمنع دستورياً من تعطيل هذا التشريع 
جزئاً فى وقت ما ولفثرة محدودة إذا ما اقتضت 
المصلحة العامة ذلك . ولاسما أن ولاية الإلغاء 
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الى للقضاء الإدارى حالاً ليست ولابة عامة كاملة 
بل محدذة بالنص . ولا وحه للتحدى بأن مناط 
إتمال الادة السابعة من امرسوم بقانون رقم 181 
لسنة ١9865‏ هو أن يكون قرار التصل قد صدر 
بالطابقة لأحكام هذا المرسوم يقانون » أى 
بتطسقه نطيقاً ححا لا بشويه خطأ ؟ ذلك أن 
الأخذ بهذا القول مجحل المنع الوارد فى هذه المادة 
من قبل اللغو ؛ إذ يقوم على تأويل غير صمبيح 
خرص الششارم من عدم جواز الطعن بالإلفاء , 
وهو تأويل لو أخذ به لصارت كل القرارات الق 
م ينطبق فبا الرسوم يقانون الشار إليه تطبيقآ 
دا هدفاً الطمن » ولاستوت فى ذلك مع سائر 
القرادات الإدارية التى لم برد فى شأنها منع من 
الطمن ؛ ولكان الحم بعدم جواز الطعن 
بالإلغاء مجرد صيغة أخرى من الحي إرفض 
الدعوى ٠‏ فلا حم بعدم جواز الطعن بالإلغاء 
إلا فها ترفض فيه الدعوى . وغنى عن اليان أن 
هذا التأويل رج عن قصد الشارع كا كشفت 
عن ذلك امذكرة الإيضاحية المرسوم بقانون 
سالف الد كر ؛ ذلك أن الشارع رأى للغاية الى 
استهدقيا من إصدار هذا التشريع » ولكى 
لا يظل الجهاز الحسكوى قلقاً غير مستقر أن 
يجعل قرارات الفصل التى تصدر بالاستناد إلله 
منأى عن أى طعن من حيث الإلناء أو وقف 
التنفيدك ؛ مادامت قد صدرت فى ظل سريان 
أحكامه وفى الفترة الحددة لنفاذه » ولو شابها عيب 
من العيوب التى كانت خيز طلب الإلغاء تطبيقآ 
لقانرن مجلس الدولة , فأورد نص.الادة السابعة 
التقدم.ذكرها » وبذلك أغلق باب الطمن 
بالإلغاء أو وقف التنفيذ النسبة إلى الفرارات 
الى تصدر فى ظل المرسوم بقانون رقم ١1‏ 


لسنة ١95+‏ واستناداً إلمه ء لا فرق فى ذلك بين 
من طبق فى حقه تطبيقآ صحيساً ومن لم يطبق 
هكذا في حقه ؛ وأباآ كانت طبيعة الخالفة القانونية 
أو نوع الامحراففى محصيل الواقع أو فى عرضه » 
سواء كان هذا الأخذ مسندا إلى لنة التطبير 
ذاتها أو إلى مصدر القرار » لأن الغرض من 
النع كما سلف القول ‏ هو سد باب المنازعة 
فى العودة إلى خدمة الحكومة عن طريق الطعن 
بالإلغاء أو وقف التنفيذ » استقرار؟ً للدولاب 
المكوى . ومن ثم فإن المج الطعون فيه 
يكون قد صادف الصواب فما قضى به من عدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الإلغاء . على أن 
الشارع عنع سماع طلب التعويض عن قراراتث 
الفصل من الخدمة الصادرة عملا بالمرسوم بقانون 
رقم كم لسنة «ميو؟ م فمل بالنسبة إلى طاب 
إلغائها أو وقف تنفيذها , فبقيت ولاية القضاء 
الإدارى كاملة بالنسبة لطلب التعويض عن هذه 
القرارات ٠‏ شأنبا فى ذلك شأن القرارات 
الادارية الأخرى . طسب الوظف الفصول 
استناداً إلى ذلك الرسوم بقانون أن ينصف 
بطريق التعويض إن كان اذلك وجه ؛ وكان 
قرار قصله عتالفاً للقانون . 

( ب ) عن طلب التعويش : 

« من حيث إن المدعى طلب فى صصفة دعواه 
أمام محكية القضاء الإدارى المي له من باب 
الاحتياط الكلى إزام وذادة الثرية والتعلم 
وجامعة القاهرة بأن تدفما له مبلغ ...مر 
( ثلاثين ألفاً من الجندبات ) » مع للصروفات 
ومقابل أتعاب اللحاماة . واستند في طلبه هذا إلى 
أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى/1 من 
دسمير سنة 1969 يفصله من القدمة كرئيس 
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شف 


لقسم الاجتاع ووكيل لكلية الآداب لجامعة 
القاهرة والبلغ إلبه فى ع من ينابر سنة م#م؛ 
قد وقع باطلا لجافاته لأحكام القانون وجاء نتبحة 
أؤامىة ديرت ضده من خصومه اموتورين منه 
والحاقدين عليه من أسائذة الكلية ومئ استعانوا 
بهم من صنائعهم من الطلبة والطالبات الذين 
قدموا ضده ‏ بناء على ما أوعز به إليهم ‏ 
العديد من الشكاوى محمل الأ كاذيب والفتريات» 
حق إذا أنشئت لان التطبير لاحت لم فرصة 
التشنى فدفعوا به إلى الوقوف أمامها موقف 
ومن أسف أن التحقيق الذى أجرته 
معه لجنة التطبير قد تنكب الأسس السلمة 
وجانب النزاهة » بل إن الحقق نفسه التجأ إلى 
التحريف وسلك مسلكا يؤدى إلى طمس الحقيقة 
ونصرة الباطل ونتحقيق أغراض الكائدين . وقد 
أعيد التحقيق على بد هيئة مراقبة الأداة 
الحسكومية بمجلس قيادة الثورة فثبتت لما براءئه 
من جميع ما نسب إليه » 5 كششفت حما اشتمل 
عليه التحقيق الأول من المحراف وتزييف 
وإخفاء متعمد لأدلة البراءة وصد عن الاسماع إلى 
كلة الحق وصوت الدفاع ء ومن ثم فإنه محق له 
المطالبة بتعويض كامل عن جميع الأضرار المادية 
والأدية التى لحقته من جراء قرار فصله . 

« ومن حيث إن المكومة ردت على ذلك 
بأن لنة التطبير الخاصة بالجامعة تلقت .شكاوى 
ضد الدعى من ثلاثة مصادر , أوطا من حمسة 
عشير أستاذاً من أعضاء هيئة الندرس بكلية 
الآداب 0 وثانها من الطاليات ء وثالما من 
الخرمجين . وقد اتفقت هذه الشكاوى جبيعاً على 
توجيه نفس الاتهامات إليه » وهى أنه بحاول 
الاتصال بالطالبات اتصالا مريباً شن قبلت تودده 
آثرها بعطقة » ومن صدته اسُطبدها وحاول 


لمق 


السخرية منها . وأنه يضطهد طلبة قسم الفلفسة 
فتعمد فى تصحريح أوراق الامتحان التحريرى 
فى مادة الاجتّاع أن يعطى طلبة قسم الفلسفة 
درجة منخفضة جداً ٠‏ وبرجع ذلك إلى انفصال 
قسم الاجتاع عن قسم الفلسفة بعد أن كانا قمما 
واحداً . وقد قامت للنة التطير - وهى للنة 
محايدة ليس من بين أعضائها من يمت بصلة إلى 
مقدى الشكاوى ‏ عا فرضه علها القانون على 
أكل وجه فسمعت أقوال الشا كين جميعاً ومن 
يتصاون بالموضوع من أساتذة وطلية وطالبات 
وخريجين فأججعوا على عدم صلاحيته لأن يكون 
أستاذا بالجامعة ؛ للا محوطه من شببات قوية نمس 
كرامة الوظيفة » يا حققت دفاعه يكل ما وسعبا 
من جهد » واتبت من هذا كله إلى أن المصليحة 
العامة تقتضى تنحيه عن وظفته وتوجب إقصاءه 
عنها لتصرفاته التى تحرده من الصلاحية لما . وقد 
عرض الأمر على الوزير الختص ثم على مجلس 
الوزراء فأصدر الجلس قراره بفصل الدعى 
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 
6 . أما تقرير هيئة مراقبة الأداة السكومية 
القدم بعد صدور قرار الفصل فإنه صادر من جهة 
لاولابة لما قانوية فى مثل هذا الوضوع الذى 
مختص به للنة التطهير دون سواها ؟ ومن ثم فإنه 
يكون عدي الأثر ويتعين استبعاده » ولاسها أن 
قرار الفصل نهائى لامجوز الرجوع فيه أو سحيه 
حت من اللهة التق أصدرته . 

« وموك حبث إن محكة التضاء الادارى 
( الحيئة الثانية ) أصدرت حكرها بجلسة ه؟ من 
أبديل سنة ١6*‏ برفض الدعوى بالنسية لطلب 
التعويض مع إلزام الدعى بالمصروفات ء وأقامت 
قضاءها على أن محل التعويض أن يكون القرار 


1 العاضى بالفصل قد صدر غير مسوغ أو لأسباب 


يفف 


العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


غير صدبحة أو مشوباً بسوء استعال السلطة » فى 
حين أن الثابت فى الأوراق أن السببالذىاستند 
إلنه قرار الفصل هو أن المدعىقدعلقت بهشوائب 
وشيبات قوية مس السمعة والشرف والنزاهة 
كأستاذ فى الجامعة أخذاً بما ورد فى تقرثر لجنة 
فصل الوظفين بغير الطريق التأديى مجامعةالقاهرة. 
وقد دللت اللجنة على إدائته فيتهم ةمحاولةالاتصال 
بالطالبات اتصالا مريبا » ( أولا) بشكوى الانسة 
إنعام الصغير - وهى طالبة لبنانية مخرجت قكلية 
الآداب عام ١95‏ - ال تقدمت بها إلى عميد 
الكلية تتهم فيها الدعى أنه حاول تقبيلهافى غرفة 
رئيس القسم » وأنه ماود الكرة على الرغم من 
أنها صدته ؛ الأمر الذى جعلبا مخشى اضطباده لما 
فى تقدير إجابتها فى مادة على الاجماع . وقد كان 
من أثر هذه الشكوى أن قرر مجلس الجامعة ثقله 
إلى كلية دار العلوم ثم أعيد إلى كلية الآداب بعد 
ذلك . وقد دقع الدعى هذا الاتهام بأن الشاكة 
وقد رسبت فى مادة علم الاجّاع وتعرضت بذلك 
لفصلها دن بعثة كلية المقاصد يبيرو تأرادتأنتثير 
حول رسوبها شكا .كن أن ينقذها نما ,تهدد 
مستقبلها من خطر . وأن شكواها صادفت هوى 
فى نفس عميد الكليةالنىيضمر له الحقد » ولكن 
إعادة تصحيمم ورقة إجابتها والرجوع إلى الدرجة 
القى منحتنها عن أعمالالسنة أثيتا عدم صحة إدعائها. 
أما ثقله الى كلية دار العاوم فكان لتدعيم هذهالكلية 
فى الظاهر وللاتتقام مئه فى الباطن لوجودخصومة 
ينه وبين عميد كلية الآداب . ( ثانا ) بقكوى 
الآنسة سميحة ري عبد الرحمن ال قتضررتمن أنه 
حاول التودد إليها فاما ايتعدتعنه سعى إلى الانتقام 
منها والسخرية بها أمام زميلاتها بعبارات كانت 
تسبب إحراجها . وكانت أقواله وحركاته تتضمن 
فى بعض الأحبان دشا لحيائها . ويسبب معاملتها 
له وشفورها مله اضطيدها فى الامتحان وأصر على 


رسوبها فى مادة الاجتاع في لحنة الحير . وقد رد 
الدعى على ذلك بأنشكوى هذه الطالبة محوطها 
الغموض وأنها إعا استهدفت بها إثارة الشببةحول 
رسوبها وأنه لم يضطبدها قط . ( ثاثا ) بشكوى 
السدةفاطمةالنبويةعبدالعزيز الىقرر تأ نالمدعى 
طلبمنها وهو منفرد بها أثناء عرضها بثآ لما عليه 
أنمحضر دروس الاجستير فالمساء فلم تستمع إليه 
ول نحب طله » وأئها توقعت بعد إذ سمعت نحادثة 
إنعامالصغير أنه إعا عرض عليها ذلك ليفعلبها مثل 
مافعل معهذه الأخيرة . فاما رفضت الحضور عمل 
على رسوبها فىمادة الاجماع .وقد عزا المدعى هذه 
الشكوى إلى رغبة الشاكية بعد رسوبها فى مادة 
الاجّاع فى أن يعاد تصحيمص إجابتها » وإلىحنقها عليه 
بسبب ضبطه إيإها مع طالب محجرة المكتبة فى 
وضع مريب وإسدائه النصح لما بالابتعاد عن مثل 


- هذه الشبهات والعناية بمحاضراتما . ( رابعا ) 


بشكوى السيدة نرجس بطرس حنا التى شهدت 
أما لنة التطيين بأن المدعى كان قدطلبمتهاوهى 
طالبة بالسنة الثالئة أن محضرإليه فحجرته الخاصة 
هى وبعض زميلاتها للتعرف عليين ٠.‏ ولكنها 
امتنعت عن تلببة طلبه بناء على مشورة زوجها ما 
اعتذرت عن عدم حضور حفلاته أو السفرمعه فى 
الرحلات الت كان ينظميا » الأعس الذىكان مدعاة 
لاضطباده إياها فى الامتحان والذى جعلها موضع 
سخريته فى الدرس أمام زميلائها » وزملائها إذ 
كان يتعمد إحراجها بالعبارات الى يوجهها إليها 
فصلا عن عاولته إرسابها فى الدور الثانى لولا 
تدخل العميد . وقد عقب المدعى على ذلك بأن 
الكلية قد حققت شكوى هذه الطالبة فاتضح لما 
عدم حديتها ولا ووجهت مهذه الحقفيقة لم يسعبا إلا 
الاعتذار عما بدر منها وطلبت سحب شكواها . 
وأضاف أنه يطلب مجموعات من الطلبة والطالبات 
تتألف من ١6‏ طالباً وطالبة للتعرفعلى المجاهاتهم 


قضاء المكمة الإدارية العليا 


وهو ما تجب على الأستاذ الجامعى » وأن الشا كية 
لم تسكن موطع سخرية » إذ اعتاد على مفاجأة 
الطلبةبأسئلة لتعرفمدىقدرتهم على الفهم والتطبيق 
فكانت إجاباتها تدل على الغباء والجبل وعدم 
الانتباه » فضلا عن افراطها فى التبرج والزيئة فى 
صورة لا تليق بطالبة » حتى لقد رفضقبوطًا بقسم 
الاجتاع عندما رآها لأول مرةلولا رجاء العميد. 
( خامسآ ) بشكوى الآنسة فتحية حسين الى 
نسبت الى المدعى اضطبادها فى الامتحان لسكوتها 
محافظة لاتتصل به ولا تتودد اله ولا 'نزوره في 
ححرته » ومن أجل هذا رسبت فمادة الاجماع 
فى الدورين الأول والثانى . وقد قرر المدعى أن 
هذهالطالبة كانت موضع عطفه لتق ص قواها العقلية, 
وأنها رسيت في مواد أخرى كثيرة » وانما قدمت 
شكواها أملا فىإعادة تصحيح ورقةاجا بتبامدفوعة 
الى ذلك بايعاز من بعض حضومه . (سادساً ) 
بأقوال الشبود من زملاء المدعى من الأسائذة » 
وقد رد على هذه الأقوال بوجود ضصعائن بينه 
وبيهم لأساب أورد ذكرها . أماعنالنهمةاثثانة 
الخاصة بمحاباة المدعى طلبة قسم الاجتاع واضطهاده 
طلبة قسم الفلسفة ققد جاء فحيثيات لنة التطهير 
أن رئيس لنة رضد الدرجات بالسنة الرابعة فى 
سنة ١961‏ شيد بأنه لاحظ امفاض مستوى 
درجات طلبة قسم الفلسفة في مادة الاجتماع فأ بلغ 
العميد بذلك . ولا وصلت هذه الملاحظة الى علم 
الدعى عمد الى رفع درجات الطلبة أنفسهم فى 
الامتحان الشفوى . وقد قام دفاعه على أن كثرة 
عدد الراسبين فيمادة الاجماع من طلبة قسمالفلسفة 
وا مخفاض مستواهم فى الامتحان التحريرى ليس 
دللا على عدم عدالة الممتحن » يلهو من الأمور 
العادية . خاصة وأن نسبة النحاح كانت ١ه‏ ب/ز 
وأن التفاوت بين مستوىالتقديراتفي الامتحانين 


قفف 


التحررى والشفوى أص طسعى لاختلاف المقاديس 
في كل من الامتحانين . ولا غرابة فى تفوق طلبة 
قمم الاجّاع على طلبة قسم الفلسفة فى عل الاجماع 
إذ هو عل أساسى فى القسم الأول دون الثاتى . 
واستطردت الحكمة الى أن المشرع وهو بصدد 
تطهير الأداة الحكومية وإعادة تنظيمها على أسس 
جديدة لم يشترط لفصل الموظف أنتكونالوقائع 
المنسوبة اليه ثابتة فى حقه على وجه قاطع وإعا 
رأى الا كتفاء فى هذا المقام بما قد يعلق به من 
شوائب أو شبهات قوية بمس كرامة الوظيفة أو 
الشرف أو حسئ السمعة » وأن هذه الحالة قائمة 
بالمدعى بسبب تعدد الشكاوى المقدمة فى حقه 
واتحاد موضوعبها تقرياً » إذ العبرة فى الحديث 
عن حسن السمعة هى عا تثيرالشائعات من وقائع 
وإنم يقم عليها دليل قاطع الا أنهافي ذانها تكون 
عناصر الشببة القوية . وقدشهد بسو مسمعةالمدعى 
أعضاء هيئة التدريس الذين ثم زملاؤه على النحو 
الواضح من التحقيقات الى أجرتها لنة التطهير 
وهى طْنة محايدة لاصلة لما بأحد مم شهدوا ضده . 
كا أنه تقل فى سنة 144 على إثر شكوى الآنسة 
انعام الصغير الى كلية دار العلوم . ثم أعيدثانية الى 
كلية الآداب بعد مدة وجبزة وكانلذلككله دوى 
بالغ الأثر فى اجتاعات مجلس الجامعة على ماشهد 
به البعض أمام لنة التطبير . ولا شك أنالاستاذ 
الجامعى بحب علاوة على عتعه #سن السمعة أن 
بكون محل ثقة أولياء أمور الطلبة والطاللات » 
وكذا محل الثقةفىتقدير درجاتالامتحانات . وما 
كان مانسب الى المدعى يسئند الى أصول صحيحة 
ثايتة بالأوراق فإن فصله بالنطبيقلأحكام الرسوم 
انون رقم وما لسنة؟ه.» ١‏ يكونقدوقع صحيحاآ 
وتكون دعواه بالنسبة الى طلبالتعويض غيرقائمة 
على أساسسلم من القاتون حقيقة بالرفض . 


0) 


0-0 

« ومئ حيث إن السيد رئيس هيئة مفوضى 
الدولة طعن فى الحم بعررضة أودعها سكرتبرية 
المحكة فى ١؟‏ من يونيهستة 5م إطالاً «الحسم 
ول هذا الطعن شكلا : وف الموضوع بإلغاء الحم 
الطعون فيه فها قضى به منرفض طلب التعويض » 
وإعادة الفضة إلى ميكنة القضاء الادارى للفصل 
ددا فى موضوع طلب التعويض » . وبنى طعنه 
على الأسباب الآتية : 

أولا ‏ لم ترد أسباب الحسم على تقرير هيئة 
مراقبة الأداة الحكومية بمحلس قبادة الثورة مع 
أنه دفاع أجوهرى للمدعى » وقد خم هذا التقريز 
إلى أوداق الدعوى بناء على قرار من الجمكمة . 
وسين” منه أنه . اتنبى إلى أن المد عى مثل لامربى 
الفاضل والجامعى الثالى والعالم التمكن ؛ التمسك 
لمق الشديدر فبه » الحبالنظام , وأنه حب إجراء 
محقيق نزيه يرد إليه حقه السلوب وكرامته الى 
تعرضت للميانة.وأن يعاد إلى منصبه السابق وكيلا 
لكلية الآداب 3 وعدم محيص هذا الدفاع الجوهرى 
يكون قصوراً. يعيب الحم ويبطله . 

ثانيً ‏ ذهب تأسباب الحسم إلى أنه على الرغم 
ماقام بهالمدعىمن تحليل ؤقائع كلشكوى على حدة 
فان تعدد الشكاوى وانحاد موضوعيا هودليلقوى 
فى حد ذاته على توافر الشيبة الق تعلق ساوكه ء 
وأنه ليس يغير من .ذلك ما اتضح من أنه لم ماب 
أى ضطبد أحداً في الدرجات . وهذا قصور يعيب 
الحسي ويبطله-مادام سراق الأسباب . لا يؤدى إلى 
توافر الشببة القوبة التى قالت بها الممكة ... , 
الا م. صرف تأسباب الحم النظرعما سخلته 
من ونجود خصومة بين المدعى زالشهود يعقولة إن 
ألعيرة .عا هو معروقعنه من ميولتؤ بدهاالوفائع. 
على جنين أن هنه .الوقائج. قوامها الشكاوى. الى 


ساءت الممسكة.يتحليل اللببع لبكلمنها على خدة ٠‏ | 


العدد السادس 5-5 السئة التاسعة والثلائون 


قد قامت به الخالةالثانيةمن أحو ال الطعن فى الأحكام 
أمام الحمكنة الادارية العليا | انصو ص عليبافىالمادة 
«ومن حيث إن المدعي أودع سكرتيرية 
المحمكمة فى ,ر من سبتمبر سنة ١96‏ مذ كرة 
علاحظاته طلب فيها من باب الاحتياط الكلى 
إلغاء الج المطعون فنه فما قفى به بالنسبة إلى 
طلب التعويض والقضاء بإلزام الحسكومة بأن تدقع 


. له مبلغ ثلاثين ألفآ من الجنيبات مع ٠‏ المصروفات 
' ومقابل أتعاب الحاماة » وقال تيربر؟ لذلك إن 
. صلابته فى الحق وكشفه قبيل فترة التطهير عن 


مخالفات. ارتكبها .بعض أعضاء هيئة التدريس خلتا 


| له خصوما أقوياء ثم الذين تزعموا المؤامزات الى 


دبرت ضده أثناء التطبير ؛ منذلكحادث الطبيب 


1 سيد عفت الدى رجاه أن محابى ابنته فيعل الاجتاع 
| ويزيد دررجتها » فقد أوجد هذا الحادث خصومة 


بينه وبين ثلاثة من أسائذة كلية الآداب جاملوا 
هذا الطيب فى شئون امتحان ابنته على جساب 
البق .والزاهة وثبتت إداتهم » ولكن بعش 
ذوى النفوذ فى الجنامعة وقتذاك محايلوا للتستر 
عليهم جتى ١‏ كتى بتوجيه لوم شفوى إلى البعض 
منهم دون تقديمم. للمحا كة التأدبية » وهؤلاء 
ثم الندين تولوا أ كبر قسطٍ من المؤامرزة الت رحكت 
ضف واقددوا لقعاوى اشن ملتريات أشنت 
بها لهنة التطير... ومن ذلك أيضاً حادث الد كتور 
إسماعيل معتوق المدرس نبكلية. الأداب الذى قدم 
فى سنة ومو إلى مجلس التأديب سم .اللهلس 
بتزيله وكان.المدعى عضواً فيه.ونسب إليه أنه هو 
الننى وجه الهلمن إلى الحع. مهذه العقوبة الأمر 


الدى. أوغر صدر هذا المدرس و مجعلة يشبرك ضده 


#ضباء. المحكمة الإدارية العلما.:- 


في سنة .لامنة ١‏ مع تقرير قدمه الأستاذ امن كور 
بوقائع. ثبت عدم تها فى جلها وتفاصيلها. » 
فأصدر اللبيى بإشباء المدعى قراراً. بذلك أبلغه 
إلى. الأستاذ الحولى الندى ثارت حفيظته, وظل 
يتريص الدوائر حتى إذا لام التطبير انضم إلى 
الكائدين وتقدم إلى لجنة التطبير بشكوى ملفقة 
صد المبعى أخنبت بها اللحنة : وقد تعاون مع 
هؤلاء الخصوم ال#سة متآمرسادس هو أنور الجلى 
المتخرج فى قسم الفلسفة وهو موتور من المدعى. ؛ 
لأنه رفص قبوله بقسم الاجستير . واتفق ابيع 
فما بينهم على الأساوب الى يتبعونه. فى التقدم 
بشكاواجم لإضفاء مسحة الجدية عليها.. ما قدمت 
شكؤى من خنمسة عشر عضواً من أعضاء هيئة 
التدريسء :بيد أن هذه .الشبكوى ليستضد المدعي 
بالنرات.) بل ذ كر فيها مقدموها أنهم يرون تنحية 
عميد الكلية ووكيلها وآخ ينعن وظائهي الإدارية 
موقت أثناء قترة التطير . وقد سار التحقيق فى 
لجنة التطرير ببيرً معوجاً يؤدى إلى طمس البقيقة 
وإلياس الساطل ثوب الحق ومحقيق ‏ أغراضٍ 
المثآمرين ».حت انتهى بصدون القران بفصل 
الدعى .. 
مجلس قنادة الثورة وأولياء الأمور. بشكاوى عبد 
بتحفيقها إلى هيئة مراقبة الأداة الحكومية الق 
انتب إلى براءته:نن جميع ما نسب إليه ؛ وأنقم 
ذلك في:تقويرنها .اللنى تنتكر المبكومة. قبمته 

بدعوى أنه صاذر من جبة: غز مختضة ٠‏ سينا 
يكن مخ أمر هذا التقرين.فإنه. لا أساس التهمتين 
الثتين : أسندتهماء لنة التظبير إلى. البدعى: ..:أما 
التبمة الأوى وزهئ: امنطهاده اطلبة قهم. الفلسفة 


وقد تقدم هذا الأخير عقب ذلك إلى 


.. ويمة حادث الشييخ أمين. 
الخولى الأستاذ بكلية الآداب سابقاً .الذى اشتب. 
المزاع بينه .وبين. إدارة الكلية النى كان. المدعى. 
وكلا للها ., وقد عرض النزاع على بلس الكلية. 


ار 


فإن استدلال اللجنةعليه! فاسدء لأن بمجايخ + 0 ز/ز 
3 فقط من “نوع الطلية نتىء لامجاوز الألوفيقن 
كلة الآداب٠ولا‏ يدل.يذاته على الامطتاد » ولأنه 


ليس بلازم.أن تنفق درجات التحزيري ودرجات. 


' الشفوى لاختلاف التواحى العقلية الى .يسما .كل. 


من الامتحانين وثفاوت ظروفهما وفرص النحاج. 


فيمما .5 أنه لا وجه للاعتداد برأ أستاذ اللغات, 


الشرقة وهو.مئ ألد .-خصوم المدعى. في مادة. عاوم, 
الاجماع الق. لا صلة . له. بها مطلقاً , .وأمله النبمة؛ 
الثانية وهى توزدده للطالبات فإن. اللجنة قد جانبت». 
الصوات فى أخذها .بالدليلين..اللذين, أبدب مهجا. 
هذه النهمة . ويتعلق الدليل الأول ,ثلاث شكاوى. 


ثلاث طالءات. فى سنة 5عهلء لمهله بإمهز؛ 


وجقيقة .الأمر .أن الشكوى الأولى. قدمت..من' 
طالية لبنانية كانت تدرس على نققة كلة المقاصد- 
سروت الىحددت نا قمصر مدة تتنهى: بامتحان 
الذور' الأول سنة>ع.١:.اؤلكن‏ الطالبة سين 
فى هادة عل الاجتماع فنهذا الدؤن: وكان ر نسوتها 
سيغرضها لفصلها :من البعثة : فسؤالث لما م 
أن تتقادم هله ؛ الفتكوى. “لتنظن تفلي بإثازة 
الك خول 'رسوما . وعلىي الحم من رحبب" 
العميد مده الشكوى للنيل من الى فَإن مجلس 
الجامعة اضفر قرار؟ ينطوى على نقى هذه لكل 
نفرا قاطعآ . أما الشكوى الثانية ققد أوعز مها 
خصوم الدعى إلى طالية راسبة إلا أن التحقبق 
أسفر :عن ع كلانيا | فلم بسع الثم شا كة إلا إلا الاعتيةاي 
وطلب سجب 0 وأما الشكري الثالثة 
قد تدمت ما طالبة تماق 1 فى قواهر البقلية. 
نام قرة التطهر ينام على إملام خصيوم, للدجم. 
النبينمنوها بإعادة النظرفى إجابنها » وقد تنا عن؛ 
ليق أنها شكوى كدية علاة »: فلديكين بين 
الطالبة إلا أنسحيتها ومرقنها. . ثم بعادت وتقدممي 


خنميهمية العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
م لك اتن حت ده يدح يوسب اميه سس عبك سمعسيو يب جيه ب مه مية :1 


مها 'ثانة إلى لخنة التطهير . وقد أيدى المدعى دقاعه 
فى هذه الشكاوى أمام لجنة التطهير وطلب إلها 
تحققه . كا قدمت الكلية إلى اللجنة الستندات 
والوثائق الرسية التى أد-ها والق تقطع بنراهة 
للدعى وتلفيق النهم : وجاءت شبادة العميد تفسه 
مؤيدة ابلك كله ؛ ولكن اللجنة جاهلت جميسع 
ماقدم لما وجمييع ماورد على اسان العميد ما 
شت بطلان'الشكاوى وفسادها , ولم يجب الدعى 
إلى ما طليه من سماع شبود مى الطللة وأعضماء 
هيئة التدر يس وإعادة تصحيم أوراقالشا كات » 
وإنها أثبقت فىتقريرها إلى جاس الوزراء مفتريات 
لصوم الدعى وأخفت عن المجلس جميع القائق 
الرسمة وحرفت الكل عن مواضعه ومسخت أقوال 
الددبود لتتتْع منها دليلا على الإدانة لهأت إلى 
ضيروب من النزييف والزوير أليست مها الياطل 
نوب الجق . وأما الدليل الثانى الدى استندت إليه 
لخنة التطهير فى تهمة التودد إلى الطالباتفهو شبادة 
تسوم للدعى السة البنيةعلى السماع وغى لاتصليح 
دلبل إثبات لقيامها على تناقل غامش غير محدد 
الصدر ولا سين الوقائع . فضلا عن صدورها من 
ألد الخصام ومعذلك ققد اعتدمتها اللجنة وأنزلتها 
منزلة التقديس وأبت أن تسمع أقوال الشهود 
العدول الذبن يظاهرو نالدعى ويؤيدون براءته . 
وقد انتقل المدعى فىمد كرته بعد ذلك إلىمنافشة 
الحع الطعون قبه , فأنخذ عليه أموراً ثلاثة عى : 
(1) بطلان الأسباب التى اعتمد عليها ٠‏ (؟) 
انطواؤه على تناقضظاهر وكون متدماته لا تؤدى 
إلى النتبحة الى رتببا.عليا . (#) إغفاله إغفالا 
تاما لكثير من العناصر الحامة فى القضية ‏ أما عن 


0 الوجه الأول ) فليس إصحيج أن شكاوى ‏ 


العلانات فى حق المدعي قد تعددت ادرجة تبعث 
على الرربة » إذ أنها لم تماوز ثلاث شكاوى كيدية 


قدمت خلال مدة خديته فى التعلم الجامعى الى ٠‏ 


بلغت زهاء ربع قرن ء وهذا أمرطبيعى بقع عادة 
عقب كل امتحان .م أن هذه الك كاوى لم تتحد 
فى موضوعها بل جاءت متضاربة متناقضة محمل فى 
طياتها دلبل بطلائها ولا اتفاق بينها إلا فى الباععث 
على تلفيق ما اشتملت عليه . وكونها قدمت من 
طالبات فى المرحلة النبائية مئ الدراسة بالجامعة 
لابيرئها حا من الكذب . وليس يصحيبع كذلك 
ماذ كره الحتك من أل زملاء المدعى من أعضاء 
هيئة التدريس . شيدوا بسوءه سمعته ؛ إذ أن عدد 
من شبد ذلك ثم خمسة فقط من هؤلاء الأعضاء 
البالم عددم مائة وحفسون . ولو أنه كان سىء 
السممةحقاً لما اتتتخب وكلا لكلة الآداب وعضواً 
بلجنة الترقات عدة سنوات ثم عضواةً عجاس 
الجامعة . أما نقله إلى كلة دار العلوم وعودتة بعد 
فترة قصيرة إلى كلية الآداب ققد أولته الممكمة 
تأويلا خاطثا . وقد شرع القانون لفصل الو ظمين 
طريقين : الطريق التأديى ويشترط للفصل مقتضاه 
ثبوت التهمة بالدليل القاطع . والطريق الادارى 
ولا يشترط فيه أن يكون القرار مسياً . وقد سلك 
الرسوم يقانون رثم ١م1١‏ لسنة 5م6١‏ في فصل 
الوظفين بغير الطريق التأديى سبيلا خاصاً فىمدة 
حددها ؛ فلا بقع الفصل إلا للاأسباب التق نص 
عليها ؛ ويازم أن يكون قرار الفصل مشتملا على 
سببه . وإذا كان القانون لم يشترط قيام الدليل 


: الفاطع على حة ما نسب إلى الوظف فإنه يستازم 
' أن تعلق به شهات قوية مس كرامة الوظيفة أو 


اللزاهة أو الشرف أو حسئ السمعة ؛ ولا تتحدق 
هذه الشهات إلا إذا قامت على متها قرائن تقرب 
من الدليل البق وإن لم تكن قاطعة لتسجيل 
الإدانة أمام الحيئاتالتأديبيةالعادية فإذا ماماذلت 
هذ القرائن فلا وزن لها ء ومن باب أولى إذا 
ما قام الدليل على بطلالها". وهذا هو حال الشكاوى 
الوقدمت فىحقالمدعى . أما عن ( الوجهالثانى ) 


قضاء الحمكنة الإدارية الغليا 


فإنه على الرغم من ن أن المحمكة سامت بأن المدعى 
حلل وقائع كل شكوى ورد عليها فإنها خلصت 
من ذلك إلى أن هذه الوقائع فى ذانها تكو نعناصر 
الشبة القوية وهذا تناقض ظاهر ؛ إذ أن الأمور 
الباطلة لا تنتج أثرا سميحا . هذا إلى أن الحسكة 
ثبتت أن المدعى لم محاب أو يصضطيد أحداً فى 
الدرجات : ويذا اهارت إحدى التبمتين اللتين 
فصل من أجلبما وهىتهمة الاضطباد ».كا اهارت 
دعامة التهمة الثانبة لارتكازها على الأولى » ولا 
يتأتى مع هذا القول بأن ذلك لم يغير شيثاً من 
الاتهام .كا أن الحسكنة سحلت عدم عدة الشكاوى 
الوقدمت مند للدعى ومعذلك رتبت حكيها عليها 
دون أن تناقش التحقيقات الى أجرتها الجباث 
الرسية فى صددها » وكذلك عولت على شبادة 
شهود أقرت بوجود خصومة ثابتة يينهم وبين 
المدعى وأغفلت التعليق على أقوال من شبدوا 
اصالحه ومنهم العميد . وأما عن ( الوجه الثالث ) 
فإن الحسك المطعون فيه لم يناقثن تقر نرهيئة مراقبة 
الأداة االحكومية ولم يرد على شىء ما جاء به » 
كالم يرد على دفاع المدعى الوارد بذ كراته تعقييآ 
على تقرير السيد المفوض ء ولم بحاولتفنيد السبب 
الرئسى الذى بنى عليه المدعى طعئه أو مجررع 
الوثائق التى استند إليبا فى مذ كراته وأخصها 
كتاب وزير الممارف والرئيس الأعلى للجامعة فى 
شأن شكوى الطالبة إنعام الصغير الذى يتضمن تفياً 
صرغا لأثم تهمة ألصقت بالمدعى وفصل بسدها 
من وظفثه . وقد أودع المدعى سكرتير بة المحكة 
فى 7١‏ من فبرابر سنة هه .ةا مذاكرة ردد قبا 
دفاعه السايق وأعاد فيها مناقشة التهمتين اللتين 
أسندتهما إليه لنة التطيب. للتدليل على أن اللجنة 
اقترتعله وآها ضلات عجلس الوزراء الأمر الذى 
كشفنتعنههيئة مراقبة الأداة الحكومية : وانتهى 
مئ ذلك إلى التسميم على طلباته . 


بب؟ 


« وس حيث إن الشارع م ينع سماغ طلب 
التنويض عن قرارات الفصل الصادرة بالتطبيق 
لأحكام المرسوم بقانون رقم ١1‏ لسنة 65و١1‏ فى 
شأن فصل :اللوظفين بغير الطريق التأديى كنا فمل 
فى المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون بالنسبة 
إلى طلب إلناثها أو وقف تنقيذها . ويذا يفيت 
ولابة القضاء الإدارى كائلة بالنسبة إلى طلب 
التعويض عن هذه القرارات » هأنها فيذلك شأن 
القرارات الإدارية الأخرى . ببد أن المسئولية 
عن ذلك منوطة بأن يكون الفرار معيباً وأن 
بيترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة ان عدم 
مشروعية القرار أى بين خطأ الإدارة وبين 
الشرر الذي أصاب الفرد . فإذا كان القرار 
الإدارى سلما مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة 
عن نتايجه مما بلغت جسامة الضرر الذى ياحق 
الفرد من تلقيذه ؛ فقد نست ألادة الثامئنة من 
القانون رقم 156 لسنة ههول فى شأن تنظم 
مجلس الدولة فى ففرتها التاسعة على أنه « و يشترط 
في الطلبات المنصوس عليها فى البنود ( ثالنا ) 
و( دابعآ ) و( خامسآ ) و( سادسا ) أن يكون 
مرجع الطعن غدم الاختصاص أو وجود عيب فى 
الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوا لح أو الخطأ في 
تطبيقبا وتأويلها أو إساءة استعال السلطة » . 
وقد تناول البند ( خامساً ) من هذه البيود 
« الطليات التىيقدسها الموظفون العموميون بإلقاء 
القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش 
أو الاستبداع أو فصلهم منغيرالطريق التأديى . 
كا نصت المادة التاسعة فن القانون المذ كور على 
أن « يفصل مجلس الدولة مهيثة قضاء إدارى دون 
غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنسصوص 
عليها فى المادة السايمّة إذا رفعت إلبيا بصفة أصلية 
أوتبعة » , وكان هذا هو الحم الذي تضمنته 
المادتان الثالثة والرابعة من العانون رهم ة أسنة 


يلف 


..وع4! الجاص عجلسالدولة , وكذلك المادة .م١‏ 
من قانون نظام القضاء .رقم ١507‏ .لسنة ١545.‏ 
. القى, نصت فى البند () منها على اختصاص الحا كم 
| العادية بالفصل « فى دعاوى المسئولية الدئة 
الرترعة عق ادكو مة بسبب إجراءات إدادية 
وقعت عذالفة القوانين واللوام » 
.هذه النصوص أن:تسرع.قد جعل مناط مسكولية 
. الإدارة عن القرارابَ الإدإرية ال ىتسيب أضرار 
. للغيرهو وقوع عيب فىهذه القرارات من العيوب 
. النصوص عليها قانوناً. » فإِذًا اثتئى هذا. العيب فلا 
مسئثولية على الإدارة مهما ترتب على .القرار من 

. أثر أضمر بالأفراد . 
٠‏ «وننحيث إن القهزار الصادر بفضل الموظاف 
٠‏ استنادا إلى امزسوم بقانرن ١.1‏ لسئةه. + يجب 
,كأى قرار إدارى آخر أن يقوم على سبيه الميزر له 
«قانونة » وهو قيام حالة واقعية أو قانوتة 'نسوغ 
“ضدور هذا القرار ‏ فاذًا اتعدمهذا السب بأوكان 


| كشفت الذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بانون 


'الأوراق أوكان غير مستخلص استخلاصا” سائغ؟ 


امن أصول ثابتة تفضئ ' الى النتيجة التى يتطلبها | 


القائون ٠.‏ أوكان تكييف الؤقائع: على رض 
وحوذها ماضناً لايؤدى إلى النقيحجة البق انته إلمما 
القران » كان القزار فاقدا لر 23 أركانه هو 
ركن النيب.ووقع مك الفا للقانون وحق 
التعويض 'عنه ٠‏ إذا توافرت'باقى “الغروط اللازنة 
“لأستشماق التعويض : ؛ ناذا كانت النتيجةمستخاضة 
اسستبخلاصاً متائغا” من :أضؤل “ثابتة تتتحيها 00 
اتانوناً إن اله 0000 

من اليب وجا مظابقا القانون : ؛ دمن فلايكون 
عثاله ل العو عنه. 


1 سو حك إن 0 ون دق 7 
إسنة م١‏ ينص فى مإدته:الأولى على أن و 


:.. وواضح من , 


العدد السادس السنة التاسمة والثلاثون 
ا ااسااسواااا 0 


فصل الوظفين العامين غير الصالحين العمل / أو 
اللدين تعلق مهم شوائب أو شبهاتقوية بحن كرامة 
الوظفة أو النزاهة أو. الشرف أو حسن السمعة 
على الوجه المبين فى المواد الأتة » . وقد تكلفت 
هنه الواد يتقِرير الفمانات الى رأى الشمرع أن 
يوفرها لإمكان تطبيق 9 المادة الأول فى حق 
الموظف . وذلك من حيث الأداةالفىيتمبهاالقصل 
أو الميئة النى تتولى ص -الة الوظف قب لالوائقة 
على فصله أو الأثار التى تترتب عنى هذا الفصلفما 
يتعلق عماشه أو مكافأته أو المدة القتغم إلىدة 
خدمته وما يشبع ذلك من فروق مالة 3 ومحقيما 
اللعدالة وحق.لايؤخذ أحد بغير دليلخول المشرع 
فى امادة الخامسة من المرسوم بقانونسالفالذكر 


٠‏ اللجان .المنوط بها النظر فى أمر المؤظفين أن تقوم 


في سيل أداء مبعتها' سماع أقوال الموظفين 
0 على الملفات والأوراق ؤطلب اليئانات 

لتى ترى لزومها . وكذا تفويضأحد أعضابها في 
0 بعمل من أعمال اللبحث أو التحقيق . وقد 


عن الأهذاف التى شدر هذا التشريع لتستيقها 
بعد إذ لمس القاتمون بالأمر مبلغالفساد الدىتفشى 
فى البلاد حق امتد أثره إلى الأداة الحسكومية 
وأدرّكوا ضرورة معالجة هذه الخالة علاجا ماسم 
'وسريعا 5 ؛ وذلك بفصل الموظفين غير الصالحين 
سواء منه مير القادر علي أداءالو ظيفةأو القادر غير 
ألتج أو ألقادن للج النى لايلائمه العيد الجبديد . 

كذاك كل من تعلق بهم شوائبأو شيهأت قوية 
بس كرامة الوظيفة أو النزاهة أوالشرف أو حسن 
السمعة : وقد عمد ابرع وهو بسبيل. تطبير 
الأداة الكو مية م نأدر! إنالفسباد وإعادةتنظيمها 
لإقامة الحم على سس قوية سليمة .إلى إلا كتفاء 
بالشوائب أو الشبهاتة النوية. خلافاً الأصل :العام 


قضاء المحكة الإدارية العليا ‏ 7 5 


ف التأئيم » إذ أحجازصراحة فصل الموظف استنادا 
إلى أحتكام المرسوم نقانون “الشار اليه مقعلقتبه 
شوائب أو شبهات ؛ ول يقيدذلك إلا بأن تكون 
هذه الشوائب أو الشبهات قوية أى جدية » دون 
أن يتطلب أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الموظف 
ثابتة فى حقه على وجه يفينى قاطع ٠‏ أو أن تكون 
فى ذاتها قاطعة فى خروجه على كرامة الوظيفة أو 
علىمقتضيات النزاهة أو الشرف أو حسن السمعةء 

ذلك أن المادة الأولى من المرسوم يقانون المتقدم 
ذكره قد فرقت بين طائفتينمن الموظفين : طائفة 

الموظفين غير.الصادين للعمل » وثم غير القادرين 
على أداء الوظيفة » أو القادرون غير المنتحين » 
أو القادرون المنتجون الذدينلايلائميمالعبدالجديد. 
وطائفة الموظفينالذدين بهم تعلق شوائب أو شبيات 
قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو 


حسئي السمعة ؛ وهؤلاء لاشترط أن تقوم بهم 0 


أسباب عدم الصلاحية السابقة » بل يتعلق الأمر 
بسناوكيم المرتبط بالوظيفة أو المتعكسعليها .وقد 
5 الشرع:في الحرصعلىكر ام ةالوظفةو طيان 3 
السمعة و نظافة "الحيم وتزاهته إلى إقصاء الموظاف 
الذدى تعلق .ه.شوائب أو شيهات عبر عنها بأبها 
«نس» هذه الأمور محرد مساس و إن ل تئل مثا 
و محل مها بالفعل » واجيز فى شذل محقيق هذه 
الغابة عن الدليلالقاطع عرد الشوائ أ والشيبات 
القوية : وإذكان منزهاً عن إبراد المترادفات ولم 
جنع بين الشؤائتٍ والشبهات” اذك لعل سبيل 


البذل فإن فدلول كل منهما مختلف: عن الآخر, : 


وقيام أيهما يكنى لإنزال حم النس ٠‏ وإذا كانت 
'طبيعة الشبهات ها لاتر 
ولا تخاو من الشك فان الشوائب أضعف دلالة 
وأدنى مرتبة من ذلك 5 ومع هذا قفد اغتد بها 
المشرع وزتبعلها أث را قانونيآ حاسمآ شأننصير 


قى إلى مرتبة الدليلالحاسم ٠‏ 


المؤظف الذى تعلق به . وفى ضوء هذا التفسير 

المعبر عن قصد الشارع يتعين محث حالة الموظف 

اللفصول بالتطبيق لحم الشق الثاىمنالمادة الأولى 
من المرسوم انون رقم ١م١1‏ أسنة ١9659‏ . 


« ومن حيث إنرقابةالقضاءالإدارىالعانونة 


. لقيام السبب المسؤغ لفصل الموظف وهو تعلق 


الشوائب أو الشيبات به وثقاً لا تقدم. والتحقق 
من مدى:مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب 
للقانون - لاتمى أن حل القضاء الإدارى نفسكه 
حل الجبة الادارية المختصة فماهو متروك لتقدبرها 
ووذ تا ليستانت النظر باللوازنة والترجبح فها قام 
لدى الادارة. من دلائل وبانات وقرائن أحوا ال 
إثياتآ أو نفيآ فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة 
الواقعية التى تسكون ركنالسبب ؛ أو أن يتدخل 
فق قدي نطورة هذا السب ونا عكق ترنيةه 
عليه من آثار » بل إن الادارة حرة فى تقدبرتلاك 
الدلائل والبيانات وقرائن الأحوال تأخذها دليلا 
بإذا اقتنععت مهسا وتطرحها إذا تطرق الشك الى 
وجدانها »> أنهابحرة فى تقدير خطوزة السبب 
وتقدير مدى ماترتبه عليه من أثر » ولا هيمنة 
للقضاء الإدارى على ما تسكونمنهالإدارة عقيدتها 
واقتناعها فى ثىء من هذا . وابما الرقاية التي 
للقشاء المذكور فىذلك نحد حدها الطبعى ‏ كرقابة 
قانونة ‏ فى التحقق ما إذا كانت النتيسحة الى انتهى 
إلا القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير 
موجودة م وما إذاكانت هذه النتيحة مستخلصة 
استيخلاصاً سنائنآ “من أصول تنتجها ماديا أو قانوناً 
أم لاء ويتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم 
وحودها » ؤعلىسلامة استخلاصالنتيحة القاتهى 
ليا القرار من هذه الأصول أوفسادها » وعلى 
صية تكييف الوقائع و وجودهامادياً أوخطتبا 
- يتوقف على هذا كله قيام ركن السيتف القرار 
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الإدارى ومطابقته لثقانون أو قفدان هذا الركن 
وتخالفة القرار للقانون . 

« ومن حيث إنه قد بان للمحكة منالأوراق 
وبوجه خاص من التحقيق الذى أجرته لجنة فسل 
الموظفين بغير الطريق التأدبى بمجامعة القاهرة » 
ومن الشكاوى الختلفة المصادر المقدمة من فريق 
من أعضاء هئة التدريس بكلة الآداب بالجامعة 
المذ كورة وكذا من الطالبات ومن الخريجين » 
ومن الشواهد النواترة العديدة التى حفلت بها 
هذه الأوراق وال لا وجه للخوض فى تفاصيلها 
وفى تقدير الدليل اللستتخلس منهمافى مقام إجمال 
الرقابة الفانونية التى للقضاء الإدارى على القرار 
الصادر بفصل المدعىبالتطبيق لأحكام الرسوميقاثون 
رقم 1ر1 لسنة هو . أنه مهما يكن من دفاع 
المدعى فى شأن ما أسند اليه سواء فها يتعلق بأمر 
حاولته الاتصال بالطاليات اتصالا مريباً وتودده 
ليبن واضطهاده لمن تعرض عنه منهئ وسخريته 
بها أو فيا مختص ياصّطباده لطلبة قسم الفلسفة 
وتعمده خفض مستوى درجاتهم لجعل لطلبة قم 
الاجتاع التابع له حظوة وأفضلية عليهم ومحملهم 
وغيرثم على إيثار هذا الأخير على قسم الفلسفة » 
مهما يكن من أمرهذا الدفاعوإن صح فى بعض 
نقطه فانيمة مغزىءامايستفاد من جموع الظروف 
التى أحاطت بالمدعى ومن جملةالمناصرالقأيرزها 
فى حقه التحقيق الذى قامت به لطن التطبير وهى 
لنة محايدة شكلت مئ فضلاء ولامطعن على نحردها 
من التأثر أو الموى » ذلك أنه وهو الأستاذ 
الجامعى القائم على تدريس مادة الاجتاع » الى 
أستم فى يوم ما منص ب وك لكلية الأداب » والذى 
كان ينبغى أن ,يضرب امثل العليا لكل من زملائه 
وطليته على السواء » ولم يستطع أن محفظ للجو 
العامى الجامعى صفاءه وترؤه عن الترهات » إذ 


اختلف محق أو غير حق مع زهاء مسة عشرمن 
زملائه أعضاء هيئة التدريس ء فإذا بينه وبينهم 
عداوة ميل ماكان بنجب أن يسود هذه الزمرة 
من الاخوان من وثام و حسن تفاهمو تعاونهتبادل 
فى سبيل مصلحة التعليم العالىو ا-خير العام إلىمعر كد 
مستعرة الأوار ترتع فى ساحتها المكائد والدسائس 
والأحقاد إضرارا بالصال العام . هذا إلىأ ناقدمت 
فى حقه فى مختلف الأزمان شكاوى عديدة بعضها 
سابق على التطهير بيضع سئوات ء ولاشبهة فيه 
للايعاز أو التديير بعناسبة التطبيرمنقبلالكائدين 
من خصومه وأعدائه »كا لا إنحاء فيها أو افتعال 
لانعدام الاتصال بين مقدمبها ء وقد النحدت هذه 
الشكاوى في صفة أربابها وهى أنمهن جيعآ من 
الطالبات دون الطلبة وتقاربت فى موضوعبا وهو 
تأذين من ساوكه إزاءهنسواء خلال الدرس أو 
خارجه سلوكا عددنه ماساً بالجباء وأجمعن على 
استتكاره لخدشه لكرامة الأنوثة » وخشينهنمن 
اضطهاده لحن فى الامتحان لعدم استجابتهن إلى 
تودده . ولاريب أن توائر الشكاوى على هذا 
النحو وماثل موضوعهاوتلاح قالشائعات ىأعقاءها 
بين الأسائذة والطلبةداخل نطاق اللجامعة ثم انطلاقها 
إلى بعض الأوساط فى الخارج كل أولئك لانخالو 
من دلالة لما تأثيرها فى تفوس الطلبة وسمعة الكلية 
وكر امة التعلم الجامعى وكذا فى الثقة الواجب 
توافرها فى تانج الامتحانات والاطمثنان اليها » 
ك لاعكن أن بتحرد من «سحة من الصحة فى 
أساسه ولاسما أنمن بين مئشهدن بهذه الوقائع 
أهام لنة التطبير من كن قد غادرن الكلية بعد 
مخرجينفها واشتغلن بالندرس و بارحت نفوسهن 
كل شبهة ف المصلحة الشخصية أو الغرض المسطر. 
وقد أبد هذه الشائعاتوأضاف اليا مثالبوماخذ 
أخرى بعض من شهد فى التحقيق أمام لجنة التطهير 


-. 


قضاء المكنة الإدارية العليا 


اذى 


من زملاء المدعى أعضاء هئة التدررس شبادة 


لامج رحبا زعمه بأنهم خصومةلأنها ليست الوحيدة 
بل هى مصداق لما شبد به غيرثم . يضاف إلىهذا 
فما يتعلق باضطباد المدعى لطلبة قسم الفاسفةماشهد 
به البعض و مخاصة رئيس لنة رصد الدرجات بالسنة 
الراعة سنة 1م19 من أنه لاحظ الفا ضمستوى 
درجات طلبة هذا القَسم فى مادة الاجماع قاماأ بلغ 
العميد ذلك عمل المدعى على رفع درجات الطلية 
أنفسهم فى الامتحان الشفوى إلى حد إنحاد مفارقة 
مستغرية بين درجات هذا الامتحان ودرجات 
الامتحان التحريرى . هذا إلى ماشيد به آخرون 
من حدة المدعى مع زملائه وتعنته وولعه بالتتحم 
والسيطرة مع طلبته وفرض مؤلفاته عليهم . وقد 
اتتهت لطنة فصل الموظفين بغير الطريق التأديى 
مجامعة القاهرة من هذا كله إلى أنه قد علقت 
بالمدعى شوائب وشبباتقوية م سالسمعةوالشرف 
والنزاهة وكرامته كأستاذ فى الجامعة » وأنالته 
تقع نحت الفقرة الثانية من للادة الأولىمن امرسوم 


. يقانون رقم 181 لسنة ١989‏ وتبررفصله . وقد 


صدر بذلك قرار مجلس الوزراء فى/,1 مئديسمير 
سلة 19615 
الحكومية وهى جبة'لا ولابة ولا اختصاص لما 
فى هذا الوضوع ؛ قد حررت فى *؟ من مارس 
سنة ه9١‏ تقربرا عكسياً بنته علىتقديرها اص 
على ها استنتجته هى من اطلاعبا على الأوراق لا 
على ما قامت به من محفيق أو محريات , قإن هذه 
الحيئة ذاتها قد عادت فعقبت على تقررها هذا 


. وإذاكانت هيئة مراقبة الأدأة 


بتقررر مكل فى +7 من مابوسنة 8م9١‏ جاء فيه 
عن للدعى من الناحية الخلقية « . . ٠‏ () أنه 
أثناء وجوده بالكلية كان يقوم بتكليف بعض 
الطلبة بالعمل كواسيس لحسابه على بقية الأساتذة 
والطلبة . ومنكان يرفص هذا كان إمهدده سقوطه 
فى الامتحان » وغير خاف ما عكن أن محدثه هذا 


الجو بالكلية . (#) أن الأستاذ على عبد الواحد 
مشهور عنه مله نحو النساء بشكل له تاثير ضار 
لصا الدراسة بالكلية . (4)أنديةومأثناء الرحلات 
بفصل الطالبات عن الطلبة مححة حمابتبن من الطلبة» 
ولكن ذلك كان لأغر ا ضشخصية . (ه) أندكانت 
له علاقة بطالبة ميزوجة تدعى ( نرجس ) وقدمت 
شكوى ضده أمام لنة التطبير(+)أنهلولهالمعروفة 
عنهءكا سبق» كان نحاو ل أن.وجد علاقات استلطاف 
وخلافه مع طالبات من قسمالاجتاع . ويشاع أيضاً 
أنه كان يعطى بعضهم الامتحان ء والطالبةالقكانت 
لانستجيبترسب فالامتحان . وكذلككان يقف 
بالمرصاد للطلية الذين ينافسونه فى علاقته معين . 
(/) تقل سيادته إلى كلية دار العلوم إثر حادث 
تقبيل طالبة سورية كانتتسكنف بيتالطاليات... 
2 عتد ما عل الطاليبات بأنهنوجد فكرة لإعادة 
الأستاذ على عبد الواحد إلى الكلية ثرن وصعدن 
للادارة للاحتجاجعلى ذلك . (ه) قدم يعض الطالبات 
من السنة الثالثة بقسم الاجتاع العاساً موقعاً بعدم 
إعادة “الأستاذ على عبدالواحد ... )١١(‏ القسمت 
كلية الأداب إلى قسمين : قسمصغير ينادى برجوع 
الأستاذ على عبد الواحد وثم جميعآ من الاخوان 
المسادين الموجودين تشم الاجتاع بالكلية ١‏ وقسم 
آخر كبير ينادى يعدم عودته وهو مكون من 
الطالباتويقيةطلبة قسم الاجماع ‏ ويقالإنه يفرض 
كته الكثيرة على الطلية بالكلية ... ذا فاتنا 
ثرى حرصاً على الصالح العام وعلى جعلمماهد العم 
فوق مستوى الشبهات » أن يظل الأستاذ الذكور 
بعداً جداً عن هذه الكلية 6 

« ومن حيث إنه خلس من كلماتقدم أنعة 
شوائب وشبهات قوية علقت باللدعى نمس كرامة 
الوظيفة والنزاهة والشرف وحسن السمعة كأستاذ 
بالجامعة » وأن هذه الشوائبوالشبهات مستخلصة 


2) 


كلما 
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استبخلاصا صرحا سائغا من أصول تؤيدها ثابتة 
فى عيون الأوراق » وهى كا سلف البيان تكنى 
فى ذاتها لتطبيق حم الشق الثانىمن المادة الأولى 
من الرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة +موافحقه 
مهما كان من أمرها ؟ إذ كلا سما مركر الوظيفة 
كلا زاد عبء شاغلها فى المحافظة على حكرامتها 
وزادت درجة مؤاخنته لأدنى شببة علىأقل تفربط 
فى هذا الواج بأو إخلال به ؛ ومن ثم فان القرار 
السادر من مجلس الوزراء فى من دوسمرسنة 
١.69‏ بفصل المذكور من الخدمة بناء على ذلك 
يكون قد وقع ححا مطابقاً القانون » ويكون 
الي المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة 
إلى طاب التعوض قد صادف الصواب ولم شب 
أسبابه أى قصور يعيبه أو يبطله , ويكون طعن 
السيد رئيس هبئة مفوضى الدولة بطل بإلغاء هذا 
الحسم فباقضى به من رفض طلب التعويض غير 
مله متعينا رفضوع .. 


:... ( القصية رقم ١٠6576‏ سنة © ق بافيعة السايقة ) 


ا 
أبريل سنة لاد( 
1 - طخنة شسكون الموظفيّن ٠‏ اغتزار قراراتما فى 
الترقية تافذة إذا لم يعتمدما الوزير' أو :يعترض عليبا خلال 
شهر + لا حل لإجمال هذه القاعدة إذا ثبت أن: القرار 
قد سحب سواء بثاء على طاب اللجدة 1 طاب الجهة 
الإاربة ة الخيصة ٠,‏ 


الاسم ترقية ' ليسمن شأن قانونللمادلات الدراسية 

أن يطل أسحكام قأنون الفوظف ق صوص الترقيات ٠‏ 
الترقية العادية والنسوية ة طيقاً لقاثون العادلات قد تير 
إحداما عن الأخرى وقد لا تتساويان فى 5 ثارعا ٠.مثال.‏ 
المباديء القانونية 


١‏ - إن اعتيار أرآرات خجدة شئون 


ظ 
0 


الموظفين ف الترقية معتمدة ونافلة طبقًا للمادة 
8 من القانون رق 7٠١‏ لسنة ١١6١‏ يششأن 
نظام موظق الدولة إذا لم يعتمدها الوزير وم 
يبين اعتراضه علييها خلا لشبر من ناريخ رفعبأ 
إليه ؛ منوط حك طبائّع الأشياء » بأنتنكون 
تلك القرارات معروضة فعلا وححقيقة: على 
الوزير للاعتماد خلالهذا الاجل . فاذا يت 
أنباكات سحبت سواء بناء على طلب اللجنة 
أو على طلب الجبة الادارية الختصة ء فانة 
لأمكون قد : ثم عرض فعلى وحقيق للقرارات 
وبالتالى لايكون ثمة موضوع معروض بهأ 
بفترضمعه أنعدم الاعتراض على القرارات» 
خلال ذلك الأجل مثابة اعتتاد حمى هاء إذ 
ظاهر هذا الاعتّاد الضمى عندئذ لايصادف 
محلا . 

؟ - إن القانون رقم ولام لسنة عزوو 
قد استهدف إنصاف امو ظفين المعينينقب ل أو ل 
يوليه سن ا الحاضلين على الؤهلات 
الدر ابسية المشار إليها ف الجدو ل إلمرافق لدقيل 
ذلك الناريج » فنسو : ىحالاتهم بالتطبيق لا:حكام 
ذلك القانو ن:متى. توافرت فيهم الشروط 
المطلزية » بأن ترد أقدميتب فى النررجة المقرؤة 
لمؤهليم إلى تاريخ تعيينهم بالحسكوفة أو مارج 
حضوم على المؤهل أيهسا أقرب تاريخا إذا 
انوأ ّ الدرجة المقررة لؤهلوم 0 وبأن 
عنحوا الدرجة المقررة لمؤهارم مع [رجاع 
أقدميتهم فيها إلى تاريخ. تعييهم أو تاريخ 
:حصو حم على المؤهل أمبما أرب تأرضخا إذا 
كانوا ؤدرجة “أقلهنالدرجةالمقررة أؤهلبم 


قضاء الحكمة الإذارية 3 قالطا 0 


إرف م هال ال هذا القانون 5 
إخراء أُسو بأت مؤلآء 1 وظفين سب 
حالتهم عند إجراء التسوية ‏ وفقا لأحكامه 
دون أن تمد أثاره إلى ءا يجاوز ذلك ؛ فليس 
فق شأن هذا القاثون أن يعطل أحكامالقائر نُ 
دق ٠‏ لسنة 461 فى خضوض ترقيات 
لق ظفين إلى الدر جات امقر ر ةلو هلاتهالحددة 
فيه . أو أن بنع عن هذه الترقبات أننظاراً 
لقسوية حالاتهم » إذ لم يتضمن القانون نصا 
يقَصى ذلك؛ بلتعتير هذهالترقيات نافذة منئجة 
آثارها من التاريخ المحين لذلك , وليس ممئع 
بعد ذلك من إعيال أحكام القانون قم الا 
اسنة مهو بإرجاع أقدمية المرقين إلى تاريخ 
تعيينهم أو حصوطهم على المؤهل أيهما أقرب 
ناريخا . إذ تلحقبم هذه النسوية سواء أكانوا 
فى الدرجة المقررة و هابم أم فى درجة أقل 
منها . ومرد ذلك إلىأنالترقيةالعاديةوالتسوية 
طبقا للقاثون دم زيم أسنة عموز قد 
لاننساوبانقى5 ثارهما وإئما قد تتمين [حداهما 
عن الاخرى .5 أنالترفية العادية تمن الموظف 
ميزة لا تسعفه بها أحكام قانون المعادلات » 
فينيا صرف علاوة الترقية كملة فى حالة 
الترقية العادية إذ بها تخصم من إعانة الغلاء 
"المقررة ف الحالة الثانية بالتطبيق للءادة الخامسة 
من القانون المذكور , فالتسوية والحالة هذه 
بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات لاتغنىعن 
الترقية العادية . والقول بغير ذلك يؤدى إلى 
الاخلال بالموازنة بين مرا كز الموظفين . 


ش ( الفضية رقم ١884‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ). 


كم 
8 هايو سنة بامة! 

| عت اختصاس» الناط فى محديد دائرة اختصياص 
كل عكة إدارية هو اتصال الجهة الإدارية بالناؤعة 
مؤضوعاً » لأعرد تبعية الوظف لحذه الجهة عند رهم 
الدعوى : ولوكان لا شأ لها عوذوع النازعة أصلا: 
ديل ذلك + 

اختصاس ٠‏ صدون خم من شكلة إدارية عدم 
الختصاصها ونإعالة الدعوى إلى محسكة إدارية أخرى* 
نهائياً «صدور حَْ يعدم الاختصاض 

ن الحتكة الثاقية ٠‏ الطعن فيه أمام المكة العليا ٠‏ مثل 
هذا الطمن بثير ثير مسألة اله 1 ع السلى بن المكتين وهو 
أح لا يقبل التجرئة عا يقتضى التصدى لاحم الأول رغم 
نهائيعه ٠‏ القضاء بإعالة الدعر ى إل الممكة الأول إن 
اتضع أنها هى المختصة قائواً ٠‏ 

المبادىء القانو نية 


صبروزره : هذا 0 


و - إن المادة السادسة من القانون رة 
١56‏ أسنة مومواق شأن تنظيم باس الدولة 
تنص على أن « يكو ن لكلوزارة أو مصاحة 
عامة أو أكثر محكة إدارية أو أكثار بعين 
عددها وتحدد داثرة اختصاص كلهنها بقرار 
من ركس مجلس الوزداء, بئأم على افتراح 
رئيس مجلس الدولة » . وقد صدر هذا القرار 
فى وراعن مارس سنة موو١‏ معيئاً عدد تلك 
احا وعحدداً دائرة اختصاصكل منها : وقد 
جعل المناط ف نحديدهذه الدائرةهو اختصاص 
الجبة الإدارية بالمنازعة . أى اتصاها ما 
موضوعاً ؛ لا عجرد تبعية الموظف لها عند 
إقامة الدعوى » إذاكان لا شأن ا بموضوع 
هذه المنازعة أصلاء وهذا هو الضابط الذى 
يتفق مع طبائع الآشياء وهع حسن سير 
المصلحة الجامة '|إذ الجبة الإدارية الختصة 


4 العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


بالنزاع » أى المتصلة به موضوعاء هى بطبيعة 
الحال الى تستطبع الرد على الدعوى بإعداد 
الببانات و تقديالمستندات الخاصة بها وكذلك 
بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحم فى 
ميزانيتها عند الاقتضاء ؛ يؤكدكل ما تقدم 
مع وضوحه أن تلك الجبة الإدارية هى 
وسحدها الى تستطيع نظر التظليات الإدار ََ 


الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة +0' 


من القانون المقشار إلله ٠‏ باعتيار أن اطيئة 


الادارية البيأصدرت القرار والطيئات ألر ئيسية. 


بالقسبة هذه الطيئة الادارية جميعما تتبع تلك 
الوزارة أو المعاحة العامة المتصلة كوضوع 

التزاع كا ب كده كذلك وى المواد اوم 
و7 و6 ولاب من القانون سال ف الذكر , 
إذهى فق تنظيمها الجر اءات إنا عنت 
بالجبة الادار به التى تقام عليها الدعوى والقى 
تعلن إليها العريضة ومرفقاتها ويطلب إلا 
إبداع البيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى 
والمستندات والمافاتالخاصة بها » وال ىتتصل 
بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على مايكون 
لازم لتبيئة الدعوى من ببانات وأوراق 
أو حضور مندوبها لخن أو الم عنها أو 
تحقيق وقائع متصلة با أو عرض تسوية 
المنازعات علمها - إن وى تلاك النصوص 
5 خصوص مأ تقدم جميعه إنا تع بدأهة 
الوذادة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع 
الز اع فعلا حسما سلف بيانه . وعلىمقتضى 

ماتقدم فان اللحكمة الادارية الختصة بنظر 


تكون ه الختصة بنظر النزاع إذا ثبت أن 
تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً . ولا 
شأن لوزارة الداخلية التى أصبح المدعى يتبعبا 
عند ار فع الدعوى 

٠‏ إذا كان الثابت أن المدعى قد رفع 
دعواه أمام احكمة الادارية لوزارة الصحة 
فقضت بعدم اختصاصبها بنظرها بعد إذ رأت 
أن المحكمة الختصة هى الحكمة الادارية لوزارة 
الداخلية وأصبم هذا الحم نهائيا » ولماطرح 
النزاع على هذه الأخيرة قضت بدورها يعدم 
اختصاصها بنظره » فطعن فى الم الآخير 
أمام الحكمة الادارية العليا التى استبانت أن 
النزاع يدخل فى اختصاص الحكة الادارية 
لوزارة الصحة - إذا ثبت ماتقدم فإن نهائية 
الحم الصادر من محكمة الصحة لابمنع الممكمة 


. الادارية العليا أن تحيل الدعوى الما لتفصل 


فى موضوعباء ذلك أن الطعن أمام المحكة 
العليا فى دك الحكمة الادارية لوزارة الداخلية 
قد أثار بحم اللزوم مسألة التنازع السلى فى 
الاختصاص رمته بين المحكتين . وهو ع 
لاقبل التجزنة فى ذاته ٠‏ إذ جانياه ما 
الحكان المتناقضان المتسلبان كلاهما من 
الاختصاصء فلا حيص ‏ والحالة هذه 
من التصدى للحم الأول عند إنزال 

القانون الصحيم فى هذا الآ الذى لايقبل 
التجرثة بطبيعته . وغنى عن البيان أن من 
الاصول المسلة الثى يقوم عليواحسن توزيع 
العدالة وكفالة تأدية الحقوق لأرباها ألا 


المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية | يحول دون ذلكتسلب نماكم من اختصاصبا 


قضاء المكمة الإدارية العليا مرب 


بتتازعبا تنازعاً سلباً فيا بينها فى هذا 
الاختصاص ٠‏ ينها ولاية الاقضاء فيه 
معفودة ننس القانون ألجبة القضائية الى 
تقبعبا هذه انحا م 
ما أثير مثل هذا النزاع أمام امحكنة العليا التى 
تتبعها انحام المذكورة من أن تضع الس 
ف قصايه الصحيح ٠‏ فعين المحكة الخيصة بنظر 
الدعوى وتحيلبا إليها لتفصل فيها ولوكانت 
ض الممكة التى م يطعن ف حكمها قٌّ المبعاد : 


ولا وجه التحدى عندثل حجية حكرها لفوات 


8 ا لامندودة مره إذا 


ميعاد الطعن فيه » لآن هذا الحم لم يفصل فى 
موضوع النزاع حتى نكون له قوة الثىء 
اكوم فيه فىهذا الخصوص . وإِنما اقتصر 
على النظر فى الاختصاص منتهيأ إلى التسلب 
بد الحالة هذه 
أحد حدى التنازع السلى فى الاختصاص 
الذىحدهالآخر هو الحم المطعو نفه . وهذا 
التنازع السلىهو أمر لايقبلالتجزثةيا سلف 
إيضاحه , 


منه ؛ فكآان هذا الحم 


( القضية رقم ١1/58‏ سئة ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


المرام السياسية . 1 


الجرام السياسية 


نارق رف اه 7 لق ا احنن لل قف لى 2831| 
لموستاز على متصور الخامى 


الجر والعقاب : 


'الجرعة قدعة قدم الخليقة » شنذ دب الإنسان بين اخلية الأولى 'للمجتمع كانت من عو ارضنه 
كفرد في جماعة احرافات مؤيمة عن الغايير القى محم مجتمعة اعتباراً أو ديناً أو عرفا أو وضءاً » 
نكتون الاحراف الجرعة . 

ول يكن المجتمع أو القائمين على أمره قرةا أواضاطظة 7 أن له 4 النحرف سادراً » ومن شم 
قافت فكرة النقان + قشاس لما أضير به الحنى عليه » وجزاء على مامس الجموع بصورة امايو أذ 
غير مباشرة » وتشيثاً باستقرار الأوضاع القاتمة , فتلازمت الجرعة والعقاب . 

5 الجنوح إلى الجرعة لم بلبسع عن شذوذ فذاتبة جرم أو عن الشهوات الى يصبوا إلى اقتناصرا 
حراماً فقط » وا بتداخل فى أمره عديد من الظروف العامة والخاصة » فى مقدمتها عو امل الببئة 
والاجتاع والاقتصاد وسياسة الجاعة أو الحاكم ولذا لم يقف مداز الجرية عند الاعتداء على الال أو 
النفش.:والعرض ثما مكون الكر 3 العادية . وإنما انصرف أحنانا إلى 'الاعتداء على 0 اتفسنة 
وسداسة الحكم ذاتها . إها كفرآً بأسهما أو بكلمهما أو انتفاض ليها لثاية أو لأخرى . : فكانت 


الجرعة السياسة . 


:وإذا كانت الجرعة تتفاغل الظطروف فى أمرها » وفي اغتبارها كذلك ؛ ققد تنوع تقدير الجزائم 
فى بيثة عن أخرى رم انحاد الزمن » وف المجتمع الواحد اتلف النظر إلى الجرعة فى عصر عنه فى 
نواه تبعآ لتطور الحياة وملابساتها جميعاً » وكذلك تغاارت صسور العقاب بل والنظر إليه تبعا 
لدات التطور . 

وهذا اللدى يؤثر في دراسة الجرعة عموماً وعاب مقترفها » ببرز فى شأن الجرعة الساسة بصغة 
خاصة لأن منافاة الرائم السياسية لاضمير ليست بوضوم وثبات 5 هى فى الجراتم العادية . بل 
تتبدل وتتكيف حسبالاتقلابات وحدود سلطة الحسكومة » فهى من للظة لأخرئ "تقاب من حال 
إلى حال أمام صدمات القوة الى 'ز عم أدعاءها وفق ما يناسب مطامعها وحاجاتها , وقاما جد الرء فى 
جو السياسة أفعالا بريئة نستحق التقدير لم توصم فى ناحية أخرى من العالم أو فى زمن من الأزمان 
بوصمة الإجرام2©97 » وكل ذلك يستتبع فى دراسة الجرعة الساسية تسع تطور تأثيرها بالتقلبات 


. 17 عقوبة الإعدام فى الجراتم السياسية 61808 ص‎ )١( 


راربا العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 


التارمحة فى زاوءة » ويتطور فكرة العقاب عامة فى زاوية أخرى . 


التع ريلف باقر يم السماسية : 

ولعل التعريف بالجرعة السياسية مب أن إسيق البدء فى الكلام عن تطورها » وإن كان 
التعريف ذاته لم يطرق البحث أمره إلا بعد تامس الباحثون عناصر الجرعة ذاتها . 

ويجدر بنا أن 'رصد سلفاً استقرار جل الشراح على أن تعريف الجرعة السساسية تعريفاً دقيقاً 
يكاد يكون مستحبلا لأننا إذا قلنا إن الجرائم السياسية هى الأفعال التى تثير مخاطر سياسية » أو الى 
عس مصلحة أساسية ذات طابع سياسى مساسة مباثمراً عي ما يكون لها منصدى فىاليدان السياسى , 
كلذلك منقبيلتعريف الثىء بنفسه إذ يلزمنا تحديد ما هى المصالم السياسية وما هو اميدان السياسى . 
ولعل سر الصعوبة هو كلة « سياسى » فإنها كلة لاهى دقبقة ولا هى علية والظواهر الى يسما 
الناس سياسية هى طائفة من الظواهر الاجتاعية لا يمكن عزلها عن بقبة الظواهر الاجتاعية الأخرى 
عزلا عنعها من التأثر بها والتأثير فبا(©©؛ لذا فإن من الث الوصول إلى قاعدة ثابتة لوصف الجر يمة 
الساسية لأمها تعلق بوقائع لشرة عكلقة معن جمعها تحت قاعدة واحدة0©. 

ومع هذه الاستحالة أو الصعوية حاول الفقه والقضاء وبعض التشريعات وضع تعريف 
لهذه الجرعة . 

فعرفها وع6]عئوع "17 ,2 بأنها الأعمال القى بقصد منها بطرق جنائية تعديل أو محوبر أو هدم 
أو قلب النظام السياسى . وإثارة اضطرابات أو كراهية لنظام الحكومة ٠‏ فبى إذآ الجريعة التى تتهاجم 
مها الحسكومة فى ذاتها معتبرة فى نظامها السياسى وحقوقها المعترف مها0© . 

وعرثها فبدال بأنها الأقعال الحرمة الى تصطدم مع النظام السياسى للدولة سواء من جهة الخارج 
أو من جهة الداخل والذى عيزها عن الجرعة العادية طببعة الحق العتدى عليه والبواعث التى تدفم 
جرم السياسى لارتكاب جرمته السياسية©» . 

وجاء عن تعريفها فى دالوز ١‏ انها الجرعة الى تقترف وتكون الساسة هى الغرض منها أو 
الدافم إليها0*؟ . ْ 

وتصدى القضاء الفرنسى أحياناً لتعريف هذه الجرعة ققالت عمكمة استثناف نم فى حَه لما بقاري 
4 يوليو سنة 1494 : أن الجرمة السياسية هى الجرعة الى يكون غرصّها الوحيد هدم أو تعكير 


١ءد جراتم النعر للّستاذ عمد عبد الل صفحة‎ )١( 
. 1١145 ن‎ ١ (؟) جارسون س‎ 

(9) فى الجرائم السياسية طبعة ثالية جزء ١‏ س لاه. 
(4) القانون الطنائى طبعة م ص 85 رقم 0/5 . 


(ه) 319 .« ,15 .701] ,معام كيوم26 ومللوم . 


الجراسم السياسية ,, 


النظام السياسى فى ركن من أركانه . أو تغير نظمه بطريق غيرمشروع ؛ أو المساس يتنظم السلطات 
العامة أو تعريض استقلال الأمة أو سلامة أراضها أو علاقات الدولة الفرئسية بغيرها من الدول 
للخطر 2902© , 

وقضت محكة استئناف نانى فى ١؟‏ دسمير سنة 1489 , أن جوهر الجرعة السياسية أن تَكون 
اعتداء على الشكل الدستورى للبلاد أو على النظ السياسية فبها » وأن تكون متجهة مباشرة إلى 
الحكو مة » فكل عمل يرمى إلى مخطم النظام الاجتاعى أو الاعتداء على النظر الاجتماعية بعيداً 
عن الشكل الدستورى سواء كان ذلك بتحريض الطبقات بعضها على بعض أو بتحويل الجند عن 
واجباتهم » لا تعتبر جرعة سياسية بل هو من جرام القانون العام . ولو كان يستهدف غايات سياسية 
بعيدة أو غير مباشرة ٠‏ لأنه يفبغى فى محديد نوع الجريمة النظر إلى طبيعتها لا إلى الغرض غير الباشر 
الذى تخذه المجرم ححة لارتكاءها0© . 

وفى بلحكا قضت عحكة بروكسل فى ١4‏ ا كتوبر سنة سميه؛ أن رةه تعتر سياسية إذا 
كانت وجهتها التى لا وجهة لما سواها سياسية ؛ وغايتها المياشرة القريبة 601266 ةذ أ ماعط 
الساس بشكل الدولة أو بنظامها السيامى وكانت بطبيعتها صالهة لتحقيق هذا الغرض أى لإحداث 
ذلك الضرر السياسى20 . 

ومن التششريعات الى تعرضت لتعريف الجريمة السياسية التششريعان الإيطالى والألمانى » لخاء فى 
التشريع الأول انها الجرعة التى تمس مصال الدولة أو حقوق الفرد السياسية ‏ وأن الجريمة العادية 
تعتبر سياسة إذا أوحت بها كلياً أو جزئيآ بواعث سياسية9©© . 

وجاء فى التشريع الثانى فى القانون الصادر فى ؟ دوسمبر سنة ١09‏ يشأن تسلم الجرمين فى 
الجراثم السياسية ؟ أنها الجراثم الوجبة مباشرة إلى وجود الدولة أو إلى سلاءتها أو إلى رئيس الدولة 
أو عضو فى الحكومة أو إلى هيئة عامة » أو إلى الحقوق المدنية الخاصة بالتصويت أو الاتتخاب » أو 
إلى العلاقات الطبة بين الدولة والدول الأجنية . 

وعند ما بحث مؤتمر قانون العقوبات النعقد فى سنة هم؟١‏ أمر تعريف الجرائم السياسية اثنهى 
إلى نببان الأنواع من هذه الرائم دون الانتهاء إلى تعريف عام ققال : 

( تكون جرالمسياسية الجراثمالوجبة إلى تنظم الدولة أو قيامها بوظيفتها وكذا الجرائم الوجبة 
إلى حقوق الأفراد المستمدة من هذا التنظم . وكذلك تعتير تعتير جر أثم سياسية جراتم القانون العام الى 


. س 5ه‎ ١555 داللوز الأسبوعى‎ )١( 
. (؟) سيرى فلأوا سه وم‎ 
سيرى 4«اقاسغ؟,‎ )9( 


(4) الواد م » ١54؟‏ وما بعدها » 584 وما بعدها من قانون العقوبات الإيطالى . 


لليف 
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تكن تنفيذا الجراتم الشار إلها والراتم التى ترتكب لتسبيل تنفيذ جريمة سياسية أو لإعانة فاعلها 
على الفرار من العقوبة » ولا تعتبر جراتم سسياسية الجرائم التى تخلق خطرا عام أو حالة إرهاب 
لاع 1 12م . 

وسين من هذه التعريفات أو الاجتهاد فى سبيلها تأ كيد استحالة الاستقرار على تعريف لاجرعة 
السياسية » إذ المشأهد فى كل التعريفات أو جلها آنها تعدد صور؟ً لالجريمة السياسية . ولا يمكن 
للتعديي بالغاً ما بلغ من الدقة أن حيط بكل الصور أو ستظبرها ء ولذا فإن القوانين الى تمين بين 
الجرام السرأسية والجرالم العادية لم تذهب فى معظمها إلى وضع تعريف ‏ بمعناها الصحيسح ‏ 
للجريمة السياسية . وكذلك الشأن فى قوانين ومعاهدات تسام الجرمين فبى غالياً ما ترك الأمر 
للحكومات في تفسير ما يعد إجراماً سياسياً . 

ولعله ما يزيد صعوبة التعريف » وي كد التقد للوجه إلى الثعريفات السابقة ‏ وفى نفس الوقت 

يعتير عذر؟ لعدم كفاية هذه المحاولات في صدد التعريف - ان الجرعة تستمد وضعها هذا من 
القاثون ‏ أى ان وصف فعل ما بأنة جرعة هو تقدير قانونى عناوللتعباز دوناهه تلقن . ومن 
هذه الناحية يعتير كل فعل الف لقاعدة تجرعية دمغ هسنستعصنتهة 6متدد30 جرعة » بغض 
النظر عنموضوعه وغايته . لذلك كان من السب لأن تعرف الجريمة إطلاقاً » لأن مقياسها بسيط يتمثل 
فى النصض القنانونى » ولكن إذا تجاوزها هذا إلى ابيز بين الجرام من حيث الوضوع تكون قد 
دخلنا ميداناً اجتاعياً وليس قانوئياً يتآ » واليدان الاجتاعى ينطوى على عناصر معقدة ومتغيرة فى 
الزمان والكان » كا أن تقدبر النشاط الاجتاعى يستمد عناصره مما يتحقق فعلا لأن عناصره 
مجردة . ولقد نرى ان كثبراً ما يكون الفرق بينانهرم السياسى والبطلالسيامى هو فشل الاستهداف 
السياسى للاأول » ينا يجح الأخير » وكان كل منهما قد أنى نفس الفعل . 


لور النظر للجريم السباسيمٌ : 

عند ما قامت النظم السياسية للجاعات » كانت السلطات تتركز فى أيدى الحكام فى صورة مطلقة 
بوصفهم ظلال الله فى أرضه ‏ كم كانوا يقولون ‏ وكان هذا التركيز يدفع الحكام إلى التشيث 
بالسلطان ومحاولة حمايته والإيقاء عليه بشتى السبل خاصة وقد كانت الملكية هى الصورة السائدة فى 
الحم فكانت الجابة لا تنصرف إلى الحاكم وحده وإبعا كذلك حماية لما يورث عنه . وكانت الجاية 
فى حقيقتها لا يقصد بها حماية الذولة وإ فى الأظهر حماية الحكام وضمان الولاء لمم » وكان الإخلال 
مهذا الولاء جرعة تمس الأمن وخيانة أو جناية تسمى التاج 6امه زد م18 36 مسنيه بل بلغ 
الأمر أن الدولة فى روما كانت لا تمتكر إقامة العدل » ومن ثم لم تسكن تتصدىالمقاب إلا على جرانم 
قليلة معينة بمس فى غالبها أمن الدولة مثل اللخيانة العظمى . أما الجرائم الأخرى فكان أمرها متروكا 


(1) صفحة 98" و4 8م من أعمال الؤكر , 


لع 
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للاأفراد . ما كان اللوك فى القرون الوسطى يعتبرون ان استعال القوة احتكاراً لهم وأن ارتكاب 
الجر ام أو استممال القوة حق للدفاع عن النفس هو اعتداء على أمن املك ومهوم ودع ولذا حرموا 
استعوال القوة على أى وجهكان . وقد أدى كل ذلك إلى النزمت فى النظر إلى كل جرمة مس الحا كم 
أو نظام حكله تزمتآ بلغ فى بدايته حسدا لم ينظر به إلى أية جريعة أخرى90© وتوخت لهذم الجرائم 
عقوبات ممعنة فى القسوة والشذوذ منها الإعدام حرقاً بالنار ومصادرة الأموال وحرمان ورثة الجاتى 
من حقوقهم فى الإرث وفى قبول الهبات والتبرعات29) 

وما بروى من صور الافتنان فى التزمت انه لا قتل لوس الحادى عشر دون نيمور سنة لا/اغ ١‏ 
لم يقتل أبناءه ولكنه أخضعهم لعذاب أشد قسوة إذ أوقفيم نحت المشنقة ليسيل علمهم دم أبسهم » كا 
سل الأ كبر منهم إلى أحد القضاة الذدين نالوا أجر الحسي على الأب جزءا من أملاكه » ولم عض طويل 
وقت حق لق الإبن بأبيه . 

وأخذ] مهذا النظر إلى الجرعة السياسية فى تلك العصور ‏ حق منتصف القرن السايع عفر 
كان السائد بين البيوت الحا كة فى أوربا ‏ برغم تناحرها السياسى ‏ التضامن فى صيانة التاج حت 
كانت الجرالم السياسية الجرائم الوحيدة التى حدث فا استرداد مقترفها لحا كتنهم أمام قضاة الدولة 
التى اعتدوا عل نظامها أو أجرموا فى أراضها9». 

وظلت هذه النظرة إلى الجرية السياسية سائدة حتى وضْعءت حروب تابليون أوزارها ؛ وجابت 
بعدها موجات عاصفة من الأفكار الحرة سواء فى المكر العام أو الفكر السيامى فا أن تفككت 
نتيجة لهذا عصبة أوربا الفكرية وانشعبت إلى مذاهب غير موحدة بين الدول فى نم الحسم والحرية 
السياسية حق تولد عن هذا الفسكر حدب فى الجرعة عامة امتد إلى المنالغيت فى سبيل حريات 
الشعوب الى لم تكن قد مخلصت بعد من برائن الاستبداد , وتباور هذا الحدب حئ جعل من الجرعة 
السياسية فكرة قانونة . 

. وظبرت هذه الفمكرة أول ما ظبرت فى فرنسا اثر ثورة سنة .م١‏ التى خلع فيها شارل العاشر 
خاء دستور سنة ١٠‏ ثم قانون +مم1 فأرسيا للجرائم السياسية مجموعة من المزايا مثل وجوب 
عرضها على الحلفين واختصاصها بعقو بات خاصة غير شائنة وعدم جواز تسلم الجرمين السياسيين . 

ولا توطدت الجهورية في سنة م14 قرر دستورها إلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية ثم 
بدل مها قانون م يونيو سئة ١46٠‏ عقوية النثى فى حصن . 
' وكان لتلك التشربعات إشعاعبا بالنسة لدول عديدة من انتبحت المكر الحر » فظبر أثارها فى 
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بلحبكا سنة , جيرا ثم فى سويسرا وبروسيا سنة ١84/,‏ ثم امتدت إلى دو لأوربا ودولأمريا الجنوية . 

على أن فرنسا نفسها ما لبثت أيام الإمبراطورية الثانية ب الى أعقبت النجهورية الثانية فى دسمير 
سنة 1م1١‏ -- ان رجعت عن بعض ازايا الى قررتها للجرعة السياسية » قفررت مثلا عقوية قاتل 
أبيه على من يعتدى على حماة الإمبراطور أو شخصه أو من يعتدى على حياة فرد من أفراد أسرته . 
ولكن هذا الرجوع لم ,يستمر إلا إلى إعلان اللجهورية الثالثة بعد ثورة سبتمير سنة ١0٠‏ حيث 
قت بيبانا فك الجررعة السياسية وما ترتب لما من مزايا م تثبتت فى معظ القوانين الأوريبة . 
بل وتراوحت الفكرة فى بعض البلاد النائية حق جاء عن بعض الأثورات الصيئية : أن الله محب 
الناس ؛ وعلى الخام أن يطيع الله . فإذا لم يلتزم فى حكه ما بحقق صالم شع ه كان قا للشعب الثورة 
عليه والإطاحة كك . 

ولما كان كل ذلك التطور انعكاساً للمذهب الحر » فإنه كلا اهتزت دعام هذا المذهب لسبب أو 
لآخر تأر ت فكرة الجرعة السياسية وما بترتب على الاعتداد ها فتقلصت الأنكرة وتقلصت الآثار . 
وقد حدث عندما انطفأت نيران الحرب العالية الأولى أن أحدثت معاهدات الصلح تنبيرات إقليمية 
وسياسية » وتولدت تيارات وحركات انفصالية متعددة كا ظبرت فى بعض البلاد سيادة لطبقة أو 
لحزب وأدى كل ذلك إلى توثب حركات الكفاح ٠‏ إما لإقرار الأوضاع الجديدة أو لمناهضتها ». 
وإما لنفور الفثات المغلوية للثأر أو استعادة سلطائها . وقد حدا ذلك يكثير من الدول إلى اصطناع 
الشدة والتوسع فى التششريع الجنائى لاية نفسها منكل نشاط يتهددها . وكانت الضحة الأولى فى ذلك 
امزايا النى يتمتع مها الجرمون السياسيون على النحو الذى برز فى إيطاليا وألمانيا وروسيا ,” 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قفد ظبرت تطورات كيرة فى أساليبٍ الحرب فلم تعد اهرب 
قاصرة على مبدان القتال وبيين المسكريين وإغا شب لما نشاط ممعن فى مختلف الميادين السياسة 
والاقتصادية والاجتاعية ؛ وجدت لهذا النشاط أساليبه المسعورة » وأثر كل ذلك بدوره على فكرة 
الجر عة السياسية باستحداث الجرائم والتشريعات الى تواجه هذا الخطر الدامم مواجبة لا بد أن تيل 
إلى الشدة والتضيبق من نطاق الرعة السياسية . 

وم يكن تأثر التتعريعات الختلفة مهذه العوامل ذا معيار واحد .. ولذا اختلفت التتمريعات فى 
نظرتها إلى الجرعة السياسية وذلك تبعة لنظمها . والمشاهد أن تامربعات الدول الدكتانورية تخاظ 
عقوبة الجرعة السياسة ما هو الحال فى روسيا وما كان عليه فى إبطاليا الفاشية وألانيا النازية . 
فالقانون الروس يعاقب على الجرائم العادبة كالقتل بعقوبة أقل من عقوبة الاعنداء على الطيقة 
الها كة من العال والفلاحين . والقائو ن الإيطالى يشدد العقوبة على الجرائم اللماسة بالدولة إلى حد 
الغالاة » ويجيز تسلم الجرمين السياسيين على سبيل التبادل . وفى نفس الانيجاه بسير القانون الألماى 


. من بحث للفياسوف الصيى (منة مط8 عصنئصه)‎ )١( 
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الصادر فى سسنة 10080 . هذا على عكس التشريعات الدمقراطية فإنها حق فى تشددها ل تهدر 
السكيان العام للجرعة السياسية . 

ولفد ذهبت الموائيق الدولية إلى توق الجريعة ذاتها فأجازت المادة الرابعة عثيرة من إعلان 
حقوق الإنسان الصادر فى سنة .م44١‏ لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو محاول الالتحاء 
إلها هربا من الاضطباد على ألا ينتفع هذا الحق فى الحا كات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو 
أعمال مخالفة لأغراض ومبادىء الأم التحدة . وجاء فى ديباجة الإعلان : انه من الضرورى أن 
يتولى القانون حماية الإنسان لكيلا يضطر آخر الأمر إلى العّرد على الاستبداد والظم . 


تأر التطور بتلور فسكرة العقاب : 

وإذا كانت الجريمة والعقاب متلازمين . فإن التطور الذى سلكته الجرعة السياسية متأثرة 
بالنظ السياسية والنظر الفتكرى إلى الجريمة » تداخل فى أمره وإلى حد بالغ التطور الذى تعرضت 
له فكرة العتّاب عامة . 

والعقاب فى ميدأ أمره كان يقوم قبل تكثون الدولة على قاعدة الانتقام الفردى وبعد تكون 
الدولة قام على أساس فكرة الانتقام والردع ‏ وعصب هذه الفكرة الإفراط في الشدة وامبالفة فى 
القسوة بما أدى إلى توقبع العقوبة لمرد وقوع الفعل المعاقب عليه حت وإن كان الجاتى غير مدرك مما 
جعلإنزال العقاب بالمجانين والحبوانات وجثث المونىأمرا عاديا ومألوفاً فى تلك العهود . والطبيعىفى 
هذا الايحاه انه لم يكن يفرق بإنجرعة وأخرى أو بين مجرم وآخرمهما اختلفت النوازع أو الظروف 
ومن ثم كان العقاب بالنسبة للجرية السياسية هو نفس العقاب على غيرها من الجرالم . 

وعند ما تقدمت العصور وبلغت القرن الثامن عشر كانت آثار الكنيسة وتعالعها قد ترست فى 
النفوس فهذبتها بما جعلما تنفر من: الأساليب الوحئسية التى كانت تقسم مها العقوبات . وصاحب ذلك 
قيام طائفة من الفسكررين حمل على الاتحرافات فى النظ السائدة ‏ وذهب كل واحد مذهياً فى نقده 
وفما براه من علاج ولكن التيع التق عند التتديد بقسوة العقوبات ونبو الغالاة فها . واتفق عند 
وجوب الحد من العقوبة بما بردها إلى الحدود اللازمة لجابة الجاعة بلا محيف أو زيادة . وكان فى 
مقدمة هؤلاء المفسكرين منتسكيو وروسو وبكاريا وبثتام . 

فنادى منتسكيو بنسبة التشريع الجنائى واختلاف أحكامه تبعآً لظروف عدة فى مقدمتها الحالة 
السياسة لكل شعب 22 . وقال روسو بأن حق الدولة فى توقيع العقاب هو جماع حقوق أفراد 
الجاعة فى الدفاع عن تفوسهم وقد نزلوا عنه للجاعة فى سبيل الإيقاء عليها » وهذا النزول لم يكن إلا 
فى الحدود اللازمة لتحقيق هذا الغرض ء ولذا وجب أن :سكون العقوبة عند الحدود اللازمة لجاءة 


)١(‏ مجلة قانون الءقويات وعم الإجرام سنة ولاس ١١١١‏ وما بعدما. 
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الجاعة من اللجرم بغير زيادة 29 , وذهب بكاربا إلى أن الغرض: من العقوبة ليس التتسكيل بالمذنت 
ولا رفع ما ادع من ضرر وإعا المقصود منها هو منع الذنب من العود إلى الإجرام وردع غيره عن 
انتباح سييله , فيجب ألا تنحاوز العقوبات القدر اللازم لتحقيق هذه المعالى 00 . ويصفم بننام 
العقوبة بأنها شر فى ذاته » ولكن الدى ببررها هو منفعتها أى اللصلحة الاجمّاعية المرجوة منها » فلا 
مجوز أن توقع العقوبة إلا إذا كان من وراء توقعها مصلحة » ونحب أن تقرر العقوبات على وجه 
مجعل الأذى الدى يصيب الجاتى منها يفوق ‏ فى نظره ‏ الفائدة التى بربدها من. الجريمة وذلك 
حتى تسكون رادعة له 29 . وظهر مع كانت 40 ء ثم جوزيف مستر0*© . مذهب العدالة المطلقة 
ومؤداه أن توقيع العقوبة على الجرم أمر واجب بغض النظر عما محققه ذلك من منفعة ويك ى أنيكون 
في هذا التوقبع إرضاء للشعور بالعدالة » مع مراعاة أن العدالة أمر نسى يدخل في تقريره حالة الجاتى 
ودرجة مسئوليته . 1 
ولقد تآزرت هذه الآراء مع تأثير الثورة الفرنسية فأدت إلى اهتزازالسيرة الأولى للعقوبة وشمل 
هذا فما شمل العقوبة عن الجرعة السياسة » وكانت قد سبقتها اهئزازات من هذا المعنىحق أن ألغى 
فردريك الأ كبر عقوبة التعذيب فى بروسيا سنة ٠0704؟‏ كا ألغاها لويس السادس عشر فى فرنسا سنة 
را . وعند اعلان حقوق الإنسان عام 174 تقرر مبدأ شرعية الجرام والعقوبات فأصبحت 
لاجرعة ولا عقاب بغير نص . ولا عدل قانون العقوبات الفرنسى سنة 10761 تناول العقوية بالكثير 
من التخفيففاً كد تحريم العذابوقرر أن الإعدام مجرد ازهاق للروح ؛ وأتقص المالاتالق يعاقب 
عليها بالإعدام من ١١6‏ حالة إلى بم وألغى العقوبات الو بدة . وفى فرنسا كذلك صدر بعد ذلك 
قانون فى 7١‏ يناير سنئة ١/٠‏ خاص يبدأ شخصية العقوبة ثم تضمن دستورسّة ١ونا؟‏ ذات البدأ . 
ومع هذا الى حطرية به الشرية وتأثر به العقاب فى الجرعة السياسية فان الأمر لم يتقف عند 
ذلك الحد وإيما نوالت الخنتود والدراسات احق قامت المدرسة الفرنسية تنادى بأن العب ليس فى 
التشربعات وإعا يتوطن فى السلطة الائمة على. التنفيذ وأجدى هذا النداء فى محقيق اصلاحات كشرة . 
ثم جاءت المدرسة الايطالية » وعلى رأسها لامبروزو © وفيرى 9© وتقوم على أن الجرعة حدث 
اجتاعى يرجع ككل الأحذاث الى أسباب إذآ ما توافرت كان وقوعبا أمرا توما :: فهى لاترجع 
إلممحض إرادة الجاى واختياره بل أنها مقدرة عليه » ولذا فحاربتها تسكون بتعرف أسبامها “للقضاء 


(1) 5008568101 ,© .2 555ل المقد الاجتائى . 
(؟) هالتقمدو8 6وبا١؟‏ ارام والمقوبات . , 
(؟) تصسقطقظة3 :ملا١‏ مبادىء الأشلاق والتغريم 
(4) كفك :لأس وءىى ., 

(9) عثلتشلهة36 06 طدعوم2 لم اوس رعرنرل, 
(1) 052لططضقية معرم سد ويون, 

(7) كته" . 


02 5 
الجراهم السياسية .فية/ا 


عليها »:وعلى هدى هذا الاستقرار الواقمى (018:06خانوه2) ما يرى لاميرؤز أن الغاية من العقاب 
ليست التسكفير عن الخطيثة أو حقيق العدالة يل الدفاع عن الجتمع باصلاح الجرم أو اتقاء ثشره اذا 
استعص العلاج » ورأى فيرى أن 'نكون العقوبة على درجة تتناسب مع درجة مسؤولة الجرم » 
وفى نفس الوقت تحقق الجاية الكافية لاجتمع . 

وإلى يومنا هذا لم يتقف التطور في فكرة العقاب حت أفرد لما الباحثون علماً خاصاً هو عل 
العقاب عنانةة1غخصعغنم26 ععدع1ك50 ويتوافر على دراسة مختلف.الوسائل لعاقبة الجر مين معدراسة 
شت ضروب العقوبات للتوصل إلى معرفة أدناها إلى محقيق الأغراض المتوخاة من العقاب . ثم انسع 
محال هذه الدراسة حى شمل ما بعرف بالتدابر الواقية 507616 ع0 عتتاوع4ة وهو ما ذغى امخاذه 
تدبير ما يشبه العقوبات التبعية لنع تتكرر الجريمة والحد من أسباءها . 

وغنى عن البيان أنْ هذه الحاولات فى شأن العقوية طورت من المقوبات إلى تفر ضجحزاء على 
الجرائم السياسية تبعآ للتطور بالنسبة لفكرة العقاب حموماً . 


مسار التفرقُمٌ يبن الجرام العارن والجرائم السام : 

تفرع من عدم الامتقرار على تعرنف للجرممة السياسية واختلاف النظر أن اختلف الأعس فى وطع 
معيار ثابت للتفريق ببنها وبين الجرائم العادية . على أنه برغم ذلك ققد نشأ عن الحلاف صور من 
الجر الم السياسة هى الجر الم السياسية البحتة 20111101368 ندع تطعمتام قأناة<1 وهى جر الم الاعتداء 
على السلطة السياسية فى الدولة أو فى نظامها الأساسى فى الداخل أو الخار سواء كان ذلك-ابتفاء 
الهدم أو التعديل أو الإخلال . ومن ثم فكل جرعة تمس استقلال الدولة أو سلامة أراضنها أو 
علاقاتها بالدول الأخرى كرفع السلاح عليها مع أعداءها أو القاء الدسائس بينها.ؤبين غيزها من الدول 
هى جرعة سياسية دون خلاف لأنها تتصب على السلطة السياسية للدولة خارجيا » وكل جرعة عمس 
شكل الحسكومة أو نظام السلطات العامة أو حقوق الأفراد السياسية وكذلك بعض جرائم الاجتاعات 
والمظاهرات السياسية وجراكم النشر الموجبة إلى الحسكومة أو نهجها الساسى وجراثم الاتتتابات 

كلها بلا خلاف كذلك جربة سياسية لأثمها تتصب على السلطة السياسية للدولة داخليا ٠‏ 
ولماكان هذا النوع من الجراتم السياسية ليس هو الصورة الوحيدة لما وكانت هناك صور أخرى 
لا سين فيها وجه الجلاء ما ببين فى هذه الصورة ققد ثارت الصعوبة فى التفرقة ببق ها #سب منها فى 

عداد الجراتم السياسية وبين مالا محسب كذلك . 

فن الجرائم ها تكون مختلطة 8نته[ودم00) ومنها ما لكون مرتبطة ب 00826568 ل 
وفى الجرائم أن بقع الإعتداء على حق فردى للشخص أو للدولة كشخص عاذى لتحقيق غرض 
ان يقتل الجاق رئيس الدولة بغية تعديل نظام الحسج » أو تقوم جماعة بتزييف الأوراق 
المالية لا احتناء لنفع وإما ازعزعة الثفة فى اقتصاديات الدولة » أو أن تفع السرقة على وثاكق تتعلق 
بالثبئون السياسية لإفادة عدو لما ذون أى كسب غير نشروعللسارق , وما إلى ذلك من الجرائم الى 
تقارف فى ظروف عادية ولغاية ساسية بغير أن تسكون لما.صلة مجريعة سياسية عمتة أو مخالة ثوراة . 


ةب العدد السادس ‏ السنة الناسعة والثلائثون 

بع ري ل يح يم 

وفى الخرائم الثانة يقوم الَرْاور بها وبين الصور التقدمة طببعة وغاية مع خلاف واحد هى أنها 
تفع م تصلة بظروف ساسة صرفة كأن تكون البلاد فى حالة ثورة أو فى غمار حرب أهلية وتقع 
قبلا أو خُلالها أو فى أعقامها جراكم عادية تنصب على حقوق فردية ولكنها تتبع الحالة السياسة 
العامة ( الثورة أو الحرب ) وتتصل بها » ومثال ذلك اتبان افعال الفتل أو الحريق أو النهب أو 
الإتلاف بقصد اشعال الثورة أو لتحقيق الوصول إلى النصر أو لستر بعض العمليات القى أتاها الثائرون. 

ولفد انشعب الرأى فى شأن تعمير هذه الطرائم ( الختلطة والمرتبطة ) وتنازع الانشعاب امجاهان ‏ 
أحدها شخصى أو ذانى ”نم86 والآخر مادى أو موضوعى ع7تاءةز0 


[ لمق 

| - برهي التنمهى : ش 

والذهب الشخصى وهو الاقدم يدور فى التفرقه مع الباعث على الجريمة » فيتخذ من الباعث 
أو اللقصد أو الغفرض الدى بريد من قارف الجرعة الوصول اليه معيارا لتفرقة أو ميزان العيين بين 
الجر عةالعاديةوالجريمة السياسيةدونتقيد بموضوع الجرعة أو اللصلحة الى تهددها ٠‏ وانقمم المنتصرون 
للمذهب إلى تفكيرين : تفكير يعتمد بالباعث والسبب فى الخال , وتفكير يعتد بالغرض أو السبب 
التهائى مع بقساء أصل المذهب فى الالين قاثما على الفكرة المجردة للباعث . وعلى ذلك انه عند 
هذا المذهب تسكون الجرعة سياسية سواء وقعت على فرد أو وقعت على الدولة ٠‏ 

وبالتطبيق لهذا المذهب تكون الجرعة الختلطة من الام السياسية على الإطلاق أما الجراتم 
الرتبطة فبى كذلك في معظمبا ما دام الغرض منها محقيق الجرعة السياسة كأن يقوم الباق أثناء 
الثورة بعملية نهب لنفعه الخاص أو أن يستغل الظرف ليقتل خصمه انتقاماً أو أخذا ثأر . 

ولد لق الذهب الشخصى الكثير من النقد فبو بأخذه الباعث قواماً له يكون قد خرج على 
الفواعد التى يعتد مها فى الإسناد وفى العقاب » إذ أن الشخص يعد جانيآ إذا ما ارتتكب فعلا معاقباً 
عليه مهما كانت البواعث الت راودته ودفعته حتى وإن أمعنت في الشرف . وكذلك فإن أعمال هذا 
البدأ سمح للجراثمالعادية أن تنقلب إلى جراْمسياسية إذ أن الاعتداء لاعماو غالبا فى هذا المقام من 
العنصر السياسى . هذا إإلىجانب أنتقصى البواع ثأص قد ينم أو يستعصى وخادة فى الجراثم الرتبطة . 

ومن التشمريعات القليلة الى أخذت بالمذهب الشخصى التشريع الإيطالى . 

اليه سيم لمر هب المارى : 

وفى صُوء النقد الذى وجه إلى الذهب الشخصى قام الذهب الادى وقوامه أن الصفة السياسة 
البق تنوافر فبا أركان الجرعة أو تنحسر عنها تتوقف على طبيعة الفعل فى ذاته . فتسكون الجريمة 
سياسية إذا كانت موجية ضد الحكومة بوصفها صاحبة السلطة العمومية أو القوة الساسية النوط مها 
وقاية الدولة وسلامة النظام فها واستقرار الأمن أما إن وجبت الجرعة إلىغير ذلك فبى جرعة عادية 
حق إن اعتدى مها على حق للدولة باعتبارها'فرداً : أى ان الأصل من اسناد الصفة السياسية الجرعة 
إبما بجع إلى مبوضوعها وطبيعة الصالح المعتدى علها أو المعرضة للاعتداء بصرف النظر عن البواعث 
القى جاشت فى نفس التهم وهو بأنى جرمه . 


الجرام السياسية لايق 


وبناء على ذلك المذهب فإن ارام الختلطة على اطلاقها هى من ارام العادية وكذلك الجرائم 
الرتبطة فإنها محسب الضابط العام للمذهب تعد من الجرائم العادية » ولكن هذا الضابط العام أوقع 
أسحاب الذهب فى حرج بالنسبة لبعض صور الحرائم الرتبطة الى تقع بوصفها من مستازمات الثورة 
أو اهرب الأهلية كالفتل الذى يقعمن الثائر الحتمى فى استحكاماته وهو يقاوم الجنود الذين يومون 
بإخماد الثورة » أو النسف الذى بأتيه لتعويق تقدم هؤلاء الجنود . 
وكان هذا الشرط من أظبر أوجه النقد البىوجبت إلى الذهب المادى , حت أخذ الانجاه الراجح 
بين أصحاب البدأ بالقاعدة القى وضعها مجمع القانون الدولى العام فى دورة انعقاده با كسفورد سنة 
022" ثم فى جنيف سنة لولم من انه إذا وقعت الجرائم من أى الفريقين على الآخر في سبيل 
قضيته فبى جرائع سياسية » إلا أن تكون أتمالا غير إنسانة أو مخريبا مما محرمه قوانين الحرب » 
فعنديُذ لا تعد سوى جرعة عادية . 
وواقع الأمى أن كلا اللذهبين ( الشخصى والادى ) يعاب عليه التطرف والتغالى ولذا برى فريق 
من الشراح وجوب التفرقة بين حالتين : 
الحالة الأولى - أن تأنى الجرعة عادية ولكنها من وحى دافع سياسى أو استهدفت تحقيق 
غرض سياسى كاغتيال رئيس الدولة أو الوزراء دون قصد سوى قلب الحكومة . وأمثال هذه الجرعة 
لا تعد سياسية لأن الصفة التى تسبغ على العمل الجنات فى هذا الخصوص لا محدد بوجود الأغراض 
الساسية أو انتفاها ولا تنكيف وفقآ لها » وإبما تتحدد وتتكيف حسباً لطبيعة العمل فىذاته » إذ أن 
الجرعة لا مختلف أمرها تبعآ للباعث عليها بل تبقى الجرعة من الجرائم العادية فى كل الأحوال . 
الحالة الثانية ‏ أن تقع الجرعة أثناء حوادث سياسية كالعصيان السياسى والحرب الأهلية .. فإذا 
كانت الجرائم ليست لما ثمة علاقة بمجريات الحوادث قهى جرمة عادية : وإذا كانت تتعلق بالموادث 
وتجيزها القوانينالدولية للحرب النظمة فبى عندئذ من مستازمات الحوادثالارية أو من عوارضها 
وتكون فى هذه الحالة جرعة سياسية » وإذا كانت برغ, تعلقها بالحوادث: وكوتها من مسثازماتها 
لاتقرها القوانين الدولة للحرب وتعدها من ضروب الحمحة الستنكرة فبى جرعة عادية0© . 
وهذا السعى إلى التوفيق هو فى أغلبه اجاه إلى الأخذ بالمذهب المادى يوصقه المذهب الذى 
صارت له الغلبة حتى استبدت به معظم التشريعات وأقرته المجامع الدولية . 
فعلى هديه أوضح مجمع القانون الدولى عند انعقاده حنيف بأن الاثم النى لا تعتبر سياسة وهى 
' الجر انم الخطيرة فى نظر القانون العام مث لالقتلوالسم وإحداث العاهة أو الجروح الجسيمة إذا ارتكبت 
عن عمد وسبق إصرار والشروع فى هذه الجرائم وكذلك جرائم الاعتداء على الأملاك بالحريق 
أو استعمال المفرقعات أو الإغراق والسرقات الجسيمة سما التى محصل محمل السلاح أو الإ كراء 9 , 
(00) كان ما ذعب إليه الجسم أنه لأجل :قدير الوقائع الى ترمكب أثناء عياب أو حرب أهاية يجب أن 
نتساءل عما إذا كانت تغتفرها در الحربية من عدمه . 


(0) جارو جزء ن 4؟3. 
(*) دوندييه دفابر سئة ١9188‏ رقم 64 وجراعولان جزء ١‏ رتم -4٠ه.‏ 


2) 


5 العدد السادس- السنة التاسعة والثلاثون 


وعلى: هديه كذلك قرر الؤمر الدولى لتوحيد قانون العقوبات النعقد فى كوبنهاجن سنة هبم؟١‏ 
أنه إذا كان الحق العتدى عله لفرد من الناس أو للدولة باعتبارها فردا فالجرعة عادية ولو كان 
الدافع إلا سياسا . 


يعض الجرام ورب ايز السياسيم : 

من خلال الاستعراض المتقدم لأنواع الجرمة السياسية والنظريات الختلفة فى التفرقة بينها وبين 
الجرعة المادية تخطر فى الواقع بعض اللجرام الت ننسم بسمة الجرعة الساسية أو هى فى حقيقتها وقتا 
للمعابير والنظريات وثيقة الصلة هذه الجرريمة ولكنه برغم ذلك عدت من ارام العادية لبعض 
الاعتباراتالسوغة لهذا أو قصر اعتبارها من الجرأئم السياسية على أحوالمعينة . ومن هذه الجرائم: 
جرائم الاعتداء على أمن الدولة » وجراتم النشر والشيوعية » وجرام الحرب . 


: مرا اررعترار على أم الرولم‎ - ١ 

يؤدى استقرار التعريفات الختلفة للجرعة السياسية والمذاهب المتعددة فى صدد التفرقة ببنها وبين 
الجراعة العادية الى اعتبار جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء من جبة الخارج أو من جبة الداخل 
من الجراتم السياسية البحتة . 

ولقد كان هذا النظر إلى تلك الجرائم حق لا زمتها الصفه السياسية منذ وجدت » واذا تطور 
العقاب عليها مع تطور العتهاب بالنسبة للحرمة السياسة عمومة فبدا بالعقاب عليها جمعنآً في الشدة ثم 
جنح إلى التخفيف . ولكن هذا النظر إلى جراءم الاعتداء على أمن الدولة لم ستمر على صورته 
السياسية و إنما مال الفقه والتشريع إلى استبعاد جعل هذه الجرائم من عداد الجرائم السياسية وخاصة 
ما يمس أمن الدو لة من جهة الخارج . وكان الدافع إلىهذا التأثر أن هذه الجرائم لايدفم إلنها العامل 
السيانى اللهرد بقدو ماتدفع إليها نوازع الغدر ونزوات الخيانة . كا وجد فى التدرير قول بأن هذه 
الجرائم إعا تقع فى حقيقتها على الوطن ذاته لاعلى الحسكومة ولا على السلطة السياسية؛ واليناية على 
الوطن كافية لأن تسلخ عن الجررعة صفتها السياسية تزع عن الجزم تزه اللقضد وشرف الثاية بما 
بيرز أصلا فى الجرعة الساسية . 1 

وانساقاً مع هذا النظر إلى جرائم الاعتداء على أمن الدولة ايحبت الدول إلى التشديد فى شأن 
العقاب عليها وأنجه الرأى القانونى إلى التضييق من إمكان عدها ضمن الجرائم السياسية . 

ولفد بدأ هذا التضييق فى فرنسا حيث وضع عام هما مشروع قانون بتجريد هذه الجرائم 
من صفنها السياسية . كا صدر قانون فى ١‏ نوقير سنة:1؟١‏ يقضى بعمصادرة أموال الجا قالق تكون 
فى حيازته وقت الحم ومامجد له منها وذلك فى جرائم ألخيانة والتجسس خاصة » ويعد ذلك بسنوات 
جعل الاختصاص فى هذه القضايا للمحاكم العسكرية حت فى زمن السلم فصارت العقوبة الإعدام بدلا 
من الننى ١١‏ وأخير أضاف التمروع الفرسى بالمرسوم يقانون الصادر فى ,هم «وليو سئة يوسي؟ الادة 


)١(‏ هوحن الملحق الثانى” كارك ا؟ا. 


الجراتم السياسية ‏ ' قفن 


عم ققرة رابعة ونص فيها على أنه م فها مختص بتطبيق العقوبة تعتبر جراتّم الاعتداء على أمن الدولة 
من حهة ة الخارج من جراكم القانون العام ع . 

وهناك دول عديدة بكرت إلى الامحاء نحو هذا المسرى بالنسة لجرائم الاعتداء على أمن الدولة 
من جهة الخارج .. ففى الائنا قررت الحسكومة هذا الانحاه يقانون صادر سنة “و4 » وى إيطاليا 
بالمرسوم الصادر فى ,ر؟ سبتمير سنة 157 وقرر نفس الحتك التشريع التركى عام 6و١‏ والتشريع 
الرومانى عام و١‏ والتشريع البولوى بامادة #ة عقويات . 

0 3 
؟ ‏ رام النشر 

النشر وسلة من وسائل إعلان القكر أو الرأى أو التعببر عن الشعور وهذه الأمورجميعباتصذر 
عن عقيدة صاحبها ء تلك العقيدة التى #ترم الدساتير الخرية في شأئها . فاذا أساء صاحب العقيدة 
استعمال الخرية بما بوجبالمساءلة كان فى ذلك جرعة النشر . ولد كان الؤدى لذلك والجرعمةجرعةرأى 
أن تسكون الجريمة ان وقعت على الحسكومة أو السلطات العامة من ارام السياسية ولكن الأمر 
لسن على ذلك الاطلاق خاصة وأن هناك من برى أن هذه الجرمة استثنائية ذات طابم سخاص0"© . 
ومن يرى أنها من جراتم القانون العام ©) 

' ويصرف النظر عن هذا الخلاف الذى ريع عن موصطوع الحث الراهنفإن الاستفرار على أن 

جرائم النشر سواء عدت جرعة ذات طابع خاص أو من جراتّم القانون العام فإنها لضع في اعتبارها 
جربة سياسية عادية للوضوع الجرعة وطبيعة الصلحة المعتدى عليها . فإن وجبت مباشرة إلى: النظام 
السيامى أو القائمين:على أمره بصفتبم هذه أو إلى علاقة الدولة بالدول الأجندية كاننتجرعة سياسية 
وان شرحت عن هذا النطاق ظلت جرعة عادية ©) . 

ومعنى ذلك أن العبار المادى هو أسا سالتفرقة بين التجربعة السساسية والجرزعة العاذية من خصوص 
جراتم النشر . غير أن هذه الجراتم بالذات ورغم تعبيرها وققاآ .المذهب الادى فإن. الفضاء أدخل 
فى صدد تقدبره لما طرفآ من العبار الشخصى نظر] لما تستتبعه طبيعة الجرعة والأهداف المرجوة مها 
فقرر القضاء المصرى « أنه بحب أمام مناقشة أمر من الأمور الحامة الوية للبلاد الى يتوقف عليها 
مستقبل اليك وأمنه وحياته واستقلاله ان يدلى كل صاحب رأى برأيه حق يبين الغث من العين وثبين 
الحققة سافرة واضحة فاذا اشتد الجدل وخرج الافظ فى مثل هذه الحالة من اللين إلى التقد المر 
العنيف ء والى القول اللاذع غير السكريم ما قد يثيره الجدل والاندفاع فى القول وجب أن يغتفرذلك 
لصاحب الرأى . ها دام وجبته المصلحة العامة وحدها (0© 


. 26116 تتامتطاره'0‎ )١( 

(؟) ليوائفان ج ١‏ ص أدع وا جديا 5 

(*) الادة ووه من قانون المقوبات الإيطالى ٠‏ 

(4) جراتم النصر للأستاذ تمد عبد الل س م١1‏ . 

(ه) النسىء مالقضاء و أحكام فى جرائم الصحانة الدكتور الرصفاوى س 5١9‏ . 


دير العدد السادس ل السئة التاسعة والثلائون 


.ولعل هذه الرائم حق عند من لابعدها من الجرام السياسية من أ كثر أنواع الجرعة حظوة 
فما يتعلق بتنفيذ العقوبة التى يقضى بها علىمقترفها » فالأغلب فيجرائم النشر أن تقع بواسطة الصحف 
وان ل تسكن ملازمة لها وجرائم الصحف تنظر أغلب التشريعات اليها با عي بين الجرمين فبها 
والجرمين العاديين 1 


الشبوعية : 

الثشيوعية كجرعة فى نظر الدول التى محظر الدعوة الها جرعة جديدة على التشريعات » ذلك أن 
استشراء الشيوعية والبادىم الشابهة لها لم يبدو إلا فى أعقاب الحرب العالية الأولىحيث تطرف الذين 
يقولون بالمساواة ؛ ولقيت دعاويهم تطربآ خلاباً فى ظواهره دقع بالكثيرين إلى الامخراط فى تيارها 
وأحاناً فى تيار الفوضوية » ولا بات هذا التيار يهدد الجاعات الفت ذلك النظر إلى علاج الأمر 
ففرضت العقوبات على الدعوة إلى الشيوعية وما اليبا من دعوات متزاورة حتى قام «كوللوكالون» فى 
اجماع معهد القانون الدولىعام ؟هم١‏ يبه إلى طوفانهذه الذاهب الذى بزداد خطره بوم بعد دوم . 

ومنذ ولدت هذه الجرعة ولد معها الخسلاف حول طبيعتها ققام رأى يقول بأنها من الجرام 
الساسية 12 ولكن الانعقاد بين جل الفقهاء ومعظمالتشريعات على أنهذه الجرعة موجبة فيحقيقتها 
إلى هدم الأسس الاجتاعية ونظم الجتمع القائمة مستقلة عن شكل المي أو الدستور فهى .هذا ليست 
موجبة الى نظم الدولة أو إلى شكل الحسكومة ومن ثم فبى لس تجرة ساسية . 

وعلى هذا الرأى استقرت مقررات الؤعرات الدولة قرر جمع القانون الدولى التعقد بجيف 
سنة 55م أنه لاتعتبر الشيوعية من الجرائم السياسية من جبة تطبيق مبدأ تسلم الجرمين ‏ لأنها 
من الجرائم الاجناعية أى التى تمس أساس كل نظام اجتاعى ولا توجه ند حكومة معينة أو شكلممين 
من أشكال الحسكومات9) . ْ 

وني الاتفاق الدولى الذى عقد لمكالشة الارهاب بجنيف تقرر فى ١١‏ مابو سنة بم,»١‏ أن جرائم 
الشيوعيين والفوضويين والارهابيين وما إلبها من النشاط المدام ليست من الجراثم السياسية فى ثى» . 

وعندما 'وقش الوضوع فى مؤعمر مدريد؟ استقر رأى الاغلبية على أن الدعوة إلى الشيوعية ‏ 
عند الؤاخذة علها -- تعتبر جرعة سياسية . غير أن هذا الرأى القانوتى غلب عليه عنصر الجاملة 
السياسية فكان ان تقرر اعتبار الشيوعية من الجرائم السياسية باستثناء الدول الى تنص دسائيرها على 
اعتبارها من ارام الاجتاعية . 


ا عرالم لريب 
عرف القانون الدولى العام صوراً من ارام التى تثور اثناء الحرب أو تقع بعناسبته! وتخرج عن 


0( ترائير < 5 ن ؟1١؟‏ وما يمدها . 
قف موسوعة القانون الدول ليرادلى ص ١١‏ وما بعدها 8 
(؟) أعمال مؤمر مدريد س ١48‏ . 


2و 5 
الجراحم الساسية اعى 


حدود طبيعة الحرب ذائها ومستازماتها إلى ضرب من أعمال الاضطهاد أو الفوة أو التتكيل بالأسرى 
وإبادة المدنيين . وقد تواضعت الدول بعد محاولات عديدة على حرم مثل هذه الأعمال وتجرعبا وبالتالى 
معاقبة مرتكبهها وظورت فكرة العقاب على هذه الجرائم واضحة فى الصعيد القانوتى عند اجتاع لنة 
السؤولمات سنة .وا الى شكلت عقب الخرب العالية الأولى لتتحديد مدى السؤولية عن الجرائم 
الى وقعت اثناء الحرب . وينظر إلى تللك الاثم النظرة لاجرعة العادية أخذا بالنظرية المادية السائدة 
على اعتبار اها ليست من مقتضيات اللعبة الساسة الكيرى « الخحرب » . 

ولم يتقف الأمر عند هذا الحد » ولكن وجدت فى مجال التفكير صورة أخرى مئ الجراتم 
التصلة بالحرب هى الجراتم السابقة على القتال والتى تسكون سببا فى إذكاء أواره واشعال ناره وعرفت 

وفكرة العقاب على هذه الجرعة ظلت حائرة حيرة فكرة الجريمة ذاتها فعلى الرغم من ان ميثاق 
السلام20 أعلن محريم الحرب كأداة لسيادة وطنية وحرم الاعتداء غير أنه قمدعن محديد معنى تلك 
الحرب أو وضع عقوية ماما خلا من تعبين الهيئة الى تنولى الحاكة » ولذا بقيت السألة عند حدها 
حق كانت الحرب العامة الأخيرة ودفع التطرف فى الاعتداء الذى وقع خلالما إلى صدور تصربحات 
كانت مبدأ التفسكير فى التأثيم الفعلى على هذه الجرعة 29 ثم كان التأثيم فعلا بالحا مات الى جرت في 
نور نرج (8تةططعمد25) والق تناولت من نسب إلهم اقتراف جرائم الحرب بنوعها - الاعتداء 
الو<ثى واشعال نار الحرب . 

ولقد لقيت فكرة جريعة حرب الاعتداء والعقاب علها قلا فى تكييفها الهانوى وتسويغ العقاب 
علدها 2 حت ان المثل الامريكى فى للفاوضات الرباعية التى دارت فى سنة غ4١‏ لحاكة مجرى ارب 
قد أشار على دولته بألا تسهم فىهذه الحا مات 249 واعترفت بهذا القلق فى التكييف -لنة تقدم وتطوؤر 
القانون الدولى ومجميعه فى دورتما الثانة التى عقدتها بتكليف من المعية العامة للامم التحدة فى ١١‏ 
دسمير سنة 184 لصاغة مبادىء ورنبرج حى صرحت في تقرارها بأن هذه السألة جد جسمة 

(29 العروف عيثاق بريان كيلوج المقود فى أغسطى سنة 15174 . 


(*) صرح الرئيس الأعيبى روزقات فى ١541/١/٠‏ بأنه « سيأنى الوقت الذى يقف فيه حرتكيوا 
هذه الجراثم فى قفس الانهام يسألون عما ارتكبوا » وصرح إثر ذلك ترشل رئيس وزراء اتجلترا « بأنالتهمين 
لابد أن يا كوا أمام اللا م » وأعلن موتولوف وز خارجية روسيا فى ١949/٠١/14‏ بالموائقة على هذه 
الحاكة وبدأت لجنئة جراتم المرب للأمم المتحدة عملها فى ١547/٠١/٠‏ وشمات سيعة عفمر دولة لم تكن دن 
بينها روسيا حيث أرادت أن تمثل بجمهورياتها الست واستقلت روسيا بتكوين لنة الدولةالغير العادية . ثم أعان 
تصرخ عوسكو فى 1548/1١/8٠‏ بعد اجتاع وزراء خارجية أعريكا وبريطانيا وروسيا وعلى أساسه عقدت 
اتفاقية ه/م/ه ١54‏ لحا كة يمري الحرب ‏ 
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فطع ا .ص ,اماتزة' عوط معتتتاتته ننه م62 دعتال عطاة ده المتزعط لاقام 


ار العدد السادس ب السئة التاسعة والثلاثون 


ومحتاج تدييرا كبيرآ وانه لاتمكنها الفيام بهذه للهمة فى الوقت الحالى نظر؟ لما يكتنفها من صعاب (21 . 

واجلى وحه لهذه الصعاب ما براه اللكزوون ين كنات القانون من ان عاب مجرى الحرب هو 
نوع من الاتتقام "2 وان الحدنة تؤدى من تلقاء تنبا إلى عدم العقاب 49 وان كل معاهدة للسلام 
تتضمن فى ذاتها العفو عن جرام الحرب إلاإذا استثنى ذلك بنص صريم . إلى جانب ان فسكرة عققاب 
المسئولين عن اشعال الحرب هو فى حفيقته تعرض لسيادة الدول وخلط بين شخصة الدولة وفردية 
الحكام حيث ان هؤلاء لا يعلنون الحرب إلا باسم الدولة واصلحة الدولة تقفسها ©6 . 

على أنه بصرف النظر عن الخلاف على اعتبار اشعال الحرب جرمة وعن الأساس القانوتى لحذا 
الأعتبار أو شرعية العقاب علها . فان هذه الجرعة لاجدال فى اعنبارها فى مقدمة الجرالم الساسية 
سواء أحذنا باللذهب الادى أو الذهب الشخصى أو بكلمهما معاً لأن طبيعتها واللحق العتدى عليه فيها 
وإلدافع إلها كله ضارب فى السياسة ومنصرف إلى النظم والحكومات دون أدنى علاقة بالافراد . 

آثار التمرق بين الجريمٌ السماسدء وجري العاويٌ : 

٠‏ للتفرقة بين الجرعة السياسية والجرعة العادية آثار تتجلى فى قدرة العقوبة وطريقة تنفيذها وجواز 
تسليم الجرمين من عدمه . . وليست لهذه الإشارة صورة واحدة فى التشريمات حق الآخذ منها عبد 
التفرقة . ذلك أن الغرض من التفرقة مختلف فى كل تشريع وفقا لوجهة نظر الدولة نحو الإجرام 
السياسى وكا كان هناك تزمت فى النظر ضاقت الآثار الترتبة على التفرقة والعسكس بالمكس . 

واضْطرادا مع 0 التشمريع لنظر الدولة نحو الجرعة السياسية فانه يست الآثار اد الق تترتت 


: ل 
بشدبها » وقد اسلفنا عند الكلام على تطور النظر إلى الجرة السياسة طرفا من الزايا النى اختصن مها 
التشمريع الفرنسى هذه الجرعة » ونضيف إلى هذا الذى اسلفناه ه أنه منذ سنة ٠‏ م١‏ تلاحقت عدة قوانين 
انجهت كلها إلى أفراد الجرام السياسية يعقوية معينة مختلف بعضها عن العقوبات الفروضة الجرائم 
العادية . واستقر معفم ما استحدثته هذه القوانين فى قانون العقوبات الفرنسى وبق بعضها قائماً فى قانون 
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214 .2 ,آ6102101:011 111 
(0) تقرير للعلتصوظ عضو عك15 التحي عاو اذاي راقم اؤعر توحيد قانون العقوبات التمقد فى 


تبان مبنة اولول, 


الجراتم السياسية م 


لمم سي مس 


اصداره . وأصبحت عقوبة الجرعة السياسية تتراوح ما بين الننى فى مكان حصن والتجريد المدنى بينا 
عقوبة الجرعة العادية حدودها الإعدام والحس العادى 
فالمواد من .م إلى «م مجعل عقوية الجرعة السياسية الاعتقال أو الننى فى حصن 20 والنفى 
أو الاعتقال البسيط 292 أو السحن ومابتبعه من العقوبات التبعية . والابعاد 2© والحرمان من الحقوق 
الدئية أو التجريد الدتى 247 والسحن السياسى (0© 
وقررت المادة السابعة من القانون الصادر فى /؟ ماو سنة مم١‏ عدم احضاع الجرعة السياسية 
لاجراءات التليس الت مخضع لما الجرعة العادية (1) ٠‏ وكذلك حرمت النفى(1) الادة الثالثة من قانون 
7٠؟‏ مابوسنة هداز ٠»‏ وقضت المادة السادسة من قانون /ا؟ مابو سنة ولم! بعدم حرمان الجرم 
الساسى من شرف الإندية ؛ وتضمنت تعلمات وزير الداخلية الصادرة فى غ ينابر سنة ٠و١‏ بشأن 
تنفيذ عقوبة الجنحة فى الراتم السياسية ما يق إلى وجوب الام الجهة الإدارية الختصة ألواناً من 
التسامح وقررت الادة الأولىمن قانون >؟ مارس 1ههر! ان القضاء على متهم بعقوبة +رعة سياسية 
لا .عنع من وقف تنفيذ العقوبة ان اقترف جررة عادية » وقررتالادة 4 من قانون الطبوعات ألا تزيد 
. العقوية فى جراتم القذف والسب مد الوظفين الع.وميين عن نصف العقوبة القررة قانونا ما قررت 
فى الادة مه عدم تطبيق أحكام العود . ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ١9‏ من الفانون الصادر 
فى .ب" ديسمير سنة ١42‏ على ان الإكراه البدنى لايطبق فى الجراثم السياسية » فإذا حم بالغرامة ولم 
سم القضى عليه يدفعها محصل باجراءات التنفيذ العادى . ونصت المادتان ؟ؤولاه من الدستور المعلن 
فى بم اكتوبر سنة ١44‏ على أن تكون محاكة رئيس المهورية والوزراء عن الجراتم السياسية 
أمام الحسكمة العليا . 
وهذا الذى استقر فى فرنسا أخذتّعنه أو حذت حذوه بعض التشريعات الى أقرت ميدأ التفرقة 
بين الجرعة السياسية والجرعة العادية . 


)١(‏ 20215168 ع لطأععصة 6ثانا وهل 05 1نأهاتزموة2 وى عقوية أبادية فى مكان معين غارج 
أر ض الدولة . 

(؟) 6[ططنة صماغونوصة2 وحى عقوبة أبدية كذلك فى جهة معينة خارج أرض الدولة . 

(؟9) #تعصوعسستصة8 وهو [إخراج ار م هن حدود الدولة لدة حدها الأدلى خس سنوات وحدها 
الأقصى عفس . 

(؛) فتونجك صواكةهفونوؤط وهو حربان الجرم من حقوقه السياسية وبعض حقوقه المدئية والمائلي) كأن 
يكون موظفاً أو علفاً أو شاهداً أو وصياً أو أستاذاً . 

(5) تتمتغدعنة2 وعتاز مخلوه من العمل الإلزانى وبإمكان السحين أن يتصل بزملائه فى السجن ومدته 
لاتقل عن خس سنوات ولا تر يد عن عصرين . 

(0) من إجراءات التلبس أن تحضر النيابة لمتهم للمسساكة فى المال إن كانت الجملسة منعقدة وإلا فإلى جلسة 
تعقد لخصيصاً فى اليوم التالى وعلى الشهود الحضور عجرد التثبيه الشفوى . 

(1) دماةوع5616 وهو نظام خاس لعتادى الإجرام . 


4م العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثنون 


ولماكان الفعل الكون للجرعة السياسية كا قدمنا ‏ وكذلك النظر إلى الجرم فنها عرطة للتغير 
بتغير الظروف . فان الهرم السياسى فى مقدمة الجرمين الذين محظون بالعفو الشامل فى معظ الاحيان . 

واعل أظر نتيجة ترتدت عل التفرقة بين الجرعة العادية والجرمة السياسية هى جواز تسلم الجرم 
فى الأولى وعدم جوازة فى الثانة وبالنسة لأممية هذه الميزة تفرد لها فصلا مستقلا . 


ل 

-- لامجرم ظروفه الحرب من الباد الذى اقترف فيه جرعته إلى بك آخر يحتمى به فرا رمن 
حا كته أو من تنفيذ العةوبة اللقضى عليه بها » والتآزر بين الدول في المجتمع الحديث لحاربة الجرعة 
يقضى يتسلم الجرم الفار وإعادته ليلتى جزاء ما اقترفت يداه . واذا درجت الدول على تسلم الجرمين 
الحاربين وفقا للاحكام والعاهدات النظمة لذلك . غير أن هناك استثناء قدبما محظى به الجرم السياسى 
وهو التواضع على عدم تسليمه خلافاً لما كان عليه الوضع فى العصور القدعة كم اشسرنا فى موضعه . 

وترجع الفكرة فى حماية المجرم السياسى من التسليم إلى أن هذا النوع من الجرمين لامحشى منه 
. خطر على الدولة الت يلجأ إلها . فهو يفترق عن المهرم العادىيأته لم يطبع على الثشر ولا تأصلت الجريعة 
فى تفسه » وإنمادفع به إلى ما اقترف فهم خاص لإصلاح النظم السياسية أو مناهضتها » فهو بذلك 
إما مدفوع إلى رأى غى تحقيقه أو منكوب برأى يريد النيل منه . هذا إلى جانب إختلاف وجهات 
النظر في كل بيئة وعصر فى تقدير فعلة أى جرم سياسى . 

ولمذه الاعتبارات ‏ مع بعض العوامل السياسية ‏ استقر الرأى وقبل أن يتمتع اللجرم السياسى 
بأية ميزة من ناحية نوع العقوبة وطريقة تنفيذها على تحريم تسليمه فأبرمت فرنسا وانحجلترا فى سنة 
موس( معاهدة تقذضى بذلك التحرم » 6 أبرمت اسكتاندا وانجلترا معاهدة ممائلةسنة مر م١‏ وانجلترا 
والدشمرك معاهدة ثالثة سئة ١51‏ . 

وفى فرنسا نص على عدم التسلم عام .مم١‏ ثم تأ كد النص بالقانون الصادر فى ٠١‏ مارس 
سنة 9997؟ حيث تقرر صراحة أنه لا عنع التسلم إذا كانت الجناية أو الجنحة سياسية أو إذا كان 
التسلم مطاوباً لغرض سياسى ٠‏ وجاء فى منشور لوزارة الحقائية الفرنسية بتار ه إبريل سنة ١8.41١‏ 
ان الجرائم السياسية تقع عادة حت تأثير ظروف من الصعب تقدبرها » وتتواد عن تهيحات حادة 
تكون غالباً من أسباب اغتفارها وأذا عسكت فرنسا بعبدأ عدم سريان مبدأ التسلم عليها ٠‏ وهذه 
قاعدة تفخر بالحرص عليها وقد رفضت بلا استثناء منذ سنة ."لم١‏ مثل هذا التسليم »كا أنها من 
جهة أخرى لن تطالب به وإذا ماسم فرنسى من دولة أجنيبة لاتهامه مجرمة عادية وكان في الوقت 
ذاته متهحآ بجريعة سياسية فلا حكن أن حا ك إلا عن أولاها وبعد الح إذا ماقضى براءته أو بعد 
وفائه العقوبة فى حالة المي بإدانته ينبه إلى ضرورة مغادرة فرنسا فى ميعاد معين محيث إذا ما تعداه 
يصبح عرضة للمحا كة عن الجرعة السياسية ع  .‏ - 

ونصت لهرة الأولى المعاهدة المعقودة بين فرنسا وبلجيكا عام 1.05 على مبدأ التسلم فى جرائم 


الجراتم الساسية 6م 


الاعتداء على رئيس الدولة أو على أحد من أسرته0© . 

وكان من اثر هذا الاستقرار بين الدول أن قرر مجمع القفانون الدولى فى اجتاعه با كسفورد 
سنة ٠.م1‏ مبدأ عدم التسلم فى الجرائم السياسية ثم قرر فى اجتّاع جنيف سنة ».م١‏ هذا المبدأ حتى 
فى الجرائم السياسية الختلفة أو المرتبطة إلا إذا كانت من الاعتداءات الجسيمة ضد النفس أو الال 
بمجها الأخلاق وخحرمبا القانون العام » أوكانت أعمالا همحية فظيعة أو أفعال تدمير و مخريب لا فائدة 
منها ولا تقرها قواعد الحرب17© وحق الدول الت لا تأخذ تشريعاتها يفكرة التفرقة بين الجرعة 
الياسية والجرعة العادية أخنت بدأ عدم تسلم المبرمين السياسيين فنصت عليه مصر فى المادة ٠١1‏ 
من دستور سنة 15.98 وفى الادة ١4٠‏ من دستور سنة . #و؟ والمادة ٠غ‏ من الدستور الصادر في 
ابر سنة ه4١‏ والمادة التاسعة من الدستور الصادر فى مارس سنة ١982‏ 5 سيق لما أن 
أخنت به فى اتفاق مع السودان سنة 19٠0‏ ومع حكومة فلسطين سنة ١991‏ ومع العراق 
سنئة 1979 . 

وفى اتفاقية للدول العربية عام هه.ه١؟ ‏ ( ثملت مصر والعراق وحكومة فلسطين ‏ وسوديا ‏ 
والملكة العربة السعودية والمملكة اللبية ‏ والعن ) وصدرت تنفيذ؟ ليادة الثاننة من ميثاق 
جامعة الدول العربية ‏ قررت المادة الرابعة مبدأ عدم التسليم قى الجرام الساسية » واستثنت من 
ذلك ال رانم الى توجه إلى رئيس الدولة أو إلى ولى عبده أو أحد أفراد أسرته 29 . 

وقد يثور الإشكال عند طب السام 3 إذا كانت الجرعة المطلوب التسل يم فبها هى من الجرام 
السياسية أو الجرائم العادية , والرجع داتما فى محديد الل ع ماع اماد المطلوب اليها 
التسليم » وإذا لم بتفق نظرها ونظر الدولة طالبة التسليم ولم ينتهيا إلى رأى جاز عرض الخلاف على 
التحكيم أو القضاء الدولى لقو ل كلته فيه ©6 . 

الجر م الساسيْ فى التسمربع الأمهمرى 

على الرغم من تعرض التشريع اللصرى الجريمة السياسية فى مناسبات متفرقة فإن الأصل فى هذا 
التشمريع انه لا يعتد بالتفرقة بين ارام العادية والجرائثم السياسية وبالتالى لا يأخذ بالتتائع الثررتبة على 
هذه التفرقة . وقد تفرع عن ذلك أنه لم قم للمشرع المصرى انجاه معين فى الجرعة الساسية بوصفها 
هذا ولا اختطت التشرعات المتوفرة فى مناسياتها سياسة مرسومة تتبع في كل حال سواء من ناحية 
النظر إلى الجرعة والعقاب عليها ( شدة ولينآ ) أو من ناحية المذهب الذى تعير به الجرعة ( مادياً 
وشخصياً ) وكان السبب فى ذلك أن المشرع المصرى كان ينظر إلى كل حالة نظرة مستقلة وقفآ 
اظروفها والانجاه السياسى بالنسبة لها . 


. عرف هذا البدأ بالشرط الباجيى 86166 01156 أو شرط الاعتداء قققصهة0'066 66ئه1©‎ )١( 
.ا١845س‎ ١؟جو‎ ٠١" (؟) الكتاب السنوى للمجمم ج١١ ص‎ 

(م) الحلة المسرية لاقانون الدولى ع الجلل ١١‏ سئة #مكلء 

(4) الوجز ف الدول العام إلدكتور صاى جنينة » س ٠ 3١١‏ 


)1*( 


م العدد السادس ‏ السئة التامعة والثلاثون 


ولعل أظبى المناسبات الت طرق فيها التشريع باب التفرقة بين الإرعة السياسية والجرعة العادية 
هى موضوع محث تسلم الجرمين ومناسبات تقريل العفو عن بعض الرأثم . 

والوضوع الأول تسلم الجرمين -. هو الموضوع الوحيد الدى الَْمِ فيه التشريع » ومن أمد 
بعيد » خطة موحدة هى تقرير عدم تسلم الجرمين السياسيين أخذ) بالانجاه السائد الستقر فىمختلف 
النظ والتشريعات الحديثة . 

واقد عنت السلطات فى مصر فى مناسبات عديدة عن المجرمين الحسكوم عليهم لجرائم لما الصفة 
الساسة . فصدر فى سنة جم؟1 الفانون رتم .وه وفى سنة مم١‏ المرسوم بالفانون دتم ١‏ 
وفى سنة 144 القانون رقم ١6‏ وفيسنة ١909‏ المرسوم بقانون 41؟ وثملت هذه القوانينوالراسم 
طائفة من الجرمين السياسين بالعفو الشامل » وكانت المذكرة الإيضاحية لكل منها تحمل مسوغات 

' العفو » غير أمها جميعاً حرصت على مجنب وصف الجرعة السياسية واقتصرت على التعبسير غن ذلك 

بالجرائم القى تر تكب لسبب أو لغرض سياسى » أو « الجرائع المتعلقة بالشئون الداخلة للبلاد » ٠‏ 

ورغْما عن هذا الحرص فإنه لتسنيد قاثون العفو كان الشرع » وهو يعرض اسوفغات إمدار 
القانون , محدد المذهب الذى يتتحه . وكان هذا المذهب ‏ حت بمناسبة القاثون الواحد ‏ هو 
اللذهب الشخصى حيناً والذهب المادى حياً . 

فبالرجوع ‏ طي سبيل الثال ‏ إلى المرسوم يقانون رم 55١‏ لسنة ١98٠‏ الذى عفا عن 
بعض ارم الى وقعت ما بين +؟ أغسطس سنة +#؟1 و +© يوليو سئة +14 ثرى الادة الأولى 
تأخذ بيعص المذهب الشخصى حيث تقرر بالعفوعن الْنايات والجنح والشروع فا الت ارتكيث لسبب 
أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية لبلاد » وتأخذ حم هذا كل جرعة أخرى 
اقثرنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد مها التأهب لفعلها أو نسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو 
مساعدة مرتكيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إبواتهم أو إخفاء أدلة الجرعة . 

وجاء فى الذ كر ة الإإضاحية لهذا القانون انه « رؤى النظرفيأمرا جر الم التوقعت لسبب أو لغرض 
سياسى على اعتبار أن الإجرام فيها أ ص نسي 0 تدفع إليه أنانة وم ركه غرض شخدى . 

ومع ذلك الأخذ بالمذهب الشخصي » قفد أُخذ ذات القانون فى شطر بالمذهب المادى حيث نأى 
بالعفو عن جنايات القتل العمد أو الحريق العمد واعتيرها ج رام عادية ولوكان الدافع إلمها أو الغرض 
باهيا ؟ 

وعندما عرضت الحاك المضرية لتطبيق هذا القانون أخذت فى معظ قضائها بالمذهب الشخمى 
انساقاً مع الروح الغالبة علىالفانون نفسه . قفضت محكمة التق بالعفو عن قاذف فى حقوزير ارتكب 
فعلته بباعث ولغرض سياسى بأن أسند إليه كذبا أنه أمر بصرف ستة لاف جنيه لبعض الجرائد من 
المصاريف السرية200© . وقضت كذلك بأن جرعة إنلاف مخزن حمور تعد جرعة سساسية إذا وقعت 


. جموعة أحكام النقض س ؛ رقم ١٠لا ص 4ه‎ ١١6/9 مكة التقض فى‎ )١( 


الجراتم السياسية 3-3 


كرد قعل لما ارتكبته قوات الاحتلال فى القنال فى اليوم السابق مباشرة على اليوم الى ارتكبت فيه 
اعتداءات استشبد من جرائها كثير من جنود الأمن الصريين ولم يثدت أن المتهم كان هدف لغرض 
شخمى أو منفعة ذائة600 

ويلاحظ ان التشريع والقضاء كلاما أخرج من نطاق الجرعة السياسية كل جرعة لاتشدم بهذه 
السمة ولا تكون موجهة إلى النظام السياسى وحده . كالجراتم التى اقترفت لغرض دين أو التى نوجه 
إلى النظ الاجماعية2"» 

ولند أخذ التشريع الصرى بالانجاء الحديث نحو الجرائم للتعلقة بأمن الدولة وخاصة من جهة 
الخارج فهو في تقريره العفو يستثنى هذه الجراتم . كا انه فى قانون العقوبات ذاته أدخل تعديلات على 
الباب الأول من الكتاب الثانى التى محم هذه الجرائم حتى جعل العقوية مشددة إن ارتكبت الجرعة 
فى زمن الحرب وفرض عقوية ,الإعدام أو الأشغال الشاقة الؤيدة على جنايات الخيانة العظمى 
و دمقتطهةع” ع0 معصستع ع أو التحسس طم 1ج معستمت () 

وفي الشروع الجديد لفانون العقوبات أضيفت عدة أحكام اقتست من التشريعات الحديثة وبلغت 
نصوص الباب بم مادة ( من 4؟١‏ إلى 146 ) نحت عنوان « الجرائم المضرة بأمن الدولة من 
جبة الخارس©4) 

وحتى فى الجرائم الاسة بأمن الدولة من جبة الداخل قفد جعل الباعث السيابى ظرفاً مشدداً 
فى بعض الجرائم © وانساقاً مع فكرة التشدد فى جرائم أمن الدولة أجاز قانون اللنسية الصرية 


.31١١07 الشموعة س ؛ رقم #88 ص‎ ١56+ عكمة النقض فى 17//ا/‎ )١( 

(؟) استقرت حكام القضاء فى مصر على أن جرائم الشيوعية ليست من جرائم الرأى ولا هى هن الجراتم 
الساسية الى يشملها العنو إذ أنها لا تقتصر على الاعتداء على النفلم السياسية للدولة » بل تقاول النظام الاججاية 
وها أهداف أخرى من بينها القضاء على النظلم الأساسية لاهية الاجماعية بطربق الوسائل غير الروعة . 

نقض 90/9 ه9١‏ الجموعة س ؛ رقم 84* ص ١١4٠١‏ ونقض ١507/0/8‏ الجموعة س ؛ رقم ٠8م‏ 
ص ١١45‏ ونقض ١959/١1/15‏ الجموعة س ه رقم 4؟ ص ١8؟‏ ونقض ١981/١1/15‏ الجموعة 
س ه رقم لاك ص 5117 . 

وجاء فى اللذكرة الإيضاحية لمشروع الرسوم بقانون رقم 111 لسئة 45 الذى أضاف بعش مواد إلى فائون 
الءقوبات للمكاشة الش.وعية . أن الذين يقولون بالساواة قد تطرقوا لدرحة هدامة 5 فوفقاً هذا التيار المارف 
وإيصاداً داب دون تفلغله بين طيقاتها وعل الأخس طيقاما الحادئة الوادعة وحابة لأوائك العيال وغيدمم على أبدى 
من ير بدون أن تنقضى طبقة من الطبقات .. فوجيت مماقبة من يلم بهم الشطط إلى إأشاء جميات “شيوعية 
أو ثورية يتخدوتها أداة لإسقاط طبقة وإعلاء أخرى أو إرمون من ورائها إلى تقويض ما يقوم عليه كيان البلاد 
من النظم الاجتماعية والاقتصادية أو القضاء على أى نظام من النظم السياسية الأساسية . 

(8) القانون رقم 1١‏ لسنة ٠غ‏ 

0( ىع 5 وضم مشروع كامل لقانون العقوبات مئذ ستواث و تصدر بعك ٠‏ 

(0) الادة ؟١٠‏ ب عقوبات . وتقضى عماقية [حراز المفرقءات والأساحة بالأشغال الثاقة على أن تكون 
العقوبة الإعدام إن كان الإحراز بقصد استعراها في القتل السياسى . 


عم العدد السادس السئة التاسعة والثلائون 


عست سمس ربعيو 


وق ١+.‏ لسنة ١٠‏ إسقاط الجنسية عمن برتسكب جريعة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة20 . 

ولفد جنح الشروع الصرى بالنسبة لبعض الجراتم إلى النظر إليها نظرة خاصة ء لا إعمالا لنظرية 
الجريمة السياسية ولكن تقدبراً للملابسات السياسية الى تصاحب هذه الجراتم . ومن ذلك الجرائم 
التصلة بنواحى الصراع الحزبى وساسة المت الداخلية ققدكان فيها أ كثر نساعحاً إذ خص الحكوم 
عليه فى جرائم النشير ععاملة متميزة بعد القضاء علبم 29 . كا حرم المبس الاحتياطى للمتيمين فى هده 
الجرائم تتضمن طمناً فى الأعراض أو محريضاً على افساد الأخلاق . ومن ذلك ايضا الجرائم الاتتخابية 
حيث جعل الدعوى العمومية وللدنية فى معظم تلك الجرائم تسقط عفى ثلاثة شبور من يوم إعلان 
نتبحة الاتتخاب أو من تاربع آخر عمل يتعلق بالتحقيق 20 . 

ومع أنه يبين من جاع ما تقدم أن الشرع الصرى لم يعتد بفسكرة الجريمة السياسية إلا فى التزر 
العارض » ققد واجه هذه الفكرة وما حيث تضمن مشروع دستور سنة 1488 فى مادته الخامسة 
نصاً يقضى بأن : 

« عقوبة الإعدام ملغاة فى الجرائم السياسية الحضة إلا إذا كان التمدى الستوجب ذه العقوبة 
واقعاً على شخص اللك أو ولى العهد .. » وقد حذف هذا النص عند مناقشة الشروع وجاء فىمبررات 
الحذف أنه « قد بكون فى إثيات هذا المكم الفترح مدرجة لبث فان ونحريك جرائم لاتقوى البلاد 
على احّالها خصوصاً وهى فى أول عهدها بالخياة السياسية م 0) , 

وعند ما تعرض القضاء لفسكرة الجريمة السياسية ‏ فى جريمة القتل ‏ جعلها سدبآً من أسباب 
الشدة9*» وهو النظر الذى يكن إطلاقه على الايجاه فى مصر بالنسة لمذه الجرعة . 


,ى١ الادتان على‎ )١( 

(؟) الادتان ١‏ ؟ من الرسوم بقائون رقم ١؟‏ لسئة 1١9885‏ ثم الادة 7 من لانحة السجون الصادرة 
بالمرسوم يقآنون رقم 8٠‏ أسنة ه؛ ١5‏ قبل تعديلها بالقاثون رقم 3ه" لسنة 5هوذ . 

(*) المواد 5لاوتهولا و١5‏ من قائون الاتخاب رقم ١١‏ لسسة ؟؟5١ا.‏ 

(4؛) مجلس الشيوخ فى #وعة التعليقات على مواد الدستور عام 15914٠‏ ج ١‏ ص 74 , 

(0) محكمة جنايات مصر سنة ١548‏ من أسباب الحسي فى قضية اغتيال للرحوم أحد ماهر... « أله مهما 
يكن الرأى فى الجراتم النى ترتكب ببواعث سياسية من جهة أخذ صرككبيها بالرأفة اعتبار؟ً بأنهم ليسوا من أوائك 
الذين يقترفون الآثام شار ب وشيعة وبواعت دئيئة مهما يكن الرأى فى ذلك فإن منها جرعة القتل بخاصة يجب أن 
يؤّحْذ مقارنوها عنهى الصرامة والشدة إذ هذه الجرعة حى على أساس بأن الباعث علها فالباً هو الخلاف فى 
الرأى - مى شر المرائم وبلا وأسوأها عقى » وذلك أنها تفم أ كثر ما تقع على الأفراد الأعلام الذذين يعرفون 
ما لوطنهم عليهم من واجب وبا لنفوسهم من حق فهم متي آمنوا برأى فيه خير لأمتهم جهروا به ودعوا إليه 
وناشلوا عنه لا يصدهم عن ذلك خوف ولا طمم لأن فليتهم سامية ولا يبالون فى سبيلها رضى أو سنغطاً ولاعْشون 
عفياً أو عنتاً أو يأبهون يعدح أو قدح ولملهم يغتبطون بالذم 1 كثر من اغتباطهم بالمدح إذ يجدون فيه ما يصادون 
به ألفسهم وينقون ضمائرثم ويقومون أعمالهم » . ش 


النتقل من المصنفات للا غراض العامة بقعي 


ليم وتو جص وما سيت ل 


النقل من الملصنفات 
للاغراض العلمية 


لل ركثور تار القاضى 


إذا كانت الكتب القصصية والروايات القثيلية محظى ححاية مطلقة من المشرع » فذلك لها فى 
أغلب الظن من عمل مؤلفها دون غيرثم » فهم الذين ابتكروا الفكرة وثم الذين صاغوا هذه 
الفكرة وحرروها ء ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى المصئفات ذات الطابع العامى والى يمكن أن 
تستخدم كراجع للأغراض العامية » ذلك بأن مؤلفمها مدينون للأجبال الماضية بتجاريهم وبحوثهم فلا 
أقل من أن بردوا هذا الدين للجل الحاضر والأأجيال الستقبلة » وأن يزودوثم بالعاوم وامعارف » 
وهذا أمر تقتضه العدالة عملا بقاعدة الغنم بالغرم , كا تقتضيه مصلحة الناعة » إذ لو فعانا غير ذلك 
لظل العالم جامداً لا يتغير مثله كثل الماء الرا كد يفسد يعدم جريانه من لكان الدى بكثر فيه إلى 

من أجل ذلك نساحت التشريعات التق نكفلت غهاية حقوق المؤلفين فى أمر اللقسل للاأغراض 
العامة فأجازت نقل مقتطفات من مصنفات الغير خدمة للكتب العامة وكتب الأدب والاريع 
والعلوم » وفى نفس الوقت حفظت المؤلف الأول مكائته الأدبية فأوجبت أن يذذكر عند التقل اسم 
الصدر التقول عنه واسم صاحبه . 


هون الكماب الا 3 

قد يتضمن الكتاب العللى كمهفاً حديدا ورع رمقل أو نظرية جديدة عرممطغ » وهذا 
الكشف أو النظرية لا ضيف إلى عالم الطبيعة شيئاً جديد؟ ٠‏ لأن الكشف فى ذاته عملية سلبية 
#ونوههم ودونغوءنم0 فإذا قبل مثلا إن أرثميدس كشف عن نظرية الأجسام الطافية فليس معنى 
ذلك أن أرثميدس قد أضاف إلى الطبيعة شيا جديداً هو القوة الدافعة من أسفل إلى أعلا » وإنما 
له الفضل ققط فى معرفتها » فإذا حت نظرية ما اتسمت بسمة التحريد ددوناعون6وطق والدوام 
لت 6 

وليس يتصور أن يكون هنالك تقليد السكشف أو للنظرية مضع أمره لقوانين التأليف وإها 
يتصور ققط أن يكون هنالك تقليد لمصنف الذى محوى هذه النظرية » سواء كانت النظرية ذاتها 
صحصيحة من الناحية العلية أو تبين فما بعد أنها زائفة . 


6م العدد السادس السئة التاسعة والثلاثون 


ورعا تضمن الكتاب العلمى اختراعة «متغمع جم » وهذا الاختراع ضيف إلى الطبعة شيئاً 
جديداً » فالكشف عن قوة البخار لا يغير من قوى الطبيعة شيئاً » إذ أن قوة البخار موجودة حتى 
قبل الكشف عنها » أما تصمم الآلة البخارية فهو يضيف إلى عالم الوجود شيئاً جديدا » إذ أنه 
قبل تصمم هذه الآلة , لم تكن هنالك 35 خارية » فالاختراع إذت ,تضمن عملية إمحابة 
#كناعة «متتوؤوو0 من جائب الترع » أو عمنى آخر يتضمن طريقة ما 6م366 كن ملو وكما 
فى النطبيق العملى » وقد يعبر عن هذه الطريقة فى المصنف العلمى بالسكتاية أو بالخطوط أو بالرسم 
أو بالتصوير الفوتوغرافي أو بأية وسيلة أخرى مائلة . 

ويتصور فى الاختراعات نوعان من التقليد . أما النوع الأول فهو تطبيق الاختراع والافادة منه 
عمليا » فإذا تضمن كتا بط اختراعاً جديد؟ لمؤلفه كطريقة لعمل دواء » قفد ستغلشخص آآخر هذا 
الاختراع ويقوم بتركيب هذا الدواء لنفسه أو يستغله استغلالا تمجاريآ عمل كية كيرة منه وييعبا فى 
السوق ؛ ولا مخضع مثل هذا التصرف للقانونالخاص بحو ق الم ؤلفين ؛ و إنما لفانون براءات الاختراع . 

وأما النوع الثانى من التقليد فيقتصر على تقليد الصنف الذى يتضمن هذا الاختراع , م لو تقل 
شخص كتاباً من تصليف غيره و نسب الكتاب وما حوى من الختراعات علمة إلى نفسه دون أن 
بلجأ إلى تطبيقها عملي . 

وقد يتضمن الكتاب العلمى معاومات ومعارف مخنارها المؤلف من بين النظريات المعروفة 
والعارف السايقة فينسقها ومجمع بينها »كا هى الخال فى كتب الرياضة والتارج واللغرافيا والطبيعة 
وقواميس اللغات والخرائط المصورة وكافة الكتب التى يدرسها الطلية في المدارس والجامعات . 


هذه الكتب الدراسية مممل مجهود مؤلفبها » وأغلب الظن أن هذا المجهود يقتصر على المع 
والاختبار والتنسيق والتبويبٍ , فعمل المؤلف هنا يقتصر على الشكل دون غيره » وهذا لاف 
ما نلاحظه فى الكتب الروائية والقصص فالقصة كلها من عمل القصّاص موضوعاً وشكيلا , أما 
الكتاب الدراسى فوضوعاته فى الأغلب الأعم ليست من عمل الؤلف » وإنها يقتتصرعمل الؤلف فيه 
على الصياغة أو الشسكل . 

وأخداً قد لايتضمن الكتاب شيثا مبتكراً من حيث الشكل كا هى الحال فى التقويم السنوى 
( النتيحة ) ودليل السكك الحديدية » ودليل التجار » فهل يمكن حماية مثل هذه الصنفات ك٠‏ محمى 
القانون الصنفات الفنية والأدبية ؟ وإذا أمكن ذلك فبل تكون هذه الجابة واجبة مقتضى قانون 
حفوق الؤلفين أم بناء على قواعد قانونية أخرى ؟ 

انوع النفل * 


وتتعرض الصنفات لأثواع من التقل أهمها الاجتزاء والتصذيف واقتباس الفكرة . 


, أنظر كتتاب 5 068 هالول وور8 لأولانييه س ل ؟ طبعة لوو‎ )١( 


التقل من الصنفات للا غىاض العاسة أإأيم 

ويقصد بالاجيزاء التسجيل | لحرفي الدقيق لما ورد فى مصنف مع ذكر الصدر التقول عنه (© , 

وهو ما يعبر عنه بلفظ 0168608 ولا يعتير اجزاء بالمعنى القازونى تقل مصنف يكام لأجزائه » وإنما 

عتير تقلا بالعنى الذى يعبر عنه فى فر نسا بلفظ ناتك 61 »و نه ترم » وليس هذا ما نقصده » لأن مثل 
هذا التقل التام يكون جرعة تقليد . 


ومختلف الاجزاء عن التصليف أو الجع 1102م إذ الاجتزاء لا بتطلب هود خاصاً 
تظهر فيه شخصية الناقل ؟ أما التصنيف أو امع فيتميز عجهود شخصى » يتمثل فى جمع عختارات من 
مصنف أو مصنفات وتبويها وتنسيقها والنأليف بينها لإخراج مصنف جديد » كاممختلف عن الاقتباس 
الواقع على الفكرة ذائها دون النص » لأن اقتباس الفكرة لا شأن له بالنص ذاته » أو عع ىكآخر لابمس 
الشكل » ومثله مثل اقتباس العنى الوارد فى بيت من الشعر وتضميئه ببتآ آخر فى صيغة أخرى » وهو 
أص لا أظنه منوعآ بالفياس إلى قوانين حقوق التألف . 


فواعر الافل : 

لاتدعو الحاجة إلى محث قواعد النقل إلا إذا كان المصنف المنقول عنه واجب الخهاية أى يتضمن 
اشكاراً فى الشكل #صتده » وهذا أمر مجمع عليه » فالموضوع ذاته وإن عويل من الؤلف لأول 
مرة لايمنع الغير من معالجة نفس الوضوع » وكذلك الفسكرة ذاتها 1368 إنما هى ملك للجميع لأنها 
أغلب الظن ليست من عمل المؤلف ؛ وإتما تقتصر الجاية على صياغة الفسكرة فى مظبرها الخارجى 
وهذا ما يعرف بالشكل 00 

وبناء على هذه القاعدة لايعد من الصنفات واجبة الجاية ‏ ى الأقل بناء على قوانين حقوق 
التأليف كل مصنف لايتضمن ابشكاراً فى الصياغة » وإن أمكات حمايته بمقتضى قواعد قانونة 
أخرى . 

وإذن تسكون الأحكام القى صدرت من القضاء الفرنمى يتطبيق قواعد اللكية العنوية ( قانون 
220 )7"على كتب الكنيسة0*) وعلى الأجندات وعلى دليل السيارات© وعلى دقتر الأسرة0)» 
وعلى الدليل التجارى ٠‏ الذى يتضمن عناوينالتجار بباريس  ©70‏ هذه الأحكام تسكون قد جانبت 


.”٠٠١ حييوا بند‎ )١( 

(؟) حق المؤاف للدكدور #تتار القاغضى - الكتاب الأول ص 4١-84‏ سنة مهو؟ 
(9) ”ولوز ؟ ووليو ١881‏ سيرى ووسدا .مو 

(4) قض 9؟ أوفير ١851‏ سيرى الس اسع , 

(0) السين التجارية ١‏ أبريل ١5114‏ الوط .© ن؟ أبريبل ؟ ذن١‏ 

(5) السين ١؟‏ مارس 1519-.1312ه8 .80511 اس لا سدالع , 


(19) قضية 21005-80615 ضد هوقع:02ه-عاعوط أريس8 ١‏ ديسير 4 156 .35 ,8 اورم , 


؟إلمى العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 


الصواب لخخلو هذه المصنفاتمن الابتكار ؛ بل برى البعض. أن الصياغة بحب أن تتضمن معاوماتعميقة 
أو منهاجا يتدرج بعقول التلاميذ 21 » فاذا كان ما تضمنه الكتاب معلومات عامة أو سطحية لم بممز 
حمايها وفقاً ثقانون حقوق الؤلف . وهذا ما قت به بعض الحاك الفرنسية , إذ رفضت تطبيق 
هذا القائون ل الدوريات ال تقتصر على جع الملومات من الوثائق الرسمية 9© وقواتم الأسمار 
اليوسة 9© وبروجرام لسارم ©) أو سباق الخيل0*' وتبويب أسماء وعناوين أعضاء هرئة معينة©© . 

وليس معنى ذلك أن هذه للصنفات تبق هملا دون حماية » وإعا محمى بناء على قواعد الإثراء 
بلاسبب 29 أو قواعد النافسة غير الشروعة 20 . 

ويرى بعض الفقباء 20 أنه لا يجوز تطبيق قواعد النافسة غير الشروعة إذا النقل من مصنف 
واجب الخابة فعلا ولكنه سقط فى اللك العام » لأن فى الالنجاء إلى قواعد المنافسة غير للشروعة 
تعطيلا غير مباشر للنصوص الى وضعها الشرع كى إستفيد المجتمع من مبتكرات الؤلفين بعد مضى 
فترة منالزمن . 


ابرصراء الميام : 

9 - لك يكون الاجتزاء من الصنفات واجبة الجاية مباحا مجب أن يقتصر على أجزاء قليلة من 
الصنف » فلا يصل إلى تقل الصنف كله أو أغلبه » إذ أن هذا العمل يكون جرعة تقليد . 

ولكن ماهو نطاق هذا الاجتزاء لبعض نصوص المصنف » ماهو المقياس الذى يمكن أن محدد لنا 
فاصلا بين الاجتزاء المباح والمرخص به قانونا والاجتزاء الدى يصل إلى مرتية التقليد ؟ 

قضت بعض الحام بأن الاجيزاء يجب أن يكون بدرجة من القلة حيث لايغنى الكتاب الناقل 
عن الكتاب الأصلى وينافسه » أو على حد تعبير حكة السين المدنة مجب أن لايعنى الكتاب الجديد 


)١1(‏ 6ناي املو 1166628126 منغ إتقمم جه 0 1موماقة إلد كعدو ر 16ه09ق]آ ,1 ص 4م 
ط ١9١4‏ بارس . 


(5) بارس ؟ أبريل 1855 سيرى دعسم ووم , 

(9) لقش ؟١‏ أغطس ١84‏ سيرى 4# سوس #وم , 

(4) ريس 4؟ يليو 2.3515 ,6 5" أغطس اردور . 

)0( أقض ١4‏ ينأير 18868 سيرى مسد ولد ,و , 

(1) بارس اماو ١8314‏ تلتق اكسدووم , 

(1) لابورى فى الرجم السابق فى الوشع السابق . 

(4) ممكمة دواى ٠١‏ أ كتوبر ولاذا طرق الحا ل - 8" وجا الدين ؟ مابو سنة 08.1854 


4ك ج 15 ؟- ؛؟؟ والمسم الأخير خاس بتقليد بعش ال+رائط الإغرافية العادية وهو مالف ارأى يوبيه 
( بن ؟). 


(9) حبيوا بند م؟. 


التقل من المصنفات للا راض العلسة 26 


قارئة.من الرجوع إلى المصدر(2 . 

وتأبيدا لهذا المبدأ قشت محكة التقض الفرنسية مجوازاقتطاع مقتطفات من كتب التاريعخ ووضعها 
صمن مصنف آخر مادامت هذه المتتطفات تسكون قليلة الجدوى إذا طبعت على استقلال 29 , 

وقضت محكة استئئاف روما بأن مجرد تل علامات تدل على الطرق الممبدة والطرق غير الممبدة 
من خريطة تارممية ووضعما على خريطة أخرى يعتبر عملا مشمروعا”"؛ إذ فينظر الحكة لايعتير النقل 
محرما إلاإذا انصب على مجموع الصنف » فإذا انصب على هذه المزئيات التافية لم بعد أن يكون اجتزاء 
فى حدود الرخصة وعلى هذا الحدى استقرت أحكام الحم فى فرنسا 29 . 

وقد استذيط الأستاذ ديبوا 2*0 من هذه الأحكام المقياس التالى : تتقلب الرخصة القانوننة تقليدا 
إذا لم يكن المقصود من النفل عن المصنف الأصلى مجرد الاسترشاد بنص أو ححة واردة فيه وإبما قصد 
به إلى منافسة هذا الصنف منافسة غير مشروعة . 

على ضْوء هذه المقاييس نستعرض حالة من حالات النقل الشائعة فى مصرالآن » وهى حالة الكتب 
التى يقوم بتألينها طائفة من مدرمى اللغات الأجنبية فى المدارس الإعدادية والثانوية وينقلون قبا 
نصوصا من كتب اللغات الأجنبية القررة على تلاميت هذه المدارس ؛ وينحصر عمل المؤلف لما 
فى إداد النص الانجليزى أو الفرنسى وترحمته إلى اللغة العربية مع طريقة الشمرح الملكتوية باللغة 
الأجنبية فيل يمكن أن يكون هذا من نوع التقل المباح أم أنه بعت 0 / 

لاشك أن بعضا من هذه الكتب يقل نسوص كتب الوزارة بحذايها » وإ زاد علا ف عن 
الأحيان نصوصا أخرى ٠‏ ولكن هذه الزيادة لاتمنع القول بأن الكتاب الشارٍم قذ تضمن نصوض 
الكتاب المششروح » فإذا طبقنا القياس الدى قالت به محكمة السين وهو أن الكتاب الناقل مجب 
ألا يعنى القارىء من الرجوع إلى الصدر ء لو طبقنا هذا المقياس لوجب اعتبار ذلك تقليدا محرما ٠‏ 
لأن التلاميذ قد استبدلوا هذه الكتب بكتب الوزارة ومجروها مجراً غير جيل , رحم أن تعلمم لغة 
أجنبية عن طريق الاستعانة باللغة الوطنية للتايذ أمر خاطىء من الناحية السداجوجية » وهذا ماتريد . 
أن تتفاداه وزارة التربية والتعلم . 

وإذا طبقنا المقياس الثانى الذى قال به دييوا » وهو القصد إلى منافسة امصنف الأصلى منافسة غير 


)١(‏ 5 أبريل م159 .28 للاورسارام 
(؟) اقص جنا فرلسى ١9‏ مارس 1575 دالوز لالهلا وس ه؟ ( تعليق ناست ) 
(9) أورذه خضتتصةه20 فى كتابة 1تاعثتتة'1 06 غأولاط 1ذ4 ١‏ ص ١41‏ وأشار إلية يوبيه ند 819 . 


(4) باريس 8؟ رابو ١64‏ تلفق مكم١ا‏ و١٠1١‏ يوليو ١90١‏ دالوز .١1س‏ 9؟07؟ وليون 
4 اوايو سنلة 15١37‏ لطللق 15١15‏ اس 8ه 1 


ما١؟دني‎ )9( 


الى العدد السادس م السنة التاسعة والثلاثون 

مشروعة لو طيئّنا هذا المقياس لوجب اعتشار هذا العمل تقليداً أيضاً لأن مؤافى هذه الكتب 
لولم يقصدوا مها منافسة كتب الوزارة لا كروا تصوصاً غير النصوص الواردة فى هذه الكتب 
ولا تضيق اللغات الأجنبية ولا طرق تعليمها عن الاتتحاء جانباً بنصوص أخرى مستقلة تدرك بها غاية 
المؤلف من تعلم مبادىء اللغات الأجنبية التلاميذ . 

هذا فضلا عما للدؤاف الأصلى من منعترجمة مصنفاته إلا بإذن منه ما دامث المدة القائونة لإياحة 
ترججة كتاب أجنى ل تنقض بعد ء ذلك بأن الترجمة غير الشروعة تتحقق بالقيام بترجمة النصوصككما 
وردت فى المصنف الأصلى أو محزئنيا عيارة عبارة وترجمة كل منها على حدة . 

وقد ذهبت الحا م الفرنسية هذا المذهب لقرمت النقل الواسع من مصنفات الغير بححة التعليق 
على النصوص 227 ولو أشار الناقل إلى المرجع » وقررت أن الاختصار منوع كذلك 229 . 


ومهما يكن من ثشىء فإن الملخصات والامرومو التعليقات على مصتفات الغير تمنوعة » ويستبين ذلك 
من دلالة نص الادة الثالثة من قانون حق المؤلف المصرى » وهذا النص هو : «يتمتع بالجاية كل من 
قام يترحمة المصنف إلى لغة أخرى » أو بتحويله من لون من ألوان الأداب أو الفنون أو العاوم إلى 
لون آخر ء أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأى صورة تظبره 
بشكل جديد ؛ وذلك كله مع عدم الإخلال بحق مؤلف الصنف الأصلى » . 

هذه الحالات وإن كات النص محمها باعتيارها عملا فنيا مبتكراً واجب النماية لذاته إلا أن 
التحفظ الذى أورده النص « وذلك كله مع عدم الإخلال بحق مؤلف الصنف الأصلى » يدل على أن 
الجابة لا تكون إلا إذا كان مأذونا بها من الؤّاف الأصلى الترجم أو العلق عليه أو المتمروح » فإذا 
لم يكن مأذوناً به كان عملا مبدداً من الناحية القانونية بالقياس إلى مؤلف الصنف الأصلى . 


؟ س جب أن يكون النقل لغرض عابى ‏ وهذا ماجرى عله الفقه29 والقضاء فى فرنسا وما 
نصت عليه المادة ٠0‏ يقولما « فى الكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتازيح والماوم والفنون 
يباح . . . » . ومفاد هذا النص أن يكون الكتاب الناقل من الكتب الدراسية أى التعليمية أو من 
الكتب العلية فى الفروع الختلفة سواء كانت تتعرض لدراسة الأدب أو التاريع أو العلوم أو الفنون » 
فإذا أبسح لأستاذ بمعهد الموسيق أن يتقل فى كتابٍ علمى نا لأحد الموسيقبين » فلا 


1 باح للموسسيقي 
أن ينقل نآ من عمل الغير إلى موسيقاه0©© . 


(1) باريس ٠١‏ توقير ١509‏ دالوز ١و‏ وسدوام. 
(؟) 1065 ٠‏ فبراير 1874 لقطة 114- ا1 7١‏ ونقض ١7‏ يولير /1851 للتطم لحسس وب , 


(؟) طمع2 .78 فى وقلع مم1 غم 1 51ا ص 2517 
(4) امرجم السابق . 


التقل من الصنفات للا غياض العامية مام 


ويكون اللقل إلى السكتاب العامى بقصد توطيح فكرة أو إجراء نقد أو محوه!9© . 

ل بحب أن يقتصر الاجيزاء على الصنفات الى سبق نشيرها . وهذا ما نصت عليه المادة با 
من قانون حق المؤُّلف المصرى بقولما « نقل مقئطفات قصيرة من المصنفات الى سبق نثيرها » . 

واشتراط النئس لإمكان الاجزاء من الكتب العامية يتفق مع ما للمؤلف من حق أدبى فى نشر 
مصنفه أو عدم نشره » ويقصد بالنشر إعداد المصنف على شكل طبعه 180310 فلا يكنى أن يوقع أو 
عثل فى حفل عام ء وهذا ما نصت عليه اتفاققة رت فى المادة الرابعة فعرفت الصنف المنشور 
وفناطنام ومجتون بأنه الصنف المطبوع 27166 على أى وجه ميث تستخرج منه عدة لسغ , 
واستبعدت من معنى النشر العثيل والتوقيع الموسيتى والقراءة العلنية وإذاعة المصنف والعرض العلنى 
للتحف وإقامة المنشآت المعبارية . وهذا المعنى يتلاءم مع المصنفات المكتوية , أما بالنسبة للتحف فإن 
لنا فى معنى النشر لها رأبآ آخر مختلف عن معنى النشر بالنسبة للمصنفات المكتوية297 . 

غع ‏ نحب أن يشار إلى الصدر المنقول عنه20؟ وهذا ما نصت عليه المادة /ا١‏ من قانون حق 
المؤاف المصرى بولا « فى السكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتاريع والعلوم والفنون بباح : 

. نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التى سبق نشرها‎ )١( 

(س) تقل الصنفات التى سبق نشرها فى الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافيية بشرط 
أن يقصرالتقل على ما يازم لتوضيح المكتوب . 

وجب فى جميع الأحوال أن يذ كر بوضوح الصادر المتقول عنها وأسماء المؤلفين . 

هذا الشرط يوفق بين الحق الأدنى للمؤلف الأصلى وبين حاجة الماعة الماسة إلى تقدم العاوم 
والفنون : هذا التقدم الذى عتنع محقيقه إذا حرمنا أفراد الجبل الحاضر من الإفادة من علفات الجيل 
الماضى ونمجاريه » وذلك بالاستشباد بها أو بنقدها ‏ وفى كل حالة من حالات الاستشهاد أو التقد 


بنجب أن يوضع أمام الجرور قيس من نفس الوثائق الت نستشهد مها أو ننقدها , حتىيكون الاستشهاد 
أو اللتقد صادقا . ْ 


ارزعيراء مع القنود, الصو ريم : 

يتصور الاجتزاء من الفنون التصوبرية بكافة أنواعها إذا نشرت هذه الفنون فىكتاب »5 لو صور 
نمحات طائفة من عماثيله المعروطة وصْمنها مؤلفاً » أو صور لوحاتهااق رسمها بربشته فى صور فوتوغرافية: 
ووطعها فى « كتالوج » عخنصص لتارع الفن » إذ عكن فى هذه الحالة أن بكون هنالك احتزاء 


4 دبيوا لد 5الا. 
(؟) مؤلفنا السارق الإشارة إليه د حق الؤلف » الطبعة الأولى ١588‏ س١4و5م.‏ 


(؟) السين مدت ١‏ أبريل ١+8‏ س سيقت الإشارة إليه . 
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كلم العدد السادس ب السنئة التاسعة والثلاثون 


ابعش هذه الصور يقصد التعليق عليها فى مصنف آخر . هذا أمر لا صعوبة فيه . ولك الخالة تتعقد 
و لأ شخص إلى تصوير تمثال ف'متحف أحد الفنانين لاتعليق عليه » إذ يتنافى هذا مع حق المؤئف 
الأدفى فى نششر مصنفاته وفي عدم نثمرها ء 5 أنه لا ككن أن يقال إن مثل هذا العمل اجمراء بالمعنى 
الدى قصده القانون» لأن الاجتزاء لا يكون إلا لبعض من كل ٠‏ والذى يقوم بتصوير تثال لا يمكن 
أن يقال إنه مجتزىء بل يقال إنه يعتدى على عمل الفنان بنقل مصنفه بكامله فلا يعد هذا اجتزاء . 
ويذلك استبعد بعض الفقباء(1) هذا النوع من عداد الاجتزاء المباح . 

أما نحن فرى أن ليس هنالك من فارق بين الخالتين » فالذى ممىء صورة من كتاب للغير 
كالذى يقوم بتصوير ثال فىمعرض يقيمه الغير » فالصورة فحد ذاتها لما كان مستقل سواء وجدت 
فى كتاب أو كانت في لوحة معروطة , وكذلك القثال . 

ثم ان القول بغير ذلك سوف يؤدى إلى نتيجة ضارة بالفن والتقد الفنى , فاذا تصورنا أحد كبار 
الفنانين وقد أقام معرضآ لعائيله أو لوحاته دون أن يطبعها فى كتاب , فعنى ذلك أنأحدآمن الناقدين 
لاستطيع أن يوجه قدا مدعما بالوثائق الصورة لعمل هذا الفنان . 

لتفادى هذه النتيجة نرى أن لمؤلئىالسكتب العلمية أن محيئوا من المعارضصور؟ مجعلوها أساسا 
لنوجيه النقد أو لناريع الفن وفقآً للفقرة الثائية من امادة السابعة عشيرة من قانون حق الو اف الصرى . 

6 أجل ذلك أيضاً قلنا إن شرط النشمر فى التحف الفنية بتحقق مجرد العرض العلنى التحفة 
وحق قبل نشرها فى مصنف مكتوب 20 . 

ورأينا هذا يسنده نص الادة ١‏ نفسه حيث نصت الفقرة الأولى على نقل مقتطفات قصيرة من 
الصنفات التى سبق نشيرها . وهذه الصنفات ذات معنى شامل ققد تسكون كتابة أو رسومآ . أما 
الفقرة الثانية الواردة على الفنون التخطيطية والجسمة والفوتوغرافية » فإنه لا يمكن أن تنصرف إلى 
بحرد صورها الرسومة فى كتاب » لأن هذه الصور إذا شرت ف كتساب تضمنتها الفقرة الأولى 
من ألادة ١“‏ . 

وفي النص دليل قاطع على ماذهينا إليه » ذلك بأن الفقرة الثانية من هذه الادة لم ترد فها كلة 
« مقتطفات » ما يدل على أن التمرع قد فطن إلى الاعتراض الدى أورده دييوا من أن التقل المزئى 
سك غير متصور فى حالة الفنون التصويرية » فأباح الشمرعالصرىهذا النقلولو لم يكن جزئيا . 
وليس معنى ذلك أنه أباح للؤلقى الكنب العلبية أن ينقلوا مصنفات غيرم كاملة » بل قصد إلى إعطائهم 
رحصة فى نقل صورة أعثال مثلا من صنع الغير لتوضييح فكرة أو توجيه تقد ؛ دو ن أن يضمنوا كتبهم 
كافة ما أنتج هذا الفنان » وهذا العمل وإن لم يكن اجزاء بالمعنى الدقيق لكامة «ه8غة0 لأنه 


ةا ديبوا بند مالا 


(؟) مؤلفنا السابق الإشارة إليه . 


النقل من الصنفات للاغ يراض العامة اام 


فى الحقيقة تقل لصورة كاملة ذات كيان مستفل ؛ إلا أنه يعد اجزاء فى العنى العام إذ الناقل يقتصر 
على نقل بعض ما أتتج الفنان دون البحض الآخر . 

والاجتزاء من التحف الفنية جائز فى نظر محكة النتقض الفرنسية - الدائرة الجنائة 2١2‏ .حيث 
أيدت رأى محكة بارس للجنح الستأنفة ٠‏ ومن قبلها محكمة جنح السينالجزئية 20 فى أن الاجنزاء 
يكون مشروعاً ولوكان النقل مباشراً من التحف الفنة مادام القصود منه غرضاً علبيآ تآ . 

وقد سبق أن ببنا فى هذا البحث صورة من صور الاجنزاء غير الكامل يعكن أن تضرب 
مثلا معقولا للنقل مباشرة من الصنفات المصورة . وينصب هذا اثل على حالة شخص وضع على 
إحدى الخرط التارمخية علامات تبين الطرق الميدة والطرق غير الممبدة » فتقلت هذه العسلامات 
بواسطة شخص آخر على خربطة أخرى » ولا أثير النزاع أمام محكنة استئناف روما رفضت اعتبارهذا 
العمل نوع من التقليد . 

ومبما يكن من أمر التعليل الذى أوردته هده المحسكمة فان القىء الذى لايقبل الجدل هو أن 
هذا العمل يرب إلى أذهاننا إمكان النقل الجزئى من غير الكتب . وماذا لو أن رساما استعار من 
المكوندة الأصلة قبل أن تسقط فى املك العام ابتسامتها المشهورة وضمنها كتاباً اول فه الف 
التصوبرى بالنقد أو تارم الفنون ؟ 

ائر ممراء مع مصيئفات ال موسيةى : 

لاتقصد هنا بالاجبزاء أن ينل موسيق لحنآ عن موسيق آخر » فان مثل هذا النقلتحكههالمواعد 
العامة لحقوق الؤلفين » ويعد فى نظر جمهور الفقهاء وأغلبية أحكام الحا اعتداء على الح قالأدبى 
للمؤلف يكون جرعة تقليد . 

وإنما نتقصد من الاجنزاء هنا أن نتضمن مصنف تارعخى أو تعليمى للموسيق عنتارات من ألحان 
موسيقية لبعض الفنانين » فبل عكن أن محتزىء مؤاف هذا المصنف التارغخى أو التعليمى عنتارات 
من موسيق غيره بناء على نص امادة 17 من قانون حق الولف الصرى ؟ 

قد يبدو لأول وهلة 2 أن اجتزاء القطوعات اللوسيقية للا أغراض العامة أمر غير متصور » إذ 
اللقصود من الاجنزاء للاغراض العامية إما هو النوضيح أو الاستشهاد على فكرة عن طريق إيراد 
النص » ولا يتحقق هذا الغرض لأن الأمان مثلها مثل الصنفات التصويرية تمهدف فسب إلى تنمية 


٠ 6آامارس 1573 دالوز لااة١-١-ه؟ وتعليق مارسيل تأست‎ )١( 
. 0*4 ص‎ ١١74 ؟ ديسمير 4؟5١ دالوز الأسيوعى‎ )9( 
. دالوز الأسبوئى 19574 و8‎ ١95 ديسمير‎ ١15 )©( 


(4) أنظر ديبوا يند 504 . 


هام العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الأحاسيس لا إلى تأبد فكرة أو هدمبا ‏ وبذلك يكون إبرادها على سبيل التوضيح والاستشهاد 
أمراً عديم الجدوى » وبالتالى لاشرخص الاقل قّه . 

ومن أجل ذلك ذهب بوبه ومايار وكلارو 290 إلى تحر مثل هذا الاجتزاء . 

وقد جرى القضاء الفرنسى على هذا الرأى من قدم © ولكن رأياً آخر معارضاً تثمره الأستاذ 
دردع8 متأمعسة فى احدى الجلات القانونية 02 جاء فيه أن حق الاجنزاء من المصنفات الأدية 
معترف به لأغراض التقد والبحث العامى وهو أمر يقره العرف قبل أن يقّره نصوص القانون , 
وكذلك الأمر بالنسبة للاجئزاء من مصنفات الموسيق » إذ يمكن الرجوع إلى مقطوعات موسيقية 
وتضمبنها مصنفآ عاب يرى إلى القد أو إلى دراسة الوسيق من الناحية التارحخية » ولكن الثىء 
الذى يجب مجر عه هو أن ضمن مو سقى إحدى مقطوعاته اموسقة الحاناً من اشكار غيره . 

ويؤيد هذا الرأى الأستاذ ديبوا©» قائلا إن هنالك فارقا بين الاجيزاء الموسقى للاغراض 
التقدية ‏ وهو مباح فى نظره وبين نقل الفنون التصويرية ب وهو نوع عنده إذ ق 
الخالة الأولى يتصور القل الزئى , أما فى الخالة الثانية فالتقل المزئى غير متصور ثما. يبعده عن 
معق الاحكزاء 35 

هذا فى فرنسا » أما فى مصر فان الادة /ا9 أوردت فىهذا العنى ققرنين : الأولى أباحت « تقل 
مقتطفات قصيرة من الصنفات الى سبق نشرها » . وأباحت الثانية « تقل المصنفات النى سبق نشمرها 
فى الفنون التخطيطة أو الجسمة أو الفوتوغرافية » . فإذا كانت الفقرة الثائية تقصر عن إباحة القّل 
من مصنفات الموسيقىلآأنها لم تنص عليه بها تصتعلى غيره من المصتفات» فإن الحق فى التقل الجر 
يدل فى عموم نص الفقرة الأولى . 

زد نا 

وإذ ببنا أصول الاجيزاء الباح للاغراض العامة لم تعد بنا حاجة إلى ببان أصولالتصنيف » لأن 
الاجتزاء إذا بلغ حدا واسعاً خرج عن الرخصة الباحة» ويمكن تطبيقهنه القاعدة على التصنيف » 
ثن يؤلف مصنفا فى فنون الشعر له أن ,ستشهد بنصوص مجمعها من منتلف الشعراء ولكن بشرط 
ألا يشمن هذا المصنف ديوانا بأكله لبعض الشعراء . 

أما اقتباس الفكرة فهو أمر يرج عن نطاق هذا البحث لأن اقتباس الفكرة لا يكون عادة 
لأغراض تعليمية أو تارحمية وإنما لأغراض تطبيقية » ولأن الفكرة لاتتمتع عماية قانونية ما لأمها 


مشاع للجميع . 


0( 0 85 34111810 ,0116م فى مرجع سيقت الإشار ة إليه بند 4 هه وما بمده . 
(؟) بارس فى ١١‏ ووليو ١869‏ سيرى 66م كم ووو 

(؟) 65م تمصا © 86118106 ؛ حك ص 7 1ه وما بعدها . 

(2) بلدحلم. 


الطمن فى الحسك باعتبار العارضة كأن لم ككن 0 فلم 


6 
ف الحم باعتبار ا معارد ضةكأن مل تكن 
للر لور رءوقي عير 


أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس 


ايت 

٠9 || م‎ 

العثالثان 

ما يشترط فى إعلان الح فى العارضة 

عند ما شغى إعلانه 
الحم الحورى فى المعارضة لا يعان بطبيعة الحال » ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريعم النطق 
05 . والح النيابى فى المعارضة لا بعلن أيضآً مق تبين أن العارض قد أعلن بالجلسة إعلان محا , 
ولم منعه مانع قهرى من حضورها على ما بيناه فما مغى تفصيلا ٠‏ فوجوب إعلان الحكوم عليه بلحم 
الصادر عليه فى للعارشة متوقف فى مهاية الأ على إعلائه بالجلسة الي صدر فيا الحم فى المارصّة » 

لا على نوع الحسم الصادر فنها . 

وعند ما ينبغى إعلان المي الغيابى الصادر فى العارضة ‏ أيآ كان نوعه ‏ ينبغى أن تراعى 
فى الإعلان القواعد الى أوجبها قانون الرافعات الدنية والتجارية (م7--"! منه) » اصحة 
الإعلانات ‏ : وقد سبق التعرض لما عند الكلام فى إعلان المعارض وورقة تكلفه محضور الخلسة 
الحددة لنظر معارضته . فلا بازم التعرض لما هنا إلا بقدر اتصالها بإعلان الحسي الصادر فى المعارضة. 
فهنا أيضاً ينبغى أن + سم إعلان الحم إلى الشخص الطاوب إعلانه نفسه أو فى موطنه ( م ١١‏ 
مرافعات ) . وإذا لم يد المحضر الشخص الطاوب إعلانه ف موطنه كان عليه أن سم الورقة إلى 
وكله أو خادمه أو لمن يكون ساكنآً معه من أقاربه أو أصهاره ( م ١١‏ مرافمات ) . على أنه إذا لم 
تسل اكوم عليه الإعلان شخصياً وتساءه غيره تمن ورد ذ كرثم فى هذه لادة بالنياية عنه فى مسكنه 
فإن مبعاد الاستئئاف لا يسرى مع ذلك إلا من تاريم عله هو بهذا الإعلان « والأصل أن هذا 
الإعلان يعتبر قرينة على العلى إلى أن يثبت السكوم عليه أن الإعلان لم يضله فعلا . أما إذا أنكر المعلن 
صفة من تسل عنه الإعلان ليدلل على عدم علمه به فيكون على النيابة أن تثبت هى صفة من تسل 
الإعلان وأنه ثمن مجوز لحم قانونا تسلله بالنيابة عن اكوم عليه . فإذا دفع امهم يأنه لم يعلن 


0 العدد السادس السئة التاسعة والثلاثون 


35 يآ بلع اناق ولا عرف الشخص الذى نسم الإعلان من الحضر فقضت الحكة بعدم قول 
العارضة شكلا بناءعلى أن الح الغيابى العارض فيه قدأعلن إليه فى شخص تابعه القيم معه, ولم محصل 
العارضة فيه إلا بعد العاد القانوتى, قهذا الذى بى عليه الحم لايعتير رداً على دفاع المكوم عليه » 
وكان واجبآ على الحمكة أن نحقق هذا الدفاع الجوهرى للفصل فى سمة إعلان الحم » إذ لو صح 
أن من نسم الإعلان لم يكن تابعاً للمحكوم عليه فلا يعتبر هذا الإعلان قربنة على علمه ويظل ميعاد 
العارضة مفتوح ع(0© . 

وجلى أن البدأ الذى يقرره هذا الحم عام يصدق على العارضة كا يصدق على الاستئناف 
أو التقض ٠‏ ويصدق.على المي الغيابى فى الموضوع كا يصدق على الحم الغيابى فى العارضة سواء 
باعتارهاكأن ل تكن ؛ أم بعدم جوازها أم بعدم قبولًا شكلا » أم فى موضوعها . ويصدق على الجسم 
الغيابى اعتبار كا يصدق على الحسي الغيابى فعلا مق وجب إعلانه ليبدأ بالإعلان ميعاد الطعن فيه . 

وتطبيقآ لنفس البدأ قغى بأنه إذا كانت النيابة قد دفعت بعدم قبول المعارضة شكلا ارفعيا بعد 
اليعادة وكان المحكوم عليه قد رد على ذلك بأنه لم يعلن بالحسم الغيابى إذ أن إعلان المي لم يسم له 
شخصياً أو فى محله بل الحضر المكلف بالإعلان أثبت فى أصل ورقته « أن الصورة سامت إلى والد 
المحكوم عليه لغيابه » مع أن والده توفى من أ كثر من عثير سنئوات » وقدم الشهادة الدالة على هذه 
الوفاة » وعلى الرغ من ذلك قضت الحكمة بعدم قبول المعارضة بناء على أن الحضر قال أمامها إنه 
سل الصورة اعم الحكوم عليه وواققه على ذلك شيخ البلد الذى كان مراققا له , فإن هذا الم يكون 
معيباً » لأن العبرة هى با ورد فى الإعلان ذاته » ولأن الحكمة عند ما تعرضت لدفاع الحكوم عليه 
لم تتناول ما أثيته الحضمر بأصل ورقة الإعلان متعلقاً با اتبمه فيه وفن سامه الورقة . ولم تبين أثر 
الشهادة المقدمة من المحكوم عليه خاصة بوفاة والده في البيانات التى ذ كرها الحضر فى الإعلان0©. 

وكذلك إذاكان امتهم قد أعلن فى محل تجارته عن أعمال لا يتعلق بإدارة تتجارته » فإن إعلان 
المحم الغياى بالمنجر يكون قد وقع باطلا » لأن محل التجارة لا يعتير فى حم القانون موطنا إلا بالنسبة 
إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها0©. 

بل إنه إذا كان الحم الطمون فيه ' مع ما بدا له من أن الإعلان لم بحصل اشخص الطاعن 
قد اقتصر على البحث فا إذاكان الإعلان قد تم فى موطنه أم فى غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان 
الطاعن قد عل محصول هذا الإعلان » وتاريع هذا العل الدى يبدا منه ميعاد الطعن بالنسبة إلبه طب 
للعانون ‏ فإن الحم يكون قاصراً واحياً نقضه40), 


. ١٠١88 نقض *١/95/ما5١ قواعد النقض جح ؟ رقم 4 ص‎ )١( 
..1١١*ه اقش 1548/1/15 قواعد النقش ج ؟ رقم لاس‎ )9( 
. ٠١88 قواعد النفض ج ؟ رقم م س‎ 1907/9/1١ زفق نقِض‎ 

(4) تقض ١955/4/18‏ قواعد النقض ج ؟ رقم ه ص ٠١*٠9‏ . 


الطعن فى الحسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن الم 


ومجوز أن يكون الإعلان هنا أيضاً لجهة النيابة أو الإدارة بعد استيفاء الشرائط التى نصت عليا 
المادة ١١‏ مرافعات . ولا يعتبر هذ الإعلان ‏ حق مع حصوله صميحاً مستوفياً 'شرائطه ‏ قرنتة 
على عل المحسكوم عليه بالج المعلن إلبه » فلا يبدأ به ميعاد الاستثناف » ولا التقض إذا كان المت 
انتهائياً . وقد تكلمنا فما مضى تفصيلا عن قبمة الإعلان إلى جهة النابة أو الإدارة بما يغنى عن العودة 
إلى ذلك من جديد هنذا 


: ومع 
ومق تم الإعلان لشخص المعلن إليه بحآ مستوفياً شرائطه المطاوبة فلا مجديه بعد ذلك أن يدهم 
بأنه اعتقد خطأ أن إعلانه بلحس الغيابى الذى يطعن فيه خاص حم آخر لم ير أن يطعن فبه .أو كان 
الطعن فيه غير جائز « ذلك لأن القانون قد جعل من إعلان اكوم عليه 0 الغنابى بالكيفية 
التى قررها قريئة قاطعة على عامه بصدور الحم الغيابى ذاته الذى أعلن به9© م 5 
كا لا بحدى الطاعن الاعتذار عن تفويت مبعاد الطعن بأنه لا يعرف المواعيد » إذ لا عذر له 


بالجهل بالقانون0©. 
العغاليئاك 
متى يغنى العلم اليقينى بالحسج عن إعلانه 

بينا كيف أنه هناك أحوال معينة ينبغى فيها إعلان المحمكوم عليه بالسم الغيابى الصادر ضدذه حق 
يبدأ ميعاد الطعن فيه , وإلا فلا يبدأ » إذ من الجائز ألا يكون المحكوم عليه على عم به » بسيب عدم 
إعلانه محضور الجلسةالتى كانت محددة لنظر دعواه إعلاناً محا منتحاً أثره . أو ريما بسبب عدم إعلانه 
كلية . وأحياناً قد يكون السبب هو طروء عذر قهرى منعه من حضور اللسة والعلم بالسم الصّادر 
فسهارغ, إعلانه بها إعلاناً ححا . 

'فإذا ائتفى هذا السبب وثبت بطريق يقبي أن المحكوم عليه عل بلحم الصادر ضده من طرق 
آخر غير الإعلان » فهل سسرى ميعاد الطعن مع ذلك من تارم العا لم أم لا ؟ وما هو العل البقيى 
الدى يصح أن يغنى عن الإعلان الرسمى الصحيم ؟... 

المكم فى فرنسا : 

. عل الانجاه السائد فى القضاء الفر نسى إلى العيين فى هذا الشأن بين فرضين : 

( | ) فإذا اعترف امتهم صراحة بعامه منذ تارم معين بأى 2 غيابى صادر ضده » سواء فى 
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أم فى موضوعها » احتسب مبدأ سريان مبعاد الطعن خيه بنذ هذا 
ا ٠‏ بل وتسمرى » هذه القاعدة على المج العيابى الذى بحوز فيه العارضة . 

(ب) أما إذا لم يعترف المحسكوم عليه بذلك قلا بدأ ميعاد الطمن فى الم يلي الصادر ما ده 


8 585 [لل4 راجم عدد ينابر الاضى ص‎ ١ 
.1١١؟٠ قواعد اللقض ح ؟ رقم 5 ص‎ ١545/8/9٠ (؟) نقض‎ 
: 5١١'س رقم لاه‎ ١ < تقش 4/90/"اهذا قواعد النقض‎ )9( 


اام العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


إلامن تارم الاعلان الرسمى الصحيح » ولابغنى عن الاعتراف بالعم بالحمكم توافر قرائن كافية عله. 
وأذا فإن السائد هناك هو أنه لا يننى عن الإعلان الرسمى اخخاذ إجراءات تنفيذ الحسي » أو حق تقدم 
النهم طائماً لتنفيذه إذا كان يجوز تنفيذه رغم أنهغابي0© ,00 

وفى مصر أصبح من الجائز أن يثار نفس البحث بعد إذ أجاز قانون الإجراءات الجديد تنفيذ 
الحسج الغيانى بالإدائة فى صور معبنة وهى ألا يكون للمحكوم عليه محل إقامة معين بمصر » أو إذا كان 
صادراً ضّده أمر بالحبس الاحتياطى ٠‏ وذلك بشرط أن يكون الحني الغيابى فى الهالين قاطيآ محيسه 
.مدة شهر فأ كثر ( راجع المادة مهغ ) . وأرى أن الحل الذى استقر عليه القضاء الف رنمى يلتم على 
وجه عام مع الضوابط الى درج عليها قضاؤنا الجنائى فى محديد مبدأ سريان ميعاد الطمن فى الأحكام » 
فلا حائل محول دون القول هنا أيضاً بأن تنفيذ الك الغيابى ‏ إذا جاز تنفيذه ‏ لا يثنى فى إثبات 
العلم عن إعلانه رسمياً إلى شخص الحسكوم عليه ؛ أو فيتحل إقامته . وكذلك أيضاً إذا تقدم المحسكوم 
عليه طائعاً للتنفذ » إذ قد لا يكون على عل بمنطوقه ولا بعدته ؛ فضلا عن تاربع صدوره والحيثيات 
الى بنى عليها وذلك مالم يس الحسكوم عليه تسلما صرغاً بالعلى بعناصر الح وتارع النطق به . 

ومع ذلك فإن هذا البحث يعد فى الواقع فرعا من أصل عام هو مت يغنى العلم الفعلى بلحم 
الصادر غيابياً - إذا ثيت بطريق يقينى ‏ عن الإعلان فى احتساب مبدأ سريان ميعاد الطمن ؟ 

فى هذا الشأن فركق قضاء التقض بين نطاقين : نطاق للادة ...4 ونطاق المادة يع على ما يلى : 

أولا : فإنه من العروف أن الادة .؛ / ١‏ أوجبت أن محصل الاستثناف بتقربر فى قم كتاب 
الحكة التى أصدرت الحم فى ظرف عشمرة أيام من تارح النطق بالحسم المضورى ؛ أو الحتم 
الصادر فى العارضة , أو من تارم انقضاء المنعاد القرر للمعارضة فى الحم الغيابى أو من تاريع الحم 
باعتبارها كأن لم تكن . فنى هذه الأحوال جميمها اعتبرت الحمكة أن للع الفعلى الذى ثبت بوجه 
يقمينى عن طريق أو عن آخر قوة الإعلان في أثره من حيث احتساب مدأ سريان ميعاد الطعن من 
يوم ثبوت العلسر. 00 

ومن قضائها فى هذا الشأن بالنسبة الحم فى المعارضة باعتبارها كأن لم كن بالدات ب 
ماقرر صراحة أن ميعاد الاستئناف طبقاً لنص الادة .ع من قانون الإجراءات إنا بدأ من تاريع 
صدور الحم « ولا عمل للاحتجاج بأن الحم الغابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض قعل 
فى هذا الحم 2.6 أى أن عل المتهم 'به بوجه رسمى مستفاد هذا من مجرد للعارضة فى الحم لاهن 
إعلانه به . وقد بنت المحسكة قضاءها طى ما يلى من الأسباب : 1 ٠‏ 
« فحيث إن محصل الوجهين الثانى والثالث من الطعن هو أن الحسم أخطأ ف القانون ؛ إذ قضى 
بعدم قبول استئئاف الطاعن شكلا ار فعه بعد اليعاد مع أنه ثابت من الشهادة الطبية الى قدمها أنه كان 
مريضا فى.يوم نظر العارضة » ومن ثم فإن ميعاد استثئاف اللمسم الابتدائى يبدأ من تاررع عامه رسميآ 


00 ومن ذلك تقض فراسى فى ١860/11/56‏ بآتان جنا عرة م١‏ و4١‏ أغسطس857١‏ بلتان ناث 
كرة 9“ ومحكمة بأريس فى ١7‏ مايو سنة ووم :81 اكه 866 الور كرة وهو . 
وراجم فى هذا الموشوع مارو ج ه فترة و6اا ص كك هه 


اللءن فى الحم باعتار المعارضة كأن ' تكن عبر 


بسدوره وهو لم يعلم بذلك إلا في الوم الذى قرر فيه بالاستئناف : هذا فضلا عن أنه لم يعلن بالحسج 
ااغيابي » و بذلك يكون ميعاد المعارضة فيه تمتدآ , وبالتالى موعد الاستئناف أرضاً . 

« وحبث إنه لما كانت الحمسكة الاستئنافية قد اطرحت عذر الطاعن بالارض قبكووت ممماد 
الاستثناف طيقاً لنص الادة « .ع إما يبدأ من تاررغ صدور المج باعتمار العارضة كأن لم تكن .. 
ثم تأتى العبارة الحامة : « وكان لا محل للاحتجاج بأن الحنك الغيابى لم يعلن الطاعن طالا قد ثبت أنه 
عارض فعلا فى هذا الس » ومن ثم فإنه لا عمل لما بثيره الطاعن بهذين الوجهين ١١»‏ : 

ثانيا : ومن المعروف أن الادة با. 4 إجراءات أوجبت أن (الأحكام الصادرةفىغنبة التهموالعتيزة 
حشورياً طلقا للمواد م؟ إلى اع؟ سداً معاد استئنافها بالنسية لامتهم من تارم إعلائه يا » . 

وفى تأويل هذا النص ذهبت محكتنا العليا إلى أن الإعلان إجراء جوهرى ايد سريان معاد 
الطمن فى هذه الأحكام الحضورية اعتبارا فلا يغنى عنه أى إجراء آخر » ولو كان ثبوت عل المحسكوم 
عليه بالج بوجه يقبنى آخر . وذلك على خلاف الأحكام الغياية المينة بالمادة ١غ‏ . 

وقد بشت هذه التفرقة على ما بلى من الأسباب : « إن قانون الإجراءات الجنائة قد فرق فى مبدأ 
معاد الاستئناف بين الأحكام . فيا نص في المادة ١+‏ 4 منه على أن مبحاد استثناف الأحكام المضورية 
أو الصادرة فى المعارضة من تاريع النطق بها . فإنه قد قضى فى المادة با ع على أن الأحكام الصادرة فى 
غببة المنهم وامعتيرة حضورية طبقآ للمواد رمم 541 يبدأ سعاد استثناقها بالنسبة للمتهم من تارم 
إعلانه مها . ولا كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحاً » فإن ميعاد استثناف الحم 
العتبر حضوريآ لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تارم إعلانه بغض النظر ما إذا كان قد علم ع 

طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكج . وإذن فإن الحم المطعون فيه إذ اعتير معاد استئناف الحم 
المعتير حضورياً سارياً في حق الطاعنين من تاربع تق ريرم بالمعارضة فإنه يكون عخطتاً )© , 

وعادت من جديد لتؤ كد نفس المبدأ فى شأن الحم الحضورى اعتبارا قائلة : 

د ولا كانت العارضة جائزة فى الحسسيم الاستئنافي 'المعتبر حضورياً إذا كان فى حقيقته حك غياياً 
واعتيرته المحكة خطأ حضوريآ كما هو الحال فى هذه الدعوى ‏ وكان باب المعارضة فيه مازال 
نفتوحا أمام الطاعن مادام أنه لم يعلن به » ولا يؤثر فى ذلك القول بأن عم الطاعن بالحكم وقت 
التفرير بالطعن فيه بطريق النتفض محول بينه وبين المعارضة لانقضاء ميعادها . ذلك بأنه مق أوجب 
القانون الإعلان لالاذ إجراء أو بدء مبعاد فإن أبة طريقة أخرى لا تقوم مقامه . لما كان ما تقدم » 
كان الطمن بالنقض لا يجوز إلا فى الأحكام الانتهائية » وكان الحم المطعون فيه هو فى حقيقته حم 
غيابى لم يعلن للطاعن ولم يبدأ بعد ميعاد المعارضة فيه » فإن الطعن بالنقض فيه يكون غيرجائز ويتعين 


)١( .‏ قصض اله/دهوا أحكام النقض سن 7 رقم ١51‏ س 7١١‏ . وراجم أيضا تقش 5ع ه/دذذا١‏ 
طءن رقم 9؟ س 4؟ ق وهو يسوى فى شأن هذه الأحكام بين الإعلان الرسمى وبيت عل اكوم عليه بها 


(؟) ققش ه/لامعه و١‏ أحكام النقض س ه رقم 581 ص 88 . 


غلم العددالسادس._ السنة التاسعة والثلائون 


لذلك الحسي بعدم جواز الطعن 206©.. 
ند ينم كنا 
هذه التفرقة فى المعاملة بين الأحكام المبينة بالادة ٠غ‏ إجراءات » وتلك المبينة بالمادة /ا٠غ‏ 
لا تصند مع ذلك للتقد فها يبدو لنا. ثها الفارق بين حالة ينبغى فيها إعلان الحم بنص صريع فى 
الفانون » كحالة المي الحضورى اعتباراً » وحالة ينيغى فيها إعلان الحي بقضاء صريم مستقر » 
كحالة الحسي فى المعارضة ‏ أبة كانت صورته ‏ عند ما لا يكون الحسكوم عليه قد أعلن بالجلسة 
على وجه صصح ؟ . 
إن الإعلان بالحسم إعلانة حيحآ أمر واجب فى الحالين ‏ بغير نزاع ‏ حت يبدأ سريان ميعاد 
الطعن » فلماذا يقال إن العلم اليقينى لا يغنى عن الإعلان » عندما يكون الإعلان واجباً بنص القانون , 
ويغنى عنه عند ما يكون الإعلان واجبآ م القضاء المستقر ؟ ... إن عمل القاضى مسند فى كل صوره 
وأوضاعه إلى عمل الشارع . والقضاء عند ما أوجب إعلان المج الصادر فى المعارطة لامتهم الذى لم 
يكن قد أعلن بالجلسة كان كا هو المفروض دائآً ‏ معير؟ عن رأى الشارع » مستوحيا أوامر 
القانون ونواهيه » متوخية ألا .هدر حق الدفاع الدى هو أصل هام فى قواعد الحا كات اللنائية » 
وطرق الطعن فى الأحكام . : 
فالغابرة فى المعاملة على هذا النحو الذى ذهبت إليه محكتتنا العليا لانستند فى تقديرنا إلى أساس 
ويم . وكان الأجدر بالاتباع هو أن يكون الحل واحدا مشتركا بين الأحكام المبينة بالمادة .ع عند ما 
أينيغى إعلانها استثناء؟ وبين الأحكام الحضوزية اعتباراً البيئة بالملدة با٠ع‏ 2 وهذه ينبغى إعلائها 
دائماً . فإما أن يعنى العلم اليقينى عن الإعلان المطلوب - أو عند ما يكون مطلوباً ‏ وإما ألا يغق 
عنه فى الخالين . والأقرب إلى الاحتياجات العملية أن يغنى عنه . أما المغابرة فى المعاملة فسعوزها 
- على أية حال الاستناد إلى سبب من منطق » أو من نصوص . 
الباب الثالث 
ميدأ سر بان ميعاد الطعن فى الحم الغيالى الصادر ف المو ضوع 
٠‏ . إذا عارض الحكوم عليه غيايا ٠‏ ثم لف عن شهود الخلسة الحددة لنظر معارضته قضى باعتبار 
معارضته كأن لم تكن , ولكن هل. ربد سبريان ميعاد استثئاف الحسك الغيابى عندئذ من اريم النطق 
به ؛ .أ من تاريع الحسم باعتبار للعارضة كأن لم تكن ؟ ٠‏ 
,سال كانت الإجابة.عليه في ظال قانون محقيق الجنايات من الدقة بمكان كبر . وقد ترددت أحكام 
لتقب ترددا كير إن اليعادين : ميعاد صدور الحسم الغيابىوميعاد صدور لني باعتبار العارضة أن 
م تكن . فإنه إذا قبل بأن الحسج اعتبار العارضةكأن لم تكن يعد بمثابة تأديد ليم الفيابى المارض فيه 
وبالتالى ينمج فبه:هذا الأخير وجب القو ل بأن ميعاد الطعن فى هذا الأخير لامد1 إلامن تارم | 
(اعتباز العازضة كأن ل تكن . أما إذا قبل بأن تأييد المع الغيابيى ثىء » والحمي فى معارضته كأن لم 


)01 نقض 15517/1/0 أحكام النقض س م رقم الاسصس6١١ا,‏ 


الطعن فى الحسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بير 


تكن قشىء آنخر » وبالنالى لا محل لاندماج هذا فى ذاك لوجب أن بحتسب مبدأ سريان ميعاد الطمن 
فى الحم الغيابلى من تارِع صدوره . وهذا هو قما يبدو النطق الذى كان سائدا عند بعض الفقهاء 
ولكن لم تلزم به محكتتنا العليا فى اتجاهها الأخير السابق على صدور قانون الإجراءات رقم ٠٠١‏ 
لسنة ١46٠‏ : لأنها رأت أن التقيد به سيؤى حيّا إلى عاقبة وخيمة عل المحسكوم عله . لأنه عند 
صدور الج باعتبار العارضةكأن لم تكن سيكون ميعاد العشيرة الأيام الحددة لاستثناف الحم الغيابي 
قد انغ فى جميع الصور تقريباً » وبذلك سيحد المحسكوم عليه باعتبار معارضته كأن لم تكن وقذ 
سدث سبل الطعن جميعها فى وجهه : 
٠‏ - العارضة للحم فيها باعتبارها كأن لم تكن . 
والاستئناف لفوات ميعاده . 
والتقض لعدم جوازه. تطبيقاً لقاعدة أنه إذا فوت الحمكوم عليه ميعاء الاستثناف فقد أسقط 
حقه في ولوج طريق اللتقض . وكلذلك رغ أن الحم غيابى لم يسمع له فيه دفاع ولا شهود . 
والقول:بالاندماح بين الحكرين الغيابى المحارض فيه » والم باعتبار المعارطة كأن لم تكن , 
أو بعدم الاندماج سنعرض له تفصيلا فى الباب القبل عند ما نبحث موضوع نطاق استئناق الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن » إذ أنه متوقف على القول به » أو بعدمه . 
وإعا يكتى أن نبادر إلى القول هنا بأن الشارع الإجرانى الجديد لم يبت برأى صريع فى موطوع 
الاندماج أو عدمه . ولكنه بالأقل قد بت برأى فى الموضوع الدى يعنينا هنا » وهو مبدأ سريان ميعاد 
الطعن فى الحم الغيابى الصادر فى الموضوع مجعله من تادعم « الحم الصادر ف المعارضة » على حد 
تعبير المادة ٠غ‏ منه فى شأن الاستثناف ء والمادة 474 منه فى شأن النتقض20, بحسب الأحوال . 
وذلك بصرفالنظر عن نوع الح الصادر فى المعارضة » يستوىف ذلك أن يكون باعتبارها كأن لم 
تكن ٠‏ أم بعدم جوازها ء أم بعدم قبولما شكلا ء أم فى موضوعها بالرفض أم بالتأيد أم بالتعديل . 
وقد أغنانا بذلك عن التطويل هنا في موضوع الاندماج بين الحم الغيابى والحج فى المعارضة 
باعتبارها كأن لم تكن ٠‏ أو عدم الاندماج بينهما » ما دام لم تعد هناك صلة ‏ فى ظل قانون 
الإجراءات - بين موضوع الاندماج وبين موضوع مبدأ سريان ميعاد الطعن : لا فى الح الغيابى 
ولافى الحم فى العارضة باعتبارها كأن لم تكن . 
وقد ورد عن هذه القاعدة الجديدة فى تقرير لْنة الإجراءات عجلس الشيوح ما يلى : 
( تنص المادة 45 من مشمروع الحكومة في باب العارضة على أنه إذا لم محضر المعارض تعتير 
المعارضة كأنها لم تكن . وقد ينبنى على ذلك التقول بأنه لا ييقى إلا الحسم الغيابى وكأنه | تحصل فيه 
معارضة » وأن ميعاد استثنافه هو الميعاد العادى وهو عثيرة أيام من تارم القضاء ميعاد المعارضة 
فيه » أى من تار مرور ثلاثة أيام على إعلانه . وفى غالب الأحيان يكون ميعاد الاستئناف إقد 
اتقضى . وقد ذهبت إلى ذلك فعلا حكنة التقض فى بعض أحكامها » ثم عدلت عنه بعد ذلك من بآب 
)١(‏ وقد تأيد ذلك بالمادة 84 من القرار بقانون رقم 7ه لسنة ١505‏ ى شأن حالات وإجراءات الطمن 
أمام مكنة التقس الصادر فى 1589/8/5١‏ . 0 


م العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 


العدالة » وقالت إنه وإن كان الاستئناف هو عن التي الأخير الصادر باعتبار المعارة كأنها لم تكن , 
إلا أن هذا الت يندمج فيه الحسج الغيابى الصادر فى الوضوع بالعقوبة » ويسمح للمحكئة الاستثنافية 
بنظر الحم الغيابى المذكور والقضاء بتخفيف العقوبة أو بيراءة اليم » وجملت بذلك المسم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن عثابة حك فى الوضوع بتأييد الحستك الغيابى . وهو مذعب يتعارض مع المبادىء 
القانونية الدقيقة التقى تقضى بأن الاستثئاف يتحدد بالحسك المستأنف » فيجب أن يكون فى هذه الخالة 
قاصرة على الحم باعتبار المعارضةكأنها لم تكن ولا بشمل بذاته امسج الغيالى الذى لم ستأنف . 

« ولذلك رأت اللجنة أن تنص صراحة على أنه فى هذه الخالة لا سدأ معاد استئناف الحبك. الغيابى 
إلا من تاربع الحسي فى العارضة باعتبارها كألها لم تكن ؛ أى أن رفع العارضة بوقف سريان معاد 
استثئاف الحم الغيابى4290 . 

5# * 

هذا الخل الندى قرره تشبريعنا الإجرائى الجديد بنص صريع فى المادة “40 يعد أن كان محض 
اجنهاد من محكتنا العليا ” ونعنى به إيقاف سريان معاد استثناف الأحكام الغيابية بسبب المعارئة فا 
إلى حين الفصل فها دبدو لنا حلا عادلا محققاً للمحكوم عليه مصلحة واضحة وإن كان لبعض الشراح فيه 
رأى آخر . ومن ذلك القول بأنه براعى مصلحة المهم الذى حك باعتبار معارضته كأن لم تكن مع أنه 
غير أهل للرعاية » لأن معنى ذلك هو أن المعارض تخلف عن جلسة المعارضة بثير عذر مقبول . ولأنه 
لا بوجد في القانون ما يمنع امتهم من استعيال حقه فى الطعن بالطريقين ممآ ‏ الاستثنااف والممارضة - 
وكل ما هناك أن الاستثناف ينبغى أن بوقفح<م ححتى تنتهى المعارضة بفوات مبعادها أو بالفصل فا 
على صورة من الصور 9». 

وهذا الاعتراض فى شطريه يبدو لنا محل نظر . فالعارض الدى يقضى باعثبار معارطته كأن لم 
تكن قد يكون أحياناً نحية سهو فى تذكر تار الجلسة » أو خطأ فى قراءته أو سماعه . أو محية عذر 
يدو 4 مقبولا لكنه قد لا برق مع ذلك فى نظر القضاء إلى مرتبة للوائع القهرية التى توجب التأجيل 
حت يتحكن النهم من الحضور . أو قد لا يصل عذره إلى المحكمة فى الوقت المناسب فتقضى باعتبار 
معارضته كأن لم تكن ويفضل أن إستأ نف الحسم الصادر غيايآ فى الموضوع مباثشمرة دون ما -حاجة 
إلى أن ستانف الحسج فى معارضته كأن لم تكن . 

أما القول بأنه لا يوجد فى القانون ما نع الحسكوم عليه من الطعن بالمعارطة والاستثئاف 
فهو قول صصح » إذ القانون نسح فى الواقع هذا الجع بين المعارضة والاستثناف لأنهما عاريقين 
عاديين من طرق الطعن”'©» ولا تسرى فى النطاق الجنائى القاعدة التنصت عليما المادة جرم مراقعات 
من أنه « يعتبر الطمن فى الحسم الفيانف بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارطة » . فهذا 
نص استثنائى مقصور على المنافعات المدئية ولم ,دد فى قانون الإجراءات ما يقابله . واستقر الرأى 


. التقرير الأول للدئة الإحراءات داس لديو عن الادة :من الشمروع‎ )١( 
راجم الاكتور #ود مصطن فى الإجراءات ثقرة لالخ ص ده اءه.,‎ ) 


الطعن فى الحسم باعتبار العارضة كأن ل تكن لاكر 


فقهاً وقضاء على جواز الجع أمام الحم النائية بين المعارضة والاستثناف ولكن من التعذر فى' 
العمل أن نطالب المحكوم عليه به » لأن مثل هذا الجع قد يغيب عن فطنة المعارض وقت التقرير 
المعارضة » ولأن احهال المحسم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يكون ماثلا فى ذهنه عندئف » روليس 
من اليسير توقعه » فإذا وقع رغم ذلك فليس من العدل فى ثىء أن محد نفسه وقد سدت أمامه سبل 
الطعن جميعاً والتزم نهائياً محجية حم غرابى لم تسمع له فيه فيه أقوال , ولم يناقش له فيه شبود . 
ش نا ينه لنا 

ثم ما العمل إذا كان الحسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صادراً من محكنة استثنافية ؟ إن ميعاد 
الطعن بالنتقض فى الحسك الغيابى يكون أيضا قد انتقضى عند صدور الحسج ف المعارضة كأنها م تكن , 
فهل نغلق أيضاً باب الطعن بالتقض فى الي الغيابى الصادر فى الموضوع ؟ أم نطالب الطاعن بأن مجمع 
من باب الاحتياط بين المعارضة فيه والتقض مع أن مثل هذا الجع مستحيل , لأنه لا يجوز فى القانون , 
أبدا امع بين طريق طعن عادى كالمعارضة » وآآخر غير عادى كالتقض ؟... 

ذلك إلى أنالقول بغير هذا الرأىالسديد الذىأقرهالقانونالجديد مجعلالمحكومباعتبار معارضته 
كأن لم تكن أسوأ حالا من قغى برفض معارطته موضوعآ . فهذا الأخير نكون الحمكة الجزئية قد 
سمت أقواله وشهوده » وسمحت له بمناقشة الحم العارض فيه ٠‏ ولكنها رقضت معارضته وأيدث 
الحم ؛ ومع ذلك يفسح القانون له صدره ويسمح له عيعاد جديد للاستئناف مدأ من تاريخ رفض 
المعارضة ء ثم يسمح له بالطعن بالتقض وققاً للقواعد العامة » حين أن الأول لم يسمع له دفاع مطلقاً : 
ويراد أيضاً حرمانه من استثناف حم المووع لفوات معاده » بما يؤدى فى النهاية إلى حرمانه حتق 
من الطعن بالنقض الذى لا محوز بطبيعته في الأحكام التى أصبحت نهائية لجرد عدم استثافها » أو 
لتفوبت مبعاد الاستثناف . 


آنا ينا ينآ 

ما براعى فى اتساب ميعار ابر كناف : 

بداعى فى احتساب معاد العثيرة الأيام أنه لا يدخل فيه يوم النطق بالحسم إذا كان حضورياً » 
ولا يوم الإعلان إذا كان غيابيا . فبالنسبة للحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا متسب يوم النطق 
بالحسم إذا كان لا جب إعلانه , ولا بوم الإعلان عند ما يجب الإعلان . وكا كان استئئاف الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن مقتبولا شكلا كلا كان كذلك استئناف الح الغيابى امعارض فيه. 
والمكس سح أيضاً » فإذا امتد ميعاد الاستئئاف بالنسبة للطاعن لتوافر عذر قهرى بالنسبة لأحد 
الحكين امتد أيضآ بالنسبة للحم الآخر , لأن معاد الاستئاف فى الحالين مشترك فى مبدثه » وفى 
نهايته » فضلا عن امحادما فى شخص الطاعن بطبيعة الحال . 


)١(‏ وذلك رغم عيارة عابرة إناب إليها حم تقض قدي عند ما قرر فى بمش أسبابه أن القانون الجنائى 
لا يبيح الجنم بين طريق طمن فى آن واحد ( نقض 4/*/ ه5١‏ ت#وعة القواعد ح “ رقم ١4؟‏ س 1515 ) . 
فالواقم أن الجم بين طريتى طمن عاديين جائز , أما الجع بين طريق عادى ( المعارضة أو الاستئئاف ) وبين طريق 
غير عادى ( النقض أو طلب إعادة النظار ) فهو غير جائر . 


إذا استأتف الحسكوم عليه 0 الغيابى فى الوضوع فى خلال العششرة الأيام المقررة له بعد النطق 
بالممج فى المعارضة كأن لم تكن امتد مبعاد الاستثناف أن له حق الاستشاف من باقى الخصوم خمة 
أيام من اع انتهاء 00 كودة (م8.؛). ش 

وكانت فسكرة امتداد اليعاذ للاستئئاف الفرعى ل خلاف من قبل ؛ إذ كان البعض برى تطبيق 
قاعدة الرافعات المدنية التى محيز الاستئناف الفرعى إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ( م لاه" هن قانون 
الرافعات القديم الى تقائل اللادة 4١‏ من الجديد ) , ولم يكن قضاؤنا الجنائى يأخذ .هذا الرأى . 
ولسكن.أقره قانون الإجراءات أسوة بالقانونين الفرنى والختلط « والحكة فدظاهرة ققد ستأتف 
أحد:الخصوم فى نهاية العشرة الأيام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستثناف إزاء 
٠‏ سكوت نصمه عنه فن المدل أن تتاح له فرصة ليستأتف إذا أراد صوناً لوقه » . 

مار استسشافى الثايمٌ العامرٌ : 

: . بكون استثناف الحم باعتباز العارضة كأن لم تكن بحسب العتاد من المتهم » لأنه هو صاحب 

الصلحة فى استثنافه » إما ليس هناك ما عنم النإابة من أن تطعن فيه بالاستئئاف أو بالتقض 
تطبيقاً لفاعدة أن.للنيابة أن تستأنف أى حم سيب القطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويه ( م ٠5‏ 
,معدلة بالقانون رق رمم لسئة ٠ ) ١968‏ ولوكان هذا الاسئئتاف لصلحة الهم (م/97١؛‏ ) كا أن 
إلغياابة العامة أن تطعن العف ولو للصلحة التهم » الأنيا عثل الجتمع » ومن مصلحته أن يكون الحسكي 
محا دائماً0) . 

وميعاد استثناف النبابة هوعشرة أيام من تاريخ النطق بلحم دافا ٠‏ وللنائب العام أن إستانف 
فى معاد ثلا ثين يوماً من وقت صدور الح ) م1 6" ( . وهذا اطق م من اختصاصاته الاستئناي.ة 
الى بباشرها بنفسه أو بتفويض خاص إلى أحد اعضاء النيابة . كا يباشيره المحامى العام بنفسه أو بتفويض 
خاص إلى أحد اعضاء النيابة فى دائرة محكة الاستئناف التابع لم20 وبباثره من يقوم بأعمال النائى 
إلعام .عند خلو وظيفته22. ولا يزاد على هذا البعاد مبعاد لامسافة . ٠‏ : 
م..: والاستثناف للرفوع من النائيٍ العام بعد ميعاد العشرة الأيام » وفى خلال الثلاثين يوماً المفررة 
له للا ببلى حق رفع استئناف فرغى لأحد من الخصوم لأن الاستئناف الفرعى لا مجوز إلا إذا. كان 
.الاستقناف الأصلى مرفوعاً فى ميعاد العشيرة الأيام سب © , (يتبم) 
د (0) رلجم مثلانقس ؟١/؟/ء 984٠‏ جموعة القواعد ج ه رقم 30 س .٠١ ١‏ وبلاحظ أن القانون لم ينس 


على هذه القاعدة صراحة ف لد +قض 3 تمل 2 الاستكئاف 0 م« فنا ١‏ ( 0 ولكن حكها دم 4 ق 
الل أيما ٠‏ 


ف ل مم م النقض س © رقم 4س 5خ وه؟/؟151/1ل س8 رقم 1؟1. 
لى 6 87م : 


(9) تقض--5531/9/58 مج س 7س 700 
للق الذاكرة الإيضاحية ار م * للشروع الحسكومة عن الاد: ولا ] مله , 


شرط محقق الوجود اير 


فى الدين المحجوز ده تحفظياً على ما للمبين لدى الغير 


رسام تور أل الجامى 


ننص المادة معه عرافعات على أنه : 
د بمجوز لكل دائن بدن عتقق الوجود حال الأداء أن مححز ما يكون لمدينه لدى الغير من البالغ 
08 5 6 6 

أو الدبون ولوكانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان التقولة فى بد الغير » . 

وقد انعقد إجماع شرا قانون المرافعات المصرى فى وصف الحق الذى محجز من أجله محفظياً 
ححز ما لامدين لدى الغير أن يكون محقق الوحود وحال الأداء وأن القانون قد احتاج للنص على ذلك 
لآن ألادة بوه ع مرافعات وقد حاءت فى الفصل الأول من الباب الأول المعنون « فى السند التنفينى 
وما يتصل له ) قد نصت على أنه : 

. «لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير حقق الوجود أو غير معين اللقدار أو غير حال الأداء » . 
وذهب اللفمراح إلى أن : ْ 
« والمراد بأن الدين عحقق الوجود هو ألا مكون احتالآ متا ولا مملقاً على شرط واقف 

ولا متنازعاً فبه نزاعاً جديا ينتى معه القول .شوته فى الدمة . لذلك لا يجوز المحز عوجب حساب 

جار لم يتبين بعد رصيده أو عوجب حساب لم تتم تصفيته أو بناء على دعوى تعويض رفتها طالب 
الحجز ولم يصدر السك فيها بعد شبوت مسئولية المدعى عليه 30©. 

وقفرر هولاء الفقهاء المصربون في الشروط الواجب توافرها فى الديون القى يحوز الحجز محفظيا 
عفتضاها حت بد الغير أن يكون هذا الدبن محقق الوجود » وأن : 


)١(‏ عمد حامد فهمى وعد عبد الل « التنفيذ » تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية » طبعة 
ثالثة , ص ه١٠‏ وما بعدها . وقد جاء فى هامش هذا البحث أنه « لم يرد فى القانون القديم النس على الأوصاف 
الواجب 'نوافرها فى الحق الذى يوقم به حجز ما للمدين لدى النير ... على أنه ل يقم أى خلافف فى أن الحق الذى 
يوقم به حجز ما للمدين لدى الغير بيجب أن يكون عقق الوجود وال الأداء » واستند الؤلفان على اللذكرة 
التفسيرية للمادة 45 ه صرافمات الى قررت أن « الصروع قد عنى بالنس على أنه يهب أن يكون دين الحاجز فى 
حجز ما للمدين لدى الغير » حال الأداء ويحقق الوجود قاصداً بهذا الوصف الأخير آلا يكون الدين احتالياً يعدا 
أو معالقاً على شرط موقف فإن كان متنازءاً فى وجوده فلا مانغ من اعتباره قق الوجود ومن توقيم الج عوجبه 
مى كان مابتاً يسبب ظاهر وائتنى النزاع الجدى أما إذا كان الدين غير عقق الوجوة بالمتى المتقدم فلا يمور اهز 
عوجبه حتى ولا بإذن القاضى » . 


)05( 
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« القضاء الفرنسى عمل وعلى رأسه محكمة التقض إلى التساهل بالنسبة لشرط محقيق الدين فهو 
بعتبر الدين تق الوجود وقت الحجز , إذا حي بعد ذلك فى دعوى صحة الحجز بمديوننة المحجوز عليه 
ساي اعمادا على فسكرة أن الأحكام مقررة لاحقوق وليست منشئة لما فكاءا سَ في دعوى و0 
الحجز شوت هذه المديوئة كان الحجز صخا ولو أن الدين كان وقت توقبعه متنازعا فه نزاعا 
جديا . وينتقد الشراح ؛ محق , هذا القضاء وبرون أن محمق الدين شرط مجحب توافره وقت تويع 
الححز . فبحب ألا يكون الدين وقت توقعه : لا وقت الحم بصحته » غير متنازع فيه نزاعا 
ع0 

وقرر الفقهاء الصريون أيضاً أنه : 

يلاحظ أنه لماكان حجز ما للمدين لدى الغير جائز بغير سند تتفيذى وكان يتبع الحجز فى هذه 
الحالة دعوى ترفع بطلب #ته ويكون موضوعبا ثبوت الددين فى ذمة الحجوز عليه والقضاء في ذلك 
مني قاطع فلا يائوم بالبداهة أن يكون الدين خالياً من كل نزاع وقت الحجز . على أنه لا يكن فى هذه 
الحالة أن ممم بشبوت حق الحاجز فى دعوى صحة الحجز بل يحب أن يظبر أن الدين كان محفق 
الوجود خالياً من النزاع الجدى وقت توقيع الحجز) 22 . 

وهذا الذى قرره الفقباء المصريون قد جاروا فيه الإجماع الذى انعقد لدى الفقهاء الفر نسيين 
لين قردوا أن المبدأ الذى لا يسمح بالحجز إلا لدين معين التهدار حال الأداء يضاف إلله فى حالة 


)١(‏ رمزى سيف « قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية فى فاون المرافعات الجديد : حجز ما للمدين لدى 
الفي » الاماة , السئة 8١‏ المدد.ه س ع١1.‏ 
(؟) عبد العم أمد الشرقاوى « التنفيذ »ء س م١*‏ - وقد استند فى.هامش هذا البحث على حكين : 
أوخها لقافى الأمور الستعجلة عحكنة مصير الابتدائية فى ١؟‏ من أ كتوير سبنة ١554‏ قرر أن « من الأركان 
الجموهرية لصحة الحجز حت يد الغير أن يكون متوقماً لدين محقق الوجود ومعلوم المقدار وواحب الأداء ٠‏ فإذاكان 
الدين تعويضاً متفقاً على مقداره عن إعال "وأ نسكر الحجوز عليه الإمال مما يزيل عن هذا التعويض الشترط صفة 
فق الوجود والاس:حقاق وما الشسرطان الجو هريان لتو قيم المجز بحت اليد كان لجز معدوم الأثر قانونا » 
اللحاماة - السنة المغرون ا ص هلع . 
. وثانيهما صادر من محكة الاسكندرية الإتدائية فى 5 من مارس سنة 1814 - قضى بأنه : 
' « عند طلب إلفاء حجن :ما للمدين لدى الغير بصفة مؤقتة' يشترط لعدم الإلغاء شمرط تحقق الوجود والثيوت 
وهذا العسرط لازم أبداً سواء أ كان الأعس صادراً بإذن من القاغى فى حالة عدم وجود السند أو كان الحجز 
سادراً لسند من الدائن وبدون إذن القاضي - ومعى تحقق الوجود وجود السبب اللمؤدى لتحقق الدين الثابت 
الظاهر فى الذمة بستد أو بغير نسند ‏ وأما شرط الخلو من النزاع فلازم فقط إذا أراد الدائن أن سجن بدون 
إذن القاشئ لسند ايده 'ويجب أن يكون هذا السند مقدراً تقديراً قطعياً ومحدوداً ومشتملا على الإلزام يأدائه 
بخير شرط -ج ومءتى الخلو من النزاع ألا يوجد سيب من الأسباب القاثونية التي تؤدى إلى انقضاء الدين كالدقم 


وللقاصة ومضى الدة وغير ذلك من الأسد.اب الأخرى . الحاماة المئة العشرون ست ص ١١85‏ وما بعدها . 


شرط محقق اأوجود اام 


المحز التحفظى استثناء هام هو أن يكون الدين الحجوز به حقق الوجود فإ هذا الشرط مع شرط 
حاول الأداء ضروريان وإلا حم يبطلان الحجز . أما تعيين مقدار الدين هلا يترتب عليه البطلان . 
فلا عكن الحجز محفظياً إلا بمقتضى دين حمق الوجود إذ أن هذا يتضح من امادة .هه الى تتطلب فى 
الحاجز أن يكون دائناً » والذى لا يكون دينه محقق الوجود لا يعد دائنآ حقآ .. . ويبدو جلا أن 
الشارع قد عمد إلى القضاء على سوء استعال <ق الحجز الذى أسرف فيه والذى يعود الجزء الآ كر 
منه إلى السهولة التى كانت ممح بها أوامر الححز التحفظى ... ولكى يوقف بذلك ممارسة حققوق 
الحجز عقتضى دين مزعوم لا يليث أن يثبت بعد التحقيق أنه لا وجود له ... ولا يكف أن يقرر 
الحم الصادر بصحة الحجز أن الحاجز دائن بدبن محقق فى تارع الحم بل مجحب أن ثبت أن هذا 
الدبن كان عق الوجود في الوم الذى صدر فيه الأمر بالححز التحفظلى 217 

وقرر هؤلاء الفقهاء الفراسيون أيضاً انه مادام القسائون لم يعرف صراحة الشروط الواجب 
توافرها فى الدين الذى سمح بالححز التحفظى فيجب تطبق المدأ العام الذى قرره الادة همه هن 
قانون الرافعات .. وهذه الادة لا تسميم بالحجز إلا لدبن محقق الوجود معين المقدار وال الأداء . 
ومحب بلا أدني شك أن يكون دين المساجز فق الوجود فى كانه وما من نص فى الباب الخاص 
بالحجز التحفظى يعنى من هذا الشرط . ولا يهم فى هذا الصدد أن يقال إن الحجز لا يعدو أن يكون 
تحفظا فعلى العكس ان ما تسمم به الادة وهه لرئيس الحسكة بتقدير الدين بطريقة مؤقتة إذا كان 
الدين غير معين المقدار رشبت أن الشارع لم برد أن يعطى للقاضى سلطة أ كير ولم برخص له أن يقرر 
مؤقتاً وجود اللدين وينتج بوضوم من الأعمال التحضيرية أنه أريد القضاء على المجوز التحفظية الى 
كانت توقع فى الماضى لديون احتّالية وأن هذا النص قد وضع إسبب الات سوء استعال حتق الحجز 
التحفظى العديدة . وهذا الششرط الأول الخاص بتحقق وجود الدين باعتباره شيرطاً جوهرياً فجب 
التقرير بأنه إذا لم يتوف ركان الحجز باطلا . . . وبذلك كن الحم بإبطال جز محفظى أوقع لدين 
احتالى بحت كحالة الدين النانم من الحسم بتعويض عن كل يوم من أيام التأخير مادام هذا التأخير 


متنازعاً فيه أو لدين احتالى نايم من حساب جار لم تثم تصفيته أو من حساب جار لم يعرف بد 
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رصيده . . فلا يكون الججز حيحآ إذا أوقع ادبن معلق على شرط إثبات خطأ منسوب إلى الحجوز 
عليه وضرر مترتب على هذا الخطأ للحاجز .. وقد تساءل هؤلاء الفقهاء الفرنسيون : أممكن إيقاع 
_- محفظى 3 متنازع فيه ؟ وأجابوا توآ بأن هذا يتوقف علىمدى النزاع فإذا كان الدين متنازعاً 
فى مبدأ وجوده تفسه فإن الفقه يذهب أحياناً إلى التقرير بأن هذا الدين لا يصبح محقق الوجود 
ولا يصلح أساساً لحجز . وبادىء ذى بدء بهم أن يكون النزاع جديا .. وطلب الحتم وار 
يجب أن يرفض إذا كان وجود الدين لم ثبت إلا بعد إجراءات محقيق معقدة استغرقت وقتا طويلا 


أو بعد إجراءات تولاها خير لتصففة الحسابات وحق إذا كان حق الدائن قد ثبت فى أعقاب هده 

١‏ 0 فلقء لك م ع 
الإجراءات فى هذه الخالة عكن القول بان الدبن وجد فى وقت الحجز ولكنه لم يكن عحقق 
الوحجود() : 

وقد قطعت محكنة النقض الصرية فى هذا الوصوع باستقرار أحكامها على وجوب توفر شرط خاو 
الدين الحجوز به محفظاً من النزاع قتضت : ش 

« إن القصود بعبارة « غير خال من النزاع » الواردة فى المادة ؟٠غ‏ مرافعات إعا هو أن يكون 
الدءن غير معلوم القدار على مأ تقيده العمارة الفرنسة لهذا النص « 1101106 حتمط ©» ونَؤْ كده 
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المادة 8ع التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الآمر بالحجز ٠‏ قفد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً 
ولم جعل عليه أن يقرر بوجوده مؤقتآً . فنى كانت محكمة اللوطوع قد أثيتت أن الدن لم يكن وقت 
طلب المحز محقق الوجود » كان تحفق وحود الدن أى خاوه من المزاع شرطاً فى توقيع الحدز حق 
بأمر من القاضى » فإنه لا يكون نمة محل للنص على اشم إذا أقام قضاءه بإلغاء أمر الجحز على أساس 
أن تحقق وجود الدبن المححوز من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائمآ ا 

كذلك قضت محكية النقض أنه : 

« للا كان الحجز نحت يد الغير لا يجوز لدين احتّالى غير محفق الوجود وكان الثابت من الأوراق 
أن الطاعن بسك فى جميع مراحل الدعوى بأن الدن الموقع من أجله الحجز هو تعويض 'دعيه 
امتتون جلما أجل كلد رو و تنا علب باقن لتر إن يله بريئة منه . وكان التزاع فى 
أصل استحقاق التعويض قسل الطاعن فى حالة الدعوى هو نزاع جدى على ما يبين من أوراق الطمن 
ما لامجوز معه ؛ قبل أن تفصل محكمة الموضوع في أمىه . اعتبار الددن موضوع الحجزمحةق الوجود » 
لا كان ذلك ؛ فإن الحسي المطعون فيه إذ قضى برفض تظل الطاعن من أمر الحجز يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون تما يستوحب نقضه »20 , 

كما قالت أيضاً بأنه : 

« مت كانت الحمكمة إذ قضت بإلغاء الحتم الابتدائى وتأبيد الأمر الصادر من قاضى الأمور 
الوقتية برفض الححز قد قررت أنها لا تتعمق فى تفسير نصوص عقد الببع المبرم بين الطرفين وباق 
المستندات لتخلص منها بتحديد مسئولية كل طرف ؛ لأنالتعرض الموطوع غير جائز » وقد يؤثر على 
حي محكمة أول درجة إذ هو حلدعوى منظورة أمامها ء ثم تحدئتعن طبيعة البزاع ملتزمة الحدود الى 
أوردتها واتتبت فى حدود سلطتها الموضوعة إلى أنه نزاع جدى ٠‏ وبالتالى يعتبر الدين المطلوب توقبع 
التجز من أجله من الديون التنازع على ترتيمها فى الذمة فلا يصح أن يكون سيبآ تاحجز فإنه ليس فى 
هذا الذى قررته المحكمة ما مخالف القانون أو ما بعبه بالقصور »0© 

وقد قضت محكة استئناف الفاهية فى حم حديث لم ينشر بعد بأنه : 

« من المبادىء ال انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء وفقاً القاعدة التى وضعتها المادتان .هع م2.و مغ 
من قانون المرافعات أن الحق الذى مجوز من أجله الأعر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير 
بحبأن يكون محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وإلا اعتبر الحجز باطلا والدين المحقق الوجود 
هو الذى لا يكون موضع منازعة جدية من المدين واذا اعتبر الدين الدى لم تنم تصفيته أو كان خاضعاً 
مساب جار دينآً لا تتوافر من أجله الشرائط الجوهرية لإقرار الحجز التحفظى سالف الذكرع©2 . 


)١(‏ قص #/5/نة؛ه١‏ - طعن رقم 5ه سنة لال ق - تموعة القواعد القانونية الى قررتها مك5ة 
الثقض فى الجسة والعشرين عاماً » الجعية العمومية ‏ الدائرة الدنية الإزه الأول ا ص 0ه . 

(؟) تقض 14/ه/#هو١‏ س طمن رقم ١*8‏ ؟ سسئة لاق ب امرجم السابق ساس 0ه . 

(؟) نقض ١964/1١/17‏ س طن رقم 85؟ سنة 5١‏ ق لس امرحم اسايق سا ص 8١ه‏ . 

, من ينابر سنة همودء القضية 1 ؛ سئة هلاق‎ ١9 » محكة استكناف القاهرة‎ )١( 


وم 


كوف 


9*؟ اقء/ا |2 


اع |ء١أاما|)‏ 


«| 71١ >25 


2؟ | ١كلا«»‏ 


5غ ]ما 


بقعم الاامارس هرم ١‏ 


السئة الناسعة والثلاثون 


مليخص, الأحكام 


١‏ - قضاء محمكة النقض اللنائة 

أسباب الإباحة وموانع العتققاب . دفاع شرعى . صورة واقعة 
لا تنوفر فيها حالة الدفاع الشرعى . 

١‏ س إثيات . شهادة . دفاع . تصر الحسكة للنتهم بإعلان 
شهود ذفى . عدم حضور الشهود رغم إعلانهم ويمسك امتهم بسماعهم . 
عدم إجاته إلى طلبه . إخلال محق الدفاع . 

؟ ل إثبات . شبادة . عدم جواز الحم على أقوال الشاهد 
قل سماعه . 


إثبات ٠.‏ الإثبات بوه عام ٠.‏ 2 تسبيب معيب غ١0‏ . استناد 


الح فى إدانة المهم على دليل ظنى . قصور . 

خيانة الأمانة . اختلاس أشسماء ححوزة م تسيب 
معيب » . عدم تحقق المحمكة من عل القهم باليوم المحدد للبيع . 
0 

هنك عرض 
هتك العرض . 


. صوزة واقعة يتوفر فيوا الركن المادى لطْناية 


١‏ سد قيض . مواد مخدرة. اعتراف امتهم ارحلى البوليس 
بإحرازه مخدراً . استصحاءهما له إلى أقرب «أمور من مأمورى 
الشبطية القضائية . صصح . 


؟ ‏ تفتيش . الإذن به . اعتراف التهم بإخفاء المخدر فى 
00 5 

1# لبد تفتيش . تنفيذه 3 قيام الطبيب بإخراح الغخدر مَل 
الكان الدى أخفاه فيه المهم الأذون بتفتيشه . سمح . 1 


أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حم « تسبيب 


العدت السادس' بخ فهرست السنة التاسعة اوه 


20 حتياو اك مجبه يبوت سح جد 0 
2-7 1 نا 0 ملخص الأحكا 
كت 00 
معيب » - إبراد لحك ب من الوقائع عارك لقيام حالة الدفاع 


الشمرعى الام الحم بحث حالة الدفاع الشمرعى ولو ١‏ ب 
النيم يقيامها . 


مع؟|بماب إمرؤمارس برهية 1 ١‏ إشات . قرائن . استخياط الممكة صورة الواقسة بطر يق 

؟ اجرعة . توافق التهمين على ارتكاءها ٠‏ حوار وفوعه 
خأ فى اللحظة التى تنسبق وقوعها . 

م ل مسئولية جنائية ٠.‏ مجرد توافق التهمين على ارتكاب 
الجربعة . عدم مساءلة كل من المهمين إلا عن نتيحة فعله . 

نقد ٠‏ القصود تاربع دقع القيمة فى حي المادة 0" من القرار 
الوزارى ثم وباسلة لمعا ٠‏ 

غرفة الامهام ٠‏ مق جوز للغرفة إحالة الإنابة إلى المحسكة 
الجزثية للفصل فيا على أساس عقوبة النحة ؛ 


كة؟]|"الا|<« « « 


5107© | الا |« « «. 


+غ؟ |ءانما|١«‏ « « ١س‏ عوين ٠‏ متى يعؤى النهم من وجوب الإخطار عن البيانات 


للطلوية عوجب القرارٍ رقم وه سنة 55؟١‏ ؟ 


رقرلم/ لسئة باهية١‏ المعدلللشرار الوزارى رمم ع سنة 5مةزاءمد 
أجل الإخطار عن البيانات الطاوبة ٠‏ وجوب استفادة التهم منه ٠‏ 

ب د نباية مومية* دعوى حناشة « عوين ٠‏ تعلمات وزاره 
العوين إلى موظفيها بالتغاضى عن بعض الخالفات الغُوينية ه عدم 
الام النيابة العامة مها , 


ةع | غأآ؟ب جم 7« تزوبر ٠‏ استعمال ورقة مزورة ٠‏ جرعة . مق تبدأ مدة سقوط 


أساب الاباحة وموانعالعقاب ٠.‏ دفاع شرعى ٠حالة‏ الضرورة ٠‏ 
تقدبر قيامهما ٠‏ موضوعى ٠‏ عدم الام الحم بالتحدت عن كل 
دكن من أركائهما فى عبازة مستقلة ٠‏ : 


عهمأةالااجد « « 


ؤ » - عوين ء قانون . قانون أصلح ٠‏ صدور القرار الوزارى 


جلت الحافاة سوير 


اليلد الجاسي 0 فهراست السنة التاسعة والثلاثوؤن 


3 !1 | تاريعر 35 ملغس لكام 


انان م ١‏ ح اختلاس . متى يعتبر التهم مندوباً للتحصيل فى حَم المادة 


لحن 5 
؟الاغ؟١*‏ ا 
0000 مه . .5068 0< »# لصأ سيرقة.السندات المودعة . اشتراط أن مكون القاعل هو 
الأ بد .ب سآ اللحافظ للأوراق- اللتروقة . غير لازم ٠ملواع.‏ 
؟ه؟ أوالا|ر م « خيانة الأمانة ٠‏ اختلاس أشياء ممجوزة . القضاء ببراءة المتهم 


ا ٠...‏ لمهم علمه الوم الحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها ٠ ٠‏ خطأ ... 
++ حار و «']) استئناذ ٠‏ سلطة المكنة الاستئنافية . مق بحب على المسكية 
١ 0‏ الاستناقي إادة القضية لمسكلة أول درجة ؛ 


00 


ه؟ أخلل 36 و0 0 3 شرقة : أشتراكه اح « تسبيب معيب » ٠‏ إدانة التهم بصفته 
ْ | فاعلا أو شريكا فى اسمرقة مهرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها ٠‏ 
عدم يبان إتفاقهم على السرقة . قصور . 


؟ - قضاء محكة النقض الدنية 


1 0 َك 
هه" 8 ها يونه مهو( '. ٠.‏ 1ب اختضاض . أعمال إدارية , حجز إدارى ٠‏ شرا : 
| 00 .برقع الذعوى , بعدم أحقية الحكومة فى مطالية إحدى الشركات 
2 :| الف هلك دارا للسينا ‏ بفروق ضريبة اللاهى وببطلان الحجز 
: : الإدارى التوقع من أخْلها.. اختصاص الماك بالفصل فى هذه 
1 .| الوعوي ٠ ٠‏ 
5 | ؟ س تقض « الخصوم فى الطمن » . شركات . الغرض من 
.].ذ.كر اليبانات العامة التعلقة.بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن 
7 :كل منهم فى تقرير_الطمن كفاية كل بيان من شأنه محقييق هذا 
,| .بي . ...| الغرضي ٠‏ مثال .م .و؟غ مرزاؤمات . 
مما ميا > وى 0د تسجيل م نيع "ترز الخ الشترين » تعسك الشترىالثانى بأسبقيته 
فى تسحل صحفة ذعوأآه بصنكّة التعاقد على تسحيل صحيفة دعوى 
ميد "!| رت بت :0 | بللشتري. .إلآجر, بصحة التعاقد والتأشير بلحم الصادر فيها ٠‏ 
1 مم بت .ب ١‏ | إهدار للج لدلك .: .. بخظا قالون التسحيلم؟ لسنة 1910# . 
557 ا ا 2 1 ١ت‏ عمل.ة فسخ .قر العامل , عدم انفساح عقد ند العمل 


العدد السادس_ فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


332 


ا 


تار ع 27 م ملخص الأحكام 


١‏ لس رك انكل اق دل قل نوها البداه لياع 
0 يته فى الفسع بسبب ذلك ٠‏ 

ش ٠‏ + عمل . فسخ . محكمة الوضوع ٠‏ سنلطتها فى استخلاص 
نية رب العمل فى إنهاء عقد العمل يسبب مرض العامل'تما يقسدم 
إلبها من الأدلة ٠‏ 


همه 704 !و١‏ يونيه مهو ١‏ - استئناف . أحوال شخصسية.وقف . دفاع . إثبات . 


الأثر الناقل للاستثناف طبقاً للمادتين بام و جسم من لانحة تريب 
الحا كم السرعية ٠‏ مثال فى دعوى استحقاق فخ وقف . 


؟- قوة الأمرالقضى . إثبات «بالقرائن» . أحوالشخصة. 
| ش 0 : | دقف . الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين 
1 لاوما جاء ليها ارنة لساب كران ألشرى عل يم انان 
مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف . لاخطأ . 


ده؟|_كلا|< « «م ١‏ - مواريث . أحوال شخصية . إعلام شرعى . مدى 
حجيته . لأحة ترتيب الحام الشمرعية . 


ال ففهذ << ”7 


؟ - مواريث . ثبوت الوراثة . إثبات « الإقرار » . عدم ٠‏ 
ممانعة الدعى عله فى اعتبار المدعى من الورثة إإذا ثنت ذلك 
للمحكمة . عدم اعتبار هذه العبارة إقرارا بالحق الدعى به . 


م ب تقض ء تقرير الطعن . البيانات الواجب اشتاله علمهاء 


. حم ( القبول للانع من الطمن فيه » أحوال شخصية‎ ١ 

| تقض . قوة الأعر اللقضى . الطعن بالنقض من زوجة فى الحم 

الصادر برفض دعواها بالمطالية عيراثها عن زوجها قبل صدور 

ش حكين تترين لدعو يق رتنا للمطالبة بمؤخر الصداق وبالتفقة 

.| وقبولها هذين المككين . عدم اتسحاب أثر هذا القبول إلى الجسم 
الطعون فيه . 


1 4 تقض( تقدم الأوراق والسئندات «( أحوال شخصية. 
عدم تقدم صورة من الحم الابتداتى الذى أحال إلله 00 
١‏ المطعون .قيه ق3 أسيابه فى مسألة من مسائل الأجوال أأشعجس. 


بحلة المحاماة شكلم 


العدد السادوس فهرست السنة التاسعة والثلاثون . 


3 1 3 ملخص الأحكام 
ا 
ا 


عدم قبول الطعن . أهر رئيس المكلة بهم ملف الدعوى بعف 

ْ فوات ايعاد . لا يغنى عنأهذا,الإجراء . الواد و؟: داحم دهم 
مرافعات . 

م ل حم ( يباناته ». أحوال شخصية . ج؟ صادر فى مسألة 

من مسائل الأحوال الشخصية .. عدم يبان اسم عضو النيابة الندى 

| أبدى رأيه فى القضية فيه . بطلان الك . المادة .وعم عرافعات . 


وم | ١9| 72٠‏ يونه 4هة 2 أحوال شخصية. طعن من يتعدى إليه الحم . دفاع « طلب 
1 الإحالة إلى التحقيق » . إثبات بالبينة . حم . « تسبيب معيب » . 
قوة الأمر المقضى . وقف . رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون 
بيان سبب مقبول . قصور ٠‏ مثال فى الطعن تمن يتعدى إلبه الحم 
| الصادر باستحقاق فى وقف. 

5 ككل |:؟» « « ١‏ - طرح النهر.إثبات « عبء الإثبات » ٠ملكية‏ الحكومة 
لأطيان طرح النهرء وقوع عبء إثبات انتقال ملكيتها إلى من 
يدعى الملكية قبياء 


اد حَ استئتافى ( تسبيية » ٠‏ عدم التعزام يحكة الدرحة 
الثانية إذا عى أاغت حكآ ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد فى هذا 
الحسم من الأدلة. 
»م ل إثبات « بالقرائن » . محكمة الموضوع . سلطتها فى أن 
ظ تستنبط من الوقائع قرأئن مؤدية. 
| ع ل تقادم ٠‏ حيازةء - «نسبيب كاف» ٠دفاع ٠‏ فى الحنازة 
ظ : 0٠‏ *'| القترئة بنة العلك عن مدعى الحازة وعن مورثهء اعتبار ذلك رداً 
ميا على بمسك مدعى الحبازة بالقلك بالتقادم بنوعيه. 


لوم اماد ١ « «١‏ - إنكار التوقيع٠تزويرء‏ عدم النزام متكر التوقيع بالختم 
بسلوك سبيلالطعن بالتزوير إلا.إذا أقر بصحة الختم أو ثبت المحكة 
ته من الأدلة التى قدمها التمسك بالورقة.أثر عدم تواقر إحدى 
هاتين الخالتين . المادتان ؟جمو.ة؟ براقعات. ‏ .., ' 
؟ - إنكار التوقيع , عدم توقيع رئيس الحمكة على الورقة 
المطعون علا بالإنكار . لابطلان. المادة جم مرافعات , 
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557 السئة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


.م # إثبات « بالبينة ». شهادة . محكة الموضوع . سلطتها فى 
ترجيسم أقوال شهود أحد الطرفين٠‏ 

قانون« نشسره بالجريدة الرسممة» ٠‏ استثناف ٠‏ محضيرء دفاع ٠‏ - 
«تسبيب معيب» . القانون رقم 5؟ لسنة *#ه9١‏ بتعديل بعص 
مواد قانون المرافعات بشأن محضير القضايا أمام الحاك الاستثنافية . 
هل افتراض العم به يكون من تارم إدراجه فى الجريدة الرسمية 
أم من تار نوزيع البريدة فعلا ؟ م 4٠5‏ مراقعات. 


م قضاء المحمكة الإدارية العليا ‏ مجلس الدولة 
١‏ - تقادم. اقطاع . مندته ٠‏ طلب المساعدة القضائية لا نقطع 
مدة التقادم فى محال القانون الخاص. 


؟ - تقادم. فى مجال القانون العام يقوم الطلب أو النظر 


| الموجه من الموظف إلى الإدارة مقام الطالبة القضائية فى قطع مدة 


التقادم ٠‏ طلب المساعدة الفشائية يقطع مدة التقادم فى هذا المقام ٠‏ 


م تقادم . اتقطاع مدته يطلب المساعدة القضائية . عدم 
سريان التقادم أو الميعاد حتىتار ع صدور القرار فى طلب المساعدة 


القضائية ..سواء بالقبول أو الرفض , ثم حساب المعاد من هذا 


التارحج . 
غ ع موظف. تعبينه “حت الاختبار. المادة ١9‏ من قانون 


للنبوض بأعباء الوظيفة العامة ٠‏ فصله إذا لف الشرط خلال افترة 


الاختبارء الرجع فى تقدبر الصلاحية هو إلى الوقت الدى بم فيه 


وذنها والحم علمهاء 


أيه عقد إدارى ٠‏ القاعدة التى مخضع لها العقود المدئية من 
وجوب تنفيذها بما يتفق وحسن النية , سريانها علىالعقود الإدارية. 
مثالء 3 


00 


العدد السادس 


1 


مجلة الحاماة اكلم 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


بحد؟ | ككل ألا أبويل باموا 


رطاسم | 


؟ - عقد إدارى.عدم تساوى مصال الطرفين » إذ يحب أن 
بعلو الصا العام على المصلحة الفردية الخاصة . للادارة سلطة 
الإشراف والتوجمه على تنفيذ العقد , ولما الانفراد تغيير شروطه 
أو إضافة جديد إلما بما تراه أ كثر اتفاقاً مع الصالح العام» إذا وصل 
التعديل إلى حد الفسخ فللطرف الآخر الحق فى التعويضات إذا 
اختلت الموازنة فى الشروط امالية . سلطة الإدارة فى إنهاء العقد 
للصالم العام مع تعويض الطرف الآخر عن الضرر . مثالء 

س طعن ء تقدعه المسحكمة الإدارية العليا مقصوراً على ماقضى 
به الحم المطعون فيه فى شقّه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص 
بالإلغاء . حقالحسكمة العليا فى أن تتصدى للشق الأخير. أساس ذلك. 


ا فصل غيرتا دبي ٠‏ الرسوم يقانون رقم الما لسنة اهو » 
عدم عتالفته للدستور ٠‏ 


م . فصل غير تأدييى ٠‏ تقربر حق مجلسن الوزراء فى ذلك 
فى ظل قانون نظام موظ الدولة وفى ظل الأوامرالعالية والقوانين 
السايقة عليه ٠‏ وجوب أن يتم الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة 
العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف . 


ته فصلغيرتأديى ٠‏ المرسوم بقانون رقم ١1‏ لسنة ؟96ز ٠‏ 
تربره مبدأ كان مقرراً فى ظل الأوضاع السابقة على صدوره ٠‏ 
استحداثه ضمانات للموظف ٠‏ 


المرسوم بقانون رقم مما أسنة #مو١ ٠‏ دستورية هذا النص ٠‏ 
القول بمخالفة هذا النص لبدأً المساواة أمام القانون ٠‏ غير محله ٠‏ 
دلل ذلك ٠.‏ 


- فصل غير تأديى ٠‏ عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف 
تنفيذ القرارات التى تصدر فى ظل المرسوم يانون رقم 1831 
لسنة ؟م.9؟ واستنادا إله ٠‏ عدم التفرقة فى ذلك بين من طق هذا 
المرسوم بتقانون فى حقه تطبيقاً يح ومن لم يطبق هكذا فرحقه ٠‏ 


5 جلة الحاماة 


8 1 تارم لحي ملخص الأحكام 
اك 


سريان هذه القاعدة واوكانت الخالفة أو الا تحراف مسندين إلى لجنة 
التطهير ذاتها أو إلى مصدر القرار ٠‏ 

ب مسعولة . وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السبيية. 
إذا صدر الترار الإدارى مطاّاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن 
تتايحه مهما كانت جسامة الضرر ٠.‏ ديل ذلك . 

لم - موظف . فصله استناداً إلى المرسوم ب#انون رقم الم١‏ 
لسنة 19.69 ٠.‏ وجوب قيام القرار على سبب مبرر له قانوتاً ٠.‏ حدود 
رقابة الفضاء الإدارى لهذا الركن للفصل فى دعوى التعويض ٠‏ 

- فصل غير تأديى ٠‏ المرسوم يقانون رقم 18١‏ لسنة 
؟5ل . الشوائب أو الشببات تكتى لإصدار قرار بالفصل . 
لاضرورة لثبوت الوقائع على وجه يتقينى قاطع . 

٠‏ - فصل غير تأدبى . الرسوم بقانون رتم 18١‏ أسنة 
؟ه.ة١‏ . رقابة القضاء الإدارى لتوافر الشوائب والشيهات الى 
تأسس عليها قرار الفصل . ليس للقضاء أن يستأنف النظر بالموازنة 
والترجيح فها قام لدى الإدارة من دلائل وقرائن فى خصوص قيام 
أو عدم قيام الحالة الواقعية الكونة لركن السبب » أو أن يتدخل 
فى تقدير خطورته وما مكن أن يترتب من آثار . رقابة القضاء 
الإدارى تحد حدها فى التحفق من أن نتيجة القرار مستمدةمن 
أصول موجودة أم لا » ومستخلصة استخلاصاً سائنا من أصول 
تنتحها مادياً وقانونيآً من عدمه . 

50 ,6ى/ “؟ أبريل ه19 -١‏ لجنة شئون الوظفين . اعتبار قراراتها فى الترقية نافذة 
وإذا لم يعتمدها الوزير أو يعترض عليها خلال شهر . لا محل لإعمال 
هذه القاعدة إذا ثبت أن القرار قد سحب سواء بناء على طلب 
اللحنة أو طلب الجهة الإدارية :المختصة : 


السلالسلحل حص سل اسسسلح٠سححسي‏ لس سس ل 
انيس بلاس الل ل 


' ؟ رقية . ليس من شأن قانون المعادلات الدراسية أن 

يعطل أحكام قانون التوظف فى خصوص الترقيات . الترقية العادية 
| والتسوية طبقاً لقانون العادلات قد تتميز إحداها عن الأخرى وقد 
ا لاتتساويان فى ثارها . مثال . 


مجلة الحاماة عير 


العدد السادس رست السنة التاسعة والثلاثون 
اللك| | . ا 

5 1 تاربع الحسكم ظ ملخص الأحكام 

١ ماله‎ 


53م | مب | م1 مايو باهو -١‏ اختصاص . الخاط فى محديد دائرة اختصاص كل محكمة 
| إدارية هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً , لا مجرد تبعية 
الموظف لمذه الجهة عند رفع الدعوى ولوكان لا شأن لها عوضوع 
النازعة أصلا . دليل ذلك ٠‏ 
؟ - اختصاص . صدور حم من محكة إدارية بعدم 
اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكنة إدارية أخرى ٠‏ صيرووة 
هذا الحني نهائياً. صدور حم بعدم الاختصاص من الممكلة الثانية. 
الطعن فيه أمام الحمكمة العليا ٠‏ مثل هذا الطعن يثير مسألة التنازع 
السلى بين الممسككتين وهو أمر لا ,قبل التجزئة بما يقتضى التصدى 
؛' الأول رغم مبائيته . القضاء بإحالةالدعوى إلى الحمكنة الاولى 
إن أتضح أمها هى الختصة قانونآ . 
”| الجراتم السياسية ‏ للاستاذ على منصور الحانى 


بوءم | التقل من المصنفات للاغراض العامية ‏ للد كتور عنتار التقاضى ٠‏ 

كم | الطعن فى الحم باعتبار العارضة كأن لم تسكن -- للدكتور رءوف عبيد - أستاذ 
بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس . 

هلام | شرط محقق الوجود في الدين الححوز به محفظآ على ما للهدين لدى الغير - للاستاذ 


قوانين وقرارات مام 


ل 


قرأر رئيس الجمهورية ألعر ببة المتحدة 


| بالقانون رقم ؟ لسنة وهو؟02») 
يتعديل يعض أحكام القانون رقم غ١‏ لسنة وم؟1 يفرض ضربة على إبرادات رؤوس الأموال 
لمثقولة وعلى الأرباح التجارية والصئاعية وعلى كسب العمل 

اسم الأمة 
رئيس ابخهورية 

بعد الاطلاع على المادة #ه من الدستور القت ؟ 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة و9١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المتقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » والقوانين المعدلة له ؟ 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القائون الآنى : 

مادة ١‏ تستبدل الفقرة الثانية من ( ثالث ) من المادة الأولى من القائون رقم ١‏ لسنة وسه؛ 

« واستثى مئن ذلك السندات والأذونات الى أعفيت أو تعؤى فى المستقبل من الضرمة ينص 
الفانون وكذلك تستثنى السلفيات المتصلة عباشرة المبنة الشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من 
هذا القانون 1 

مادة  ««‏ تلغى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ١6‏ من القانون رقم ع١‏ أسنة 
و9١‏ والقوانين العدلة له . 

مادة م سل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به قى الإقلم المصرى من تار نشره 
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجيورية في 9؟ حمادى الآخرة سنة +/180 ( 9 ينابر سنة 8م19 ) . 


١55 يناير سئة‎ ٠١ نهير بالجزيدة الرسمية العدد الأول مكرر الصادر فى‎ )١( 


اس العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مل 0 5 إبضاحية 

انسم التششريع الضربى المصرى منذ صدور القانون رقم ١4‏ لسنة و١‏ بالامجاه إلى التفرقة فى 
المعاملة الضر ببية بين السلفيات التى يكون الدين فها من الهيئات العامة أو الشسركات المساهمة أو 
التوصية » وتلك التى يكون المدين فهها من الأفراد أو ششركات التضامن » فاعتبر أنه قصد بالنوع الأول 
من السلفيات تفادى إصدار سندات ومن ثم نظر إلمها فى حذر وقرر إمضاعما أصلا للضرية على القم 
التقولة » يما اعتبر النوع الثانى من السلفيات متصلا مباشرة المينة فأعفاها من الضريبة على أن يشبت 
أن قوائدها داخلة فى حساب المأشات النتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح 
التحارية والصناعة . 

وقد ظبر هذا الانجاه جلاً بما أورده الشرع عند صدور الفانون رقم ١6‏ أسنة ١58‏ فىنصوص 
النقرة ثالثاً من المادة الأولى للقانون والمادة الخامسة عشر منه . 

فالفقرة ثالثاً من المادة الأولى قبل التعديل بالقانون رقم وم لسئة 1941 مخضع لضريبة القمم 
المتقولة الفوائد الق تنتجها السلفيات على اختلاف أنواعبا ال تعقدها الشركات المساهمة وشركات 
التوصة دون أى استشياء : 

أما للادة ١‏ فقدكانت فى فقرتها الثانية تعفى من الضريبة المفروضة على فوائد الديون والودائع 
والتأمينات فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المبئة مق ثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب 
المنشات المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . 

وحرص المشرع وقنئذ على النص فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن الاعفاء الخاص بالد.ون 
المتصلة بعباشرة المبئة لا يسرى على فوائد السلفيات التى تضمنها 2 الفقرة ثالثاً من المادة الأولى . 

وكان طبيعيآ أن تؤدى النصوص بالوضع السابق إلى شكوى منشآت التسليف من التفرقة الى 
تضمنتها » إذ أنها تؤدى إلى زيابة الأعباء الضريبية التى تتحملها وتميز ميا مجحفآ بتمركات الأموال 
تما لا يتنفق ومصاحة النظام المصرفى المصرى . 

وكان المننظر أن يعدل التمرع عن التفرقة المذ كورة عدولا تاماً عند ما رأى تعديل الفقرة ثالن 
من الادة الأولى من القانون والمادة ه6١‏ مئه بالفائنون رم و" لنة إغع.و١‏ استحابة لشكوى وت 
التسليف » ولكنه لم يفعل . ا كاد يعم فى الفقرة الثانية من « ثالث » من المادة الأولى من القانون 
استثناء فوائد السلفيات التصلة عباشرة اللبئة من الخضوع لضريبة اقم المنقولة حتى قبد هذا الاستثناء 
بقيود محكية تضمنتها ققرات جديدة أضيفت إلى المادة الخامسة عشر وهى الفقرات الثالثة والرابعة 
والخامسة . وقد رأىالشرع منوراء هذهالقود محديد مأ بعد متصلا عباشرة المبئة وما لابعد كذلك ٠.‏ 


ففرق المشرع عند تعديله للمادة ١‏ بالقانون رتم 9" لسئة ١941‏ بين فاق البنوك العادية وبشوك 


قوانين وقرارات يدض 


التسليف العقارى . وانتبى إلى أن السلفيات التى تمنحها دور التسليف العقارى ‏ وتقاس عليها 
دور التسليف الصناعى '- لا تعتبر متصلة يعباشرة المهنة إذا كانت ممنوحة لإحدى الشركات وكانت 
تبلغ من الأهمية حداً يبرر إصدار سندات فيها. . . وقدر الشرع هذه الأهمية عند إصداره للقانون 
رقم وم لسنة 1441 بأربعين ألف جنيه ثم عاد ورفع هذا الحد إلى مائة ألف من الجنيجات المصرية 
بالقانون رقم 1074 أسنة ١981١‏ . 

أما بالنسبة إلى دور التسليف العادية ققد قدر المشرع أن السلف الى عنحها تعتير متصلة عباشرة 
الهئة - ومن ثم تفيد من الاعفاء الذدى قررته الفقرة الثانية مئالمادة 16 إذا كانت ممنوحة لأجال 
قصيرة أو لمدة غير محددة مجوز إنهاؤها فى أى حين وبفائدة مجوز تعديلها فى أى حين كذلك ‏ 
أما إذا كانت السلفة جمالا يدخل فى هذا التحديد بأن كانت منوحة لمدة طويلة نوعا ( تتجاوز اثنى 
عشر شههراً ) أو بفائدة ثابتة السعر فانها لاتعتبر متصلة بمباشرة المهنة ‏ ومن ثم مخضع لضريبة القيم 
الثفولة على اعتبار أنها فى حي السلفيات الى كان يمكن أن تصدر بها سندات . ا 

وخثى الشرع أن يفلت من التحديد الشار اليه السلف الى قد عنحها البنوك العادية وتنوافر فنها 
الشعروط الشكلية التى تجمل منها سلفا متصلة بمباشمرة للبئة فى حين أنها بما تتصف به فى الواقع من صفة 
الدوام يجب أن تعتبر من الساف التى لاتعد متصلة عباشرة البنة فضمن نص الفقرة « خامساً » من 
الادة ٠6‏ حك يقغى بأن السلف الى تمنحها دور التسليف العادية لاتعتير متصلة عباشمرة البئة إذا 
.توافر للها من العناصر ماببيح اعتبارها من السلفيات الق كان يمكن أن تصدر بها سندات ومن ثم 
مخضع لاضريبة على القم النقولة وحدد الشرع هذه العناصر يأمية البلغ أو طول الدة أو ثبات سعر 
الفائدة » والق عبء إقامة الدليل على توفر هذه العناصل على عائق مصلحة الضرائب دون أن يفصح 
فى هذه الحالة عن محديده لأسمية البلغ كا فعل بالقياس إلى ينوك التسليف العقارى ودون أن بوضح 
عما إذا كان توفر أى عنصر من العناصر الذ كورة يكفى للحم على أن السلفة غير متصلة بباشمرة الهنة 
أم أنه يجب توافر جميع هذه العناصر مجتمعة . 

وهكذا 'رى أن المشرع وإن كان قد أخذ بمكرة اعفاء فوائد الديون والودائع التصلة بمباشرة 
البنة - أى الى تدخل في حعيم أعمال النشأة إذا كانت هذه الفوائد نفع لضرببة الارباح التجارية 
والصتاعية ‏ إلا أنه حاد عن هذا الانجاه حين أقام تلك التفرقة بين السلفيات الختلفة استناداً إلى صفة 
اللدين لا إلى طبيعة العملية من ناحية وحين وضع تلك القيود التحكرية الى تضمنتها الفقرات الثالثة 
والرابعة والخامسة من المادة ١6‏ من الناحية الأخرى . 

ومن هنا تعثر تشكيل النص التشريعى والقت صياغته ظلالا من اللبس ف التفسي رك أنه إذا خررج 
هذا النص إلى مجال التطبيقاتضحت عدم ملاءمته للاأوضاع الاقتصادية والمالية مماجعل يبوت التسليف 
العادية ودور التسليف العقارية والصناععة تأر بالشكوى من هذه التفرقة 'وتلك القيود 


ولما كان انساع النشاط الاقتصادى والصناعى يسبب اتتهاج الدولة لسياسة التنمية الاقتصادية قد 
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زاد من أهمية مساهمة ببوت التسليف فى عويل المشروعات الجديدة عن طريق امدادها بالسلفيات 
التى تتطلمها . 

ولاكانت العمليات النى مضع لاضريبة على القيم التقولة بسبب القيود الى تضمتتها النصوصس 
الحالية لا تعدو أن تسكون من بعيم العمليات التصلة عباشرة المبنة والضوابط التى وضعئّها النصوص 
ليست إلا ضوابط حكنية يترتب علمها تفرقة فى المعاملة الضريبية واخلال بأصل من الأصول الت يجب 
أن تليزم فى التشريع . 

لهذا ققد رؤى اطلاق نس المادة ١6‏ من القيود الالية الى تفرق فى الاءفاء بين السلفيات 
الختلفة وذلك بالغاء نص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المذكورة وجمل الاعفاء واجبا 
مق ثبت أن تلك السلفيات متصلة بعباشرة المهئة دون أى قيد آض . 

والتششريع المقترح إسابر نصوص المادتين 14و18 من قانون الغعرائب فى فرنسا ويلح , 6 
يتمثئى مع نص المادة .> من قانون ضريبة الدخل المعمول به فى الإقلم الثمالى 

وعلى ذلك استلزم إعادة صبغة نص الفقرة الثانية من « ثالثا » من المادة الأولى من القانون 
رقم ١8‏ لسنة .ومو١‏ والقوانين المغدلة له حتى يتلاءم نصها مع نص المادة ١6‏ فى وضعها الجديد . 

وقد أعد مشسروع القانون المرافق لهذا الغرض . 

وتتشعرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار شروع القانون المرافق على السيد رئيس 
الجهورية ‏ مفرغا فى الصيغة الى ارتآها مجلس الذولة » رجاء المواققة عليه واصداره . 


تراز رتين الجيورية العزتية المبصدة 
بالقانون رقم نا لسنة وه (1) 
بتعديل بعض أحكام القانون دم 5 لسنة غه.يةا بشأن بعص الأحكام الخاصة 
بشركات الساهمة وشركات النوصية بالأسهم وااشركات ذات السئولية اللحدودة 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وعل القانون رم لسئة هه ةا .لشأن عض الأحكام الخاصة نير “اللساقة وشسكاثالتوصية 
بالأسبع والشركات ذات السئولة الحدودة والقوانين العدلة له ء؛ 


0 تمر بالجربدة الرسمية العدد الأول مكرر الصادر ق ١٠١‏ يثاير سنة ومهك . 


قوانين وقرارات فم 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى 

مادة ١‏ ستبدل بنص البند # من امادة * والبند م من الادة ه والبند ه من المادة بم والبشد 
ومن الادة “اع والبند ١‏ من المادة ٠لا‏ والبند * من المادة ١ة‏ من القانون ؟ لسنة 4هو١‏ المشار 
إله النصوص الأئة : 

« مادة + ا ند م : 

ونحب على مصاحة الشركات أن تنشر بغير مقابل فى النشرة الخاصة التى تصدرها وزارة الاقتصاد 
ملخصاً وافيا عنها بشمل المانات الآتبة : 

)١(‏ إسم الشركة ونوعها 

(؟) غرض الشركة . 

(©) مركز الششركة . 

(4). فروع الششركة . 

(ه) رمم القيد بالسجل التجارى والجهة المقيد بها 

(5) تاريع صدور القرار الجميبورى بالتأسيس ورم وتاريم عدد الوقائع. الصرية اأذى تم به 
النثر . 
0 مدة الشركة 5 

(4) التارع المحدد لإتهاء السنة امالية الشركة . 

[0 مقدار رأس امال عند التأسيس ونوع الأسبم الصدرة . 

0200( أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وصفاتهم وسنهم 

(11) إسم مراقب الحسابات وجنسيته وحل إقامته 

» كيفية توزيعالأرباح‎ )١0( 

هادةه عدا ند : 

ولا يكون للشركة شخصية معنوية : ولامجوز لما أن تبدأ أعمالها إلا بعد قندها فيالسج لالتجارى 
ونشر الحرر الرسمى في النشرة الخاصة الى تصدرها وزارة الاقتصاد وذلك على نفقة الشركة »ع . 

ومادةيم سا بئده : 

وتعلن النشرة مع تقرير الراقبفىحيفتين يوميتين إحداها باللغة العربية وفىالنشرة الىتصدرها 
وزادة الاقتصاد لمذا الغرض على نفقة الشركة وذلك قبل تارع بده الاكتناب لغخمسة عشر يوماً 
على الأقل » 


سس سس سس سس سس 


و مادة مم بد 1١‏ : 


جب على مجلس الادارة أن ينشراليز انية وحسابالأر باحو الخسائروخلاصة وافية لتقريرهو بالنص 
الكامل لتقرير المراقب فصحفتين يوميتينتصدر إحداها باللغة المربية » وذلكقبل تاريم عقد الجمعية 
العمومية محمسةعشردومآعلىالأقل . وترسل صورة ما ينشر على هذا الوجه اصلحة الشركات بوزارة 
الاقتصاد لنشرها فى النشرة الى تصدرها الوزارة لهذا الغرضعلى نفقة الشركة » . 

و مادة ,يا ا يد 1: 

لا تسكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قبدها فى السحل التجارى ونشر عقدها على ننقها 
فى النشرة التق تصدرها وزارة الاقتصاد وفقاً للاجراءات والأوضاع الق يصدر بتعيينها قرار من 
وزير الاقتصاد » .' 

مادة ١ه‏ ندا يد " : 

وجب أن يكون لما ميزانية مستقلة وحساب مستقل للار باح والخسائر وأن بكون لها مراقب 
حسايات مصرى على الأقل , وتنشر الميرائية وحساب الأرباح والخسائر على نفقة الفروع والبيوت 
والكاتب والوكالات فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد لهذا الغرض خلال شبرمن إقرارها » . 

مادة »؟ - يضاف إلى المادة م1 من القانون رقم + لسنة غ148 الشار اليه بند جديد رقم ؟ 
مكرراً نصه الآنى : 

هد مادة .م1 بند م مكرراً : 

وتعلن النشرة فى صيفتين من الصحف اليومية إحداها بالانة المربية وفى النشرة الق تصدرها 
وزادة الاقتصاد لهذا الغرض على نفقة الشركة وذلك قبل تارع بدم الا كتتتاب خمسة عشر يوم 
على الأقل » . 

مادة م يضاف إلى المادة غ١‏ من القانون رقم + لسنة غ40١‏ المثار اليه بند نصه الآنى : 

« (ه) جنب من الأديام الصافية الشركة و مخصص لشراء سندات حكومية وذلك بعد 
توزيع ربع لايقل عن ه ,/' من رأس مالما على المساهمين . 

ولا يسرى هذا الح إلا بالنسبة للشركات التى تسمح أرباحها يتجنيب هذا القدر أو بمقدار 
مأ سمح به رصيد أرباحها ).' 

مادة ع يضاف إلى المادة ١غ‏ من القانون رقم 55 لسنة غ46١‏ الشاراليه بندانتصها الآتى :' 

« () لامحوز أن يزيد ما يصرف للساهمين من أرباح الشركة فى سنة ما عن المبالغ الى 
وزعت فعلا فى سنة هره.ه! مضافاً إليبا ٠١‏ ب على الأكثر من قبمة هذه التوزيمات سواء تم هذا 
التوزيع نقدآ أم عينآ على شكل أَسَبّم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى ولو 
بطريق غير مباشر . 


قوانين وقرارات مف 


وفى حالة الاكتتاب فى زيادة جديدة لرأش مال الشركة لا محوز زيادة ما يوزع من أرباح 
عن نتيجة نسبة القيمة الإسمية للسهم من الزيادة الجديدة إلى متوسط القيمة الجارية للسهم 0 
الأشبر السحة الساهة على إجراء هذه الزيادة مضاف إلى ذاك نسة ة العشرة قٌّ المائة المشار اليا فى 
الفقرة السابقة . 

وق حالة الشركات الماشأة بعد العمل بهذا القانون أو ال لم تتجاوز أرباحها الموزعة خلالسنة 
لمهمة! عشرةفى المائة من القيمةالاسمية للاسهم فبحوز نوزيعمالايزيد علىعشرة فالمائةمن قبمةالأسهم. 

وفى جميع الاحوال مجوز زيادة نسبة الارباح المقترح توزيعها على المساهمين فى الحدود السابق 
الإشارة إلمها وذلك بعد مواققة وزير الاقتصاد . 

(4) لامجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات القائمة فى غير الابواب الخصصة لما إلا بموافقة 
وزير الاقتصاد )» . 

مادة ه - يتشر هذا القانونفىالجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصرمن تارح نشره ولوزر 
الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 5 


. صدر برياسة اعتمهورية فى 9*؟ حمادى الآخرة سنة م1807 ( ه ينابر سنة .وه8؟١‏ ) 


هذ كرة [يضاحية 


بتارم 1 ينابر سنة ١9.8‏ صدر القانون رقم 54 لسنة ١404‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بنسركات المساهمة وششركات النوصية بالأسهم والشركات ذات المسثولية الحدودة ‏ متضمنآً أحكام 
الشبر الخاصة بهذه الشركات ومن بينها بعض البيانات الى أوجب القانون نشسرها فى النشيرة الخاصة 
التى تصدرها وزارة التحارة دون مقابل . ش 

ولما كانت كثرة البيانات كثيراً ما تؤدى إلى تأخير النشر مع ما يترتب على هذا التأخير من 
إضرار نحيق بالششركةصاحبة الشأن تتمثل فى إرجاء | كتسابها الشخصية المعنوية وبالتالى عدم مباشرة 
نشاطها إلى حين النشر فى أعداد تالية . 

لدلك أعدت الوزارة مشروع القسانون المرافق لمعالجة موضوع الشبن الخاص بشسركات المساهمة 
وشركات الوصية بالأسهم والتمركات ذات السثولية المحدودة وفقآ للأسس الآتية : 

أولا ‏ قصر النشر على ما هو جوهرى من الببانات الت أوجب القانون لشيره . محدث تعطى 
هذه البيانات صورة واضحة: عرض الشركة وبالتالى تحقيق الحكية التى استهدفها المشرع من 
إجراء النشر . 

انا لت هقر فض البانات كات الصفة التاجنة عل ضقة الفى 2 صاعية قاذ فى ملحق خاص 
لا لتلك البيائات من أهمية خاصة بالتسبة لا كتساب الشمركة الشخصية المعنوية وبالتالى مباشرة نشاطنا 
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ا مه 
فى أقرب وقت مستطاع دون التقيد بالنششرة الى تصدرها الوزارة والقى تصدر في الأسبوع الأول من 
كل شهر . 

ثالنا ‏ مساهمة الشركات وهى صاحية المصلحة الأولى من إجراء النشى فيالتكاليف الى تتحملها 
الوزارة مفردها . 

ولتعبعة مدخرات الأقراد وتوجيهها التوجيه السلم ورغبة فى تقوية دعائم الشركات وان دبج 
ثايت لمساهميها وإقامة مركزها المالى على أسس سليمة . ققد رؤى النص على أن تقوم الشركات 
بتجنيب جزء من أرباحها الصافية بعد إجراء توزيع على مساهميها لايقل عن ه بز عن القيمة الاسمية 
لأسبمها تخصص لشراء ستدات حكومية . وعلى أنه إذا لم تكن أر باحها الصافية تسمح بتحنيب هذه 
النسة فإن هذا الحكيج يسرى عقدار مااتسمح به أرباحها . 

ولا كان تدعم الاقتصاد القوتى وتنميته يستازمان تشجيع الدخرين والمستثمرين وتأمينهم على 
أموالهم وإبداداتهم وصونآ لمدخراتهم وحفظاً للسكيانالاقتصادى الشركات والأموال من ثار الهزات 
الاقتصادية والضاربات فإن الأمر يستوجب ضرورة وضع رقابة خاصة على أرباح الشركات وكيفية 
التصرف فيها وتوزيعبا إذ أن هذا الأمر لا يمس المدخرين والمستثمرين صغارهم وكبارثم فضلا عن 
نشجيعهم وحثبم على استهار مدخراتهم فى الشركات بعد أن طال إححامهم عن هذا الميدان . 

م أن تشجيع تكوينالاحتياطيات في الشركات له مزايا منها مساعدتها فى توسيع مجال نشاطها 
بطريق المويل الدانى » خاصة وأن البلاد مقدمة على برنامج ضثْ للتوسع الصناعى ومن وسائل مويله 
نكوين الاحتياطيات . 

وهذا الأمر معتلف بطبيعته عن الدول الأخرى التى قد تنوفر فيها موارد الادخار والاستئار 
حيث تدعو الضرورة إلى الفضاء على زيادة الاحتياطيات فى الشركات والأموال . ولكن ظروفنا 
الاقتصادية نتم تشجبع تتكوين الاحتياطيات فضلا عما يتطلبه الاستقرار المالى للشركات المساهمة من 
ضرورة أمخاذ الإجراءات الكفيلة بنثبيت أرباح الشركات الموزعةحقلا تكون أسهمها عرطة لتقلبات 
متعاقبة نتيجة لاختلاف أرباحها الموزعة من سنة لأخرى . 

ولهذا فقد رؤى أن يتضمن مشروع القانوت اللذ كور تمحديد ما يصرف للساهمين من أرباح 
الثيركات فى سنة ما طبقاً للمبالغ الموزعة فعلا في سئة حه.ة! مضافاً إليها ٠١‏ بز على الأ كثر من قبمة 
هذه التوزيعات ,باعتبار هذه السنة من السنوات العادية . ولكى يكون التوزيع شاملا صوره الختلفة 
فقد نص على أن تشمل التوزيعات جميسع الصور سواء أ كانت تقدية أو عيئية على شكل أسهم أو 
سندات أو حصص تأسيس أو على أبة صورة أخرى ولو بطريق غير مباشى . 

وفى حالة الا كتتاب فى زيادة جديدة فى رأس مال الشركة فإنه لا جوز زيادة ما يوزع من أرباح 
عن نتيجة .نسبة القيمة الإسية للسهم من الزيادة الجديدة إلىمتوسط القيمة الجارية للسبمخلال الأشبر 
النبتة السابقة على إجراء هذه الزيادة مضافآ إلى ذلك نسبة العثيرة فى المائة المفررة . 


قوانين وقرارات وض 


وبالنسبة للشركات المنشأة بعد العمل بهذا القانون أو الى لم تتجاوز أر باحها الموزعة خلال سنة 
ه؟! عشرة فى الماثة من القيمة الإسمية للأسهم فيجوز توزيع مالا بزيد عن عشرة فى المائة من 
قيمة الأسهم . 

ولكن لاتكون هذه النسب الحددة لتوزيع الأرباح ثابتة أو إذا جعت الظروف إلى زيادة نسب 
التوزيعات ققد أجيز زيادة نسية الأرباح المقترح توزيعها على الساهمين فى الحدود المقررة وذلك بعد 
موافقة وزير الاقتصاد . 

ولما كانت الششركات قد جرت فى كثير من الأحبان على التصرف فى الاحتياطات والخصصات 
القائمة فى غير الأحوال الخصص ةلحا » فقد رؤى حظر التصرففى شىء منها إلا عوافقة وزير الاقتصاد . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القانون المذ كور على السيد رئيس اخمهورية مفرغآ 
فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عله وإصداره . 


قرأررئيس اجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم و لسنة 0149© 
فى شأن الاستيراد 
باسم الأمة 
دئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الأمر العسكرى رقم هه لسئة 146 ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رتم ٠‏ لسنة ه44١‏ باستمرار العمل بالأمر المسكرى رقم كمه 
لسنة ه96١‏ ؛ 
وعلى القانون رقم 4# لسنة ١0‏ بشأن التهريب الخرى ؟ 
وعلى القرار دم 9" لسنة ه.وا بتنظم الاستيراد ؟ 
وعلى القانون رم ١65‏ لسنة 4و١‏ بشأن فرض رسم استيراد ؛ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 
قرر اقانون الآنى : 
مادة ١‏ محظر استيراد السلع من خارج الخهورية قبل الحصول على ترخيص فى الاستيراد من 
وزارة الاقتصاد . وتعتبر هذه التراخص شخصة ولامحوز التنازل عنها . 
وبسرى هذا الحظر على السلع الى تصل إلى أحد حمارك إقلم مصر وتكو نقد شحنت منالخارج 


زفق تسر بالجريدة الرسمية العدد الأول مكرر ها » الصادر فى ١8‏ يثابر سنة قهو١‏ 


ع بس العدد السادس السنة التاسعة والثلاثون 


قبل الحصول على الترخيص وكذلك على كل زيادة فى مقادير السلع المرخص باستيرادها إلاإذا وردت 
فى حدود القدمة الرخص بها . 

وتعتير الترايص التى تصدر بناء على مستندات مصطنعة كأن لم تكن . 

مادة ؟ ‏ يفرض رمم نظر قدره جنيه يدقع عن كل طلب يقدم تنفيذ] لأحكام هذا القانون 
والقانون رق .هه لسئة جره؟! الشار إليه ولايرد هذا الرسم . 

مادة »م استعمل تراخيص الاستيراد حلال ستين يوما من تاررح إصدارها وإلا كانت ملغاة , 

مادة ع يعتير استعالا للتراخيص النصوص علها في المادة السابقة قتس الاعتاد أو محويل القيمة 
أو استخراج استارة مصرفة للتخايص على اليضاعة أو إثبات التعاقد الفعلى علمها إذا كان الدفع مقابل 
الستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال الستين يوما الشار إللها . 

مادة م - سرى الترخيص عند استعاله علي الوجه البين فى المادة السابقة لمدة لأنحاوزستة أشبر 
من انتهاء ميعاد الستين يوما النصوص علها فى الادة * بشمرط أن تصل السلعة إلى أحد الخارك بإقليم 
مصر خلال المدة الذكورة . 

ومجوز منح صاحب الترخيص مددا أخرى بقرار من وزير الاقتصاد . 

وبالنسبة إلى تراخيص استيراد السلع نحت التصنيع أو التجبيز وال اشترط فيها دفع القيمة مقابل 
تسلبم مستندات الشحن أو فنح اعتّاد مجزأ إلى مال عدة مجوز مد سريان الترخيص إلى الوقت الدى 
تتتهى فيه عملية التصنيع أو التجهيز بشعرط أن يؤْشر بذلك من الإدارة العامة للاستيراد لفتح باق 
الاعماد الزأ أو لدفع القيمة مقابل نسليم سندات الشحن . 

مادة + - لانسرى أحكام هذا القانون على السلع الى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين 
أو قرارات عامة من وزير الاقتصاد أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العربة التحدة 
أحد الأطراف فا وكذلك لانسرى على مايأ : 

(1) السلع التى تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط . 

(ب) الوقود السائل بأنواعه . 

(د) العينات التحارية غير ذات القيمة أو المحددة لما قيمة إسمية لانجحاوز تكاليف الإنتاجوالشحن ٠‏ 

(ه) الكتب والجلات العلة والثقافية وكذلك النشرات بالشروط والأوضاع الق يقررها وزير 
الاقتصاد . ْ 

(و ) البضائع والمنتجات اللستوردة من البلاد الى يعينها وزير الاقتصاد بالمروط والأوضاع الى 
بشررها . : 
( ز ) المحدايا والسلع الواردة للاستعمال الشخصى بشسرط ألا تزيد قيمتها على مائة جنيه . 


قوانين وقرارات وعم 


(<) الآلات وقطع الغيار القى ترد للتركيب فى سفن أعالى البحار والخاملة لشهادة رسية تفيد هذه 
الصفة والمعفاة أصلا من الرسوم الجمركية . 

مادة با يعاقب على كل عخالفة لحني الادة الأول أو الششروع قبا بالحبس ويغرامة لاتقل عن 
ماثة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين وس بطريق التضامن على الفاعلين الأصليين 
وعلى الشركاء بتعويض بعادل مثلى رسوم الاستيراد.اللقررة - حق ولو كانت السلعة المستوردة من 
السلع المعفاة من هذه الرسوم وكذلك مثلى بقية الرسومالأخرى المتصلة بالاستيراد وقى جميع الأحوال 
نحم بمصادرة السلع موضوع الجرعة أو يتعويض يعادل أمنها إذا لم يتيسر مصادرتما . 

مادة / كل من استرد أو شرع فى استرداد كل أو بعض رسوم الاستيراد بطرق غير مشسروعة 
كتقديم مستندات مصطنعة أو صورية أو ارتكب أى فعل بقصد التخلص من كل أو بعض رسوم 
الاستبراد بعاقب بالعقوبات اللقررة فى المادة السابقة ويكون التعويض معادلا لثلى المبلغ موضوع 
الجرعة . 

مادة به مجوز لوزير الاقتصاد بموافقة لِنة العوين العليا الإفراج عن السلع النى نستورد 
بالخالفة لأحكام هذا القانون بشرط سداد الرسوم المستحقة الأداء . 

مادة ٠١‏ - لايجوز رفع الدعوى اللنائية أو اخخاذ إجراءات فى هذه الجراتم إلا بناء على طلب 
كتابى من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة فى ذلك ويجوز لوزير الاقتصاد أو من بنيده الاكتفاء 
عصادر السلع الستوردةإداريا مع سداد ر سم الاستير اد الستحق ‏ ولو كانت السلع معفاة من أدائهس 
كما جوز له التصالم على هذا الأساس بعد رفع الدعوى أو صدور الحم فيها . 

ويترتب على التصالم انتقضاء الدعوى النائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائيةةحسب الأحوال وبمجوز 
لوزير الاقتصاد إذا ثبتت حسن نية المستورد وكانت السلع قد تم التصرف فبها تنفيذ؟ لامصادرة أن 
يأمر بتعويضه عا لا مجاوز الو الذى ببعت به السلع اللصادرة أو على تكاليف استيرادها أيهما أقل 
وذلك بعد خصم رسوم الاستيراد وكافة المصروفات الأخرى . 

مادة ١١‏ تكلف مصلحة المارك أو وزارة العوين حسب الأحوال بالتصرف فالإضائع الى 
يتقرر مصادرتها إداريا أو الى نحم عصادرتها ويحوز للادارة العامة للاستيراه توزيع نصف قيمة 
التعويض الحكوم به على كل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجرعة أو فى | كتشافها أو فى 
استيفاء الإجراءات امتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد التى محدد بقرار من رئيس الجمهورية . 

وللصلحة الهارك في الأحوال العاجلة بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للاستيراد أن تبيع 
المضبوطات إذا كان فى يقامها ما يعرضها للنقص أو الضياع أو التلف ‏ وإذا حفظت الدعوى النائة 
أو صدر الأمر بأن لاوجه لإقامتها أو قضى فيها بالبراءة لا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج 
الببع بعد خصم كافة الصروفات ورسوم الاستيراد إلا إذا كانت السلع المستوردة معفاة منها . 

مادة ؟١‏ - يكون المسئول عن الحخالفة في حالة وقوعها من شركة أو جمعية أوغيرها من 


الأشخاص الاعتبارية الشريك المسثول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة التتدب أو رئيس مجلس 
الإدارة على حسب الأحوال . ش 

مادة 1# - لموظق الإدارة العامة للاستبراد الذين يصدر تتعبينهم قرار من وزير العدل بعد 
الاتفاق مع وزبر الاقتصاد وكذلك موظف مصلحة الارك المعينين لهذا الغرض صفة مأمورى الضبط 
القضائى لإثبات الجرام المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك فما مختص بتنفيف أحكامه والقرارات 
المنفذة له . 

مادة ١4‏ - مع عدم الإخلال بأبة عقوبة أشد ء يعاقب الأشخاص المكلفون برقابة تنفيذ هذا 
القانون إذا أفشوا أى ببان اطلعوا عليه هذه الصفة بالحدس مدة لا نحاوز ستة أشمهر وبغرامة لا تزيد 
على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين المقوبتين ٠‏ 

مادة ١6‏ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رق م40 لسنة ههم؟ بالنسبة إلى جر ام التهريب 
الجمرى : تلغى أحكام الأمر العسكرى رقهمه لسنة 8 والقانون رم و4" لسنة >هو١‏ اللمشار 
إليهما ء 5 يلغى كل ما مالف هذا القانون من أحكام . 

مادة ١‏ -- ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به في إقلم مصر ابتداء من أول ينار 
سنة وه4١‏ ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيده . 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟ رجب سنة 177 ( ؟1 ينابرسنة 1988 ) . 


مذكرة [يضاحية 

صدر القانون رقم وعم لسنة 5ه»١‏ مقر سريان تراخيص الاستيراد لمدة ستين يوم من تاررعخ 
إصدارها باعتبارها فترة كاقية لتحقيق القصود من ترخيص الاستيراد . 

ونظراً للا اثبته العمل من عدم كفاية هذه الدة كفترة صلاحية الترخيص سواء بالنسبة إلى 
الشحن أو وصول البضاعة التى درجت الإدارة العامة للاستيراد على تقديرها بمدة سنة فى أغلب الأحوال 
علاوة على أنه كان القصد بالمدة الذ كورة محديد فترة يستعمل الترخيص خلالما ثما أوجد بعض اللس 
عند النطبيق رؤى إزالته بالنص هلى التفريق بين الفترة الى يستعمل الترخيص خلالها وبين مدة 
سريان مفعول الترخيص بالنسبة إلى وصول اللضاعة دون الشحن توحيداً للمعاملة يا رؤى فرض رسم 
موحد بواقع جنيه مصرى يدفع عن كل طلب يقدم تنفيذ] لأحكام القانون رقم ١5‏ لسئة م46١‏ بفرض 
رسم استيراد سواء أكان الطلب خاصا بالترخيص فى استيراد الساعة أو بتعديل الترخيص الأصلى 
أو كان مكملا للطلب الأصلى أو متبطأ :به بأى حال من الأحوال على أن لا يرد الرسنم المذكور محال 
من الأحوال وذلك يدلا من رسم الفحص الذى كان محصل على طلبات الترخيص وققاً لأحكام 
القالون رقم م لسنة هه4١‏ العدل لأحكام الرسوم بقانون ٠١6‏ لسنة ميهه 


قوانين وقرارات ببسم 


وقد صدر الأ العسكرى رق مه بتارع ١١‏ ينابر سنة ه94١‏ بإخضاع السلع الى تستورد 
من الخارج يدون تراخيص فى استيرادها إلى الصادر الإدارية واستمر العمل به بمقتضىالرسوم بقانون 
رق ٠١6‏ لسنة م١‏ . 

ولاكان تنظيم هذه الحالات يمقتضى أ عسكرى هو نظام مؤقت يزول بزوال الظروف العالمية 
التى خلفته ولكن هذه الظروف استمرت مما دعى الشرع إلى استمرار العمل بأحكام هذا الأ 
اللسكرى يمقتضى الرسوم بقانون رقم ه١٠‏ لسئة ٠48‏ . 

وتمشياً مع سياسة الدولة الاقتصادية الوجهة التى تستهدف محقيق الاكتفاء الذانى في جميع الميادين 
فإن الأُعس يقتضى إعادة النظر فى أحكام الأعس العسكرى الشار إليه نظر لأن الصادرة الإدارية قاصرة 
على نحقيق الغرض من حمابة هذا النظام ‏ الجابة الكامإةفضلاً عن أنه ثبت أنها ليست عقوية رادعة 
. لق لا يتعرض هذا النظام إلى الخطر فإن الأ يستوجب فرض عقوبات جنائية أصلية مجان الصادرة 
الى هى عقوية تبعية دان واسان لالقارقن للوطلنين لم سهة الضبطية القضائية لإثبات هذه الجرائم 
مع ضمان عدمإفشاء الأسرار التجارية وتحديد الهةالتى بناط بها تنفيذ التصرف فى السلع بعد الصادرة 
على أن تكون هذه الجرائم فى عداد الدعاوى الى لا تقام إلا بناء على إذن كتابى على أن ي>كون لاجهة 
الإدارية الخبار فى الأكتفاء بالمصادرة الإدارية أو تقد التهم إلى الحاكة أو التصالٍ بعد إقامة اللدعوى 
الجنائة أو صدور حم تهائى فمها أو الأس بالإفراج عن السلع الستوردة وذلك إمعاناً فى أسباب 
التيسير أمام من يقترف هذه الجرائم الاقتصادية لأول مرة مع حفظ حق من تثبت حسن نيته وملكيته 
للسلع موضوع الجرعة . 

ولماكان الأمر المسكرى الشار إليه لم يتعرض إلى رسم الاستيراد لأنه صدر فى وقت لم يقرر فيه 
هذا الرسم فإنه من الضرورى إبراد حَ كفل للخزانة حقها فى هذا الرسم شأن ها اتبع فى القانون 
رتم 5٠‏ لسنة ه4١‏ الخاص بالتهريب الخرى بالنسية إلى الرسوم والعوائد الجمركة الستحقة على 
السلع التى تهرب من الدوائر الجمركية ‏ ونظر؟ لأنه توجد سلع لا يسرى عليها رسم الاستيراد فق 
تكتمل عناصر تناسق العقوبة بحب أن محصل الرسم عنها فى حالة ما إذا كانت ناشئة عن إحدى هذه 
الجرائم كا أن الأمر المشار إليه لم يتعرض ارد الرسوم للآسباب السابق إبرادها . 

ويقغى القانون رتم 154 لسنئة 68.؟1 بشأن فرض رمم اسستيراد برد هذا الرسم فى حالات 
عددها ما يطلب إدخال - من يسترد أو بشوع أو محاول استرداد كل أو بعض هذه الرسوم بطرق 
غير مشروعة 3 فى الأفعال المكلونة لمذه الجرام . 

ولما كان القانون رتم سم لسنة ه14 لا يوفر الأولوية لاحاية الكافية إلا بالنسبة للرسوم 
والعوائد الجمركة ولا يوجب إلا حَم المصادرة الإدارية المهردة 8 الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد 
أو التصبر . 


الك رؤى أيضاً التوفيق بين أحكام الأمر العسكرى دم 5مه أسنة همع.و9١‏ والقانرن رق 8" 


7 العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


الس سسسساااااااااام م00 
لسئة وه.ه؛ من جهة وحماية نظام الاستيراد حمصاية كاملة حرا على صالم الدولة الاقتصادية من 
جبة أخرى . . 

ومحقيقاً الك أعد مشروع قراو رئيس الممهورية العرية المتحدة بالقانون اأرافق وتنص المادة 
الأول منه على حظر الاستيراد إلا بترخيص من وزارة الاقتصاد وسريان هذا الحظر على السلع الق 
تشحن من الخارج قبل الحصول عليه وعلى كل زيادة ترد عن المقدار اأرخص باستيراده فى حدود 
معينة مع اعتبار التراخيص التق تصدر بناء على مستندات مصطنعة كأن لم تكن » ونصت المادة الثانية 
على فرض رمم نظر بواقهجنيه مصرى يدفع عن كلطلب يقدم تنفيذ؟ لأحكام هذا القانون والقانون 
مم وها لسنة مه.ة١‏ بفرض رسم استيراد » ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تستعمل 
تراخيص الاستيراد خلال الستين يومآ من تاربع إصدارها وإلا اعتبرت ملغاة » وعددت الادة الثالثة 
منه الأوجه الى تعتير استعالا التراخيص على سبيل الحصر ء ا نصت المادة الرابعة فى ققرتها الأولى 
على سريان اللرشخص عند استعاله على الوجه المبين فى المادة السابقة لمدة لا جاوز ستة أشبر من انتباء 
معاد الستين يومآ المنصوص عليها فى االمادة # بشرط أن تصل السلعة إلى أحد الجارك بإقلم مصر 
خلال المدة الذكورة » ا أجازت فى فقرتها الثانية منح صاحب الترخيص مدداً أخرى بقرار من 
"وزبر الاقتصاد » واستثنت الفقرة الأخيرة من المادة تراخيص استيراد السلع نحت التصفيع أو التجهين 
المشروط فيها دفع القيمة مقابل قسليم مستندات الشحن أو فتح عنها اعتاد جزأ إلى آجال عدة 
فأجازت مد سريان مفعوطا إلى الوقت الدى تنتبى فيه العملية بشرط أن يؤشر بذلك من الإدارة 
العامة للاستيراد لفت باقى الاعتاد الجزأ أو لدفع القيمة مقايل تسليم مستندات الشحن - وعددت 
لمادة السادسة من المشمروع السلع الى لا بسرى عليها أحكام هذا القانون » ونصت المادة السابعة على 
العقوبات الأصلية والتبعية الى يمع نحت طائلتها الخالفين وقضت المادة الثامنة بتحديد العقوبات الق 
توقع على من إسترد أو بشمرع في استرداد كل أو بعض رسوم الاستيراد بطرق غير مشروعة . 

ونصت الادة التاسعة على جواز الافراج عن السلعالىتستورد بالخالفة لأحكام هذا القانون يشرط 
سداد الرسوم الستحقة وقررت الادة العاشرة عدم جواز رفع الدعوى اللنائية إلا بناء على إذنكتانى 
6 أجازت الا كتفاء بالمصادرة الإدارية أو التصالم بعد رفع الدعوى الجنائية أو صدور حم نهائى فيها 
وأثر التصالل فييما وحددت المادة الحادية عثير الجبات التى تكلف بالتصرف فى البضائع الى يتقرر 
مصادرتها إدادياً أو مح فى هذه الصادرة نهائيا مع تحديد مكافأة لمن يرشد أو يشترك أو يعاون فى 
ضبط الجريمة أو فى 1 كتشافها أو فى استيفاء الإجراءات التصلة بها وترك محدبد ذلك إلىقرار رئيس 
الجمهورية وتعرضت الفقرة الأخيرة من هذه الادة إلى الإجراءات الى 'تتخذ فىحالة عدم إقامة الدعوى 
الجنائية أو حفظبا أو القضاء فيها بالبراءة وعينت امادة الثانية عشر المستول عئ الخالفة الى تصدر عن 
شركة أو جمعبة أو شخص اعتبارى آآخر 5 أعطت الادة الثالثة عشر لموظف الإدارة العامة للاستيراد 
الذى يعينهم قراراً وزارى وكذلك موظق مصلحة الميارك صفة مأمورىالضبط القضانى بالنسبة لجميع 
ها نتصل بهذا القانون وحددت الادة الرابعة عئس العقوبات التى توقع على الوظفين السابق الإشارة 


قوانين وقرارات لحف 


إلبم فى المادة السابقة فى حالة إفشائهم لأى ببان اطلعوا عليه هذه الصفة » ونصت المادة الخامسة عثير 
من الشمروع على أنه مع عدم الإخلال يأحكام القانون رقر “م لسنةهه ١»‏ بالنسبة إلىجرام النهريب 
الجمرى تلغى أحكام الأمر العسكرى رقم هه لسنة ه4١‏ والقانون رقيو #اسنة ١46‏ ويلغىكل 
ماعخالف هذا القانون من أحكام . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مششمروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً فى 
الصيغة الت أقرها مجلس الدولة . رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانرن رقم ١١‏ أسئة ومؤة(١)‏ 
بتعديل بعض أحكام القائون رتم 5ه لسنة ه.ه١‏ في شأن الضريبة على العقارات البنية 
باسم الأمة 
رئيس الجوورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون دم 5ه أسنة م4١‏ فى شأن الضريبة على العقازات للبئية والقوانين العدلة له ؛ 
' وعلى ماارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ إستبدل ينص الادة م من القانون رقم مه لسئة 6م4١‏ الشار إلله النص الآفى : 

د هادة مم للمالك أو النتفع الكلف بأداء الغرامة القررة طبقاً للمادة ٠‏ أن ينظل إلى مدير عام 
مصاحة الأموال القررة أو مدير عام الجبة اللختصة بربط وتحصيل' الضربة خلال تسعين يومآً من 
تارم تكليقه بالأداء ويكون القرار الصادر فى العظل نهائيا . 

على أنه بالنسة إلى العقارات العفاة أو الق يتقرر إعفاؤها من الضريبة طبقا لامادة '١؟‏ مجوز 
للمدير العام الختص إعفاؤها من الغرامة التى تفرض عليها دون حاجة إلى تقديم نظم بذلك من 
صاحب الشأن » . ْ ا 


مادة ؟ - يمد ميعاد تقديم الإقرار النصوص عليه فى البند ( أ ) من الادة + منالقانون رق*ه 


)١(‏ نفس بالجريدة الرسمية العدد الأول مكرر « ب » المادر فى ١‏ يتاير سنة 988ا:. 


سس العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
0 


لسنةع هة؛ الشار إليه عن الحصر العام لربط سنة ٠.+؟؟‏ إلى نهاية ٠٠‏ يومآ تبدأ منتار يح نشر هذا 
القانون فى الجريدة الرسمية . 
نادة م ينسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اقلم مصى من تارم نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى م رجب سنة //1 ( ؟١‏ بناير سنة 1988 ) ٠‏ 


مذ كرة إيضاحية 


تبين أن المادة الثامئة من القاثون رتم ده لسنة غموؤ فى شأن الضريبة على العقارات البنية 
قصرت الجبة الى يدم إليها النظم من فرض الغرامة على مدير عام مصلحة الأموال المقررة مع أنه 
أصبح للداديات الآن حقربط وتتحصيل الضريبة العقارية » لذا كان من الواجب تعديل النص ليتضمن 
الباديات من بين الجهات التى يقدم إليها النظم. 

هذا وقد حصرت المادة إل الأملاك الى يمكن إعفاؤها من الضريبة وكان من الطبيعى أن تعى 
هذه الأملاك ما يفرض عليها من غرامة نبعاً لذلك . 

لدلك تضمن نص التعديل على حق مدير عام الجبة الختصة فى إعفاء هذه الأملاك أيضاآ مما يفرض 
عليها من غرامة دون حاجة إلى تقديم نظل من صاحب الشأن . 

كا أوجب البند ( () من المادة (5) من القانون د به لسنة عهية1 الشار إليه على ملاك 
العقارات المبنية تقديم إقرارات يبان أوصاف عقاراتهم فى النصف الثانى من السنة السابق ةللحصير العام . 

ولما كان هذا النص مستحدثآ وكانت عملية الحصر والتقدبر العام الحالية هى أول عملية بدأت فى 
ظل أحكام هذا القانون . 

قفد تبين أن الكثير من ملاك العقارات البنية لم ينتبهوا إلى هذا النص الأمر الذى أدى إلى عدم 
تقد الإقرارات من الكثير منهم أو تأخروا فى تقديمها عن الميعاد الذى ينص عله القانون ونتيجة 
ذلك ستفرض على هؤلاء الملاك الغرامات الى قضى إلقانون بفرضها وهى تعادل ضرببة سنة كاملة . 

لذلك رؤى من باب التيسير عليبم خصوصا وأن هذه أول مرحلة من مراحل تنفيك القانون 
الشار إليه إعداد مشروع القانون الرافق الذى تنص مادته الأولى على تعديل الادة » من القانون 
رقم 5ه لسنة 1906 بحيث سمح بعد أجل تقديم هذه الإقرارات إلى ستين يوماً من تاريع النشر 
فى الجريدة الرسمية , على أن يكون حي هذا التعديل قاصراً ققط على الحصر العام الحالى . 

وتتشرف وزارة الخزانة الركزية يعرض مشمروع القانون المرافق بعد إفراغه فىالصيغة الى أقرها 
ماس الدولة على السيد رئيس الجبورية رجاء التفضل بالمواققة عليه وإصداره . 


فوانين وقرارات انس 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم م١‏ لسنة ومو 0© 
يتعديل بعض أحكام القانون رم وءة أسنة مهو الخاص بالخدمة المسكرية والوطنة 

ياسم الأمة 
رئيس الجمبورءة 

بمد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رق مجه لسنة هه.ة؟ الخاص بالخدمة العسكرية والوطئئة والفوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

هادة ١‏ ستيدل بالففرة الأولى من المسادة باه من القانون رقم مءه لسئة مومهو الشار 
اليه النص الأنى : ا 

« لا جوز قد أى طالب متنظ) أو منتسباً فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الجاممات 
أو بإحدى الكليات المعادلة أو الكليات أو امعاهد أو المدارس المليا التابعة لوزارة التربية والتعلم إذا 
جاوزت سنه فى أول سبتمبر من السام الدراسى الى يلتحق أو ,نتسب فيه ؟” ما . على أنه 
باانسبة إلى الحاصلين على الشبادة الثانوية الأزهرية ؛ لامحور قبد أى منهم متننظ) أو منتسبآ فى أولى 
مرال الدراسة بإحدى كليات الأزهر أو بإحدى الكليات أو للعاهد أو الدارس المليا الشار إليها 
مالم يقدم شهادة دالة على أدانه الخدمة الإإزامية أو إعفائه منها أو تأجلها طبقاً ليادة ؟ أو وضمه 
تحت الطلب للخدمة فى كنتائي الأعمال الوطنية طبقاً للادة و” أو أنه لم يصبه الدور التجنيد طبقآ 


للمادة 04 2 
مادة + ينشسر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقلم المصرى من أول ١‏ كتوبر 
سنة إحرهةا . 


صدر برياسة الخنبورية فى رجب سنة 189/4 ( ١8‏ يناير سنة 4م19 ) 


(49) نصر بالجريدة الرعمية المدذ الأول مكرر دب» السادر فى ١”‏ يتأير سنة 5و9ؤ , 


انان العدد السادش .نب السحة التاسعة والثلاثون 


2 


: مذ كرة إيضاحية 


تقفى المادة باه من القانون ُ وءه أسنة هوا الخاص بالخدمة 5 بة والوطنية بأنه 
لا يجوز لأى طالب أن يلتحق أو يناتسب 0 احل الدْراسْة بإحدى الكليات أو المعاهد أو 
المدارش العليا عا فى ذلك كليات الأزهى إذا!-جاوزت سل فى #١‏ دوشمير:من: العام الذئى يلتحق أو 
بنتسب فه "5 عام مالم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة إلزامية ... الخ ٠‏ بيا تسمح المادة .م من 
القانون ذاته بتأجيل التجنيد لطلبة المماهد الثانوية الأزهرية حق سن الرابعة والشرين ”ا تسمح 
قواعد القبول بالكليات والعاهد العليا بقبول الطلبة إذا لم تجاوز سنهم فى أول سبتحبر من العام 00 
بلتحقون أو ينتمبون قه؟" عاما . 

" ولإزالة التعارّض بين نض ؛للادة باه وبي سن القبُول بألضاتٌ وللعناهد الث كورة الذىاروعى 
فيه تتابع أعمار الطلبة فى مراحل التعلم للتعاقبة » ولعسكين طلاب الساهد الثانوية الأزهرزنة مرن 
مواصلة الدراسة قبل محنيدم إذا لم محاوز سن. أى منهم غ «بعاما فى أول سبتمبرمن العام الذدى يلتحق 
أو ينتسسب فيه نه يإجدى الكليات . 


م 5 :ري ا( 


ار رؤى تعذيل نص الو الأول من المادة باه الشار إليبا محيث سمح للطالب أن بلتبحق 
أو يننسب فى أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو العاهد أو اللدارس العليا | إذا ١‏ جاوز سنه فى 
“أول أ كتو رب ولس فى ١ن‏ دلسهير 3 غاماً يلق لاسن عل" الشهادة , ,الثانوية الأزهرية 
بالالتشاق يكنات الأزء هر 3 بالكليات و العاهد العُليا الأخرى إذا لم تجاوزسن الطألب غ؟ عاماً فى 
أول” مبتمير "كذلك . 


000 


0 تاشرف وزادة اللرية' 5 مشروع القانون الرافق 0 إفرافة فق الم القانونية الى انها 
تجلس الذولة إلى السيد رئيس الْمهورية التفضل بالواققة عليه وإصداره' : 0 


از “ري يسن الجميؤرية العرة المدودة : 
١ 000 0‏ 


5 1 لال 


بعد الاطلاع على الادتين .ه ويه من الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم 4؟ لستة ١+‏ فى شأن تنظم توظيف ولخدي العاطلين ؛ 


إف يشريه 2 اصصوا* 


(1) نش بالجربدة الريمية العده الأول مكرن «ب و رالصاهر في ١9‏ يلير سنة,؟ 396 .. 


اء قوانين وقرارات ففف 


' ' وعلى. القانون نرقم هه لسنة ه8١٠‏ بشأن الخدمة المسكرية والوطنية والقوانين الممدلة له ؟ 
وعلى القانون رم ه؟ لسنة لاهه١‏ بشأن جواذ الجتع بين بين مرتب الوظفة العامة وبين للماش 
ال قل 0 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
قرر القانون الآلى : 
'' مادة ١‏ ل تسزى أحكام هذا القابون على : 
)١(‏ العاجزين من النسين ويقصد بهم كل فرد تقصت درته لى أداء عمل تناس والاستقزاز 
فه نقضاً فعلاً نتحة لماهة جسمة أو عقلية . 
(ن) أصاب الأعمال الندين يستخدمون خمسين عاملا فأ كثر سواء كان المال يشتفلون لدى 


صاحب عمل فى مكان أو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة داحل إقلم نين ونتواء كان 
أحاب الأعمان يشتغلون بأعمال جاع أو جارية أو زراعة أو غيرها . 


.مادة »« ب تقوم وذارة الشئون الاجتماعية والعمل بالاثفاق مح الوزارات 520 الم 3 
بإنشاء وتنظم الميئات والعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المينى ويكون قبول الماجزين. ف 
تلك .الحيئات والمعاهد يطلب يقدم إلا يبين فيه حالة العاجز ويتم فص الطالب لتحديد مدى تجزه 
جعرفة لحان تشكل بمرار َس وزير الشثون الاجتاعية. والعمل ويكون قرارها هاش . 
ماوة ثم به ,نقصد إجبارة التأهيل إالهى ,الواردة فى هذا .القانون ابقدمات اللمهنة الى تقدم للعاجن 
لمتكنه من استعادة قدرته على.مباشرة عمله الأصلى "أو أداء أى عمل آآخر مئاسب لالته زالاستقرار 
فيه وذلك كالإعداد البدنى والتوجيه الهنى والتدريب الهنى والتتخدم . 

مأفة “ع ؟ل تمن المتاهد والهيغات المشار إلينها فى المادة الثانيةةالعاجؤ اينهم 'تأهيله مني شهادة 
تثدت ذلك ومحدد السانات:الق:تشتمل عليها هذه الشبادة قّزار من وزنر:الشئؤن الاجتاعية والعمك : 
7< ويخبٍ ط ناذه الهيئات: والمعاظد إفَساكا نجل لقند عؤلاء المؤهلين يشتمللة على ذات البيانات 
الوازدة بالشبادة المثداز إلنها'. 

مادة م ب لكل عاجز تم تأهيله مبنيآً أن يطلب بناء على شمهادة تأهيله فيد إفقه فق مكنت 
0 والتخدء يم التابع لوزارة الثنئون. الاجتاعية والعملة الى عق دائرته محل إقامته .1+ 

اول مكاتت التوظفث والتخديم اق تلاك الطثيات” قّ ؛ شحل خاص وإغطاء 'الطالي فى ”2 نوم تَقديمْ 
الطلب شبادة بدون مقابل عصول القند وعليبا كذلك معاونة هؤلاء'العاجزنق في الالتخاي بالوظائك 
والأعمال التى تناسيهم وتتفق مع أعمارثم وكفاياتهم . 


ومحوز 'رحيلهم مع أسرث على نفقة وذارة الشئون الاجّاعية والعمل من مكان إقامتهم إلى الجهات 
التى ألحقوا بالعمل فيها . 

هادة ‏ - على أحاب الأعمال اللين ,سرى عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم لم 
مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قبد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيآً وذلك فى حدود ؟ ب/ز 
من جموع عدد عمالهم 5 

ومجور لأسحاب الأعمال شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشييح من مكائب 
التوظيف والتخدم بشسرط حصول القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

مادة ب يكون للعاجزين اللدين يتم تشغيلهم طبقآ لأحكام هذا القانون حق القتع مجميع المقوق 
المقررة للعال الآخرين فى القوانين العالية . 

مادة م - استثناء من لأنمحة القومسيونات الطبية تقوم الشهادة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا 
القانون مقام اللياقة الطبية بالنسبة إلى حالة العجز الوارد هذه الشهادة قط » وذلك عند التعيين 
بالجبات الحكومية ولا نسرى فى شأمهم أولوية التعيين القررة للمجندين بالادة هه من القانون رتم 
هءة أسنة م96١‏ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية . 

ومجوز لوزير الشئون الاجتاعية والعمل محديد وظائف وأعمال حكومية معيئة يكون للعاجزين 
الذدين تم تاهيلهم أولوية التعبين فيها » كا مجوز له تقرير الشروط الواجب توافرها فى العمل لتيسير 
قيام العاجز بعمله .' : 


مادة. ‏ مع مراعاة حك المادة السابقة يكون للعاجز من المصابين أثناء ويسبب العمليات الحربية 
أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحمكومية أو الأهلية وذلك مع 
مراعاة النسبة المنسوص عليها فى المادة السادسة ويعنى من يعين من العاجزين فى وظائف حكومية من 
شروط الحصول على .الؤهل العامى وشروط اللياقة الصحة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لاشغل 
الوظيفة حيث لا مجاوز نسبة المعبنين منهم ٠١‏ بز من مجموع الدرجات الخالية فى كل وظيفة . 

واستثناء من أحكام القانون رقم ه؟ لسنة ١60‏ يشأن جواز الجع بين مرتب الوظيفة العامة 
وبين المعاش المستحق قبل التعيين مجمع العاجز بين المرتب الذى عين به بإحدى الوظائف الحكومة 
أو فى إحدى الميئات أو المؤسسات العامة ذات المبزانية المستقلة أو الملحقة وبين المعاش الذى بتقاضاه 
ميث لايتعدى يجوعبما خمسة عششر جنيباً وفى حالة مجاوز هذا المبلغ تتبع الإجراءات المنصوص عليها 
فى القانون الذ كور. ْ 

مادة ٠١‏ -: مع عدم الإخلال بأحكام القانرن رقم 4؟ لسنة م٠‏ المشار إليه يجب على كل 
صاحب حمل عن يسرى عليهم هذا القاثون أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة 
الشئون الاجّاعية والعمل الذى يقع فى دائرته مقر عمله الببانات الآننة : 

١ )‏ ( جموع عدد الوظائف والأعمال لددنه 00 


قوانين وقراراتث وعم 


٠‏ (؟) عدد الوظائف والأعمال الى يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيآ والأجر الذى 

يتقاضاه كل منهم . 

( » ) الوظائف والأعمال التى خلت وما شغل منبا والشروط والمؤهلات الى يتطليها العمل 
لكل من الوظائف والأعمال الخالية والأجر الحدد لكل منها , 

ويكون الإخطار بالببانات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و ؟ فى كل من شهرى يناير ويوليه من 
كل عام . 

ويكون الإخطار بالبيان المنصوص عليه فى البند م جرد خاو الوظيفة أو العمل أو شغلها . 

وفى جميع الحالات يكون الإخطار على الاستارة القى تعد لهذا الغرض فى مكاتب التوظيف 
والتخد.م وورسل بخطاب موصى عليه . 

ولا محوز شغل الوظائف والأعمال الخالية بغير العاجزين المنصوص عليهم فى المادة 5 من القانون 
إلا بعد انقضاء أسبوع من تار عم إخطار مكتب التوظيف والتخديم عنها . 

مادة ١١‏ - على أحاب الأعمال الذين سرى علهم هذا القانون إمساك سحل خاس لفيد العاجزين 
الذرينتم تأهلهم مبنيا وألحقوا بالعمللد.هم وج بأن يشتملهذا السجل على البيانات الواردة فى شهادة 
التأهيل ويحب تقدم هذا السجل إلى مفتفى وزارة الشئون الاجتاعية والعم لكلا طليوا ذلك . 

مادة 1 - يعاقب بغرامة لانجاوز عشيرة جنهات وبالحبس مدة لاتجاوز أسبوعين أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من مالف أحكام هذا القانون أو القرارات للنفذة له . 

| ونجوز الحسح بإزام ضاحب العمل بأن يدقع .+ شهريا للعاجزالذى رشح له تطبيقا للمادة ١‏ وامتنع 

عن استخدامه مبلغا بساوى الأجر أو امرتب المفرر أوالتقدبرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لما وذلك 
اعتبار؟ من تاربع إثبات الخالفة ولايحوز مطالبة صاحب العمل بهذا البلغ لدة تزيد على سنة ويزول 
هذا الإلزام إذا قام بتعبين العاجز لددبه أوإذا اشتغل العاجز فعلا فى عمل آخر » وفى حالة امتناع صاحب 
العمل عن أداء الأجر أو الرتب الشار إليه موز نحصيله لصالم العامل بطريق الحجز الإدارى . 

وقى حالة تعد الأحكام بالإلزام بالدفع عند تعدد أسحاب الأعمال على الوجه السابق لايستففيد العاجز 
إلا من أول حي يصدر وتؤول إلى وزارة الشئون الاجتاعية والعمل البالغ الحكوم بها في الأحكام 
الأخرى لثقوم بصرفها فى الأوجه وبالشروط والأوضاع القررة فى السادة ١‏ من هذا القانون , 

وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقمت فى شأمهم الجرعة . 

كا تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل الماجز الواحد بالتطبيق 2 المادة ‏ وذلك عن 
كل سنة محصل فها الامتناع بالنسبة له . 

وتقام الدعوى فى جميع الأحوال على مدير العمل . 

مادة 1# - مخصص البالغ والغرامات المحسكوم بها عن عخالقة هذا القانون والقانرن رتم كم 
لسنة ؟ع.ةا بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل والقانون رقم مه لسنة ٠قة‏ | بشأن إصابات 
العمل والقانون رقم/ا١١‏ لسنة ٠9.6٠‏ بشأن التعورض عن أمراض المهنة للصرف منها فى تمويلخدمات 


5 العدد السادس ‏ الستة التاسعة والثلاثون 


التأعيل الهنى للعاجزين طبكا للمروط والأوضاع التى يصدر مبا قرار من وزبر الشئون: الاجماعية 
والعمل . 0 
مأدة غ١‏ سد ينثسر:هذا القانون فى الحريدة الرسمبة » وبسل به فى إقليم مصر.من تلاريخ روي 


صدر برياسة اججهورية ف مم رجب أسنة مما ا ينأر سنة 1965 ) . 


قاذ رئيش الجبوربة المزبية المتحدة ' 
بالقانو نرقم مم لسنة يه 0؟ 595 
بتعديل القانون رقم 19 لسنة لإهو؟ فى شأن الرسوم الخاصة. دعم السينا 
3 الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤفت ؟ 
وعلى القانون رتم 11 لسنة ١9.‏ ف شأن الرسّوم الخاصة بدغم'السيغا؟ * 
'' وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ ش 
ا قرر القانون الآفر : 
مادة ١‏ سد دل بنص ى دمن الادة الأولى من القانون رقم ١١5‏ لسنة ه.ا العار | إلله 
البند الآنى : 
( ( ")رمسم دمغة خاص على الأوراق. .يفرض على العةود والحررات والمطبوعات التصلة .بإتتاج 
وتوزيع واستيراد وتصدير وعرض الأفلام.| الببيهائية : | 1 5 
١‏ ويصدر وزيرالثعافة والإرشاد القوئق بتاوعلى عرض :لس إدارة ه ة مؤسسية م السيئا قرارا بتعيين 
الأوراق الى :مضع لهذا الرسم وتجديد فثاته على كل 3 منها بمحيث لاتجاوز الفئة تمانين ملها ولا تقل 
عن عثنرة ملبات على الورقة الواحدة » 5 
ا 5-5 يشر هذا القانون فى الجريدة الرنية: يفل + قى الإقيم الصرى .> 
٠‏ ضدر برياسة الجهورية فى 10 رنب منئة بريم, )50 ناير ” سنةً تومو) 


1 0000 5 ا 
0005 00 . 


(1) العسن بالجريدة الرسرةاليية. ١ ١‏ الصادم فى 87 يتاير ستتقببة مون 


...00 “وان وقرارات ٠١‏ : -...: اتام 


.منوكرة إيضاخية 


ينص البند ١‏ من المادة الأولى من العاخول رقم 5ؤ أسنة باةه١‏ فىشأن الرسوم الخاصة دعم 
السيما على مخصيص دسم دمغة خاص على اتساع: الأوراق يفرض :على العتبود والحريناتٍ .والمطبوعات 
المتصلة بإنتاج وتوزيع. .واستيراد وتصدر. وعرض الأفلام. السيهائة: :, 

وقد لوحظ عند الشمروع فى تطبيق هذا 'النص على الأوراق والمحررات والمطبوعات الشانن إليبط 
فيه أن ألفاظه جاءت من الشمول والخحصر محيث عم ريدم الدمغة الحديد أنواعاً من الأوداق .لق 

تجعل من تطبيق الرسم امقر ر بالنص تكليفاً باهظاً لا مكن ل أن قصب إليه الشارع ؛ و ذلك كالإعللانات 
اللدوية عن الأفلام » 0 اللومية عدن الى توزع على رواد دور العرض بال جأن »أو أوراق 
الاتضالة الداتل فى اللإسسات السيجائنة 

وإلى جانب هذا ققد لوحظ أن ربط الرسم بانساع الأوراق فى عمال الأعثال السيناية يتمق 
والعدالة » حيث تتراوح قيمة الأوراق من حيث أهميتها وقيمتها الممالية :باعتياز الجسوعة <التق*تدخل 
فبها » لاباعتبار انساعبا . فعقود الإنتاج وتوزيع الأفلام وأشياهها لا يكن أن تقاس من حيث القيمة 
المالة بالأوراق الخزنية أو المكاتبات الروتينية المتبادلة فى مكاتب المؤسسات السيتائية . 


ومن أجل تلافى وقوع البتائج المشار إليباد تعديل إلنص اكور على الوجه البين بالشتروع 
1 رافق » محيث يوصف رسم الممقة الور به بأن « زم دمغة خاض على الأوراق » » [دوث تقييدهٍ 
رن « على اتنناع الأوراق » 5 رثى أن يناط بمجلس إدارة مؤسسة ديم الا بأعتبازها 
الجهة التى تلق إإراد الرسم م لذ كؤر ولا امن اخيرة نون السعا تميين الأوراق الها خمفخ لذ 
اسم وحديد فتاته على كل نوع منها هذا مع النزام حدود القانون الألى فوفتات الرسم » ملت 
عشرة ا الواحدة .“على أن تصدر هذا النسين؛ 
والتحديد قرار من وزدر الثقافة والإرشاد.القوى . 


وتتصرف وزانة:الثقافة: 'والإزشاد التو غراضن المتتروع' المقافق عن اليد رئيس الخنقهونزية ف 
الصرعة الى ارتاها مجلس الدولة » رحاء الوافقة عليه وإصداره . 


51 العدد السادس .- السنة التاسعة والثلاثوث 
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قرأر ر تيم السو الي ال 
الكانوه رق و لبعد وه 0 
ل بع أجكام القانون دم به لسنة بعويةا بشأن الأحور والرتمات واللكافات 
التى نتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رمم باب لسنة باه.ة؟ بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت الى يتقاضاها الموظفون 
العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية ؛ 

وعلى ما ارناء مجلس الدولة ؛ 

قرم القانون الآلى : 

مادة ١‏ ل يستبدل بن المادة الأولى من القانون رقم7» لسنة باو المشار إلية النص الآتى : 

( فما عدا حالات الإعارة فى خارج المهورية ٠‏ لامجوز أن يزيد مموع ما يتقاضاه الموظف من 
أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية » لقاء الأعمال التى يقوم بها فى 
المسكومة أو فى الششركات أو فى الحيئات أو فى الجالس أو اللحان أو فى المؤسسات العامة أو الخاصة , 
على .٠م‏ مز ( ثلاثين فى المساثة ), من الماهة أو المكافأة الأصلية ٠‏ على ألا يزيد على ٠.م‏ حششه 
) «صماثة حدهة له) فى السنة ». 

مادة  «*‏ تلغى المادة الثالثة من القانون دم 307 لسنة /اهة؟ المشار إله . 

مادة م ينششر هذا القانون فى الجر بدة الرسية ويعمل به فى الإقلبم المصرى من أول فيرابر 
سنة 9و1 .2 


صدر برياسة الجمهورية فى 1 رجب سنة ,لم١‏ ( ؟© ينار سنة ه١8‏ ) , 


لس اس ري مسحو و ؤي حي محمد وساف داور سوست 


, الصادر فى ١؟ يتاير سه هوؤ‎ ١١ نمس بالجريدة الرسمية العبد‎ )١( 


قوانين وقراراث الوق 


قراورئس انهو الغرية الميدة 
بالقانرن رقم ١و‏ لسنة 75" 
بإصدار قانون العمل 

باسم الأمة 
رس اتهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يعمل بأحكام قانون العمل الرافق لهذا القانون . 

هادة + -. الأشخاص الذين يشتغلون فى حال لا تدار بآ لات ميكاكية ونستخدم عادة أقل من 
سقس ةعمالولا تزيد ضريبة الأرباح التجاريةوالصناعية الستحقة على أصحابها حس بآخر ربط علىعشرين 
جنبآ سنوبآ وكذلك عمال أصحاب اهن غير التجارية الذدين لا تزيد ضربة هذه الهن الستحقة عليهم 
حسب آخر ربط - على البلغ الذكور » لاينتفعون بأحكام هذا القانون إلا من تاريم العمل به . 

مادة © س عند تطبيق نظام معاش الشيخوخة يكون لامنضمين إلى مؤسسة التأمين والادخار 
للعال الخبار فى استبدال مستحقاتهم القابلة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص علبها فى هذا القانون 
والأموال المدخرة لمسابهم فى الصندوق عند استحقاقها إلى معاشات طبقاً لجدول يصدر بقرار من 
وزير الشثون الاجتاعية والعمل بناء على عرض مجلس إدارة الؤسسة بشرط الاتقل القيمة الاستبدالية 
هذه الأموال المستحقة عن جنيبين شهرياآ فى الإقليم المصرى و١؟‏ ليرة سورية فى الإقليم السورى . 

مادة ع - يستمر العمل بأحكام الأمر العسكرى رتم وه لسنة ١.6٠‏ بشأن زيادة إعانة غلاء 
المعيشة لموظفى ومستخدى وتمال الحال التحارية والصناعية فى الإقلم المصرى إلى أن تصبح قرارات 
اللحان المشكلة طبقاً لحم المادة ١6+‏ من القانون المرافق نافذة . 

مادة م - إلى أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتطبسق أحكام هذا القانون على مستخدى 
وعمالالدولة بالإقليم السورى قير العمل بالأحكام الخاصة مهم والق كان معمولا بها بمقتضى القانون 
رق ويم لسنة ١665‏ . 

مادة + - الستمر التقابات والاتحادات القائمة فى تار العمل بهذا القانون فى ممارسة أعمالها 

إلى أن توقق نظمها مع الأحكام الواردة فبه وعلى أن ينم ذلك خلال أربعة أشهر على الأ كثر من 
هذا التار وإلا اعتبرت منحلة . : 


)١(‏ نفس بالحريدة الرسمية العدد إلا وار دب » الصادر فى , أبريل ( نيسان ) سنة كفقاء, 
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ويكون للاتحاد العام للمال خلال هذه المدة الاختصاص الول لامحاد النقابات في الفرة الثانية 
من المادة 56ا من القانون المرافق.. 
وتوحةه أموال التعايات بعك هذا التاريم إلى وزارة الشئون الاجماعة والعمل لإنشاء ثقابات 
حديدة وتوزيعها فى وجوه نافعة للعال . 
مادة ب« تعتير الثقابات القائمة وقت صدور هذا القانون أعضاء مؤسسين للثقابات العامة 
المثشار إلا فى المادة ١1٠‏ من القانون المرافق . 
مادة هم تنبق اختصاصات منظات أصحاب الأعمال فى الإقليم السورى فيا لا اران وأحكام 
هذا القانون . 
مادة به - 'استعر اللحان والجالس المشكلة بعوجب قوانين العمل المعمول بها فى الإقلمين عند 
صدور هذا القانون فى القيام بأعمالما إلى أن تشكل اللحان والهيثات الى نص عليها هذا القانون 
وذلك خلال سنة من تارعن العمل به 
مادة ٠١‏ مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة مختص بنظر ميع القضايا الناشثة عن ,نطبيق 
أحكام هذا الفانون القاضى المزثى الختص . 
مادة 1١١‏ س مع عدم الإخلال بأحكام المادة م١1‏ من القانون المرافق تؤول إلى وزارة الشئون 
الاجتباعية والعمل جميع المبالغ الحسكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون لتقوم بصرفها فى الأوجه 
وبالشروط والأوضاع القى محددها وزبر الشثون الاجتاعية والعمل بقرار منه . 
مادة نم يصدر بتعبان الجهات الإدارية ألختصة بتطبيق أحكام هذا المانون قرارة من وزارد 
الشئون الاجتاعية والعمل . 
مادة 18 - انسرى أحكام هذا القانون على عمال الزراعة فى الإقليم' السورى فها لا يوجد به 
نص فى القانون زم 1 لسنةاهوره١‏ بشأن تنظم العلاقات الزراعية فى الإقلم السورى . 
مادةع١‏ تلفى القوانين الآتة : 
(1) القانون رقم زع لسنة مس١‏ الخاص بوطع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث 
فى الصتاعة . 1 0 1 
[0 القانون رقم «ير لسنة سو بوضع نظام لتشغيل النساء فى الصناعة والتحارة . 
(5) المرسوم يعانون دم 14 لسنة مم١‏ الخاص بتحديد ساعات العمل في بعش الصناعات ‏ 
(4) الرسوم بقانون رتم ؟ ٠‏ لسنة مع.و١‏ بشأن استمرار العمل يعض الندابير الثملقة 
بالشثون الاجتاعة. 
. (ه) القانون رتم ؟7 لسنة 1145 بشأن تنظم ساعات العمل فى الحال التجارئة ودور العلا . 


قوائين وقرارات دعق 


() الأمر العسكرى رقم يوه لسنة .46 الخاص يزيادة إعانة غلاء العيشة لموظئى.ومستخدمى 
وعمال الحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رمم لسنة مم١١‏ . 


() القانون رقم بره لسنة ١46٠‏ بشأن عقد العمل المشترك . 
(م) الرسوم بقانون رقم 107١م‏ لسنة ١.‏ فى شأن عقد العمل الفردى . 
(ة) الرسوم بقانون رقم .مم لسنة ١0+‏ فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل . 
ش )١١(. ٠‏ نالرسؤم بقانون زقع م لسنة 0م1١‏ فى شأن تقابات العال . 
)1١(‏ القانون رقم غ5 لسنة مم١‏ فى شأن تنظيم توظيف وتخديم العاطلين . 
: (؟١)‏ القانون رق ع لسنة ره بتنظيم العمل فى المناج, والمحاجر فى الإقليم الصرى . 
)١(‏ القانون رم لسنة .وهو١‏ فى شأن التأهصل المهنى للعاجزين عن العمل وتخدعهم . 
)١5(‏ القانون رقرةبام لسنة ع1 المتضمن قانون العمل في الإقليم السورى والقوانين والمراسيم 
التشربعية العدلة له فيا عدا الأحكام الخاصة بطوارىء العمل والأمراض الهنية . 
.٠‏ كا يلثى كل نص عخالف لأحكام القانون الرافق 
ادة 18 # ينشر.هذا القانونفيالجريدة الرسمية » ويعمل بدفى إقليمى الجمهور يةمن تاربع تشمره. 
وسنتمر العمل الزارات اذه الفؤرين: الإناء يا لا جمارسبيع ات إلى أن تصدر القرارات 
المنفقة له -. 7 


صدر برياسة الجمهورية فى 77 رمضان سنة نم١‏ ( ه أبريل سنة ١69‏ ). 


قانورث العمل 
الباب الأول 
باب بمهيدى 
الفصل الآول 
تعاريف 
.:.مادة ة, ب بيقتصد بصاحب 1 شخص طبيعى د اعتبادى بج عاملا أو عمالا لفاء أجر 
مهما كان انوعه : 2 0 6 ل 
مادة « - يقصد بالعامل كل و أو أ عمل لقاء' أجر ميما! كان نوعه فى خندمة صاحت 
عمل و نحت سلطته. أد إشرافه . 


.- مادة م يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القازن كل ما يعطى للعامل ثفاء عبله مبما كان 
بوعه مضافاً إليه مع العلاوات أياً كان نوعه وعلى الأخص ما بأتى : 
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(1) العالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين . 

(؟) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التى تصرف لمم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة 

(م) كل منحة تعطى للعامل ععلاوة على الأجر وما صرف له جزاء أماتته أو كفاءته وما شابه 
ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو الشتركة أو الأنظمة الأساسة للعال أو 
جرى العرف عنحها حق أصبح المال يعتيروتها جزءاً من الأجر لاتبرعآ ه 

ولا لحق بالأجر ما يعطى على سديل الوهية إلا إذا جرى العرف بدفعها .وكانت لما قواعد 

ويجوز فى بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ألا كون العامل أجر 
سوى ما محصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن محدد عد العمل قواعد ضبطها . 

ْ الفصل الثاق 
أحكام عامة 

مادة ع - لا ثسرى أحكام هذا القانون على عمال الحسكومة والمؤسسات العامة والوحدات 
الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الستقلة إلا فما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية . 

ويكون تطببيقه على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجياً فى حدود الامتيازات والحقوق الختلفة 
بالنسبة للمناطق والأقاليم والقطاعات الى محدد بقرار من رئيس المهورية بناء على عرض وزير 
الشئون الاجتاعية والعمل وبالاتفاق مع وزير الزانة . 

مادة م - لا تسرى أحكام هذا القانوزعلى خدم المنازل ومن فى حكلهم إلا فما برد به نص خاص . 

مادة + س يقع باطلا كل شرط الف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به . 

ورستثنى من ذلك الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثاق إذا كان الشرط أ كثر 
فائدة للعامل . 

كا بقع باطلا كل مصالكة أو إرام عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال 
شهر هن تاربع انتهائه إذا كانت مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة با تعى من الرسوم القضائية فى جمبع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها المال والمال 
اللندرجون » والمستحقون عنهم » ونقابات العال » طبقاً لأحكام هذا القانون . ويكون انظرها على 
وحه السرعة , وللمحكمة فى جبيع الأحوال السي بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة . ولا فى حالة رفض 
الدعوى أن محم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . 

مادة يم يكون للمبالغ الستحقة للعامل أو لن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز 
على جميع أموال اللدين من. منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة 
للعدزانة العامة ومصروقات الحفظ. والترميم ٠.‏ 
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مادة به يكون حساب متوسط الأجر اليوى اغير العمال اللدين يتقاضون أجودثم بالشهر 
أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسظ ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة . 

مادة ٠٠‏ تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون هدم يوماً والثهر ثلاثين يوما إلا إذا 
نص على خلاف ذلك . 

مادة 1 - أسرى أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل وبرغب فيه ومبحث عنه 
فى الوحدات الإدارية الى يصدر بتحديدها قرار من وزبر الشئون الاجتاعية والعمل . 

٠:‏ مادة ١+‏ ل لكل متعطل عن العمل أن نطلب قبد اسمه فى مكتب التوظيف والتخديم التابع 

اوزاذة العثون :الاجماعية والعمل الذى بشع فى دائرته محل إقامته مع دان سنه ومينته ومؤهلاثه 
وأعماله السابقة : 


وعلى هذه ا الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة محصول ,القيد وذاك 
فى يوم تقديم الطلب . ش | 

ويصدر قرار من وزير ااشئون الاجمّاعية والعمل بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كم يعين 
بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب . 

مادة ٠#‏ على مكاتب التوظيف والتخديم معاونة المتعطلين المفيدة أسماوهم لدديها في الالتحاق 
بالوظائف أو الأعمال الى تناسيوم وتتفق مع سنهم وكفايتهم 5 

وبحوز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرثم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات الى 
ا بالعمل فهها . 

عاد ا -_ لا نحوز توظيف أو تخدم أى متعطل إلا ل ا ل 
مكاتب التخدم المشار إليها . 

مادة مها سس نشكل بقرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل لحان استشارية لعاونة مكائب 
النوظنف والتخدم فى تأدية رسالها على أن يشترك فبها ممثاون عن الجهاثت الإطارية المختصة وعن 
أصعاب الأعمال والعال بالتساوى . 

: وتختص هذه الاجان عا ,أنى‎ ١ 
. اقتراح رسم سياسة الاستخدام الحلية‎ )١( ٠. 

(؟ ) التوجيه الهنى بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل  .‏ -. 

( ) اقتراح الأنظمة الى تكفل تكافوٌ فرص الترشيح للاستخدام . 
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( 4 ) انتراح الأنظمة الى تكفل استفادة الدولة والؤسسات العامة ؤالوخدات الإدارية ذات 
الشتخصية الاعتبارية من ٠‏ خدمات مكاتب التوظفف والتخديم عند الترشيح لختلف الوظائف . 
: (ه ) اقتراخ نظام »كفل قبد وترشيح العال في الجهات المتنائرة والبعيدة عن مكاتب التخديم . 
(5) اقتراح نظام يكفل اختبار العال فى متهم أو صناعتهم القيدة بمكاتب التوظيف والتخدزم 
ومحديد درجتهم الفنية فيها بالتعاون مع الجهات الإدارية الختصة والؤسسات التعليمية . 
0 0 تنظم مجرة ل من منطقة إلى أخرى حسب حاحة العمل . وتعتمد هذه 
مادة ٠‏ - على كل صاحب عمل أن يبلغ مكتب التوظف والتخديم الذى يقع فى دائرته محل 
عمله بنفسه أو بكتاب مسحل عن الوظائف والأعمال الى خلت أو أنشثت لدبه أن كان نوعبا مع 
بيان كل منها والأجر الخصص لحا والتارعغ الدى محدده لشغلها وذلكخلال سبعة يام من تار عز اوها 
أو إنشائها . وعليه خلال سبعة أيام من تاررع استخدامه أخد التمطلين فى وظيفة أو عمل للذيه أن 
برسل شهاد القيد الخاصة به إلى مكتب التوظيف والتخديم الذى صدرت منه مراققاً لما ببان يتضمن 
تاررع تسمه العمل والأجر الخصص له ونوع-الوظيفة أو العمل , وعليه أيضاً دوين ركم شهادة الفيد 
وتارمنها أمام اسم العامل فى سجل قيد العال . 
: نادة /؟ س على كل صاحبْ عمل أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم الدى يقع فى دائرته 
محل عمله خلال شهرى بنابز ويوليه ( كانون الثانى ووز ) من كل عام البيانات الأتية : 
٠‏ © (]) باتاً مفصلا بعدد موظفيه وعماله طبقاً لأنواع وظائفيم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم 
(ب) بان بالوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت وماشغل منها واتباب عدم شثل الباق مع 
إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال الستة أشهر السابقة ٠‏ 
رج( يي الم ا ير 
فى عدد الوظائف والأعمال . 


ودون هذه السانات على الأعوذج الذى اتعابه الجهة الإدارية الختصة . 


مادة م١‏ - يجوز للجمعيات والؤسسات والهيثات إنشاء مكاتب مخديم خاصة لتشغيلللتمظلين . 
' وعلى هذه المكائب اتباع ما يأتى : 0 
)١(‏ إبلاغ الجبة الإدارية انختصة عقرها ويمقر الجعيات أو الؤمنات أو اكات ال | نشأتها . 
(ب) إرسال تقارر شهرية إلى الجبة الإدارية الختنصة عن عدد طلبات الاستخدام الى قدمت 
إليها وأسماء من القتيم بالعمل ويبان نوعه واسم صاحب العمل والأجر أو المرتب الذى نعين العامل 
وذلك من واقع سحلات تعد لهذا الغرض . : ٠‏ 1 


وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14 و1 و٠1‏ من هذا القانون : 


م 


قوانين وقرارات مع 


٠‏ . مادة و١‏ - لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل مخديمه فى عمل من الأعمال الى تسرى عليها 

.“أحكام هذا الفصل . 
' ' مادة ٠‏ س يستثئنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأى : 

(1) الأعمال العرضية الى لايستغرق إنحازها أ كثر من أسبوعين . 

(ب) الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغاوها وكلاء مفوضين من أصحاب الأعمال 

(١ج)‏ استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلا . 

ولوزير الشئون الاجمّاعية والعمل أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل عل ىكل أو ,مض 
الأعمال وإلوظائف والفئات المشار إلها في الفقرة السابقة . 

مادة  «*١‏ لوزير الشئون الاجتاعية والعمل أن يازم أصحاب الأعمال فى بعض الصناعات أو 
الأعمال أو الوحدات الإدارية باستخدام العمال وققاً لتوارع قيدحم فى مكاتب التوظيف والتخديم 
وذلك بالشروط والأوضاع الق محددها بقرار منه . 

مادة 9« ل لصاحب العمل فى الجهات الت لانسرى علمها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعيد 
بتوريد عمال له . 
وبقصد عتعيد توريد العال فى تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العال 
الأحد أصحاب الأعمال دون إشرافمنه على العمل أو.العال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعدالحصول 
على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية الختصة يصدر وقنآ للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من 
وزير الشئون الإجتاعية والعمل .ما لامجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع التعبد إلا إذا كان حاصلا 
على الترخص الأكور . 
“ '' ؤيجب أن يكون:المقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العال ثابتآ بالكثابة ويبين'فيه نوج 
الغمل وفئات أجور العال وإلزام صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على 'وجه التقريب 
والجهات الى قدم العال منها. 

ولا يجوز لصاحب العمل أؤ بمثليه أو متعهد توريد العال أن تشافى أ مبلغ من اام مقاب 
تشغله أو استيقائه فى عمله . 


ش ٠‏ الفصل "الرابع 
فى التأهيل الينى العاجزين عن العمل وتديممٌ ' 
"'ثادة شم - بحم قط بالتااجن كل فر فيك تدرعه عق آذاء عمل قات والاستقرار قه * تقض 
فعليا' نتيجة لعاهة بدتة أو عقلية . ش 
عافة وبا ترى الخد هذا الفصل على أصحاب الأعمال الذين ستخدمون خسين. عاملا 
فقأ كثر سواء كان العال حاون نحط ملل كور ربد ه1011 ريازد مار 
داخل[الإقلم الواحد . 8,٠ ٠‏ : ا ل 2 
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مادة ه» -. يقوم وزير الشكون الاجتاعية والعمل بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصةبإنشاء 
وتنظبى الحمتات والعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل الهنى ومكون قبول العاجزين فى ثلاث الحيشات 
والعاهد بطلب يقدم إلها سين فيه حالة العاحز » وينم لخص الطالب لتحديد مدى تمزه ععرفة لجان 
تشكل شرار من وزر الشئون الاجتاعية والعمل ويكون قرارها عهائيآ 5 

مادة * - يقصد بعبارة التأهل المهنى الواردة فى هذا الفصل الخدمات المبنية الثى تقدم للعاجز 
لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلى أو أداء أى عمل آخر مناسب لخحالته والاستقرار 
فبه وذلك كالإعداد البدنى والتوجيه المهنى والتدريب الهنى والتخديم . 

مادة + --- تمنيح المعاهد والحيئات المشار إلا فى المادة نم7 العاجز الدى ثم تأهيله «بنيا شبادة 
تثت ذلك وتحدد الببانات الى نشتمل علبها هذه الشسبادة بقرار من وزبر الشثون الاجتاعية والعمل . 

ونحب على هذه المعات والعاهد تنظام سيل لقيد هؤلاء المؤهلين إشتمل على ذات البيانات الواردة 
بالشبادة المغار إلا . 

مادة م» ‏ لكل عاجز تم تأهيله مهنيا أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قبد اسه فى مكتب 
التوظيف والتخديم الذى يمع فى دائرته عمل إامته . 
الطلب شهادة بدون مقايل بحصول اليد وعلها كذلك معاونة هؤلاء العاجزبن فى الالتحاق بالوظائف 
والأعمال التى تناسيهم وتتفق مع أعمارتم وكفاية,, : 

ومجحوز ترحيلهم مع أسرثم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التى ألحقوا بالعمل فيا . 

مادة  »‏ على أصحاب الأعمال الذين سرى علمهمهذا القانون استخدام من ترشحهم طم مكاتب 
التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك فى حدود *./' من 
جوع عدد ماهم : 

ومجحوز لأصعاب الأعمال شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من مكاتب 
النوظيف والتخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

مادة .م يتمتع العاجزون الذين نتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل بمجميع الحقوق المقررة 
للعال الأخرين فى هذا القانون . 

مادة ١م‏ _استاناء من القرارات التنظيمية العامة فى شأن اللياقة الصحية تقوم الشهادة الملسوص 

علها في المادة 77 مقام اللياقة الصحة بالنسية إلى حالة المجز الوارد مهذه الثبادة قط » وذلك عند 
التعبين بالوظائف العامة وتسكون لمم أولوية فى التعبين أسبق على الأولوية المقررة للمجندين وقنا 
للقانون . 


ومجوز لوزير الشئون الاجتّاعية والعمل حديد وظائف وأعمال حكومية معينة يكون للماجزين 


#وانين وقرارات لق 


الذين تم تأهيلهم أولوية التيين فبا م محوز له تقربر الدمروط الواجب توافرها فى العمل لنيسيرقيام 
العاجز يعمله . 

مادة م مع مراعاة حي المادة السابقة يكون للعاحز من المصابين أثناء و يسبب العملياث 
الحرية أوالخدمة العسكرية أو الوطنية ( خدمة العم ) أولوية التعبين فى الوظائف والأعمال السكومية 
أو الأهلة وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص علبا فى المادة 4؟ ويعنى من يعين من العاجزين فى وظائف 
وأعمال حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة غيث لا تجاوزنسية 
المعينين منهم :/.٠١‏ من جموع الدرجات الخالية في كل وظفة . 

واستثناء من أحكام القوانين المعمول بها مجمع العاجزين اارتب الذى عين به بإحدى الوظائف 
العامة وبين المعاش ( التقاعد ) الذى تقاضاه محيث لامحاوز مجموعبما خمسة عثير جنا فى الإقابم 
المصرى ومائة وحخمسين ليرة في الإقليم السورى . 

مادة ع د مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من الباب الأول بحب على كل صاحي عمل 
تمن نسرى علهم أحكام هذا القانون أن يرسل إلى مكنتب التوظيف والتخديم الدى يقع في دائرته 
مقر عمله ببانا بعدد الوظائف والأعمال التى يشغلها العاجزون الذين تم تأهلهم مهنيآ والأجر النى 
يتقاضاه كل منهم . ا 

ويكون الإخطار بهذا الببان على الاستّارة التى تعد لهذا الغرض فى مكاتب التوظيف والتخديم 
بكتاب مسجل . 

ولامجوز شغل الوظائف والأعمال الخالية بغير العاجزين النصوص عليهم فى السادة ,9؟ إلا بعد 
انقضاء أسبوع من تاررعم إخطار مكتب التوظيف والتخديم عنها . 

هادة هم - على أسصحاب الأعمال الذين تسرى علهم أحكام هذا القانون تنظيم سجل خاص لقيد 
العاجزين الذدين تم تأهياهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم وجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات 
الواردة فى شبادة التأهيل ونجب تقدس هذا السجل إلى مفتقى وزارة الشئون الاجماعية والعمل كلا 
طلبوا ذلك . ْ 


الفصل الخاء.س 
فى تنظم عمل الأجانب 
مادة مم - لامجوز للاجانب أن بزاولوا عملا إلا بمد الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة 


الشئون الاجتاعية والعمل وأن يكون مصر الهم بالإقامة وبشرط العاملة بالمثل مع الدولة القى ينتمى 
إليها الأجنى وفى حدود تلك المعاملة . 


وبقصد بكلمة العمل كل عمل صناعى أو تجاري أو زراعى أو مالى أو غيره وكذلك أبة مهنة 
عا فى ذلك الخدمة الزلة . 


برع العدد السادس ‏ الستة التاسعة والثلاثون 


مادة م ب يصدر وزير الشثون الاجتماعية والعمل قرار بالشروط العامة للتراخيص التصوص 
عليها فى للادة السايقة والبيانات الى تتضمنها وكذلك الرسوم الت "صل علبها على ألا تزيد على خفسة 
حيرات صرب أو سين ليرة حسب الأحوال : 

وخوز الإعفاء من شعرط الحصول على الترخيص الشار إإ.ه في المادة السابقة فيالحالات الى بصدر 
بتحديدها قرار من وزير الشثون الاجتاعية والعمل على أن يلم صاحب العمل الذى إستخدم أجنبا. 
بإخطار الوزارة عن ذلك بمحرد بدثه فى العمل . 

البباب الثاقى 
قف التدرج والتدريب المهنى والعقود الواردة على العمل 
الفصل الول 
فى التدري والتدريب الينى 

مادة بام يعتير عاملا متدرجاً كل من يتعاقد.مع صاحب تمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة 
أو صناعة . 

مادة مم ل يجب أن يكو ن عقد >مل التدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلى المهنة ومراحلها 
المتتابعة والأأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل فى الرحلة الأخيرة 
عن الحد الأدنى للاجور الحددة لفثة المال فى البنة الى يتدرج فيها . 

مادة نوم - تشدكل بقرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل لجان ثلاثية من مندوب أو | كثر 
عن كل من الهة الإدارية الختصة ومنظات أسحاب الأعمال ونقابات الغال . 

و مص هذه اللجان باقتراح محديد المبن الخاضعة للتدرج ومدة التدرجفكل مهنة ونس ب الأجور 
العطاة فى كل مرحلة من مراحل التدرجو البرامج الدراسية النظرية والعملية و نظام الاختبار والشهادة 
الى تعطى فى هذا الشأن والبيانات التى تدون بها . على أن براعى سن العامل المتدرج وتوع العمل 
وطريقة التعليم . 

ولعثمد هذه الاقتراحات من ودر الشكون الاجماعية والعمل . 

مادة ٠غ‏ - لصاحب العمل أن يفسح عقّد العامل اللتدريج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده 
لنعم الهئة بصورة حسنة . كا يجوز لاعامل التدرج أن ينهى مله وبشرط أن مخطر الطرف 
الراغب فى فسيم العقد أو إنهائه الطرف الآخر يذلك قبل ثثلاثة أيام على الأقل . 

مادة 41 سب بمحدد وزير الشتون الاجتاعية والعمل بقرار منه الشروط والأو ضاع التى تتبع فى 
التدريب المهنى وله تبءآ لقتضيات كل مهنة أو صناعة أن بين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب الهنى 
والبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التى تعطى فى هذا الشأن واليانات 
الت تدون مها : 


قوانين وقرارات . اق 


الفصل الثانى 
فى عقد العمل الفردى 

مادة «ع س تسرى أحكام هذا القصل على العقد الذى يتعهد مقتضاها عامل بأن ,شتغل نحت 
إدادة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر . 

مادة نع لد فا لووط الا بالكتابة وخحرر باللغة العرية ومئ نسختين لكل 
من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه مجميع طرق الإثيات . 

وعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات . 

مادة غ  .6‏ لمحدد مدة الاختبار فى عقد العمل . ولا محوز تعين العامل نحت الاختبار للدة 'زيد 
على ثلاثة أشبر أو تعمينه نحت الاختبار 1 كثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد . 


مادة مغ - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانواً . 

٠‏ مادة ع - على صاحب العمل أن سل إلى المال القصر أنفسهم الذيبن بلغ سلهم أربعة عشرجاءاً 
فأ كثر أجورثم ومكافا” مهم وغير ذلك ما ستحقونه ويكون هذا التسلم مبرءاً لذمته . 

مادة بام - تؤدي الأجور فى أحد أيام العمل وفى مكان العمل مع مراعاة الأحكام الأنية : 

(1) العال المعينون بأجر شهرى : تؤدى أجورثم مرة على الأقل فى الشور . 

(ب) إذا كأن الأجر بالقطعة واستازم العمل مذة تزيدعلى أسبوعين وجب أن نخصل العامل كل 
اسع على دفعة ع الحساب #تناسب نمع ما أعه من العمل 3 يؤدى له باق الأجر كاملا خلال 
الأسبوع التالى لتسلم ما كلف به . 

رج فى غير ما ذ كر من الأحوال تؤدى للعال أجورم مرة كل أسبوع على أنه نه يجوز أن تؤدى 
لهم مزة كل أسبوعين أو © ل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك . 

1 إذا اثنبت خهمة العامل أدى له الأجر المستحق قوراً إلا إذا كان قد ترك العبل 

من تلقاء نقسميه قحب فى هذه الحالة على صاب العمل أداء الأحر الستحق خلال سيعة 5 أيام من 

3 الوب 


مادة 6 ب لمحدند وذد الشثون الا<ماعة والعمل الشروط والأوضاغ الق تتبع .فى إشات 


فى الجر 


0 
5 لامحوز إثزام العامل شراء,. أغذيةاو 005 مال معينة أو ثما يتتجهصاحب العمل . 


“شاد بإنه: : لا مجوز لصاحب العمل أن يقتطع مع أجر العامل أ كثر من ٠١‏ بز وفاة لا يكون 
قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا الفرض أية فائدة . 
قاية#هم م لا مجوز الحجز. أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة اللمننهات 


010 العدد السادوس ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهريآ أو العشمرة الفروش الأولى أد الليرة الواحدة يومياً إلا فيحدود 
الربع وذلك لدين تفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن عوله من مأ كل وملبس . أما 
ما زاد على ذلك يجوز الزول عنه أو الحجز عليه ٠ن‏ أجل أى دين عا لا يزيد على الربع . 
شرن فى الققة فل دق الا كل و لان | 
وتسرى الأحكام المتقدمة على المبالغ الستحقة للعمال طبقاً للمواد عا و7 وير/ وهلا و ١م‏ والم 
وفى حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقآ لأحكام هذا الفصل محسب الجزء القابل للتزول عنه أو 
الحجز غلية منسوبة إلى ما يرق من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة مته . 
مادة به - إذا عبد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك فى 
بنلئة عل واحدة وين على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى فى جبيع 
الحقوق وبكون هذا الأخر متضامناً معه فى ذلك . ش 
52000 إذا تسبب عامل فى ققد أو إتلاف أو تدمير مهماث أو 1 لات" أو منتتجات بملكبها 
صاحب العملى. أو كانت فى عبدته وكان ذلك ناشتاً.عن خطأ العامل وجب أن ,تحمل المبلغ اللازم 
نظير ذلك , ْ 
ولصاحب العمل .أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذ كور من أجر العامل على ألا يزيد ما يفتطع لهذا 
الغرض على أجر حمسة أيام فى كل بششهر . 1 1 | 
ومجوز للعامل أن ينظم من تقدير صاحب العمل أمام ا حسكة الجزئية إذا كان يعمل للدى صاحب 
عمل يستخدم أقل من #سينءاملا أو أمام اللجنة المشار إليها في المادتين ١١١‏ و١1‏ حب الأحوال , 
ويكون قرار الاحنة فى الحالة الثانية قابلا للاستثئاف خلال عشمرة أيام من تاريخ صدوره أمام الممسكمة 
الجزثية الواقع فى دائرتها حل العمل ويكون حكنها فى الحالتين نهائياً ( قطعياً ) . 

ش فإذا لم يقض 57 العمل بالمبلغ الع قدره أو قفى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون 
وجه حق خلال سبعة أيام من تارم صدور الح مهائياً أو من تاريع قبوله لفر ار اللحنة أو فو ات 
ميغاد استثناقه , ش ْ وي اا 0 

1 مادة مه يازم صاحب العمل بحصروقات اتتقال العال من الجبات التي استقدمهم ,بنيا ير 
مكان العمل إلا إذا القطعوا عنه قبل اتتهاء مدته افير سبب مشسروع . فلم 


5 1 


كا يدم بمْروفات عودتهم إلى تلك الجهات خلال سسبعة أيام من تاريخ انتهاء السل )و أثذياء. 
العقد لأحد الأسباب المينة فى الواد كلا وم" وام إلا إذا رفض العامل كتابة المودة خلال اللّدة 
مذ كورنة فإذا ل يتم سباحب القمل بترحيل العامل أو لم يف عصروفات "تله وجب على جبة الإذارة ‏ 
> إذا تقسبدم. إليهل العام فى 'نهاية المدة الم كورة .ب ترحيله على تفقة صاحب العمل وبعهوز ليذه 


الجبة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى .... ع كل م ون لان 


هد |6 سند لامجوز: لعبابحب العمل أن يتل عابلا بالأجر الشهرى ببغير مواققته المكتوبة إلى 


قوانين وقرارات مم" 


إلى سلك عمال الياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالسئاعة ويكون للعامل فى 
خالة المواققة على ثيه جع المقوق التى كسا فى المدة التى قضاها بالأجر الشبرى طبقاً لأحكام:المؤاد 
ره اك و إلا ركلا ايا ثملا وإلما. 
مادة/ه ‏ لا يجوز لصاحبالعمل أن مرج على القيود الشمروطة فالاتفاق أو أن يكلف: العامل 
عمل غير تي يبه إلا إذا يحت الشترودة إلى ذلك منها لوقوع تلات أو الإصاوع نا نأ عه ]و 
فى حالة القوة الناهرة على أن .كون ذلك .صفة مؤقتة :. 
- وله ارك م يس لازنا كان لا مختاف عنه اختلافاً جوعرياً 
'.مادة يزه .ل يلتم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضئ فى خدمته سنة كاملة إجازة سستوية لمدة 
00 بوم اح عل 
وتزاد الإجازة إلى »١‏ يوماً مق أمغضئن العامل عشر سنوات متصلة فى خدمة صاحب العمل : 
ولا خوز للعامل التزول عن إجازته . 
مادة وه تصح مجزئة الإجازة وفنا لمقتضيات العمل فما زاد على ستة أيام متضلة منها كل سئة 
بولا شرق هذا الحم على الإجازة اللهررة للأحداث.. 
ومجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابى من العامل أن يؤجل إعطاء العاممل اجازته الى تزيد 
على الستة أيام إلى سنة تالة . 


َك 


د اديت ا ال 0 ار هدة الاجازة أو سترد ما أذاه له من 

٠مادة‏ 4 تح للعامل ور ا ا الاجازة المستحقة له إذا ترك العمل قل 
"انستعماله لما وذلك:بالنسّة :إلى المدة التق لم محضل على إجازته عنها . ' 

مادة + . لكل عامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد الى بصدر سديدها قراد من 
وزير الشثون الاجماعية والعمل على ألا تزيد على سبعة أيام فى السنة . 
4 ولام الل تتتغيل العامل فى هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضث ظروف العمل ذلك ., 
٠ 5‏ ويجوز فى الحال العامة أل ده بقرار من وذير الشعون الاجماعية والعمل تشغيل الما فى 
هذه الأيام على أن صل كل عامل على أيام أخرى. عوضا علها . 

' مادة 3 -- للعامل الذى يثبت مرطه الحق فى أجر يعادل أت من أجره عن التسعين نوما 
الأذلى تزاد سدها إلى 2 عن التسيين يونا التالية وذلك خلال -السنة الواعفة ١‏ 

لت 0 من ,ستخدم عمالا فى أما كن لاتضل إليها وسائل المواصلات العادية ' أييوقر 
لم وسائل الإنتقال اللمناسية .. 


وعلى من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران الق: تعينبقرآز “من وير ”الثنثون 


دعم العدد السادس - السئة التاسعة والثلاثون 


الاجتماعية .والعمل أن يوفر لحم المسكن الملالم ميث مخصص بعضها للعال المزوجين وكذلك إلتغذية 
بغار لاتزيد على ثلث تسكاليفها بشرط ألا مجاوز ما يؤديه العامل عن الوجبة الواحدة عششرينملما 
فى الاقلم المصرى أو عشرين قرشا سوريا فى الاقلم السورى .٠‏ 

وتمحدد اشتراطات ومواصفات المساكن كا تعين أصناف الطعام وكية ١١‏ يقدم منها لكل عامل 
شَرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل بالاتفاق مع الوزير الننص . 
7 كاطاهةه. شاعل سافن اليل أن يوق للبال وعائل الاسماق الطية فى المتساة: ؛' 

وعله إذا زاد عدد عماله فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها حمسة عصرة 
كباومترا على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مام بوسائل الاسعاف الطبية مخصص للقيام مها وأن يعهد 
إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم فى الكان الذى يعده لهذا الغرض وأن يققدم لم الأدوية اللازمة للعلاج 
وذلك كله بدون مقابل . 

فإن زاد عدد العال على النحو التقدم على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عن ذلك أن يوفر لهم 
جميع وسائل العلاج الآخر ى فى الحالات الى بيتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين أو القيام 
بعمليات جراحة أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالجان . 

وإذا عو العامل فى الحالتين النصوص علبما فى الفقرتين السابقتين فى مستشئى حكو أوخيرى 
.وجب على صاحب العمل أن يؤدى لإدارة المبتشى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة . 

ويتبيع فى تحديد تفقات العلاج والأدوية والإقامة النصوص علا فى الفقرة السابقة وفى جميع ماتقدم 
الطرق والأوضاع الق يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة . 

مادة 5 - محظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل.عن الخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها 
على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأدسا عن العمل عن الخالفة الواحدة مدة تزيد على جسة ة أيام على 
ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التى يوقمها أ كثر م نأجر حمسة أيام فى الشهر الواحد أو أن يوقفه 
مدة تزيد على خمسة أيام فى الشهر الواحد . 

ولأمجوز اتهام الفامل فى عخائفة مضى على كشفها أكثر من حمسة عشر يوما. 

ولامجوز توقبع عقوبة تأديبية بعد تارم : ثبوت الخالفة بأ كثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى الممال 
ان بتقاطوت أجودع شرا ».ويا كل من خسة عدر يوما بالدسية إلى العمال الأخرين 


ويصدر قرار من وزير الشئكون ااي والعمل بسان العقو بات الأديبية وقواعد وإجراءات 
التأدرب 3 


'ماأوة بأ : 32 إذا سب إلى العامل ازتكاب حنانة أو سي ة إضزاب غبر مشروع أو التحريض 
عليه أو ارتكابه أبة جننحة دالخل دائرة العمل جاز لصاحب الغمل رانين 3 إبلاغ الحادث إلى 
الساطة التصة الخان: صدور قرار منها فى شأنه : 


فإذا رأت السلطة الأتصة عدم م العامل للمحاكة أو قضى ببراءته وجبت: إعادته إلى عثثله 
2 ان عدم اد فصلا تعسفيا . : 


قوائين وقرارات جوم 
0-2 للسدسيبهد 5 ١‏ جك عدج يبوب متت مل غ صعب قد مص مسبس سيد ومع جو بقع مص 
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله الستول وجب أداء أجره عن مدة 
الوقف ء وبحب على السلطة الختصة أو الحكة إذا ما تبين لما هذا التديير أن تشير إليه فى قرارها 
أو حكنيا 


مادة هيه - على كل صاحب عمل ستخدم خمسة عشير عاملا فأ كثر أن يضع فى مكان ظاهر 
من مؤسسته لاحة النظام الأساسى لاعمل وأن يودعبها الجبة الإدارية الختصة وأخرى للحزاءات 
وشروط توفعها . ويشترط لنفاذ لاأحة الجزاءات وما بطر عليها من تعديلات اعتادها من الإدارة 
المختصة خلال هخ يومآ من تقدبمها إليها . 

ولوزير الشئون الاجّاعية والعمل أن يصدر بقرار منه عاذج لواح الجزاءات تبعاً لطبعة العمل 
ليسترشد بها أصحاب الأعمال فى إعداد لوأ نجهم . 


مادة 6ه - على صاحب العملل أن ينثنىء اضبارة ( ملفا ) خاصة لكل عامل يذاكر قيه اسمه 
وصناعته أو مهنته وسنه وععل إقامته وحالته الاجتّاعية ( وضعه العائلى ) وتارم اتداء خدمته وأحره 
مع ببان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات الق وقعت عليه وببان بما حصل عليه من إجازات 
اعشادية أو مرضية ة وتاريم اتنباء الخدمة وأسباب ذلك . 

ويودع باللف عحاضر التحقيق الخاصة بالجزاءات التأديبية وتقارير رؤسائه عن عمله ‏ 

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذ كور لمدة سنة على الأقل من تارم انتباء خدمة العامل . 

مادة ٠/٠‏ محب فيد الغرامات الى توقع على العال فى سحل خاص مع بان سبب توقيعها واسم 
العامل ومقدار أجره وأن ,شرد لما حساب بخاص . | 

ويكون التصرف فبها طبةآ لما يقرره وزير الشئون الاجتاعية والعمل . 

مادة وا إذا كان العقد محدد اللدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته ٠‏ افتير العقد 
ددا لدة غير محددة . 

وإذاكان العقد لعمل موسمى أو ما فى حكه واتتبت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة 

المنصوص عليها فى الماذة “لا . 

مادة 7# إذا كان العقد غير محدد الدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف 
الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوم بالنسبة إلى العال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسية 
إلى العال الأخرين : 

فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه البلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرق الآخر تعويضا 
مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو.الجزء الباقى منها 

مادة س7 إذا انتبت مدة عمد العمل الحدد المدة أو كان الإلغاء صادرا أ من جائي صاحب العمل 
فى العقود غير الجددة المدة وجب عليه أن يؤدى إلى العامل مكاذة عن مدة خدمته تحسب على أساس 
أجر نصف شهر عن كل سنة من السئوات الس الأولى وأجر شهر عن كل سنة.من السنوات الثالة 


وهم العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التى | كتسبها المال يمقتضى القوانين الملغاة . 
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسة ما قضاه منها في العمل . 
ويتخذ الأحر الأخير أساساً لحساب المكافأة . 


مادة ع7 إذا فسيغ العقد بلا مبرر كان الطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى 
تدعو عن تعدره الحمكة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الحارى يعد 
اقيق ظروف الفسخ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين س7 . 


مادة ونا للعامل الذى يفصل من العمل بغير ميرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الأصل ويقدم 
الطلب إلى اللجبة الإدارية الختصة الى يقع فى دائرتها حل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريعم 
إخطار صاحب العمل لاحامل بذلك يكتاب مسجل وتتخذ هذه الجبة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع 
وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا يجاوز أسبوعا من تار تقديمه إلى 
قاضى الأمور الستعدلة بالمحمكة التى يقع في دائرتها محل العمل أو قاضى المكة الجزئية الختص 
بشئون العمل بوصفه قاضْياً للأمور الستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه الحام . وتكون 
الإحالة مشفوعة بذ كرة من حمس نسخ تتضمن ملخصآ للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجبة 
الإدارية الختصة . 

وعلى قل كتاب الحسكة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام .ن تارم إحالة الطلب إلى الحسكلة بتحديد 
جلسة انظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتحاوز أسبوعين من تارعز تلك الإحالة ومخطر بها العامل 
وصاحب العمل واإبة الإدارية الختصة وبرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجبة . ويكون 
الإخطار يكتاب مسجل . 

وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التتفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاربع أول جلسة » 
ويكون حكنه نهائآ ؛ فإذا أ بوقف التتفيذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل 
مبلغاً يعادل أجره من تاريع فصله . وعلى القاضى أن محيل القضية إلى المحسكمة الختصة الى يقع فى 
دائرتها مخل العمل أو الحكة الخصصة لنظر شئون العال فى المدن التى توجد بها هذه اجام ٠‏ وعلى 
هذه الحكنة أن تفصل فى الوضوع بالتعويض إن كان له حل » وذلك على وجه السرعة خلال مدة 
لا محاوز شهراً من تاربع أول جلسة : 

وإذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال الدة النصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز 
لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر لخزانة المكنة حق 
فصل فى الدعوى . ْ٠‏ 

ونخصم البالغ التى يكون العامل قد استولى غلمها تنفيذا حسم قاضى الأمور الستعجلة أو من خزانة 
الحسكة من ميلغ التعويض الدى مسج له به أو أية مبالغ أخرى تسكون مستحقة له . 

ومجوز للمحكمة أن تقضى بإعادة العامل الفصول إلى عمله إذا كان فصله مكونآ للجريمة النصوص 
علها فى اللادة ؟#؟ من هذا القانون . ش 
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ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن اذلك السب على عاتق صاحب العمل . 
وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكا م النصوص علها فى القوانين المعمول بها على الأحكام 
الصادرة فى الموضوع 5 ويكون معاد الاستكناف عشرة أيام ٠‏ وعلى المحمكة أن تفصل تفصل فيه خلال مدة 
لأتحاوز شههراً من تارع أول جلسة . ا 


مادة 7 - لامجحوز لصاحب العمل ل. فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أوتعو بش 
إلا.فى الحالات الأتية : : 

١(‏ ) إذا انتحل العامل شخصية غير سميحة أو قدم شبادات أو توصيات مزورة 

( ؟ ) إذا كان العامل معيناً حت الاخشار . 

"١‏ ) إذا ارتسكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة ة مادية جسرمة لصاحب العمل بششرط أن بلغ 
صساحب العمل الجهات الختصة بالحادث خلال غ؟ ساعة من وقت علمه بوقوعه . : 

( 5 ) إذا ل براع العامل التعلمات اللازم اتباعها إسلامة العال والمحل رغ إنذاره كتابة بشرط أن 

تسكون هذه التعلمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر . ٍ 

( ه ) إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثرمن عشرين يوما خلال السنة الواحدة أوأ كثر 
من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذاركتابى من صاحب العمل للعامل بعد غابه عشمرة أيام 
فى الحالة الأولى وانتقطاعه خمسة ة أيام فى الحالة الثانة . 

(+) إذا يتم اعامل بتأدية التزاماته الجوعرية التزتبة على عقد العمل . 

)7 ( إذا أفثى العامل الأسرار الخاصة بالحل الدى يعمل فيه . 

(8) إذا حك على العامل نهائيا في جناية أو فى جنحة ماسة بالششرف أو الأمانة أو الآداب العامة 

(ه ) إذا وجد أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثر؟ با تعاطاه من مادة عخدرة. | 

)٠١(‏ إذاوقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو الدير الستول وكذلك إذا وقع منه 
اعتداء جيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو نسسه . 

مادة با يمحوز للعامل أن بترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان فى 
الحالات الآنة : 

)١(‏ إذا كان صاحب العمل أو من عثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فما بتعلق بشروط 
العمل . 

(؟) إذالم يتم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقآ لأحكام هذا القانون 

(©) إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً خلا بالآداب محو العامل أو أحد 
أفراد عائلته . ش 0" 

.. (5) إذا وقع من صاحي العمل أو من .نوب عنه اعتداء على العامل . 
() إذاكان هناك خطر جسيم .هد سلامة العامل أو صمته بشرط أل يكون صاحب ,العمل 
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قد عل بوجود ذلك الخطر ولم يتم بتنفيف التدابير القررة أو التق تفرضبا أللهة الختصة فى الوعد الحدد له , 

مادة يمرن إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة فى الادة السابقة ألزم صاحب العمل 
بأن يؤدى له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه البين بالمادة 7# وذلك دون إخلال بالتعويض الذدى 
قد سح به الممكمة . 

مادة بوب للعامل الذى يدع لتأدية الخدمة المسكرية الإلزامية ( خدمه العم ) الخبار بين أن 
يطلب إلغاء العقد والحصول على السكافأة عن مدة خدمته النصوص علبها فى المادة 7# وبين السك 
بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية ( خدمة العم ) 

وتعوم اللهة الإدارية الختصة بإبلاغ صاحب العمل عا اختاره العامل خلال ثلائة أشهر من 
تارم لمجئيده 9 : 

وللعاملة عناسبة زواجها أو إنحامها للطفل الأول الطالبة بالمكافأة التصوص عليها فى الادة 7# إذا 
تركت العمل. خلال ستة أشور من تار يز عقد الزواج فى الحالة الأولى. ونى خلال ثلاثة أشمهر من تاربع 
الوضع فى الحالة الثانية . 

مادة ٠م‏ س يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام الادة ؟* أن يستقيل من العمل 
ويستحق فى ذه الخحالة ثلث الكافأة المنصوص عليها فى الادة 7*7 إذا كانت مدة خدمته تزيد على 
سنتين وقبل أن تبلغ حمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سئوات ويستحق للكافاً ة كاملة 
إذا استقال بعد عشر سنوات . 


مادة الم س ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو عرطه مرضاً استوجب 
انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وانين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد فى حمللها على مائق 
بوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل . 

ويكون إثباتالعجز أو للرض بشهاذة طبية ولصاحب العمل أن يعرض العامل على علبيب آلخْر فإذا 
اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الوضوع على للدة محكيم 
على. يلظم تشكلها وإجراءات عرض البزاع عليها وتقدير الرسوم قرار هن وزير الشغون الاجماعية 
والعمل بالاتفاق مع وزرى العدل والصحة . 

. وعلى مكتب العمل الختص إخطار كلمن العامل وصاحب العمل بنتحة التحك ممالظىفور وصوله 
إله ا تنفيذ مابترتب على قرار كين الات كرد فار كي الطبى'نهائيا 
غير قابل للطعن . 

وبازم صاحب العمل فى حالة اثتهاء العقد لأخد الأسباب الشار إلبها فى الفقرة الأفلى أداء للكافأة 
النصوص علها فى الادة با للعامل أو الستحقين . ١‏ 

ولابحوز لصاحب العمل استعال حق 'الفسم الول له تقتضى الادة ؟7* أثثاء مدة للر ض الشار 
بإلمجافى الفقرة الأولى ١ ٠.‏ 


: قوانين وقرارات . ١‏ ببدة ام 


مادة عم توزع المكافأة كاملة عند اتنهاء العقد. يوفاة العامل على الوجه الآتى : 
6 إذا وجد أولاد ووالدان تمن كان يعولم استحق ق الولد أو الأولاد 84 ' بالتساوى.وهم؟ 
للوالدين بالتساوى أو لأحدها , 
؟ ( إذا وجد أولاد كان 7 ولميوجد والد أو والدان أو إخوة أو أخوات كان يعوطم وزعت 
الكافأة بينهم بالتساوى فإذا وجد ولد واحد منح الكافأة كاملة . 
(” ) إذا وجد والدان كان يعولمما وم بوجد أولاد وزعت الكافأة بينهما بالتساوى إلا إذاكان 
د د من المسكافأة كاملة . 
ش (؛ ) إذا اجتمع الزوج ومن كان يعوللم من الأولاد والوالدين استحق الزوج ٠غ./'‏ والواد 
أو الأولاد '/.:٠‏ والواك أو الوالدان .م /* فإذا لم بوجد أولاد كان لازوج ثثا المكانأة وللوالدين 
ااثلث'الماق . 1 
أوإذا'لم يوخد الوالدان كان للزوج نصف المكاقأة وللولد أو الأولاد النصف الباق وإذام: بود 
ضع الزوج. أحد من الأو لاد -والوالدين أخذ الزوج المكافأة كاملة . 
ويعتير الإخوة والأخوات الذرين يعولم العامل فى حك الوالدين عند عدم وجود أحد 56 
تود أحد عد ذكر وا وزعت د عل عن كن وم امال أو العاملة كد بينهم وإذا لم 
وبقصد الوا 5 الأولاد الذ كور والاثاث منوم قارف الزوجة دازو العاجز عن: الكسب 
وكانت زوحته تعؤله . 
.مادة 8 إذا 'وجد فى منشأة صندوق ادخارللعال وكانت لأحةالصندوق تنص على أن مايؤدءه 
ساحب العمل فى المتدوة ق وطساب العامل يؤدى مقابل [إتزْامه القانوتى عكاقأة نهاية الخدمة وكان 
مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقا لأحكام هذا الفصلأو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا 
من المكافأة وإلا استحقت المكافأة . ٠‏ 
فاذا لم تنص لاحة الصندوق على أن ماأداه 558 العمل قد قصد به أن يكون مقابلا لالمزامه 
القانوتى بمكافأة مهابة الخدمة فللعامل الحق فى الحصول على ماستحقه فى صندوق الاير طبتها الاحة 
الصندوق والحصول كذلك على الكافأة القانونة , 
: وإذا وضع ف منشأة نظام للمعاش (التفاعد) جاز للعامل اللستحق ق للمعاش أن مختار بينه وبين المكاقأة 
القررة وإذاما نتت خذمته قبل استحقاقه للمعاش (التقاعد) كان له حق الحصول على الكافأة المقررة 
و ما ستحقه ى ضندوق إلدائن أبهما أفضل . 
ساك وات هل اقالان: بإنقاء شتادية الاسخار أو المساعدة أو الماش فى القشآت أن محصاوا 
على را الجهة الإدارية اختضة علق لواح هذه الصناديق قبل تسجيلها . 


5-0 عدم اعتراش , هذه الجهة علها خلال ستين 55 من تقدم الملاسمحة عثابة الوافقة . 


برهم العدد السادس :. السنة التاسعة والثلائون 


مادة هم سا لاعنع من الوفاء مجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسبا 
أو إدماحها فى غيرها أو انتقالهابالإرث أو الوصة أو الهبة أو الببع أوالزو لأو غير ذلك من التصرفات ‏ 

8 في عدا حالات التصنفيةوالافلاس والاغلاق النهاتىاار خص فيه سق عمد استخدام عمال لمشأ فعا : 
': ويكون الخلف مسؤلا بالتضامن مع أسحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالنزامات 
الذ كورة 5 

امادة كم - على ماني لتيل أن نعطى العامل نحانا فى نهاية عقده برعل طليه شبادة, سال مان 
قبا تاربع صخو فى الخدمة وتاررع خروجة يمنا و توج العمل الذي كان بؤديه و سان فا أيضا قبمة 
الأأخر وامرتات الأخرى ونوع الامتيازات إن وحدث إذا طلب العامل ذلك . 

وعلى مان العمل أن ارد للعامل مايكون قد أودعه أدنه من أوراق أو شمهادات أو أدوات . 

مادة بهم ب يكون أصحاب العمل مسكولين بالتضامن أما بينهم عن أية عالفة لأحكام هذا الفصل 
كا يكون المتنازل لمم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل فى الوفاء مجميع التكاليف 
إلى تفرضها الأحكام الشار إلها ٠‏ 

: مادة هم - بستثئى من تطبيق أحكام هذا الفصل : 

)١(‏ الأشخاص الذين استتخدمون فى أجمال عرضة مؤقتة لا تدخل بطيمتها فها يزاوله صاحب 

العمل ولا تستغرق | كثر من ستة أشبر . 

(ف) أفراد أسرة صاحب العمل الذدين يمو هم فعلا . 

(س) ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرثم كن سرى علهم قانون التحارة 
الحرى 5 
الفصل الثالث 

ا فق عقد العمل العترك 
مادة وي - سد عقد 7 لنب الشترك هو اتفاق تنظم مقتضاه شروط العمل بين تقابة أو أ كار من 
تقابات الال أو 17 تقاباتث العال 2 وبين واحد أو أ كثر هن أصضاب الأعمال النذين ستخدمون تمالا 
. ينتمون إلى تلك الثقابات أو المنظات المثلة لأحماب الأمال كتحديد الفثات الدنيا للأجور وساءات 


الممل ونْدد الأجاز أت 71 تنظيم التدرج والتدر, يب والإجراءات الى تتبع فى الصلح والتحكيى . 

وق عدي البقه 0 وما يستحقه العامل من مكافأة عند اثنباء الخدمة 6 وغير ذلك من الشروط التق 

تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم ونيم » و جوز صاحب العمل أن ينيب عندفى إإدام العقد 
العراقة الضناعنة نأو التحارة أو أبة منظمة أخرى التمى إلا . ا ل 


مادة ..ه - إذا تعددت الثقابات التى تسكون طرفا فى عقد الممل المشتراك وجب ] أن 50 
لصناعات أو مهن متمائلة أو مرتبطة بمضها ببعض أو مشتركة فى إتتاج واحد . 5 


قوانين وقرارات لمن 


.مادة 49 -- بحب أن يكون عقد العمل المشترك بالكتابة وإلاكان باطلا .كا نحب أن يعرض 
عمد العمل المشثرك على اتعبة العمومية للتقابة أو الاأمحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء . 

مادة ؟.ه - لأمكون عقد العمل الشترك مازما إلا بعد نسحيله لدى البهة الإدارية اللختصة ونشسر 
إعلان عن هذا التسجيل فى الحر بدة الرسمية » يشتمل على ماخص لأحكام المقد . 

فإذا رفضت هذه الجهة تسحبل العقد وجب علبها أن تبلغ طالى التسحيل خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ تقدم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا اثقضت المدة ول تقم بالتستجيل أو الاعتراض غليه وجب 
علمها التسجيل والنشر وققاً لأحكامالفقرة السامّة . 


مادة خره ‏ إذا رفضت الجبة الإدارية الختصة الجل فى العاد البين فى الادة السابقة جاز 
7 من طرق العقد طلب الحسي به من محكمة القضاء الإدارى عجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين 
من تارع الإبلاغ بالرفض ٠‏ ويقوم 6 بالتسجيل مقام التسجيل وتنثشر صورة للم ف 
0 ا يدون رسم مع ملخصس لأحكام العقد . 
507 28 الإخلال عم المادة ٠و‏ من هذا القانون مجوز اغير التعاقدين من النقايات 
أو أصنحاب الأعمال أو النظيات المثلة لم الانضمام إلى عق العمل الشترك بعد تسجيله » وذلك بناء 0 
اتفاق بين طرفى العمل طالى الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ديكون الانضمام بطلبه 
هدم إلى اليية الإدار. بة الختصة موقعاً من الطرفين . 
مادة هه تسرى أحكام عد العمل المشترك على : 
١ (.‏ ) تقابات العال واتحاذها. وأصحاب الأعمال أو للنظات المثلة لحم الذين كونون طرفاً فى العقد 
وقت:إبرامه أو ينضمون إليه بعد إنرامه على الوه المبين فى المادة السابقة » وكذلك الاتحاد والتقابات 
التي نحل محل الامحاد والتقابات المتعاقدة » ومن محل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين . ش 
(ب) العال اانضمين لنقابة تكون طرفاآ فى عقد العمل المشترك أو لثقابة تكون قد انضعت 
إلبه يعد إبرامة . 
ويظل العال. الذين تسوى عليهم أتكام هته المادة 55 لأعكام . عقد العبل اللشتراه طوال 
مدته ولو أنسحبوا من عضوية الثقايات قبل انتهاء هذه الدة . 
مادة .وه ب . بقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك مخائف حكا م م الشقاعة بعقد 
امل الردى» نال يكن هذا الشرط ا كز فائدة للعال .2 '' 


مادة باو بقع باطلا كل شرطٍ الف لتقد العمل اللشتراه إرد القود الفردية البومة بين 
أمخاض مر طق نذا القد الشرل ماح يان هذا اليا 71 ثر فائدة للعامل . 
وتسرى فى عذه الخالة لكام عقد العبل الشارلة.... 


2 ع باطلا كل شبرط في عبد السسل , لالشتراه يكون بن شأن الإخلا بالأمن أو 


مس العدد السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الإضرار عصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون عنالفا لأحكام القوانينو اللو انع العمول بها أو للنظام العام . 

مادة وو - لأى من طرفى عقد العمل المشترك أن يطلب الحم بإنبائه إذا طرأت على ظروف' 
العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفذ العقد سنة على الأقل , 

مادة ٠.٠ة‏ ب مجوز إبرام عقد العمل' الشترك .لدة محدودة أو للمدة اللازمة لإعام مشمروع معين ٠‏ 
على ألا تزيد الدة فى كلتا الحالتين على ثلاث سنوات .. : 

فإذا انقضت امدة اعتير العقد حددا من تلقاء نفسه: لسنة أخرى وهكذا مالم ينص ف العقد 
على مدة أقل . 

ويلتهى العقد حا بائتهاء مدته الأصلية أو اللجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخْر 

والجهة الإدارية الختصة ذلك قبل نهابة الدة بثلاثة أشهر على الأقل » وكانت مدة العقدة أو الدة 
التق تحدد لها تزيد على ستة أشبر وقل نبابته مخمسة عثشر يوما على الأقل إذاكانت مدته أو الدة 
الى تحدد لها تمل عن ذلك . ١‏ 

وإذا تعدد أحد طرفى العقد فلا يترتب على اثقضائه بالنسبة إلى أحدثم إنقضاؤه بالنسبة إلى الباقين . 


. مادة 1.9 . جب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو محديد أو إنهاء 


أو انقضاء . 
وعلى الجهة الإدارية الختصة نشمر ملخص للتأشير الذكور فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عششر 
بومآ من حصولة . 


مادة ٠٠١‏ إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع ثقابة اعتبر العقد ساريا على جميع "عمال 
الؤسسة ء ولولم يكونوا أعضاء فى القابة بشرط ألا بهل عدد المال النتمين للثقابة عن نصف عدذ 
عمال للؤسسة وقت ابرام العقد ء وذلك فما يتعلق بنصوص عقد العمك الشترك الى ورا 
فائدة للهال من عقد العمل الفردى . 

مادة ٠١#‏ س لكل من طرفى عقد العمل الشترك , وكذلك لكل عامل أو صاحب همل 
لسر عليه-عهد الغفمل المشترك 0 أن يطلل الحم بتنفك أحكامه أو بالتعويشس عن عدم تنفذها على 
الطرف الآخر أو على أحد أعضائه إن كان نقابة أو امحاد نقابات أو على أى شخص يكون مرتيطاآ 
عَقَك العمل الشكرك .. ا 1 7 1 

ولا مجع بالتعويض على قاية إلا إذا 0007 الذى ترتب؛ عليه ا لزع ون 

قد صدر مئ هيئة غثل الثقابة ويسرى حم الفةر رة السابقة على امحاد الثقابات . 

0 التعابة واي بالتعويض فى حدود أموالما دون الأموال الخصصة لصناديق الادخار 


1 285 الأتحاد 507 ممصورة على أمواله دون أموال الثقايات 8 


مادة ٠١4‏ - لتقابات العمل وأتحادها التي تنكون طرفا فى عبد الممل الشتراه أن ترفع جميع 


قوانين وقرارات آم 


الدعاوى الناشئة عن الإحلال مهذا العقد لصلحة أى عضو من أعضائها دون حاجة إلىتو كيل سه يذلك 

عل أنه يجوز لهذا العضو التدخل فى الدعوى الرفوعة من الثقابة أو الاتحاد كا يجوز له رقع 
هذه الدعوى مستقلا عن التقابة . 

مادة ٠١‏ -- لكل شخص أن محصل من الجبة الإدارية الختصة على صورة طبق الأصل من 
عقود العمل الشتركة ووثائق الإنضام إلبيا . 

مادة 5١إ‏ سهد حدد بعرار عن ورسر الشئون الاجماعة والعمل الأوضاع الخاصة يطلب سحل 
عمود العمل الشتركة و والانضمام اليا واستتخراج صور منها 


الياب الثالث 
فى تنظم العمل 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
مادة ٠٠7‏ على كل صاحب عمل أو. من ينوب عنه أن محبط.العامل قبل استخدامه عخاطر 
مهنته ووسائل الوقابة الواجب عليه امخاذها . 
مادة .م١٠٠‏ - على كل صاحب عمل أن يتخذ ذ. الاحتباطات اللإزمة لجابة الال أنه العمل من 
الأضرار الصحة وأخطار العمل والألات . 
ولا يجوز لصاحب العمل أن حمل العال أو يقتطع من أجورثم آى مبلغ لقاء توفير هذه التاية . 
ولوزير الشكون الاجتاعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنظم هذه الاحتياطات . 
مادة ٠١‏ - على العام لآلا يرتك بأى فعل أو تقصير ي#صد به منعتنفيف التعلماتأو إساءةاستععال 
أو إإلحاق ضرر أو لف بالوسائل الموضوعة لجاية صحة وسلامة العال المشتغلين معه . 
. وعليه أن إستعمل وسائل الوقابة ويتعيد ما محوزته منها بعناية وأن ينفذ التعلمات الموضوعة 
للحافظة على صحته ووقابته من الإصابات . ش 
,مادة + 11 ب للجبة الإدارية الختصة فىحالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما أوجبته القرارات 
النصوص عليها فى المادة (م١.1)‏ في للواعيد التى محددها له هذه الجبة أو فى حالة واجود خطر "داهم 
على صحة العال أو سلامتهم أن تأعس بغلق الح ل كلية أو جزئيآ أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى 
تزول أسياب الخطر 
وينفذ القرار الصادر بالغلق أو الإيقاف بالطرق الإدارية . 
مادة ١1١‏ - تشكل لجان استشارية مشتركة فى الال الصناعية التى قستخدم حمسين عاملا 
تأكثر تذنكون من ستة أعضاء نصفهم عثاون صاحب الممل والنصف الآخر عثلون العال . ويكون 


اس العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


احتيار تمثق الال من بين عمال المؤسسة بطريق الاتتحَاب الماشر فى بداية الام سسنة وأن براعى 
عشيلهم متبع أقسام العمل على قدر الإمكان . 

ومجحوز للحنة أو أندو بى العال أ و صاحب العمل دعوة مندوب عئ الجبة الإدارية اللختصة 1ضدور 
جلساتها خلال نظر الموضوعات التى ممتلف عليها . 

وعلى اللجان المذ كورة أن #ضع لاحة داخلية تنظ طريقة اتيار رئيسها على أن يتناوب أسماب 
الأعمال والمال رئاسة اللحنة وفى الحالات التى بدعى فيبا مندوب من الجبة الإدارية تكون له 
الرئاسة . م تبين اللامحة طريقة تنظم الاجماعات ومواعدها ومكان اتسقادها , 


وعلى اللجان المذكورة أن :ضع اللانحة الداخلية خلال +سة عشر يوم من تاريخ تكوينها 
واعتادها من الحبة الإدارية الختصة . 

فإذا لم تشكل هذه اللحان خلال ثلاثة أثممر من تاربخ نفاذ القانون قاءت الجهة الإدارية الختصة 
باخشار أعضائها . 

مادة 119 مختص اللجان المشار إليها فى المسادة السابقة بالنظر فى إصدار التوجهات اللازمة 
فى المسائل الآتية : 

. الاقتراحات الخاصة بتنظم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية‎ )١( 

[63 سين ظروف العمل . 

9 الإشى اف على وسائل الوقاية من إصانات العمل . 

(4) الإشراف على سياسة التدريب الونى فى حدود ااستويات العامة الوضوعة للصناعة . 

(©) “العمل على تنظم العلاقات الاجتماعية بين الال وأسصماب الأعمال وتهيئة فرص |ااتعاون بينهم 
على ما محقق مصالحهم المشتركة . 

69 تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقاً لامادة عه والسعى فى نسوية البن اع القائم 

فى هذا الشأن . ' 

وعلى اللحنة أن تسترشد دانا فى توصراتها بالعرف والعدالة والخالة الاجماعية والاقتصادية العامة 
فى المنطقة أو المؤسسة وأن يكون رائدها دايا زيادة الإنتاج . 

مادة ١١+‏ عنشاً مجالس استشارية مشتركة فى محال الص.ناعة الواحدة تتكون من مثلين عن 
وزارة الشثون الاجتاعية والعمل والصناعة والاقتصاد وممثلين عن أسعاب الأعمال وعمال الصناعة 
ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشثون الاجّاعية والعمل . 

و ختص هذه الجالس عا بأتى 4 

. وضع سياسة للأجور فى الصناعة التى تمثلها‎ )١( 


٠ (0‏ وضع ساسة -5-95 المونى والكما كفاية الإنتاجة والإشراف على تنفمذها فى مستوى 
المؤسمات . ش 


0ك 


قوانين وقرارات على 


9 وضع مستوبات عامة لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصناعة 
(غ) رعاية المصالح المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم . 
الفصل الثانى 
فى محديد ساعات العمل 

مادة ١14‏ - لا بحوز نشغيل العامل تشغيلا فعلياً أ كثر من مان ساعات فى اليوم الواحد أو 
رع ساعة فى الأسبوع لاتدخل فيا الفترات الخصصة لتناول الطعام والراحة . 

مادة ١1‏ - استثناء من حي المادة السايقة مجوز زيادة ساعات العمل إلى نسع ساعات فى اليوم 
بالنسبة لبعض فتات العال أو فى بعض الصناعات والأعمال التى لا يشتغل فيها العامل باستمرار . 

كا موز تخفيضها إلى سنع ساعات فى اليوم لبعض فثات منهم أو فى بعض الصناعات أو الأعمال 
الخطرة أو الضارة بالصحة . 

وكون محديد فثات الععال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها فى هذه المادة بقرار من وزير 
الشئون الاجتاعة والعمل . 

مادة ١4‏ - بجحب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أ كثر لتناول الطعام والراحة لا تفل فى 

وبراعى فى محديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أ كثر من حمس ساعات متتالية . 

ولوزير الشئون الاجتّاعية والعمل أن محدد بقرار يصدره الحالات أو الأعمال الى بتحم لأسباب 
فشة أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيبا دون فثرة راحة . 

مادة #9197 بحب "تنظم ساعات العمل وفترات الراحة محيث لا بتطاب وجود العامل فى مكان 
العمل 1 كثن من إحدى عششرة ساعة فى اليوم الواحد . ش 

ويستثنى من هذا الح؟ العال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى محددها وزير الشئون 
الاجتاعية والعمل رار منه , 

مادة :م١9‏ ' بحب غلق الحال التخارية يومآ كاملا فى الأسبوع فما.عدا الال الموجودة بغير 

ولوزر الشئون الاجماعة والعمل أن يستثنى بعض الات أو المناطق أو المحال من - هذه 
المادة بقرار منه كا نوز له إضافة جبات أخرى إلى الجهاتاأتى سرى فيها - الإغلاق الأسبوعى . 

مادة 19 ؟ - يحب على صاحب العمل فى جميع الأحوال التى لايسرى فيها حم الإغلاق الأسبوعى 
أن عنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعششرين ساعة متتالية ء 

مادة ٠+٠‏ - مجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة فى الواد ١١+‏ وه١!‏ و/ا؟! 
١991189‏ ! فى الأحوال الأتية : 


)0 أعمال الجرد السنوى وإعداد الميزانية والتصفية وقفل المسابات والاستعداد للبيع. بأثمان 
#فضة والإستعداد لافتتاح المواسم 

ولشترط فى هذه الجالة آلا , زيد غدد الأيام الى شتغل فمها العامل أكثر من ٠‏ المدة المفررة العهل 
البوى عن خمسة عقر يوماً فى السنة ما لم ترخص الجبة الإدارية الختصة عدد أطول ٠‏ 
69 إذا كان العمل لنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نع عنه أو تلاق حسارة عمقة لواد 
قابلة للتلف ٠‏ ' 

(م) إذا كان التشغيل بقصد مواجبة ضغط عمل غير عادى ٠‏ 

ويشترط فى الحالتين الأخيرتين إبلاغ الجبة الإدارية الختصة خلال أربع وعششرين ساعة ببيان 
الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على مواقفة كتاية منها ٠‏ 

(:) الأعياد والمواسم والناسبات الأخرى والأعمال الوسية الى محدد بقرار من وزير الشعون 
الاجماعية والعمل. 

ولا جوز فى تجميع الحالات التقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشي رساعات لو م الواحد 

مادة وو 550 العمل أن يمنح العامل فى الحسالات الذكورة فى امادة السابقة 
أجرا إضافيا يوازى أجر ه الى كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاآ إليه ه؟ب/ز على الأقل عن 
ساعات العمل الثبارية و.ه ب/زعلى الأقل عن ساعات العمل الليلية ٠‏ 

فإذا وفع العمل فى بوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راءتهة حسب 0 الإضافى 
ف هذه الحالة مضاعفاً . 

مادة ١+5‏ س يجب على صاحب العم لأن ضرعل الأبواب الرئيسية القيستعملبا العالفىالدخول 
وكذلك فىمكان ظاهر بالحل جدولا يبيان يوم الغلق الأسبوعى وساعات العمل وفترات الراحة المقررة 
مع إخطار الجبة الإدارية الختصة والقسم أو الركز الواقع فدائرته امحل بصورة من هذا الجدول ٠‏ 

فانكان الحل غير خاضع لنظام ا الأسبوعى وجب على صاحب العمل أن يضع كهفا 
فى الأمكنة الشار إليها في الفقرة السابقة مبيناً فيه بوم الراحة الأسبوعية لكل عامل . 

مادة م8١‏ - لإتسري أحكام الواد 1 لوه ١١911491110791١‏ على الأشخاصالآتى ببائهم : 

)0( الوكلاء الفوضون عن صاحب العمل . 

(0) العال المشتغلون بالأعمال التجبيزية والتكبيلية التى يتعين إتخازها قبل أو بعد إثتباء العمل . 

(*) العال امخصصو ن للحراسة والنظافة , 

وسحدد الأعمال المبيئة فى البندين الثاتى والثالث واليد الأقصى لساءات العمل فنها بقرار من وزير 
الشكون الاجبّاعية والعمل , 


قوانين وقرارات . ووس 


الفصل الثالك 
فى تشغيل الأحداث 
مادة 1*4 نع بتاناً تشغيل الأحداث قبل تام سن الثائية عشيرة كا لايسّمم لحم بالدخول فى 
أمكنة العمل . ش 
' واوزير الشثون الاجتّاعية والعمل أن ينع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمسة عثيرة 
سئة فى بعض الصناعات ال محدد بقرار منه . 
وله كذلك أن عنع تشغيلهم فى بعض الصناعات الأخرى ما 0 بوم مسر سكن 


مادة ه١١‏ - لامجوز تشغيل الأحداث الذين تمل س عن جمس عشرة مدئة فم بين الساعة 
السابعة مساء والسادسة صباحاً ولا تشغيلهم تشغيلا فعليآً مدة تزيد على ست ساءات فاليومالواحد . 

ولا محوز إبقَاؤهم فى مكان العمل أ كثر من سبع ساعات متصلة . 

ويحب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو 1 كثر للراحة وتناول الطعام لاتقل فى جموعبا عن 
ساعة وتحدد هذه الفترة الات نار حون تين رع اواك ار 

مادة ١5‏ 3 لابجحوز تشغيل الأحداث الذين تقل لهم عن حفس .عشمرة سئة فى الصناءات 
والأعمال الى محدد بقرار من وزير الشثون الاجتاعية والعمل إلا إذا كان لدمهم تذا كر عمال 
تثت مقدرتهم الصحية على القيام بها . 
1 وتسرف هذ اناك جنا من تكتب ألسحة نا عل َم أو طلب أ أو صاحب العمل 
مادة يمو وه بالعئل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤم 
فى محل العمل ' بعد المواعيد المقررة لم ولا تشغيلهم فى أيام الراحة و بصفةعامة لافسرف في شألهم 
الاستثناءات الواردة فى الفصل الثانى من هذا الباب . 

مانتو ل ين عل تناس الضل يال تمده يدت أذ اي . 
١ ( -‏ ) أن يضع فى محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث ‏ - 

")أن محرن أولا فأول كشفا مبينا به أسماء الأحذاث وستهم وتاريخ استخدامهم . 

( ام ) أن يضع فى ميل العمل وبشكل ظاهر كشا موضحا بهساعات العمل وقترات الراجة.. 

(4)أن يلغ مقدما الجهة الإدارية الختصة أسماء الأشخاص ان بعهد الم بتوويد الأحداث 
أو الذين” مستخدامهم لراقبة عملهم ٠‏ 1 

مادة و١‏ يستثق من تطبيق أحكام هذا الفضل عمال الزراعة والمال اين يشتغلون 
قى المصانع المنزْلية التى لا سمل فيبا سوى أعضاء العائلة ممت إشعراف الأب أو 3 أو ف أو للم 
أو الخال . 


امن العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 
ا عي 


الفصل إلرابع 
فى تشغيل النساء 

مادة ٠١8٠.‏ س مع عدم الإخلال بأحكام للواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع التصوص 
النظمة لتشغيل العال دون مميز فى العمل الواحد ينهم . 

مادة مو لا محوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامئة مساء والسابعة صباحاآ 
إلا فى الأحوال والأعمال والناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل . 

مادة + - لا محوز تشغيل النساء الأعمال الضارة سيا أو أخلاقيآ وكذلك الأعمال الشاقة 
أو غيرها من الأعمال الى تحدد بقرار من وزير الشثون الاجتاعية والعمل . 

مادة م١‏ مجوز للعاملة أن تحصل على إجازة وضع مدتها خمسون يومآ تشمل الدة التق 
نسبق الوضع والق تليها بشرط أت تقدم شهادة طبية مبيناً فها اتاريع الذدى يرجح حصول 
وضعها فيه ٠‏ | 1 

ولا يحوز نشغيل العاملة خلال الأربعين يومآ التالية الوضع . 

مادة غم؟ة س يصرف للعاملة عن مدة إجازة الولادة التى صل علبيا أجرا يعادل ١٠/./ز‏ من 
أجرها بشرط أن تسكون قد أتمت وقت'انقطاعها عن العمل سبعة شهور متوالية فى خدمة صاحب 
العمل نفسه . 

مادة همة - لا نجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لاتقطاعها عن العمل أثناء الإجازة البينة 
فى الادة عم( . ْ 

كا لا محوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيحة للحمل أو الوضع وأنه 
لابمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغاب فى مموعها ستة أشهر . 

مادة *سة - إذا اتقطعت عاملة عن عملها وقتقا للج المادة عسو ثم ثبت أنها اشتغلت عحل 
آخر سقط حقها فها كانت تستحقه من أجر وذلك بدون الإحلال عا لصاحب العمل من <ق فصلها . 

مادة ومو س فى خلال القانية عش شهرا النالية لتاريعح الوسع يكون للعاملة:التى رشع طفلها 
فضلا عنمدةالراحة المقررة .اق فيفترتين أ خريينيوميا لهذا الغرض لاتقل كل منها عن نصمساعة . 

وتنحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يثرتب عليهما أى لخخفيض فى الأجر . 

مادة رم ل يجب على صاحب العمل فى حالة يشغيل عاملة أو أكثر أن يضع فى أمكنة العمل 
نسخة من نظام نشغيل النساء . 

مادة م1 نب على صاحب العمل فى جميع الأماكن التى تعمل فبها نساء أن يوفر لمن مقاعد 
تأمينا لاستراحتين إذا استدعت طبيعة العمل ذلك . 


فوانين وقرارات أ 
وعليه إذاكان ستخدم مائة عاملة فأ كثر من مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة محدد شروط 
إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل اتتفاعها مها بقرار من وزبر الشئون الاجتاعة والعمل . 
مادة ١4.‏ - ستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة وكذ؛ العاملات اللاتى 
يشتغلن فى الصانع للنزلية الى لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد 
أو الأح أو العم أو الخال أو الزوج : 


الفصل الخامس 
فى تشغيل العال في الناجم والمحاجر 

مادة 141 - فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بصناعات اناجم والحاجر : 

)١(‏ العمثيات الخاصة بالبحث أو الكشف عن الواد المعدئية با فى ذلك الأحجار الكرعة 
أو استخراجها أو تضنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت العادن صلبة أو سائلة . 

(ب) العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب الواد العدنية الوجودة على سطح 
الأرض أو فى باطنها فى منطقة الترخيص أؤ العقد أو فى الأما كن البعيدة العمران ٠‏ ولمحدد هذه 
الأما,كن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل . ش 

(ج) ما يلحق بالعمليات الشار إليها فى البندين (1) و(ب)من أعمال البناء 0 
التركييات والأجهزة . ٠‏ 

مادة ٠49‏ - على صاحب العمل ألا ان بمزاولة العمل فى العمليات إلى سرى 
عليها هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطى عليه وثبوت لياقته طبيآً للعمل فبها ويكون بذلك وفقا 
للأوضاع والشروط التى محددها وزبر الشئون الاجتّاعية والعمل بقرار منه والذى بحب أن يتضمن 
توقيع الكشف الطب عليه بصفة دورية مرة فى كل سنة على الأقل إذا كان من العال الذبن شتغاون 
بباطن الأأرض أو من عمال التخريم . 

3 يحب توقيع الكشف الطى على العاملٍ فى حالة فصله قبل تهاية فترة الاختبار لإثبات حالته 
ومعرفة ما إذا كان مصاباً عرض مب . 

مادة مع و محظر دخول أما كن العمل وملحقاتها علىغير العال والوظفين المكلفين بالتفتيش 
على النجم و الممحر والأشخاص الذءن محملون إِذناً خاصاً من الجبة الحكومية الختصة أو من إدارة 
اللنشأة 3 يمحظر على العامل دول أما كن العمل وملحقاتها فى غير مواعيد العمل بغير إذن . 

1 عا عل كر سنس ل أن بعد سحلا أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر الال قبل دخوهم 
إلى أما كن العمل وعند خروجيم منها 

مادة ه4١‏ استثناء'من أجكاموالمادة ١٠0‏ لا مجؤز إبقاء العال فى أما كن العمل,سواء فوق 


سطح الأرض أو فى باطنها مذة تزيد على ثماتى ساعات فى اليوم . وإذا كان العمل فى باطن الأرض 
فحب أن تشمل هذه المدة الوقت الذى يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل 
فى باطن الأرض والوقت الذى يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض . 

ويجب أن بتخلل ساعات العمل“ فتزة: أو أ كبر لتناول الطعام والراحة لا تفل فى جموعها عن 
تصف ساعة . 

مادة غ١‏ س محورٌ بصفة استثنائة ومؤقتة عدم مراعاة ع المادة السايقة إذا كان العمل لنع 
وقوع حادث أو لتلافى خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالروط الآتة : 

(1) أن تبلغ الجبة الإدارية الختصة خلال أربع وعشهرون ساعة ببيان المالة -الطارئة والدة 
اللازمة لهام العمل والعال المطلونين لإمجازه . ش 

(ب) أن عنم العسامل أجراً إضافا يوازى أجره الذى كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا 
إليه مسين فى المائة علي الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و١٠١٠‏ ييز إذا كان بعد غروبها . 
وإذا كان العمل فى أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فبصرف ع نكل ساعة مبلغ وازى 
الأجر: الكامل الندى يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه ٠٠١‏ وذلك مخلاف أجر اليوم ذاته . 

مادة باخ 1‏ مع عدم الإخلال لقوق المسكتسبة تكون الراخة الأسبوعية للعال الذين نسرى 
علييم أحكام هذا الفضل: بنصف أجر .. ' 1 

مادة يمع ١‏ . على صاحب العمل أن يعلق فى أمكتة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات 
العمل وقترات الراحة وتبلغصورة منه معتمدة منصاحب العمل أو من يقوم مقامه إلى البية الإدارية 
الختصة ؟ا يجب إبلاغها أولا بأول بكل تعديل يدخل عليه.. ْ 

مادة .149 . يراعى فى حساب مدة الإجازة الاعتيادية المنصوصن عليها فى الادة ره أن تدأ 
من ساعة توصيل العامك إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهى ساغة العودة إليبا ٠.‏ ' 
. مادة ١6.‏ - على صاحب العمل أو المدير المسئول أن ضع لامحة بالأوامر الخاصة بالسلامة 
العامة وقفآ للفرار الذي يصدر وزير الشئون الاجتاعية والعمل بالاتفاق 35 وذير الصناعة . 

مادة ١6١‏ - على مدير المتجم أو الحجر أو من ينوب عنه : 

6 إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة 
١‏ ب , منج وجود العآل فى منطقة الاتفجار إلا جد مشى قرة ارول )لخر : 


ج) أل لاس باستعال غير دتعايع ا ارت تفعة فى 00 زاء الق ١‏ غازات قابلة اتاب 
أو- مسدة ة للاتفجار . 0 


زد تقدم الملاس والأدوات الخخاصة بالوقابة , 
زء) تنظم التهوية ودرجة الحزآارة سَواء كان ذلك طببعياً أو صناعية .. 
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( و) مص حالة منج يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس السثول لتنفينها قور . 

( ز) التفتيش أثناء العمل مرة ف الأسبوع على الأقل وإعداد تقرر بين فيه تاريخ وساعة 
التفتيش وعهد العال ووجود غازات ضارة وحالة الدعاتم والجوانب والسقفب .والطواجز وعلامات 
الإضاءة والتبوءة ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ماورد بالفقرة ( أ) من هذه المادة . 

وتقبد هذه التقارير فى سحل خاص يعد لمذا الغرض . 


مادة بإه؟ ل على صاحب العمل أو الدر السثول إنشاء نقطة إثقاذ أماميةقريبةمن مكان العمل 
تخهزة بأدوات الإنتماذ والإسعافات القترووية وأن تكون هذه النطقة متصلة تلفونا كل هذا 
السكان بحيث تصلح الاستعانة بها فى الخال وتعيين مستخدم فنى مدرب للاشراف على عمليات الإنقاذ 
.والإسعافات الأولة . 


مادة 168 س على صاحب العمل أن يعد فى كل منجم أو حجر يشتغل فيه ١ه‏ عاملا على الأقل 
مكانآ مناسباً محتوى على غرفة ممهزة بوسائل الإتقاذ والإسعافات الأولية وأخرى التدريض . فضلاعن 
غرفة أو أ كثر لتخير املاس . 

أما المناجم والمحاجر الى يقل “عدد تمالما عن .ه عاملا وى ترجا نارهم .كو متر] 
يحب أن تشترك فى إنشاء مكان للذهاد والإعماق في كان وسبط + ا 

ولوق الشئون الاجتاعبة تاتيل محديد وسائل الإتقاذ والإشكاقه وذلك و 
الادة مه , 


7 50 - يجب الاحتفاظ يباه ال 000 خاصة ة مكمة الإغلاق منما للتاوث وتوضع 
تلك الأوعبة فى أما كن قربة من متناول العال "ويب شين ألا يوميا وتطهير الأوعية مرتبن 
فى الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة ميا . ْ 
, ماجة هه! ب يلم صاحب العمل بالنسبة.لمن يؤدون عملا بما ورد فى المادة 18١‏ بما يأنى : 
(١)أن‏ يوفر للعال امساكن الملائمة محيث بمخصص بعضبا للعال المزوجين ونحدد إشترا كات 
ومواصفات هذه الما كن. بقرإر من وذير الثعئون الاجتاعية والعمل . 

د( 0 يقدم لالد ثلاث » وجبات غذائية فى اليوم فى مطاعم بعدها هذا الغرض وتنكون نظيفة 
مستوفية للإشروط الصحية . ,وتحدد أنواع وكيات الطعام ل وئحة وما تحيله العائل فى مقابل 
الوحبة الواحدة بقرار من وزير إلشثون الإجماعية والعمل وفى حالة تقدم الوجبات أو 0 للعال 
دل النجم بحب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً ميا أو معبأة أو فى أواتى مكة الفطاء ., 

ولا مجوز التنازل عن تقديم الواجبات الغذائية مقايل أى بدل مالى . 
م أن يتولى مسثولية الإشراف على النظافة داخل مكان العمل و كذلك المنطقة السكنية ودورات 
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لاه الخاصة بالعال دون أن .تحمل المال أية مصاريف فى هذا الشأن . 
ولا بسرى هذا الالتزام إلا بالنسبة للاما كن البعندة عن العمران التى محدد بقرار من وزير 
الشئون الاحجياعة والعمل . 
الفصل السادس 
فى محديد الأجور 
مادة ١65‏ - تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل لنة مشتركة لاقتراح ديد 
الأجور فى كل مدبربة أو عافظة كا جوز له تشكيل لجان خاصة بالمراكز الصناعءة الهامة . 
وتؤلف هذه اللحنة على الوجه الألى : 
)١(‏ مندوب عن وزارة الشئون الاجبّاعية والعمل اك جزل عونك الو رليات , ٠١‏ سيت 


69 مندوب عن وزارة الصناعة أو عن وزارة الاقتصاد والتحارة حسب 
الأحوال .. 00 الا او 1 الوم فم كردن 
. أعضاء 
6 1ن العمل نيت ان اولظ لاووف ميا ١‏ تومه « مرك 
)5( مندوب عن العال عتاره امحاد ثقابات الال 


وتكون العضوية لدة سئة قابلة التحديد . ولا تعتبر اجتاعاتها قانونية إلا إذا حضرها جميع الأعضاء 
فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأ كثر يكتى فبها محضور 
ثلاثة أعضاء بيهم مندوبا أرباب العمل والعال . 

فإذا امتنع هذان الندو بان أو أحدما عن حضور اكلسة الثانة فتدعى اللحنة إلى اجماع ثالث 
خلال ثلاثة أيام يكتنى فيها عضور أى عدد من الأعضاء . 

وتصدر قرارات اللحئة بأغلسة آراء الحاضرين 

وللرئيس صوت مرجم عند نساوى الأصوات 1 

مادة /اه١‏ - بحدد وزير الشئون الاجتاعية والعمل شرار منه مكافآت أعضاء وموظق اللحنة 
الذكورة أو بدل حضور جلساتهم على أن مجتمع فى غير أوقات العمل الرسمية . 

مادة مه ١‏ - تعقد الاجنة دورة على الأقل فى السنة لاقتراج الحد الأدلى للأجور ومحق لها أن 
تقترح إضافة زيادات إلى الأجور مع مراعاة أن يكفى الأجر لسد حاجات العامل الأساسية . 

ولا تتخذ اللجنة قرارها اعد قورع رأى كل من منظات أصحاب الأعمال وثقايات 
المال ذوى الشأن . فإذا ل يكن لأصحاب الأعمال منظمة أو للعال تقابة وجب سماع را من 
مختاره اللحنة . 

مادة 164 - تعرض مقترحات اللجنة على ر وذزد الشثون الاجتاعية والعمل لإصدار قرارات تعين 
الحد الأدنى الأجور . ْ ْ 
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وبجوز له فى الحالات الاستثنائة كالأزمات الاقتصاد. بةأو هوط النقد أو ارتفاع تتكاليف الحاة 
ارتفاعاً كبير] أن يدعو جنيع اللحان إلى اجتاع.عام لانظر في تعديل الأجور 


الباب الرابع 
فى تقابات العمال 
مادة 1١٠‏ - للعال إلذدين يشتغلون بمبتة أو صناعة واحدة أو عهنأوصناعات متائلة أو مرتبطة 
بعضها يبعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكو نوا ثقابة عامة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقبم وتعمل 
على حسين حالتهم الادية والاحناعية . 
02 ويكون للعال المتدرجين وخدم المنازل ومن فى حكنهم الحقف الانضمام إلى ثقابة مهتنهم أوصتاعتهم . 
مادة ١1‏ يكون للثقابات المشكلة طبقا لأحكام هذا البابالشخصية الاعتبارية ولماحق إنشاء 
صناديق ادخار وتسكوين جمعيات تعاونية ونوادى للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتاعى 
وتوفير الخذمات الصحية والاجماعية وينظ. كل مايتعلق بذلك النظام الأساسى للتقابة . 
1 ماد ١51‏ - لامجوز تك وين 1 كلمن ع قابة عامة واحدة لعال ومستخدى الهنة أو الصناعة 
الواحدة فى الإقلم الواحد . 

ويصدر قرار من وزير الشئون الاحمّاعية والعمل بتحديد المرن والصناعات المبائلة أو الرتبطة 
فم أو الق تشترك فى إثتاج واحد . 

١5+ 1‏ - لامحوز للعامل أن ينضم إلى تقابة إلا إذا بلغ من العمر حمسة عشيرة سئة ولا أن 
يطظم إلا كت من قا واف 00 له الاستمرار فى الثقابة بعد سنتين م من تاريع تمطله 
عن اعد 

مادة ١4‏ انسير النقابة فى أعمالها طبقاً لنظامها الأساسى وبحب أن يشتمل على مابأنى : 

)0 إسم الثقابة ومقرها ومن عثلها قانوناً . 

!69 الأغراض الى أنشئت من أجلها . 

0( شروط قبول الأعضاء وانسحاءم وفصلهم . 

(:) الشروط اللازمة للحصول على الزايا القررة للاعضاء إن وجدت والالات الى نحوز فا 
حرمانهم منها كلها أو بعضها 

(ه) قبمة الاشتراكات التى مجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه . 

(5) مصادر أموال التقابات وكيفية استغلالها والتصرف فبا . 

(0) اختصاص الجعية العمومية والقواعد المتعلئقة سير أعمالما . 


(م) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه و القواعد الخاصة سير اعماله وشروط العضويةفنه وكفية 
انتحاب أعضائه 3 
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(9) _تشكيلالتقابات الفرعية واللجان الثقاية . 

)٠١(‏ القواعد المتعلقة بإمساك الإسابات والتصديق على المزانية وساب الختاى وببان' بدء 
ومبابة السنة الالية للتقابة . 

(11) اسم الصرف الذى تودع فيه أموال النقابة . 

(؟١)‏ الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظام التقابة الأساسى أو حلها . 

)١©(‏ بان النسبة المثوية الق 'تقررها النقابة للاتفاق على شئون العال شعرط ألا تقل عن ثلث 
إبراداتها السنوية على أن تصرف فى النواحى الصحة والاجماعة والثقافية والمهنية . 

. ببان النسبة المثوية للمصاريف الإدارية للتقابةعلى ألا تزيدط .» ب: منايرادها السنوى‎ )١5( 

ويصدر وزير الشئون الاجِتّاعية والعمل قرار؟ بلالمحة موذجية للنظام الأساسى للتقابة تسترشد 
ا التقابات فى إعداد لواحا . ١‏ 
١‏ مادة 2 ع مجلس الادارة الذى تفتخبه الجتمية البوية التأسيسّة 3 يودع اسلهة الإدارية 
الختصة خلال 46 يومآ من تارع انتخابه : 

)١(‏ اسختين من النظام الأساسى للثقابة موقعتين من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تسكون 
التوقبعات على احدى النسختين مصدقاً عليها رسمياً من الجبة الختصة . 

(؟) نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التى اتتخب فيها مجلس الادارة . 

(م) كشفين بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه وصناعته وعحل إقامته . 

0 كشفاً بأسماء أعضاء الثقابة ممينا ابداض كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وح 
وجنسيته موقعآ من كل منهم . 

(ه) إقراداً موقعآ من أعضاء مجلس الإدارة شت فيه تكوين الثقابة 505 نْ. 

(5) طريقة تكوين الاحتياطى لميزانية الثقاية لواحي السروفات الإدارية بحيث لا يزيد عن 
متوسط الدصروفات فى الثلاث السنوات السابقة 


وبحب أن يتم الإيداع بواسطة مندوب من محلس إدارة “الثقابة بناء على كتاب من المحاد 
التقابات . 


ونحرر الجهة الإدارية الختصة عضر بإبداع الأوراق السابقة وتعطى عنها إيصالاالمقدمها . 

مادة 1 لا يجوز للتقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق للف كورة فى الادة السابقة 
كايجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ علىي, نظامها الأسامى .. 

مادة ب٠ ‏ للجهة الإدار, بة الختصة .أن تبلغ كلامن. امحاد الثقابات: وعجلس الإدازة 'اعتراضها 


على إجراءات تكو بن الثقابة الخالفة لأحكام هذا الباب :خلال "٠‏ يوماً من من تاررع عضر الإبداع فإذا 
١‏ قم الثقاية 35 بتصحيسح الإجراءات العترض علها خلال الثلاثين يوم التالية للاعتراض جاز لوزار 
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الشثون الاجتاعية والعمل رفع الأمر للمحكمة. الجزئية الواقع: فى!.دائرة اختصاصها مقر الثقابة بطلب 
بطلان تكوينها وتفصل فيه ممم نان . 1 

مادة )م١‏ على مجلس إدارة الثقابة أن ينشر فى إحدى الصحف اليومية الصباحة وفى إحدى 
الصحف اليومية السائية على نفقته القاصة ونحت مستولته : 

'(1) ملخصاً من محضر الإبداع الذكور فى الادة 156 . 

(؟) ملخصا لأى تعديل فى نظامها الأسامى . 

(*) ملخصآ للحي الذى يصدر تطبيقاً للمادة بؤ ,' 

ويكون النشر خلال سبعة أيام من تارم الإيداع أو الحكم. 

| مادة ١9‏ للثقابات العامة للمهنة أو الصناعة أن تشكل نقابات فرعية فى. المديريات أو 
الحافظات كم لها أن تشكل لان ثقابية فى الؤسسات الشتغلة بنفس الصناعة أو الهنة إذاكان عدد العمال 
مع ب د 4*6 
مادة 1/٠.‏ - نحب أن يكون لكل تقابة عامة مجلس. إدارة ا من أعضاء لا يقل عددهم 
عن سبعة ولا بزيد عن واد وعشرين.تفتخبهم الخعية العمومية للنقابة بالاقتراج الدمرى . 

ومحب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الثقابات الفرعية عن حمنة أعضاء ولا يزيد على أحد 
عشنر عضواً وألا يقل عدد أعضاء محلس إدارة اللحنة الثقابة عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على 
انبيد اعساء.: ش ش 

9 تحدد الائمة النظام الأسابى للتقابة العامة طريقة احتبار الأعضاء إلد ذكورين فى الفقرة السابقة 
ويل عضوتهم واختصاضاتمم . 

ولا يجوز من فصل نبائيا من الؤسسة أن يستمر فى عضوية اللحنة الثقاية بها . 

ش مادة لبا لاوز أن يكون عضو فى علس إذارة الثقاية أحد لمذكورين : 

. من لم يباغ سن الرشد وكذلك المحجور عليهم‎ )١( 

(0) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريعة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة 
أو نصب أو خانة أمانة أو رشوة أو يلا أو تزوير أو استعمال أوراقمزورة أو شهادة 
دور أو إغزاء شهود أو نمحارة مخدرات أو ' حيازتها أو أبة جرعة من جراثم هتك العرض اوإقنباه 
الأخلاق أو' شروع معاقت عليه فى إحدى الجراثم المذكورة ١‏ 

مادة +107 يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابى من الثقابة أن يستقطع من أجر 
العامل قيمة اشترا كه قى: النقابة التق ينتمى إلبها وأن يسلم إلى أمين صندوق الثقابة العامة أو الثقابة 
الفرعية أو اللحنة التقاية قبمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر 
مادة م107 لا نحن فصل أنحد العال .من التقابة إلا.بعد محاكته أهام مجلس::الإدارة وصّدور 
قرار منه بأغلبية ثلثى الأعضاء وذلك بعد إخطار. العامل فى محل إقامته عا نسب“إله كتاب مسحل 
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قبل موعد الحا كة بأسوع على الأقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم سد دفاعه جاز إصدار 
القرار ثم مخطر به خلال ثلاثة أيام من تارم صدوره . 

ويجوز للعامل الطعن فى قرار الفصل أمام المحكلة المزئية الواقع فى دائرة اختصاصها مقر الثقاية 
خلال ثلاثين يومآ من تارم إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون ََ المكمة نهائيآ . 

ونمحوز لمن رفض طلب انضمامه إلى الثقابة أن ينظ من ذلك أمام الحمكمة المشار إلمها في 
الفقرة السابقة . 

ولا محوز فصل عضو محاس إدارة الثقابة إلا بناء على قرار من المعة العمومية للثقابة . 

مادة غ/ا1 - لا محوز للتقاءات : 

)١(‏ توظظف أموالما في أعمال مالية أو مجارية أو صناعة أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة 
ؤزير الشكون الاجماعية والعمل . 

(؟) الدحول فى مضاربات مالة أو نحارية . 

(*) الاشتغال بالمسائل السياسية أو الديفة . 

() قبول الحبات والوصايا إلا عواقفة وزير الشئون الاجتاعية والعمل . 

' (ه) إنشاء أو شراء المباتى اللازمة لمماشرة أوجه نشاطبا إلا بناء على قرار من الجعية العمومية . 

6 النزول عن أى جزء من أموالها سواء أكان عبناً أم نقد على سيل الة أو الوصية أو 
أى تصرف آخرمائل : ١‏ 

مادة هاا نجب على الثقانات أن تعد وفك الشروط والأوضاع الى سينبا قرار من وزد 
الشكون الا<ماعية والعمل : ش 

(1) سحلات لقيد الأعضاء مبينة لإسركل عذو ولقبه وجنسيته وصناعته وتاريخ ميلاده وتاريخ 
قبوله فى العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم أو ختمه . 

) ب ( سء<لا تدون قه مماضر حلسات الإدارة 3 

( ج ) سحلا ندون فيه محاضر جلسات البعية العمومية , 

( د ) دفاتر للحسابات وبنوع خاص دفتراً تقيد فيه المبالغ التى دفعها كل عضو والتى صرفت له 
ويشترط قبلاليدء فى العمل بالدفاتر والسحلات المذ كورة أن ثر ق مكل صفحة من صفحاتها و نم خخاتم 
الجهة الإدارية الختصة الواقع فى دائرة اختصاصها مقر الثقابة . 

وعلى مجلس إدارة الثقابة أنيعان للأعضاء كل سبتةأشهر بياناً مفصلا عن الإبرادات والمصروفات . 

مادة /اؤ # على التقابة أن تقدم للجهة الإدارية الختصة الواقع فى دائرة اختصاصها مقر الثقابة 
خلال شور ل من تارم انباء السنة المالة لسحة هى حساحها الختامى بعل اأعهاده من ماسب قانوى 
ويدفق به محضر اجتاع الجعية العمومية الى صدق فيا عليه . 


قوانين وقرارات م باس 


مادة بب«و - بحب أن يسبق كل اجتاع للجمعيات العمومية للثقابات العامة إخطار يرسل إلى 
اللببة الإدارية الختصة وذلك بكتاب مسجل قبل الموعد الحدد للاجماع بسبعة أيام على الأقل . 

مادة بم/اة - فىحالة مخالفة أو خروج رئيس النقابة أو أعضاء مجلس الإدارة عن الاختصاصات 
المخولة لهم عقتضى لانحة النظام الأساسىفإنه يكون مسئولا أو مسثولين بالتضامن أمام الجعية العمومية 
عن الأضرار التى لقت التقابة من جراء هذا التصرف ٠‏ 

ولاجمعية العمومية فى هذه الحالة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدثم . 

وتكون اللحتة المؤقتة الى تباشر الإجراءات القبيدية لتكوين الثقابة مسئولة بالتضامن عن 
الأضرار الى تلحق بالمؤسسين . 

ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال الثقابة بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة ٠‏ 

مادة وباو موز حل الثقابة اختبارياً وتصئى أموالهما بقرار يصدر من جمعيها العمومية 
طبقاً لنظامها الأسامى ومواققة ثلثى أعضائها على الأقل وجب إخطار الحبة الإدارية الختصة خلال 
خسة عشر يومآ من تاررم قرار الحل . ْ 

مادة ..,ة ‏ لوزير الشئون الاجماعية والعمل أن يطلب إلى الحمكنة الابتدائية الواقع فى 
دائرتها مقر الثقابة الي بحلها فى الحالات الآنية : ش 

(1) إذا وقمت منها مخائفة لأحد الأحكام الواردة فى هذا الباب رغ, سبق إنذارها كتابة بإزالة 
سبب اللخالفة ورأت الحكمة أن هذه الخالفة تستوجب الحل. 

0( إذا أصدرت النقابة قراراً أو أتت عملا من شأنه ارتكاب إحدى الجراتم الآتية : 

١ (‏ ) التحريض على قلب نظام الحم أو على كراهيته أو الازدراء به أو محبيذ أو تروع المذاهب 
الت ترى إلى تغبير مبادىء الدستور الأسياسية أو النظر الأسياسية للبيئة الاجماعية ٠‏ 

(ن) التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بما ٠‏ 

(<) برك العمل أو الامتناع عنه عمد نمن يقوم مخدمة عامة أو بالخدمة فى امزافق العامة 
أو عمل لسد حاجة عامة ٠‏ 

وكذلك الحرضين والمشحعين والحبذن . 

() إستعال القوة أو العنف أو الإر هاب أو التبديد أو التداس غير المشروعة فى الاعتداء أو 
الشروع فى الاعتداء على حق الغير فى العمل أو فى أن ستخدم أو بمنع عن استخدام أى شخص أو 
فى أن بشترك فى جمعية من الجعيات . 

أو التحريض على ارئكاب إحدى هذه الجرالم . 

ويكون حم الحكة فى الحالتين نهائياً . 

مادة م1 - فى حالة حل الثقابة اختياريآ أو قضائاً حب تسليم أموال التقابة إلى وزارة 
الشثون الاجتاعية والعمل لإنشاء ثقابة جديدة أو لتوزيعبا فى وجوه نافعة للعال . 


مادة. وم ؟ د للنقاباتالعامة في كل إقليم المكو نقطيقآ لأحكام هذا البابأن 1 ن فما دينها ألمحاد؟ 
ترعى مصالحيا المشتركة . : 

و إسبر الامحاد فى أعماله طقا لنظامه الأساسي ونحب أن يضمن القواعد الى تقبسع كُ عل 
الثقابات المنضمة للامحاد فى مجلس الإدارة والجعية العمومية أ بين قبمة الاشتراكات السنوية القى 
تؤديها الثتقابات العامة للانحاد ولا جوز أن تزيد هذه الاشترا كات على عفس جموع ا ا 
السنوية الى تجمعها الثقابة من أعضائها ٠ . ٠‏ 

5 مادة سور لالمحادي الثقابات فى الإقليمين. تكوين اماد عام واحد للاشراف على شكومهها 
وتوجبههما توجبهاً موحداً وللدفاع عن الصالح المشتركة التى مهمبما ولا جوز نكون أ كثر من 
امحاد فى الإقلم الواحد واحاد عام واحد فى الجبورية العربة التتحدة ٠‏ 

مادة غ/ة ‏ سرى على تكوين الامحادين الإقليمين والامحاد العام وحل كل ملها التصوص 
الواردة فى هذا الباب فى شأن تكوين النقابات العامة وجلها . 

ويكون لما ما للثقابات من حقوق وما عليها من واجبات . | 

مادة و1 ب يسير الاتحاد العام فى أعماله طبقاً للنظام الأساسى ويجب أن بين بوجه خاص 
القواعد الى' تتبع فى تمثيل الاتمصادين المتضمين إليه فى مجلس الإدارة وفى الجعية العمومة ق سان 
قمة الاشترا كات السئوية الى تؤديها له . 

مادة كم؟ - تقصر تسمية ثقابة عامة للعال أو اه أمحاد ثقاءات عمال أو امحاد عام للعال على 
النقابات والإتحادات والاتحاد العام للمال الق نشكل وقناً لأحكام هذا الباب . 

مادة /مة - يستثنى من أحكام هذا الباب الوكلاء اللفوضون الذين عثلون. أصحاب الأعمال فى 
تمارسة سلطاتهم . 


الباب الخامس 
فى التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل 
مادة همة - تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شتروطه يقع بين واحد 
أو أ كثر من أسصحاب العمل وجمييع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق مهم . 


مادة م1 إذا وقع 'نزاع ثما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فها بينهما: إلى 
نسوته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ثمثليه طليا إلى الجهة الإدارية الختصة الواقع فى 
دائرتها محل العمل للسعى فى حسم التزاع بالطرق الودية وبين ق م ذا الطلب أسماء طرفى النزاع 
أو مثليهما ومحال إقامتهم وموطوع الازاع . 


مادة 01 0-2 إذا كان الطلن مقدماً مئ صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منة شخصياً 
أو من و كله اللفوض . 


قوانين وقرارات بم 

أما إذاكان الطلب من العال فبحب تقدعه من رئيس الثقابة القى بتتمون إلمها بعد موافةة محلس 
إدارة الثقابة فإن لم بكونوا منتمين إلى ثقابة وجب أن يقدم من أغلبية العال أو أغلبية عمال القسم 
بالمؤسسة الذين للم شأن فى التزاع . 

وبجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التوفيق والتحكمم باليابة عن الثقابة 
أو العمال على ألا يزيد عددثم على ثلاثة . ش 

وتعطى الجبة الإدارية الخاصة إيصالا بنسم الطلب موقماً من رئيسها أو من ينوب عنه 
وحدداً فيه تاريع التسليم . ش 

مادة .وو إذا كان صاحب العمل الطرف الأول فى لاع ستخدم ٠ه‏ عاملا فأ كثر تعين 
على المهة الإدار الختصة إحالة الطلب مباشرة فى مدة لا محاو ز ؛؟ ساعة من تاريم تسابه إلى لطبة 
التوفيق: : ومحوز إحالة أوراق الوضوع إلى هيئة النحكيم مباشرة"إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك . 

أما إذا كان صاحب العمل ستخدم أقل من سين عاملا كان على الجهة الإدارية الختصة أن 
تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة فذلك بما بقدمه الطرفان التنازعان من تانق وذلك 
فى مدة لا تحاوز أسبوعين على الأ كثر من تاريخ وصول الطلبٍ . 


مادة ».وو - إذا تمكنت الجهة الإدارية الختصة من نسوية النزاع وديا أثيتت ما يتم الاتفاق عليه 
فى محضر نحرر من أريع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسم نسخة لكل 
منهما وتتحفظ النسخة الثالثة فى الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسبخة الرابعة إلى 
الوزارة لقيدها فى سحل خاص وإبداعها محفوظاتما . 

وتعطى الوزارة مستخرجآ منها لذوى الشأن . 

ويكون لهذا الحضر قوة الأحكام النبائية. ( البرمة ) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قل كتاب 
الحسكمة الابتدائية الواقعة فى دائرتها الجهة الإدارية التصة . 
| . مادة ن.ه؟ ‏ إذا لم تتمكن الجهة الإدارية الختصة من نسوية النزاع بالطرق الودية فى جدود 
الدة الذ كورة فى المادة.91١‏ رفعت تقريراً مفصلا بنقيحة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكم 
الختصة مصحوبآ مجميع أوراق الوضوع وترسل صورة مر هذا التقربر إلى وزارة الشئون 
الاجماعية وإاعمل . ش 

مادة عوؤ - تؤلف لْنة التوفيق فى كل مدبرية أو محافظة على الوجه الآلى : 

)0 رئيس المحمكنة الابتدائية أو أحد قضاتها تنديه الجعية العمومية المحكلة 500 رئيسا 


ا ال.دد السادس .. السنة التاسعة والثلائون 


(م) صاحب العمل أو من ينوب.عنه . 3 آ! 

: تمثل للتقابة العامة أو أحد العيال المتنازعين مختتاره العال‎ (١ 

(ه) مندوب عن منظات أحاب الأعمال الختصة متى وجدت وإلا فأحد أصماب يا 
الأعمال مختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنرّاع. و محضره 
صاحب العمل بالخلسة .. ا ا 

6 ا علاقة مباشرة بالنزاع ومحضره ْ 


تمثل النقابة أو العال في الجلسة 0 
ويكون انعقاد اللحنة صححاً إذا حضر الاجماع أربعة أعضاء يكون من بيهم الرئيس ومدير 
الجبة الإدارية الختصة أو من ينوب عنه . ٠‏ 
ولاحنة أن تستعين برأى من مختاره من الإخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العال بدائ را , 
ويكون انعقادها فى مقر الكة الابتدائية الختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها فى مقر الممكة 
الجزئية الواقع فى دائرها الزاع . 
مادة .و١‏ - يعين رئيس طنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لامجاوز مبعادها عشيرة أيام من تاريخ 
وصول أوراق الموضوع الى اللجنة ومخطر به مشلى طرى النزاع ومدير البية الإدارية الحتصة وذلك 
بكتاب مسجل قبل“ تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . 
مادة ١94‏ - على لجبة التوفيق أن تنتهى من نظر النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ 
وصول الأؤراق إليها فاذا بمسكنت من تسوية النزاع فى جميع الطالب أو : بعضها حررت عضرا 
عا يم الاتفاق عليه على الوجه البين بالمادة ١95‏ ويكون لهذا الحضر قوة الاحكام النبائية ( البرمة ) 
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قل كتاب المحكة الابتدائية الواقع فى دائرما لنة التوفيق 
وإذا تعذر على اللحنة تسوية النزاع وديا كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التى لم يم الاتفاق 
عليها إلى هيئة التحكم الختصة خلال ثلاثة أيام على ال كثر . 
مادة/اوؤ ‏ إذا أحيل التزاع إلى هنة التتكم فى عل من طرفى النزاع أن يودع قلى كتاب 
هيئة التحكم مذكرة ة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوع من تارم الإعلان إن د 
حاضراً ا الق عت بها الإحالة أو إخطاره مها بكتاب' مسحل إن كان غائياً ٠‏ 
مادة ةط ب تتكون هيئة اللتحكم من 
(1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف 7 محددها الجعية العمومية لكل محكة فى بداية كل سنة 
قضاشة ٠‏ 
(؟) مندوب عن وزارة الشئون الاجتاعية والعمل ينديه ذلك وزيرها من كبار موظف الوزارة . 
() مندوب من وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد <سب الخال يندبه لدلك وزيرها من كبار 
موظنى الوزارة ٠‏ 


قوائين وقرارات أ 


وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ٠.‏ 
ومحضر أمامهم : 
)١(‏ مندوب عن منظات أصعاب العمل إن وجدت وإلا تأحد أسعاب الأعمال غتاره صاحب 
العمل من لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع . 
(؟) مندوب عن ثقابة لاعلاقة لما مباشرة بالنزاع مختاره العال أو الثقابة صاحبة الشأن 
أو النزاع 
وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين فى يوم الجلسة ولا يكون لامندوبين رأى ف المداولات . 
وإذا تغيب المتدوبان أو أحدها صح انعقاد الجلسة بدونهما أو يمن حضر منهما إذا رأت 
الممئة ذلك . 
ومكون انعقاد اللمئة فى مر محكمة الاستئناف الختصة مالم دوق دا مسا امم 
الامتدائية أو الجزئية الواقع فى دائرتها اللزاع . 
مادة 8و1 - إذاكان التزاع خاصا بعال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل فى مناطق متعددة 
اختصت بنظره هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الركسمى المنشأ 
مادة ٠‏ .+ - يعين رئيس هيئة التحكم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز مبعادها خمسة عشر يومامن 
تاربع وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من البهة الإداريةالختصة ومخطر به الأعضاءومندوبى 
طرق الْرْاع بكتاب مسجل قبل تار الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ٠‏ 
مادة .* - ملف عضوا الحمئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتيما بالذدمة والصدق ٠‏ 
مادة #؟.* - تنظر هيئة التحكيم فى النزاع المعروض عليها وتفصل فيه فى مدة لا جاوز عشرين 
يوما من ددع نظره 5 
. .ومحضر .الطرفان أمام هيكة التحكم شخصياً ونخوز 5 العمل أن ينيب مندوبا عنه 
واللهمكة أن تقرر سماع شهود بعد محليفهم العين القانونية وندب أهل الشرة ومعاينة المصانم ومحال 
العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسايات الخاصة بالنزاع وامخاذ الإجراءات التى ممكها 
من الفصل فيه ٠‏ 
ولا توقيع الجزاءات اللقررة فى القوانين النافدة عن ملف أحد الخصوم عن إبداع المستندات 
والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو لفت الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور 
أو امتناعه عن أداء العين أو الإجابة ٠‏ 1 
مادة 7.89 لد تطبق هيثة التحكم القوانين والقرارات التنظيمة العامة العمول بها ولما أن 
تستند إلى العرف ومبادىء العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتاعية العامة فى المنطقة ٠‏ 0 


عيرم العدد السادس السنة التاسعة والثلاثون 
وعليبا قبل اللداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كلمن المندوبين الحاضرين المشار إليهما فى المادة 
١.4‏ فإذا صدر قرار الميئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدها وجب إثبات رأى الخالف فى القرار 


مع بيان أسباب عدم الأخذ به ٠‏ 

ويصدر القرار بأغلبة الآراء ويكون مسببا ويعتبر عثابة حم صادر من حكة الاستئناف بعد 
وضع الصبغة التنفيذية عليه من قلم كتاب حسكة الاستثناف الواقع فى دائرتها محل الزاع . 

ولكل من طرف النزاع أن يطعن فى القرار أمام محكمة النقض بالششروط والأوضاع والاجراءات 
القررة فى النوانين النافذة . : 

وعلى رئس الحمرئة إعلان طرفي التزاع بصورة من ثرار التحكم يكناب مسحل وذلات خلال ثلاثة 
أيام من تارم صدوره 8 

وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفى النزاع على الوجه امن كور فى الفقرة السابقة 
إلى الجهة الإدارية الختصة لفيد منطوق القرار فى سحل خاص » وإبداع اللف محفوظانها وتعطى 
مستخرجات مها اذوى الشأن . 

مادة ع.؟ ل تطبقعلى القرارات الصادرة من هكات التحكيم الأحكام الخاصة بنصحيح الأحكام 
وتفسيرها النصوص علبها فى القوانين النافذة ؛ كا تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكم من غير الفضاة 
وتتحهم ما إسرى على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيهم لندوص علبيا فى تلك 
القوانين . 

مادة ٠٠.6‏ - نرفع ما يعرض فى التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكم بوصفها قاضيا للامور 
المستعجلة » وإذا كان المطلوب إجراء وقتيا ومجرى على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات 
التنفيذ الواردة فى الفوانين العمول بها . 

مادة .5 - لامجوز حضور نحام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكم . 

مادة ب0.؟ - لا محول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلى المال أو الثقابة دون استمرارثم فى أداء 
مبسهم أمام الجبة الإدارية الختصة أو لنة التوفيق أو هيئة التحكم مالم بقع اختيار العمال أو مجلس 
إدارة النقابة به على غيرثم . 

مادة م.م تازم هيئة التتحكم صاحب العمل بمصروفات اتتقال وإقامة تمثل العال أو النقاية 
ومندويهم الق تقدرها وذلك فى 0 صدور القرار لصا الال 

مادة 5٠9‏ ب بحظر على العال الاضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ماقدم طلب 
التوفيق النصوص عليه فى المادة م١‏ أو أثناء السير فى إجراءاته أمام الجبة الإدارية الختصة أو إنة 
التوفيق أو هئكة ئة التحكم . 


كذلك بمحظر .على صاحب العمل وقف المم ل كلها أو جزئيا إلا إذا كان مضطر! اذلك لأسياب 


قوانين وقرارات ألم 


جدية وبمد الحصول على مواققة وزير الشئون الاجتاعية والعمل بناء على طلب يقدمه يكتاب مسجل 
وبدت الوزير فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من نارح وصوله إليه . فإذا اثقضت هذه المدة جاز 
اصاحب العمل وقفه . 

مادة ٠٠‏ محدد بعرار من وزيى الشكون الاجتاعية والعمل ذثات الرسوم الى محصل عن 
إعطاء صور القرارات والمستتخرجات على ألا جاوز هذه الرسوم الفئات المينة بالقرارات التنظيمية 
العامة بشأن الرسوم العمول بها أمام الحا كم الدنية . 

مادة و”؟ ل محدد وزيرالشئون الاجتاءية والعمل بالاتفاق مع وزيرالعدل عدد هيثات التحكم 
فى كل إقلم ومقارها والاختصاص الحلى لكل منها . 

فى تفتيش العمل والضبطية القضائئة 

مادة #٠0‏ س يكون للموظفين الذين لمم صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذ؟ له أن يزوروا أماكن العمل وفقاً لتعلمات رؤسائهم ويسهروا على حسن 
تطبيق أحكامه ليكونوا على فين من التقيد بها . 

ومحلف مفتشو العمل ورؤساؤمم العين أمام وزير الشثون الاجتاعية والعمل عند تعينهم مقسمين 
أن يموموا عهام وظيفتهم بأمانة وإخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعى 
اموا عليه نحم وظيفتهم حت بعد تركيم العمل . 

وبحمل مفتشو العمل بطاقة تثيت صفتهم ولمم حق الدخول أثناء ساعات العمل ليلا أو نجاراً إلى 
جيع أماكن العمل والقيام فيها بأى تفتيشكان وفص الدفاتر والأوراق الت لها علاقة بالمال وطلب 
الببانات اللازمة من أصماب الأعمال أو من ينوبون عنهم . 

وينظم وزير الشئون الاجتاعية والعمل بقرار منه الوسائل الق تكفل حسن سير تفتيش العمل 
للا وفى غبر أوقات العمل , ومحدد فنه مكافاًت الموظفين والمستخدمين المكلفين بالتفتيش اذ كور . 

مادة 1م ب على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهاوا مبمة الوظفسين 
المذ كورين فى الادة السابقة وأن يقدموا لهم معاومات صادقة صحيحة عما يتعلق همتهم . 

مادة م ؤ”؟ - على السلطات الإدار بة أن تساعد الوظفين المذ كورين عند قيامهم يوظينتهم 
مساعدة فعالة. 


رم العدد السادس 0-35 السئة التاسعة والثلاثون . 
ا ا 
الباب السابع ش ش 
فى المشوبات 
مادة 06؟ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالمقوبات 
النصوص عليها فى الواد التالية عن الجراتم المشار إليها فيها . 
مادة ١ب‏ سب يعاقب كل من مالف أحكام المواد ١5‏ > 5ل ء لا( 1866 ء "١2 ١9‏ 
بغرامة لاتحاوز ألف قرش مصرى أو مائة ليرة سورية. 
وعلى عخالفة إلادة ؟؟ بغرامة لاتقل عن مائتى قرش ولا تجاوز ألنى قرش فى الإقلم المصرى 
ولا تقل عن عشرين ولا جاوز مائق ليرة سورية فى الإقلم السورى'. 
وفى حالة مخالفة أحكام المواد ١4‏ » 5ؤ ٠‏ /9ا١‏ تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب 
ويكون مدير الجعية أو المؤسسة أو الحئة مسولا معه إذا كان عالاً بالوقائع المكونة للمخالفة . 
وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأنهم الجرعة . 
ويح أيضاً بإغلاق الكتب عند مخالفة الادة ١9‏ . 
مادة 17؟ ‏ يعاقب كل من لخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول فى شأن التأهيل 
المهنى للعاجزين عن العمل ومخدعهم بغرامة لاجاوز عشرة جنيبات فى الإقلم الممرى ومائة لبرة 
سورية فى الإقلم السورى وبالحس مدة لاحاوز أسبوعين أو بإحدى هاتئن العقوبتين . 
ومجوز الحم بإزام صاحب المسل بأن يدفم شهريا للعاجز الذى رشح له تطيقاً للمادة .هم 
وامتنع عن استخدامه ميلغآً بساوى الأجر أو المرتب اللقرر أو التقديرى العمل أو الوظيفة القرشح 
لما وذلك اعتبارا من تارم إثبات الخالفة ولا مجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغلدة تزيدعلىسنة 
ويزول هذا الإإزام إذا قام يتعيين العاجز لديه » أو اذا اشتغل العاجز فملا فى عمل آآخر » وفى إحالة 
امتناع صاحب العمل عن أداء الأج رأوالمرتب المشاراله مجو زخصيله لصا العامل بطريق الحجزالادارى . 
وف حالة تعدد الأحكام بالالزام: بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لايستفيد 
العاجز إلا من أول حم يصدر وتؤول إلى وزارة الثبثون الاجماعية والعمل المبالغ الحسكوم بها فى 
الأحكام الأخرى لتموم بصرفها فى الأوجه و بالشروط والأوضاع القررة فى الادة التالية . 
وتتعدد العقوبة بتعدد الذدين وقعت فى شأتهم الجرعة . 
كا تتعدد العقوية بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقا ل المادة بو؟ وذلك عنكل 
سنة محصل فبا الامتناع بالفسبة له . 
وتقام الدعوى فى جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكله أو المدير المسثول . 
مادة .م؟؟ - مخصص الغرامات الحمكوم مها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى تمويل 
خدمات التاهيل المبى للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير الشثون 
الاجاعية والعمل . 
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5-57 8 -س بعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة ة أشبر وبغرامة لمجاو ز سين حنيها فى الاقلم 
المصرى وحمممائة ليرة سورية فى الاقلم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنى غالف تنكام 
المادة هم أو الف أى شرط من شمروط الترخيص فى العمل الى بصدر ا قرا من وذيرالشئون 
الاجتاعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة م , 

ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير الحل أو من ينوب عن أجمامسئ ولاعنالخائفات الذكورة . 

مادة 7٠٠‏ # يغاقب كل صاحب عمل مالف أحكام :الفصل الأول من البابالثانى فىشأنالتدرج 
والندريب الهنى بغرامة لاتقل عن مائق قرش ولا محاوز ألنى قرش فى اكليم الصرى ولا تقل عن 
"٠‏ ليرة ولا تجاوز مائق ليرة فى الإقلم السورى ٠‏ 

ماذة 1+ - يعاقب كل من مخالف أحكام الفصل الثانى من الاب الثانى فى شأن عقد العمل 
الفردى والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن مائق قرش ولا مجاوز ألفى قرش فى الاقلم 
المصرى ولا تقل عن عشربن ليرة ولا جاوز مائق ليرة فى الاقلم السورى ' 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العال الذدين وقعت فى شأتهم الخالفة . 

مادة 759 ب يعاقب كل من مالف أحكام الفصل الثاتى من الباب الثالث فيشأ نديد ساعات 
العمل بغرامة لامجاوز مائة قرش فى الإقلم المصرى وعشر ليرات فى الإقليم السورى . 

. ولرجال الضبط. القضائى فضلاعن ذلك , حق منع استمرار الخالفة بالطريق الإدارى .. 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العال الذين وقعت الخالفة فى هأتهم ٠‏ ... 

وإذا ارتسكبت مخالفة تماثلة خلال سنة من 0 الحم جاز الحم على لامر 
بالحس مدة لايجاوز أسبوعا ٠‏ 

واذا ارتكب الخالف مخالفة جديدة خلال سنة حم عليه فا مرتن خخالفة أحكام المادتين م1١‏ 
وه١ا‏ جاز الح بإغلاق المحل مدة لاتحاوز أسبوعا ٠‏ 

وتقام الدعوى على مدير الحل 5 نقام أبضاً على صاحبه إذا كانت الظروقف 0 الاعتقاد 
4 كن جيل اراتع الكرنه المخالفة . | 

نان لقاع د حافك كدق عالت أحكام الغتصل الثالث من الباب اثالث فى شأن تشغيل 
الأحداث بغرامة لاتزيد على ماثة قرش فى الإقللم الصرى وعشر ليرات فى الإقلم السورى . 

وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجارى تشغيلهم أو قبولمم فى عنابر العمل بحالة عخالفة 
لأحكام الفصل المذ كور . 

وتتعدد الغرامة أيضآً كلا تكررت الخالفة بالنسية لنفسن العامل .' 

وإذا ارتكب شخص سنق الح عليه مخالفة ثانية خلال السئة التالية يدم خاز الل عله فضلا 
عن الغرامة بلس مدة لا جاوز ا 

وتقام الدعوى على مدير الحل أو اللفاول أو المشرف على المكان الدى يؤدى فيه العمل وكدذا 


العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
ب اسه م اا 20 
تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن مهل الوقائم 
الكونة للبخالفة . 
وتقام الدعوى أيضاً على الأشخاص الذين لحم الولاية الشرعية أو الوصاية على الأحداث إذا 
ترك وهم يشتغاون محمالة عنالفة لأحكام الفصل 1نف الذكر ء وكذلك على الشخص الدى تسبب فى 
استخدامهم ٠‏ محالة عالفة لهذه الأحكام أو الدى خخالفها بأ شكل كان . 
وإذا صدرحم على الشخص الذى إستخدمه صاحب العمل لرقابة عمل الأحداث فى جناية أو 
جئحة آر تكبأ أثناء تأدية أعماله أ و يسببها أو. إذا تعددت الأحكام الصادرة ده لارتكابه حالفات 
لأحكام الفصل المذ كور خلال ثلاث غنوات وعب علق ]محا ومديرى العمل أو المفاولة أو الحل 
بناء على تبلغ المركر أو القسم أن يفصاوه خلال ثمانية أيام من تار عن ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم 
الأحكام المدونة فى الفقرة الأولى من هذه المادة . 
مادة 774 - عاقب كل من مخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث فيشأن تشغيل النساء 
بغرامة لا جاوز مائة قرش فى الإقلم المصرى وعشر ليرات فى الإقلم السورى . 
وتتعدد الثرامات بقّدر عدد العاملات'الجارى تشغيلين محالة مخالفة لأحكام هذا النصل . 
وتتعدد الغرامات أيضاً كلا تكررت الخالفة بالنسبة لنفس الماملة ٠‏ 
وإذا ارتكب شخص سبق اللحتم عليه عخالفة ثائية خلال السنة التالية للحم جاز عليه فضلا عن 
الغرامة بالحدس مدة لا يجاوز أسبوعاً . 
وتفام الدعؤى على مدير العمل أو المقاولة أو الحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت 
الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن مجبل الوقائع المكونة للاخالفة . 
مأدة 0م س يعاقب كل من عخالف أحكام المادة ١60‏ بالحبس مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيد 
على شور - 
ويعاقب على كل عنافة أخرى لأحكام هذا فصل بغرامة لاتقل عن مائق فى قرش ولا تزيد على ألنى 
قرش في الإقليم الصرى ولا تقل عن عششرين ليرة سورية ولا تزيد على مائق ليرة فى الإقليم ال.ورى . 
وتتعدد الغرامة بتعدد العال الذين وقعمت فى شأنهم الخالفة , 
ويعاقب بالعقوبة المشار إلبها فى الفقرة 00 من هذه الادة فى حالة العود إلى عخالفة أحكام 
الادة ه6ه؟ ب خلال السئة التالية ية الحم فى الخالفة السايقة 


لي 


مادة 5؟ س إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروطة عله يموجب المواد ١60‏ و م6١‏ 
وئه١‏ وهها كان لوزر الشثون الاجتّاعية والعمل إصدار قرار بين فيه موضوع الإخلال ويكلف 
فيه صاحب العيل بإعام هذه الأعمال فى مدة محدد من تارم إعلاته وإلا قامت الوزارة بإقام تلك 
الأعمال على نفقة .صاحب العمل و بمحصيل النعات بطريق الححز الإدارى 
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مادة 557 بمجوز لفتثشى الجهة الإدارية الختصة بالاتفاق مع مصلحة الناجم والحاجر والوقود 
فى حالة وجود خطر داهم مهدد سلامة العال وصتهم أن يأمروا بوقف العمل . 

فادة م0؟ - يعاقب بغرامة لاتقل عن حمسة جنيهات ولا تزيد على حمسين جنيها فى الإقليم 
المصرى ولا تقل عن حمسين ولا تزيد على حمسمانة ليرة سورية فى الإقليم السورى كل من الف 
الأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة ١6,‏ قى شأن 
محديد الأجور . : : 

وتقضى المحسكنة فضلا عن ذلك بإلزام الخالف حم فرق الأجر أو العلاوة المستحقة . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العال الذ.ن وقمت فى شأنهم الخالفة . 

مادة 55 س بعاقب بغرامة لا تقل عن حمسة جنءهات ولاتزيد على “سين جزمها فى الإقليم المرى 
ولا تقل عن. خمسين ليرة ولا تزيد عن حمسمائة ليرة فى الإقليم الببورى كل من مخالفت الأحكام الى 
يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين /ا١٠‏ و لم١٠1‏ مرك: 
هذا القانون . 

مادة .٠م‏ يعاقب على .عالفة أحكام المادة «197 بغرامة لا تقل عن مائق قرش ولا تزيد على 
ألنى قرش فى الإقليم المصرى ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تزيد على مائى ليرة فى الإقليم السورى ٠‏ 

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشبر وبغرامة لا تجاوز ماثة جنيه فى الإقليم الصرى وألف 
ليرة سورية فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمد 
إعطاء ببائات غير صحبحة ة تعلق بالنظام الأسامى أو السجلات أو الدفاار أو الشابت الى فرض الباب 
الرابع فى شأن تقاءات العال إبلاغها لذوى الشأن . 

ويعاقب بالعقوية التصوص علا .فى الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة 
أو جمعية أو ججاعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق.عليها فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان 
أو فى إشارة أو فى بلاغ موجه إلى الجهور اسم نقابة أو امحاد عام أو زاول أتمالا ثقاية وكان ذلك 
بالخالفة لأحكام الباب الرابع و حم أيضا عصادرة الأشياء موطوع الجرعة لقم الأموال القى ' 
تكون قد جعت ومجوز الح بإغلاق المكان المتخذ مقر لها . 


مادة بم يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنه فى الإقليم المصرى 
ولا تقل عن مائق ليرة ولا تزيد على ألف ليرة فى الإقليم السورى كل صاحب عمل أو من يقوم 
مقامه قصل أحد الال أو أو قع عليه عقوبة لإرغامه على الانغمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو 
الانسحاب منها أو سبب قامه بعمل من أعمال الثقابة أو تنفيذ قراراتما النووعا عة: 

وتتعدد العقوية يتعدد الأشخاص . 

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتير اللحنة المؤقتة التى تباشر الإجراءات العهيدية 50 


فى حم التقابة . 


ترم العدد السادس ب السنة التاسعة والثلاثون 


ويسرى هذا الحسج أيضا بالنسبة لأعضاء النقابات الفرعية والاحان النقاية . 

مادة بسم ‏ يعاقب صاحب العمل الذدى يمتنع عن ثنفيذ قزار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم 
طبقا للمادة .م من هذا القانون خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عششرة 
جامبات ولا تزيد على ألف جليه 2 الإقليم الصرى ولاهل عن مائة ليرة ولا تزدد على عشره آلاف 
لبرة فى الإقلم السورى . 

ويعاقب كل من عتنع عن تنفيذ القرار من العال بغرامة لا تقل عن ماثة قرش ولا 'نزيد على 

ألف قرش فى الإقلم المصرى ولا تقل عن عشر ليرات ولا تزيد على ماثة ليرة فى الإقلم السورى . 

مادة جسم ل يعاقب على مخالفة أحكام الادة بة.؟ بالحس مدة لاتقل عن ثلاثة أشور 
ولا مجاوز سنة . 

ويعاقب على عخالفة حم المادة 5٠‏ بغرامة لا تقل عن مائق قرش ولا نزيد على ألفى قرش ولا تقل 
عن ٠١‏ ايرة ولاتزيد على ."© ليرة . 

مادة غم؟ سس يعاقب بالعقوبة المنصوص علبها فى القوانين النافذة كل من أفنى سراً من أسرار 
الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل الق. يكو ن قد اطلع علمها أثناء النفتيش . 


مادة مم ع لامحوزوتف التنفيذ فى الشوباة الاللة ما لا يجوز الول عن الحد الأدق للعقوبة 
اللقررة قانونا لأسبان مففة تقدارية 


فرأر رئيس الجمهورءة العربية المتحدة 
بالقانون دقم لاو لسنة 0325© 
بإصدار قانون التأمينات الاجتاعية 
باسم الأمة | 
رئيس الجهورية ١ ٠‏ 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت , 
وعلى ما ارثاه اس الدولة : 
قرر القانون الالى : 
منأوة ١‏ + يعمل بأحكم قانون اللأمبنات ١‏ الاجماعة الرافق هذا القانون 


مادة با ب يصدر بتعبين الهات الإدارية الختصة '.: بط 


سق أحكام هذا با القانون قرار ‏ 
الثشئون الاجتاعية والعمل المرَ دع 


نودم 


- أشر بالطريدة الرسمية المدة حى مكرر اعد اقول بن فووا 


قوانين .وقرارات ام 


مادة م« - على وزبر الشئون الاجتاعية والعمل المركرى أن تخد الإجراءات التق تكفل تطبيق 
التأمين الصحى خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاربع العمل بهذا القانون . 

مادة 4 تلغى القوانين والأحكام الآتة : 

٠‏ القانون رقم 4١8‏ اسنة ه46؟١‏ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار لاعمال الخاضعين 
لأحكام المرسوم بعانون ركم /531 لسنة ١9.609‏ بشأن عد العمل الفردى . 

؟ ‏ القانون رقي *.؟ لسنة جره.ة١‏ فى شأن التأبين والتعويض عن إصابات العمل . 

ب # الأحكام الخاصة بطوارىء العمل وأمراض الهنة الى تضمنتها أحكام القانون رقم و/ا, 
لسنة 144 الخاص بتمانون العمل فى الإقليم السورى والقوانين والمراسيم التشمريعية امعدلة له . 

كا يلغى كل نص مخالف لأحكام القانون المرفق . 

مادة ه ‏ تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار امنشأين عقتضى أحكام 
القانون رقم اع لسنة هه14 وصندوق إصابات العمل النشأ بالقانون رقم «٠‏ لسنة مم9١‏ إلى 
مؤسسة.التأمينات الاجّاعية المنشأة بموجب أحكام القانون الرافق ٠‏ 

مادة > س يشكل وزير الشكون الاجتاعية والعمل المركزى طنة مؤقتة للاعداد لتتفيذ هذا 
القانون ولاتخاذ الإجراءات العبيدية فى هذا الشأن إلى أن ,يشكل الجاس المنصوص عله فى المادة غ 
من القانون . ش ش 

مادة /ا ‏ ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ولوزير الشثون الاجتاعية والعمل الركزى. 
إصدار القرارات و اللو ام اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

ويعمل به فى إقليمى المبورية العرببة المتحدة اعتاراً من أول الشهر التالى لانقضاء ثلاثة أشور 
على تشيره ٠‏ ش ش 

ويكون تطبيقه تدريجيا بالنسبة للمؤسسات والجبات التى يصدر بتعينها تباعاً قرازات من وزير 
الشئون الاجتاعية والعمل المركزى على أن يم سريانه على جميع أنحاء الخهورية خلال سنتين 
على الأ كثر ء 00 

وإلى أن بتم تطبيق ألحكام هذا القانون يست العمل بأحكام القوانين والقرارات الملفاة ٠‏ 


صدر #داسة الجبورية فىم؟ رمضان سزة ربسا (كاأميل سنة بوهية ١‏ ( : 


ايارس العدد السادس ب السنةٌ التاسعة والثلاثون 


قانون التأمينات الاجتاعية 
الباب الآأولى 
تعاريف وال الاطبيق 

مادة ١‏ فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد : 

(1) بالؤسسة : مؤسسة التأمينات الاجتاعية النشأة يمقتضى هذا القانون ٠‏ 

(ب) بالؤمن عليه : كل من نسرى عليه أحكام المادة ؟ من هذا القانون ٠‏ 

(ج) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمر اض الهنية المبينة بالجدول رقم )١(‏ الملحق بهذا 
القانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل وق أثناء تأديته ويعتير فى 9 ذلك كل حادث يقع 
للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لماشرة العمل وعودته منه أي كانت وسلة المواصلات » بشرط أن 
الذهاب والإياب دون توقف أو ملف أو الحراف عن الطريق الطبعى ٠‏ 

(د) ,الصاب : من أصيب بإصابة عمل ٠‏ ظ 

(ه) بالمريض : مئن أصيب عرض أو حادث غير إصابة عمل . 

( و) بالعجز الكامل : كل مز من شأنه أن محول كلية وبصفة مستدعة بين الؤمن عليه وبين 
مزاولة أبة مبنة أو عمل يكتسب منه ويعتير من حالات العجز الكامل حالات ققد البصر فقد؟ كلا 
أو ققد ذراعين أو ققد ساقين أو قفد ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الجنون المطبق ٠‏ 

(ز) بالأجر : الأجر النصوص عليه فى المادة « من القانون رقم ١ه‏ لسنة .وه.ة؛ فى شأن 
قانون العمل , ْ 

مادة « لل تسرى أحكام هذا القانون على جميع العال وكذلك المتدرجين مهم ولا سرى على : 

6 المال الذين ستخدمون للعمل فى الزراعة إلا فما برد به نص خاص . 

(؟) العال الذدين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقنة وعلى الأخص مال اللقاولات وعمال 
التراحيل والعال الموسصين وعمال الشحن والتفريغ إلا فها برد به نص خاص ء 

(©) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولم فعلا . 

(4) خدم النازل ومن في حكهم . 

ويجوز اوزير الشئون الاجماعية والعمل الركزى يمد أخذ رأى مجلس إدارة الؤسسة تنظم 
شروط وأوضاع اتتفاع الفئات الأتية عزايا التأمنات الاجتاعة كلها أو بعضها بقرار منه على أن بين 
فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة إلييم : 

(1) قات العال الشار إليهم فى البنود «2١‏ , م 

(0) الأشخاص الدين يشتفلون فى منازهم مساب صاحب العمل . 

(؟) ذوو الهن المرة والمشتغلون لحسامهم وأصحاب احرف . 

(5) أسماب الأعمال أتفسهم . 


قوانين وقرارات كن 


الباب الثاى 
الفسل الأول : فى إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتاعية وتنظمبا الإدارى 
ومادة 8# سس تنش مؤسسة للتأمينات الاجتاعية تعتبر شخصا اعتاريا مستقلا وعثلما مديرها العام 
ويكون مقرها القاهرة ٠‏ 
مادة ع -- بشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآنى : 
)١(‏ وكيل وزارة الثشغون الاجباعية والعمل الركزى أو من يندبه فى , 
حالة قأيةه ... ب .ى الس امس امع الرئفساً 
)١(‏ وكيل وزارة الشثون الاجتاعية ا 5-1000 
(م) ‏ م« التخطيط المركزية ... 
(4)8 «< الاقتصادالمركرية . 
(0) « الصناعةالمركزية... 
(5) م الصحةالركزية ... 
(0) سبتشار الدولة لوزارة الشئون الاجتّاعية والعمل ٠٠‏ 
(ل) مدير عام الؤسسة ..ى ... عت يه قن لاود ماحد 107 الم م لاق 
(5) أربعة أعضاء عثلون أسماب الأعمال على 5-06 بيهم واحد على 
الأقل من الاقلم السورى .. 2 
)٠١(‏ أربعة أعضاء مشاون العال على أن يكون من بينهم واحد على الأقل | 
من الاقلم السورى... 5 تق نا ٠‏ ول مدو ار اكز له 5 
ومكون تعيين مثلى أصحاب الأعمال والعال بقرار من رئيس الخهورية بناء على ترشيح وذير 
الشثون الاجتاعية والعمل الركزى لمدة سئتين على أن تسقط عضوية نصفهم بالاقتراعالسرى بعد سنة 
من تاريخ التعبين . ومحوز إعادة ترشح من سقطت أو انتبت عضويتهم . 
ويشترط فى الرشحين أن يكونوا مشتركين فى الؤسسة وأن يكونوا من بين الحيثات التى عثلونها 
وذلك بالكيفية الق يقررها وزير الشئون الاجتاعية والعمل:المركزى بقرار منه . 
مادة ه - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسيه وبحب لصحة انعقاده حضور عشيرة أعضاء على الأقل 
من بينهم ممثل واحد على الأقل عن كل من أصحاب الأعمال والعال وإلا أجل أسبوعاً يكون الاجتاع 
بعده صححاً محضور عششيرة أعضاء أياً كانت صفاتهم . 
وتصدر القرارات بأغلية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب اأذى منه الرئيس . 
ومحدد مكافات وبدل حطور جلسات مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض 
وزير الشتون الاحماعة والعمل المركزى . 


5-5 العدد السادس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


هادة 4 - لاوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة لاؤسسة : 
6 من حَي عليه فى جرعة غدر أو جناية أو تزوير أو سرقة أو حانة أمانة أو نصب أو غيرها 

من الجراتم اخلة بالشرف أو أله شروع فى ارتكاب إحدى هذه الجرالم . 

5 من حي بإقلاسه ما لم يرد اليه اعتباره . 

(ح عدم الأهلية والححور عليه 5 | 

مادة با س تسقط عضوية أعضاء مجلس الآدارة من غير المعبنين بح وظائمهم ق الحالاتالأنية : 

(1) إذا قفد العضو الصفة الى عين من أجلبا بالجلس كعامل أو كصاحب عمل . 

(ن) إذا تخلف العضو عن حضور جاسات الجلس حمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس . 

مادة م إذا خلا مكان عضو فى مجلس إدارة الؤسسة لأى سبب من الأسباب بعين من محل 
محله بذات الطريقة الى عين مها سلفه وللمدة الباقبة . 


مادة به يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شئون المؤسسة ويباششر على الأخص : 

(1) إفرار مدزانية مصروفات الؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف الختلفة والمبالغ العتمدة 
للها وال سن بالمصروفات الأخرى التى تتطليها إدارة الؤسسة . 

وجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويآ على ه ب/: من الاشتراكات المحصلة وذلك حلاف 
الصروفات التأسيسة , على أنه يجوز اوزير الشثون الاجتاعية والعمل الركزى بعد مواققة مجلس 
الإدارة بأغليية عثشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة الشار النها : إذا اقتضت الضرورة ذلك » 
محيث لامجاوز م رلا بي . 

(؟) إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة ا 8 

(؟) إقرار القواعد العامة فما يتعلق باستمار أموال المؤسسة . ْ 

(4) إصدار اللائمة الداخية للمؤسسة با يكفل قيامها بالأعمال التى تؤدهها حفيقا لأغراضها . 

(6) إصدار لانحة. نظام موظ الؤسسة . 

مادة ٠١‏ -- يكون تعيين الدير العام للمؤسسة بتمرار من رئيس الجوورية بناء على ترشيسح 
وذير الثشثون الاجتاعية والعمل الركزى ويشترط فى الدير أن يكون متفرغاً لمبام وظفته . 

ويكون عزله بذات الإدارة بناء على طلب مجلس الإدارة بأغلسة عشرة أعضاء إذا تجز عن القيام 
بأعباء وظيفته أو صدرت منه أفعال تتنافى مع واجبات الوظيفة . 


مادة ١١‏ - تشكل طهنة نسمى « لنة الاستئار » على الوجه الآنى ؛ 


)١(‏ وزير الشثون الاجتاعية والعمل الركدى ب ال ال ال مه رئيس 
0( مدير عام الؤسسة ازيح واكاك اوفده الي ل 7 لع عله روه ووه مووي 


(*) وكل وذارة الاقتصاه الركزية ا ا ل ا ا ' أعطاء 
(4) وكيل محافظ البنك الأهلى .... ب سراي يي ١‏ 0 


قوانين وقرارات يوسم 


وتكون اجناعات اللجنة مبحة محضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتمها بأغلبية أصوات 
الحاضرين وعند التساوى برجم الجانب الذى منه الرئيس . ش 

مأدة ١١‏ سا تمن لخنة الاستار بالإاشراف على وس ائل استهار أموال الؤّسسة وتباشر 
على الأخص : 

)0 اقتراح القواعد الخاصة بإستهار أموال الؤسسة لعرضها على مجلس الإدارة . 

(؟) وضع برامج الاستمار فى حدود القواعد التى يعتمدها مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذها . 

() لمحديد الاختصاصات فما بتعلق بتنفيذ تلك البرامج با فى ذلك إصدار أوامر شراء أو بيع 
الأوراق الالة . 

وتبلغ قرارات تللك اللحنة إلى مجلس الإدارة أولا نأو 

مادة وى جوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لنة الاستئار تشكيل لجان من بين أعضاتها 
يعهد إليها بدراسة السائل الى لها إليها .كا يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئئاس 

وينظ. القرار المذ كور نشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل -ها . 
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الفصل الثاتى : فى الحسابات والراجعة والمركز المالى 

مادة 58- تبدأ السنة المالية للمؤسسة فى أول ينابر وتنمهى ف دلسجير من كل مسنة . 

وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لاتهاء السنة 
المالة ما يأنى : ا 

(1) مشمروع الميزانية العموميةللمؤسسة متضمناً البيانات التفصيليةعنمفردات الأصول والخصوم . 

(ب) حساب الابرادات والصروفات لكل من فروع التأمين المنصوص عابها فما بعد مشتملا على 
بيان بالاحتياطى الخاص بالمطالبات الى لم تتم انسويتها ٠.‏ 

( د ) تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة فى تلك الشئة . 

ول مسئولية المدير العام باعتّاد هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ الحسابات المتمدة إلى 
رئاسة الجهورية . 

وبحب أن تنشر المبزانة العمومية والتقربر الخاص بأعمال المؤسسة والبيانات الأخرى الى برى 
مجلس الإدارة شسرها في جريدتين على الأقل فى كل إقلم يعينهما المجلس وذلك خلال شهر من تار 
إبلاغها إلى رئاسة المبورية . 

مادة و١‏ يعبد عراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين الحاسبين 


ابو العدد السادس _ السنة التاسعة والثلائنون 


ملم سس مسح عمس سسجتي 1 


الفاثونين » ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من ملس الإدارة محدد فيه المكافأة البى تصرف إليهما . 
وجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة م يجب ألا تمند فترة تعبينهما 
كراجعين لحسابات المؤسسة إلى 1 كثر من ثلاث سنوات متتالية . 
مادة 4؟ ‏ على المؤسسة أن تشع نحت تصرف المراجمين جميع الدفائر والأوراق والبيانات 
اللازدة لفكنهما من القيام بوظفتهما . 
وعلى المراجعين التحقق من أن مشلروع الميزائية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه 
السحيم وأنها تمثل حالة الؤسسة المالية تمثيلا صميحا . 
وعلى مراججى الحسابات أو أحدها إخطار المدير العام كتابة بأى نقص أو خطأ أو عنالفة تستوجب 
الاعتراض عليها فإذا لم يتم المدير العام باستيفاء التقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب الخالفة 
على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك فى الثقرير السنوى اأذى يقدمه إلى مجلس 
إدارة الْؤسِسة . 
وعلى مراجى اللسابات أوأحدها فى حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض الؤسسة لكسارة محققة أن 
يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمى . 
مادة بو يفحص الركز المالى للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير في رياضيات 
التأمين على الحياة ( اكتوارى ) يعينه مجلس الإدارة بشمرط أن يكون من خبراء الجدول الشار إليه 
فى للادة وم من الفانون رقم ١6+‏ لسنة ١40٠‏ بالإشراف والرقابة على هيثات التأمين وتكوين 
الأموالك . 
وجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعبدات القامة , 


الباب الثالك 

فى التأمينات 
مادة 1 - يكون التأمين فى الؤسسة إلزاميا بالنسة لأصحاب الأعمال والمال . 
ولامجوز ميل العال أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فما برد به نص خاص . 


الفصل الأول : فى تأمين إصابات العمل 
مادة ١9‏ س مع مراعاة أحكام السادة ؟ هن هذا القالون تسرى أحكام هذا الفصل على عمال 
الززاعة الشتغلين بآلات ميكاتيكية أو العرضين لأحد الأمراض الهنية للبينة بالجدول رقم »١«‏ اللحق 
بهذا القانون » وكذاك على الماك الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأسخس عمال 
القاولات وعمال التراحيل والعال الوسمين وعمال الشحن والتفريغ : 


قوانين وقرارات . سروس 


مادة +٠‏ ب لاتليزم المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الستقلة 
والمؤسسات العامة بالاشثراك فى المؤسسة في تأمين إصابات العمل . ولاعتد هذا الاستثناء إلى القاولين 
الذي يقومون بأعمال لما . 

وعلى المصالم والميئات المشار إللها فى الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفمها 
ومستخدمسها وعمالها ويدفع التعويضاتالمقررة طبقآً لأحكام هذا الفصل أو أى فانون آخر أبهما أفضل 
للصاب . 1 

مادة  »‏ تنسكون أموال هذا التأمين مما يألى : 

(1) الاشترا كات الششهرية الى يؤديها صاحب العمل يواقع 'م./' من أجور عماله . 

(ب) الإعانات والهبات الى يقرر مجلس الإدارة قبولها . 

(ج) ريع استار هذه الأموال . 

مادة +* - لوزير الشئون الإجتاعية والعمل المركزى أن يقرر زيادة أو تقيض الاشتراكات 
النصوص علها فى المادة السابقة وذلك بالكسروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح 
مجلس الإدارة . 

مادة #؟ ‏ ليلس الإدارة أن يقرر مخفيش الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة 
لايجاوز هن /'من قيمتها إذاكان ستخدم مائة عامل فأ كثر ويقوم قدي العلاج الطبى وصرف الممونة 
اليومية طبقا لأحكام هذا القانون . 

القسم الاول 
فى التعورضات والمعاشات 

مادة غ؟ ‏ لكل مصاب أو لاستحقين عنه بعد وقاته الحق في الحصول مئ الؤسسة على تعويضش 
عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الفصل . 

ولااستحق التعويض التقدى فى الخالات الآتة : 

(1) إذا تعمد الؤمن عله إصابة نفسه . 

(ب) إذا حدثتالإصابة سبب سوء ساوك ا ومقصود من جانب الصاب ويعتير فحم ذلك : 

و - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الجر أو الخدرات . 

» - كل عخالفة صر عحة لتعلمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة من مل العمل . 

وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجر مستديم أزيد نسبته على 40 /' 

من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة «م . 

ولامحوز العسك بإحدى الخحالتين )١(‏ » (ب) إلا إذا ثبت ذلك من الاحقيق الذى رق خا 
للمادة ماع . 


يس العدد السادس - السئة التاسعة والثلاثون 


هادة م؟ - تتولى المؤسسة علاج الصاب إلى أن يشنى من إصابته أو يشبت تجزه . 

مادة 4م - يجرى تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة مئ تاريه 
وقوع الإصابة إن ل يكن قد تم شفاؤها وذلك شهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وباناتم 
قرار من مجلس الإدارة . 

مادة ب« - على الؤسسة إخطار الؤمن عليه بانتهاء الملاج وعا للف اديه من تجز مستدم 
ونسبته . 

مادة م؟ - إذا نش عن إصابة المؤمن عليه جز عنمه عن أداء عمله » فعلى المؤسسة أن تؤدى له 
خلال فترة عجزء معوئة مالة تمادل 0 من أجره لمدة تسعين يوما تزاد بعدها إلى ١٠م./'من‏ الأجر 
وبشرط ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قائونا للأجر اليو أو الأجر الفعلى للنصاب إن قل 
عن ذلك . 

ويستمرصرف تلك العوئة طوال مدة تجزه عن أداء تملهأو حق ثبوت العحز المستدمأو حدوث 
الوفاة أو أنقضاء عام من تارم استحمافها أمهما أسبق . 

ويتحمل صاحب العمل فى هذه الخنالة أحر يوم الإصابة 0 ين وقت وقوعها . 

مادة .و؟ ‏ إذا نشأ عن الإضابة ع كامل استيحق الصاب عنه معاشا ثنهريا يعادل '/.5٠‏ من 
أجره . وبحب ألايقل معاش العجز الكامل عن ٠4؟‏ قرشا أؤع؟ لبرة ولا جاوز ع؟ جنا أو 814٠‏ 
ايرة شهريا ويستحق الندرجون يغير أجر معاشاً شهرياً محدد بواقع مائة قرش أو ٠١‏ ليرات شهريا . 

مادة .م ل إذا نشأ عن الإصابة جز جز مستديم تقدر نسبته بوي |" أو أكثر من ال 
الكامل استحق المصاب معاشآ بوازى نسبة ذلك العخز من معاش العحز الكامل . 

ماده 1 عم إذا نما عن الإصابة عبز جزلى مسكديم لاتقل نسيته عن ٠١‏ 1 ولانصل ومع .]من 
العجز الكامل استحق الصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك المجز مضروية فقيمة ة معاش الجر الكامل 
عن حمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دقعة واحدة . 

مادة #م ل تقدر لسية السدز الجر وفما للتواعد الآنة : 

١ )‏ ( إذا كان العحز مبينا بالجدول دثم «؟» الملحق مبذا القانون روعت السب المتويقمن درحة 
العجز الكلى البينة به . 

(ب) إذالم يكن العجر ثما ورد بالجدول الذ كور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من تجز 
فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشبادات الطبية . ش 
ولوز الشئون الاجتاعية والعمل الركزى تعديل الجدول للذذكور بناء فلي اقتراح مجلس إدارة 


للؤسية : 


قوانين وقرارات ميقم 


مادة جم إذاكان الصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الأتية : 

']] إذا كان مجموع نسب العجز الناثتىء عن الإصاية الحالة والإصابات السابقة أقل من: هم‎ ) (١ 
. عوض الصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة:العحز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثما‎ 

(؟ ) إذاكان مجموع نسب العجز النائىء عن الإصابة الحالية والإصايات السابقة يوازى 8./' 
أو 1 كثر فبعوض على الوجه الآتى : 

(1) إذاكان الصاب قد عوض عن إصابته السايقة تعويضا من دقعة واحدتقدر معاشه على أساس 
#وع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعبها وقت الإصابة الأخيرة . 

(ب) إذا كان الصاب مستحقا فى معاش العجز قدر معاشه على أساس جموع نسب العجز التخلف 
عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشسرط ألا يقل ذلك العاش عن معاشه وقت وقوع 
الإصابة الأخيرة . 

مادة غم إذا أدت الإصابة إلى وفاة إلصاب » فعلى الؤسسة أن ترتب معاشا شهريا قبمته 
٠ه‏ يز من أجر المتوفى ححيث لايقل عن ٠‏ قرش أو ." أيرة ولا مجخاوز 5٠١‏ جنبها أو ٠٠؟‏ ليرة 
شهريا يوزع على الستحقين من بعده على الوجه البين فى المادة م . 

وستثنى من الحم السابق الستحقون عن العال المتدرجين بغير أجر ومكون تعويضهم على أساس 
مائة جنيه دقعة واحدة توزع عليهم طبقا لأحكام الادة م . 

مادة م على المؤسسة أن تباششر أو توفر الخدمات التأهلية اللازمة ما فى ذلك الأطراف 
الصناعية طبقا لا يقرره مجلس إدادتها . 


القسم الشاق 
فى الاجراءات 
مادة م - على الؤمن عليه أن يلغ صاحب العمل أو مندوبه فور بأى حادث يكون سيبا 
فى إصابته والظروف الى وقع فبا مى سمحت حالته يذإك . 
مادة بم على صاحب العمل أن مخطر المؤسسة بكل تغيير فى عدد العال أو أجورثم زبادة 
أو نقضا ويكون هذا الإخطار طيما للشروط و الأوضاع التق بمحددها قرار من مجلس الإدارة . 
ورسرى حم الادة + في حالة تأخير صاحب انعمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة 
السابقة إذاكان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشترا كات التأمين . أما إذا كان الإخطار المذ كور 
ستدى للخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل فى ذلك التخفيض عن مدة التأخير 
ويؤول الفرق إلى الؤسسة . ١‏ ا 
وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل عا تتسكلفه قبل أى مصاب من حماله لم يسبق له الإخطار 
عنه أو عن التغير فى أجره : 


ا و0010 
مادة برسم على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أما كن العمل وذلك بالشروط 
والأوضاع الق يشررها وزير الشؤن الاجتاععة والعمل المركزى بالاتفاق مع وزير الصحة المركزيى : 
وعليه فى جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية لامصاب ولو لم عنعه الإصابة مر 
مياشرة عمله . 
مادة بوم - على صاحب العمل أو المشرف :على العمل إخطار المؤسسمة عن كل إصابة عمل تقع 
بين عماله فور وقوعها وأن يسم المصاب عند تله لمكان العلاج أو ارافته صورة من هذا الإخطار 
ويكون الإخطار طبقاً للاأعوذج الذى تعده الؤسسة لهذا الغرض 
مادة ٠.‏ س على صاحب العمل عند خدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلايم الذى 
تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الاتتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبتقاً القواعد 
الى بقررها مجلس الإدارة . ش 
مادة :١‏ - على صاحب العمل أو الشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به 
أحد تماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال بمان وأربعين ساعة من تار تغيبه عن العمل بسبب 
تلك الإصابة ومجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم امصاب وعنوانه وموجز عن الحسادث وظروفه 
ونوع الإصابة والجهة الق نقل إليها المصاب لعلاجه . 
مادة عم ب لنجرى اللهة القائمة بأعمال التحقيق تحفيقاً من صورتين فى كل بلاغ ,تدم إليه 
وين فى التحقرق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت قبه أقوالالشهود »كا يوضع به بصفة خاصة ما إذا 
كان الحادث نتيحة تعمد أو سوء ساوك فاحش ومقصود من جائب المصاب طبقاً للمادة 4؟ ويثدت فيه 
أقوال صاحب العمل أو من عله وأقوال المصاب عند ما "سمح حالته بذلك . 
وعلى هذه الجهة إبلاغ الجبة الإدارية انختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من محقيقها أو 
دوافاتها بسورة من التحتقيق وللجبة الإدارية أن تطلب اسشكال التحقيق إذا رأت محلا لذلك , * 
وعلى الحبة الإدارية الختصة إخطار المؤسسة مجميع الحالات التى يثبت فيها أن الإصابة لم تكن 
نتسحة الحادث عمل أو كانت بسبب سوء ساوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت من عمد 
مادة أ س على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أ كثر بفحص حماله المعرضين للاصابة 
بأحد الأمراض المينية المبينةبالجدولاللحق مهدا القانون وذلك فى أوقات دورية يعنها فرار من وزير 
الثشئون الاجتاعية والعمل المركزى ويبين فى هذا القرار الخر وط والأو ضاع التى جب أن مجرى علبها 
الفخص الدورى . 


مادة عع ل على الأطباء أن ببلغوا الجبة الإدارية الختصة والمؤسسة وصاحب العمل الات 
الأمراض الهئية الى تظهر بين المال وحالات الوفاة الناشئة عنها . 


وإذا لم يتم الطبيب بالإبلاغ المنصو ص عليه فى الفقرة السابقة وجب على البية الإدارية الختصة أن 


قوانين وقرارات ايقس 


تبلغ ذلك إلى الثقابة العلا لامبن الطية للنظر فى أمره » كا محوز لما أن تطلب إلى صاحب العمل 
اسشدال غيره 4 1 

مادة هغ - على صاحب العسل أن يعد فى كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل 
السحلات الأتية : 

(1) سحل القيد والأجور وتدرجفيه أسماء العال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل 
3 رقم خاص مع إثبات رقم بطاقةالتأمين » إن وجدت ء وكذلك مقدار الأجر اليوىأو الأسبوعى 
أو الشهرى أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتارم ترك العمل نهائياً . 

(؟) سجل إصابات العمل ويدون فيه ما بقع من إصابات العمل نتيحة لحوادث أو أمراض مهنشة 
وذلك عحرد عليه مها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه فى الادة كم . 

() سجل الفحص الطى الدورى ويدون فيه اسم الطبيب الذى يعهد إليه بفحص الال طبقاً 
للمادة ماع وتاريم كل زيارة وأسماء العمال اللمرضى ونوع مرض كل منهم 1 

ويب أن تكون ججيع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذى تقرره الجبة الإدارية 
الختصة بالتطيق القمواعد الى تصدر مها قرار من وزير الشئون الاجماعة والحمل الر تزى . 

مادة +ع -- تلتزْم الؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصلى حق ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية 
شخص آآخْر خلاف صاحب العمل وحل المؤسسة قانونآ محل المؤمن عليه قل ذلك الشخص المسثول 
عا تكلفته ٠‏ 

مادة باع لانجوز للمصاب فما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسةبأحكام أى قانون 
آخر ‏ ولا مجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسم 
هن جانة ٠‏ 

مادة م -- تظل المؤسسة مسئولة عنتنفيذ أحكامهذا الفصل خلال سنة ميلادية من تارم انتهاء 
خدمة الؤمن عليه إذا ظبرت عليه أعراض مرض مبنى خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان 
يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض ٠‏ 

مادة بشع ب لوزير الشكون الاجتاعية والعمل الركزى بقرار منة تعديل حدول أمراض المينة 
الملحق مهذا القانون ٠‏ 

مادة ٠ه‏ - على صاحب العمل أن يتبع التعلمات الكفيلة بوقاية العال من إصابات العمل طبقاً 
الشروط والأوضاع التق تصدر مها قرارات من وزير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى ٠‏ 

مادة ١ه‏ - على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص : 

(1) محث الوسائل الى تكفل تعاون أصحاب الأعمال فما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية فى 
أما كن العمل » وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لمم عند الاقتضاء ٠‏ 
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(ب) عث الوسائل التقى كفل تعاون العال فم يتعلق باتباع تعلمات الوقاية أثناء العمل 
(ح) محث إصابات العمل من حيث أسباءها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها . 
(د) القيام بالتجارب فم يتعلق بوسائل الوقاية الختلفة وتقدير مدىكفايتها لاختيار أحسنها ٠‏ 
(ه) إعداد الحوث والنثشرات واللصقات وكذا تنظم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام 
الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعى 0 بين أصحاب الأعمال والعال ٠‏ 
(و) إنشاء معامل لأمحاث الوقاية من | إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجوزتها ومكتبة 
أو أ كثر تضم المراجع الختلفة التى يعتمد عليها فا تعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل ٠‏ 


القسم الثاللث 
ف التحكم الطى 
مادة 6 سمه المؤمن عليه أن تتقدم خلال أربعة أيام سن تاريخ إخطاره طبقاً لأحكام الادة 
أله 3 العلاج أو يعدم إصابته عرض ميي وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره يعدم شوثت 
العحز أو بتقدار أسلته بطلب إعادة النظر فى ذلك وعله أن برفق بطليه الاخطار المذكور والشهادات 
الطبية الؤيدة لوجبة نظره ٠‏ 
وتقدم تلك الطلبات الى الجبة الإدارية الختصة وعلى الؤسسة أن تودع الجبة المذكو رة جميسع 
الأوراق المتعلقة بالاصابة محل النزاع قور طلبها ما لم تنم 'نسوية الخلاف» 
مادة مه -- على الجبة الادارية الختصة إحالة الموضوع على لطنة كيم تشكل من طبيب تندبه 
الجهة الادارية الختصة وطبيب نشد به الؤسسة ٠‏ 
وعلى الاحنة فى حالة الخلاف أن تضم اليها الطبيبالشرعى الختص أوطبيماً حكومياً فى الهاتالنائة . 
وين اجراءات عرض التزاع عليها وتقدير الرسوم ولخديد الات النائية قرار دن 0 برالشئون 
الاجتاعية والعمل المركز زى بالاتفاق مع وزبرى العدل والصحة المركزيين ٠‏ 
مادة وه - على الله الادارية المذكو رة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطى 
فور وصوله اليها ويكون ذلك الفرار نبائيا وغير قابل للطعن ٠‏ وعلى كلا الطرفين تنفيذ مايترتب عليه 
من اللزامات ٠‏ 
الفصل الثاى 
فى تأمين الشيخوخة 
مادة وه تسرى أحكام هذا الفصل على مستخدى وعمال الحكومة والوحدات الإدارية 
ذات الشخصيةالاعتبار ية المستقلة واللؤسسات العامة مالميكن لهم وقت العمل بهذا القاتون نظامأ فضل 
مادة .ه ‏ تتنكون أموال هذا التأمين مما يأنى : 
)١(‏ الاشتركات الشورية التي يؤْدها صاحب العمل بواقع ه./: من أجور ماله . 
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(ب) الاشتراكات الشهرية الى تقتطع بواقع ه /' من أجور المؤمن عليهم . 

(ج) المبلغ المدشر لهساب المؤمن عليه في صندوق الادخار النصوص عليه فى القانون رتم ١5‏ 
لسنة عهية؟ وقت العمل مهذا القانون إن وحد . 

( د ) الإعانات والمبات الى يقرر مجلس الإدارة قبولحا . 

(ه) ديع استئار هذه الأموال . 


مادة لاه - يستحق معاش الشييخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين وكانت الاشترا كات التى 
سددت عنه لاتقل عن مائة وتمانين اشترا كا شهريا متصلة أو مائتين وأربعين اشثرا كا شهريا متقطعة . 

مادة هره - مجوزلاءقمن عليه أن يستبدل يقيمة ما له منمال فى هذا التأمين دفعاً شورية تحسب 
على أساس الجدول رقم « م » الرافق لهذا القانون » ويتم التقدبر على أساس نسبة مثوية من ملة 
الاشترا كات التى أداها صاحب العمل لساب المؤمن عله والاشتراكات التى اقنطعت من أجره والمبلغ 
المدخر للسابه فى صندوق الإدخار المشار إليه مضاقاً إلمها حصة هذه البالغ فى ريع استؤار أموال 
هذا التأمين . ٠‏ 

وتحدد الحصة المذ كورة على أساس فائدة لاتقل عن « /' سنويا عوجب قرار من وزير الشثون 
الاجتباعية والعمل المركزى بعد أخذ رأى مجلس الإدارة . 

ويسرى حساب تلك الفائدة اعتبار؟ من أول ينابر التالى لتاريخ استحقاق الاشتراكات و إلى نهاية 
السنة السايقة لاستحقاق التعويض . 

فإذا اختار المؤمن عليه نظام الدفع الشورية وتوف يكون لمستحقين من بعده الحق فى اقتضاء 
الفرق بين ما تقاضاه صاحب العاش وبين مجموع ماله في هذا التأمين ويوزع طبقآ للدادة هم . 

مادة وم لكل مؤمن عليه لم يف الستحق له ع المادة السابقة ربط معاش شُهرى يعادل 
جنبين أو عشرين ليرة أو كان لاستحق معاش الشحوخة اق فىأن صل من اللمؤسسة على تعويض 
تقدى في الحالات الأنة : 

(1) انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١م‏ من القانون رتم ١ه‏ 
لسنة وه و١ ٠‏ 

(؟) فسخ عقد العمل بسبب تأدية الخدمة العسكرية بناء على طلب المؤمن عليه ٠‏ 

(م) استفالة الؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة 
أشهر من نارغ عتقد زواجها » وخلال ثلاثة أشهر من تارم الوضع . 

(4) مغادرة البلاد تهائيا . 

() إذا خرج الؤمن عليه من نطاق سريان هذا القانون . 


مادة .- سل يكون التعويض النصوص عليه فى المادة السايقة معادلا لخجلة الاشترا كات التى أداها 
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صاحب العمل لمساب الؤمن عليه والاشترا كات الت اقنطعت من أجره والبلغ الدخر لحسابه في 
صندوق الادخار المشار إليه مضافا إليها حصة هذه المبالغ فى ريع استار أموال هذا التأمين طبقا لما 
هو مبين فى الأدة مره . 
مادة 4 - لا يستحق النانج عن الاشترا كات الى يؤديها صاحب العمل مساب الؤمن عليه 
فى هذا التأمين أو فى صندوق الادخار الشار إليه إذا فصل من الخدمة بسبب من الأسباب الواردة فى 
الادة +7 من القانون رقم ١ة‏ لسنة ,ههه . كا لايستحق الؤمن عليههذه البالغ إذا استقال منالخدمة 
قبل مرور سنتين ويستحق ثلث هذه المبالغ فى حالة استقالته قبل أن تبلغ مدة خدمته حمس سنوات 
وثلثهها ! إذا ل تبلغ مدة خدمتهعثير سنوات و ستحق هذه المبالغ كاملة إذا استعال بعد مضىعشر سنوات . 
وقى جميع الأحوال الى لا بس: يستحق فبها المؤمن عليه للبالغ السالفة الذ كر كاملة يكون الباق من 
حق الؤسسة . 
ما تؤول إلى الؤسسة مع المبالغ الستحقة للمؤمن عليه التوفى من غير مستحقين . 
مادة 59 بجوز للمؤمن عليه الذى لا تسرى عليه أحكام المادة هه أن غصل من اللمؤسسة 
على التعويض النصوص عله فى المادة 4٠‏ إذا ظل متعطلا بصفة مستمرة لمدة لاتقل عن ستة أشهر . 
على أنه مجوز له فى أى وقت خلال تلك المدة أن محصل من المؤسسة على دفعة "سمحت الحساب من 
التعويض المستحق بما يوازى أجر شهر أو ه” ب منه أمهما 1 كير فإن قل ذلك التعويض عن أجر 
شبر أو عشيرة جنات أو مائة لبرة صرف له بالكامل . 
مادة مب بحل النانج من الاشترا كات التى يؤديها صاحب العمل فى هذا التأمين وفى صندوق 
الادخار الشار إليه محل المكافأة التى نستحق للمؤمن عليه فى تهاية الخدمة والقى تحتسب على الوجه 
المبين بالمادة 78 من القانون دم إن أسنة ه9١‏ أو على الوجه المين فى عقود العمل الفردية أو 
الشتركة أو اللو الع والنظ, المعمول بها في المنشآت أو قرارات هئات التحك عم أبهما أ كير . فإذا 
قل النايم المذ كور عما ستحق سن قا راد اج ل" تسدد ذلك الفرق 
إلى المؤسسة خلال أسبوع من تار المطالبة به وإلا استحقت عليه فوائد تأخير بسعر * بز سنوي 
تسرى اعتباراً من تاريع انتهاء خدمة المؤمن عليه 
وف حميع الأحو ال يجب على المؤسسة إضافة ذلك الفرق إلىحساب المؤمن عليه فىحدود الكافاة 
الأنصوص عليها فى المادة 7# من القسانون رقم ١ه‏ لسنة 19 أو ما محصله فعلا من صاحب العمل 
تطبيةا لأحكام عود العمل الفردية أو المشتركة أو اللواح والنظم العمول بها في النشآت أو قرارات 


التحكم أيهما | كبر . وتحل الؤسسة قانونة ما يستحق من فرق حل اومن عليه أو المستحقين عنه 
حسب الأحوال فى مطالية صاحب العمل . 


مادة 54 - يجوز للمؤمن عليه بعد اقتضاء أي تعوض من اللؤسسة عن مدة خدمة أددى صاحب 


عمل سابق تمن ضعون لأحكام هذا القانون أن برد إليها دفعة واحدة مبلغا لا يحاوز قيمة ما اقنضاه 


من تعيض اء 

وتستحق هذه الميالغ الفائدة المذ كو رة فى المادة جره اعتباراً من أول ينابرالتالى لتاريم إبداعها . 

أمين العجز والوفاة 

مادة 6 - مع مراعاة أحكام المادة * من هذا القانون تسرى أحكام هذا الفص لعلى مستخدمى 
وعمال الحسكومة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية ااستقلة والمؤسسات العامة ما لم يكن 
لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل . 

مادة 4د - تشكون أموال هذا التأمين ما يأتى : 

(1) الاشترا كات الشبرية الى يؤدءها صاحب العمل بواقع »ي/ز من أجور عماله . 

(ب) الإعانات والسات الى يشرر مجلس الادارة قبولما 5 

(ج) ديع استئار هذه الأموال . 

مادة باه - يستحق معاش العحز أو الوفاة إذا كانت الاشترا كات المسددة عن المؤمن عليه 
لاتقل عن ؟٠‏ اشترا كا شبرياً متصلة أو 74 اشسترا كا شبرياً متقطمة برط أن تكورث الثلاثة 
الأخيرة منها متصلة . 

مادة هيه بربط معاش المجز أو الوفاة على أساس 0ه« بز من قيمة متوسط الأجر عن 
السنوات الثلاث الأخيرة أو فترة الاشتراك ف التأمين إن قلت عن ذلك بحيث لا يقل عن مائة قرش 
أو عشر ليرات ولا يجاوز عشرة جنيهبات أو مائة لبرة شهريا : 

مادة وه - يشترط للاستحقاق فى معاش العجز أو الوفاة أن يثبت العجز الكامل أو تحصل ‏ 
الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل أو فى خلال ستة أشهر من تار انتهاء تلك الخدمة 
وذلك بشمرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيحة لإصابة عمل وألا مجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت المجز 
أو حصول الوفاة سن الخامسة والحسين . 

وبراعى فى حساب السن » أن تعتي ركسور السنة سنة كاملة . 

مادة ,ا يوقف صرف معاش العجز الكامل عند باوغ المؤمن عليه سن الستين . 

مادة إ/ا ‏ جب إثبات سن المؤمن عليه عوجب مسئند وسبى وإذا تعذر ذلك يلم تقدير السن 
ععرفة طبيب اللمؤسسة ويكون تقدبره مهائياً وغير قابل للطعن حق ولو ثبت بعد ذلك وحود اختلاف 
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فى الاشترا كات وكيفة أدائمها واقتطاعها 

مادة 5 ب لمحسب الاشترا كات الق يؤدمها صاحب العمل وتلك الى تقتطع من أجور الؤمن 
عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاطونه من الأجور فى شهر ينابر من كل سنة . 

على أنه بالنسة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشمر المذكور محسب اشترا كاتهم على أساس 
أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حق ينابر التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين 
بالفقرة الساهة . 

أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشترا كامهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر 
الشهر الذى بدا فيه سريان هذا القانون . 1 

وبراعى فى حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتفاضون أجورثم بغير الشبر محديد عدد 
أيام العمل فى الشهر نخمسة وعشعرين يومآ » ويجوز لوزبر الششتون الاجتاعية والعمل المركزى بناء 
على اقتراح مجلس الادارة أن يضع شروطاً أخرى لساب الأجر' فى حالات معيئة . 

مادة #ب ‏ على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المتقطمة من أجور ماله وتلك الى يؤدمها 
لحسابهم إلى المؤسسة خلال الجسة عشير يوما الأولى من الشهر التالى . 

ومحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر + ي/ز سئوياً عن المدة من اليوم التالى لانتهاء الشبر الى 
اقتطعت عنه هذه الاشثرا كات حق تارم أدائها 5 

مادة 74 مجب أن تسكون الاشتراكات التى يؤدها صاحب العمل لحساب المؤمن علبهم كاملة 
حتى ولوكان عقد العمل موقوفا . 

و بالنسبة لاشتراكات المؤمن عايهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تسكن أجورهم 
تكى لذلك وتعتبر الاشتراكات فى هذه الحالة فى حم الفرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم 
فى الحدود النصوص عليها فى المادة ١ه‏ من القانون رتم ١ه‏ لسنة ه١1‏ فى شأن قانون العمل . 

غيرأنه بالنسبة لاشتراكات المؤمنعلمهم خلالمدة وقفعقد العم لفلا يلم صاحب العمل بسدادها . 

وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشترا كات وفوائد التأخير إلى |الؤسسة على حساب 
صاحب العمل . ش 

مادة ٠/‏ - على كل صاحب تمل مضع لأحكام هذا القانون أن يؤدى إلى الؤسسة رسما شهريا 
قدره واحد فى الألف من الأجور التى تستحق للمؤمن عليهم . ش 

وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استهارها فى حساب خاص وتسكون عثابة احتياطى مخصص انابلة 
الخسائر الى قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة م. . 


قوائين وفرارات .4 


ومجوز لوزير الشئون الاجتاعية والعمل المركزى بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم 
أو لفيصّه أو وقف محصلله بالدسة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال . 

مادة ديا مع مراعاة أحكام المادة #ي يازم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات 
المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضاف إلى اللؤسسة 
بوازى مقدار الاشترا كات المستحقة خلال مدة التخلف . 

مادة /با/ا ب إذا عيد يتتفيذ العمل لعاول وحب على صاحب العمل إخطار الؤّسسة باسم القاول 
وعنوانه قبل تاريعم البدء فى العمل بثلاثة أيام على الأقل . 

ويلتزم المقاول مهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن » ويكون المقاول الأصلى والمقاول من 
الباطن متضامنين فى الوفاء بالالزامات المقررة فى هذا القانون . 

أحكام عامة 

مادة ميا يلنَزم أصحاب الأعمال والعال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتيطين بتتفيذ 
أنظمة خاصة سواء فى شكل صناديق إدخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك 
بالاشتراك فى المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانرن . 

ويشكل وزير الشؤن الاجتّاعية والعمل المركزى بقرار مئه لنة مختص ببحث هذه الأنظمة وتفربر 
الششروط والأوضاع النى تسكفل الحافظة على حقوق الال فما تزيد قيمته عن المزايا المقررة طبقا لأحكام 
هذا القانون . 

ويبين القرار المذ كور نشكيلاللجنة وطريقة العمل بها والقواعد العامة التى بتعين اتباعها فى حث 
هذه الحالات ٠.‏ 3 

مادة وبا - لا يجوز لمن تسرى عليه أحكام هذا القانون وم ينم صاحب العمل بالاشتراك عنه 
فى التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الخد الأدنى للأجور . ' 

ومع عدم الإخلال بأحكاع الفقرة السابقة والمادة +7 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب 
العمل مجميع الاشتراكات المقررة وقوائد تأخيرها وكذا مجميع ما تسكلفته من نفقات وتعويض قبل 

مادة .م على صاحب العمل أن يعلق فى أما كن العمل الشبادة الدالة على اشترا كه 
فى الؤسسة . 

وعلى المؤسسة إعطاء أسحاب الأعمال تلك الشبادات مقابل حمسين ملها أو نصف ليرة عن كل 


شهادة أو مستخر 3 منها . 
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وعلى الجبات المكومية الى تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه 
التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقدم الشهادة المذ كورة أو مستخرج منها . 
مادة وم على الؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره مائة مليم 


ان 


أو ليرة واحدة . 

وعلى كل صاحب عمل أن محصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذ كورة مقابل أداء رسم 
فائل . وعله الاحتفاظ مها فى ملف خدمة صاحبها لديه . 

مادة »ير - لوزير الشؤن الاجتاءة والعمل المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة | اؤسسة أن 
يقرر زيادة الزايا المنتصوص عليها فى هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة فى حدود مالسمح به قدرة 
كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية . 

قادة ميرب مكون علاج الصابين على نفقة المؤسسة وفى المكان الذى تعينه لم 1 

ولا يجوز لامؤسسة أن تحرى ذلك العلاح فى العيادات أو المستشفيات العامة إلا يمقتضى اتفاقات 
خاصة تعقّد لهذا الغرض و:تؤدى المؤسسة عوجها أجر ذلك العلاج . 

ويقصد بالعلاج ما يأنى : 

. خدمات الأطباء والإخصائيين‎ ) ١( 

(؟ ) الإقامة بالستشفيات ؛ والزيارات الطبية المدزلية عند الاقتضاء . 

. العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسما يازم‎ ) "١ 

. صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج‎ )  ( 

مادة 5م ب على الصاب أن بع تعلمات العلا الذى العامة له ألأؤسسة وتخطره عا ولا تلتزم 
المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض الصاب اتباع تلك التعلمات . 

ومجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف الؤمن عليه تلك التعلمات ويستأنف صبرفها بمجرد 
اثناعه لما . 

مادة وهم تثبت حالات العجز بشهادة طبية من طبيب الؤّسسة وفى حالة الناع يعرض الأمر 
ُّ التحكم الطى النصوص عله فى هذا القانون للقصل هه . 

أمادة كم د لكل من صاحب معاش العحز والؤسسة طلب إعادة الفحص الطى مرة كل سحة 

أشهر خلال سنة من تاررحم ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك . 

وعلى طبيب المؤّسسة الذى يباشر هذا النحص أن يعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة . 


مادة لالم س يعدل معاش العحز التخلف عن إصابة العمل ثبعا لما ينضح من إعادة الفحص الطى 


قوانين وقرارات ' 00 


المنصوص عليه فى المادة الساقة وذلك محسب ما يطرأ على درحة العجز زيادة أو تقصا . 

ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطى الذى تطلبه الؤسسة بالتطبيق 
لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف العاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص . 

ويقبع فى صرف الستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطى , 

وإذا نقصت دردة العحز التخلف عن إصابة العمل عن ه##ي/ از أو قف صرف العاش نهائيا ومنح 
الصاب تعويضا من دفعة واحدة طبمًا لأحكام المادة "١‏ . 

مادة م - مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من امادة السابقة يستمر صرف معاش العجز مدى 
حياة صاحبه ومجوز بقرار من وزير الشئون الاجتاعة والعمل المركزى بناء على اقتراح مجلس الإدارة 
صرف معونة للاستحقين بعد وفاة صاحي المعاش وذلك بالشيروط والأو ضاع التى يقررها . 

مادة وم -- يكون توزيع معاش الوفاة على الستحقين على الوجه الآنى : 

(١)إذا‏ اجتمع الزوج ومن كان يعوطم من الأولاد والوالدين استحق الزوج :٠‏ بز والوالد 
أو الأولاد .: بز والوالد أو الوالدان .*./: فإذا لم يؤجد أولاد كان للزوج ثلثا العاش والوالدين 
الثلث الباق ٠‏ وإذا لم يوجد الوالدان كان الزوج نصف المعاش وللولد أو الأولاد النصف الباق . وإذا 
لم يوجد.مع الزوج أحد من الأولاد أو الوالدين أخذ الزوج المعاش كله . 

(؟ ) إذا وجد أولاد ووالدان تمن كان يعولم استحق الولد أو الأولاد 7 /: بالتساوى 
وه" للوالدين بالتساوى أو لأحدها . 

( ب ) إذا وجد أولادكان يعولم ولم يوجد والد أو والدان أو اخوة أو أخوات كان عوطم وذع 
العاش بينهم بالتساوى فإذا وجد ولد واحد منح العاش كله : 

( 6 ) إذا وجد والدان كان يعولما ولميوجد أولاد وزع المعاش بينهما بالتساوى إلا إذا كان واحدا 
فيمنح العاش كله . 

ويعتبر الأخوة والأخوات الذبن يعولم العامل فى حم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما . 

مادة ..ه ‏ يستمر صرف معاش الوفاة : 

(1) للآرملة مدى حياتها أو لحين زواجها . 

() للبئات أو الأخوات حت يزوج أو يلتحقن بعمل أو مجاوزن سن ه؟ سنة ما لم يكن 
عاحات جسماناً أو عفدا عن الكسب 5 

وبحوز إعادة صرف العاش للارامل والنات والكدرات فى حالة طلاقبن وذلك بالشروط 
والأوضاع التق يصدر بها قرار من وزير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى بناء على اقتراح 
مجلس الإدارة . 

(م) للاأولاد أو الأخوة حت يبلغوا سن ١07‏ سنة مالم يكونوا عاجزين جممانيا أو عقليا عن 
الكسب وعتد صرف العاش إلىع؟ سنة لمن كانوا مقيدين بصفة منتظمة في العاهدالدراسية أو الجامعة 
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6 للواكيبن مدى حاتهما . 
مادة 1و - على الؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف الدونة الالية القررة للمصاب 
أسوعيا خلال قثرة مزه عن ٠‏ العمل أو فى نهاءة تلك الفترة إن قلت عن أسبوع . 
وعليما كذلك أن تتخذ من الوسائل مايكفل صرف العاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من 
كا لل شهر على أن صرف ما لساحق منها لأول مرة خلال مده لاجحاوز سنةه 3 أسابيع من تاريخ استيفاء 
جميع المستندات اللسوغة للصرف . 
ويستحق العاش عن كامل الشهر الذى يثبت فبه العجز أو تقع فيه الوفاة . 
3 جب أن ثم صرف تعورنض الدفحة الواحدة خلال مدة لاتحاوز سمة أسا بيع من تارم استماء 
جميع المستنداتالمسوغة للصرف . 
مادة بو ل مجوز صرف المعاشات الستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشبر إذا 
قل قيمة المستحق مها عن جنيه واحد أو عشير ليرات شهريا . 
مادة سه إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد اللقررة لما فى هذا القانون دون عذر 
قبرى الْثرْمتَ المؤسسة بدفعها مضافا اليها ١‏ با من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك امالغ 
بعد عششرة أيام من تاريخ مطالبتها بذلك كتابة مخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوضح 
مادة عو - لانحوز صرف المعاشات المستحقة وجب هذا القانون فى حالة مادرة مستحقيها 
لأراضى الجهورية العرية المتحدة نهائيا إلا بقرار من مجلس الادارة . كا مجوز له أن يُرر صرف 
القيمة الاستبدالية لمذه المعاشات طبقا للحدول اللدى بعده فى هذا الشأن . 
مادة مه - يوقف صرف العاشات ااستحقة عوجب هذا القانون أن غم عدم م بالسجن أو 
ابس ملدة زيد علىثلائة أشهر ٠.‏ ويستاً نفصرفها اعتباراً من أول الشهر الذى يم خلاله الإفراجعنهم. 
مادة و س يازم المستحق فى معاش الوفاة أو من يصرف بإعمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن 
كل تثبير يؤدى الى وقف أو أمخفيض امعاش خلال شهر من وقوع التغيير . 
مادة ببه ‏ تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات والبناث عند زواجون منحة زواج تساوى 
ذمة معأشهون عن ستة أشبر 7 
مادة ليه على الؤسسة عند وفاة اللؤمن عليه أن تصرف أن يقوم بنفقات المنازة أجر شور 
أو عثيرة جنههات أو مائة ليرة أعهما أقل 
مادة ويه - لابجوز الحجز أو اللزول عن مستحقات امن عليه أو الستحقين عنه فى الؤسسة 
إلا لدين ٠‏ النفقة أو لدين صاحب العمل وعا لا جاوز الربع 5 


مادة ٠٠١‏ - لاتقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة خلال هس 


سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بائتهاء العلاج أو بدرجة العجز . 

ويعتير أى إجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة فى مواحبة المؤسسة فى 3 المطالبة المشار ألبها 
فى الفقرة الساشّة . 1 

مادة ٠١١‏ - تعق من الرسوم القضائة ق جميسع درحات التقاضى الدعاوى الى در قعها العيال 
أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولللحكة فى 
يسع الأحوال الحسي بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة وما فى حالة رفض الدعوى أن 9 على رافعهيا 
بالمصروقات كلها أو بعضها . 

مادة ٠٠١+‏ - تعؤى التعويضات والعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع 

كا تعفى قيمة الاشترا كات المقتطعة من أجور المؤمن علمهم من المبالغ الى تربط علبها الضريبة على 
“كش الل 

مادة ٠‏ د تعقى الاش_ترا كات والاستارات والمستندات والسطاقات والعقود والمخالصات 

والشهادات والطبوعات والتقارير والحررات الطبية التى ,تطلبها تنفيذ هذا القانون منرسومالدمغة '. 

مادة ٠١4‏ - تعؤى أموال المؤسسة الثابتة والمتقولة ومع عملياتها الاستئارية مهما كان توعبا 
من اسم أاضرائب والرسوم والعوائد الى تفرضها الحكومة أو أبة سلطة عامة أخرى بالجموورية 
العربمة التحدة . 

كا تعنى العمليات التى تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة 
على تكوين الأموال : 


مادة ه٠٠‏ يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة عقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميسع 

أموال اللدين من منقول وعقار ونستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائة . 

وللجبة الإدارية الختصة بناء على طلب المؤسسة محصيل هذه المبالغ بطريق الححز الإدارى . 

مادة ٠١+‏ - على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات 
والاستارات وأن مختفظ اديه بالدفاتر والسحلات الى يستازمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا 
الشروط والأوضاع والواعيد الى محددها وزير الشئون الاحجّاعية والعمل الركزى بشرار مله شاء 
على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة . 

مادة ٠٠‏ - يكون أن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد 
العمل المعتادة لاجراء التحرياتاللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات التعلقة بتنفيذ هذا القانون. 

ولا أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحى الفنية والوقائية وأن مخطر 
الجهة الادارية اللختصة بنتيحة ذلك التحقيق ٠‏ ْ 


و ا 20 
وعلى المؤسسة فى حالة اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الجبة الادارية اللختصة لانخاذ ما يازم 
بعأنها . | 
العقوبات 
مادة بم. ١‏ ب مع عدم الاحلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات 
المنصوص عليها فى الواد التالية عن الجراتم امشار اليها فيها . 
مادة و٠١‏ - يعاقب بالحيس شهبراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليره أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء ببانات خاطثة الحصول على تعويض أو معاش يدون وجه 
حق أو لغيره من الؤسسة ., 
مادة ١1١‏ - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عر لبرات ولا جاوز ألفى قرش أو مائة 
لبرة كل من شالف أحكام الواد رم عر و#م عع 2 لغ دهع كفا لب ءا . 
مادة 111 - يعاقب بغرامة لاتقل عن ماثئة قرش أو عثسرليرات ولا جاوز أانى قرش أو مائق 
ليرة كل من مخالف أحكام المواد يرز ء ب/اء #/اء /ااء 
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العال الذين وقعت فىشأتهم الخالفة لشرط ألا بحاوز مجموعيا ٠ ١‏ وحليه 
أو مسة لاف ليرة عن الخالفة الواحدة ٠‏ 
ومسي الحسكة من تلقاء نفسها فى حالة عالفة الفقرة الثانية من المادة 1 بإلزام صاحب العمل 
الخالف بأن يدفع للعال قيمة ما محملوه في نفقات التأمين . 
مادة ١١9‏ - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عر ايرات ولا حماوز ألف قرش أو 
مائة لبرة كل من مخالف أحكام المادتين “#غ ٠م ٠‏ 
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العال الذين وقعت فىشأنهم الخالفة بشرط ألا يحاوز مجموعبا ٠.‏ جنيه 
أو حمسة لاف ليرة عئ الخالفة الواحدة ٠‏ 
على أنه إذا استمرت الخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة محيث لا يجاوز 
عشرءة أمثالها ٠‏ 
مادة 1١5‏ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا مجاوز خمسين جنيهاً أو 
حسماثة ليرة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل الى يكون قد اطلع 
عليها محم المادة ١ ٠١/‏ 1 
مادة غ١1‏ - لا موز وقف التنفيذ فى المقوبات ال الية ما لا مجوز النزول عن الحد الأدنى 
للعقوبة القررة قانونآ لأسباب مخففة تقدرية . 
مادة تؤول إلى مؤّسسة التأمنات الاحتاعة : .ا عااانات 
0 د - توم نهر اناما ؛ الاجتاعية جميسع المبالغ المحمكوم بها عن عالفات 
م هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى محددها وزير الشئون الاجتاعية والعمل 
الر تزف وان .عند 


رقم : 5 8 
مطل نوع الرض 


قوانين وقرارات ع 
جدول رقم ١‏ 


العمليات أو الأعمال السبية لهذا الرض 


١‏ | التقسم بالر صاص ومطاعقاته | أى عمل ستدعى استعيال أو تداول الرصاص أو ميكاته 


التسم بالزئيق ومضاعفاته 


ظ 
ظ 


و النسم بالزرنيخ ومضاعفاته 


أو الواد المحتوية عله :. 

وشمل ذلك *: 

تداول الخامات الحتوية على الرصاص ‏ صب الرصاص القدم 
والزنك القدم ( الخردة ) فى سبائك العمل فى صناعة 


.الأدوات من سبائك الرصاص أو الرضاص القديم (الخردة) 


العمل فى صناعة ممسكبات الرصاص . صهر الرصاص . تتحضير 
واستعال ميناء الخزف الحتوية على الرصاص . التاميع بواسطة 
برادة الرصاص أو امساحيق الحتوية على الرصاص . تحضير 
أو استعال البويات أو الألوان أو الدهانات الحتوية على 
الرصاص. . .ال . | 

وكذا أى عمل يستدىى التعرض لغبار أو أمخرة الرصاص 
أو مركياته أو الواد الحتوية عليه . 

أى عمل يستدعى استعال أو تداول ازئيق أو مركياته أو 
الواد ا حتوية عليه وكذا أى عمل يستدىى التعرض اغبار 
أو أمخرة الزئيق أو مركاته أو الواد المحتوية عليه . 
وشمل ذلك : 

العمل فى صناعة مركات الزئيق » وصناعة آلات العامل 
والقاييس الزئقة » ومحضير المادة الخام فى صناعة القبعات » 
وعمليات التذهيب ٠‏ واستخراج الذهب ؛ وصناعة اللفرقعات 
الزئيقية. 11٠.٠‏ . 

أى عمل يستدعى استعال أو تداول الزرنيخ أو مركاته أو 
الواد الحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 
أو أمخرة الزرنسم أو مركباته أو المواد الحتوية عليه . 
ويشمل ذلك : 

العمليات التى يتولد فيها الزرني أو مركباته وكذا العمل 
فى إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركاته . 


1٠ 


1 | نوع المرض 


|التقسم بلأنتيمسون 
ومضاعفاته 


6 التسم بالفوس فور 


ومضاعفاته 


4 | التسم بالبنزول أومثيلاته 
أو مركاته الامبدية أو 
الأزوتئة أو مشتتقهانها 
ومضاعفات ذلك القسم 


٠7‏ | التسم بالنجنيزومضاعفاته 


م |التسم بالعكيريت 
ومضاعفاته 


عدة من قرح ومضاعفات 


٠‏ | التأثر بالتبكل وما ينعأ 
عنه من مشاعفات وقرح 


العدد. السادس السنة التاسعة والثلاثون 


العملمات أو الأعمال السببة هذا المرض 
أى عمل بستدعى استمال أو نداول الأنتيمون أو مركياته 
أو المواد الحتوية عله وكذا أى عمل ستدعى التعرض اغبار 
أو أغخرة الأنقيمون أو مركباته أو المواد اللهتوية عليه . 
أى عمل يستدعى استعال أو تداول الفسفور أو مركياته 
أو المواد المحتوية عله وكذا أى عمل ,ستدعى التعرض اغبار 
أو أخخرة الفوسفور أو مركاته أو المواد الحتوية عليه . 


كل عمل يستدعى استعال أو تداول هذه المواد وكذاكل 
عمل يستدعى التعرض لأخخرتها أو غبارها . 


كل عمل ,لستدعى استعال أو تداول امتنحنيز أو مركاتة 
أو المواد الحتوية عليه وكذا كل عمل ستدعى التعرض 
لأخخرة أو غبار المنحنيز أو مركياته أو المواد الحتوية عليه . 
وشمل ذلك : 

العمل فى استخراج أو ضير المنجديز أو مركياته وطحنها 
وتعبلتهاء ٠٠‏ ال ٠.‏ 

كل عمل ,لستدعى استعرال أو تداول الكيريت أو مركاته 
أو الواد الحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض 
لأخرة أو غبار الكبريتأو مركياته أو الواد امحتوية عليه. 
وشمل ذلك : 

التعرض للمركئات الغازية وغير الغازية للسكيرريت. .ال ٠‏ 
كل عمل إستدعى ضير أو تولد أو استعال أو تداول 
السكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو سكرومات 
الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة مختوى علبها. 
كل عمل ,مستدعى ضير أو تولد أو استعيال أو تداول 
التبكل أو مركاته أو أبة مادة تحتوى على النبكل أو مركياته . 
وشمل ذلك : 

التعرض لغاز كربونيل اليكل . 


11 اليد اول 1 اكبيد 


1١ 


الكربون وما بنشأ عنه ا 


من مضاعفات 


أللس محخامض السانور 
حم 2 

ومركاته وما بنش عن 

ذلك من مضاعفات 


1 | التسم بالكلور والفاور 


14 


١6ه‎ 


5 


ف 


واليووم ومركاتها 


التسم باليترول أو غازاته 
أو مشتقاته ومضاعفاته 


التسم بالكلوروفرم 


وراب عكلورور الكربون 


التسحم بدابع كلورود 
الاثلين وثالث كلورور 
الاثلين والكه_تقات 
ال الوجينة الأخرى 
للم ركاتالأأيدروكربونية 
من المجموعة الأليفاتية 


الأمراض والأعساض 
الباثولوجية الى تنشأ عن 
الراديوم أو المواد ذات 
النكغ_اط الإشعاعى 
أشعة 4 


كوانين وقرارات الك 


العملات أو الأعمال السيبة لهذا المرض 


كل عمل يستدعى التمرض لأول أ كسيد الكربون ٠‏ 


وشمل ذلك : 
عمليات محضيره أو استماله ونولده كا محدث فى الجراجات 
وقائن الطوب والكير. .٠‏ الخ ٠‏ 
كل عمل ستدعى ضير أو استعالأو تداول حامض السيانور 
أو مركاته وكذا كل عمل إستدعىالتعرض لأخرة أو رذاذ 
الحامض أو مركاته أو أتريتها ءأو المواد الحتوية علمبا ٠‏ 
كل عمل يستدعى محضير أو استعال أو تداول الكاور 
أو الفاور أو البروم أو مركياتها وكذا أى عمل ستدعى 
التعرض لتلك المواد أو لأخخرتما أو غبارها ٠‏ 
كل عمل ,ستدعى تداول أو استعال البتر و أوغازاته أو 
مشتقاته وكذا أى عمل إستدعى التعرض تلك المواد صلبة 
كانت أو سائلة أو غازية ٠‏ 


أى عمل يستدعى استعال أو تداول الكلوروفرم أو دايع 
كلورور الكربون وكذا أى عمل إستدعى التعرض 
لأخخرتها أو الأغخرة الحتوية عليها ٠‏ 
أى عمل ستدعى استعيال أو تتداول هذه المواد والتعرض 
لأمخرتها أو الأمخرة امحتوية علمها - 


أى عمل ستدعى التعرض للراديوم أو أنة مادة أخري ذات 
نشاط إشعاعى أو أشعة © 


ال م يي تك سس ةا ااا 00 


اسل 
م1 


حل 


لف 


يف 


يفن 


5 


1 العدد السادس - السنة التاسعة والثلاثون 
اس سس سس سس لتليسسسييم 


نوع امرض 
سرطان الجاد الأولى 
والتهادات وتقرحات|اطإد 


تأثر العين من الحرارة 
والضوء وما بنهآأ عنه 
من مضاعفات 


أمراض الغبار الرئوية 

( نوموكونيوزس ) الق 

تنش عن : 
دقان اسن 
( سليكوزس ( 

سد غبار الأسبستوس 
( اسستوزس ) 


ماس غيسار القطن 


( سينوزس ) 


الجرة الخبيثة (انثرااكس) 


السقاوة 


مرض الدرن 
أمراض اللميات العدية 


العمليات أو الأعمال المسيبة لمذا المرض 


أى عمل ,ستدعى استعال أو تداول أو التعرض القطران 
أو الزفتأو البيتومين أو الزيوت المعدنية(بما فبها البارافين) 
أو الفثور أو أى مركبات أو منتحات أو متخلفات هذه 
المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيحة أخرى صلبة أو سائلة 
أو غازية ٠‏ 

أى عمل رستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو 
الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو 
المنصبرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة ثما يؤدى 
إلى تلف بالعين أو ضعف بالإيصار ٠‏ 

أى عمل ,ستدعى التعرض لغبار حديث التواد لادة السلكا 
أو اللواد التى محتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد على ه/ز 
كالعمل فى المناجم والحاجر أو نحت الأححار أو طحنها أو 
في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أبة 
أعمال ألخرى تستدعى نفس التعرض ٠‏ 

وكذا أى عمل ستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار 
القطن لدرجة بنشأ عنها هذه الأمراض', 


كل عمل يستدعى الأتصال محروانات مصابة بهذا امرض أو 
تداول رمها أو أجزاء مها يما فى ذلك الخلود والخوافر 
والقرون والشعر. وبدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريخ 
والتقل لهذه الأجزاء . 

كل عمل يستدعى الاتصال محروانات مصابة مهذا المرض 
وتداول رممها أو أجزاء منها : 

العمل فى المستشفيات الخصصة أعلاج هذا المرض ‏ 

العمل فى المستشفيات الخصصة اعلاج هذه الجيات , 


قوانين وقرارات د 


جدول رتم ؟ 
تقدير درجات العجز الجزئى المستد.م 

العم مستا الفسية المثوية 
5 ده ا 
١(‏ ) ققد الأراع الأعن إلى الكتفب ... ... ... ف 
(؟) « « .م إلىهافوق الكوع ... | م» 
(ع) « « ١‏ محتالكوع ... 068 
(:) «< « الأسرإلى الكتفب ... ... عن 
(ه) « « « إلى ما فوق الكوع .. م أ هه 
«١ )5(‏ « « محت اللكوع ... لحي أ لوه 
(07) « الساق فوق الركية ا ا ل ا 
(هم) <« « نحت الركة ظ هه 
60 الصمم الكامل | ليك 
)٠١(‏ قفد عين واحدة ... | م 


كا براعى فى تقدير درجات العجز الجزثى الستديم القواعد الآتية : 

)١(‏ إذا جز أى عضو من أعضاء الجسم البينة أعلاه تجزا كلياً مستدعاً عن أداء وظيفته اعتبر 
ذلك العضو فى حم الفقود وإذاكان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من تجز عن 
أداء وظيفته . 

(؟) إذاكان العامل أعسراً قدر فقد زراعه الأبسر بنفس النسبة للقررة لفقد الدراع الأعن . 

(*) إذا نتج عن الإصابة قفد جزء أو أ كثر من أحد أعضاء الجسم البينة بالجدول قدرت النسبة 
الثوبة لدرجة المحز فى حدود النسبة القررة لفقد ذلك العضو ولا محوز بأى حال من الأحوال 
أن تتعداها . 

جدول رقم ١‏ 
بيان قبمة الدقع الشمورية 
على أساس نسبة مئوية من المبالغ الشار إليها فى المادة ره من القانون 


السن عند ربط المعاش ظ النسبة المثوية 


5 مه لاار عر 
3١‏ اللار م 
5 لمر عر 
م ا 
54 ظ حا ل 
م «جحقرد ار 


57 قوانين وقرارات 


اوامر جمهورية : 
أ 5 لبن 000 
مر رثم 5 أسنةه إروةا 
بإحالة بعص الجرائم إلى محكمة أمن الدولة فى الإقلمم السورى 

رئيس انهو رية 

بعد الاطلاع على القرار بقانون رتم ١5‏ لسنة هره4؟ بشأن حالة الطوارى, ؛ 

وعلى القرار رقم ١19/4‏ لسنة م46١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إقليمى الخهورية ؛ 

وعلى المرسوم رتم +5 ١؟‏ الصادر فى الاقلم السورى تارم ؟ يولية سنة نلامة ١‏ باس شيقاء 
الأحكام العرفية فى منطقق القنيطرة والزوية ؟ 

كتوانة : 

مادة ١‏ -- يجوز للنيابة العامة أن محل الى محاكم أمن الدولة فى الإقليم السورى الجراتم الآتية 
ولوكانت قد وقمت قبل العمل بهذا الأمر : 

(أولا) الجر المالو اقعة على أمن الدولة المنصوص عامهاف المواد من 9+٠‏ إلى ١ ١‏ “من قا نون العقوبات. 

( ثانيآ ) الجرام الواقعةعبى السلامةالعامةالمنصوص علمافىالموادمن؟ #١‏ إلىيهسسممن قانو نالعقوبات. 

(ثالثا ) الجرائم الواقمة عخالفة أحكام القرار بقانون رقر7٠‏ لسنةحره»١‏ المتعلق بمخالفاتالوين. 

(دابعآ) الجرام الواقعة مخالفة الترار بقانون رقم 11١‏ لسنة ه١١‏ فى شأن الإصلام الزراعى 

مادة ؟ ‏ إذا كو ن الفعل الواحد جراثم متعددة أو وقمتعدة جراممرتبط بعضها ببعض لغرض 
واحد وكانت إحدى تلك الجراتم من الجرالم التى تنطبقفى شأنها المادة الأولىجاز ااشابة العامة إحالتها 
جميعاً إلى مام أمن الدولة . 

مادة م ب يعمل بهذا الأ فى الاقلبم السورى من ثاريم نششره فى الجريدة الرسمية . 


مخريدا فى .ه؟ ريع الآخر سنة 1١١ ( ١/2‏ نوفير سلة م14 ) . 


ب ب ل لل 


)١(‏ أخشمر بالجريدة الرعمية الندد ه؟ مكرر ( [) الصادر فى ١١‏ نوشير سلة ماهوا 


كلها 2 را حاميت . 


ال ش صارسن 
7 السنة التاسعة والثلائون 
السابع 000 لت ومؤةا 


2 
« اولى الناس بالعفو أقدرم على المقو, عا لفن الناس 


عنادة من ظلم من هودونه » ٠‏ 
ش ( من أمثال العرب) , 


جمع الخابات: سواء أ كانت خاصة شحرير الجلة 4 إدارتها ترسل بمنوان 
إدارة 2 الحاماة ومررعا بدار الثقابة بشارع. رمسيس رم 3 القاهرة 


المطيعر الوا ميت ١/1‏ مشابع ضرع سَعر! ارق 


ديفا 


نا فى هذا العدد الأحكام والأغاث والقوانين والقرارات والأوامر الآنية : 


شر 
قدهة 
ب حك صادراً من قضاء محكة القض النائية 
٠‏ حكيين صادرين من قضاء محكة النقض المدنية ( الجمية العمومية ) 
ه أحكام صادرة من قضاء محكمة النقض المدنية 
ع أحكام صادرة من قضاء الحسكة الإدارية المليا 


١‏ 2 صادر من قضاء عا م الإنايات 


) حم صادر من قضاء الام الابتدائية 1 (قضاء المنح‎ ١ 
حم صادر من قضاء الأمور الستعجلة الستأنفة‎ ١ 
) حكمين صادرين من قضاء الاك الابتدائية ( القضاء التجارى‎ ٠ 


٠‏ حكمين صادرين من قضاء الأمور المستعجلة الإزئية 
26 
الاعتراف فى القانونى الدولى ‏ للاأستاذ محى الإل الحامى ؛: 
الطمن في الحم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن للدكتور رءوف عبيد س أستاذ بكلية الوق 
جامعة عيبن مس * ا ظ 
فى قانون التهد : الجرعة الى 'نص علبها قرار وزير الالية دم 7 أسنة حروية١ا‏ بتقدم شهادة 
: قبحة عن الواردات ؟ هل هى جنحة أم مخالفة ؟ ...للا أستاذ مصط كامل كيرة ‏ القساضى 
بمكتب مراجعة أحكام أمن الدولة . 
دعاوى قسم الوقف للا ستاذ شتمود سلمان غنام المحامى 
حول أحكام الجالس العسكرية وقوة الشىء امارد سس للا أستاذ أد مهدى الديواى سدم 
وكل نباءة 2-8 الكلية 
د د ع 8 
قرار رئيس الجهورءة العرية المتجدة بالقانون 5 بو" لسنة 18.69 بتعديل المادة بيه من القاتون 
المدلى العدلة بالقانون رقم ١417‏ لسنة /اه9١ ٠‏ ص 6غ 
قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقانون رقم ١؟‏ لسنة وه.١‏ بتعديل المادتين ٠١‏ و .هم من 
القانون رتم ١١07‏ لسنة هه.١‏ فى شأن مزاولة.مبئة الصدلة . ص 4١07‏ 


قرار رئيس لمهودية المر بريه لعن :انون 9 9 أسنة هه و١‏ بتعديل بعض أحكا م القانون رتم 


قرار رئيس اآهورية 55 المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة ١569‏ بتعديل عض أحكام الشركات 
المساهمة ومحدودة المسئو لية الواردة فى قانون النحارة فى الإقلم السورى . .اص .9ع 

00 رئيس الجهورية العرسة المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة بقعة ١‏ بتعديل القانون رقم لاه أسئة 
بق*لة 1١‏ الخاص بالعلامات والسانات التحارية ٠‏ ص 257 
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وذادة الداخلية : 


قرار رقم هم لسنة مرهو١‏ بتنفيذ أحكا م القانون رقم م بين لسنئة ل باشتراط اوم إذن 
قبل العمل بالميئات الاحنسة ٠‏ ص 6م85 ش 
قرار رق « ه أسنة تعدبل جدول لان والخبات التي تسرى علها أحكام القانون داكا 
لسنة بع وا بشأن إمجارات الأما كن وتنظ بم الملاقة من المؤجرين وال مستأجرين ٠‏ ض ةع 
وزارة العمدل : 
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قرار ركم ٠غ‏ لسنة .وهو! فى شأن سريان القانون رقم.ة!غ لسنة مهو١‏ بإنشاء صندوق للنامين 
وخر للادخار للعال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 107" لسنة 1489 بشأن عقد العمل 
الفردى على العال الذين بعماون في منشات لستخدم عادة أقل من حمسين عاملا ٠‏ ص يةؤع 

0 
إستدواك خط بالقانون رقم ؟., لسنة برهةا فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل . 


ص +هغ 


العرر السابع 


اليم التَاسعٌ والدمرئون, 


الحاماة 


مار سن 
لمم قهوةا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساذة مضطفى فاضل وكل المحكة ٠‏ وخمود إداهيم اسماعيل / 
وعمود ممد مجاهد, وأحمد زى كامل » وحمد عطية اسماعيل المستشارين ) . 


1" 
أول أبريل سنة مهوا 


إثيات ٠‏ شهادة 0 ( لأسيب معيب 4 ٠‏ سد ما ليس له 


أصل فى الأوراق إلى الشاهد: قصور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد 
لبي له أصل فى الأوراق » فإن الحكرة تكون 
قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لاسند 
له من أوراق الدعوى ما يعيبه بما يوجب 
تنقضةه . 


( القضية رقم ١71١1‏ سنة لاك ق ٠)‏ 


"1/١ 
أبريل سنة هوا‎ 
متى تنحقق جناية تقليد خم‎ ٠ تقليد الأختام‎ ٠ريوزت‎ 
أو علامةٌ إحدى الصالح٠ م 5ممع.ء‎ 


المبدأ القانوق ْ 
تتحقق جنابة تقليد ختم أو علامة إحدى 
المصالح أو إحدى جبات ال-كومة المخصوص 


ِ علها بالمادة 5.؟ من قانون العقو بات متى كان 
التقليد من شأنه خدع لبور فى العلامات 
ولا يشترط القانون أن يكو ن التقليد متقناً 
بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكنى أن 
بكوت بين الختمين أو العلامتين المقادة 
والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ولا 
يقدح فى ذلك كون ااتقليد ظاهرا مادام من 
شأنه أن بخدع الناس . 
( القضية رقم ةه سئة 78 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حدن داود وتمود ابراهم ا#ماعيل 


ومخود د ماهد وأجد زى كامل وود حامى غاطر 
المستشارين ). 1 


ٍ رفن | 
أبريل سنة مها 
حريق عمد ٠‏ مال تطبيق المادة ؟ 5٠6‏ م * 
الميدأ القانوق 
لذ مع من تطبيق المادة 9ه؟ من قانون 
العقو بات أن يكون الجانى قد تحقق من خلى 
المكان“من ساكنيه أو أن تكون الثار لم 


م العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 
ف يا ا 00 


تشتعل أو لم يكن من شأما تعريض حيأة 
السكان للخطر بل إن النص ينطيق ولو كان 
مرتكب الهريق مقيماً وحده فى المكان الذى 
وضع النأر فيه . 

1 سئة 8؟ ف باشيكة السابقة ) ٠‏ 


( الفضية رقم ٠‏ 


انفف 
م أنريل سنة ,/و | 
| سب نقض ٠‏ رسسوم العلءن ٠‏ استيعاد الطءن هن 
الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر ٠‏ إعادة عرضه رهن 
بالسداد ٠‏ 1 
سس لقض ٠‏ رسوم الطمن ٠‏ استيعاد الطعن لعدم 
سداد الر سم ٠‏ بقاء ذمة الطاعن مشغولة بأدائه ٠‏ 
حب نقش ٠‏ كفالة ٠‏ رسوم العلمن ٠‏ سلطة محكة 
النقض ٠‏ قوة الأعي المقضى ٠‏ اختلاف اطزاء المقرر أعدم 
سداد الرسم وعدم سداد السكفالة ٠‏ 
و سل نقش ٠‏ كفالة ٠‏ دفم السكفالة وقت التقرير 
بالطمن ٠‏ غير لازم ٠‏ 

المبادضىء القاثرنية . 

٠‏ - هتى كان الطعن مقاماً من المدعى 
بالحقوق المدنية فعليه إن يؤدى للخوانة آرم سم 
لمرو فيالقانون عند الثقرير با لطعر ن بطريق 
التقض ء فإذا ' يشر بسداده قررت المحكة 
اسقبعاد الطعن. من الجاسة » وإعادة عرض 
الطمن إل الجلسة رهن بالسداد لا جرد 
صدور القائمة بالإلرام وصيزورتها تهائية . 

٠‏ إن ذمة الطاعن لا لاتير عن أداء 
الرم سم جرد وقبعالجراء بالاستبعاد بلنظل 

ا المالية مشغولة بأدائه 4 فإنلم نوف د 
قادك أنجكمة بتقديره وإعلاه بقامة الرسوم 
ثم نم || تنفيذ عليه عقتضاها . 


م استقر قضاء محكمة النقض على 
أ حدم قبو 5 الطمن من م يعجل سداد 


الكفالة قبل الجلسة الحددة لنظر الدعوى , 


الحم فى هذه الحالة تجا لا يجوز الرجوع 
فيه حق او سددت بعد ذلك على عكس الخال 
بشأن الرسوم إذ القرار باستبعاد الدعوى 
من جدول الجاسة لعدم دفعبا لا حجيدة له 
ويمكن إعادة الدعوى إلى جدول الجلسة مق 
سدد ألر م بعد ذلك . 


4 ل لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع 


1 الرسم وقت قرو بالطمن إنما 50 
مها عند نظره بالجلسة . 


( القضية رقم 494 سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وكيل الحسكقة وود 
ابراهم الماعيل وود مد ماهد وأمد زى كامل 
ود عطية اماعيل الستشارين ) ٠‏ 


١ 
١مم م أبريل سنة‎ 
حك « أسيلب معيب» عدم إزالة الحم اللاف‎ ٠ ائيات‎ 
3 ٠. للف الدايل القولى والدليل الفبى “قصور‎ 
الميدأ القانرقى‎ 
إذا كان الحم م يتعرض لاخلاف بين‎ 
الدليل القولى والدليل الفنى بما يزيل التعارض‎ 
. . ينهماء فإنه يكون قاصرا قصوراً بعبية‎ 
القصية رقم /41؟١ سا لالاق رئاسة وعصوية‎ ( 
السادة الأساتذة حسن داود و مصطقى كامل و( هيم إسى‎ 
. ) جندىوالسيد أسمد عي وود حلمى خاطر الستشارين‎ 


قضاء محكمة التقض الناشة 


نف 
م أريل سنة مه ١‏ 


+ ب استئناف ٠‏ تصد ٠‏ ساطة المحكنة الاستثنافية. 
مق يجب على الحكدة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة 
أول درجة ٠م 4١5‏ [.ج. 

بس إعلان ٠‏ وصف التهمة ٠‏ إجراءات ٠‏ دفاع ٠‏ 
موازين ٠‏ إعلان الهم لورقة الشكليف بالحضور بلهمة 
حيازة « سنج » غير مضبوطة ٠‏ إدائته أمام كة أو ل 
درحة إتهمة حيسازة ميزان غير مضبوط إستناداً إلى 
ما ورد عحضر ضيط الواقعة وتفرير المعايرة وإقرار 
المتهم ٠لا‏ إخلال يق الدناع ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - أوجب الشارع على الحكمة 
الاستئنافية فىالمادة؛ ١‏ يمن قانون الإجراءات 
الجنائية أن تصحم. كل بطلارف. مادى 
فى الإجراءات أو فى الح المستاتف وتحكم 
فى الدعوى ول يحز لما أن تعيد القضية حكمة 
أول درجة إلاإذا قضت هذه الحكمة الأخيرة 
بعدم الاختصاص أوبقبول دفع فرعى بيترتب 
عليه منع السير فى الدعوى وحكيت المحمكة 
الاستثنافية بالغاء السك و باختصاص الحكة 
أو برفض الدفع الفرغى و بنظر الدعوى . 

؟ - متىكان اللحك الابتدائى قد استند 
فى إدانة المته ل ما ورد بمحضرضبط الواقعة 
وتقربر المعايدة وإقرار امهم بضبط الميزان 
لديه الاعى الذى يغيد إدانته عن حيازة الميزان 
وليس « السنج »ما ورد خطأ بورقة التكليف 
بالحضور وعارض المنهم فى هذا الحم ثم 
استأنفه » فإنه يكون على .عل بحقيقة التهمة 


اا 


المسندة إلبه ويكون اسدثيافه فى الواقع منصياأ 
علما . 


( القضية رقم 98 ١؟‏ سئة 1؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق ناضل وكيل الحكقة ومصطنى 
كامل ونهم لسى حندى والسيد أجد عفينى ود عطية 
اسماعيل الستشارين ) ٠‏ 


ذف 
" أريل سنة مهو١ا‏ 
خيانة الإمائة ٠‏ اشتراط المطالية برد الأمانة لتوفر 
حرعة التيديد 0 غير لازم 0 
المبدأ القانوق 
لايشترط ف القانون لقيام جر بمة التبديد 
إذ للبحكمة مطلق الحرية فى نكوين عقيدتها 
وفى أن تستدل على حصول التبديد من أى 
عنصر من عناصر الدعوى . 
( القضية رقم 79 سنة 8؟ ق رئاسة أوعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاشل وكيل المكمة وود 
ابراهبم اسماعيل وتيود عمد مجاهد وأجد زى كامل وجعمد 
عطية اسماعيل المستشارين ( 9 


ذف 


6 أأريل سنة م6١‏ 

'! سس إثيات ٠‏ خبير » دفاع » طلبالدفاع إحالة الهم إلى 
مستشنئى الأعساض العقلية لفحصد ٠‏ التهاء الحكة إلى أن 
هذا الطلب لا يستند إلى أساس جدى ٠‏ ساطتها فى عدم 
الاستمانة بر أى الطبيب ٠‏ 

سس إثيات ٠‏ خبير ٠‏ دفاع ٠‏ إلتفات اللنكة عن طلب 
لمهم إجراء مضاهاة البصمات فى مكان المادث “عدم رد 
المي علىهذا الطلب وألخذه التهم بأقواله ويما نسبه إليه 
متهم آخر ويا ضبط لديه س0 متحصلات المي اعة . 


لا عيب ٠»‏ 


بار العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 
لاسلس سس يبب يبش)---ا-سييب ب يبي ب ب م 0ك 


الميادىء القانوية 

-١‏ متى كانت المحمكمة قد رأت وهى 
تقدر الوقائع المعروضة علها فى حدود حقها 
أن ماطلبه الدفاع من إحالة موكله إلى مستشيق 
الامراض العقلية لفحص قواه العقلية 
أو السماح له بتقديم تقرير استشارى ‏ 
لايستند إلى أساس جدى الأاسباب السائغة 
. التى أوردتباء فإنها لامكون فى حاجة إلى أن 
أستعين هر أى طبيب فى الأامراض العقلية 
أو النفسية فُْ أمر قبينته من عناص الدعو ئى 
وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجاسة . 
- متىكان لا يؤثر فى مؤقف الهم أن 
بزداد عدد الجئاة واحداً . بفر ضأن مضاهاة 
البصمات البّى طالب بها كشفت ! وجود 
آخر فى مكان الحادثك ف جرعة رز أى الحم 
أنبا وقعت من أ كثر هن شخص وقد أخذه 
فنبا ؛ وهو فى ختام حديئه عن الآدلة بصفة 
أسماسية ٠‏ بأقواله هو وما نسبه المتهم الأآول 
إليه وبا ضبط لديه من متحصلات الجريمة » 
فان الثئفات المكة عن إجاية طلب المضاهاة 
فى وافعة هذه الدعزى ‏ وعن الرد عليه ليس 

مأ يؤثر فى سلامة الحم وهو لابعيبة ٠‏ . 
١‏ ( القضية رقم ٠‏ سئة هلاق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وكيل المكنة ومصطفى 


كامل و نهم بسى جندى والسيد أحد عفيفى ود عطية 
ا>ماعيل الستشارين ١ ٠)‏ 


1 
6 أبزيل سنة رودو 


تحقيق ٠‏ ضر جم استدلالإات ٠‏ إثيات ٠‏ تقض 


«المصاحة فى الطعن» ٠‏ يطلان عفر جم استدلالاتث 
حرر يعد أن 'ثواتالنيابة التحقيق ٠‏ شرط اتعدام الجدوى 
من العبيك بق 

المبدأ الفانوق 

م كانت الحكة قد اعتمدت ف إدانة 
انهم على شهادة مفقش المباحث اد تى أدلى 5 
ماما ف جلسة الحا كمة مع سائرأدلة الإثبات 
الأخرى التى أوردتها فى حكنبا ومن بينها 
اعتراف المهمين فى حقيق النيابة واعتراف 
امتهم الآخر بتلكالجلسة على نفسه وعلى ذلك 


١‏ المتبع ٠»‏ فأنه لاجدوى له دن السك ببطلان 


خطر جمع أسئد لاللات حرره مفاش الماح 
المذكور بعد أن ثولت النيابة العامة التحقيق 
فى القضية ودون أن يصدر من وكيل النياية 


الحقق أمراً بنديه لإجراء تحقيق معين . 


الكو 
التقرير المقدم من الطاعن الأول 

2. 6ت[ الوجه الأول من وجهى 
الطءن هوأن قضاء الي نجاء ماله لفاعدة البى 
عن حم القاضى بعامه ذلك أن متكة الإنايات عند 
نظرالفضية كانت تنظر قضية أخرى خطيرة للطاعن 
شأن فهها فكان يتعين علنها أن تأخذ نفسها بظروف 
النضية الحالية دون سواها ع ثلانضع فى اعتبارها 
ولا تتأثر عند الحم وتقدير العقوبة بالظروف 
البطة تلك القضية الأخرى غير أنها جانيت هذه 
الفاعدة بدليل أئها ذكرت فى كنا عند التحدث 
عن الطاعن أنه بعد الحادث يحوالى شور اشترك 
مع التهم الثانى فى ارتسكاب حادث تمائل فى دائرة 
روض الفرج أدى الاكراء الذى وقع فيه على . 


9 علماإلى قتلها . وهذه العيارة ما تصلح وجها 


لنقض الحسم الطعؤن فيه تصلحأيضا لتقض الجسم , 


قضاء حك النتقضش الجنائة م 


الصادر في القضية الأخرى لأن الحكمة بابراد هذه 
العارة تكون قد أبدت رأمها فى الدعوى قبل أن 
تسمع ممافعة الدفاع عن الطاعن وقبل أن تتم 
نظرها وتفصل فها وقدأأثيتت الممكمة هذه العبارة 
فى حكنيا تاربع ١‏ أكتوبر سنة 1561 عند 
تخربر أسبابيه بعد صدور الحم فى تلك الدعوى 
الأخرئ بتاديع .ه نوشير سنة 1917 وقد أودع 
الح فى تلك القضية الخالية فى .م١‏ نوفير سنة 
007و! وأودع فى القضية الأخرى بتارم نور 
سنة 61١/‏ ةا . 

« وحيث إنه سين من الح الطعون فيه أن 
المحمكمة أوردت العبارة الشار إلها بوجه الطعن 
نماث واقعة المعوى إذ أنيا هد أن روت ناس 
الطاعنين على ارتكاب الجريمة وكيف قاموا 
بتنفيذها واقتسموا فما بينهم ما وصلت إليه أندهم 
من مسروقات استطردت تقول » « وبعد ذلك 
مخرالىكهراشترك التبمان الأول والثانى فىارتكاب 
حادث مائل بدائرة قسم روض الفرج أدى فيه 
اكراه الحنى علمها إلى قتلها وضببطا مع شريك ثالث 
لمما ووجدت أوصافهما تنطبق على الأوصاف الى 
'أدلت مها النى علمها فى القضية الخالية وزوجها 


والخادمة فأخذ رجال الباحث 'فى البحث وراءثم' 


وعند أمناقشتهم اعترف الهم الأول والنهم الثانى 
بارتكابهما هذا الحادث مع الهم الثالك الذى 
اعترف أيضآ ثم بين من تقرير خبير تحفيق 
الشخصية الذى انتقل وعاين مكان الحادث أن 
إحدى البصمات التى وجدت على طبق فى ححرة 
السفرة وعبث .ه انا تنطيق على بصمة اليد العنى 
متهم الأول »:ولماكان الواضح من هذه العبارة 
والسياق الذى وردت فه أن الحمكة ذكرتها 
عند بان كيفية ا كتشاف الجناة من مائل الطريقة 
الى اتبعت فى تنفيذ كلتا الجرمتين وتطابقأوصاف 


الفاعلين فمهما وظروفاعترافهم بالواقعة وهوببان 
اقتضاه القام عناسية سرد واقعة الدعوى وتسلسل 
الحوادث قبا وتعاقبها تما أدى إلى الكشف عن 
حم تكبا 1 قيام الأدلة عللهم وقد استمدته المحكة 
ماأثيته اليكباشى رشدى لبيب مفتش مباحث جنوب 
القاهرة فى ##ضره القدم فى نحقيق الدعوى الحالية 
على ما هو ثابت يعدونات الحم للطعون فبه فهو 
بان يستند إلى أصل فى أوراق الدعوى ء لما كان 
ذلك وكان بين من الاطلاع على أوراق القضة 
وعلى ملف الطعن رق .وم سنة .م؟ قضائية الخاص 
بالدعوى الشارإلبباآ نفا والطروح على هذهالمكة 


.نفس الجلسة مع الطعن الخالى أن الدعويين نظرنا 


أهام كنة الجنايات فى بوم 0 من أأكتو بر سنة 
/٠ه‏ فأصدرت حكها فى الدعوى الخاصة عوضوع 
الطعن الخحالى بادانة التيمين حجميعاً ا قررت 
فى الدعوى الأخرى إحالة الأوراق إلى اللفق 
لاستطلاع رأيه بالنسبة إلى أبو بكر أحمد زى 
( الطاعن الأول ) ومجدى سى صدق ١‏ الطاعن 
الثائى) وأجلت النطق بالممي لجلسة .ه من نوفير 
سنة بام وفها أصدرت الحبج باعدامهما » ومفاد 


1 ذلك أن الممكمة فى نوم /ا؟ من أكتوبر سنة 


07ه؟١‏ كانت قد كونت رأبها بادانة الهمين 
فى كلتا الدعويين الطروحتين علبها فلا حرج عليها 
من الإشارة فى أسباب حكها إلى اشتراك الطاعن 
فى ارتكاب جنابة القتل اللقترن بسرقة أخرى دون 
أن بعد ذلك قضاء منها بعلمها » لما كان ماتقدم فان 
مايئعاه الطاعن فى هذا الوجة لا يكون له أساس . 


« وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو القصور 
والإخلال مق الدفاع إِذ طلب محاعى الطاعن إلى 
المحكة ندب خيير اجتاعى لبحث حلة الطاعن 
النفسية لأنه سبق أن حاول الاتتحار ولكن 
المحكة ضربت صفحا عنهذا الطلب ولمترد عليه 


م 


مع تعلقه بتقدير مدى مسئولية الطاعن عن أماله ‏ 
هى مستولية لاتقوم إلا عن الأممال التق تصدر 
من الجالى عن إرادة سليمة . 
وحيث إنه لاييين من محضى جلسة الحاكمة 
أن الطاعن دقع بأنه كان وقت أرتسكاب الجريعة 
فاقد الشعور أو الاختار فى عمله لجنون أو عاهة 
فى عقله أوتعلق به سبب من أسباب موانع الستولية 
وإنما طلب المدافع عنه ندب خبير اجتّاعى ابحث 
حالته النفسية لأنه سبق أن حاول الاتتحار ولأن 
ماسله هو وزميلاه اثفقوه فى مصاريف عدعة 
القسمة » ولما كان القانون لابوجب على المحسكية 
محث هذه الخحالة إلابالنسبة للأحداثالتبمين بحناية 
أو جنحة أما من عداهم فان المحكة لاتسكون 
مازمة باخخاذ هذا الإجراء أو الرد على الطلب التعلق 
به مادام أن الفصل فيه ليس لازما للفصل فى 
موضوعالدعوى ؛ لماكان ذلك فان مايثيرهالطاعن 
فى هذا الشأن لا كون له محل . 
التقربر المقدم من الطاعن الثالى 
ميق الطمن نهو عق مالجاءبالونية القاى مين 
تقربر أسباب الطعن القدم من الطاعن الأول . 
« وحيث إن هذا الطعن جمردود عا سلفب 
ذكرء عند الرد على ما ورد بتقرير الطاعن الأول 
التقربر القدم من الطاعن الثالث 
« وحبث إن ميثىالوجه الأول من هذا التقرير 
هو أن الطاعن قدم إلى المحمكنة مجلسة ب*؛ من 
أ كتوب, سنة 0و1 شهادة مستخرجة من إدارة 
مدرسة جنود اللظلات بالميش المصرى تفيد أن 
الطاعن كان فى معسكره فى الوقت الذى وقعمث 
به الجريمة لأن حالة الطوارىء كانت معانة 
ولابسمح لأحد بالحروج من العسكر وقت قيام 
هذه الخالة ولايصرح لأحد بأجازة وهذه الواقعة 


العدد السابع السنة التاسعة والثلائون 
م ا الي ةي تام 


لو صصت لكان لها أثر فى مصير الانهام ونظرأ لأن 
المحسكية قدرت أهمة الشبادة المذكورة فقد مرت 
بسؤال الضابط الذى كان مراققا للطاعن لحراسته 
ولكن الضابط لم يسح شىء فى هذا الشأن لأنهلم 
يستصدر من رئاسته تصرعحا بيذلك فكان بتعين 
على الممكمة متابعة تحفيق هذه الواقعة باستدعاء 
أحد الختصين عدرسة جنود المظلات وسؤاله عن 
ذلك وعنالتهادة اللقدمة من الطاعنسها وقد أصر 
الطاعن على طلب إجراء هذا التحقيق ولاعنع من 
ذلك عسك الشاهد بكمّان الشهادة إذ كان فىوسع 
المكة أن تستصدر من البة المختصة 'نصرنحا 
للشاهد بأداء الشبادة استسكالا التحقيق . 

( وحيث إن الحم المطعون فيه بعد أن بين 
مؤدى اعتراف الطاعن الثالث لفتش المباحث 
الجنائية باشترا كه مع باقى الطاعنين فى ارتكاب 
الجريمة عرض لما يثيره فى الوجه المتقدم فقال إنه 
لابفيد المنهم/الثالث عدوله عن أنه ذهب مع المتبمين 
الآخرين إلى منزل الجنى علما إلى أنه لم يارج 
معسكره فى لبلة الحادث استناداً إلى الورقة التى 
قدمها الدقاع عنه فى الجلسة تفيد بأن حالة 


الطوارىء كانت معلنة فى ليلة الحادث وانه لم يكن 


معان خدمة دم عط تصر يفوا بالخروج ف نوم ١م‏ 
من درسميرسنة 9.81؟ إِذ أن ماحوته هذه الورقة 
لايتعارض مع ماثيت من اطلاع مفتّش المباحث على 
دفتر أحوال مدرسة جنود المظلات فى بوم طبطه 
للمتهم من أنه كان فىأجازة فى تاريم وقوعالحادث 
إذ وهو فى أجازة لا يعين فى أى خدمة ولا يعطى 
أى تصريم بالخروج لأن وجوده في الإجازة تنتضى 
حما وجوده فى هاتين الخحالتين فلاتفيده هذه الورقة 
شيثاً بعد اعترافه التفصيلى فى التحقيق بأنه غير 
ملايسه العسكر بة فى ليلة الحادث وذهب مع المرمين 
الآخرين إلى مزل الى علمها وارتسكب الحادث 


قضاء دكة النقض اللنائة 


فى وجوده . ولماكانتالحكية قد أخذت باعترافات 
الطاعنين عضهم على بعض وباعتثراف الطاعن 
الثالث الذى أدلى به لفئش المماحث وبباق أدلة 
الإشات الق أوردتها واطرحت فى حدود سلطتها 
التقديرية دفاع الطاعن.الذكورالمشار إليه بالوجه 
المتقدم للأسباب الى ساقتها وهى أسباب سائغة 
تكنى لتفشد هذا الدفاع هذا فضلا عن أنه بين 
مد عن خلننة الحمااكة' إن المكة هذا أن 
سألت - بناء على طلب المدافع عن الطاعن 
الثالث - اليوزباشى حسين عبد العزيز مصطقى 
المدرس عدرسة المظلات الذى كان برافق الطاعن 
الذكور لاحراسة عن معلوماته بشأن ما تضمئته 
الورقة المشار إليها 1 نفاً اعتذر عن عدم استطاعته 
الافضاء ب#ىء لم برخص له من الجبة الرئيسية 
الافضاء به . فا كت الدفاع عن الطاعن بهذا القدر 
ولم يطلب إلى الحمكمة إجراء أى نحقيق آخر » ومق 
كان الأعى كذلك فليس له أن ينعى عليها عدم 
القيام بتحقيق لم يطلب إجراءه ويتعين لذلك رفض 
هذا الوجه .. 

« وحيث إن حاصل الوجه الثانى هوأن الدفاع 
عن الطاعن المذ كوردفع أمام محكمة الموضوع بأنه 
كان فى حالة ضرورة ترفع عنه المسئولية الجناشة 
لأنه بوغت برؤية زميليه الطاعنين الأول والثاتى 
محمل كل منهما مسدساً فلم يكن فى وسعه مقاومة 


تنفيل الجرعة أوا هرب حوفا من إطلاق التارعليه 


كا دقع بانعدام القصد الجنائى لديه عند ذهابه مع . 


زميليه إلى مزل الحنى عليها لأنه كان يعتقد أن 


الغرض من ذهاءهم هو ششراء المتقولات المعلن عن ' 


بعها فى الصحف اليومية غيرأن المحكمة لم تعرض 
.“لمذا الدفاع وم ترد علته . 

7 وحيث إنه لا كان سين من | الطعون 

فيه أن المحكمة أثبتت على الطاعن الثالث بالأدلة 


اعر 


الق أوردتها أنه اتفق مع الطاعنين الأول والثاق 
على ارتكاب السرقة من مسكن الحنى عليها باستععال 
وسائل الأكراه والتهديد بشل مقاومتها وفى ليلة 
الحادث تفذوا ما اتفقوا عليه فالتقوا بالحبى عليها 
داخل المسكن وهددوها بمسدسات كانوا محماونها 
وعمد الطاعن الأو ل .إلى فها بغطاء مائدة 
السفرة وربط الطاعن. الثالث بدمها إلى الخلف 
ثم ألقاها الطاعن الأول ووقف يراقيها شاهرا 
مطواة لتهديدها بيئا انطلق الطاعن الثالث إلى 
غرفة نومها واستولى على ما وصلت إليه بده وولى 
الطاعنون بعد ذلك هاربين ثم عرض الجسم ا 
شيره الطاعن فى الوجه التقدم ورد عليه شوله . 
وأصر الدفاع عنه ( الطاعن الثالث ) أمام غرفة 
الامهام على أن وجوده في منزل الى عليها ليلة 
الحادث كان لجرد الرغية فى شراء بعض محتودات 
مها وأنه لا مسكن أن سأل عما ارتكيه زميله 
ولا يفيده انكاره شيئًا بعد أن شهدت زوجته 
بأنه خرج ليلة الحادث مع النهم الأو ل وبالرغم من 
أنمها كانت فى حالة وضع تقتمُى وجوده ثم عاد إلبها 
ومعه بعض المصاغات التى سابها لوالدته وضبط 
بعضها عندها وأقر هو يأنه أعطى لمتبعين الأول 
والثانى خمسة جنيهات ثم ثلاثة جنهات ليسكتهما . 
عن مطالبته وقد أيد ذلك العحلا فى أقواله 
السابق اها ع ولماكان ما أورذه الحي من ذلك 
واستخلصه من أدلة الدعوى كق لنئى ما بثيره 
الطاعن فى طمنه ويتحقق به القصد الهنالى فى جنابة 
السرقة بالإكراه ما هو معرف به فى القانونوتقدير 
توافر هذا القصد أو عدم توافره أص موضوعى 
بحت موكول لسلطة حكمة الموضوغ تستنبطه من 
ظروف الدعوى: والأدلة الطروحة علبها س لا 
كان ذلكفإن ما يثيرهالطاعن فى هذا الوجه لا بعدو 
أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى وتقربر الأدلة 
فبااتما لاثقبل إثارته أمام ممكية التقض . 


م 


و وحيث إن مبنى الوحه الثالث هو بطلان 
عضر ضبط الواقعة المحرر بواسطة مفتش الماحث 
رشدى ابيب ف الساعة الحادية عثيرة والنصف 
من مساء يوم أول فراير سنة #امو١‏ ذلك أن 
الحم الطعون فيه مذ من اعتراف الطاعن الأول 
عل ننسه وعلى الطاعن الثالث ومن أقوال زوجة 
هذا الأخير ووالدته وضبط السروقات دليلا من 
أدلة الادانة بالرغم من بطلان هذا الحضس لأنه 
حرر بواسطة الشابط الذكور بعد أن تولت 
النناية العامة التحتقيق فى القضية فى الساعة التاسعة 
من مساء ذلك اليوم دون أن يصدز من وكل 
النبابة الحقق أمر بندبه لإجراء محقيق معين 
فالتحقيق على هذه الصورة التى أجراها الضابط 
يكون باطلا لحصوله من شخص لا ملكه قانونا 
وقد بمسك الدفاع عن الطاعن أمام الحمكمة بهذا 
البطلان ولكن الحم الطعون فيه أغفل الرد 
عليه لخاء مشوبا بالقصور . 


وحمث إن ما شره الطاعن الثالث فى هذا 
الوجه مردود بأنه على فرض مة ما بدعيه من 
بطلان محضر جع الاستدلالات الذى حرره 
مفتش المباحث السكبائى رشدىلبيب فإنه لاجدوى 
للطاعن من هذا البطلان مادامت المكة قد 
اعتمدت فى إدانته على شبادة الضابط الذ كور 
الت أدلى بها أمامها فى جلسة الحا كة مع سَائر أدلة 
الإثبات الأخرى التى أوردتها فى حكنها ومن ببنها 


اعتراف الطاعنين فى محقيقات النيابة واعتراف . 


الطاعن الثالى ممدى سى صدق بتلك الجلسة على 
نفسةه وعل زميله 5 

« وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الدفاع 
عن الطاعن الثالث طلب إلى المحكة اعتبار 


الواقعة سل ان ثنتث حتها دنحة سرقة مانطقة: 


على الفقرة السادسة من الادة 907 من قانون 


العدد السابع السنة التاسعة وااثلائون 


العقوبات وذلك استنادا إلى أن التهديد باستعمال 
السلاح لايمتير !كراها بالممنى القصود فى الادة 
:ا" من ذلك القانون وهى المادة الى طبقها 
الحم المطعون فيه أما ك ف الى عليها وربط 
يدها إلى الخلف فإنه فضلا عن عدم ثبوته فهو 
إكراه لم يكن السبب في وقوع الجرعة وإعا كان 
وسلة اتسبيل الحرب أو العهيد للحرعة . وقد 
ضريت المكمة صفحا عن هذا الدفاع'ولم تعن 
بالرد عليه هذا إلى أن الإكراه السالف الذ كر 
لو صم اعتبار هظرفا مشددا لجرعة السرقة بالنسبة 
للطاعنين الأول والثاتى فإنه لا بمتد إلى الطاعن 
الثالث لأنه لم يكن عالما بوجود السلاح معالطاعنين 
المذ كورين ولا عالما بنيتهما فى استعئله أو استعمال 
أى إكراه مادى . 

« وحمث إنه لما كانت الواقعة ما بينها الح 
الطعون فيه وأقام علمها الأدلة تتحقق بها جناءة 
السرقة بالا كراه النصوص عليها فى الادة ع وم 
من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها وكان 
الحم قد أثبت علييم ‏ كا مر القول ل أنهم 
بمد أن حضروا إلى مسكن البنى علها متفقين على 
السرقة بالا كراه والنهديد باستعال أسلحة » عمد 
الطاعن الأول إلىك فها بغطاء الائدة وأوثق 
الطاعن الثالك دما إلى الخاف وهددوها 
باستععال الأسلحة التى محماونها وهى مسدسات 
ومطواة وذلك لشل حركتها وتعطل مقاومتها 
فتمكنوا مهذه الوسائل من إمام السرقة » ولاكان 
استخدام إحدى هاتين الوسيلتين فى الجرْعة لدلك 
الغرض ( الإ كزاه الادى ) الذى وقع مباشرة على 
جسم الجنىعليها أو تهديدها باستعال السلاح يكى 
لتحقق الإكراه الذى يتطلبه اللقانون فى المادة م ١م‏ 
كا يكفى فى صورة الدعوى لاعتبار كل من 
الطاعنين مسؤلا عن هذه الخناية بو صفه قاعلا 
لها فى - المادة هسم من قانون العقوبات ل 


5 


قضاء مكة النقض الجنائة وير 


ولما كان ماقاله الحم من ببان واقعة الدعوى 
ووصف الأفمال الى قام مها كل من الطاعنين 
وترتس السؤلية الجنائية عن تلك الأفعال يتضمن 
بذاته الرد على ماثيره الطاعن الثالث فها تقدم « 
لماكان كل ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا 
العدد لا يكون له شند من القانون . 

« وحيث إنه ذلك يكون الطعن برمته على 
غير ساعن متعينا رفضه موضوعا )0 . 


( القضبية رقم 4١‏ سنة 58 ق بالفيئة السابقة ). 


ذف 
م أبريل سنة مهو 
تفتيش ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ إلقاء المنهم الممدر رد صياقبة 
رجال البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم له ٠‏ 
اعتياره مايا عن طو اعيةٌ : 


المبدأ القانوق 

متى كانت الواقمة التى صار إثياتها فى 
الحم تفيد حصو التخىعن الكيس الحتوى 
على الخدر من تلقاء المنه طواعية واختياراً » 
وم يكن ننيجة [جراء غير مشروع وقع من 
رجال البوايس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة 
امهم وتتبع حركانه عند ما قامت شيهتهم فيه 
وارنابوا فى أمره » فإن القضاء برفض الدفع 
بيطلان القبض والتفتيش يكون صيداً فى 
القاون ؛ أما جرد توف المنهم وخشيته من 
رجال البوليس وتوهمة بأن أحدم قد يقسدم 
على القرض عليه أو التعرض ريته فلا يصح 
. اتخاذه ذريعة لإزالة الآثر القانوتى المترتب 
على تذليه الصحيح عن الخدر . 


زر القضية رقم "ع سنة م ؟ ق بلحيئة السابقة ) ٠‏ 


0١ 
أبريل سنة ه15‎ 


محقيق ٠‏ إجراءاث ٠‏ إثيات ٠‏ مكمة الموضوع ٠‏ دفاعء 
فقد أوراق التحةيق بعد رفم القضية أمام اللمكدة النزام 
الحمكة تولى التتدقيق بتقسيها ٠‏ اعتادها فى إداية المهم على 
أتوالشاهد دن واقمصورة اظلام نمررة بالقلم الرصاس ٠‏ 
إخلال بحق الدفاع ٠‏ 


الميدأ القانوتى 

دلت المادة موه من قازون الإجراءات 
الجنائية على أن الفصل بين سلطتى الاتهام 
والحكنة يقتضى ح رصا عبل الضمانات الواجب 
أن تحاط بها اما كات الجنائية أن تكون 


محكمة الموضوع فى صاحبة الشدأن وحدها فى 


أن قول ت فى جو عيرها ححا تراه هن 
التحقيق فى حالة فقد أو راق التحقيق بعد رفع 
القضية أمامها والعيرة تكون بالتحقيق الذى 
تجريه المحكمة بنفسها وءن ثم فإذا اعتمدت 
محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة 
أصلية فى ثبوت التهمة على التهم - على 
أفوال الشاهد الغائب - من واقع صورة 
الاطلاع الحررة بالقلم اأرصاص -- وهى 
ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه 
فإنها تكون قد أخلت بحق المنهم فى الدفاع , 
ولا يؤثر فذلك | كتفاء المتهم بتلاوة أقوال 
الشاهد يما بعد تسلما منة بصحة صورة 
الاطلاع لتعلقه بأصل من أصول انها يات 
الجنائية . 


( القضية رقم *؛ سئة 78 ق الحيكة السابنة ) ٠‏ 


5١ 
أبريل سنة مهو‎ 8 
دفاع شرعى.‎ ٠ أسباب الإباحة وموائم العقاب‎ ١ 
الدعل للتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشمرءي لا يلزم‎ 
٠ أن يكون خطراً حقيقياً‎ 
دفاع شري.‎ ٠ نب أسيابالإباحة وموائم العقاب‎ 
٠ مناط تقدير ظروف الدفاع الششرعى‎ 

المبادىء القائونية 

١‏ الا يلزم فى الفعل المتخوف منه 
والذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة 
أن يكون خطراً حقيقياً فىذاته بل يكى أن 
يبدو كذلك فى اعتقاد المدافع وتصوره 
بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مينياً على 
أسان معةولة: 

ب - إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى 
ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة 
النفسية الى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ 
بفعل الاعت.داء فيجعله فى ظروف حرجة 
دقيمة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور 
والخروج من مأزقه مما لا يصح حاسبته على 
مقتطى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى 
كان يتعذر عليه وقتءذ وهو محفوف ببذه 
الظروف والملابسات . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠١)‏ 


إذكن 
| أبديل سنة وهر 
تقليد أذتام : تزوير ٠‏ ماهية التقليد الماقب عليه ٠‏ 
مامه 


المبدأ القانوق 

لايشترط فى جنابة تقليد ختم أو علامة 
إحدى جبات المكومة المنصورص عنها 
فى المادة +.؟ من قانون العقو بات أن يكون 
التقليد متقنا بل يكى أن يكون هناك مشاءمة 
بين الختم الصحييح وغير الصحيح ولا يقدح 
فى ذلك أن يكون التقليد ظاه رأمادام منشأنه 
تدع الناس , 


القية رقم 7ه سنة م؟ ق لاشبكة السابقة ٠)‏ 
ي> رام 2 : 


م 
م أبريل سنة م5١‏ 


حي ٠‏ بياناته ٠‏ خاو الحم هن ذكر ماده الءقاب صلل 
الهم 0 بطلائة 3 


المبدأ القانوى ' 

متى كان كلا الحسكنين الابتدا المؤيد 
لاسيابه والاستثنافى قد خلا من ذكر نص 
القانون الذى أنزلبموجبه العقاب على امتهم » 
وكان لايعصم الحكم الابتداثى من هذا العيب 
أنه أشاز إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة 
تطبيقها على النهمة مادام لم يفصم عن أخذه بها 
بل اقتصر على الاشارة على تطبيق:المادة عم 
منقانون العقو بات الى لاصلة لنصها بالتجريم 
والعقاب وإما يتعلق بتحديد العقوبة فى حالة 
تعدد الجرائم ٠‏ فإن الحم يكون مشوبا 
بالبطلان . 


( القضية رقم ١47‏ سئة م؟ ق ركاسة وعضوية 


السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكة وود 


إإراهيم |سماعيل وود عمد ماهد وأعد زذى كامل 
وعد عطية اسماعيل المستشارين ). 


قضاء حكة النقض اللنائية مم 


21 
4 1 سنة ١404‏ 
تقش ٠‏ إجراءات الطمن ٠‏ ميعاد تقديم الأسباب ٠‏ جك ٠‏ 

مى قبل تفرير الأسياب 0 لودع ع كر 
أربعين و عم 455 |.ءج. 
المبدأ القانوق 

متى كان الحم قد صدر بتاريخ ١١‏ من 
أر إلى سسنة ١409‏ وقرر الأتهم الطعن فيه 
بتاريخ 1١‏ من نفس الشبر وحصل على أدبع 
#هادات سلبية أخخر ها فى «مره//اه؟١‏ وكلبا 
تدل عللى أن الحم لم عم حتى تارجح تحرير 
الشبادة الآخيرة ثم أو دع تقرير أ بالأسباب 
فيه؟ من مايو سنة ١5641/‏ وبنى التقرير على 
بطلان الحم لعدم ختمه فى الميعادء ذإن 
الطمن يكون مق رلا شكلا ‏ إذا لم يثيسر 
الحصول على صورة من الحم » ذلك أن 
امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 4١١‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية والذى غابته 
أربعون يوماً من تاريخ النطق به محله أن 
يوجد الك فعلا حتى تتقيت لمحكة بطريقة 
يقينية من ناريخ صدوره و احتساتب ميعاد 
الأريسن يوم ااثالةالسدؤره» 


( القضية رقم 4٠‏ سئة 58 ق بالحيكة السابقة ) ١‏ 


يلا 
4" أريل سئة برها 
لقض ٠‏ إحراءعاتث الطعن ٠.‏ ميعاد تقديم الأسيناب 8 
سلطة محكمة النقض ٠‏ منح الطاعن مهلة لتقديم أسسباب 
1 الطمن بعك مضى ديعاد الأربءين وما ٠‏ مثال . 


المبدأ القانوق 

م كان الحم 
من يو نيه سئة ١601|‏ فةرر امهم بالطءن فيه 
بطريق النقض فى ١‏ هن بوليه سئنة /زهو١‏ 
وحصل على شوادة بعلدم ل تم الحم مدى 
الثانية الايام التالية او وحمل قل 
شهادة أخرى بعدم إبداعه تار مأ ١ 101/81/1١‏ 
2 قدم أسباب طعنه فى يوم > أغسطس 
سنة باهو( طالباً بطلان الحم لعدم التوقيع 
عليه غير أنه فى مساء اليوم نفسه أعلن ءرة 
اعرف بأن الحكمودع بالملف فى تاريخ إعطاء 
الشبادة المؤرخة ١/غ/لاهةا‏ وم يكن فى 
وسع المتهم أن يقدم أسباياً جديدة لطعنه بعد 
هذا الإعلان الاخير حيث كأنميعاد الاربعين 
يوماً المقررة كحد أقصى للتقرير بالطءن 
وتقديم الآسباب قد انقضى بانقضاء هذا 
البوم ( /8//اه؟١‏ ) وذلك بسبب خطأ 
قلم الكتاب فى تحرير الشهادة الآولى » فإن 
حكمة النقض إفساح مجال الطعن للءثهم ومنحه 
أجلا يقدم فيه أسباب طعنه . 1 


قد صدر حضوريا في ه؟ 


( القضية رقم" ه ١6‏ سنة لاق بالحيكة السابقة ) . 


51 
8 أبريل سنة ١68‏ 
إثيات ٠‏ اعثراف ٠‏ ٠ح‏ « أسبياب معيب » ٠اسكئاد‏ الح 


ل الإدانة على اعتراف المنهم 0 علدم تعر ضة 1 وَالْه ا 
مدن أن الاعتراف وليد [كراهء قصور» 


1 الميدأ القانوق 
متىكان الحم قد استند فى الإدانة على 


كوم 


العدد السابع - السنة التاسعة والثلاثون 


اعتراف امتهم فى نحقيق النيابة دون أن 
يتعرض لما قاله المنبم أمام الحكمة من أن 
الاعتراف كآن وليد [ كراه وأنه أم يعترف 
تلقائياً ‏ وهو دفاع جوهرى كان يبحب على 
الحكرة أن تحققه لتتيين مدى صمته وأن تعنى 
بأن تضمن حكنها ردأ عليه - فإن الحم 
بكرن مشو ابا لقصور . 


( القضية رقم 59 سئة 8؟ ق بالهيثة السابقة ٠)‏ 


131 . 
أبريل سنة ١0‏ 
ل محالم جنايات ٠‏ إجراءات ٠‏ مخالفة ما نصث عليه 
م ١‏ أج: لا بطلان ٠‏ 
ةا سم إحراءات ٠‏ صدور قرار من الحكة لتجهيز 
الدعوى وجم الأدلة فيها ٠‏ ساملة الحمكنة فى العدول عنه . 
الميادىء القانونية 
١‏ - إت ما نصت عليه المادة .م من 


قانرن الإجراءات الجنائية من تلد بد تاريخ : 


افتتاح كل دور من أدوار انعقاد مام 
الجنايات قبله بشهر بقرار منوزير العدل بناء 
على طلب رئيس محكمة الاستئناف و نشر هذا 
القرار بالجريدة الرسمية م “دف إلا إلى 
.وضع قواعد تنظيمية لا يترتب على غخالفتها 
أى بطلان . 

٠»‏ إن قرار المحكمة الذى تصدره فى 
صدد تجويز الدعوى وجمع ْ 
أن يكون فرارآ تحضيريا لاتتولد عنه حقوق 
الخصو مم توجب ححيم) العمل عبلتنفيذه صو أ 
هذه اهتوق ؛ فإذا ماثرافعالدفاع فىالدعوى 
درن الإشارة إلى هذا القرار. أو المسك 


الادلة لا يعدو 


بتتفيذه 0 فإنه لاعق له بعك ذلك النى على 
امحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع . 


ايا 
أبديل سنة م40١‏ 

أسياب الإباحة وموائم العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ حم 
«تسبيب معيب» ٠‏ إبداء ألنهم يجاسة الحاكة ما يتضمن 
معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع العسرعى ٠‏ عدم مناقشة 
الى هذا الدفاع على وجه سايم ٠‏ قصور٠‏ 

المبدأ القانوق 
متى كان ما أبداه الدفاع عن المثهم يجلسة 

أحا مة نتضمن محدى الإشارة إلى قيام حالة 
الدفاعالشر عىعن النفس وإن كان لمصلحة 
قدرها - لم ير إبداء الدفع بعيارثه المألوفة » 
وكانت أسباب الحم فوق ذلك ”رشح لقيام 
هذه الحالة ش ولكن الحم ' يناش ونأ 
الدفاع على وجه سام لبت قيام عسالة الدفاع 
الشرعى أو ينفيها » فإنه يكون قاصراً متعيئاً 
تقضه , 

( القضية رقم 54 سنة م؟ ق رلاسة وعضوية 
السنادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وهم يسى 
حتدي والسسيد أحد عنيفى وثمود حلمى خاطر 
الستشارين 4 + 


كلد ” 


8 أبريل سنة ,)ه4١‏ 
تفتيش ٠‏ إلقاء الماهية الخدر لدى متاجأة رجال 
البوليس السلحين لها اعتباره ملي عنه طواعية٠‏ 


المبدأ القانوتى 


قضاء حكة النقض النائية 5 اير 


والوقائع النى أوردها أنالهمةألقت بالمنديل 
وما فيه وتخلت عنه طواعبة , فإنه يون قد 
رد على دفاع المتهمة من أن تخلييا عما معبا إنما 
كان لخشيتها من رجال البو ليس المسلحين عند 
مفاجأتهم لا » ذلك أن حمل رجال 0 
السلاح هو أمرتقتضيه طبيعة أعما 
من القوات العامة , وأداؤٌ ملو د ظائفهم 
لا مكنأ ن يؤول قانونا بأنه ينطوى على 
معنى الإ كراه الذى يعطل الإرادة ويبطل 
الاختيار . 
( القضية رقم 5 سنة 58 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الممكة وعمود 


ابراهم اماعيل وود جمد ماهد وأجد زى كال 
وثمد عماية اسماعيل المستشارين . 


٠ة»‏ 
8 أبريل سنة بمىو١‏ 


تفتيش ٠‏ غرفة الانهام ٠‏ قض «سبب جديد» ٠‏ إثارة - 


الدفم ببطلان التفتيش أمام غرفة الانهام دون مكنة 
الموضوع ٠‏ إثارته بمد ذلك أمام محكة النقض ٠‏ غير جائر . 
المبدأ القانوق ٠‏ 

متركان المته لم بثر دفعه بيطلان التحقيق 

3 بنىعليه أمرالتفتيش أمام حكمة الموضوع 

نف بكنتابة مذكرة لغرفة الانهام , يشر 

0 1 المحكة فإنه لايقبل منه إثارة هذا 
الدفع لآول مرة أمام عكة اانقض . 


( القضية رقم 4 سنئة م؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى 9" عل وفهم يسى 
جندق والنسيد أحد عقيفى وود حلمى خاطن 


الستقار 50 36 


١ؤ؟‏ 
8 أبريل سنة مهو 
ضرت ٠‏ صرب لغأت عنه ماهة ٠‏ دفاع ٠‏ حير ٠‏ طاب 
امتهم اعقبار الواقعة حنحة لبساطة الإسابة إذ أن إزالة 
سنايمتر هئ العظم لا ريعتبو عامة واحتم ق ذلك إلى 
تقدير كبير الأطباء الشمرعيين ٠‏ إدانة الهم دون إجابته 
إلى طليه ٠‏ خطأ ٠‏ 


المبدأ القانوقى 

متى كان الدفاع عن المنهم بإحداث العاهة 
قد طلب ٠‏ إعتبار الواقعة جنحة ضرب لآن 
الإصابة بسيطة وإزالة شتتيمتر من العف 
لابعتير عاهة وكبير الأاطباء الشرعيين يمكنه 
تقدير هذا والجزء البسيط الذى أزيلم من العظم 
يمل م ن الفسيج الليقء وم علرطلب عرض 
الأمى عب لكبير الأطباءالشرعيين لابداءالرأى » 
ولكن الحم لميحب امتهم إلى ماطلب ولم 
يناقشى الآساس الذى بى عليه طلبه ولم يبين 
مبلغ ما هذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية 
الهم ٠‏ فإنه يتعين نقض السم. 


( القضية رقم هم سنة 8؟ قّ الحيئة السابنة ) ٠‏ 


للحنا 
8 أبريل سنة ةر 
دعوى مياشرة ٠‏ دفوع ٠‏ ٌْ 2 آسبيب معيب» ١‏ دم , 
الهم فى الدعوى اليائرة بالقضاء الدعوى الجنائية 
بالتنازل ٠‏ إغفال الحكة الرد عليه ؛ قصور ٠‏ 
المبدأ القانوقى 
متك أت وافعة 0 الميأشرة ب 


سواء نظر إلمها على أنم, 


اقذف أو باو وو 


فى علانية - تندرج تحت الجر انم ال منصو ص 


ممم 


العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


عنها فى المادة م من قانون الإجراءات 
الجنائية » فإن الدفع باتقضاءالدعوى بالتنازل 
الذى سيك 4 امهم صراحة هو من الدفوع 
القانرنية الجوهرية الثى يكون الفصل فيهباأ 
لازما للفصل فى الموضوع ذاته » إذ يلببى فم 
لوصح انقضاء الدعوى الجنائية » مقتضى 
صريح نص المادة ١و‏ من القانون المذكورء 
فإذا أغفات المحكمة الرد عليه كان ذلك موجبا 
لنفض حكييا . 


( القضية رقم هماستة 8؟ ق بالهيعة السابتة ) . 


ذا 


8 أبديل سنة 0و( 
( حت سرقة ٠‏ حك «تسبيب كاف » ٠‏ امستخلاصس 
المكمة وقوع الممرقة ٠‏ كفايته فى توفر مل الاختلاس . 
ب س تقش ٠‏ سيب جديد ٠‏ إحراز ٠‏ الدفم لأول مية 
أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحريز ٠‏ غير جائز ٠‏ 
ح- دعوى مدلية ٠‏ مق يكير الدى بالمق الدى 
تأركا لدعواه ؟ م 851 [١ج٠‏ 
المبادىء القانونة 
وات بك أن تستخلص المحكمة وقوع 
السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس 
دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة , 
؟هى كان امتهم لم يدفع ببطلان 
[جراءات التخريز أمام محكة الموضوع , 
فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لآول مرة أمام 
مكة النقض . 
“و سس متى كان المتهم لايدعى أنه أعلن المدعى 
بالمق المدى لشخصه بالحضور فى الجلسة الى 
نرت فبا الدعوى و بطلب من الحكة ‏ 


اعتياره تاركا لدعواه » فان الدفع بيطلان 
الك فى الدعو ى المدنية لصدوره دون إعلان 
المدعى بالحق المدقى ودون حضوره يكون 
على غير أساتن 5 


( القضية رقم ؟5١‏ سنة 8؟ ق رلاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل اللمكمة وود 
ابراهيم اسساعيل وتيود جمد ماهد وأحد زى كامل 
وحمد عطية اتماعيل الستشارين ) ٠‏ 


ع 
8 أبريل سئة ه14 . 


استكئاف ٠‏ ميعاده ٠‏ إضعراب الأمة فى يوم الإزائر ٠‏ 
أعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليومالتالى ٠‏ 


المبدأ القانوق 

مى كارن الحكم المستأنف قد صدر 
٠84‏ (/5"هوا وكان اليوم العاشر يعاد 
الاستئناف هو يوم ده الذى 
وائق يوم عطة بلغت حد الرسبية حي 
أضربت الآمة المصرية بموافقة حكوهتها 
مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل 
فى دراوين الحسكو مه فإن الهم إذ استأنئف 
الحكم فى يوم و«رء /رده؟ ١‏ أى فى اليوم 
التالى لعطلة يوم الجزائر فإن استثنافه يكون 
قد صادف الميعاد القانوق . 


( القضية رقم ١85‏ سنة 5ق بافيئة السابقة ). 


0هة؟ 
دم أبريل سنة 64و( 


شيك سداد المنه قيمة الشيك قبل تارجح استحقاقه. 
عدم استرداده الشبك من الى عليه ٠‏ توفر الجرعة ٠‏ 


المبدأ القانوق 
اريم استحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً 
فى البنك يقابل قيمة الشيك لايؤثر فى الجربمة 
مادام هو يغفرض بدة هذا الدفاع 58 
لم يسارد اليك دن الى عليه : 
( القضية رقم 605 سنة ؟ ا 
السادة الأسادذة بحن داود وتيود ابراهيم اساعيل 


ويمود عمد مجاهد وأحد زى كاءل وود حلمى خاطر 
امستشارين ) ٠‏ 


1؟ 


4؟ أبريل سنة ,مهو ١‏ 
جارك ٠‏ تفتيش ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ مويل رمال 
السواحل وحرس الخارك والسايد فى حدود الدائرة 


الجركية صفة مأمورى الضيطية القضائية.ق رقم ١١14‏ 
سنة 1588 . 


المبدأ القافوق ْ 
إن القافون رقم ١١4‏ سنة م560١‏ صريح 


فى تخويل رجال خفر السواحل وحرس ' 


المارك والمصايد من ضياط وضياط صف 
صفة مأمورىالضبطية القضائية وحق نفتئيش 
الأمتعة والاشخاص فى حدود الدائرة المركية 
التى يتولون عملبمفما ؛ فإذا عثر أومباثثى وهو 
من شاط الضف أثناء تفتيش هن أشليه فيه 
على مواد مخدرة فإنالضبط والتفتيش يكو نان 
حيحين فى القانون . 

( القضية رقم" لاسئة 8 ؟ق رالاسة وعضوية السادة ' 
الأسائفة حدن داود ومصطفىكاءل وهم يمى جندى 
والسيد أجد عفيفى وتمود حامى خاطر الستشارين ) ٠‏ 


ابل العدد الساء 


| يسيس 
1 5-6 
عر 


ات 


سملل 0 اءيما 


الحعية العامة 


( رثاسة وعضوية السادة الأساتذة حسن داود » وتمود ابراهيم اسماعيل ٠‏ وممود عياد » 
ومصطق كامل ؛ ومحمد عبد الرحمن بوسف » وحمد عبد الواحد على » ومُمود حامى خاطر » وتقد 


زعثراى سام وتقدرئعت الستشارين ( : 


ل 


9 أوثبر سنة ١101,‏ 


, سيق الاعتراض على :#رير‎ ٠ “رقية‎ ٠ فضاة‎ ١ 


تفتيش ٠‏ رفضه ٠لا‏ جوز الحادلة نيه بعد ذلك ٠‏ 

سا قضاة ٠‏ ترقية ٠‏ عدم استقرار حالة الطالب على 
درجة « فوق التو سط » بحصوله على تقريرين متتو اليين 
يشسجدات له ببلوغهاء #طيه فى الترقية ٠‏ عدم انطواء 
الفرارين الطعون فيهما على مخالفة لاقانوت أو إساءة 
لاستعيال السلطة ٠‏ 


المبادىء القارو نية 

أ هتى كان الطسالب قد سبق له 
الاعتر ص على تقر بر تفئّيش على أعماله تخطته 
الوزارة ببسبيه فى الترقية وحكدت هذه الموكرة 
برفضه فلا يجوز له محاودة الجدل أو البحث 
بعد ذلك فى هذا التقرير . 

؟ - متى تبن أن الطالب - وهو وكيل 
عكة إلى تار صدور القر أرين 
أخمروديين المطعون عليهما ‏ اللذين أغفلا 
ترقيته - لم يتوافر له ما استازمه بجلس التضاء 
الأعلى من استقرار حالته على درجة « فوق 
المتوسط ء بحصوله علي تقريرين متوالبين 


يشهدان بلوغه هذه الدرجة ؛ وكان يبين من 
مقار نة حالته بحالة زملائه ممن تخطوه ف الترقية 
أنه لاعالفة فى القرارينالمذكورين للقوانين 
أو اللوائح ولا إساءة فيهما لاستعال السلطة » 
فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاءهما 
متعين رفطه . ش 
٠‏ ( الطليان رقا ١١‏ سنة 5555 سنة اكاق 
« رسال القضاء »© ٠)‏ 


انلك 
9 نوقير سنة |١401‏ 
استقالة ٠‏ معاشات ٠‏ حق القاصى فى الاستقالة فى أى 
وت ووجوب تسوية معاشه فى هذه الحالة على شان 
ستيه الأخير ٠‏ 
المبدأ القانوق 
جرق قضاء هذه الحكية على أن للقاضى 
حَقٌ الاستقالة من و ظرفته قَْ أى وقت ةا 
مطلقاً من أى قيد ودون <درمان من ال معحاش 
أو المكافأة ويحب تسوية معاشه فى هذه . 
الالة على اعانن مر تبه الأخير وذلك رفقاً 1 
ا تقعنى به المادة م( من قانون استقلال 


لسسع 


قضاء محكمة التقض المدنية ( الجعية العمومية ) 


القضاء دثم 8 أسنة ١109‏ وعلى ماس 
الفقرة 5 من المادة ١6‏ من المرسوم بقانون 
بم لسنة و؟و؛ . ولا يجوز اوزارة العدل 
الاستناد إلى المادة ١١١‏ من قانون نظام 
موظن الدولة فيا نصت عليه من حق إرجاء 
الفصل ف الاستقالة إذ لا شأن لرجال القضاء 
ما و ضعته هذه المادة من قيود وأو ضاع 
ماصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين . 


الممار. 

« من حيث إن الوقائع - حسما يبين من 
الأوراق-- تتحصل فيأنالطالب » وكانمستشارا 
محكنة استثناف المنصورة . تقدم اهمها 
باستقالته من وظيفته اعتبارا من 1984/1/5 
خالية من أى قيد أو ششرط وأرسلبا للسيد وزير 
العدل مخطاب موصى عليه بعلم الوصول مستعملا 
حقه القانونى الخول له بالمادة 1٠٠١‏ من القانون 
٠‏ لسنة ١م9١‏ الخاص عوظق الدولة . والق 
كقضى بوجوب الفصل فى الاستقلالة خلال ثلاثين 
يومآ من نارغ تفدعها وإلا اعتبرت الاستقالة 
مقبولة ولكن الوزير بدلا من الفصل فى هذا 
الطلب أششر عليه بإرجاء النظر فبه نظراً سلحاجة 
العمل - وكان من قبل ذلك قد أصدر قرارا 
فى./؟1//اه ١‏ بإحالةالطالب إلى للعاش اعتباراً 
من 07/١/.ت. ١‏ وهوثار ع باوغهسن الستين ‏ 
وكان منأثر ذلك أنأجرت الجبات الختصة ربط 
معاشه على أساس متوسط راتبه فى السنة الأخيرة 
فى حين أنه لو أن استقالته قد قبات لصار :ربط 
معاشة على أساس رائيه الأخير وهو.., ١٠‏ جنيه 
إعمالا لنص الادة ع١‏ من قائؤن استقلال القضاء 
العدل بالقوانين ١#‏ لسنة 1945 1١١512‏ أسنة 
944 > 155 لسنة 5١ ١95‏ لسنة +196 » 


اأكل 


١١١ ١9ه؟ أسنة 1هوؤ ء لما لسنة‎ ٠ 
لسنة ه6١١ الى تنص على أنه « لا يترتب على‎ 
استقالة القاضى سقوط حقّه فى العاش أو الكانأة‎ 
وسوى ما يستحقه مئها فىهذه الحالة وفقاً لقواعد‎ 
امعاشات والمكاقآت القررة لاموظفين المفصمواق‎ 
بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر » . وهذه المالة‎ 
من المرسوم‎ ١6 مى المنصوص عليها فى اللادة‎ 
بقانون رقم بصم لسنة .1955 الخاص بالمعاشات فى‎ 
قفرتها الثالثة النى توجب تسوية المعاش على أساس‎ 
الماهة الأخرة  لذلك كله تتقدم الطالب فى‎ 
/إدمةا بطعنه الحالى مطالباً بتعديل قرار‎ 1 
ربط معاشه على أساس الاستقالة المقدمة مله مع‎ 
إلزام الوزارة بأن تؤدى إلبه معاشه على هذا‎ 
الأساس المعدل مع إلزامها المصروفات وبنى طعنه‎ 
1 هذا على سببين : الأول محالفة اللفانون‎ 


. وفى بيانه يول الطالب إن نصو صالقانون السابق 
. الإشارة إليها تقطع فى أحقيته فما يطلبه فا كان 


للوزير أن يؤشرعلى طلب الاستقالة بإرجاء النظر 
فيه يدعوى حاجة العمل إليه لأث الثابت من 
المستندات الى أودعبا حافظته أن العمل الذى 
كان منوطاً به عبد به إلى غيره من أول ينار 
سنة رهية! بناء على طلب رئيس بممكة استئناف 
المنصورة وإجابة الوزارة لهذا الطلب هذا من 
ناحية . ومن الناحمة الأخرى فإن القانون .وجب 
على الوزبر الفصل فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين " 
يومآ من تقدعبا وإلا اعتيرت الاستقالة مقبولة 
بقوة القانون ‏ ولا كان معاش الطاعن لم ربط 
على أساس الاستقالة فإن ذلك يعتير إهداراً 
للقانون وخطأ فى تطبقه . الثانى : إساءة استعمال 
السلطة:- وفى بيانه شوح الطالل تصرفات 
الوزارة معه ابتداء من سنة +هو١‏ ما كانت 
موضع شكواه وما دعاه إلى الالتجاء إلى النظم 
إلى مجاس الدولة فى النظلم رقم غ/الا لسنة ؟ قق 


م د العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
م اي ا ا تيت 


ُقَضى لصالحه بتعديل راتبه واستأتفت الوزارة 
وح برفضه منتحكة القضاء الإذارىفى»؟ أبديل 
سنة ههمو؟ ‏ ولا #طته الوزارة فى الترقة تقدم 
إلى هذه المحسكة سبعة طعون ( 191١84‏ لسنة 
عا ءا ع وخ 9801| أسنةه؟ ق » 
٠‏ لسنة +؟ قى رجال القضاء ) وقضى فبها 
لصالحه فى الطعون الأولى ورغم ذلك لم تنفذ 
الوزارة تلك الأحكام مما اضطره إلى رفع باق 
تلك الطعون فيج لصالحه كذلك - وي كد 
الطالب هذا السبب بأن الوزارة لم تعامله علىقدم 
الساواة مع غيره من رجالالقضاء ققد قبل السيد 
الوزبر استقالة السيد...... رئيس مكة استثناف 
القاهرة فى يوم تقديعبها فى ١960/4/٠١‏ قبل 
بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بأربعة أيام ‏ كا 


من قبل أن يقدما هاتين الاستقالتين . 

« ومن حيث إن الوزارة أودعت ملف 
الطالب وملق زميليه السيدين .... و ...١‏ 
وم تتقدم مذكرة بدفاعها وطلب الحاضرعنها مجلسة 
المرافعة رفض الطلب على اعتبار أن الوزارة لم 
تالف القانون ولم نسىء استعمال ساطتها ولكنها 
استعملت حقها القانؤنى الخول لما بمقتضى قانون 
موظئ الدولة . 

و ومن حيث إن النيابة تقدمت علد كرتها 
الى انتبث فيها إلى أن الوزارة لم نسىء استعال 
سلطتها ولكنها أخطأت فى القانون وطلبت لذدلك 
إجراء تسوية معاش الطالب على أساس مرئيه 
الأخير الذى كان يتقاضاه اعتبارا م نالتاربع الذى 
جدده فى طلب الاستقالة وهو 196/1١/15‏ . 

« ومن حيث إن قضاء هذه المحسكنة قد 
جرى على أن ما قرره قاثون استقلال الفضاء رقم 


و لسئة ١9#‏ وما ثلاه من تعديلات لم عسه 
القانون 7١‏ أسنة زهوا بشأن نظام موظنى 
الدولة فما قرره من قيود وأوضاع لحق الاستقالة 
أو تنواعد التعسين والترقية وغيرها من الشئون 
الى عرض لما قانون استقلال القضاء ذلك بأن 
قانون نظام موظق الدولة قد نص صراحة فى 
المادة. ١١‏ على أنه « لا نسرى أحكام هذا 
القانون على ب . . طوائف الموظفين الذدين تنظم 
قواعد توظيفهم قوانين خاصة فما نصت عليه هذه 
القوانين » وبذلك لا ينطبق على رجال القضاء 
أى حم من أحكام هذا القانون فى أى شأن من 
الشثون التى عرض لما قانونهم الخاص فما عدا 
ما نصت عله المادة ه#؟ من ذلك القانون فى 
شأن مرتبات معاوى النيابة وحدحم وهو حم 
خاص بهذه الفثة من رجال النيابة رأى المشرع 
استثناءهم من القاعدة المفرر ة لهم دول مرثيات 
رجال القضاء . وهواستثناء يؤكد الأصل المقرر 
ف المادة ؟؟١‏ سالفة الذ كر من عدم سريان أحكام 
قانون نظام موظف الدولة على أى شأن من 
الشكون الى تناولًا قانون استقلالالقضاء ‏ ولا 
يعترض على ذلك بالنسبة لحق الاستقالة بأن قانون 
استقلال القضاء لم يعرض لكيفية تنظم تقديعها 
وقولما ‏ ذلك بأن ما نص عليه ذلك القانون 
فى شأن الاستقالة هو أنها حؤّمطلق على ماسلف 
سانه . كا أنه مادام قانون استقلال القضاء قد 
نص على الاستقالة فلم يعد تمكنآ أن يرجع فىشأنها 
إلىقانون نظام موظ الدولة كم أن ذلك غير 
تمكن بالنسبة لما اشتمل عليه ذلك القانون من 
أوضاع وقيود منتلفة بالنسبة للترقيةوالتعيين وغيرها 
مما عرض له قانون استقلال القضاء ‏ ومن ثم 
فإن استناد وزارة العدل إلى المادة ٠ل‏ من هذا 
القانون فما نصت عليه من حق إرجاء الفصل فى 


قضاء محكنة النقض المدنية (المعية العمومية ) ش وم 


الاستقالة هو استناد فيغر محله إذ لاا شأن لرجال 
القضاء عا وضعته هنه الادة من قود وأوضاع 
خاصة بشأن استقالة غيرجم من الموظفين . 

- « ومنحيث إن المشرع أصدر فى ا سبتمير 
سنة ١989‏ القانون م١‏ لسنة ؟6١١‏ فى شأن 
استقلال القضاء ألغى به القانون رقم 4 لسنة 
مع .و١‏ واستغخاض عنه بذلك القانون وحرت 
المادة 19 منه بنفس النص الوارد فيامادة ١4‏ من 
القانون الملغى بشأن استقالة القاضىاستقالة مطلقة 
غير مقيدة بأى قبد على ماسلف ببانه ونسوية 
معاشه فى هذه الخالة على أساس المرتب الأخير . 
وما نصتث عده هذه المادة هو وحده الذى ' 
واقعة الدعوى وتأسيساً على ذلك كله يكون 
الطالب معتبراً مستقيلا من التارع الذى حدده فى 


استقالته ‏ وهو يوم 1988/1/1 - وعلى 
أساس الفقرة السادسة من المادة 16 مئ المرسوم 
بقانون لام لسنة ١4#.‏ يتعيق نسوية معاشه على 
أساس آآخر مرتب كان تقاضاه وهو ١8.٠‏ جنبه 
فى السنة وذلك اعتباراً من التاريع سالف الد كر 
إذ تقرر تلك الفقرة :-( أما معاشات الوظفين 
المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر فتكون 


' نسويتها على أساس الماهية الأخرة » . 


« ومنحيث إنه لا تقدم يتعين إجابةالطالب 
لطلباته وإلزام وزارة العدل المصروفات 6 ٠‏ 2 
( الطلب رقم 1١‏ سنة 4؟ ق د رجال القضاء » 


رئاسسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود وخود 


ابراهم اسماغيل وود فياد ومصطفى كامل وممد 
عيد الرهن يوسف ويمد عيد الواحد على وتمود حامى 


خاطر ود زعفراى سالم والحسيق الموشى وحمد رفعت 7 
و عباس سلطان المستشار ان ا“ 


855 العدد السابع السنة التاسعة والثلانون 


( رئاسة وعضوية السادة:الأسائذة #ود عاد وحمد متولى عتم وبراهم عمان وساف والحسيى 


العوضى وتمد رفعت الستشارين ) ٠.‏ 


لك 
5 أكتوبر سنة 1ه ١‏ 
تقادم مكسب « التقادم الخسى » ٠‏ السيب الصحيح ٠‏ 
عم الشمريك الشتاع <زءاً مفروزاً ددا صلاحية بيعة 


لآن يكون سيباً صيساً ٠‏ 

المبدأ القانوق 

استقر فضاء هذه امكمة على أنه إذا باع 
الشريك المشتاع جزءأ مفروزاً محذوداً فإن 
ببعه يصاح لآن يكون سيا سيدا بمتلك به 
المثمترى مابيع بوضع اليد عليه خمس سئوات 
متى توفر حسن النية ‏ ذلك أن هذا البيع 
ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر 


عن كون البائع «السكا للبيبع كله أو بعضه .. 


( القضية رقم ١14‏ أسنة 4" ق)ء 


٠ » +‏ 
115 كتوير سنة ]ره ١‏ 
عمل ٠‏ دق العامل فى المكافأة ٠‏ المادة “امن ق 4١‏ 
لبيئة ١544‏ ٠حقة‏ فى التعويش ٠‏ المادة 555 مدفى: 
حقان #تافان فى أساسهما وطبيعتهياء 


المبدأ القانوق 
حق المكانأة وحق التحوبض حقان 
متتلفان فى أساسهما وطبيعتهما فسكافأة العامل 


عن مدة خدمته [لتزام مصدره المباشير القانون 
وسبيه ما أداه العامل من نخدمات لرب العمل 
نقيجة للعقّد الذى تم ببنهما فبى هذا تعتير 
نوعاً من الأجر الإضافى أوجب قانون عقد 
العمل الفردى دم ١‏ أسنة 6و ف المادة 


0 عا منله دفعه للعامل عند انتباء العقد بغير 


خطأ أو تقصير من جانبه فلا يجوز حرمانه . 
من هذه المكافأة إلا فى الاحوال المقررة 
تنوه جد آنا النوهن فى مقائل خرن 
الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر 
فناطه سوء استعال الهق وترتب |أضرر 
يدور معباأ وجيودا وعدما ٠‏ وإذن فتى كان 
الثابت أن الطاعن نما طلب فى دعواه الحكم 
بالمكانأة على أساس قانون عمد العمل 
الفردى الذى تنص المادة قال مله سب على 
أنه إذا كان الفص ل صادراً من جان ب صاحب 
العمل وجب أن يدفع للعامل المكافأة عن مدة 
خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة 
وكان الحسى المطعون فيه قد انتبى إلى اعتبار 
الطاعن مفصولا من الخددمة لا مستقيلا 
وبالتالى مستحقاً للكانأة القانونية عن مدة 
الخدمة ب ولكنه قضى فى الدعوى على 


قضاء محكنة النقض المدنية ( الجعية العمومية ) 


اعتبار أنها دعوى تعويض لخُسب و أعمل حم 
المادة بج من القانون المدى الذى يقغى 
بالتعويض عن الفصل التعس » فإنه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع 


الثاتة قُْ الدعوى وخالفه فيا أنزل من حم ش 


عليبا ما يتعين معه نقضه . 

امكو 

«... من حيث إن الطاعن ينعى على الح 
المطعون فيه مخالفته للقانوت. والخطأ فى تأويله 
وتطبيقه ويقول في ببان ذلك إنه أقام دعواه يطلب 
المكافأة الى بستحقها قانونا عن مدة خدمته فى 
الشركة الطعون علبها ولم تسكن دعوى بتعويضه 
عن فصله فصلا تعسفيا على ماهو واضح من صحيفة 
افتتاح دعواه ومن أسباب الحم الابتدا الذى 
قضى له بالمكافأة وققاً لحم المادة سم؟ من قانون 
عقد العمل الفردى رتم ١ع‏ اسنة عع و١‏ الذى 
ع واقعة النزاع ولم يعدل الطاعن سيب دعواه 
أو موضوعها أمام ممكية الاستئناف - ولكن" 
الح الطعون فيه رغم تسليمه بما سل به الحم 
الابتدائى من أن الطاعن لم ترك عمله مختارا بل 
إن رب العمل هو الذى دفعه إلى الاستقالة وحمله 


عليها ثما كان يقتضى تأبيد الحتج الستأتف ل . 


رغم هذا قفى الحم الطعون فيه بتعديل الحم 
الستأنف إلى مبلغ ٠‏ أجنه كتعو يض عما أصاب 

. الطاعن من أضرار مادية وأدية عملا محم 
الأدة 5و5 من القانون الدلى ضاربا صفحا عن 
مكافأة مدة الخدمة الى طليها الطاعن وجعلها 
أساساً لدعواه وال هى حق لكل عامل فصل 

| من عمله .لا نحوز حرمانه منها إلآ فى الأحوال 
المستثناة الت نص عليها القانون . 


كم 


« ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص مابنعاه 
الطاعئ على قوله . ( وحث إن الثابت من أقول 
الشبود 5 تدم الحديث عنها تقطع فى أن 
الستأنف عليه قد نحى عن وظيفة رياسة قسم 
الصيانة الى كان قد رق إليها فى اليوم الأول من 
شهر ينابر سنة ,م94١‏ وصدر أمر تعيينه فى هذا 
التارع متضمنا حث الال و أمرثم بإطاعة أوامره 
بكل دقة ل بحى عن هذه الوظيفة بطريقة غير 
سليمة إذ شلت حركته فأضى كغيره من سائر 
المهندسين وامرؤوسين له وباتت التعلمات_تصدر 
لهذا القسم من. . . . على الوجة التقدم البيان ٠‏ 
كل ذلك فى الوقت الذى أخذت تنهال فيه كتب 
الثناء على عمله على النحو الدى سبق تفصيله 
وبدون أن يأ ذنبا ولا جريرة ثما ضايق الرجل 
وجعله يشسكو هذا الضيق إلى بعض الوظفين معة 
فى الشركة ولاخلاف فى أن مدير الشركة 
ماكان يقصد من ذلك سوى إرغام الرجل على 
الاستقالة فيسقط بذلك حقه فى المكافأة ‏ ولا 
باءت هذه الميلة بالفشل وجه إليه الدير الذ كور 
كتابه الرقيم 1 من ديسمبر سنة 148٠‏ والذى 
نعته فيه بالتراحتى ونقص الهممة واللهرب من تحمل 
التبعات كرئيس عمل والذى على أثره قدم الرجل 
استفالته فى ينايبر ١1ه9!‏ . ومن حيث إنه على 
هذا الوضع يكون رب العمل هو الذى دقع العامل 
للاستقالة ولا ريب كذلك فى أن ماعمل معه 
ووجه إليه من عبارات يكفى لله عليها ويشرتب 
على ذلك حها استحقاقه للتعويض الذى نصت عليه 
الادة وك مدنى ‏ ولا حة لما تقوله 
الشركة من أنه هو الذى ترك العمل ثريتة 
واختيارة بعد أن وفق إلى حمل جديد 
كان .1 كثر نفعآ وأحسن أثراً . ومن حيث إنه 


ككلم العدد السابع - السنة التاسعة والثلاثون 
ااا سمشم 


ثابت من شبادة الأسستاذ عبد المنعم 'وهبة 
رئيس حسا بات الشركة المصرية للاأسمدةوالصناعات 
أن ... . . « الطاعن » التحق مخدمة الشركة 
المذكورة عقب فصله مباشرة اعتباراً من أول 
فبرابر سنة ذه و١‏ وبذلك يكون الضرر الذى 
أصابه قاصر؟ أولا على تلك الإهانة الأدبية الى 
نزلت به بسبب المعاملة التى عومل بها فى شركة 
كاربير والألفاظ الجارحة التى وجيت إليه. 
وثانيآ ‏ أنه محروجه من خدمة الشركة 
الأخيرة قد حرم من المكافأة الى كان يستحقها 
عن مدة خدمته وقد جاوزت الاثنى عثير عاماً 


فى وقث بلغ راتئه ثمانة وثلاثين جنم ونصفا. 


شبرياً ‏ للا هو معلوم من أن الشركة ندخل 
فى حساب مكافأته له يوم خروجه مدة عمله بشركة 
'كارسر 6.. وسين من هذا الذى أورده | 
للطعون قبه أنه بعد أن قرر فىجلاء ووضوح أن 
الطاعن لم يترك عمله بالشمركة المطعون عليها 
محريته واختياره بل إن مدير الشركة بتصرفاته 
معه هو الذى دفعه للاستقالة ليسقط حقه فى 
المكافأة بعد أنقرر الحنم ذلك عاد وقضى يتعديل 
لحني المستأنف إلى مبلغ ٠ج‏ كتعويض عما 
أصاب الطاعن من ضرر حملا بالمادة 195 من 
القانون المدنى , 
« ومن حيث إن الثابت من أسباب الحكين 
الابتداثى والاستثنافى أن الطاعن أسس دعواه 
بطلب المكافأة على قانون عقد العمل الفردى 
الذى تنص المادة وذذال منه على أنه إذا كان 
الفصل صادراً من جانب صاحي العمل وجبعليه 


أن يدفم للعامل المكافاة عن مدة خدمته مسب ْ 


على النحو المبين هذه المادة . وأن الحكم المطعون 
فيه تلاق مع لمكم المستأنفف فما انتهى إليه هذا 
الحم من اعتبار الطاعن مفصولا من الخدمة 


لا مستقلا واعتباره بالتالى مستحقآ لمكافأة 
القانونية عن مدة الخدمة . ولكن لحك المطمون 
فيه قضى فى الدعوى عل اعتبار أها مطالبة بتعويض 
عن الفصل رغم بقاء موضوع الطلب الأصلى على 
حاله أمام محكة الاستئناف دون تغيير سيبه . 

ولا كان حق المكافأة وحق التعويض حقين 
مختلفين فى أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن 
مدة خدمته البزام مصدره الباشر القافون وسببه 
ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتبحة للعقد 
الذى تم بينهما فبى بهذا تعتبر نوعا من الأجر 
الإضافىأوجب القانون دفعه للعامل عندانتهاءالعقد 
غير خطأ..أو تقصير من جائبه فلا يحوز حرمانه 
من هذه الكافأة إلافى الأحوال القررة قانوناً ‏ 
أما التعويض فبو مقابل الضرر الذى يصيب العامل . 
جزاء فصله بغير ميرر فناطه سوء استعال الحق 
وترتبالضور يدور معها وجوذا وعدما. لما كان 
ذلك فان الحسي الطعون فيه إذ أعمل - الادة 
كود من التانون المدنى الى يقضى بالتعويض 
عن الفصل التعسق يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القالون على الوقائع الثابتة فى الدعوى وخالف 
القانون فما أنزله من حك على تلك الوقائع بمايتعين 


معة نقضة . 


« ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح 


« ومن حيث إنه لا خلاف ببنطرفى الخصوم 


.في أن مدة عمل الطاعن بالشركة الطعون علها من 


يونيه م19 حق ينايبر !١961١‏ قد جاوزت 
الاثنى عشر عاما وكان أجره الأخير بم جنيها 
و٠ةغ‏ ملما شهريا 1 001 


« ومن حيث إنه طبتا لنص الفقرة الثانة من 


.. الادة سم من القانون رقم1غ لسنة ١944‏ الذى 


نم واقعة اللزاع تكون قيمة الكافأة الل يستحقها 


قضاء عتكمة النتقض المدئية ( الجعية العمومية ) 


الطاعن عن مدة خدمته بالششركة المطعون علا 
هى أجر السعة شهور أى مبلغ وم جنا » 
٠ه‏ ملما وهو ماقضى به الحم الستأنف ما يتعين 
معة تأده ء 

( القضية رقم 5٠١‏ سئة 54 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود غياد وتمد متولى عتلم وابراهيم 
يان بوسف وتحمد زعفراق سام والحسيى العوضى 
#الستشارين ) ٠‏ 


كن 
م" أكتوبر سنة ١0‏ 
دعوى ٠‏ رهم الاسيكتاف 9 الدعاوى المعلومة القيمة ٠‏ 
تقديره على أساس الفئات المبينة فى المادة الأول من 
فاتون الرسوم رقم 6١‏ لسنة 15144. الرمم اللفض 
إل النصف لاستئنا ف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية. 
تقديره على أساس الفئات المينة بتلك المادة ٠‏ لا اعقبار 
لدم اتصال الحتيم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع ٠‏ 
المبدأ القانوق ش 

إن مؤدى نص المادقين الأولى والثالثة 
من قانون الرسوم قم ٠و‏ لسنة غ54١‏ أن 
يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة 
الآول ممه نيعاً لقيمة بلك الدعاوى 1 وَأنَ 
الرسم الخفض إلى النصف لاستكئناف الأ حكام 
الصادرة فى المسائل الفرعية ‏ ومنها الحم 
الصادر بعلم قبولالدعوى أرفعم بعد الممعاد . 
نما يقدر على أساس الفئات اللمبيئة فى تلك 
المادة لآنهذا النصفمنسوب إلى ثلكالفئات 
وذإك دوناعتبار لعدم اتصال الم الصادر 

فى المسألة الفرعية بالمو ضوع .. 


مضيو 


«...حيث إن مب الطعن عخالفة التي المطعون ' 


0ه 


فيه للقانون ويقول الطاعن فى بان ذلك إن نصاب 
الدعوى يتحدد بقيمة موضوعها أو بالطلبات 
الواردة فى عريضتبا بوم رفعها ( م.م مافعات ) 
بستوى فى ذلك أن تكون الدعوى مبتدأة 
أو مستأئفة ( م جرهم مرافعات ) وقد تحددت 
طلياتث المطعون عليبئ فى الدعوى موضطوع النزاع 
بطلب بطلان إجراءات الربط والتقدبرالتى أجرتها 
الصلحة بشأن أرباحهن فى مختلف سنى النزاع ومن . 
باب الاحتباط إلغاء التقدير المعلن إليين عن هذه 
الأرباح . وإذكان مساما أن كلسنة ضريبية تعتبر 
مستقلة عن الأخرى . وأن سبب الالتزام في كل 
منها مستقل عن الآخر وكانت المادة ١غ‏ ماقعات 
والمادة /ا من قانون الرسوم رقمو لسنة ع ١9.5‏ 
صر محتين فىأنه إذا كانت الدعوى ناشثة عن أسباب 
قانونية متتلفة ‏ كان التقدير باعتبارقيمة كل منها 


' على حدة وكانت المادة امن القانون رقم ١ه‏ 
| لسنة ١446‏ معدلة بالقانون رتم سه لسنة جغ .و١‏ 


صرمحة هى الأخرى فى أنه تقدر رسوم الدعاوى 


. الى ترفع من الممول أوعليه فى شأن تقدبرالأربام 


الى تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح 
المتنازع علها . فلاشبهة.إذن فى أن نصاب الدعوى 
الرفوعة سطلان إجراءات الربط أو بإلغاء الآرار 
الصادر به يتحدد قمة هذه الأدباح ق متلف 
سنى النزاع وباعتبار كل سنة منها مستقلة عن 
الأخرى . وليس هنع منذلك ومن #ديد نصاب 
الدعوى أو نصاب الاستثناف على هذا الوجه أن 
يكون الحم الستأنف صادر؟ في مسألة فرعية 
هى الدفع بعدم قبؤل الدعوى وأن الأرباح لم تكن 
موضوعا لاحم » هذا إلى أن الادة الثاثثة من 
القانون رقم ٠ه‏ لسنة غغ! قد نصث على أنه 
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى المسائل 
الفرعية نصف رسوم الدعوى الأصلية م نصت على 
أن الحسي الصادر بالتأبيد هو حم جديد بالحق 


بتار العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون ٠‏ 
سو م م م 1ك 


للدى رفع عنه الاستثئاف ‏ فن الخطأ إذن 
ماورد بالحم الطعون فه من عدم أحقية قل 
الكتاب في قرض رسوم مستقاة عن أرباح كل 
سنة من سنى التقدير المرفوعة بشأها دعوىالطعن 
الأصلية استنادا إلى أن البزاع فى الاستئناف كان 
يدور حول ب“ بعدم قبولها وم تكن الأدباح 
موضوعا للحم وإنما الصحيح أن الدفع بعدم القبول 
هو دفع موجه إلى دعوى رفعت بطلب إلغاء قرار 
صادر بتقدبرأرباح اللطعون علون عن جملة سنين 
فيقدر بقدرها أو بنصف هذا القد رما هومقتضى 
القادون . وإذا كانت الدعوى الى ترفع من الممول 
أو عليه فى شأن تقدبر الأرياح هى من الدعاوى 
ذات الرسوم الخفضة بنص الفقرة السادسة من 
المادة السادسة من القانون رقم ٠‏ لسنة 1544 
فلا وجه لإجراء مخفيض جديد علها فى الاستئناف 
ولناسة الفصل فمسألة فرعية أو أولية متصلة بها 
ذلك أن التخفيض عل التخفيض لا نجوز . 

د وحيث إنه بين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أنه أأسس قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم 
على قوله . « وحيث إن قضاء هذه ال محكة جرى 
على القول باستقالال السنينالضريبية وباختلاف سبب 
الالنزام بتعدد المنين م ذهب إلى ذلك المعارض 
ندم إلا أن هذا القضاء كان مشنروطا بتام 
.الفهل فى النراع على الأرباح فى السنوات الحتلفة 
فإذا كان موضوع المنازعة أمام محمسكة الاستئئناف 
غير متصل بالأرباح اختلف النظر . 
الاستئناف امرفوع من العارضات كان عن 2 
قفى بعدم قبول الطعن الرفوع منون نفكلا لرفعه 
بعد البعاد م تسكن امنازعة في الأدباح موضوحا 
الحيج امستأئف ... 
باستحقاق رسوم_مستقلة عن كل سئة إذا ماكان 
موضوع التزاع مقصورا على الفصل فى دفع كالحالة 


وحيث إن 


وحبث إنه ادلك يكون القول. 


الق بصددها البحث ‏ هذا القول تعده هذه 
امحكة بيدا عن المواب » . وهذا الذى اتتهى 
إليه المحم الذ كور عتالف للقانون ذلك أن المادة 
الأولى من القانون رتم ١٠و‏ لسنة م4١‏ تنص 
على أنه « يفرض فى الدعاوى معاومة القيمة رسم ْ 
نسى قدره ستة قروش على كل مائة قرش من 

ثق انيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل 


ماثة قرش من مائتق الجنية الثالئة والرابعة وقرشان” 


على كل مائة قرش فما زاد على أربعائة جنيه ... 
ويكون تقدبر الرسم ... طبا للقواعد البينة فى 
الادتين هلاو7” » . وتنص المادة الثالثة على أنه 
« يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى 
الدعاوى معاومة القيمة رسم نسبى على أساس 
الفئات المبينة فى الادة الأولى وبراعى فى تقدبر 
الرسم القيمة الرفوع بها الاستثناف ومخفض الرسم 
إلى النصف فى جميع الدعاوى ‏ إذاكان المحتم 
الستأنف صادراً فى مسألة فرعية . . ٠‏ » ومؤدى 
هذه النصوص أن رسم الاستثداف في الدعاوى 
العاومة القيمة يقدر على أساس الفثات المينة في 
المادة الأو لى تبعا لقيمة تلك الدعاوى وأن الرسم 
الخفض لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل 
الفرعة ومنها الح الصادر بعدم قبول الدعوى 
لرفعها بعد اليعاد » هذا الرسم الخفض إنما بقدر 
على أساس الفئات المينة فى تلك المادة لأن هذا 
النصف منسوب إلى تلك الفغات وذلك دون 
اعتبار لعدم اتصال الم الصادر فى المسألة الفرعية 
بالوضوع . | : 

( وحبث إنه ذلك يتعين نقض التي المطعون 
كيه). 

(القضية رقم ١41‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد وعمان رءزى ويد متولى 
عتم والحسينى العوضى وحمد رفعت المستشارين ) ٠‏ 
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.م أكتوير سنة هو ١‏ 
دعوى١‏ « اظر الدع وى أمام الحكمة » ٠‏ تقرير 
التلخيص ٠‏ وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة ٠‏ 
وجوب إعادة تلاوة تقرير جديد إذا ما تغير أعضاء 

المكنة ٠‏ إغفال هذا الإجراء ٠‏ بطلان المج ٠‏ 

المبدأ القانوى 

توجب المادة ١١+‏ من قانون المرافعات 
أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير 
من قاطى التحضير يلخص فيه موضوع 
الدعرى وطلبات الخصوم وأسائيدكل منهم 
ودفو عهم و مأ أصدره فى القضية من قرارات 
وأن بتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء 
المرافعة » وهدف الشمارع من ذللك أن يظبر 
العضو الذى قام بتحضير القضية باق أعضاء 


الكة والخصوم على م|اضذه من إجراءات* 
ف الدعوى وما أبدى فها من أفوال الطرفين ْ 


وأسانيدهها فإذا ما تغير أعضاء المحكة بعد 
تلاوة التقرير كان ازاماً ئلاوة تقرير جديد 
ليعليه من لم يكن حاضراً من أعضاء الممكة 
عند تلاوة التقربر السابق بمالم يحط به علماً 
من قبل » فإذا أغفلت المحكة هذا الإجراء 
الواجب قانوناً كان حكبها باطلا . وإذن 
فى كان الك المطعون فيه قد خلا من 
ذكر حصول هذا الإجراء يا خات من ذكره 
اضر الجلسات فإنه يكون مشوباً بالبطلان 


متعةأ نقضه . 


56 ا 
( القضية رقم ١45‏ سنة 4؟ ق رراسة وعضوية ' 1 


السادة الأسانئذة مود عناد وعمان رمرى وابراهيمعمان 


بوسف وعمد زعقرى سالم وعمد رفعت المستشارين ٠)‏ | 


لكان 
كر أ كتوبر سنة 401 ١‏ 
إعلان ٠‏ حي «تسبيب معيب» ٠‏ القسك ببطلان إعلان 
الح المستأنف لاو ورقة إعلانه ءن بياث عدم وجود 
المملن إأيه حت يصح تسايم الإعلان لغيره » دفاع جوهرى. 
المادنان ١١‏ ء 4؟ صيافعات ٠‏ عدم الرد عايه ٠‏ قصور ى 
النسيب ٠‏ 


الميدأ القانوق 
توجب المادة ١١‏ من قانون المراقعات 
على المحضر إذا م بحد الشخص المطاوب . 


إعلاءه فى موطنه أن يسم صورة الورقة إلى 


وكلة اوتاه أو لل زا ا ا 
أقاربه أو أصباره وأنيثبت فى أصل الإعلآن 
وصورته يسع الخطوات الى نكون قد 
سيقت تسليم الصورة 2 وعدم مراعأة هذه 
الإجراءات بيترتب عليه على ما جرى .ه 
قضاء محكمة النقض بطلانهذا الإعلان عملا 
بنص الادة ع؟ من قانون المرافعات 5-5 
وإذن فتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك 
أمام محكة الاستئناف ببطلان إعلان الحم 
المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم 
وجود المعان إلبه حى يصح تسليم مذ 
الإعلان لغيره م يةعنى .ذلك نص المادة ١١‏ 
من قانون المرافمات ولآن الخاطب معه ليس 
وكيلا عنه » وكان الحم المطعون فيه لم 
ينافش هذا الدفاع الجوهرى الذى قد نتغير 
به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعن بالرد. 
عليه فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب 
يبطله ما يستوجب نقضه . | 

( القضية رقم 5/ا؟ سئة 4؟ ق ركاسسة 70 
السادة الأساتذة تود عياد وعمان رمزى.و#د زعفراتى 
سالم : الحسينى الحوضى ومحمد رفع المستشارين ) ٠‏ 


لالم 
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9 
م بونيه سنة 601 | 
سس ميافمات» القانون رقم ه84 لسنة ١585‏ 
فى شأن تنظيم الجامعات ٠‏ محر بمه الطمن بالإلفاء أو وقف 
التنفيذ أمام أبة هيثة قضائية فى القراراث والأواس 
الصادرة من الحيئات الجامعية فى شثكون طلابها» 
استمالهكلة «الطمن»فى هذا الصدد لاعثع من اعتباره 
من القوائين المعالجة للاختضاص لا المنظمة طرق الطعن 
فالأحكام ٠‏ العبرة قود الشارع ٠‏ المقصود بعبارة 
« الطفن » فى هذا القام » الدعوى القموضوعها طلب 
إلغاء قرار صادر من المئات الجامعية فى شكون طلابها 
أو ولف تنفيذه : 
سس طمن ٠‏ القضاء الإدارى لا يشير بالنسبة للجهة 
الإدارية دررجة أعلى من درجات التقافى » بل الجهتان 
مستقلتان فى اختصاصهما المتعاق بالوظيفة ٠‏ طلب الإلغاء 
أو وقف التنفيذ هو فى حقيقته دعوى مبتدأة بالنسبة 
للقرار الإدار 050 
حر ب الختصاس ‏ القانون هو الأداة الى ألشأت 
ملس الدولة وحددت اختصاصه ؛ وهو الأداة التى توسم 
أو تشيق هذا الالختصاص ٠‏ الادة ١41؟‏ من القانون رقم 
هع“ لسئة 5ه ١5‏ تعتير معدلة لاختصاص ملس الدولة 
مبيشه قضاء إدارى ٠‏ 
وى سل مرافءات ٠‏ القائون امعدل للاختصاص يسرى 
على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل 
تارع العمل بد ١‏ القانون الملغى لولاية جهات القضاء فى 
فوع من المنازعات بسمرىطى ما لم يفصلفبه م نالدعاوى 
حت واو كان باب المرافعة قد قفل قيها قبل العمل بدء 


هر - عرافعات ٠‏ إلغاء الوسيلة القضائية ليسن معناه 
إلغاء أصل الحق فى ذاته ‏ دليل ذلك ٠‏ مثال ٠‏ 

و - جامعة ٠‏ القانون ركم مه" لسنة 5دقافلى 
هأن تنظيم الجامعات ٠‏ رعه الطمن بالإلفاء أو وقف 
التنفيذ أمام” أية هيئة قضائية فى القرارات والأواحس 
الصادرة من الميكات الجامعية فى شئون طلابها١٠‏ القول 
بعدم دستوريته ٠‏ فى غير محله ٠‏ القصود عبد امساواة أمام 
القانون ٠‏ ش 

الميادىء القانونية 

2 لفوم ما إذا كان القانون الجديد 
هو فى حقيقته قانون متعلق بالاختصاص أم 
قانون متعلق بتنظيم طرق الطعن أمام درجات 


1 التقاضى فى م المادة الأول من قانون 


المرافمات ؛ لا يجب الوقوف عند جرد 
التعبيرات والآلفاظ الىترد فى صياغة القانون 
الجديد ( بل يجب التحرى عن مقصو دالشارع : 
لآن من الأصول المساة فى التفسير أنالعبرة 
بالمعانى لا بالالفاظ والمباق . وعلى.هدى 
ذلك ؛ فإن الشارع إذ نص ف المادة و من 
القانون رقر هعم لسنة هو فى شأن تنظم 


. الجامعات على أنه د لا يحوز الطعن بالإلغاء 
| أو وقف التنفيذ أمام أية جبة قضائية فى 


القرارات والآوامر الصادرة هن الميئات 


قضاء الممكمة الإدارية العليا الال 


الجامعية فى شئون طلاببها , » ما عنى بعبارة 
« الطعن » الدعوى الىترفع أمام القضاء والتى 
يكون موضوعبا طلب إلغاء قرار صادر من 
الحيئات الجامعية فى شئُون طلابها أو وقف 
تنفيذه » ولم يقصد من تلك العبارة أى معنى 
عاد بتنظم الطعن ف الأحكام أمامدرجات 
التقاضى ؛ بل قصد إلى عزن لما عن نغار مثلهذه 
المنازعات . أو بعبارة أخرى أ:بالاتختص ما 
وآبة ذلك أن الشارع قد يستعمل عبارة ؛ 
د عدم جواز النظر » أو« عدمسماع الدعو ى 2 
أو« عدم قبولها »» وهو يقّصد فى الحقيقة 
من هذه العبارات ليس تقر بر حم خاص 
بشكل الدعوى أو بموضوعبا » وإما تقرير 
ح؟ معدل للاختصاص » ود استعال هذه 
العبارات بالمعنى المذكور ( أى بمعنى التعديل 
فى الاختصاص ) مردداً فىقونينعدة ؛ يكنى 
الإشارة فى هذا المقام إلى ما كان خاصاً 


باعتصاصض مجلس الدولة : فثلا استعمل ‏ 


القانو نان رقا ؟١١‏ لسنة ١4‏ بإنشاء مجلس 


الدولة و به لسنة و4 ؛ الخاص بهذا المجلس' 


عبارة « لاتقبل» الطلبات المتعلقة بعمل هن 
أعمال السيادة ؛ بمعنى أن القضاء الإدارى 
لاختص بنظرها » ولذا استعمل الشارع فى 
القانون دقم 16 أسنة 6هو ١‏ بتنظم لس 
الدولة فى المادة ؟١‏ منه عبارة ٠‏ لاختص » 
مجاس الدولة بيئة قضاء إدارى بالنظر فى 
الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة » أى باللفظ 

. الآدق فى التعبير عن المعنى المقصود . ' 
ب إن القضاء الإدارىلايعتبر بالنسبة 


لاجبة الإداريةدرجة أعلل من د رجات التقاضى؛ 
بل الجبتان دستقاتانفى اختصاص,ما الوظيى. 
وطلب إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه 
ما يكون بالنسبة للقرارات الادارية النهائية. 
فالمفغروض - والخالة هذه - أن القرار 
الإدار ى إستنفد جع مراحله فى درجات 
الس الإدارى حتى يصبح نبائيا قبل اللجوء 
إلى القضاء الإدارى بطلب إلغائه أو وقف 
تنفيذه ٠‏ وهذا الطاب هو فى جقيقته دعوى 
قضائية مبتدأة بالنسبة إلى القرار الادارى . 

م ل إن المادة !بوم من القا نون رقره 4" 
لسنة هذا قُْ شأن تنظم الجامعاتإنائقر ر 
حكا جد يدا يعدل من اختصاص باس الدولة 
مبيئة قضاء إدارى » وذلك يحذف نظر هذه 
الدعاوى من اختصاصه . ومن المعاوم أن 
هذا الاختصاص عحدده القانونسواء بالريادة 
أو بالنقصان » فالقانونهو الآداة التىأنشأته 
كبيئة وحددت اختصاصه » وهو الآداة التى 
قد تقيد تنظيمه وتوسع من اختصاصه أو 
تضيعه 1 ١‏ 


ع إن" اإنافة الآول عن انوت + 


: المرافعات قل رددت ففصدرها أصلا مسلا 


وهو أن صوص قوأ بن المرافعات ال+جديدة 


تسسرى بأثر حال على مالم يكن قد فصل فيه 


من الدعاوى أوتم من الاجراءاتقبلتاريم 
العمل 2 ثم أخرجت بلك المادة من هذا 
النطاق الاسباب الملطفة التى نصت عليها 
فىفتراتها الثلاث ؛ بالقيود والشروط الى 
ذكرتها , للبحكية النشر بعية التى كشفت عنها 


شنه 


المذكرة الإيضاحية . من ذلك ما أشارت 
إليه الفقرة الأولى من أن الةوانين الجديدة 
« المعدلة , للاختصاص تسرى على م لم يكن 
قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل 
تاريخ العمل بها . وترتيرأ على ما تقدم ٠‏ إذا 


جاء ألقا نون الجديد ملنياً ولاية جرأت القضاء : 
فى نوع من المنازعاتفإنميسرى على المنازعات ‏ 


التى ل فصل فيباء حتى ولو كان باب المرافعة 
قد قفل فباقبل العمل به , لآن مثل هذه الحالة 
إذاكائت لاضع 1م الفّرةالآولى منالمادة 
الأول ؛ فإن صدر هذه المادة ينطرق عليها . 

ه - إن إلغاء الوسيلةالقضائية ليس معناه 
إلغاء أصل الحق ذاته , ذلك أنه يحب عدم 
الخلط بين أصلين لاتعارض بينهما » وما : 
( أولا ) الحق ثىء ووسيلة المطالبة ثىءآخر 
و( ثانيا ) أن القانرن هو الذى يحدد وسيلة 
المطالبة بالحق ويعين الجبة التى يلجأ اليبا 
صاحب الحق لافتضاء حقه » قضائية كانت 
هذه الجرة أو غير قضائية . فالحق هو ساطة 
أو هزية يقررها القانون اصاحب الثدأن. وهو 
يظ ل كامناً ساكناً ولا ينشط ولا يتحرك إلا 
إذا اعتدى عليه . وشكونه فى حالة عدم 


الاعتداء ونشاطه وتحركه فى حالة الاعتداء 


هما مظرران وحالتان لشىء واحدء ولكن 
حتى فى حالة النشاط والتحرك عند الاعتداء 
ليس فن الحتم أن تنكون وسيلة اقتضاء الحق 
أو رده إلى نصابهه المطالبة القضائية وحدها 
أو أمام جبة قضائية معينة دون أخرى ., 
بل قد نكون غير الوسيلة القضائية » أو قد 
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تكون وسيلة قضائية بوجه معي نأو , خ رأمام 
جبة معيئة أو أخرى »كل ذلك حسما تدده 
القانون ويعينه . وآبة ذلك كله أن الحق قد 
يمتدىعليه فينشط ف الصورة امتحركة ؛ وفع 
ذلك لايلزم أن ياجأ صاحب المق إلى انحا م 
لاقتتضائه , فد ياجأ إلى الجبات الإدارية أو 
إلى النيابة العامة بطري قالشكونى » فيرد اق 
إلى نصانه دون أن يضطر [كى اللجوء إلى 
القضاء ؛ حتى ولوكانت وسيلة الالتجاء إليه 
متاحة له من اللاصل؛ ما ب ؤكد أن إلغاء الوسيلة 
القضائية لبسمعناه إلغاء أصل الاقف ذاته ‏ 
يا أن الح قد يعترف به القانون ويقرره 

ومءذلك لابكفله مطالبة قضائية » فالالترام ‏ 
الطبيعى من جانب الدائن <ق وانكان غير 
مكفول بدعوى قضائية ؛ فإذا وفاه المدين 1| 
استطاع هذا الاخير أن يسترد ما أداه ؛ ولو 
أنه لم يكن حقاً لكان المدين فى جل من أن 
يسترد ما أداه على أساس أنه وفاء بغيرسيب * 
فيح قله أن يسترد مادفعهبدون<ق . ومخاص 
من ذلك أنتر تيب الوق وتقربره ثىء وتحديد 
الوسيلة القانونية لافتضائه مىء آخر» أن . 
القانون قد يعين جبة غير نحا م يلجأ اليبا 
صاحب الق لاقتضاء حقه:كالجواتالإدارية 
ومنها الميئات الجامعية وكالجبات الإدارية ذات 
الاختصاص القضاق » بل وقد يحظر الاجوء ' 
إلى اجام »كل ذلك حسها يقرره القانوثى 
هذا الشأن » وعبىهدى ماتقدم ءفانالمادة .وم 
لاتبدر أو تمس أصل -ق الطلاب فى فرص 

النعول ق الانفان أو غيزها حسما 
تقرره القوافين واللواتح الجامعية ‏ وإما تمنع 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


الال ااا 


فقط أنة جبة قضائية من نظر الدعاوى النى 
القرارات الصادرة من الجامعة ق شدّون 
طلامأ 0 درن الاخلال بأصل حق الطلية ف 
اللجوه إلى الجبات الاخرىكاطيئات الجامعية 
أو الرياسية بالنسية 7 3 لاقتضاء حقوفهم 
حسب القوانين واللوانح ٠‏ إن كان طم فذلك 
وجه حق » ولوكانت هله الحقوققد رفعت 
بشأنها دعاو والناءاو وقف :نفيك او أصبحت 
انحا 1 غير مختصة بنظرها عقتطى تلك المادة » 
م دامت هو لم نمس أصل الحقوق المذكورة 
ف ذاتها 0 وم قرد إلغاءها 0 رجعى» 5 أنه 
ما زال هو لاء الطلبة الحق فى الالتجاء إلى 
إن كان لذلك وججة , إذ الذى ملع من 
اختصاص القضاء هو الوسينة الفضائية بطلب 
الإلغاء ووقؤف التنفيذ فقط 0 


+ - لا وجه للنى على نص المادة ووم 
من القانون رم معم لسنة هو( فى شأن 
تنظم الجامعات بأنه غير دسةتورى عقولة | نه 
حرم الطلية من اللجوء إلى قاضيهمالطبعىو هو 
القضاء الادارى؛ فى حماءتهم مناعتداء الادارة 
بإلغاء التزاراك ار وق تسدهاء ولامتوة 
إنه جدر ميدأ المساواة أمامالقضاء » لأنهحرم 
طائفة من الآثر أد وثم الطلية من الا لتجاء إلى 
القضا «الادارى بطلب الإلغا أووة ف التنفيذق 
الو قت الذى يسمسمبه لغير مهومن الآفر أد_لاوجه 
لذلك كله ؛ لان م المسم كاصل دستورى 
أن القانون هو الذى برت جبات القضاء 


الى 


وبحدد نطاق ولايتها ويوزع الاختصاص 
ينها 5 أنه هو الذى يقرر الحقوق ولحدد 
وسائل المطالية ما ء قضائية كانت أو غير 
قضائية ؛ ولايلرم حتما أن تكون تلك الوسيلة 


قضائية , أو أن تكون قضائية على وجه معين 


-كطلب الإلغاء أو وقف التنفيذ دون وجه 


آخر كطلب التعويض » بل المرد فى ذلك كله 
إلى ما يرتبه القانون ويحدده و بالشروط 
والاوضاع لتى يقررها , لآنه هو الآداة 
الدستورية الذى تملك ذلك كله فى حدود 
الدستور . وبغير خروج على مبادثه »يا أن 
من المسليات كذلك كآصل دستورى أن 
المقصود بالمساوأة أمامالقضاء هوعدمالتفرقة 
ينأف راد الطائفة الواحدة إذا تمائلتمرا كزهم 
القانونية . والمادة ووم إذ أخرجت من 
اختصاص القضاء الإدارى النظر فى طلبات 
إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن 
الميئات الجامعية ف شئون طلاسا إعما عدات 
هذا الاختصاص ليسرى فى حق طائفة الطلبة 
جيعاً » لافرق من هذه الزاحية بين فرد من 
هذه الطائفة وآخر » فهم جميعاآ منواء أمام 
القضاء فى هذا الشأن » وهذا هو المقصود 
بالمساواة أمام' القضاء فى حقهم هن الناحية 
الدستورية » ولكن لايمكن أنتفرح المساواة 
أمام القضاء بالقياس بيهم وبين طائفة 
أخرى من الافراد لاثأن لم فى النة 

الجامعية لعدم القائل فى المرا كر اأقانونية . 


ا مر 


« من حيث إن عب اصر هذه التازعة » 


بار ش العدد السابع السنئة التاسعة والثلاثون 


حسما سين من الأوراق ؛ تتحصل فى أن الطعون 
لصاللهم أقاموا دعواجم بصحيفة أودعت سكرتيرية 
كة الفضاء الإدارى فى/ا! من ديسمير سنة 
مهب طليوا فيها : ( أولا ) الح صفة مستعجلة 
يوقف تتنفيذ قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر 
فى /ا من دسمير سنة 19466 بعدم الوافقة على 
اقتراح مجلس كلية التحارة منح الدعين فرصة 
التقدم للامتحان فى السنة الثالثة مع أحقيتهم ادخول 
هذا الامتحان . ( ثانا ) فىالوضوع لحك بإلغاء 
القرار السابق مع إقرار أحقتّهم لدخول الامتحان 
فى السنة الثالثة مع إلزام الدعىعليببالمصروفات . 
وقد عين لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 99 من 
ديسعبر سئة ١.88‏ ثم أجل لجلسة م من ينابر 
سنة 19605 وفيها قضت المحمكة برفض هذا 
الطلب . و بعد ضير الدعوى حدد لنظر الوضوع 
جلسة أول مابو سنة ه196 ء وفيها ارجات 
المحكة النطق بال حم 
١955‏ ؛ حيثقضت « برفض الدعوى » وألزمت 
اللدعين بالمصروفات » . وأسست قشاءها على أن 
اللدعين قد رسبوا عامينمتتالينوثم داخلالكلية » 
ثم فضاوا التقدم للامتحان من الخارج وتركوا 
باختيارثم فرصة الرسوب الثالئة فيداخل الكلية » 
هم ذلك قد تنازلوا محض رغبتهم عن بمارسة 
هذه الفرصة فىحينها ؛ ومنم سقط حقهم فيها » 
كا أنهم رسبوا بعد ذلك سئتين متواليتين من 
خارج الكلية ؛ ويذلك استنفدوا فرص الرسوب 
المنوحة لهم فى داخل الكلية وفى خارجها , ولم 
عنح القانون مجلس الكلية سلطة التعديل والتبديل 


لجلسة *؟ من يونيه سنة 


فما نص عليه من فرص الرسوب » وإا قصرت ْ 


اللاحة الا اخلية فى اللادة ١+‏ منها سلطة الجلس 
على الترخيص يفرصة واحدة ( وهى فرصة ثالئة 
للطلبة القيدين داخلالكلية ) ؟؛ ومن ثم فلا عاك 
علين الكرة الرخمن للدعين بفرصة راضة من 


5 داحل الكلة ولا بفرصة ثالثة من خارحها ولا 


أن ستبدلفرصة من الداخل بأخرى من الخارج ؟ 
وبذلك يعتبر اقتراح مجلس الكلية منح الدعين 
فرصة ثالثة خارج الكللة تصرفاً مخالفاً للقانون » 
ولا يجدى الدعين قوم بأن لس الكلية حرى 
على منح أمثاللم هذه الفرصة ؟ إذ لا مجوز التحدى 
فى هذا القام بعرف جرى على خلاف القائون , 
يضاف إلى ذلك أن تصرف مجلس الكلية فى شأن 
الدعين إنهو إلا محرد اقتراحر فع لاس الجامعات 
للمواققة عليه فرفضه » ومعالتسلمجدلا بأنه قرار 
وليس اقتراحا فإنه قد صدر باطلا بطلانا مطلقاً 
لصدوره من سلطة لا ملك إصداره ؛ ومن ثم 
فلا يكتسب حصانة بفوات ميعاد سحبه . 


(٠‏ ومن حيث إن مبنى الطعن أن مجلس كلية 


' التجارة قرر فى .5؟ من سبتمير سنة م1988 منح 


الدعين فرصة ثالثة للتقدم للامتحان » ولم يعترض 
مجلس الجامعة علىهذا القرار إلا فى ٠/‏ مندرسمير 
سنة ١9606‏ أى بعد فوات ميعاد السحب » ولا 
يغير من هذا النظر حريان عبارة قرار مماس 
الكلية فى صسيغة اقتراح بالمنح ؟ ذلك أن مجلس * 
الكلية ‏ كم سلف البيان ‏ هو الذى علك 
وحده دون معقب رخصة منح فرص التقدم 
للامتحانات لاطلية الراسبينطبقاً للاحةسنة ع ه.و١‏ 
وإذا كانت لالحة سنة ع ١9.5‏ لا نحي منح أمثال 
الدعين فرصة ثالثة خارج الكلية » فإن قرارات 
مجلس الكلية الصادرة على خلاف ذلك وإن ٠‏ 
كانث.معيبة ‏ إلا أنها تنصف بصفة القرار 
الإدارى كتصرف قانونى »فلا تأزل إلى حد 
غصب السسلطة » ولا تنحدر إلى جرد الفعل المادى 
المدوم الأثر قانونا + بل تلحقها اللضانة ويزول 
عبيها بفوات مواعيد سحبها ؛ وإذ ذهب | 
المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد وقع 
مالفا للقانون . 


قضاءالمكة الإدارية العليا رم 


و ومن حيث إن هذه الحكة سبق أن قضت 
ال 9١‏ من القانون رقم ه4" لسنة 
١165‏ فى شأن تنظم الجامعات اللصرية إذ قضى 
بأنه « لا بحوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ 
أمام أبةجهة قضائية فىالقرارات والأوامرالصادرة 
من الحيثات الجامعية فى شئون طلاءها » لا .هدف 
إلى مجرد تنظم طرق الطعن » سواء بالنسة إلى 
القرارات الإدارية التىعناها أو الأحكام الصادرة 
فى شأنها مما بدخل فى نطاق الفقرة الثالثئة من 


المادة الأولى من قانون المرافعات المدنة والتجارية . 


الى مجعل الفاصل الزمنى بين نفاذ القانون القدم 
والقانون الجديد فىمجال التطبيق من حيث الزمان 
هو تارع صدور لحي الطعون فيه » بل تقصد 
المادة ١و؟‏ المشار إليها إلى منع أبة جهة قضائية 
من نظر أبة منازعة يكون موضوعها طلب إلغاء 
القرارات أو الأوامر الصادرة مى الميئات الجامعية 
في شئون طلابها أو وقف تنفيذها : ما يندرج 
فى نطاقالغقرة الأولى من المادة الأولىمن القائون 
الذكور ء التى تجمعل الفاصبل بين الى تطبيق 


القانون القديم والجديد من حيث الزمان هو 


تاريم إقفال ياب المرافمة في الدعوى ؛ لأن الفقرة 
الثالثة تفترض بداهة بقاء الاختصاص للهة القضاء 
للفصل فيه ء وغابة الأمر أنها تنظ طرق الطعن 
أمام درجات التقاضى فى تلك الجهة ء أما إذا 
امتنع عليها ذلك لأنها أصبحت معزولة جميسع 
درجاتها عن نظر المنازعة برمتها عقتضى النص 
الجديد منوعة من سماعها » وجب التزول على 3 
.الفقرة الأولى من المادة الأولىمن قانون المرافعات 
باعتبار أن القائون الجديد هو قانون معدل 
للاختصاص فكون نافذ؟ بالنسة للدعاوى الماظورة 
مادام لم يفل باب الرافعة فيها » وهنا تحب التنبيه 
إلى أنه لتفهم ما إذا كان اللقانون الجديد هو فى 


حقيقته قانون متعلق بالاختصاص أم انون متعلق 
بتنظمطر قالطعن أمام درجاتالتقاضى : لا يجب 
الوقوف عند مجرد التعبيرات والألفاظ بل يجب 
التحرى عن مقصود الشارع ؛ لأن من الأصول 
المسامة فى التفسير أن العيرة بالمعأى لا بالألفاظ 
والبالى ,2 وعل هدى ذلك فإن الشارع 0-5 
إذ استعمل فى المادة ؤية؟ عدارة لا مجوز الطعن 
بالإلغاء أو وقف التنفيذف ‏ إبما عنى بعبارة 


« الطعن » الدعوى الى ترفع أمام القضاء والق 


يكون موضوعها طلب إلغاء قرار صادر من 
الحيتات الجامعية فيشئون طلاءها أو وقف تنفيذه » 
ولم يقصد من تلك العبارة أى معنى خاص بتنظهم 
الطعن فى الأحكام أمام درجات التقاضى ؟ ,شطع 
فى ذلك أن القضاء الإدارى لاءعتير بالنسبة فلجهة 
الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضى . بل 
الجرتان مشتقلتان فى اختصاصهما الوظيق » 
وطلب إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه إما 
بكو نبالنسبةللقراراتالإداريةالنهائية » فاللفروض 
والخالة هذه أن القرار الإدارى إستتفد 
جيع مراحله فى درجات السلم الإدارى حق 
يصبح نهائياً قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى 
بطلب إلغائه أؤ وقف تنفيذه » وهذا الطلب هو 
فى حقيقته دعوى قضائية مبتدأة بالنسبة إلىالقرار 
الإدارى . م عنى الشارع منجهة أخرى بالهيارة 


التق استعملها من أنه لا مجوز الطعن بالإلغاء أو 


وقف التنفيذ أمام أى جهة قضائة فى القرارات 
والأوامر الصادرة مئ الحيئات الجامعية فى شأن 
طلاها معنى واحداً هو عزلًا عن نظر مثل هذه 
انازطة ؛ اواساة اغري أن لاعس عه 
وآية ذلك أن الشارع قد يستعمل عبارة « عدم 
حواز النظر » أو « عدم سماع الدعوى » أو 
« عدم قبولها » وهو يقصد فى الحقيقة من هذه 


كام العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا ار ال 1 


العبارات ليس تقرير حي خاص بشكل الدعوى 
أو عوطوعها , وإعا تقرير ح معدل للاختصاص 
ومحد استعال هذه العبارات بالمنى المذ كور ( أى 
ععنى التعديل فى الاختصاص ) مردداً فى قوانين 
عدة » يك الإشارة فى هذا المقام إلى ما كان 
خاصاً باختصاص مجلس الدولة : قثلا استعمل 
القانونان رقا ١١+‏ لسنة وع4١‏ بإنشاء مجلس 
الدولة وه لسنة .و44؛ الخاص مهذا الها سعبارة 
« لاتتمل » الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال 
السيادة , ععنى أن القضاء الإدارى لا مختص 
بنظرها ؛ واذا استعملالشارعفىالقانون رق,ه١‏ 
أسنة مه.ةا بتنظم مجلس الدولة فى المادة ٠١‏ 
منه عبارة ( لا مختص » مجلس الدولة مهيئة قضاء 
إدارى بالنظر فى الطلبات التعلقة بأعمال السادة » 
أى باللفظ الأدق فى التعبير عن المعنى القصود . 
وكل ما تقدم قاطع فى الدلالة على أن المادة ابه" 
إعا قررتحكا جديدة بعدل من اختصاص جهات 
القضاء الإدارى ويهدف إلى عزلها عن نظر 
المنازعات الت عنتها . ٠‏ 
ومن حيث إنه لاغناء فىالقولبأن المقصود 
بالقوانين المعدلة للاختصاص هو القوانين الى 
تغير الولاية القضضائية أو الاختصاص النوعى أو 
الى دون أن تلغى محكنة أو تزيل جهة قضاء » 
أى تلك الى توزع الاختصاص الوظيق أو النوعى 
أو الى بين جهات القضاء أو بين فروع تلك 
الجهات؛ دون القوانينالتى:لفى محكمة أو تزيلجهة 
قضاء » ولا فى القول بأن تلك المادة مرج من 
نطاق تعديل الاختصاص بشأن تلك القرارات » 
أى إلىحد إهدار الح قالوضوعى ذاته » والساس 
بالحق المكتسب النى كان قد نشأ للمدعيل 
بإقامتهم هذه الدعوى قبل نفاذ المادة الذ كورة : 
بحيث لا جوز الساس به إلا بنص خاص يقرر 


الأثر الرجمى ‏ لاغناء فى ذلك كله ؟ لأن المادة 
ووم كا سلف الول إتما تقرر حك 
جديدا بعدل من اختصاص مجلس الدولة ميئة 
قضاء إدارى » وذلك محذف نظر هذه الدعاوى 
من اختصاصه . ومن العلوم أن هذا الاختصاص 
محدده القانون سواء بالزيادة أو بالتقصان ؛ 
فالقانون هو الأداة التى أنشأته كبيئة وحددت 
اختصاصه ؛ وهو الأداة الى قد تقيد تنظيمه 
وتوسع من اختصاصه أو تضيقه . على أنه 
لاجدوى من المجادلة فى خصوصية النزاع فما إذا 
نت تلك الادة هى من النصوص القانوئية المعدلة 
للاختصاص على مقتضى الفقرة" الأولى من المادة 
الأولى من قانون المرافعات » أو هى يمثابة النص 
الملغى لهات القضاء فىهذا النوع من النازعات » 
لأنه لو كان المنهوم منها أنها على الممنى الأخير 
لأحدثت أثرها حمّا بمحرد نفاذ ألقانون » وبالنسبة 
الدعاوى الققفل فيا باب الرافعة » أى إلى نتيجة 


| أشدء وقد" ضرحت بذلك الذ كرة الإيضاحية'» 


وهذا فى الواقع من الأمر تطبيق للأصل السلم 
الى ردده صدر الادة الأولىمنقانونالرافعات » 
وهو أن نصوص هذا القانون تسرى بأثر حال 
على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم من 
الإجراءات قبل تارم العمل به ,'وإتما أخرجت 
تلك اللادة من هذا النطاق الأسباب اللطفة الى 
نصت عليها فىفقراتها الثلاث » بالقيود والشروط 
التى ذ كرتها ؟ للحكمة التشريعية الى كشفت عنها 


الذكرة الإيضاحية صوص كل فقرة من هذه 


النفرات . > لاغناء فى القول بأن مدلول امادة 
98 مخرج من نطاق معنى تعديل الاختصاص 
إلى معنى إهدار الحق اللوضوعى فى ذاته » وهو 
حق الطلبة ف التناضى بشأن تلك القرارات , 
فلا يمكن الساس بحقهم فى الدعوى الى كانوا قد 
أقاموها قبل ثفاذه بدون نص خاص يقرر الآثر 


قضاء المحمكة الإدارية العليا 


اارجعى - لا غناء فى ذلك ؟ لأنه : بحب عدم 
الخاط بين أصلين لا تعارض بينهما 0 وها ءِ (أولا) 
أن الحق ىع ووسيلة امطالية 0 شىء آخر « 
و( ثانا ) أن القانون هو الذى محدد وسيلة 


الطالبة بالحق ويعين الجبة التى يلجأ إلييا صاحب ' 


المق لاقتضاء حقه » قضائية كانت هذه الجهة أو 
غير قضائية » فالحق هو سلطة أو مزية يقررها 
الفانون اصاحبالشأن » وهو يظل كامناً سا كدا 
لا ينشط ولابتحرك إلا إذا اعتدىعليه » وسكونه 
فى حالة عدم الاعتداء ونشاطه ونحركه فى حالة 
الاعتداء ها مظهران وحاتان اثىء واحدء 
ولكندق فىحالة النشاط والتحرك عند الاعتداء 
ليس من الحم أن 'تكون وسيلة اقتضاء الحق أو 
رده إلى نصابه هى المطالية القضائية وحدها ,» أو 
أمام جهة قضائية معينةدون أخرى ؛ بل قد تكون 
غير الوسيلة القضائية أو قد تكون وسيلة قضائية 
يوجه معين أو بآخر أمام جهة معيئة أو أخرى . 
كل ذلك حسما بحدده القانون وعينه . وآئة ذلك 
كله أن الحق قد يدى عليه فبنشط فى الصورة 
التحركة » ومعذلك لايازم أن يلجأ صاحب الْق 


إلى المحام لاقتضائه ؟ ققد يلحأ إلى الجهات 


الإدارية أو إلى النيابة العامة يطريق الشكوى 
فيرد الحق إلى نصابه دون أن يضطر إلى اللحوء 
إلى القضاء حنى ولوكاءت وسملة الالتجاء إلله 
متاحة له من الأصل ء ما ي كد أن إلغاء الوسيلة 
القضائية ليس معناه إلغاء أصل الحقفى ذاته . وآبة 
أخرى أن الحق قد يعترف به القانون ويقرره 
ومع ذلك لا يكفله عطالبة قضائة ؟ فالالتزام 
الطبيعى من جانب الدائن حق وإن كان مكفول 
بدعوى قضائة » فإذا وفاه الديئ لما استطاع أن 
يسترد ما أداه » ولو أنه لم كن حمّاً لكان اللدين 
فى حل من" أن ,سترد ما أداه على أساس أنه وفاء 


غير سيب ) فبحق له أن السترد مأدفعةه بدون 


بار 


حق . ولص من ذلك أن ثرثيب الق وتقريره 
شىء ومحديد الوسياةالقانونية لاقتضائه ثىء آخر» 
كا أن الفانون قد يعين حبة غير الحاكم يلجأ إليها 
صاحب الق لاقتضاء حقه ؛ كالحبات الإدارية 
- ومنها الميئات الجامعية - وكالجهات الإدارية 
ذات الاختصاص القضانى » بل وقد محظر الاحوء 
إلى الحا م كل ذلك حسما شرره القانون فىهذا 
الشان . 
لاتهدر أو نمس أصل حق الطلاب فى فرص ' 
الدخول ف الامتحانات أو فى غيرها حسما تقرره 
لم القوانين واللوائم الجسامعية » وإها عنع فقط 


0 


أبة جبة قضائة من نظر الدعاوى التي يكون 


وعلى هدى ما تقدم فإن المادة أة؟ 


موضوعما طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات . 
الصادرة من الجامعة فى شئون طلاءها » دون 
الإخلال بأصل حق الطلبة فى اللجوء إلى الجبات 
الأخرى » كالهيئات الجسامعية أو الرياسية بالنسبة 
لما » لاقتضاء حقوقبم بحسب القوانين واللوام » 
إن كان لهم فى ذلك وحه ء حق ولو كانث هذه 
الحقوق قد رفت بشأها دعاوى إاغاء أو وقف 
تنفيذ وأصحت الحا كم غير ختصة بنظرها عقنفى 
تلك المادة » مادامت هى لم مس أصل الحقوق 
الذكورة فى ذاتها ول تقرر إلغاءها بأثر رجعى » 
كا انه مما زال لمؤلاء الطلبة الحق فى الالتجاء إلى 
الفضاء بدعوى التعويض عن تلك القرارات » إن 
كان لذاك وجه ؟ إذ الى منع من اختصاص 
القضاء هو الوسياة اللقضائية بطلب الإلغاء ووقف 
التنفذ فقط . 

« ومن حرث إنه لا وحه للنعى عويش تلك 
الادة بأنه غير دستورى ؟ عقولة إنه حرم الطلبة 
من اللجوء إلى قاضيهم الطبعى . وهو القضاء 
الإدارى ؛ فى حمايتهم من اعتداء الإدارة » بإلغاء 
القزارات أو وقفتنفيذها » ولا عقولة إنه مهدر 
مبدأ المساواة أمام القضاء ؛ لأنه حرم طائفة من 


رة )2 


4ه 


الأفراد ‏ وم الطلبة ‏ من الالتجاء إلى القضاء 
الإدار ى بطلب الإلغاء أو وقف التتفيذ فى الوقت 
الذى يسمع به لغيرثم من الأفراد - لا وجه 
ذلك كله ؛ لأن من السم لأصل دستورى أن 
القانون هو الذى يرئب حبات القضاء ومحدد 
نطاق ولاينها ويوزع الاختصاض بينها 6 أنه 
هو الذى قرر الحعوق ومحدد وسائلالمطالية ها : 
قضائية كانت أو غير قضائية » ولا بلزم حا أن 
تحون تلكالوسياة قضائية » أو أن تكون قضائية 
على وجه معين » كطلب الإلغاء أو وق التنفيذ » 
دون وجه آنخر ء كطلب التمويض » بل الراد فى 
ذلك كله إلى مايرتبه القانون ونحدده وبالشروط 


والأوضاع الى بشررها ؛ لأنه هو الأداة الدستورءة 


التي ملك ذلك كله فى <_دود الدستور ؛ وبغير 


خروج على مبأدثه . ما أن من السامات كذلك 


كأصل دستورى أن اللقصود بالمساواة أمام القضاء 
هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا 
عائلت مرا كزم القانونية , والمادة وم - إذ 
أخرجت من اختصاص القضاء النظر فى طليات 


إلغاء أو وقف تتفيذ القراراتالصادرة من الحيئات' 


الجامعية فى شئون طلابها . إنما عدلت هذا 
الاختصاص ليسرى فى حق طائفة الطلية جميعاً » 
لافرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة 
وآخر » فبم جميعآ سواء أمام القضاء فى هذا 
الشأن ؛ وهذا هو المقصود بالمساواة أمام القضاء 
فى حقهم من الناحية الدستورية » ولسكن لأيمكن 
.أن تفهم المساوأة أمام القضاء بالقياس بينهم وبين 
طائفة اخرى من الأفراد لا شأن لمم بالنظم 
الجامعية ؛ لعدم الغائل فى الرا كز الفانونة , 
«ومن حيث إنه لكل ما تقدم يتعين إلغاء 
للم الطنوق هه والقضاء هدم لختصاس 
القضاء الإداري بنظر الدعوى » مع إلزام الحسكومة 


العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 
م لك ريب ع مه 


« المصريون ثم .. 


عصروفائها » مادام هذا المنع قد جاء بعد رفمها 
نزولا على ص قانون جديد معدل للاختصاص » 
وكان غير منوع رفع الدعوى فى ظل القانون 
القديم 5 


( القضية رقم ١/85‏ لسئة ؟ ق)١‏ 


ا 
4/ بونية سنه لأوة | 

لسع ةّ يِه مصرية؛ 4 نعدها 8 الفقرة اطاسة هن الادة 
الأول دن ن القانون رتم 1١15‏ أسئة ١866‏ لارعايا 
العمانيين الذين كاثوا يقيموث عادة بالأراضى المدمرية فى 
همع ١و١‏ لانظوا على تلك الإنامة حق 
٠‏ 0 القصود بالإقامة فى حي هذه الفقرة ٠‏ 

عدم سريانها على الإفامة بالسودان ٠‏ 

- المبدأ القانوق 

إن الفقرة الخامسة من المادة الآولى من 2 
القانون رمم ١1١‏ أسنة .مور الخقاص 
بالجنسية المصرية نص على م يأى 0 
الذي نكانوا يقيمون عادة فىالآراخى المصربة 
قه من نوفير سسذة ١41+‏ وحافظوا على نلك 
الإقامة حتى ناريخ ٠١‏ من مارس سنة و9١‏ 
سوآء أكانوا بالغين أ م قصر 2 . واللشرع 2 
إذ فرض الجنسية الم 9 - القانون 
بالفقرة سالفة الذكر ‏ على أساس 


٠‏ مجرد الإقامة وحدها 0 المصربة ء نما 


فرضبها على اعتبار أن من نص علوم ف 
الفقرة االذو رةء وقد أقاموا بالبلاد منذه 
من نوشبر سنة ١4١4‏ وحافظوا على :لك 
الإقامة حتى ١١‏ من مارس سنة و18 , قد . 
أتجبت هم فعا إلى الزو طن فها صفة 


قضاء الحكمة الإدارية العليا هبابر 


نهائية » ورتبو| معيشتهم و مصاحوم على هذا 
الأساس » وأنهم بذلك قد اندمجوا فى الجتمع 
المصرى وأحسوا بأعاسيسن أهله وشاركوا 
المصربين مشاعرم وأمانيهم حك تأثرم 
بوسط البلاد التى استقروا فيا ؛ وأصبح لم 


ما للمصر بين وعلييم م عايهم 4 #ضعود 


للقوانين المصربة ويتمتدون بما يتمع به 
المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم. 
والإقامة فى السودان ‏ أيأ كافت الروابط 
والصملات الوثيقة الثى تربط البسلدن - 
لا تنوافر فهها كل هذه الاعتبارات التى كانت 
فى الواقع من الا فى المناط فى فرض 
الجنسية بقوة القانون على أساس الإقامة 
وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التى 
حددها » فكان يازمكى تعتير الإفامة فى 
السودان كالإقامة فى مصر قافوناً سواء 
نموا تمن عه اكتنان: المقيية 
المصرية فرضاً - أن بقرر ذلك نص قانوق 
صريح »ولا يغنى عنه العبارة الى وردث ى 


ختام المذكرة الإيضاحية للقانون رقر ٠+.‏ ؛ 


لسنة .6 من أن ١‏ تعبير المءل؟ة المصرية 
بشمعل أيضاً الأراضى السودانية دون حاجة 
لإثبات نص غاص بذلك فى القانورن . 
ذائه ...ءءء و ذلك أنه يتضم يحلاء من 
تقعى المراحل الأشريعية لهذا القازون» 
وتقبع المناقشات البرلمانية فى شأنه ؛ أن هذه 
العبارة نما كانث للتعبير عما كان يحيش فى 
الصدور وقتذاك . من أنه لا يقبل التفريق 
بين الماصرى وألسو داق » وعما كان يمئاه 
المع من أن تنيسط الجنسة المصر 3 على 


السودانى ع المصرى سو أء لسوآء 4 
ولكن لم عب عن الأذهان عَيْديل أن 30 
من ا موانع م يحول دون جعل تلك الامنية 
حقيقة قأنو ني زافذة ملو م2 فتحاشى مشر 2 


المصرى ألنص عللى ذلك فى الما ون ذاته 2 


. تفادياً ا بيترتب عليه من إشكالات 3 وهذا 


واضم بوجه خاص من تطور المناققات 


مجلس لقيو ّ م 
والآو ضاع بعد ذلك واستقل السودان , 


تغيرت القار وف 


فكان من الطبيى ألا يتعرض القانون 
رقم اوم لسنة +هو١‏ الخاص بالجنسية 
المصرية لهذا الآمى : لا فى مواده ولافى 
مذكرته الإيضاحية . 


( القضية رقم8 ١85‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ). 


م 

يونيه سنة ١5601‏ 
“جاعاس الديررات “مهيا بالقشمية الملوةء 
رئيس الملسهو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية وهو 
الذى توحه إليه الدعوى حى تستكمل شكاها الصتديح ٠‏ 
انب الختصاص اهام الإدارية ٠‏ 
المديريات لوزارة الداخلية * الدعاوى المرفوعة ضد هذه 
الحالس مختص بها الهكة الإدارية لوزارة الداخلية 
لا الحكمة الإدارية لوزارة الشكون البلدية والقروية ٠‏ 


ححة ذلك ٠‏ 


تبعية عالس 


حر الختصاص ٠‏ البحث فىمسألة الاختصاص سابق 
على البحث ف شكل الدعورى 0 
المبادىء القانونية 


3 إن جلس المدير به شخص إدارى 


. عام له الشخصية المعنوية وله مبزانيته المستقلة 


حك الدستور وبمقتضى القانون دقم 4" لسنة 


عار العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلائون 
رو ل ير 


.مو( الصادر فى ١١‏ من يونيه سنة 4و1 
بوضع نظام | لس 
المادة ١و‏ من هذا القانون أهلية التقاضى » 
وعله ف ذلك ركسه طبقا للسادة الأولى من 
الاق لمان ام يوون انا عت 
بالتطبيق ق للءادة بالا من من القانون المذ كور - 
فى ؟؟ من سلتمبر سنة عمو يا بالنظامالداخلى 
لجالس المديريات زاطريقة السير فى أعماطا ؛ 
ومذه المثابة يكون هو 'صاحب الصفة فى 
المنازعة الإدارية » وهو الذى توجه إليه 
الدعوى <تى تستكمل شكلبا الصحيح . 
؟ ‏ إن المحكية الإدارية الختصة بنظر 
المنازعات الى : رفع ضد مجلس المديرية هى 
الحكمة الإدارية لوزارة الداخلية » وليستك 
المحكة الإدارية لوزارة الشئون البلدية 
والقروية ؛ ذلك أن مجالس المدير يات تتبع 
.فى البنيان الإدارىوزارة الداخليةكا يستفاد 
من نصوص القانون دم 4؟ أسنة عمو ١‏ 
بوضع نظام هذه المجالس . هذا وإذا كان 
بحاس المد.رية حسب القانون المذ كور يتصل 
يجحبات الحمكومة عموماً » ومنها وزارة 
الشئون البلدية والقروية » فى شتى المرافق 
العليمية والرراعية والرى: والمواضلات 
والصحة وغير ذلك منالمرافق العامة المتعلقة 
بالمديرية » إلا أن هذا الاتصال لا يعدو أن 
7 تعاوناً مع بيع تلك الوات حم 
طبيعة وظيفة مجاس المديرية والغرض من 
إشاه دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى 


المدير بات 3 وله مقتطى 


تحديد تبعية مجلس المديزية أساساً فى البنيان . 


الإدارى لوزارة الداخلية . 


فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل 
الدعوى 


( القضية رقم ١1"‏ سنة ؟ ق بالفيكة السابقة ) ٠‏ 


1 
هايونة سنه ١5601‏ 

| موظفون منسيون ٠»‏ القانون رقم 8595 لسنة 
وهواءعدم انطباقه إلا فى حق الوظفين الداخلين فى 
الحيئة دون الخارجين عنهاء 

ب درجة شخصية ٠‏ أوجه التشابه وأوجه اأفارقة 
بينها وبين الدرجة الأصلية٠‏ 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن القانون دثم وم لسنة 9ه ١‏ 

قذ نص فى مادته الآولى على أن « يرق بصفة 
شخصية إلى الدرجة التالية كل «وظف أو 
مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة 
الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة 
سنة على الآفل فى ١‏ بونيه سنة ١09‏ » 
ومخدم بتكاليف هذه الترقيات على وشر 
اعتهادات الباب الآول فى هيزانية كل وذارة 
أو مصاحة » » وهو ببذه المثابة لا يطبق إلا 
فى <ق الموظفين الداخلين فى الهيئة دون 
الخارجين عنها ؛ وآية ذلك : ( أولا) أن 
الدرجات التّى صت عليبا المادة المذ كو رة » 
على مايبين من الاطلاع على جدو ل الدرجات 
والمرئبات الملحق يالا نون رةٌ, ١١الم‏ لسنة 
١ه‏ إشأن نظام موظق الدولة » هى من 
درجاث الموظفين الداخلين فى الطيش 


قضاء الممسكدة الإدارية العليا 


( ثانياً ) تنص المادة ١١9‏ دن الباب الثانى من 
القانون رق ١٠؟‏ أسنة زور . وهو الياب 
الخاص بالمستخد مين الخار.جين عن الهيئة . على 
أن« تسرى عل المسستخد مين الخار جين عن اطرئة 
فضلا عن الاحكام الواردة فى هذا البساب 
نصوص المواد باو 1 والفقرنين الآول 
والثالثة من المادة ١م‏ والفقرة الأولى من كل 
من المادتين + وعم والموادهم و مم 
و5" و بس والواد من 9؛ إل م4؛.. ٠»‏ 
وم قشر تلك المادة إلى المادة . هو مكرراً من 
القانون المذكور التى ه استمرار للقانون 
دك وبم لسنة ؟موو . ولأن كانت المادة 
7 مكررآ قد أضرفت بالقانون رقم عمو 
أسنة مم١‏ 3 عدات بالقانون لقم م 
لسنة مهو إلا أنه مع ذلك لم يدخل أى 
تعديل على المادة ١١‏ سالفة الذكر يقضى 
بسر بان أحكام المادة .»؛ مكرراً على 


المستخدمين الخارجين عن اطئة 5 


؟- إذاثبت أن المدعى قد رق الى 


الدر جة الثامنة اأشخصية بالتطبيق لاحكام 


امم 


القانون رقرهمم لسنة ١169‏ فإنه يعتبر مرق 
إلى درجة داعة ٠»‏ ولا شد فى ذلك أن 
الدرجة المرق الما درجة شخصية وأنه بق بوك 


ااترقية فى درجته الشخصية؛ ذلك أنالدرجة 


. الشخصية والدرجة الأصليه تتساويان فهذا 


الخصوص فىكل المبزات والحقوق المترتبة 
على منحها » فلوس مامنع من ترقية صاحب 
الدرجة الثام:ة الشخصية إلى الدرجة السابعة ؛ 
كا لاتحول درجه الشخصية دون منحه " 
علاوات تلك الدرجة فى مواعيدها و بنئاتها 
المقررة أسو ةبالدرجة الأصلية.وكلماهنالك 
من فارق بين الدرجة الاصلية والدرجة 
اأشخصية أن أوضاع الميزانية عند ترقية 
موظف إلى درجة شخصية لم تكن سمح 
منحه در جة أصلية ؛ وهو أم رلا أثرلهعلى مركزه 
القانوق باعتباره مرق إلى تلك الدرجة , 
وهو على كل حال وضع «وّقت يسوى عند 
وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة 
الشخصية على درجة أصلية دون أن بنشقصس 
ذلك من حقوقه شما . 


( القضية رقم 3 لإا سنة ه ق الحيئة السابقة ). 


العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


اننا 
08 آ#آ 1 0م 


لاا 
عكة جنانات القاهر 0 
ناس سنة وها 
رشوة ٠‏ الرشوة اللاسقة العاقبعليها بللادة ٠6‏ ١٠جع.‏ 


الفرق بينها ووت الرشوة السابقة» الفمل للادى الكون 
للجرعة ٠العقد‏ اللثاتى ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إذالفعلالمادىالمسكون للجرعةالمتصوص 
عليها فى المادة ١٠١‏ عفوبات إِنما هو قبول 
الهدية أو العطية بشرط أن يقع ذلك من 
موظف أو من فى حكمه وأن يكون بعد أداء 
العمل وبغير اتفاق سابق . والمفروض فى 
القبرل هوالحصول بالفع لعل الحدية أوالعطية 
سواء أكان البادى 0 ضهاأ هو المبدى أمكان 
الموظفهوالبادىء بطلها . وعين هذهالجرعة 
[نعدام الاتفاق السابق بين المو ظف ومقدم 
المدية لآن الاثفاق السابق يستفاد منه قيام 


ني الرشوة أصلا ويدلكذ للكعلى نية الاتجار 
بالوظيفة 0 وهذا العمل فى ذاته جر به فى جرد 


: قبول هبة أو عطبة لاحقة ؛ ذاذا كا نالموظف 


قد قبل الهدية أو العطية جهو اء ليا أذ 
عرضت عليه بعد أداء لذ بغير اتفاق سابق 
كان هذا ما ينطبق على المادة م.؟ عقؤابات 
والقصد الجناقٌ فى ذلك هو أن علة الحدية 
هو المكافأة على مأ حصل . وقد قصد الشرع 
منها تطبير الآداة الحسكومية وثثزيه الموظف 
من الحصول على أى أجر غير أجره بسبب 
أعمال وظيفته . وفى هذه الالة اذا - عليه 
بالسجن يعزل و اذا عومل بالرأفة أعملت المادة 
با من قانون اأعقو بأت , 

( قضية النيابة العامة ضد يوسف اسصاعيل جمد رقم 
4 سنة ١168‏ أزبكية رئاسة وعضوية السبادة 
الأسائذة عمد كامل البهنساوى وعيد الخالق فريد 
الستشارين وتمد شوق حلاوة وكيل عكمة منتدب ٠)‏ 


قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 


ارم 


اي ا[ 4 ا ار سرح : 
5 3 20 3 
2 :5 أ 3 1 
1 ركم اس 


تسا ء تاج 


كل 
م فبرار سنة ١04‏ 
أعمال السسيادة. رفم الدعوى العمومية ضد للوظاف 
العموى . طريقها القانو لى. القوة القاهرة والحادث|افجاى 
والسئو لية الدنية . العمل الحرلى والسيادة. تعديل الأدة 
9+ إجراءات بالقانون ١79‏ لسنة ١5865‏ 2 حكيته . 
أعس النيابة بتقديم الدعوى إلى الجحكمة . حالة الضرورة 
الواردة الادة 5" عقوبات 8 الحطا المعترك, مسكولية ورثة 
المسثول مدلياً . مسكولية المتبوع. التعويض عن الضرر 
الأدبى والغيرز الادى. دول تفقات تعليم اللحنى عليه فى 
تدر التعو يض ٠.‏ 


المبادى: القانونية 


إن الإشارة البى تصدر من عضو 


النيابة على المحضر فى. ناية التحقيق بتقديم | 


اللدعوى للمسكنة ضد المتهم الايعشبر أمراً 
قضائياً بالإحالة تتم به فعلا [حالة الدغوى إلى 
المحكة ء بل هو بجرد أمر إدارى لكاتب 


بتحضير ور ف التكايف بالحضو رء 


. ب لاتعتير الدعوى مرفوعة كجرد 


التأشير من النيابة العامة بتقدعبا البيحكة 5 


بل لايد ذلك من إعلان المتهم بالحضور 
الجلسةه : 

م لم يكلف المشرع نفسه عناء تحديد 
أعمال السيادة وأاثى هذا العبء على الفقه 
والقضاء . ولذا يكن القول بأنه ليس عمة 


معيار قاطع فى التعرف على طبيمة عمل 
السيادة . 

ع إن أعسال السيادة لامكن أن 
قت عليا ستولة ها أو أن قود عنها 
أى حق من أى نوع كان با لغأما بلغ اضر ل 
الذى تقبأ عنها . 

ه ‏ إن الماك هى الختصة بتقرير 
الو صف القانوق العم ل“الصادر عن السلطات 
العامة فبى الى تقول هل العمل من أعمال 
السيادة فلا يكون لما أى اختصاص بالنظر 
فيه أم أنه ليس من أعمال السيادة فيكون لما 
كامل الاختصاص ٠.‏ 

؟ - لي سكل عمل تم بمناسية الخرب 
يعتير من أعمال السيادة التى بمتنع على اناكم 
أن تنظر فيبا ء وكا يعتبر منها فقط ما كان 
له علاقة مباشرة بالحرب حيث يكون الضرد 
الناجم عنه ننيجة مراثبرة وحتميةلاعمالالقتال. 

١‏ - عدم [مكانالتوقع واستحالة الدفع 
ضما رطان يحب ثوافرهما فى القوة القاهرة 
أو الحادث الفجاق » وب أن يكو نالحادث 
غير مستطاع التوقع من حاتت أشد الثامن 


1 يفظة وبصراً بالأمور ٠‏ 


م - إذاكانت القوة القاهرة أوالحادث 
الفجاى هى السبب الوحيد فى وقوع ألضرر 
[نعدمت علافة السببية ولاتتحةق المسئولية. 


:م/م 


بل ترتفع إطلاقاً . 

سد لايكون ورثة المسئول متضامنين 
إلا باعتبار أن التركة هى المسئولة » أما ثم 
فلا تضامن بينم . 

٠‏ - إدالوارثله دعويان : الدعرى 
الى ترفمباعنالمضرور وإرفءبأبوصدفه خافاًء 
ودعواه الشخصية عن الضرر الذى أصابه 
مباشرة وبرفعها يوصفه أصيلا 5 

١١‏ رأى المشرع المصرى أن شن 
أحكام الحا فى شأن الضرر الآدبى بسد 
تجديد قضاكمها وانضاحه 6 بل ]نه وضع الضرر 
المادى دن ديث إيجاب التعو بض على قدم 
المساو أة مع ألضر ر المادى . 

١١‏ - أوالد امجنى عليه الحق فى طلب 
عو بض الضر ر المادى الذى بنصييه إسجيب 
قتل ولده لآنه بوفاة الولد ضاعت عليه تينع 


النفقات التى أنفقها فى سبيل تربيئه وتعليمه ٠‏ 


وأصبحت عدعة الجدوى . 


ا معيو 

"واس حت أن البحابة السابة اقم 
الدعوى العمومية على التهم بثلات نهم : أولها انه 
نسبب خطأ فى قتل الأستاذين عمد انور مرسى 
فرحات وحمد عبد'انعم عبدالستار فرحات والسيد 
عبد اللطيف عبدالفتاحفرحات وفى إصابة السيدين 
حمد فهمى عبد اللطيف وممدوح مرمى فرحات » 
وثانها قبادة سارة محالة تعرض حياة الأشخاص 
وأمو الهم للخطر ء وثالئها عدم التزام الجانت 
الأعن من الطريق أثتاء السيز . وطليت عقاءه 
بعقوبة الجنحة النصسوص عليها فى الادتين ,رسم 


وعغ؟ من قانون العقوبات , وعقوبة الخالفة 
النصوص عليها فى الواد ١‏ ؟١؟/اءهمهم‏ من 
القادون رقم .وغ ؛ لسنة ه90١‏ وفى قرار وزارة 
الداخلية الصادر بتنفيذ أحكامه ثم طلبت فى 
محضر جلستقى 76 / +2 0.6/ ه/ لأهو١‏ أمام 
عكنة أول درجة توقيع أقصى العقوبة على الهم . 
وادعى كل من الأستاذ مرسى حمد فرحات » 
والسيدة وداد عبد الرحمن حمودة . والسيد 
عبد الفتاح حسين فرحات مدنا قبل التهم والسيد 
وزير الحرية ,اعتباره مسئولا عن الحقوق اللدنة 
متضامئين ‏ الأول عبلغ ثلاثين ألف جنيهء 
والثانية بمبلغ عثسرة 1 لاف جنيه ء والثالث عبلغ 
عشرة آ لاف جنيه ٠.‏ ونجلسة .م / ١‏ | لهذا 
قضت محكمة أول درجة بحبس التهم ثلاثة أشير 
معالشغل وأمرت دوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وألزمت ااتهم والسئول عن المقوق 
الدية بصفته بأن يدفعا متصامنين لكل من 
الدعين بالحقوق الدنية مبلغ ألفى جنيه والصازيف 
المدنية الناسبة ومبلغ حمسين جزيهاً مقابل أتعاب 
الخاماة للمدعين الثلاثة بالتساوى . 

فاستأ نت البابة هذا الحم بتقرير فى قم 
الكتاب بتارع 4 هوا كا استأنفه كل 
من التهم والمسئول عن الحقؤق المدة ووكل 
اللدعين الثلاثة بتقارير فى قلى الكتاب بتواريم 
تعلك امح كمد وإحإدهذا 
على التوالى ومن ثم تكون الاستئنافات جميعها قد 
عت فى المعاد و بالطريق القانوتى وفعت عن حي 


قابل لما فهى حائزة ومصولة شذكاة عملا بالمواد 


لكل 00 ١/4‏ إحراءات ؛ مغ 
مرافعات , 


( ...ومن حبث اله تقدمت المذاكرات عحكة. 


لتر عة عن كل ب الوق عر اشرو الانة 
واللدعين بالحقوق الدنية والمتهم . لخاء بدفاع 
الأول أن الحادث وقع فى أحد الأيام العشيرة الى 
خاضت فيها مصرغهار الحرب صدكل من بريطانيا 
العظمى وفر سا وإسرائيل والق بدأت فى وم 
كتوبر واتتهت بفشل العدو فى 7 نوفير سنة 


96 وكان العدو قد مكن فى يوم الحادث من. 


المبوط ينود الظلات فى أرض ميناء بور سعيد 
وتربص جيش إسرائيل على الضفة العنى من قناة 
السوس متحفزاً لمورها والتوغل فى أراضى 
الدلتا إلى العاجعة بيا كاف هدف بريطانيا 
الكلدى قتا" عو ادم إل بدح الامعامللة 
واحتلالها فكان ازلمآ على مرفق الدفاع محصين 
هذه المدينة وإمدادها ,بالمؤن والذخيرة وأذا فقد 
عيدوت لهذا الترضل الأرناض الس كله النترية 
لقافلة من السيارات كانت من بينها السيارة قيادة 
المنهم للتحرك إلى العاصمة بغية إحضار النخيرة 
والوقود والعودة مهما إل الاسماعيللية في نفس 
الليلة وكان من حق المتهم السبير خلال الغارات 
الجوبة وققَاً لنص المادة الرابعة من قرار وزير 
الداخلية رقم ر 
اللنى عليهم ال لا جوز لما السير خلال الغارة 
عملا بالمادة الثالثة من القرار الذ كور إلا إذا 
سمح لما بذلك ؛. فضلا عن أنه لم محقق واقعة 
ملكيةهذه السيارة وما إذا كان قائدها الرحوم 


لمع لسنة 5م9١‏ خلافاً لسيارة 


عبد اللطيف عبد الفتاح فرحات حمنخصآ له 
ودفع المسثول عن الحقوق 
الدنية الدعوى ثلاثة دفوع : أولما عدم اختصاص 
المحسكمة بنظر الدعوى المدئية لأنها عن حادث 
وقعم بسبب عمل من أعمال السيادة » وثانيها 
عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوى » 


بالقيادة من عدمه . 


وتاكي لعي المرعولة تأسييا عل يكلوية النوة 
القاعية . وقالعن الدفع الأول إن العمل الحرزنى 
لايقتصى فقط على الاشتراك فى الحرب بالسلاح 
أو إطلاق النار بل إن من الأعمال الحربية 
ما محدث فى الصفوف الخلفية من الممركة ومن 
أهمها أعمال العو ين والإمدادات ومن ثم فإن 
العسكرى المتهم كان فى عملية حريية لقيامه مع 
زملائه رجال القافلة عهمة عون مدينة الاساعيلية 
بالنخيرة والوقود » ولما كانت الأعمال ااحرية 
من دمءات أعمال السيادة فإن الحادث 2 3 
الدعوى يكون قد وقع سببٍ عمل من أعمال 
السادة قلا تختص الحسكة بنظر الدعوى المدنية 
القى ترفع بالتعويض عنه إعمالا انص المادة .م١‏ 
منقانون نظام القضاء » وأشار الدفاع إلى أن الفقه ٠‏ 
ففمصر أحال فما ,تعلق محوادث الحرب ودعاوى 
التعويض لق ترفع عنها إلى الفقه والقضاء الفر نسيين 
ثم سرد جملة أحكام صادرة من يلس الدولة الفر نبى 
واتنبى إلى أن المحسكة لا تماك التعرض إلى فعل. 
اللنهم لأنها إن فملت ققد تعرضت العمل الجرى . 


أنفسه وهو مالا بملكه إذ أنها حيال عمل من 


أعمال السيادة . واستند فى الدفع الثانى إلى المادة 
محم إجراءاث المعدلة بالقانون رقم 1؟١‏ لسنة 
هوا والق تقضى بأنه لا جوز لغير النائب العام 
أو الحا العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعزني 
الجنائية ضد موظ ف أو مستخدم عام لجرعة وقمت 
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببا » وقالإنرئيس 
النبابة لم يرفع الدعوى الجنائية بل اقتصر على 
المواققة على ما اتتبى إليه وكيل النيابة فى مذ كرته 
من طلب رقع الدعوى وأن الذى رفمها هو وكيل 
النيابة ولم يفعل رئيس النيابة 1 كثر بما جرى عليه 
العمل من قبل صدور القمانون سالف الذكر من 


0) 


كير 


العدد السابع ‏ السنة الناسعة والثلائون 


[آ#آأ | ل ل ل ااا 


ضرورة استئذانه قبل رفع مثل هذه الدعوى » 
ثم ذكر أن عسكرى اليش بعتير فى القانون 
الجنائى موظفاً عاماً . وأسس دفعه الثااث على 
المادتين عقويات » ١46‏ مدى ٠.‏ وقال إن 
الحرب تعتير بطبعتها قوة قاهرة وإنه كان ازاماً 
على الهم أن يسرع لتنفذ المهمة الخطيرة ال كلاف 
بها ووقع الحادث بسيب القوة القاهرة وحدها 
ما تنتنى مع المستولية المدنة انتفاء تامأ ... 
«... ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول 
الدعوى استناداً إلى ما نصت عله الفقرة الأخيرة 
من الادة س* إجراءات والقتقضى بأنه « لامجوز 
افير النائب العام أو الحانى العام 'أو رئيس النيابة 
العامةرفع الدعوى البنائيةضد موظ ف أو مستخدم 
عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعث منه أثناء 
تأدية وظيفته أو بسببا» . قفد ورد بالذكرة 
الإيضاحية للقانون رم ١؟١‏ لسئة 5و١‏ الصادر 
يتعديلها ما نصه « والواقع الى تدل غليه 
الإحصاءات أن كثيراً من الدعين بالحقوق المدئية 
أسرفوا فى رفع الدعاوى مباشرة أمام المجحكلة 
الججائية مضد خصومهم لجرد الكيد لم والبل من 
كرامتهم وفى ذلك مافيه من الأضرار التى لا نمنى 
ويزداد الأمر ظبوراً إذا كان الاتهام موجباً ضد 
موظف لجرعة وقعت منه أثناء تأدية الوظفة أو 
بسدها إذ يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الؤجه 
الأ كل فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب 
المصلحة العامة بأضرار بليغة هذا إلى أن 
للموظفين شأنا خاصاً فى قانون العقوبات فوو يعنى 
بفرض واجبات خاصة علهم ويقرر بالنسبة لمم 


تارة عقويات أشد كا يقرره لأفراد الناسوطورة 


خصهم بجرائم وعقوبات لابشتركون فها مع غيرمم 
فى لاله ادج إلقاود م حمابة خاصة 


نهم كيد الأفراد لمم ونزعتهم الطيعية الشكوى 


منهم » . ثم انتبت اللذكرة ذلك لما القول 
« وتقدراً للاعتبارات السابقة رؤى أيضا تعديل 
القانون على وجه لا نحن لغير النائب العام أو 
الحائى العام أى رئيس اناب رفع الدعوى الإدائية 
فى تلك الجراتم » وهى الى تقع من موظف أو 
مستخدم عام أو أحد رجال ااضبط أثناء تأدية 
وظفته أو بسبها : 

« ومن حيث إنه لنفهم العنى المقصودمن هذا 
النص القانوق فإن.الأمر يتطلب بادىء ذى بدءم 


الوقوف على كيفية رفع الدعوىا لنائية من النيا 


العامة . ومن المتفق عليه قبا وقضاء أن لنيابة 
العامة حنا ترفع الدعوى سواء شاء على 
الاستدلالات أو بعد التحقيق الذى ريه إتما 
ترفعها بطريق تكليف التهم بالحضور أمام المكة 
فبى لا تصدر أمراً بالإحالة على الحكة كقاضى 
التحقيق وسين ذلك جلاً من مقارنة المادتييكف 
عكر ء »١6‏ مواد مه وكه١‏ ومها 
إحجراءات ومن مطالعة نص الادة هذا ١إجراءات‏ 
( وراجع جراعولان ج ١‏ ص 594 بند بس 
فى تعليقه على المادة مع محقيق ) . ويك 

من ذلك أن الإشارة الى تصدر من عضو النيابة 
على المحضر فى نهاية التحقيق بتقديم الدعوى 7 
للمحكة ضد النهم لا تعتبرأمر؟ قضائيا بالإحالة تتم 
به فعلا إحالة الدعوى إلى المحكئة بل هى مجرد 
أمر إدارى للكاتب بتحضير ورقة التكليف , 
بالحضور لامضائها من عضو النابة وإعلانها 

بعد ذلك على بد محغير » ومن ثم فلا تعتير 
الدعوى مرفوعة عحرد التأشير من النبابة العامة 


ْ بتقديمها لللحكة بل لا بد اذلك من.إعلان التهم 


بالحضور للجلسة ( تقض جنات ١94/11/١8‏ 
طعق دم هما سئة 1 ق عحموعة القواعد 


ف جمسة وعشرن عاما رج ؟* ص كارهة 


قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجن ) ٠‏ /الحملم 


قاعدة ٠ ) +٠‏ وحينئذ يكن للنياية بعد التأشير 
منها على الحضر بتكايف المتهم بالحضور أمام 
محكمة الجنح العدول عن هذا التأشير ما دام لم 
ينفذ ولم يتعلق بعد حق الحكمة فى نظر الدعوى 
بإعلان المنهم ( وراجع فما تقدم المبادىء الأساسية 
للاجراءات النائة للأستاذ على زى العرانى 
اج اا صل ءط بندكمم؟! ص58 ضد 
وشرح قانون الإجراءات للاستاذ عدلى 
عبد الباق طبعة سنة #م«مة ج 89 ص لاو 
وموسوعة التعلقات على مواد القانون المذ كور 
للاستاذ أحمد عهان حمزاوى طبعة سنة #رم.ه 
ص هيه وشرح هذا القانون للدكتور ممود 
تخود مصطق طبعة سئة لاهمة ص وإثم بند 
305 ). 


« ومن حيثإنه مى كان اللستفاد ثها تتقدم أن 
الدعوى لاتعتير مرفوعة إلا بإعلانورقة التكايف 
بالحضور إلى امتهم ٠‏ فإنه لا يمكن أن يتصور 
عملا أن يكون مراد الشارع من الفقرة الأخيرة 
للمادة م إجراءات أن يتولى النائب العام أو 
الحانى العام أو رئيس'النيابة العامة رفع الدعوى 
الجنائية بالمعنى المقصود قانونآ .وهو إعلان انهم 
بورقة التكليف بالحضور لأن هذا الإجراء من 
عمل الحضر وإنما ينتج من ذلك حمّا أن غابة 
مار إلبه الشارع هو أن لا ترقع الدعوى 
الجنائية فى الأحوال البينة بالنص الذ كور إلا بناء 


على أمر أو إذن أحد الثلاثة .الذكورين فيه 


بحيث إستوى بعد ذلك أن يشر أحدثم بعبارة 
تأمر أو تأذن أو نوافق على رفع الدعوى ٠‏ أو 
بعبازة تقديم القضية للجلسة ‏ لأن هذا وذاك 
سواء لا تعتر معه الدعوى مرفوعة قانوناً وإتما 


محقق حكنة التشريع الق أوضحتها الذكرة 


الإيضاحيةللقانون رقم ١؟١لسنة ١١6١‏ ألا وهو 
حمابة الوظفينرغبة فى أدائهم أعمال وظائفهع على 
الوجه ال كل وصونآ للمصلحة العامة وذلك بأن 
يكون مناط الأمر برقع الدعوى مقصوراً على 
النائب العام أو الحا العام أو رئيس النياءة العامة. 
وليس عقبول القول بأن هذا هو ٠١‏ جرى عليه 
العمل من قبل صدور القانون المذكور فلم يكن 
فى حاحة لتقنينه إذ أن ما جرى عليه العمل لم يكن 
سوى تعلمات إدارية للثيابة ليس فى عخالفتها عة 
جزاء قانوق : 

« ومن حيث إنه ني على ما تقدم » ولأن 
الثابت أن الدعوى الجنائية لم ترفع على المهم 
إلا بعد التأشير من رئيس النيابة بتارم ١م‏ ينابي . 
سنة 19017 بالواققة على رفعها فإنها تكون قد 
رفعت من رئيس النيابة بالممنى المضود فى النقرة 


الأخيرة من المادة إجراءات محيث لاتكون هناك 


حاجة بعد ذلك لبحث ما إذا كان امه يعتير موظفآ 
أو مستخدماً عاماً فيحكم هذا النص من عدمه » 
ويكون الدفع بعدم القبول غير قائم على أساس . 

« ومن حيث إله عن الدقع بعدم اختصاص 
المحكة بنظر الدعوى تأسيساً على أعمال السيادة 
فإنه يتعين بداءة التعرف على طنيعة عمل السيادة . 
وقد ظبرت فكرة عمل السيادة على أثر تحقيق: 
الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية بمقتضى 
قوانين الإصلاح القضائى الى أسفرت عن إنشاء 
الحا كم الختلطة وسنة ه/إهم!ا وعن إنشاء احا م 
الوطنية فى سنة عيىرؤ ,2 وكانت لالوة الترتيب 
لكل منهما قد وردت خلواً من أبة إشارة إلى 
أعمال السيادة فاتهز الشرع فرصة تعديلالادة ١١‏ 
من لاحة ترتيب الحا > الختلطة بدكربتو “«مارس 
سنة ١9.٠‏ ونص فا صراحة على منع الحا م 
الختلطة من التعرض لأعمال السيادة » ثم أورد 


حاار العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


هذا المنع فى المادة مع من اللالحة الجديدة لترتيب 
الحام الختلطة الصادر مها القانون ر ّم 9” لسئة 
بسو ١‏ ؛ كاعدل المادة ١6‏ من لائحمة ترتيب الحا م 
الأهلية بالمرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة و١‏ 
عناسية اتفاقية منترو بحىث أصبحت نطابق المادةطع 
مئ اللاحة الختلطة ونص ف المادتين على أنه وليس 
لامحاكك ‏ الأهلةأو الختلطة ‏ أنتنظر بطريقة 
أمباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة » ولم 
يكلف الشرع نفسه عناءتمحديد هذه الأعمال فألقى 
هذا العبء على الفقه والقضاء ؛ ولم بتغير الو ضع 
فى المادة م١‏ من قانون نظام القضاء رتم ١807‏ 
أسنة.وع؟! إلى أتت بالنص السابق . ولدى إنشاء 
مجلس الدولة بالقانون رقم؟1١‏ لسنة .4و1 نص 
فى المادة السادسة منه على أنه « لاتقبل الطلبات 
اللقدمة عن الُرارات التعلقة بالأعمال النظمة لعلاقة 
الحكومة بمجلس البرلمات وعن التدابير الخاصة 
بالأمن للداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات 
السياسية أوالمسائل الخاصة بالأعمال الحرية وعلى 
التو نان الطلايات. السلقة بعمل من أعمال 
السيادة » . ثم ثقل المشسرع هذا النص حرفي فى 
الادة السابعة مئ القانون دم و لسنة وع؟ؤ . 
ولماكان محديد أعمال السيادة من الصعوبة بمكان 
ففد تعرض النص اذ كور للنقد بما دعا الشرع 
عند وضع المادة 8 من قانون نظام القضاء رقم 


1 لسنة ١449‏ اللاحق لقانون مجلس الدولة . 
رثم ه لسنة ١١69‏ إلى الاقتصار على الصيغة " 


التقليدية التى كان يلجأ إليها من قبل وثرك عبء 
تعيان أعمال السيادة ونحديدها للسلطة القضائة » 
ولذه الاعتبارات جاء نص الفقرة الأولى من 
الادة منقانون لس الدولة الجديد رقمه ١١‏ 
لسنة م١‏ خاو من الأمثلة القدعة واقتصرعلى 
القول بأن « لا مختص مجلس الدولة مبئة قضاء 


إدارى بالنظر ف الطلبات المتعلقةبأعمال السيادة » 
ولذا عكن الول بأنه ليس ثمة معيار قاطع فى 
التعرف علىطيعة عمل السادة » وأن هذا العمل 
فىمصر ‏ كأ هو الشأن فى فرنسا ‏ هو كل 
عمل يقرر له القضاء هذه الصفة . 

0 ومن حيث إنه عدا تنصوص القانون سالفة 
الذ كر فالثابت أن نظرية أعمال السيادة هى من 
صنع الحا نفسها وقد أجمعت الأحكام الأهليةعلى 
أن هذه الأعممال ترج خروجآ ناما عن رقابة 
الحا كك القضائية واختصاصها » وقضت محكمة 
النتقض ف الوقت الذدى كانت فيه اللائحة الأهلبة 
لوا من أى نص عن أعمال السيادة بأن هذه 
الأعمال.« لا يكن أن ,ترتب عليها مسكولة ما » 
أو أن يتواد منها أى حق من أى نوع كان » 
بالغاً ما بلغ الضرر الذى نشأ عنها » (نتقض مدى 
ع مابو سنة 197 طعن رقم مغ سئة ماق 
عجموعة القواعد فى حمْسة وعشرين عاماً ج ١‏ 
ض حم" قاعدة ع ) . 

« ومن حنث إنه من المسم أن الحا كم هى 
الختصة بتقربر الوصف القانونى للعملالصادر عن 
ااسلطات العامة فهى الى لها أن تقول هل العمل 


هن أعمال السيادة فلا يكون لما أى اختصاص 


بالنظر فيه أم انه ليس من أعمال السيادة فكون 
ترقع عنه ( تقض مدى ١944/١١/0‏ طعن 
رقم ١١١‏ سنة 1 ق بالمرجع السابق ص مس١‏ 


١‏ قاعدة م ) وهذا هو الذى جرى عليه العمل فى 


فرنسا بالنسة لعمل الحمكومة . 

« ومن حبث إن بعض الأعمال التعلقة 
بالارب تعتبر من أعمال السيادة الى عتنع القضاء 
عن نظرها بقصد تقوية بد الحسكومة ومن ثم 


قضاء الحا كم الكلية ( قضاء الجنم ) 44م 


كان مئ اللازم محديد أعمال الحرب فقهاً وقضاء . 


06 أله 1ن عتتتةت6صقع معنن اعورون" 
16 ام 

ما ئصه : 285 اقع'2 علاتعياع ع0 انة1 عر[ 
12 1237 6تدم1هموععء0 اراعستعصمةة أنه 
ناكو لكتداعهت اتعممعاتاعةه قتقمم بعععبع 
02 681185 ع1 عسصتحدمه عوممطلع 
2665516 ©0126 11م عاتاء زهمر ععنرمع 
1ع قمر[ .18) ."1ط 12 ع0 عندناءة تدز 
40 طم1ع01 ادال 15 ع0 6نكنوم" ,عسغار 
-1136اع0 ,60تمع56 عمده1 ,ع تلاقام تصتدط 
.2 ,6011102 علط 


ومن ثم فليس كل عمل ثم بمناسبة الحرب 
يعتير من أعمال الحرب وإتما بعتثبر منها فقط 
ما كان نتيحة للقوة القاهرة أو لضرورات القتال 
الحمالة . واستطرد الؤّاف فأو ضح حدود هذه 
الأعمال قائلا إنه لا يدخل فهها العمليات الغبيدية 
للمعركة والإجراءات الوقائية للدفاع وعمليات 
الاستيلاء العسكرية ؛ وعلى العكس بدخل فهها كل 
الأضرار النائحة عن عمل العدو ولو كانت نتبحة 
عملياته الغهيدية وكل الأضرار النايحة عن تقابل 
الجيشين فيميدانالعركة وكلما تباشره السلطات 
العسكربة ف المناطق المعلنةٌ ذهها حالة الأحكام العرفية 
العسكرية كالاستيلاء وهدم النازل وبصفة عامة 
كل الحوادث التى تعتبر متصلة بضضرورات المتال 
الباشرة . أما لس الدولة الفرنمى فقد سار فى 
أحكامه الحديثة على إدخالظروف الزمان والكان 
التى ثم فبها العمل فى اعتباره عند تقدير أعمال 
الحرب فاعتير من قبيل أتمال الس_.ادة بعض 
الأعمال التى ثم داخل حدود الدولة إذا ما كان 
لما علاقة مباشرة بالحرب علءةامة< عه أنه 


م اطعدمة: تهممعهء6 أ غخطعمعاعع012 
.6ه 06 قطمللهق"ؤترزه 5ع1ل 


ومن هذا القبيل اعتهاء بعض الخنود 
ا واللواطنيين على أحد الافراد ف بارس خلال 


الحرب العالبة الثانيسة فى 5/ +/ :ذا 
-ك ”0 لاتعقدطه00) نحن مغأة6طمة عع0 العمبععط) 
2 .25 باع1اتنز: 22 ,1948 عقتاطة لها 

35370 لفعصطق0 ذا[ عل عغنامعم 


وقد ورد مهذا الحم 4 تيوه + 


ع0 وععطهأقطمع17 211 68310 لاع ' ان 
عصدمع 66 خده 115 نه تعنا عل 8ع وجرمرعا 
5ع عنااة أاع:0015 معاع2 5ع0 رقاططا 
-676 065 0025601716206 6ن عستحطامه 
,10155 0885 0116 ( ع7عبتع ع0 قالع مم 
2 0111 عتتاع 06 20122076 ندل كتمع قلا 
2025311116هع 12 عع وقطهء أجاع تنعت 

١ :‏ “”أقا1'8 ع0 


ومن ذلك أيضآ خطف بض رحال المقاومة 
الداخية لأحد الفرلسيين فى ا 1 غ١‏ 
واختفاؤه نهائيا وقد شر الحسيم فى المجموعة 
السايقة بالصحيفةمرهه وهوصادر تار" | دإسمير ‏ 
سنة 9غ.5 ١‏ في قضية ملف عجتاع7 عتتتود[ 
و حاء له مائصه : 
3 05(اناءعقعره”1 أع ‏ التعدصع8[طع :1" 
00 لطاع ,أهصعتة0671 70قالف 'الاعأة 
0 أهء وبرصرعا عل ممع مةأفصمعك عدناد 
-ع7 ع6 ,370011115م غددمة ع5 115 0ه بع 1[ 
ع8 قأمعممعصةمة 065 عسصصصمه 2065دع8 
-187اع 06 قطه611م0 211 المقطعهونائمم 
أضع1ة111ة5 عط قل1 ,1028 088 ,ع1ن زع1 
غ8: "!1 06 11166 وقد مجرقةع 13 «اعممممع 
علهزع6مة طامتغمواقلعغ1 ع0ن ان قصاممط 8 
ا ©2]5ة116ن0ع 18 3 أظلع0117 ألة 2 

”821102ق3مغ8" ث3 معللتك تامهم المطل 

ويؤخذ مما دم ان الجلس كان بقرر أن 
ظروف الزمان والمكان الى وفع فيها الحادث؛ ندل 
على انه كان نتبحة للأعمال الحريسة » ومن ثم 


لا تؤدى إلى تقرير مسثولة الدولة إلا إذا وحد 


ش نص لشر بعى خاص عن الضرورين منها الحق فى 


التعويض . وواضح ان المحلس قد راعى الظروف 
الى أحاطت بفرنسا خلال الحرب العالمية الك نية 


واحتلالها وتعاونالكثير بن من أبنائئها مع المحتلين , 


ير العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ومن ثمفإنه غير من قضائهعند زوالهذهالظروف » 
ولبس أدل عل ذلك من أنه اعتير عمليات القبض 
على بعض الفر نسيين التى حبت نحرير فرنسا من 
الألان من قبيل الأعمال الحربية ولكن امتداد 
هذا القيض إلى فترات طويلة بعد استتباب الأمن 
حول تلك الأعمال إلى تصرفات إدارءة عادية 
مضع لرقابة مجلس الدولة الفرنسى ( حكنه الصادر 
فى 1950/19/8 فى قضية امروزط بالجموعة 
السابقة لسنة .٠م6وطا‏ ص 5١4‏ , ص )5١8‏ 
وقد انتبى هذا المي إلى القول : 
قتصصامء غطه غكهأل1”8 ع0 5تمععح وعر[“ 
-288© 3 2811116 ع0 ع10110 عتتلةة عطلا 
6عطقققلام 12 عل 1116 ةفدممعع:» 13 عرعع 
1 ”1116 اطنام 
وصفوة القول إنه لو كان العمل الذى ترتب 
عنه الضرر لا يعتير متصلا بالعملية الحريسة أو 
بسيرها ؛ أو لم يكن ااضرر نتيحة مباشرة وحتمية 
لأعمال القتال فإن الجلس مختص بنظر الدعوى . 
هذا هو موقف الفقه والقضاء فى فرنسا بالنسة 
لأضرار الحروب . أما في مصرفقد أحال الكتاب 
الذين عالجوها إلى الرأى الذى سار عله الفقه 
والقضاء الفرنسيين » ألا وهو ضرورة ابيز 
بين الضرر الناجم مباشرة والواقع كنتيحة حتمية 
لأعمال القتال وبين الغرر الذى لارتبط هذه 
الأعمال ارئاطاً وثيقآ واه 3 بعدم الاختصاص 
فى الخالة الأو لى دون الثائية ( راجع أعمال السيادة 
ا هر بدى 
طبعة سنة 9م19 ص 188 وما بعدها » ونظرية 
أعمال السيادة للدكتور عبدالفتاح سابر داب طبعة 
سرلئة هوة! ص "6ع وما سعدها ؛ والقضاء 
الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة للدكتور سلمان 
قد الطاوى طبعة سنة مه.ة! ص 37 
وما بعدها ) : ْ 


« ومن حيث إن هذه المحكة ترى اهتداء 
با جرى عله الفقه والقضاء فى فرنسا أنه ليس كل 
عمل يتم عناسبة الحرب يعتبر من أعمال السيادة 
التى عتنع على الحا كم أن تنظرفيها وإعا بعتير منها 
فققط ما كان له علاقة مباشرة بالحرب بحيث يكون 
الضرر الناجم عنه نتيحة مباشرة وحتمية لأعمال 
القتال » أما إذا كان الضرر غير مرتيط بهذه 
الأعمال ارتباطا وثيقاً فإن الجا م مختص بنظر 
الدعوى . 

« ومن حيثإبه لاخلاف فى أن مصر كانت 
فى حالة حرب فى الأيام التى وقع فيها” الاعتداء 
الثلائى الغادر على الوطن العزيز والتى اتنبت بطرد 
اندو الثالي متهرن] روقد لهذ الت نينا فى 
الذاكرة الإيضاحية للقانون رقم ١‏ لسنة /اهية١‏ 
الصادر بإلغاء القانون رقم 7 لسنة عمية ا 
الخاص بالموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة 
الملكة اللتحدة لبريطانيا العظمى وثمال إبرلندا 
وبين حكومة جمهورية مص في19/ 1904/٠١‏ » 
فقد ورد فى هذه الذ كرة « إن حكومة الملكة 
اللتحدة لبريطانيا العظمى وثعال إبرلندا بتدبيرها 
الاعتداء وباعتدائها فعلا على الأراضئ الصرية 
مشتركة قواتها مع القوات الفرنسية والإسرائيلية 
وعحاوللها غزو «نطقة قناة السورس ابتداء من 
4 كوي سئة ه9١‏ قد تصرفت على أساس 
أن الاتفاق الذى عقدته مع حكومة جمهورية 
مصر سالف الذ كركآن لم يكن » » ثم استطردت 
في القول « إن قواعد القانون الدولى قد استقرت 
على أن المعاهدات السياشية يبطل العمل بها كأئر 
من آثار قيام الحرب بين الدولتين التعاقدتين إذ 
أن الخرب تققطع جميع العلاقات السياسية والودية 
بين الدول التحاربة نما يترتب عليه انقضاء الاتفاق 
امشار إليبه من الوقت الذدى وقع فيه الاعتداء عل ' 
الأراضى المصربة 2 


قضاء الحاك الكلية ( قضاء الحنح ) كخم 


« ومن حيث إنه لاخلاف أيضاً من أن الدلة 
الى وقع فنها الحادث وهىللة هنوفير سنة ها 
كانت عع الفتزة:القدارت بارع الكر تو ذلك 
واضح من كتاب سلاح الصيانة الؤرخ ٠7‏ دسمير 
سنة 148 العان: برقم ١4‏ دوسيه جزثى وكتاب 
« ورش » القاعدة الخامسة الالكترونة الرفق 
به, وه كمي قم الدفاع الدنى عدبرية القلبوبية 
المؤرخة وعركرء ١/7‏ ١36/؟1/مهوا‏ 
ومن كتاب قلم مرور المديرية الؤرح 117 دلسمير 
سنة مره ١9‏ »2 ومئ الشبادة المؤرخة فيراير سنة 
حرهة! الصادرة من النوز باثى عبد الئعم مد شلى 
قائد « ورشة » الرادار واللاسلى والقدمة لهذه 


المكمة من الحاضرعن المسثو لعن الحقوقالمدنية' 


وكذا من الصورة ال استخرجها من دفتر تسجيل 
حوادث غرفة عمليات الزمالك » وأخيرا من 
أقوال اليوزبائئىسالف ال كرأمام هذه المحكة . 
<< «ومن حيث إن دفاع المسثول عن المقوق 
المدنية جرى بادىء الأمر على أن الأؤامرالعسكرية 
السرية صدرت شفاهة إلى قافلة من السيارات من 
بينها السيارة قبادة الممهم التحرك إلى العاصمةو إحضار 
الذخيرة والوقود والعودة.هما إلى مدينةالإسماعيلية 
بغية تحصينها ضد وم العدد اللدى كان يتأهب 
لاحتلالها » وخاص من ذلك إلى أن المهم كانيقوم 
بعملية حر ببة تعتير من أعمال السيادة » وقدم لهذه 
المحمكية حافظة بها شبادة رسمية صادرة من 
اليوزبائى عبد النعم عمد شلىقائد «ورشة» الرادار 
واللاسلكى ومؤرخة فبرابر سنة مم9١‏ تفيد أن 
السيارة قيادة التهم كانت ضمن قول عربات 


متحرك من الإسماعيلة: إلى القاهرة فى عملية ٠‏ 


تتعلق بالعمليات الحربية ٠.‏ وقد ثُتث من شعهادة 
اليوزباشى سالف الذ كر الى أدلى ها أمام هذه 
الحسكنة على وجه قاطع أن المهم لم يكن متوجها 


يوم الحادث لإحضار بنزين أو ذخبرة لأن ذاكأمر 
حارج عن طبيعة عمله كسائق فى «ورشة» مبمتها 
هى إصلاح أجهزة الرادار فضلا عن أن السيارة 
قيادته لا تصليح لجل اللنزيئ أو الدخيرة والذى 
يتولى تقلهما هؤسلاح خدمة الجيش . ومنثم فقد 
حقق فساد الدفاع الذى نحا إليه السئولعن الحقوق 
المدنية بادى* الأمر والقائل بأن الهم كان متوجها 
إلى القاهرة لإحضار الذخيرة والوقود , 

« ومن حيث إن المسئول عن الحقوق المدنية 
لأ بعد ذلك إلى القول بأن المنهم كان يوم بعمل 
حربى لأن الوحدة القى يتبعها مهمتها إصلاح ش 
الأجهزة !!ستعملة فى المرب محيث إنها لو تعمطات 
لتوقفت وحدات الجيش عن أداء عمليا . وقد 
ثبت من شبادة اليوزبائى عند الملعم خمد شلى 
قائد « الورشة » الى كان المنهم ملحقاً بها يوم 
الحادث أن هذه « الورشة » محركت فى صباح. 
اليوم السابق على الحادث ماحقة على « الورشة » 
الثالثة مشاة بقصد إعاشة و الورشة » الأولى " 
ولم نكن إمكانيات القافلة برمتها تسمح لها 
بالاشترياك فمعركة مع العدو لأنعمل « الورشة» 


الأولى هو إصلاح ما بفسدك من أجهزة الرادار 
. واللاسكيى وعمل « الورشة » الثانية هو إصلاح 


العربات والأسلحة » ولما حدثت غارة مركزة” 
على (« الورشة » الأولى الى يتبعها الهم فى منطقة 
ألى صو بر ظهراً وأصيبمن جراثئها قائدها الشاهد 


وأضحت بخالة لاتصاح معبا للعمل بالنظر إلى 


مالحق بها من لخسائر فادحة فى الأشخاص 
والأجبزة فقد أضدر الشاهد أمره إلى قائد ثالن 
« الورشة » بالتوجه إلى القاهرة لإعادة تنظيمها 
فى « الورش » الرئيسية ونفذ هذا الأمر علا 
ووصلت « الورشة » إلى القاهرة فى اليوم التالى 
الذى وقع فيه الحادث مساء فى الطريق . وأوضح 
الشاهد أن « الورشة » تزاول عملها وهو 


كم العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 


إصلاح الأجبزة سواء فى زمن الحرب أو فيزمن 
السم . : 
بر ومن حيث انه مي كانت الها كم هى المختصة 
بتقرير الو صف القانو فى العم ل الصادر عن السلطات 
العامة وهى التى تمول كلنها فها إذا كان يعتبر من 
أعمال السيادة فلا مختص بالنظر فيه أو لابعتير 
منها فكون لما كامل الاختصاص بالنظر فما رقع 
عنه من دعاوق » وم كانت هذه الحكة قد 
اننهت إلى قاعدة مؤداها انه ليس كل عمل ينم 
. قناسية الحرب يعتير من أعمال السيادة وإعا يعتير 
مئها قط ما كان له علاقة مباشرة بالحرب نححيث 
يكون الغرر الناجم عنه نتيجة مباشرة وحتمية 
: لأعمال القتال ‏ فإن هذه المكة ترى من 
التحقق الذى أجرته ومن ظروف الحادث 
والمكان الذى حصل فبه أنه لم يع بسبب عمل 
من أعمال السيادة ثما عتنع على المحمكية النظر قيه» 
إذلم يكن قتل من قتل من النى عليهم أو إصابة 
من أصيب منهم نتيحة مباشرة وحتمية لأعمال 
القتال » و بذا فلا توجد تلك الرابطة الوشقة بين 
هذه الأعمال وبين الضرر الحاصل وال لا بد 
من توافرها حق يقال بأن الحادث كان وايدا 
لعمل من أعمال السيادة . 
« ومن حيث إنه يعزر هذا النظر أن 
«الورشةع القى كان النهم ماحقاً بها تؤدى مهمتها 
بإصلاح أجهزة الرادار واللاساكى الفاسدة أو 
اللعطلة سواء فى زمن اهرب أو فى ذمن السلى 5 
وإنها من بعد ظبر اليوم السابق على الادث 
وأثر الغارة المركرة الى وقعت علبها تمطلت 
وأصيبت سائر فادحة فى الأشخاص والأجهزة 
فأصبحت غالة لا تصم معبا محال لأداء مبمنها 
والقيام بعملها , وأن الهم كان مكلفاً منذ ذلك 
الحين بالنوجه إلى القاهرة ضمن البقية الباقية من 


« الورشة » لإعادة تنظيمها » وثراخى فى طريقه 
زمنآ طويلا إذ قطع المسافة من أنى صو إلى 
الطريق الزراعى الموصل بين ناحية شبلئجة و ينها 
حيث وقع الحادث فى أ كثر من ثلاثين ساعة . 
« ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم » ومق كان 
التحدى بأن الحادث وقع بسبب عمل من أعمال 
السيادة هو أمر لاأساس له من الواقع والقانون 
فان الدفم بعدم الاختصاص يكون فى غير محله . 
« ومن حيث إنه عن الدقع بانعدام السئولية 
تأسيساً على نظرية القوة القاهرة ذتهد نصت اللادة 


موامدق على أنه « إذا اثيت الشيخص أن الضرر 


- 3 . 5 . 
قد شا عن مدبب أجئى لايد له يه 0 كحادث 


مفاجىء أوقوة قاهرة أوخطأً من الضرور أوخطأ 
من الغير » كان غير مازم بتعويض هذا الضرر » 
مالم بوجد نص أواتفاق على غير ذلك » . والقوة 
القاهرة والحادث الفجانى ثىء واحد : فالعييز 
أبينهما لايقوم على أساس صحيح لذلك تقول جمورة 
الفقباء بعدم العبيز بينهما وعلى هذا أيضآ اجماع 
القضاء . وعدم إمكان التوقيع واستحالة الدفع ما 
شرطان محب توافرها فىالقوة القاهرة أو الحادث 
الفجائى فإذا ماتوافرا كان الحادث أجنباً عن 
الشخص لايد له فيه . ويب أن يكون الحادث 
غيرمستطاع التوقعلامن جانب المدعى عليه سب » 
بل.منْ جانب أشد الناس يفظة وبصراً بالأمور» 
فالميار هنا موضوعى لا ذالى » بل هو معيار 
لامكت فيه بالشخص العادى ؛ ويتطلب أن يكون 
عدم الإمكان مطلقاً لانسباً . ويكون عدم إمكان 
التوقع فى السئولية التقصيرية وقت وقوع 


. أن يكون الحادث من شأنه أن مححل تنفيذ 


قضاء الحا الكلية ( قضاء الجنح ) 1 


مطلقة ؛ فلا تكون استحالة بالنسة إلى المدين 
وحده » بل استحالة بالنسبة إلى أى شخص يكون 
فى موقف المدين ٠‏ ويستوى أن تكون استحالة 
التنفيذ مادءة أو أن تكون معنوية . والحرب قد 
تكون قوة قاهرة با ينج عنها من أحداث مادية 
ومن أزمات اقتصادية ما دامت هذه الأحداث 
مستحيلة الدفعغير متوقعة » أما إذا كان تالظروف 
الق #يط بالمدين ممكنه مئ التخاذ احتياطاتمعقولة 
ولم يتخذها كان هذا خطأ فىجانبه محف قمسئوليته 
إذا تسيب عنه ضرر . وقد تلطوى حوادث 
السارات علىقؤة قاهرة أو حادث خائى 5 إذا 
انفجرت آاة أو اتكسرت تجلة أو مهر بصر 
السائق نور خاطف . والميم أن ,توافر شعرطا 
استحالة التوقع واستحالة الدفع . فإذا كانت القوة 
القاهرة أو الحادث الفحائى هى السببالوحيد فى 
وقوع الضرر » |نعدميتعلاقةالسبسة . ولا تتحقق 


المسئو لية بلترتفع إطلاقاً تطبيقآ مبدأ لااللزام مستحيل 


(الوسيط ج بو صن تام وما بعدها » والالتزامات 


فىالفانون المدنى الجديد للدكتور حم د كامل مرسى ٠‏ 


9 ؟ ص م؟١‏ بند يرهم والسثولة المدنية 
الاستاذ حسين عاعسي ص جاىم وما بعدها) : 

هذا وتقرير ما إذا كانت الواقمة المدعى بها تعتير 

قوة قاهرة هو تقدير موضوعى ملك محكة 

ا موضوع فى حدود سلطتها التقدبرية ما دام أنها 

تقيم أقضاءها على أسباب سائغة( تقض مدلى لم 

. ديسميرسنة هيطعن رقي بسنة لاق عمجموعة 
الاحكام س اص ٠١889‏ ركم 148) . 1 

«ومن حيث إنه متى كان الدفاع عن المسئول 

عن الحفوق الدنة قد استند أيضاً فى دفعه إلى 

الملدة و عقوبات فترى الحكمة ازاما عليها 

استعراض 3 القائوق ق حالة الشرورة .ذلك 

لأنه لا محوز قياس حالة الضرورة بحالة الفوة 

القاهرة وقد كشفت المكنة العليا عن الفارق بين 


الحالتين فأوضحت أن إرادة انهم وقت وقوع 


الحادث منه تكون منعدمة متلاشة فى حالة القوة 
القاهرة أما فى حالة الضرورة فإن الهم يرتكب 
الحادث مريداً عتتاراً بعد أن يوازن بين أمرين 
ويتنهبى باختبار أحدها » وائتبت إلى أن الروط 
الواردة فى المادة 1١‏ عقويات والق توجد حالة 
الضرورة إنا تتعلق بالمساءلة الحناشة وحدها 
ولا تأثير لما فى المساءلة المدئية القى مناطيها داعا 
الخطأ وأن هذا الخطأ يتحقق فى حالة الضرورة 
إذا كان الضرر الذى سيبه المابم فى هذه الحالة 
لا يتناسب مع الضرر الدىمقصد تفاديه لأن فى 
ذلك دلالة على أنه عند الموازنة لم محسن اختيار 
السلوك الدى كان يصح أن ,سلكه وهذا هو 
الخطأ الموجب للمساءلة المدئية ( تقض جناى 
نوفير سنة 441 طعن رتم 19.1 س ١١‏ ق 
مجموعة القواعد فى خمسة وعشرين عاماً ج ؟ 
ص وإ قاعدة مو ) . 

و ومن حيث إن القانون المدى الجديد 


استحدث نص الادة 15 ألق تضمنت -الة 


١‏ الضرورة وتقضى بان ومن سيب ضرراآ الغير 


ليتفادى ضرراً أ كير 2 حدقا 4 أو بغيره ) 
لا يكون مازماً إلا بالتعويض الذى يراه القاضى 


. مئاسباً » . ويقابل هذا النص الادة 5١‏ عقوبات " 
1 الى تقضى يأنه ررلا عقاب على مئ اركب جريمة 


ألأته إلى ارتكامها ضروره وقانة نفسه أو غيره 
من خطر جسيم على النفين على وشك الوقوع به 


أو بغيره : ول يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا 


فى قدرته منعه بطربقة أخرى » . وأوضطحت 
مذكرة المشروع التهيدى للمادة وعم المقابلة 
لامادة ير ؟ مد أنه فى حالة الغمرورة يكون 
لحدث الضرر مندوحة عن إحداثه لو أنه وطن 
النفس على حمل الضرر الذى كان يتهدده » أما 


)070 


كم 


القوة القاهرة فبى على النقيض من ذلك تلحىء ‏ 


إلى الاضرار إلطاء لا قبل لافاعل بدفعه ( موعة 
الأعمال التحضيرية بج « ص هنم ) . والشروط 
الق تتطلها نص المادة 5 مدلى حق تتحقق 
حالة الضرورة هى: أولا أن يكون الشخص اأذى 
سبب الضرر هو أو غيره مهدا خحطر حال » 
لافرق بين خطر مهدد النفس وخطر مهدد المال فى 
المسئولة المدننية خلافآ لمسثولية النائية القى 
لا ترتفع إلا إذا كان الخطر مهد النفس ؛ وثانيا 
أن يكون هذا الخطر الحال مصدره أجنى » 
وثالتاً أن مون الخطر الراد تفاديه أشد بكشر 
من الضرر الذى وقع ( الوسيطاج ١‏ بند ومه) 
والمسئولية المدئة للاستاك حسين عاعص بند 588 ) 
أما فى نطاق الستولية الجنائية فيشترط لامتناع 
مسئولية الالى عما برتكب من جرعة في حالة 
الضرورة : أولا وجود خطر جِسيم حال بهدد 
النفس ؛ وثاذاً ألا يكون لإرادة الجإنى دخل فى 
حاوله » وثالثاً أن تكونالجرية ارتكبت للوقاية 
من الخطر , ورابعاً ألا مكون فى قدرة الجانى 


مع الخطر بوسيلة أخرى . والواقع أن نص الادة , 


١‏ عقوبات يتضمن فى معنى منع السثولية ثلاثة 
أمور تتدرج /زولا منحيث أثرها فيإرادة الجانى 
' وهى الإ كراه المادى الإكراه العنوى وحالة 
"الضشرورة سالفة البيان » والإكره الادى هو كل 
قوة خارجة عن الجانى بكون من شأنها تعطيل 
إرادته بحيث إستحيل علبه بصفة مطلقة مجنب 


الجرعة ولا يكون بوسعه توقع سبب الإكراه ٠‏ 


حقكان يعمل عل ملافاته » وال كراه العنوى هو 
أن يلحأ المانى إلى ارتكاب الطرعة بتهديده بر 
حال إذالم يرتكها ( الأحكام العامة فى قانون 
العقوبات للدكتور السعيد مصطف السعيد طبعة 
سنة 19هة ص .158 وما بعدها ؛ وللاستاذ حمود 
باهي اسماعيل طبعة سنة 46و ص ."ع 


العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 


وما تعدها ) . 

« ومن حيث إنه تطبيق هذه المسادىء 
القانونة على واقعةالدعوى يبين أن شرطى القوة 
القاهرة أو الحادث الفحالى غير متوافرين فى 
الحادث , 5 أنه لم يكن ولد إكراه مادى أو 
معنوى واقع على امتهم » ول يكن هذا الأخير فى 
حالة ضرورة . وتفصيل ذلك أنه سبق التقرير 
بأنه لا توجد رابطة وثيقة بين أعمال القتال وبين 
قتل فريق من النى عليهم وإصابة نفر منهم أى 
لم يكن الضرر الناجم نتّحة مباشرة وحتمية لأعمال 
القتال » وأن الهم قرر منذ بدء سؤاله فى محضر 
جمع:الاستدلالات أنه كان يقود السبارة بسرعة 
عشرة كباومترات فقط فى الساعةءوانه استبانمن 
التحقيق الذى أجرته هذه الحمكمة أن التبم كان 
مكلف من بعد ظهر يوم م وير سنة 19.85 أثر 
وقوع الغارة الجوية منطقة أنى صوير بالتوجه إلى 


٠‏ القاهرة لإعادة التنظيم فقطع المسافة من أبىصوير 


إلى الطريق الزراعى اللوصل إلى ناحية شبلنحة 
وبنها فى أ كان منثلاثينساعة كا اجتاز فى المسير 
طريقاً طويلا تاركا الطريق القصير المستقيم إذ 
عزف عن سالوك طريق المعاهدة للوصول إلى 
القاهرة عن طريق بليس وامْذ لنفسه مسار 
طريقاً آخر ماراً بالزقازيق وبنها وهو أطول من 
الطريق الأول عسافة بام كاومتراً تقريياً حسها 
هو ثابت من كتاب إدارة التتخطيط والمرور 
عصلحة الطرق والئقل البرى الؤرخ ؛ نوقير 
سنة م196 ء حالة أن طربق المعاهدة ال#صير هو 
الطريق الذى كان يقفل خصيصاً فى أيام الحرب 
على غير سيارات الجيش لبخصص لنحركاتها لاف 
الطريق الآخر الطويل الذى سلكه المتبع وذلك 
ثابت أيضآ من كثانى الصلحة ساافة الذحكر 
المؤرخين .م١‏ ء ١908/1١/15‏ واللذين 


قضاء الحام السكاية ( قضاء م 


قدميما الحاضى عن المدعين بالحقوق المدنية , 
وأخبراً فإن الظاهر من الصورة الى استخرجها 
الخاضر عن المستول عن الحقوق المدنية من دفتر 
تسحيل حوادث غرفة عمليات الزمالك أنه لم 
محدث ثمة انفجارات يوم الحادث بالنطقة القوقع 
فيا بل كانت الافحارات فى أماكن أخرى . 
ومفهوم الظروف السالفة مجتمعة أن الحادث لم 
ينشأ عن قوة قاهرة مستحيلة التوقع ومستحيلة 
الدفع » وأن المهم.لم تكن إرادته معطلة بفعل قوة 
خارجة عنه كالم يكن مهدداً بشير حال ألأه إلى 
ارتكاب الحادث ولم يقل هو ذلك ٠‏ وأخيرا فم 
يكن هناك خطر حال مصدره أجنى أشد بكثير 
من الضرر الذى وقع . بل الثابت وق للا سبق 
إضاحه أن المهم كان متوجها إلى القاهرة بعد 
ما تعطلت .« الورشة » الى كان ملحقاً مها عن 
مله تام وم يكن حريصا على التعجيل بإعادة 
تنظيمها فقضى ليلة فى الطريق وتراخى طويلا 
« ومن حبث إنه مى كان ذلك فإن الدقم 
بانعدام السئولية تأسيساً على نظرية القوة القاهرة 
كون غيرسلم » فضلا عن ائتفاء حالة الضرورة . 
« ومن حيث إن الحم الستأنف وقد انتبى 
إلى رفض الدفوع الثلاثئة بعدم القبول وعدم 
الاختصاص والعدام السثولية يكون قد أصاب 
وجه المق لما سلف إبراده من أسباب وبتعين من 
ثم تأبيده فى هذا الشأن . 
« ومن حيث إنه من المقرر أن قانوف 
المتوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادتين ,م7 » 
4 قد اعتير عدم مراعاة الواح خط فائمآ 
طاته تثرتب عليه مسثولة الخالف عما ينشاً من 
الحوادث بسببه ولى لم 'يقع منه أى خطأ آخر » 
ا أن عخالفة سائق السيازة انظام السير على العين 


مدقم 


بعثير عدم احشاط ف السير وهذا الهدر من ٠‏ الخطأً 
كاف لساءلة السائق عما 
الجائية تتيجة عدم احتياطه ( تقطن جنائى +جمابو 


بشع منة من الحوادث 


سنة 1944 ء هو ء ١/5"‏ 1/اضةا 
عحموعة القواعد. فى حمسة وعشرين عاما اج 
ص سه , يحه قواعد ٠. ) 19: 8". ٠١‏ 
« ومن حيث إنه مى كان الح قد انهى- 
إلى وجود علاقة السبب بالمسيب بين خطأ النهم 
والشرر الواقع محيث لا >كن أن يتصور وفوع 
الضرر من غير وقوع الخطأ . فإن وقوع خطأ 
آخر من جانب قائد السارة الملاكى الرحوم 
عبد اللطيف عبد الفتاح فرحات وهو قبادته 
السيارة فى منتصف الظريق - لا على الهم من 
المستؤلية إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ 
مشتركا بين شخصين عنتلفين أو أكثر ( الأحكام. 
العديدة المشار إلمها بالمجموعة السابقة بالتواعد من 


بره إلى ٠١‏ ص 59و , 984 ) . 


« ومن حيث إنه بذلك يكون المي 
المستأنف قد أصاب فما انتهى إليه من ثبوت النهم 
الثلاث المسندة للمتهم واستحقاقه للعقوبة الأشد 
النصوص علبا فى الادة مم عقوبات حملا 
بالمادتين «م/١‏ عقوبات , ع.س» إخزارات 
لأن خطأً النهم كون جرام متعددة . وترى 
المكنة بالنظر إلى قدر الخطأ وجسامة الضرر أ 
"نشدد العقوبة المحسكوم بها وذلك حبس المنهم سنة 
مع الشغل »كا ترى إزاء وقوغ خطأ آآخر من 
قائد السيارة التى كان يستقلبا الى علبيم وإزاء 
ماهو-ثابت بالأوزاق من أن امتهم شاهد فى اليوم 
السابق على الحادث مصوع عدد من مراققيه 
وزملائه فى خلال غارة جوية وإصابة البعض متهم 
من بيهم قامد « الورشة » وهى الأمور الى 
تبعث على الاعتقاد. بأن المهم لن بعود إلى مخالفة 


حخم العدد السابع ‏ السنة الناسعة والثلاثون 


الفانون . ترى الممكمة بالنظر إلى تلك الظروف 
الق ارتكبت فا الجرعة أن تأعى بإقاف تنفيذ 
العقوبة المعدلة لمدة ثلاث سنوات عملا بأحكام 
المادتين مه ١‏ 2 5ه عقوبات ٠‏ 

« ومن حيث إنه عن التعويض فالأصل أن 
كل فعل خاطىء أشأ عنه ضرر للغير يوجب 
مسئولة فاعله عن تعويض ذلك الضرر عمسلا 
بالادة 1+7 مدن » ويقدر القاضى مدى التعويض 
طبقاً لأحكام المادتين فال >" مدلى عملا 
بأحكام الادة 17٠‏ منه مراعباً فى ذلك الظروف 
الملابسة (الوسيط ج اميه . هذا والأصل 
فى حالة الخطأ المشترك ال لا يستغرق فبها أحد 
الخطأين الخطأ الآخر بل يبقى كل منهما متمين؟ 
عن الآخر أن تكون المسئولية بالتساوى فيتحمل 
المدعى عليه المسئولية عن نصف الضرر ويتحمل 
المشتووو المقلى» انكر ليه عن النسنك! الآخر 
بحيث لا برجع على المدعى عليه إلا بنضف الضرر 
ولا تصلح مساهمة الضرور فى الضرر الذى يصيبه 
لأن تكون سيباً ارفع المسئولية عن الدعى عليه 
وإن حفت بنسبة خطا المضرور تملا بالمادة وم 
مدى ؛ وإذا تعد المسثولون فاشترك مع الدعى 
عله شخص آخر فى إحداث الضرر فجوز 
للمضرور أن جع على أى م المدعى عليه أو 
الغير بالتعويض كان تملا بالمادة ١9‏ مدق 


ويرجع من دفع التعويض بأ كله على السثول. 


الآخر بحيث يتقاسم السئولان الغرم فما بينهعا » 
والأصل أن تكون القسمة بالتساوي على عدد 
الرؤوس إلا إذا حدد القاضى جسامة كل من 
الخطأين فيجوز له أن عل القسمة بحسب جسامة 
الخطأ . وإذا تعد الضرورون من الخطأ الواحد 
وكان كل مضيرور قد أصابه ضرر مستقل عن 
الشرر الذى أصاب الآخر ء أو كانت بعش 


الأضر ار لبعضها سبياً كان لكل مضرور دعوىي 
شخصية مستقلة برفعيا باسمه خاصة دون أن بتأثر 
بدعاوى الأخرين ووجب تقدير. تعيض كل منهم 
على حدة . وفى حالة تعدد المسئولية سالفة الذكر 


“وما داموا متضامنين فإن ا مدعى ,ستطبع أن يقيم 


الدعوى علمهم جميعاً ما يستطيع أن تار منهم 
من ,بشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه 
بالتعويض كاملا ذلك أن التضامن يقضى بأن 
كلا منهم يكون مسثولا قبل المضرور عن 
التعويض كله ثم يرجع من دفع التعويض على 
الباق كل بقدر نصيبه محسب جسامة الخطأ أو 
بالتساوى على النحو سالف البيان ‏ ولا تكلون 
ورثة السثول متضامنين إلا باعتبار أن التركة 
هى المسئولة أما هم فلا تضامن من بينهملآن أحداً 
منهم لم يرتكب خطأ بل المورث هو |أذى صدر ' 
منه الخطأ ( راجع فما تقدم 'جميعه الوسيط ج ١‏ 
بود كوه , هحؤه ' /ا1ز5 2 59٠١‏ . والمسئولية 
المدنية للاأستاذ حسين عاص بلود وم 2 م.وم, 
/ل9؟ ١5١‏ ؛ معع - وراجع فى أن اشتراك 
الضرور فيالخطأ لا عحو حقهف التعويض . نض 
جنات ١6‏ / */ 4ه ». عمجموعة الأحكام 

س لاص رم ٠١7‏ ء ومموعة القواعد فى - 
ه, عاما الدائرة الجنائية ج ؟ القواعد .و١‏ ء 

ه50 "٠١١‏ ص ٠#.‏ وما بعدها ء والدائرة 

الدنية ج ؟ القاعدة .هم ص بيه » وحم محكة 

الحافر في 15/؟ / 4؟5١‏ النشور عحلة الحاماة 
س م ص حلمم بند ممم والتعليق عليه بأنهذا 

لدأ وهو عدم إعفاء مرتكب الإصابة من 
كل مسئولية فى حالة رعونة المينى عليه 

استقر عليه رأى مكة التفض فى فرنسا وأجمع 

عليه العلماء بلا خلاف بيثم ) . 


« ومن حيث إنه من المعروف أن الوارث له 


قضاء الحام الكلية ( قضاء البح ) ش لاخر 


دعويان ٠‏ الدعوى الى يرثها عن المضرور فيرفعها 
بوصفه حلفا ؛ ودعواه الشخصية عن الضرر الذى 
أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه أصبلا . وإذا كان 
للمدعى عليه أن محتج على المضرور عطثه فإن له 
أن محتج مخطأ الضرور على ورثته بشرط أن 
يكون الوارث قد رفع دعوى الضرور باعتباره 
وارثا . أما إذا تقدم أصيلا فى دعوى المسثولية 
. باعتبار أندقد أصابهضرر مباشير مئموت المصاب 
--كأن تكون مطالبةالوالدين شخصية لما أصاءهما 
منضرر بفقد ولدها ‏ فإنه لاجوز للمدعى عليه 
فى هذه الخالة أن محتج عليه مخطأ الصأب إلا 
بالقدر الدى يستطيع به الاحتحاج مخطأ الغير » 
إذأن الضرور الأصلى فى الغرض الذكور هو 
الوارث ؛ والصاب يعتبر من الغير بالنسبة إليه » 
ولكن يلاحظ أن الوارث إذا طالب بالتعويض 
كاملا » فإن المدعى عليه من حقه أن يرجع على 
المصاب فى تركتهيقدر مسئوبته » ويكو نالوارث 
مسثولا عن ذلك فى حدود نصيبه فى التركة 
( الوسيط ج ١‏ حاشية رتم ؟ بهاءش الصحيفتين 
الم > اححء والسثولية الدنية للاأستاذ حسين 
عامر بند .ه” ) 00 ْ 
« ومن حيث إنه عن مسئولة للتبوع فهى 
تتحقق بتوافر شرطين : أولما علاقة التبعية؛ 
وثائيهما خطأ التابع فى حال تأدية وظيفته أو 
بسبها كا ورد بنص الادة ع/اة مدتى . فالخقطأ 
فى تأدية ألوظيفة والخطأ سبب الوظيفة عمق 
مسثولية التبوع . وعلى ذلك فيك لمساءلة التبوع 
عن الضرر الذى محدثه تابعه بعمله غير الشروع 
أن تسكون هناك ملاقة سببية وثيقة بين الخطأ 
والوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع 


ارتكاب الخطأً أو ما كان تشكر ق ارتكابه 


لولا الوظيفة . ومسثولية التبوعتستندالىمسئولية 

التابع استناد التبع الى الأصل ؛ وينينى على ذلك 
أن الضرور يكون بالخيار إما إن يرجع على التابع 
وإما أن يرجع على التبوع وإما أن يرجععليهما 
معاً والاثتان متضامنان أمامه ٠‏ وإذاكان للتايع 
شريك فى الخطأ قبصح لمضرور أن يرجع على 
التبوع والتابع وشريكه جميعاً متضامنين » بل 
يصح فى هذه الخالة أن يرحع على التبوع وحده 
نكل التعويض أو أن يرجع على التبوع والتابع 


. فمبو حر فى أن مختار من يرفع الدعوى عليه من 


السئولين الثلائة ويطالب الدعى عليه بكل 
التعويض لأن الثلائة متضامنون ( الوسيط. ج ١‏ 


اص ٠١١8‏ وما بعدها وبند غو" ء, والسئولية 


المدنية للاستاد حسين عامر ص وهخ وما بعدها 
وبند ١٠م‏ . والالنزامات فىالقانون الدتى الجديد 
للدكتور تمد كامل مرسيج؟صم؟ وما بعدها 
وبند 16١‏ - وفى شروط مسئوية المتبوع تقض 
جنا مهنا طعن رق ؟ه سنة 6؟ ق 
عجموعة الأحكام س < ص ولا١٠‏ لمم 215 
ةا طعن رتم 19١‏ سنة لال ق 
بالجموعة س .وص 765 رقم ١م‏ ) - 

٠ . «‏ ومنحيث إنه عن عناصر التعويض , 
وقد ثبت من أوراق الدعوي والكشوف الطبية 
أن وفاة من قتل من الجنىعلمهمتعزى إلى إصاباتهم 
الناجبة عن الحادث ٠‏ فإنه لا يمال للاستفاضة 
فى وصف الضرر الأدنى الذى لق بالدعيين 
بالحقو ق المدنية وما سبب لحم الحادث من إدخاك , 
الهم والأسى والحزن الى قلومهم تمأ يحل فى الواقع 
عن التعويض ٠‏ وقد رأى المشرعالصرى أن يان 
أحكام الحا م في شأن الضرر الأدبى بعد محديد 
قضائها وإيضاحه ٠‏ بل أنه وضع الضرر الأدبى 


محقم 


من حيث إنجحاب التعويض على قدم الساواة مع 
الضرر الادى فأفرد له نص الادة 599 مدلى » 
وترتب على ذلك أنه لم بعد ثمة محل لا كانت 
تالخد به المحاى من التقتير فى تقدير التعويض 
الالى عن الضشرر الأدبى وصار يتعين عليها أن 
تقدره. تقديراً كاملا كفل جبر ذلك الضرر 
( الفعل الضار الدكتور سلمان مرقس طبعة مية 
بند .ماص وع ومع ). 

« ومىحيث إنه عن الضرر الادى من السم 


أن السيدة وداد عبد الرحمن حموده قد أصابها” 


ضرر مادىووفاة عائلهازوجها الرحوم #مدعبدالنعم 
عمد الستار فرحات الذى كان بتولى الاتفاق علها 
وأما بالنسبة لنفقات التربية والتعلم الى أنفقهبا 
كل من الأستاذ مرسى دف رحات والسيدعبدالفتاح 
حسين فرحات على ولده ققد ذهب رأى إلى أنه 
لابدخل فى تقدير التعويض ما أتفقه الواك فى 
تعلم ابنه المصاب تاأسيساً على ان التعلم واجب 
عليهء دق ذلك قالت محكمة الاستئناف الختلطة 


ما نصه : 
تتتاصصع عنن كته خنام'ه عتمطععطهم مم1“ 
أثقة38155 ,3م1تقعجتلة0 خنام7ع 0‏ ع1 
5 ,10166 تتاع1 8ق 2012 أقمتة 
1) ”اأحتقكد مدعا ع0 اأغضشاصة! عصمقة 
0 064 سناع لالظ .1930 نمصد 
-12831 1110[ عل أه (ععتلم) 
٠‏ .<« ,42 بقعسمعل 


بد أن هذه المحكة لاترى هذا الرأى ؛ بل 
المحيح عندها أن لوالد الى عليه الحق في طلي 
. تعويضالضرر امادىالذى بصيبه. يسبب قتل ولده 
لأنه بوفاةالولد ضاعتعليه جميع النفقات الى انفقها 
فسبيل تريتته وتعليمه وأصبحت عدعة الجدوى. 
وقد أخذت بهذا الرأى محكمة الاستئناف الختلطة 
فى جع آخر قالت فيه : . 


الودد السابع حت السنة التاسعة والثلاثون 
و سجس سس سس سس سس سس سس مسمس سس 


0016م كلل مله سلوزغ"1 عصوط" 
ع2 18 تنام ماسمععدم م16 نوم أطانات 
ده عنتغمععم 06 تاعنا 5 7 11 ,قل لاتخل 
أ “تنماع1ا00 15 ع11تا0 2م 1مهة61 0 أقحام 
0م عانئة1 فته مع1 ,ع8156ط جتمتاعع 1 ح"'1 
بصتاع 81 .1946 طتداز 5) .”ععمعم لت :1 

.224 .م ,58 


واشار لالو لحم بمائللحسكية النقض الفر نسية 
فى 199/٠١/91‏ وقد ذكر ما يلى : 


أطعصطعلقع6 3 05 1أو0388) 06 1اه0ن) 3ب[ " 
-8م 168 0111م اطع 1اطتا8 م00 عنان وللصطمة 
طستقامعه متهم ع216(10316 تنا قادعر 
تتوكده عتنه1[ 06 ه068 ع1 عندم فقتلده 
“تتاع1 1ن وعلتأتتطا قملتدعمعع0 متوظ وما 
-ممنزهععع 7701 قعانتتاة قع1 غكثامء امعنزوه 
-لةة217 قكتة10') .”الموكطة اأعه عل مع اعم 
مك بعلحك 116[ تطهعدممعع» د[ ع0 عن 

.(102 .م ,6011105 مغ 0111 


. وقضتمحكةالمافر الفرنسية فى١// ١554‏ 
بان الأب والأم لما المق فى طلبتعويض الضرر 
الادى الذى اصامهما بسب قتل ولدها لأنه دوفاة 


' الوك ضاعت عليهما جميع النفقات الى أتفقاها 


فى سبيل تربيته وتعليمه من بدء ولادتهلغاية سن 
الرجولة الدى ماتفيه ( مجلة الحاماة سم ص غرارم 
دم وعم ٠‏ وفى بلحيكا أصيب ولد عمره دون 
الرابعة عثسرة بحادثة ات ؛ ولم يكن ذا قدرة على 
التكسب فقضت عحكة جاند فى 1ه /* وا 
بان الأيويه الحق في مطالبة التسبُ فى موته 
بتعويض يقدر بمصاريف حضانة الواد. 5-5 
وتعليمة من ثار 4 : لادته اميتار عمو نه (المحاماة 
سس ص #اءل/ادتم 844 ) » 5 


( قضية النيا بة العامة ضد عبد الطلبيد عبد العزيز 


رقم ١١5‏ سنة 4 جنح س. ٠‏ بها رئاسة وعضوية 


البسادة الأساتذة بعاش د رشدى ومحمود عوْضٍ 


رين الدين وصال 3 وى سيفب الدين ٠‏ و<حضور الببتيد 
الأستاذ مد تمد زى الد.رداش وكيل النيابة )*.. 


قضاء الأمور اللستعجلة المستانفة فق 


1 5 39 
2 


م 20 ا 


ملفل 
حكية القاهرة الابتدائية . 
"٠‏ اكتوبر سنةيره؟١‏ 
النفرقة بيت الأحس الإدارى والأعس القضالى ٠قرار‏ 
النياية عنم التعرضقرار إدارى ٠‏ اخُتصاص القضاء المستمجل 
يوقف تتقيط الأعى الإدارى ٠‏ مداه ٠‏ الأمر الإدارى 
العدوم ٠‏ | 

المبادى. القانونية . 

و- إن للثيابة التفرقة بين القرار أو 
العمل الفضائ. والقرار أو العم لالإدارىأن 
الآول لايصدر إلا في خصومة بين طرفين 
متنازعين حول مسألة قانونية ويكون 1 قوة 
الثىء المقضى فلا يكفى للتفرقة بينهما صفة 
الجبة النى أصدرته إدارية كانت أو قضائية إذ 
يمنحالقانون بعض الجبات الإدار بة إختصاص 
قضائا ما في حالة اختصاص لجان الفصل فى 
:منازعات امتداد عقود الإجار طرقاً لقانون 
الإصلاح الزراعى بصفة مؤقئة وجعل ليبعض 
الجبات القضائية سلطة إدارية كساطة القاضى 
حين يصدر أمراً ولائيا على عريضة . 

» - إنأمر الثيابةلاحد مأمورىالضبط 
كنع تعرض شخص لجياز ةشخ صآخر لايعد 
قراراً قضائياً طالما أنعم يصدر ف نحي قخاص 
بجريمة كا أنه لابعد فاصلا فى الخصومة بين 
الطرفين له : بقصرد به إعطاء ذى المق 
حقه وإنما قصد به تحقرق مصلحة عامة هى 


من نهم 


| منع وقوع الجراتم ومنهاجراتم دخو لالعقار 


بقصد منع حيازته بالقوة . 

م ليس من شأن القضاء المستعجل أن 
يببحث فى توافر شرائط صمة الآمر الإدارى 
الذى يتنم عليه وقف تنفيذه لآن تخلف 
اط لايفقد الآمر الإدارى 
صفته الإدارية إلا إذا كانت الخالفة لهذه 
الشروط من الجسامة محيث تيلغ حد 
اغتصاب أأساطة فيصم بح الآمر عدواناً ويفقد 
بالتالل حصاتنه . 


سب لايك قف فى الاص الإدارى الم 


أحل هله الشر 


ْ أن يكون خالفاً للقانون بل يحب أن 'نكون 


تلك الخالفة جسيمة نحيث لا يكون الام 
متعلقاً بتطبيق أى نص نلشر بعى أو لانحى يم 


لمكو 

مر حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
المستأنت قد أقامبا بصحيفة معلنة فى ولا » ٠س‏ 
دلسمير نمنة /661ة | بطلب | 
يوقف تنفيذ قرار النيابة الخاص بتمكينالستتف 
عليه الأخير من حيازة الشقة رقم سم بالعارة 
رقم ؟١‏ عيدان التحرير حق يفصل فى النزاع 
الخاص بالشقة الذ كورة مع إازا م الستأئف علي 
بالمصاز يه ابل أعناف الحاماة . وقال شمرحا 
للدعوى إنة استأجر الشقة حل النؤاع تازيم 
6 من الستأنفتعليه الثالث قنازعه 


ع العدد السابع ‏ السنة الناسعة والثلاثون 


ا ا 1 00 


المستأنف عليه الأخير فى الانتفاع مها يدعوى ان 
مستأجرها السابق الأريد ادورد الإعليزى 
الجخنسة كان قد تنازل له عن عقد الإنجار 
الخاص بالشقة الذكورة نما دعا الستأنف إلى 
إقامة الدعوى رقم 1م سئة/اهية! مددى عابدين 
بطلب طرد للستأنف عليه الأخير منها فقضى فبها 
بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وأا يفعل فى 
الاستئناف الذى رفعه عن المج بعدم القبول 
سالف الذ كر بعد . وأضاف إلى ذلك ان السيد 
النائي العام المستأنف عليه الأول قد أصدر أمراً 


شمكين الستأنف عليه الأخير من حيازة الشقة ' 


عمل النرَاع وعهد بتنفيذه إلى السيد الستأنف عليه 
الثاق وكل نيابة قصر اليل وقد أسس قراره 
ذلك على أساس أن الستأنف لم يطمن ينم 
الصادر فى دعوى الطرد . 


« وحيث إن كه اول ذرحة قد قضت فى 


الدعوى الحالية محلسة ١‏ مارس سنة برقو 


بقبول الدفع بعدم الاختصاص البدى من الستأتف 
. عليه الأخير وبعدم اختصاص القضاء الستعحل 
بنظر الدعوى مع إلزام اللستأنف بالمصروفات 
تأسيساً على أن « البادى من استظهار الأوراق 
وسحال الطرفين ان قرار النياية المستشكل فه 
صدر بعد إجراء محقيق مفتويح فى الشكاوى الادلة 
بين كل من الستشكل والمستشكل ضده الأخير 
مخصوص الشقة موضوع التداعى. وقد أجرته النيابة 
العامة فى نطاق سلطتها الفانونية باعتيارها سلطة 
قضائية بما ينف عنه شبهة القول بأنه قرار مادى 
أو غصب للسلطة كا يد عنه' الول بأنه قرار 


إدارى وان القرار المستشكل فيد قد صدر من' 


اليد الثائب 0 الذى لا معقب عليه 00 هذه 


مله رد عدوان عت بض هذا التضاء د 


خطرها» فطعن الستأنف فىحم عدم الاختصاص 
سالف الذ كر بطريق الاستئناف بصحيفة أعلنت 
فى .؟ , ؟؟ مارس سنة هره19 جاء مها أن 
المج المطمون فيه لما يعلن بعد ونعى الستأتف 
على الح المطعون فيه : ١(‏ ) أن الأمر الصادر 
من النابة موضوع الإشكال هو أمر قضائى صدر 
من السيد المستأنف عليه الأول اعتّاد) على سلطته 
القضائية ومن اختصاص الحا م النظر فى الأمر 


القضائى . () أن الأمر المذكور عتالف للقانون 


لأن النيابة لاتختص بإخراج سا كن و بمكين آخر 
بل مختص بذلك القضاء المدلى 0 أن القرار 
محل الإشكال مشوب مخطأ جسم لساسه بنزاع 
مد لا تختص به النيابة ولأن النزاع الموضوعى 
معروض على القضاء ولا مجوز للنابة أن تتصدى 


' انزاع معروض على القضاء . 


. « وحيث إن الاستئناف قدحاز شكلهالقانوق 
فهو مقبول شكلا . 

«وحيث إنه سين من الاطلاع على ملف 
الشكوى إدارى أقضر النيل المنضمة 
والق صدر مها القرار الستشكل فيه أن الستأنف ' 


:قدتقدم بالشكوىفى ٠0/11/١9‏ قبل الستأ نفب 


عليه الثااث إلى رئيس نقطة بوليس كونسيكا قائلا 
فيها إنه استأجر الشقة محل التزاع من الستأنف 
عليه الأخير بتارم ١905/11/١١‏ ولا طلب 
مفاتيح الشقة عل بأن لاستأجر السابق من الرعايا 
البريطانيين وأن الحراسة الفروطة على أموالهم 
قد محفظت على النقولات الكائمة بها ثم علم بأن 
الستأنف عليه الثالك قد اشتراها من الستأجر 
وطلب من البوليس تسلم الشقة محل النزاع وأن 
الستنف عليه الثالث لابريد مغادرة الشقّة مححة 
وجود تنازل لدديه من. الستأجر القديم ولاسئل 


قضاء الأمور المستعحلة الستأنفة 


الستأنف عليه الثالث بالشكوى المذكورة قرر أن 
الستأجر الأصلى قد تنازل اليه عن الإمخار وعن 
التقولات بتار ع١‏ /5/1ه! وأنه يشغلالعين 
محل البزاع ثم أثبت محقق محضر البوليس بتارم 


.5ه ورود اشارة من الفرقة ١١86‏ | 


سرى بفض الأختام الوضوعة على الشقة محل التزاع 
وتسلم محتوياتها الى الستأنف عله الثالث وبأن 
لامالك حق التصرف ف الشقة كا أثي تن الستأنف 
. وأن أحداً لاشغل الشقة حل النزاع فى ذلك 
الوقت وان كان الستأنف عليه الثالك' قد احتفظ 
عفاتيس الشقة الي نسامها من الخراسة العامة على 
أموال الرعايا ابريطائئين . ولا عرضت الأوراق 
على السيد وكيل نيابة قصر النيل أمر بتارم 
6/159 بتفييم المستأنف عل +الثالث بعدم 
التعرض للسكن واستلام متقولاته وفىحالة الرفض 
عنع طرفى النزاع منالتعرض للمسكن وتفبيمالمالك 
أو من همه الأمر بالالتجاء إلى القاضاة المدنية 
فوضع البوليس الأختام بتاريع 99/١/ه.ة١‏ 
على الشقة محل النزاع م أثبت سحقق محضر البو ليس 
بعد ذلك بتارم 1/5//اتة١‏ أنه عم من بواب 
العارة أن الستأئف قد فتح الشقة محل النزاع اونا 
تظلم امستأنف عليه الثالث من قرار النيابة سالف 
الذكر إلى السيد النائب العام المستأنئف عل هالأول 
بعد تقدم صورة الح الصادر لصالحه فى دعوى 
الطرد رقم دام /لاهةا عايدين الى كان قد أقامها 
ضده الاستأنفو شهادة بصيرورةالحسم مهائياً بعدم 
حصول استثناف فبه أصدر النائب العام المستأتف 
عليه الأول بتاريع 1967/11/15 أمراً فى صيغة 
خطاب لامستأتفت عليه الثانى « لتسكين الستأئف 
عليه الثالث من وضع بده على الشقة موضوع البزاع 


1+١ 


بعد إذ أصبمعالمسجع الصادر :]اها من 
محكمة الوضوع نهائياً» و ماتقدمالستأنف بالشكوى 
للسيد النائ العام من هذا القرار مستنداً إلى أنه 
قد رفع استثنافآعن الحس؟ بعدمقبولدعوىالطرد 
سالفة الك كر قيد بتاريخ 50/١1//ات9١‏ فامارد 
الستأنف عليه الثالث بانه لم نعان باستثداف 
دعوى الطرد الذكورة أصدر السيد الستأتف 
عليه الأول قراراً بتاريخ 1961//19/51 بتتفيذ 
قراره السابق اللؤرخ 1951//11/15 ( مستند 
فم و كم ملف النابة النضم ) ونا قام البوليس 
بتنفيف أمس النائب العام أقام المستأ نف الإنشكالالخالى 
,يطلب وقف تنفيد أعس السيد النائب العام المستأ تف 
عليه الأول سالف الذكر . 


« وحيث إن مناط الفصل فى الدفع بعدم 
اختصاص القضاء الستعجل بنظر الاشكال الحالى 
هو ماإذا كان الأمر المستشكل فيهالصادر من السيد 
النائي العام أمراً إدارياً كتغهماهنستسصفة ممح 
لاجوز لامحا م المدنية أن"تؤوله أو نوقف تنفيذه 
ونقك للمادة م١1/؟‏ من قانون نظام القضاء دم 
باع 1545/1 أمأنةأمر قضالى عمنه01ناز عامج 
قتختص الحسكة الدئية بالفصلفى النازعات المتعلقة 
به فحدودالقانون و بالتا ل ى ص القاضى الستعجل . 
بالنظر فى النازعات المتعلقة بتنفيذه وفقاً المادة .هع 
مرافمات . ولامراء فى أن للقاضى الستعدل ليتعرف 
اختصاصه الذىيتقيد فنه با تتقيد به الحمكنة الدئة 
الوهوفرعمنها أنببحث طبيعة الأمرالستشكلفيه 
كا لاأن يفحص الأمر الإدارى ليتعرف ماإذاكانت 
الإدارة الى أصدر تدقد تعدت به اختصاصها فأمى 
فملا عدوانياً كه عل هذه عثابة الغصب وأمراً 
معدوما أسم اندع م1 206 ومنثم فكو ذله قَُّ 
هذه الخالة أن عحو الآثر الترتب عليه وأن نُوّقف 
تنفيذه لزوالصفةالأمر الإدارىعنه ٠‏ أما إذا كان 


م 


.4 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


اك 
- مرافعات وء 4 ق نظام القضاء ) والإشراف على 


الأمر الإدار ىو إناستوفى أوضاعهالشكليةقد شابه 
عيب عخالفة القانون عنالفة بسيطة أو شابه عيب 
موضوعى باساءة استعيال السلطة فلا بكون للقاضى 
الستسحل فى هذه الحالة حث ولاية التعرض للاأمر 
بالتأويلأو وقف التنفيذ ادخول ذلك فى اختصاص 
القضاء الإداري ونقاً لمادة مم ق هه ةا 
اللخاص بمحاس الدولة(براجع القضاءالستعجل للاستاذ 
مد عند اللطيف بند برب وسوس والقضاء الإدارى 
للد كتور سلمان الطماوى ص لام وبراجع تقض 
مدى ١9/0‏ ؛ فى الطعن م5 لسنة ١4‏ ق ) ٠‏ 
ر وحيث إنه من التفق عليه ققهاً وقانونآ 

أن النماية العامة شعبه من شعب السلطة التنفيذية 
وإنكان لما فى بعض الأحوال اختصاص قضاق 
محدد قانونآ ( نقض سس ممه مموعة القواعد 
القانونية < ؟ رمم 45م ( ققد خصبا المشمرع بصفة 
أصلية ,رفع الدعوى الحنائية ومباشرتها ( مادة؟م 

نظام القضاء وؤ و ومه إجراءات حنائية 5 

حول المشرع للنماءة العامة سلطة قضائية فى التحميق 
في مواد الجنح والمنايات فى غير الأحوال الى 

مختص فنا قاضى التحفيق باجرائها ( م ١95‏ 

إجراءات) م جعل لما بالتالى حق إجراء التفتيش 

والفيض ومصادرة الأدوات المستعحلة فى الجرعة 

باعتبار أنها إجراءات متفرعة عن التحقيق القضائى 

39 جعل القانون للثيابة ساطة رقع الدعوىالكنائة 
إلى المحسكئة الختصة بتكليفالمتهم بالحضؤر (مس- 
وع١ا؟‏ إجراءات) وسلطة إصدار قزار فى تحقيقها 

بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المنهم 

فبمتنح علما العودة بعد ذلك إلى رفع الدعوى 
الجنائية مالم نظبر أدلة جديدة ( م 19100 وم 


إجراءات ) إلا أن للنيابة أن تقوم بأعمال أخرى , 


منها التفتيش على السحون (م وم ف نظام القضاء) 
والندخل فى بعض القضايا الدنية (م هىوىء /ا١ ١‏ 


مأمورى الضبطية التضائية (مسس فى نظام القضاء) 
ورقع الدعوى فى بعض الأحوال؟ فى حالةالادة 
1.5 مخارى والمادة حرو ة مرافعات م أن للنياية 
العامة سلطة مراجعة محاضر الاستدلالات الى 
هتنا رجال الضبط التضائ وأن تأمر إذا رأت 
ألا محل للسير فى الدعوى محفظ الأوراق (1كا 
إجراءات جنائية ) دون أن عنعها ذلك الأمر من 
العدول عنه ( تقض ,اناك ١/؟لهمة‏ جموعة 
المكتب الفنى س ‏ ص همغ ) ٠‏ 

وستبين من هذا العرض لوظائف النيابة 
العامة إجمالا أننها مجمع بين الختصاصين: الختصاص 
قضا خوله لها القانون بنصوص محدودة واختصاص 
إدارى باعتبار أنها من شعب السلطة التنفيذية . 
وليس أدل على تبعية النيابة العامة إلى السلطة 
التنفينية مانصت عليه المادة .من قانوناستقلال 
القضاء ودتم 1ه من تبعية أعضاء النيابة 
ارؤسامهم ( النائب العام ) وتبعيئهم جميعا لوزير 
المدل الذى له حق الرقابة والاشراف على النيابة 
واعضائها » فضلاعن مغارة الأحكام الخاصة باعضاء 
النيابة من حيث الابعية والعزل والتأديب للا أحكام 
الخاصة بالقضاء ومن ثم فلا يمكن اعتبار النيابة 
العامة من السلطة القضائية وإن كانت على صلة مها 
وينبنى على مع الثيابة العامة لسلطة إدارية بصفتها 
شعبة م السلطة التنفيذية ولسلطة قضائة بنصوص 
فى القانون متصلة بالتحميق ورقع الدعوى البنائية 
أن النابة العامة تصدرآونة قرارات إدارية وآونة 
أخرى قرارات قضائية . 

( وحيث إن فيصل التفرقة بين القرار أو 
العمل القضالى والقرار أو العمل الإدارى أن 
الأول لا يصدز إلا فى خصومة بين طرفين 
متنازعين حولمسألة قانونة ومكونله قوة الثنىء 


قضاء الأمور الستعجلة الستأفة . وريه 


الدولة س * ص ١م‏ ) أما القرار الإدارى 
الفردى فيشترط فيه : أولا أن يكون أص)ً صادر؟ 
من السلطة الحكومية أو الحيئات العامة الى 
تتبعها . ثانياً أن يكون موضوعه عملا إدارياً من 
نوع ما تنخذه جهات الإدارة للقيام بوظفتها . 
ثالثاً أن يكون متعلقاً بوظيفتها بصفتها سلطة عامة 
إذ الأعر الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها 
اللزمة بما لما من سلطة بمقتضى القوانين واللواسم 
بقصد إحداث مركز قانونى معين مق كان ممكاً 
وجائز؟ قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة 
( يراجع 2 محكرة القضاء الإدارى 5//١/١07‏ 
مجلة أحكام مجلس الدولة س » ص0؟75) فلا يكفى 
للتفرقة بين الأمر الإدارى والأمر القضائى صفة 
الجبة التى أصدرته إدارية كانت آم قضائية إذ 
عنح .القانون بعض الات الإدارية اختصاصاً 
قضائا ما فى حالة اختصاص لمان الفصل فى 
منازعات امتداد عقود الإيجار طبقاً لقانون 


الإصلاح الزراعى بصفة مؤقتة وجءل لبعض . 


الجهات القضائية سلطة إدارية كسلطة القاضى 
حين يصدر أمراً ولائيآ على عريضة (راجع قضاء 
إدارى 11/907/سه محاماةس مم ص )١915‏ 
وإعا مناط التفرقه بين العمل الإدارى والعمل 
. القضا فى وكلاضها عمل قانولى عنالنقتعداز مامه 
هو طبيعة الحل الذى يقع عليه الأمر أو العمل 
الفانوتى فإن كان محله خصومة بين طرفين فصل 
فبها القرار من هئة مختضة وحاز ححية النىء 
الحسكوم فيه محيث يكون عنوانا الحقيقة مق 
أصبح نهائيا 'لا مطعن عليه كان القرار قضائياً 
أما إذا كان محله ما تتنخذه جهات الإدارة متعلقة 
بوظيفتها كسلطة عامة ولتحقيق مصلجة عامة كان 
عملا إداريآ لا محوزحجية الثىء القضى وجوز 
للاذارة العدؤل عنه أو تعديله ما يجوز لللحام 


سمس يي يي د ل ا يي 0 
القغى به ( قضاء إدارى ١٠١/8/مغ‏ مجلة مجلس , 


الإدارية إلغائه أو تعد يله (راجع تقض ا 
ف الطعن دم هداس هاق تموعة التواعد 
القانونية النتقض المدنى جزء أول ص ,ر"؟ بند.» 
ويراجع 1/؟١/‏ :ه9١‏ محاماة س م 
ص 4"؟ ). 

« وحيث إنه تتطبيق المعبار التقدم ف التفرقة 
بين العمل الإدارى والعمل القضائى على الأعمال 
الى تباشرها الننابة العامة كانت أعمالما المتعلقة 
بالتحقيق القضائى ور فع الدعوى الجنائيةوالتقريرفيها 
بعدموجود وجه لإقامةالدعوى كلها أعمالا قضائية 
وكانت ما تصدره فبها من قرارات لها الصفة 
القضائية ونحوز قوة الثشىء لمحسكوم به ولاحوز 
الطعن فبها إلا أمام الحاكم وققاآ للقانون ولهذا 
كان من المقرر أنه ليس للثبابة العامة إذا رفمت 
الدعوى الْنائية أن نسحب قراراً لها يذلك وإذا 
طعنت فى الحسيم الجنائى بالاستئناف فليس لما أن 
تتنازل عنه لأن قراراتها فى ذلك قرارات قضائة 
وكذلك ليس للنيابة العامة أن تعدل عن قرارها 
بعدم وجود وجه لإفامة الدعوى الخنائية بعد 
التحقيق الذى أجرته ( فها عدا حق النائب العام 
فى إلغائه م ١١‏ إجراءات ) لأنه قرار قضاتى 
( يراجع الإجراءات الجنائية الدكتو ر حمود | 
مصطقى ص "مه ) . أما أعمال النيابة العامة 
الأخرى غير المتعلقة بوظيفتها اللقضائية فى التحقيق 
والاتهام ورفع الدعوى الجنائية وما تعلق بذاك 
فبى أعمالإدارية يجوز لما العدولعنها أوتعديلها 
ولا محوز ححية الثىء الى ولذاك كان أمر 
الثبابة محفظ الأوراق بناء على مخضر ججمع 
الاستدلالات الذى نحريه رجال ااضبط أمرا 
إدارياً لا محوز حجية ولا بنع النيابة من العذول 
عنه والعودة إلى رفم الدعوى والتحقيق ولولم 


تظهر أدلة جديدة ( نض 1/9/6ج مجموعة 
' 1 


3 


العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


ل يا ا 00 


السكتب الفنى س؟ ص .78 تقض ١568/1/1‏ 
مجموعة الكتب الفنى س غ ص .+ ) وكانت 
أعمال رجال الشبط الإدارية فى منع حصول 
الجرائم قبل وقوعها أعمالا إدارية ( استثداف 
أهلى٠٠/؟١/؟”م‏ مجموعة عمر جزء أول قاعدة 
ونقض «م/س/ وه محاماة س ١8‏ صء لام 
وراجع القانون الإدارى للدكتور عمان خليل 
ص ١ه‏ ومؤاف محلس الدولة للدكتور مصطق 
كامل ص هم١‏ طبعة غ185 ) . 

( وحيث إنه تفريعاً على القواعد التقدمة 
فإنه لما كانت الثيابة مجمع بين سلطتها العامة 
كشعبة من السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية 
التي خصها بها الشرع فى تحقيق الجرالم وإقامة 
الدعوى الخنائة وما تعلق بذلك من قرارات غلى 
ماتقدم وكانت هى على رأس رجال الضبطية 
القضائية وحم في نفس الوقت رجال الضبطية 
الإدار بة وفقاً للمادة م؟ إجراءات وطا عليهم 
الإشراف فما يتعلق بأعمال وظائفهم 
تصدر قراراً بناء على ضر جع الاستدلالات 
إلى رجال الضبطية لنع التعرض فى حبازة شخص 
امار منعاً من وقوع الجراتم المنصوص عليها. فى 
المادة هدم عقوبات وما عدها الخاصة بتجريم 
دخول عقار فى حيازة شخص آخر بقصد منع 
حيازته بالقوة ويكون قرارها فى ذلك قرارا 
إدارياً لاقضائيا للأمور الآنة : 

أولا س نصت المادة مم من قانون نظام 
القضاء على أن مأمورى الضيطة الفضائة تابعون 
للنيابة العامة فما مختص يوظفتهم ما نصت المادة 
؟؟ إجراءات جنائئية على أن النائب العام أن 
يطلب إلى الجهة الختصة النظر فى أمر كل من تقع 
عالفة لواجاته أو تقصير فى عمله.. ومن مقتضى 


هذه التبعبة الإشراف على أعمالم المتعلقة هذه ' 


فإن لما أن 


الوظفة ومن ذلك الاشراف على ما محرروته 


' من محاضر جمع الاستدلالات وإصدار القرارات 


التممة لأعمالمم فى تلك الحاضر ومن ذلك أيضا 
إصدار الأمر لرجال الضبطية بتمكين شخص من 
وضع بده على عقار وقرار النيابة فىذلك مستنده 
القانونى المادتان سم من قانون نظام القضاء 
والمادة 7 من قانون الإجراءات الْنائية . 
ثانا عت إن أت التابة لأحند مامؤرف 

الضبط عنع تعرض شخص لليازة شخص آخر 
لا بعد قراراً قضائياً طالما أنه لم يصدر فى محقيق 
خاص مجرعة كا أنه لا بعد فاصلا في الخصومة بين 
الطرفين لأنه لم يقصد به إعطاء ذى الحق حقه 
وإعا قصد به محقيق مصلحة عامة هى منع وقوع 
الجرائم ومنها جراتم دخول العقار بقصد منع 
حازته بالهوة , 

: ثإلتاً ‏ ان اختصاص النيابة العامة بإصدار 
القرارات الإدارية فعملها الإدارى يحد له سنداً 
فى أنها أصلا شعبة من السلطة التنفيذية الق من 
شأنها أنتعم ل على منع وقوع الجراثم» واختصاصها 
بذلك عام . أما اختصاص النيابة القضالى ذهو 
محدد بنصوص معيئة وذلك مراعاة بدأ الفصل 
بين السلطات الثلاثئة التشريهية والتنفيذية 
والقضائية حيث لا تتعدى كل سلطة:على الأخرى 
إلا فما استثنى بنص خاص . 

ذاها نولا عتم مح احتمامن 0 
بإصدار قرار إذارى لأحد رجال الضبط التابعين 
لها من كين شخص من حبازته للعقار هو تفهيم ‏ 
الطرف الآخر بالالتحاء إلى القضاء أن يكون 
الشرع قد وضع لخاية الحيازة دءاوى بخاصة هى 
دعاوى اليد (م لاك من القانونالمدنى ( 
ذلك لأن الهدف من قرار النيابة في هذا الشأن 
ليس الفصل بين الطرفين المتنازعين على ما تقدم 


قضاء الأمور المستمحلة الستاأئفة . 


وإنما الهدف هو محقيق مصلحة عامة نعم وقوع 
الجرائم الى قد تنشأ عن التنازع بشأن الحيازة . 
خامساً ‏ ان قرار النيابة بتمكين شخص 
من حيازته لعقار لا يقيد النيابة بثثىء بل بماك 
العدول عنه وتعديله أو سحيه 5 أنه لا موز 
ححية الشىء الْقَغى به . 1 
«وحيث إنه على ضوء ما تقدمترى المككةأن 
الأحى الستشكل فيه بعد أمس؟] إدارياً خصوصاً 
وأنه لم يصدر فى محقيق أجرته جهة النيابة أو 
ندبت أحد مأمورى الشبطية القضائية لإجرائه يل 
صدر بناء على محاضر استدلالات كا ان المحمكة 
نستشف من وقائع الدعوى أنه إعا قصد به محقيق 
مصاحة عامة بمنع وقوع جرية بين الطرفين 
التنازعينحولإبجار الشقة موضوعالدعوى . ومق 
استقام لدى الممكنة ذلك فإنه ليس من شأن 
القضاء امستعحل أن مبحث فى نوافر شرائط صمة 
الإدارى وهى : )١(‏ صدوره من هيئة مخئصة 
بإصداره . (؟) استيفائه إجراءات الشكل الى 
.يتطلبها القانون . () ألا يكون مشوياً بعيب 
التعسف فى استعال ؛ السلطة مع دعص داه806 
عتذمتتتدوم عق ذلكلأن ناف أحد هذه الشروط 
لا يفقد الأحس الإدارى صفته الإدارية إلا إذا 
كانت الخالفة لهذه الشروط من اإسامة بحي ث تبلغ 
اغتصاب السلطة «رزم0115م 06 102غكة0تامنا 
فيصبسم الأعى عدوانآ وغصباً ولا وجود له قانوناً 
فإذا ثبعه تنفيذ كان هذا التنفيذ اعتداء ماديا 
آففقد الأمر فى هذه الحالة صفته الإدارية وبالتالى 
حصائته ويكون لمحا ؟ القضائية المدنية التصدى 
له ( راجع القضاء الإدارى - للدكتور سلوان 
الطياوى, ص بريا#: ومقال البروفسير فيدل 
66 في مجلة القانون والاقتصاد السنة 


الثانية والمشرين ) . 


معية 


1*0 ع0 مده 1طجام5 هآ 

: 1ط 18 8 

عم 101612165( عتتتقصتطتها وعنآ (2 
“ع لنتقطة عوتعصلام ع 28م امم كناعم 
«قع1116 122178 اقتصنصط30 قطام ماع06 م16 
عنقم 6#أاللدع16 نم1 مرعاء6ممرة قط 145 
د 2ه[ أجزعععه ”0 م701 

ع2 11031618128[ عتتتاقستاطاعا ه65[ (2 
طملشدءمعه ٠”‏ 3 رعوه20م5'05 7035 لداع تترعم 
1ه ...نع كلطهة#امتصتسمح قدمزملءة06 عه 


لتصسةة عاعة سدح دمنتادءمعيه'! ع0 اتووهه 


عط ععناز 16 ,لمع1116 عحطمممط علته«أمقتط 
260 اناعم 26 11 بلتلطع2عط1 اناعم 
ب10أتاعقعه '1 3 ع1قتتتاة ع1 بتعمدملتره مهدر 
-12 11[ ع1 طم أتمعنومةهة ع0 عورأعملم 16 
لدع 116 عاعة'1 ع0 عساعل؟ هآ .تلجع 
5 ع0 ع118ز كنت 2067م مدعل ومدجوع0 
لثة أع عنعة'1 ععلبصصة 0 عاممحممم ع0 
عصصع عاذ مله لاتتسسة"1 عبني تصتون 
ع0 طم 1نأتاعءقعه'1 عن 31018 50ها م0 . 
-17216 1162668عة6قطمك م06 811اللة عاأعة'1 
-دامج ع0 قغعع '1 ع0 ععداز ع1 وعاطق رهم 
15 8015 01111 «ع20مه00 أتاعم تلم 
-621 دمزعلء06 ذ'باوكداز مملتدعقعع'1 3 
لقم 

« وحيث إنه من المعرد أن الأمر الإدارى 

لا مكون منعدماً كصهاه عط ذمكو نا لاخصب إلاإذا 
كانت عغالفة الأمر الإدارى لقواعد الاختصاص 
أو الشكل عخاافة ظاهرة صارخة كم إذا كانت 
مخالفة قواعد الاختصاص عمس مبدأ الفصل بين 
السلطات أو كاننتقواعد الشكل قد اغفلت حميعاً» 
فيعد غصبا ء إذا كان الأمر لا يصح تقريره 
إلا بقانون أو بم قضائى متى كانت الخالفة واضمة 
صر بعحة م بعد غصباً صدور القرار من فرد عادى 
ليس له صفة عامة ( القانون الإدارى للدكتور 
مصطى كامل ص 764 ) فلا يك أن يكون 
القرار مخالفاً للقائون عذالفة بسيطة بل بحب أن 
تسكون تلك الخالفة جسيمة ميث لا يكون الأمر 
متعلقاً يتطبيق أى نص تشيربعى أو لاننتى م ننجب 
أن كون تلك الخالفة ظاهرة لاشك فنا براجع 


لي العدد السابع ‏ الستة التاسمة والثلاثون 


مقال اليروفسير فدل ([عله17) السابق الإشارة 
إلنه عحلة القانون والاقتصاد الستة ١؟‏ وقد حاء 
بالصحيفة 191 منه : 


غ501 ععة1'3 معنن 35م ادام عط 11“ 
عمجل 6اتلوع1116 عصن كسد 11 ...لجع ١١16‏ 
تأطقغامعة16م اه عنلغتاته 3101م ع الاأقط 
-0'8 كتتوة 11 : قعنان أأمم6أع دق حداعل0 
لفساععت عنوء 1 تصممط لأمع علاع نتن لخدمط 
خط .015611551012 11126ا10ا3 126جامة عد ععل0 
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« وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان 
قد استقام لدى المكنة أن للنيابة العامة أن تصدر 
أمر؟ لأحد مأمورى الضبط بتمكين شخص من 
حيازته لعقار منعاً من وقوعجرعة بسبب التنازع 
على اليازةوأنهذا الأمر له سند من المادتين 7 
إجراءات جنائة وم من قانون نظام القضاء 
ومن طبيعة الننابة العامة باعتبارها شعبة من 
السلطة التنفيذية وأن هذا الأمر أمر إدارى 
لاقضانى اعدم تعلقه بوظيفة التبابة القضائية 


ولعدم صدوره فى محقيق قضائ خاص بجرعة من 
الجرائم » فإن الحسكمة لا ترى فى.الأمر المستشكل 
فه توافر حالة اغتصاب» السلطة أو العدوان 
ومن ثم فلا ينعقد للقضاء اللستعجل الاختصاص 
يوقف تنفد هذا الأمر الستشكل فيه حى ولو 
قبل بعخالفة الأمر المستشكل فيهلقواعد الاختصاص 
عقولة إنه ليس بمة نص مخول للنيابة العامة 
اختصاصاً فى مسائل المازة فإن هذه الخالفة 
لاتكون ظاهرة لا بشوءها شك جدى ولا شأن 
للقاضى الستعجل بتقرير عدم مشسروعية الأمر 
الإدارى على ما تقدم بيانه ومن ثم فشكو ن الدفع 
بعلم اختصاص: هذه المحكة بنظر الدعوى نوعيآ 
فى محله ويكون الحم المستأئف فما قفى به من 
عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال 
الحالى قد صادف الصواب فى قضائه لما تقدم من 
الأسباب » ويتعين اذلك تأبيد الك المستأنف . 


و وحيث إن الستأنف قد خسر طعنه فيتعين 
إلزامه بالصروفات الاستئنافية عملا بالمواد مم 
وباوم/١‏ و5!غ مرافعات »6 . 

(قضيةالبكباشى عبد الفا حجبر ضدالسيد الأستاذ حافغل 
سابق النائ العام بصفة وآخرين رقم؟؟ وسنةخ ه5١‏ 
سٍ . مصسر رئاسة وعضوية السادة الأساتذة حمد ماهس 
وكيلالحكةوهو نسثابت وفتحىعبدالصيور القضاة ) ٠‏ 


قضاء الحا كم الكلية ( القضاء التجارى ) 


1 
01 0 مه > 


المْضَاءًا لِعَارى 


فض 

حك اسكندرية الابتدائية 

هم أكتو بر سنة 0و١‏ 
' | سب إفلاس ٠‏ الطايم الختلط للمعارضة فى حي شهر 
الإفلاس ٠‏ معارضة من المدين واعتراض من غير الخصم ٠‏ 
نفس الأمر العسكرى رقم ه لسئة 5هو١ء‏ أثره 
على امتداد هيعاد المعارضة ٠‏ 
. المبادىء القانونية 
١‏ - إن المادة .وم منالقانو نالتجارى 
تقضى بأن الك بشه رالإفلاستجوزالمعارضة 
فيه من المفلس فى ظرف ثمانية أيام ومن كل 
ذى حق غيره فى ظرف ثلاثين يوماً ويكون 
ابتداء الميعادينالمذكو دينمناليوم الذى ممت 
فيه الإجراءات المتعلقة بالنشر واللصق » 
وعدم إشبار الحم بوقف سريان ميعاد 
المعارضة . ومؤٌدى هذا أن المعارضة فى 
شبر الإفلاس طابعاً مختلطاً فبى معارضة 
حقيقية إذا رفعت من المفاس وهى اعتراض 
من غير الخصم إذا رفعت من ذوى المصلحة 
الذين لم يكونوا طرفا فى الخصومة النى صدر 
فا حك شبر الإفلاس مما لا لمعه للالتجاء 
الى طريق الاعتراض المقرر فى قانون 
المرائات... 


؟٠-‏ إن الأ م المسكرى رقره لسنة ١0‏ 


إذ قنى فى المادة وم منه بأن د تعد جمسع 
مواعيد سقوط المق وجميسع مواعيد 
الإجراءات الىتسرى ضداارعايا الموضوعة 
أموا تحت لخراسة , يسرى عل ميعاد 
الممارضة ولكن هذا الامتداد لا يكون إلى 
ما لا نهاية وإئما بمتّد هذا المعاد إلى الوقت 
الذى يكبت أنالمعارض بو ضفه نائب الحارس 
العام على أمو ال الرعاياالفر نسيين بالاسكندرية 
أمكنه العل باحك الصادر بشهر الإفلاس ؛ 
وليس فى ذلك أى تعارض مع الح هن مد 
جميع الإجراءات وفقاً لللأم رالعسكرىالسالف 
وهى عدم عل الحراسة أحياناً يبعض الأحكام 
ومنها أحكام الافلاس , فاذا ثبت عامبا في 
الميعاد فلا محل لهذا الامتداد إذ العلة تدور 
مع المعلول وجوداً وعدماً 0 

(القضية رقم هه سنة 019 معارضة إفلاس رئاسية 
وعضوية السادة الأساتذة عبد الوهاب ابراهم وأعد 


خيرت وتمود حسين الفضاة ) ٠‏ 


5 
حكمة اسكندرية الابتدائية 
ذا نوفير سنة مه ١‏ 
إفلاس ٠‏ قفل أعمال التفليسة ٠‏ إجراء مؤقت ٠لا‏ يحوز 
أو ة الأمر المتضى » و ع ز نقضه فى أى وقت٠‏ شرط 
ذلك ٠‏ 


4 


ليدأ القانوق 

إن الحم بقفل أعمال التفليسة ليدم 
وجود مال لا يعتبر إنباء لا وإنما هو إجراء 
مقت مبما طالعليهالزهن . والغرض منه هو 
السماحللدائنينى استرداد حةوفهم فالتقاضى 
بإسميم شخصياً ضد المفاس والتنفيذ عليه كلما 
وضلا سول كرا لعدم وجود مال ظاهر 
لاسررمياشرةالسنديك بالاجر أءاتضدهباسم 
جموع الدائتين ولكن يظلالمدين مفاساً فاقدا 
لآهلية التقاضى فيا عدا الدعاوى المتعلقة 
إشخصيته 1 تستر يده مخاولة عن أمواله 


العدد السابع ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


وجو ز للسنديكالتدخل فى كل دعوى برفعبا 
أحد الدائنين وذلك ليستولى على ما حم به 
ليو زعه بين اجميع .ولا جوز الم الصادر 
بقفل أعمال التفليسة قوة الآ المقضى 
ولذلكيحوز لللفاس أو لكل ذىهصاحة أن 
يطلب من المحمكة فى أى وقت نقض هذا 
الم إذا أثيت وجود مال لللشلس كاف 
مواجبة مصر وفاتالتفليسة أو قدم للسنديك 
المبلغ الكافى لذلك . 

(القضية رقم 1؟ سئة 0ه تفاليس اس_كندرية 


لهيثة السابقة ) ٠‏ 


القضاء المستعححل بقءية 


2 بيت 2 
4 إلى« 0 


ددن 
ك1 آمو زر الاستعدلة الجن بالقاهر 0 
4 مارس سنة /اه١‏ 
نفقة مواكته ٠شرط‏ اختصاس القضاء السستمجل 


بتقريرهاء النفقة الى لايستند تقديرها إلى العام شرعى. 
وحوب كلوها من النازعةالحدية فى الحق وف السبب٠‏ 
تقدير النفقة هو أصلا من اختصاص فاضى الموضوع ٠‏ 
الميادىء الما أوئية . 
-إندمنالمبادىء المقررةعلما وقضاء أن 
المطالبة بتقرير نفقة مؤقتة فىأحوالالاستعجال 
هن الأمور الى تدخل ف اختصاص حكة 
لصقت بها هذه الصفة ولم يكن الغرض منها 


الخصول عل نفقة على الدوام أو لدة غير : 


محدودة أو معيئةبشرط أن ب نحق طاليرا 
والسبب الذى بى عليه طلبه غير متناز ,ععليه 
جدياً ) يراأجع فى ذلك تعليقاتث دالوز على 
المادة >.م مر افعات 0 رلعى بلة ١6‏ 
و مأ بعدها . 


01011 ع1 ج 616:68" مم0 خمع 0 1م6م عن[ 
,01118620 طمقتة؟ له اعنائواة عل 
-1210 168 نتتاع بع010118017 علالة 3 ملتقدر 
ص1 ممعتعع0 11 ,وفستوأسمعصطلة مصمتمتج 
-08 نا ج عممقمتعل 12 ننم تصمنة دم 
-6م أعألء تنا أت أمعسمصمم عرؤاعهة1 
١|‏ ,0116 82 قسقة فكتذ 11 أ عونمم 
6 له "تعتامقاة أمعمعلوعة تتاعم 
2101 وع1ورصطلة 06 ع0صسفمصعل 1 اع 
أع مكنا م1عبدنة10 وععنهةتمعرطتلة عدمزام 
065]68٠‏ 7536 تامع 06 اأتمتدة 16 


يداجعأيضاً ‏ مارنياك ‏ على القضاء 


المستعجل جزء ثاى صضيفة 08 وما بعدها) . 
؟ - أنه يجب التنبيه إلى قاعدة أصولية 
فى مناط الحم فى النفقات الى لا تستند فى 
تقديرما إل التزام شرع ى وهى وجوب عدم 
المنازعة جدياً فى المق وف السبب ؛ وهو قيد 
يحب أن يرد على كل نفقة مبماكان مصدرها 
إذ الأصل فى القضاء بالنفقة وهى |لزام بحزء 
مر الحق أن يكون من اختصاص قاضى ' 
الموضوع لما فى ذلك قطعآ منمساس بأصل 
الحق الذى حرم على القضاء المستعجل التعرض 
له أو المساس به طبقاً لن صالمادة وعهرافمات 
فاذاكانت المنازعة فى الحق وف السبب جدية 
وتعثبر كذلكإذا كان أصل الدعو ىح ق طالب 
النفقة موضوع نزاع أمام الحكة الختصة لم 
بفصل فيه بعد » وكان فى الحم بالنفقة بالرغ حّ 
من ذلك تعرض ضنى للفصل فيه بالقبول.. 
إذاكان الأمر كذلكفان هذه احكمة لاتكون 
مخاصة فى طلب النفقة لما يكون فى ذلك عن 
تعرض للموضوع 5 أصل المق ٠.‏ 
( القضسية رقم ١556‏ سئة لاه مستعجل مصمس 


برئاسة السيد الأستاذ عمّان رأفت القاضى ) ٠‏ 


1 


:1 
عكة الهو ن المستعجلة لجز 3 بالقاهر 0 
م١‏ ينابر سنة مهو١‏ 
إيقاف الأعمال الحديدة » مدى الختصاس القضماء 
الستعجل ٠‏ تقدس أنزائن الحق اثيين حنية التراع ٠‏ موي 


8) 


ثلة العدد السايعم ل السنة التاسعة والثلاثون 


ساني بأصل الدعوى ااذه ةؤءرائعات ٠‏ اختصاس 
القاضفى الم تجل إذا وتب على قراره ضرر بأحد 
الخصوم ٠‏ 


دعرى إيقاف الاعمال الجديدة باعتبار أن 


المقصود يباهو إصدار أمى وقتى إذا ماتوافر . 


فها شرط الاستعجال الذى يتوافر ما دامت 
الاعمال م آم فإذا ما اقترث هذا الشرط 
بالدعو ى اختص هذا القضاء بنظرها ٠‏ على 
أنه إذا كان أساس المق محل نزاعكان للقضاء 
المستعجل أن يقدره لمعرفة ما إذا كان جسما 
أم لاء لا للفعل فى موضوعه بحم قاطع 
للخصومة وإنما لبيان قدره من الجدية حيث 
إذاما أتضح له أن هذا التزاع غير جدى كان 
لواماً 1 يطرحه وأن يأمس بالإجراء 
المستعجل المطالب منه » أما إذا ثبين له أن 
هذا الداع من الجدية بمكان فإنه فىهذه ا1الة 
وباعتبار أن الاستعجال قد كتنف الدعوى 
لعدم (تام الأعمالفإنه يقضى برفضها باعتبار 
غوض المق المطالب مه حمايئه لا بعدم 
الاختصاص بنظر الدعورى . 

؟٠-إن‏ المشرع لم يقصد بالةبيد الوارد 
فالادة وع من ة قانون ار افعات ) وهو عدم 
المساس بأص ل الدعرى) عدم المساس بالواقع 


فى جميع الأحوال» إذ لا يمكن أن يكون 
المشر 2 قل قصد دذا المعنى وإلا كانت النتيجة 
أن يكون القضاء المستعجل أمامأ مى واقع فى 
كل حالة لايستطيع مخالفتها أو الخروج عليها 
إما المقصود هى العلاقة القانونية القائمة بين 
الطرفين و ليست الحالة الظاهرة والتى ما هى 
إلا تطبيق أو ننيجة لجذه العلاقة القانونية . 
وعندما يستعمل قاضى الآمور الم.تعجلة ساطة 
تقديره الوقوف على حقيقة.النزاع المحروض 
عليه . لايكتق بظاهر الخالة المادية وإنما 


ش ببحث قَْ حقيقة العلاقة القانو فيه 4 الناشعة ع .ا 


هذه الالة ‏ حقيقة قد ينشأ فى بعض الا<يان 
عن القرارالذى يصدره قاضى الآمورالمستعجلة 
ما يمس الخالة القائمة ‏ و لكنه لايفعل ذلك 
إلابعدموازنةحةوقالطرفينومعرفةأجدرهما 
يمابته وذلك بصفة مؤقتة '<تى بصدر قاضى 
الموضوع حكنه فها »أما الضرر الذى قد 
ينشأ عن القرار المستءجل لاحد الطرفين فلا 
يمكن أن يكون احتياله مانعا من إصدار هذ! 
القرار. فيكق أن يكون قد |نتهى إلى منع ضر ر 
هشابه عن الطرف الآخر الذى رأى أ نهأجدر 
بالخخاية من خصمه . 

( القضية رقم 5 ؟ سنة مه مستعجل مصصر برئاسة 


السيد الأستاذ عمّان رأفت القافى ) . 


الاعثراف فى القانون الدولى أزة 


الاعتراف ف القانون الدولى ”© 


لمؤسناز تى الل المامى 
مقر عر 
إذا كانت أغلبية موضوعات القانون الدولى محلا لخلافات متعددة متشعبة فى الفقه القانوتى فإن 
موضوع الاعتراف بالدول والحسكومات الجديدة يعد من أهم هذه الوضوعات وأ كثرها إثارة 
الحدل والخلاف . | 
ولوكان أمر الاعتراف مجرد مسألة قانونة محكرها معابير قانونية لكان من الممكن تقريب شقة 
الخلاف بين الآراء المتنافرة إلا أن موضوع الاعتراف زاد من تعقده وجعل إمكانية الوصول إلى اتفاق 
فيه غير ميسورة أنه موضوع تتدخل فيه وتتحم الاعتبارات الساسية على نو قد يعطل بعض العابير 
. القائونية الى أمكن الاتفاق عليها إن صح أن هناك في هذا الموضوع معاير قانونة أمكن الاتفاق 
علمها . والذى ,ستقرىء ما جرت عليه الدول يصعب عليه أن يقول إنها تلجأ فى الاعتراف إلى معابير 
قانونية 1 كثر مما تلجأ إلى استيحاء مصالحها وظروفها السياسية . ولعل مثل هذا الاستقراء هو 
ما حمل فتيهآ معتدلا مثل الأستاذ لوتر باخت أن يقول : « إن موضوع الاعتراف يعتبر من أضعف 
. الحلقات فىالقانون الدولى م20 , 
وأياً ما كان الأعى فإن « الاعتراف » هو أحد الموضوعات الرئيسة الى يتناولها ققباء الفانون 
الدولى وييحثونها من كل جوانبها ولعل حادمهم فى ذلك أنه وإنكان الدافع إلى « الاعتراف » يكون 
فى الأغلي الأعم دافعاً سياسيا إلا أن الاعتراف حين بقع برتب آثارا قانونية متعددة وهذه الآثار 
القانونية هى الق مجعل من الاعتراف موطوعاً للدراسة القانونية . 
مني ابح : 
وسنتبع فيهذا البحث منرحاً معيناً مفتضاه نعابل أولا طنبعة الاعثراف ف القانون الدولى والنظريات 
الختلفة الى تدور حول ذلك » ثم تعاب ثانياً شكل الاعتراف وكيفية صدوره . وما يثور بهذا الصدد 
من مشاكل وذلك باعتبار أن هاتين السألتين ينطبق حكنبما وما يثور فيهما على كل أنواع 
الاعثراف . ش 
ثم نستطرد بعد ذلك إلى معاكة .الاعتراف بالدول.ثم الاعتراف بالمكومات وأخيراً الاعتراف 
بوضع الحازيين فى الحرب الأهلية . و تنعرض أثناء ذلك لأراء الاعتراف فى كل حالة . 


(#) محاضرة ألقيت بالؤعر الرايم المحامين العرب المتعقد ببغداد من ١١/25‏ إلى :.١١68/17/* ٠‏ 


ومختثم البحث بدراسة مشكلتين من واقع الحياة الدولية ها مشكلة الاعتراف بالصين الشعبية 
ومشكلة الاعتراف حكومة الطزائر . 


أوئر طبيهة اررعيراف فى القاثون, الرولى : 

وثير البحث فى طبيعة الاعتراف فى القانون الدولى جملة مسائل منها : 

(1) هل الاعتراف منشىء أو مقرر ؟ 

(ب) هل الاعتراف تمل سيامى أو عمل قانوتى ؟ 

() هل الاعثراف ملزم أو اختيارى.؟ 

رد هل يصح أن يصطحب الاعتراف بشروط معينة ؟ 

(ه) هل يجوز أن بكون للاعتراف أثر رجعى ؟ 

والواقع أن الفقه القانوق الدولى تتنازعه فى هذا الصدد نظريتان أساسيتان « النظرية المنشعة 
6017 76 اقم عط" والنظرية المقررة معط 7م تتماومة 6ه ع إلا أن هائين 
النظر يتين اللتين تتنازعان موضوع الاعتراف ترتدان بدورها إلى خلاف آخر أبعد غوراً دور حول 
أمساس إازام الفاعدة الدولة . 

فالذين برون أن أساس إلزام القاعدة الدولية يكنن فى جرد إرادة الدول وأنه لا ثىء وراء هذه 
الإر ادة يعطى للقاعدة الدولية صفة الإلزام ينتهون منطقياً إلى تبنى النظرية المنشئة . أما الذين ينظرون 
إلى النظام القانوتى الدولى على أنه وإن شاركت الدول فى وجوده ‏ إلا أنه يعلو إرادات الدول 
ومحكتها فإنهم بنتهون إلى الأخذ بالنظرية المقررة . 


الناريمٌ الفسَئ : 


الفقيه يلنك هو أول من صاغ هذه النظرية صياغة حديثة وأ كد فىنظريته هذه أنه لا وجود للحقوق 
ولا للواجبات الدولية لجموعة دولةم يعترف بها بعد . وكان يلنك يفرق بين الوجود الطبيعى والوجود 
القانونى ويرى أن الأخير فقط هو الدى يمكن أن يرتب للدولة حقوقاً وواجبات دولية . وقد أبد 
هذه الوجبة من النظر « أوبشهام ») و « ليست » ٠‏ وقدطور « اتزياونى »هذهالنظرية . وخلاصة 
رأبه أن قواعد الثائون الدو لى العام خلقها رضى الدول مما ؛ وعلى هذا فان « الشخصية الدولية » 
توجد لأو ل مرة بعد معاهدة الاعثراف الأولى إذ أنه بهذه العاهدة تولك الشخصية الدولة فى 
الجال الدولى . إلا أن « كلسن » وهو من أقطاب هذه النظرية يرى أن الدولة التى لم يعترف .مها 
لانستطيع أن تدخل فى معاهدات لأن العاهدات الدولية لانكون إلا بين أشخاص القانون الدولى 


الاعتراف فى القانون الدولى واه 


العترف مها وعلى ذلك من رأيه أن الدولة الجديدة مجب أن يعترف مها أولا من الدولة الندعة لتكسب 
وصف « الدولة » فى مواجيتها ثم بعد ذلك تعترف الدولة الجديدة بالدولة القدمة وإلى أن يتم هذا 
الاعتراف المتبادل لا تستطيع الدولة الجديدة أن تدخل فىمعاهدات أو علاقات معالدولة القدعة 0©, 

وقد عبر « أوبنهايم » عن هذه النظرية بقوله « إن الدولة تنكون وتصبح شخصاً دولياً من 
خلال الاعثراف فقط ولا شىء غير الاعتراف » وقد حاول الفقيه « لوتر بات » أن مطور هذه 
النظرية بعض الثىء فقال إن الاعثراف يعتبر من ججة مقرراً ومن جبة أخرى منشئاً . فهو يعتسير 
مقرراً من جبة أنه يعلئ وجود حققيقة قائمة اجتمعت لما ششروط الدولة فى القانون الدولى قب لصدور 
الاعتراف . ولكنه منثنىء من جبة أنه بالاعتراف قط تنشأ للدولة الجديدة حقوق دولة وتترتب 
عليها اللزامات دولية فى مواجية أعضاء الخاعة الدولية . وقبل إءلان الاعتراف فان هذه الوق 
والواجبات نسكون موجودة فى حد ود ماتتطلبه العدالة والإنسانة لافى حدود مايتطلبه القانون الدولى 
العام 29. ويؤيد هذه النظرية فى الفقه العربى الذكتور حامد ساطان والدكتور عند الله العريان . 

نايج النظرممٌ : 

أم نتحة لهذه النظرية أن الدولة غير العترف بها تبق فى مواجبة من لم يعترف بها من 
الدول مجردة من الشخصية الدولية لاتنشأ لها حقوق دولية ولا تثرتب فى ذمتها واجبات دولية . 
ومن ذلك أن أموال هذه الدولة تعتب ركأن لا مالك لها ومحوز الحجز علييا وتعامل سفنها الحربية 
معاملة بواخر القرصنة ولا تسكون لأعمالها أى صحة أو نفاذ قانونى ولا تستطيع السك بالمماهدات 
الدولية ولا يتمتع رجالها الدبلوماسيون بالحصانة 29 . ويؤدى منطق هذه النظرية أيضاً إلى أن 
الاعتراف حق مطلق للدول لاتلنزم به إزاء الجموعات الدولية الحديدة التى مجتمع لها شروط الدولة 
7 هو حق لها تستطيع أن تعترف ونستطيع أن لانعترف ولا تعد فى الحالتين مرتكية لخرق قاعدة 
من قواعد القانون الدولى . 

تقر النظريمٌ ؛ 

. لعل أهم نقد بوجه إلى هذه النظرية آمها :تتجاهل الواقع ومجعل من القانون الدولى جموعة من 
القواعد منفصلة عن الحباة بعيدة عنها لاتتحاوب مع الحقائق القائمة . إذ أنه من العبث أن تمع 
لجموعة دؤلية كل الشروط الى يتطلبها القانون الدولى فى الدولة ‏ إقليم وشعب وحكومة ‏ ثم 
تأتى بعد ذلك دولة منالدول وتقول إنها لاتعترف بوصف الدولة لهذه الجموعة البشرية وأمها بالتالى 
لاتعترف لها بأى حقوق دولية قبلها إذ ان ذلك فضلا عما فيه من الحم يؤدى إلى تناقص بين قواعد 
القانون الدولى نفسها . هذا من ناحية ومن ناحية ألخرى فان منطق التاريخ يدحض هذه النظرية 
إذ لو صمح أن الدول لاتنشأ إلا بعد الاعتراف بها فكيف نشأت الدول الأولى إذن ؟ هذا نساؤل 
لايستطيع أصحاب هذه النظرية الإجابة عليه . وكذلك فإن ما جرى عليه العمل بين الدول مالف 


له العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


لو ا م ا 
منطق هذه النظرية . ققد عقدت الحلترا معاهدة مجارية مع الاتحاد السوفيقسنة ١9.59‏ قبل أن تعترف 
به اعترافا قانونآ إذ أن هذا الاعتراف لم محدث إلا سنة 1954 كذلك لاعكن أن يفهم تفاوض 
سفير الصين الشعبية مع سفير الولايات المتحدة فى وارسو أخيراً حول موطوع - فرموزا - رعم 
أن كلا من الدولتين لم تعترف بالأخرى إلا على أنه إقرار بالوضع الفعلى وإن لم يتخذ هذا الإقرار 
صورة الإعلان القانوى . 1 


النْظريمٌ الفررةٌ : 
كانت هذه النظرية عثابة رد فعل للنظرية السابقة وخلاصتها أن الدولة توجد باعشارها من 
أشخاص الفانون الدولى متّى توافرت لها مقومات الدولة من شعب وإقلبم وحكومة وأن دورالاعتراف 
ليس إلا مقرراً لهذا الوجود ومعلنآ عن رغبة الدولة المعترفة فى الدخول فعلاقات معالدولة العترف 
٠‏ مها . ومعنى هذا أن الدول تستمد حقوقها والزاماتها الدولة مئ القانون الدولى مباشرة لا من 
الاعتراف . ومعنى هذا أيضاً أن عدم الاعتراف لا يعطى الدولة القدعة الى لم تعترف بالدولة الجديدة 
الحق فى أن تعامل هذه الدولة على أنها خارج نطاق الفانون الدولى . وفى هذا الممعنى يقول الأستاذ ' 
د تشين » الأستاذ في جامعة « نسذ هو » يكين والأستاذ السابق بمجامعة كير و0 , 
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ويؤيد هذه النظرية الأساتذة « فاتل » و«مور» وو سل » و « هول » . ويؤيدها من الفقهاء 
العرب اللوكتور شمد حافظ غانم . ٠‏ 
وقد أيد هذا الرأى أبضا معبد القانون الدولى فى المؤعر الذى عقد فى بروكسل سنة وسو؛ 
بتقريره و أن وجود الدولة الجديدة مع ما يتبع هذا الوجود من الآثار القانونية لا يتأثر برفض 
الاعتراف مها من جائب دولة أو أكثر 0 وتأ كده » أن الاعتراف بدولة جديدة هو العمل 
الذى به ثقر دولة أو دول متعددة بوجود دولة أخرى20 . 


تاج النظر ير : 

أثم نتيجة يؤدى البها منطق هذه النظرية هى أن تصرفات الدولة بل الاعتراف بها فى الجال 
الدولى ترتب لها الحقوق الدولية وتازمها أيضآ بالواجبات الدولية وأئها نسأل دولياً عن أفعالها . 

وكذلك فإنه وفتة لفهوم هذه النظرية يجب أن لادبتى الاعتراف غملا حكني لضع لحض 
مشيثة الدولة ععنى أن الدول تلتزم بالاعتراف بالدولة الجديدة إذا اجتمعت لها كل شروط الدولة 
من شعب مستقر على إقليم معين وله حكومة وتيحب لها طاعة الحسكومين وذلك كله بشمرط أن لايكون 
قيام الدو لة فى حد ذاته عخالفة الام دولى أى أن لا يكون قيامها فى حد ذاته أمراً غير مششروع 
عونا . وسنعود إلى بحث هذا الرأى فما بعد . 


الاعثراف فى القانون الدولى هكة 


دمغ 

ومن السائل الى تثير خلافاً هنا مسألة رجعية الاعتراف . إذ أن الطريف أن كلا من السظريتين 
النشئة والقررة ‏ تعتير أن رجعية الاعتراف هى ثما يؤ يدها . 

ومفاد رحصة الاعتراف أن الاعتراف حين بصدر مسحت الى الاضى صق على كل تصرؤات 
الدولة قل الاعتراف صفة الشرعية . 

ويرى الأستاذ « لوتر باخت » أن التسلم بوجود ظاهرة رجعية الاعتراف يؤيد منطق النظرية 
المنشئة ضد النظرية اللقررة . 

ويؤيد رأبه هذا مححة عحببة إذ يقول إنه إذا كانت الدول قبل الاعتراف مها تعد أشخاصاً 
دواية فإن الفقه لم يكن فى حاجة لبحث موضوع الرجعية وترتيب نتائم عليه (9) . 

إلا أننا نرى أن رجعية الاعتراف هى بما يؤيد منطق النظرية اللقررة على طول الخط إذ أن: مفاد 
هذه الرجعية هو اضفاء صفة الشرهية على ماصدر من الدولة قبل الاعتراف مها وليى ذلك إلا معنى 
واحد هو سبق وجود الدولة وصلاحيتها لأن يصدر منها مامحدث أثراً فى الدائرة الدولية . 

وبرى الأستاذ نشين هذا الرأى أيضاً ويقول إن جريان العمل على إقرار رجعية الإعتراف بين 
الدول يؤدى إلى الفول بأن الدول العترف مها حديثاً كانت موجودة قبل الاعتراف(8) . 

ويذهب الدكتور مد حافظ غانم إلى أن مجعل من رجعءة الاعتراف أثراً من آثار النظرية القررة 
إذ يقول « بيترتب على الصفة الإقرارية للاعتراف أن يكون ذا أثر رجعى أى أن آثاره ترجع إلى التا ررم 
اانى ظهرت فيه الدولة الجديدة كدولة مستقلة (5) . 


(1) إنجاه الحا كم بيى النظر بين : 


لم تصدر عن الحا كم الدولية أحكام صريحة تؤيد انق النظريتين إعا صدرت من الام الغلية 
ومن ام التحكم أحكام متنافرة بعضها بويد النظرية الأولى وبعضها يَؤيد النظرية الثائية . وقد جرت 
محاى الولايات المتحدة عند بدء قيام الحكومة الجديدة فى الانحاد السوفيق على عدم الاعتراف بما 
تصدره هذه الحكومة من قوانين بل ودرجت على تطبيق القوائين القيصرية على بعض النازعات الق 
كانت تنطلب تطبيق القوانين الروسية وذهبت الحاى السويسرية نفس الذهب(١٠)وكذلك‏ كان الحال 
فى الحا كم الأوربة بالثينة لمتكومة لوال فر انكو فى انسانا قل الأعتراف نا الا اله يعدا 
استفرت أوضاع الحكومة السوفيتية الجديدة و طال عليها الامد ذهبت الاك الأمريكية إلى الاعتراف 
بالقوانين الى تصدرها هذه الحكومة . 


وبما يويد النظرية القررة حي صدر من إحدى ام التحكيم الختلطة فى سسنة #م.ةة اعترف 
بوجود تشيكوساوفا كا كدولة مستقلة ذات سيادة قبلتوقيع معاهذة فرساى الى اعترفت بذلك2190 . 


(ت )شل اررعتراف عمل سباسى أم مل فالوى ؟ 

أغلب الدبن بأخذون بنظرية الاعتراف النثنىء بذهبون إلى أن الاعتراف عمل سياسى وأغلب 
الذين بأخذون بنظرية الاعتراف الفرر بذهبون إلى أنه عمل قانوى . 

ولكنا نرى أنه لاضرورة منطقية توجب الربط بين إحدى النظربتين وأى من هاتينالنتيجتين . 
وسنعرض أولا رأى الأستاذ « كلسن » ثم رأى الأستاذ « شارل روسو » فى هذه السألة ونعقب 
بعد ذلك بالرأى الذى ثراه . 

رأى الأستاذ كلسن : برى الأستاذ كلسن أن الاعتراف قد يعنى أحد أمرين مختلفين فقد يعنى 
الاعتراف عملا ساسياً ناعة 1وع6تاهط وقد يعنى عملا قانو 0 ناعة لقععآ ش 

والاعتراف الساسى يخترض سيق الوجود الششرعى للدولة أو للحكومة العترف مها وتهدف الدولة 
من ورائه إلى الدخول فى علاقات سياسيه ونجارية وغيرها من أنواع العلاقات التى توجد بين الدول 
فى المجموعةالدولية ومثل هذا الاعتراف السياسى قد يكون من جانب واحد وقد يكون بناء على اتفاق 
ويح أن يكون مشروطاً أو غير مشروط 5 وشهم من نظربة « كلسن » أن الاعثراف الساسى 
لا رد إلا على دولة سيق الاعتراف 5 قانور؟” ١‏ 

والاعتراف القانوتى هوالذى ملع على الجموعة الدولة الجديدة وصف الدولة ويحعلها من أشخاص 
القانون الدولى العام فى مواجهة الدولة العترف يها . ومن هذا يتضح أن وحود الدولة القانونى هوا أمر 
نسى إذ أنها توجد فقط فى مواجهة الدول الى اعترفت .9591© . 


رأى الاستاذ شارل روسو : إرى الأستاد روسو أن الاعتراف له فى المانون الدولى صغة عختلطة 


فهو يعثير عملا قانوناً في الخدود الى يعتير مها وسيلة لاضفاء وصف قانونى على رد واقعة وستير عملا 
ساسياً فى الحدود ال يعبر بها ععن إرادة الدول فى الدخول فى علاقات مع الدولة الجديدة ثم برتب بعد 
ذلك على الاعتراف كعمل سياسى تنام مخالف مايترتب على اعتبار الاعتراف عملا قانونياً . 

فهو يرى أن النظرة إلى الاعتراف كعمل سياسى محمله عملا هن أعمال السيادة الدولية برجع إلى 
مض إرادة الدول وله على هذا الوصف خصائص أربعة : 1 

. س تحمل انقرادى من جانب واحد‎ ١ 

شنب حمل محض تقدبرى 2 

؟ - عمل يجوز أن ترد عليه أوصاف أو اشتراطات : 

س وهى الخاصة الأثم ومنادها أن الاعتراف يعتبر عملا منشئآ للدولة فى مواحهة الدولة 
لفل ْ 


دذلك على خلاف رأ ىكلسن فى الاعتراف السياسى الدى يرى أنه يفترض سبق الوجود الشرعى . 


الاعتراف فى القانون الدوللى بالية 


أما النظرة إلى الاعتراف على أنه عمل قانوتى فالفكرة الأساسة فها عند روسو أنه مق اجتمعت 
للدولة الجديدة العناصر الضرورية لوجود الدولة فى القانون الدولى العام فائها توجد فى الواقع وتوجد 
أيضاً فى القانون . 

وهذه الءظرة للاعتراف تسكسبه خصائص أربعة منافضة تماماً للخصائص الأربمة التى تترتب على 
النظرة الساسة . وهذه الخصائص هى 

. الاعتراف نعد عملا جماعياً‎ ٠ 

. الاعتراف إجبارى تليزم به الدول مادامت الدولة الجديدة قد اجتمعت لما عناصر الدولة‎  « 

سن الاعتراف عمل بسيط لاثرد عله أوصاف .. 

ع - الاعتراف مقرر وليس مدشأ - 

ويتساءل روسو بعد ذلك عم إذا كان العمل قد جرى على إحدى النظريتين ثم يفهم من مضمون 
كلامه بعد ذللك أنه لم يحر على. واحدة منهما بصفة مطلقة2©99 , ش 


0 


انا : 
من مراجعة الرأيين السابقين يتضح انا أنهذه التفرقة بينالاعتراف السياسى والاعثراف القانونى 
تفرقة لا نستند إلى معيار واضح وقد أدى العدام مثل هذا العبار الؤاضح إلى أن اختلف الأستاذان 
الكييران فى لحديد مفبو م كل من هذين الاعترافين ف فبينا ذهب كاسن إلى أن الاعثراف السئاسى 
ارد على الدولة الموجودة فعالا وإلى أن الاعثراف القانوف هو الذى بنشىء الدولة ذهب روسو إلى 
عكس ذلك تماماً حين قرر أن نظرية الاعتراف السياسى تجعل من الاعثراف عملا منشئاً على حين أن 
نظرية الاعتراف الفانوتى تجعل من الاعتراف عملا مقرراً . هذا من احية . ومن ناحية أخرى فلماذا 
يكون الاعتراف السياسى عملا فرديآ ولا يكون عملا جماعيا ولماذا أيضآ يكون الاعتراف القانوتى عملا» 
ماعب ولا يكن عملا فرديآ . أعتقد أنها تفرقة حمكيية لا تقوم على أساس مغهوم . 
والذى أعتقده أثنا يحب أن نفرق بين الاعتراف فى حد ذاته والدافع إلى الاعتراف . فالاعتراف 
فى حد ذاته عمل فانوتى برتب آثار قانونية . إذ أن العمل القانونى هو التصرف الذى بريد به 
الشخص القانونى إحداث آثار قانونية معينة » والاعثراف عا أنه تصرف من شخصية دول تيدف به 
إلى إحداث آثار قانونة معيئة بعد عملا قانونياً . 
إلا أن الدافع إلى الاعتراف هو العنصر السياسى فى الموضوع إذ أن الدولة يدفعبا إلى الاعتراف 
أو عدمه ‏ ما دام القانون الدولى فى مرحلته الحالية يسم بسيادة الدولة - دوافعها السياسية . 
ومن هنا جاز لنا أن تقول إن الدافع إلى الاعثراف هو عير الاق ف الوضوع, أما الاعتراف 
فى حد ذاته حين يصدر فبو عمل قانوى : 
لاذا تعترف دولة بدولة ؟ هنا تكن الاعتبارات السياسية . 


رةه العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


ما هو الاعتراق ؟ هنا ندخل فى الدائرة القانونية ٠‏ 
وبما يؤيد هذا الرأى أن الأمانة العامة لهيئة الأمم التحدة أعدت مذكرة في مارس سنة .م١‏ 
عناسبة استدعاء مثلان من الصين الشعبية اضور جلسة مجاس الأمن للاشتراك فى مناقشة مسألة كوريا 
ا « أن الاعتراف وإن نظر إله على أنه عمل قانونى يعتمد على معابير قانونية فإن عدم 
كفاية مثل هذا العيار عملا أدى إلى أن أصبح الاعتراف عملا سياسياً وحتى فى الحالات التى يكون 
فبها المميار ظاهراً فإن الاعتراف ‏ منعه أو منحه ‏ ينظر إليه على أساس الاعتباراتالسياسية » . 


( ح ) شل اررعما اف ملسامم أم امتبارى : 
محسن هنا أن نفرق بين الدول والحسكومات . 
أما بالنسبة للدول فإن السؤأل .شور حين توجد دولة جديدة اجتمعت لما كل الخصائص الى 
يتطلبها الفانون الدولى فى الدولة معنى أن يوجد شعب مستقر على إقليم معين مكمه حكومة معينة 
تعتمد على رضاء المحسكومين بها وتستطيع أن تنفذ ما تصدره من قوانين ٠.‏ 
حين تفوم مثل هذه الدولة فبل تدم الدول الأخرى بالاعتراف بها ؟ 
الغالب بين الفقباء أن مثل هذا الالنزام وإن كان مرغوباً فيه إلا أنه غير قائم فى القانون الدولى 
الوضعى . و بذلك فإن عدم اعتراف دولة قدعة بدولة جديدة حق مع تحقق كل الشروط التى يتطليها 
القانون الدولى - لا يعتبر خرقاً لفاعدة فى القانون الدولى ‏ ولكن على العكس فإن الاعتراف 
بمجموعة بشرية لم مجتمع فبها الششروط الق يتطلبها القانون الدولى يعتبر خرقاً لثقانون الدولى العام . 
فثلا الاعتراف لجموعة من الثوار فى منطقة معيئة من دولة معترف بها . لا بمجرد وصف الثوار . ' 
وإما بوصف الدولة يعتبر حرقاً لفاعدة دولية ويعتبر اعتداء على الدولة الأصلية المعثرف بها ما دام 
الثوار لم يستقر لهم الأمر بعد وما دامت الحسكومة الأصلية مستمرة في مقاومتهم ٠‏ إنما حين يتمكن 
الثوار من القضاء على الحسكومة الأصلية وتصبح لحم السيظرة على إقليم الدولة كله وعلى السكان جميع 
ّْ حنئك يتغير الحال وتصبح إزاء حكومة جدبدة لدات الدولة القدعة إلا أن هذه الحكومة قامت عن 
طريق ثورى . 
وهنا شور السؤال,النسبة للحكومات . هل الاعتراف بالحمكودة التى جاءت إلى الحم عن ط ريق 
ثورى س مادامت الأمور قد استقرت لما ب ملزم أم.غير مازم ؟ 
| الرأى الغالب فى فقه القانون الدولى العام أنه مق استفرت الأمور لكوي الجديدة ومحققت 
الدول من رضاء المحسكومين بها سواء كان هذا الرضاء صربحآ أم ضمنيآ فإن الدول يجب أن تعترف 
بها س على عكس الخال بالنسبة للدولة ‏ لأن عدم الاعتراف هنا يعد من قبيل التدخل فى شثون 
الدولة الداخلية إذ أن كل دولة يحب أن تكون لما حكومة وحبس الاعتراف عن حكومة الدولة ' 
الجديدة فيه إنكار لأحد مقومات الدولة الرئيسية . وسنتعرض للوضوع فما بعد حين نبحث موضوع 
الاعتراف بالحسكومات بتفصيل أوفى . ٌ 
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( 5 ) هل نهدي أرر تلوب اروعتراى بشروط معبئز : 


هل بحوز أن تشترط دولة معينة فى اعترافها بدولة أخرى شروطأ معينة ؟ 


أصحاب النظرية المنشئة أو أغلبهم يرون أنه لا مائع من ذلك وثم فى ذلك منطقيون مع أتفسهم 
طالما الأمر أمر إرادة الدولة الاعترفة دون معقب عايها وطالما أن الاعتراف عمل منثىء ٠‏ 

وقد قدمنا أن الدكتورين حامد سلطان وعبد الله العريان فى كتاءهما « أصول القانون الدولى 
العام 4 يؤيدان النظرية المنشئة ويفهم من كلامهما أيضاً إنهما يؤيدان أن يكون الاعتراف مشسروطاً 
حين يعرضان لآثار الاعتراف فيقولان : « بحب الرجوع إلى كل حالة على حدة لتعيين كل الآثار 
التق تترتب على الاعتراف . 

ولمعرفة ما إذا كان الاعتراف ينطوى على قيود أو شروط تبعية.(4١)‏ 

ولكن ما العمل إذا خالفت الدولة المعترف بها هذه التنروط ؟ . 

هل تؤدى هذه الخالفة إلى سعد الاعتراف ا 

. جرى العمل بين الدول وف الفقه على انه ف حالة عخالفة السروط التى صاحبت الاعتراف فإن 
الاعتراف يآتمى ولا يتأثر هذه الخالفة وتعتبر الدولة بمخالفتها هذه قد خرقت النزاماً دولا يعرضها 
لاسثولة الدولة 5 

هذا عند من يقولون بحواز أن يكون الاعتراف مششروطاً . 
أما الذين يقولون بأن الاعتراف حمل قانولى مجب أن لا ترد عليه شروط فهم أغلبية أصحاب 
النظرية المقررة وجزء كبير من أصحاب النظرية المنشئة حتى أن العلامة « كلسن » نفسه برى ان 
الاعتراف لا يمكن ان “رد عليه شروط ويقول فى هذا الصدد « إن هذا السؤال : هل هذه المجموعة 
يجب أن تكون الإجاية عليه بلا أو نم ققط .)1١()‏ | 

٠‏ ويضيف الأستاذ كلسن أن الاعتراف السياسى قد ترد عليه الشروط ولسكن عدم الوفاء هذه 

الشروط لا يؤر على الاعتراف فى حد داته وإن اعتبر خرقا لالتزام قانونى . 


(ه) رءب: الرعتراف : 


قد يتأخر الاعتراف بدولة من الدول بعد نشوا فترة طويلة لأسباب سياسية وقد تُكون الدولة 
فى تلك الفترة قد باشرت نشاطها فى الحالين الداخلى والدولىوأحدثت بذلك كثير أمن الأثار القانوئة 
فى هذين الجالين واذلك فإن الدول عادة ترجع باعترافها إلى تارم سابق على تارم إصدار الاعتراف 
نفسه وذلك لتكسب الماهدات والقرارات التى أصدرتها الدولة قبل الاعتراف مها صفة الشرعية في 
مواجبة الدولة المترفة . 1 
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وسبق أن تعرضنا لهذا الوضوع وقلنا إن جريان العادة على: إعطاء الاعتراف أثراً رجعيا يؤيد 
منطق النظربة القررة . 


ع _- تفن ابرغئراف : 
كيف يصدر الاعتراف . هذا ما يعنى عادة بشكل الاعثتراف . 

والاعتراف قد يكون صرغاً وقد يكون ضمنياً . والاعتراف الصريم قد يكون فردياً وقد يكون . 
هاعاً وكذلك الاعتراف الضمنى . 

)١(‏ الاعتراف الصريم الفردى : قد يكون بأن تعلن الدولة إرادتها بقرار من جانبها تبين فيه 
أنها اعترفت بدولة ما . وقد يكون برقية برسلها رئيس الدولة القدعة أو وزير خارجيتها إلى الدولة 
الجديدة . وقد يكون بتصريح تعلن فيه إرادتها أو ما إلى ذلك . وقد يتخد الاعتراف الصريم الفردى 
صورة معاهدة ثثنائية ‏ وفى هذا ما مخالف منطق كلسن ‏ وقد اعثرفت فرنسا باللرازيل فى 
معاهدة عقدت فى م شار سنة ١.94‏ وقد اختفت هذه الطريقة فترة طويلة من الحياة الدولية 
ثم عادت إلى الظهور من جديد سنة !9#:١‏ حين اعترفت فرنسا بالححاز معاهدة فى ٠١‏ توفير, 
ومية١‏ . وقد اعترفت إيطاليا بالعن فى معاهدة عقدت فى غ سبتمير /1980 - 

إلا أن الغالب في الحياة الدولية هو الاعتراف الفردى الصريع من نانب والهدا. 

(ت) الاعثراف الصريم الجاعى : يندر أن ,صدر اعتراف جماعى صر بدولة جديدة وقد حدث 
مثل هذا الاعتراف فى معاهدة برلين العقودة بتارع م١‏ بوليه م١‏ حين اعترفت الدول الوقعة على 
هذه العاهدة برومانا وبلغاريا والصرب : 

2 الاعتراف الضمى الفردى : إذا نشأت دولة وتادلت معها دولة قدعة العثيل اراي 
دون أن يصدر اعثراف صريح من الدولة القدعة بالدولة الجديدة عد هذا عثابة اعتراف ضمى . 


وقد يستفاد الاعتراف الضمنى من معاهدة بين الدولة القدعة والدولة ايده لاإبشار فيها صراحة 
إلى الاعتراف وإعا ينهم هذا الاءتراف من خلال نصوص العاهدة ما لوكانت العاهدة تنظ حدود 
الدولة أو ما إلى ذلك من الأمور ذات الصيغة الأماسة لكيان الدولة . 

(4) الاعتراف الضمنى الجاعى : وقد يكون الاعتراف الضمنى جماعياً ويضرنون له مثلا انضمام 
دولة جديدة إلى معاهدة جماعية وقبولما بوصفها دولة من أطراف العاهدة القدعة . 

ومن الأمثلة الى أثارت جدلا طويلا فى هذا الصدد حالة قبول دولة جديدة فى عصية الأمم أو فى 
هيئة الأمم التحدة حالياً . هل يعتبر هذا القبول ثابة اعتراف ضمنىمن كلأعضاء الميئة الدولية بالدولة 
الجديدة حت الدول التى عارضت انضمام هذه الدولة للهيئة ؟ 

وقد ثار هذا التساؤل بمناسبة تهم الدول العرببة على وجه الخصوص وهى مناسبة قبول إسرائيل 
فى هيئة الأمم التحدة . ومعاوم أن الدول العربية لم تعترف بإسرائل كدولة وأنها عارضت في دحولها 

١ 


الاعتراف فى التقانون الدولى أعة 


هيثة الأم التحدة . فبل قبول إسرائيل بهيئة الأم مجعل الدول العرية التى لم تعترف بإسرائيل معترفة 
عه ماعةة مهمذ أى بقوة القانون ؟ 

برى الأستاذ شارل روسو أن قبول الدولة الجديدة فى الحيئة الدولية بعد عثابة اعتراف جماعى 
من كل أعضاء اللحرئة هذه الدولة سق الدول التى عارضت فى قولها وتاك الق لم تكن قد اعترفت #ها. 
ويؤيد الأستاذ روسو رأه مححتين : 

أولاها : أنه من غير القبول أن دولا أعضاء فى هيئة دولية تتكر على دولة عضو فى ذات الهيئة 
وصف الدولة في الوقت الذى نشترك فيه معبا داخل الميثة فى امخاذ قرارات ومناقشات ومداولات 
وتعيين أشخاص دولبين والتقيد بالازامات واحدة يشر صها ميثاق اللمئة . 

ثانهما : : ححة مسئمدة من نص الادة العاشرة من عبد عصبة الأمم الى كانت تنص على عبد 
الدول الأعضاء يعدم الاعتداء على سيادة بعضمها البعض(5١)‏ . 

وعكن لمن يرون هذا الرأى أن محتجوا فى ظل ميثاق هيئة الأم المتحدة بنص الادة الرامة . 
> ويبمن يؤيدون هذا الرأى أيضآ الأستاذ كلسن حين يقول : إن دشول الدولة الجديدة في عصبة 
الأمم بيجعل لما كل الحقوق ومح ملها كل الواجبات التى للدول فى مواجهة بعضها البعض حق فى مواجبة 
تلك الدول الى لم تعترف مها والق عارضت قبولها . وهذا لا ككن التسلم به إلا إذا اعتيرنا قرار 
البيئة بقبول هذه الدولة قد حل محل اعتراف الدول الى لم تعترف بها(17) . 

إلا أننا ترى أن هذا الرأى غير سح على إطلاقه وسندنا فى ذلك : 

| أولا : الوضع الخالى للفانون الدولى ووضع هيئة الأمم المتحدة . 

ثانياً : آزاء كثيرة من الفقهاء . ١‏ 

ثالثاً : دأى الأمانة العامة لبيئة الأم نفسها . 

أما الوضع الخالى للقانون الدولى فهو وضع يسم بسيادات الدول وباستقلالها وحريتها في التعبير 
عن إدادتها وعدم إإزامها إلا عا التزمت به . وهذا الوضع ذاته وإن أدى إلى الاعتراف لبئة الأم 
التحدة فى نط ر أغلبية الفقباء بشخصية دولة إلا أنه لا ينظر إليها على اعتبار أمها سادة مستقلة فوق 
سيادات الدول .أو أنها سلطة أعلى من كل سلطة دولة أخرى . أو أن لها أن تصدر قرارات فى غير 
ها نص عليه الميثاق تستطيع أن تازم غها الدول . وعلى هذا النحو فَإننا نرى أنه ليس من اختصاص 
هيئة الأمم المتحدة أن محل محل الدول فى الاءتراف بالدول الجديدة . وقد وافقت الأمانة العامة على 
هذا الرأى كا سنبين فما بعد .: ٠‏ 

أما فقباء القانون الدولى فإن كثرة مهم إلا ترىي أنه كرتب على جرد قبول العضو بالميكة الدواية 
اعتبار أن كل أعضاء البيئة حتى من عارض منهم فى قبؤلها معثرفاً بها بقوة القانون . 

ونشير هنا إلى رأى الأستاذ « كنسى رايت » النشور ف الجلة الأمركية للقانوت الدولى 
سنة ١586٠‏ ص معمه الذى يذهب قبه إلى أن قبول الدولة الخجديدة عضواً ف الطيئة الدولية يلم 
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أعضاء الحيئة جبعاً بالاعتراف بها على أنها عضو فى الحيئة وععاملتها على هذا الأساس ولكنه لا يلزم 
من لم يعترف هذه الدولة ومن عارض قبولما فى الميئة بالاعتراف بها خارج اللهيئة أو بإقامة علاقات 
معها من أى نوع كان . 
ويقرر الأستاذ تمان ب . بوتر فى مقال له فى الجلة الأمربكية للقانون الدولى عدد أبريل 
سنة «ه.9؟ بصراحة « أنه لاصلة بين دخول دولة فى الحيئة الدولية والاعتراف بها مئ الدول 
أعضاء الحيثة » وبالرغ, من أن كثرة الفقهاء الفرنسيين ترى الرأى العكسى فإن ققيها فرئنسيآ مثل 
« الأستاذج شاتيلان » فى مث له نر فى الجزء الثانى من الدراسات الى أجريت تكرعاً للا سمتاذ 
جورج سول ص 0107 وما بعدها يذهب إلى أن قبول عضو جددد فى هيثة الأمم لا يؤدى من تلقاء 
نفسه إلى اعتبار جمبع أعضاء اللحيئة قد اعترفوا بهذا العضو الجديد وذلك لسيبين : 
.أولهعا ‏ أن شروط قبول الدولة فى الهيئة الدولية ليست هى بذاتها نفس شروط اعتثراف 
دولة بدولة أخرى . 
ثانهم/ ‏ وهذا هو الأثم » أن الدول لم ترتض حت الآن أن تنقل سيادتها أو الجزء من سيادتها 
الذى عمولها الاعثراف بالدولة أو الحكومة الجديدة لأى هيئة دولة . 
وبرى نفس هذا الرأى الدكتوران حامد سلطان وعبد الله العريان في كتامهما « أصول القانون 
الدولن ص # وما بعدها وبراها أيضاً الدكتور محمد حافظ غاتم فى كتابه « الأصول الحديدة للقانون ' 
اللدولى العام » ص 85" . 
أما رأى الأمانة العامة لهيئة الأمم التحدة نفسها قفد عبرت عنه بصراحة فيمذكرة قدمتها الأمانة 
ارئيس مجلس الأمن فى دور انعقاد شهر مارس 19.0.6 ... « ليس فسلطان الأمم التحدة أن تعترف 
بقيام دولة قاعة أو جديدة . وحتىتمطى الجعية العمومية <ق الاءثراف بالدول فإن ذلك يقتضى تعديلا 
ش فى اليثاق أو معاهدة جديدة توقع عليها كل الدول الأعضاء . وقد جرى العمل على أنه : 
(1) ستطيع أى عضو التصويت بالموافقة علي قبول مثل لمسكومة لاتعترف دولنه بها أو ليست 
لها علاقات دباوماسة معها . : 
( ب) أن مثل هذا التصؤيت لا يعتبر اعترافاً بتلك الدولة أو الحكومة ولا بدل على رغبة فى 
الدخول معها فى علاقات دباوماسية ع)(18) , ش 
هذا هو رأى الأمائة العامة لهيئة الأمم التحدة وفى هذا الر أىه, هن الوضوح بحيث أنه يذنى عن 
كتير من الجدل . 
وأ كثر من ذلك فى الدلالة على الرأى الدى 7 إلنه أنه أثناء الأعمال التحضصيرية للسثاق وفى 
مؤعر سان فر أسيسكو تارع ” مايو ه54١‏ رفض الؤعر اقتراحاً ترونجيآ كان مبدف إلى إعطاء 
هيئة الأمم التحدة سلطة الاعتراف بالدول والحكومات الجديدة (15) . : 
واعتقد أئنا نستطيع ببساطة بعد ذلك كله أن “رفض الرأى القائل بأنْ قبول عضو جديد فى 
هيئة الأمم يؤدى إلى جءل كل الدول الأعضاء معترفة به وإلى الفول تبعآ لذلك أن الدول العربية تعتير 
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قد اعترفت بإسرائيل عحرد قبول هذه عضواً فىهرئة الأمم ٠‏ إذ أن هذا الرأى يدحضه الوضع الخالى 


للهانون الدكولى والتكييف المستقر للسئة وآراء الفقهاء الذيئن أشر نا إلهم والأعمال التحضر ١‏ 4 ة للسثاق 
واتحاه هئه ة الأمم المتحدة نفسها . 


اا (1) ابرعئراف بالروام : 

ناقشنا فها سبق طبيعة الاعتراف وما تثيره من مشا كل ثم محثنا شكل الاعتراف وما .تعلق به وما 
ل بصدده وكل ما محثناه يشطيق فى جملته على صور الاعتراف كلها سواء كان اعترافاً بالدولة أم 
اعترافاً بالحسكومة أم بوضع الحاربين فى الحروب الأهلية . 


ومهمنا هنا على وجه الخصوص أن نناقش مسألة نشأة الدولة وصلاحيتها بذلك لأن تكون 
موضوعاً للاعتراف . 


أذ الروم * 

استقر فى فقه القانون الدولى العام أنه حت يمكن أن يقال إن هناك دولة فإنه يجب أن مجتمع 
هذه العناصر الثلاثة : 

ع إفلم معين محدد . 

. جموعة بشرية تعيش على هذا الإقلم‎ ٠ 

سن حكومة لها صفة الاستقرار والاستمرار وتستطيع أن تنفذ ما تصدره منقوانين وقرارات 
وأنها تقوم على رضا المحسكومين سواء كان هذا الرضا صرحا أو #منياً . 

هذه هى الشروط الى مجمع علبها أغلبية الفقباء لمكن أن يمال إن هناك دولة يصح أن تكون 
أهلا للاعتراف . 

ومع ذلك فقد أثير شرط آخر يستحق البحث والتقدر . 

هذا الشرط هو أن لا يكون ف نشوء الدولة الحديدة عخالفة لالتزامات دولية عامة أو خاصة 
ويعرف هذا الشرط باسم نظرية « ستيمسون » . ومقتضى هذه النظرية أنه يوجد التزام دولى نعدم 
الاعتراف بالدول أو العاهدات أو الاتفاقات الى تنشأ عخالفة لالتزامات دولية سابقة . 

وقد عير ستيمسون عن رأيه هذا فى مذ كرته الق أرسلها لحسكومق الصين واليابان فى 7 فبراير 
سئة #سمهم؟ على أثر محاولة اليابان جعل منشوريا دولة مستقلة وقد جاء فى هذه المذكرة « أن 
الولايات التتحدة لا تنوى أن تعترف بأى وضع أو معاهدة أو اتفاق يمكن أن يتم بوسائل تخالفة 
للاتفاقات والالزامات القررة في سثاق بارس العو د فى 7؟ أغسطس سنة؟ ١‏ النذى كان بينأطرافه 

' الصين واليابان والولايات التحدة .)2١(‏ وقد تأيدت نظرية ستسمون بقرار أصدرته النعية العامة 

لمعتبة الأمم تارم ١‏ مارس بت بسمو١‏ جاء فيه : « أن أعضاء عصبة الأمم يلُزمون بعدم 


الاعتراف بأةحالة أو معاهدة أو اتفاق مكون نتبحة لاستعيال وسائل مخالفة لمبد عصبة الأمم أو لمثاق 
بديات كباوج الخاص بمنع الالتجاء إلى الحرب 6 )5١(‏ . 

وإنه وإن كانت الأمانة العاسة تدعونا إلى أن نقرر أن شرعية نشوء الدولة لا تعتبر فى نظر 
أغلب فقهاء القانون الدولى العام شرطاً من شروط قيامها إلا أنهذا الشرط الذىعير عنه سئيمسون 
وأيده قرار العصبة المشار إليه ظبر من جديد فى المشروع الذى أعدته لحنة تقنين القانون الدولى بناء 
علي تكليف العية العامة للا مم المتحدة الخاص بحقوق وواجبات الدول إذ جاء فى هذا الشروع ان 
من بين واجبات الدول « الامتناع عن الاعتراف بأية سيادات إقليمية قد محصل علببا إحدى الدول 
بالخالفة لالتزام دولى أو بأى استخدام غير مشروع للقوة » . 

وإذا طبقنا هذا الى ط,الذى ببدو ان الجاعة الدولية تتحه إلى إقراره على قبام إسرائيل تبين لنا 
أن قبامها كان عخالفة لالتزام دولى وأنها بذلك تفقد عنصر الشرعية . ويتضح لنا ذلك إذا راعينا ان 
إسرائيل تقوم الأن على جزء من أرض دولة فلسطين التق وطعت نحت الانتداب البريطاتى مقتضى 
عبد عصبة الأمم ( الادة ؟؟ ) وكانت فلسطين لضع لما سمى الانتداب حرف أ - 4 1212066 
وكان هذا النوع من الانتداب يشمل البلاد التى وصلت إلى حالة من الرق تسمم بالاعتراف مؤقتاً 
بوجودها كأمم مستقلة إشسرط أن نسترشد فى إدارة شئونها بتصائم ومساعدة الدولة المنتدبة . ومن 
هنا يتبين أن فلسطين حين .وضعت نحت الانتداب البريطانى كان لها وصف الدولة وأن الغاية من 
الانتداب كانت الأخذ بدها حق يأ اليوم النى تصبج قادرة على إدارة شثون نفسها بنفسها(؟؟). 

وهذه الغاية هى ما التزمت به الهيئة الدولية الى وضعت فلسطين نحت الاتداب والدولة القى 
الزمت للهيئة الدولية بتحقيق هذه الغابة وهى بريطانيا ولكن بدلا من تحقيق هذه الغاية وثنفيذ 
هذا الالنزام الدولى فإن إديطانيا أعلنت فى 6١ره/م؛١‏ مخليها عن الاتداب على فلسطين وفى 
نفس اليوم أعلنت إسرائيل وجودها كدولة وهكذا يبين بوضوح أن هذا الإعلان ولد فى جو غير 
شر وتاسس على إجراء فيه خخالفة صريحة لالتزام دولى عام . ذلك الإجراء هو إعلان بريطانيا 
مخليبا عن الانتداب على التحو الذى أعلنته به متخلية بذلك عن التزامها الدولى الذى يازمها بالأأخذ 
5 الدولة الوضوعة محت الانتداب حتى تصل إلى درجة الاستقلالٍ الكامل . وعدم شرعية إسراثيل 
هو أحد الأساب الجوهرية الى تضئى على موقف الدول العرية فى عدم الاعتراف مها سند قانوننآ 
هذا فضلا مما قدمناه وعما يقره فقهاء القانون الدولى حميع من أنه لا إجبار على الاعثراف . 


مالا ( ب )اررعيراف بالمارء : 


مق نشأت الدولة واعترف بها فإنها نظل قائمة طبقاً لنظرية استمرار الدولة ولكن الحسكومة 
وهى أحد عناصر الدولة قابلة للتغيير . وهى تتغير إما بطريق عادى وإما بطريق غير عادى . 


وتغير الحسكومة بطريق عادى لا يثير مثا فى اللانون الدولى العام على حين أن تغيرها بطريق . 
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غير عادى شير مثل هذا البحث والطريق غير العادى هو الطريق الذى بلجا فيه إلى الآوة على أى 
صورة من صورها لإحداث التغيير . 

وقد ظهر فى الفقه رأى يقول بأنه حت فى هذه الحالات التى محدث فيها التغيير نتيحة استعيال 
القوة فإن السألة لاتقتضى مثا دوليآ ولا تستوجب اعترافاً من الدول . وقد نادى بهذا الرأى فى 
سنة ١٠‏ استرادا وزبر جارجية السكسيك فى ذلك المين وأسس فسكرته على أن الاعتراف بالنظام 
الجديد يؤدى بالضرورة إلى إعطاء الدول سلطة تقدبر أعس دا<لى محض ما دام هذا الأمر الداخلى 
لم بؤثر على مصال دولية خارحجة . َْ 1 
إلا أن هذا الرأى رغ, وجاهته النطقية لم يسر عليه العمل وجرى. العرف الدولى على أن 
موضوع الاعتراف يثار عناسبة حدوث تغيرات فى نظام الحسكومة عن طريق القوة . 

وندرس في هذا الصدد مسألتين : 

(1) هل هناك واجب على الدول بالاعتراف بالحكومة الجديدة ؟ 

(ن) التفرقة بين حكومة الواقع .وحكومة القانون . 

أمانتن وجوباالاعتراف بالحكومة الجديدة فإن الرأى الغالب فى الفقه هو أن الدول تلازم 
بالاعتراف بالحمكومة الحديدة إذا محقق لها شرطان : 

أو ليما أن نكتسب صفة الاستقرار . : : 

وثانيما ان مكون قائمة على رضا المحسكومين بها . ومع ذلك فبذا الرأى ليس له إلا قومة , 
نظرية محنة وموقف “الدول الختلمة بصدد هذه السألة محدده أصلا دوافع سياسية . 

وتما يؤيد وجبة النظر الى تقول بإإزام آلدول بالاعتراف بالحكومات متى ١‏ كتسبت وصاف 
الاستةرار وكانت, لها الفاعلية وتحقق لها الرضا الشروع الذى اه جعية المقباء الأمريكيين. 


فى لا« سبتمبر 144 والذى جاء فى مادته الأولى : 
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: قط018160مت عد201108 قط م6 ماهم 1 ا 
8 11502 588604 ,11079طع1 ل[هنامتاهط معطا تمجه ولتامطاتدة عتتاعو كط (ه 
اعأقتتوعل20 ١‏ سه ص 0عاأععتختطهم ب,دمتاه لوهم قطنا عو ععصعععة اتتوعة 
10111 
[808 خط عط طغكم عو[صصسوهء 20 مفومع ستتلئم سه جواتعوودة (5 
.53165 عطا 8ه هطامتكفعتاطه 


ومع ذلك فقد ظبر فى فقه القارة الأمريكية رأى يذهب إلى عدم الاعتراف بالحكومات 
التى تقوم عن غير الطريق الشرعى . وقد عرف هذا الرأى عذهب تو بار 70687 وكان القصد من 
هذا الذهب الوقوف فى وجه الحركات الثوربة فى.أمربكا الوسطى والإنوبية . وقد أتسم لبذا 
الذهب أن يطبق فى معاهدتين بين بعض حمهوريات أمركا الوسطى والنوبية . 

0 3 ستارتكا وجواتمالا وهوندوراس وتيكارجو وسلقادور ). 
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6 العدد السايم السنة التاسعة والثلاتون 


وقد عقدت أولى هاتين العاهدتين فى سنة 1١9.10‏ واستمرت عثير مبنوات ثم م تتحدد . 
وعقدت الثانية بين ذاث الدول فى فبرايرن سنة 198 وظلت سارية للفعول إلى ان ألغتها جمهوريتا 
اكوستاريكا وسلفادور سئة وسو؟ . واللاحظ أن هذا الذهب امركى مض وأنه م يطبق على 
غير عاقديه فى مدنى تفاذه . <يّ اطراف هذه العاهدات كانت لانتب.ع هذا الذهب فى علاقتها مع 
حكوبات أورو با . والراججح فى فقه القانون الدولى أن هذا الذهب غير ذى أثر الآن(؛؟) . 


ب اثفر فْرْ بين مارم الواقع و كوم القاثون, : 

. حكومة الواقع هى الى تقوم بطريق نورى وتتحقق لما السبطرة على الإقليم والسكان وتظل 
حكومة الواقم هكذا إلى أن يتحقق لما رضا المحسكومين بها وحينئذ تنتقل من حكومة واقع إلى 
حكومة قانون . وهكذا يبين مدى الصعوبة فى تقرير مق تنتقل الحسكومة من حكومة واقع إلى 
حكومة قانون . 

والدول تلدأ عادة إلى معاملة حكومة الواقع باعتبارها كذلك حت إذا اضطرد لما استقرار الأمور 
اعترفت مها كحكومة قانونة وهذا ما اتبعته كثير من الدول فى علاقتها تحكومة الأتحاد السوفبيق من 
ذلك أن بريطانيا عاملت حكومة الامحاد السوفياتى - قبل أن تعترف بها على اعتبار أنها حكومة 
وافعية وعقدت معيا اتفاقا نجارياً فى مارس سنة 1481 ثم لما ظهر لما أن الأمور قد استقرت نهائيا 
لهذم المكومة اعترفت بها بريطانيا اعترافا فانونيا فى أول فبرار سنة م0٠‏ . 

والمار العقول فى هذا الصدد الذى على أساسه ,صح أن يعترف محكومة معينة وأن لايعترف بغيرها” 
هو معبار الاستثثار بالسلطة فى الواقع . ش 


تالأ (م ) ارعنزاف لوصف الحاربين فى الحروس الرهليئْ :' 

لاتمد الحروب الأهلية فى كل حالة حربا مخضع لقواعد القانون الدولىالعام ولكن محدث أحيانة 
حين يتسع نطاق هذه الحرب أن تعترف دولة الأصل بوصف الحاربين للثوار وذلك لكي تنفى عن 
نفسها السثولية الدولية عن أتمالهم وقد محدث أيضآ أن يعترف لم بهذا الوصف دول أخرى غير دولة 
الأصل وذلك لإمكان تطبيققو انين الحربوالحياد فى علاقات الدول مع كل من الفريقين المتنازعين1ه ؟) 
ولكن الاعثراف للمحاربين بهذا الوصف له ششروط منها : ْ ش 

. أن يكون للمحاربين حكومة وقيادة عسكرية منظمة‎ - ١ 

ا أن :قبع فى هذا الحرب الطرق الحربة لا مجرد حرب العصابات . 

» ل يجب أن يكون الخحاربون قد فرضوا سلطاتهم فعلا على جزء من إقليم الدولة الأصلى مهما 
كان صغير(25) . ش 
وليس من همنا أن نتوسع فى هذه التقطة لاتصالها هوانيئ الخرب ما حخرج عن النطاق الأصلى 
الموضوعنا . : 


الاعتراف فى القانون الدولى بم 


راعا) ١‏ ) اررشيراف بالصين السعي: : 

على كثرة ماكتب عن. الصين الشعبية من الناحية السياسية فان كتابة قانونية متعمقة في هذا 
الوضوع لم نصادفها والذى 'رجوه أن كون المهد قد قعد بنا عن أن نصل إلى كتابات قيمة فى هذا 
الوضوع اأدى بستحق الدراسة . وكل:مااستطعنا أن نعثر عله فى هذا الصدد هو مذ كرة الأمانةالعامة 
ليئة الأم لتحدة التى سبق أن أشمرنا إلها ومقالين فى الحلة الأمريكية للقانون الدولى فى عدد أبريل 
سنئة ه96١‏ . 

ومذكرة الأمانة العامة لمتتعرض للموضوع إلا من زاوية أن استدعاء تمثلين للصينالشعبية فى مجلس 
الأمن لحضور مناقشة مسألة معيئة والاشتراك فى مناقشتها لا يعد اعترافاً من الدول الأعضاء فى الحيئة 
محكومة الصين الشعبية . | 

وقد حاء فى صدر الذكرة ما نصه « حقيقة برى بعض الكتاب أنه حين تقوم حكومة ثورية 
ويتحقق لها الاستمرار والطاعة فإنه يجب الاعتراف مها ومهماكان ذلك أمراً مرغوباً فيه فإن ماجرى 
عليه العمل ينين أن الاعتراف ما زال منظورر إليه على أنه قرار سياسى نستطيع كل دولة أن منحه 
حسب ظروفها )(27) . : 

وقد نستطيع أن نفهم من مضمون للذكرة أنها ترى شرعية حكومة الصين الشعبية وترى أنه من 
الرغوب فيه أن يتحقق اعتراف الدول بها إلا أنه نظراً للوضع الراهن للقانون الدولى فان أمر ء 
الاعتراف متروك لحرية الدول إن شاءت منحته وإن شاءت منعته . 

وقد تناول الأستاذ « أوكئيل » موضوع فورموزا والاعتراف بالصين الشعبية بالسرد التارحخى 
٠‏ في مقال له باللة الأمرمكة للقانون الدولى عدد أبريل سنئة ١965‏ وقد اهم لقال على ممو خاص 
أن بيجن وضع فرموزا فى الأطوار الختلفة الى مرت با فى الثاديم الحديث وكيف أنها كانت أرضاً 
صدنية ثم. خضعت للاحتلال الناباتى مدة سين عامآ قبل الحرب الأخيرة ثم حلل التصرمحات التى 
عقدت بعد الحرب سواء كانت اليابان ظرفاً فيها أم لم تكن طرفاً وانتبى من تحليله هذا إلى أن هذه 
الاتفاقات لم تبين بوضوح وضع فورموزا مئ الناحية القانونية وما إذا كانت ظلت تابعة لليابان قانونا 
أم أسها عادت للصينو بذلك تصبح جزم من الدولة الى محكاها حكومة الصين الشعبية أم أنها أصبحت 
. كياناً دولاً جديداً باسم الصين الوطنية . ولم اش الكانب أن يقطع برأى وإعا ا كتفى بعرض و جهات 
النظر الختلفة كذلك فما بتعاق بشأن الاعتراف محكومة الصين الشعبية فإله لم بشأأيضاً أن يدل برأى 
صر فى الوضوع . 0 
٠‏ وأم ما فى هذا القال هو رأى حكومة الملكة التحدة فى الوضوع وقد عرض القال مناسيتين: 
أثير فهما موضوع حَكومة الصين الشنبية فى أجبزة الحكومة الانحليزية . الرة الأولى حين سألت 
المحكة العليا فى هوج كنج مكب الشثون الخارجبة تما إذا كانت فورموزا جزءاً من الصين أم أنها 
أرض أجندية فى مواجبة الصين . وكان ذلك فى مابو سنة ١98٠‏ . 

وقد أجاب الكتب بوه : « إن حكومة جلالة املك يعنى الحسكومة البريطانية ‏ لا تعترفة 


بارلاءة العدد السايع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


سيت ا ا 1 00 
بالحكومة الصيئية الوطنة لا فى الواقع ولا فى القانون على اعتبار أمها حكومة لأى جزء من الأراضى 
الماقة: ولكن الحكومة البريطانة ترى أن فورهوزا من الناحية القانونية مازاات أرضا بابانية 
وأن الحسكومة القائمة مها ليس لما إلا حق الإدارة فى تلك المنطقة على اعتبار أنها حكومة حاربين 
محتاون ذلك الإقليم » . 

والناسية الثانة النى أعلنت اللسكومة البريطانة رأعها فما فى موضوع حكومة الصينالشعبية كانت 
فى مجلس العموم فى + يوليه عام ١46.٠.‏ حين أعلنت « أن حكومة بريطانيا قد اعترفت محكومة 
الصين الشعبية على أنمها الحسكومة الشمرعية للصين ولها كل الحقوق بهذا الوصف . أما فورموزا فإنها 
قانونا ما زالت أرضاً ياباننة ولهذا فإنه لا يوجد ما يسمى حكومة فورموز!(2؟) . 

والعجب أن الكاتب الأمركى أوكنيل يصف رأى المكومة البريطانة بالفموض ويقول إنها 
اضطرت إلى ذلك لاعتبارات نسياسية فى الوقت الدى اختتم هو فيه مقاله دون أن يوضح لنا رأيه . 
والواقع أن رأىالمكومةالبريطانية في هذا الوضوع لامخلو من دقة قانونية . فبى اعترفت ,أنه لايوجد 
للصين غير حكومة الصين الشعبية فى بكين واعترفت صراحة أنه لابوجد ما سمى حكومةفورموزا . 

والشىء الوحيد الذى لم تتعرض له الحكومة البريطانية هو امتداد ولابة حكومة الصين الشعبية 
لفورموزا وتقربر مثل هذا الأعى فى نطاق القانون الدولى يقتضى أولا أن.يتقرر ما إذا كانت جزيرة 
فوزموزا قد إنفصلت عن اليابان نهائيآً من الناحية القانونة أو لم تنفصل ش 

والقال الآخر النىتعرض هذا الوضوع نثمر أيضاً فى الجلةالأمريكية للقانون الدولى فى ذات العدد 
والسنة ولم يتجاوز هذا للقال صفحة ونصف وكاتبه هو الأستاذ بيتان . ب . بوتر . وقد يدأ الكاتب 
| مقاله يأن قرر أن القانون الدولى بوضمه التقليدى غير كاف ولا مقنع فى موضوع الاءتراف وأن هذا 

الوضع أدى إلى أن الدول أصبحت حرة تماماً فى أن تعترف أو لا تعترف بأى دولة أو حكومة . 

ويستطرد الأستاذ قائلا إنالعيار الحاسم للاعتراف هو المسع لاسنقر للاقلم ومن علهمن سكان . 

وبتعرض الأستاذ لاختلاف النظل الاجتاعية والاقتصادية, بين الدول ثم يول إن اعتراف دولة 
بدولة أخرى أو تحكومة ثورية لا يتضمن ااوافقة على نظام الحم نفسه ولا عل الابدنولوجية الى 
يسير عليما إذ أنالدول والحكومات تعترف ببعضها البعض لأُسْبابٍعملية لا لأسباب أيديولوجة(55). 

وما تعدم عتم اللا سلاف يدور حول الاعتراف « بدولة » الصين إذ أن هذه الدولة قاعة 
ومستمرة من الأزمة السحيقة حق الآن إنما الخلاف يدور حول حكومة الصين . أبن هى ؛ دل هى 
الحكومة الشعببة فى بكين » أم فى حكومة نشاج كاى شيك فى فؤرموزا ؟ 

تطبيق بسيط للقواعد المستقرة الحردة فى القانون الدولى العام بهدينا إلى الل الصحيح . 

أبن إقلم الصين السمج + به ؟ هو الخاضع لحكومة بكين بلا مناقشة . 

هل هذا الإقلم : اع له من سكان يدين بالطاعة لحكومة بكين ؟ الوضع الظاهر ااستقر منذ 
1ك فرعي سلوات كب بالاغاية . 


إذن معيار 0 الى الوحجب القابون الدولي أو ترى أغلسة تتهاثه الاعتراف مها ا عام؟ 


على حكومة بكين 


الاعتراف فى القانون الدولى فية 


ما وضع فورموزا إذن من الناحية القانونة ؟ 

فؤرموزا كانت أرضاً صبنية قبل الاحتلال الياباتى ثم احتلتها اليابان احتلالا استمز حوالى صف 
قرن . وقامت الحرب العالمة الثانية وقبل نماية هذه الحرب وعلى التحديد فىأول دسميرسنة ممع ١‏ 
وفى القاهرة صدر الإعلان الثلاثى من بريطانيا والولايات التحدة وااصين وتقرر فى هذا الإعلان 
الثلاق اتتزاع الأقالم الصينية القى استولت علما اليابان منها وإعادتها إلى اين وذكرت فورموزا 
ضمن هذه الأقالم . وقد تأ كد هذا الإعلان بعد ذلك فى مؤعر بوتسدام . 

واتهبت الحرب واتقطعت كل صلة للابان بفرموزا . إذن ماهو وضع فورموزا الآن ؟ وما هو 
وضع حكومة تشاع كاى شيك عليها وهل عكن اعتبارها حكومة فى نظر القانون الدولى ؛ 

نعتقد أن أسلم الآراء فى هذا الصدد هو ما يقضى باعتبار فورموزا جزءا من إقام دولة.الصين 

وأن هذا الجزء فيه مموعة من المتمردين على الدولة الأم وأنه نظرآ لكير مساحة المزء الذى سيطر 
عليه هؤلاء التمردون نسبياً فإنه يمكن أن يقال إنه بوجد نوع هن الخرب الأهلية دانخل الصسين إلا 
. أن وجود هذه الحرب الأهلية لا عنع إطلاقاً من التسلم بوصف المسكومة للحكومة الشعبية القائمة 
فى بكإن مع جواز الاعتراف للقوات الوجودة فى فورموزا بوصف الحاربين ومعامتهم دولياً على 
هذا الأساس . وإذا سامنا .هذه الوجبة من النظر ‏ وهى فما نعتفد وجبة نظر منطقية ‏ أدى 
بنا ذلك إلى القول بأنه من حق المكومة الأم وهى حكومة الصين الشعبية فع حركة التمردين 
والقضاء علىتلك اهرب الأهلية القائمة علرجزء من إقلم الدولة . وهوحق يسإلما به القانرن الدولى . , 


رابعأ (ب ) مشكا الجزائر : 


إذا كانت مشكلة الصين الشعبية من الشا كل الى يظهر فها وجه الرأى القانوق بوطوح فإن ' 
الأمر بالنسبة للحزائر: ليس على هذا النحو على الأقل من وجبة نظر القانون الدولى إذ أن الامستمار 
الفرنبى حرص على نشوبه القضية إلى حد أن معالمها أصبحت فائبة عن الكثيرين . 1 

وإذا كناقد عزنا سد السدة الشى .عل عقالان و 3 دولة تعرضت اوضوع الاعتراف 
حكومة الصينالشعبية فإننا بعد البحث أيضآ لم نحد شيئاً قط تناوك موضوع الاعتراف يحكومة الجزائر 
الى أعلن عن قيامها في القاهرة أخيراً ووضعبا من الناحية الدولية . 

وتقطة البداءة فى البحث هنى أن نين ما إذا كانت الجزائر تعتبر جزءا من الأراضى الفراسسية 
كي 0 فرنسا ‏ أما أها دولة أخرى منفصلة تام الاتفصال عن فرنسا إلا أن هذه الأخيرة 
احتلتها بقواتها احتلالا طويلا والاحتلال فى حد ذاتة لا بنفى وصف الدولة وإن أهدر أحد مقوماتمها 
“لفجقة الشكونة : ناا 

والبان أن الإزار .دولة مشعينة عن رتسا دن وجية نظ التانوق الذول عرض للى» من 
تاربع الجزائر قبل الاحتلال الف نبى وصلتها بالدولة العْائية باغتيارها خلافة السامين الىكانت تنطلع 
إليها روحياً كل البلاد الإسلامية . 


لي العدد السايع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا ا ا 0 
ونترك كاتناً أورياً هوالبارون دى ساندينيز فى كتابه « اعتبارات إحصائية وتارخخية وعسكرية 
وساسة عن الجزائر » بروى هذه القصة بقوله : 

و. . . إن حق السبادة قد أفلت من بد سلاطين 1 ل عمان ليثول مجملته إلى أبدى الدايات جمع 
داى » وهو الاسم الذى كان بطلق على والى الجزائر فى عهد العئاننيين ‏ وهذه الثورة شبة بتلك 
التى مخلص مها الأمراء الأللان من ولائهم وخضوعبم اسلطان أباطرة الدولة الجرمانية » . 

ويستطرد الؤلف فيقول « إن الدايات كانوا يمارسون سلطانهم كسادة للحزائر لا يقباون أى 
ارتباط سباسى بين بلادثم والباب العالى ؛ بل كانوا يعلنون الحرب ويعقدون الصلح دون الرجوع إلى 
ااقسطنطينية 

ثم مخلص الؤلف من ذلك إلى أن « حتهوق سيادة الباب العالمى على الجزائر كانت معدومة ولا 
وجود لها من التاخية العملية » ويرجع تارم ذلك إلى اليوم الذى تقرر فيه أن ستمد الداى سلطته 
عن طريق انتخاب الحيش الجزائرى له ؛ أى منذ مستهل القرن السابع عشر » . 

ومن مظاهر سيادة الدولة الجزائرية واستقلاللها , علاقاتها الدياوماسية بكثير من دول أوربا 
وأمريكا فى ذلك الوقت » وقد وصلت أول بعثة دبلوماسية فراسية إلى الماكعة الجزائرية خلال عام 
مده ١‏ ء وعقتضى أول معاهدة عقدت بين البلدين استنجد فرنسوا الأول ملك فراسا مرتين بالدولة 
الجزائرية خلال عامى ١6+‏ و ١4‏ , طالياً من الداى أن يعاونه الأسطول الجزائرى على رد 
عدوان شر لكان الأسبالى عن ساحل فرأسا الجنولى . 

وعقتضى هذه العاهدة أيضاً طلبهنرى الرابع ملك فر نسا النجدة مئالدولةالجزائرية (عامس#ةه١)‏ 
لتعيئه بقواتها البحرية فلى محرير مدينة مرسيليا وشاطى* فرنسا الجنونىمن أيدى الميحنوتوالأسبان . 

وقوق ذلك فقهد بلغت ديون فرنسا للخزانة الجزائرية فى أواخر القرن الثامن عشر رقاً خياللاً : 
بالنسبة لاقيمة التقدية فى ذلك العصر إذ تحاوزت «مليونآ من الفرنكات الذهبية (أى نحو مليون جده 
مصرى) استداتها فرنسا عينا وبضائع ومواد أولة » ولعل من أسباب العدوان الفرنسى على الأراضى 
الجزائرية » رغبتها فى التخلص من تلك الديون التى كانت تمبظ كاهل الؤزانة الفرنسة وقتذاك ! 

وقد عقدت الجزائر معاهدات مع اتجلترا وهوائندا والدانمارك وتملكة البندقية : ومنها المعاهدة 
الى وقمت ببن الجزائر وانجلترا فوسنة بيو. 00000 

وكانت الجزائر فى طليعة الدول الى اعترفت بالولايات التحدة الأمريكية سنة ١+‏ وعقدت 
معها معاهية صداقة عام هة/ا1 بناء على توصية علس الشيوخ الأمريى . 

ومن الس به » أن العاهدات على اختلاف أنواعها ومراميها ‏ لاسما الاتفاقنات العسكرية » لاتعقد 
إلا بين الدول الستقلة ذات السيادة » وعلى هذا الأساس كانت الماهدات البرمة بين الدولة الجزائرية 
وسائر الدول ومن بينها فرنسا الى نكثت عبدها للشعب الجزائرى السالم . 

فقد كانت الجزائر إذن قبل العدوان الفرنسى ؛ دولة مستقلة ذات سيادة » مطلقة التقود في حج 


الاعثراف فى القانون الدولى -3ظ3 


نفسها ؛ حرة فى إدارة دفة سياستها الداخلية والخارجية » وتكييف قوتها العسكرية ونظامها الاقتصادى 

والساسى والاجتاعى والثقافى(١‏ ؟) . 

م بدأت قصة الاحتلال الفرنسى بداية مى أقرب البدايات إلى النطق الفرنسى وكان ذلك يوم 17" 
ألول سنة 97ىمر١‏ الواقق ليلة عبد الفطر ححين ذهب قنصل فرسا بالجزائر إلى قصر الداى ليقدم 
فروض التهانى وجرت مناقشة دباوماسية بين الحا كم الجزائرى والقنصل الفرنى عن خطاب أرساه 
الحاكم الجزائرى إلى ملك فرنسا واتتهت الناقشة بأن أشام الداى بعروحة كانت في بده فى وجه 
القنصل الفر نسى فصاح هذا وخرج ثائراً متوعداً . 

وكان ذلك فى نظر فرنسا سبباً كافناً لتبعث إلى الجزائر ميش جرار دونسابق إنذار أؤبإعلان 
حرب ء فى 19 نونيه .ا . 1 1 

فى ذلك اليوم نزلت جحافل فرنسا فى مرسى سيدى فر ؛ فأمر الوالى رجاله باخلاء الحصن » 
حنا للدماء » وليشيد الضمير العالمى عل الغدر الذى يبيته الفرنسيون لبلد مسال . 

وكان بوما تلته أيام وسئون ؛ شهدت كفاح الشعب الجزائرى فى سبيل استرداد حرياته التى سلمها 
الستعمر الغاشم . 

ولا اشتدت القاومة الجزائرية , شئ الاستعار على الشعب حربا شاملة مدمرة أكات الحرث 
والنسل ٠‏ والطوت على ألوان من التشكيل والتعذيب » يندى لما .جبين الإنسانية . 

وقف وزد عل لمان وزيز حرية فرنسا فى ذلك الميد ء أنه عب القشاء على الشعب الجزائزى : 
أو على الأقل نشريده فى داخل البلاد ؛ واحلال جاليات أوربة محله فى اللدن والقرى الساحلية . 

وجاء فى كتاب ( السألة للرا كشية ) « أن غزو الجزائر قد تم بالنار وبالدماء وأن مقاومة 
الشعب الجزائرى الباسل لقوات الاحتلال ظلت سنين طويلة » فكثيراً ما ثارت المواطف الدمرة 
أبنا حل الجنود الفرنسيون . . 1(6") . ش 

٠‏ ومنذ بدأ الاحتلال الفرنسى للجزائر وكفاح الشعب الجزائرى سلسلة متصلة الخلقات لم تتوقف 
إلا لتبدأ من جديد على صورة أعنف . ومنذ ما يقرب من حمس سنوات أخنت الثورة الجزائرية ضد 
الاحتلال الفرنبى صورة منظمة إذ أعلن عن تكوين جيش جزائرى خاض عديدا من العارك ضد 

جيوش الاحتلال وأسر منها وأسر منه وقتل منها وقتل منه واعترفت الدوائر الفرنسية الرسمية بأن 

جيش التحرير الجزائرى قائل ببسالة وطلبت هذه الدوائر آكثر من مرةمن هذا الجيش أن يفاوض 
فرنسا إلاأن قادته كانوا يرفضون هذه الفاوضة ما دامت فرنسا تصن على وجهة نظرها من أن الجزائر 

ا اد . ْ 

وآخرا وق تمر ة إرهة؟ أعلنت حكومة الجزائر للؤقتة عن تكوينها فى القاهرة . وكانت 
الخبو رية العرية التحدة أول الدول الى اعترفت بهذه السكومة وتوالت بعدها اععرافات بعض 

الدول العرية 6 اعثرفت مها دول أخرى . 


بسرية المدد السابع - السنة التاسعة والثلاثون 


وقبل أن نبحث وضع حكومة الجزائر من الناحية الدولية ريد أن نتهى أولا إلى أن تقرر أن 
الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنى دولة مستقلة ذات سيادة وأن هذا الاحتلال الذى استمر أكثر 
من ماثة وعشرين عاما لم ستطع وليس من شأنه أن إستطيع أن يزيل كيان هذه الدولة من العام 
وأنه لا يوجد فى القانون الدولى العام ما برتب على احتلال دولة لدولة أخرى مثل هذه النتيحة 
المحبة هذا فضلا عن أن هذا الاحتلال لم يتوقف شعب الدولة الحتلة عن مقاومته بكل وسيلة 

وقد أثيرت مشكلة الجزائر أمام المعية العامة للامم التحدة وعارضت فرلسا إدراج: هذه الشكلة 

فى حدول أعمال اسّعية هك عارضت مناقشتها فيها على اعتبار ا مسالة داخلة خخص فرنسا وحدها 
وليس لها صفة دولية إلا أن هذا الادعاء لم بمنع الهيئة الدولية من التعرض للسألة ومناقشتها وإن 
كانت ل تنته فى مناقشاتها إلى حل ما . 

نتهى من ذلك كله إلى دحض تلك الأ كذوبة الفرنسية التى تقول إن الجزائر جزء من الأرض 
الفرنسية وتنتبى أيضاً إلى نتيجة عكسية هى أن الجزائر دولة متميزة عن فرنسا إلا انها عتلة 
نوات فرنسية . 

وهنا ,ثور لم ود في تقربر مصيرها يعتبر حقاً يقزه القانوت الدولى 

أعتقد أن الجواب بالإجاب . فإذا ما سامنا بهذا الحق أفلا يكون من حق الشعب:الجزائرى أن 
بشرر مصيره في جو من الحرية والطمأنينة لا نحت أسنة الرمام وقصف المدافم 2 

وفى سبتمير سنة .هة1 5 قدمنا أعلن عن قيام حكودة الجزائر الؤقنة فى الفاهرة والثىء غير 
الألو ف أن هذه الحكومة قامت على غير إقليم الدولة وإن كانت توجه سكان إقليم الدولة وجيش 
التحرير فيها . فهل يطعن ذلك فى قيامها وكونها حكومة للجزائر ؟ 

أولا ‏ هذه الحسكومة هى من نوع الحكومات للؤقنة التى توجب لقيادة المركات الثورية 
واحرية ضد جوش الاحتلال وليست من ف الحكومات العادية الى مخضع للمعايير الألوفة فى 
الفقه الدولى . 1 

وان بح فزن مق الك كوية وعدت ماق التاريعم الدولى سابقة قريبة نكاد تشبهها من كل 
الوجوه . وتشاء المصادفات العجيبة أن تكون تلك ١|‏ ابقة هىحكومة فرنسا المؤقتة الى شكلت مخارج 
فرنسا حين كانت قوات الاحتلال الألانى تسيطر على كل. الأراضى الفرنسة . 

وقد ولدت هذه الحكومة الفرنسة المؤكتة فى » سيتمير سنة ١1ع9١‏ فى لندرة وم يمنع ذلك 
دولا مثل الأتحاد الدوفييق والملكة التحدة والولايات التحدة إن تعترف بها . وقد بلغ عدد الدول 
التى اعترفت بهذه الحكومة حتى ١م‏ ديسمبر سنة م«94١‏ عثمرون دولة . 

وقد أعلن عن هذه الحسكومة فى بلد غير بإدها الأصلى ولم 250 الحسكومة صلة بإقليم الدولة 
ولا بسكان ذلك الإقليم على نو يقالمهه إن هذه الحكومة كانت تباشر سلطائها على الإقليم وسكانه 


الاعتراف فى القانون الدولى 0-5 


كا يتطلب القانون الدولى فى الظروف العادية . وفى / يونيه ١4#‏ طالبت هذه الحسكومة امؤقتة 
بالاعتراف مها باعتبارها الممثل الوحيد لامصالل الفرنسية وتوجيه النشاط الفرسى فى الحرب ‏ كل 
ذلك وإقليم فرنسا ما زالت تحتله بأ كله الفوات الألانية ‏ وقد وافقت سبع وعدرون دؤلة على 


الاعتراف بذلك . 
وبعد تحير فرئسا من قوات الاحتلال الأمائية انثتقات هذه الحسكومة إلى بارس فى + سيتمير 

سنة م94١1‏ . 

ما الفارق بين حكومة الجزائر الى أعلن عن قيامها فى القاغرة سنة مه ١‏ 11 فر نسا الى 
أعلن عن قيامها فى لندرة سنة ١941‏ ؟ 

كلا الكو متين وإدت غريبة عن إقليم دولها . 

وكلا الحسكومتين 053 وقت كان فيه إقليم الدولة سخاضعاً لاحتلال قوات أجنبية . 

وكلا الحكومتين لم يكن لما من الأسباب ما مجعلها تباشر سلطاناً فعلياً على إقليمها ولا على 
سكان ذلك الإقلم . 

وكلا الحكومتين لم تكن تستطيع غير توجيه سكان ذلك الإقليم يطرق غير مباشمرة ومن بعيد . 

وكلا الحكومتين أيضاً كانت تسبطر على جيش تحارب به اللحتل وقسميه جيش التحرير . 

لا فارق مطلقا بينالوضمين . وقد تقبل الجتمع الدولىحكومة فرنسا المؤقتة تقبلا معقولا ووصل 
عدد الدول التق اعترفت بها إلى سبع وعشرين دولة وقد تقبل الجتمع الدولى حكومة الجزائر الؤقتة 
فى جانب. من جوانب العالم يقبول حسن . اعترفت بها حكومة أ كبر دولة ف العالم وهئ حكومة الصين 
الشعبية ؤما زالت اعترافات الدول الآخر ى تتوالى فى ثىء من البطء ويقيننا أنه كلا قويت ضربات 
جيش التحرير الجزائرى , لفوات الاحتلال فإن إمكانبة إثارة الفضية "على نحو أ كثر قوة فى الحيئات ' 
الدولة ستكون أكثر فاعلة وحدوى . 

وهكذا 'رى أن وضع الحسكومة الجزائرية الؤقتة ليس وضعاً غريياً فى القانون الدولى وثرى 
أن أقرب سابقة إلى هذا الوضع قدمتها فرنسا نفسها حين كانت المموش' الألمانية تمحتلها ول يقل أحد 
أن احتلال ألاننا لفرنسا قد أفقدها كيانها . 


مام: : 


هذا هو 50 « الاعتراف فى القانون الدولى » حاولنا جاهدين أن تقدمه على صورة يرضى , 
عنها البحث العامى ولا يفوتنا فى حْتام هذا البحث أن نشير إلى أن الدول العربية.ظلت :.زك عن 
الحماه الدولية الى أنتحت القواعد التقليدية للقانون الدولى أمداً طويلا وبعيدة عن كل مشاركة جدية 
فى تكوين هذه القواعد وتطويرها ومن ثم فإن هذه الدول تستطيع أن تقول وهى مطمئنة إنها 
لا تشارك فى .حمل المسئولية عما بالقانون الدولى العام فى وضعه الخالى من ثغرات ونقاط ضعف .. 


)0١ 


ع سوه العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


مسسم ل 


والآن وقد استكلت كل الدول العرية استقلانها أو تكاد وأصبم لما أثْر ملحوظ فى توجيه 
الرأى العام فى جانب من 1 كثر جوانب العالم حساسية وأخذت تشارك فى الحياة الدولية مشاركة فمالة 
مثمرة فإن الأمل كير فى الدور الذى ستقوم به هذه الدول فما يتعلق بارساء قواعد القانون الدولى 
عن البق أكثر بات وأ كثر مراعاة لقوق الشعوب 


المراجع 


00 لور بالحث : الاعتراف فى القانون الدولى ص 2.7 

0 لسن : فى مقال له فى الْلة الأمريكية للقاثون الدولى عدد أ كتوير دغؤقاس6١7.‏ 

ع سح لوتر باخث : الاعتراف فى القانون الدول ص 5 * 

اس الدكتور عمد عاففل فاتم : الأصول الجديدة لاقاثون الدولى العام ص 7١5‏ . 

ه عسات س. تشين : الاءتراف فى القائون الدولى . 

5 - شارل روسو : القاتون الدولى العام ص 6 58 طبعة سنة ١9285‏ . 

ع حافظ غم : المرجم السابق س 511 , لور باححت : المرجم السايق من 3ه 

م4 اس أشين : الرجم السايق ١‏ 

4 سب حافظ فم : امرجم السابق ص 51١‏ . 

. 44 ولو باخت اأرجم السابق س‎ ) 5١ ل يجلة القانون الدولى السويسرية سنة موا ص‎ ٠ 

١ل‏ سح جموعة أحكام محا التحكيم الختلطة ب غ س 1ف . 1 

1 . اكد ؛ ارج السابق‎ - ١5 

و -- شارل روسو ؛ امرجم السايق س 5١‏ وما يدها . 

4 - حامد سلطان وعبد الله العريان : أصول الفاثون الدول المام س 4ه /, ٠‏ 

ولاسسه كلسن : للرجم السابق . 

اس شارل روسو : اأرجم السابق س 5 وما يدها . 

0س “هلسن : امرجم السابق . 

8 - كنسى رايت ؛ الجلة الأعييكية اقانون الدولى سنة هراس 09م 2 

9 - شارل روسو : المرجع السابق س 50١‏ . 

. 6١8 ب لور باخحت : امرجم السابق ص‎ ٠٠ 

5 59” - الدكتور حاذظ فاتم : امرجم السابق ص «*١؟‏ ناص 1١56‏ ,. 

"ب الجلة الأصريكية لاقانون الدولى سنة ١١6٠‏ س 08م . 

1" شارل روسو ؛ الرجم السابيق ص 04" إلى س ه١”‏ . 

. ساأى جنينه : فانون الحرب والحياد ص م‎ - ”٠ 

5 سس اكلسن ١‏ الرجع السابق . 1 

الات مذكرة الأماانة العامة لميئة الأهم التحدة فى م مارس ١١٠١‏ امقدمة لرئيس 55 الأمن . الحلة 
الأصريكية مرئة ١58 ٠:‏ ص .وه 8 ْ ْ 

8 - للرجع السابق عدد أبريل سنة ١١05‏ نى 04 . 

4 س اغلة الأصريكية للقاثون الدولى أبريل سنة 1185 ص 5ه , 

. سس شهوال أفريقيا : المدد الثامن من شموعة اخترنا لك س0‎ #٠ 

1١‏ > المرجم السايق س 4؟. 

؟ سس عمد حاذظ غلم : محاضرات فى الجنممات الدولية الإقليمية س ٠١‏ . 


الطمن فى المج باعتبار المعارضة كأن لم تكن يك 


الطعرن 
فى الحم باعتبار المعارضة كأن مل تكن 
لذ كور رو وف عبر 


أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس 


- 5 
الباب الرابع 
نطاق الطمر. 
كا محدد د نطاق الطعن فى الحسي باعتبار العارضة كأن لم تكن ٠‏ أو بالأدق نطاق الدعوى لدى 
حهة الطيز ينين العييز بين فرضان : 
أولمما : أن تفضى الحسكة التى تنظر الطعن بإلغاء هذا المسي ."أبةكانت أسباب هذا الإلغاء , 
وثائهما : أن تقضى جهة الطعن برفضه وتأبيد المي فى العارضة باعتبارها كأن لم تكن . 
' وكل من الفرضين له حككه , ما يتقتضى أن تفرد له فصلا على حدة : 
الفصل الأول 
| ' تطاق الطعر. 
عند إلغاء الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن ' 
من الس به أ أنه عند إلغاء الحم فى العارضة ياعتبارها كأن لم تكن شغى على جهة الطعن 
ان هتاه 3 طعن قائم فى شأنه وإلا حرمت 
مناغ يكن عل انين :م فى عأ الم لفن الصا فى الوضوع ء فإن قاعدة نسبية أثر 
الطعن تؤدى إلى نفس النتيحة إذ مقتضاها أن بنصرف أثر الطعن إلى الحم الذى كان محل! الطعن 
وحده وهو الحسم فى العارضة باعتبارها كأن. لم تكن دون الحكم الغيابى الصادر ق الموضوع . 
وكأنه يازم فى النباية ‏ عند إلغاء المي باعتبار'العارطة كأن لم تكن أن تعود الدعوى إلى 
نفس الحمكة الفى أصدرته لتفصل فى الموضوع » ورا تلثى الحم الغابى السابق صدوره فيه لأساب 
قانونية أو موضوعية قنزول شكوى الحكوم عليه كلية . 


عدا اعد علد 


الك العدد السايع السئة التاسعة والثلاثون 


واستثناف اللمسي باعتبار المعارضة كأن م تكن يعد مائلا فى نطاقه وأحكامه لأى حم آآخر صادر 
من المسكنة الإزئية مانم من السير فى الدعوى مثل الحني بعدم جواز المعارضة أو بعدم قبولما شولا . 
ففيها يتعين ‏ عند قبول الاستشاف وإلغاء الحم المانع من السير فى الدعوى ‏ إعادتم) إلى المحكة 
الجرئة أولا لافصل فى موضوعها 

وقد قضى فى هذا الشأن بأنه إذا كان التهم قد دفع أمام اللكنة الاستئنافية ببطلان المح 
الابتدائى القاضى باعتبار معارضتهكأءها لم تكن لأنه حضر فى بعض الجلسات التى كانت محددة لنظر 
المعارطة فرفضت الحكة هذا الدفم وقضت فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت » إذ كان 
55 عليها أن حي ببطلان الحم الابتدائى وتعيد الدعوى إلى محكنة أول درجة لنظر موضوعها 
لا أن تتعرص هى .لوضوع الدعوى قتفوت عى المب درحة من درجات التقاضى١١).‏ 

كا قضى بأنه إذا تبين المحكنة الاستثنافية أن حكنة الدرجة الأولى حكمت فى المعارطة المرفوعة 
من النهم باعتبارهاكأن لم تكن مع أنهكان معتقلا ولا يستطيع الحضور بالجلسة الحددة يكون واجياً 
عليها القضاء بإلقاء الحم المستنف للخطأ النى وقع فيه وبإعادة القضية لحكة الدرجة الأولى لنظر 
موضوع الدعوى بناء على المعارضة » وذلك فى حضرة المعارض أو فى غيبته إذا ملف عن الحضور 
ولم يكن مخلفه لعذر قبرى(؟). 

وبأنه إذا تخلف التهم عن جلسة العارضة لعذر قورى فإن الحسكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم. 
تسكن يكون قد وقع باطلا » ويتعين على الحسكمة الاستشاففة أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عنهذا 
الحم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكنة أول درجة للفصل فى العارضة . فإذا هى لم تفعل وفوتت على 
النهسم إحدى درجق التقاضى بقضائمها فى موطوع الدعوى فإنها تسكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون 29 , 

عد 

وما يصح فى هذا الشأن غلى الاستئئاف يصح أيضاً على الطعن بالنقض . فإن ممكمة التقض إذا 
قبلت الطعن فى الحم الصادر من الحمكرة الاستثنافية باعتبار العارضة كأن؛ تكن ء أو الحم 
الصادر منها بتأند الحم الحزثى فى هذا الشأن انتبى نطاق الطعن عند هذا الحد وتعذر على عحكة 
النقض أن تتعرض مباشرة لأوجه الطمن الآخر ى التصلة بع الموضوع الصادر من الحكة الاستثنافية 
إذا كان هناك بعة طعن آخر متصل به » إذ يشبعى هنا أيضاً أن ينتظر صاحب .الشأن صدور لمكي 
فى موضوع العارضطة من الحسكنة الاستئنافية المختصة ليطعن فه بأوجه متصلة به إذا شاء الطعن . 


. 359 تموعة القواعد ج < رقم "1,ص‎ ١54 ؟/١؟/١4 قش‎ )١( 
. 55 (؟) نقش غ5[م اله ؛ه١ جموعة القواعد ج لا رقم "الا س‎ 


(؟) نقص 0/٠١‏ ه5١‏ قواعد النقض ح ١‏ رقم ١44‏ ص 5886 . 


الطمن فى الحبج باعتبار المعارضة كأن لم تكن 0-5 


ولهذا قغى بأنه إذا كانت الأسباب منصبة علي احج الغيابى لاعلى 2 اعتبار العارضة كأن لم 
تكن وهو الح الأخير الطعون فيه » فيكون الطاعن. عثابة أنه لم بقدم أسبااً لطعنه لولم 
ويتعين رفض الطى ١‏ ن شكلا ضف ” 

وتأسيساً على نفس البدأ فإنه إذا رفع الهم نقضاً عن 2 صادر باعتبار معارضته كأن لم تسكن 
وكانت أسبايه راجما بيضها إلى الخدم الغياتى العارض فيه ء وبعضها إلى حم اعتبار العارضة كأن لم 
تسكن فلا يجوز النظر إلا فى الأسباب الى ترجع إلى هذا الي الأخير » أما ما تعلق من الأسباب 
لحي الغيانى المعارض فيه فيحب رفشها لعدم انصباءها على الحني المطلوب نقضه 229 . 

كا أيدت الحكمة العليا هذا المعنى عندما ذهبت إلى أنه إذا حكنت الممكة باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن » ولكنها مع ذلك أشارت فى حكنها إلى أنها تأخذ بأسباب الحني الغيانى المعارض فيه فهدبه 
الإشارة لاتؤثر فى حكها ؛ لأن هذا الم لايازم لتسبييه سوى ما جاء به من أن العارض لم محضر 
جاسة المعارطة رغم إعلانه . فإذا طعن اعارض في هذا الجم بطريق النقض ٠‏ وكان تقرير الطعن ' 
موحها إلنه ذائة , وكانت أوجه الطمن منصية ة على أساب الحم الغيالى ولا تتناول ما قضى .ه 
حم اعتبار المعارضة كأنها لم سكن فلا مجوز النظر فى هذه الأوجه "22 . 


وهذا الحم الأخير قد صدر بعد عوذة المحكية العليا إلقاعدة إندماج الحم فالمعارضة باعتبارها 
كأن لم تكن فى الحم الغيانى المعارض فيه على ما سيلى تفصيلا . أما الأحكامالق قبله - مسب ترتيب 
ورودها هنا ققد صدرت فى ظل قاعدة عدم الاندماج بين الحكنين . وهذا يفيد بذاته أن قاعذة 
الاندماج أو عدمه لا أثر لما عند إلغاء الح ناعتبار العارضة ععرفة جهة الطعن ٠»‏ إذ شغى - فى 
الحالين أن تعود الدعوى ,إلى الحمكمة التى أصدرت الحم الغبالى فى الوضوع لتنظر المعارطة فيه 
بعد إذ تكون قد زال العائق من نظرها » وهو الحم فى المعارضة باعتبارهاكأن لم تسكن . 
6د 6د ش 


وغنى عن القول إن نفس هذه القاعدة تنطبق عند الطعن بالنقض فى الحج الصادر من المحكنة - 
| لامد #كنافية يعدم جواز المغارصضة ف الح الغباى أو بعدم ولا شكلا ٠‏ أو عند الحم لعسيكم جواز 
استئناف الحم باعتبار امعارضة كأن م تسكن 9 ؛ أو عند عدم قبوله شكلا . فى جنيع هذه الأحوال 


8 طمن رقم 158 لسنة 5غ ق.‎ ١5 تقض 9[ ه/؟؟‎ )١( 
٠١ جموعة القواعد ج ؟ رقم #8 ص 5غ؛ و5١1/؟85/1١١ 2<" رقم‎ ١١ ؟/؟/١ (؟) نقض‎ 
.1٠١ س5‎ 
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(9) قض؟؟/ لالش تموعة القواعد ح ؛ رقم 95“ س 58 . 


()) وبلاحط أن مثل هذا ا لا اصح صدوره إلا إذا كان متشمياً بذاته 1 سياب بطلانه : إذ أن لاون 


الأراليقة أجاز استكتات 0 ف ار اهكان تكن وصفةه ة عامة , وم بقصره على حالة دون أخرى. 


3 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


تتبغى إعادة الدعوى إلى الحكنة التى أصدرت الحم الباطل باعتبار المعارطة كأن لم تسكن لتفصل 
فى موضوعيا . فإذا تغب المعارض من جديد لغير عذر مقبول جاز من جديد الحم باعتبار معار ضته 
كأن م تكن 


الفصل الثانى 
نطاق الطعن عند تأبيد الحم 
بإعتبار المعارضة كأن لم تسكن 
عند ما تقضى جبة الطعن فى الح باعتبار الممارضة كأن لم تسكن بقبول الطعن شكلا » وفى 
الموضوع بتأييد الحم » هل لها أن تعرض مباشرة لموضوع الحم الغيابى واو لم يكن علا لاستشاف 
خاص به ؟ أم بتعذر عليها ذلك إلا إذا كان هذا الأخير محلا لطعن خاص به » وصحيح شكلا ؟ 
أو بعبارة أخرى هل رصح القول باندماج الحم الغيابى المعارض فه في الحم الصادر فىيالممارضة 
كأن م تكن ٠‏ ويصبح هذا الحم الأخير عثابة تأبيد الحم الغيالى , أم أنه لا محل للاندماج لأن 
تأييد الحم الغيانى ثىء » والحم في المعارضة بإعتبارها كأن لم نكن شىء آخر ؟ 
حتى نأخذ فكرة صحيحة عن تطور قضاء التقض فى هدًا الموضوع الهام الدقيق مسن أن نعالجه 
فى ظل قانون ميق النايات »ثم فى ظل قائون الإجراءات . 
٠.‏ ّ 
أثو تأبيد الحم باعتبار المعارضة كان لم : كن 
في ظل قانون تحقيق اللنايات 
تطور قضاء النقض تطورً واضحاً فى شأن القول بالاندماج بين الحكنين : الغيابى المعارض فيه 
واعتبار المعارضة كأن لم تسكن » وعدم الاندماج بينهما .. وكان أول'رأى لها هو الاندماج » 
وذلك فى أحكام قدعة يرئجع بعضها إلى سنة ١010‏ ثم تأبد هذا الرأى بأحكام أخرى لاحقة عند ما 
كانت تنظر الطعون العنائية بالتقض ععرفة المعية العمومية لحكمة الاستئناف منعقدة بهيثة محكمة 
نض ؛ أى قبل ان يصبح لمحكمة النقض كيان ذانى بالقانون رقم جره لسنة وسو؟0© . 


)١(‏ ومن ذلك مثلا نقض 1 مابو سنة ١511‏ ( قضية رقم 41 سئة 1١‏ ق ) طءن الثيابة وآخرين ضد 
جورجى أندريا وآخر ؛ برياسة الستر بود ونقضش 1١14/١/١5‏ طمن أحد عبدالت خطاب وآخر شد الثيابة 


العامة برياسية مستر هالتون 2 قصضية ركم 4ك سالة ه” ق). 


الطمن فى الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 5 . 


عرول عنء إلى الفول بعر مم ارام رماي 1 

على أن محكمتنا العليا مالت بعد ذلك إلى الامجاه العكسى منذ سنة ١919.‏ » وتأبد بعد ذلك هذا 
الايجاه الجديد بأحكام عديدة إلى سنة م17 . 

في سَ لها برجع إلى سنة ١489‏ مجدها تقرر أن «الحسم الغيابىو الحسي الصادر باعتبار العارطة 
فيه كأن ل تكن مختلفان تام الاختلاف فى طبيعتهما وآ ثا رهما . الحم الثاتى هو حم شكلى تشلحته 
زوال العارضة وأثرها » وعدم إمكان إجراتمها مرة أخرى والحم الأول 32 موضوعى ندبحته شوت 
التبعة على التهم واستحقاقه نهائياً للا حم به عليه . ولأن كانا يستويان فى إمكان الطعن فهما بطريق ‏ . 
النققض والإبرام .لخالفة قانونية اعتورتهما » إلا أن كلا منهما مستقل عن الآخر » ويازم أن يكون 
الطعن فى كل منهما حاصلا فى الميعاد القانوتى الخاص به »كا يلزم أن تكون أسباب الطعن فى أعهما 
متعلقة به هو دون الآخر» وإذن فلا يصم الطمن فى حم اعتبار العارضة كأن لم تكن إذا كانت 
أساب الطعن منصبة على الحم الغابى دونه!© , 

ثم قررت فى نفس العام أنه قد « جرى قضاء محكمة التقض على اعتبار أن كلا الحسكرين : 

الصادر من الحسكة الاستثدافيةباعتبار امعارضة كأن م تكن والممسم الغيابى الصادر ممن الممسكرة 

الاستئنافبة النى يصبح نهائياآ بالحم الصادر باعتبار العارضة كأن لم تكن كلما قابل للطعن وأن 
الح الأخير منهما لا يندمج الأول فيه9 , 

ثم شرحت وجبة نظرها شمرحاً وافياً فى ح؟ لاحق قائلة فى الدفاع عنها مابلى : 

« حم اعتبار العارضة كأن لم تسكن هو حم قائم بذاته مختلف اختلافآ كلياً عن الحم الغياف 
العارض فيه إذ هذا الحم الغيانى إما يقضى فى الوضوع بعد بمثه , أما حم اعتبار العارضة كأن لم 
تسكن فبصدره القاضى يدون أى بحث فى الوضوع , بل لهرد أن العارض لم ضر فى الجلسة » فهو 
ف المقيفة عاب للمعارض البمل حرمه من حقه فى نظرمعارطته أمام قاضيها . ويؤذنبأن هذا القاضى 
قد فرغ قضاؤه من جبة موضوع الدعوى والناقشة فيه » وبأن العارض إن كانت له ظلامة من جبة 
الح الغيابى السابق صدوره فليرقع أمره يشأنه للسلطة العليا . وحق العارضة فى الحسيم الغيابى هو ْ 
حق عادى أصيل والحم بالحرمان منه وهو َه اعتبار العارضة كأن لم تكن قد يكون خاطياً فيجوز 
للصادر فى حقه هذا الحم النظم منه لاسلطة العليا بطريق الاستئناف أو انض لمحسب 'الأحوال . 


60 تقض /١‏ الوكوا جموعة القواعد ب ١‏ ركم 14اص ١١‏ ويئفس المعنى تقض اسل 
رقم 1١٠١‏ ستة 5؛ ق الحاماة س ١‏ ص 287 . 
(؟) نقش ١١/4/ه؟؟١‏ تموعة التواعد ج ١‏ رقم 781١‏ س وه؟ وبنفس المعنى تقض ١579/١1/١4‏ 


"8 رقم 55؟ س‎ ١ 
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ومق انضح خطؤٌه كان من النعين إلغاؤه وإعادة القضية لقاغى العارضة لنظر موضوعها . 

نإذا ققصرالتقرير الحرر بقلم السكتاب سواءبالاستثاف أو بالطمن بطريق التقض على حم اعتبار 
الممارضة كأن لم تسكن فبذا الي وحده هو الذى يكون قد استؤنف أو طمن فيه بطريق النتض ء 
ولا يمكن أن يطرح هذا التقرير على المكة الاستثنافة أو على كنة النتقض الحم الغيابى الأصلى 
الذى حصات فيه العارضة , لأن طبيعة الحسكنين ليست واحدة . وللمحكوم عليه الحق فى قصر تظلبه 
على حَم اعتبار المحارضة كأن لم تسكن حت إذا ما أدلى للمحكمة العليا مخطأ هذا الحم كان له الحق 
فى إعادة نظر معارضته لدى القاضى الذى حرمه منها.. 

ولا سترض على هذا الرأى بأن العمل به ربما يفوت على المستأئف أو الطاعن بطريق النتقض 
مواعيد الطعن فى الحم الغيابى . إذ ما على المستأنف أو الطاعن بطريق النتقضص ‏ إذا أراد 
الاحتياط لنفسه سوى أن يذ كر فى تقربر الاستئداف أو تقرير الطعن بطريق التقض أنه ستأئف 
الك الغيابى الصادر فى الوضوع ٠‏ أو يطعن فيه بطريق النقض » أو أنه يستأنف المسكدين الغيابى 
والصادر باعتبار المعارضة كأن لم تسكن معآً , أو أنه يطعن فبهما مع بالنقض20© » , 

ثم رددت هذا.البدأ من جديد فى أ كثر من حَه لاحق 20 . 

شمجاء قضاء آآخر فى نفس الانجاه » ولسكنه لاحظ ملحوظة هامة فحالة خاصة ععصلها أنمتهماً 
رفع استثنافً عن الحسيم الصادر باعتبار العارضة كأن لم تكن » وقضت الممكة الاستثنافة بتأيد 
الحم الصادر فى اللوضوع غيابي » ولم تطعن النيابة فى قضائها هذا وطعن فبه المهم لإمهامه » فنقضتهة 
حكة النتقض لحخاوه من بان الواقعة , ثم أعيدت القصية إلى المكدة الحم فيها ثاية قفضت بتاييد 
السك الصادر باعتبار العارضة كأن ل تكن وم تتعرض لموضوع الدعوى . فذهبت الحكرة الملا 
إلى أن هذا الحسم الأخير يكو ن منقوضاً « إذ به تكون الحسكة الاستثنافية قد أخلت نمق | كنسيه 
الهم بطريقة حاسة عاطةهه6ططا . ذلك الحق هو نظر الاستئئاف الحاصل منه موضوعاً . 
ونقض الم الأول بناء على الطعن الرفوع من الطاعن لعيب فى اليبان الومسوعى ليس من شأنه 
حرمان هذا الطاعن من حق | كتسيه ولمعسه حم التقض بشىء . فا كان لامحكة الاستثنافية بعد 
ذلك أن توحه استثنافه وجبة غير الق تقررت له من قبل فى ذات الدعوى » . 

وانتهت المحمكة العليا من ذلك إلى أن الحم اللطعون فبه يكون قد أخل عق الطاعن فى نظر 
استثنافه موضوع وأصبع واجباً تقضه . وأن هذا الطعن حاصل المرة الثانية فى القضية عينها » 


)40 نقض 1١8/1١/68‏ تموعة القراعد ج ؟ رقم "81١‏ ص 40٠‏ . 

وقد قررت ال_كرة العليا أنها فى هذه اللعوى بالذاث لا ترى الأخل بعدم الاندماج لأن الجسكية الاستثنافية 
قد سارت فسأ على البداً اللى كان معدولا بفمن أناستئئاف حم اعتبار اللعار د أن " تكن عدي فيه اسككناف 
الس الغيانى » وليس من العدل مؤاذة الطاعن بتفسير لاقانون كان العمل سائراً على .ذلافه , 


69 راحم مثلا نقض 6١/؟/7+١١‏ تموعة القراعد ج ؟ رقم 8٠4‏ ص 68ع. 


الطمن فى الحسيم باعتيار المعارضة كأن لم تكن 44١‏ 


فقضت مع قبوله بنظر أصل الدعوى والحم فا مر فتها(1) . 
كن ين تنا 

والملاحظ هنا أن الممسكة الاستثنافية أيدت السك الصادر باعتبار العارضة كأن لم تكن ؛ ولم 
تتعرض للحم ألغيالى الصادر فى الموخوع تطبيقآ لتقاعدة السائدة فى عدم اندماجه فى الي باعثبار 
الممارضة كأن 0 تكن . ولك ن فاتها أن حم الموضوع كان قد نقض بدوره للاربهام فى بيانالواقعة » 
فكاؤاغليها بعد ما بيد الحم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أن تتعرض للم فى الوضوع - 
لا تطبيقا لقاعدة من قواعد الاندماج ‏ بل لأن الحكوم عليه كان قد أصبيح صاحب حق مكتسب 
هو نظر الاستئناف الحاصل منه موضوعاً » بغد قبول نقضه فى الحم الأول . 

وعند قو ل الحسكة العليا الطمن فى حي الحمكة الاستشنافية بتأيد الحم الايتدائى باعتبار 
العارضة كأن تكن اعتيرت أن هذا الطعن حاصلامرة الثانية فى القضية عينها فقضت بنظر مو نوع 
الدعوى والحم ذمها بنفسها . 

وهذا الشطر الأخير من قضاء الممسكة العليا حل نظر . ذلك أن الطءن الأول كان فى حم 
الوضوع والثاتى كان في الحكي الصادر فى المارضة كأنلم تكن ذآى اعد الطعنين فقط كان فى 
حسم الموضوع والثالى كان فى حجس مانع من السير فى الدعوى . فقبول هذا الطعن الأخر لا بيترتب 
عليه أن تكون محكة الوضوع قد فصلت فى موضّوع الدعوى مرتين » وهو ششرط لا غنى عنه حق 
تنمكن مكة النقض من أن محسك فى الوضوع بنفسها طبقا للدادة ؟م0/» من قانون محقيق البنايات 
اللقابلة للمادة مغ .من قانون الإجراءات ) . 

وكذلك الشأن أيضآ إذا كان أحد الطعئين.فى لحي بعدم جواز الانتثناف أو للعارضة أو يعدم 
قبول أيهما شكلا ؛ وثائيهما فى حسم الوضوع ' فإنه هنا أيضاً لا تكون مكمة الوطوع قد استنفدت 
ولايها بالفصل فى موضوع الدعوى مرتين » ويتعذر بالتالى عند قبول الطعن الثانى أن محم حسكة 
النتقض فى الوضوع بنفسها وفنا للمبادىء المستقرة 

وأما القول بأن الح الاستنافى الصادر بتأبيد الحكي باعتبار العارضة كأن لم تكن يتضمن في 
حتيقته تأبداً المج الموضوع فبو قول لا يتفق بالأقل مع الاحاه الذى كان سائد؟ وقت صدور هذا 
المني وهو انجاه عدم اندماج هذين المكين . وما الذى لم تكن محكنتنا العليا قد عدلت عنه بعد 
حق تازيم صدور المج الآنف الذذكر , بل عدلت عنه فيا بعد فى حي لاحق على ما سيلى ببانه . 

وحق محسب القول الانسدج يتعذر التسليم بأن تعرض محكة النتقض موضوع الدعوى فى الكالة 
الأنف بانها كان فى محله ء لأن الاندماج أو عدمه ‏ ' محث يكار عند تأبيد الحم الصادر فى 
المارضة كأن لم تكن . أما فى شأن سلطة محكمة اللتقض عند قبول الطمن » فلا محل له , لأن نطاق 


٠9406 نقض 5/6/غ+؟١ تموعة التواغد < ؟ رقم 9ه ص‎ )١( 
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الطعن ممصور دائهاً على ما طعن فيه صراحة ٠‏ وعلى الأوجه التى بنى عليها » فلا يتعداها إلى غيرها 
محسب الأصل » الذى لم يكن يعرف أى استثناء فى ظل قانون نحقيق الْنايات » والدى عرف فى ظل 
قانون الإجراءات استثتاءات معينة ( م 4*8/؟ ) ليست من بينها هذه الحالة على أية حال . 


ثم إنه حتى بحسب القول بالاندماج لا محل لأن يكون له أثره بعد إذ قبلت الحمكة العليا الطمن 
وألنت الحم يتمد الحسم الابتدائى باعتبار العارضة كأن لم تكن . إذ عند الإلغاء يصبح السكلام في 
الاندماج أو عدمه غير ذى موضوع . ما دام مآل الدعوى إلى الحسكدة الى أصدرت المي الغيالي 
. لتفصل فنها من جديد فى حضور المنهم. فلا تكونهذه الأخيرة قد استتفدت ولاينها بعد بصدور | 
الغباى . وكيف يصح القول بالاندماج » أو حت بعدمه » بعد أن يكون أحد عنصرى الاندماج -- 
وهو احج باعتبار العارضة كأن لم نكن - قد أزيل من الوجود بإلغائه فى التقض أو الاستعناف 
بحسب الأحوال ؛ في نبق سوى حك واحد هو الحسي الغيانى الصادر فى الوطوع ؟ . ... . . 


عورة إلى امزث صاوي : 

ما لبثت محكتنا العليا أن غلبت من جديد قاعدة اندماج الس الغيافى العارض فيه فى الجسم 
الصادر باعتبار للعارضة كأن لم تكن ابتداء من حي هام صادر فى.غ مارس سنة ١*6‏ أعلنت فيه 
صراحة أنها تعدل عن قضائها ذاك السابق إلى قضائها هذا الجديد بائية إياه على أساب مفصلة تقتطاف 
منها ما بلى : ْ 

. ومن حيث إن مسألة انسحاب الطعن فى ح اعتبار العارضة كأن لم تكن بطريق الاستئناف‎ « ٠ 

أو بطريق التقضٍ إلى الحستك الغيانى الأول مسألة قام عليها الخلاف قدي . ققال فريق من الشتراح 
إن حم اعتبار العارضة كأن لم تكن مستقل عن الحم الغيانى وعنتلف عنه تمام الاختلاف , إذ المج 
الأول شكلى نتيحته زوال العارطة وأثرها بدونأى بحثفى الموضوع» وإذ الثانى «أى اللنم الغياى» 
موضوعى نيجه ثبوث اللبمة على الهم واستحقاقه للنا حم به عليه » فلا يمكن أن يندمج أحدها 
فى الآخر . 1 : 

« وقال الفريق الثاتى إن حع اعتبار العارضة كأن لم تكن غير منفصل فى الواقع عن السج 
الغيانى ؛ إذ هو يضيف إليه معنى جديداً هو صيرورته قابلا للتنفيذ : وإن أثر الحم باعتبار العارضة 
كأن لم تكن هو نفس الأثر اذى يكرتب على الحم إرفض العارضة موضوعاً . لذلك كانت جميع. 

الأتكام الغيابية والأحكام الصادرة فى العارضة فيا ؛ سواء أحضى للعارض ليقدم أدلة براءته أو لم 

د » كلها متداخلة ومندممة بعضها فى البعض الآخر ما يترتب عليه أن استئناف 2 اعتبار المعارضة 
كأنم تكن يطرح أمام محكنة الاستئناف كل الوضوع كا يطرح الطعن بطريق التقش فى حنم 
اعتبار العارضة كأن لم تكن الحتم الغيانى الصادر فى الوضوع . 

« وعل هذا للبدآ سار كل من القضائين الفرنسى والبلجيكى بإطراد واستمرار » كا سارت عليه 
يجكمة النقض الصرءة إلى عبد قريب » ولكنها رأت أخيراً المدول عن هذا الرأى والأحذد بالرأي' 


الطعن فى الحسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن 3 


القائل بعدم الإدماج » وقضت فعلا بأن الطعن فى حَ؟ اعتبار العارضة كأن لم تكن وحده لا يشمل 
الطعن في الحج الغيانى الأول . فاعترض على هذا القضاء الأخر فى حالة الطعن بالاستئناف بأن قصر 
مدى الطعن فى 2 اعتبار العارضة كأن لم تكن على هذا الحسم وحده وعدم ثمسوله بطريق اللزوم 
للطمن فى الحكس الغيالى ربما فوت على الستأنف مواعيد الطعن فى الحكم الغيائى الذ كور لأن ميعاد 
استئناف. الحم الغيانى جوز أن يكون قد مضى قبل الحم فى المعارضة اعتبارها كأن ك0 . 
« ومن حيث إنه لا محل من جهة أخرى للقول بأن الحكوم عليه يستطيع أن إتفادى الحرج 
النايق جانف يان بقرن معارضته باستئئاف احتياطى للحم الغياى العارض فيه ؛ إذ القانون الحنالى 
لا يعرف مثل هذا الطعن الاحتباطى ولا ب ديح المي بين رم الطعن بالمعارضة وبالاستثناف في 
كن واحد 9 , 


ومن حيث إنه إزاء هذا الحرج الذى ستتبعه العمل بدأ عدم الإدماج وإزاء جواز تعرض 
بعض التهمين لاحم عليبم بدون محاكة إذا أخذ بظاهر طعنهم بطريق الاستئناف أو النقض فى حلم 
اعتبار المعارضة كأن لم تكن دون الرجوع إلى حقيقة غرضهم من الطعن . وقد يكون هذا الغرض 
صرحا لاشك فيه فى حالة الطعن بطريق التققص فى حي اعتبار العارضة كأن إتكن علد عدر 
أسباب الطعن عل الحكم الغيالى . 

« وإزاء الأسباب الوجببة الى يستند إليها أصحاب الرأى الثانىالقائل بالإدماج والقى سبق ببانها 
إزاء كل تلك الاعتبارات الؤسسة على القانون وعلى العدالة لا ,يسع هذه المحكية إلا الرجوع فى 
قشائها الأخير إلى قضائها الأول والتقرير بأن الاستئناف حكم اعتبار العارضة كأن لم تكن والطعن 
فيه بطريق التقض يشمل كل منهما الحكم الثيالى . ولدلك. يكون الحكم الطعون فيه إذ جعل 
استثناف الحسكوم عليه لحكم اعتبار المعار ا الحكم الغيانى الأول أصاب الجقيقة ‏ 
كو الطعن فى ذلك متعين الرفض 527 ” : 1 

وقد أ كدت الحسكة هذه العودة إلى الاندماج فى أحكام لاحقة ققالت فى أحدها إن استكناف ٠‏ 
النيابة للحكم الغيانى بشمل الحكم الى يصدر فى :العارضة سواء بتأبيده » أم باعتبار العأرضة كأنها 
الك 1 


2ن واسترس لت 00 لكنة قَ مايل هذه الصعوبة الى زالت 5 قابول الإدراءات ببجمل ميدأ تسريان ميعاد 
استقاف الحكم اله يإلى لا من علوم صدوره بل م م صدور الحم باعتباز أاعارضة كأن تكن ٠‏ على س0 2 37 
لق ه. د ف لا ياب السايق ٠‏ 1 
(؟) وهذه الفقرة كلها فى غير محاها . لأن القانون يعرف هذا الجع الاحتبامطً بين العارضة والاستكياف على 
ما يناه 9 7 

0( نقض 4 *ه ١5"‏ جموعة القواعد ج ؟ رقم #41١‏ ص 155 ء 

(4) راجم تقض ١940/١5/١١‏ جموعة القواعد ج لا رقم لا؟ س ٠ 5١‏ 

0 أن الاندماج بوث 1 كين مقصور على حالةالنأييد 0 أو المستم يأعد بأر العارضة كأن تكن «أما عبد 32 


1 


4ه العدد السايع السئة التاسعة والثلاثون 


يشش سسمم 


وظل القول بالاندماج هو السائد على الدوام حى صدور قانون الإحجراءات فى سلة وا , 

وتأ كد من جديد بعد صدوره على ما سنبينه فى المبحث التالى 
البحث الثانى 
أثر تأيد الحكم باغتبار المعارضة كأن م تكن 
فى ظل قانون الإجراءات 

ظلت ممكة النقض وفة لتضائها الذى كانت قد انتهت إليه منذ شهر مارس من سنة م197 » 
حتى بعد صدور قانون الإجراءات دم 6٠‏ لسنة .196 . ولم يعرض الأمر عليها كثيرا فها تلم » 
بل لعله لم يتجاوز حكين ' | 

. قررت فى أوطيا « أن استئئاف الحكم الصادر باعشار العارضة كأن 0 تكن إشمل الحكم 
الغيانى 6204 ' ١‏ 

ثم قررت فى ثانيهما أن قضاءها « مستقر على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة 
كأنم تكن يشم ل كذلك الحكم الغيانى » لأنكلا الحكين متداخلان ومنديجان أحدها فى الآخر ما 
يازم عنه أن استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحمكة الاستثنافية الموضوع 
برمته الفصل فيه9© ! 


اغتراحي على أستهرار مسرأ اررت رمام :' ش 
فى تعليق له على الحكمين الآننى الذدكر اتقدها الأستاذ حافظ ممد بدوى المفتش القضاى 
بوزارة العدل على أساس أن رائد الحسكمة العليا فى القول باندماج الحم الغيابى المارض فيه فى الحم 
باعتبار المعارضة هو « رعابة مصلحة المهم حنى لا نسد فى وجبه مسالك الطعن . وفى إذ محاول قبر 
ما يعترضها فى هذا السبيل تلجأ تارة إلى طريق تأويك النصوص تأويلا فيه كثير من الاجتهساد عند 
الأخذ عبد الانفصال وتارة أخرى إلى طريق القول باندماج حكمين متغابرإن فى يعضهما البعض عند 
الأخذ بدأ الإدماج , ذلك البدا النئى يتجافى والفواعد الفابونة السليمة . ش 
«على أنهمق وجد الل الذى لا يسد على التهم مسالك الطمن فى الحسم الغينى والنى مهد 
إلى الرجوع للفواعد الانونية السليمة القائلة بأن لسكل من الج الغيابى والحتم اعتبار العارضة 
كأن لم تكن كياناً مستقلا فلا مجان ولا يندمجان لأضى القول بدأ الاندماي عذم الأساس وى 
غير ما ملجىء إليه . وفى نص الادة :٠‏ من قانون الإجراءات المنائية ما تضمن هذا الحل . 


ح الإلناء أو التمديل فلا اندماج بطبيعة الال ٠‏ ولذا فإناستمناف النياية أو التهم سقط ويصبحغير ذى موضوع ٠‏ 
فإذا أراد أيوما لسيب ما الطعن كان عليه أن يجدد الاستئناف ويوجبهه إلى الس الصادر فى المارضة ٠‏ 
)١(‏ تقض 54/*/هه ١5‏ أحكام النقض س 5 ركم ه١؟‏ ص ٠5147‏ 


(0) أقض ؟إلولوةوفى أحكام التقض س 5 رقم +1 ؟ س الاو ٠‏ 


الطعن فى الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ة 


« فبتفحص هذه المادة نتضمح أنالشمرعقد حدد يعاد استئناف الحم الغمالى نفطق ابتداء إحداها 
تاربع انقضاء ميعاد العارضة إذا كانت لم ترفع والثانية تارم الحسم باعتبار العارطة كأن لم تكن إذا 
كانت للعارضة قد رفعت . بعبارة أخرى أن رفع امعارضة ,وقفمسريان معاد استثناف الج الغيانى . 
وهذا ما عنته لكهنة الشيوخ فى تقريرها عن «شروع قانون الإجراءات الحنائة بإضافتها إلى للادة ٠غ‏ 
عبارة « أو من ثاريم الحم باعتبارها كأن لم نكن » بعد عبارة ( من تارعز اتقضاء الميعاد المقرر 
لامعارضة في الحم الغنابى » ... وهذه العبارة لم تكن واردة عشيروع الفانون فى المادة “ع منه . 


د على أن الذى سين من هذا أن قانون الإجراءات قد نبذ مبدأ الاندماج بإيحاد الحل الذى 
محفق المصلحة الى كانت تلجىء الحسكة العليا إلى القول مهذا البدأ فى غير ما سند من القانون .. » 

« على أن الفقه بعد صدور قانون الإجراءات الحنائية يقول بدأ الانفصال . وفى ذلك يقول 
اأرحوم الأستاذ على زى العرابى فى مؤلفه المبادىء الأء اسية للاجراءات الحنائية الجزء الشاقى 
ص يوع ١‏ “يلد "٠1‏ بعد استعراضه لقضاء الحسكة العليا الآخذ منها عبدأ الانتصال والآخد منها عبدأ 
الاندماج مؤيدا الرأى الأول ... . ' 

. ويقول الدكتور مخود مود مصطؤ فى مؤافه شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الأولى‎ ١ 
... ص 288 يلد 0ج بعد استعر اضه قضاء كمة النتقض مؤيداً الأخذ بدأ الاتفصال‎ 
. والذى مخلص من هذا التعليق أن القول بمبدأ الاندماج يتحافى والقواعد القانونية السليمة‎ « 
وقد أخذ به قضاء الحسكمة العليا فى ظل قانون حقيق الحنايات رعاية لمصلحة الممهم فى حالة واحدة مى‎ 
حالة ما إذا قضت الحسكمة الاستثنافية بتأييد الحم الصادر فى العارضة باعتبارها كأن لم تكن . تلك‎ 
المصلحة التى خطها الشمرع ورعاها بإبراده نص الادة ٠غ من قانون الإجراءات الجنائية مجعله معاد‎ 
العارضة فى لحك الغيابى عند الحم فى العازضة باعتبارها كأن لم تكن تبدأ من تار صدور هذا‎ 
لحك الأخير ما مقتضاه اثتفاء العلة فى الأخذ بدأ الاندماج الذى هو معاوسا والذى يدور معها‎ 
من قانؤن‎ 8٠+ وجوداً وعدماً نما يتعين معه الرجوع إلى مبدأ الاتفصال الذى يؤيده نص المادة‎ 
. الإجر اءات الحنائة لصصراحة مدلوطا وللفاعدة المعروفة القائلة بأن الشرع قصد ما قال وقاق ما قصد‎ 

« واذلك يكون قضاء ال مككة العليا الدى تضمنه الحسكان موضوع التعليق عبل نظر » . 
ا #4 
ده على ار رعمراضص : 


مبنى هذا الاعتراض أنه بعد صدور قانون الإجزاءات الحديد رثم 6ل لسنة .مةو:- الذى 
جبل معاد الطعن فى الحسج الغيانى الصادر فى للوضوع يبدأ من تارم صدور الح باعتبار المعارضة 


٠ وما بسدها‎ ١516 ص‎ ١961 الطاماة عدد يونيه سنة‎ )١( 


0ظ العدد السايع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


كأن تكن الي تعد ثمة حاحة للقول بأنه عند تأيد هذا المج الأخير فى الاستثتاف يندمج فيه 
اليج الغيابى الصادر فى الوضوع . لفككة القول ,الاندماج أصبحت منتفية م كان رفع العارضة 
يوقف سريان ميعاد استئئاف هذا الحم الأخير . 
عترقة أن محكمة النقض عند ما اعتنقت مبدأ الاندماج بين الس فى العارضة باعتبارها كأن لم 
تكن وبين الحم الغبانى العارض فيه كان من بين الأسباب الى حملتها على ذلك ألا تفوات على 
المعارض ميعاد استئناف الس الغيابى » الذى يكون عادة قد اتقضى عند الي فى المعارضة باعتبارها 
كأن ل تكن . ولكن ل يكن هذا هو السبب الوحيد » أو الأقوى 
بل إنها استندت إلىأسباب ققبية لها وجاهتها مقتضاها على حد تعبيرها « أن حم اعتبار المعارضة 
كأن لم تكن غير منفصل فى الواقععن السك الغيابى » إذ هو يضيف إليه معنى جديداً هو صيرورته 
قابلا للتنفيذ » وأن أثر الحسج باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو نفس الأثر الذى يترتب على الحم 
إرفض المعارضة موضوعاً . لذلك كانت يع الأحكام الغيابية والأأحكام الصادرة فى المعارضة فيها » 
سواء أحضر المعارض ليقدمأدلةبراءته أم لي مخضر »كلها متداخلة ومندجة بعضها فىالبعض الآخر.. » . 
وهذا هو ما شار عليه القضاء فى كل من فرنسا وبلجيكا ‏ على ما لاحظته الحمكنة العليا ‏ حق 
بصرف النظر عن اعتبار مواعيد الطعن فى الأحكام وقواعد احتساءها . . 
ثم إنه عند الأأخذ عبدأ عدم الإدماج مجحو 3 أنيتعرض « بعضالمتهمين احج عليهم بدون محا كة 
إذا أخذ بظاهر طعنهم بطريق الاستثناف أو التقض فىحَم اعتبارالعارضة كأن لم تكن دون الرجوع . 
إلى حقيقة غرضيم من الطعن ... إزاء كل تلك الاعتبارات |اؤسسة على القانون وعلى العدالة لا بسع 
هذه الحسكة إلا الرجوع فى قضائها الأخير إلى قضاها الأول والتقربر بأن استئناف الحم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحم الغيابى ... 2906 , ْ 
ومقتضى هذه الحبثية الأخيرة هو اثتفام الحسكة من القول بالانفصال بين الم باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن وبين الحم الغبابى مادام هدف الطاعن هو أن بطرح ‏ على أية حال سد موضوع 
دعواه من جديد على القضاء . ولاذا تكبده تمل استئناف جديد مع أن رغبته فى طرح دعواه من 
جديد واضحة من استثنافه الحم باعتبار المعارضة كان لم تكن ؟ ... فإذا تأيد هذا الحم الأأخير فى 
الاستئناف كانت رغية الطاعن فى تعرض الحكمة الاستثنافية لموضوع دعواه تتحصيل حاصل وأصس 
مفروض بالداهة . | 4 
أما عند إلناء الحسم باعتبار العارضة كأن لم تكن فى الاستثناف فلا محل القول بالاندماج ما دام . 
أحد عتصريه قد أزيل من الوجود وهو هذا الحم الأخير . ثمإنه لا مفر من إعادة الدعوى إلى الحكمة 
الى أصدرت الحم الباطل باعتبار العارضة كأن لم تكن لكى تستنفد ولابتها بالفصل فى 'موضوع 
الدعوى ؛ وإلا أضاعت على المحكوم عليه إحدى درجت التقاضى لغير ذئب جئاه » متى ثبت أن غيابه 


. الآف الإشارة إليدء‎ ٠5 قش 4/؟//ه ؟‎ )١( 


' الطمن فى الحكم باعتبار العارضة كأن لم تسكن ب 


عن _حضور المعارضة كان لعذر قبرى مقبول . ورعا لعدم إعلانه أصلا باللسة الوكانت محددة لنظرها. 
هذا إلى أنه لا يصح لاحم الجزئى متى ثبت بطلائه أن يرتب را رحا ٠‏ وهو 5 الدعوى 


من ولابة المحمكمة المزئية » إلى ولابة الممكنة الاستثنافية مباشرة » ورغ إرادة المحكوم عليه الصر محة 
فى أنه قد اختار طريق العارضة أولا - وقبل الاستئناف » وهذا حق له مكتسب . 


ند تنا نا 


ومع ذلك فإنه حتى حرص الحمكة العليا على ألا تفوات على المحسكوم عليه غيابياً ميعاد استثناف 
الحم الغيابى فى اموضوع ٠‏ اعتبار لا زال محتفظا بكلقيمته رغم صدور القانون الجديد ‏ على غير 
ما قد تبادر إليه ذهن الأستاذ صاحب الاعتراض . وقد يقال » لكن كيف ذلك وقد جعل هذا 
القانون ميعاد الطعن فى 1 الصادر فى اللوضوع يبدأ من تاريم لنعلق بالحسم باعتار المعارطة 
كأن لم تكن لا قبل ذلك ؟.. 


والجواب بسيط وهو أنه إذا استأنف الحسكوم باعتبار معارضته كأن لم تكن هذا م فى الممعاد 
ثم خسر استثنافه س على غير ما يتوقع طب ثم أراد استئناف الحكج الغنابى الصادر فى فى الوضوع : 

سيجد أن ميعاد الاستئئاف وهو العثمرة الأيام قد انقضى بطبيعة الحال » ا العمل ؟ قد يقال إنه أخطأً 
عق نفسه فإنه لم ستأئف الحم الغيابى فىالموضوع احتياطياً مع لتم باعتبار المعارضة كأن ١‏ تكنء 
حتق بمكن لحكمة الاستثناف طبقآ لنظرية استقلال كل من المتكين عن الآخر» أن صل 
تأبيد الحم باعتبار'المعارضة كأن لم تكن فى موضوع دعواه » فإذا لم يستأئف 5 ف 
بل استأنف المسم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده فلا يلومن سوى نفسه !.. 

هذا قول قديم....كان بردده أنصار نظرية استفلال كل من الحسكنين عن الآخر بصورة أخرى : 
عندما كانوا يطالبون المحكوم عليه يأن مجمع ‏ احتياطيآ ‏ بين المعارضة فى الس الغيابى ٠‏ وبين 
استثنافه حتى يضمن ألا يفوت ميعاد الاستئناف . أما الآن فينبغى أن نطالبه بأن مجمع ‏ احتياطياً , 
بين استثناف الحم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ؛ وبين استثناف الم الغيابى فى الووع . 

ش 0 لد اننا 


هذا امع الاحتباطى بيندط ريق طمن عادى وآلخر سواء أكان معارضة واستثناف , أم استئناف 
واستئناف - حائز فى القانون- ولكن لا يصنح أن نفرضه على الطاعن فرضاً » وأن ترتب على, 
إغفاله أثرً خطيرً » بل لعله من أخطر الآثار الإجرائية وهو أن يصبح الحم الغيالى مها ئيآ حائزاً 
حجية الثنىء المقضى به » مع أن الحسكوم عليه لم يبد دفاعا » ول تتتح له فرصة مناقشة شهود الإثبات »2 
' أو الاستسهاد بشوود نق. : . بل لعله صدر بغير تحقيق أصلا ‏ وعحرد الاطلاع على الأوراق كا تقضى 
الادة ولد إجراءات . لهذا كانت الأحكام الغيابية أضعف الأحكام دلالة على صمة ما قضت به . 


' ثم إن هذا ابجع الاحتياطى الحتمل بين طريق طعن كان ماثلا فى ذهن الحمكة العليا فى ظل ' 
قانون أححقيق الإنايات ؛ ورفضت.فى قضائها الصادر فى سنة 5" ١‏ أن تعول عليه » أو تلزم به اكوم 


رةه العدد السايع السنة التاسعة والثلاثون 


كأن لم تكن والح» الغابى الصادر فى الوضوع على ماييناء . 
وسبق أن قلنا عند صدور القانون الجديد فى شأن هذا الجمع الاحتباطى إنه وإن كان جائزاً 


عليه . بل وجدت الخرح فى العودة إلى اعتناق نظرءة الاندماج بين الحم في المعارضة باعتبارها 


من الوجبة النظرية , إلا أنه من الوجمة العملية « قد يغب عن فطنة العارضة وق التقرير بالمعارضة . 
ولأن احتاك الحسم باعتبار العارضة كأن لم تكن لا يكون ماثلا فى ذهنه عندلف » وليس من اليسير 
عليه توقعه ‏ فإذا وقع رغ, ذلك فليس من العدل أن محد نفسه وقد سّدت أمامه سبل الطمن جميعاً » 
والزم نهائيآ محجية حم غيابى لم نسمع له فيه أقوال.. | 

( هذا إلى أن القول يغير ذلك جعل المكوم عليه باعتبار معارضته كأن لم مكن أسوأ حالا 
يمن قغى رفش معارطته موضوعآ . فبذا الأخير نكون الحمكة الإزئية قد سمعت أقواله.وشهوده 
وسمحت له بناقشة الح العارض فيه » ولكنها رفضت معارطته وأيدت الحم ٠‏ ومع ذلك يفسيح 
القاثون له صدره وسمح 4 عبعاد جديد للاستثاف يبدأ من تاريعخ رفض العارضة » ثم يسمح له 
بالطعن بالقض وفقاً للمبادىء العامة . حين أن الأول لم السمع له دفاع مطلقاً » وبراد أيضاً حرمانه 
من الاستثناف فى الموضوع لفوات ميعاده ؛ بما يؤدى فى النهاية إلى حرمانه حتق من الطعن بالتقض الذى 
لامجوز بطبيعته فى الأحكام التى أصبحت نهائية لتفوريت ميعاد الاستثناف م 290  .‏ 

ا تنا ينا نا 

وهذا القولالذى سقناه دفاعا عن نظرية الاندماج كا سادت فى ظل قانون تحقيق البنايات لم يفقد 
شيئاً من قيمته في ظل قانون الإجراءات . كل ما يازم هو أن تضع عند القراءة فى أول سطر منه 
كلة « الستأنف » بدلا من كلة « ألعارض » وعبارة « احال الحم بتأيد الحسي باعتبار العارضة 
كأن لم تكن» بدلا من عبارة « احتال الحنم باعتبار المحارطة كأن لم تسكن » لتحد أنه يتضمن 
بذاته الرد على القائلين بالانفصال بين المسكنين فى قانون الاجراءات . | 

فالقول بالاندماج إذا محفظ المحكوم عليه حقه فى طرخ بموبنوع دعواه على الحسكلة الاستئنافية 
سواء استأئف احج الفيانى الصادر فى الوضوع فى خلال عشرة أيام من صدور المج فى العارضة 
' بإعتبارها كأن لم تكن مم إستأئفه اعنادا على اطمئنانه إلى بطلان هذا السك الأخير . أمامافمله 
قأنون الإجراءات الجديد من جءل المعارضة موتفة ليعاد الاسئثناف » فهو أمر محفظ المحكوم عليه 
حقه فى طرنع دعواه على المحكة الاستثنافية بشسرط أن يستأنف للوضوع فى هذا اليغاد الجديد . أما 
إذا لوستأتفه وذ له الاستئناف فأيد الحسي باعتبار التارضة كأن م تكن رغم أن المحسكوم عليه 
كان ضحية سبو مثلا فى تذاكر تاربع جلسة العارضة » أو خظأ فى قراءته أو سماعه . أو ضحة عذر 
كان يدو له مقبولا ولكنه لم برق مع ذلك فى نظر الفضاء إلى مراتبة الموافع القبرية التى توجب 
التأجيل حق يتمكن الهم من الحضور ... فعندئذ سيجد نفسه وقد سدت أمامه سبل الطمبن جميعاً 
على النحو الذي بيناه . 3 
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الطعن فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 3 


فالنص الجديد لا محةق إذآً كل مزايا الاندماج , وكل الذى فعله فى شأن مشكلة فوات ميعاد 
الطعن فى الحم الغيابى الصادر فى :للوضوع أنه خفف ميعادها بغير أن يقضى علها فى النهابة ٠‏ فقدهاً 
كانت المدة الى تنقضى فى نظر العارضة كافة لواب معاد استعناف الحم الغيابى فى الوضوع , أما 
الآن فإن المدة التى تنتقضى فى نظر استثناف السي باعتبار العارضة كأن ل تكن تكنى لفوات ميعاد 
استناف الحسيم الغيابى ف الوضوع . ويغير اندماج ستعاو الشكوى من جديد فى ظلقانون الإجراءات 
كا علت فى ظل قانون تعحقيق الحنايات من فوات ميعاد امتقاف 0 الغيابى الصادر فى لاوضوع 
عتد تأبيد حسم الاتدانى فى العارضة باعتشارها كأن ل تكن 


4 6 

أما عن نص الادة ٠+غ‏ من القانون الجديد فهو لم يفعل شيئاً أ كثر من إقرار للبدأ الذى كانت 
المحكة العليا قد أقرته فى ضوء اعتناقها لقاعدة الاندماج ‏ وهو أن ميعاد استئناف الحم الغيابى ' 
عشرة أيام من تاربع الحم فى العارضة باعتبارها كأن لم تكن لاقبل ذلك فلا محل للقول بأنه يكون 
بذلك وحده قد نبذ قاعدة الاندماج إلى قاعدة استقلال كل من الحسكنين عن الآخر 

تيح أنة قد ورد عن هذه المادة فى تقربر لجنة الإجراءات الجنائة عجا س الشيوح عبارة عابرة 
تفيد أن مذهب الاندماج « يشعارض مع البادى* القائونية الدقيقة النى تفضى بأن الاستعناف بتحدد 
الحم الستأف فيجب أن يكون فى هذه الحالة قاصراً على الحم باعتبار العارطة "كأتها م تكن , 
ولايشمل بذاته الحسيم الغيابى الذى م إستأنف » . ولكن هذه الإشارة لايذبهئ التمويل علما كثيراً 
لأنها م ارد فى مذاكرة إيضاحية » ولافى أعمال اللحنة نة اق وضعت مشروع. قانون الإجراءات » فهى 
لاتعير فى شىء عن ئة واضعه . : : 

ومن جبة أخرى فإن واضع هذه العبارة ما هو واضح فنن حاف الحديث , 0 هدف 5 إلى 
شىء آآخر سوى: الدفاع عن قضاء النقض الذى أخذ بقاعدة الاندماج » وتيربر الإضافة الجديدة الى 
رأتها لجنة الشبوخ بأنها تتضمن إقرار؟ لهذا القضاء وتوفيقاً بينه وبين مأ براه كاتب هذه العبارة أنه 
عثل على حد تعبيره ( البادى” القاثونية الدققة '؛ ولكن فاته أن هذه الإضافة ‏ مجعل ميدأ 
الطمن فى الحك الغيابى من وقت النطق المج فى العارضة باعتبارها كأن ل( تكن لا تقضى إلا 
على جانب سير سب من الصعوبات التى دفعت محكمتنا العليا إلى اعتناق قاعدة الاندماج كا فاته أنه 
لبس فى هذا الاندماج ذاته ما تتعارض فى الواقع مع امبادىء القانونة الدقيقة . . 

بل إن كاتب هذه العسارة | جد ما يوضح به وجهة نظره فى قيام هذا التعارض إلا بالقول 
بأن هذه البادىء القاثونية الدقيقّة هى ( أن الاستثناف ,تحدذ بالحكم امستأنف 206 

مع أن حور البحث هو فى تعبن نطاق الحسكم الستأنف ؛ وهل يشمل الوضوع أم لابشمله . خين 
تقول قاعدة الاندماج | إنه بشمله تقول قاعدة الانفصال إنه لابشمله . فكأن هله العبارة تتضمن فى 
1 الواقع مصادرة على المطاو, ب بغير أى دليل على قيام التعارض بين قاعدة الاندماج والبادىء 
القانونية الدقيقة إلا عن طريق إثبات الأعى بالأعي نفسه . ولعل قيام هذا التعأرض فى ذهن كاتب 

0 1 


)١0 


مه العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هذه العمارة كان مصدره الأول تردد قضاء التقض فى ظل قائون محقيق الحنايات بين مذهى الاندماج 
والاستقلال عدة مرات ٠‏ إلى ان استقر على الاندماج 60 
نا 

لبذه الاءتبارات مجتمعة نرى أن إصرار محكنتنا العليا على اعتناق قاعدة اندماج الحم الغيابى 
الصادر فى اللوضوع مع الحم فى العارضة باعتبارها كأن ١‏ تكن فى ظل قانون الإجراءات الحديد 
إصرار فى محله » إذ ليسمن مصلحة احد العدول عنه » ولافى نصوص القانون الجديد او فى البادىء 
القانونة الدققة مابدعو إلى هذا العدول . 1 

بل إننا نرى ان الاعتبارات الى دفعتها إلى اعتناق قاعدة الاندماج بين المي الغيابى والحم 
فى العارضة باعتارها كأن لم تكن متحققة ايضا بين الحم الغيابى و الحم فى العارطة بعدمجوازها . 
أو بعدم قبولها شكلا فينيغى القول بالاندماج هنا أيضآ » لأن الخروج عنه يكون عندئذ مغايرة فى 
المعاملة لثير حكئة مفهومة ولا سبب قائم . 

فنا أيضا سا علد الحم ف المعارضة بعدم جوازها أو يعدم قبوليها شك -_ بدأ معاد ' 
استثناف هذا الح ٠.‏ والحم فى الوطوع من تاريخ النطق بعدم الجواز او بعدم القبؤل . وقد جمع 
قانون الإجراءات الجديد هذه الأحكام كلها فى عيارة واحدة وأحضعها لقاعدة مشتركة ؤمل 
الاستثناف هو عشرة أيام من تاربخ النطق بالحم الصادر فى المازضة » أى سواء أ كان فى الموضوع 
أم مانعاً من السير فيه » إم باعتبار المعارضة كأن لم تكن (م4.4/١)‏ ا جعل ميعاد الطمن 
بالتقض غانية عشر يوماً تبدا' من نفس اليعاد بالنسبة ليع الأحكام الصادرة فى العارطة' ثم جعله 
القرار بقالون ثم اه لسنة وه.ة١‏ عن أحوال وإجراءات الطعن بالنقض فى للادة عم منه أر بعين 
وما من تاريخ الحم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى 
كأن م تكن . 

م إن الحم فى العارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا » غير منفصل فى الواقع عن الحم 
الغيابى « إذ هو يضيف إله معنى جديداً هو صيرورته قابلا للتنفيذ وأن الأثر الترتب عليه هو 
نفس الأثر الذى بترتب على الحم برفض المعارطة موضوعا » على حد تعنير محكنتنا العليا فى حكنها 
الصادر في غ مارس سنة و١‏ والذى أعلنت. به اعتناقها لقاعدة الاندماج هذه فى شأن الج 
فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن . 


بل إن اساوب هذا الحم ينصرف فعلا إلى هذا التعميم دون سواه عند ماقرر أن « الأحكام 


)١(‏ وكثيراً ما اضطرت مكية التقض إلى عدم التقيد عا قد يرد فى تقارير بعض الاجان التعريمية من آزراء 
أو عبارات لا عثل إلا وجهة نظر أحابها » دون أن تعبر فى شىء عن مبادىء قالونية س_ليمة » أو عن انة 
واضعي. الخصوص ٠‏ : 


الطمن فى الحي باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمة "*' 


الصادرة فى المعار ضة ء سواء احضر المعارض ليقدم أدلة براءته أو ام مخحضر ء كاها متدالة وهندمجة 
سنها فى الم الآخر » وعندما أضاف بعد ذاك أنه م على هذا البدا سار كل من القضائين 
الفر نسى والددي اتطراد واستمرار ... 6 -. 
ثم إنه هنا ايض يمكن القول بأن الأخذ باتفصال الحم فى المعارطة بعدم جوازها أو بعدم قبولها 
شكلا عن الحم الغيالى الصادر فى الموضوع يؤدى إلى 2 جواز تعرض بعض المهمين الحكمعليهم يدون 
محاكة إذا أخذ بظاهر طعنهم بطريق الاستئناف او النقض . . . دون الرجوع إلى حقيقة غرضهم 
من الطعن » : ومع ملاحظة ان هذا الغرض قد يكون صرمحاً هنا ايضا عند الطعن بالنقض فىالحكم 
فى المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها شكلا « عند قصر اسباب الطعن على الحكم الغيابى » . 
ين نا . 
فبل نة مبرر بعد ذلك للقول بأنه يتبغى أن 1 ن لحي فيالمعارضة باعتبارها كأن لم تكن قاعدةفى 
هذا الشأن مختلف عن قاعدة لحي فى المعارضة: بعدم جوازها أو بعدم قبوطا شكلا؟ نظن أنْالجواب 
قد وضح عا يكنى » وأن اندماج الحم الغيابى الصادر فى الموضوع فى أى سَ صادر فى المعارضة : 
بعدم جوازها ؛ أو بعدم قبولما شكلا . أو باغتبارها كآن لم تكن , أو فى الموضوع برفضها وتأيد الحم 
العارض فنه(© بنبغى أنْ يعتبر قاعدة مرعية من قواعدنا الإجرائية » فلا ثير بعد الأن لبساً 
ولا جدالا . وحبذا لو خصها الشارع الإجرائ بنص حاسم برسمها » ونحدد نطاقها وآثارها ‏ علىهذا 
النحو الذى استقر فى العمل بعد لأى وطول عناء . 
ل نيط نا : 
وقد يقال أخبر] لماذا لاينبغى هناءأيض ‏ ا هى الخال فى فقه الرافعات الدئية التقيد بقاعدة 
أن الاستثناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا الطلبات النى كانت غلا للاستئناف دشم 
متبط هلاء مجه تسبطدقتانو ستطستاوحوقة وهى الى عبرث عنها المادة.و .ع مرافعات وما 
« الاستثناف ينقل الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط » ؟... 
ولكن هذا النظر أيضاآً فى غير محله . إذ أن قواعد الحكي فى المعارضة باعتبارها كأن لم تك ١‏ 
والطعن فيه ء مختلفة فى النطاق الإجرائى عنه فى نطاق المرافعات المدئية اختلافات جوهرية حول 
دون قياس هذه على تلك أو التوسع فى التفسير . بل إنها حتى فى نطاق المرفعات المدنية تلفة عن 
القواعد العامة الى ىج نظام هذم المرافعات ذاتها ٠.‏ * 
ومن ذلك مثلا. أن مقتضئ القواعد العامة فى المرافمات المدئية إنه إذا تغيب المعارض عن حضور 
الجلسة الأولى الحددة لنظر معارضته كان العارض ضده بالخبار بين أن يطلب الحكم باعتبار المعارطة 
كأن ل بتكن » وبين أن يطلب الفصل فى موضوعها إذ أن العارض لا يحرج عن كونه مدعياً فى 


(1)' بالنسبة لاندماج المع الغيابى فى المتم الصادر فى امعارضة برفضها وتأبيد المكم الفيالى العارض فيه 
راجع من أحدث' الأحكام تقض 1568/1١/97‏ .طعن رقم هه س غ78 ق ( غير مأشور ٠0)‏ كما عند الإلغاء 
أو التعديل فالقاعدة الستقرة فى عدم الاندماج يطبيعة الحال ٠‏ وهذا حْ بدغى ٠‏ : 


- ا 0 
معاريضته . ولكن الادة .وم من قاثون الرافعات أوجبت أنه إذا غاب العارض عن حضور الجلسة 
الأولى حي المحمكمة بإعتبار العارضة كأن لم تكن . 

بل إنه إذا تغيب الطرفان ‏ العارض والعارض ضله - عن حضور اللسة الأولى فلا يصح 
ال بشطب العرط وا يصمح قط الك بإعتبار العارضة كأن لم تكن » قباسآ على حالة تغيب 
اللدعى عن حضور الجلسة عند ما أوجب القانون أيضا الحم بإعتار دعواه كن لم تكن 


ثم إنه فى نطاق الرافعات اللدنة وز داعا حضور الخصم بواسطة وكل عنه فلا يازم حضوره 
يا 5 ا هى الحال فى أغلب القضايا الجنائية '. وحضور الوكيل يغنى عن حضور الأصيل أمام 
الحا كم الدئية والتجارية بما لا يقبل معه الدفع أمامها بتوافر عذر قهرى منع شخص المعارض عن 
الحضور . حين أن مثل هذا العذر ‏ إذا صم توافره ب بترت عليه فى النطاق انا بطلان 
الج فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ؛ على ما بيئاه تفضيلا فها سبق . 

ومثل هذا يصح ف النطاق انان على إعلان المعارض مجلسة المعارضة فى محل إقامته » دون 
إعلانه لشخصه » حيث يصح له الدفع بالجهل +صول الإعلان ٠‏ وبالتالى ببطلان 6- فى المعارضة 
باعتبارها كأن لم تكن » حين لا ,صم الدفع بالجهل ,الإعلان فى مثل هذه الخالة فى نطاق المرافعات 
المدنية والتحارية , 

الهذه الاعتبارات مجنبعة كان استثناف المي فى العارطة باعتبارها كأن لم تكن فى نطاق 
المرافمات المدئة لا محصل فى العمل إلا لمثل الطعن بالتزوبر فها يكون قد ثبت فى محضر الجلسة من 
عا العارض رغم حضوره » وهو أص نادر الحدوث عملا . ولذا فإن من السائد عند الكثيربن 
من الشراح هناك أنه عند رفض الاستئناف وتأجيد الحج الستأنف لا تتعرض الحمكمة الاستثنافية 
للموضوع إلا إذا كان بدوره محلا للاستثناف فى الميعاد . فلا يكون لوطوع اندماج الحكنين : فى 
المعارضة باعتبارها كان لم تكن و الحم الغيانى الصادر فى الموضوع أو عدم اندماجهما من الخطورة 
العملية والآثار القائونية منا قابلناه فى النطاق النائى » وهو مادفع محكتنا العليا إلى التردد فى شأنه إلى 
المدى الذى عرضناه » والذىكان مبعثه الحقيق هو ما لوحظ من أن الحم فيالعارطة المنائة باعتبارها ' 
كأن لم تكن أمر مألوف الوقوع ؛ ومثله استثناف هذا الحم لتوافر العذر الفهرى , أو الإعلان غير 
الصحيح بتارم الجلسة التى كانت محددة لنظر المجارضة . 08 

وذلك إلى جانت ب ما لوحظ من أن المعارض ف الحم الجنائي” انظراً لتعذر توقعه الحم فى معارضة 
باعتبارها كأن لم تكن ذا أسلفناه من لبان ب كيرا ما يفوته أمر الجع بين المعارضة فى الحم 
الغيالى الصادر فى الموضوع وبين الاستئناف فى وقت واحد . أو استئناف الحع الغيالى الصادر فى 
الموضوع في المعاد المطلوب , ولوكان هذا المعاد بدأ بعد الحم فى العارضة ناعتيارها كأن لم تكن 
كما هى الحال فى قانون الإجراءات الجديد م بل يركز كل اهتامه فى استثناف الحم الصادر فى 
العارضة كآن لم تكن سب . 


الطمن فى الحم باعتبار المعارضة كأن لم تسكن ويه 


والسئولية الجنائية - فى كل صورها وأوضاعها ‏ أخطر مدى ؛ وأقدح أثراً لذا لا يتبثى 
إقرارها فى وضعها النهائ فى سرعة وسهولة خه_وصاً إذا ما تقررت بناء على حم غيالى لم سمع فيه 
دفاع المستول جنائياً ولم تحقق المحكة فيه حتى بواعث هذه المسثولية وأدلتها حين لامحف بالمسكولية 
الدنية ‏ من حيث مبدأ تقريرها وإجراءاتها س نفس هذا القدر من اعتبارات التحفظ والحيطة . 
فهى عادة 1 كثر وضوحاً عن المستولية الجنائية » اشوتها بالكتابة فى الغالب . وهى داكآ أقل اتصالا 
عستقبل اكوم عليه وبنظرة اللجتمع إليه . ولذا كان نطاق استئناف الحم الجزالصادر و الدعوى 
المدزية أو التحارية أضيق من نطاق استئناف اليج الجن الضادر فى الدعوى الحنائة » وأقل تشدداً . 
بل إن الأول عل العبرة في جوار الاستثناف بالطلبات دون الحم حين مجعلها الثاتى ‏ بالنسبة 


لامحكوم عليه - بالسم دون الطلبات 


د د د 

فليس من السائغ بعد ذلك القول بأ قؤاعد المرافعات المدنية والتجارية فى شأن أثر الاستثئاف ١‏ 
على وجه عام - واستثناف الحم فى العارضة بإعتبارها كأن لم تكن على وجه خاص ل هى 
ال يشبغى أن محسيم أيضاً نفس الموضوع أمام الحا كم الجنائية . بل لسكلجهة قضائية نظامها وقواعدها , 
فى هذا الشأن » لا أسلفناء من اعتبارات متعددة هى الى وجهت فى الواقع الحلول القضائة ٠‏ كثر 
ما وجهتها نصوص تشريعية معينة أو أعمال محضيرية'. شْ 

ولسنا محاجة اقول بعد ذلك بأَنَ قانون المرافعات الدنية » ولأن كان يعد أصلا ماما بالنسبة 
.للاجراءات الجنائية إلا أن هذا الأصل لا برجع إليه إلا استثناء وفى أحوال نادرة » عند ما لاتسكون 
فى الإجراءات الجنائية حاول تسريعية » أو قضائية مستقرة تخالف تلك الواردة فى المرافعات المدنة . 
وفى هذا التطاق بالذات استقرت لدى الحا ّ الجنائية ‏ أخيراً وبعد بر دد ‏ قاعدة الاندماج بين 
الحكنين : الغيانى الصادر فى الموضوع » والحم فى المعارضة باعتيّارها كأن لم سكن » الاستقراز 
' الى محول دون البحث فى تطبيق حم المرائعات المدنة والتحارية فى هذا الشأن . سواء أ كان الحم 
فها هو هذا الاندساج بعينه أم عدمه وأياً كان الرأى الذى عتئقه اللقائل . خص وصاً أ وأن حم 
الرافعات المدنية والتشريعية فيه غير صر رغم نص الادةه ا يصح أن تمحتمل أ كثر من 
تأويل فى الواقع با يضيق نطاق البحث الحالى عن التعرض له » بل يكقى القول بأنه ار 
ما يقتضى أن ينصرف إلى استثناف الحم فى المعارضة باعتيارها انال تسكن من ما تشير إليه من 
السائل التى رفع عنها الاستشناف وال أشارت إلمها إشارة عامة ملة دون أى توضيي أو مخصيص 0 
ينقله الاستثناف إلى الحسكة الاستثنافية ولا لا ينقله عند الطعن فى الحم في العارضة باعتبارها ,كأن 
لم تسكن على وجه خاص ٠‏ .وهو الأمر الذى كان هنا محل البحث دون غيره ' 1 
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لطن 
ف الحم باعتبار امعارضة كأن لم تكن 


ع ١‏ 57 
عدد دإسمير سنة ١564‏ 
عهيد وتبويب 
محديد أحوال الطمن 

عدم إعلان العارض بالجلسة 

تخلف المعارض عن المضور لعذر قهرى 

حضور العارض وغنابه ١‏ 

ب حشور وكيل عن العارض 


عدم السك بالحتم إلا فى مهاية الجلسة 
- قصور الح فى تسبيبه : 
خلاصة 
ضوابط الدقع بالبطلان 
ْ الباب الثاى 
مبدأ سريان ميعاد الطعن 


الفصل الأول : احتساب اليعاد من بوم صدور الحم محسب الأصل 
5 1 لتك 
عدد ينابر ع ذموا 
الفصل الثاتى : احتساب ايعاد من بوم الإعلان فى أحوال معينة 
5 بمهيد و تقسيم 
البحث الأول : الأحو ال الاستثنائية التى ينبغى فيها إعلان المسم فى العارضة 
الطلب الأول : اثتفاء الإعلان الصحيم أو انتفاؤه أصلا . 
المطلب الثانى : الإعلان بالجلسة لليابة أو للهة الإدارة 


1 
8 


الطعن فى الحم باعتبار المعازطة كأن لم تسكن 


. الوض_وع 
المطلب الثالث : الخطأ الذى قد يهدر قيمة الإعلان 
المطلب الرابع : التغيب عن حلسة المعارضة لعذر قهرى 
المطلب الخامس : قواعد عامة على الأحوال الأريع السابقة 
دم 55 
عدد فيرابر سنة 4هو١‏ 
المبحث الثال : ما يشترط فى إعلان السك فى العارضة عند ما ينبغى إعلانه 
المبحث الثالث : هق يغنى العم البقيق بحسم عن إعلانه ؟ 
ب الح فى فرنسا : 
الح فى مصر : الغييز بين حالين 
الباب الثالك 


مبدأ سريان ميعاد الطعن فى الحج الغياى الصادر فى الموضوع 
ما براعى فى احتساب ميعاد الاستثناف 


الاستئناف الفرعى 
مبعاد استئناف النياية العامة 
6ت 
عدد مارس سنة ه0١‏ 
الباب الرابع 
نطاق الطعن 


فى الحَم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
الفصل الأول : نطاق الطعن عند إاغاء الحم ش 
الفصل الثاتى : نطاق الطعن عتد تأبيد الحم | 
المبدث الأول : أثر تأييد الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى ظل قالون 
حقيق الحنايات 
ايجاه ميد محو القول بالاتدماج 
عدول عنه إلى القول دعم الاندماج 
- 'عودة إلى الاندماج 
المبحث الثاتى: أثرتاً بيد الحم باعتبار المعارطة كأن لم تكن فىظلقا نو نالإجراءات 
اعتراض غل استمرار مدأ الاندماج 
رد علي الاعتراض 


لم 

اعم 
امم 

م 
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فى قانور. التقد 
الجرعة التى نص عليبا قرار وزير المالية رقم ٠‏ لسنة مغةا 
بتقدم شهادة قيمية عن الواردات ؛ هل هى جنحة أم مخالفة ؟ 


مل مام مصطفى امل كمره 
القاضى عكتب مراجعة ألحكام أمن الدولة 


نصت المادة الأولى من القانون رق, .حم لسنة ١9410‏ الخاص بتنظم الرقابة على جمليات النقد 
الأجنى عل أنه « محظر التعامل فى أوراق النقد الأجنى أو محويل النتقد من مصنر أو إليها م محظر 
كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو نسؤية كاملة أو جزئية وغير ذلك من 
عمليات التقد الأجنى سواء أ كانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع الى تحدد بقرار من 
وز المالية وعن طريق اأصارف الرخص لما منه فى ذلك . 

ثم صدر_قرار وزير الالية دم ونا لسنة .م144 ونصت الادة الأولى منه على انه يجب عل 
امستوردين أن يقدموا إلى الصارف الى يتعاماون معها شهادة ارك القيمية عن الواردات مبيناً مها 
أن البضائع التى أفرج عنها عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر وبحب أن تقدم تلك 
«الشسهادة إلى المصارف الشار إلمها فى معاد لا جاوز ستة أشبر من تاربع استعرال الاعهادات الفتوحة 
لتغطية قيمة واردات إلى مصر أو من تاريع دفع قيمتها . 

ولفد خاضت الحا م فى طبيعة الجرعة النصوص عنبا في هذا القرار وهل تعتبر الجريمة التى ألى 
1 الس من جرالم القاثون رقم ٠ىر‏ لسنة ١9407‏ ومن ثم تكون جنحة وعقابها منطبقآ على اللادة 
التاسعة من هذا القانون أو أمها ليست كذلك ومن ثم تكون عخالفة يعاقب عليها بنص المادة 
8ؤ” عقويات . 

٠‏ وحاصل الرأى الذدى ذهب إلى اعتبارها عنالفة ان المادة الأولى من القانون: دم عر أسنة باع ةا 
نصت على حظر محويل النقد من مصير إلا بالثمروط والأوضاع التى تجدد بقرار من وزير الاللية فى 
حين ان الجرية التى نص عليها قرار وزير المالة فى مادته الأؤلى تعاقب الستورد الذى يقعد عن تقديم 
شهادة قيمية من الخرك مبينآ فها استيراد البضاعة التى أقرج من أجلها عن عملة أجنبية ومختاف 
بذلك موضوع الجرعة فى الهالين ٠‏ فالتحويل إجراء مشروع رخص به الشارع وهو عملية مستقلة تم 
بالموافقة على فتم الاعماد بالعملة الأجنسة واستعيال هذا الاعتاد فى الغرض الذى فتتح من أجله وعن 
طريق الصارف الرخص لما من وزير المالية فى ذلك . أما تقديم الشهادة القيمية فهو إجراء لاحق 
على التحويل - الذى وقع سلما على مققتضىالشروط والأوضاع اللفررة وقت حصوله ‏ ولا ارتباط 


فى قانون النتقد م9 


بينه وبين عملية التحويل لأن الإلزام بتقديم الشهادة لا يتأتى إلا بعد محويل النقد إلى الخسارج ومن 
ثم فلا تلازم بين التحويل وبين الحصول على الشهادة ويكون عاب الجرعة مخالفة أحكام القرار 
الوزارى وليست عنالفة القانون ويكون هذا الفرار ما نصت عليه الادة م.وم عقوبات والق تضمنت 
عاب عخالنى أحكام اللو الم العمومية أو الحلية الصادرة من جبات الإدارة العمومية أو البلدية 
بالعقوبات اللقررة فى تلك اللو 3 بشمرط ألا تزيد عن العقوبات القررة للمخالفات فإذا كانت العقوبة 
اللفررة هذه اللواتم زائدة عن هذه الحدود وجب حا ]نآلا إلها . 


وإذن - فى رأى هذه الأحكام ‏ أن الجرعة النصوص عنها فى قرار وزير للالية تغابر ‏ فى . 
نوعبها ‏ جرعة التحويل النصوص عنها فى القاثون رقم ٠م‏ لسنة 1840 لاختلاف موضوع الجرعة 
فى كل منها ويكون الإلزام الذى فرصّه الشارع بالحصول على السبادة القيمية إحرا ا جديدا مرج 
عن ليما التحويل فل يأل كه ولا لمق ع 17 


وأما الرى الذى ذهب إلى اعتبارها جنحة قفد قضت به حكلة النقض فى حكما الصادر مجلسة 
؟! بوه سنة 1965 حينا طرح عليها طعن نعى فيه الطاعن على الحم اعتباره الخروج عن أحكام 1 
القرار الوزارى جنحة وبمسك بأمها مخالفة وقالت محكمة النتقض فى أسباب كلها « إن الفقرة الأولى 
من المادة الأولى من القانون ركم ١م‏ لسنة 194197 تنص على انه محظر التعامل فى أوراق التقد 
الأجنى أو نخويل النقد من مصر وإلها كا بحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية 
على تحويل أو انسوزية: كاملة أو جزئية بنقد أجنى وغير ذلك من عمليات النقد الأجنى سواء أ كانت 
حالة أم كانت لأجل إلا بالشتروط والأو ضاع التى تحدد بقرار منه بستوى في هذا العنى العمليات الى 
بين النص نوعيها أو غيرها ثما لم ينص عليه مادام قوامها حميعآ التعامل بالنقد الأجنى وقد صدر قراز 
وزير الالية الشار إليه فى ؟؟ فبراير سنة ./155 وقضى بإازام الستوردين بتقديم شهادة امرك القيمية 
عن البضائع التى استوردوها مبيناً فيها ان هذه البضائع الى أفرج عن تملة أجنبية من أجل استيرادها 
قد وردت إلى مصر كا قضى بإلزامهم بتقدى هذه الشهادات إلى الصارف الت يتعاملون معما فى ميعاد 
لامجاوز ستة أشهر.من تارعز استعمال الاعتادات للفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتبا ويكون ما وقع من 
الطاعن طبقاً الوصف 'الذدى رفعت به الدعوى هو أنه استورد يضائع دون تقدم الستندات الدالة 
: على ورودها نظير العملة الأجنبية التى أفرج عنها وذلك ف ايعاد الحدد لتقدعها وهو ما ينسحب عليه 
حم الفقرة الأولى من الادة الأولى من القانون رقم .حم لسنة 4.407 ويستوجب العقوبة التصوص 
عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون » , 


وقد أفصحت عحكية النتقض فى هذا الحم عن رأبها فى تكييف هذه الجرعة واعتيرتها جنحة 
وأجرت عليها َ الادة الأول من القانون رقم عم لسنة /ا4ة1ا دون أن مموض فها ذهب إليه 
الطاعن من اختلاف موضوع الجرعة فى كل منها وطبقت فى عقاب هذه الحرمة للادة التاسعة من 


)16( 


ارم العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا ا 1211 001 
٠‏ هذا القانون90© . 
والذى سكن من الخلاف الذى شحر حول 6 كسب هذه الجربمة واعتيارها حنحة أو مالفة أن 
استظهار نوع هذه الجرعة يِمْتضى محث أصين : 
أولا م قوام قرار وز الالية ركم ولا أسنة موا من التاحة التشرعية والاساس القانوى 
الذى صدر شاء عليه : ش 
ثانيآ ‏ طبيعة الإلزام بالحصول على الشهادة القيمنة ومدى اتصاله بالهسي الوارد فىالمادة الأولى 
من اقالوة رقم ١م‏ أسنة 1941 . 


أورو اس قوام قرار ترزير المالي: ممع النَاميمٌ التشمر يعبر : 
' بماك رئيس الدولة حق إصدار اللو أ اللازمة لتنفيذ القوانين وهو حق كفم اأدستور لرئيس 

الدولة لأنه مبنى على حق رئيس الدولة فى مزاقبة تنفيذ القوانين والاشراف علها واللاحة إجراء القصد 
منه ضمان ننفيذ القانون باتمام تفاصيله دون أن يكون لما أى قوة فى تغبير القانون أو تعديل نصه 
أو روحه وهذا النوع من اللوانع يسمى باللواتم التنفيذية . وحق السلطة التنفيذية فى إصدارها 8 
مقررلها ومستمد من طببعة عمل اللاحة كاجراء مكل للقانون ولمل ذلك مادعا إلى نسمية هذه اللوا نم 
باللواج التكيلية لأنه ليس فى مقدور الشارع أن يضمن القانون كافة التفاصيل إذ بتعذر أن ينص 
بصفة عامة على أمورتقصر النصوص العامة عن استبعابها فتقوم اللانحة بسد هذا النتقص وتكئل ماقصر 
القانون عنه . ؛ 

وهذا الحق لامحتاج إلى تفويض من الشارع لأنه يهدف إلى تحديد قصد الشارع وان تطبيق 
القانون على النحو الذى تغاه9؟ . 5 : 

ولفد فسر هذا الحق أيضاً بأن الضرورة العملية نستلزمه ذلك لأنه يستحيل على الشارع أن يضمن 
القانون التفصيلات اللازمة لتطبيقه واضطرت البلاد الى محتفظ للبرلمان فيها بالحق الخالص فى وضع 
كلالقواعد القائوئية كانجلترا والولايات التحدة إلى التخلى عن هذا الحق ومنح الحسكومة سلطة واسعة 
فى التشريع . . 1 


غير أن حق السلطة التنفيذية فى إصدار هذا النوع من اللو 3 مقيد إذ لايصح لها أن رج عن 

)١(‏ مجدد النزاع فى ببان نوع هذه الجرعة.مرة أخرى أمام حكمة التقش فى القضايا المقيدة بجدول اللنكة, 

يرقم 1ؤه لسنة مه ؤاواذة أسنة لمذاوفطو٠١‏ أسنة مهذذوفكه لسنة م محاوهؤه لسنة مهفا 

وحدد لنظرها حاسة ليا مارس سرئة هوة١؟‏ وطمنت النيابة 4 هذه القضايا وطلستاعتيار الواقعة حاحة إد ذهرت 
الأجكام المطمون فيها إلى اعتبارها مغالفة . 


(؟) دوجى مطول القاثون الدستورى جزء غ ص 55١‏ الطبعة الثانية لسئة غ؟ و١‏ 
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1 فى قانون النقد | اههة. 


عملها من تسكملة القانون واهامه إلى التشريع والابتداع فتضيف إلى القانون ما ليس منه حت ستار 
القول بتكلته وتفسيره . : 

وتطبيتا ذلك فليس للاحة أن تنثتىء عقوبة جديدة أو أن تضع نصا حخرق قانوناً أيا كان وإعا 
ينحصر عمليا فما لامجاوز طبيعتها وهوتفصيل نصوص القانون وتوسعته . وضرب دوجى مثلاعى عمل 
اللاحة التنفيذيةققال «إنه إذا نص القانون عل شكل معي نيازم اتباعه لصحة التصرففان اللامة محدى " 
الطريقة الى يتسم مها هذا الشكل ولكنها لاتضيف اشكالا جديدة فاذا استازم القانون شروطا معينة 
للاهلية فإناللاحة يمكنها أن محدد هذهالشروط ولكنها لانستطيعأن تضيف إلمها شروطاً أشد»0©. 

وهكذا فإن اللاة التنفيذية يقتصر دورها على التفضيل والتبين ولانجاوزه إلى الخلق والابتداع 
فلا هدر حك النص ولاتعمد إلى تغيير جوهره . 

والذى بين بالتطبيق لهذه القواعد أن القانون دقم م أسنة باه يننظم الرقابة على عمليات 
التقد الأجنى نص'فى الادة الأولى منه على حظر التعامل فى أوراق التقد الأجنى أو تحويل النقد من 
مصر أو إلها وذلك فى كافة صوره ونصت المادة السادسة عر من هذا القانون على أن لوزبر الالية 
إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه . وصدر قزار وزيز للالية رقم 06 لسنة ,مرئ.ه وتضمنت مقدمته أنه 
صدر يعد الإطلاع على القانون رقم 0./ لسنة ب4ة وهو ما بو كد من الناحية التشريعبة أن هذا القرار 
يستمد كانه القانوتى من القانون رتم .م لسنة بنع.ة١‏ وأنه صدر من وزير الالية تنفيذاً الحق الخول 
له بصربح نص المادة السادسة عفس من قانون النقد . 

على أن صدور هذا القرار تنفيذا لتشنيع التقد العام لايك أن يصدر من وزبر المالية استعمالا 
لحقه القانوتى بل يازم أن تسكون.الأحكام الواردة به تنفيذاً لهذا القانرن فلا تنحرف عنه ولا تبتدع ' 
حكن جديد؟ يغابر طببعةالتعاملفالتقد أو محويله » فاللاحة تدور فى نطاق القانون ولا تحاوزءقتضيت 
إلية مالس منه ويتعين لبان ما إذاءكان قرأر وزر المالية رقم هم لسنة ,مه قد خرج على طبيعة 
التعامل أو التحويل النصوص عنها فى المادة الأولى من القائون رقم ,.١‏ لسنة له استظهار طبيعة 
الإجراء الدى فرضه هذا القرار بإلزام الستورد بالحصول على النسهادة القيمية وهل فى هذا الإجراء 
مايعد انشاء لجرعة جديدة ليست من طبيعة التحويل أو أنه تفصيل لمكي السادة الأولى من القانون 
رقم مم بمالايعد خروجا عن معنى التحويل ٠‏ . ش 


5 طبيعرٌ ابر راصم بالتهبول على السريادة اله ومرى اقصاد بالأسير الوارد فى . 
- المارم ارُولى من القاثون, ردقم الت /13851 : : : ا 
حرص الشارع فى الماد الأولى من القانون رتم «ير لسئة بغي على حظر التعامل في النقد الأجنى 
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وة العدد السايع السننة التاسعة والثلاثون 


أو مويله فى كافة صوره وجعل هذا الحظر شاملا فلم يدع مجالا التحايل على قصده فنع التعبد القوم 
بعملة أجنبية لأن من شأن هذا التعبد عند حاول الأجل الوفاء به ما منع الشارع أيضاً اللقاصة النطوية 
على محويل أو تسوبة كاملة أو جزئية بنقد أجنى إلا بالشعروط والأوضاع التى محددها وزبر المالية 
وحكمة الشارع من ذلك الحافظة على سعر العملة بمنع تسربها إلى الخارج وحماية ميزان الدفوعات . 
وقد | كدت المذكرة الإيضاحة لهذا القانون هذا للعنى ققالت إنه وجب أن تسكون الرقابة على التقد 
الأجنى أوفى ثمولا وأدق إحكاماً 5 نوهت هذه الذ كرة «الحمكة من 0 بل وزير الالة سلطة 
اذ التدابير والفواعد التى تازم من آن وآخر لأحكام الرقابة ‏ وهو ما خلا منه التشريع السابق 
الذدى حل هذا القانون محله ‏ فقالت إنه سداً لهذا التقص حول وزير اللمالية سلطة واسعة إلى حد 
كبير لتشنى مواجبة الظروف التى ”مغر من وقت إلى آآخر باتخاذ تدابير تلائمها الدع تتمثى مع كل 
تغبير ببطرأ على الحالة الاقتصادية والالية . 
' وعلى طوء قصد الشارع. يتحدد طبيعة الإلزام بالحصول على الشهادة القيمية الى تضمنها قرار 

وزبر اللمالية والتحويل الحظور فى المادة الأؤلى من قانون النقد ومدى الاتصال بينهما . 

لاشبهة فى أن الإفراج عن عملة أجنبية وتحويل النقد إلى الخارج إجراء يستهدف إحكام الرقابة 
على التعامل فى النقد هذه الرقابة الى ينتنى معها بقماء امال في الخارجوالق يلزم استناد؟ لفصد الشارع 
أن ترد البضاعة القمن أجلها أفرج عنتعملة أجنية ويقدم الدليل على وزودها ولا برفع عن الستورد 
وزر الجرعة ولا بدرأ عنه السثولية أن ترد البضاعة فإن الشارع جعل من الإلزام الذدى فرضه بتقديم 
الشهادة القيمية شرطاً قانونا للا تبر ذمة المستورد بدونه . 

على أن مدلول_هذا الششرط لا يناقض قصد الشارع فهو إجراء منظ لعملية التحويل ولا يتنافر 
مع ظبيعتها. فنى محال التحديد علك الشارعأن يضع فيوداً ولا ينفصل هذا الشرط عن عملية التحويل 
لأنهلم رج عن كونه “تذييباً لمستورد أن استيراد البضاعة م على نحو معين فرطه الشارع وهو 


إجراء ملحوظ لمستورد عند قيأمه بالتصدبر ومن ثم فلا جدوى :فى القول أن عملية التحويل سابقة 
وتقدم الشمهادة القيمة إجراء لادق 8 


والذى سان من ذلك, أن ارافان المالة رق ه/ لسنة م4 ٠.‏ صدر من وزر المالة تلفيذ؟ 
لأحكام القانون.رتم 4 لسنة باع.ة ا باعتماره لامحة تنفيذية ملك الوزير الختص إصدارها وفى 
حدود ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون فنظم تحويل النقد إلى الخارج ورسْم لذلك طريقة 
كفل محديده ولبر فى غير هذا الدليل غناء عن محقيق قصده وهو إجراء متصل ‏ بطبيعة التحويل 
دمن ثم فالقعود عن تنفيذ هذا الالتزا م عغالفة لنص المادة الأولى من القانون' دم ./ 50 
لمر عاك قرحي اميتي اناد سمه . 


صعو بات د فى التأسى, 


على أن عة صهوبات تثور عند 'تطبيق العقوبة النسوص عنها ف الادة التاسعة ونفئ المقوية 
الواجبة قانوناً باعتبار الفصلجنحة والق نصت على الحم بالحيس والغرامة أو إحدىهاتين العقوتين 


فى قانون النقد اكة 


اللعلشسسمهة 


ومصادرة البالغ موضوع الدعوى وق حالة عدم إمكان احج بالمصادرة شضى غرامة إضافة تعادل 
قيمة البالغ التق زفعت الدعوى الخنائية بسدهًا وقد أدى هذا النص معض الحا 8 إلى تظيق عقوية 

الغرامة الإضافية فى جميع المالات الى لا عكن الم قما بالصادرة لأن الجرعة تتحمق عقود المستورد 
عن تقديم لك مهادة القيمية ولأن الغرامة الاضافية واجب القضاء مها إذا ١‏ 0500 بالمصادرة ‏ . 

ويتوقف الفصل في ذلك على تأصبل الحالات الى يمكن القضاء ذيها بالمصادرة » وطبعة الغرامة 
الإضافية النصوص علها فى المادة التاسعة ومق يكن احج بها 

0 57 م ل 5 ش ب 5 

أوير - عتى بِقَهّى بالصاررمٌ ى مسر الثارمٌ التَاسعرٌ من قالون, دقر : 

إن المصادرة يطبيعتها تنصب على 0 معين إما أن بكو نَِ جسم الجرعة 5ثافة به ومدمه و1 
أو ما نمحصل منها أو الألات الاستعملة فيها . والمصادرة باعتبازها عقوبة لا يقضى. ما إلا فى الحالات, 
التى ينض علبها القانون صراحة . ولقد نصت المادة التاسعة من فانون النقد على أن المصادرة ترد على 
المبالغ موضوع الدعوى واتطبيةا لذلك إذا م مويل النقد إلى عت وقعد المستورد عن تقدم 
الشهادة القيمة الدالة على ورود البضاعة امتنع القضاء بالمصادرة قانونا لأن يه م الجرعة وهو البالغ 
موصوع الدعوى م يضبط . 1 

'وإذن فالمصادرة 2 حالة هذه الجرعة 5 إنتصور القضاء ها لامتناع الضبط الذى بشره القانون ع 
صر جوهرى لإنفاذ الصادرة وذلك سقاء البالغ خارج البلاد . 


وهنا يثور البحث هل يكن القضاء بالغرامة الإضافية اللنصوص عنها فى المادة التاسعة وهو 
ما تعالحه فى اه الثانة . 1 


5 _- ليع العُر ا از صافِير النصوض: عنها فى مارم الناسم ومتى ' مكن المتكر يبا : 


نص الشارع على عقوبة الغرامة الإضافية وجعل هذه الغرامة معادلة للمبالغ التى رفمت الدعوى 
الجنائية بسببها وذلك عند عدم إمكان الحم بالصادرة : وهذه الغرامة نوع من الغرامة النسبية الى _ 
ينص عليها الشارع فى بعض الحالات جزاء على الفائدة التى محققها الجانى من الجرغة وهى بهذا النص 
تعد عقوبة تكيلية تأخذ حي الصادرة فى طبيعتها فبى تتعلق بالجرعة لا بأشخاص التبمين ومن ثم 
'فبى لا تتحز أوعم مها كلها ولام مها إلا مرة واحدة فى الجرعة ولو تعدد اللتهمون أبها ما لم نص 
القانون على غير ذلك0©؟ . 


وهذا التحديد اطتعة الغرامة الإضافية مقتضاه أها 1 عن الصادرة تدور سا وجوداً وعدم 
لا تغابرها في ملسعتها ولا يقضى بها إلا حيث كان المي بالمصادرة واجبآ قانونة فإذا امتنع القضاء 


)١(‏ يعبر عن الغرامة النسبية #لاغصده#8دصمعم عصنهم ونصت امادة ١8‏ من فائون العقوبات الفرئمى 
على أن من يخصل على تقود مزيفة وكان على علم بزييغها ثم طرحها للتداول يعاقب بغر امة تمثل فى حدها الأدلى 
ثلاثئة أمثال قيمة الثقود وفى حدها الأقصى ستة أمثالهها ونس الشارع المصرى على الغرامة الإضافية فى المادة 
4؛ عقوبات . . 


ان العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


بالصادرة ‏ أو م عبر الشارع عن ذلك عند عدم إمكان الحسي بالصادرة - فى الحالة الى عنع 
القانون الحم مها أو الى لا يجوز قانونآ بط البالغ فبها كا لو كان صاحب امال المستعمل فىالجريعة 
حسن النة فرداً كان أو هيئة حكومية فإنه يمتنع القول محواز الح بالغرامة الإضافية ٠‏ 

ومفاد ذلك أنالغرامة الإضافية يقضى بها فى الحالات القيصح قانوناً الحم فها بالمصادرة ويتعذر 
إتفاذها ما لو تعذر ضبط البالغ موصوع الجرعة فتحل عقوبة الغرامة الإضافية بدلا عتما أما إذا 
كانت الصادرة غير تمكنة قانوناً ولا يسمحالقانون مها فلا يقضى بالغرامة الإضافية لأن فيذلك خروجآ 
على طسعة الصادرة وإنشاء لعقوبة جديدة ' يض با النص . 

وتطبيقا اذلك إذا كانت المصادرة فى هذه الجريعة واجبة على البالغ موضوع الدعوى وتعذر 
الحم بها لامتناع الضبط لبقاء التقود ارج البلاد فإنها لا تنصب على غير المبالغ ولا تقع على البضاعة 
عند ورودها لأن ورود البضاعة مانع قانونآ من القضاء بالمصادرة لآن الشارع نص على مصادرة 
البالغ موضوع الدعوى ولا ينصرف هذا النص إلى مصادرة البشاعة ٠‏ ْ 1 

وينبق على ذلك أن المصادرة ‏ وبديلها الغرامة الإضافية التى تأخذ حكنها ‏ لا يقضى بها 
إلا فى حالة واحدة هى عدم استيراد البضاعة وبعبارة أخرى عند مخالفة المستورد لششروط التصدير 
بعدم تقديمه فى الميعاد الشسهادة القيمية الدالة على ورود البشاعة ومفهوم ذلك وجود النقد خارج 
البلاد . أما إذا وردت البضاعة بعد المعاد أو وردت فى المعاد وتراخى المستورد عن تقدم الشهادة 
القيمية فلا يؤر ذلك على قيام الجرعة وإنكان عنع قانونآ من القضاء بالمصادرة وبالتالى من القضاء , 
بالغرامة الإضافية . 


دعاؤى قسمة الوقف 31 


مناط إحالتها إلى لجان وزارة الأوقاقف 
للأستاز ود سلهار, غنام امام 


خص الشمرع فى الادة حسم من القانون الدتى الحسكمة البرئية أصلا ؛ بنظر دعاوى اقتسام الال 
الشائع , وأصبح هذا الاختصاص لمحا كم الجرئية الدنة بالنسة لهذا الال الشائع بصفة عامة سواء 
00 ملكا حراً أم كان فى الأصل وقفاً . وبق هذا الاختصاص كذلك دلحاك الأحوال الشخصية 
الابتدائة طيقاً لامادة .٠ع‏ وما بعدها من القانون رقم مع لسنة كئة١‏ والادة 1 الرسوم انون 
رقم 16٠١‏ لسنة 5هوا . 

غير أنه رؤى فى مستهل سئة ه.9١‏ أن إستث ومن هذا الاختصاص قسمة الأعيان الق انبى 
الوقف بين الأشخاص الذدين لت ع ون الأعيان طبقاً للمرسوم يقانون رقم ١.٠‏ ن 
ه.؟! الخاص بإلغاء نظام الأوقاف على غير ليرا توالقوانين المعدلة له » فصدر القانون رقم ١.‏ لسئة 
مه ؟! منظا) لقسمة الأعيان المذ كورة 1 

وفى الحق اننا لا ندرى المكية من هذا التشر.ع ولعل فما.ورد فى المذكرة الإيضاحية الق 
حناحبته شيئاً م ببان الحسكة فيإصداره ققد ورد فا أنه : «بالرغم مت | كترم روات 
عل العمل بالمرسوم يقانون رقم ٠ما‏ أسنة هوا فإن معظم أعيان هذه الأوقاف ' مكل أبدى 
مستحقيها بسيب شيوع أنصبتهم وما يقيمه بعض الحراس بل وبعض الستحقين من عقبات فى سبيل 
القسمة والفرز فضلا عما تنطلبه إجراءات التقاضى مرى وقت وتفقات يمحز علها الكثير من 
المستحقين ») . ١‏ 

وقد استطردت المذ كرة الإيضاحية بعد ذلك ك قائلة « وحفيقاً للغرض الأساسى من ! إنباء الوة 5 
د وهو تسليم كل مستيحدق <رّه ‏ ققد أعدت وزارة الأوقاف ذلك القاثون لتخويلها ‏ بناء على 
طلب أحد ذوى الشأن قسمة الوقف معرفة ة لجانها الفنية الشكلة وفقاً لأحكامه » . 

ولواهدف هذا القانون إلى اختصاصن هذه اللجان الفئية بإجراء قسمة الأعبان قبل أن يشكبد 
' طالءوها مصاريف التقاضى أمام .نما كم الجزئية أو محا الأحوال الشخصية الابتدائية » وأتعاب 
' المحاماة . وقبل أن يلحأوا إلى القضاء لكان الأمر مقبولا ولكان فيه كل اليسر على الستحقين طالى 

إجراء القسمة . 1 

ورأى الفانون المذكور فى الادة ١6‏ منه أن يفتح الباب لمن يطلب فى دعاوى الفسمة النظورة 

أمام الحاكمّ إحالة هذه الدعاوى إلى لجنة فص الطلبات التي أنشأها فى الادة الثانية م. مله . 


عابة العدد السابع جه المسنة التاسعة والثلاثون 


وقد فطن الشمرع إلى أولئك الخصوم الذبن لا يبغون إلا رد الشاكلة وتعطيل الحقوق عن 
وصولها إلى أرباءها فقطع على أمثالهم السيل ولم يجمل إحالة الدعوى النظورة أمام الحاكم إلى لخجنة 
قص الطلبات بوزارةالأوقاف ضربة لازب وإعا قبد'هذه الإحالة يبود منع من قبولما فقال فى الفقرة 
الأخيرة من الادة ١6‏ سالفة الذ كر با يأنى : 

« وذلككله مال تسكن الإجراءات قد تمت أمام المحسكدة وتهيأت الدعوى لصدور الك فيها 
وقاً لماهو مقرر فى المادة سم من القانون الى » . 

وألقت المذ كرة الإيضاحية على هذه الفقرة الضوء ققالت : 

د أما إذا كانت إجراءات القسمة قد مت أمام.المكة وأصبحت الدعوى صالحة لصدور | 
فيها أن كان قد تم الفصل نهائياً فى حميع المنازعات وعينت الحصص . بطريق التجنيب أو تهيأت 
لإجراء القرعة عليها وققاً لما نصت عليه السادة .وعم من القانون الدنى فأصبح عتنع فى هذه الحالة 
على الخصوم طلب إ-التها وذلك تفادياً لتكرار الإجراءات وزيادة النفقات التى يتحملها الخصوم 
دون مقتض »6 . 

وهذا قيد عادل من الشرع قصد به حا منغ تسكر ار الإجراءات وزبادة النفقات . إذ لا معنى 
بعد أن تكون دعوى القسمة قد قطعت شوطاً كبيراً من أجزائها المعتادة أمام المحكة وتهيأت لافصل 
فيها ثم نعود بها إلى القبقرى فندعبا أمام لجان مختلفة أنشأها الفانون الجديد وهى : 

( أولا ) لجنة فص الطلبات التي أنشأتها الادة.الثانية منه . 

( ثانياً ) لطنة الاعتراضات التى أنشأتها المادة الحادية عثرة منه . 

( ثالث ) للنة القسمة التى أنشأتها المادة السادسة منه م 

وذلك فضلا عن الواعيد الختلفة العديدة التى حددها هذا القانون بالنسة للاجراءات الختلفة 
الواردة به وما يعرض منقرارات بعض اللجان على الحا المدنية الختصة وفوق ما قررته المادة الثالثة 
من رسوم لا تقل عن عشرة جنيهات وما قررته الادة منه من استحقاق وزارة الأوقاف نظير 
قبامها عا عهد إليها من إجراءات بينها القانون رسماً قدره م ١|.‏ من قيمة الأعيان اللقسومة كلها . 

وعلى ذلك يكون الشمرع قد أحسن صنعآ حيئا استثنى من إحالة دعاوى القسمة النظورة أمام 
الحاكم إلى لجان وزارة الأوقاف ما تكون الإجراءات قد نمت أمامبا وما تهياً منبا لصدور 
الحتم فيها . ش 

ويتعين علينا بان ماهبة تلك الإجراءات التق تكون قد تمت أمام تلك. الحام والقصود من 
هكة الدعوى - 1 

. وأولٍ ما..يلاحظ على ذلك أن القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة و٠‏ سالفة الذكر قد جعل أن 

كون ذلك كله وفقا لما هو مقرر فى المادة وعم من القانن المدلى . 


دعاوى قسمة الوقف مقة 


اس ع سر 


وعلينا إذن أن استرشد فما ستبينه أحكام هذه المادة . وبالرجوع إليبسا محدها تنص 
على مابانى : 

وق انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التحنيب أصدرت المكمة 
المزئة حكا بإعطاء كل شريك النصيب اللمفروز الذى آل إليه . 

فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التحنيب 1 القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المسكرة بعد 
ذلك فى #ضرها وتصدر حك بإعطاء كل ششريك نصيبة المفرز » . 

وبالرجوع إلى المادة السابقة على تلك المادة وهى ,سم نجدها تنص على أن ( الممكة الجر 5 
تفصل فى المنازعات الى تتعلق بكوبن الحصص وفى كل النازعات التى ندخل فى اختصاصها وعلى أنه 
إذا كانت منازعات لا تدخل فى اختصاص هذه الحسكة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المسكلة 
الابتدائية » وأن تعين لهم الجلسة التى محضرون فيا وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى 
تلك المنازعات » . 9 1 

والأصل فى تكوين الحصص أن تكون فى حالة ما إذاكان امال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحفه 
نق صكيير فى قيمته كا تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة سم من القانون المدنى . 

وق هذه الحالة'مكون للخبير تقسيم الخصص على أساس أصغر نصيب حت ولوكانت القسمة جزئية 

فإنتعذرت القسمة على :هذا. الأساس جاز للخبير أن مجنب كل شريك حصته ( المادة لالم من 
القانون المدنى ) . 1 

ولفد عرطت محكة التقض لهذا الموضوع فذهبت 56 الصادر فى ١م‏ مايو سنة م4١‏ فى 
الطعن رقم هيرس سنة بم ق إلى أن القانون المدنى الجديد قد أجاز فى المادة لاثم منه فى هالة تعذر 
القسمة على أصغر نصيب اجراء التجنيب بغير رضاء الشركاء على خلاف - القانوق القدم فى 
هذا الصدد . ( مجلة الحاماة ‏ السنة /ام.- رقم سوسم ناص و/ة ) , 

أما المنازعات التى نشترط المادة وسيم الاتهاء منها فنها ما ينصب على الأساس الذى إستند إليه 
الخير فى تكوين الحصص وهذا بدخل فى اختصاض الحمكة الجزئية ومنها ما ينصب على النازعة فى 
تحديد حصص الشركاء . فإذا كانت قيمة الحصة المتنازع فيها أزيد من تصاب القاضى الي كان على 
الحمكية الجرئية أن تمحيل الخصوم إلى الممسكة الابتداثية الختصة ( يراجع هذا البحث مفصلا فى كتاب 
«شرح القانون المدتى الجديد فى حق الللكة» للدكتور مد على عرفه ‏ الزء الأول . الطبعة 
الثالثة بند هبام ص بسع , سروس وكتاب « شرح المرافعات المدئية والتجارية ». الدكتوز عيد المنعم 
الشرقاوى يند و١‏ ص 6 . : 

أها تزيئة الددعوى لحم الى نشترط الادة ١‏ سن القانون رقم .1 لسنة .ه194 من اليا من 
الحام | إلى لجان وزارة الأوقاف نير توضيح لما هو ماقررته المذ كر الإيضاحيبة من أن صب 
الدعوى ) صالحة لصدور الحم ا" 


ده 


إبنبة العدد السابع ‏ السنة التاسعة الثلائون 


ولد أوضحت الادة 4.و؟ من قانونالرافعاتمداول تهبيئة الدعوى للحم وتثيتحدودها ومداها » 
ففالت فى وضوح وصراحة ما يأنى : 

تعتبر الداعوى مهبأة للكك فى موضوعها مبتّى كان الخصوم قد أبدوا أقوالحم وطلباتهم الختامية فى 
جلسة امرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة » . 

ولعل أقرب هيد لمعن تهيئة الدعوى الحم ما ورد فى البند م١٠‏ ص همه من الجزء الثانى 
من كتاب ( قواعد للرافعات ) للاأستاذين مد العشهاوى وعبد الوهاب العثماوى « أن كل غرض 
الخصوم من رفع الدعوى والسير فهها والركون لأنواع التحقيق الختلفة الوصول لاستصدار حي يضع 
حداً للتزاع ويشر الحقوق فى نصامها 5 وكل ما يقدمونه من أوجه الدفاع وما تخذونه من الإجراءات 
وما تأمر به الحكنة منها مقصود به تمسكينها من المخاذ قرار فى اانازعة بتفق مع حقيقة مركز الخصوم 
فبها ويؤيد اللحق ويرد البطل . واذلك كان من الطبيعى أن يكون إصدار المج خائمة كل خصومة 
تدقع للمضاء وأن سدأ دور القاضى جرد انتهاء دور الخصوم فيدرس القضة وكون اعتقاده فيها ثم 
تخد القرار التدق مع ذلك الاعتقاد » . | 

وزاد للؤلفان على ذلك فى هامش مؤلفهما أنه ( بانتباء دور الخصوم فى الدعوى. تفرر الحكة 
إقفال باب المرافعة . وإقفال باب المرافعة لا يعدو أن يكون قراراً لا يقيد المحسكنة فى ثىء إذ مبئاه أن 
القضية قد مهيأت للحم فى موضوعبا وأن الخصوم, قد أبدوا طلباتهم الختامية وتبادلوا أوجه 
دفاعهم ) 1 

ومن ثم فلا محل لنفسير « طلب الإحالة لنبيئة الدعوى للحم » بأن يكون قد قفل باب اارافة 
كا قد بتبادر إلى الدهن لأنه مادام قد قفل باب الرافعة فكيف بتأنى طلب الإحالة . والذى يصح قوله 
فى هذا السدد بمعنى أدق وأصم هو أن تسكون الدعوى فى سبيلبا إلى قفل باب الرافعة فيها ٠‏ ' 

يا نا نيا 

وبق بحث آخر نستخلصه من حم المادة ١5‏ من القانون رقم .م1 لسنة جره؟1 ومذ كرته 
التفسيرية وهو أن الشرع ٠‏ فما ثراه ل برى إلى أن الإحالة لا تحوز والدعوى أمام الممكة 
الاستثافية . 2 

ودلبلنا على ذلك أن الففرة الأخبرة من هذه المادة قد اشترطت أن يكون قد تم الفصل ثهائياً فى 
حمببع المنازعات وعينت الحصص بطريق التجنيب أو تهبأت لإجراء القرعة عليها وفقآ لما نصت عليه 
الادة وم من القانون المدنى ولقد بينا من قبل أن مناط الاختصاص في الفصل في ' النازعات الى 
تشترط الفقرة الم كورة أن يكون نهائيآ برجع لح المادة لمس٠,مدنى‏ وأن هذه المادة تجمل الاختصاص ٠‏ 
للفصلفيها للمحكة الجزئية فما يدخل فىاختصاصها . فإذا ما قامت منازعات لاتدخل في اختصاصها كان 
عليها أن تحيل الخصوم إلى المسكمة الابتدائية وليس هذا فسب بل عليها كذلك أن تعين لمم الهلسة 
التى معضرون فبها وتقف دعوى الفسمة إلى أن ,فصل نهائا فى تلك المنازعات  .‏ ' 


5000 ليق 


ومن العروف أن هذا التشريع الجديد ‏ القانون رقم م1 لسنة ورهة؛ قد صدر في وقت 
امحصمر فيه الاختصاص المدقىفى دعوى القسمة أب كانت قيمتها فيال حمكة الجزئةفهى التى تنظر ما يثار 
أمامها من منازعات تدخل في حدود اختصاصهبا وإلا أحالتها إلى المحكنة الابتدائية . وهذا يقطع 
بأن مراد المشاع هو أن تسكون الإحالة عند ما كو فر القسمة منظورة أمام الحكة الجزئية 
وم يصدر فيها حم بعد إذ لا يتأتى أن محل محكة الاستشاف المنازعات الى تثار أمامها والتى تزيد 
قيمتها عن ٠5؟‏ جنبياً إلى المحمكة الابتدائية وأن تف دعوى القسمة إلى أن يفصل فبها نهائاً . 
ولا يكن في هذه الخالة أن يقال إن لمحسكئة الاستئناف وهى تملك السكل ومن حقبا أن تملك 
الجزء ‏ أن تفصل فى هذه المنازعات لأن ذلك بحرم صاحي المنازعات ,الذ كورة من درحة 
التثقاضى . 

ومن ذلك نرى أن ما قصده المشرع فق توق إحالة مدو اقدمة الات واد انارو 
أن تتسكون في مرحلتها الأولى أمام المحمكة الزئية.ولم تسكن قد اتتقلت بعد إلى المحمكة 
الاستثنافية . 1 : 

ورب معترض يقول إذن ما قصد ل حين نص ف الفقرة الأولى من المادة ١6‏ من ذلك 
القانون الجديد من وجوب مراعاة لجان الأوقاف التى حال إِليها الدعوي ما يكون قد صدر فيها من 
أحكام قطعية مهائية . وردنا على ذلك أن المقصود به ذه الأحكام القطعية النهائية ما يكون قد صدر في 
النازعات التى تثار أمامها سواء أدخلت فى اختصاصها وأصدرت فى شأئها حي قطماً نهائاً يكون 
.طريق الاستثئاف أمامه غير جائز أو انقضت مو اعيد الطعن 0 ات قد أحالت: هذه 
النازعات إلى المحسكة الابتدائية فأصدرت فيها حك نهائياً على هذا الوجه أيضاً 

وتخلص هما تقدم أن دعوى القسمة إذا كانت أمام الحسكة الاستثنافية فلا محوز إحالتها إلى لجان 
وزارة الأوقاف لمافى ذلك من تسكرار الإجراءات وتضيبع الوقت وتكرار النفقات إذ فى هذه 
الحالة تسكون الحسكية الوزئية قد استوفت رسومها بالرغم من الاستئناف وإذا ما تركأت .الدععوى أمام 
الاستشاف طالب قل الكثاب استيفاء الرسوم الاستثنافبة إلى حين إحالتما إلى وزارة الأوقاف وإذا 
ما لقت هذه الوزارة الدعوى اقتضت رسوماً جديدة قدرها م بز من قبمة الأعبان الفسومة وتقدر 
هذه القيمة وققآً لما هو مقرر فى المادة ه/ من القانون رقم ٠ه‏ لسنة ع عه العدلة بالقانون رقم 5-5 
لسئة باه.و١‏ ولذلك فه عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات نم يدم للفصسل فى الدعوى . 
( الادة 14 من اقاتون القت الك كي( 


ونتيجة ذلك أن وزارة الأقاف ستتقاضى رسما كيرا على أساس قيمة الأطبان موضوع القسمة . 
وذلك فوق مادفع ابتدائياً وما سيسوى به الرسم استثنافيآ لو تقررت هذه الاحالة وققاً لا هو وارد 
بالجدول اللحق بقانون الرسوم سالف الذ كر والمعدل بالقانون رقم وثم١‏ لسنة لاهة١‏ 

# # 


وسق بعد ذلك البحث في مآل استثناف الأحكام الصادرة من الحاك الابتدائية الشرعية بعد 


كه العدد السابع ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


إلغاتها والذى لا يزال منظوراً أمام محا 5 الاستثناف لغابة الآن ولا يعوز هذا البحث أى محهود لأن * 
القانون الجديد تلاق ممع مانصت عليه الملاة م من المرسوم يقانون رتم 1٠١‏ سنة ١469‏ من أن الحام 
السرعية ‏ وبالتالى محا الأحوال الشخصية الابتدائية وققا للقانون م57 اسنة مم١‏ استمر فى 
نظر دعاوى القسمة الى رفع لافراز الحصص في أوقات أصبحت منئهية عقتضى هذا القانون وأن 
الأحكام النى تصدرها تلك الحاك فى هذا الشأن عرد يها أثر الأحكام الصادرة من الحام المدنية فى 
قسمة امال ااماوك . 
واعله من أجل هذا أشارت الادة ١6‏ من القانون رقم م١‏ لسنة هره؟١‏ فى ثقرتها الأخرة إلى 
المادة ,سوم من القانون المدنى كا أوضحنا من قبل . 


0 
هى القواعد العامة التى بنى علبا التشمرنم الجديد الخاص بإحالة دعاوى القسمة المنظورة 
أمام 2 إلى لجان وزارة الأوقاف الى أنشأها هذا التشريع والشروط الى أوجب توافرها في 
هذه الاحالة . 
وسين من هذه القواعد أن طلب الإحالة غير جائز بعد أن انتبت نبت جميع ' الإجراءات العتادة فى ف 
دعوى القسمة وانتهى فها دور الخحضوم ولم يبق إلا دور احسكمة واتتظار حكنها في الموضوع . 


حول أحكام الجالسى المسكرءة بقكة 


وقوة القىء الحكوم فيه : 


لمرستار أصمر مبدى الرلوائي 
وكيل ثيابة بورسعيد الكلية 


نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 الصادر فى ١‏ نوليه سنة بجهه١؟‏ فى شأن |لعاس إعادة 
النظر فى قرارات وأحكام احالس العسكرية على أن : 
«المجالس العسكرية محاك قضائية استثنائية لأحكامها قوة الثىء المحسكوم فيه . ولا يجوز الطمن 
فى قراراتما أو أحكامها أهام أى هيئة قضائة أو إدارية خلاف ما نس عليهفى هذا القانون 0 

وقد أثار هذا النص الستحدث جدلا قانونيا حول طبيعة أحكام الجالس العسكرية » وما إذا كان 
عتنع على النيابة العامة » بعد أن نص القانون على أن أحكام الجالس المسكرية لما قوة الشىء المحسكوم 
فيه أن محرك الدعوى العمومية قبل امتهم الذى سبق محا كته أمام مجلس عسكرى ؛ وصدر عليه 
ملة جح نهائى فاصل فى موضوع الدعوى ٠‏ 

واتقسمت الآراء في هذا النقاش إلى نظريتين ‏ 

النظرية الأولى ؛ تأَحْد بالتفسير الظاهرى لمدلول النص » و تنتهى إلى أنه لامحوز إعادة محا كة 
من سبق أن صدر عليه حكم من مجلس ء ترى .٠‏ 

وسندها فى ذلك أن الادة الأولى نصت على أن الجالس المسكرية محالم قضائية لأستكامها 
قوة الثىء المحكوم فيه » وهو نص واضح لامحتاج لأى اجنهاد فى التفسير ٠‏ ومقتضاه أنحكم الجلس 
العسكرى بحوز قوة الثنىء المحكوم فيه مثله فى ذلك مثل ياقى الأحكام القضائية » الأمر الذى يذبىعليه 
حا عدم جواز إعادة الحا كة أمام أية هيئة قضائية أخرى . 

النظربة الثانية : تتقيد يعنوان القائون ء وماجاء فى مذكرته الإيضاحية وتنتبى إلى أن 
حاكة التهم أمام مجلس عسكرى لاتمنع من إعادة الحاكة أمام الحيئات القضائية الأخرى » كا يرى: 
أصحاب تلك النظرية أن هذا القانون ما شرع إلا للنص على طرق الطعن والقاس إعادة النظر فى 
قرارات وأحكام احالس العسكرية . ش 

وتساتئد هذه النظرية إلى أن القانون محل البحث سمى بالقانون رقم ١69‏ لسنة ١.0‏ فى شأن 
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الك إعاية الاظن ور روات والضف لاس المسكرية وال أ عا انمره الاساعية هنا 
القانون أنه : 

« يلجأ كثير من العسكريين الى مجلس الدبولة طاعنين فى أحكام الجالس العسكرية على اعتبار 
أنها قرارات ادارية ضع لقضاء مجلس الدولة » وقد صدرت فملا أحكام كثيرة بالإلغاء أو بالتعويض 
لا تتفق ومقتضيات النظم العسكرية وتقاليدها الخاصة , وحيث إن قانون الأحكام العسكرية » وهو 
أحد قوانيت الدولة الاستثنائية الخاصة قد نظم تشكيل واختصاص الجالس العسكرية على اختلاف 
درجتها » وبين طرق الطعن فى قراراتها وأحكامها ا يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى 
إجحاف قوق المتهمين ٠‏ فليس هناك إذن ما يستدع إباحة الطعن فى قراراتها وأحكامها أمامهيئات 
مدئية محتة بعيدة عن تفهم النظم العسكربة وتقاليدها المكتوبة والغير مكنوية ٠‏ 

اذلك رؤى إصدار القانون المرافق لماية النظام العسكرى وإعطاء هذه الجالس حقها من حجية 
أخكامها بعذم جواز الطعن قبها أمام أى هيئة و بأى طريق حلاف ما رسمه قانون الاحكام العسكرية. 
وبعد كل الضمانات الى أوردها القانون لم يبق وه للمماح لمؤلاء التبمين بالالتجاء إلى مجلس 
الدولة وهو جبة مدنة متة لإعادة النظر فى قرارات الجبات الفضائية العسكرية فى هذه القضايا » . 

٠‏ ورتب أصحاب هذه النظرية على عنوان القائون ومذكرته الإيضاحية أن الشرع قصد الحد 
من الطعن فى قرارات وأحكام الجالس العسكريةة ونظم طرقا خاصة لإعادة النظر فنا أمام هيئات 
عسكرية ألخرى حتى مخرج بها من رقاية القضاء المدئى البعيد عن تفهم النظم العسكرية وتقاليدهاء 
دون أن يتعرض فى ذلك الى طببعة هذه الأحكام من حيث قوة الثىء المحكوم فيه أو يغير من وطعها ' 
القانوتى قبل صدور هذا الثانون . ' : 

ومن الواضح أن لكل من هاتين النظريتين حججها و وأسانيدها وسنتناول كل منهما بالبحث 
لييان التفسير السليم لهذا القانون . 

وخطة البحث فى ذلك ستكون أولا إظهار الطبيعة القائو ذة لأحكام المجالس العسكرية قبل 
صدور القالون وبعد صدوره فى 18 وليه سنة 1617 ويقتضى الأ التعرض بعد ذلك لمنى احالس 
العسكرية القصودة فى هذا القانون . واختصاصها بالذسبة للاشخاص ٠‏ وبالنسبة للجرائم » وماتقفى 
به.من عموبات وذلك وققا لقانون الأحكام العسكربة ثم الإشارة الى نص المادة مغ من قالوكف 
الأحكام العسكرية الخاصة بالمدة المسقطة للدعوى أنام الهس العسك كرى . ثم ثم ببان الأثار المثرتية على 
تغير طبيعة أجكا م المجالس العسكرية بعد صدور القانون من حيث الدفع بعدم الاختصاص . و القع 
بقوة الثنىء الكو م فيه . ثم الدعوى المدئية عن الضر ر الناثىء عن الجرعة . 

الطبيع القائوئي توصطام الجالسى العسكري: فيل صرور الفالو ده رقم 


استقرت أحكام الحا 1 وار اء الفمجاء قبل دور هذا القانون والتعرض لتفسير نصوصه » على 
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أن أحكام الها سالحسكرية لا وز قوة الثنىيء المحكوم فيه 6 وبالتالى لا : عنع من إعادة احا كة أمام 
ا هيئات القضائة الأخرى . 


وكان مبنى هذا التفسير أن من شروط الحم الذى تنقغى به الدعوى الحنائية فيحق لامتهم أن 
يدفم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه أن يكون 
الح قضائاً أي صادراً من جبة قضائية بمقتضى سلطتها القضائية . ومن المستقرعليه أن أحكام الحالس 
العسكرية لا تدخل فى هذا النطاق » فهى ليست أحكاماً قضائية والجالس العسكرية ليت جهات 
قضائية أو ما كم قضائية . بل هى هيئات مشكلة على نمو خاص من ضباط عسكربين لدواع تقتضها 
النظم العسكربة فى بعض الأحيان ولالات نص عليها قانون الأحكام العسكرية على سبيل الحصر » 
ولا كانث لأحكامها طبيعة خاصة وبالتالى لا محوز قوة الثثىء المسكوم فيه ولا منع مما كة الجانى 
أمام مجلس عسكرى من إعادة نحا كته مرة ثانية أمام احا القضائية . وإن كان المكس غير يح 
فى القانون بععنى أن مما كة الجانى أمام محكنة قضائية وصدور حَيم نهائى عليه منها منع من إعادة 
محا كته مرة ثانية أمام مجلس عسكرى . وبدهى أن سريان تلك القاعدة الما توافر الشروط 
القانونية لمي الحسكنة الفضائية حتى محوز قوة الشىء الحسكوم قبه وما يترتب على ذلك من آثار 
قانوئية منها تعلق حق امهم اكوم عليه بعدم جواز إعادة عا -كنه أمام أبة هيئة أخري . 

وقد استقرتٌ أحكام محكة النتقض على ترديد تلك القاعدة كلا عرض عليها اداع تعلق به وآخر 
حي لها فى هذا الخصوص هو الحم الصادر قى القضية رقم وم١‏ سنة 5م قضائية بتاريم ١‏ قبرابر 
مسئة /ا© ؟! . ومضموثه أن الحم الصادر من الحلس العسكرى بعقو به من نوع العقويات اللقررة فى - 
الثقانورت الحناى لا حوز قوة الثىء القضى به ولا عنع من ل محا كة الجالى من حدبد أمام المحا كم 
العادية » وذلك إعمالا لنص امادتين * ٠‏ .و4١‏ من قانون الأحكام العسكريية . على أنتراعى المحسكة 
حين تقدير العقوبة مدة الجزاء التى نفذ بها على المهم فعلا لا مدة العقوبة المقضى بها مبما بلغت . 

كا ان جميع الشمراح الذين تعرضوا لهذا الموضوع عن هذا الرأى ومنهم الدكتور مود مود 
.مصطى فى شرح قانون الإجراءات الجنائية ص 1١١١‏ وما بعدها والدكتور رؤف عبيد فى-مبادىء 
الإجراءات الحنائية فى القانون المصرى طبعة سنة بوه؟! ص وه وما بعدها . ( ومن اللاحظ أن 
مرجع الأخير قد نشر بعد صدور القانون ثم 55 أسنة اموا ولثعره بسثين ورم ذلك حجاء 
مثه فى هذا الموضوع قاصز عن مناقشة ذلك القانون مكتفيآ بالإشارة إلى أن أحكام الجالس العسكرية 
لا حوز قوة النىء الحسكوم فيه استناداً إلى الرأى السائد قبل صدور القانون وإلى حي حكة التقض 
المشار إليه) . 

ويتعين الإشارة إلى أن هذا الرأى هو الذى اعتمده قانون الأحكام العسكزبة ونصعليه صراحة 
فى مادة خاصة هى المادة ‏ الى ايا 


« إذا 00 أهام مجلس 
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فكع إلا أنه حب مراعاة مدة الجزاء الى تكون قد قضاها ومن جهة أخرى إذا ثيتت براءة شخص 
أو إدائته أمام مجلس ملكى أو عسكرى أو أنبيت قضيته إمجازيآ أمام قومندانه فلا جوز حا كته 
ثائية أمام مجلس عسكرى ولا مجازاته عحرفة القومندان بالنظر إلى الجناية نفسها » . 
ْ ومؤدى ذلك النص : ا 
أولا : ان عناكة للتهم أمام بحاس حرنى أو عسكرى لا منع من إعادة محا كن أمام اجام 
القضائية » مع شرط مراعاة مدة الجزاء ألى يكون قد قضاها . 1 ١‏ 
ثانيآ : محاكة التهم أمام مكمة قضائية تمنعمن عا كته ثانية أمام الجالس العسكرية كا عتنع على 
القومندان مجازاته عن نفس الجرعة الى حوك بشأنها . 
ثالثاً : عاكة الهم أمام مجاس عسكرى عنع من إعادة محا كته أملم مجاس 9 آخر م 
عتتع على على القو مندان مجازاته عن نفس 57 عة الى حوك بشأنها . 
رابعاً : من أصدر قومندانه قراراً عحازاته عن جرعة معبنة وهو ماعيرت عنه المادة بقَوًا 
« من انتهبت قضيته إبجازيآ أمام قومئدانه » لا جوز ححا كته أمام مجلس عسكرى عن نفس الجرعة | 
الى جوزى بشأنها كا لا جوز للقومندان مجازاته مرة ثانية عن نفس الجرعة . 
وينبنى على ذلك : 
أولا ‏ الأحكام الصادرة من الحالن الك بة لامحوز قوة الشىء 5 م فيه امام اللحاكم 
القضائية الأمر الذى بيترتب عليه أن أن عا كة الخانى أمام مجلس عسكرى عن واقعة معيئة لاعنع منْ 
إعادة محا كته أمام محكمة قضائية أخرى عن نفس الواقعة دون أى قبود أو شروطٍ فى القانون إلا 
ما نصت عليه الادة ع من قانون الأحكام العسكرية من وجوب مراعاة المدة التى نفذها المحكوم 
عليه فعلا من الجزاء المحكوم عليه به من المجلس العسكرى إن كانت قد تمت عا كته أمام الجلس 
العسكرى . فاذا لم تسكن الحااكة قد تمت فلا حاجة الى اتنظار صدور الحسكم حتترفع السعوىأمام 
الحكنة القضائية إذان صدور حكم الجلس العسكرى لن يغير من الأمر شيثا سواء أكان بالبراءة 
أو الإدانة ٠‏ ومهما كانت مدة العقوبة التقضى بها فى حالة الإدانة , 
ثانيآ ‏ الأحكام الصادرة على امتهم الخاضع لقانون الأحكام العسكرية من حكة .قضائة 3 
. قوة الثىء الحسكوم فبه أمام الجالس العسكرية التى لما حق عما كته وقتا لفانون الأحكام العسكرية . 
وأمام قومندان امتهم الذى له حق مجازاته عما يمع منه . وأمام الخاك القضائية الأخرى وقنا 
: للقاعدة العامة وقانون الإجر اءات الجنائية » وبالتالى حبق للمتهم الذى حوى أمام حكمة قضائية وصدر 
عليه منها حكم نهائى. فاصل فى موضوع الدعوق ان 3 بعدم جواز إعادة محاكته أو مساءلته 
عن نفس الجر عة 2» وهو الدفم بشوةٌ الثىء المحكوم فه سواء أ كان ذلك أمام حالس عسكرى 
أو محكمة قضائية أو مام قومندانه يا حم الليات المج متعتدؤان تكار اللوى المااعة. 


حول أحكام الجالس العسكرية 3 


الفصل فيها ولو لم يبد النهم هذا الدفع أمامها بل ولو تنازل عنه وإلا كان الحكم أو القرار باطلا 
لأن الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . 1 

ثالنا ‏ أحكام الجااس العسكرية تحوز قوة الثىء المحكوم فيه أمام المالس العسكرية الأخرى 
كا أن لما نفس القوة بالنسبة لتتومندان الهم » ومن ثم محق لبهم الذى حوى أمام مجلس عسكرى 
وصدر عليه منة حكم نهالى فاصل فى الموضوع أن يدقع بعدم جواز إعادة ا كته أو مساولته عن ناس 
الجرعة أمام مجلس عسكرى آآخر أو أمام قومندانه . وتعين من ناحبة أخرى على اجلس العسكرى 
أن نحكي فى هذه الحالة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهاما عتنع على القومندان النظر 
فى أمر الهم ثائية عن نفس الواقعة ولو لم يتملك التهم بالدفع بقوة الشىء الحسكومفيه ‏ بلولوتنازل 
عله الم وإلا كان الحكم أو القرار باطلا خالفته للقانون . 

رابع قرار القومندان بمجازاة متهم عن جرعة معيئة له قوة تمنع من إعادة محا كته أمام 
جل ضاي أو إصدار كراد آخر ب ار ٠‏ وتلك امو الو لقرارات القومندان. 
أو فى حالة إعادة النظر فى أمره أمام قر مندائه ‏ بعدم جواز ذلك لأن قضيته انهيت إنحازيا أمام 
قومندانه وعتنع على المجلس و أو القومندان اكه أو مساءاته هرة ة أخرى ولوم بد الهم ذلك وإلا 
كان الحسكم أو القرار باطلا لخالفته للقانون ٠‏ 

إلا أنه يلاحظ أن قرار القومندان مثله مثل أحكام المجالس الممكرية من حيث إنه لامحوز 
قوة الثىء اكوم فيه أمام الحاى القضائية ولا يدفع به أمامها ولا يلتفت اليه فىالحاكة الفضائية 
إلا فى خصوص مدة الجزاء التى تفذها المنهم وذلك بطريق القياس على حكم الجلس العسكرى . 0 * 

وبلاحظ أن تلك القواعد سالفة البيان تسرى عموماً أي كان نوع الجزاء أو لمكم الصادر فى 
الواقعة من القومندان أو الجلس العسكرى أو المحكة القضائية بمدنى أن الأمر سيان أن يكون 
الحكم أو القرأر قد صدر بالإدانة أو البراءة 1 وذلك مستفاد من صرب نص الادة 45 المشار اليها 
قد صدرت الفقرة الثائية منها بعبارة : 

2 ومن حدجة أخرى إذا ثبت براءء شخص أو إدات »ع . 

أما الفقرة الأولى من المادة الذكورة فيقتضى الأمر فنها بعض البيان . إذ أن صياغتها نوحى 
| أمها قاصرة على حالة ما اذا كان حَكم اللجاس العسكر ى صادز بالإدانة ونصها : 

« إذا ثبتت على التهم جناية أمام مجلس حر لابعفى من المحاكة عليها بعد ذلك أمام مجلس 
١‏ ملكجم إلا أنه يجب مراعاة مدة الحزاء التى يكون قد قضاها 37 

وقد يقال إن عبارات هذه الفقِرة في قولما ( اذا ثيتتٍ على المنهم جناية. نجب مراعاة 
مدة الجزاء » تدل على أن مفادها أنه إذا حكم بإدانة متهم أمام مجلس حربى فان ذلك, لايمتع 
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من اعادة ما كته أمام عكة مضائية . وانه إذا حكم براءته امام مجلس حربى فان الأمر عتلف 
لأن المادة قاصرة على النص على حالة الإدانة » 

إلا أن التفسير السلم أن حالة الحكم بالادانة نمائل تمامآ حالة الحكم بالبراءة أمام المجاس 
العسكرى . ذلك أن القاعدة القائونية أن حكم الجلس العسكرئ لا محوز قوة الثىء المحكوم 
قبه ولا عنع من اعادة الحا ١كة‏ امام الحام القضائية سواء أكان حكم الخلس العسكرى صادرابالجراءة 
أو الادانة ٠.‏ ولم اع أحد أن حكم البراءة الصادر من المحلس العسكرى بحوز قوة الغىء المحكوم 
فيه دون حكي الادانة . وهذا بالاضافة إلى انه لا محل للتفرقة بين الخالتين . م انه لاحل التفرقة 
بين نص الفقرة الأولىوالفترة الثانية . وقد جاءت الفقرة الثانة واضحة فى النص على هذه القاعدة » 

وثرى أنه يحب ألا يلتفت بدقة الى صياغة مواد قانون الأحكام العسكرية والتقيد بقاعدة التفسير 
الضيق عند مناقشة نصوصه كأى قانون آخر ٠‏ وسبب ذلك أن قانون الأحكام العسكرية صدر سنة 
#هم١‏ ونحمل بين نصوصه الكثير من العبارات التى بازم تناولها بالتغير لتكون أكثر وضوح 
فى الدلالة على المعنى المقصود . 

وأما سيب اقتصار الفقرة الأولى من هذه الادة على النس على حالة الادانة فارى أنه ليس 
إلا الرغبة فى الاشارة الى وجوب مراعاة مدة الجزاء الى يكو ن قد قضاها المتهم فى حالة ماإذا كانت 
قد بعت ما كته وصدر عليه حكم بالادانة فعلا بدأ المتهم فى تنفيذ العقوبة المقى بها ثم أعيدت حاكته 
أمام المحاكم القضائية ٠‏ 

وبلاحظ أنه يشترط حتى تسكون لأحكام المحم الفضائية والمجالس العسكريقوقراراتالقومندان 
هذه القوة الممنوحة لا يمقتفى نص المادة +غ من قانون الأحكام العسكرية المشار اليبا : 

أن تسكون نهائية . 

أن تكون قطعبة قاصلة فى موضوع الدعوى ٠‏ 

أن يصدر الحكم أو الفرار من محكة قضائية أو مجلس عسكرى مختص بنظرالقضية أو مئقومندان 
مختس بإصدار قرار مجازاة الهم . ش 

كا يشترط عحتى شحق للمتهم القسك بالدفع بعدم جواز إعادة محاكته أو مساءلته وح يمتنع على 
المجلس العسكرى أو التومندان إعادة الحاكة أو الساءلة : 

ووححدة الواقمية : 


ووخجدم الأشخاص 0 


ومن الواضتح. أن بحل البحث هنا قاصر على قوة أحكام الجالس العسكرية أمام الحاكم القضائية 
إذ تلك الحالة وحدها م الى تناولها القانون رقم 9ه ل أسنة اموا بالتغيير . 
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خول إحكام لمجال العسكريه وبة 


وأما قوة أحكام الحا م القضائية أمام الهالس العسكرية , وأحكام امالس العسكرية وقرارات 
القومندان أمام المجالس العسكرية الأخَرى أو الساءلة.للمرة الثانية ‏ فلها قواعد ثابتة فى القانون العام 
وفى قانون الأأحكام العسكرية ‏ وهى قواعد لم تتغير » فلا حل للافاضة فى مها أ كثر من ذلك . 

الطميمرٌ الفا نولي ررمنام ا حالس العسكر ب بعر صرور القافون, : 

وقد تغير الخال بعد صدور القانون رم يوه ١‏ فى 1 يوليه سنة باهي ١‏ بالنسبة لقوة أحكام الجالس 
المسكرية أمام الحا القضائية . فقد نصت الادة الأولى منه على أن : 

« المجالس العسكرية محا م قضائة استثنائية لأحكامها قوة:الشىء المحكوم فيه » . 

وتردد هئا أن البحث الذى سئعرض له قاصر على حالة ما إذا كان المجلس العسكرى قد حاكم 
الجانى عن جرعة ة جنائمة مما نص عليه فى قانون العقوباتأو أى قانون آنخر ما اصطلح فى قانون الأحكام 
العسكربة على تسميته بالقوانين الللكية أو الدنية . 

يستفاد من نص الادة الأولى آنفة البيان أنه لا يحوز إعادة محاكة من سبق الحم عليه من 
المجالس العسكرية , .ذلك أنه عقتضى هذا القانون أصبح 5 الجلس العسكرى قوة الشىء المحسكوم 
فيه الأحس الندى ينبنى عليه حتتّا عدم جواز إعادة الحاكة أمام أية هيئة قضائية أخرى . 

ولا بقدج فى ذلك أن هذا القانون قد سمى بالقانون دم .وه١‏ أسئة باه.ة١‏ فيشأن العإس إعادة 
النظر فى قرارات وأحكام الخِالس العسكرية : أو أنه جاء بالمذّكرة الإيضاحية لهذا القانون' أن التجاء 
المحسكوم عليه من الجالس العسكرية إلى مجلس الدولة يؤدى إلى السماح للبيئات المدنية البعيدة عن تفهم 
النف العسكرية وتقاليدها المكتوبة وغير الكتوبة بالتعرض لفرارات وأحكام الحيثات العسكرية » 
ولذا ققد رؤى إصدار هذا القانون ‏ لجاية النظام العسكرى وإعطاء هذه المالين حقيا فى ححية 
أحكامبا بعدم الظعن فبها أمام أبة هيئة وبأى طريق خلاف ما رسمه قانون الأحكام العسكرية » لايقدح 
دلك كله فى مدلول النص الواضح من أن أحكام الجالس العسكرية نحوز قوة الثىء المحكوم 
'فيه » وبالتالى تمنع من إعادة عماكة الحسكوم عليه منها أمام أبة هيئة قضائية أخرى 

وصسنى هذا التفسير هو الرد على أسائيد النظرية الثانة . 

ذلك أن عنوان القائون لا بدل حمّا على كل أحكامه بل هو قاصر على ما شرع القانون من أجله 
أصلا ‏ ولا بع بن انه القانون فى بأحكام ألخرى عديدة قدلا تقل أحمية جما شرع من 
أجله » وقد تفوقها فى الأمية , و بذلك لا جوز تفسير كل أحكام هذا القانون بأمها قاصرة على النص 
' على طرق الطعن فى قرارات وأحكام الجالس العسكرية » خاصة إذاكان هناك نص صمريم واضح فى 
الدلالة على مرماه كنص امادة الأو لى من هذا القانون . 

وأما عن الثابت فى للذكرة الإيضاحية لهذا القانون » فلا يمكن أن تعنى أبداً أن القانون ما شرع 
إلا نض على طرق الطعن فى أحكام وقرارات المجالس المسكرية ققط » منعاً من التحاء العسكريين. 
إلى اللميثات المدنية للطعن فى الأحكام الضادرة علهم . ش 


5-5 المدد السابع - السنة التاسمة والثلاثون 


وأساس ذلك أمور ثلاث : 
أولاها - أنه لا يمكن التقيد بأى تفسير أمام صراحه النص ووضوحه فى الدلالة على حكله , 
ذلك أن قول الادة د لأحكام المجالس العسكرية قوة الشىء الحنكوم فيه » لا محتاج لأى اجتباد فى 
التفسير خلاف المدلول اللفظى والقانون لتلك الععارة وما لما من آثار قانونية . ومفاد ذلك أن هذا 
القانون قد منح أحكام الجالس العسكرية ,صفة لم تكن لما من قبل هى قوة الشىء المحكوم فيه 
وذلك بنص صري » وبالتالى كون لماكل ما يستقبع ذلك من آثار نشحة لتطبيق تلك القاعدة 
القانونة . وأول أثر لهذا التطبيق هو قيام الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها س 
إذاما توافرت الشرائط القانونية له . ش 
وثاننها ‏ أن الواضح من استقراء المذكرة الإيضاحية أنها تبين دواعى إصدار هذا القانون 
دون أن تعنى بشرح أحكامه ونصوصه » ققد اقتصرت عباراتها على ببان أنه من بغير الصالم العام أن 
يكون مسموحاً لأفراد الفوات المسلحة بالطعن فى قرارات وأحكام الجالس العسكرية أمام الهيئات 
المدنة التى بحم طبعتها بعيدة عن تفهم النظ العسكرية ومقتضياتها وتقاليدها الخاصة » ولذا شرع هذا 
الفانون لعنع الطعن فى أحكام وقرارات الجالس العسكرية بغير ما نص عليه فى هذا القانون وواضح 
أن قصور المذكرة الإيضاحية عن شرح أحكام ومواد القانون واقتصارها على ذلك الذى جاءت به » 
إعا بقطع أنها ما قصدت إلا أن تبين دواعى إصدار القانون ققط . وبذلك لا يتعارض ما فبها مع 
نصوص القانون ذاته وأحكام مواده . 
وثالتها ‏ أن التفسير الذى يتفق مع المنطق والمعقول وهو الذى برى إلى تفهم قصد الشارع 
والبحث حول حكة التشريع ‏ ينتبى حتا إلى الول بأن نفس الدواعى الق سردتها المذكرة 
الإيضاحية تقتضى أن يكون لحم أو قرار الجلس العسكرى قوة الثىء الحسكوم فيه التى ممنع من إعادة 
الحا كة أمام الهيثات المدنية ويكون من الصاط العام الدى اقتضى إصدار هذا القانون ألا تعاد عماكة 
أفراد القوات المسلحة أمام الهيثات المدنية بعد عا كتهم أما مجالسهم العسكرية وإلا لأهدرت بذلك 
كل قوة لأحكام امجالس العسكرية » وأصبحت تلك الحاكة الى محرمها الجالس العسكرية عن نفس 
الواقعة وما تقغى به من أحكام بالتطبيق لنصوص القوانين النائية ولا اعتبار له مين الناحمة الواقع.ة 
أو القانونية وأدى ذلك إلى تعدد الجاكة وتعارض الأحكام وضياع الوقت دون ميرر أو جدوى ء 
وما كانت هناك حاجة من ناحبة أخرى » إلى النص على أن الجالس العسكرية محالم قضائية استثنائية 
لأحكامها قوة الثثىء ال -كوم فيه . ٠‏ 
ويؤكد هذا اانظر أنه ما كان يدعو الشارع إلى النص على أن أحكام الجالس العسكرية لما قوة 
الشىء الحسكوم فيه لو كان يبغى ققط الحد من الطعن أمام الميئات المدنة . وكان الأجدر به أن 
يقتصر على الفقرة الثانية من المادة الأولى النى تقضى بأنه «لانحوز الطعن فى قرارات الالس العسكرية 
أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف مانص عليه في هذا القانون » أوكان النص قد 
صيغ بعبارات أخرى تنفق مع ذلك التفسير كأن يكون اليس « لأحكام الجالس العسكرية حجية الثىء . 


حول أحكام الجابس العسكرية /الاية 


الفضى فيه ولا وز الطعن فى قراراتها أو أحكامبا أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف مائص عليه 
القانون» وواضحأنٍ ححية الثبىء المقضى فيه غير قوة الثىء الحكومفيه . فالأولى هىالدلالة يالإثنات 
والثانئية هى عدم القالة للطعن وإعادة النظر . 

أما وقد شملت المادة الأولى هذين المكنين فذاك قاطع فى الدلالة على أن المشرع رى إلى النص 
على إعطاء أحكام الجالس العسكرية قوة الثثىء الحسكوم فيه بكل ما تعنيه هذه القاعدة , ثم النص على 
عدم جواز الطعن بغير الطريق الذدى نص غليه فى هذا القانون . 

,ضاف إلى كل ماتقدم أن المادة العاشرة من القانون رمم ٠69‏ أسنة 1١9517‏ تنص على أن : 

و يسرى هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى امنظورة أمام جبات قضائية أو إدارية أخرى من 
تارم نشره 6 . 

وقد صدر هذا القانون و أشي فى ١7"‏ يوليه سنة /اه6و١ا‏ 

ومقتضى ذلك أن هذا القانون قد منح أحكام الجالس العسكرية قوة الثىء الحسكوم فبه ولو كانت 
قد صدرت قبل العمل هذا القادون ثم عرضت ثانية أنامجيلات فضائية أو إدارية أخرى بطريق الطعن 
من أولى الشآن أو من أى طريق آآخر » وكانت لازال منظورة عند نشر هذا القانون فى 18 بوله 
سنة باه.ة؟ وهذا مادعى إلى النص على سريان القانون على الدعاوى المنظورة أمام الجهات.القضائية 
أو الإدارية من تار نثسره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

,وغنى ع عن البيان أنه رم أن القانون لم محدد سبيا لكون هذه الدعاوى الى نص علمها في 
المادة العاشرة ‏ وهى أصلا من اختصاص الهالس العسكربة معروطة أمام الحهات. القضائمية أو الإدارية ' 
ول يفرق بين المنظور منها لأول مرة . أو الحكوم فيه من الجالس العسكرية وأعيد عرضه أمام 


الجبات القضائية أو الإدارية سواء بطريق الطعن من الحسكوم علمهم أو أولى الشأن أمام مجاس الدولة 
أو أية هيئة ة قضائية أخرى . أو بطريق رقع الدعوى الخنائية من النباية العامة عملا بقاعدة أن حَ 
الماس العسكرى لامحوز قوة الثىء المحسكوم فيه وفقاً للرأى السائد قبل صدور القانون » أو بطريق 
حريك الدعوى العمومية بمن لحقه ضرر من الجريمة عن طريق النياية العامة وققآً للقانون ‏ إلا 
أن المقصود من هذا النص هو الدعاوى التى سبق أن نظرت أمام الجالس العسكرية وصدر فها ّ 
فاصل فى الموضوع ثم أعيد عرضه أمام الجهات القضاءية أو الإدارية لأى سبب وبأى طريق دون . 
تفرقة بينهما ‏ أما الدعاوى الى لم سبق عرضها على المجالس العسكرية فبئ لاتدخل فى نطاق تطبيق 
هذا القانون . لأن أحكامه اقتصرت على علاقة أحكام الالس العسكرية بالحا؟ القضائية . واذا 
فبناك افتراض عد تطبيق امادة العاشرة هو أن يكون قد صدر حك فى الدعوى من مجلس عسكرى . 
وواضم أن اللقصود فى هذا النص هو الدعاوى اللمتعلقة برجال القوات المسلحة والتى من اختصاص 
الجالس العسكرية » وفنا لتقانون الأحكام العسك حي غات عار 


اباب العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 


وستخلص ثما تقدم أن المادة الأولى من القانون دم ةه١ا‏ أسنة برهو قد قضت على 
ثلاث قواعد : 

الأو الأولى : أن الجالس العسكرية تعتير فى القادون محاكم قضائية استثنائية » فهى لم تعد هيثات 
008 من طباط عسكريين للنظر فى أمر الخارج عن القانو ن من الأفراد الخاضعين لقانون الأحكام 
العسكرية » بل هى محا م قشائية بكل مافى ذلك من معالى قالونية » ويذلك مبد القانون إلى القاعدة 
00007 هناك تعارض بينها وبين التمواعد العامة . 

: أن أحكام المجالس العسكرية تحوز قوة الفىء المحكوم فيه وما يلزنت على ذلك من 

آثار 00 6 حجواز إعادة الحا كة 1 ساف السان . 

الثالنة : أنه لانجوز الطعن فى أحكام الجالس العسكرية بغير الطريق الذى نص عله فى هذا 
القانون وأهم ما فى ذلك انه منع الالتحاء إلى الميئات القضائية والإدارية للطعن فى قرارات وأحكام 
الجالس العسكرية . 

ويلاحظ أن هنبا الذى النهينا إليه يتعارض مع نص المادة +4 من قانون الأحكام المسكرية الى 
تنص صراحة على أن محا كة المتهم أمام مجاس عسكرى لا تمنع من إعادة عا كته أمام الماك القضائية 
ولدا تعين الإشارة إلى ان القانون مم به | أسنة باهوا هو القانون اللاحق الواجب الثنفيذ » 


وبذا نهو يشسخ كل نص يتعارض معةه فى أي قانون آآخر سابق عليه ؛ دوت ما حاحة إلى النص على 
ذلك صراحة فى القانون الأخير . 


الجالس العسكري: : 


والجالس العسكرية القصودة فى القانون رتم ه6١‏ أسنة 1م9١‏ وهى محل هذا البحث - محددة 
في المادة ٠غ‏ من قانون الأحكام العسكرية الى نصت على انه هناك أربعة مجالس عسكرية : اثنان منها 
اعتياديان وها المجلس العسكرى العالى والجاس العسكرى المركزى » وها لنظر المنايات الجسيمة القى 
لا يحوز مهوها إمجازيآ بمعرفة القومندان . واثنان مستثنيان وها المجاس العسكرى العالى امداق 
والجلس العسكرى الوقق ويشكلان فىحالتيناثنتين : حالة ما إذا لم يتيسر تشكيل الجالس الاعتبادية , 
وحالة تشكيلهما يمفتضى قوانين خصوصة . 

وقد نصت المؤاد من م4 إلى 6 ومن +5 إلى ١٠م‏ من فانون الأحكام. ااسكرية على كفة 
تأليف وتشكيل كل من الجلسين الاعتياديين واختصاص كل منهما وإجراءات الحا كة أمامهما . 

واختصت المواد من 9407 إلى اهرب من القانون الذ كور بالجالسالعسكرية الوقتية لببان التشكيل 
والاختصاص وإحراءات الما كة , 

كا اختصت المواد من 85 إلى 985 من نفس القانون بمجالس الميدان العسكرية العالية . وكل 
ما يعئينا فى ذلك إيضاح أن نصوص القانون دم 68 أسنة 1609 تنطبق على الأحكام القى تدر من 


حول أحكام الجالس العسكرية فابلة 


أى من هذه الجالس العسكرية الأربعة وأباً كان سبب تشكيله ء ذلك ان القانون اللذ كور نص على 
أحكام الجالس العسكرية بصفة عامة ولم محدد أيها يقصد فى خصوص تطبيق مواده ؛ ول يقتصر النص 
على أحد هذه الجالس أو بعضبا دون البعض الآخر م م ينص على المشكل منها لنظر أضية أو قضايا 
معينة دون غيرها » وبذلك محمل هذا التعمم فى النص على أن المقصود أحكام الجالس الأربعة الى 

عليها فى قانون الأحكام العسكرية ٠‏ / 
"بوضين ستفيطة أن لالس المسكرية اللتصوحة قافاتولق دقرهه١‏ لسئة بنه.و؛ هى الجالس 

المشكلة من ضباط عسكريين ‏ مختلف رتههم وعددم باختلاف نوع الجاس وققآ انتوص قانون 

الأحكام العسكرية . وهى بذلك مختلف عن الحا ك العسكرية اللى'هى 4 طبيعنها عا م قضائية 
استثنائية تصدر أحكاماً قضائية عمنى القانون ووز قوة الشىء المحكوم فبه تبعاً لذلك . 

م أنها تمختلف عن الج_الس الى تشكل لحاكة باط البوليس ال وإن كانت مجالس عسكرية 
إلا انها لا تشكل وفقاً لقانون الأحكام العسكرية . 

وبذلك كن القول إن الجالس العسكرية المقصودة فى القانرن رقم ١69‏ أسنة /اه9| هى 
المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية . 

امتصاض الوالس العسكري: بالفسدٌ لم خاص : 

تنص المادة هغ من قانون الأحكام العسكرية على أن 

د كل شخص خاضع للأحكام العسكر» بة سواء كان من إحدى القوات العسكرية أوكان ملحت 
5 تجوز محا كته أمام مجلس عسكرى مع مراعاة الشروط الى تمنع محا كة.الشخس القائم بوظيفة 
ضابط أمام المجالس العسكرية المركزية » . | 

وحددت المادة الثالثة من قانون الأحكام العسكرية الأشخاص الة_اضعون الأحكام العسكرية 
1 | 

« الأشخاص الخاضعون الأحكام العسكرية ثم المذكورون أدناه بوجه ان : )؟؛ 

أولا : جميع الضباط الحائزين مرتبات ةا شاط لويس أذ الف ية أو خفر السواحل 
او الاستبداع سواء كانوا تابعين للقوات المنظمة أم لأية قوة من القوات العسكرية البرية أو البخرية 
الى تشكل من وقث إلى آخر بأمر عال من إدن عر صاحب الخلالة الملك لتأدية < خدمة حمومية * 
أو خصوصية ة أو وقتية. 

ماني : جميع صف ضباط وأثفار أبة قوة من القواتالمتقدم ذ كرها . 

وأما الأشخاص المستخدمون مع إحدي ست اقرات أو الوجوقوك والؤدون خضضة مها | 
الذبن يتبعونها فهؤلاء بكو نون لخاضعين للا حكام المسكرية فى أثناء خدمة الميدان ققط . 


وجبيع الأشخاص الخادمين فى الجيش أو الذذين سبقت لم خدمة فيه متى وقعت منه إحدى النايات 
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أو الجنح المتصوص عنها فى الباب الاول والثاتى من الكتاب الثاتى من قانون العقوبات الأهلى 
خاكون أمام لس عسكرى فى ايم الأحوال التى ,يمر السمردار بحا كتنهم عليها أمام المجالس 
العسكرية . | 

ِ كل 3 كان قُْ السابق خاضعاً آلا حكام المعسكرية 31 توضح آنا وأغرى يتما خاضعا 
الآن للا حكام العسكربة بارتكاب جناية عسكرية أو حثه على ارتكاءها نحا م أمام مجلس عسكرى على 
جنابة الإغراء أو الحث ويعاقب على ذلك بالعقاب الذى فر 42 الدستور المشسكرى على بالك الجناءة ٠.‏ 

وأضافت الفقرة الثانية من المادة # من قانون الأحكام المسكرية فئة أشرى لالخاضعين الا"حكام 

السكرة قرلا ” 1 

: ( الشخص الذى يرفت أو.يطرد من خدمة الجيش ويكون عحكوماً عليه باللمان أو السجن ببق 
خاضعاً للاأحكام العسكرية إلى انتهاء مدة حكه ع , 

ويتضح من نصوص هذه المواد ان الجالسالعسكرية #تص ‏ وفقاً لفانون الأحكام العسكرية ‏ 
محا كة حمس فتات . ٠‏ ش 

١‏ س طياط وصف وعسا كر القوات السلحة والبوليس والبحرية وخفر السواحل والاستبداع 
سواء | كانوا تابعين للقوات النظمة أو لأية من القوات العسكرية البرية أو البحرية اق نشكل منوقت 
لآخر لتأدية خدمة عمومية أو خصوصية أو وقنة , ش ١‏ 

” - الستخدمون فى إحدى هذه القوات أو اللذين يؤدون خدمات لما . وهؤلاء لا غضعون 
للاحكام العتكرية إلا أثناء خدمة لدان فقط . 1 

مم س جميع أفراد القوات المساحة الحاليين والسابقين متى رفعت منهم إحدى الجنايات أوالجنحم 
المضره بأمن اكز مة من جبة الخارج أوالداخل النصوص علها فى قانون العقو بات فى البابين الأول 
مئه والثاتى من الكتاب الثالى . وذلك إذا صدر أمر من جبة الاختصاص بحا كتهم أمام الهالس 
العسكرية . ١ ْ ١‏ 

غ - من كان مخضع فى الماضى للاحكام العسكر بة وأغزى أو حرض أحدا من الفثات الذ كورة 
على ارتكاب جناية غسكرية . وهو يعاقب على جناية « الإغراء أو الحث » بالعقوبة القررة فى قانون 

. الأحكام العسكرية . 

ه -- من رفت أو يطرد من خدمة الجيش ويكون حكوما عليه باللمان أو السجن ٠‏ وهو يظل 
خاضعاً للاحكام العسكرية حق انثهاء مدة عقوته . 

ويحا كة هذه الفئات أمام اجالس العسكرية جوازى . فلم يوجب القانون أن تتم الحا كة أهام 
اجالس العسكرية . بل نص فى المادة مغ على أن كل شخص خاضع للاحكام العسكرية موز عما كته 
أمام مجلس عسكرى ويترتب على ذلك أنه لا يشحم رفع الدعوى على الأشخاص الخاضعين للاحكام 


حول أحكام المجالس العسكرية امه 


العسكرية أمام الجالس العسكرية بل محوز رفمها لأول مره أمام الماك القضائية . إلا أنه إذا رفمت 
الدعوى أمام الجلس العسكرى أولا وصدر 2 فيها قبل عرضها على الحا ؟ القضائية . فانذلك 
:عنع من إعادة نظرها أمام الها كم القضائية تطبيقاً للقاعدة الى سلف بيانها والتى أوردها الفانون 
رقم ١69‏ لسنة /اهو١‏ . 


7" 
امتصاص امالس العسكر ب بالنسمٌ لير الم : 
مختص الجالس العسكرية محا كة الأشخاص الخاضعين للاحكام المسكرية عن كل ما بقع منهم ' 
بالخالفة لفانون الأحكام العسكرية أو القوانين اللكية الأخرى . 
واخضاها عداسةو لا عتفى نص الادة 4غ من قانون الأحكام العسكرية . 

. ( لامجالس العسكرية السلطة في أن لم فىأية جناءة عسكرية أو أبة جناية ملكية عخالفة للتتوانين 
اللسكية ومنصوص عنبا فى قانون الأحكام العسكرية بصفة خصوصية كلهمياج والتعدى بالضر ب والدمرقة 
وإتلاف أمتعة الغير والمناياتلغالفة لقانون الدخول فى العسكرية بأمرط أن تكون أحكامها مقيدة فما 
غختص بسلطة واختصاص نوع الجلس الدى ينظر فها . 

الجنايات الللسكية ‏ ولما السلطة أبضآ فى أن لي فى أية جناية ملسكية واريدة فى القانون الأعلي 
الصرى أو قانون حكومة السودان » . ش 

ومفاد ذلك ان الجالس العسكرية مختصة بنظر أية جرعة تقع من الأفراد الحساضعين للالحكام 
العسكر بة وذلك بصريم النص - سواء أ كان منصّوص عنها فى قانون الأحكام العسكرية وحده أو 
فى القوانين الأهلية وحدها ( الفقرة الثانية ) أو النصوص عنها فى القانونين الأهلى والعسكرى معاً 
بصفة خصوصية . ْ ش 

وبلاحظ أن لفظ « جنابة.» الوارد فى هذه الادة لا يعنى الجنايات بالممتى الفهوم فى قانون 
العقوبات دون الجنح » بل القصودكلة «جرعة» أب كان نوعها ؛ وما جاء فىنص الادة ؛ ؛ المذ كورة 
من لفظ جناية إما هو من قبيل الخطأ فى التعبير ليس إلا . 

العقو بات التى لَقَضى برا اجاليس العسكر يز : 

من اختصاص الجالس العسكرية أن تقضى بالعقوبة القررة فى القانون الأهلى للحرم الذى ارتكبه 
التهم الخاضع للا حكام العسكرية طالما أن هذا الفعل منصوص عليه فى القانون الأهلى . وذلك قما عدا 
حالات أربعة نصت علها الادة ١54‏ من قانوى الأحكام العسكرية على سبيل الحصر وها الخيانة والتل 
والقتل من غير قصد واغتصاب العرض » فقد فرضت لكل منها عقوبة خاصة » ثم اطلعت باقى 
الجرائم النصوص عنبا فىالقانون الأهلى ممع قنها الجالسالعسكرية بالعقوبة المقررة فيهذا القانون . 

فقد نصت الادة ١59‏ الذ كورة على أن : 
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« كل شخص رتكب أثناء خضوعه للا حكام العسكرية إحدى الجنايات الآنى ذكرها فى هذا 
البند بعد أنه اركب جناءة تالف قانون الأحكام العسكرية » وإذا ادعى عليه بجناية واردة فى هذا 
البند ( أى من الجنايات المذاكور عنها في قانون الأحكام العسكرية أنها جناية ملكية ) جازت 
حاكته أمام مجلس عسكرى وإن ثبقت إدائته مها يعاقب م يأى : 

و ل إذا ثبت إدانتة مجناية و الناية » يعاقب بالإعدام أو بحزاء أقل منه مذ كور فى قانون 
الأحكام العسكرية , ' ش 

؟ - إذا ثيقت إدائته عناية م القتل » يعاقب بالإعدام . 

م إذا ثبتت إدائته مجناية « القتل عن غير قصد » يعاقب باللمان أو مجزاء أقل منه مذ كور 
فى قانون الأحكام العسكرية , 

غ ل إذا شتت إدانته مجناية (« اغتصاب العرض » ,عاقب باللمان أو محزاء أقل منه مذ كور فى 
قانوة الأحكام العسكرية  .‏ ش 

ه ل إذا ثبتت إدانته يجناية لم ذا كر بنص +صوصى فى هذا البند وكانت:من الحنايات الى لو 
حصلت فى القطر المسرى أو فى السودان لكن مرتكيها يعاقب عوجب القانون الأهلى للصرى أو 
بقانون السودان كل على حدة . فالشخص الذى برتكب الحناية الذ كورة فى السودان عاقب بالجزاء” 
الفروض ذلك الدنب فى قانون السودان » وإذا ارتكبيها فى القطر الصرى أو فى السودان أو فى 
الخارج يعاقب إما بالجزاء الدى يفرضه عليه قانون الأحكام العسكرية لكونه أتى عملا يضر بحسن 
الاتتظام والضيط العسكرى أو بالحدزاء المفروض لذلك الذنب فى القانون الصرى . 

' القصمار الرعوى -أعام امالس العسكر ير مقلى ارم : 


تتقضى الدعوى عن الرائم التى يرتكبا الأفراد الخاضعون للاحكام العسكرية عضى مدة ثلاث 
سنوات على تاربع ارتكاب الجرعة فما عدا حالات ثلاث : . 

١‏ س حالة خروج الجانى عن سلطة الأحكام العسكرية بانتهاء مدة خدمته مثلاء وفى هذه الحالة 
تنقضى الدعوى عن الجرهة التى ارتكبها وهو فى الخدمة يغى ثلاثة أشهر على خروجه من الخدمة حق 
ولو لم تكن الثلاث سنوات قد انقضت من تاربع ارتكاب الجرعة . ويشترط في هذه الخالة أن يكون 
خروج الجانى من سلطة الأحكام العسكر ب قد حدث قبل انقضاء الثلاث سنوات على تاريم ار تكاب 
الجرعة فتنفص الدة فى هذه الالة إلى ثلائة أشهر من تاريخ خروجه كا يشترط أن يكونخروج الجانى 
عن سلطة الأحكام العسكر بة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب الجرعة ‏ لأمر حارج 
عن إرادته وإلا لاممذ هذا النص وسيلة للتخلص من مدة السنوات الثلاث بقصد الاستفادة من انتقاص 
الدة السقطة للدعوى إلى ثلاثة أشبر .. ش 


وبلاحظ أن الستفاد من نص القانون أن الدة السقطة للدعوى تتغير إلى ثلاثة أشور من تاريم 
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خروج الجانى من سلطة الأحكام العسكرية » حت ولو كان احتساب المدة بثلاث سنوات من ٠‏ دع 
إرتكابه الجرعة ‏ رغم شروجه_ أصلح له » كأن بكون قد خرج من الخدمة الفسكرية قبل اتتهاء 
الثلاث سنوات بشسهر واحد فقط فنى هذه الخالة لامحنج بأمهما أصلح المنهم بل تتغير للدة بقوة القاثون . 
إلى ثلاثة أشبر من تار ع خروجه من الخدمة ووز محاكته فى هذه الخالة ولو اتقضت مدة الثلاث 
سنوات على ارتكاب الجرعة طالما أنه خرج من الخدمة قبل انقضائها وما دامت الحا كة قد بمت فى 
خلال الأشهر الثلاث التالية لخروجه . 

؟٠ ‏ حالة رفت أو طرد الجن منخدمة الجيش مع كونه محكوما عليه باللمان أو السجن » وفى 
هذه الحالة ببق خاضعاً للاحكام العسكرية طوال وجوده بالسجن أو اللمان دونتقيد بدة اللا ثسنوات 
على ارتكلاب الجرعة إلا أن الدعوى نسقط حا فور انتهاء مدة حكنه ولا يجوز بحا كته بعد اتهاتها . 

ومفاد ذلك أمين : ٠‏ ْ 

١‏ أن الشخص الدى برتكب جرعة ما أثناء خضوعه للاحكام العسكرزية ثم يرفت أو يطرد 
من الخدمة قبل مضى ثلاث سنوات من تاريم ارتكاب الجريمة ويكون محكوما عليه فى الوقت ذاته 

باللمان أو السجن عن جرمة أخرى ممتد الدة الثى يحوز طوالها رفع الدعوى عليه فثرة وجوده 
باللمان أو السجن وتنتهبى عحرد انتهاء مدة سجنه أو وجوده فى اللمان . إلا أنه يشترط فى هذه الخالة 
ألا نكون افلوث ستوات: قد القضت قبل رلته أوتطرذه من الخدمة:. : 

»؟ - أن الشخص الذى إرتكب جريمة أثناء وجوده باللهان أو السجحن . ولو بعد رفته أو طرده 
من الخدمة يظل خاضعآ للإحكام العسكرية ومجوز رفع الدعوى عليه لحاكته عن هذه الجرعة الجديدة 
طوال وجوده باللمان أو السحن دون تقيد عدة معينة وتسقط الدعوى بمحرد خروجه من اللمان 
أو السجن 5 ا : ١‏ 

م حالة ارتكاب جرعة الفتنة أو الفرار . وتلك يجوز الحاكة عنها فى أى وقت . ولو بعد 
مغى ثلاث سنوات على ارتكابها . أو بعد خروج الجاتى عن سلطة الأحكام العسكرية . وذلك دون 
التفيذ عدة معينة وتلك الأحكام مستفادة من نص الادة مغ هن قانون الأحكام العسكرية . 

لا تجوز عتا كلة أى شخص على جناية بعد مشى ثلاث سنواتعلى تارع ارتكابها . وإذا خرج 
الرتكب عن سلطة الأحكام العسكرية ننجب محاكته فى خلال الثلاثة أشبر الى تلى خزروجه عن 

الشخص الذى برفت أو يطرد من خدمة الجيش ويكون >كومآ عليه باللمان أو السجن سق 
خاضعآً للاحكام العسكرية إلى اتهاء مدة حكه . . 

الحالات الاستثنائية ‏ تستثنى ما تقدم المالتين الآتيتين وهما . الفتنة والفرار قتجوز الحا كة 
علهما فى أى وقت » . ١‏ 1 


ويثور هنا محث ما إذاكان يجوز الفسك أمام الحكة القضائية بالمدة النصوص عنها فى المادة 8م 
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من قانون الأحكام العسكرة بعد أن ثبت أن الجالس العسكرية تختص بحا كةالأفراد الخاضعين للاحكام 
العسكرية عن الجراتُم التصوص عنها فى القانون الأهلى . وعد ذلك ظبر أن نص الادة ع4 : من ١,‏ 
. قانون الأحكام العسكرية جاء عاما دون تفرقة نين الجراتم العسكرية والجرالم المدنية . 

رى أنه لا يجوز القسك بنص هذه للادة أمام الجاى القضائية إذ أن القانون الدى ينظ لما 
إجراءات الحا كة ونظم التقاضى وأذوال انقضاء الدعوى وأسباب ذلك » هو قانون الإجراءات 
الحنائة وحده ولا يجوز القسك بأى قانون اسثثنائى آخر خاص بفئة معينة من أفراد اناس . أمام 
الحا ُ القضائية بالنسبة للاجراءات . : 3 

ويذبنى على 'ذلك أنه لا يجوز العسك أيضاً أمام الحا كم القضائية بال الصادر من الجهالس 
السكرية بانقضاء الدعوى عفى المدة » ذلك أن هذا الس لا محوز قوة الشىء المحكوم فيه 
أمام الاك القضائة ولو بعد صدور القانون رقمةه ١‏ لسنة /اهمة١‏ ؛ لأنه صدر بالتطبيق لأحكام قانون 
خاص لايلتفت اليه فىالحا كئة القضائية ولا مجوز القسك به أمامها. وسيأى با ن,أنهمنالشروط الواجب 
توافرها حت محوز حكم المجلس العسكرى قوة الثىء الحسككوم فيه أمام الحا القضائية أن يكون حكم 
المجلس قد صدر بالتطبيق لنصوص قانون العقوابات أو أى قانون أهلىآخر إعمالا لنص الفقرة الخامسة 
من المادة 14 من قانون الأحكام العسكرية , ولا يقال فى ذلك إن الجلس العسكرى عند ما حكم .. 
بانقضاء الدعوى ععضى المدة قد أصدر حكمه هذا وقنا لاجراءاته الخاصة المنصوص عنها فى ٠‏ 
قانونالأحكام العسكرية ومن السلم به أن اجراءات الحا كة أمام الجلس العسكرىتتم وفنا لقانون الاحكام 
العسكرية وكل ما يشترط ليحوز الحسم قوة الشىء الحكوم فيه ان يصدر وفقاً لاقانون الأهلى كا 
سلف اابيان ‏ ذلك أن الحكي بانقضاء الدعوى يمضى الدة له طبمة خاءة فى.القانون , إذ هو - 
فاصل فى الموضوع وليس من قبل الإجراءات وبالالى إذا انبنى على قانون غير القانون الأحلى » وهو 
قانون الأحكام العسكرية فإنه لا محوز قوة الثنىء لمحسكوم فيه أمام الحا م القضائية . 


الزثار المترنمئ على قمر طأسيهة أمطامم الجالسس العسكري: لعر صر ور القاورر م 9 لَمئ1561: 


أويو - ارق ع بعر مم اررمتصاص : 

لا يجوز الدفع بعدم الختصاص الحا؟ القضائية بنظر القضايا التى ينهم فنها الأشخاص الخاضعون 
1217 أن الاتهام عن جرائم نما نص علبها في القوانين الأهلة . 

ذلك أن التعديل الذى جاء به القاتون رق 69ل لسنة ب0ه.و١‏ لا يعنى إلا أن عا كة الجالى أمام 
مجلس عسكرى تمنع من حاكته ثانية أمام كم قضائية . ولكن ليس هناك ما عنع من عحاكة الجانى'. 
الخاضع للاأحكام العسكرية ‏ أمام الحام القضائية لأؤل مرة طاما أنه لم يصدر عليه بحم من الجاس 
العسكرى . وممعنى آخر مجوز عرض القضايا الق ينهم فيها الأشخاص الخاضعون الأحكام العسكرية 
لأول ممرة أمام الحا القضائية . كا يجوز عرضبها لأول مرة أمام امالس العسكرية » والحس؟ج 
الصادر من أمهما عنع من دوو ار من الحبة الأخرى . 


حول أحكام الهالس العسكرية ماه 


واختصاص الحا كم القضائية بنظر القضايا التى ينهم فيها الأشخاص الخاضعون للأحكام العسكرية » 
ثابت لما من أنها أولا الجبة صاحبة الاختصاص العام يمحا كة جميع أفراد الناس بالإضافة إلى أن 
قانون الأحكام العسكرية نص فى الادة الثانية منه على أن ؛ 

القانون اللكى بحرى عمله على جميع الأشخاص بوجه العمُوم . وكون الشخص عسكريا 
لا منعه من الاتقياد للقانون اللكى كأحد الأهالى » . 

كما نصت المادة ١9‏ فى فقرتها الأخيرة عل أنه : 

و كل شخص خاضع للاحكام العسكرية وموجود فى القطر الصرى تجوز محاكته أمام الحاكم 
الأهلية ذات الاختصاص على الجنايات التى محا كمه عليها ولو كان غير مخاضع للا حكام العسكرية » . 

ويتضح من نص الادة الأخيرة أن قانون الأحكام المسكرية قد سمم لللحاى الأعلية محاكة 
الأشخاص الخاضعين للا'حكام العسكرية ما دامت الحا الأهلية مختصة أصلا بالحا اكة عن مثل الجرائم 
الى ينهم فيها هؤلاء الأشخاص و كانوا غير خاضعين للا الحكام العسكرية . 


ا _- الرع قَومْ الشىء لكوم فير . 
يشترط في حي الجلس العسكرى حتى محوز قوة الثىء الحسكوم فيه وفقا لنص الادة الأولى من 
القانون رتم وهل لسنة 1960 نفس الشروط الواجب توافرها فى الأحكام القضائة لتحوز هذه 
الصفة وهى : 5 
أولا ‏ أن يكون حكنآ قضائياً » أى صادراً من جبة قضائئة عقتضى سلطتها القضائية لا الولائية 
وقد منح القانون للذكور للمحالس العسكرية صفة عه القضائية بلص | عادة الأولى . ١‏ 
المجالس العسكرية عا 1 قضائية استثنائية » . ١‏ 
وبالتالى يكون قد ثبت بحسم القانون أن الجالس العسكرية محالم قضائئية » وبحب إلى جانب ذلك 
أن بكون حكنها صادراً بموجب سلطتها القضائية هذه حق يكون حكمآ قضائياً محون قوة النىء 
المحكوم فيه . 1 
ثائياً ‏ أن يكون حم المجلس قد أصرح نهائيا ٠‏ بمنى فى أنه قد تم التصديق عليه وهر فى جميع 
الراحل النصوص عليها فى قاثون الأحكام العسكرية حت 'أصبع حكنآ مهائيآ قبل البدء فى الحاكة 
القضائية » أو بعد البدء يهأ وقبل صدور حم نهائى منها . 1 
ثالئاً ‏ أن يكون حكنآ قطعباً فاصلا فى موضؤع الدعوى »٠‏ فلا تتوافر فه هذه الصفة للا 5 
الصادرة قبل الفصل فى الوضوع مثل الأحكام العهيدية أو التحضيرية أو الوقتية أو الصادرة فى السائل 
الأولية بوجه عام . ١‏ 


رابعاً - أن يكون الحم قد صدر من مجلس عسكرى 'مختص بإصداره اختصاصاً ثابتاً فى قانون 
الأحكام العسكرية أو قانون تأليفه وتشكيله » كأن ,شكل مجلس عسكرى لنظر قضية معينة مثلا . 


تيرة العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


د و م را 0 
يضاف إلى هذه الشروط الأزبعة شرطان آخران مختصان بأحكام الجالس العسكرية وحدها دون 
باق الأحكام الصادرة من الماك القضائية وها : 5 
خامسا ‏ أن تكون المجلس العسكرى قد شكل تشكيلا محا من حيث عدد الصباط ورتبهم 
وققآً لفانون الأحكام المسكرية » وإلاكان الك بإطلا ولا نحو زقوة الثىء المحكوم فيه . 
مانا ات كر الحم قد صدر وفتاً لنصوص القوانين الأهلية التى تنطبق على الواقعة 
موطوع الدعوىي : وذلك تطبيقا لنص إلادة 155 من قانون الأحكام العسكربة الى سيق تفسيرها 5 
أما إذاكان الحم قد صدر وفقاً لأحكام قانون الأحكام العسكرية وكانت العقوبة من نوع الجزاءات 
النصوص عايها في هذا القانون الأخير . فإن حم الجلس فى هذه الخالة لا محوز قوة الثىء اكوم 
فيه . ولو كانت الواقعة التى تت الحاكة بشأنها من المنصوص عليها فى القوانين الأهلية . 
و,لاحط ما سبق الإشارة إليه من أن الحم الصادر من الحلس العسكرى بانقضاء 
الدعوى عضى المدة المقررة فى قانون الأحكام العسكرية , لا محوز قوة الثشىء المحكوم فبه أمامالحا م 
القضائة الى تسرى أماسها نصوص قانون الاجراءات الخنائية فما .تعلق بانقضاء الدعوى . 
وغنى عن البيان أنه مشروط من ناحبة أخرىلقيام الدفع بقوة الثىء المحسكوم فيهوحدة الموضوع 
والواقية ووحدة الأشخاص .معني أنه بازم 2 ٠‏ 
أولا ‏ أن تسكون نفس الواقعة التى تمت الحاكة بشأئها أمام المجلس العسكرى هى الى أعيد 
طرحها أمام الحمكة القضائية من جديد . , 
ثائاً - وأن تكون نفس الجرعة هى التى أعيد عرضها ثانية أمام الحكمة القضائية » وليس 
. كا محدث فى غالبية الأحبان من أن غناك الجاتى أمام الجاس العسكرى عن جنايات عسكرية محتة 
تنطبق على نفس الواقعة إلا أن وصف التهمة يكون غير شامل للجرعة اللكية النصوص عنها فى 
القوانين الأهلية » كأن يضرب جندى زميله فبحام أمام الجلس العسكرى عن كونه أنى فعلا معيياً 
واضطراباً مبضراً بحسن الانتظام و بالشبط والربط العسكرى وفقاً لقانون الأحكامالعسكربةولاتشمل 
الادعاءات القامة عليه جنحة الضرب المنصوؤص عنها فى قانون العقوبات » ففى هذه الخالة جوز رفع 
الدعوى على اليندى ألتهم أمام المحكية القضائية لارتسكابه جئحة ضرب وققاً لفانون العقوبات » ولو 
أنه حو أمام مجلش عسكرى عن نفس الواقعة لأن حاكته أمام الجلس المسكرى ل تسكن 
عن نفس الجرعة . 
ثالدا أن يكون النهم واحداً فى القضية التى أعيد عرضها على الممكة القضائية رغم ضدور 
حك فيها أمام مجلس عسكرى ؛ وإلا جاز تقديم متهم آخر غير ذلك الذى حاكه الجلس العسكرى إلى 
المحكة القضائية . ٠.‏ 
وقد سبق الإشارة إلى أن الدفع يتقوة الثفىء المحكوم فيه من النوع التعلقة بالنظام العام الى 
محوز إبداؤها فى أبة.حالة كانت عليها الدعوى ؛ وال يتعين على الحمكة أن تقغى ها من تلقاء 
نفسها ولولم تمسك به الهم بل ولو تنازل عنه . 
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بالكا - الرعوى الرئيرٌ : 


مجوزٍ لمن لحقه ضرر من .الجرعة الى ارتسكبها أحد الأفراد الخاضمين لقانون الأحكام العسكرية 
وحوك أمام الجالس العسكرية أن يرقع دعوى مدنية أمام اللحاكم القضائية يطلب فيها تعويضاً عن 
الضرر الذى لقه من هذه الجرعة مستند فى ذلك الى صدور 2 بالادانة على الال من الجلس 
السكرى .0 ' 1 

إلا أنه _شترط اذلك : 

أولا ‏ أن يعد الفمل الدى مت الحاكة يشأنه أمام املس العسكرى جرعة وفقا لأحكام 
القوانين الأهلة . 1 

ثانآ ‏ أن يترتب عليه ضرر سواء أكان ضرر مادى أصاب النمة المالة للمضرور أو.أدنى 
أصاب شعوره أو كرامته أو عواطفه 5 

ثالث وأن يكون الضرر بسبب الجرعة مباشرة أى أن يكون التعويض الطاوب مترتبآ على 
الواقعة الحئاشمة التي طرحت على الجلس العسكرى . ١‏ 

رابعآ ‏ أن يصدرحَم نهانى من الهلس العسكرى بالإدانة بالتطبيق لأحكام أحد القوانينالأهلية . 

ولا مجوز الادعاء مدني أمام الجالس العسكرية ولوكانت محاكم' الجانى عن جرعة جنائية ورغم 
توافر الشروط الثلاث الأولى سالفة ال كر » إذ أن دعاوى التعويض من -اختصاص الماك الدنية 
أصلاً ولو كان التعورض ناشئاً عن جرعة . إلا أن قانون الإجراءات الحنائية نظم طريق الادعاء 
الدنى أمام الحا كم الحنائية بصفة استثنائئة إذا كان الضرر ناشئاً عن جرعة ‏ يعنى أن ولاية انحا كم 
الحنائية فما يتعلق بالحسم فى التعويضات الدنية ولاءة استثنائية . ولذلك ب أن تفسر فى أضيق 
نطاقه , ولا مجوز القباس على ذلك ومنح الجالس العسكرية هذه الولاية » ولو كانت تفصل فى جرعة 
جنائية ترتب عليها مباشرة ضرر للمجنى عليه . : 

واذلك بتعين على الضرور من الجرعة الى يفصل فيها اماس العسكرى أن ينتظر صدور حم 
نهائى بالإدائة تطبيقة لأحكام أحد القوانين الأهلية » ثم يقوم برفع دعواه أمام المحمكة الختصة 
بالدعاوى الدنية بطلب التعويض استناداً إلى حم ال جلس العسكرى . أى أن حَه الجاس العسكرى في 
هذا الشأن مثله مثل الأحكام الصادرة من السكنة الحنائية تماماً منْ حيث قوته أمام الحكلة الدنية ٠.‏ 


محلة الحاماة حية 


العدد السايع فهرست السنة التاسعة والثلائثون 


تاريعخ الحم بنع | : ملخص الأحكام 


7 0 إشاتء شبادة٠‏ حم « نسيب معيب 6 ٠‏ لسية ة ما لر س له أصل 
فى الأوراق إلى الشاهد. قصور. 


١‏ قضاء محكمة النقض النائة 


لمأمكم] لا <« « تزويرء تقليد الأحْتام ٠‏ مق تتحقق جناية تقليد حْتم أو علامة 
أإحدى الصالح . مكدلع 8 

؟/ا» 6661م | « «, 2 ' حريق عمد., مجال نطسق المادة رع 8 

علا" [أككم| لم <« « ١‏ س تقض ٠‏ رسوم الطعن ٠‏ استبعاد الطعن من الكلسة لعدم 


سداد الرسم اللقررء إعادة عرضة رهن بالسدادء 

4 وعم نمض ٠‏ رسوم الطعن ٠‏ استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم. 
بقاء ذمة الطاعن مشغولة بأدائه . 

س نل نقض ٠‏ كفالة . رسوم الطعن ٠‏ سلطة محكة النتض . 
قوة الأمر المقفى ٠‏ اختلاف الجزاء المقرر 0 0 الرسم وعدم 
سداد الكفالة ٠‏ ' 


غه ل نقض ٠‏ كفالة ٠‏ دفع السكفالة وقت التقربر بالطءن ٠‏ 


غير لازم ٠‏ 
5# 5كم| «« « إثبات. حم « تسبيب معيب » عدم إزالة الحم الخلاف بين 
ْ الدلئل القولى والدليل الفنى. قصور. 
وب" الاكم| « « « ١‏ ب استثناف . تصد . سلطة المحكة الاستثنافية . مق مجحب 
' على الحسكة الامنتئنافية, إعادة القضية إلى ممكة أول درجة . 
ْ للدت ١‏ 7ج 

: ؟ - إعلان . وصف التهمة ٠‏ إجراءات . دفاع . مو 1 5 
| إعلان الهم بورقة التكليف بالحضور تهمة 'حيازة ( سنج 6 غير 
- مشبوطة . إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حبازة منزان غير 
مضبوط إستناداً إلى ما ورد بمحضر طبط الواقمة وتقرير الغابرة 

وإقراد التهم .لا إخلال عق الدفاع . ش 

كلام لاقم| « د « خانة الأمائة . اشتراط المطالية برد الأمانة لنوقر جربمة 
1 التبديد . غير لازم . ١, ١‏ 


تملك 


بم أبعم آم أريل هذا 


ئ/ا؟ امم »١<«‏ 


ا" | مهم , 


٠م‏ ]65م | م 


المع | غهمم|م 


ىع مجم 


1 06م 
١‏ 


السنة التاسمة والثلاثون 


. ملخص الأحكام . 


' إثبات . خبير . دفاع. طلب الدفاع إحالة الهم إلىمستشئى‎ - ١ 
الأمراض العقلية لفحصه . انتهاء الحسكمة إلى أن هذا الطلب لايستئد‎ 
. إلى أساس جدى . سلطتها فى عدم الاستعانة رأى الطبيب‎ 

؟ - إثيات . خبير . دفاع . إلتفات الحسكنة عن طلب التهم 
إجراء مضاهاة البصمات فى مكان الحادث . عدم رد الح على هذا 
الطلب وأخذه التهم بأقواله وبما نسبه إلبه متهم آآخر ويا ضبط أدديه 
من متحصلات الجرعة . لا عيب . 

محقيق . عحضر جمع استدلالات . إثبات . نض « المصلحة 
فى الطمن » . بطلان حضر جمع استدلالات حرر بعد أن نولت 
النيابة التحقيق . ششرط انعدام الجدوى من العسك به. 

تفتيش :0 مواد محدرة . إلقاء النبع الخدر جرد مراقبة رجال 
البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم أه . اعتباره خلا عنه 
طواعية. - 

محقيق . إجراءات . إثبات . محكمة الوضوع . دفاع . فقد 
أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكة . التزام المحكة تولى 
التحقيق بنفسها . اعتادها فى إدانة التهم على أقوال شاهد من واقع 
صورة اطلاع محررة بالقم الرصاص . إخلال بحق الدفاع . 

١‏ - أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . الفعل 
اتخوف منه الذى .سوغ الدفاع الششرعى لا يلزم أن يكون خطراً 


8 أبسباب الإباحة ومؤانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ مناط 
تقدبر ظروفا الدفاع الشمرعى . 

تقليد أختام. 'زوير .: ماهية التقليد المعاقب عليه . م “.م ع. 

حلم ٠‏ يباناته . خلو الحكم من ذكر مادة العقاب على النهم . 
مطلاته ٠»‏ ْ : 

تقض . إجراءات الطعن . ميعاد تقديم الأسباب . حم 
مق يقبل تقرير الأسباب الذنى يودع بعد مغى أ كثر من أربعين 


9 امككعاءج: 


مجلة الحاماة اكه 


العدد السابع 


1 


هعم 7 أبريلىره ١‏ 


56 


اح 


فنك 


كن 


موك 


١ 


ملسن 


و" 


ذفن 


6م | 2 


كمم |2 


5ملم | 2 


كمم | , 


١ /ا6م‎ 


/لامم 2 


67م م 


ممم |[ غ2 
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اريت السنة التاسعة والثلائون 


تاريع الحم ملخص الأحكام 


نض . إجراءات الطعن . مبعاد تقدم الأسباب . سلطة محكة 
الئقض . منح الطاعن مبلة لتقدم أساب الطعن بعد مضى ميعاد 
الأر بعين نوما . مثال . 
إثات . اعتراف ح ( 'نسبيبٍ معيب » . استناد الحم فى 
الإدانة على اعتراف امتهم . عدم تعرضه لما قاله الهم منأن الاعتراف 
وليد ! كراه . قصور . 
ل ماك جنايات . إجراءات . عخالفة ما نصت عله م ٠١/٠١‏ 
ا.ج .لا بطلان . 
+ - إجراءات . صدور قرار من الحمكدة لتجهز الدعوى 
وججمع الأدلة فها سلطة الحمكة فى الندول عله ” 
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حَ لالسييب 
معيب 6 . إنداء النهم يحلسة الحاكة ما يتضمن معنى الإشارة إلى 
قيام حالة الدفاع الشرعى . عدم مناقشة الحم هذا الدفاع على وجه 
سلم . قصور .. : 
تفتيش . إلقاء التهمة الخدر لدى مفاجأة رجال البوليس 
السلحين لما . اعتباره مخليا عنه طواعية . 


تفتش . غرفة الاعهام . نقض 2 سيب جديد ) إثارة الدفع 


| ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون ححكة الوضوع . إثارته 


بعد ذلك أمام محكمة التقض . غير جائز . 


ضرب . ضرب نشأت عنه عاهة . دفاع . خبسير . طلب التهم 
اعتبار الواقعة جنحة لبساطة الإصابة إذ أن إزالة سنتيمتر من المظلم 
لا يبر عاهة واحتسيم فى ذلك إلى تقدير كير الأطباء الشرعيين . 
إدانة الهم دون إجابته إلى طلبه . خطا. 

دعوى مباشرة . دفوع . <> «( تسييب معيب » دفع الهم فى 
الدعوى الباثشيرة باتقضاء الدعوى الجنائية «التنازل . إغفال الحكة 
الرد عليه . قصور . 

مطبيرفة ‏ ع بهن تناع < اسكلاض المقة 
وقوع السسرقة . كفايته فى توفر فعل الاختلاس . 


١ 


يه مجلة المحاماة 


العدد السايع 1 فهرست 2 . السنة التاسعة والثلاثون 


3 1 تار الحم ملخص الأحكام 

سراة وات قس :دعتبا عديد © ]عراز الثم لأدلة دشر ايام 
| محكمة التقض ببطلان إجراءات التحربز . غير جااز . 

” ل دعوى مدنية . مق عتير الدعى بالحق الدنى تاركا 

لدعواه ؟ م أك”أ.ءج. 

4ة؟ هه أم؟ أببيل 1558 استثاف . ميعاده . إضراب الأمة فى يوم الجزائر . اعتباره 
عطلة وامتداد ميعاد الاستئئاف إلى اليوم التالى . 

مه أحم أو؟: « م شيك . سداد النهم قيمة الشيك قبل تارم استحقاقه . عدم 
استرداده الشيك من الجنى عليه . توفر الجرعة . 


وحرس الجارك والصايد فى حدود الدائرة الجركة صفة مأمورى 
الضبطة القضائية . قرم ١١4‏ سنة 1588 . 
؟ ل قضاء حكرة النقض الدنية ( الججعية العمومية ) 
/ة؟ | ١٠ل‏ /5؟ توقير ره ١ ١.‏ - قضاة . ترقية . سبق الاعتراض عل تقرير تفتيش ٠‏ / 
رفضه . لا نجوز الحادلة فيه بعد ذلك . 
؟ ‏ قضاة . ترقية . عدم استقرار حالة الطالب على درجة 
« فوق التوسط » محصوله عل تقررن متوالين إشبدات له 
يبلوغها . مخطنه فى الترقية ٠‏ عدم انطواء القرارين الطعون فيهما 
على مخالفة لاقانون أو إساءة لاستعال السلطة . 
حمذة؟|١٠كم‏ |« « « استقالة ٠‏ معاشات . حق القاضى ف الاستقالة فى أى وقت 
ووجوب تسوية معاشه فى هذه الخالة على أساس مرتبه الأخير . 


95؟]|ؤم6/م |« « « مارك . تفتيش . ضبطة قضائية . مخويل رجال السواحل 


م # قضاء محكمة النقض الدنية 


هذ؟ أعكم 5 كتوبرمه تقادم مكب ( التقادم الجسى 6 ٠‏ السيب ب اتج © بسع 


الشىر ب 6 جزءاً مفروزاً محدداً . صلاحية, شعة لأن كون 


ما ٠‏ حقه فى | التعويض ٠‏ الادة ةج مدنى . حقان معتلفان 


5 <2 « « حمل , ٠‏ حق العامل فى الكافأة ٠‏ الادة نرم من ق ١غ‏ لسنة 


حلة الحاماة سرورة 


العدد السابع 


- 
ا 


3 0 اع الم 


١ك‏ | بجر أعمأ كتوبريرههو 


0 |اتقتبراء" « 2 


م.م أؤوكم|« « « 


يكن 


لمر ألم نونيه اموا 


فهرست السئة التاسعة والثلاون 
ملخص الأحكام 


دعوى . رسم الاستثناف فى الدعاوى المعاومة القيمة ٠‏ تقديره 
على أساس الفئات الميئة فى للادة الأولى من قانون الرسوم رتم +.ه 
لسنة غ44١ ٠‏ الرسم الخفض إلىالنصف لاستئناف الأحكام الصادرة 
فى السائل الفرعية . تقديره على أساس الفئات البينة بتلك امادة ٠‏ 
لا اعتبار لعدم اتصال الح الصادر فى السألة الفرعية بالموضوع . 

دعوى ٠‏ « نظر الدعوىي أمام المحكة » ٠‏ تقربرالتشلخيصء٠‏ 
وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء'الرافمة ٠.‏ وجوب إعادة تلاوة 
تقرير جديد إذا ماتغير أعضاء الحكمة . إغفال هذا الإجراء ٠‏ 
بطلان المي . ش ش 

إعلان ٠‏ ح؟ ( تسبيب معيب » ء. العسك ببطلان إعلان 
الحتم الستأنف لخاو ورقة إعلانه من ببان عدم وجود العلن إليه 
حق «صح السام الإعلان لغيره ٠‏ دفاع جوهرى . السادقان: ١‏ 
و" مرافعات ٠‏ عدم الرد عليه ٠‏ قصور فى التسيب . 
غ - الحمكمة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 

١‏ - مرافعات . القانون دم هع" لسنة 5هو١‏ فى شأن, 
تنظم المامعات ٠.‏ نر عه الطعن بالإلغاء أو وقف الثنفيذ أمام 
0 هبئة قضائية ف القرارات والأوامرالصادرة من الميئات الجامعية 

شثون طلامها ٠‏ استعاله كلة « الطعن » فى هذا الصدد لا عنع 
من 0 ه من القوانين المعاللجة للاختصاص لا النظمة لطرق الطعن 
فى الأحكام . العبرة عقصود الشارع ٠‏ القصود بعبارة « الطعن » 
فى هذا القام » الدعوى التى موضوعها طلب إلغاء قرار صادر من 
من الميئات الجامعية فى شئون طلابها أو وقف تنفيذه . 

ناطفق . القضاء الإدارى لا بعتير بالنسسبة للحهة الإدارية 
درجة أعلل مرىْ درجات التقاضى » بل اللهتان مستقلتان فى 
اختصاصبما التعلق بالوظيفة . طلب الإلغاء أو وقف الشفيذ هو 


ف حقففقته دعوى متدأة بالننسة للم رار الإدارى . 


سم # اختصاص . القانون هو الأداة الق أنشأت مجلس الدولة 
وحددت احختصاصه ,» وهىقى الأداة التى , توسع أو تضيق هذا 


6 للم آم ريه اموا 


١:5‏ | كلام أها 


0 


قهرست السنة الناسعة والثلائثون 
ملخص الأحكام 


الاختصاص ٠‏ المادة 1.و؟ من القانون رقرهغ؟ لسنة ١585‏ تعتير 
معدلة لاختصاص علس الدولة مهيئة قضاء إدارى . 

غ ‏ مرافعات ٠‏ القانون المعدل للاختصاص إسسرى على مالم 
يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبلى تارع العمل به ٠‏ 
القانون الملغى لولاءة جهات القضاء فى نوع مئ المنازعات سرى 
على مالم يفصل فيه من الدعاوى حت ولو كان باب المرافعة قد قفل 
ها قبل العمل به. 

ه - مرافعات . إلغاء الوسيلة القضائية ليس معناه إلغاء 
أصل الحق فى ذاته ٠‏ ديل ذلك . مثال . 

> - جامعة ٠‏ القانون رقم هئم اسنة ه.وةا فى شأن تنظم 
الجامعات ٠‏ لمجرعه الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هئة 
قضائة فى الرارات والأوامر الصادرة من الحيئات الجامعية فى 
ختون طلاجا ».اقول يندم ستورنه > قغر عله.+ الود 
بدأ المساواة أمام القانون . 

جنسية مصرية . منحبا حم الفقرة الخامسة من الادة الأولى 
من القانون رقم ٠‏ لسنة ١46٠‏ للرعاية العمانيين الذدين كانوا 
يقيمون عادة بالأراضى الصرية فىه/914/11؟ وحافظوا على ”لك 
الإقامة حجى الماك ككل ٠‏ القصود بالإقامة فى سْ هذه الفقرة . 
عدم سريامها على الإقامة بالسودان . 

١‏ - مجالس الديريات . عتعها بالشخصية المعئوية . رئيس 
الجاس هو صاحب الصفة فى النازعة الإذارية وهو الدى توخجه اليه 
الدعوى حق تستكل شكلها الصحيح 

١‏ إختصاص الحام الإدارية . تبعيةمجالس الديرياتلوزارة 
الداخلية . الدعاوى الرفوعة ضد هذه الجالس أمختص بها المحمسكة 
الإدارية لوزارة الداخلية لا احمكمة الإدارية لوزارةالشئونالبادية 
والقروية . ححة ذلك . 

م س إختصاص . البحث فىمسألة الاختصاص سابقعلى البحث 

فى شكل م 


0ك 


مجلة الحاماة هقة 


العدد السابع 


1 
جيه 


يل 


م١٠"‏ | كمم |غ١‏ نابر وهوا 


بحم “لمم أم؟ فبراير وها 


عم أحكماءسأ كتوبرهةة 


"١١‏ الاعةزه؟ 


م 


1 تارع الحم 0 


بدن أ عم أه1 نونيةه لله ةا 


م 


فهرست السئة التاسعة والثلائون 


ملخص الأحكام 


. ١08 موظفون منسيون . القانون رقم بو«وم لسنة‎ ١ 
عدم انطباقه إلا فى حق الوظفين الداخلين فى الميئة دون الخارجين‎ 

؟ ل درجةشخصية . أوجه التشابه وأو جهالفارقة بينها وبين 
الدرجة الأصلية , ٠‏ 

م قضاء محا م الجنايات 

رشوة . الرشوة اللاحقة العاقب علبها بالمادة م١٠٠‏ ع . الفرق 
بينها وبين الرشوة السايقة . الفعل اللادى المسكون للجرعة . القصد 
الحتالى . ١‏ 


5 - قضاء الحام الكلية ‏ قضاء الجنح 
أعمال السيادة . رفع الدعوىالعمومية ضد الوظف العموى . 
طريقها القانو فى . القوة القاهرة والحادثالفجانى والسئوليةالدئنة. 
العمل الحرنى والسيادة . تعديل المادة مج إجراءات بالقانون؟؟؟ 
لسنة هو » حكيته ٠‏ أمرالنياية بتقدمالدعوى إلى المحكمة . حالة 
الضرورة الواردة بالمادة 5١‏ عقوبات . الخطاً المشترك . مسئولة 
وزثة المسئول مدنا . مسئولية التبوع . التعويض عن الضرر 
الأدى والضرر اللادى . دول تفقات تعليم المحنى عليه فى تقدير 
التعويض . | 
٠‏ - قضاء الأمورالمستعجلة المستأئفة 
التفرقة بين الأمر الإدار ى والأمر القضائى . قرار النيابة بمنع 
التعرض قرار إدارى . اختصاص القضاء المستعجل بوقف تف ذالأمر 
الإذارى . مداه ٠‏ الأمر الإدارى المعدوم ‏ 
.م - قضاء الحم الكلية ‏ القضاء التجارى 
مه إفلاس ١‏ الطابع الختلط للمعارضةفى حم شهر الإفلاس . 
معارطة من المدين واعتراض من غير الخصم 58 
؟- الأمر العسكرى رقم ه اسنة م١ ٠‏ أثره على امتداد 
معاد المعارضة .. 


0 
العدد السابع فهرسث السنة التاسعة والثلاثون 
زح كك 5 

3 تاريع الحم ويه يلفدن انه 


فى /اءية 5-5 توقير بره ١‏ إفلاس ٠‏ قفل أعمال التفليسة ٠‏ إجراء مؤقت ٠‏ لاوز قوة 


0 


الأمر اللقغفى » ويحوز نفذه فى أى وقت ٠.‏ شرط ذلك ٠‏ 


8 القضاء المستمحل 


سوس | يوءية به مارس بإاهية ا نفقة مؤقتة ٠‏ شرط اختصاص القضاء المستعجل بتقريرها . 


النفقة التى لايستند تقديرها إلى الام شعرعى. وجوب خلوها من 
المنازعة الجدية فى الحق وفى السبب ٠‏ تقدير النفقة هو أصلا من 
اختصاص قاضى الموضوع . 


اس أ حعة 1 نائر برهمؤا إشاف الأعمال الجديدة ..مدى اختصاص القضاء المستعيحل . 


ٍ 


الو 
سه 


كم 


م 
وه 


تقفار أساس 'الحق لتبين جدية البزاع 3 معى اسان بأصل 
الدعوى حك الادة ةع مرافعات 0 اختصاص القاضى المستميحل 
إذا ترتب على قراره ضرر بأحد الخصوم ٠‏ 


. الاعتراف فى القانون الدولى . للأستاذ محبى الل الحانى 


الطعن فى الحم باعتبار العارضة كأن لم 5 للدكتور رؤوف عبيد أستاذ 
دكلية الحقوق جامعة عين ثمس 

فى قانون التقد : الجرعة الى نص علها قرار وزير المالية رمم ه/ا لسنة ,ركئية ١‏ 
بتقديم شهادة قيمية عن الواردات ؛ هل هى جنحة أم عمالفة ؟ للااستاذ 
مصطبى كامل كيره القاضى يمكتب مراجعة أحكام أمن الدولة 

دعاوى قسمة الوقف للأستاذ مود سلمان غنام المحائى 

حول أحكام المجالس العسكرية وقوة اأشىء لكر م فيه للاستاذ أحمد مبدى 
الديوانى وكيل نيابة بور سعيد الكلية 


قوانين وقرارات ٠‏ : هماع 


بدت للمونسولتب 


قرار رئيس ابخهوربة العريية المتحدة 


بالقانون دق وم أسئة 00 


بتعديل المادة 26 من القانون الدنى المعدلة بالقابون رقم باع ١‏ لسنة بام ةا 

بام الأمة 
رئيس اختووربة 

بعد الاطلاع على لمادة 34 من القانون المدى |اعدلة بالقاتون رقم ١407‏ لشنة /اه.و١‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ ش 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ ل ستيدل بالمادة .له من -القانون الدى: العدلة بالنانون رم ١107‏ لسنة ةا 
النص الآلى : 0 

« فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الميازة مدة ثلاث 
*وثلاثين سنة ) . 5 . 1 

ولا مخوز ملك _الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبار ا بة العامة وكتذلك أموال 
الأوقافاخيرية أو أ وكسسأى حت عينى علما بالتتقادم كما لابحوز ز التعدى علبها . وى حالة حصول التعدى 
يكون للحرة صاححة الشأن حق إزالته إدارياً سب ما تقتضيه المصلحة العامة . 

مادة  »‏ يشير هذا القانون فى الحربدة الرسية » ويعمل به فى الإقلم الصرى من اريم نشره . 


صدر برياسة الجبورية فى غ؟ رجب سنة مم١‏ (؟ فبرابر سنة )١908‏ . 


مذكرة إيضاحية 


تنص الادة بم من القانون الدى ضّ أن الأمو ال العامة الحاو ركة للدولة و الأشخاص الاعتبارية 
العامة لامحوز تملكيا بالتقادم بينا بقيتالأموالالخاصة الماوكة اليكو مة والأشخاص الاءتبارية العامة 


)١(‏ لشير بالجريدة الرمىية العدد ٠١‏ الصادر فى-ه فيراير سئة ١9885‏ وسبق ان عدات هذه الادة بالقانون 
رقم ١41‏ لسئة ١5817‏ ومنشور بالعدد الأول من السنة م" محاماة . 


خاضعة لقو اعد الثقادم السكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد .. ولا كانت هذه الأموال 
الخاصة جديرة بالجابة حتى تصبح فى مأمن من علكها بالتقادم عن طريق وضع البد علها خاصة ' 
وأن الممكومة والميئات .الاعتبارية مبما أحكنت الرقابة والاشراف على هذه الأموال فان ذلك لن 
عع الغير من تملسكبها عن طريق وضع اليد عليها .كا أنه انفسالعلة حب أن تشمل هذه الخابة أيضاً 
الأموال المماوكة لجبات الوقف الخيرى . 

وقد صدر القانون مم بع ؤ لسنة /اهية١‏ بتعديل المادة .لاله من القانون الدنى ونص على أنه 
نايع العران لات تسكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحبازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا 
وز تملك الأموال الخاصة المماوكة للدؤلة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أمُوال الأوقاف 
الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . ٠‏ 

ونظراً لأنه قد ثبت فى حالات كثيرة أن هذا التعديل لم منع من التعدى على أراضى الحسكومة 
والادعاء علكيتها عن طرريق وضع اليد حتى فى الأراضى الخصصة المشروعاتالعامة كأراضىالمدمين 
'والإقطاعات الزراعية ومناطق الاستبدال العقارى للمعاشات. ومنازل الحكومة الخصصة للموظفين 
غم عملهم وأن اليابة العامة كثيرا ما تضدر قرارات عنع التعرض لواضعى اليد وتدخل الحمكومة 
نتيحة لذلك فى دعاوى وإشكالات لا حصر لما علاوة على.شل بدها عن استغلال الأرض وتثفيذ 
مشروعائها وتعرض حقوقها للضياع , 

ونظ'؟ لأن الغرض من صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحسكومة من إدعاءات 

الملسكية وبالتالى حمايتها من التعديات وأن النص المعدل بشكله الحالى لاحقق بصفة قاطعة منع 
التعديات إذ أنه يرك التفربر بإزالتها لمحاكم تما ينتق معه الغرض العام الدى سهدف اليه المشروع . 

فقد رأت الوزارة استكلا للفائدة من هذا التعديل أن مجرى تعديلا جديداً فينص المادة ٠ه‏ 
“سالفة الذكر يقَغى محظر التعدى على أراضى الحسكومة وتمخويل الجهات الحسكومية الختصة حقإزالة 
التعديات بالطريق الإدارى وذلك على الوجه الآنى : 

فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة 
ولا محوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية ة العامتوكذلكأمو الالاوقاف 
الخيرية أؤ كسب أى حق عي عليها بالتقادم , كا لامجوز التعدى عليها . وفى حالة حصول التعدى 

يكون للحبة د الشأن حق ازالته إداريا بحسب ماتفتضيه المصلحة العامة . 

وديهى أن هذا التشربع لايكونله أثر رجعى بالنسبة لما كتين فعلا من هذه الاموالبالتقادم 

قل صدوره . 


وقد عرض الشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 


وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على رئيس الجبورية للموافقة عليه واصدارة . . 


قوانين وثرارات . 5 


قرأر رئيس الجهورية 0 المتجدة 
تانودم أسنة وه ١3‏ 
تتعديل للادتين ٠‏ وه” من القانون رقم ١7‏ أسنة مهه١ا‏ 
ف شأن مزاولة مينة الصيدلة 
يام الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعل الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم /؟1١‏ اسنة همه١‏ فى شأن مزاولة مبنة الصيدلة والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 07١اسم‏ لسنة ه14 بإصدار قانون المعيات التعاونية ؛ 

وعلى ما ارثاء حالس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 
مادة ٠‏ س استبدل بنص المادتين 1 وه" من القانون رقم7ا؟١‏ لسبنة همه الشار إليه 
النصان الآتيان : 

« مادة ٠١‏ - تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هتما القانون الصيدلات العامة والخاصة 
ومصائع الستحضرات الصيدلية وتخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية وال الأنتجار فى 
النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية » . 

« مادة وم ب الصدليات الخاصة نوعان : 

١ 0‏ ( صيدليات الستشفيات و السستو صفات و العيادات الشاملة قو عيادات الأط. ماء اصرح لم م0 4ق 
صرف الأدوية ١‏ رضام أو مافى حكلها » ولا جوز ملم لرخرص بفتح مداه خاصة من هذا اانوع 
إلا إذا كانت مادقة عو سيسة علاحية مخض مها طبقاً الأحكام القاون رقم و السنة ةا الخاص 
بالمحال التجارية والصناعية » وتسرى عليها أحكام الصبدلبات العامة عدا أحكام المادتين ,مومس : 

ش وبجحوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالعن الأدوية بالعيادات الخارجية عن مرضًاها فى اليلاد الى 
1 لايوجد مه صدلة عامة وفى هذه الحالة لسرى عليها أحكام المادة د 5 
(؟) الصيدليات التابعة معية تعاونة مشهرة وينم الترخيص بفتح صيداية خاصة من هذا 


١71 ليل وسبق أن 1 الفانون رقم‎ 0 ١1 تمر بالمريدة :الرممية العدد م الصادر فى‎ )١( 
, أسئة مها بالمدد ال سايم من السئة ه؟ عاماةٌ‎ 


ارا العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


النوع بناء على طلب من رئيس حالس إدارة الجعية أو مديرها » وتسرى علىهذا النوع من الصيدليات 
الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا للادة .8# » .20 ش 
مادة ؟ ل ينشير هذا القانون فى الخريدة الرسمية ويعمل به من تارج نشره . 


صدر برباسة الحمبورية فى * رمضان سنة ربم1 (؟١‏ مارس سنة ١9689‏ ) . 


مذكرة إيضاحية 


لا كانت أحكام القانون رم با؟١‏ لسنة هما بشأن مزاولة مهنة الصيدلة لا تبح للصيدليات 
الخاصةالتى يصرح بها للجمعيات التعاونية أن تبيع بالثمن أدوية لأعضائها إلا فى حالات خاصة ثما يعوق 
الجعيات التعاونية عن المساهمة فى علاج أعضائها . 

لدلك رؤى تعديل القانون الذ كور محدث يكن الجعيات التعاونة بة فتن صيدليات خاصة تبيع بالثمن 
الأدوءة للاعضاء وأسرثم طبقا 1 بخص به قانون الجعيات التعاو نيةو بذلك, تساثم هذه الهيئات ف تحقيق 
الرسالة التى أنشئت من أجلها. - 

ويتشرف وزير التربية والتعلم للجمهورية العربية التتحدة عرض مشروع القانون التضمن للتعديل 
الذ كور مفرعا في, الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على اليد رئيس الجهورية رجاء الوقفة عليه 


وإصداره , 
وار كن الفيوونة الفرية الود 
بالقانون رقم و لسنة ومورة» > 
بتعديل بعض أحكام الفانون رقم ٠.؟‏ لسنة 3 
تعيين مناطق زراعة أصناف القطن 
باسم الأمة 1 اا 


رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الوق 
وعلى القالون رقم ٠٠١‏ لسنة لاهمو١‏ بتضين مناطق زراعة أصناف القطن ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدواة ؛ 


5 نعر بالطريدة الرممية الندد 8ه السادر فى لا ١‏ باريضة 506 وهر لاون ٠م‏ لمتة لأمؤ١‏ 
بالوقائم الممرية المدد ٠١١‏ مكرر (1[) المادر 8 ؟ دسمير سنة ا ؤنها. 


قوانين وقرارات, 4 


قرر القائون الآنى 

ش مادة ١‏ - ستبدل ينص الادة يه مئ القانون رقم ٠.م‏ لسنة باهو الشار إليه النص الألى : 

« مادة به - لجنى القطن موضوع الخاامة ععرفة صاحبه نحت إشراف جهة الإدارة . 

فإذا امتنع فحنى ععرفة الجبة الذكورة عصاريف على حسابه بشرط إخطاره بالطريق الإدارى 
قبل النى بمدة شبعة أبامعلى الأقل . مم يوزن ويسوللحارس الذى تعينه جبة الإدارة ولما انخاذ الوسائل 
الق لراها للمحافظة على المحصول قبل الطنى وبعده . 

ويعتير هذا القطن محجوزا عليه لصالح لكوي العم القاون وتكون لبالغ الغرامة النصوص 
علمها فى الادة التاية حق امتتاز على هذا القظن ويأى في الترتيب بعد المصروفات والبالع الستحقة 
الخزائة العامة » . 

مادة » س ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسية . ويعمل به فى إقلم مصر من تار نشيره . 
ولوزبرى الزراعة والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 


صدر برياسة الجبورية فى رمضان سنة م/ا١؟‏ ( ١+‏ مارس سنة 1969 ) . 


مذ ارة إبضاحية 
قضت الادة التاسعة من القائون رقم "٠٠‏ لسنة «ه.ه؟ بتعبين مناطق زراعة أصناف القطن . على 
أن القطن موضوع خالفات هذا القانون بينى ععرفة صاحبه نحت إشراف وزارة الزراعة . وإذا امتنع 
فسنى ععرفة مندوب وزارة الزراعة عصاريف على حسانه . وأن للوزازة أتماذ الوسائل التى 'راها 
التحائطلة عل “صوق فل الى وده ١‏ 
وقد رؤى رغبة فى الحافظة على الأقطان موضوع الخالفات التى حددها القانون المذ ا ٠‏ إسناد 
عملية الجى والأعمال اللازمة للمحافظة على الحصول إلى جبة الإدارة . على أن يتولى وزير الداخلية 
إصدار القرارات اللازمة لتخديد جبة الإدارة الختضة فى مختلف الدبريات والحافظات . ١‏ 
اداك ققد أعدث وزارة الزراعة مشروع قراررئيس الجبوريةبالقانون الرافق . وتتشرف بعرضه 
على السيد رئيس الجبورية بالصيغة الى أقرها مجلس الدولة . رجاء التفضل بالموافقة عليه وإضداره . 


1-6 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رق>+ لسنة و02 
بتعديل بعض أحكام الشركات الساهمة ومحدودة المسثولمة 
الواردة فى قانون التحارة فى الإقلم السورى 

اسم الآمة 
رئيس الججبورية 

بعد الاطلاع على المادة (#ه) من الدستورى المؤقت ؟ 

وعلى قانون التحارة المعدل المعمول به قّ الإقلم السورى 0 

قرر القانون الأنى : 

مادة أ عد تحذف جلة 2 حصصاً تأسيسية و.٠.٠»من‏ الادة )06 من قانون التحارة : 

مادة ؟ ‏ يضاف إلى الفقرة )١(‏ من الادة (غ. )٠‏ من قانون التجارة ما بلى : « أما الشركة 
النى.لا تطرح أسهمها فى الا كتتاب العام فيجرى الترخيص بتأسيسها بقرار وزادى 6 ٠‏ 
1 مادة م تضاف 'جملة « أو القرار الوزارى » إلى مابعد كلة « المراسوم » فى النقرة (؟) 
من اللادة 3 )٠‏ من قانون التحارة 3 

مادة س تضاف الفقرة التالية نحت دثم )2( إلى الادة (م؟١)‏ من قانون التحارة 1 

0( تعثير من القدمات العينة حقوق الامتياز والحقوق المعثوبة . 

مادة م - محذف المواد (من غ186 5 ) من قانون التحارة ويستعاض عنها بالمواد التالية 
حت عنوان « مكافآت التأسيس 4 . 

مادة وم؟ ‏ مجوز منح مبالغ معينة عند ند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص 

باهم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم البذولة فى سبيل تأسيس الشركة : 

مادة ١6.‏ 2 حور ملم مكافات التأسيس بشكل أسهم عادية تعثر تعتبر مدفوعة 3 القيمة .. 

مادة ١+‏ س لا نجوز منعم حصص تأسيس أو حصص أرباح . ؛ 5 

مادة ”1 للم جرى تقدر مكافات التأسيس ال شكل مبالغ معيلة أو بشكل أسهم عادية 
وفقا للاصول البينة فى اللدتين لوا د ه؟. 


مادة م١‏ - تكتناول مهمة الخبراء المشار الم فى الادئين 18 و ة؟١‏ تقدر ما إذا كانت 


)١(‏ نهر بالجريدة الرسمية المدد ؛ه الصادر فى ١6‏ مارس سنة 5م ةو 
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هناك جهود ومساع مبذولة فعلا من قبل مستحق مكافآت ا ونا اذا كانت هذاه الكافات 
تقناسب مع قيمة تلك الجهود والساعى . 

مادة .وم ل يجب أن يذكر فى النظام الأساسى أسماء الأشخاص الذين منحت طم مكافآات 
التأسيس ومقدار هذه الكافآت والشكل الذى منحت به . 

مادة > تلفي الادة ( ١4٠‏ ) من قانون التجارة . 

مادة با تعدل المادة ( ي/ا؟ ) من قانون التجارة وققاً لما لى : 

فقرة ١‏ ث تولى إدارة أمور الشركة محلس إدارة مؤّاف من ثلاثة أعضاء عي الأقل وسبعة 
أعضاء على الأ كثر . 

» - يعين النظام الأساسى عدد الأعضاء ومحوز تعديل هذا العدد بقرار من الميئة العامة العادية 
غير تابع لواققة الوزارة على أن يبلغ إليها ورشبر فى السجل التجارى  .‏ 

سو ل ومحدد النظام الأساسى مدة العضوية دون أن تزيد على أربع سنوات » كا ينص على أصول 
الدورة الاتتخابية للاأعضاء وكيفية انتباء مدة العضوبة دفعة واحدة أو بالتناوب . 

ومحوز إجادة اتتخاب الأعضاء النتبية مدتهم . 

مادة ير تعدل الفقرة ١(‏ ) من المادة ( .و١‏ ) من قانون التجارة كا يلى 

مادة وباو نجب أن تككون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة مرى جنسية المهورية العربية 
المتحدة » وأن لا تكون نسبة الأجانب فى مجلس الإدارة أ كثر من نسبة أشتراك الساهمين الأجانب 
فى رأسمال الشركة . 

مادة و - أنعدل الادة ( 1 ( من قانون التحارة م بلى : 
- ول لامجون أن يكون الشخص الواحد عضواً فى مجلس إدارة أ كثر مئ حمس شركات 
مساهمة من الق.بسرى عليها هذا القانون على أن لا يكون من ببنها أ كثر من:شركتين عرطت 
أسهمها على الا كتتاب العام . ش 

ويشترط فى العضو الذى مجمع عط ان ل ال اننا ل ٠١‏ على 
الأقل من رأس مال الششركات الى يزيد عددها عن هذا الحد . | 

دولا محوز للشخص الواحد أن يكون غض وآ إداريآً منوضاً أو رئيس لجاس الإدارة في 

أ كثر من شركتين مساهمتين من التى بسرى عليهما أحكام هذا القالون . 

مس قا عدا العو الى يعلك على الأقل عشير أسهم رأسمال الشركة لا مجوز من بلغ ل سئه 
الستين سنئة ملادءة ؛ فى مهأبة السنة الالية لاشركة الى طرحت أسهمها على الا كتتاب العام » أن 
عارس عضوية مجلس الإدارة فيها إلا بعد الحصول على ترخص عبن منْ رئيس س القمودية ومح 
هذا الترخيص لدة لا تتحاوز الدة المحددة لحري 


يت 
ع على مجلس الإدارة أن برسل إلى الوزارة على مسئوليته وعقب اجماع الحيئة العامة العادية 


فووا رن الأعضاء اتن 56 وأسماء الشركات اأساحمة الأخرى الى 

دادة ٠٠١‏ س تضاف نحت رم ( م ) الفقرة الثالية إلى الادة ( ه.م١‏ ) من قانون التحارة : 

م اب لا يتم تعيين شخص عض وا فى لس إدارة شركة توم على إدارة واستغلال عرفق عام 
إلا بعد الحصول على مواققة من الوزر الشرف على ذلك اارفق أو الوزير الشرف على الحيئّة الماممة 
له ؛ ونجب أن تبلغ إليه قرارات محلس الإدارة أو الحئة العامة مهذأ التعيين بكتاب مضوون خلال 
خسة عش نومآ من ناديم صدور القرار . ويعتير انقضاء مدة ثلاثئين يوا من نار يم ودول التلميخ 
دول إبداء اعتراض على التعيين عثابة موافقة تعضة عليه * 

مادةٌ ١أؤ‏ سد تعدل الفقرة ( " ) من الادة ( ١917‏ ) العدلة من قانون التحارة على الوحه التالى : 

م - لإ محوز لعضو مجاس الإدارة أو المساهم أن بصوت عن نفسه أواعن من مثله عند ما 
15 نْ الأمر متعاقا عتفعة خاصة تراد منحه إياها أو علاف قالم بيئه وبين القتر كة عند عرضه على 
الهركة العامة . 

مادة ١‏ عد ادل الادة ‏ ٠م‏ / من قانون التحارة ك5 يلى : 

. س يعين النظام الأساسى طريقة محديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة‎ ١ 

اد و حدد هذا التعويض إما كرتب سوق أو عبلغ مقطوع عن كل حلسة برها العفو 

5 أو بششكل عزج بان هاتين الطريقتين على أن لا تحاوز ما يتقاضاه الحضو ف 14 المالتين مبلغ 
.0م ليرة سورية والرئيس مبلع ( ٠))ليرة‏ سورية سنويا 5 

م ل ويعمكن أن محدد التعويض بنسبة معينة لا تتحاوز عثمرة بالمائة من الأرباح الصافية بعد 
زيل الاحتياطى الإجبارى واحتياطى ضريبة الدخل وريع الأسهم والأستاد التى تملكها الشركة ؛ 
على أن لا تحاوز معدل ما يتقاضاه العضو الواحد من أعضاء اماس اد( هء* 60 ليرة سوربءة 
والرئيس ال(١٠٠٠؟1)ل.س. ١ ١‏ 

1 مادة م١‏ 55 تعدل اللمادة ١‏ 6 من قانلون التحارة م 55 : 

يجوز للهيئة العامة العادية بأن تعدل طريقة تمحديد تعويض أعضاء محانس الإدارة المبينة فى النظام 
الأساسى بقزار تتخذه بالا كثرية الطلقة للاأسهم الممثلة . و تضم هذا الفرار إلى تصديق وزارة 
الاقتصاد , ويكون أثره محصوراً بالسئوات المالة المقبلة". 

مادة عؤ س تضاف إلى آخر الفقرة ( ١‏ ) من المادة ٠0*(‏ ) من قانون التحارة طلم التالة : 

وعسك هذا السحل وإدثم وفق أحكام المادتين ( ١7‏ مم١‏ ( . 


مادة ه؟ ‏ تضاف إلى آخر الفقرة الثانية من المادة ( 6١؟‏ ) من قانون التحارة الجلة التالية : 
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مع بص سو ع 


« أو بناء على طلب خطى مبلغ إلى لس الإدارة من مفتشى حساباتٌ الشركة أو من مساهمين 
محيلون ما لايقل عن عشر أسهم الشركة » . 

مادة ١+‏ إستعاض عن حملة « ربع أسهم الشركة » الواردة فى الفقرة )١(‏ من المادة (.+) 
بحملة « عشر أسبم الشركة » . 

مادة باو يستعاض عن جملة « خلافاً » للقاعدة السابقة يقتضى أن تصدر القرارات بأ كثرية , 
تزيد على - الواردة فى مطلع الفقرة ( ؟) من الادة (ن) من قانون التحارة بالخلة التالة : 
« ويجب أن تزيد الأ كترية اللطاوبة فى الفقرة الأولى على . . . - إلى آخر ماجاء في النص - » 

و 

مادة م١‏ ل تضاف الخملة التالية إلى آخر الفقرة الثانية من المادة (/0؟ ) من قانون التجارة : 
«. .الى طرحت أسهمها على الا كتتاب العام وعلى عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التى لم 
تطرح أسهمها على الا كتتاب العام » . 

عاق 1 به قاف جملة « أو قريب له حق الدرجة الرابعة » إلى آخر الفقرة (؟ ) من المادة 
59" ) مئ قانون التحارة . 

مادة +٠‏ س تضاف نحت دتم (؟) إلى المادة ( ه/ا؟ ) من قانون التحارة الفقرة التالية : 

0-0 الو زاذة أن تصدر القرارات والتعليات والغاذج اللازمة لتنفيذ أسكام القانون و ص 
الشركات أن تعمل عقتضاها . 

مادة ١لا‏ س يضاف إلى آخر الفقرة ( ) من الادة ( ١لمء‏ ) مايل : « 0٠٠٠ء‏ لوكء 4 (5؟ء 
اع عه ). 

ماد »«-« - تضاف لة « أو من غيرثم » إلى ما بعد جملة م من الشركاء » الؤاردة فى الفقرة 
)١(‏ من الادة (99؟ ) من قانون التحارة . 

مادة سوب س تعديل الفقرة (؟) من الادة (لم.م ) م بلى : 

« وبشترط حضور مندوب الوزارة فى الميئة العامة لاششركاء , 

مادة ع*« - يضاف إلى آخر الفقرة 0( من الادة زوءم) مالي . 

.ءءرسمء.م ثقرة ١‏ » . 

أحكام اتتقاللة 

مادة م" : 

. تلغى خصص التأسيس القائمة عند صدور هذا القاثون‎ )١( 

(؟) تدفم الشركة الساهمة لصاحب الخصة تعويضة عادلا تحدده الحيئة العامة فى اجمّاع تعقده خلال 


ع1 المدد السابع - السنة التاسعة والثلاثون 
م لت مام 
ثلاثة أشهر من تاربع صدوز هذا القانون على ألا يتحاوز مقدار التعويض حمسة أمثال معدل الأرباح 
السنوية المستحقة الحصة بموجب مبزائيات الدورات امالية الثلاث السايقة لتارع صدور هذا القانون . 


(0) جر ى حساب التعوبض ععرفة مفتش حسابات الشركة » ولغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد. 
(4) يدقع تعويض حصص التأسيس امشار اليه خلال سنة من تارم صدور هذا القانون إلا 
أنه يجوز لاشركة بناء على موافقة وزارة الاقتصاد دفع التعويض على قسطين سنويين على الأ كثر 
يدفعان. خلال سئتين من تارم صدور هذا القانون 5 

(ه) وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد الأسس والقواعد الق يجب مراعاتها عند تقدبر> 

ٍ ون 

التمويض لجلة حصص التاسيس 3 | 

مادة +؟ - ممتفظ أعضاء مجلس الإدارة الذي ,تحاوز عدده السبعة فى الثشركات المساهمة 
الفاعة عند صدور هذأ القانون بعضو مهم حق اجماع الحميئة العامة العادية السنوى الذنى يعقد 
لابحث فى أعمال دورة عام هرهة! حيث تسقط عنهم العضوية جميعاً ويحرى مجدداً اتتخاب بحاس 
إدارة لاتحاوز عدده اليد الجديد 3 

مادة با" ب عتفظ أعضاء مجاس الإدارة الذين بلغوا عند صدور هذا القائون السن المشار البها 1 
فى الادة () منه » بعضوبتهم حت اجبّاع الهيثة العامة العادية السنوى الذى تعقده الشركة للبحث , 
فى أعمال دورة عام .مم19 + . ١‏ 

مادة م”؟ ‏ بنشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقلم السورى من 
تارم نشره ٠ 8 5 ١ ٠‏ 


صدر برياسة الجهورية فى “# رمضان سنة ,ك8 ١7(‏ مارس سنة ١49‏ ) , 7 


مذ رة إيضاحية 

لاحظت وزارة الاقتصاد والتحارة عند مياقبتها لتطبيق الأحكام الخاصة بالثشركات المساهمة 
ومحدودة السثولية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشمريعى رقم (14) تارعز 7 يونيه 
سنة .و4١‏ وتعديله الصادر بالرسوم التشريعى رقم ١م‏ تاريخ «أروا+ه9١‏ أن الضرورة تقضى 
بتعديل بعض هذه الأحكام بغية تسهيل تأسيس التشركات الخناصة منها' التى لاتطريم أسهمها على 
الا كتتاب العام » وتنظم وتقوية إدارة هذه ااشركات بصورة عامة » وضمان حقوق المساهمين فيها' 
وعمراقبتها حق تقوم نواجمها الاقتصادى والاجماعى على الوجه الطاوب . 

لذلك أعددنا مشسروع القانون الرفق الذى راعينا فيه توفيق الأحكام القانونية مع الحساجات 
والاعراف الحلية وجعلها منسجمة مع قوانين الفركات المساهءة ومحدودة المسئولة العمول بها فى 
الإقلم الصرى . 1 


قوانين وقرارات وغ 


وككن تلخص التعديلات الواردة فى هذا الشروع بالأمور التالية : 

٠‏ هدف الشروع إلى تشجيع تأسيس الشيركات المساهمة الخاصة التى لا تطرح أسهمها علي 
الا كتتتاب العام كما فعل المشمروع فى الإقلم الصرى - فعمد إلى تسهيل إجراءات تأسيس هذا النوع 
من الشركات وذلك بالاكتفاء بالترخيص لا بقرار وزاى عؤضآ عن الرسوم هأتها فى ذلك شأن 
الشركات الحدودة السئولية ٠.‏ 

؟ ‏ عمد الشروع إلى إلغاء حصص التأسيس الى تعطى حقاً فى أربامم الشركة دون أن يكون 
لها مقابل مادى فى موجوداتها وذلك بعد أن لوحظ أن هذه الخصص أصبحت هدفاً للتقد ومثاراً 
للجدل يحيث أصبمع ينظر إليها حماة الأسهم العادية وكأنها ضريبة أبدية فرضت مجان لصلحة المؤسسين 
أزداد دوم كلا ازداد رأس المال » مما دقع بعض التتمريعات القارئة إلى إلغانها أو تقييد حقوقها 
وآجالها فى بعض أنواع الثيركات . 1 ال 

ولأن ألغىامشروع حصص التأسيس الى تعطى حقاً فى الأرباح . ققد أقر فكرة تشجيع تأسيس 
الششركات المساهمة بإعطاء مكافات معينة للحهوذ والمساعى البذولة من قبل المساهمين أو غيرجم فى سبيل 
تأسيس الشركة بشسكل مبالغ محدودة تصرف إليهم عيناً أو بشسكل أسهم عادية تعتبر مدفوعة القيمة 
على أن مجرى تقدبر هذه المكافآت وشرعية صرفها لمستحقها من قبل خبراء تعينهم الحكلة . 

أما بالنسة لحصص التأسيس القائمة عند صدور هذا القانون ققد نصت المادة 5 منه على 
اعتبارها ملغاة على أن يعطى صاحب الخصة تعويضاً عادلا تفرزه الهيثة العامة لمساهمى الشركة على أن 
لا يتجاوز قدره سبعة أمثال معدل الأرباح السنوية المستجقة للحصة خلال السنوات الثلاث السابقة . 
وقد روعى فىتحديد نسبة هذا التعويض ان الخصة لبس لها مقابل فى موجودات الشركة وانها ليست 
أ ككدة الربم سنوياً . 0 

س ‏ وقد نصت المادة (0ا) من الشروع على مخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة 
أعضاء على الأ كثر بغية محقيق زيادة الانسجام بين الأعضاء » وحصر المسئولية , وإبعاد التوا كل » 
وإقلال التعويضات والنفقات » على أن تطبق أحكام هذه المادة بعد انتهاء الدورة المالية الجارية لاشركات 
المساهمة لثلا يؤدى خروج الأعضاء وتغييرثم أثناء هذه الدورة إلى عرقلة الأعمال ( المادة 00 ) ٠‏ 

ع ل ونصث المادة 60 من الشروع غلى رفع 'نسبة عدد أعضاء عر الإدارة د من جنسية 
الجمهورية العرية المتحدة ‏ واشتراط أن تكون أغلبية الأعضاء منهم ٠‏ وذلك زيادة فى رقابة 
المواطنين على أعمال الشركات المساهمة . ١‏ 

ه - وقضت المادة (.ه) بأن كل عضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بلغت سنه 
الخامسة والستين تنتهى عضويته فى نهاية السنة المالية لاشركة » مالم يرخص له وزير الاقتصاد 
جمارسة العضوية وفق مةتضيات المصلحة والحجة » على. أن هذا الحظر لابسرى على العضو الذنى علك 
عشر رأس مالبا على الأقل باعتبار أن له مصلحة محققة فى الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة . 


1 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


- وأوجبت الادة )٠١(‏ من المشسروع بالنسية لتعبين أعضاء حالس الإدارة فى الشركاتالمساهمة 
التى تقوم على ادارة واستغلال المرافق العامة على موافقة الوزير الختص الشرف علىذلك المرفق . 

7 ولما كانت تعويضات أعضاء مجلس الإدارة تصل فى بعض الأحيان الى مبالغ طائلة سنويا 
ما جمل مركز عضوية محاس الإدارة مطمح السكثير بن وعالا للتنازع والتزاحم ببنهم » اذلكو حفظا 
على حقوق عامة المساهمين عمدنا فى امادة (م١)‏ من هذا المشروع الى اعادة تنظم التعويضات التى 
يتتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه حي ثلايتحاوز تعويض العضو المقطوع فيالسنة الء .م ليرة 
سورية وتعويض الرئيس (5..0) لامتن أ نسبة مئوية لاتزيد عن ٠١‏ يز من الأرباح بعد تزيل 
الاحتباطى الإجبارى واحتياطى ضريبة الدخل وريع الاسناد والأسهم ولا تنجاوز محال م نالأحوال 
ال (..5) ليرة سورية سنوياً للعضو وال (٠٠١؟١)‏ لءس لارئيس ء 

م - إلا أن المادة (11) من المشمروع أجاز ت لأعضاء مجلس الإدارة أن يتولوا وظائف ذات 
أجر أو تعويض فى الشركة بقرار يتخذ سنويا من البيئة العامة عوافقة مساهمين عثاون :يري من 
أسهم الشركة أى عوافقة تشبه الإجماع ‏ وذلك بعد أن لوحظ فى اكش الشركات المساهمة 
الخاصة ان نشاطها يقوم على مساهميها القليلى العدد الذين يوزعون فما بينهم الأعمال الإدارية 
والفنية والتفيذية . ٠‏ 

هف وأجازت الادتان ( ١5‏ ولا ) من المشروع:للمساهمين الذين عثاون عشرة بالمائة من 
أسهم الشركة حق طلب دعوة الهيثة العامة العادية وغير العادية بعد ان.كانت النسبة المطاوية ربعاسهم 
الساهمين ٠.‏ ذلك تسهيلا للمساهمين فى تمارسة حقهم فى الرقابة على على مشر وعهمواسوة ا فعله المشرع 
فى الإقليم المرى . 

٠‏ - ونصت المادة )١9(‏ على جواز توكيل الساهم الذى محضر جلسة الميئة اناق الى ا 
التى لم تطرح أسهمها على الا كتتاب العام ب ٠١‏ ب/ز عوضاً عن خحمسة بالمائة من أسهم الشركة بعد 
أن لوحظ أن كشراً م الاحّاعات الأو لى للبيثات العامة لمذه الششركات لا كتمل فا النصاب بالنظر 
لغياب عدد قليل من كار مساهمهها وعدم إمكان تفويض المساهمين الحاضرين بنسبة تتحاوز ال#سة 
بالمانة سنن الأسهم . 

١‏ - وأعطى مشروع القانون لوزارة الاقتصاد والتحارة حق إصدار القرارات والتعلمات 
والفاذج المطلوبة لحسن تنفيذ الأحكام القانوية » كا أوجب المشروع حضور مثل عن الوزارة في قٍٍ 
اجتاعات الميئات العامة الشركات محدودة المسئوليات أسنوة بالشركات المسامة وذلك ماد سة الرقابة 
الفعلية على هذه الشركات وتوجههها . 

١‏ - هذا وقد لوحظ أن بعض المواد الإلزامية فى قانون التحارة المتعلقة بالشركات المساهمة 
. وتحدودة المنشولية جاءت خاوا من المؤيدات القانونية بحيث لا يترتب على عخالفتها أو إهال القيام بها 
3 عقوية . لذلاك أضيفت هذه امواد الإإزامية إلى الو اد العاقب علا فى القانون بغرامات نقدية 
( مادة ؟كموء ) من الشروع . 


قوانين وثرارات 8 


قرار رئيس المهورء العريية المتحدة 
بالقانون دقم 4 أسئة و0014 
بتعديل القانون رقم باه لسئة و1 الخاص بالعلامات 
والبيانات التحارية 
باسم الأمة 
رئس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى قانون امرافعات المدئية والتجارية ؛ 
وعلى القالون مم باه أسئة يووا الخاص بااعلامات والبيانات التحارية ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ -: يستبدل بنص الادتين ٠.‏ ,وم من القانون دثم به السنة و19 الشار إليه 
النصان الأثيان : 1 
« مادة .> - لا يكون نقل ع العلامة أو تفرير حق الانتفاع علمها أو رهنها ححةعلى الغبر 
إلا بعد التأشير بذلك فى السجل وشبره بالسكيفية التى تقررها اللاحة التتفيذية » . 
رمادة ؤم # مجوز لمالك العلامة فى أى وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية. 


أن ستصدر ناء عل لى ع يضة مشفوعة 0 رسمية دالة على تسحيل. الملامة ‏ أصآ من القائى 
بامحاذ الإجرا ءات التحفظة اللازمة وعلى الأخص : 


6 عمل ضر حصر ووصف تفصيكىعن الآلات والأدو اتالق نستيخدم أو تكون قد استخدمت 
فى ارتكاب الريمة والنتحات أو البضائع أو عنواناتالحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها بما كون 
قد وضعت علها العلامة أو الببان موضوع الجرعة وكذلك البضائع للستو ردة من الخارج أثر ورودها. 

5 بول خعر از لعجا الذّكورة فى البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن 
يقدم الطالب تأمناً يهدره القاضى تقديراً أولاآ لتعويض الححوز عله عند الاقتضاء . 

' وجوز بعد توقيع الححز المنازعة فى كفاءة التأمين الى قدمها الحاحز وفنا الأحكام المنصوص 
عامها فى قانون المرافعات . 


)١(‏ نشم بالجريدة الرسعية العدد 5ه العادر فى ١؟‏ مارس سنة ١5655‏ وأثمر القائون رقم لاه لسسنة 
985 بالوقائم الصرية العدد 55 الصادر فى ” يوليو سنة ١915‏ , 


2 العدد السابع السنة التاسعة والثلائون' 


.وتحوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضى ندب خبير أو 1 كثر لمعاونة الحضر فى عمله . 

وفى حميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التى الخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها 
رفع دعوى مدنية أو جنائية على من المْذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العششرة الأيام الثالية 
اصدور الأعى مع مراعاة مواعيد المسافة . 

ولمدعى عليه أن يعلن دعواء الى الحاجز والى قلم 95 الممكمة المودع اديها النسأمين 
بطلب التعويض خلال تسعين وما تبدأ من انقضاء اليعاد النصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا لم 
رفع الحاجز دعواه أو من ثاريم صدور الحم النبائى في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة . 

وف الخالتين لابصرف التأمين لاحاجز إلا بعد صدور المج النهائى فى دعوى الحجوز عله 
أو بعد انقضاء الميعاد اللقرر له دون زفعها ما لم يتضمن احج الصادر فى دعوى الاجر الفصل فى 
موضوع التأمين 4 

مادة » - ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية ويعمل به ف الإقليم المصرى من تاررحم أشيره . 


صدر برياسة اخهورية فى م رمضان سنة ,م/”!١‏ ( ١‏ مارس سنة 5م9١1‏ ). 


مذكرة [يتضاحية 


١‏ - أظهر التطبيق العملى 'للمادة ٠‏ من القانون رقم لاه لسنة وسم.ة؛؟ الخاص بالعلامات 
والبيانات التجارية أن مالك العلامة السجلة كثيراً ما بمخول لاغير حق الانتفاع بعلامته عن طريق , 
استعالها شروط تتعلق بتحديد نطاق الترخيص سواء من حيث مقدار البضائع اأحّ فى محملها العلا م 
أو من حيث وذيع الاستغلال بإن منتحات المالك ومنتحات المرخص له ٠‏ 

اذك ققد أصحت الحاجة ماسة إلى تعديل نص المادة )8١(‏ بحيك تتضمن « حقوق 
الانتفاع » بالعلامة فضلا عن تقل ملكيتها أو رهنها حق لايكون ويل هذه الوق ححة على 
الغير إلا بعد التأشير به فى السجل واشهارة بالكيفية الى تقررها اللاحة التدفيذية ة شأنه فى ذلك 
شأن تقل الملكية والرهن الواردين بالنص المذكور . 

؟ ‏ وأجازت المادة هم من القانون سالف الذكز مالك العلامة التجارية ‏ فى أى وقت 
ولو كان ذلك قبل رقع أبة دعوى مدئية أو جنائية ‏ أن ستصدر من القاضى أمراً بالحجز ' 
على المتجات والواد موضوع الجرعة والآلات النى تكو ن قد استخدمت فى ارتكاءها ول تشترط 
فى ذلك سوى تقدم عريضة مشفوعة بشبادة رسمية دالة على تسحيل العلامة وكان من الواجب تعليق 
امخاذ مثل هذا الإجراء على إلزام الطالب أداء تاامين يكنى لتعويض المدعى عليه إذا ما ثيت أنه 
غير حق فى دعواه خاصة فى المنازغات التصلة بتقدّد العلإمات التحارية أو تزويرها و الي كون 
لقاضى الوضوع مطلق الرية فى تقديرها . 


قوانين وقرارات هع 


اذلك قفد رؤى تعديل الادة الذكورة عا محقق هذا الغرض6 أجرى تعديل فى صياغتها با 
فق إيضاح حكها . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد عرض مشروع قانون بالأحكام المتقدمة بالصيغة الى وافق 
عليها عماس الدولة . 


ونرحو التفضل بالموافقة عليه واصداره 


6 5-9 جا 5 5-5 
قرار رئيس الجمرورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رق مم لسنة م5١‏ 
بسريان أحكام القانون رتم ١؟‏ لسنة .م6١‏ 
في شأن تنظيم الصناعة وتشجعها بالإقليم الصرى على الإقليم السؤري 

باسم الأمة 
رئيس النهورية 

بعد الاطلاع على الدستور القت ؛ 

وعلى القانون رقم ١؟‏ لسنة مم١‏ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم الصرئ ؟ 

وعلى قرار رئيس الخهو رية دتم هةع١‏ أسنة مهة١‏ بتخويل وزير الصناعة الركزى بعض 
الاختصاصات الواردة فى القانرن رقم ١؟‏ لسنة ,ره؟! الشار إليه ؟ 

وعل امرسوم الثشر بعى دثم 57 بتارم /إملءةةا وتعديلاته الخاص بتنطيم الصناعة فى 
الإقليم السورى ؟ 8 ش 

| قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ ب السرى أحكام القانون رقم ١؟‏ لسنة هره4١‏ الشار إليه على الإقليم السورى '. 

مادة ؟ محذف عبارة « المصرءة » الواردة فى المادة ١6‏ من القانون رم »١‏ أسئة إارهوا 
المشار إليه : ١‏ 

مادة م تعدل المادة «” من القانون رتم ١؟‏ لسنة موا على الوحه الأنى : 

« يعتير'متتحاً محعلياً كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف الضافة عن طريق التصنيع فى الهورية 
العربية المتحدة عن ياس من تكالفه' 1 نبائة 0 1 


؟1١ وسم ق أن تقر بالفانوق رقم‎ 1١5865 مارس سنة‎ 7٠ أعير بالجريدة الرسمية العدد 54 الصادر فى‎ )١( 


لسنة مه ١9‏ بالعددين الثامن والتاشم من السنة م8 عحاماة .. 


مادة غ ‏ تبق الغرف الصناعية وصندوق تنشيط صناعة الخيوط والمنسوجات القطنية فى الإقليم 
الثمالى قائمة وتستمر فى بمارسة الاختصاصات الى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون . 


. مأدة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارم نشره ٠‏ 


صدر برياسة الخمبورية فى ٠١‏ رمضان سنة ,م/ام1 ( ١9‏ مارس سنة ١989‏ ) . 


مذاكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم ١؟‏ لسنة مم4١‏ بتنظم الصناعة وتشجعبها » ونص على تطبيق أحكامه فى 
الإقليم الجنوبى ويعتبر هذا القانون دستوراً للصناعة لما اشتمل عليه من أحكام وقواعد عامة تهدف إلى 
النشاط الصناعى وتشحيعه وتوجبهه الوحة الاقتصادية والفنية السليمة . 


دع 


1 
ولاكان برنايجا التصنيع فى إقليمى الخهورية يكنلان بعضبما بءضآ بل ها جزءانليرنامج واحدء 
فإن تنسيق البرنامج فى شطرى الجهورية يقتضى أن 3 الصناعة فيها قانون واحد . 
أذلك فإن الأعى يقتضى'سريان أحكام القانون رتم ١‏ لسنة مرهو1 سالف الذكر على الإقليم 
السورى . : 
وميقآ لهذا العرض أعد مششروع القانون الرافق ونص فى الادة الأولى منه على سريان أحكام 
القاون دم ١؟‏ لسنة هرم4١‏ على الإقليم السورى . 


ونص فى الادة الثانة على حذف عبارة الصرية الواردة فى للادة ؛ من القانون دم 1 
لسنة رمةظؤ . 


وقضت اللادة الثالثة هن الشمروع نتعديل الادة الثالعة والعشرين من العانون رم غ4 أسئة لمرمعة ١‏ 
«السزالك كي يمكن تطبيقها على إقليمى اموورية : 


هذا وقد رؤى أن تمق ى الغرف الصناعية وصئدوق دعم ا بوط والنسوجات القطنة ق الإقليم 
الثمالى قاعة والستمر فى عمارسة الاختصاصات الى لا 0 مع أحكام هذا القانونئ وذلك حى يننهى 


من دراسة هذه الهيئات وإعادة تنسقها عا تمثى مع 7 العانون دثم آكق أسئة هرمية ١‏ على 
الإقليم الشمالى . 


3 


وفى مادة ختامية نص على أن .عمل بهذا القاون من تار ن* نشمره باكريدة الرسمة ٠‏ 


و«تشرف وزير الصداعة اارك: زى دقع مشروع العانون السد ري س الأهورية رجاء التكرم 
بالموافقة عله وإصداره . 1 


قوانين وقرارات وذ 


قرأر رئيس الجبورية العر بية المبحدة 
بالقانون دقم 5 لسنة 7214© 


يضم قسم قضابا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة 


باسم الأمة 


رئيس الخبورية 

بعك الاطلاع على الدستور الؤقت ءَ 

وعلى القانون دتم م لسنة +ع ١‏ بشأن لالمحة إجراءات وزارة الأوقاف ؟ 

وعلى الادة ع١‏ من قانون المرافعات المدنية والتحارية الصادر بالقانون رقم للا لسنة بوع و١‏ 
المعمول نه فى الإقلم المصمرى المعدلة بالقانون دتمم باه لسنة .هةؤ؛ 

وعلى القانون رقم هه لسنة وه.١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة الجمبورية الغريية المتحدة ؛ 

وعلى القانون رتم ذه لسنة بوه و١‏ فى شأن السلطة القضائة ؛ 

وعلى القانون رقم هرة لسنة م9١‏ فى شأن تنظم'إدارة قضايا المسكومة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يلغى قسم قضايا وزارة الأوقاف وتحل إدارة قضايا الحسكومة محله فى اختصاصاته 
البيئة فى التنوانين واللوالم .:< 

مادة ؟ ‏ تدرج فى ميزانية إدارة قضايا الحسكومة الاعتادات اللازمة لمواجهة تكاليف الوظائف 
والدرجات الى تنش فى ميزانيتبا تطبيقاً لأحكام لمادة السايقة وسائر التكاليفالى تتطلبها مباشيرة هذا 
الاختصاص وذلك تقلا من الاعتادات اللخصصة لقسم قشايا وزارة الأوقاف فى ميزائة هذه الوزارة . 

مادة د اسوئناء من أحكام'القانون رم بره لسنة بوه ١‏ المشار إلنه بجحوز خلال أسبوع من 
تاريع العمل بهذا القانون تعيين الوظفين الفنيين بفسم قضايا وزارة الأوقاف فى الوظائف الماثلة 
لوظائفهم بإدارة قضايا الحكومة مق توافر فيهم الشمرط المين فى البند [(69 من المادة مه من العانون 
دم وه اسنة بوم ة؟ السالف التكر . 0 

ويكون التعيين بقرار من رئيس الجهورية أو من وزير العدل حسب الأحوال وتحدد فى القزار 
أقدمية العبنين بالنسبة إلى أعضاء إدارة قضايا االكومة . ش 


أما الذيين لا يعينون فى إدارة قضايا الكومة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتيائهم الحالية بصفة 


. ١905 مارس 'سنة‎ “٠ نخس بالجريدة الرسمية العدد 55 الصادر فى‎ )١( 


برع العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مس م ع ل 
شخصة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يعينون لاا فى وظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة 
عن درجاتهم الخالة ٠‏ 

مادة ع - تكون القرارات الصادرة بالتعبين أو تمحديد الأقدنية وفقا لأحكام المادة السابقة 
نهارة وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جبة قضائية . 

مادة م لا يخبر تعبين اللوظفين المثنار إلمهم فى الادة الثالثة من مواعيد علاوائهم الدورية . 

مادة > لا يجوز النظر فى ترقية الوظفين الشار إلمهم فى الفقرة الأولى من المادة الثالئة قبل 
تقديى تقرير بالتفتيش على أعمالهم فى إدارة قضايا الحكومة لدة سنة . 

مادة /ا ب يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارٍع نشمره . 


صدر برياسة الخبورية فى ١‏ رمضان سنة ريام (8؟ مارس سنة 1586 ) . 


قرأر رئيس الخمهورة العربية المتحذة 
بالقانون دقم بام لسن بعهة0»©) 
ْ فى شأن تغديلكٌ قانون' السلطة القضائية 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على المادة سه من الدستور الؤقت ؟ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم م لسنة وم؟1 ؛ 
0 قرر القانون الألى ': 
ماة ٠‏ تمدل الفقرتان الأولى والثائية من الادة ١١‏ من الفرار بقائون رقم +ه لسنة بومية! 
- الصادر فى ١؟‏ فبرابر سلة .وه9١‏ على الوجه الألى : 2 
عارس أعضاء الشابة العامة فى الإقليم لسو رى الاختصاصات المنو حة لم عوجب القوائين النافذة » . 
وكذلك عارسون جبيع الصلاحيات والاختصاصات الى كان يمارسها قضاة التحقيق فى ذلك الإتليم » 
وتصدر القرارات اللهائية عنهم بهذه الصفة دون ما حاجة لإعطاء مطالبة ما بشأتها من مرجع آخر 
ولكنها تقبل الاستثناف أمام قضاة الإخالة من ذوى الشأن ومن أعضاء النيابة الأعلى درجة ضمن 
المدد والأصول التى كانت متبعة فى استئئاف قرارات قضاة التتحفيق . ْ 


60 أشعر بالجريدة الرممية العدد 4 5 الصادر ف 9 مارس سئة كو9١ا‏ وسءق أن شر القانون 'رقم كه 
اسنة ذه ة١‏ اللحق الخاس بالسنة ؟* عماماة . 


قوانين وقرارات لسع 


ويتولى قضاة الإحالة مستشار من محككة الاستثناف تنتتخبه الجعية العمومية كل سنة . وف الحافظات 
التى لا يوجد فيها محاكم استثناف يتولى قضاة الإحالة رؤساء الحاك الابتدائية فى مراكز المحافظات . 
ويتولى هؤلاء الرؤساء أيضاً قبول استدعاءات الاستئئاف والعِين المنصوص علبها فى المادتين «م” . 
وسره؟ من قانونأصول الحاكات الصادر فم5//"ه؟١‏ كا يتولوناستجوابالتهم اللصوص عليه فى 
المادة “#؟ من قانون أصول الجاكات الحزاشة الصادر فى 87م 158٠‏ 01 
: مادة ؟ ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السورى من تاي وضع 
القانون >ه لسئة ١969‏ موضع التنفيذ . 


صدر برياسة التمهورية فى 1٠/‏ رمضان سنة ,10 ( 4 مارس ١65‏ ) . 


لوه العامة 
لقانون العمل دم 41 لسنة ووو؟0) 


كان عدد قوانين العمل النافذة فى الإقليم الصرى حت عام وه.ة١‏ ستة عششر قانونآ » برجع بعضها 
إلى عام معيو ١‏ وقد استمرت بعض أحكامها بغي تعديل حق الآن دعم الحاجة الملحة إلى ذلك التعديل 
فوقفت جامدة عن مسابرة التقدم الصناعى والاجتاى للبلاد فضلا عما شاب بعضها من غموض 
أو تكرار . 
ولا أعلنت وحدة الجهودية العربية المتحدة فى ؟ فيرابر سنة هرم ة ١‏ أصبح من الضرورى توجيد 
التشربعات فى الإقليمين بصفة عامة وقوانين العمل والقوانين الاجتاعية بصفة خاصة فتم توحيد قانون 
التعاون وقانون الجعيات والؤسسات الخاصة ولم دبق سوى يعات العمل والعال والتأمينات. 
الاجماعية . ْ 
وقد تم نوحيد قوانين شئبون العمل والعال فى القانون الرافق واشترك فى إعداده مندوبون من 
الإقليعين الصرى والسورى وقد قام قانون العمل الوحد الرافق على أغلب الأسس والأحكام الى 
تضمئتها تشربعات العمل المعمول مها حالياً فى الإقليمين بصفة عامة كا قام على الأسس التالية بصفة خاصة : 
(1) تكافؤ ظروف العمل بالنسبة لعال الصناءة أو البنة الواحدة فى الإقليمين . وهذا التكافق 
مبدأ مقرر لا غنى عن تطبيقه لتحقيق العدالة والساواة بين أبناء الدولة الواحدة . ' ٠‏ 


. نشير القائون بالعدد السادس من البيئة و" محاماة‎ )١( 


ع العدد السابع السئة التاسعة والثلاثون 


الس سس سس سس 

4 الاحتفاظ محقوق العال الكتسبة التى كفلتها لهم تشريعات العمل في أى من الإقليمين 
إلاما كفل فى خملته مزايا أفضل . 

(م) مراعاة المستو يات الى أوصت بها لجنة توحيد 'شريعات العمل فى الدول العرسة الت شكلتها 
الأمائة العامة للحامعة العربية عام ههة١‏ وكذلك مبادىء اثفاقيات العمل الدولة القأقرتها مؤعرات 
العمل فى دورات انعقّادها امختلفة . ١‏ 

ويقع القانون فى 4؟ مادة تضمها تمانية أبواب . 

فالباب الأول : باب تمهيدى يتضمن : 


الفصل الأول 
تعريف العامل وصاحب العمل والأجر . 
الفصل الثالى .. 
| أحكام عامة 
وقد استحدث نص عدم سريان أحكام القانون على عمال |المكومة والمؤسسات العامة والوحدات 
الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فبا يصدر به قرار من رئيس الخهورية . ويكون تطبيقه 
على هذه الفئات كلها أو بعضها ندري فى حدود الامتيازات والحقوق الختلفة بالنسبة لامناطق والأقاليم 
والقطاعات الى محدد بقرار من رئيس الجهورية” بناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتاعية والعيل 
وبالاتفاق مع وزير الخزانة ( مادة ؛ ) . 1 
وطبيعى أنه سيراعى عند سريان أحكام القانون على هذه الطوائف عدم الإخلال بالامتيازات ' 
والحقوق الأفضل لصالحبم . 
النصل الثالث 
توظيف وديم العاطلين واستحدث فيه إجازة تشكيل لجان استشارية لماونة مكاتب التوظيف 
والتخديم فى تأدية رسالها الأمر الذى يتبح لممثلى العمال وأصحاب الأعمال فرصة الاشتراك فى رسم 
وتنفيذ سياسات التخدم ( مادة ٠١‏ ) . ش 
كما خولت المادة ١م‏ لوزير الشئون الاجناعية والعمل أن يازم أصحاب الأعمال باستتخدام العال 
ونا لتوادعخ قيدحم فى مكاتبٍ التوظيف والتخدم وذلك فى بعض الصناعات أو الأعمال أو الوحدات 
الإدارية وطبقآ الشعروط والأوضاع التق محددها بقرار منه وذلك تنفيذ] لمبدأ تكافؤٌ الفرص . 
٠‏ المصلحة العامة الخد منه .تشغيل الال عن طريق مكاتب التوظيف والتخدع. وحق لا يكون تشغيلهم 


قوانين وقرارات م 


مسيم 1 اس 7 
عن طريق متعهدى توريد العال فيه تفويت لقوقهم التى يحب أن إيشساووا فها مع بقية العمال . ذلك 
ققد نصت المادة ؟” على قصر حق صاحب العمل على أن سهد إلى متعهد بتوريد عمال له فى الجهات 
الى لا نسرى علبها أحكام القصل الثالث . 

الفصل الرابع 
التاهيل المهنى للعاجزين عن العمل وحدعهم 
وقد امتد سريان أحكام هذا الفصل على الإقليم التعالى . 
ا الفصل الخامس 
تنظم عمل الأجانب وهو فصل مستحدث فى الإقليم الصرى 
0 الادة مه على الأجنى أن يزاول تملا إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة 
شعون الاجتاعية والعمل وأن يكون مصرحاً له بالإقامة وبشترط العاملة بالمثل مع الدولة الى بنتمى 
0 الأجنى وفى حدود تلاك العاملة . 
وخولت الادة م لوزير الشئون الاجتاعية والعمل بيان الثسروط العامة للتراخيص والبيانات 
الى يتضمنها الترخص والرسوم التق محصل عليه وكذلك حالات الإعفاء من شرط الحصول 
عل ذلك الترخيص . 
الباب الثاى 
التدرج والتدريب المهى والعقود الواردة فى العمل 
الفصل الأول 
نم التدرج والتدريب المينى ( وهو باب مستحدث فى الاقليم المصرى على: غرار ماهو معمول 
به فى الإقلم الثمالى » وتكفل أحكامه حمابة الراغين فى تعلم مبنة أو صناعة وتنظم قدرييهم 
عا محفظ حقوق كل من الطرفين ويتلام مع مصلحة الاقتصاد القوتى توجه عام ' 
فعرفت المادة يم العامل التدرج بأنه كل من يتعاقد مع صاحب العمل للعمل لدديه بقصد تعلم 
منهنه 3 أو صناعة . 
وأوحبت الادة برم أن 5 ن عقد عمل التدرج بالكتاية محدد فيه مدة تعلم الهنة ومراحلها 
المتنا بعة والأجر صورة متدرحةه ة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن 
الحد الأدتى للاجور المحددة لفئة العال فى المهلة الى يتدرج فيها . 
ونصت الادة يوم عل أن تشكل شرار من وزر الشئون الاجماعية والعمل لحان ثلاثية من 
مندوب أو أكثر عن كل من الجبات الإدارية المختصة كوزارة الشثون الاجتاعية والعمل والصناعة؛ , 
والتحارة والاقتصاد 4 والثريية والتعليم 0 ومنظيات أحاب الأعمال 3 وثقابات العمال ٠‏ ولختص هذه 


اللجان باقتراح محديد البن الخاضعة التدرج ومدة التدرج فى كل منها ونسب الأجور الت تعطى 
فى كل مردلة من مراحل التدرج والبرامج الدراسة النظرءة والعملة ونظام الاختبار والشهادة 
الى عتح فى هذا الشأن والسانات الى تدون ها على أن تعتمد هذه الاقتراحات من وزير الشئون 
الاجتّاعة والعمل . 

وأجازت الادة :٠‏ اصاحب العمل فسخ العقد »أ أجازت للاتدرج أن ينهى عمله » بشرط أن 

عان الطرف الراغب فالفسم أو الامهاء الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على: الأقل . 

وال اماظن اوري الور اللجافة والعمل بيان الشروط والأوضاع التى نتسع فى 

الفصل الثانى 
عقد العمل الفردى 

اقتضت عملية التوحيد نحسين بعض المزايا التى يكفلها عقد العمل الفردى : 

١‏ استبعاد نظام السراكى الدى كان معمولا به فى الإقليم الصرى والذى ليس له مُقابل فى 
الإقليم السورى وثترك وزو الشئون الاحجماعة والعمل أن محدد الشروط والأوضاع الق تتسع 

فى إثيات ثقاضى الأجر ) مادة .ةع ). 

؟ - النص على جواز ترام الإجازة السنوية لدة سنتين بناء على رغية العامل السكتسابة 
وذلك دون إخلال بضرورة حصول العامل على إجازة قدرها ستة أيام متصلة كل سنة ( مادة يوه ) 

ب س ترك محديد أيام إجازات الأعياد لقرار يصدر عن وزير الشئون الاجتاعية والعمل » كأ 
أجِين فى الحال العامة التي محددها الوزير نشغيل المال فى هذه الأيام على أن محصل كل عامل على أيام 
أخرئ عوضاً عنها . وذلك مراعاة لطبيعة العمل فى هذه الحال ( مادة 55 ) . 


8 - زيادة للدة التى يستحق عنها العامل أجراً “أو ميزة تقدية خلال امرض فأصبح للعامل 
الذى بشت مره الحق فى أجر يعادل 77٠١‏ بز مئ أجزه عن التسعين يوماً الأولى تزداد بعدها إلى 
٠١‏ يز عن التشعين روما التالية وذلك خلال السئة الواحدة ( مادة م ) : ١‏ 


50 بطسعة الحال تطبيق هذا النص إلى مؤسسة التأمينات الاجماعة محرد ضدور التدريع 


ه - المساواة فى احتساب مكافاة نهاية الخدمة بين العيال الذير: ن يتقاطونأجورم بالشور وغيرمم 
نما يتقاضونمها بغير ذلك . وقد أدت هذه المساواة الى ر 3 المكافات الى تستحق لعال الففات 
الأخرة ومساؤ امهم بعال الفئة الأولى مع استبعاد الحد الأقصى المكافأة عملا بالنظام العمول به فى 
' الإقلم السورى . 


قوانين وقرارات بحم 


ولاكان تطبيق هذا المبدأ قد يلحق ضرراً بعال الإقلم السورى اذلك قفد رؤى الاحتفاظ 
لم بالمقوق الى ١‏ كتسيوها بمقتضى القانون الملغى إذا كان حساب المكافأة على أساسه أفضل من 
حساءها على أساس أحكام هذا القانون و مادة م7 ) . 

سريان نظام طلب وقف قرار الفصل فى الإقليم الثمالى إذاكان الفصل بغير ميرر . 

ب - تعديل قيمة الكافأة فى حالة الاستقالة فيستحق العامل ثلث المكافأة إذا كانت مدة 
خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ حمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عثير سئوات 
وستحقيا كاملة إذا استقال بعد عثسر سنوات . 

سريان أحكام عقّد العمل على العال الدين يعملون فى منشآت تستخدم أقل من [خمسة عمال 
ولا تذار بآلات ميكانكية ولا تدفع ضرببة تزيد على عشربن جنمبها » وكذلك عمال أصحاب المون 
غير التحارية الذين لاتزيد الضسريبة الت يدفعونها على المبلغ المذكور , غير أنه رؤى عدم انتفاعهم 
بأحكام هذا القانون إلا من تاررع العمل به وبذلك لآيكون له أثر رجعى بالنسبة لحم وهذا مانصت 
عله المادة الثانية من قاتون الاصدار . 

الفصل الثالث 
. عقد العمل المشترك ا 

وقد امتد نطاق سريانه إلى الإقليم الثماللى وبهذا اعترف امال هذا الإقليم ببق الفاوضة الججاعية 
وهو حق أساسى لاينفصم عن حق التنظيم التقابى ومن شأنه أن يقبم للعال امكانيات الحصول: على 
مزايا أسخى من تلك التق تسكفلها أحكام قانون العمل باعتبار هذه الأحكام حدا أدنى . 

الباب الثالث 
تنظم العمل 

الفصل الأول 
أحكام عامة 

استحدث القانون الوحد نظام اللجان المشتركة بين أصعاب الأعمال والعال فى مستوى الؤسسة » 
والمجالس الشتركة لهم فى مستوى الصناعة . وبذلك أدخل لأول مرة فى الإقليمين نظام التشاور 
والتعاون بين الطرفين فى مستوى المؤسسة والصناعة معآ يعايكفل الاستقرار والنهوض بمستوى الإنتاج 
والصناعة ( الواد ٠)1١١#» 1١١» 1١١‏ 

٠‏ ' الفصل الثاى 
تحديد ساعات |أعمل 

حددت ساعات العمل الفعلة ينانى ساعات فى اليوم أو 4: ساعة فى الأسبوع لاتدخل فا الفترات 

الخصصة لتناول الطعام والراحة ( مادة 114 ) . 
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وأجازت المادة ه1١‏ لوزير الشئون الاجتّاعة والعمل زيادة ساعات العمل أو محفيضها عن هذا 
الحد عقدار ساعة واحدة فى الحالتين فى بعض الصناعات أو الأعمال أو بالنسبة لبيعض فثات العال تبعاً 
لاروك والفقات. 1 
ونصت المادة ١197‏ على إنحاب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيثُ لايتطلب وجود العامل 
فى مكان العمل أ كثر من إحدى عثمرساعة فى اليوم الواحد فم عدا الال ااشتغلون فى أعمال متقطعة 
بطبيعتها والق محددها وزير الشعون الاجتاعية والعمل بقرار منه . 


الفصل الثااث 
تشغيل الأحداث 
الساكان سن تشغيل الأحداث المعمول'به منذ عام سه هو م١‏ سنة مع جواز اتشغيلهم فى بعض 
الصناعات البسيطة من سن ه سنوات نظراً لعدم توافر الامكانيات اللازمة للتعلم فى المرحلة الأولية . 
وامتنات عه الاقاناك تدترائرك يق الوق الذائتى هتارقف القاء الالبقاياء رتل سرد 
التشعيل الأدنى للا حداث هو ؟١‏ سنة وهى السن الى ننتبى عندها الرحلة الابتدائة يم 
النضل الرابع 
٠‏ تفل الاسام 
زيدت أجازة الوضع تأصبح للعامة الحق فى أن محصل على أجازة وطع مدتها ٠ه‏ يوماً تشمل 
المدة التى تسبق الوضع وال تلبها بشمرط أن تقدم شهادة طبية مبينآ فيها التاريم النى يرجح حصول 
وضعها فيه . ولا يجوز نشغيل العاملة خلال الأربعين يومآ التالية الوضع ( مادة سم ) . 
ونصت المادة ١724‏ على أن يصرف للعاملة أحر عن مدة أجازة الوضع الى تحصل علم اتعادل 
٠ل‏ بز من أجرها بشرط أن تكون قد أعت وقت انقطاعها عن العمل سبعة شهور متوالية فى خدمة 
صاحب العمل ثفسه . 
وسيؤول بطبيعة الحال تطبيق هذا النص إلى مؤ سسة التأمينات الاجتاعية عند صدور التشريع 
الخاص بالتأمين الصحى . 1 
واستحدثت المادة .و١‏ فى الإقليم المصرى إلزام صاحب العمل فى حميع الأماكن التى تعمل فبها 
نساء أن يوفر لمن مقاعد تأميناً لاستراحتين إذا استدعت طبيعة العمل ذلك حق يتساوى العاملات 
فى الإقليمين نظرا لوجود نس تمائل فى الإقليم الدمالى . ظ 
كما استحدث فى الإقليمين إلزام صاحب العمل الذى ,ستخدم مائة عاملة فأ كثر فى مكان واحد 
أن يوفر دار للحضانة محدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من 
. ويد الشثون الاجتاعية والعدل حيث قد اتضح أن معظ أصحاب الأعمال قد قام' بتوفير مثل هذه 
الدور من تلقاء أنفسهم . 


قواثين وقرارات ا 


الفصل اناس 
تشغيل العال فى التاجم والحاجر 
وقد امتد سريان أحكام هذا الفصل على الإقلم السورى . 
الفصل السادس 
تحديد الأجور 
استحدث فى الإقلمالصرى تشكيل لان لتحديد الأجو ر أسوة با هو متبع فى الإقلم السورى . 
فنصت المادة +ه١‏ على أن تشكل بقرار من وزير الشئون الاجناعة والعمل طنة مشت ركة 
لاقتراح محديد الأجور فىكل محافظة أو مديرية . 
كا محوز تشكيل لان خاصة لهذا الغرض والمرا كز الصناعية الحامة وينت الواد /ا16 1682 » 
بوه ١‏ كل ما بتعلق باختصاصاتها والعضوءة فبها واجتاعاتها ومكافآت أعضائها وإصدار القرارات الى 
تعين الحد الأدى للا جور . 
الباب الرابع 
تقابات العمال 
وقد أخد القانمون بالمبادىء والأحكام التىتتلاءم مع الاتفاقبات الدولية الخاصة عمق التنظمالتقانى 
والفاوضة اجماعية والحرية الثقابية ولم .تضمن القانون أبة نصوص من شأءها تمر نوع معين من 
الثقابات على الأنواع الأخرى منها وبسر للتقابات في الوضع الجديد أن تتطور إلى ثقابات عامة 
للصناعة أو المهنة عشيآ مع التطور الصناىى للبلاد وح تستطيع النقانات .هذا الوضع الجديد أن 
تؤدى ماعايها من واحبات محو أعضائها ونحو اللمهنة أو الصناعة بصفة عامة وبيحوز لها أن تكون 
اتحاد؟ واحدا فى كل إقلم ولهما أن بكونا أمحاداً عاماً واحداً فى الخهورية العرية التحدة . 
الباب الخنامس 
التوفيق والتحكم فى منازعات العمل ْ 
سطت نظ وإجراءات. التوفيق والتحكم فى منازعات العمل على نحو نحقق سرعة تسوية 
النازعات فا كتنى بمرحلة الصالحة بتدخل مكتب العمل دون حاجة إلى مرحلة التوفيق بالنسبة لعال 
المؤسسات الى تستخدم أقل من 0ه عاملا فإذا تعذر على الكتب نسويتها أحالها إلى التحكم مباشرة 
وفى ذلك توفير للحهد والوقت . 
زكنا لتستإن اسان الأعان: التق متتسو اه عاملة فا كا شد تست عريعاة 
التوفنق عمرفة مكتب العمل وعليه أن حيل النزاع مباشرة إلى لجنة التوفيق . 
الباب السادس 
تضمن بعص الأحكام الخاصة بتفتيش العمل.والضبطية القضائة . 


17 المدد السابع ‏ السنة الناسعة والثلاثون 
ا سي سب 
الباب السابع 

هذا وقد تضمن قانون الإصدار بعض الأحكام الاتتقالية والختامية : 

١‏ - فنصت المادة (# ) على أنه عند تطبيق نظام معاش الشيخوخة يكون لامنضمين إلى مؤسسة 
التأميئات الاجتّاعية الخبار في استبدال مستحقاتهم القابلة الكافأة مهاية الخدمة والأموال الدخرة 
لحسابهم في المؤسسة عند استحقاقها إلى معاشات مدئ الماة طبقاً لجدول يصدر بقرار من وزير 
الشئون الاجتاعية والعمل بناء على عرض مجلس إدارة الؤسسة يشرط ألا تقل القيمة الاستبدالية 
لمذه الأموال الستحقة عن جنيهين شهرياً فى الإقلم المصرى و.؟ ليرة سورية فى الإقلم السورى . 

+» - ولا كانت لا نتحديد الأجور قد تستغرق بعض الوقت » لذلك فقد رؤى استمرار العمل 
بأحكام الأخن العسكر عادتم وه لسنة ١96٠‏ فى الإقلم المصرى إلى أن تصبح القرارات التى تصدرها 
اللحان المذكورة نافذة الفعول . 

م« ولما كانت أحكام قانون العمل رقم /© لسنة +44 ؟ المعمول به فى الإقلم السورى ‏ 
تسرى على مستنخدمى وعمال الحسكومة فى الإقللم المذ كور , ادلك فد رؤى النص على استمرار 
العمل بالأحكام الخاصة بهم في القانون المذ كور مالم يصدر قرار من رئيس الهورية بسريان أحكام 
قانون العمل أو أى قانون آخر عليية ٍ مادة هم ( . 

ع وخوات امادة > للتقابات والانحادات القانمة في تاررع العمل بهذا القانون فى بمارسة 
أعمالها إلى أن تعدل نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن ينم ذلك خلال أربعة أشبر على الأ كثر 
من هذا التاريم وإلا اعتبرت منحلة وتوجه فى هذه الحالة أموالها إلى وزارة الشثون الاجماعية 
والعمل لصا الثقابات الجديدة أو لصرفها فى وجوه نافعة للعهال . 

ه - لما كان لأصحاب الأعمالمنظات خاصة بهم فى الإقلم السورى فقد رؤى إبقاء اختصاصاتها 
قائمة فما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ( مادة .م ) . ش 

؟ - وقد استحدثت المادة 9١‏ حك جديداً فى الإقليمين عقتضاه تؤول إلى وزارة الشكون 
الاجماعية والعمل جميع المبالغ الحسكوم بها عن عخالفات أحكام هذا القانون لتقوم بصرفها فى الأأوجه 
وبااشروط والأوضاع الى محددها وزد الشئون الاجماعية والعمل شرار مله وهوا ما سيق أن أحذ 
به فى قانون التأهيل الهنى للعاجزين عن العمل وتخدههم ٠‏ . 

كنز تن فنا 

وتتثسرف وزارة الشئون الاجناعة والعمل بعرض القانون فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة 

رجاء التفضل بإصداره . 
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أواص جمهوزنة : 


أمر رقي ؟ه لسنة 5969" 
بشأن تشكيل محاك أمن دولة مؤلفة من ضباط فى الإقليم السورى 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على أحكام المواد با ء يم 17 من قانون الطوارىء الصادر دم ١‏ لسنة مهؤو١ا‏ 
المتضمن تنظيم محا كم أمن دولة جزئية وعليا ؛ : 

وعلى القرار رتم ١107‏ لسنة هره4١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إقليمى الحهورية ؟ 

وعلى الأعس ذى الرقم +: المؤرخ 1١‏ نوفير لسنة ,ره9١1‏ ؟ 

قرر: 

مادة ١‏ محال يع جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى الواقعة فى.الإقليم السورى هن 
الجهورية العرية المتحدة إلى محا أمن دولة عليا وجزئية مؤلفة من ضباط فى إحدىالحالات الاتية : 

(١)إذا‏ كان أحد الفاعلين أو المشتركين أو المتدخلين أو المحرضين عسكريا أو متساويآ 
بالعسكربين أو مؤْظفاً أو مستخدماً أو عاملا فى الجيش أو الصا التابعة لوزارة الحربية . 
(ن)إذا وقمت الجرعة كلها أو جزء منها فى منطقة الجبية الجنوية الغريسة ( قفسائى' 
القنيطرة والزوية ) ' م 

(<) إذا كان من شأنها الإضرار بالجيش أو بالصال التابعة لوزارة الهرية 

مادة ؟ س تنظر محاك أمن الدولة العليا المشار إليها أعلاه فى جميع الجراتم الجنائية التى تدخل 
فى اختصاصها كا هو مبين بالمادة أعلاه والتعلقة بأمن الدولة الداخلى والخارجى والمتصوْض عليها فى 
المادتين ( *+٠‏ 6 91" ) وما بينهما من قانون العقو بات وتنظر حسكة أمن الدولة اللإزئية المشار 
إليها بالمادة أعلاه فى جميع الجرائًم الجنائية التى تدخل فى اختصاصها كا هو مبين بالمادة أعلاه وااتعلقة ' 
بامئ الدولة الداخلى والخارجى 1 

مادة  #‏ تطبق الحا المذكورة فى هذا القرار أصول الحا كات المنصوص عليها فى قانون 
الطوارىء رتم 'لسنة يرهية؛ة وأصول الحاكات الواردة فى قانون العقوبات العسكرى الصادر 
بالرسوم التشيريمى ذى الرتم ١‏ الؤرخ فى /م/؟/٠6ة١‏ ششرط عدم معارضتهما وأحكام فانون 
الطوارىء المشار إلنه . 


60 قمر بالجريدة الرسعية العدد غ؟ مكرر الصادر فى ١‏ قبرايرو سئة ذهة١ا,‏ 


1 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
سي 0 0 
مادة م تتخذ الحا م الشار إلمها دمشق مركزاً لها ووز لما أن تعقد جلساتها فى أى مكان 
آخر من الإقلهم الثمالى وذلك شرار من وزد الحرمة أو من عقسة - 
مادة م - وض وزر الحرية أو من ينه بتشكيل هذه الحا كم اللؤافة من طباط وكذلك 
ا تصديق على أحكامها وما لأحكام قانون الطوارىء 3 


'مادة ‏ - ينشسر هذا القرار 2 الجريدة الرسمية , ويعمل به فى الإقليم السورى مر » 
تارم تشمره . 


محربرا في ٠١‏ فبرابر سنة 4ه و١‏ 


20 . 0 
أمر دم ؟ه لسدة هه ة١‏ 
بشأن رفع الحزاسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستر البين 


رئيس الجهودية 
بعد الاطلاع على القانون دم ١5‏ أسنةٌ عرهةة١‏ بشأن حالة الطوارىء ؟؛ 
وعلى الزرار رقم 119/4 اسنة م9١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إقليمى الجهورية ؟ 
وعلى الأمر رتم ه لسنة .و١‏ الخاص بالاصجار مع الرعايا البريطائيين والفرنسيين وبالتدابير 
الخاصة بأمو الهم ؛ ٍْ 
وعلى الأمر دم ه (ن) لسئة جهؤ؛ الخاص بالاتجار مع الرعايا الاستراليين وبالتدابير 
الخاصة بأمو الحم ؛ 
وعلى الاتفاق الموقع بين اتهورية العرية المتحدة والمملكة المتحدة عدينة القاهرة فى .م5 فبراير 
سنة وه وا ؛ 


فرر : 
مادة ١‏ تنتهى الخراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستراليين والقيود الواردة على 
حقوقهم طبقا لأحكام الأمرين رقى ه و ه (ب) لسنة ١964‏ المشار إليهما . 
مادة ؟ س محتفظ الحراس على أموال الرعايا البريطانبين بسلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم 
نسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم طبقآ للاجراءات الى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد أو الخارس 
العام كل فى حدود اختصاصه . 


مادة “ا سس يوقف سريان مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات الى سرع ضصد الرعابا 


. نعسر بالحريدة الرسمية المدد دء مكرر الصادر فى أول مارس سنة 05و‎ )١( 


قوانين وقراراتث و1 


البريطانيين لدة ثلاثة أشهر اعتبارةً من تارِع رقع الحراسة اللحدد طبقاً للاتفاق الوقع بين الجهورية 

العرمة المتحدة والمملكة المتحدة المشار إليها : إذا تكن هننه الدة قد انتقضت قبل هذا التاريم . 
مادة 8 سد يعمل عهذا الأمر ف الإقليم المصرى من تارم صدوره ولوزر الاقتصاد أن شحذ 

الآخجرا ءات اللازمة لتنفيذه 5 : 


تحريراً فى أول مارش سئة ١9659‏ . 


أمر رقم مه لسنة 69 
بعآن الل لد الأعماس والعات الى رفت عت اللرائنة 
رئيس الجهورية 
يمك الاطلاع على القانون دم أنسنة حروةا بشأن حالة الطوارى, ؛ 
وعلى القرار رقم ١١076‏ لسنة «ره»١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إقليمى الحهورية ؟ 
وعلى الأمر دم غ لسنة ١465‏ بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والراقبين وغيرثم من 
الأشخاص والهيئات ؟؛ 
وعلى الأمر 0 ه لسنة م؟ الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطائيين والفرنسبين وبالتدابير 
الخاصة بأمواهم ؛ 
وعلى الأمر د ه (ب) لسنة م١‏ الخاص بالانجار مع الرعايا الاستراليين وبالتدابير 
الخاصة بأمولم ؛ 
' . خظرر: 
|مادة ١‏ -- لا يجوز لمن كان يقوم وفقآ للأوامر أرقام ع وه وه ب لسنة ١465‏ امشار إلبها 
بإدارة أموال الأشخاص والهيئات المذ كورة فى هذه الأوامر أن يتولى أى عمل فى أو إدارى 
أو استشارى لدى هؤلاء الأشخاص أو الميئات وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات من تارعز اننهاء 
أفرض الحراسة عليها لأى سيب إلا بإذن خاص من رئيس الخبورية . 
ولا جوز الأشخاص والميثات المشار إلمها أن بعبئوا أحداً تمن ذ كروا لاعمل لدمهم على خلافٍ 
ْ ب الفقرة السابقة 
مادة » ب يماقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحمس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهن أو بغرامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا جاوز حصمائثة جنه . ْ 
مادة ع يعمل بهذا الأمر من تاريم تبره فى الجريدة الرسمية . 
نحريراً فى ؟؟ مارس سنة 8م96١‏ . 


, ١١ه نثسر بالجريدة الرسمية العدد لاه مكرر غير اعتيادى الصادر فى ؟#امارس سنة‎ )١( 


مع ٠:‏ العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قرارات وزارية 
و رار 3 الاقتصاد : 


1 5 ول ءن03 
قرار رقم ؟/!١‏ لسنة ٠ه‏ و١‏ 
تعديل بعض أحكام اللاحة الداخلية ليورّصة البضاعة الخاضرة 
للأقطان وبذرة اللقطن ( بورصة مينا البصل ) 
ورس الاقتصاد بإقلم مصر 
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رمم 6ل لسنة همو١ا‏ باللاحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للاقطان وذرة القطن ) بورصة ة مينا البصل) والقرارات المعدلة له . 


وعل قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة رتم .؟1 أسنة مم١‏ باعادة تنظيم وزارة 
الاقتصاد والتحارة فى الاقليم الصمرى 5 


وعل ما ارتآه مجلس الدولة . 


3 


0 فرر : 

هادة ١‏ يستبدل بالفقرة الثانية من ائادة ٠٠‏ وبالفقرة الثانية من المادة ؟؟ وبالفقرة الأولى 
من للادة وم وبالفقرة الرابعة من الادة م وبالفقرة الرابعة من المادة مع وبالفقرة الثالثة من المادة 
عه من اللاحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البسل) 
الصادرة بالقرار رقم ١١6‏ لسنة مم١‏ الشار اليه النصوص الآنية : ١‏ 

« مادة ٠١‏ ( فقرة ثانية ) ب وإذا قدمت إلى رئيس لْنة القطن شكوى عن أقطان مغشوشة 
عين سبعة خسبراء من بينهم ثلاثة من الخبراء الرسميين الحلفين واثنان من هيئة خيراء الاستئناف 
واثنان من الخبراء الفرازين المذكوترينفى الادة هم ؛ ويكون اختيار هؤلاء الأربعة بطريق الاقتراع . 
ويباثمر الخبراء مع أعمال الخبرة فى مخازن المشترى وقرارهم غير قابل للاستئناف » ويقتصر عملهم 
على بيان ما إذاكان كل قسم موضوع الشكوى أو بعضه مغشوشاً أم لاء ويكوؤن أذ العبنات بمحضور 
مندوب من قبل البائع ليتحقيق من القطن المطلوب معايئته » فاذا لم مخضمر فى الموعد الذى مين له 
أخذت العيبات فى غيبته ع . '-١‏ 

مادة ؟؟ ( ققرة ثاثية  )‏ وكل شكوى خاصة بأقسام مركية تقدم إلى رئيس لطنة القطن 
وتعين عليه عندئلٍ أن محبلها إلى سبعة خيراء » منهم ثلاثة من الخبراء الرسمين الحلفينواثنان منهيئة 
خبراء الاستئداف واثتان من الفرازين المنصوص عليهم فى المادة هن » و كر ن اختبار هؤلاء الأر بع 


(ككاانعى بالوتائع الصرية العدد ١؟‏ المادر فى ؟١‏ مارس سنة فمو1ا. 


قوانين وقرارات 5:6 


بطريقالاقتراع . وط الخبراء مباشرةمأموريتبوفىخازن المشترى بعد إبلاغ البائع بإرسال مندوب عنه 
عند أخذ العبنات » فاذا لم بمحضمر فى الموعد المفرر أخدت فى غيبته ؟ وقرار الخبراء غير قايل للطعن» . 

« مادة هم ( ثقرة أولى ) تشكل لنة من الخبراء الفرازين من إخصائيين مرخص لهم فى 
أعمال خبرة أول درجة تضم ٠غ‏ خبيرا. مختارثم وزير الاقتصاد سنوياً من قائمة تقدمها طنة القطئن 
تشتمل على ٠ه‏ إسماما تضم ١١‏ خبيراً من مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط ترشحهم سنويا مصلحة 
القطن ويعتمدجم وزير الاقتصاد » ٠‏ . 

١‏ مادة كم ( فقرة رابعة  )‏ ويقوم بغملة الخبرة ثلائة خيراء أحدهم من مراقبة القطن ومنع 
الخلط مختارهم رئيس للنة القطن بطريق الاقتراع من بين أعضاء الاجنة المشار اليها فى المادة السايقة 
بعد استبعاد من له مصلحة » ويصدر القرار بأغلبية الأصوات » وفى حالة غاب خبير مراقبة القطن 
ومنع الخلط تار من بين أعضّاءٍ لحنة الخيرة المشارالمها من حل محله على أن يكون من طائفته » . 

« مادة مع ( ققرة رابعة ) - وفى حالة عدم توافر العدد الكافى من الخبراء الحلفين تنكل ش 
اللجنة من بين أعضاء هيئة خبراء الاستثئاف بطريق الاقتراح » . 

زر مادة 4ه ( ققرة ثالثة  )‏ وفي حالة غياب واحد أو 1 كثر من الخبراء الحلفين محل محله 
واحد أو أكثر من الخجبراء الحلفين الاحتياطين » وفى حالة عدم توافر العدد الكافى من الخبراء 
الحلفين تستكئل اللجنة من بين أعضاء هيئة خبراء الاستثناف بطريق الاقتراح » . 

مادة » - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصربة ويعمل به من تاريخ ثثيره . 

فرزاق ب شعبان سنة /ام1 ( /ا مارس سنة ١85‏ ) . 


وزارة الداخلية : 


م - ٍ زفق 
قرار رم هخ لسنة )هود 
بتتفيذ أحكام القانون رتم سر لسنة اره4! باشتراط الحصول على إذن 
قبل العمل بالهميئات الأجنبية 
وزير الداخلية ( للركزى ). ٠‏ 0 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الخهورية العرية ااتحدة باثقانون 7 0 اسنةب» مة؟! باشتراط 
الحصول على إذن قبل العمل بالهرئات الأجندية 3 
وعلى ما ارئاه _ مجاس الدولة 3 


قرز: 


١565 نعسر بالوقائم المصرية العدد ؟ الصادر فى ه يناير سئة‎ )١( 


1 العدد السابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادة ١‏ - يحب علىكل شخص .تمتع محنسية الجهوريةالعربية التحدة برغب فى التعاقد أو العمل 
لدى حكومة أو شركة أو هئة أو مؤّصسة أو منظمة دولة أو أجنية أو فرع أو مكتب تابع للها أن 
يتقدم بكتاب موصى عليه إلى مدبر الأمن العام فى الإقلم الذى يقم فيه » بطلب للحصول على 
إذن بذاك . 

ويكون تقديم طلبات الإذن ونجديدها على أحد الْاذج الأربعة الرائقة لهذا الفرار . 

مادة ؟ ‏ على مدير الأمن العام أن برفع هذه الطلبات إلى الوزير الركزى خلال ثلاثين يومآ 
من تاريعم ورودها إله ‏ وعليه أن مخطر الطالب كتابة عنح الإذن أو برفضه . 

مادة م يجب على من منح الإذن وام القانون 1 م1 أسنة ما إعادته إلى 

0 ركه العمل . 

و نتبهى مفعول الاذن من هذا التارم 8 

مادة م ب ينشسر هفنا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارم أشمره . 


محريراً فى ١8‏ حمادى الآخرة سنة //م١‏ ( 8؟ دسمير سنة ,م98١‏ ) 


5 . - 2 
قرأر رتم ه أسنة ٠و١‏ 
بتعديل جدول الدن والجبات الى تسرى عليها أحكام القانون ذقم 1 أسنة ا 
بشأن إنجارات الأما كن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. 
وذير الداخلية للاقليم العرى 
5 الاطلاج على القانون رقم ١؟1‏ لسنة ١57‏ بشأن إبحارات الأما كن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والستأجرين والقوانين المعدلة له 0 
وبناء على ما ارتآه مجاس الدولة ؟ 
قرر: 
مادة 1 تضاف إلى جدول المدن والجيات والأحياء الق شسرى بم أجكام القانون رتم اا 
لسنة باع ٠.‏ المشار إله , البلاد الآتية : 
فى الوجه البحرى : 
أبو كبر » قويسنا المحطة » شيرا مخوم . 


)0( لس بالوقائم الصرية العدد مم الصادر اين إثاير سئة موأ , 


قوانين وقرارات 4 


فى الوجه القبلى : 
أبشواى ؛ سمالوط ؛ دير مواس , النشاة » جزيرة شندويل » المراغة » تقاده : ادفو 
مادة ؟ ينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تادبح لشمره 8 


تحر فى ه رجب سنة 172 ( 14 ناير سنة م9١‏ ) 1 


وزارة العمدل : 
قراررتم؟ لسنة ووو(" 


بإنشاء مأمورية لإدارة قضانءا با الحكومة كون معرها مدنة بور سهيك 


بعد الاطلاع على المادة الثالثة .من القانون رقي م١١‏ اسنئة و١‏ بإنشاء إدارة قضايا السكومة 


والقوانين المعدلة له 6" 

وعلى كتاب إدارة قضابا الحكومة الرقيم ؟مم الخخرر فى ٠‏ من أ كتوبر سنة ,/هة١‏ 

. قور 

مادة ١‏ تنشأ مأمورية لإدارة قضايا الحسكومة يكون مقرها مديئة بور سعيد . 

مادة  »‏ مختص هذه المأمورية بكافة شئون قضايا الحسكومة لدى الاك الواقعة فى دائرة 
محكيق بور سعيد والاسماعيلية الابتدائيتين . 

مادة م س يعمل بهذا القرار من أول مارس سنة 6و١‏ 
على رئيس. إدارة قضايا الحسكومة تتنفيذ هذا القرار . 


محريرا فى سم حمادى الآخرة سنة يكم ( ”# بابر سنة 1568 ) . 


دن 


وزير العدل ‏ 
ده لسنة .وهو فى شأن السلطة القضائئة ؛ 


بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون دَقِم 
وعلى كتاب مجلس مديرية قنا رقم ٠0١‏ المؤرخ فى 4؟ أبريل سنة م4؟١‏ والحضر المرافق له ؛ 
وكتاب الجلس رقم 078 المؤرح فى أول مايو سنة ١*4‏ الخاص بتكوين ناحية الضبعية من 


0020 عر بالجريدة الرسمية العدد /ض1 الصادر 9 ل عارس سئة ذهكز 2. 


6 أشمر بالوقائم المصرية المدد ع؟ الصادر قَ ؟؟. مارس سئة ؤأمة١1‏ 


ه 6ه م 


لمع العدد السايع الستئة التاسعة والثلاثون 


الضبعية ونجع حسان و نجع الجسر ونع الحدادين ونجع الحاجر ؟ 

وعلى قرار ودار الداخلة الصادر فى 5 أ كتود سنة .هوا بإنشاء ترا أرمنت عدرية قنا 
التضمن تبعية ناحية الضبعية له ؛ 0 1 

وعلى كتاب محكة الأقصر رقم كما الؤرخ فى 4؟ سبتمبر سنة ,ه9١‏ الخساص بطلب ضم 
ناحة الشعة قضادا إلى مأمؤرية أرمنت + 

وعلى كتاب محكمة قنا الابتدائية رقم ١١١‏ المؤرخ' فى +" قبراير سنة هو ١‏ المتضمن أن قضابا 
الجنم والخالفات والأحداث وقضايا الأحوال الشخصية ( ولاية على المال ) الخاصة بأهالى ناحة 
الضعية تنظر أمام مأمورية أرمنت ؟ 


ولما رِثى من الوافقة على مذ كرة إدارة امام الؤرخة فى ؟ مارس سنة ٠9.59.‏ . 


فقرر : 

ْ أولا ‏ تفصل الأعمال القضائية لداحية الضبعية المسكونة من الضبعية ونجع حسان ونجع الجسر 
د جع الححادين و جع الحاجر من اختصاص عكة الأقصر الحزشة وتضم إلى اختصاص مأمووية 
أرمنت القضائية . 

نائياً ‏ القضايا الى أصبحت مقتضى هذا القرار من اختصاص مامورية أرمنث القضائة 
محال على هذه الامورية لجلسات سحددة بالحال الى هى عليها بدون مصاريف ما لم نكن قد 
عت إلرافعة فبها . ٠‏ 

ثالثآً ‏ يعمل بهذا القزار اعتباراً من أول مابو سنة بووية؛ 


نحريدا فى 0» شعبان سنة م/م١‏ ( 7 مارس سنة و68١‏ ) . 


0 طق 


نصيزاز 


بعل الاطلاع على الادة العاشرة من القاون رقم كه لسئة بوه ة! فى شأن السلطة القضائية 0 
وعلى قرار وزير الداخلية الؤرخ فى١‏ يناير سنة .ههه بإلحاق القرية الجديدة وعر ب العليقات»” 


وعل القرازين الصادرين بتحديد اختصاص محكنق الخاتكة وشبين القناطر الحزئيتين ؛ 
ْ وعل كتاب محكة بنها الابتدائة دم كم الؤرع فى أول فبراير سنة .ه4١‏ 97 النائب العام 
رقم كم ب ه١١‏ الؤرخ فى 6؟ فبراير سبة ه4١‏ وكتاب مجلس مديرية القليوية رقم ١#‏ 
فى 56 مارس سنة وموؤا. 


1م 


0 أشمر بالوقائم المصمرية العدد نا الصادر 


قوانين وقرارات : 443 


الؤرخ فى ه مارس سنة ه4١‏ بالمواققة على فصل قرية «عرب العليقات» قضائياً من اختصاص محكة 
شبين القناطر الحزئية وإلهاقها باختصاص محكنة الذانكة ؟ 
قرر: 

مادة ١ط‏ تفصل القرية الجديدة « عرب العليقات » التابعة لمركز الخائكة عديرية القلوية 
من الختصاص محكنة شبين القناطر الجزئية وتلحق. بالختصاص محكنة الخاتكة الجرئية . 

مادة » - القضايا الى أصبحت عقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة الخاتكة الجزئية محال 
إلما لحاسات لحددها محكمة شبين القناطر المزشة النظر 3 .م 5 بالحال الت هىعلها يدون مصاريف 
مالم تكن قد عت الرافعة فا . : 

مادة م ل يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مابو سنة م١‏ ؛ 


تحربراً فى م رمضان سنة م1 (/ا1 مارس سنة 1969 ) . ٠‏ 


و زار 5 الشئو 5 الاجماعية و العمل : 


قرأر دتم ٠‏ لسنة وو 0 
فى شأن سريان القانون رقم 9غ لسنة ههو1؟ بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار 
لاعمال الخاضعين لأحكام الرسوم بقانون رقم بوم لسنة +ق.ة١؟‏ بشأن عقد العمل الأردى 
على العال الذين يعماون فى منشآت تستخدم عادة أقل من حمسين عاملا 


وزي الشغون الاجتاعية والعمل 
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من للادة الثاية من القانون رمم بواع لسنة مه و١‏ بإشاء صندوق 
للتأمين وآخر -للادخار للعال الخاضعين لأحكام للرسوم بقانون رقم 107" اشنة ؟96؟ بشأن عقد 


العمل الفردى العدل بالقائون م 


وعلى” للادتين ما و ١م‏ من القانون رم ٠09‏ أسنة مهو١‏ فى شأن التأمين والتعويرض عن 
إصاباتث العمل . 

دعل القرار رم باب ١‏ بتارم ”7 توقير سنة بعههة ١‏ بسر يان أجكام القانون عل العمالالذ يبن يعملون 
قْ منشآت س2 خم عادة أقِل من سين عاملا ويكون مركز ذها الرئسى ف دائرة أقسام عابدين 0 
قصر النيل 0 الأزيكة 3 ولاق , الوسى عحافظة القاهرة ؛ 1 


وعل ارئآه مجلس الدولة ؛ 


مبوج أسنة هم ١9‏ ؟ 


مفهرر : 


)0 أشعر بالوقائم الاصرية المدد ه؟ الصادر قَْ 5" مارس سلة هذا , 


ٌُ 


000 العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 
الل ل ل ااام اا0ا0ي0ايااا م 
مادة ١‏ ل لسرى أحكام القانون رقم 4١5‏ اسنةوهة؟ الشار إليه على باقى فئات العال الذ كورة 
فى البند ) 00 الادة الثانة من م ٠‏ هذا القانون فى اه الق سرى عا 5 القانبون رتم 0 
ب درل ع ل به اعتاراً من أول رونل هله هي 


حرا فى و١‏ مارس سنة 15868 . 


بقدواك عدا 
بالقابون رقم «.؟ لسنة مهو 

فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل 

نششر القانون رقي +0؟ لسنة هره4١‏ فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل فى العدد رقم 

٠‏ مكرر )١(‏ من الجريدة الرسمية الصادر فى 1١‏ دسمبير سنة 1١98/‏ . ش 
وقد وقم خطأ مادى عند النثشر فى الفقرة الثالثة من الادة ١ه‏ حيث ورد بها : 

سجل يدون فيه إسم الطبيب الذي يميد إليه يفحص العمال طبقا لامادة باع . ٠‏ الج وصمتها : 

« سحل يدون فيه إسم الطبيب الذى يعهد إليه بفحص العال طبقاً للدادة وغ .. . ال » 


)١(‏ نير بالجريدة الرسمية العدد مه العادر فى 8؟ مارس سئه 4ه150 وسيق أن لنمر القائرن بالعدة 
الرابم من السة و8 عاماة . 


اا 


ا شري ص 


هم 
٠.‏ ا هو ا سرك 0 
نضرها دايا ماين 
العرر ل 
٠‏ السنة التاسعة والثلاثون ل 
الام ١‏ ل مقا 


قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : أخوف ما أخاف عليم 
دو 


سام مطاع م( وهوى متبّع م( وإمحجاب المرء بنفسة . 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة يتحربر الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مملة الماماة وتحريرها بدار ااثقاية بشارع رمسس دم أه بالقاهرة 


المطبع + العالميتة ١/217‏ مشالع ضرع سور لمشاهرة 


و 
44و 
نشمرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآتية : 
عدد 
م١‏ حك صادراً من قضاء حكة النقض الطمنائة 
3 أحكام صادرة من قضاء كة النتمض الدنية 


أحكام صادرة من قضاء المحسكمة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 
غ أحكام صادرة من قضاء ماك الاستشاف ( القضاء الدنى ) 


» حكنين صادرين من قضاء الحاك التجارية 
١‏ جه صادر من قضاء الأمور المستعجلة المستأنفة 
١‏ - صادر من قضاء الأيجمارات 
5 حكنين صادرين من قضاء الحام الخاقة ( قضاء الجنح ) 
دنا تن فنا 

التأمين من السثواية ‏ دعوى المتضرر المباشر س مدى سريان الدقوع المستمدة من أحكام عقد 
التأمين على المتضرر - للدكتور فرنان بالى الحامى عحلب . 

الجرعة النصوص عنها فى المادة ه١٠‏ مكرر عقوبات وموضعها من جرعة الرشوة ‏ للاأستاذ مصطى 
كامل كيره - القاضى يمكتب أمن الدولة . ' 

تزوير الحررات التجارية وأوراق البنوك ‏ للدكتو رأ حمد رفمتخفاجى ‏ وكيلنابة استئنا ف الفاهرة 

المركز القانوتى لمديرى شركات المساهمة فى القانون المصرى والمقارن ‏ للاأستاذ عمو دكامل الحانى . 

#4 # 

قرار رئيس الجمهورية العرية النحدة بالقانون. رقم حم لسنة ه4١‏ بتخويل محكة القضاء الإدارى 
الاختصاص بالفصل فى النازعات الى يرفعها الللاك الفرنسيون ؤمن فى حكنهم طبقا لأحكام الأعى 
رق ه لسنة ه6١‏ بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثاني اللحق بالاتفاق العام من 
تموعة الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربسة التحدة وحكومة الإههورية الفرنسية 

بعدينة زيورخ فى ؟7 من أغسطس سنة ١9.04‏ - ص زه 

قرار ركس الجعهورية العر نسية ه التحدة بالفامون دم 5 لسئة هه ١‏ بتعديل يعض أحكام القانون 
دم 5 أسنة ةا بشأن بعض الأحكام الخاصة شر كاب الع وشركات النوصة بالأسهم 
والشر كات ذات المستولة الحدودة ٠‏ ص 8ه 


قرار رئيس الجمبورية العرببة التحدة بالقانون دم *ية لسنة 5مةا 2555 0 أحكام القانون 


رتم باه لسنة /اه.و1 بشأن الأجور والمرتبات والكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون 
علاوة على مرتباتهم الأصلية . ص هوهغ 
قرارات رئيس الجمهورية المرية المتحدة : 
قرار دثم لسنة ١65‏ بشأن الوه أمام محاس الدولة . ص /امع 
قرار رم جرمه لسنة ه1١‏ بتحديد دائرة اختصاص الحمكة الإدارية بدمشق . ص 0غ 
قرارات وزارية :2 
وزارة العدل : 
قرار بإضافة حي إلى القرار الصادر من وزير العدل يشأن من يقبل عن الحيثات للمرافمة أمام 
عار ص ارهغ 
ران ريل بعض موظق وزارة المواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى . ص يرهع 
قرار بتخويل بعض موظف وزارة الثقافة والإرشاد القوجى صفة مأمورى ااضبط القضائى . ص يدهع 
قرار بتخويل بعض موظفئ وزارة الثقافة والإرشاد القوى صفة مأمورى الضيط القضائى . ص ٠غ‏ 
قرار بتخويل بعض موظف وزارة.الثقافة والإرشاد القوى صفة مأءورى الضبط الآضالى ص .هع 
وزارة الإصلاح الزراعى : ١‏ 
قرار رق له لسنة وهو١‏ يتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة مم١‏ باللاشمحة التنفيذية للقانون 
رقم ١55‏ لسئة ١6.4‏ فى شأن طرح النهر وأ كله . ص 5ع 001 
وزارة الخزانة . 
٠‏ قراد دم 7 لمينة .ههم.ة! بشأن إضافة مادة جديدة 'للاحة المناقصات والمزاءدات تتعلق بالتقل 
البحرى . ص 808 
تند ين نا 


النظام الداخلى لمجلس اتحاد الدول العربية المتحدة ص سدع 


العرر العام 


اليم اشاس الثم ور, 


العاماة 


0 
اسيل 
ل ؤهؤوا 


ار أن ص 2 يعو 
20 
خ+--. د يك 3 فيصر 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة. حسن داود ؛ ومود إبراهم اسماعيل ؛ وتمود جمد مجاهد » 
: وأحمد زك كامل 3 و“#ود حلمى خاطر المستشارين ( 


دض 
ه عابو سنة ه1١‏ 
| س تفتيش ٠‏ إثيات ٠‏ اعتراف ٠‏ يطلان التفتيش ٠‏ 
ساطة قاضىالوضوع فى الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى 
الى تؤدى إلى ذات النقيجة الى أسفر عنما التفتيش ٠»‏ 
ف ب الختلاس ٠‏ النص فى لانممة اانقل المشترك بإنذار 
الختاس ومنحه مهلة ٠‏ لا أثر له فى قيام الجرعة مق 


توافرت عناصرها ١‏ 

المبادىء القأنونية ' 

١‏ - إن بطلان التفتيش ‏ بفرض 
ته . لا يحول دون أخذ قاضى ا موضوع 
بعناصر الا ثبات الأخرى النى تؤدى إىذات 
الننيجة ااتى أسفر عنها التفتيش ٠»‏ وأن تعتمد 
فى ثبوت حيازة امهم لما ضبط ف مسكنه 
على اعترافه اللاحق بوجودها فيه . 

وت لأبؤثر فى مستولة المنبع ف جناي 
الاختلاس مبادرته بسداد العجز ء كالا يفيده 
الاستناد إلى ماورد بلائحة النقل المشسترك 
دوهى لانحة إدارية تنظيمية من انذار 
الحتاس ومنحه مزلة ‏ لابفيده الاستناد الى 


ذلك لآنه ليس من شأن ما جاء بلك اللانحة 
أن يؤثر فى سبئولية المتهء الجنائية عن الجريمة 


الى ار نكا فى لو آفر ت عناصر ها الها تو أيه 


فى حقه . 


( القضية رقم ؛ ٠١‏ سنة (؟ ق)٠‏ 


5 
وما بو سنة م110 ' 

تليس ٠‏ تفتيش ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ اعتبار كلما يظهر 
من جراتم لهئدس إدارة الغاز والسكهرباء أثناء لس 
عداد النور فى حالة تايس ٠‏ ساطة مأمور الضبط القضاق 
الذى ببرائقه فى القيام بالتفتيش دون حاحة إلى إذن ٠‏ 

الميدأ القانوق 
. 'الميندس إدارة الكبر باء والغازندق خص 
عداد النود ؛ وكل ما يظور له من جراتم أثناء 
ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس ؛ واأمور 
الضيط القضاق الذى رافقه ويشاهد هذه 
الحالة أن يقوم بالتفتيش دونحاجة إلى [ذن 
منالساطة القضائية الختصة . 

( القضية رقم ١١9‏ سنة 4؟ ق بافيئة السابقة ) + 


1 


العدد الثامن السئة التاسعة والثلاثون 


يع ةس 


ينض 
مأبو سئة ١560/4‏ 
إعلام شرع » نزوبر ٠‏ إنبات ٠‏ القول بأن الادة 5701 
من لاتة ترئيب الام الشسرعية قد رممت الطريق 
الوحيد لإثبات ما مالف ما انضبط فى الإعلام ٠‏ غير صميح ٠‏ 


المبدأ القانوف 

إذا كانت النهنة المقبوبة. الننم: فى 
التزوير فى إعلام شرعى ؛ فانه لا حل للقول 
بأنالمادة وس من لانحة تر تيب انحا؟ الشر ع 
قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما تخالف 
ما انضيط فى الإعلام ذلك أن حم هذه 
المادة إن هو إلا استدراك عادل لما عسى أن 
يكون قد أدرج بالإعلام تنيجة سبو أو 
' خطأ تأثر به حقوق الورثة الشرعيين 
بإضافة غير وارث الهم أو إغفال ذكر من 
حدق أن 7 ث شرعاً ولا شأن لحم هذه 
للادة بالإعلام الذى أئيت الحم الجنائى أنه 
قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقبقة الى 
تضمنها الإعلام اشر ع ىالصحيم : 


١‏ قصدد 0 - 0 ساسة 
( القضبة رقم ١1‏ ستة م3 فق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


لذن 
؟ مابو نمنة ١04,‏ 
شركات ٠‏ الدمركة النى تهتاز دور التصفية: عدم 
خضوعها لقيود النسبالقررة بالادة "له من فق رقم55 


سدلةٌ 8# مفخاء 
المبدأ القانوى 
إن شركات المساهمة الى تحتان دو 


التصفية لقيود السب المقررة بالمادة ؟4 من 


القانونرة, ؟؟ سنةعهه .وه النسبالخاصة 
بالحد الآدى لعدد المستخدمين المصر دين 
وجموع م يتقاضونه من 0 وهرتبات 0 
[ِذ أن العقاب لابكونمستحةاً إلاإذاخو لفت 
النسب المشار اليبا آثفاً حال مزاولة الشركة 
نشاطرا العادى.. 

( القضية رقم وا سنة 18 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سن داود ومصطق كامل وفهم إسبى 
حندى و اليد أد عفيق و و د حامى خاطر المستشار بين ). 


لفل 
٠‏ هايو سنة ١608‏ 

وصف التهمةء قتل عمد٠‏ دفاع «٠استاد‏ الحم وائمة 
جديدة إلى امهم وإدانته على أساسها دون أن تنبهه إلى 

هذا التعديل ٠‏ بطلان الإجراءات ٠‏ 

المبدأ القانوق 

متىكافت المحكة قد الت من تعد 
الطعيات و نكر ار هأ ون شيخص بحينه ثلايك 
مرات متوالية عنصرأ من عناصر الإثيات 
التى تداخلت فى تكوين عقيدتمها بتوافر نية 
القتل ونسيت فى الوقت نفسه إلى الهم أنه 
هو وخده المحدث جيم هذه الطعنات مالّنى 
عليه » مع أن الواقعة أأتى شملبا أمى الإحالة 


ورفدت 5 'الدعو ى ”تتضمن حدو ث هذه 


الطعنات الثلاث من الهم وآخخر ؛ فانهكان 


يحب على الحكنة وقد اتجرت الى تعديل التهمة 
بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم» ثم أدائته 
على أساسها أن تنبيه الىهذا التعديل الجديد 


ليبدى دفاعه فيه . فاذا م تفعل فاناجراءات 


قضاء محكة التقض النائة 1 قة 
ا 1111 


الحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى 
الحم عا بيطله . 

( القضية رقم 11 سنة 8؟ ق رناسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطن فاضل وكيل المحسكنة ومصطى 
كامل و نهم سدى حندى و اليد أعد عفيى وتمد عطية 
اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


ولف 
ما بو سنة 148 ا 
دعوى جنائية ٠‏ تقادم ٠‏ دفوع ٠‏ ثقض ٠‏ الدقم بانقضاء 
الدعوى العمومية بالتقادم متلق النظام السام ٠‏ شرط 
“إثارته لأول لل أمام كا النقض ٠»‏ 
المبدأ القانوق 
إن الدفع بانقضاءالدعوىالجنائية بالتقادم 
تحوز إثارته فى أية حالة كانتعلها الدعوى: 
و و لآو ل مرة أمام محكمة النققض لتعلقه بالنظام 
م إحبيك صوة هلا الدفع 53 


( القضية رقمه ٠١‏ سئة م؟ ق بلحيئة السابقة ). 


إحرض 
مأبو سنة /ه١‏ 

| تنظم ٠‏ انون ٠‏ نقاذ القاثون رقم ؟ه لسنئة 

١514‏ لصدوره ونششسره فى الجريدة الرعية ٠‏ إعمال 
ما لا يوتوقف على شراط من لعو مه بغ ضالنظر عن عدم 
صدور لامته للد تنفيذية ٠‏ 

ساب تنظيم ٠‏ شرط كدة الحم بالإدانة فى مهمة بناء 
على أرض معدة التقسيم ٠‏ ق :1ه سنة ا حت 

حر س- لقض ٠‏ ساطة ا ٠‏ تنظلم ٠صدور‏ القائون 
رقم ذه؟ سنة 1555 بعد الحم 7 إقامة بناء 
ص أرذ ض معد ةللتقسم ٠‏ «سلطة المحكمة فى القضاء من نلقاء 
أفسها بنقض الحمسم فها , ,قفضى نه من أيه الإزالة ٠‏ 

م 4078/؟ اج 1 


المبادىء القانونية 

94. إن القانون رم له لسنة‎ ١ 
الخاص تقسم الأراضى قد صدر وأشر‎ 
بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية‎ 
فأصبيم بذلك نافذأ ونصوصه ممكن إعالما‎ 
بض النظرعن اللاحة أو القراراتالوزارية‎ 
التتى خوات المادة ه؟ وزراء الأشغال‎ 
» والداخلية والصحةالحموميةوالعدلاصدارها‎ 


' ولا يصح تعديل أى نص مادام أن إعباله 


لايتوقف عل شرط . 

ادل الشارع : ا نص عليه المواد 
لو ل ابلا لا وا من .القانون 
دنم مأو لسنة على أله إشترط لصحة 
الحم بالإدانة ف الهمة بناء على أرض معدة 
النقسء أن لبت الحم ف حقٌ امهم د 
أمر » ن: أولهما أن يكز نهو الذىأنشأ القسم 
دول ن الحصول على موائقة سأ بق من الساطة 


الختصة وطبقاً للشروط المنصوص علبها فى 


القانون . وثانييما عدم القيام بالأعمال 
والالتزامات المنصوص عاما فيه . 
م ل متى كانت الجريمة المنسوبة الىالمتهم 

د إقامة بناء على أرضمعدة للتقسم » قد وقعت 
فى مم بوليه سنة زمووء فان ختطأ الحم 
فما قذى به من عقوبة الإزالة يصبح غيرذى 
موضوع بصدورالقا نونرقرههوسنة>5؟١‏ ' 
ومن ثم فان انحكنة ‏ إذ تجتزىء بيان وجه 
العيب فى الحم المطعو ذفيه ‏ لايسعبا إزاء 
صدور القانون المذكور الا أن تقعنى عملا 
بنص المادة لل من قانون الإجراءات 


اآ١هء0‎ 


الجنائية بنقض الحم نقضاً جرثياً فم| قضى به 
من تأبيد الحم بالإزالة . 


( القضية رقم 1١١‏ سة 58 ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


إخلضن 
سلاح ٠‏ اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ سرقة ٠‏ ظروف 
شددة ٠‏ سيق ارتكاب النهم بإحراز س_لاح:جرعة 
اختلاس غجوزات العاقب علمها بالمادة مم خُْ . عدم 
انطياق الظرف المشدد النصوص عليه فى م 85/؟ هن 
اق 4 88 سنة ١554‏ العدل بالقانون 45ه'سسنة 
+6 ! والحاس بإحراز السلاح ٠‏ 
المبدأ القانوق 
- جر ع من فوع خاص ليست بطبيءتهأ برل و4 
واماصارت فيحكبا بإد ادةالشارعو ماأتصح 
عنه ؛ فيكون معنى السرقة فباحكرا لايتجاوز 
دائرة الغرض الذى فرض من أجله 1 وترنيا 
على ذلك فإنه لا حل لتطبيق ما نصت عليه 
المادة 9" عقو بات بطريق القياس على الغأرف 
المندد المنصوص عليه فى المادة 7 من 
القانرن يوم لسنة .مو المعدل بالقانون 
:0 أسزة ١56:‏ والخاص بإحرازاأسلاح ٠‏ 
( الفضية رقم ٠١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل المكنة وعخود 
ابراهيم ا سماعيل. و#ود د ماهد واد زى كام لود 
عطية امعاعيل المستشارين ( 0 


زف 
؟ مايو سنة مها 


| ل تفتيش ٠‏ تثفيذة ٠‏ صدور الإذن بتفتيش امهم 
ومسكئه دون ديد سبك موين ٠‏ شعوله كل مسكن 
لمهم مهما تعددد ٠‏ 1 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ندب نيابة هومية: المتصاص وكيل النيابة السكلية 

بأعمال التحقيق بدائرة الحكمة الكلية دون حاجة إلى 
ندبه من رئيس النيابة بذللك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

وحمت كان الامر الصادر من الثنابة 
قد نص على تفتيش المتهم و تفتيش هسكنه 
ومن يوجد معه لضيط ما لدية من مخدرات» 
دون أن يحدد مسكنا معيناً لللتهم » فهو .هذا 
يشم ل كل ا له هيما تعدد . 

؟ - [نوكلاء النيابةالكليةالذينيعملون 
مع رئيس النيابة مختصون بأعال التحقيق فى 
جمبيع الحوادث الى تقشع بدائرة المحكمة الكلية 
الى ثم تأبعو ن غهادون <اجة الى ندب مله 
بذلك . ١‏ 


) القضية ركم لاسسلئة ماق باشيغة السابقة ١)‏ 


رون 
؟ امايو سئة مه14. 


٠ تعدى على للوظفين‎ - ١ 
قدرعء‎ 


مناط تطييق الادة 


ب- تعدى على الوظفين ٠‏ رشوة» إعطاء المشمر ع 
حك الرشوة لطمرعة التمدى من حيث العقوية المقيدة 
للحربة دون الغرامة ٠م‏ 5 اع معداقبق 5ه "امد 


الميادىء القانو أي 
١‏ - [نالشارع أطاق حك المادة4. من . 
قانون العقؤبات المددل بالقانون رقم 4 
لسنة ه5١‏ ليئال بالعقاب كل من يستعمل 
القوة أو التهديد مع الموظف العموى أو 
المستخدم متى كانت غايته من الإكراه أو 


التبديد حمل ' المؤظف على قضاء أمر غير حق 


قضاء مسكة النتقض اللنائية ْ 0000 


أو اجتئناب أداء عمله المكلاف به » ستوى 
' فى ذلك أن يقعالاءتداء أو التهديد أثناء قيام 
الموظف بعمله لمعه من المضى ف تنفيذء 
أو ف غير فثرة قيامه به لئعة من أدائه 
مستقيلا طالما أن قضاء الموظف لللأامر غير 
المق أو اجتنايه أداء عمله قد نحقق نقيجة 
لاستعمال القوة أو التهديد . 


؟ - إن الجرعة المنصوصعابا فالمادة 


ين قانون العقوبات المحدل بالقانون 
رقم 5 لسنة مإهو١‏ ليس فيها معنى الاتجار 
بالو ظيفة وتختلف فى عتاصرها عن جر عة 
الرشوة ورإن كان المشرع قد أءطاها َس 
الرشوة إلا أن مراده أن يكو نذاك منحيث 
العقوبة المقيدة للحربة فقط وليس فى عقوبة 
الغرامة التى داعى المشرع عند وضعبا فى 
مواد الرشوة أن تكون مقابل الانحار فى 
الوظيفة أو افساد ذمة الموظف ويؤكد هذا 
النظر أن المادة ١.‏ نصت على أن الغرامة 
لانزيد على ما أعطى نه به وهنا لا وعد 
ولاعطية .. 


) القضية رقم ١141١‏ سنة 58 ق بافيثة السابتة ) ٠‏ 


رق 
11 مابو سنة م50١‏ 
إحراءات «شفوية اارائمة ٠‏ عدم سماع الشهود أمام 
درجق التقاضى رغم هسك الهم بسماعهم أمام عكة ثانى 
درحة ٠‏ بقاء حرق 5 الطءن م دام ١‏ يوضر ممة4 ام 
يمكن أن يعترض باللماسة ٠‏ 


المبدأ القانوى 
مت كان الثابت من الآوراق أن عكمة 


أول درجة ل تسمع شهوداً وأنالدفاع طلب 
أمام محكة ثالى درجة ة سماع شهود الواقمة 
فأجات الحكة نظر الدعوى لسماعيم ذلا 
كانت الجاسة التى صدر فبها الحم اكقتك 
سو آل | ى عليبا بير داف يكين عم بدعية 
التهم من صلتها مطلةته دون أن تسأها فى 
«وضوغ الدعو و أصدر تحكئها فىمو اجرة 
المتهم المدكر للنهمة مستندة إلى أقوال هذه 
الشاهدة وكان امتهم ' يحضر معه ام يمكن أن 
يعترض بالجاسة على مأ ثم من أجراءات فيباء 
فان حقه ف الطءن يكون باقيأ طبقأ انص 
المادة سمم من قائون الاجراءات الجنائية . 
( القضية رقم 10؟ سئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفىكامل وثهيم يسى 


حندى والسيد 'أحمد عفيفى وتمود حلمى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


دن 
(١‏ مابو سنة زهوا 
قاض «ما لا يعتبر إبداء رأى ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأ القانوق 

مت كان الثابت بمحضر الجلسة أن ال المكرة 
تاقشت رئيس قسم الطب الشرعي ف ورد 
بالتقرير الطى وبعد ذلك وجه الدفاعسؤالا. 
أجايخ عنه الشاهد بأنه سوق أن أو ضدما براد 
الاستفسار عنه فى إجابة سابقة » ثم ثى الدفاع 
بسو الآآخر وجبهللطبيبالشاهدفردت المحكمة 
بمضمون ماقرره الطبيب الشرعن فى صدر 
مناقشته ثم أبدى.الطبيب موافقته على ماقالته 
امحكنة , فان ما ذ كرته اللحكمة ليس فيه معنى 


١٠ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


إبداء الحكمة لأسا لانها [ما رغبت مالاحظته 
أن تنبه الدفاع إلى مضمون ماسبق للشاهد أن 
١‏ أوضحه فيا سلف من مناقشته أمامها 
( ااقضية رقم 89؟ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطقى فاضل وكيل المسكقة وتمود 


ابراهم اسماعيل ورد عد يجاهد واد زى كامل وجمد 
عطية اسماعيل الستشارين ) . 


فض 
1١‏ مأيو سنة مها 

] س جناية التخاير مم دولة أجنهية ٠‏ المادة ,ا 
مكرراً ! من ق 4٠‏ اسنة 44٠‏ ية الأضرار ليست 
شرطلاً ٠‏ 1 

تء جر و هر “ززعم مم عرعة مم 
سر من أسرار الدفاع عر البلاد إلى دولة أجتبية أو 
الحصول “على الس بهذا القصد ٠‏ الادة م دك ق ٠غ‏ 
لسئة ١١514٠‏ شزطا تطبيقها ٠‏ كون الدولة الأجنبية فى 
حالة حربت هم مص ٠١‏ غير لازم . شهول الذمى السر المادى 
والممخوى ٠‏ عدم تفر بقه بين من حصسل على السر ومن 
توسط فى الوصيله إلى الدولة الأجنبية ٠‏ اتطباق النس ولو لم 
يفش من السمر إلا بعضه ولو كان السر أفشى على وجه 
خاطىء أو ناقص ٠‏ سسكوت السلطات عن التهمين مدة 
زمنية٠‏ ترانى أسرار الدناع إلى. طائفة من الناس٠‏ 
أثر ذلك ٠‏ 

طح فاثون دولى ٠‏ حرب ٠‏ معناها فى القانون!لدولى ٠‏ 
أمر واقع٠أثر‏ ه فى الحالة القائمة بين مصر وإسسرائيل ٠‏ 

ى - قالون جنال ٠‏ طبرمةه ٠‏ ذاتية أحكامه ٠أثر‏ 
“ذلك ٠‏ 

وه حجن إناء عق عكة الوضوع 9 محديد معناها 
على صو ما قصدم الشرع الجنالى ٠‏ 

ل سب سوربيه اح تسبيب كاف ٠‏ مثال » 

© - فالون دولل ٠‏ هدنة ٠‏ توقف القتال ولا كعهية ٠‏ 
أثر ذلك ٠‏ 

لم سبد 6 0 تسبيب كاف ٠‏ مثال ل جرعة اشتراك 
5 حناية تابر مع دولة أجنبية 0 1 


سس لو + ابيب كاف ء مثال فى رشوة ٠‏ 
ع الم - ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ الصاح ة فى الطمن ٠‏ 

٠ مثال‎ ٠ انتفاؤها‎ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن نية.الإضراز بالمصال القومية 
ليست شرطا فى جرية التخابر مع دولة 
أجنبية الملصوص عنها فى المادة ٠7,‏ مكرراً ؛ 
من قانون دقم ٠‏ أسنةٌ .عو . 

- يشترط لتطبيق المادة :م من 
القانون دم 3 لسنة ١54.٠‏ المتعلقة يحناية 
تسليم مبن من أسرا ار الدفاع عن البلاد إلى 
دولة أجنبية 3 الحصول على ألسر ذا 
القصد توافر شرطين أسماسيين :أ ولا أن يكون 
الثىء ذا طبيعة سرية . وثانها. أن يكون 
متعلقاً بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول 
إل محكة الموضوع فى كلا الأمرين » ولما فى 
سبيل ذلك أن تستعين من ترى الاستعانة به 
؟ا أنلما أن تأخل برأيه أو لا تأخذ به دون 
عقب عليها مادامت الحكة أبانت فى حكتها . 
الأسانيد التى استندت إليها فى استخلااص 
النقيجة التى انتبت إليها فى طبيعة السر وفى 
علاقيه بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها 
هذه النتيجة استخخلاصاً سائغاً يؤدى إلها . 

+ س يعاقف ب القانون على بجرد الحصتول 
على أمر أر الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليهها 
لدولة أجنية أو للاحد من يعماون لمصاحتها. 
ولو م نكن تلك الدولة الاجنبية فى حالة 


1 حرب همع مصر وكل ما اشترطه النص أن 


تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها 
قواتما النظامية . 


قضاء محكة التقض الحنائة 300 


- إن مفروم نس المادة .م أن 
السر قد يكون ماديا وقد يكون معنوياً وأن 
سئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على 
سر معئوى وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن 
يعمل لمصلحتها ما تكون قائمة إذا كان قد 
حصل عبلى سر مادى وسليه . 

ه ‏ إن المادة مم تفرق فىاستحقاق 
العقاب بين من حصل عل السر ومن توسط 
قتوصله [ل الدؤلة الأجنية أو من يعمل 
الميلحتها وجاء نضبا عاما :نين :د كرت تطلي 
عق اراد الدفاع عن البلاد بأبة صورة 
وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية 
أو الاحد مأموريها أ أشخص آخر يعمل 
لمصلحتها . 

> - إن المادة .م قصدت إلى التعميم 
والإطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة 
« أن المهم 
0 هذه الجريمة هو الغرض اام برى 
إليه الجانى فغير ذى.بال 0 الى 
ا 5 
تستعمل فى ذلك ,ما أنه ليس من المهم أن 
يكون السر قد عل بأ كثله فإن عبارة ٠‏ بأى 
.وجه من الوجوهء يراد بها أن تطبقالعقوية 


الإيضاحية للقانون [ د إذ جاء مما 5 


م تحقيق ولا الغر ل 


ولو لم فش من السر إلا بعحضةه وكذلك ٠‏ 


لو كان'السر أفنى. 0 وجهةه اا 
أو ناقص» . 

إن سكو ت السلطات عن المتهمين 
هثرة زمنية لا يعى فى ثىء :أن الاسرار الى 
أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد . 


م - إن تراى أسرار الدفاع إلى طائفة 
من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولاسبدر 
ها يحب لها من الحفظ والكتان . 

و- إنه وإن كان الأصل فى فقه 
القانون الدولى أن الحرب بعناها العام فى 
الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأاس 
الواقع أثره على "حديد هذا المعنى فى الحالة 
القائمة بين مصر و إسرائيل وهى حالة لها كل 
مظاهر الخرب ومقوماتها . 

٠‏ القانون الجناقٌ قانون جزائى له 
نظام قانوق مستقل عن غيره من النظر " 
القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ 
برى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن 
الدولة وحاية المصالح الجوهرية فيها وعلى 
السكة عند تطبيقه على جر ع منصوص 
علها فيه وتوافرت أركائبا وشروطبا أن 
تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الدالى 


. ومراعاة أحكامه التى عاطب بها المشرع 


القاضى الجنائ فبى الآولى فى الاعتبار 
بدن التعطر :نا يفره القانوق الذول :دق 
قواعد أو مبادىء مخاطب 5 الدول الأعضاء' 
فى الجاعة الدولية . 

وو للحكمة الجتائية فى تحديد معنى 
حالة الحرب وزمن الحرب أن تبتدى بقصد 
المشرع الجناى تحقيقآ لليدف الذى هدف 
إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجاعة 
مى كان ذلك مستندا إلى أساس من الواقع 
الذى رأته فى الدعوى وأقامت الدايل 


عليه . 


العدد الثامن السنةٌ التاسعة والثلاثون 


إذا حصل الحكم أن كورب 
بين مصر وإسرائيل قائمة فعلا واستند فى 
ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر 
والدول العربية من ناحية وإسرائيل مر 


ذاحية أخ" ى ومن امتداد زمن هذه العملياكث 4 


ومن تدخل الام المتحدة وعقد الهدنة الى 
لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر 
التشربعات المؤسسة على قيام حالة الحرب 
كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض 
الدول باسرائيل كدولة فإن الحم يكون 
قد استند فى القول بقيام حالة ' الحرب بين 
مصر وإسرائيل إلى الواقع الذى رآه 
ولللأسانيد والاعتبارات الصحيحة الى 
ذكرها .. 

م الهدئة لا تجىء إلا فى أثشاء 
حرب قائمة فملا وهى اتفاق بين متحار بين 
على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة 
الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا 
تتأئر بالمدنة حقوق وواجيات الفريقين 
المتحاربين فما بينهما ولا بين المتحاربين و بين 
الحايدين أما الحرب فلا تنتبى إلا بانتهباء 
النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإرام 
صلح ينهما بحسم أسباب هذا الأزاع نهبائياً 
وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام 
حالة الرب بين مصر.وإسرائيل ما اعترض 


به المثبمان من عققد اثفاقية الحدنة التى توقف 


بها القتال أو أن دولة : بريطائياء الى سلبت 
الآسرار إلى عملائها لم قكن تحارب صر 
حين كان المتهمان بباشران نشاطبما . 


4و - إذا قرد الحم بالنسبة للمتهم 
الرابع أنهكان بعل بأن المتبمين الأول والثاق 
9 يتسلبان منه فى زمن درب أضن أر الدفاع 
عن اليلاد 1 دولة « بريطانياء وأن هذا 
العمل ذاته ب 
الآخيرين من الإضرار بمركر مصر الحربى 
وأن المستندات الى تعامل بها المتهم الرابع 
مع المتهمين الآول والثاقى ناطقة فى إثبات 


شف عن قصل د نك اللتهمين 


قيام اللخارة بينهما وبين دواتهما بما اشتمالت 
عليه من تعليق على المعلومات المسلية لتلك 
اللرة أزاتوسيةاهر انزياء ند رايبا 
كا قرر الحك بالنسبة للمتهم السابع أنه كان 
بخ بتخابر المنهم الأول وهرا + ن مأمورى 
الدو ل الاج: ذلية 0 يعمل لمصاحتها ؟ بما يدل 
عليه من تأقيه التعلليات و الاستيضاحات فُْ 
شأن ما يقدمه. من معلو مات و أن تبليغ هل 
الاسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار 
مركن دصر الخربى فإن هذا التقرير يكنى فى 
توافر القصد الجناق لدى كل من المتهمين 
الرابع والسابع فى جرية الاشتراك فىجناية 
التخابر المد +:صوص عليها ف المادةي 0 ردأ() 
التى دانتهما ما المحكة . 

9 - إذاقرر الحم أنه مى ثيث فى 2 
عق المتهم عي نه بالاوراق المنوط به حفظبا 
بسبب وظيفته بأن انتزعبا من هكانها.فإن 
ذلك يبت" عليه إخلاله بو أجبات هذه 
الوظيفة ومتى كان مأجوراً لفعل ذلك هن 
أتخارات البريطانية بما يقبله ويحصل عليه من 


مرتب شورى فرضته له يكون مرتقياً فإن 


قضاء ممكية النقض الْنائمة 


ا١أءى‎ 


الك يكور صحساً ف القانون الي 
من عيب القصور فى التدليل على الجر يمة التى 
دان المتهم بها . 

+5 - إذا أثبت الدم على المتهمين 
أنبما كان يضطلعان بنقل معاومات وبيانات 
هى بطبيعتها وفى إلظروف الى أبلغت فيها 
من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحسكيية فإن 
الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 


؟| يوليه سنة ١501‏ الذى بين طائفة من ' 


الأسران الجحكبية المشار إلا فى المادة هم 
من قانون العقوباث لا يكون له حل . 


امبو 

عن طعن الطاعنين « الثالث والسادس » 

« حيث إن الطاعنين الثالث والساد سأقاما 
طعنهما على ثلاثة أوجه حاصل الأول منها أنا لتم 
الطعون فنه قد خالف: القانفون وشاب أسبابه 
قصور إذ دائهما فى تهمة تسليم أسرار الدفاغ دون 
أن يفرق بين ماعير عنه القانون بأنه سر من 
من أسرار الدفاع وما عبر عنه بأنه فى حم أسرار 
الدفاع مع ما للتفرقة من أهمية بالغة إذ عقوية 
تسليم سر من أسرار الدفاع هى الإعدام وفقاً 


نص المادة هلم من قانون العقوبات نا عقوبة 5 


تسليم ماهو فى, 2م السر السحجن إذا وقمت 
الجرعة فى زمن الحرب ء أو الحبس إذا وقعت فى 
زمن السلم » وقد دائهما الي المظطعون فيه على 
اعتبار أن ما حصلا عليه من بيانات ومعلومات 
تتصل بالقوات اللسلحة وساماه إلى الأول والثانى 
من الطاعنين ونير وزارب س هو من 
أسرار الدفاع عن البلاد فى حين أن الصحبح هو 
أن ما سناماه هو الذى قصد اللمشسرع إدخاله فى حم 


أسرار الدفاع ٠‏ ويفول الطاعنون شرحآ لذلك » 
إن التفرقة بين الأسرار اللقيقية والأسرار 
المسكيية وردت ف المادة وه من قانون المقويات 
العدلة بالقانون رقم ٠خ‏ لسئة ١.64.بة!‏ فنصت 
الفقرة الثائية من هذه المادة على الأسزار اللقيقية 
ونصت الفقرة الثالثة على الأسرار الحكية , وقد 
استيمد الحم المطعون فيه الفقرة الثالثة المذ كورة 
من نطاق محثة واليجه امجاهآ خاطتاً فى التفرقة بين 
نوعى الأسرار إذ قال إنه يعتبر من أسرار الدفاع 
كل المعلومات المتعلقة بالمجبود الخرنى » وقد عددها 
الحي » وقال إن المحسكة ترى من صلم الدفاع 
عن البلاد ألا يعلم بها إلا من نيط بهم حفظها » 
ووجه الخطأ فى ذلك أن المملومات الى عددها 
الحم ليست عخصصة لاحفظ بل هى عخصصة 
للاستعال » ولم بر المشرع فى القانون رقم 1 
لسئة ١984٠‏ أن ها خصص للاستعال يعتير سر ' 


ا بل رأى أنه نما يعتبر في حم السر كا يبيتف من 


مقارنة نصوص المواد ١م‏ و ١م‏ مكرراً و١.م‏ 
ثالثة و هم من هذا الفائون . وقول الطاعنان 
إن السي تردى فى هذا الخطأ بسيب أنه لم يكن 
لدى الحكمة فكرة واضحة عن أسرار الدفاع 
فراحت تتعرف علها وتتصيدها من أقوال شهود 
مفوطين من وذازة المزية للادلاء متلومات 
ومن أقوال لرجالالخابرات مرجعبوقها مستندات 


المكة إزاء ذلك ألا تعول على شمهادتهم وأقواطهم 
لأن مصدرها غير معول عليه . ولص الطاعنان 
من ذلك إلى أن الأخبار والعاومات الى نسب 
إلهما إبلاغها إلى مخدومهما » ليست فى ذاتها من 
الأمور الخصصة للحفظ على ألا بعلم بها إلا اللنوطين 
محفظها ء ولكنها حين مجمع وتبوب ويضاف 
إلها غيرها قد تؤدى إلى كشف أسرار محفوظة» 


زفق 


١اءدك‎ 


فبى تدخل على هذا الاعتبار نحت نصن المادة 

همان من القانون دون أن يتأثر هذا النظر 

بالتشريم الذى صدر فى شبر مابو سنئة باميةا 

والذى أصبحت عقتضاه المعاومات التى سابها 

الطاعنان إلى مخدوميما من أسرار الدفاع إذ 

لا أثر للتشريع اللاحق على الوقائع التى. سبقت 

١ . صدوره‎ 

« وحيث إنه ببين من الحم الطعون فيه 

أن وقائع الدعوى التى حصلبا بالنسبة لهذين 

الطاعنين هىأن أولما السيد أمين ممود (الطاعن 

الثااك ) عميل قديم من عملاء قي الخابرات 

. البريطائلى سبق أك استخدمه خارج الأراضى 
المصرية . وفى سئة ١هة!‏ كاف قم الخارات 

مذ كور جيمس كاسبر سوينبرن (الطاعن الأول) 

بتكوين شبكة الجاسوسية فى مصر التتجسس وجمع 

الأخبار والأسرار العسكرية المتصلة بالقوات 

البسلحة وأسرار السياسة الصرية على أن برجع 

فى تلتتى التعلمات والتوجوات إلى موظفين معينين 

بالسقارة البريطائية وأن ييلغهم ما يصل إليه من 

معاومات فاتصل سوينيرن بالسيد أمين مود عميل 

الخابرات البريطانية القدم لتكوين تلك الشبكة 

ثم اتصل هذا الأخير بواده الشابط البحرى أحمد 

لطفى السيد أمين ممود ( الطاعن الخامس ) 

واتصل كذلك بابن أخته صالم حسن بدير 

: (الطاعن السادس ) وهو موظف بسلام الصيانة 
وتم الاتفاق بينه وبينهما على أن يعملا معه فى 
التجسس » كل منهما فى دائرة عمله » فيقدمان له 
المعاومات الى مخحصلانعلها لينقلها هو إلى الجانب 
البريطانى فىمقا بل أجر شهرىيتقاضاه السيد أمين 
لحسابهما من قم الخابرات البريطانى ثم ظهر فى 
ايدان جيمس البرت زارب ( الطاعن الثانى ) 
بسبب ظروف اقتضت تغيب سوينيرن كا ظهر 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الكستدر رينوادز ( المحسكوم عليه غيابياً ) من 
الجانب البريطانى وانغم إلى حلقة التحسس باق 
الطاعنين وغيرثم فكان بوسف ملى حنا (الطاعن 
السابع ) وهو كهربائى بسلاح الطيران يمد صوره 
مريد يوسف الشهير بفيليب ( الطاعن الرابع )' 
بالمعاومات وهذا الأخير ينقلها إلى السيد أمين 
حمود فينقلها بدوره إلى من استخدموه من 
الجائب البريطانى . وفى مساء يوم /م من 
أغسطس سنة ١865‏ طنط سوينبرنوالسيد أمين 
مود وبوسف محلى وتشاراز بناك المحكوم ببراءته 
مجتمعين عنزل أولهم كا ضبطت تقود وأوراق 
محوى بيانات عن المرتيات الى يتقاضًاها بعض 
أعضاء الشكة على ما يقومون به من أعمال 
التحسى ؛ وقد محدث الحم عن الجرعة 
النصوص عللها فى الادة ١.ر‏ من القانون رقم 
٠خ‏ لسنة ٠‏ غ48١‏ ققال إن عبارة أسرار الدفاع 
الواردة ,هذه الادة فسرتها الادة هم» من 
القانون فقالت إنه يتقصد يها الأشياء والوثائق 
والبيانات والمعلومات التى بحب فى مصلحة الدفاع . 
عن البلاد ألا بعلم بها غير من نيط بهم حفظها 
وآن الس حت عل ما هاه بالمذاكرة اللأسيوية 


للقانون ‏ قد يكون واضحاً وضوحا لااشك فيه 


ينا قد تفع حالات لايبين فنها معنى السرية بطريقة 
جلية وإذ ذاك يرجع الأص إلى تقدبر المكمة 
وبحسن فى مثل هذه الأحوال أن نستعين المكمة 
ببأى السلطات ذاتالشأن إذ هى أقدر من غيرها 
على الحسج على أهمية الوثيقة أو العاومات الى 
محرى بشأءها الحاكة وعلى سرريتها . ثم اننهى 
الحسم من ذلك إلى قوله إن المحكمة ترى تطييتة 
ذلك « إن اللقصود بأسرار الدفاع عن البلاد كل 
العلومات التصلة بالمجرود الحرنى كطريقة صناعة 
السلاح ومواقع المصانع الحربية ومقدرتها على 


قضاء محكة النقض المنائة 


الانتاج وبيان أنواع الأسلحة الزودة بها وحدات 
الجيش الختلفة بها فى ذلك الدخائر والالات 
اليكاتيكية وأدواتها وقطع غيارها والبيانات التصلة 
بتتقلات الجنود ومواقع المطارات والطائرات 
والسفن الحرية ومبلغ إعداد الطائرات الحربية 
والمطارات والسفن الحربية بالأدوات والآلات 
الختلفة كالمدافع والرادار وغيرها ٠ ٠ ٠‏ كل هِذأ 
وأشباهه ترى المحمكنة أن من مصلحة الدفاع عن 
لبلاد ألا يعم بها غير من نيط بهم حفظها ٠.‏ » 

« وحبث إن هذا الذى رأته المحمكة فضلا 
عن استناده إلى القواعدالسايق بيانها و إلى أحكام 


المحا م فى فرنسا فإن له ما يو بده من واقع ْ 


الأوراق . ففى جلسة ؟١‏ مايوسنة ١9.00‏ استمعت 
الحكمة إلى اقوال الشاهد البكباثى عمتار صا 
حمد الضابط بإدارة الخارات وشهد با هو سر 
محظور إذاعته ... ثم قدم منشوراً برقي امن 
الوثائق وهو صادر عن رئاسة هيئة أركان حرب 
اليش إدارة الخارات وفى هذا المنشور تحديد 


لقبمة الوثائق ومبلغ سريها وبالاطلاع عليه ييين . 


أنه عدد ما هو ( سرى للغاية ) ومن بينه اى 
تفاصيل متعلقة ببيان أصناف الذخائر والأسلحة 
والعدات الخاصة والتفاصيل المتعلقة بالإنتتاج 
الحرى الى كا عدد المنشور ما هو (سرى جداً) 
تق ديئه تفاصيل العمليات الجارية ونحرك 
العمليات والمعاومات التعلقة بالدفاع ذات الأهمية 
البالغة والمعاؤمات التى توضح ححم وشخصيات 
.وتشكيل القوات فى مناطق العمليات والأسرار 
الفنية كا اشار النشور إلى ما.هو ( سرى ) ومن 
بينه التقارير الدورية للعمليات والإحصائيات 
العامة . وحيث إن هذا الى ورَدٍ فى المنشور 
المذكور يؤيد ماذهبت إليْه الحكنة عند ما أبدت 


١ 


رأها فها يعتير من أسرار الدفاع » وقد أحصى 
الح البيانات والعلومات الى قام الطاعنان بنقلها 
واتهى إلى أنها من أسرار الدفاع كا عرقتها 
الادة هم ؟ فى قوله « لما تدل عليه طبيءتها من 
انها تكشف عن إمكانات الأسطول الحرنى 
الصرى مئ -حيث وحداته وأجهزته ومعداته 
وكفاية رجاله ما تكشف عن إمكائيات الدفاع 
الساحلى عن, مدينة الاسكندرية وتفصح عن 
الاستعداداتو الخطط ال قأعدت لواجبة العدوان 
البحرى الذى كان منتظراً وقوعه والذى ؤقع 
بعد ذلك فعلا مستهدفاً غزو الأراضى الصريءة 
بحرا . كذلك بينت الستتدات معاومات عن 
تشكيلات الجيش المصرىوتوزيع قواته فى الناطق 
والجبات وأفصحت عن عتاد الجيش وميماته 
وإمكانيات الأجهزة العددة لصيائتها وتوزيعها ثم 
عينت مواقع المصائع الحربية وبعض المطارات 
والمنشآت العسكرية المستحدثة بناحيقق « بيرالجا» 
و « حل لببى » موضحة ماتضطلع به تلك المصائم 
فى إتتاج الأسلحةوالمهمات المتصلة بالجهودالحرفى». 
وقال المح إن الطاعن الثالث السيد أمين مود 
قد اعترف بأنه كان بتتحسس بلساب بريطانيا منذ 
زمان بعيد وأنه كانيستعين بابئه أحمدلط السيد 
وابن أخته صا حسن يدير الطاعن السادس 
وكانهو حلقة الاتصال بينبما وبينسوينبرن فكان 
أولما غده بأنباء القوات البحرية ويزوده الثانى 
بالمعاومات المتصلة بالجيش وكان يتقل: ما يتلقاه 
منهما إلى سوينيرن فيذهب إلى منزل هذا الأخير 


أأسبوعياً حاملا سلألا مها بيض أو'طير ليسدلعلى 


زياراته النسكررة مظهراً يريا يباعد بينها وبين 
الشكوك فى شآنها وأنه كان يتقاضى لساب ابنه 
مزيآ شبريا مقدارهعشرة جنهات رفع إلى مسة 
عشر' جلها ولحساب ابن أخته مبلغاً تدرج حق 
وصل إلى أربعين جدها شهرياً . وعندها عرض 


ما 


الحتم إلى ماهو منسوب إلى التبوالسايع (الطاعن 
السادس ) أشار إلى ماسبق أن أورده مئ اعترافه 
أن يحل علية من الأمزار أن ليد إعارجة 
لدولة بريطانيا وأشار الى الستددات التى تضمن 
الحم خكواها وهى أرقام مم و وا ويم ومع 
وذ د55 ود ١١5‏ دلا١ا‏ و١6٠١‏ ثرث5.” 


ود5غ؟ من ورلا" د إأؤلاد "5" وام 
القى أبلغ فها عن تشكيلات فرق الجيش و محركات 
قواته وتوزيعها بين المناطق والحهات الختلفة وعن 
عتاد ومبمات هذهالقوات وعن إمكائيات الأجوز 3 
القائمة على صبانة ذلك العتاد وتلك المبعات وعن 
الصائع الحربية ونوعية انتاج كل منها ومواقعها 
ومواقع الطاراتوالمنشآتالعسكرية والتهى الحتم 
فى منطق سلم الى القول يأن تلك المعلومات مما 
تدخل فى دائرة أسرار الدفاع عن البلاد الى يحب 
مراعاة لمصلحته ألا بعل مها غير من نيطبهم حفظها » 
ثم رد الح على دفاع المبمين السادس والسابع 
(الطاعنين) بشأن ما ذهبا اليه فى دفاعبما من أن 
مانقلاه كان كاذب ومضللا بأن ذلك مدفوع بما 
تضمنته مسثندات الدعوى من تكرار الثناء عليهما 
والإشادة بقيمتهامن مأمورىدولة بريطانيا الحتلين 
لجباز مخابراتما وإستبقاء هذين المهمين فى خدمته 
سنوات عديدة ورقع أجرها نما يتنافى مع فطنة 
كذبهما قى نشاطبهنا الإجراى . وعغرض الحكي 
لما شهد به الضابطان عختار صالح وشوق عبدالمنعم 


وأثره على تحديد ماهو سر م نأسرار الدفاع ققال 


إن المحسكمة سبق أن استظورت عند بيان حنم 


القانون أنه مكنى فى شأنطبيعة المعلومات وسرتها ٠‏ 
أن ,شبد بعض ذوى الشأن فى ذلك مادامت - 


الحسكة قداطمأنت إلى شهادت, فضلاعمااستظهرته 
الممكمة من أن اللنشور رقم + ! من الوثائق قد 
وردتث شه أمثلة عديدة على ما يعثير رآ وما لا 


العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


يعتير وأن المنشوروحدمكاف لتحديد السروطيعته 
فى شأن ما نتحدث عنه من معلومات وببانات , 
وأن المحكة امخذت منهذا المنشور ومن شهادة 
ذوى الشأن أساسآ لما اتنبت إليه فنا سبق من 
سان ماثراه سر من :أسوار الدقاع وما مرج 
عن دائرة هذه الأسرار » : 

« وحث إن هذا الذى قاله الح سديد 
وصحيح فى القانون » ذلك أنه يشترط لتطبيق الادة 
م من القابون رقم 4٠‏ لسنة 144٠‏ توافر - 
شرطين أساسيين 5 أوطها - أن كون الثى, ذا 
طببعة سرية . وثائهما أن يكون متعلقا بالدفاع 


".عن البلاد وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الوضوع 


فى كلا الأمرين وحسهها فى ذلك أن تتبين في حكدها 


الأسانيد التى اسثندت إلمها فما انتهى إليه رأها فى 


طبيعة السر وفى علاقته بالدفاع عن البلاد . والحال 
فى خصوصة هذه الدعوى أن الحم الطعون فيه 
لم يغب عنه أسهمية التفرقة بين ما هو سر وما هو “ 
فى حنم السر- وحيث أرادت الممكنة أن تتعرف 
على طبيعة البيانات والعاومات التى حصل علبها 
الطاعنان وعلاقتها بالدفاع رجت إلى الصادر الى 
رأت فها عونا لما فاستخلصت من أقوال الشهود 
ومن للستتدات الى قدمت إلها » والتق كانت 
ملحقة بملف القضية ٠‏ النتيجة التى انتهتإلمها وكان 
استخلاصها لما استتخلاصاً سائفاً يؤدنى إللها وهى 
إذ فعلت ذلك لاتكون قد خالفت القانونفى ثىء 
ولا حل بعد ذلك الذى استظهره المسم وأفاض 
فى يانه والتدليل عليه من الاستناد إلى قرار 
مجلس الوزراء الصادر في ؟١‏ وليه سنئة ١م5١‏ 
الذى بين طائفة مئ الأسرار الحكية الشار إلا 
فى الادة وم لأن الحم أثبت على الطاعئين أنهما 
كانا يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هى بطبيعتها 
وفى الظروف الق أبلغت فها من أسيرار الدفاع 


قضاء محسكمة النفض الجنائة 


١ 


المقيقية لا الحمكية . ومن ثم فالنعى على احج 
با جاء فى هذا الوجه يكون في غير حله ويتعين 
رفضه . . 
«ومن حيث إن حاصل السبب الثانى هو أن 
احج أخطأ فى تطبيق القاثون إذ لم يأخذ بدفاع 
الطاعنين وقضى بالعقوية الغلظة النصوص علبا 
فى للادة ٠,م‏ على اعتبار أن الظرف الشدد للعقوية 
هو قيام حالة الحرب متوافر فى الدعوى لأنمصر 
فى حرب مع اسرائيل وهذا الذى قاله لحي غير 
صحيح لأن الحرب فى معنى القانون الدولى هو 
صراع مسلح بيندولتين بنية إنهاء العلاقات السامية 
وبنة امخاذ القئال وسيلة لفئس الزاع وإسرائيل 
ليست دولة وم تعترف مصر لما هذه الصفة فى 
وقت من الأوقات بلهى عصاباتصهونية كا أن 
الجبوش الصرية لم تدخل فلسطين بنية الحرب بل 
دخلنها بنية تأديب تلك العصابات ومساعدة عرب 
فلسطين على استرداد أراضيم وحقوقهم الشرعية » 


وقد حرصت مصر دائماً على إنراز هذا العنى 


فأكدته فى 'مذكرتها الرسلة إلى الدول فى 1 ' 


من مايو سنة مع.9؛ كا 1 كدته فى اتفاقية المدنة 
العقودة فى رودس بتار مع ؟ منفبرايرسنةة ١‏ 
بحت توصيات مجلس الأمن وانتى الطاعئان من 


ذلك إلى القول إن القانون رقم ٠غ‏ لسنة ٠غوؤ'‏ 


لا يمكن أن يعرف الحرب إلا ععناها القانوق 
الدقيق وبأركائها القررة فى القانون الدولى » 
والزام هذه القاعدة ساعد بين الواقعة والظرف 
الشدد اليررٌ لتطبيق الوبة للفلظة  .‏ 0 7 


« وحيث إنه يبين من الحنج الطعون فيه . 


أن قول الطاعنين ٠الستند‏ إلى عدم توافر الطلرف 
الشدد كان موضع عنايته فتناوله بالبحث ورد عليه 
شوله « وحمث إنه وإن كان للبدا أن الخرب 


لاتقوم إلا بين الدول إلا أنه من. امسلم به كا قرر 
عاماء القانون الدولى أن تقوم الحرب بان دولة . 
وبين بعض الثوار القائمين فى وجهها بل بين 
هيئتين فى دولة واحدة “ريد كل منهما أن 'نستولى 
علىسلطة الحم على أن الشرط الوحيد لاعتبارمئل 
هذا الصراعحربا أن يتم الاعتراف للف ريقين المتحاربين 
بصفة التحار بين » وغَنى عن البيانآن الصراع الذي 
بدأ بإن مصر وبين العصايات الصبيونية فيه امن 
مانو سنة ./1984 واستمر عق عقد المدنة كانت 
مصر تعترف فبه لقوات الأعداء توق التحاربين 
وتعاملهم وفق. أحكام القانون الدولى » . وما قاله 
الحسم فى هذا الصدد لا يتأئر بما ينعاه الطاعنان 
عليه . ذلك أنه وإن كان الأصل فى فقه القانون 
الدولى أن الحرب عمناها العام هى الصراع السلح 
بين دولتين إلا أن للاآمر الواقع أثره على محديد 
هذا المنى فى مثل الخحالة القائمة بينمصر وإسرائيل 
وهى حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها » 
هذا إلى أن القانون انا هو قانون جزائ له 
نظام قانولي مستفل عن غيرء من النظم القانوية 
الأخرى وله أهدافه الذائية إذ يرى من وراء 
العتقابٍ إلى الدفاع ع نأمن الدولة ومبهمتهالأساسية 
حماية المصلم الجوهرية فها فهو ليس مجرد نظام 
قانوق تقتضر وظفته على خدمة الأهداف الى . 
تمي مها تلك النظم وعلى المحكة عند تطبيقه على 
جرع ةمنصوص علهافيهوتوافرت أركامراوثمروطها 
أن تتقيد. بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخل 
وعراعاة أحكامه الى خاطب بها المشرع القاضى 
الجنائى فبى الأولى فى الاعثبار بغض النظر عما 
بِرضّه القاثون اإدولىمن قواعد أو مبادى* خخاطب 
مها الدول الأعضاء في الماعة الدولية وعلى ذلك 
فإن الممكة النائة فى محديد معنى حالة الحرب 


وزمن الحرب لما أن تهتدى بقصد الشرع النائى. 


ا العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


محقيقاً البدف الذى هدف إليه وهو حماية المصال 
الجوهرية للحاعة مق كانذلك مستنداً إلى أساس 
من الواقع الذى رأته فى الدعوى وأقامت الدليل 


عليه , والخالفى خصوصةهذه الدعوى أن الحم 


الطمونفيه قدحصل أنالحرب بينمصر وإسرائيل 
قأئمة فعلا واستند فى ذلك إلى اتساع العمليات 
لخر بةبين مصر والدولالعر بيةمن ناحمةو إسرائيل 
من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات 
ومن تدخل الأم التحدة وعقد الحدنة التىلاتكون 


إلا بين متحار بين وإصدار مصرالتشربعاتالؤّسسة 0 


على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن 
اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة . ويينمن 
هذا الذى اتهى إله الح أنه استند فى القول 
يام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع 
الذى رآه وللاسانيد وللاعتيارات الصحيحة الق 
ذ ثرها ولاعس مااسةدل الحم به على قيام حالة 
الحرب ما اعترض به الطاعنان من عقد اتفاقية 
المدنة التى توقف ما القتال » أوأن دولة بريطانا 
الى سامت الأسرار إلى عملاها لم تكن 'محارب 
مصر حين كان الطاعنان يباثشران نشاطيما » 
لايمس ذلك ما استدل به الحسج الدى فسسر حالة 
الحرث النصوص علها فى الادة ١.م‏ من القانون 
رقم ٠غ‏ لسنة ١44٠‏ والنطبقة على واقعة الدعوى 
إذ بت الحم فى توافر ظرف الحرب التى دخلتها 
مصر صّد قواتإسترائيل الكانت حمل السلا علنا 
وعاملت تلك القوات الحاربة وفق أحكام القانون 
الدولىبما يطابق الواقع وأسبب فى ذلك ولم ينقلمعن 
معناه الذى أراده الشارع . لما كان ذلك وكانت 
الهدنة لا نجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلا وهى 


اتفاق بين دواتين متحاربئين على وقف القتال مع. 


تقدير استمرار حالة الحرب نينيع مبما طالت قترة 
الحرب ولاتتأثر بالهدنةحقوق وواجبات الفريقين 
التحاريين فما بينهما 2( ولا بين المحاربين وبين 


المحايدين » أما الحرب فلا تنتهى إلا بانتهاء التزاع 
بين الفريقين التصارعين. أو بإإرام صاح بينهما 
محم أسباب هذا التزاع نبائياً . ولما كان القانون 
يعاقب على بجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد 
تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنية أو لأحد من 
يعملون اصلحتها » ولو لم تكن تلك الدولة 
الأجنية فىحالة حرب مع مصر . وكل ما اشترطه 
النس أن تكون: مصر نفسها فى حالة حرب 
تباشمرها قوائها النظامية فملا وهو ما أثبته الحتم 
على ما تقدم بيانه . لما كان ذلك , فإن هذا 
الوجه لا يكون سديداً الأمر الذى ينعين معه 
رفضه . 

هد وححث إن حاصل الوجه الثالث أن الحج 
أخطأ فى تطبيق القائون إذ لم بين أن نية 
الإضرار بالمصا القومية متواقرة عند الطاعنين 
وفنا للا تقضى به الفقرة الرابعة من المادة ير/ا من 
القاثون رقم .ع 'لسنة 144٠‏ والواقع أأن هذه 
النية كانت بعيدة عنهما إذ كانت نيتهما منصرفة 
إلى تقاضى الأأجز الذى يتقاضيانه من مخدومهما 


البريطاق طسب . 


5 « وحيث هذا النعى مردود بأن الحم 
المطعون فيه دان الطاعنين بالمادة م7 مكرراً (() 


ونية الإضرار بالمصال القومية ليست شرطاً فى 


هذه الادة وقد اعتبر الحنيم الطاعنين الثالث 
والسادس ششريكين لاهمين الأول والثانى جمس 
كاسير سويئيرن وجيمس آليرت زارب بالاتفاق 
والساعدة بالواد سس و 4١‏ وان 
مكرراً (! ) من قانون العقوبات وتحدث عن 
توافر القند الجنائى لدى الطاعن الثالثبأ ندعم أن 
التهمين الأول والثانى ]ا يتسامان منه في زمن 
حرب أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لهساب ٠‏ 
دولة بريطانيا وإذ بينت الحمكمة أن هذا العمل 


قضاءع كك ةالتقض النائية 


فى ذاته >كشف عن قصد ذنيك التهمين الأخرين 
من الإضرار يركز مصر الحرنى ومقى كانت 
'الستندات التى تعامل مها للتهم الرابع مع التبمين 
الأول والثانى ناطقة فى إثبات قيام الخابرة بينهما 
وبين دوانهما وذلك عا اشتملت عليه من تعليق 
على العلومات الساية لتلاك الدولة أو توجيه نحو 
استيفاء بعض جوانها . مق تفرز ذلك كاه فإنه 
يدل دلالة قاطعة على عل النهم الرابع ) الطاعن 
الثالك ) مجريمة التخابر الق برتكها التيمان 
الأول والثاى والمعاقب عنها بنص المادة ارن 
مكرراً (1) وكذلك تحدث الحم عن توافر 
قصد الهم السايع ) الطاعن العادين ( من عليه 
بتخابر التهم الأول وهو من مأمورى الدولة 
الأجنبية الى يعمل اصلحتها ما يدل عليه من تاقيه 
التعلمات والاستيضاحات فى شأن ما يقدمه من 
معاومات:وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوى بطبعته 
على الإضرار يعركز مصر الحربى . وما قاله الحم 
من ذلك يكنى فى توافر القصد الجنائى لدى كل 
من الطاعنين الثالث والسادس فىجرعة الاشتراك 
فى جناية التخابر الملصوص علبها فى المادة ,رن 
مكرراً ( [ ) والق دانتهما مها المحكمة . ومن ثم 
يكون النعى على الحم مهذا الوجه نعي فى غير 


محله متعيناً رفضه » : 


عن طعن الطاعن الرابع عريك بوسفت 
الشئير بلبيب 

و وحيث إن مزريد يوسف بدير الطاعن 
الرابع أقام طعنه على خمسة أوجه : حاصل الأول 
منها أن الحم أخطا فى تطبيق القانون إذ ل يأخذ 
بما.طليه الدفاع عنه من الممكة أن تستعمل حقها 
فى إعفانه من العقاب وف لا تنص عله المادتان 
ا مكرر وم من قانون العقوبإت مع أن 
حقه فى هذا الإعفاء قام , ذلك أنه قد أثبت أنه 


حل 


أخنى عن جيمس ألبرت زارب - الطاعن 
الثانى ‏ تقر يرا خاصاً عراقبة البوليس لسوينبرن 
وكان مفروضاً أن بطلعه على هذا التقرير ليتخذ 
الخيطة لنفسه ولتسركائه » وهذا التصرف من 
جانب الطاعن هو عثابة التبليغ عن الجرعة ما 
أنه اعترف اعترافاً مكن السلطات من القبش على 
كثيرين من المهمين فضلا عما قدمه من أوراق 
كانت دلبلا مثيتة للهمة قبلهم . 
« وحيث إن هذا اللعى مردود عا أقام ١‏ 

قضاءه عليه: فى صدده حىث قال : « وحث إن . 
الحاضر عن المهم طلب إعفاءه من العقاب عن 
تهمق الحصول على السر والاشتراك فى التخان 
تأسساً على نص الفقزة الأخيرة من المادة ئ/ 
مكرراً من قانونالعقوبات » وأن المحكمة لا ترى: 
عملا لإجابة هذا الطلب إذ أنه فضلا عن أن هذه 
الرخصة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من 
هذه المادة متروك لتقدير الحكة المطلق فإن 
موقف المتهم فى الدعوى لا يستحق النظر فى هذا 
الطلب » فا كان بحدر بالمتهم ككصرى مهما كانت 
الظروف والمبررات أن مون وطلنه ونتحسس 
علية لصاح دولة أجنبية وكذلك فإنه لم: مجنب 
الدولة أى خطركا كان موقفه فى التحقيق ملتوياً 
فقد كان مخاول فى بادىء الأمر التضليل وإخفاء 
الحقشقة ولا أدل على ذلك من كونه ' بيادر قود 
سؤاله بالإفصاح عن أمر التقرير الخاص عراقبة 
نشاط التهم الأول وهو التقرير الذى يحول عليه 
الدفاع عله فى طلت هذا . الإعفاء فهو لم نس إليه 


إلا بعد أن قطع التحقيق شوطاً بعيداً وبعد 


استحوابه أكثر من مرة , ولذا فإن المحكة 
تطرح هذا الطلب ولا تلتفت إله » . وقد قالت 
المحكة فى صدد الإعفاء من العقوبة النصوص 
عاها فى الادة عع : « إن هذا الإعفاء مشروط 
أن يكون الجانى قد أخير الحسكومة بالا تفاق 


٠١ 


الجناتى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية 
أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن 
أولتك الجناة » وما قاله الحسم من ذلك رداً 
1 دفاع الطاعن هو قول 6 ولا غبار عليه 
ن ناححية القانون . 
« وحيث إن حاصل الوجه الثاتى أن الحم 
أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن.السر فى معنى 
الادة .لم من قانون العقوبات » هو ما كان 
ذا كان مادى يصلح بطبيعته لأن يكون محلا 
لاحيازة الادية والطاعن م صل على أو بم 
سراً من هذا النوع ولكن المحمكة. م تأخذ 
. بدفاع الطاعن وذهبت فى تفسيرها إلى أن جرعة 
الحصول على السر وتسليمه تنطبق على الأسرار 
الت ليس لما كيان مادى , هذا على أن موقتف 
الطاعن لم يكن موقف من أنى فعل الحصول على 
السسر وتسلمه بل كان وسيطا بين متهمين آخرين 
ثم الفاعلون الأصليون فىجرعة الحصول على السر 
لتسليمه ولا يمكن أن يترتب على ذلك اعتبار 
الطاعن شمر با لؤلاء إذ لم توجه إليه النيابة تهمة 
الاشتراك » كا أنه لا يجوز القول إن جرد مرور 
السر عليه باعتباره وسيطاً فيتقله وعامه به يؤدى 
إلى النتحة الى ات تنهى إللها الحم لأن يرد العم 
ماهة السر لا يستفاد منه أن العام به قل 
حصل عليه . 
وحبث إن هذا النعى مردود بأنه بين من 
الاطلاع على نص امادة م الق يستند إلمها الطاعن 
أن عبارته التى صيغ مها لايفهم منها أن الشرع 
قصد مها الحصول على الأسرار للادية دون غيرها 
الامنووع النمن :أن الببر قد يكوق :مانا وقد 
يكون معنوياً وأن مسئولة ناقل السر قائمة إذا 
ماحصل على سر معنوى وأبلغه إلى دولة أجندية 
أى كن يعمل لمصلحها كا مكون قائمة إذا 
كان قد <صلعلى سر مادى وسابه كذلك . هذا 
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ولا محل لما هول به الطاعن من أنه لم محصل 


. على السر بنفسه وانه كان جرد وسيط فى توصله 


إذ أن الادة ٠‏ سالفة لذ كر لم تفرق فى استحقاق 
العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى 
توصيله إلى الدولة الأجندية أو من يعمل للصلحتها 
وجاء نصبها عامآ حين ذ كرت تسلم سر من 
أسمرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه 
وبأبة وسيلة لدولة أجنبية أو لّحد مأمورمها أو 
لشخص آخر يعمل لصلحتها ومن هذا بين ان 
التعى على الحم بهذا الوجه فى غير محله ويتعين 


ركخضه . 


« وحيث إن مبى الؤبوين الثالك والرابع 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون وشاب 0 
قصور تقال الطاعن فى الوجه الثالث إن الحم 
أغفل عن تقددر شرط الاتصال المباشر فى جرعة 
التخابر وهو الفارق الميز بين جرعة نسلم السر 
وجرعة التخابر وكذلك لم سين القصد المنائى 
فى جرعة التخابر وهو الإضرار بعركز مصر 
الحربى والسياسى وقال فى الوجه الرابع إن الم 
أثبت فما مختص بجرعة الاتفاق المنائى أن هذه 


الجريمة لا تقوم إلا إذا امحدت إرادات للتفقين 


ولكنه لم يبين كيف الحدت إرادة الطاعن مع 
غيره » كذلك نسب المسم إليه تداخله فى إدارة 
حركة الاتفاق اللتانى وأخذه بالظرف الشدد 
النصوص عليه فى الادة م4 من قانون العقوبات. 
ووجه الخطأ فى ذلك » أن إدارة الاتفاق امنا 
تكون عادة في يد من دعا إليه فى بدايته وهو هنا 
الستر زارب ( امتهم الثانى ) الذى كان متصلا 
اتصالا مباشمر؟ بالدولة الأجنية التى تتتهى إليها 
الأسرار أو خفوى عو ١‏ 


« وحيث إن هذا النمى مردود 3 وجمية 


بأنه نعى لا يفيد منه الطاعن ولا مصاحة له فنه 


قضاء مكمة اللتقض اللنائية 
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.ما دامث المكة قد قضت عليه سقوبة واحدة 
تطبيقا لامادتين ضاك ولاامن قانونالعقوبات 
هى القررة للجرعة النصو ص علها فى اللادة .م 
من قانون 0 ال دانه 0 +1 خاريها 
ومن ثم بتعين رفض هذبن اليه ه: 
« وحيث إن حاصل الوجه الخامس أن الح 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتير مصر فى حالة 
درب مع إسرائيل فأخذتالطاعن بالظازف المشدد 
فى نطريق المادة /,١‏ من انو نالعقوبات 3 وقد سبق 
الرد على ذلك فما تقدم من أسباب هذا الحيس 
خاصاً بطعن الطاعنين الثالث والسادس »ع . 
عن طعن الطاعن الخامس 0 
( أحمد لطؤى السيد أمين مود ( 
السيد أمين تود أقام طعنة على أربعة أوحجه 0 
حاصل الوجه الأو ل مبها أن الحني الطعون فيه 


أخل بحقه فى الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون . ٠‏ 


وقال فى ذلك إن مناط العقاب فى جرعة تق لالس 
هو أن يكون ما تقله سراً وقد قام دفاعه على 
أن ما تقله لم يكن سراً إذ قرر فى اعترافه أن 
بعض ما تقله-كان تضليلا والبعض الآخر كان 
شائعاً متداولا ما مخرجه عن دائرة السرية » فم 
ارد الحم على هذا الدفاع واقتصر على القول 
إن هذه الأمور عرضْت على الختصين هارت 
الإجابة بأن ما تقل كان بعضه جحيحاً والبعض 
الآخر غير صحيح وبعضه ينطوى على سر والبعض 
لا ينطوى عليه ولم يقطع الح برأى بل توسع 
| فى معيار السرية وهو مالا يتفق وح القانون 


« وحيث إن هذا الذى ذهب إليه الطاعن 
غير يح ذلك أن المادة ١م‏ من قانون المقوبات 


العدلة بالفانون دم ٠غ‏ أسنة ١9.6 ٠‏ إذ نصت على 
عقاب « كل من سلم لدولة أجنسة أو لأحد 
مأموريها أو لشخص آخر يسمل لصاحتها بأية 
صورة وعلى أىوجه وبأية وسيلة سراً م نأسرار 
الدفاع عن البلاد » قصدت بهذا النص إلى التعسم 
والإطلاق بدل على ذلاك ما جاء بالماحكرة 
الإيضاحية للقانون إذ جاء بها « أن للهم فى أمر 
هذه الخرعة هو الغرض الذى برى إليه الاق 
فغير ذى بال الصورة التق مجرى بها حقيق هذا - 
الغرض أو الوسائل الى تستعمل فى ذلك »م أنه 
لبس من الحتم أن يكون السر قد عل بأ كله فإن 
عيارة « بأى وجه من الوجوه © راد مها أن 
تطبق العقوبة ولو لم يفش من الدمر إلا بغضه 


. وكذلك لوكان السر أفثى على وجه خاطىء أو 


ناقص » فلا تثريب على الحكة إذا هى ترسيت 
مراد الشارع الواضح من الذكرة الإيضاحية » 
لا كان ذلك وكان احج قد رد على دفاع الطاعن 
وله )2 وحيثث إن النهمان السادس والسابع قد 
ذهبا أيضاً فى بعضدفاعهما - إلى أن ما ثقلاه 
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ومضللا وهذا القول ينقضه ماشهد به كل من 
اللكباثى تا رصا متمد واليوزباثىالبحرى شوق 


. 'عيد النعم رجب فى شأن مدى صدق ماعرض 


عليهما من تلك المعلومات » م يدفعه ما تضمنته 
مستندات الدعوىمنتكرار الثناء عليها والإشادة 
بقيمتها من مأمورى دولة بريطانيا المثلين لبباز 
عخابراتها الدى استبق التهمينال د كورين فىخدمته 
سنوات عديدة عملخلاما علىرفع أجر كلمنهما 


الديه تما يثنافى ناما مع مظنة كذبهما فى نشاطهما: 


الإجرامى الذى اضطلعا به لحسابه . وأخيراً ققد 
أقر التهمالسادسقى التحفيق بصدق بعضص ماتضمنه 
السثئد ار م وإ" من أسرار الدفاع عن اليلاد 


2) 
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وذلك لا يعلمه عنها بسبب وظيفته » .ومن ثم نما 
يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل . 
بن الوجه الثانى أن الحم 
أخطأ فى تطيق القانون إذ قال توافر الظرف 
الشدد لقيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل 
ولا يغير من ذلك أن الحي زل بعقوبة الطاعن 
إلى العقوبة القررة الجرءة إذا حصلت فى حالة 
السلم إذ أن حفه متعاق تطسق الادة 117 من 
قانون العقوبات إذا ما أذ الحكي برأنه وهو 
عدم قيام حالة الحرب . 


0 وحيث إن ممه 


« وحيث إن هذا التعى مردود فى شعة 
الأول التعلق بعدم قيام حالة الحرب بما سبق 


الرد به فها سلف من أسباب وهو مردود فى شقّه 


الآخر عا أثبته الحم فى حق الطاعن من أنه فى - 


زمن حرب حصل على سانات ومعاوماث ووثائق 
تتصل بالقوات السلحة وتحركاتها وعتادها 
وعملياتها الحرية ومناوراتها ما عتبر من أسرار 
الدفاع. عن البلاد التي محب للمصلحة هذا الدفاع ألا 
تسليمها بالواسطة لدولة: أجنبية هى بريطائيا وقد 
سامها فعلا اللتهمين جمس كاسير سوينيرن 
والكسدن رينولدز وجمس ألرت زارب 


الذين يعملون لمصلحة تلك الدولة » فكان التب: 


| احمد لطؤى السيد امين مود مع المنهمين الثالث 
والحاس سامون ما محصلون عليه من أسرار 
إلى التهم الأول كا اثبت ابلسيم فى حق الطاعن 
بافى الجنايات الى توافرت أركانها فما قارفه من 
أعمال ثم طبق علما الواد .م و هم/؟ فخ7/١‏ 
و.غ[؟-” ولع وم /ات ووس اوع.؟ 
و١٠٠1‏ 9١11م‏ وقعمت المحكمة عليه عقوية 
واحدة هى القررة لأشد هذه الجرائم عملا 


بالمادة ام :. ولما كانت العقوبة الى قضت مها 
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المحمكة على الطاعن بناء على ذلك وهى الأشغال 
الشاقة الؤبدة وتغرعه ألفين من الجنهات هى 
تطبيق سلم لحم القانون بعد أن رات أشن 
الهم بالمادة ١١7‏ من قانون العمو بات ء فإن مابثيرم 
الطاعن فى هذا الوجه لا يكون سديداً » ومن ثم 
تعين رفض هذا الوجه أضا 

« وحيث إن مبنى الوجه الثإاث أن احج 
أخطأ إذ دان الطاعن فىجرعة الرشوة على الرغ غنم 
من عدم قيام دل على أنه تقاضى رشوة 0 
ذهب إلله المج من أن ماصدر من الطاعن 
يعتبر إخلالا بواجباتوظيفته قول لاسعقه منطق 
القانون » وهذا الوجه مردود بأن الطاعنلايفيد 
منه إذ أن العقوية القضى مها عليه وقعت تطبيقاً 
للمادة .م من قانون العقوبات الى دان لحب 
الطاعن مها باعثيارها العقوبة الأش د من بين 
عقوبات الجراتم الى ارتكها وذلك عملا 
بالمادة «#/» من قانون العقوبات على ما سبقت 


1 الإشارة إليه . 


« وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحم 
قد شابه فساد التسبيب إذ أخذ 
على الرغ ما أثبته الحقق من أن أعصابه قد 
ابارت وانه كان سي عندما أدلى باعترافه وقد 
رد المج على ما أثاره الدفاع تعليق على اعتراف 
الهم وأنه وهو حوط تلك الاروف لاعكن ان 
يكون سلما :ولا يصح الأخذ بهء رد الحم على 
ذلك بقوله إن المحقق< لم يقصد بائهيار الأعصاب 
العنى الفنى العروف فى دائرة الأمراض العصبية » 
وبمهذا القول افترض الحم خطأ الحقق فى التعبير 
دون أن هوم دليل على هذا الخطأ . : 


باعثراف الطاعن 


« وحيث إنه سين من الحج الطعون فيه انه 
تناول اعتراف الطاعن وتحدث عنه قال إنهم 


قضاء حكة النتقض الْنائية 


يعترف إلا بعد محاورة بينه وبين الحقق عسك فها 
موقفه من حيث إنكار صلته بالجرعة حت إذا 
ما تبين له من النقاش أن الأمر قد افتضح عا 
افترف به ابوه وما كشفت عنه الستئدات الى 
00 أن إنكاره لم يعد ديه تفعاً قبدا 
يذكر بعض اللقيقة متنهآ متيقظاً إلى مواضع 
الخطر من قوله فا براه مؤديا إلى ثبوت تهمة 
الخيانة العظمى عليه يقظة دل علبها ما ذكره من 


أنه تعمد أن يدلى للخير البحرى الإجليزى . 


ععلومات غير صحيحة وما ذهب إليه من إنكاره 
الإدلاء بأى ببانات عن الناورات والعرينات 
البحرية ثم ما انتبى إلبه فى اعترافه من قوله إنه 
كان بدلى داتماً ععاومات متاق ة بقصد بلبلة أفكار 
المستعمر وبين من هذا الذى قاله الحكس إنه إذ 
أخنذ باعتراف الطاعن باعتباره دليلا من أدلة 
ثبوت التهمة عليه لم يأخذ به إلا بعد أن محصه 
واستعرض الظروف الى أحاطت به ثم انتهى من 
ذلك فى منطق سلم إلى انه اعتراف سلم لا نشوبه 
شائية بما يؤثر في صمته , ولما كان الاعتراف ليس 
إلا دليلا مضع لتقدير محكنة الوضوع ٠‏ وقد 
اطمأنت إلله المحكة » فإن ما يدعيه الطاعن 
بعد ذلك معاولا به التنصل من اعترافه لا يكون 


عن الطاعن السابع ( يوسف بلى ) 

و وحيث إن يوسف ملى الطاعن السابع 
أقام طعنه على خمسة أوجه حاصل الأول منها أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ دانه فى جرعة 
الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد ووجه الخطا . 
فوذلك أن هذه الجرعة لا تقوم إلا إذا كان 


ا١ء١اه‎ 


من اسباب عند التحدث عن الوجه الثابى من 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الرايع ٠‏ . 

« وحيث إن حاصل الوه الثالى : هو أن 
لحك قد شابه بطلان فى إجراءات الحاكة كا 
أنه أخل محق الطاعن فى الدفاع » ذلك أن دفاعه 
كان يقوم على أن البيانات أوالعاومات أو الوثائق 
حل الحاكة لاتعتير أسراراً <قيقية لها لا تتعلق 
بالدفاع عن البلاد ولأن هثلها لا يوصف بالسرية 
بعد أن أصبحت مذاعة معروفة بدليل تصرف 
السلطات حبال هذه الأسرار ققد عات هذه 
السلطات بأعى التهمين وبأ الأسرار منذ سنة 
بره افلم تتخذ أى إجراء و لنهمين ينقلها حق 
سنة +ه.ة؟ وهذا التراخى بدل على أن الأسرار 
لا تتعلق بالدفاع عن البلاد » وأنها كانت معلومة 
إلناس نفرجت من نطاق الَكتّان » وكان على 
الحكئة أن تقدر قبمة الأسرار عا لما من سلطة 
التقدير ولكنها ل تستعمل هذا الحق الخول لما ؛ 
عفتغى القانون بل أمرت باستدعاء مدير الخارات 
واستطلعت رأبه فى الببانات والأسرار جميعاً فقدم 
تقريرات عنهاء» وهذا الإجراء الذى اتحذته 
الحبكنة إجراءخاطىء إذ أن مدير الخابرات ليس 
مختصا بما أبدى الرأى فيه » وكان على المكمة أن 
تستعين بذوى الاختصاص والخيرة الفنية فى هذه 
الشعون إذا كانت ترغبفى رأى تستطيع التعويل' 
عليه : هذا إلى أن المحسكة لم تعول على الأدلة الق 
قدمها الدفاع على فقدان السرية . من هذه الأدلة 
أن الأنباء التق اعتيرها الحن؟ من أسرار الدفاع 
وقف علها الناس فى خطب الزعماء » ومنها أن 
الطارات المربية كانت جميعاً فى حيازة الإنجليز » 


السر الى حصل عليه الهم أو سامه له كان | ا أن الصائع الحرببة كانت تقوم بإنشاتها شركات 


مادى ولم يقم الطاعن بتسلم سر له هذا الكيان 


ش عالية وأن محخطات الرادار أفامتها شركات فراسية 


المادى وقد سيق الرد على هذا المي فها سلف فضلا عن العلاقات التق كانت قائمة بين مصر 


١٠١الك‎ 


الددد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


وبريطائيا باءتبارهما حليفتين » وكذلك لم يعول 
الحني على ماذكره الدفاع من أن قل الخابرات 
أجاب على استفسار المكة بأن معظٍ الأوراق 
الضبوطةمحوى أسراراً تما يفهممئه أن البعض الآخر 
لا محوى أسراراً » ويقول الطاعن إن ماذهبإليه 
الحم من مؤاخذة الطاعن با اعترف به من أنه 
كان يطلع على الرجعات الشسهرية :وعلى البوسطة 
وهى من الأسرار ِذ أن الطاعن قد عدل عن 


هذا الاعتراف ومن ثم ماكان مجحوز ااتعويل عليه. 


فى إدائة الطاعن . 

« وحيث إن هذا الوجه مردود فى كل 
ماتناوله , ذلك بأن سكوت السلطات عن التهمين 
منك سنة عم.ية ١‏ لا عى ق شىء أن الأسرار الى 


أفشوها لا تعلق بالدفاع عن البلاد » هذا نضلا ٠‏ 


عن أنتقدير السرية وماإذا كانت العاوماتمتملقة 
بالدفاع عن البلاد أو أنها ليست متعلقة به موكول 
' إلى الحسكنة دون معقب علبها ولما فى سيبل ذلك 
أن تستعين يمن ترى الاستعانة به »كا أن لها أن 
تأخذ برأيه أو لا تأخذ بهكا سلف ببان ذلك فى 
الرد على طعئن الطاعنين الثالث والسادس ء كذلك 
سبق الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما قرره قلم 


الخابرات عن سرية بعض الأوراق الضبوطة دون . 


البعض الآخر عند مناقشة طعن الطاعن الخامس 
أحمد لط السيد مود . أما مجادلة الطاعن فى 
سرية بعض العلومات عقولة إنها كانت مذاعة ببن 
الناس من قبل أو أن المطارات كانت فى بد دولة 
حليفة وآن الصانع أنشأتها شركات عالية ففضلا 
عن أن هذه الأسرار ليست كل مإعمد الطاعن 
للحصول. عليه وتقله فإن تراى أسرار الدفاع إلى 
طائفة من الناس لايرفم عنها صفة السرية ولا 
مهدر ما مجب لما من الحفظ والكتان وقد رأت 
المكة يما للمامن سلطة تقديرية أن ما اذاغه 


اقفن هون أنرارالفاء لأسي اهريفس 
فى اعترافه ... وأما اعتراض الطاعن على أخِذه 
باعتراف عدل عنه فيو مردود من أن عدول التهم 
عن اعتراف صدر منه لا يمنع محكمة الوضوع من 
الأخذ به رغم نكوله عنه مق رأت فيهاعترافة سلما 
تما بفسده فاطماً: 0 ت إلبه 1 

د وحيث إن حاصل الوجه الثالث هو ماقاله 
الطاعن من أن الفعل الادى لرمة التخابر يحب 
أن يكون باتصال مباشر من الدولة الأجنية أو 
مثلها الرسمبين والثابت من احج أن الطاعن لم 
يكن له إتصال مماشنى بالدولة الأجنية أو أحد 
ثلا ومع ذلك ققد دانه فى هذه الجرعة فأخطأ 
فى تطبيق القانون . وإذ محدث الحكج عن القصد 
الحنانى قال إن هذا القصد ثابت فى حق الطاعن 
شوت ارتكابه جرعة الحصول على السر وتسليمه 


وفى هذا الذى قاله الم قصور يعيبه إذ القصد 


الحنائى فى هذه الحرعة هو قصد الاضرار عركز 
مصر المربى وهو مالم م دليل على ثوافره . 
وحاصل الوجه الرابع أن الحم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ أخنذ بنظرية الاتهام 
فاعتير مصر فى حالة حربمع دولة أخرى مع أنها 
لم تكن كذلك طبقاً لقواعد القانؤن الدولى وهى 
الواجبة الاتباع . وحاصل الوجهالخامسأن الك 
قد دانه فجرعة الرشوة على الرغم من عدم توافر 
أركائها لأن العلومات الى قدمها لم تكن أسرارا 
متعلقة بالدفاع ولم يكن منصلا بها محسي وظيفته 
ولاهى داخلة فى اختصاصه إذ أنه يعمل يوظيفة 
كربا بورشة إصلاح الطائرات ولم يبين الحم 
كيف أن الطاعن آخل بواجبات وظفته لقاء 
ما محصل من مال . ش 


« وحبث إن هذا النعى مردود فى وجبه 


قضاء حمكة النتقض الجبنائئة 


الرابع بما سبق الرد به على أوجه النعى الماثلة الى 
نعى بها على الحسم من تقدم من الطاعنين وهو 
مردود فى وجبيه الثالثوالخامس بأن الطاعن قد 
عوقب على الحراتم السندة إليه بعقوبة واحدة 
هى الثررة الحنابة التصوص علها في للادة .ير 
باعتبارها أشد ما ارتكبه من عام وذلك عملا 
بيالمادة نفك من قانون العقوبات ء ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن فى هذين الوجهين لا يكون 
له محل » . ش 


عن الطاعن التاسع أنطون يعقوب عبداللك 

« وحيث إن الطاعن التاسع أنطون يعوب 
عد اللك أقام طعنه على حخمسة أوجه حاصل 
الوجبين الأول والثاق منها أن الحسي دانه تطبيقاً 
لهادة م؛ من قانون العقويات لاشترا كه .فى 
.جرعة الاتفاق الجنائى السندة إليهوقد أورد الحم 
العناصر القانونية الى تتكون منها هذه الجريعة 
ولكنه أخطأ فى تطبيق هذه العناصر على واقءة 


الدعوى فقد تضمنت القواعد التى قررها الحم 


عن عنصرانحاد إرادة الجالى مع شركانه فى الاتفاق 
أن يكون تلاق الإرادات نهائيا قطعياً على مشروع 
ظاهر لا غموض فه وألا 5 الإرادة شائبة 
ندعو إلى التظن فى إرادة الحاتى والأدلةالؤساقبا 
المج على توافر هذه العناصر لا تؤدى إلى أن 
إرادة الطاعن قد امحدت مع إرادة شركائه . ذلك 
أن الحسيم قد استند فى الإثبات إلى أقوال الطاعن 
فى سحقيق النيابة مع أن تلك الأقوال لاتفيد إلا أنه 
كان يعلم بأن للشمركاء نشاطا غامضآ لايرقى إلى حد 
التحسس "1 استدد لحي إلى مستندات تتضمن 
أسئلة وجبت إلى الطاعن عن ششركة الطيراتف 
الهندسية بألماظة والصانع الحربية وما تنتجه وغير 


ذلك وقد أجاب على تلك الأسئلةفاعتيرت المحسكة 


/111ا 


هذه الستندات دليلا اسل عم أنهمسين من الاطلاع 
على إجابة الطاعن أنها إجابة مضللة ومن نسج 
الخيال . ومن ثم فقد كان حسن النية وبالتالى 
لاعكن القول إن ارادتهقد اتفقتمع ارادةالشركاء 
فى الاتفاق الحناتى . وقد أضاف الطاعن الى ذلك 


قوله إن ما أدلى به من معاومات أو بماثات عن 


الصائع الحربيةوانتاجها بعبد كل البعد عن الجرعة 
إذ هو يدخل فى حدود السبق الصحى مما تعنى به 


الشركات الإذاغنة وشركات الأنباء وتستخدم فى 


ا سييل الحصول عله مندوبين لما لعدوها مها 


أو برشدوتها إأما 5 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه قال فى صدد ما نعاه عليه الطاعن 
مبنين الوجبين إنه قد ثبت من اعثرافه الذى 
تأبد باعتراف امتهم حمدعمدعبيد وأقوال المبمين 


| الأولوالتاسع ومما شبد به اليوزباشى مد شكرى 
حافظ وحسن اد الصعيدى ومن السةندات 


المضبوطة ف الدعوى أن الطاعن وتمقد حمد عبيد 
مسن عاسر نيه تعس الو ره ل 
الأول لحساب الخاءرات السرية البريطانة وقد 
اتحدت إرادة كل منبما فى هذا النشاط مع امتهم 
الأول فضلا عن انحاد إرادة الطاعن مع المنهم 
التاسع فى ذلك وأنه لا يساور المحكة شك فى أن 
الطاعن كان يعل ناما ان موضوع نشاط التنظيم 
السرى الذى انم إليه حت اسم مستعار هو 
(جو) ينطوى على اتفاق جنانى مستهدفاً ارتكاب , 


'جنايق الحصول فى زمن الحرب على أسرار الدفاع 


عن مصير بقصد تسليمها إلى امتهم الأول الذى 


؛ يعمل للصلخة دولة بريطانا » وجناية التخابر فى 


ذإك مع مأمور هذه الدولة 0-5 واستطرد الح : 
بعد ذلك بعدد سار الأدلة التى يستند إلا ققَال 


هاا 


إنه ثيت من أقوال الطاعن فى التحقيق انه كان 
5 أن نشاطه إعما ينحرى لساب الخابرات 
البريطائية الى عثلها فى نظره انهم الأول وقد 
اعترف كذلك بأنه دشل فى دائرة الاختبار الى 
طلبت منه فى ذلك النشاط تقصى أسرار المصانع 
وقد 1 كدت ذلك فى حق الطاعن » مستندات 
طلبت الخابرات الريطانية فا من الطاعن تقصى 
معلومات عن شركة ‏ تننج الطائرات بألماظة نحت 
إشراف مينذسين ألان ... ثم قال الحم إنه فضلا 
عن أن ذلك كله قاطع فى إثبات عل الطاعن 
بالفرض المقصود من الاتفاق الجنائى الذى اندمج 
فنه قفد أقر فى التحقيق بأنه درب فى صيف سنة 
64ة! على نوع من التراسل الدسرى مع يروت 
لمبعث هذه الوسيلة رسائله إلى الخابراتالبريطانية 
إذا ما طرآت ظروف تضطر عملاءها فى مصر إلى 
الرحيل عنها ما يدل على تشبث الطاعن بنشاطه 
فى ذلك الاتفاق الجنائى برغم وضوح اغراطه له ؛ 


وقد عرض الحم بعد ذلك لدفاع الطاعن ققال : : 


د وحيث إن الدفاع عن الهم العاشر ( الطاعن ) 
قد ردد ماذهب إلبه هذا الأخير فى التحقيق من 
انه كان معتقداً أن نشاطه الذى يؤخذ عليه فى 
هذه الدعوى لا يعدو كو نه عملا حقياً يؤديه 
. لحساب وكالة الأنباء العربية وأن إزادته لم تتحد 
. مع أى ثمن اتصل به ء فى هذا العمل على 
جرعة ما . 
« وحيث إن هذا الدفاع ينقضه ما ذكره 
امتهم الأول فى التحقيق من أن نشاط المتهم العاشر 
يكن له أية صلة بوكالة الأنباء العربية ويدفعه 
أن الصحى لا يلتحق بالمؤسسة الى يباشر فا عمله 
فك اتن سهان .لم نيكم الكنة المقيدة 


من كون عمل الصحفى منقطع الصلة تمامآً بيث | 


العيون فى الصائع الحربية ويتحركات وحدات 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


القوات السلحة بقصد الحصول على أسرار الدفاع 
عن اللبلاد . وحيث إن أنحاد إرادة المتهم العاشر 
(الطاعن) مع إرادة كلمن التهمين الأول والتاسع 
على النشاط الإجراى الذى سلف بان حدوده 
دل على تلقه التعلمات والتو جهات الق تفصح 
عن هذا النشاط الآثمثم مبادرته بالردعلمهامتمسكا 
بصلته بشمركائه فى الإثم برغم تكرار هذه التعلمات. 
والتو جمبات بل ومتفانيا فى خدمتهم شبوله التراسل 
السرى معيم لوجد مايدعو إلى ابتعادثمعن امجتمع 
المصرى » . وسين من ذلك أن احج قد أورد 
أركان جرمة الاتفاق المنائى وأورد على قيامها 
أدلة سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه فها ولا سمع 
من الطاعن ما محادل فيه يشأن تقدير تلك الأدلة 
ومحاولة التشكيك فى كفايتها إذ أن ذلكمالا جوز 
إثارته أمام. محكمة النتقض . 0 

« وحيث إن حاصل الوجبين الثالث والرابع 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور 
التسبيب إذ لم تفطن الحككة لا يشترط فى جرعة 
التخاار من وجوب أن يكون الاتصال بين الجانى 
وبين الدولة الاأجنبية أو أحد بمثلمها اتصالا مباثمراً 
والطاعن لم يدل فى اتصال مباشر لا بدولة أجنبية 
ولا بأحد مثلها . كذلك م يمن الحنم باثبات 
ركن القصد النائى فى جرعة التخاير وهو قصد 
الإضرار عركز مصر الحربى والسيامى .. 

مكف ند كانت السدونة امن سرافل 
الطاعن هى العقوبة اللقررة لجناية تسلم أسرار 
الدفاع عن البلاد بوصف انها أشد ال راثم المسندة 
إلله وتطيقاً للمادة +م/؟ من قانون العقوبات 
فان ما ينعاه الطاعن فى هذين الوجهين لا يكون 
له فيه جدوى . 


« وحبث إن حاصل الوجه الخامس أن الحم 


قضاء محكة النقض النائية 


ؤزءا 


أخطأ إذ اذ الطاعن بالظرف الشدد باعتبار أن 
مصر كانت فى حالة حرب مع إسرائيل وقد سيق 
اليد عل ولف قا طلفك مق سات + 


عن الطاعن الحادى عشر 

نصيف ,مرقس ميخائيل 
« وحبث إن الطاعن الحادى عشر قم طعئه 
على أربعة أوجه ينعى على الحي اللمطعون فيه 
بالأول منها خطأه فى تطبيق القانون إذ دانه فى 
جرعة الاتفاق الجنائى طبقاً للمادة .م من قانون 
العقوبات فى حين أنه لم يكن جاداً فى اتفاقه م 
أن المعاومات الت ادلى مها عن ضباط المباحث 
معاومات لاقيمة للها وقد كان الطاعن حسن النية 
عندما أدلى مها وجرعة الاتفاق وسوء النيةشرطان 
لاتقوم جرعة الاتفاق الحنائى إلا بتوافرهما » 
وكذلك أخطأ الك إذ دانه تطبيق المادة 7 
مكرراً )١(‏ من قانون العقوبات إذ ان البيانات 
الى نسب إلى الطاعن الإدلاء بها لانتصل بالأسرار 
الحربية ولاتضر عركز مصصر الحربى أو السياسى 
بل هى. بيانات ما ونشس فى الصحف لا يمكن أن 
ترقى إلى درجة الأسرار التعلقة بالدفاع عن البلاد . 


« وحيث إن الجسم المطعون فيه محدث عن 


توافر أركان جرعةالاتفاق. النالى فىحق الطاعن ٠‏ 


فقال إنه قد ثبت لدبه أن إرادته قد اأتحدت مع 
إدادة من اتفقوا معه من التهمين وقد بين الحم 
مصادر هذا الشبوت با حصله من إقرارات النهمين 
أنفسهم وما شهد به يعض الشهود وما دل عليه 
ما ضبط مع الطاعن.من أوراق ثم قال : « وحبث 
إنه دل عل عل الهم السادس عشسر ( الطاعن ) 
بأغراض الاتفاق الجنائى الذى اشترك فنه ما ثبت 


من أقوال الته,الخامسمن أن ذلك النهم قد أحضر . 


له ف بيه إله من معلومات لتوصلها لمهم الثالث 


بباناتعن أسلحة وردتلصر مئ تشكوساوفا كيا 
من طائرات ودبابات ثما بدل دلالقصر نة على أن 
الهم السادس عشر عل بأنه يدل فى نشاطه 
الإجراي الحصول على أسرار الدفاععن البلادوهو 
بعلم أبضاأن نشاطه هذا جرى لساب دولةريطانا 
التى يعمل المتهم الثالث جيمس زارب لع لحتها وآءة 
ذلك ما تستظهره الحكة من أن النهم السادس 
عشير قد حصل عل تقرير المباحثالعامة عن مراقبة 
الهم الأول الكسندر ريتوادز بسبب اشتغاله 
لحساب الخابرات البريطانية وقد سم هذا التقربر 
لمتهم الخامس ( الطاعن الرابع ) لتوصيله للنتهم 
الثااث محذر؟ ما يدل ذلالة قاطعة على أنه بعلم يماما 
أن هذا الأخير بعمل مساب الخاارات الريطانة 
بحيث مهمه أن قف على نشاط الباحث العامة فما 
يتصل عراقبة من ثم على شا كلته من عملاء تلك 
الخابرات ... ... وحيث إنه مق كان ثابتاً فى حق 


امتهم السادس عشسر تقدعه للوثائق والمعاومات الى 


تطلب منه وقد ثبت أن هذه المعاومنات قد تضمنت 
فما تناولته ببانات عن أسلحةوردتللقوات المسلحة 
المصرية من تشيكوساوفا كيا فإن ذلك كله بدل على 
أن المهم السادس عثير قد اشترك بطريق الاتفاق 


1 والمساعدة هع المنهم الثالث حدس ارت زارب فها 


وقع منه مئ مخاير فى زمن حرت مع مأمورق 
دولة بريطائيايقصد الاضرار عركز مصر الحربى». 
وفى هذا البيان الذى أورده الحم ما يكى لإثات 


أركان جرعة الاتفاق الجناتى فى حق الطاعن ل 


لاكان ذلك » وكان المي قد تناول أيضاً بيان 
عناصر جنابة “اشتراك الطاعن بطريق- الاتفاق 
والمساعدة مع النهم الثاك ما وقع منه من مخابر 
في زمن حرب وقال فى ذلك إن التهوالسادسعضثر 
قدم الوثائق والمعلومات التى تطلب منه وقد ثبت 
أيضا إن هذه المعلومات قد تطنمنت .ما تناولته 


١١٠ 


بانات عن أسلحة وردت للقوات المسلحة الصربة 
من تشكوساوفا كيا وأن ذلك بدل على أن انهم 
السادس عشر المذ كور قد اشترك بطريق الاتفاق 
والمساعدة مع التهم الثالث فما وقع منه من مخابر 
فى زمن الحرب مع مأمورى دولة بريطائيا بقصد 
الإضرار يركز مصر الحربى وأن جرعة الهم 
الثالك وقءت نتبحة أذلك الاتفاق وتلك المساعدة 
وأن عل المنه,السادسعشر بالقصد من التخابر يدل 
عليه طبعة الأسرار العسكرية التى تقدم بها والقى 
لن مخفىعليه أن يترتب عامها حتّا الإضرادبم ركز 
مصر الحربى » وقما ذكرء اطي من ذلك ماتتوافر 
به الأركان الفانونية لجرعة الاشتراك فى التخابر 
القى أثبتها فى حق الطاعن وأن من شأنماو قم منه 
أن يضر ركز مصر الحربى . 
«ووحيث إن مبن الوجه الثاىأن السواخطاأً 
إذ اعتمد عل اعثراف المهمين جيمس زاربومريد 
بوسف فأخذ بهذا الاعتراف باعتباره دلبلا على 
الطاعن مع أن اعتراف متهم على ملهم لاعقير دليلا 
كذلك أخذ المس الطاعن با قاله من أن مريد 
يوسف قد زاره مع أن الزيارة فى ذاتها لا عكن 
أن تعتبر دليلا على سوء القصد . 


« وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأن” 


مكة الموشوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم 
مادامت هذه الأقوال ما يصح الاستدلال به وإقامة 
القضاء عليه وتقدير الدليلالستمد م هذه الأقوال 
يقع فى سلطة محكمة الموطوع بغير معقب . 

وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن اليج 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعن فى جرعة 
التخابر مع عدم توافر أثم أركانها وهو أن يكون 
هذا التخابر فما يعتبر سر من أسرار الدفاع كذلك 
شاب الحمتم قصور فى التدليل على ثبوت جريمة 
الرشوة فى حق الطاعن وتوافر أركائها واستند فى 


العدد الثامن ‏ السئة التاسمة والثلائنون 


ثبوت هذه التهمة إلى اعتراف الهم الخامس مريد 
بوسف وأخذ مها قضية مسامة رغم تناقضها . 

« وحيث إن هذاالنعى مردود فى شقه الأول 
بعا سبق الرد به عليه فما سلف من أسباب كا هو 
مردود فى شقه الآخر عا قرره احج فى خصوص 
جرعة الرشوة المسئدة إليه إذ قال « إن المحكنة 


. تتبينت من أقوال اللتهمين الثااث والخامسأن الهم 


السادس عشر الطاعن كان يتناول أجراً شري 
في مقابل مايقدمدمن معلومات تقدمه إله الخابرات 
البريطانية ويوصله له الهم الخامس وأن تلك 
المعلومات المقدمة منه كانت فى أ كثر الأحيان 


. مضمنة فى وثائق رسمية لإدارة المباحث العامة وكان 


آخرها الصورة الرسمية المضبوطة لدى التهم 
الخامس . وحيث إنه ثثيث للمحكنةمن الاطلاععلى 
هذه الورقة الأخيرة ومن شهادة البكياثئى سيف 
اليزل فى التحقيق أن تلك الورقة قد انزعت من 
مكائها علفات إدارة المباحث العامة » تلك الملفات 
الوجرت علا يد التهم نحي وظيفتهإذ ندب للعمل 
بقلم محفوظات إدارة المباحت العامة كأمين منوب 
علبها ... » واستطرد الح بعد ذلك إلى القول 
« وحبث إنه قد ثبت فى حق اللهم السادس'عشر 


عيثه بالأوراق المتوط ننه حفظها سب وظفته فإن 


ذلاك يشت عليه إِخُلاله بواجبات هذه الوظيفة ومق 


كان مأجوراً لفعل ذلك من الخابرات البريطائية 
بما يقبله ومحصل عليه من مرتب شهرى فرطته له 
وقام المنبع الخامس بتوصيله إليه فإِن فى كل هذا 
وذاك ما محعمل همة الرشوة اللسندة إليه ثابتة قبله 
ثنوتا قاطعاً » وهذا الدى أثبته الح تتوافر به 
جريمة الرشوة فى حق الطاعن مستكدلة أركائها 
الفانونية . لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى 
الحم أن الحسكنة حصلت أقوال امتهم الخامس 


مريد بوسف يدير حصيلا لا تناقض فيه » وكان 
محسكة الموضوع أن تأخذ بأقوالٍ متهم على آخر 
مق اطمأنت إليبا » فإن ما يقوله الطاعن فى هذا 
الوجه لا يكون له محل . 


« وحيث إن حاصل الوجه الرايع أن الحم 
أخل محق الطاعن فى الدفاع إذ لم ستحب إلى طلبه 
ضم ملف خدمته دون أن سين سيرآ ذلك كام 
تستحب إلى طلبه محقيق عدد الموظفين المنوط مهم 
العمل مع الطاعن إذ أنه مق ثبت وجود عدد من 
الوظفين معه كان في استطاعتهم الحصول على 
الأوراق وبالتالى ينعدم الدليل قبله ويقول الطاعن 
أيضاً إن الحسم أغفل الرد على دفاعه فى نواحيه 
الختافة وفى ذلك ما بشوبه بالقصور . : 

« وحمث إن هذا النعى ممردود بأن عكة 
الموضوع ليستمازمة'بالاستتجابة إلىكل طلب يطلبه 


قضاء حسكة النتقض الْنائية 


فيل 


الدفاع إذا كان الأمر الذى يراد إثباته لا يتحه 
مباشرة إلىنفى القعل أو الأفعالالكونة الجرمة . 
ولا تازم الحكئة إذا رفضت هذا الطلب أن ترد 
عليه رداً صرشاً »لماكان ذلك وكانت الحمسكمة 
لإست مارمة شت الذاعن ف متاح وتاعةوالرذ 
على كل جزئية فيه ما دام أن قضاءها بالإدانة لأدلة 
الثبوتااقى أوردتها يفيد أنمها أطرحت ذلك الدفاع 
و تقم له وزناً » . ش 

« وحيث إنه لا تقدم تكون الطعون المقدمة 
من الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسادس 
والسابع والتاسع والحادى عثير على غير أساس 
ويتعين رفضها موضوعا » . 


( القضضة رقي ١15‏ سنة 21 ق رئاسة وعضوية 
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لذن 
* نوشيرسنة 1١40/‏ 
| س ذوائدء القضاء بها عن ٠بلغ‏ مطلوب على سبيل 
النعويض ٠‏ المادة ١١4‏ من القانون المدلى اللغى ٠‏ ص 
الادة ؟؟ مدي جديد ٠‏ نس مسستحدث ليس له أثر 
رجي * 7 
باع جم ٠‏ لدب خبير وتكليقه عجرد تقدير الريم 
ليس حكماً قطعياً فيا يتعلق بطلب استحقاق الريع. 
د تعويض ٠‏ حق محكة الوضوع فى تقديره 
بشرط الاعتاد على أساس معقول ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - نص المادة +بام من القانون المدى 
نص مستحدث ورد ضن القانون دقم الو 
لسنة م54١‏ الذى ' كم 
١‏ أ كتور سنة 44 فيو على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ليس له أثر رجعى »: وإذن 
فى كان الحم المطعون فيه إذ قضى برفض 
طلب الفوائد القانونية عن مبلخ مطالب به 
على سبيل التعويض عن أرض استولى عليها 
للمنفعة العامة دون اتخاذالإجراءا تالحر سومة 
فى القانون » قد قرر أنه يشترط لاحك به أن 
يكون محل الالتزام مبلغا من التقود معلوم 
المقسدار وقت الطلب عملا بالمادة 7م من 
القانون المدق وهو ما ليس متوافراً فى 


الدعورى الحالية » وكان الواقع فى الدعوى 
أن الاستيلاء على أرض الطاعن قد تم فى 
أول سنة غ4؟؟؛ . فى ظل القانون المدق 
الملغى الذى كانت تنص امادة 94( منه على 
أنه « اذاكان المتعبد به عبارة عن مبلغ من 
الدرامم تنكون فوائده مستحقة من يوم 
المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العرف 
أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أ<وال 
مخصوصة بذير ذلك » » فان الحم المطعون 
فيه بما اتهى اليه فى هذا الصدد يكون 
تخالفا القانون . 

ا مويو 

ون حش إن الطمة عن ثلاثة 
أسباب ينعى الطاعن فى أولما : على الحم 
المطعون فيه خخالفته للثايت فى الأوراق إذ قال 
الح؟ فى صدد الرد على طلب الطاعن بقيمة 
السور الذدى كان حول الحدمّة والذى كان سكند 
فيه إلى اعتراف الحكومة فى مذكرتمها المقدمة 
لجلسة م١‏ من مايو سنة م94١‏ فى قضية الريع 
رمم ووم سنة م194 بوجود هذا السور أنه 
تبين لالحكة من مطالعة تلك المذكرة وسقص 
عباراتها أنه لم يرد بها إشارة للسور المذكور . 
وهذا القول من الحمكمة لا يطابق الواقع كا يتبين 


قضاء محمككة النقض المدنية 


من مراجعة تلك اللذكرة . ويقوم اانعى فىالسبب 
الثانف على أن الحم قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وشّول الطاعن فى بان ذلك إنه قد طلب لحب 
له بفوائد المن بواقع ه بز من تارم الطالبة 
الرسمية فرفض الحم الابتداى القضاء هذه 
الفوائد وقالفى أسيانه التى أأخنذ مها الح المطعون 
فه إن المادة + من القانون الدلى تشترط 
ليج بالفوائد أن يكون محل الالزام مبلغاً من 
النفود معين المقدار وهو ما ليس متوافراً فى 
الدعوى وهذا الذى قرره الك غير صحيح فانونآً 
إذ أن طلب الفوائد من تارم الطالبة الرسمية هو 
حق لكل من يدعى طرف آخر مبلغاً من التقود 


مهما كان سلب الالنزام فضلا عن أن المادة 


رع من القانون المدنى هى الواحبة التطبيق لأن 
البلغ المطالب به هو من عقار أن للمنفعة العامة 
دون اعخاذ الإجراءات امرسومة فى القانون ولم 
يودع الكنخزانة المكئة وهو عقار ينتج “رات. 
وقد أقرث الحكومة الطاعن على حقّه فى الفوائد 
لامن تاريخ لمطالية الرسمية سب بل من تاربع 
الاستيلاء على العقار بعا ورد فى مذ كرتها المقدمة 


لجلسة /اة من ينار سنة .ه9١‏ فى القضية رمم ١‏ 


ةع سنة رع ة ١‏ مدى كلى قنا . وينعى الطاعن 
فى السبب الثالث خطأ الحسي فى تطبيق القانون . 
ذلك أنه كان من صْمن طلباته الك بريع المقدار 
اذى مخلف بوراً سبب إزالة الشادوف الذى 
كان بروى منه عن سنة مرغ 19 // 1449 وعدم 
وجود طريقة لربه واحتباطيا الحم عبلغ ١٠ج‏ 
كتعويض لإنشاء ساقة أو بر وقد أصدرت 
المكة ها هيديا ندبخير كان من مأموريته 
تقدير ريع ١‏ فدان ؛ ؟ قبراط » ب سهم عن سنة 
١949 /‏ وقالت فى أسباب حكنها إن 
الطاعن قد لحقه ضرر من زع ملكية عقاره 


٠ 


للمنفعة العامة وحرمان باق أر ضْه الى لم يتناولها 
الاستلاء من الرى الستوحب مساءلة الحكومة 
ومازومتها تعويض الطاعن عنه وقد رفضت 
المحكة الابتدائية الحم للطاعن بالريع وقالت 

فى أسياما الى أذ مها ال 3 الطعون فيه إن 


ماحسيم به للطاعن ن من ريع عن المدة من سنة 


1984 إلى سنة ١4/4‏ يكفى لتعويضه عن الضور 


الذى أصابه بسبب إزالة الشادوف وأن ما ورد فى 
الح العهيدى من تكليف الخير بتقدير اار ربع 
عن سنة ١949 / ١9:8‏ لا بدل على الأخذ 
بوجبة نظر الطاعن ومن حق الحكة العدول 
عنه طبقآً لنص المادة ه5١‏ من قانون اأرافعات 
وهذا الذى ورد أسباب الحتي اذ كور ينطوى 
على أخطاً فى فهم الواقع "ا ينطوى على خطأ فى 
تطيق القانون ‏ أولا ‏ لأن الثرت من 
الس دم هوم سنة مغو١‏ كلى قنا أن الريع 
المحسكوم به للطاعن كان عر المدة اغاية سنة 
5 الزراعية وطلبات الطاعن فى الدعوى 
الحالية هى عن السنة اللاحقة لتلك اللدة أو مبلغ 
إجمالى كتعويض عن حرمان الطاعن مرن الوسيلة 
العدة لرى أرضه . ثانا أن المج الصادر' 


' فى ع من أبريل سنة .146 بتكليف امير 


بتقدير الريع أب س حك عهيدياً عضا وإماهو 
حم قطعى فها صلق باستحقاق الطاعن لريع سنة 
ةا كوا لا نت عنه كا 
جاء فى أسباب < 

( وحيث إن مابئعاه الطاعن فى السبب الأول 
مردود ذلك أن صورة المذكرة المقدمة مُه ماف 
الطعن والق بستند إلى اعثراف الحكومة فها 
كين لون الذي مظالت به عله الصورة عرفة 


. لا بقيل منه الاستدلال م على ما بمداعيه إذ 


لا اعتداد فى هذا القام إلا بالصورة الرسمية . 


٠4 


« وحيث إن النعى فى السبب الثالث مردود 
كذلك إذيبين من الاطلاع على أسباب الحم 
الابتداتى التى أخذ بها المي المطعون فيه أنه 
قال عن الربع الذى يطالب به المدعى ( الطاعن ) 
عن الأرض ال ل تشتاول أعمال الممنفعة العامة 
ومساحتها ١‏ فدان » ؟ قيراط نا سلهم تعويضآ 


للضرر الى أصاءها يسيب إزالة الشادوف * 


وحرمانها من الرى نواسطته إن الحكومة. وإن 
كانت مسئولة عن هذا الأحس ومازمة بتعويض 
الطاعن عنه إلا أن هذا التعويض يكون 5" .قول 
الحم - « قاصراً على الننايج الماشرة للخطأ 
اذى وقع من الحسكومة - وهذه النتائج تقف 
عند الحد الذى يستطيع المدعى إيقافها ولا تتعداه 
فى قاصرة على ما يعادل نفقات إنشاء وسيلة 
أخرى ارى أرطه كفر بر أو إنشاء ساقية 
مضافاً إلبه ريع الأرض فى المدة المناسبة لإبحاد 
هذه الوسيلة والقول بغير ذلك يؤدى إلى تتتائج 


قر نغرة اومن أن الدع سنس و طارة | 


الحسكومة بريع الأرض دون أن يكون لمذه 
المطالبة مهاية اعتاداً على أنها محرومة من الرى 
بسبب إزالة الشادووف » . واستطرد الحجج إلى 
القول « ومن ححث إن المدعى قد حج له فى 
القضية النضمة دم هوم سنة مع9١‏ مدلى كلى 


عبلغ ك7 جنا ١46 ٠‏ ملما قيمة ربع ١‏ فدان : 


؟ قيراط , م سهم فى السنوات من ١44‏ إلى 
سنة مع ١9‏ وترى الحكئة أن هذا البلغ كاف 
لتعويضه عن الضرر الدى أصابه بسبب إزالة 
الشادوف ») . ثم انتهى الحم إلى رفض هذا 
الطلب . ولا رقابة لهذه المحمكة على الحم 
المذ كور في ذلك لأن تقدير التعويض عن الضرر 
أعى متروك لرأى محكنة الوضوع طالا أنها تعتمد 
في ذلك كم والحال فى هذه الدعوى - على 


العدد الثامن ل السنة التاسعة والثلاثون 


أساس معقول . وليس صحيحاً ما يقرره الطاعن 
من أن الحم العهيدى الصادر بتاديم ١560/4/4‏ 
ليس حك مهيديا محضآ وإعا هو حم قطمى 
فمايتعلق باستحقاق الطاعن للريع عن سنة .م 15/ ١‏ 
هغ؟! لا تملك الجكية العدول عنه لأن الحم 
الذكور لم يزد فى صدد هذا الطلب عن محرد 
تكليف الخبير بتقدير ريع الأرض الباقية الى لم 
تدخل فى الشروع ومساحتها ١‏ فدان » ؟ قبراط» 
؟ سهم عن سنة .144 / 1949 الزراعية وليس 
ق ذلك ما بوعى بأى راى السكة فق هذا 
الطلب . 

« وحيث إن النعى ها تضمنه السبب الثالى 
فى محله ذلك أنه ييين من الاطلاع على الحم 
الابتدائى الؤيد لأسيابه بالحني المطمون فيه أنه 
قال عن طلب الفوائد « ومن حيث إنه عن طلب 
الفوائد فإنه يشترط الحم به أن يكون محل الالزام 
مبلغاً من التقود معاوم المقدار وقت الطلب عملا 
بالمادة ؟؟ مدىوهو ماليس متوافراً فى الدعوى 
الحالية وبتعين اذلك عدم إجابة الدعى لهذا 
الطلب » ولما كان الاستيلاء على أرض الطاعن 
قدتم في أول سنة غ154 فى ظل القانون المدنى 
اللغى الذى كانت تنص المادة 4؟1 منه على أنه 
« إذا كان المتعهد به عبارة من مبلغ من الدراعم 
فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرهمية 
فقط إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجارى 
أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك » ولم 
إنرد نص المادة 78 إلا بعد ذلك ضمن القانون 
رمم 1١‏ سنة لمع و١‏ الذى لم يبدأ العمل به إلا 
منذ.6١‏ من أ كتوبر سنة ,ه19 فهوعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة حة نض #استجدت ليس له 


أثر ر جعي ولا بسرى على وافعة الدعوى . لا 


قضاء حكة التقض المدنية 


كان ذلك . فإن الي الطعون فيه فما انتهى إليه 
فى هذا الصدد يكون عالفاً للقانون متعناً نقضه 
فى هذا الخصوص . 

وحيث إن موضوع الدعوى بالنسبة لطلب 
الفوائد صا للفصل فيه . 

2 وحدث إن المبلغ الستحق الطاعن مما 
للارض الستولى علها وأشحار الحديقة والتخيل 
التى كانت مها قد لمحدد نهائيا بالحتي المطعون فيه 
بمبلغ ديوع ١‏ جنا و مم ملما وقد اتضح بما 
سبق أن الطاعن على حق فما طلبه من فوائد عن 
هذا المبلغ من تاريع المطالبةالرسمية . هذا إلى أن 
الأرض للستولى عليها بما عليها منأشجار وليل 
ما ينتج منها بمرات يكون من حق الطاعن طبقاً 
لنص المادة .سس من القانون المدنى الملغى الذى 
ع واقعة الدعوى ‏ أن يتقاضى عن بمنبا 
فوائد من تاريعح الاستيلاء عليها وهو ما أقرت به 
الطعون عليها فى مذكرتها المودعة بالقضية دم 
ل سنة ١944‏ مدلى كلى قنا فيتعين اذلك 
تعديل الحم امستأنف بالنسبة لا قغى به من 
رفض طلب الفوائد والح للطاعن بها على المبلغ 
سالف الك كر من تارم المطالية الرسمية الحاصلة 


بتارم م0 من نوفير سنة ,144 على أن تكون , 


تلك الفوائد بواقع ه بز من هذا التاريم إلى ١:‏ 


من أ كتور سنة غ9١‏ وبواقع م بز من بعد 


ذلك لحين السداد » . 

( القضية رقم هالاستة 4 ؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد وعمان رمزى وحمد زعفراق 
سالم ود رفحت وعباس حلمى ساطان المستشارين ( . 


ترف 
١‏ نوفير سنة 4هوا١‏ 


تعوريض ٠‏ التعويضءن تفوت الغرصة . تفويت الفرصة 


ملديل 


على الموظف ف الترقية إلى درحة أعلى إسبب إعالته إلى 


المعاش بغير حق ٠‏ عنصر »عن عناصر الضضر رِ الى جب 


النظر فى تعويض الموظاف علهاء " 

المبدأ الفانوق 

لابمنع القاتون من أن يحسبف الكسب 
الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعو يض 
ماكان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام 
لهذا الآمل أسباب معقولة » ومن ثم فان 
تفويت الفردة على الموظف ف التزقية الى 
درجة أعلى من درجته بسبب إحالته الى 
المعاش بغير <ق وهو فى درجته ل عنصر 
من عناصر الضرر أأتى يب النظار فىتءو يض 
الموظف عنها , أما القول بأن الضرر الذى 
يصور فى هذه الحالة مرده يرد أمل لايرق 
الى مرتبة المق المؤكد إذ لا يتعاق للبوظاف 
حنى إلا 50 ترقية مؤكدة . فردود بأنه' 
إذا كانت الفرصة أمراً يمحتملا أو جرد أمل 
فان تفويتها أمر قق ؛ وإذن فئىكان الحكم 
المطعون فيه قد قرر أن الطاعن ستحق 
تعويضا عن [حالته الى المعاش بغير حق ثم 
استيعد عند تقدير التعو يض ما كانسياغه من 
مرتب وما بحصل عليه من معاش لو أنه بتى 
فى الخدمة الى سن للستين عقولة إن الميرة . 
والته وقت إحالته الى الماش فاله يكون قد 
عالف القانوق: 

ل 

ا 2 إن تما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فَنْه بالسبب الأول من سبى الطعن خطاه 
فى تطبيق القائون ذلك أنه استند فى تدر 
التعويض الدى إستحقه الطاعرن عبلغ آلف 


كا 


وحمسمائة جنبه إلى ثلاثة عناصر هى : أولا 
ما استقطع من مرتبه بغير حق نتبحة للقرار 
الباطل الصادر بتوقيع جزاء عليه فى؟ من 
سيتمبر سئة يونرة ١‏ ؟ 7 نآ ما ضاع عليه من فرق 
بين مرتيه الذى كان تقاضاه عند ما أحيل إلى 
المعاشس اعتباراً .ن به من سيتمير سمنة 5 - 
وهو مبلغ <٠.‏ بج و .ه م فى الثمرر وبين العاش 
اذى حصل عله فعلا ومقداره 4# ج و هم" م 
في الشبر ابتداء من تاريم إحالته إلى العاش حق 
باوغه سن الستين فى ١‏ من يولوسنة همع؟١‏ ؛ 
ثللثاً التعويض الأدلى عن الآلام الى للقت به من 
جراء فصل وما آثاره :هذا التشل حول سعته من 
شهات أضرت به . وقد بين الحم الطعون فيه 
الأساس القانوتى الذى اسئند إلله فى تقدير 
التعويض ولكنه استبعد ما طلبه الطاعن من أنه 
بحب أن بلاحظ عند التقدير ما كان سيصل إلبه 
' من درجات لو أنه بق فى الخدمة حق باوغه سن 
الستين وفى هذا القول عالفة لله_انون إذ تقضى 
للادة 70١‏ من القانون الدنى بأن يشمل التعويض 
مافات من كسب فكان يتعين نزولا على سع هذه 
المادة أن يدخل الحم 
التعويض الذى ستحقه الطاعن ما فات عليه من 
كسب بسيبب حرمائه من الدرجات الى كان 
سيصل إليها والعاش الذى إستحقه محسوياً على 
أساس هذه الدرجات فلو أن الحم أخذ مهذا 
النظر لتجاوز تقدير التعويض البلغ المحسكوم به 
ذلك أن الطاعن كان سيصل إلى مرئبه حتّا إلى 
مبلغ ه/ا جنا شهرياً قبل بلوغه سن الستين 
طبقاً لقانون ربط المزائية العامة للدولة فى سنق 
“9 و ١444‏ وطبقة لكادر هيئات البوليس 
الصادر به قرار لس الوزراء فى ة؟ من مايو 
سنة غ98١‏ والقانون رقم 4ع لسنة 4غو١‏ 

الخاص بنظام هيئات البوليس ولترتب عل ذلك 


فى اعتشاره عند تقدير 


العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


استحقاقه لعاش مقداره 5ه ج و.ه؟م فالشبر 
بدلا من 58ج واره" م. 

« وحيث إنه بين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أنه استند فى استحقاق الطاعن 
للتعويض إلى أن القرار الصادر بتارم م من 
سبتمير سنة .1989 بتوقبع جزاء عليه مخصم أجر 
خخسة عشر يوماً من مرته الشهرى لم يكن له 
مابيرره وأنه باطل لصدوره من لا علكه 5 أن 
قرار مجاس الوزراء الصادر فى ه من مارس 
سنة :غ19 لم يقصد به الصاح العام بما ستحق 
عنه تعويضاً يتمثل فى الفرق بين مرت,ه الذى كان 
يتقاضاه ومقداره ٠٠‏ جو. ٠ه‏ م شهرياً والمعاش 
الذى حصل عليه ومقداره مع ج وإرهم م ثم 
نحدث الحم عن الضرر الأدنى. الذى أصاب 
الطاعن باعتباره عنصراً من العناصر الى ,ستحق 
عنها تعويضاً وانتبى من ذلك كله إلى قوله : 
« وترى الحمكة فى تقدير التعويض عن كافة 
ماسبق ذا كره بلغ ألف وحسمائةجنيه ما يعوض 
المستأنف - الطاعن ‏ عن كافة الأضرار الق 
لحقت به إذ لا محل لماذهب إله من ملاحظة 
ما كان سيبلغه من درجات أو ما كان سيصل 
إليه ه.ن معاش لو بقى فى الخدمة حت سن الستين 
إذ العيرة محالته وقت إحالته إلى العاش » . 

« وحيث إن' هذا الذى ذهب الحم إله 
وأقام قضاءه عليه في الشق الأخير هنه غير صصيح 
فى القانون ذلك أن تفويت الفرصة على الموظف 
فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته سبب 
إحالته إلى المعاش بغير نق وهو فى درجته عنصر 
من عناصر الضرر الى بحب النظر فى تعويض 
الموظف عنها أما ما يقول به المطعون عليهما من 
أن الضرر الذى يصور فى هذه الحالة مرده 
تجرد أمل لابدقى إلى مرتبة الحق الؤكد إذ 


قضاء حكة النقض الدنية 


لفحل 


لا تعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية موٌ كدة 
قردود بأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملا أو 


#رد أمل فإن تفويها أمر محهق والقانون لإعنع 


من أن محسب فى الكسب الفائت الذى هوعنصر 
من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل 
الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب 
معقولة » لما كان ذلك وكان الحم المطعون فيه قد 
قرر أن الطاعن ,ستحق تعويضاً عن إحالته إلى 
الملعاش بغير حق ثم أم عد عند تقدر التمويض 
ما كان سيبلغه من مرتب وما بمحصل عليه من 
معاش لو أنه بتى فى الخدمة إلىسن الستين عقولة 
إن العيرة محالته وقت إحالته إلىالمعاش فإنه يكون 
قد خالف القانون . 

« وحيث إنه لذلك بتعين نقض الح دون 
حاجة إلى النظر فى السبب الآخر من سبى 
الطعن » . 

( القضية رقم م١١‏ سئة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساذة عبد العزيز تمد رئيس الحكية ويمود 
عياد وعمان رءزى وابراهمءمان بوسنف وحمد زعفراق 
سالم المستشارين ) ٠‏ 


ريل 
نوشير سمنة هوا 
| ل إجارة ٠‏ التزامات المستأجر ٠‏ حدق مس تأ جر 
الأرش الزراعية فى طلب إثقاس الأجرة وفقاً لنص المادة 
5 شروطه٠‏ 
ب سل قوة قاهية ٠‏ إمارة ٠‏ إذعان ٠‏ الاتفاق على عدم 
مسثولية الؤجر عما يصيب الحصول من هلاك سيب 
القوة القاهرة ٠‏ جائز قائوناً» عقد الإيمار الذى يتضمنه 
لا يعتبر من عقود الإذعان . 
حر - إبارة ٠‏ آثار الإيجار ٠‏ المادتين 315055 
من القانون المدتى »٠لا‏ تلازم بينهما فى التطبيق ٠‏ 
7 شد خبير ٠‏ رأى الخبير ٠‏ عتصر من عتاصر الإثيات. 
حق محكقة الموضوع فى تقديره ٠‏ 


هر - التزام ٠‏ تعويض ٠ساطة‏ ممكة الموضوع فى 
تقديره ٠‏ مسألة واقعية ٠‏ 
المباديء القانونية م 
وتخا صق التشاتر قيطت اشاض 
الآجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
مشروط بشرطين : الآول هنيما أن 
يكون هلاك ال#صول بسبب قوة قاهرة . 
والآخر ألا يكون فد اشترط فى العقد 
عدم مستولية المؤجرعناطلاك ذا السبب» 
وإذن فتى كان المكم المناعرن فيه قد أقام 
قضاؤه على أن اصابة الزرع بدودة القفطن 
لا يعتبر قوة قاهرة لآنه يشترط فى القوة 
القاهرة أن مكون قي رقت وهوق ل 
صضيح فى القازرن ؛ وكان لا نزاع فى أن عد 
الإيحار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم 
مسئولية المؤجر عما يصيب الحصولهنتلف 


إسيب القوة القاهرة نان النعى عليه خطأه فى 


ْ تطيبق الما نون يكون غير قائم على ساس . 


؟ - الاتفاق عبلىعدم مسو لية المؤجر 
عما يصيب ال#صول من هلاك بسبب الفوة 
القسافرة اتنا جنات قات ران ب عالنة 
فيه للنظام العام م] أنعةدالايحارالذى يتضون 
هذا الاتفاق لايعتير من عقود الإذعان . 

م لا ارتياط بين المادتين وده و15" 
من اأقانون المدني ولاتلازم بينبها ف الاطبيق 
فلكل مجال خاص ذلك أن المادة الآولى منهما 
تنظ الترامات المؤجر نكو المستأجر فى حالة 
ملاك المين المؤجرة ذائبا وبصفة عامةٌ سسواء 


أ كانت أرضأ زراعية أوغيرذلك » ينما تعبي 


٠١م‎ 


الثانية وضع أحكام لهلاك الحصول النانج 
منالارض الرراعية المؤجرة بصفة خاصة ؛ 
وإذن فتىكان الأزاع ما يدور حول هلاك 
بعض امحصو لالنائج من الآرض المؤجرةولا 
صلةللبلاك بالارض ذاتها فانالمادة+ >سالفة 
اذك تكون وخذها ى الرّاجة التطبيق .. 


رأى الخبير لاتخرج عن كونه 


عومسر أ من عناص الإثبات لكرة ا مو ضو 2 
تقديره دون معقب عليها فى ذلك . 

ه - تقدير الضرر وتقدير التمويض 
عنه هو من الوسائل الواقعية النى تستةل ما 
حكة الأو ضوع دون تعقيب عليها فيه . 


اي 


... حيث إن الطعن أقم على ثلاثة أسباب 


ينعى الطاعن فى أولما على الحم المطعون فيه 
القصورفى التسبيب من ثلاثة أوجهء حاصل الوجه 
الأول منها أن الحم قرر مسئولة المطعون عليه 
أخنا تقر بر اشير فى دعوى إثبات الخحالة إذقرر 
أن زراعةالقطن قد تأثرت نتيحة لامتناع المطعون 
عليهعنمدالطاعن مياه الرىوكانت النتيجةاللازمة 
ا قرره الحم أن يقغى بتعويض الطاعن عن كل 
ما أصابه منضرر من جراء إخلال المطعون عله 
باللزامه ولكنه خفف عن مسئوليته فقغى 
بالتفويش ف اذوه الأخرة العكية الحددة ىعد 
الإمجار لا فوحدود الضرر المقيقى النى أصاب 
الطاعن مستنداً فى ذلك. إلى قول لأحد مشا 
البلد فى محضر أعمال المير من أن الزراعة كانت 
قد أصيبت يآفة سماوية ووصف شيم البإد للاصابة 
بهذا الوصف مقصود به دودة الاوز والندوة 
العسلية وقد قرر الكبير أن إصابة الزراعة مهما 


العدد الثامن ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


كان مسيبآ عن العطش فى وقت كانت أحوج 
ماتكون فيه إلى الرى ومن ثم فالرابطة بين 


تقصير المطعون عليه وإصابة الزراعة قائمة ومسيية 


عن فعله فهو مسئول عنها » وكذلك استند الحم 
إلى دفاع للطاعن أمام عمكنة أول درجة مقتضاء 
أن زراعة القطن كانت قد أصبيت بآفات سماوية 
فاعتير الحم هذا الدفاع إقرارً من الطاعن بأن 
تلف الزراعة كان مسيباآً عن هذه الآفة مع أن 
الطاعن لم يبد هذا الدفاع إلا فى مقام دقع دعوى 
المطعون عليه بالمطالبة بالإيجار وعلى سبيل 
الاحتياط في حالة ماإذا لم تر الحكمة مسئولية 
المطعون عليه أما وقد رأت أنه مسئول عما طق 
بزراعة القطن من ضرر ققد أصببح ذلك الدفاع 
غير ذى موضوع » فلا يصح الاستناد إليه . 
ويقول الطاعن أيضاً إن من أوجه قصور أسباب 
الحم ماجاء به من أن المطعون عليه لا سأل 
عن نقص الحصول بنسبة 5٠.‏ /ز لأن فى تقدير 
مسئوليتة عل آساس هذه النسية مبالئة فى تدر 
الضرر النانم عن الإخلال بالتزام الرى » وهذه 
الحجة تقصر عن دفع ما أثبته الخبير فى تقريره 
وحادل الوجهين الثانى والثالث أن الطاعن كان 
قد “سك أمامممكة أول درجة احتياطياً بنظريق 
القوة القاهرة والظروف الطارئة فرد الحم على 
ذلك بعبارة ختصرة نفى بها قيام القوة القاهرة 
وأغفل الرد على الشق الآخر من الدفاع المستند 
إلى نظرية الظروف الطارئة . 

: وحبث إن هذا النعى مردود فى وجهه 7" 
الأول عا أقام الحم قضاءه عليه فى هذا الأصوص 
إذ قال « إن الثابت من تقرير الخمير أن الزراعة 
موضوع النزاع لم تننج ] كثر من ٠غ‏ من 
إنتاجها الطبيعى وأن إلسبب كان العطش ودودة 


قضاء حك الننقض المدنة 


اليل 


اللوز والندوة العسلية ويرى الخبير أن العطش | لا رج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات 


كان هو السبب فى فتك دودة القطن , إلا أنه 
يتضح من محضر أعماله أنه سئل ىم ١‏ كوو 
قب لالسائة بأسبوع 5-5 ابراهم حسن مذودة 
شيخ ناحية دنشا وهاشم الكاثنة بها الأرض 
الؤجرة ققال إن الستأجر خدم الأرض خدمة 
صدة وأن الأرض مصابة بعاهةسماوية هذا العام 
وهذا الذى قال به شيخ الناحية قد سل به نفس 
الستأجر إذ دفع فى مذكرته الابتدائية بنظرية 
الظروف الطارئة بالنسبة لانتشار الإصابات فى 
فى تلك السنة ما وصفه المستأجر بأنها كانث فى 
ذلك العام حالة وبائية ليس لما مثيل » وكرر 
الذ كور نفس العنى فى عريضة دعوى إثبات 
الحالة ... وقد ذ كر المستأجر أيضاً انه لو كانت 
الظروف عادية لكان المحصول الذى يتوقعه من 


الفدان هو عشرة قناطير على الأقل 5 فلا عكن ا 


والحالة هذه أن يكون أثر عطش الزراعة هو 
العامل الأول فى نقص الحصول بل يتضح بما تقدم 
أن عحز الحصنول كان آفة لا صلة لما بالرى أو 


الحطش أو حس الخدمة للزراعة أو سوثها دون 1 


أن تعتبر مع ذلك من حالات القوة القاهرة الق 
يشترط فى توافرها أن لا تكون متوقمة » » 
ويبين من هذا الذى قرره الحم أن المحمكنة بعد 
أن اطلعت على تقرير الخبير وما ثبث في محضر 
أعماله اتتبت فى تقدبرها إلى أن عطش الزراعة 


وإصابتها بالآفات الزراعية كانا عاملين مؤثرين - 


فى تقص الحصول ولكنهما مع ذلك غير متصلين 
أحدها بالآخر صلة السبب بالمسث على خلاف 
ماقرره الخبير من أن العطش كان هو السبب فى 
إصابة زراعة القطن بدودة اللوز والندوة السلية 
وليس فى ذلك ما يعيب الحم إذ أن رأى الخير 


لحكنة الوضوع تقدبره دون معمبٍعليها فوذلك 
ومردود فى وجهيه الثانى والثالث بأن الحم بعد 
إذ انتبى إلى أن إصابة زراعة القطن بدودة اللوز 
وبالندوة العسلة مقطوع الصلة بالعطش عرض 
لدفاع الطاعن المستند إلى أن الإصابةمهاتين الآفتين 
يعتير قوة قاهرة تعفيه من دفع الأجرة أو ظرفاً 
طارثاً بعل التزامه بها مرهقاً 4 وقد رد الحم 
على هذا الدفاع بما يقيد عدم الأخذ به لفقدانه 
الأساس القانوتى الذى يقوم عليه وهو كون 
الحادث غير:متوقع الحصول وهذا اقول يتفق 
وح القانون بالنسبة للقوة القاهرة والظروف 
الطارئة على السواء قلا جدوى من النعى على 
الحم لقصور تسبيبه . 

« وخيث إن حاصل السبب الثانى أن الحج 
وقد اتنبى إلى ان المطعون عليه مقصر فى تنفيذ 
الززامه برى الأطيان المؤجرة إلى الطاعن قدر 
هذء المسثولءة على أساس الفرق بين ما ثنج من 
الزراعة فصلا وهو 6و١‏ قتطارا و ١ه‏ رطلا 
والإجار الع المتفق عليه فى العمد وهو ه.م 
قنطار؟ً وهذا التقدير لااستند إلى أساس من , 
القانون إذ ليس فى القانون فاعدة محدد مسئولية 
الؤجر الخل بالتزامه عقدار الأجرة العينية بل 
القاعدة الصححة فى القانون هى أن تقدر 
السعولة بقدار الغيرر الناثثىء عن الإخلال 
بالالازام وهو فى صورة هذه الدعوى الفرق بين 
ما تنج من الزراعة فملا وما كان مننظراً أن 
يتنج منها بعد استبعاد ما أتلفته الآفات الزراعية 
بغير نظر إلى الأجرة العنية .00 

«وحيث إنه يبينم نأسباب الح الى سافت 


٠‏ الإشارة إليها أن الحسكة تعرفت على مبلغ تأثر 


2) 


١ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلائون 


الزراعة بالآفات الزراعية من أقوال للطاعن نفسه 
سواء فىمذكرته أمام ممسكلةأول درجة أو ماتعنه 
عريضة دعوى إثبات الحالة حرث قال إن زراعة 
القطنف عام .ى.9؟ قد أصييت فى كافةأحاء القطر 
بضررشديد ننيحة لإصابتها بالدودةوالندوة العسلية 
وأنه لو كانت الظروف عادية لكان المحصول الذى 
يتوقعه هو عشيرة قناطير الفدان ثم قال الحم فى 
مقام تقدير مسئولية الطعون عليه نتيجة إخلاله 
بالزامه بالرى « ومن حيث إنه بناء على ما تقدم 
لاترى الممكة ما ذهيت إله كة أول درحة 
من مسئولية المؤجر - اللطعون عليه عن عجز 
الحصول بنسبة م ./'لما يكون فى الحكعلى أساس 
هذه النسبة من افتراض ضرر مبالغ فيه لعطش 
الزراعة خصوصاً وأن المستأجر - الطاعن ‏ 
كان لدبة من الوسائل القانونية وغيرها للسادرة 
إلى رفع هذا الضرر عن الزراعة فىالوقت المناسب 
وقد مذ بعضما يما أقامه من شفاطات وعلى ذلك 
فترى الحسكمة اعتبار المؤجر مسئولا مخطته السابق 
الإشارة إلبه فى حدود ما تعتيره من أثر الآفات 
الزراعية فى ذلك العام محيث يؤدى بذاته إلى أن 
لا يزيد المحصول عن خمسة قناطير للفدان 0000 
ويدل هذا السياق على أن ال محسكمة قدر تأنه لو لم 
نقصر الطعون غليه فى النزامه بالرى لما نج الفدان 
أ كثر من مسة قناطير أى ه .ل" قاطار؟ لامساحة 
الؤجرة ومقدارها 5١‏ ف بغير نظر إلى الإمجار 
العينى فلا يضير الحم 
الطعون عليه عن خطثه بالفرق بين ما تنج من 
الزراعة فعلا وبين هذا الرقم الذى وافقمن قبيل 
المصادفة الإمجار العينى المنفق عليه فى عقد الإبجار, 
هذا إلى أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه 
هو من المسائل الواقية الى تستقل مها حكمة 
الوضوع دون تعقبب علبها فنه ومن ثم فالنعى 
على الحم بهذا السبب فى غير حله متعينآً رفضه . 


بعك ذلك تقدير مسئولة . 


«وحيث إن الطاعن ينعى فى السب بالثالث على 
الحسم خطأه فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه : 
حاصل الوجه الأول منها أن الحم أخطأ فبمه 
فعنى القوة القاهرة ففحج المادة 51من القانون 
المدتى فأخطأ تطبيقها على وقائع الدعوى ذلك أن 
لعبارة القوة القاهرة الواردة فى هذه المادة معنى 
خاصاً مختلف عن معناها العام فى المواد الأخرى 
الاملقة بالسثولية العقدية فمناها فى عمد الإنخار 
متبط بنص المادة 5ه من القانون وهو واضح 
الدلالة فى أن ما يرفع الأجرة عن المستأجر هو 
فوات المنفعة دون أن يمكون ذلك راجعا إلى خطأ 
منه بقطع النظر عن مسئولية المؤجر عن ذلك 
وهو واضم الدلالة أيا فى أن الأصل أن 
المؤجر مازم فوق ذلك بتغويض المستأجر ما أصابه 
من ضرر جسم بسبب فوات النفعة أى أن رفع 
الأجرة عن المستأجر يكنى فيه فوات النفعة عله 
دون خطأ منه فلا حاجة به إلىإثبات القوة القاهرة 
بمعناها الدقيق أما فى دفع مسئولية المؤجر عن 
فوات المنفعة على المستأجر فلا بد من ان يشبت 
لوجر القوة اللقاهرة معناها الدقيقوما نصت عليه 


المادة 5ك من القانون المدنى لا يعدو أن يكون 


تطيقاً لحسي المادة وده المتعلق بهلاك منفعة العين 
الؤجرة فالمقصود بالقوة القاهرة فى هذا الشأن 
إنما هو فوات المنفعة على المستأجر دون خطأ منه 
فتدخل فىذلك الآفاتنالسماوية متوقعة كانت أو غير 
متوقعة ومن ثم يكون الحم قد أخطأ القانون 


إذ اعتير أن دودة:اللوز والندوة العسلية لاتعتيران 


من القوة القاهرة . 

«وحيث إن هذا النعىمردود بأنه لا ارتباط 
بين المادتين 5ه ١‏ 15 من القانون المدتى ولا 
تلازم بينهما فى التطبيق ذلك أن المادة يوه 
محدثت عن التزامات المؤجر لحو المستأجر فى حالة 


قضاء حكة النتقض المدية 


هلاك العين المؤجرة ذاتها وبصفة عامة سواء 
أكانت أرضا زراعية أو غير ذلك فنصت فى الفقرة 
الأولى منبا على أن هلاك العين المؤجرة أثناء 
الإمجار هلاكا كلبآ يترتب عليه اتفساخ العقد من 
تلقاء نفسه ونصت الفقرة الثانة على أنه إذا كان 
الحلاك جزئيآ أو إذا أصبحت المين في حالة 
لا تصلح معبا للانتفاع الذى أجرت من أجله 
أو نقص هذا الاتفاع نقصاآ كييراً ولم يحكن 
لاستأجر يد فى ثثىء من ذلك فيجوز له إذا لم يتم 
المؤجر فى ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة 
التى كانتعليها أن يطلب تبعآ للظروف إما إنقاص 
الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له 
من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيف الزام المؤجر 
وققاً لأحكام المادة مده الق تنص على النزام 
المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لنبق 
على الحالة الى سامت بها ... » أما المادة 3ك 
فقد عينت بوضع أحكام الملاك الحصول النانج من 
الأرض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة فأحكامها 
هى الواجبة الاتباع فى خصوصية هذا النزاع دون 
أحكام المادةوةه وقد نصت المادة 1 فى الفقرة 
الأولى منها على أنه إذا بذر المستأجر الأرض ثم 
هلك الزرع كله قبل حصاده سبب قوة قاهرة 
جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة ونصت 
الفقرة الثانية على أنه إذا لم مهلك إلا بعض الزرع 
ولكن ترتب على' الحلاك نقص كير فى ديع 
الأرض كان للمستأجر أن يطلب إثناص الأجرة » 
وظاهر من سياق التشريع على هذا الوجه أن 
يل من المادتين وده و 115 مجال خاص 
فالأولى منهما تنظم الزامات المؤّجر نحو المستاجر 
إذا ما هلكت العين المؤّجرة ذاتها بِيّْا تعنى 
الثانية بتنظيم أحكام هلاك الحصول في الأراضى 
الزراعية بصفة نخاصة فبى-وحدها الواجبةالتطبيق 
فى خصوصية هذا الزاع إذ هو يدور حولهلاك 
بعض الحصول النايج من الأرض المؤجرة ولا صلة 


1١ 


للهلاك بالأرض ذاتها . 
« وحيث إن حق الطاعن فى إنقاص الأجرة 
وفقآ لنص الفقرة الثانية مئ المادة 51 سالفة 
الذدكر مشروط بشسرطين : الأول منها أن يكون 
هلاك الحصول بسيبقوة قاهرة والآخر ألا يكون 
قد اشترط فى العقد عدم مسئولة المؤجر عن 
الحلاك لهذا السبب وقد أقام الح المطعون قيه 
قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتير 
قوة قاهرةلأنه يشترط فىالقوة القاهرة أن تكون 
غير متوقعة وهو قول صحبح فى الفانون ولا نزاع 
فى أن عقد الإبحار نشمئ اتفاق بين الطرفين 
على عدم مسئولية اللؤجر عما يصيب الحصول من 
تلف بسبب الو ةالفاهرة ومنثم يكونهذا الوجه 
من أوجه النعى غير قألمعلى أساس ويتعينرفضه . 
٠‏ « وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحم 
أخطأ تطبيق القائون إذ قرر أن إصابة الزراعة 
بدودة اللوز والندوة العسلية لاتعتيران من القوة. 
القاهرة اء تناد إلى أن الفوة القاهرة ,يشترط 
أل مكون متوقعة فى حين أن الإصابة بهاتين. 
الآفتين ليست كذلك ووجه الخطأ فى ذلك أن 
الإصابة كانت بشكل وبانى غير متوقع أما الشرط 
الوارد بالعقد عن عدم مسئولية الطعون عليه عن. 
القوة القاهرة فشرط لا بعتد به إذ هو شرط 
تعسؤى وارد بعقد من عقود الإذعان وقد دفم 
بذلك أمام حكمة أول درجة فلم تر محلا للرد عليه . 
كا أن الحسي الطعون فيه ل يتناوله بالبحث إزاء 
مارآه من عدم قيام القوة القاهرة فإذا ما تقرر 
عدم صحة مارآه الحي فى هذا الخصوص فإنه 
بتعين البحث فى الدفاع المستند إلى هذا الأساس . 
« وحث إن هذا النعى فى غير محله ذلك 
أنه قد ورد بالحكم الايتدائى “الذى آأحال إلبه 
المي المطعون فيه « وقد اتفق الطرفان فى البند 


شال 


الرابع على أنه لا يسوغ التخلص من دفع الأجرة 
بسبب تغبيرات طقسية أو عموم الحوادث الآفية 
والقوات القبرية » وهذا الاتفاق جائز قانونة 
ولا عزالفة لانظام العام ما أن عقد الإجار الذى 
تضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان . 

و وحمث إن حاصل الوحه الثالث أن واقعة 
الدعوى توافرتفببها أيضاً صفات الظرف الطارى, 
النصوص عليه فى الادة ١50‏ مين القانون المدى 
ومن ثم فالطاعن ستحق إسقاط الأجرةأو خفضها 
على الأقل ولا حول دون ذلك ما نص عليه فى 
البند الرايع من عقّد الإبجار إذ لا محوز الاتفاق 
على ما مالف حلم المادة بغ ١‏ سالفة الذكر 
وكان بتعين على الج أن يعرض لهذا الوجه 
من الدفاع ٠.‏ , 

« وحيث إن هذا النعى مردود عا سبق الرد 
به على السبب الأول . 

« وحيث إنه بين من ذلك أن الطعن برمته 
لا يستند إلى أساس فيتعين رفضه » . 

القضية رقم ١؟؟‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 

سادة الأسا اتذة تمود عياد وعمان رمزى وابراهيم 
عمان يوسف وعد رفعت وعباس حلمى س#اطان 
المستشارين ) ٠‏ 


أفرون 
١١‏ نوشير سنة موا 
إبع « عض أتواع البيوع © - ال تسيب معيب © ٠‏ 
البيع .1.0.55 وإن كان يتضمن أن التسام يتم فى ميناء 
الشحن بشحن البضاعة إلا أن هذا التسلم المادى 
لايتعارض عم حقااش شترى الك تعحقق من مطايقة اليضاعة 


المببعة للعئة المتفق علمها وذلك عقب وصول اليضاعة الل 
ميئاء الوصول 5 


المبدأ القانوق 
إنه وإن كان البيع :5.0.8 يتضمن أن 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


تم الفسليم فى ميناء الشحن بشحن البضاعة » 
إلا أن هذا التسليم المادى الذى يحصل فى 
ميناء الشحن لا يتعارض مع <ق المشترى 
فى التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة 
المتفق عليها بيئه وبين البائع عقب وصول 
البضاعة إلى ميناء الوصول . وإذاً فتى كانت 
الطاعئة قد تمسكت فى دفاعيا بأن الشركة 
المطعون عليهالم نقم بتركيب العر بات المبيعة 
إلهاحتى تتحقق الطاعتة من مطابقتها للعينة 
المتفق عليها بينهما . فل يعن الحك المطعون 
فيه كيف هذا الدفاع أو الرد عليه مع 5 
دفاع جوهرى تمل لو صيم أن شغير معه 


. وجه الك فى الدعوى ا 


يكون قد عاره قصور ببطله . 

امكو 

« ... حيث إن ما تنتعاه الطاعنة على الحم , 
الطعون فبه قصور أسبابه ذلك أنها كانت قد 
تمسكت في دفاعها بأن الشركة الطعون علمها لم تقم 
بالتزامها كاملا حيث لم تسامها البضاعة المبيعة إذ 
أن غبارة .5,0,8 الذحورة فى عد 
الاتفاق الحزر بينهما قد ذ كرت بحائب الُن وم 
بقصد بها في الواقع إلا محديد السعر فى ميناء 
الشجن وأن تكون مصاريف الشحنعل الطاعنة . 
لا أن يعتير التسلم قد تم ويستحق الْغن يعجرد 
الشحن أو نسللم مستنداته وبالتالى لم تتحقق 
الطاعنة من مطابقة البضاعة للعبنة والواصفات 
التفق علها فلا تستحق المطعون علها لعن وإما 
أرادت هذه الأخيرة إرغام الطاعئة على استلام 
أدوات ومبعات 0 بدعوى أنها هى 
العربات المثفق على توريدها ولكن الحم ل يعن 


قضاء مكة النقض المدئية 


يتحقيق هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه وفى 
ذلك ما بعيبه وسطله . 1 

و وحيث إنه سين من الاطلاع على الحم 
الارتدانى المؤيد لأسبابه بال المطعون فيه أن 
الطاعنة عسكثت صْمن ما سكت به من دفاع بأن 
« العقد صرح فى وجوب أن كون التسلم على 
مقتضى العينات المتفقعلها وهذا يقتضى أن تقوم 
الشركة بتركيبها ( العربات ) للاستعال » ولم يشر 
الحم الابتداتى ولا الحم المطعون فيه إلى هذا 
الدفاع واقتصر كلاها على القول بأن ثية الطرفين 
وقت التعاقد قد انصرفت إلى أن يكون البيع 
:0.8 أى التسلم فى ميناء الشحن وأن 
الشروط المطبوعة التى جاءت بالاشتراطات العامة 
لقدى العظاءات لا تغير ما انصرفت إليه انة 
المتعاقدين وما اعترفت به الطاعنة من أن الاتفاق 
قد تم بينها وبين التشركة المطعون علبها على أن 
التسلم يكون فى ميناء الشحن وأن القول بأن 
ذلك ينصرف إلى السمر ققط وليس إلى التسلم 
لا ينطبق على الواقع . 

« وحيث إنه وإن كان البيع .5.0,8 


١و‎ 


يتضمن أن يكون سعر البضاعة في ميناء الشحن 
يغير التزام على البائع يمصاريف نقلها أو التأمين 
علها . إذ تكون هذه وتلك على عاتق المشترى 
كا يتضمن هذا البيع أن يتم التسليم فى ميناء 
الشحن بشحن البضاعة . إلا أن هذا التسلم 
المادى الذى محصل فى ميناء الشحن لا يتعارض , 
مع حق المسترى فى التحقق من مطابقة البضاعة ٠‏ ' 
المبيعة للعينة المتفق علها ببنه وبين البائع عفب 
وصول البضاعة إلى مبناء الوصول ٠.‏ وإذ كانت 
الطاعنة قد نمسكت فدفاعا يأن الشركة المطعون 
عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق 
الطاعنة من مطابقتها للعينة المنفق علما بيئهما . 
فم يعن الح المطعون فيه بيحث هذا الدفاع أو 
الرد عليه مع أنه على ماسبق ببائه دفاع جوهرى 
محتمل لو صح أن يتغير معهوجه الحم فى الدعوى 
فإن الحم المذ كور يكون قد عاره قصور يبطله 
ورتعين أذلك رفضه » . 

( القضية رقم 815؟ سنة 4؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز جمد رئيس المسكمة وعد 
زعفراى. سال و الحسيقى العوضى وحمد رثعت وعباس 


حامى سلطان ااستهارين ) ٠‏ 


ع ١‏ العدد الثامن 


السئة التاسعة والثلاثون 


5 2 يي بدا 7 
بسر ) 00 
لماعلا 
3 2 واج مهم 
ئاسة نة السادة الأساتذة السد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواف 
( رئاسة وعضو هم 
والإمام الإمام الخريى وطلى إبراهم بغدادى ومصطق كامل إتماعيل للستشارين ) 


ضنن 
١٠‏ يونبه سنة اها 

| سس دعوىالإلغاء . وجوب التظلم إلىجهة الإدارة 
قبل رفم الدعوى فى بعش النازعات الخاصة بالموظنين 
وإلا كانت الدعوىغير مقبولة ١٠١ ةدالا٠ ٠‏ من القانونرقم 
٠‏ لسئة ه56١ ١‏ التفال الوجوبى لأيكونإلا بالنسبة 
5 القايلة للسحب ٠‏ لا جدوى من هذا النظلم إذا 
متئم على الإدارة إعادة التفار فى القرار لاستنفاد ولأينها 
2 أو لعدم وجود ساطة رئيسية عللك التعقيب على 

مصادره + 


سس لنة الشباحات ٠‏ اختصاسها فى شأن تأديب 


العمد والمشاع 0 قرارها الى تصدره فى هذا الصدد 1 
تستنفد به سلطتها وعتنم عليها إاغاؤه ٠لا‏ ضرورة للتظلم 


من هذا القرار قيل رفم الدعوى يطلب إلغائهء 

عل ب طعن ٠‏ صدور 2 يعدم قبول الدعوى بعك 
سيق طرج موضوخ الدعوى برمته واسستيفاء الدفع 
يشأنه ٠»‏ الطمن فى هذا الي أمام المكنة الإدارية العليا. 
لما أن تتصدى للتصل فى الموضوع ولا وجة لإعادينه إلى 
الحكمة الأولى ٠‏ 

و سل عمد ومشاغ» الختلاف العقوبة الى توقم علبوم 
والجهة الختصة بتوقيعها بحسب جسامة التهمة وأوع 


الجزاء ٠‏ القانون رقم ١141١‏ لسنة ١541‏ الخاص بالعمد , 


والشاج ا بلحدد بالذات كل قعل وما للأسسية من جزاء 
بل ترك محديد ذلك لاسلطة التأديبية الختصة فى حدود 
النصاب المقرره٠‏ 


هر - عمد ومشاغ» الواجيات الفروضة علمهم ٠‏ 
عض حالات المؤاخذة الى تستوجت عازامهم . 


وس قرار تأدبى ٠‏ وجوب قيامه على سيب يسوغ 
تدخل الإدارة لإحداث أثر كانوتى هو توقيع الجزاء 
للغاية الى استهدفها المشرع وعى حسن سيا العمل ٠‏ 
انعدام السيب إذا ل تتوافر حالة واقعية أو نانولية تسواغ 
تدخل الإدارة ٠‏ ليس للقضاء الإدارى أن يبحث ملاءمة 
توقيع الإزاء أو منائشة مقداره ٠‏ ليس له أن ستانف 
النظار بالموازئة والترجيح فيا يقدم لسلطات التأديب من 
دلائل وقرائن اثباتا وثفيا فى خصوس قيام الحالة الواقعية 
أو ألقانونية الى تكون ركن السبب أو يتدخل ف تقدير 
خطورة هذا السيب ومعقياته ٠‏ الرقابة متحصرة ف التحقق 
من أن نقيجة القرار مستفادة من أصول موجودة 
ومستخلصة استخلاصاً سائفاً من أصول تلتجها مادياً 
أونانوناًء 

زح قرار إدارى ٠‏ قرار للنة الشياخات يفصلحمدة 
لخروجه على مقتضايات وظيفته والإخلال بكرامته ٠‏ 
إستناده إلى وقائم صيحة ثابتة بالأوراق ومؤدية إلى 
النذيجة الى أعهى إلمها ٠‏ عدم إلغائه لقيامه على سيب 
ومطابقته للقانون ٠‏ ' 


و محمد ومشابخ ٠‏ تأديهم ٠‏ عدم محديد القانون 
عقوبة »عيئة لكل فعل تأدبى بثله 
المزاء'مم الذئب الإدارى فى نطاق الفانون ٠‏ من الملاءمات 
الى تنفرد الإدارة بهسا١‏ خروجها عن رتابة القضساء' 


٠‏ تقدير تساسب 


الإدار ى ٠»‏ 


ط- قرار إدارى٠‏ قرار الخنة الشيائات يفصل 
عمدة ٠‏ ثبوت أن بعش الوقائم المنسوبة إليه يمكن الغض - 
عنها وعدم الاعتداد بها وأن بأق مالسب إليه ينهض فى 
جلته سبباً كافياً ميرراً لاقرار ٠‏ مطابقته للقانون ٠‏ 


قضاء ,امحسكمة الإدارية العليا 


المادىء القانونية 

١‏ س نصت المادة ؟١‏ من .القانون رة 
وز لسنة مهوذ فى شأن تنظ بم جلس الدولة 
فى فقرتها الثانية على أنه « ولا 0 الطلبات 
الآنية : () .... (م) الطلبات المقدمة 
رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص 
علها فى البندين ١‏ ثالثاًء و ١‏ رابعاً. عدا 
ماكان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند 
5 خامساً , من المادة م » وذلك قبل التظل 
منها إلى الحيئة الإدارية التى أصدرت القرار 
أو إلى الحيئات الرئيسية وانتظار المواعيد 
المقررة للبت فى هذا النظل . . » ؛ وقد تناول 
البند «رابعاً » من المادة م من القانون 
المذكور ١‏ الطلبات التى يقدمها الموظفون 
العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات 
التأديبية» . وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون « وفيا بختص بتنظيم النظم وجعله 
وجوباً بالنسبة إلى القرارات القابلة السحب 
والصادرة فى شأن الى ظفين ( مادة ١١‏ 
فقرة م ) » فإن الغرض من ذلك هو تقليل 
الوارد من. القضايا بقدر المستطاع ونحقيق 
العدالة الادارية بطريق أيسر للناس ٠‏ بإنهاء 
تلك المنازءات فى مر !لبا الآولى » إنرأت 
الإدارة أن المنظلم على حق قف ف نظليه » فان 
رفضده أو م ثبت فيه فى خلال الميعاد المقرد 
فلهأن ياجأ إلى طريق التقاضى . ومفاد هذا 
أن النظل الوجوبى السابق ‏ سواء الى الهيئة 


الادازية التى أصدرت القرار إن كانت هى ' 


الي تملك سحبه أو الرجوع فيه , .أو إلى 


1١١ 


الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا 


السحب » وهو الذى جعله المشرع شرطاً 
لقبول طلب إلغاءالقرارات الخاصةبالموظفين 
العموميين التى عينها وقرنه-يوجوب اننظار 
المواعيد المقررة للبت فيه لايصدق إلا 
بالنسبة الى: ما كان قابلا للسحب من هذه 
القرارات » للحكمة الى قام عليها استازام هذا 
التظم وهى الرغبة فى تقل لالمنازعات بإتماثها 
فى مراحابا الآولى بطريق أيسرللناس وذلك 
بالعدول عن القرار المتظم منه . إن 'وأت 
الادارة أن المتظل على حق فى تظلبه . فإذا 
أمتنع على الادارة إعادة النظر فى القسرار 
لاستنفاد ولايتبا بإصداره ل لعدم وجود 
سلطة رئيسية تملك التعقيبغلىالجرةالادارية 
التى أصدرته » فإن التظل فىهذه الحالة يصبح 
غير بجد ولامنتج 0 ويذلكننتق حكتهوتزول 
الغاية من التريص طو ال المدة المقررة » حتى 
ثقء الإدارة إلى الحق أو ترفض اللنظل أو 
تسكت عن البت فيه . ويؤكد هذا النظر 
الاستثناء الخاص بالقرارات الصادرة من 
مجالس تأديبية الذى نصت عليه المادة (١‏ 
سالفة الذكر وأخرجته من عداد الطلبات 
المبينة فى البند ١‏ رابعاًء من المادة م فن 
القانون . وى التى يقدببا الموظفون 
العموميون بإلغاء القرارات النبائية السلطات 
التأديبية ؛ ذلك أن القرارات الصادرة من 
مجالس التأديبية لا تملك أية سلطة إدارية 
التعقيب عليها بالإلغاء أو التعديل ؛ ومن ثم 
استبحدها الشارع منطائفة القرارات التأديبية 
الى أن جب النظل السابق فيا إلى الإدارة 


١ 


العدد الثامن . السنة التاسعة والثلاثون 


قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء » 


وذلك على خلاف القرارات النبائية الصادرة 
من السلطات التأديبية الآخرى والقد بجدى 
النظل منها إلى هذه الساطات . 

؟ - إن المادة ع.؟ من القانون رقم 14١‏ 
' لسنة/!44 الخاص بالعمدو المشايخ ‏ الواردة 
فى الباب السادس وعنوانه ٠‏ فى .رفت العمد 
والمشمايخ [دار يأو 5تهم أمام لجنة الشياغات » 
نصت فى ققرمها الثالثة والرابعة على أنه 
د ... ... ..ء إذا رأى المدير أن ماثيت 
على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد 
أحاله الى لجنة الشياخات اكت تأديبياً » » 
٠‏ وللجئة أنتحك بالإنذار أوبغرامة لاتتجاوز 
أربعين جدها أو 1 لفصل من العمسدية أو 


الشبياخة كم نصت المادة 35 هن القانرن ا 


المذكو رعل أن د تبلغ القرارات و الأحكام 
التأديبية الصادر من لجنة الشياخات تنفيذاً 
للمادة عم الى وزارة الداخليةالنظر فى التصديق 
عليهاء ولما تخفيض العقوبة . على أنقرارات 
اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها 
بغرامة لاتتجاوز خسة جنهات .. .. ... . 
ويبين من «ذين النصين أن لجئة الشياخات 
هى جبة أولاها الشارع ‏ فيا يتعلق بالعمد 
و المشايخ إختصاصات عديدة » من بينها 
إختصاص تأد بى عند ما تنعقد مبيئة تأديبية 
وتقوم بتوقبع [حدى العقوبات التى خوها 
إيأها القانون » ومنها عقوي ةالفصل من العمدية 
أو الشياخة , وهذه الاجنة ‏ طبقاللمادة؟, 
من القانون العمد والمشايخ ‏ تشكل من أعضاء 


معينين و ظائفهم وآخر ينمنتخبين. وتصدر. 
قراراتها بأغلبية الأصؤات ٠‏ وى تسمع 
أفوال الممدة أو الشيخ الهم أمامها وتحقق 
دفاعه » وتصدر حكببا بالبراءة أو الإدانة يناء 
على ذلك » ثم تبلغه إل ونارةالداخلية للنظر 
فى التصديق عليه . وللوزارة تخفيض العقوبة 


7 إن 'رأت وجهبآاً لذلك ٠.‏ على أن الاحكام 


الصادرة من اللجنة بغرامة لامماوز خمسة 
جنيبات تعتير نهائية » فلاعلاك وزيرالداخلية 
تعديلبا .يا أن اختصاص الوزير ف التعقيب 
على قرارات اللجنة مقصور عل تخفيض 
العقوبة دون تشديدها أو إلغائها . وعلى أية 
حال فإناللجنة متى أصدرتقرارهااستنفدت 
به ساطتها وامتنع عليها إعادة النظر فيه لتعديله 
بالتشديد أو التخفيف . و متىكان لامر كذلكء 
وكانت لجنة الشياخات تاشر اختصاصا 


على العمدة أو الشيسخ . وكان من الممتنع 
علها إاغاء القرار الذى تصدره بالفصل . 
ومن الممتنع على وزير الداخلية كذلك إلغاء 
هذا القرار أو قرار التصديق عليه . فإن 
النظلم إلمها أو الىوزير الداخلية بطلب إلغاء 
هذا القرار يكون غير يجد ؛ ومن ثم فلا 
وجه للإلزام بالالتجاء الى هذا النظلم قبل 
رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبوطا . 

ماحد متى كانت الدعرى المطروحة أمام 
المحكمة الإدارية العليا مبيأة للفصل فهاء 
وكان موضوعبا قد سبق طرحه برمته على 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا 


1١١ / 


لح م تي 


( وهو الحم المطعون فيه ) » بعد إذ أبدى 
ذوو الشأن ملاحظاتهم بصدده ‏ واستوفوا 
فيه دفاعوم و مستئداتهم فان للحكية الإدار ب 
العليا أن تتصدى للفصل فى هذا الموضوع . 
ولا وجه لإعادة الدعوى الىاحكمة الادارية 
المختصة للفصل فهأ من جديد . 

م - إن المادة عم من القانونرقم 4 
أستة ١49‏ الخاص بالعمدو المشايخ نصتك 
فى فقراتها الثانية والثالثة والرابعة والسابعة 
على أنه « إذا قصرالعمدة أو الشيخ أو أهمل 
فى القيام بواجباته أو أقى أمأ حل بكزامته 
فللمدير أن بنذره أو أن يجازيه بغرامةلا تتجاوز 

مانت قرش , . «غير أنه إذا رأى المدير 
أن ماثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب 
جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخخات خا كيته 
'تأديياء . ١‏ ولجنة أن تحكم بالإنذار أو 
بغرامة لاتتجاوز أربعين جنيباً أو بالفصل 
من العمدية أو الشياخة : . « ولاجنة فى حالة 
الحم بالرفت أن تقرر [بعاد اسم المرفوت من 
كشف المرشحين لمدةأقصاها خم سسنوات» . 
يا نصت المادة بام من القانون المذكور على 
أن « تبلغ القرارات و الآ حكامالتأديبيةالصادرة 
من لجنة الشسياخات تنفيذاً للمادة 4 إلى 
وزارة الداخلية للنظر ف التصديق عليها...» . 
ويبين من هذا أن قانون العمد والمشايخ فرق 
بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مو اخذة 
العمدة أو الشبيع من حيث درجة جساهتها 
وفوع الجزاء الذىيمكنتو قيعه بسيبهاء وغاير 


فى الجبة الثى أسند اليها اختصاص توقيع هذا 


الجزاء بحسب مقداره ‏ كاحدد لكل جهة فوع 
العقوبة التى تملك نوقيعها . بيد أنه لم بحسدد 
بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء ؛ على 
غرار ما جرى عليه قانون العقوبات » بل 
ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية الختصة , 
عبن تنشوها الزيية امه لفقل برها 
يستأهله من جزاء فى حدود التصاب المقرر. 

ه - إن المادة ؟ منّالقانون رمم ١6١‏ 
لسنة 449 الخاص بالعمدوا لمش ايخ نصت على 
أن « عمدة القرية ومشائخها مكلفون بالحافظة 
على الآمن فيها » وعليبم فى دائرة القسرية 
مزاعاة أحكام القوانين واللواتح واتبباع 
الأوام التى تبلغ الييم منجبات الإدارة » . 
وقد أجمات هذه المادة واجبات العمدوالمشايخ 
بصفتهم من حفظة الآمن وأعوا الساطة 
التنفيذية . ولخصت أسسبا فى وجوه ثلاثة 


| ده )١(:‏ امحافظة على الآمن فى القرية . 


و (0) مراعاة أحكام القؤانين واللوات .. 
و 9و اتباع الآو أصس الى تبلغ اليب من جبات 
الإدارة . وقد رتب القانون المشار :اليه فى 
المادة غم منه على التقصير أو الاهمال ف القيام 
بشى دهن هذه الو اجباتجزاءات عتلفةتتفاوت 
ف الشدة تبعا لجسامةهذا التقصير أو الإهمال» 
ولم يقف المشرع فى مجازاة. العمدة والشيسخ 
عند حد الم اخذة على التقصير أو الإهمال 
ف الواجباتالمذكورة 03 بل قرر.جواز توقيع 
هذه الجراءات عينها من أجل أمور أخرى 
يا فى حالة فقدان العمدة أو الشيخ لشرط 
من الشروط المنصروص عليبا ف القانون 1 


0) 


اويل 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعةٌ والثلاثون 


أو ظبور عجزه عن أداء واجباته: أو إتيانه 
أمراً نخل بكرامته . وقد استهدف المشرع بهذا 
كله رعاءة المصلحة العامة . وضمان الاستقامة 
الإدارية فما ناط به هذه ألفئة من عمال 
المرافق العامة من واجيات » وحسن أداء 
هذه الواجبات . واحترام القوانين واللوائح 
وإطاعة أوامر جبات الإدارة الصادرة فى 
حدود إلقانون » مع الحافظة على هيبة الحا كم 
وكرامة بمثل السلطة العامة فى القرية . فاذا 
فرط العمدة أو الشيخ فيا وكلت إليه أمانته 
م وظيفته أو تهاون فيه أو أختل به أو أتى 
من الأفعال ما مخدش كرامته الثى هى مرتبطة 
بكرامة الوظيفة . حق عليه الجراء . 

+ - إن القرار التأديى اشأنة شأن 
أى قراد إدارى آخر » يحب أن يقوم على 
سبب يسوغ تدخل الادارة لإحداث أثر 
قانوقى فى حق الموظف ء هو توقيعالجراء » 
للغاية اأتى أستهدفها المشر 2 » وهىالخرص على 
حسن سير العمل تحقيقاً لليصلحةالعامة » ولا 


يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة. 


وافعية أو قانونية تبرر التدخل . وللقضاء 
الإدارى - فى حدود رقابته القانونية ‏ 
أن يراقب صمة قيام هذه الوقائع وسلامة 
تكييفها القانونى » دون أن يتطرقالى حث 
ملاءمة توقبع الجراء أو مناقشة. مقداره . 
ورقابته القافونية هذه لصحة الحالة الواقعية 
أو القانونية لا تعنى أن عل القضاء الإدارى 
نفسه عل السلطات التأديبية الختصة فما هو 
متروك لتقديرها ووزثما . فيستأتف النظر 


بالموازنة والترجيح فها يقوم لدى السلطات 
التأديية الختصة من دلائل وببانات وقرائن 
أحوال إثباناً أو نفياً فى خصوص تيام أو 
عدم قيام الخالة الواقعية أو القانونية الى 
تكون ركن السبب » أو يتدخل فى تقدير 
خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من 
آثارء بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير 
هذه الخطورة وتلكالدلائل والبياناتوقرائن 
الأحوال » تأخذها دليلا إذا اقتنعت با أو . 
تطرحما إذا تطرق الشك إلى وجداتها » 
ولا هيمئة للقضاء الإدارى على ما تكوءن 
منه الادارة عقيدتها واقتناعبا فشىء منهذاء 
وما الرقابة الى للقضاء المذكور فى ذاك.تجد 
حدها الطبعى ‏ كرقابة قانونية ‏ فالتحقق 


٠‏ مه إذاكانت النتيجة الى اتتهى اليها القسرار 


التأدبى فى هذا الخصوصمستفادة من أصول 
موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورةوليس 
لها ؤجودء وما إذا كانت النقيجة الى انتهوى 
الببا القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من 
أصول تنتجبا مادياً أو قانوناً . فاذا كانت 
هذهالنقيجة منتزعة منغير أصولموجودة أو 
كانت مستخاصه من أصو ل لاننتجها. أو كان 
تكييف الوقائع على فرض قيامها ماديا 
لابلتتج الننيجة التى ينطلبياالقا نون .كان القرار 
فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب 
ووقع مخالفاً القانون , أما إذا كانت الننيجة 
ستخلصة استنخيلاضاً سائفآ من أصو ل 
ثابتة تقتجبا مادياً أو قانونا , فقد قام القرار 


على سببه وكان مطابقاً للقانون . 


قضاء المسكمة الإدارية العليا 


- إذا ثتوافر لدى لجنة الشياغات من 
جموع العناصص التىطرحت عليه الاقتناع بأن 
العمدة أو الشيخ سلك سلوكا معيباً ينطوى 
على تقصير أو [همال فى القيام بواجباته » أو 
خروج على مقتضيات وظيفته » 3 خلال 
بكرامته » ويدعوها إلى عدم الاطمئنات الى 
صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته» 
وكان اقتناعها هذا نجرداً عن الميل و ا شوى؛ 
فينت عليه قرارها بإدانة سلوكه » ورأت 


لمصادة الآمن ومصلحة الآهالى معأ إقصاءه' 


عن هذه الوظيقة مع حرمانه من الترشيسح 
للعمدية لمدة خمس سئواتِ كنتيجة طبيعيية 
لذلك . واستتنيطت هذا كله من وقائع صيحة 
ثابتة فى عيون الأوراق ومؤدية الى الننيجة 
الى خلصت اليبا فان قرارها فى هذا الشأن 
يكو نقائماً على سببه ومطابقاًالقانون و معصوما 
من الإلغاء . 

م لا كان المشرع لم بحدد فى قانون 
العحمدو المشايخ عقوبة معينة لكل فعلتأديى 
بذاته حيث تتقيد الادارة بالعقوبة المقررة 
له وإلا وقع قرارها خالفاً للقانون ؛ فان 
تقدير قناسب الجزاء مع الذنب الادارى فى 
أطاق تطبيق هذا القانون يكونمن الملاءمات 
التى تنفرد الادارة بتقديرها والتى تخرج عن 
ر قاية القضاء الادارى ‏ 

و - اذاثبت أن من بين الوقائع الى 
قدم العمدة من أجلبا إلى لجنة الشياخاث 
فقررت فصله ما يمكن إطراحه أو الغض عنه 
وعدم الاعتداد به » وأن فى باى ما نسباليه 


فس | 


هن وقائع ما ينض فى جملته سبباً كافياً مبرراً 
للمؤ اخذة التأديبية التى انتهى اليها قراراللجنة 
المذكورة ‏ وهى وقائع لها دلالها فى تقدير 
ساوكه ؛ وقد استخاصت منها اللجنة اقتناعبا 
بإدانته استخلاصاً سائغاً يحمل قرارها قائماً 
على سبيه ومطايقا للقانون , دون أن تكون 
للقضاء الادارى رقابة عبىتقدير الجراءالذى 
رأت اللجنة توقيعه ‏ اذا ثبتماتقدم » فان 
هذا القرار يكون فى مله » وبتعين القضاء 
يوفش الهوى لاك الغالة» 


( القضية رقم ١6١‏ سنة * ق). 


دوق 
9 يونيه سلة /01 | 
ميعاد الستين يوماً ٠:مسريانه‏ من تارح نقمر القرار 
الإدارى الطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به يحصول 
النصرعادة بالنسبة للقرارات التنظيبية العامة أو اللاتحية » 
والإعلان بالنسبة لاقرارات القرهية ٠‏ علم صاحب الشأن " 
يقوم مقام الإعلان ٠‏ وجوب أن ييكون العلم يقينباً وشاملا 
جيع المناصر الميئة للمركز القائوتى ٠‏ إمكان اثبات هذا 
العم بقرائن الأحوال٠‏ نشير القرار فى أوبحة الإعلانات * 
بالصاحة لم يكن ف القالون القديم لجلس الدولة أداة 
حتمية لافتراض العلم ٠‏ إمكان اعتبار هآكذ قرينة على 
المبدأ القانوق 
الاصل ‏ طبقاً نص الفقرة الأولى من 
المادة ١‏ من القانون دقم و أسنة ١445‏ 
وقت أن رفعت هذه الدعوى 2 9 من ينابر 
سلة ١1600‏ ) ولنص المادة مم من القانون 
رقم ؟١ ١‏ لسنة 145 بإنشاء بحاس الدولة 


ليل 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


م 


أن ميعاد رفع الدعوى إلى امكنة فيا يتعلق 
بطلبات الإلغاء هو مسدون يوماً تسرى من 
تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو 
إعلان صاحب الشأن به . ودر ى النشر عادة 
بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أو 
اللاضية : والإعلان بالنسبة إلى القرارات 
الفردية » إلا أنه يقوم مقام الإعلان ‏ فى 
صدد هذه القّر اراث الآخيرة ‏ عل صاحب 
الثبأن مها بأبة وسيلة من وسائل الإخيار 
ما حقق الغاية من الإعلان واولم يع هذا 
الإعلان بالفعل . بيد أن العم الذى يمكن 
ترتبب هذا الآثر عليه من حيث جريان 
المبعاد المقرد ارفع دعوى الإلغاء - يجب 
أن يكون علا 58 لاظه بولا افتراضياً» 
وأن يكون شاملا جميع العناصر الى يمكن 
لصاحب الشأن على أساسما أن يتبين مسكزه 
القانوق بالنسبة إلى هذا القرار » ويستطيع 
أن بحدد على مقتطضى ذلك طريقه فى الطعن 
فيه ولا بحرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم 
الذى يثبت فيه قيام هذا العلل اليقينى الكامل 
على الندو السالف إيضاحه» ويثبت هذا العم 
من أبة وافعة. أو قريئة تفيد حصوله » دون 
التقيد فى ذلك بوسيلة [ثبات معينة . وللقضاء 
. الإدارى؛ فى إعمال رقابته القانونية » التحقق 
من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك 
الواقمة وتقدير الآثر الذى يمكن ترئيبه عليها 
من حيث كفاية العم أو قصوره » وذلك 
حسما تستبيئه المكئة من أوراق الدعوى 
وظروف الال ؛ فلا تأخذ بهذا العم إلا إذا 
توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كا لا نقف 


عد زمار ماح لضام لد عق لا ينان + 
المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات 
الإدارية: ولا تزعرع النسكتران الماك 
القانونية الذائية التى |كتسهها أربابها بمقتضى 
هذه القرارات. ومن ثم إذا ثبت منالأوراق 
0 الادارة ( وهو مالم يدحضه 
المدعى حجة إحابية ول يه يق الدليلعلى عكسه ( 
أن حر 2 الترقيات لطر نْ قبا بعد معطى 


أ أكثر من سكين فى م قد أذيعت ف حينها 


بنشرها فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك 
بالمصلحة المدعى عليها ء ووزعت على جميع 


أقسام هذه المصلحة وقت صدورها 0 1 
النشر والتوزيع - وإن 00 أداة 
لافتراض العم حما-_إلا أنبيا بنبضان قرينة 0 
ذو ية.على تحققه مأ دام لم بت العكس .وقد 
أعتد المشرع فى المادة و ومنالقانون دقرهة١‏ 
لسنة مهمو فى شأن تنظيم مجلس الدولة 
بالنشرات التى تصدرها المصاح كوسيلة من 
وسائل الإخبار بالقرار الإدارى » ورتب 
غلبا ذات الآثر الذى رئبه على النشر فى 
جر بدة.ألر سي أو على إعلان صاحبالشأن 
بالقرار » مؤكداً بذلك مبدأ العم . 

المو. 

عن قبول الدعوى : 


2 سن حيثث إنه سين من أوراق الطمن 
أن المطعون الصالحه أقام الدعوى رق م١١‏ لسنة 


وق أمام حكة 'القضاء الإدارى صّد كل من 


وزارة الالية والاقتصاد نهراة الحاسية عريضة 


أودعها سكرتيرية الممكة فى .و؟ من ينابر سنة 


مهوا ذكر فيها أنه حصل على دباوم المعيد 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا 


٠١5١ 


العالى للتحارة فى مابو سنئة ١98»‏ ء وعين 
بديوان الخحاسية فى ٠١‏ من مارس سنة 4و١‏ 
فى الدرحة السادسة », يم حصل على دبلوم معيد 
الضرائب فى ابريل سنة 184107 » وقدم طلباً إلى 
الديوان لنعله إلى مصلحة الضرائب لم يوافق عليه 
الدوان إلا فى ١١‏ من نوشير سنة ,1942 بعد 
إجراء بدل . وقد عم أخيراً أن قراراً صدر من 
رئيس دبوان الحاسية فى ه؟ من اغسطس سنة 
94ل بترقية بعض زملائه إلى الدرجة الخامسة 
مع مخطيه في هذه الترقية ,كا عل أنه بعد نقله 
إلى مصلحة الضرائب صدر قرار فى١‏ من 
دسميرسنة ١944‏ بترقية ,مم موظفاً إلى الدرجة 


الخامسة مع استبعاد اسمه مححة أنه لم عض عليه , 


سنة بالمصلحة ؟ ومن أجل هذا بادر عمحرد عليه 
بدفع دعواه طالياً ( لحب : أصلياً ‏ بشول 
هذا الطعن شكلا » وق الوضوع بإلغاء قرار 
المدعى عليه الثانى ( رئيس ديوان الحاسبة ) دم 
١/ا‏ لسنة .م94١‏ والصادر فى 6؟ من اغسطين 
سنة 19.58 يترقنة الأسائذة عبد انه احمد سلمان 
الوكيل وكآخرين إلى الدرخة الخامسة فما تضمنه 
من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة , 
مع .ما يثرتب على ذلك من آثار مالية وغيرها » 
مع إلزام المذعى عليه بالمصروفات والأتعاب . 
واحتياطياً ‏ بقبول هذا الطعن شكلا » وفى 
الوضوع بإلغاء قرار المدعى عليه الأول ( وزير 
المالية ) الصادر فى ١#‏ من دسمير سنة م94١1‏ 
بترقية الأسائذة ولم يونس حبيب وآخرين إلى 
الدرجة الخامسة فما تضمنه من مخطى المدعى فى 
الترقية إلى الدرجة اخامسة من ذلك التاريعغ» مع 
ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها ‏ مع 


إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات والأتعاب » . 


مع حفظ كافة الحقوق اللأخرى » . وقد رد 


دبوان المحاسبة على هذه الدعوى من الناحية 


الشكلية بأن المدعى يطعن على قرار الديوان 


الصادر فى ه؟ من أغسطسسنة .م144 » مع أن 
القرار المذ كور قد أعلن فىحينهباوحة الإعلانات 
اللعدة لذلك بالديوان ٠‏ وقد انقضى على تارم 
مصكووه 1 كثر من ستين يومآ » وهى المدة ٠‏ 
القانونية اللقررة لجواز الطعن فيه ؛ ومن ثم فإن 
طعن المدعى علىهذا القرار بعد مضى أ كثر من 
ست سئوات على تارم صدوره يكون غيرمقبول 
شكلا . كا دفعت مص_لحة الضرائب بعدم قبول 
البو تقدعة سد الماك إد أن القران المللموين 
فيه الصادر فى ١‏ من داسمير سنة ١98/‏ قد 
مغى على صدوره مابزيد على سبع سنوات » وقد 
نر فى حينه ووزع على جميع الأقسام فعلي 3 
الكافة » ولا يقبل من المدعى بعد ذلك الاحتحاج 
بعدم العلم به . ومجلسة ١١‏ من ينار سنة ١5.07‏ 
قضى محكمة القضاء الإدارى ( الهميثةالثالثة وب» ) 
« بعدم قبول الدعوى ارفعها بعد الميعاد » وإازام 
المدعى المصروفات » . وأقامت قضاءها على أن 
نر القرار الإدارى الذى نصت عليه المادة ١١‏ 
من القانون رتم ه لسنة و4؟١‏ الخاص بمجلس 
الدولة إعا قصد به إثبات حصول العم بالقرار 
فهو قرينة قانونية قاطءة لامحوز دحضها .. أما 
إعلان صاحب الشان بالقرار فقد وردث عبارته 
فى المادة المشار إلا بصفة عامة ؛ واللقصود بذلك 
وسائل الإخبار الأخرى غيرالثشر . وقد استهدفٍ 
الشرع بذلك على صاحب الصاحة عاناً يقينياً 
بالقرار يمكنه من الوقوف على مركزه القانوق 
اللثرتب عليه » وهذا العم خاضع لرقابة المحسكمة 
وتقديرها ؟ فإذا استخلصت من أوراق الدعوى 
ووقائعبا علم صاحب الشأن بالقراد عاياً كافياً 
نافيا للجبالة كان لما أن ترتب على هذا العلم آثره 
في جريان ميعاد الطعن بالإلغاء . وقد بان من 
الأوراق أن المدعى رق فى مصلحة الضرائب إلى 


١٠١غ‎ 


العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


الدرجة الخامسة اعتبار؟ً من ١5‏ أغسطس سنة 
؛» وإلى الدرجة الرابعة اعتباراً من ١١‏ 
من نوقير سنة غ98١‏ » أى فى تار سابق على 
رفع الدعوى , الأعى الذى يقطع بعد استقرار 
وضعه فى درجتين متتاليتين يعامه اليقينى بالقرارين 
الملطعون فيهما اللذبن نفذا فى حقه وحق زملائه 
وجرىالتدرج والترق على أساسبما عدة سئنوات؟ 
ومن ثم فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد وات 
المعاد المقرر قانوناً . وقد طعن السيد رئيسهيئة 
مفوضى الدولة فى هذا الحم بعريضة أودعبا 
سكرتيرية الحكمة فى > من مارس سنة ١468‏ 
طلب فيها « قبول الطعن شكلا » وفى الموضوع 
إلغاء الجتوالمطعو ن فه ء والقضاء يقبول الدعوى 
وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى الفصل 


فى موضوع النازعة »6 . واستئد فى أسباب طعنه 


إلى أن الشرع قد حدد فى قانون مجلس الدولة ! 


قريشة الع بالقرار الإدارى ٠‏ وهى إما أشره 
وإما إعلان صاحب الشأن به . ببد أن القضاء 
الإدارى لانزال يضيف وسلة أخرى لبدء سريان 
الميعاد هى العلم اليقينى أيآ كانت القرينة المستفاد 


منها حصولك هذا العلم . وليس مجحدى ديوان ١‏ 


الماسية الاحتجاج بأن القرار الطعون فيه 
أصلياً قد نشر فى حينه ياوحة الإع-لانات العدة 


لذلك بالديوان ؟ إذ ليس كل تسر يؤدى الغرض ' 


منه بل بنجب أن يكون فىنشرة معدة أذلك صادرة 
من جبة مختصة . ولما كانت اللوحة المشار إلمها 
غير معدة قانوناً لترتي ب أثر النشير فلا ينض النشى 
الحاصل فيا قرينة كافية على علم الدعى بالقرار 
علدا يقينياً » لاظناآً ولا افتراضيا» كا لايجدى 
مصلحة الضرائب التذرع بنشر الغرار الطعون فيه 
احتياطياً وتوزيعه على الأقسام الختلفة ؛ لأن 
القانون لم يكن ليرتب عليه الأثر الطاوب ‏ وإن 
كانت اللادة ب9؟ من القانون رممه5١‏ لسنةهم؟١؛‏ 


قد جاءت بعد ذلك واعتيرت النشيرات الى 
تصدرها الصا طريقة من طرق النشير القى تفيد 
العلى بالقرار ء وصدر قرار مجلس الوزراء فىءس 
من مارس سنة ه96١‏ تنفيذ] لجذه الادة ؛ ومن 
ثم تسقط قرينة العلم اليقيى القى استندت إلمها 
مصلحة الضرائب . أما الحسي الطعون فيه ققد 
استئد إلى قرينة مندتة الصلة بالقرارين المطعون 
فنهما ليرتب علمهما العلم مهما عاماً يقينياً » مع أن 
القضاء الإدارى المصرى - عند ما أخذ بالعلم . 
القنى كوسيلة من وسائل بدء سريان الدة ‏ 
قد تشدد فى الوقت ذاته فى إثبات الإدارة القرينة 
اللؤدية إليه » فاشترط أن يكون هذا العلى يقينياً ‏ 
لاظناً ولا افتراضياً ؛ وعلى ذلك يكون الك 
قد أخطأ حينا استند إلى وسيلة عل المدعى اليقيق 
بالقرارين المطعون فهما » مع أنه لم يثبت أن 
واقعة أو قزينة يكن نسبتها إلى القرارين تفيد 
عل المدعى بهما عامآ نافيا للجبالةعلى سبل اليقين . 
وما دام الأعسكذلك ‏ وكان الثابت أن القرارين 
الطعون قنهما لمينتسرا فى نشمرة معدة لترتيب الأثر 
القانونى بالعم ولم يعلنا إلى المدعى كتابة » فلا 
مسدأ بالنسبة لأبهما ميعاد الطعن بالإلغاء مهما 
طالت المدة بين تارم صدورها وتاريجم رقع 
الدعوى ٠‏ وإذ ذهب | 
المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون 
وتطبيقه » وتكون قد قامت به حالة من حالات 
الطعن ف الأحكام أمام الحمكة الإدارية ااعليا . 
وقد أودع المطعون لصالحه مذ كرة بملاحظاته قال 
فها إن الحسك المطعون فيه جاء باطلا وعالفة لما 
استقر عليه إجماع القضاء الإدارى من أن ميعاد 
الطعن يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى 
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به » فإذا لم 
نتمهذا الإجراء فإن العلم الذى يقوم مقام الإعلان 
نحب أن يكوزعاءاً يقينياً » لاظنياً ولا افتراضيا» 


المطعون فيه غير هذا 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا 


وأن يكون شاملا ممع العناصر القى كن لصاحب 
الشأن على أساسها أن يثبين 0 القانونى 
بالنسة إلى هذا القرارء وأن محدد على مقتضاها 
طريقه إلى الطعن فيه » بل لقد قضى بأن نششرة 
الأوامرالعمومية لوزارة الداخلية لابمكناعشارها 
ححة على الكافة فى افتراض العلى با جاع فنا 3 
هذا إلى أنه ليس صبحاً مازعمه ديوان المحاسبة 
من أنه درج على نشر قراراته الإدارية فى لوخة 
الإعلانات » وفضلا عن ذلك فإن المدعى تقل إلى 
مسلحة الفزائن يعن 1 كن عن شين من دوو 
قرار ه» من أغسطس سنة م94١‏ ء أما قرار 
1 من د سميرممنة 4 فإن مصلحة الضرائب 
قد درجت على إخفاء قراراتما وعدم شرها, 
ولا كان (١‏ م يعم عبذين القرارين إلا مصادفة قببل 
رفع الدعوى فإن دعواه تكون مقبولة شكلا . 
«ومن حيث إنه بين من الأوراق أن 
ددوان الحاسبة يينى دفعه بعدم قبول الدعوى ‏ فما 
يتعلق بالطلب الأصلى من طلبات الدعى » وهو 
الخاص بإاغاء القرار رقم 7 لسئة ١44,٠‏ الصادر 
منرئيس الديوان فى ه١٠‏ من أغسطسسنةمغ ١‏ 
نثرفة ة بعض موظفى الديوان الذ كور / 'رقة عادية 
إلى الدرحة الخامسة فما تضمته من مخطيه فى الثرقة 
: إلى هذه الدرجة وقت أن كان موظفا به على 
على أن القرار الطعون فنه قد أعلن فى حينه بلوحة 
الإعلانات العدة لذلك بالدديوان » وانقضىعلى تارجم 
صدوره أ كثر مزستين نوما » وهىالدةالقانونة 
اللقررةلخواز الطعن فيه؛؟ ومن نم فإن طعن المدعى 
فى هذا القرار فى ه؟ من ينابر سنة 6م19 ؛ أى 
بعد انقضاء أ كثر من ست سنوات على تاريم 
صدوره ؛ يكون غير مقبول شكلا .5 أن مصلحة 
الضرائب الى تقل إلها الذ كور مندبوان الحاسبة 
اعتبارا من ١‏ من نوشير سنة ورغ ١9.‏ تؤسس هذا 
الدفعفما يتعلق بطلبه الاحتياطى - الخاص بإلغاء 
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قرار وزير امالية الصادر فى ١8‏ من دسمير سنة 
بترقة بعض موظفى الصلحة إلى الدرجة 
الخامسة الفنية فما تضمنه من مخطه فى الترقة إلى 
الدرجة الخامسة من ذلك التارعغم على أن القرار 
الطعون فيه قد مضى على صدوره ما بزيد على ست 
سنوات »؛ وقد نشمر ووزع على جميع أقسام الصلحة 
وقث صدوره » وطبعى أنه لايد لامدعى أن يكون 
قد عل به في حئه » فلا يقبل منه بعد ست سئوات 
الاحتحاج بعدم عامه به . وما دام القرار قد نشى 
ووزع على جميع أقسام الصلحة » فإن ذلك ينتير _ 
عثابة عم الكافة به » ويكون طعن المدعى فيه 
متأخر؟ غير مقبول ش كلا لتقديمه بعد البعاد 
القانون . 

« ومن حيث إن الأصل ‏ طبقاً لنص الفقرة 
الأولى من الادة؟ ا من القانون' رم 9 لسنة بوخ .6 ١‏ 
الخاص بمجلس الدولة ( وهو الذى كان نافذا وقت 
أن رفعت هذه الدعوى فى 9؟ من ينار سنة 
مهو ) ولنص الادة هم من القانون رقم ١١١‏ 
لسئة ١4‏ بإنشاء مجلس الدولة أن معاد رفع 
الدعوى إلى الحكة فما يتعلق بطلبات الإلغاء هو 
.ستون وما شعرى من تاريع قم القرار الادارى 
الطعون قيه أو إعلان صاحب الشأن به . ونجرى 
النشر عادة بالفسة إلى القرارات التنظمية العامة 
أو اللائمصة , والإعلان .بالنسبة إلى القرارات 
القردية »إلا أنه بقوم مقام الإعلان ‏ فى صدد 
عل قرنارات: الأخيرة : عل صاحب الشأن بها 
بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما حقق الغاية من ' 
الإعلان » ولولم بيقع هذا الإعلان بالفعل . بيد أن 
العلم الذى عكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث 
جريان البعاد القرر ارفع دعوى الإلغاء يجب ”ما 
سبق أل قضتهذه الحكمة ‏ أن يكون عاماً بقينياً» 
لاظناً ولا افتراضياً » وأن يكون شاملا يع 
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العناصر الى كن اصاحب الشأن على أساسها أن 
بتبين مركزه القانوتى بالنسبة إلى هذا القرار » 
ويستطيع أن مخدد على مقتضى ذلك -. طريقة 
في الطمن فيه ء ولا مخرى المعاد فى حقه إلا من 
اليوم الدى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل 
على النحو السالف إيضاحه : وشبت هذا العلم من 
أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ء دون التقيد فى 
ذلك بوسيلة إثبات معيئة . وللقضاء الإدارى فى 
إتمالرقايته القانونية » التحقق منقيامأوعدم قيام 
هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى 
بعك ترتيبه عليهامن حيث كفاية العلم أو قصوره » 
وذلك حسما نستبينه المحكمة من أوراق الدعوى 
وظروف لال ؟ فلا تأخذ بهذا الع إلا إذا توافر 
اقتناعبا بقيام الدليل عليه » م لا تف عند إ كار 
صاحب الصلحة له ؛ حتى لا تهدر المصلحة العامة 
البتغاة من تمحصين القرارات الإدارية »ولا تزعزع 
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العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قرنة قوية على محققه مادام ل ثبت المكس ٠‏ وقد 
اعتد المشرع فى الادة 19 من القانون رقم ١60‏ 


اسنة هه؟١‏ فى شأن تنظم 


' التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الإخبار 


استقرار المرا كز القانونة الذاتية التى ١‏ كتسها 


أرباءها عقتضى هذه القرارات . 

( ومن حبث إنه لاكان الثابت من الأوراق 
وما أكده كل من ددوان الحاسبة ؤمصلحة 
ااضرائب » وهو مالم يدحضه المدعى مححة إنحابية 
وم يم الدليل على عكسه » أن حركة الترقيات الى 
أحراها الديوان فى ه؟ من أغسطس .سنة ١‏ 
قد أذيست فى حينها على جميع موظفيه بنشيرها فى 
لوحة الإعلانات المعدة' ذلك بالديوان فى الوقت 
الذى كان المدعى لايزال موظفاً به ؛ إذ ل ينقل 
منه إلى مصلحة الضرائب إلا بعد ذلك بأ كثر من 
شهرين ونصف في ١١‏ من 'وشير سلة /194 , 
وأن حركة الترقيات التق نمت يمصلحة الضرائب فى 
من ديسمير سئة ,144 بعد ثقله إلها قد نشس 
القرار الصادر بها ووزع على جميع أقسام الصلحة 
وقت صدوره » فإن هذا النشر والتوزيع » وإن 
لم يعتيرا أداة لافتراض العلم حا . إلا أنمهما ينبضان 


بالقرار الإدارى؛ ورتبعلبا ذاتالأثر الذىرتيه 
على 'النشعر ف الجر يدةالرسمية أو على إعلان صاحب 
الشأن بالقرار مؤكدا بذلك مبدا العم .يضاف إلى 
هذا ويعززه أن المدعى رق بعد ذلك فى مصاحة 
الضرائب إلى الدرجة الخامسة الفنية اعتباراً من 
ة من أغسطس سنة .19.49 ثم إلى الدرجة الرابعة 
الفنية اعتباراً من من نوشير سنة ه94١‏ ؛ وقد 
استقر وضعه فى هاتين الدرحتين المتتاليتين ومحدد 
مركزه القانوق بالنسبة إلى زملائه وجرى تدرجه 
فى السلم الوظيفى إزاءثم على أساسه خلال سنوات 
عدة ساشة على تارم رفع الدعوى ء ما لايقبل 
معه زعمه متأخر؟ عدم العلم بالقرارين المطعون 
فهما أصليا واحتياطياً فى الوقت المناسب . 

« ومن حيث إنه لما تقدم تنكون الدعوى 
قد رفعت يعد فوات الميعاد القانوى القرر للطعن 
بالإلغاء » ويكون الح المطعون فيه قد أصاب 
الحق فما قضى به منعدم قبول هذهالدعوى لرفعها 
بعد ايعاد » ويكون طمن هيئة مفوض الدولة 


٠‏ بطلب إلغاء هذا الحسكوالقضاء شول الدعوى فى 


غير محله متمنياً رفضه» ولا محل بعد ذلك لبحث 
ماتضمنهالطعن المذ كور خاصا بعوضوعالدعوى» . 


( التضية رقم 5غ ه سنة # ق بلحيكة السابقة ٠)‏ 


ارون 


9 يليه سنة باه( 
| - الامحاد القوى ٠‏ اعتياره هيثة مستقلة ذات 
وظيفة دستورية خاصة ٠‏ استقلاله عن الساطة التنفيذية 
وعن سائر السلطات ٠‏ قيامه ,عهمة الترش_يح لعضوية 


مجلس الأمةء 


قضاء الحمكية الإدارية العليا 


م 

ب ل الاأمحاد القوجى ٠‏ عملية الترشيسم لس الأمة. 
ليس لاسالة التنفيذية أو السلطة القضائية أى اختصاصس 
يؤثر تأثيراً قاثواياً فيها ٠‏ 

ححى ل الأتواد القوى ٠‏ ليس المديريات والخائطات 
الختصاص ذو أثر قانوى فى ذات عملية الزرشيح لمجاس 
الأمة أو فى نتيجتها ٠‏ ما تقوم به من إجراءات فى هذا 
الصدد ليس سوى معاوئة للاتحاد القوى ولمساةء 

و ل كلس الأمة» التصاس محكمة التق فى صدد 
مقيق صضخة عضويتة هو ءن قبيل المعاونة له ولحسابه فى 
احدود معيلة 0 


هر - الاتاد 'لقوى ٠‏ عملية الترشيع لعضوية مجلس 


الأمة عملية متراكبة تيدأ بصدور القرار بُدعوة الاخبيت 


ونتهى بصدور قرار الاتحاد القوى بتعيين المرشحين 

- لاعضوية» الاتحاد القوى هو صاحب الولاية بم وظيفته 
الدستورية فى النظى وااراجءة والتءقيب على تللك العملية 
فى جيم عناصرها ٠‏ إذا تعسفت الجهة الإدارية في عدم 
قرول أوراق الترشيح فلصاحب ال أن أن يعظلم إلى 

. الاتحاد القوى ١‏ بل علىالجهة الإدارية أن تثبت اعتراص 
صاحبالشأن وأن ترسل الأوراق بحالتها للاتحاد اأقوى 
التصرف ف الترشيح ٠‏ ش 

المبادىء القانوية 


١‏ فنص المادة ١9‏ من دسسةور 
جمهورية مصر على أن ١‏ يكون المواطنون 
اتحاداً قومياً للحمل على تحقيق الأهداف الى 
ثامض من أجليا الثورة :ويف الود ليناء 


الآمة بناء سلما من النواحى السسياسية- 
والاجتاعية والاقتصادية : ونولى الاتحاد ْ 


القوى:الترشيح لعضوبة بحاس الآمة . وتبين 
طريقة نكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس 
الجرورية » . ويبين من ذلك أن الاتحصاد 
القوى هو هيئة مستقلة عن السإطة التنفيذية 


على الوجه المحدد فى تلك المادة . وأن الاتحاد , 
القوى عله المثابة وعلى هذا الأساس يتوى ' 
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٠ع‎ 


الترشيح لعضوبة مجلس الآمة ؛ وقد كك 
ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون دقم عم 
لسنئة +هوو الخاص بعضوية مجلس الامة : 

؟ - إن الدستور الجديد رمم الحدود 
وأنام الفواصل فى شسأن الترشيم لعضوية 
مجلس الآمة ؛ فقصد؛ أن يعبد إلى الاتحاد 
القوى - تلاك الحرئة المستقلة ذات الوظيفة 
اللإستورية الخاصة ‏ بعملية الترشيح لعضوية 
بجاس الامة ؛ للحكمة الدستورية المشمار إلمها 
فى نص المادة ١9‏ من الدستور وف المذكرة 
الإيضاحية للقازون رم :م لسئنة .هود 
الخاص بعضوية مجلس الامة . وغنى عنالبيان 
أنه أراد أرس يبعد تلاك العملية عن السلطة 
اختصاص يؤثر تأثيرآ قانوناً فها ا أراد 
فى الوقت ذاته أن يبعدها عن ساحة القضاء 
لذات العلة ء وما نص الادة النامتة من القأتون 


ادلم +6 لسنة +0؟١‏ الذى يقضى بأن بكرن 
. قرار الاتحاد القوى فى هذا الشأن تهائماً غير 


قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 
إلا ترديداً لهذا الأصل الدستورى . 

م« إن القانون دق 45؟ لسنة هو ١‏ 
الخاص بعضوية مجلس الآمة ناط بالمديريات 
وامحافظات القيام بيعض الإجراءات فى 
ماحل عملية الترشبيح لعضوية مجاس الآمة» 
وتشاطبا فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون 
من قبيل المعاونة للاتحاد القوى وناسابه 
بالإعداد والتحضير » شأمها فى ذلك شأن كل 
هيئة معاونة لسلظة أخرى دون أن يكون ها 
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كع ١٠١‏ 
اختصاص ذو أثر قانوى فى ذات العملية أو 
فى نتيجتها . 
- إن الفانون قد ناط عحكمةالنقض 
التحفيق فى صمة عضوية ملس الآمة بناء على 
طلب رئيس هذا المجاس؛: ونشاطبا فى هذا 


الصدد هو نشماط من قبيل المعاو نةلجلس الامة " 


ولحساءه فى حدود معينة بمهد له ؛ وهو السلطة 
صاحبة الاختصاص ف الفصل فى صمة العضوية 
الذى مختص وحده بالفصل فى ضضة الطعون 
المقدمة إليه طبقاً لليادة ؟م من الدستور . 
6 إن عملية التر شيح لعضوية بجاس 
الآمة فى من العمليات المثر | كبة تيدأ بصدور 
قرار رئيس ابموورية بدعوة الناخبين إلى 
الانتخاب وتنتهى بصدور قرار الاتحاد القومى 
بتعيين المرشمين للعضوية ٠‏ وخلال ذلك 7 
الإجراءات الى تتداخل ف العملة وتتوشهها 
وتعثير من عناصرها الاقتضاء ء ؛كتقديم 
طلبات الترشيح ؛ و إبداءلتأمين , وتقييد تلك 
الطلبات فى نيجل خاص » و إحالة الأوراق إلى 
الاتحاد القو 0-5 جه وف المواعيد المحددة 
لذلك قانولاً . وليس ثمة شك ف أن الاتحاد 
القوى هو صاحبي الولاية حسم وظيفته 
الدستورية فى النظر والمراجعة والتعقيب على 
تلك العملية فى جميع عناصرها ا 
التى لا تشاركه فبا 
سلطة أخرى فى الاختصاص ذى 0 
القانوق - تعقيباً نهائياً , ومبذه المثابة إذا 
صح فى الجدل أن الجبة الإدارية قد تعسفت 


عقب بو لابته تلك 


في عدم قبول أوراق الترشبح يدون وجه 
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حق فإن للطالب أن يتظل إلى الاتحاد القوى ؛ 


وهذا الآخير ‏ بكم تلك الولاية ‏ أن 
ينظ. فى هذا النظل » لا يد ولايته فى ذلك 
امتناع الجبة الإدارية عن قبول الأوراق»؛ 
هذا الامتناع الذى لا كن أن يكون له أثر 
قانونى على الاتحاد ذاته , والذى هو فى حقيقة 
لاه لا يعدو أن يكون جرد عل مادىغير 
ملزم للاتحاد ٠‏ ولا حول دون لجوء ذوى 


وجه حق ؛ بل المفروض على الجبة الإدارية. 
حتى ولو كان ها اعتراض على 'رشيحه ‏ 
أن ثبت الاعثراض » وأن ترسل الاوراق 
بحالتها للانحاد القوى يتصرف ف الترشيح 
بمقتضى ولابته المشار إليها .. 


ا ميو 

« من حيث إن عناصر هذه المتازعة , حسما 
سين من أوراق الطعن » تتحصل فى أن المطعون 
عليه أَقَامْ الدعوى رتم «ياية أسنة 1١‏ القضائية 
أمام ممكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعبا 
سكزتيرية الحمكة فى ب من مارو سنة /اه.ة؛ 
ذكر فا أنه تقدم فى ؟؟ من ماو سئة /لاهوا 
وفقاً للقانونين رقى ؟ع؟ لسنة 65و و ١٠١‏ 
لسنة 88 للترشيح لمضوية مجاس الأمة عن 
دائرة قسم أول ندر المنصورة مستوفيا مسوغات 
القبول ؛ وفى ل* من مابو سنة /اه.ة؟ أصدر 
مدير الدقهلية قراراً برفضقبول ترشيحه تأسيساً 
على عدم توافر الامروط القانونة فيه » وفى ه» 
من مابو سنة /ا9.0١‏ رفع تظاما من هذا القرار 
إلى وزير الداخلة الذى أبلئه شفاهاً بتأبيده 
للقرار. ومن أجل هذا فإنه يطعن ففقرار رفض 


قضاء المحمكية الإدارية العليا 


قبول ترشيحهالصادر فى ©؟ مزمايو سنة ١9087‏ 
لأن شروط قبول الترشيح لعضوية مجلس الأمة 
متوافرة فيه , ولأن توافر هذه الشروط يلزم 
الديرية .قبول ترشيحه : ولا كان تنفيذ قرار 
رفض قبول ترشيحه تترتب عليه تتألج لا مكن 
تداركها لفوات مواعيد قبول طلبات الترشيح 
اعضوية مجلس الأمة التى تنتهى فانوناً فى يوم م١‏ 
من مايو سنة 19.07 فإنه يطلب : أولا ‏ الحم 
بصفة مؤقتة بوقف تنفيذ قرار مدير الدقبلية 
برفض قبول ترشيحه لعضوية مجاس الأمة عن 
دائرة قسم أول ندر المنصورة الصادر فى ؟ من 
ماو سنة باه9! وإلزامه يقبول هذا الترشيح 5 
وثانيآ ‏ الحم فى الموضوع بإلغاء القرار الصادر 
فى م” من مابو سئة ١9.07‏ برفض قبول ترشيحه 
لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة المذكورة . 
وإلزام مدير الدقبلية ووزارة الداخلية شبول 
الترشيمم . وثالئة ‏ الحم بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة » مع ثمول الحم بالنفاك المعجل 


وبسخة الح الأصلية . وقد دفمت الحكومة 


هذه الدعوى : ( أصلياً ) بعدم اختصاص ممكة ' 
القضاء الإدارى بنظرها طبقاً لنص المادتين 117 , 


وم١‏ من القانون رتمغ؟ لسئة موا بإصدار 
قانون عضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رتم 
١٠١‏ لسنة بامه؟ ؟ لأن هذا الاختصاص هو 
لمكة التقض ثم لجلس الأمة الدى أسند إليه 
وحده ؛ دون يجكة القضاء الإدارى » الاختصاص 
الهالى فى البت فى صحة عملة الاتتخاب » 
( واحتباطيآ ) بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية 
القرار الصادر برفض قبول ترشيح المدعى وعدم 
جواز الطعن فيه بالتالى ' لأنه لا محدد له مركزا 
قانونياً نهائياً » و ( من باب الاحتياط الكلى ) 
برفض الطعن مع إلزام رافعه بالمصروفاتومقابل 
أتعاب الحاماة ؛ لأن المدعى من سبق أن اعتقاوا 


١١ باغ‎ 


فى سبتمير سئة 0م19 ء الأعن الذى عنع من 
ترشيحه لعضوية مجلس الأمة طبقاً للقانون رقم 
١٠ل‏ لسنة باهية١؟‏ . فضلا عن أنه لا جدبةلاطعن 
ولا استعجال فيه ولالخطر في الأعس لا يمكن تدارك 
تتا حه . وجلسة ع من يونه سنة اها قضت 
محكة القضاء الإدارى ( الميئة الأولى ) فى طلب 
وقف التنفيذ المقدم فى هذه الدعوى « يرفض 
الدفعين بعدم الاختصاص وعدم القبول » 
وباختصاص المكلة بنظر طلب وقف التتفيذ 
وقبوله » وفى الموضوع بوقف تتفيسذ القرار 
المطعون فنه » . وأقامت قضاءها فى هذا على أن 
التزاع فى هذه الدعوى متعلق بقرار إدارى نهاى 
سابق غلى عملية الاتتخاب لعضوية مجلس الأمة , 
وأن اختصاص مكنة النقض لا يتأتى إلا بعد مام . 
تلك العملية . وأنه بين من الأوراق النى قدمتها 
الحكومة أن اعتقال المدعى فى من سيتمبر 
سنة ١85‏ لم يكن بناء على أمر من السلطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية . بل كان على 
ذمة القواتالمسلحة بناء على طلبإدارة الخابرات 
العامة ؛ ومن ثم فانه لا يكون من الأشخاص 
الذين محوز لوزيس الداخلية وضعهم نحت التحفظ 
الإدارى . وبالتالى لا يجوز حزمانه من الترش بح 
لعضوية مجلس الأمة لهذا السبب » ويكون قرار 
مديربةالدقهلية برفض قبول أوراقالترشيحمنهعخالفاً 
القانون محسبالظاهر من الأوراق » ويتعين إجابته 
إلى طلب وقف التنفيذ لا ِترئب عن عدم قبول 
أوراق ترشيحه الآن من تتام يتعذر تداركيا . 
وقد طمن السد رئيس هيئة مفوضى الدولة فىهذا 
الحم بعريضة أودعبا سكرتيرية هذه المحكمة.في 
؟١‏ من يوليه سنة /إمو! طلتٍ فبا « الحم 
بشبول هذا الطعن شكلا » وفى الموضوع بإلغاء 
الحم المطعون فيه , وَالقَضْناء بعدم اختصاص القضاء 
الإدارى نظر هذه المنازعة » وإلزام المدعي 


ل 
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بالصروقات » ؛ واستند فى أسباب طعنه إلى أن 
الدستور الجديد رأى لعالجة المساوى* الى عخض 
عنها تطبيق دستور سنة 9.98! وقانون الاتاتناب 
القديم أن يعبد بالترشيم لجلس الأمة إلى هيئة 
شعبية يكونها المواطنون وهى الامحاد القونى حق 
يقتصر ؟ الترشييح على العناصر أأصالخة الممتازة » 
فولاية الترشسح لعضوية مجلس الأمة ينص الدستور 
هى للاتحاد القوى دون أبةهيئة أو سلطةأخرى ١‏ 
وقد نض القانون رقم ع" أسنة ١465‏ فى مادئه 
الثامنة على أن عد الاتحاد القوى كشفاً بأساء 
المرشحين الذدين لا اعتراض له علمهم فى كل دائرة 
انتخابة » ويكون قراره فى هذا الشأن نهائاً غير 
قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ؛ 
ومن ثم فإن جميع جبات القضاء معزولة عن نظر 
كل منازعة يكون هوضوعها الطعن في القرارات 


التعلقة بالترشييح لعضوية مجلس الأمة ؛ ومن باب ' 


أولى يكون «وضوعبا الطعن فى الإجراءات الى | 


تسق هذه القرارات ؛ وعلى هذا فإن المنازعة 
الراهنة ترجعن ولاية القضاء عموماً , وإذ ذهب 
الحم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد 
وقع مخالاً للقانون متعينآ الطعن فيه أمام الحكمة 


الإدارية العليا . وقد أودع المدعى سكرتيرية . 


المحكمة فى ١9‏ من يونه سنة /اهمة! مذاكرة 
بملاحظاته قال فها إن الْرْاع يدور حول قبول أو 
رفض أوراق الترش.ح » وهو إجراء مستقل سابق 
على مبمة الامحاد القومى , والقرار فيه تهاتى ؛ 
لأن مبمة الاأنحاد تتحصر فى تصفية ما يعرض عليه 
من طلبات بالطريق القانوتى وف المعاد المقرر 
بوساطة المدير أوالحافظخاصة بالمرشحين المستوفين 
للشسككل الذى حدده القانون رقي ؟ لسنئةبكه.ية ١‏ 
ولما كان الامحاد القوى.هيئة شعبية ذات اختصاص 


خاص محدد فإنه لا شأن له بحث توافر الشكل فى 


- 


طليات الترشيح ومسوغانها ولا سحث صية هذه 


. السوغات » وقد نص القانون المشار إلمه على أن 


أوراق الترش.ح تدم إلى المدير أو الحافظ الذى 
يجب غليه قبدها فى السحلات مت توافر فا الشكل : 
التطلب قانونآ » وتوافر هذا الشكل يوحب على 
الدير أو الحافظ قبول أوراق الترشيح دون أن 
يكون له الحق فى تعدى نطاق القانون والبحث في 
حة شروط العضوية ؛ لأن هذا البحث يدخل فى 
نطاق اختصاض عحكمة النتقض »كا يلزمه بإحالة 
أوراق البر شيح إلى الالمحاد القوى يعمل فها 
اختصاصه وفقاً للدستور . وقرار اللدير فى هذا 
الصدد ليس بطبعتة إجراء تحضيرياً لعمل الاتمادء 
بل هو قرار إدارى صادر من سلطة إدارية جعل 
القانون لما اختصاصا محنداً بنطاقه , وهذا 
الاختصاص لابتداخل مع اختصاص الاتحاد القوى 
إذ يتناول مرحلة سابقة على عمل الانحاد ويبت فيها 
بإجراء مستقل نهائى يمقتضى قرار مضع الطعن 
فيه لولابة القضاء الإدارى: ؛ لكونه محدث أثراً 
قانوناً فهمركز لال الترشيح ستحيل معه عرض 
أوراق ترشيحه على الامحاد القوى الذى بتحدد 
اختصاصه ببحث صلاحية من قدمت إليه أؤراق 
ترشيحهم خسب . ولم ينص الدستور أو القانون 
على إجازة الطعن فى قرار المدير أوالمحافظ برفض 
قبول أوراق الرشيح أو النظلم من هذا القرار 
أمام الامحاد القومى » بل على النقبض من ذلك 
قَفى بأن لاسيل إلى الاتحاد إلا بعد قبول أوراق 
الترشيسح وبالطريق الذى رسمه القانون ؛ هذا إلى 


أن قرار مدير الدقيلية المطعون فيه جاء مخالف 


للقانون ؛ لأن المدعى لم يعتقل بناء على قرار من 


السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في المدة 
من »5 من يوليه سنئة ١460‏ حت تار العمل 
بالدستور الجديد » بل قبض عليه خِطأ بناء على 


قضاء الحكمة الإدارية المليا 


بلاغ كاذب وذلك على ذمة اللقوات اللسلحة كطلب 
إدارة الخايراتالعامة »الأمر الذى نتعين معه تأيد 
حك حكمة القضاء الإدارى المطعون فيه مع إازام 
مدير الدقبلية برفع أوراق ترشيح الدعى إلى 
الأتحاد اللقومى . وجاء عذاكرة الكو مة الأخير 53 
أن أوراق ترشيح المدعى عرضت على الامحاد 
القومى وم يوافق على ترشيحه . 

« ومن حيث إنه بتعين بادىء ذى بدء محث 
ما إذا كان ملس الدولة مبيئة قضساء إدارى 
اختصاص وظيق بنظر هذه النازعة أم لا . 

ومن حمثإنالمادة؟؟ ١‏ من دستور جمهورية 
مصر تنص على أن « يكون المواطنون انحادا قومياً 
العمل على نحقيق الأهداف التى قامت من أجلها 
الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سلما من 


النواحىالسياسية والاجماعية والاقتصادية » وتولى ا 


الأتحاد اتقو ىالترشيح لعضوية مجلس الأمة.. وتبين 
طريقة تكوين هذا الانحاد بمُرار من رئيس 
اجبورية 6 ء 

« ومن حيث إنه ببين من ذلك أن الامحاد 
الفوبى هو هيئة مستقلة عن السلطة: التتفيذية 


وعن سائر السلطات تقوم بوظفة دستورية على 


الوجه الحدد فى تلك المادة » وأن الاتحاد القوى 
بهذه اثثابة وعلى هذا الأساس ,تولى الترشيح 
لعضوية مجلس الأمة . 
الإيضاحية للقانون رقم ؟ لسنة ه١١‏ الخاص 
بعضوية مجلس الأمة ذلك ؟ إذ بعد. أن. استبلت 
المذكرة بالإشارة إلى المساوىء الى كانت تشوب 
الحاة النياية قْ عيوهة ما قبل الثورة ع ونوحهة 
خاص ضعف السلطة التثمر يعي ةإزاء السلطةالتفيذية 
وعدم جدية الرقابة على أعتالها » ذكرت ما بلى : 
إلى هيثة شعبية يكونها الموأطنون وهى الامحاد 


' القضاء لندات العلة 


وقد أكدت المذكرة. 


٠١غه‎ 


القوى حتى يقتصر الترشيح لعضوية مجلس الأمة 
على العناصر الصالكة الممتازة ٠‏ وكان ازاماً إزاء 
هذا الوضع الجديد إعداد مشروع القانون 
الرافق متضمئاً الوسائل. القى من شأنها معالجة 
تلك الساوىء, 

« ومنحيث إنه مخلص من ذلك أن الدستور 
الجديد رسم الجدود وأقام الفواصل فىهذا الشأن 
ققصد أن بعبد إلى تلك المئة الستقلة ذات . 
الوظيفة الدستورية الخاصة بعملية الترشيح لعضوية 
مجلس الأمة ؛ الحكة الدستوزية المشار إلبها 
فما تقدم . وغنى عن الببان أنه أراد أن بعد تلاك 
العملية عن السلطة التنفيذية عحث لا يكون لهذه 
السلطة أى اختصاص يؤثر تأثيرا قانونيآ فيبا » 
كا أراد فى الوقت ذائه أن بعدها عن سساحة 
. وما نص الادة الثامتة من 
القانون رقم 4؟ لسنة ١465‏ الذى يقفى بأن 
يكون قرار الاتتحاد القوى فى هذا الشأن تباي 
غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطمن 
إلا ترديدا لهذا الأصل الدستورى . وإذا كان 
القانون الشار إليه قد ناط بالمدبريات والحافظات 
القيام ببعض الإجراءات فى مراحل التملية فهو 
نشاط لا بعدو أن يكون من قبيل المعاونة للاتحاد 
القوى ولسابه بالإعداد والتحضير . شأنها فى 
ذلك شأن كل هئة معاونة لسلطة أخرى دون 
أن بكون لما الختصاص 'ذو أثر قانوى فى اذإت 
العْلية أو فى نتبجتها . وكذلك إذا كان القانون 
قد ناط بمحكمة النقض التحقيق فى صحة عضوية 
مجلس الأنة بناء على طلب رئيس هذا المجامن ٠‏ 
فإن هذا بدوره هو نقناط من قبيل المعاونة 
جاس الأمة وللسابه فى حدود معينة عهد له . . 
وهو السلطة صاحبة الاختصاص فى الفصل فى صمة 
النعروية |لق .تعض .وتيلة بالطل ىا ضبن 
الطعون المقدمة إله ظماً لامادة حل من الدستور. 


١٠١6و‎ 


« ومن حيث إن حملية الترشيح لعضوية 
يلس الأمة هى من العمليات الثرا كبة . تبدأ 
بصدور قرار رئيس الجبورية بدعوة الناخبين 
إلى الاتتخاب . وتنتهى بصدور قرار الامحادالقوى 
بتعيين الرشحين للعضوية . وخلال ذلك ثم 
الإجراءات - الى تنداخل فى العملية وتتوشحها 
وتعتير من عناصرها محم الافتضاء ؟ كتقديم 
طلبات الأرشيم . وإبداع التأمين . وتقليد تلك 
الطلنات فى سحل خاص . وإحالة الأوراق إلى 
الأتحاد القومى على الوجه وف المواعيد الجددة 
اذلك قانوناً. وليس بمة شك في أن الامحاد القومى 
هر صاحب الولاية محتيم وظيفته الدستورية فى 
النظر والمراجعة والتعقيب على تلك العملية فى 
جنيع عناص رهاوأشطارها . يعقب بولايته تلك -- 
التق لانشاركه فيها أبتسلطة أخرى فى الاختصاص 
ذى الأثر القانونى ‏ تعقسسا مهائيآ ؛ ومهذه المثابة 
إذا صح فى الجدل أن الجبة الإدارزية قد تعسفت 
في عدم قبول أوراق الترشيم بدون وجه حق . 
فإن للطالب أن بتظل إلى الاحاد القوى . ولهذا 
الأخير حسم تلك الولاية أن ينظر فى هذا النظل 
لا محد ولايته فى ذلك امتناع الجبة الإدارية عن 
قبول الأوراق » هذا الامتناع الذى لا يمكن أن 
كون له أثر قانونى على الامحاد ذاته » والذى هو 
فى حفيقة الأمر لا بعدو أن بكون مجرد عمل 
مادق 5 مازم للاتحاد ولا حول دون للوء 
ذوى الشأن إليه بطريق النظل إن كان لمم في 
ذلك وجه حق ؛ بل المفروض على الهبة الإدارية 
حق ولو كان لما اعتراض على :رشيحه . أن تثبت 
الاعتراض ٠‏ وأن ترسل الأوراق. مالتها. للاتحاد 
القومى ؛ ليتصرف فى الترشيح عقتضى ولايته 
امشار إليبا . 


« ومن حيث إنه للا تقدم يتعين إلغاء المج 


العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


المطعون قه 3 والمضاء بعدم اختصاص مجلس 
الدولة مهيثة قضاء إدارى ينظر الدعوى » مع 


إازام اللدعى عصروفاتها » . ْ 
( القضية رقم 57م سنة " ق بالحيقة السابقة ) ٠‏ 


نارن 
ول يونيه سنة هوا 

| س طعن ٠‏ مول الك المطعون فيه اشقين أحدما 
بالإلغاء والآخر بالتعويض ٠‏ الطعن أدد الشقينفقط أمام 
المسكمة الإدارية العليا يثير امنازعة برمتها مادام الطلبان 
مرتيطين ارئياطاً جوهرياً ٠‏ كلاما بقوم على أ ساس قانوتى 
واحد هو عدم مصروعية القرار الإدارى . الإلغاء هو 
طعن باليطلاث بطريق مباشعر » والتعويش طمن بالبطلان 
بالطريق غير المياشر . 

ب ل رقابة القضاء الإدارى ٠‏ القوانين والقرارات 
التنظيمية العامة التى بمت فى عهد الثورة قبل مدور 


: الدستور . عتعها عصانة تعصمها من السقوط أو من 


الحادلة فى قوة نفاذها ٠‏ القرارات الى صدرت من مجلس 


7 قيادة الثورة وما يتصل ها دن قوانين وقرارات ٠‏ عتعها 


بنقس الحمصائة ٠‏ المادتان ١5٠‏ و931١‏ من الدستور ٠‏ 
سريائهما على الدعاوى القائمة . ش 
حم س دستورية القانون ٠‏ أاعتبار القانون غير 
دستورى إذا حالف ثصاأ دستورياً قاكاً أو خرج على 
9 وحه ومقتضاه . ش 
و - دس:ورية القانون ٠‏ النص فى القانون ركم 
٠٠‏ ابسئة ١969‏ على حرمان الموظف المفصول *ن 
رقم دعوى الإلفاء ودعوى التعويض ٠‏ التعى عليه بأنه 
غير دستورى لا إستقم إلا إذا كان حق الموظف فى 
الوظيفة العامة هو من الحقوق الى يكفلبا الدستور ذاته 
وأن وسيلة اقنضائه عن طريق القضاء يقررها الدستور 
كذلك ٠‏ إذا كان الحق ووسيلة اقنضائه منظلمين بالقانون» 
فلا وحة للنعى على مثل هذا النس بعدم دستوريته . 
هر - موظف ٠‏ علاقته بالهسكومة علاقة تنظيمية 
ممعمها القوانين واللواخ ٠‏ تعرينه' بالوظيفة لا يمخلقها 
ولا يرئب له حقاً فيها على غرار حق الملكية ؟ إذ هى 
ملك للدولة ٠‏ بقاوه فى الوظيفة هو وضم شرطى منوط 
بصلاحيته للنهوض بأعبائما » وليس حقاً بنهض إلى مرئية. . 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


الحقوق الدستورية المنصوس عليها فى الباب الثالث من 
الدستور ٠‏ للادارة أن تفصل من ثراه أصبح غير صالم 
لانووض بالوظيفة ما دام ذلك قد نم بالشعروط والأوضاع 
الى قررها القائون وبغير إساءة استعال السلطة . 
وح موظف ٠‏ قصله » 
مواق أأصيل مرده إلى ران 0 
٠‏ دليل ذاك . 
سس موظف ٠‏ فصله بغير الطريق التأديى ٠‏ القانون 
رقم 3٠٠‏ لسئة ١589‏ الذى أجاز فصل الوظنين من 
الدرجة الثائية وما فوقها إشروط معيئة ٠‏ 


حق المسكومة فى ذلك 


أحدها طبعى 03 


وَالآخْر تشريعى 


تقريره مبدأ 
كان مقرراً فى ظل الأوضاع السابقة على صدوره ٠‏ 
| استحدائه ضمانات الموظاف . 

ح ل دستورية القانون ٠‏ حرمان الناس كافة من 
الالتجاء للقضاء للانقتصاف يدتير مصادرة لمق التقاضى ٠‏ 
وجوب التفرقة بين الصادرة الطلقة لق التقاضى عموماً 
وبين محديد دائرة اختصاص القضاء : الأولى مالف 
الدستور لانطواكها على تعطيل وظيفة السلطة القضائية 
الى أنمأتها نصوصه ء الثالى لاخالفة فيه للدستور الذى 
تتفى نصوصه يأن القاثون هو الذى يرتب جهات القضاء 


ويحدد اختصاصانها ٠‏ سرد لبعض النصوص التى تعتير 


عددة لدائرة الاختصاص ٠‏ الادة الثانية من القاثون رقم , 


٠‏ ألسئة 9ه ١9‏ التى<رمتالموظفين المفصولين تطبيقاً 
لأحكانه من رفم دعوى الإلغاء أو التعويش ٠‏ عدم 
اعتبارها من النصوص المصادرة لحق التقامفى » بل هن 
تلك المحددة لدائرة اخيصاص القضاء . 

الإخلال عبدأ المساواة 
أمامالقانون والقضاء مخالف الدستور ٠‏ المقصوه بالمساواة 
عدم المييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تمائلت هرا كزمم 
المادة الثانية من القانون رقم 5٠٠١‏ لسنة 
50 لاتتطوى على إخلال عيدا الساواة سالف 
الذاكر . 


ط -| دستورية القانون 0 


القا أو فية . 


ى وود دعوق 
أسنة امهاء. 


٠‏ المادة الثانية من الفانون رقم ل 
نصصها. على عدم جواز الطعن بإلغاء أو 
وقنف تنفيذ القرارات الصادرة بالاستناد إليه» أو عدم 
حواز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها . عدم التفرقة 


لم يطبق هكذا فى حقه ؟ إذ البحث: فى ذلك دخول فى 
الوضوع الذى يتعبن أن يسبقه البحث فى مسألة 


الحكل 


المبادىء القانونة 

-١‏ إن الدعوى إذاكانت ذات شقين 
أحدها بالإلذاء والآخر بالتعويض ؛ فان 
الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها , 
مادام الطلبان مرتبطين أحدههما 7 
ارتباطا جوهرياً باعتبار همايقو مانعيل أساس 
قأنوق واحد, هو عدم مشروعية القرار 
الإدارى » وأن الطعن بالالغاء هو طعنفبه 
بالبطلان بالطريق المباشر . وطلب التعويض 
عنه هو طعن فيه بالبظلان بالطريق غير 
المباشر . وآبة ذلك أنه لايستقيم الى 
بالتعويض على أساس أنالقر ار غير مشروع 
مع عدم الحم بالالغاء على أساس أنالقرار 
مشروع ؛ إذ مؤ دى ذلك قيام جكهين متعارضين 
متفرعين على أساس قانوق واحد وهو ما 
لابحوزء وما لا مندواحة عن التردى فيه 
إذا لم يثر الطعن فى أحد الشقين المنازعة 
برمتها . ومن ثم يجوز للبحكمة الاداريةالعليا 
وه فى مقام خص الطعن المرفوع عن شق 


1 الحم الخاص بالتعويض بل أن 'تناول 


بالنظر والتعقيب الحم المطعون فيه فى شقه 


لم تطعن فيه هيئة المفوضين ولكن أثاره 
المطعون عليه . 

م ل نصت المادة .5 من دسئور 
جموورنة مصر على أن «كل ماقررته القوانين 
والمراسم والآوامس واللواتح والقرادات . 
من أحكام قبلصدورهذا الدستور ببق نافذاً 


: ومع ذلك يحوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً 


٠١6+ 


القواعدوالاجراءاتالمقررةفىهذا الدستور, 
كا نصت المأدة (و١‏ منه على أن ٠‏ جميسع 
القرارات التوصدرتهن مجلسقيادة الثورة » 
وجميع القوانين والقرارات التى تتصل ما 
وصدرت مكلة أو منفذة لها » وكذلك هل. 
ما صدر من اليئات التى أعى المجاس المذكور 
بتشكيابا من قرآأرات أو أحكام ٠‏ وجميسع 
الاجراءاتوالأعمالو التصر فات النيصدرت 
من هذه الميئات أو من أية هيئة أخرى من 
الهيئات التى أنشكت بقصدحماية الثورة ونظام 
الك لايجوزالطعنفيها أو المطالبة بإلغائها 
أو التعويض عنما بأىوجه من الوجوه و أمام 
أية هيئة كأنت » . ويبين من ذلك أنالدستور 
أراد أن يضفى حصانة دستورية على حركة 
النشريع السابقة عليه التىتمت ف عبد الثورة ؛ 
سواء أ كانت بالطريق الأصلى أى يمقتضى 
قوانين » أم بالطريق الفرعى أى مقتضى 
قرارات ننظيمية عامة ‏ حصانة تعصمهها 
من التقويل أو من الجادلة ق قوة يفاده : 
لحكية تتصل بالمصالل العليا الوطن ٠‏ بمراعاة 
أن تلك القوانين واللواتح إنماتمت فى عمد 
ثورة تستهدف الاصلاح الشامل بشكل وى 
أو ضاع وظروف استثنائية لانقاس فيهبا 
الامو د عقي سالآو ضاعالعادية ؛ فأضق علمرا 
تلك الحصانة الدستورية على اعتبار أنها 
من الآدوات النى استعمانها الثوزة فى سبيل 
أوجه الإصلاحالذى قادح من أجله دو الحكرة 
عينها حضن الدستور كذلك جميع القرارات 
النى صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع 
القوانين والقرارات الى تتصل ما وتسكون 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلائون 


مكلة أو منفذة للما ء وذلك بنع الطون فيها 


بأى وجه دن الوجوه وأمام أي هيئة كانت : 
وغنى عن البيان أن نصى الدستورالمشمارالهما 
يسريان على الدعاوى المنظور باعتبار أنهذا 
الدستور أصبم القانون: الأعلى . 
لدت" إن القاوان لأكرك حوور 
إلا إذا خالف نصاً دستورياً قاءا أو خرج 
عن روحه ومقتضاه ؛ ومرد ذلك إلى أن 
الدستورٍ - وهوالقانونالاعلىفما يقرره- 
لابحوز أن .بدره قانون وهو أداة أدقى . 
- إذا كان النعى بعدم دسو رية المادة 
الثانية من القانون دقرء .+لسنة ١08‏ يقوم 


فى تعويضه عن فصله ؛ سواء بالطريق العينى 
وهو الإلغاءء أو بطريقالمقابلوهوالتعويض 
عن فصله » إذا كان القرار قد و قع عالفاً 
للقانون ؛ وعلى «صادرة لحقه فى الانتتصاف 
فى هذا الشبأن عنطر يق القضاء » وعلى إخلال 
مبدأ المساوأة أمام القانون والقضاء ‏ فان 
هذا النعى لايستقم إلا إذاكانحق الموظاف 
فى. الوظيفة العامة هو من'الحقوق الى يكفابا 
الدستور ذاته » وأن وسيلة افتضائه عنطريق 
القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك, 
وأن ثمة حقاً [خلالا بد أالمساواةأمام القائون ٠‏ 
والقضاء فى هذا الشأن إذن لابجوز عديل 
أن هدر القانون ما يقرره الدسئور . أما إذاً 
كان هذا الحق هو مما ينشئّه القأنو نأو يلغيهء 
وكذلك إذاكانت وسيلة اقتضائه هىماينظه 
القانوث على الوجه الذى براه »م اذا كان 


,. القانون لا يقوم عبى تمييز دين أفراد طائفة” 


قضاء احكنة الإدارية العليا ٠‏ 2 


واحدة تمائلت مرا كزم القانونية » فلايكون 
نمه وجه للنعى بعدم دستوريته . 
وح إن غلاقة الموظق بالمسكومة فى 
علاقة تنظيمية تحكدا القوا نينو اللوائم»فركر 
الموظف هو مركز قانوى عام يجوز تغييره 
قن » ومرد ذلك ك إلى أن الموظفين ثم 
عمال المرافق العامة . و.هذه المثابة يجب أن 
مخضع نظامهم القانوق للتعذيل والتغيير وفقاً 
لفتضيات المسلحة العامة لسن سير ثلك 
المرافق » ذلك أن الوظيفة العامة هى جموعة 
من الاختصاصات يتولاها الموظف 7 
المرفق العام و يعيد 5 أليه ليساهم شدُو 
فى سبيل تحقيق الاغراض الوح منه 
للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها 
وتقليد الوظ. فة العامة هو إسناد أختص اصاتما 
إلى الموظف الذى يولاهاء وتعيين الموظف 
أيأكانت أداته لامخلق الوظيفة » ولا يرئب 
للموظف حق فيها ؛ على غرار حق الملكية 
مثلا ء إذ هى ملك للدولة ؛ وانما يقتدمر أثر 
لتعيين على وضع الموظف فى مركر قانوق 
عام » وإخضاعه لما تقرره القوانين واللوائم 
الخاصة بالوظيفة منةواعد وأحكام » وإفادته 
من مزاياها . ولا كانت الوظيفة تكليفاللفائم 
سا كأصل مسم. رددته المادة 8 من دستور 
جمرورية مصرء وهذا التكايف يتطلب من 
الموظف أن يكون صاحا للقيام به ؛ فانيقاءه 
فى الوظيفة د وهو رهين .هذا المناط ‏ 


ليس دة| ينض الىهر ب الحقو قالدسئو 8 ُ 


تلك الحقوق المنضوص عليها فى البابالثالث . 


م الدستور المذكور 0 ولا يقاس على حقو 


الملكية مثلا الذدىصاته النصوص الدستورية 
ما يكفل عدم نزعه [لاللمنفعة العامة ومقابل 
تعويض عادل وفقا للقانون , بلى هو وضع 
شرطى منرط بصلاحيته للنبوض بأعباء 
الوظيفة اأعامة » وهو.أمر ضع لتقددير 
الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة , 
فتفصل من تراه أصبم غير صالم إذلك » 
دون الاحتجاج بأن له أصل <ق فى البقاء 
فى الوظيفة » ما دام ذلك قد تم بالشروط 
والأوضاع التى قررها القانون وبغير إساءة 
استعال السلطة . ١‏ 
+ - إن<قال+سكومة فىفهالموظفين 
هو حق أصيل لا شبية فيه مرده الى أصاين : 
(الآو ل( أصيل طبعى رددته التصوص 
الدستورية هو وجوب هيمنة الحمكوءة على 
تسيير الرافق العامة على الوجه الذى يحةقق 
المصاحة العامة . فنصت المادة باه من دستور 


سلة موه | على أن دجاس الوزراء هوالمبيمن 


على مصا الدرلة » .كا نصت المادة 44 مله 


'على أن رئيس الدولة وقتذاك يولى ويعرل. 


الموظفين على الوجهالمبين ب|لقّو انين » ونصت 
المأدة ١4,‏ من دستور جمرورية «صر على أن 
ديعين رئيس اججرورية الموظفين المدنيين 
والعسكر بين والممثلين المنياسيين وي زلم على 
الوجه المبين فى القانون » و ( الثانى ) أصل 
تشريعى يستئد الى الأوامى العالية الصادرة 
فى١٠‏ من أبريل سنة م488( و ؛؟ من مايو 
سنة 6م١1‏ و حزم فبراير سنة ١841‏ 
ف الدكر بتر الصادر فى غ؟ من ديسهير سئة 
4م( داقانون رقم ه لسنة .وا بشأن 


600 


٠١64 


المعاشات الملكية» والمرسوم يقانونرقم بم 
أسنة ةمه والخاص بالمعاشاتالملكية. والمادة 
١١‏ من القانون رق ١٠٠؟‏ لسنةوه١‏ بشأن 
نظام موظ و الدولة النى عددت نات انتباء 
خدمةالموظفين المعينين على وظائف دائمة » 
وذكرت من بينها فى بند (4)العز ل أوالإحالة 
إلى المعاش بقرار تأديى ؛ وف البئد(5)الفصل 

بمرسوم أو أم جمهورى أو بقرار ختاضمن 
مجاس الوذداء أى بغيرالطريق التأديى » وهذا 
الفصل بالطريق الآخير هو الذى أشارت 
آليه المادة الرابعة بند(ه) منالقانون رق" ١١‏ 
أسنة دعو الخاص بإنشاء مجلس الدولة » 
والمادة الثالثة بند ( ه) من القانون رقم » 
لسنة و؛؛ الخاص بمجلس الدولة ؛ والمادة 
الثامنة بنك خعامساً من القانون دقم 6ل أسنة 
ه١١‏ فى شأن تنظم يجان الدولة . 


بد - إن القانون رق ٠.٠‏ لسنة هوا 


عند ما أجاز فى مادته الأولى إحالة الموظف 
إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك , 


الخدمة إذا كان من الموظفين من الدرجة الثانية 
فا فوقها بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلبا 
ماس الوزراء مى تبين عدم صلاحية-ه 
للوظيفة » ضم مدة خدمة لاتجاوز السنة 
وأداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة : 
وذلك خلال الفترة الى حددها من م من 
يناير سنة ١04‏ إلى 4 (من ينابر سنة ١04‏ 
إن القانون الذكور لم يستحدث جديداً 
فى شأنجواز إحالة الموظف إلى المعاش بغير 
الطريق التأديى » بل ما استحدثه هو إيحاد 
ضهانة م تكن مقررة له من قبل حمل اقتراح 


العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


فصله منوطاً أولا بلجنة وزارية تفحصحالته 


وتبدى رأببا فى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة 
من عدمه , ا رتب له حقوقاً مالية ما كان 
ليظفر با لولا النص علا ؛ ذلك أنه إذا 
كانت المكومة تملك من الأصضل فصل ” 
الموظفين بخير الطريق التأديى لعدم صلاحيتهم 
للبقاء فى الوظيفة: » وتم ذلك وفقاً القانون , 
وخلا من إساءة استععال السلطة ء كان القرار 
سلا مبرءاً من العيب » مما لا وجه معه 
لمساءلة الحكومة بتعويض عنه . 

م - إن نص المادة الثانية من القانون 
رق ...و سنة سرهووء وإن جاء مضيقاً 
لاختصاص القضاء مانعاً إباه مرح نظر 
المنازعات المشار [ليها بذلك النص إلغاء أو 


| تعويضاً , إلا أنه لاوجه للنعى عليه بعدم 


الدستورية بدعوى مصادرته لحق التقاض ؛ 
ذلك أنه تحب التفرقة بين المصادرة المطلقة 
لحق التقاضى عموماً وبين تحديد دائرة 
اختصاص القضاء . وإذا كان لا بحوز من 
الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من 
الالتجاء إلى القضاء للانتصاف؛ لآن فى ذلك. 
مصادرة لق التقاضى ؛: وهو حق كفل 
الدستور أصله ؛ إذ تكون مثل هذه المصادرة 
المطلقة مثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية : 
وفى سلطة أنشأها الدستور ارس وظيفتها 
فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى 
- لأن كان ذلك كذلك , إلا أنه لا يجوز 
الخلط بين هذا الآس وبين تجديد دائرة 
اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ‏ لآن 


فضام اللمكة الإدارية العليا 


النصوص الدستورية تقضى ,أن الغانون هو 
الذى يرتب جهات اأقضاء وبعيناختصاصاتهاء 
وعلى هذا نصت المادة ه؟١‏ هن دستور سنة 
عب ١‏ والمادة ١/1‏ 7 دستور جمرورية 
فى على ذلك أن كل "ما مخر جه 
. القانونمن ولاية القضاء يصبح معزولا عن 
أظره ء وهذا أصل من الأصول المسلة . 
وقدعاً قالوا إن الفضاء يتخصص ,الزمان 
والمكان والخصومة ؛ وعلى هذا الاصل 
التشر يعات الموسعة أو 
المضيقة لولاية القضاء فى جم بع الهو دوق 
شى المناسيات كالنصوص ابن المافعة 
من النظر فى أعمال السيادة سواء بالإلغاء أو 
بالتعويض ظ وكالنصوص الى كانت تمنع 
القضاء من النظر فى طلبات إلغاء القرارات 
الإدارية أو وقف تنفيذها , إلى أن ألثىء 
مجلس الدولة » خعل ذلك من اختصاصه على 
الوجه الحدد بقانونه » وكتلك النصوصالى 
منع سماع الدماوى فى شأن تصرفات ااسلطة 
القائمة على إجراء الاحكامالعرفية بعد انتهامها 
إلغاء أو تعويضاً ٠‏ وكالادة ١+‏ من المرسوم 
بقانوب دق, ما( لسنة ١505‏ الخاص 
بالإصلاح الزداعى التي تمنع جميع جبات 
القضاء من النظر فى طلبات إلغاء أو وقف 


مصر » ونام 


الدبة شورى صدرت 


فيك قر أر أت ١‏ لاستيلاء أ ىٌّ المنازعات . 


المتعلقة بملكية اللاطيان المستولى علها » 
وكالمادة السابعة منالمرسوم بقانون ثم ١11‏ 
لسئة موا الخاص بفصل الموظفين بخير 
الطريق التأدبى الى منع القضا ء الإدارى من 
نظر نطلبات“ إلا قر قرارات الفصل ددا وقف 


١١6م‎ 


تنفيذها 2 وكالمادة غ4١‏ من القانون دثم برقه 


1 أسنة م6 ١‏ بشأن أموال آرة عمل على 


المصادرة التي تمنع اجام على اختلا فأ نواعبا 
ودرجاتهبا من سماع الدعاوى المتعلقة 'بتلك 
الاموال وكالمادة [و؟ من القانون رقرمعم 
أسئة 0 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية 
التى تمنع القضاء الإدارى من النظر فى طلبات 
إلغاء أو وقف #نفيذ القرارات الصادرة من 
الهيئات الجامعية فى شئون طلاءها ولا شيبة 
فى دستورية هذه النشريعات جميعاً ؛ مادام 
القانون هو الآداة إلتى تملك يحم الدستور 
ترئيب جبات القضاء وتعيين اختتصاصاتها ؛ 
ومن ثم فله أن يضيقبا أو أن بوسعهبا 
بالشروط والأوضاع الى يقررها . 

4 اج وجه زم ى على المادة الثانية من 
القانون رة .> لسنة ١4609‏ بأنها تتططوى 
على إخلال بدأ المساواة أمام القانون 
والقضاد لآن التضود بالمساراة هذا 
الغبأن هو عدم أغييز بن أفر اد الطائفة 
الواحدة إذا ثماثات ما كزم القانونية ٠‏ ولم 
يتضمن القانون المشار إلبه. أى تمبيز من هذا 
القبييل بين الموظفين الذين تنطبق علييم 
أحكافه.. 

٠‏ - إن نص المادة الثافية من القانون 
دم ٠.٠‏ لسينة ١60‏ جاء صرحا قاطعاً فى 
عدم جواز الطءن بإلغاء أو وقف تنفيذ 
القرارات الصادرة بالاستناد إليه » وى عدم 

جواز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها 
أمام جميع انما على اختلاف أنواعها 
ودرجاتهاء لا فرق فى ذلك بين من طيقت 
الإدارة القانونفىحقه تطبيقا سليا وبين هن 


٠١5 


العدد الثامن - الستة التاسعة والثلاثون 


عساها تكون قد أخطأت فى تطبيقه بالنسبة 


إليه ؛ وذلك لدكمة واضة إذ المقصود من , 


وذأ المنع هو سد باب المنازعات القضائية 
فىهذا الشأن, استقراراً الدولاب المسكوى. 
وإذ الششارع قد نصف المادة الأولى من هذا 
القانون عل أن الفصل يلحق عن تبين عدم 


صلاحيته للوظيفة من الموظفين من الدرجة., 


الثانبة فافوقها » فليس مفاد ذلك أن 
الاختصاص القضائى بنظر المنازعة أو عدم 
اختصاصه بها والاختصاص مسألة فرعية 
سابقة على نظر أو ضوع - يتوقف على تبين 


ما إذا كان الموظف صالحاً أو غير صا , 


وهى مسألةمن صعيم الموضوعء بل الظاهر أن 1 


هذا يعيك عن مقصود الشارع الذىأراد عزل 1 
أ جبات القضاء عن 0 هذه المنازعات ' 
سداً هذا البباب ؛ للحكمة التى ارتاها . 
أما الخطاب فى شأن ما نصت عليه المادة 
الآولى فوجه إلى ااسلطات التنفيذية التى 
تصدر قرارات الفصل بالتطبيق لاحكام هذه 
المادة» وإذا أخطأتف هذا التطبيق فلا تكون 
مساءلتها عن ذلك عن طربق الْقَضاء بعد 
إذ امتنع عله النظر فى هذا الشأن بن صالمادة 
الثانية » وما تكون مساءلتها بغير الوسملة 
القضائية ؛ كالالتجاء إلى اأسلطات النىأصدرت 
القراد أو السلطات الأاعلى . 


( القضية رقم ١51١‏ سنة ؟ ق باليثة السابقة ) . 


قضاء حاكم الاستتناف المدئية بعم١ ١‏ 


جد دراك ا بش | د 


القصاءالمدف 


لف 
حكة استئناف القأهرة 
مم فبرآير سنة ١568‏ 
ْ | -- طلاق ٠‏ القو ل بأن الشريمة الإسلامية تجيزه 
من غير قيد ليس صنيحا على إطلاقه . قيوده ٠‏ مخالفتها إثم. 
ب - الطلاق كسائر الحقوق يخضم لإشراف القضاء . 
إساءة استعاله موجبة للتعويض ٠‏ :مويض] عن الطلاق 
التعسنى 
الزواج . 
المبادىء القانونية 
١‏ - القول بأن الشريعة تجتن الطلاق 
ميجرد رغبة الخلاص من الزوجة وإنه 
لا يترتب عليه أية مسثولية غير التى خوها 
الشرع لليطلقة من مؤخر صداق: ونففة 
. أو متعة لآن الطلاق يعود على المطاق منفعته 
الشيخصية وه التخلص هن زية لا كد يها 
مودة ولارحمةحسب رأيه هوء للآنها «سألة 
نفسية بحب سترها ولا يجوز أن عرض 
على القضاء »هذا القو ل ليس كيدا على إطلاقه 
فى دين الله ولا فى 'منتة رسوله ققد أوجبا 
معاشس قالآازو أج بالحسنى ونبيأ ع نالعجلةو عدم 
القبل فى الطلاق - والفقباء جمعون على 
تحر الطلاق بغير سبب » فإن وقع » ولو أن 
أحكامآ تترتب عليه إلا أنه يكون خخالفاً 
لنصوص القرآن والسئة ويكون موقعه إكأ 


' مستقل عن المتوق الشمرعية المترئية على عقد‎ ٠ 


وخارجاً على حك الشريعة . 

؟ ‏ الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق 
مفضع لإشراف القضاء فإن تبين أن استعاله 
كان لغرض غير مشروع قضى بالتعويض 
طيقاً للدادتين ه و ه من القانون المدتى وقد 
استمد الشارع المصرى هذا المبدأ القائل بأن 
الحق لإصيح غير مشر.وع إذ ١‏ يقصد منه 
سوى الإضرار بالغير من الفقه الإسلاتى 
ومن التطبيقات العملية التى انتهى إابها القضاء 

وعن طريق الاجتهاد . 
م الحقوق الشرعية المترتبة على عقد 
الزواج لا تتدخل فى التعويض الذى يتعنى 

به عن الطلاق التعسق . 


72 
« من حيث إن الحم الطمون فيه قد 
فصل واقعة الخصومة تفصيلا مشكوراً ينىء عن 
أنه قد أحاط بها عاداً ولا وجه بمى ذلك اترديد 
اللقول فى خصوصها مرة أخرى . 
« ومن حيث إن هذه المحمكلة فضت فى 
العشرين من شبر ينابر سئة /إ96؟ - بإحالة 
الدعوى على التحقيق لتثبت السيدة بالطرق كافة 
أن زوجها كان متعسفاً فى طلاقها وأنه لم محدث 
منها ما يتضى الطلاق أو يبرره وأن هذا العمل 


١١ مره‎ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون. 


قد آضر بها مع بمكين الستأتف عليه من النفى 


بالطرق عيلها . 
« ومن حيث إن السيدة أقت ثلاثة شهود 
جاءت أقو الهم جاتها واضحة فى أن الزواج انعقد 
على صداق روعى فيه أن يقوم' الزوج بتأثيث 
بيت الزوجية تأثيناً جزئاً على تفقته ونظراً 
لسابقة زواجه فقد أدخل فى حسبائه إصلاح 
مالديه من أثاث وارتضت زوجته ذلك على أن 
بعد غرفة نوم جدبيدة شأن العرائس الجدده ب 
وما كاد عضى على عقد التكاح يوم أو بعض يوم 
حقى دعيت السدة لرؤية ما أعده لها فاستحابت 
إلى تلبية هذه الرغبة تراققها أختها ونجار جىء 
به للاسترشاد بعامه وخيرته - وقد سمعت السيدة 
من الخبير أن غرفة النوم غير صالحة وأن 
لجبود التى تبذل فى إصلاحها غير مجدية والخير 
كل الخير في الخلاص منها استبدال غيرها بها 
وعندئذ بدت على السيدة أمارات عدم الرضاء ولم 
تليث أن عادت إلى دارها فى حالة لا حسد علا 
فتلق الزوج هذه اللاحظات فى عنف و قسوة 
. عز أن جد لما مثلا د إذ رأى أن الطلاق هو 
جزاؤها الأوفى فسارع إلى إيقاعه فى غيبتها وبعث 
إلا بوثيقة فكان ذلك أسوأ وقع فىنفسها كيف 
لا وقد هدم صرح حياتهسا الت كانت ترجوها 
منذ زمن بعيد عهذه السهولة. وفى هذا الوقت 
القصير دون أن تأى منكرا أو تقثرف ذئيآً # 
وقد ظلتتعاى آثار هذه الصدمةوقتاً غير قصير . 
« ومن حيث إن الز فج استشهد شاهدين 
من أهله ها أخوه وزوجه ‏ وقد بان من 
قصصبما لظروف الطلاق أن السيدة الستأنفة 
وإن جاءت إلى دار زوجها تصحب نجاراً فحص 
الأثاث الدى أعد لما إلا أن مجيعها فى الواقع كان 


مقروثاً بنية البقاء وبعيارة أخرى فإنه كان 
مفبومآ انه سيدخل مها فى هذا اليوم - وأن 
ما وجيته من عبارات الانتقاد للأأثاث العد لما 
كان سيباً فى إحراج بعلها ومضايقته والإقلال من 
شأنه فىهذا الجلس الحافل بما جملفكرة الطلاق 
نندت فى رأسه وعلى أثر ذلك غادرت السسيدة 
دار زوجها معلنة أمها إن تعود إلا بعد تغيير 
هذا الأثات تغبيراً شاملا وقد لمم الشاهد تلك 
الفكرة فى وجه المستأئفة فنهها إلها فلم تكترث 
وطلبت التعجيل بالطلاق فكان لها ما أرادت . 

« ومن حيث إن القول من جانب شاهدى / 
الزوج بأن يوم فص الأثاث هو اليوم الذىكان 
الزوجان قد حدداه لدخول الرجل بقريلته غير 
مقبول لأنه لا يستقيم فى العقل ولا يصح ف الأفهام 
أن تتخذ الزوجة من الليلة الحددة للدخول مها . 
فرصة لفحص الأماث الذى جهزت به اللدار ‏ 
وكان لدمها قبل ذلك متسع من الوقت . والبينة 
على هذا واصضحة من أن السيدة غادرت دار 
زوجها ولم تكن تحمل شيا من المتاع الذى 
أعدته لنفسيا ومن مالبا كا يفعل مثيلاتها فىهذا 
الظرف ومن غير المستساغ كذلك' أنتغادر الدار 
تاركة تلك الأشياء ال ىكبدتها الكثير من النفقات 
ولم يقل الزوج ولا أحد من أهله أن هذا المتاع 
بقى أو رد لما بعد ذلك . 

« ومن حيث إن الممكنة ترى أن أصدق 
الأقوال هو ماقرره شهود السيدة من أنالطلاق 
حصل على أثر معاينة الأثاث الذى أعده الزوج 
وما ظبر من عدم رضائها عنه وأن ليلة الزفاف لم 
تكن قد محددت فى يوم المعاينة ولم تكن هناك 
حشود ولا جموع نجعل من إبداء ملاحظات 
النجار وما أعقب ذلك من علاتم عدم الرضا سببا 
للحط من كرامته ولا للاقلال من اعتباره 


قضاء محاك الاستثناف المدنية 


٠١4 


ومكانته - وأن الرواءة قد خلقت خلقا عريدا؟ 
لروابة أخرى قامت على الاختلاق كذلك وهى 
أن الطلاق حصل بناء علىرغية الزوجة وهى الى 
تعجلته وانه يتعجلها هذا لم تكن هناك فضلة من 
ارقت سم ذات البين لمن أراد إصلاحا 
وتوفما . 

« ومن حيث إنه لا خلاف فى أن السيدة 
وأثاث الدار حِزء من مبرها ‏ مطلق 
الحق فى معايئته وسفصه وإبداء كلتها فيه وما 
كان حل لامستأنف أن يطفى عليها ومخرميا هذا 
الحق غصباً منه وظاياً حق إذا عبرت عن شعورها 
بعلامات ظيرت على وجهبا أخذ منه الغضب كل 
مأخذ وركب رأسه وأقدم على الطلاق ناسياً أو 
متناسآ حدود الله الق بينها اعباده الؤمنين 
لالقوم مجباون . 

« ومن حيث إن المستأنف يقول بأنه إذ 
طلق زوجته ‏ ما كان فىهذا الطلاق ]ث1 ولا 
مقثرفآ لأآن دين الله الحنيف قد ملكه هذا المق 
ملكية مطلقة غير مقيدة ‏ وليس يمجائر في هذا 
الشرع السكريم أن يكون أعماله لهذا الحق سيآ 
فى المؤاخنة أو المساءلة التى لا تكون إلا محيث 
حرج الرجل على القانون . 

« ومن .حيث إن المحمكمة الابتدائية إذ قشت 
برفض دعوى التمويض إمما جعلت أساس 
قضائها هذا : أولا. ‏ مشروعية الطلاق 
وإباحته وأن الشريعة مجيزه جرد رغية الخلاص 
من الزوجة بأنه. ما دام الأم ركذلك فلا يترتب 
عليه أية ممدثولية فىالشربعة الإسلاميةغير الوق 
التخولها الشرع للمطلقة من مؤخر صداق وتقفقة 
أو متعة لأن الطلاق ٠بعود‏ على المطلق عنفعته 
الشخصية. هى التخلص مئن زحة لاجد فيها مودة 


ولارحمة مسب رأيه هو لأنها مسألة تفسنة بحب 
سترها ولا مون أن تعرض على القضاء . وأخرا 


مشروعة فلا مسكولة غليه . 


« ومن حيث إن هذا الذى تقوله الحكية 
الابتدائئة ليس صححاً على إطلاقه فى دين الله ولا 
فى سنة رسوله . 

« ومن حيث إن نظام الطلاق بين المسامين 
مأخوذ بأ كله من الشرعة الإسلامية وعليه قفد 
حق توضيحا اذلك محث مدى مشروعية الطلاق 
فى حدود ما أنزل الله وبين رسوله وإظبار حلاله 
وحرامه ومقيكون الزوج؟ عا بالطلا قوم لامكون 
كذلك وإلى أى حد يرتبط هذا الثم بنصوص 
القانون المدنى الى محدثت عن سوء استعال 
الحقوق ومتى يكون الإثم أو: الحرام موجبا 
للتعويض ومق لايكون كذلك . 

« ومن حيث إنه لإجراء هذا البحتٌ على 
أسس سليمة فى الشريعة يتعين يبان المسائل 
الآئة : 

( أولا ) كيفية معاملة الأزواج لزوجاتهم فى 
حدود الكتاب والسنة لما اذلك من أثر فى حل 
الطلاق وحرمته . 

( ثانياً ) مق يصح للشخص إعمال حق 
الطلاق الذق أضفاء الله عليه وم لامحوز وعبارة 
أخرى مق يكون إعمال حق الطلاق متفقا . 
ونصوص الشريعة ومتق يكون نالف لبا بصرف 
النظر عن وقوعه ويرتبط بهذا البحث محث آآخر ٠‏ 
هو مق يكون الطلاق حلالا, ومق بكون حراماً . 
« ومن حيث إنه فى خصوص المسألة الأولى . 
ققد أوجبت الشريعة معاشرة الأزواج بالحسنى 
تنفيذا لقوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف فإن 


0 0 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


كرهتموهن فص ىأن تكرهوا شيئاً ووبجملالله فه 


حيرا كثيراً ‏ . وقال المفسرون فى ذلك: طسوا : 


أقوالج لمن وحسنوا أفعالم وهيئاتم مسب 
قدرتي كا نحبون ذلك منونفافعلوا معهن مثله . 
وقال أءضا : ولهن مثل الذى عليون بالمعروف . 
وقال الفسرون فى ذلك : ولهئ على الرجال من 
الحق مثل ما للرجال علمبن فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر:ما مجب عليه بالعروف . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : خيرم خيرم لأهله وأنا 
خيرم لأهلى ( أى لزوجاته ) رواه ابن ماجه 
وعويه ابن حيان والحا م - وقال أيضاً : كل 
الؤمنين ألحسنهم خلا وخبارم خيارم لنسائهم » 
رواه الثرمزى وابن ماجه وسمحاه . وقال أيضاً : 
لا بف ركدؤمن مؤمنةإن كره منها خلقاً رضى منها 
آخر ‏ رواه مسل فى صميحه . وأخيراً قال 
صلوات الله عليه وسسلامه فى حجة الوداع : 
استوصوا بالفساء خيراً فإنم أخذهوهن بأمانة الله 
واستحللم فروجهن بأمانة الله . وقد أجمعت 
“كبن السيرة على أنه صلى الله عليه وسلم جيل 
العشيرة دائم البشى بداعب نساءه وبتلطف بهن 
ويتودد إليين و بوسمين نفقة . 

« ومن حيث إنه من الفيوم بداهة فى أن 
الشريعة الى أمرت سن العاملة » وجميل 
العاشرة ورتبت للنساء حقوقاً على الرجال ما كانت 
لتجمل حياة للرأة رهين كلة من الرجل مرج معه 
فيهأنى” شاء وفى أى وقت شاء بغير رقبب ولا 
حاسب مهما ترتب عليها من الأضرار بها - إن 
هذه الأحاديث السابقة هى ولا شك مثل عليا فى 
الخلق ولا مجوز معبا إهدار الرأة إلى هذا الدرك 
الذى يزعمه الزوج بل ولا يصح معها القول بأنها 
قد أباحت الطلاق علىشرطالنفقة والتعة أو مؤخخر 
الصداق ‏ إن الشرعة الى محفظ كرامة الرأة 


واعتبارها لا يمكن أن نير طلاقبا على النحو الذى 


قال به للستأ تف ضدهمو تابعه عليه الحسي الطعونلأن 
فىالطلاق بغبر رضاءها ولغير سبظاهر إهداراً لما 
وإقلالا منشأنها وهو مانهت عنهالشريعةويؤخل ٠‏ 
من فت كه ]لولاا لاطافق ارسي طول 

«ومن حيث إنه فيخصوص المسألة الثانية ققد 
نبى الشرع الخنيفعن العحلةوعدم العبلفى الطلاق 


بدليل قوله تعالى وإن حَفتم شقاق بينهما فابعثوا 


5 من هله و 6 دن أهليا إنريدا إصلاحا 


يوفق الله ببنهما ‏ وهو ظاهر فى وجوب التريث 
وعدم الإسراع . ولقد شرع الله التوفيق لا فيه من 
الخير حق أن فراً كبيراً من الفقهاء من بينهم 
أحمد بن حتبل رأوا أنهإذا أشار الحكان بالطلاق 
فلا تنفذ إشارتهم لأن الله ذكر الصلح ول يذ كر 


. الطلاق كا فى قوله سبحانه وتعالى  وإن امرأة‎ ٠ 
' خافت من بعلها نشوذاً أو إعراضاً فلا جنام‎ 


عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلم خير ‏ فإذا 
ماخالف الرحلهذا الهو طلقزوجّته دوناشاعه 
فهو آثم فى نظر الله » ولهذا يقول رسول الله : 
ها أحل الله شيئاً أبغض إله من الطلاق . 
وأخيراً قال تعالى :ولا تضارهن لتضيقوا عليبن . 
وفى هذا نهى واضح عن الإضرار بالنشاء 
ومضايقتهين فى السكبنى والإتفاق حى لا يطلين 
الطلاق ويبذلن فى خلاصين بعض ألال ومعناه أن 
لله لا محل طلاقآ طلبته الرأة وبذلت فى سبيل 
الحصول عليه مالا لأنها اضطرت إلى ذلك فرار؟ 
من الأضرار والضايقة » فا بالك بطلاق يقع قوة 
واقنداراً رغم أنف الزوجةوبغير ذاب جتتهوبغير 
إنم اقترفته وإنماكان حصوله للتكاية والانتقام لأمر 
تصوره زوجها فى نفسه كأ سيجىء بعد . 

« ومن حيْثٌ إنه لم ببق. بعد هذا سوى حرمة 
الطلاق وحله : 


قضاء 1ك الاستئناق المدنية 


«ومن حيث إن إجماع الفقهاء متفق على <حرمة 


الطلاق بغير سبب » ودستور ذلك قول رسول الله 
صلى اللهعليهوسل لا تطلق النساء إلامنريبة ‏ إن 
الدشباركوتعالى لامح بالذواقينولا الذواقاتوقال 
الفقباء فى تفسير هذا الحديث إنه بفيد أن المرأة 
لا بحم طلاقها إلا إذا حصل لازوج ريبة فى 
ساوكها وكانت الريبة نستند إلى قرائن وأمارات 
وإذاكان الله لا محسهما ثما ذلك إلا لأنهما ارتكرا 


معصة الطلاق بغير سبب 3 وقوله أيضاً أبما امرأة ّ 


سألت زوجها طلا منغير بأس لخرامعليها راحة 
المنة.وقالنفر كبير من العاماء إنهذا الحديث فيد 
ممرم الطلاق على الرجل من غير سيب لأنالزواج 
عد ربط بين الزوجين برباط خاص .له واجباته 
وحقوقهءوحيث حرم على الرأة أنتسألالطلاق بغر 
سبب فسكذلك بحرءعلى الرجلأن يطلق بغير سبب. 


«ومن حبث إنه يبون من كل ما ققدم أن حم 
لله فى الطلاق يتحصل فى أنه حرام » وحرام جداً 
مق حصل بغير سبب ٠‏ وليس بصحيح مايقال م ن أن 
الثشر بعة يزه لسدب واغير سدب وحقيةةالأمر أنهذا 
النوع من الطلاق يقع وتترتسعليه أحكامولكنه 
تخالف لنصوص القرآن والسنة ومرتكبه آم 
وخارج على حي الشريعة وأنه وإن رتبت النمريعة 
أحكاماً واحدة على الطلاق ذى السبب وغير ذى 
السبب إلاأنها لم عنع إلزام الزوج الخار ج فىطلاقه 
على حكنها من تعويض مطلقته عن الأضرار الى 


أحدثها بها طلاقه الحرام وخاصة إذاكان الرجل 


لا يقصد مئ ذلك سوى الكيد والتكاية . 


« ومن حيث إن الثايت فى خصوصية هذه 


الدعؤوي أن الستانف صّده طلق زوحته ولميكن ١‏ 


قد مضى على زواجها منه أ كثر من ثمانية أيام 
جرد أنها رغبت فى استععال حق من حقوقها هو 
الثثبت هما إذا كان الرجلقد أوفى بالمهر كاملا لأنه 


ا١كأ‎ 


روعى فى البلغ الضئيل الذىقبضته منه أنه سيقوم 
بإعداد أثاث الممزل مع غرفة نوم جديدة وَذْقاً لما 
انعقد عليه اتفاقهما ولم يبد منها أ كثر من علالم 
عدم الرضا فل حاول التفاهم معها بنفسه ولابواسطة 
سَ من أهله ويقول أحوه الحسين فوزى مامعناه 
إنه عحرد أن ظهرت على وجه هذه المسكينة علائم 
عدم الرضا أحس الخطر فى وحه أحه » وعبارة 
أخرىفإنه أحس الغدر والخانة ‏ فنه السيدة إلى 
ذلك وكل هذا قاطع فى أن نة الطلاق قد 
وجدت لديه عحرد ظهود تلاك العلامات الساشة 
وهو البغى بعينه و الظلى الذى لاظل بعده : وهذا 


كله صرف النظر مما بدعيه ا تأنف ضده هئ 


شذوذ السيدة وعدم صلاحيتها ومن إنكاره قيام 
الإتفاق على إعداد غرفة نوم جديدة ومن دعواه 
الباطلة من أن الحاكين الذدين جاء مهم قد فشاوا 
في التوفيق بينه وبينها » وهو غير صادق فى كل 
ماقرر إذ بينا يقول إنه عحرد أن وطأت قدماها 
داره صالت وجالت فأخذت تسخط لبعد هذا 
السك عن مسكن شقيقها. .كم أخذت محط م شأن 
ما بالمنزل من فرش وأثاث وتتفوه بألفاظ الزرابة 
والامتبان دون مراعاة لكرامة الستأنف ضده 
وإحساسه باعتياره زوجاً لما . وكان باجمع أولاد 
الستأئف ضده ونناته مع أزواجين - وكارت 
لتحقير الستأنف ضده دون أية مبالاة أ كير 
الأثر فى إحساساته وكرامته ‏ وتتحة ذلك 
لم بر مناصاً من الطلاق بعد أن اتح له 
ما هى عليه من صلابة الرأى وشذوذ العاملة 
واستبتار بكرامة زوجها بعد أن أخفقت الوساطة 
مرتين فى الاوفيق ‏ با تقول هذا فى مذ كرته 
الختامية إذ بشاهديه يرران بأن الطلاق حصل 
تلبية لطلبها وإلحاحها المتواصل ء وَكذلك الال 
فى خصوص التوفيق » فشاهده أحوه يشرر أن 
السيدة لم تعطه فرصة لاوساطة وإبما كانت ترجوه 
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كا 


التوسط فى إيماع الطلاق بينا يقرر الستأنفضده 
أن الوساطة فشلت مرتين . أما السسدة منيرة 
حسام الدين زوجة أخ المستأنف ضده وال قتدعى 
بأنها والدتها كائثا أصل التعارف بين الزوجين - 
فتقرر بأنه ل تحصل وشاطة ‏ وآعا الثول عأن 
السيدة جاءت إلى دار زوحها فى تلك اللبلة زف 
إله فكذبه ما قرره شاهدا المستأئف ضده من 
أنها جاءت يغير حقائي للملابس وخرجت كذلك» 
ومن غير المفهوم بداهة أن عروساً جديد) تزف 
إلىزوجبها بغيرملابس إلى غير ذلك من المتناقضات 
النى لا يستقهم معها دفاع ومن شأنها أن تجمل 
رواءة المستانقة هى الصادقة . 

« ومن 0-0 على ضوء هذه المبادىء 
الشرعية واللابسات الوضوعية الى أحاطت 
بالدعوى يتعين بحث الشرائط الواجب توافرها 
لاستحفاق التعويض . 


«ومن حيث إن الطلاق فى الواقم شأنه شأن. 


سائر الحقوق مضع لإشراف القضاء » فإن تبين 
أن استعياله كان لغرض غير مشمروع قضى بالتعو يض 
طبفا للمادتين ؛غ وه مئ القانون المدلى » وقد 
استمد الشارع المصرى هذا البدأ الفائل بأنالحق 
يصبح غير مشمروع إذالم بقصد منهسوى الإضرار 
بالغير من الفقه الإسلامى ومن التطببقات العملية 
الق انتهى إليها القضاء عن طريق الاجتهاد . 
.لاومنحيث إن المادةع من القانون المدى تنص 
على أن من استعمل حقه استمالامشروعا لايكون 


مسكولا هتما لمأ عن ذلك من ضرر ثم جاءت. 


الادة الخامسة وقررت بأن استعال الحق يكون 
غير مشمروع فى الأحوال الثلاثة التالة : 
)١(‏ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . 
(0) إذا كانت الصاح التى يرمى إلى عقيقها 
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قليلة الأهمية محيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب 
الغير من ضرر بسيبها . 

(م) إذا كانت الصالح الى يرمى إلى محقيقها 
غير مشروعة . 

«ومنحيث إنه لاشك فى أن السيدة المستأنفة 
قد أصيبت بأضرار جسيمةمن خصيمهاجر اءتصرف 
زوجها إذ كانت تتقاضى معاشاً حكومياً هو الذى 
كانت تعول عليه فىمعيشتها فاتقطع بمجردالزواج 
وأنه وإنكان هذا العاش قد رد إليبا بعد ذلك » 
إلا أن هذا الرد قد اقتضى حهوداً مضنية مدة 
عامين أو يزيد حرمت السيدة خلالما من هذا" 
العاش , 

«ومن حيث إنهاقالت بأنها تكبدت كثيراً 
من النفقات عناسبة عقد التكاح وإعداد ما اشترته: 
منملابس وأشياء أخرى كانتفى غير حاجة إليها 
فما لو متتزوج-ومن المهوم بداهة أن كل عروس 
تأى لنفسها بالجديد من الملابس وأدوات الزبنة 
وغيرها مايلزم النساء »15 أن هذه العملية تقتضى 
بعض النفقات ال ىتتفق فى إقامة الفلا توالزينات 
التى جرى عليها عرف مصر ‏ وأخيراً فإنالزوجة 
بطلاقها بعد عانية أيام من عقد العقد تصبح شعلا 
للتتفولات التى تؤذيمها فى سمعتها إلى حد كبير إذ ثما 
قد ينصرف إليه أذهان الكافة أنها أنت أعمالا غير 
لائقة وهى ولا شك شديدة الوقع على اليفس . 
وما كان الطلاق 15 سبق القول إلا تأديبآ لما 
للا سباب. الب تقدم ذكرها 1 

«ومن حيث إنه عن الطالة الثانة فلاريب فى 
أن الضرر الذى أصاب الزوحة أبلغ من هذا الى 
أصاب الزوج بقولهإن الانتقاد الذىوجهته السيدة 
إلى الأثاث الذى عرضه عليها وعاو الصوت فى 


القولوالحديث من شأنه أن خط من قدره ويقلل 


قضاء حا كم الاستثناف المدئية - 


من شأنه فى نظر الموجودين كافة ‏ ضررها أبلغ 
كثر من هذا الذى بزعمه من أنه كان مضطراً 
لامحافظة على اعتباره لما ثبت من أن هذا التقد 
النى يريد أنيستتر خلفه لايتعدى إيماءة أوإشارة 
بدت من السيدة فى هدوءوأدب فى حدودحقوقيا 
ولم يكن هناك قير ولا تصغير » بل إن السيدة 
لم تقصد إلى ذلك أبداً وإتما قصدت إلفات النظر 
لخالفة الاتفاق عسى أن عتثل الرجل لأحكام هذا 
الاتفاق ومخضع لا أمر به الله » ولكنه صم أذنيه 
وق على أثر ذلك بالطلاق . والمحكة لاترى فما 
عدت نالسر قر )وله امتراة : ١‏ 

« وه حيث إندفها يتعلق بالشعرط الثالكفظاهر 
'تمامآ أن الستأئف ضده لم يكن يرمى إلا إلى 
الإضرار بالسيدة وهو عمل غير مشروع لأن 
الطلاق الذى حصل وإن كان نافذ] تثرتبٍ عليه 
أحكامه » إلا أن الشسريعة الاسلامية الى وضعت 
نظام الطلاق وفصلته وبينث الحلال منه والحرام 
ونبت عن الضرر والأضرار ترى أن طلاقاً وقع 
بغير سبب حرام وصاحبه ثم . 

«ومن حيثإنهوقد تبين سوء قصد المستأنف 
وعخالفته لأحكام الشرع فن ثم تحفق مسائلته عن 
فعله الذى أتاه ضارا بغيره وهو ما يوجب إلغاء 
الحسج المستأنف برمته وإلزامه بالتعويض المناسب 

«ومن حيثإنالحمكة تقدر الضرر الناثىء 
عن تمل المستأ نف ضده بمائتينمن الجنيباتمراعية 
فى ذلك اخالة المالية للسيدة الى تبين من ضا لة المبر» 
.وانقطاع معاثها الضئيل مدة ستتين تقريباً س 
ومراعية أيضاً حالة مطلقها الى ندل على الضعف 
وعدم الميسرة ‏ خصوصاً وأنها ستفيد بطبيعة 
الحاك من الملابس والأواى الصينية التى اشترتها 


ل 


إلرحد ما » ولو أنحاجتها إليها اليوم غير ماس 
مدخلة فى حسبانها أيضاً الضرر الأدبى الذى أصاب 
السيدة حا من طلاقها بعد مانية أيام من انعقاد 
العقد ما قديحمل الكثيرين على تقولاتأوجدها 
فعل المستأئف ضده . 

« ومن حيث إن الحمكنة ترى أن اللقوق 
الشمرعية المثرتبة على عقد الزواج بالغة ما بلغت 
لا تتدخل فى التعويض المقضى به ونحفظ السيدة 
في المطالية مها بدعوى على حدة إذا شاءت : 

«ومنحيث إنإلغاء المج المطعون فيهيقتفى 
حا إعمال المأدتين >مب” و امم مرافعات وإلزام 
الستأنفضدهبالمصاريف المناسبة عن الدرجتين». - 

( استكئئاف السيدة لطف الجليل سلامة يد ضد” 

الأستاذ تمد تود فوزى رقم 545 سئة ؟7 ق وئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبد الحادى على وعيد الجيد 
متولى وأميل عياد المستشارين ) . 


نن 
حكة استثناف القاهرة 
4 وليه سنة 1١68‏ 

| س اسايلاء . شرطه . وجوبه استصدار مرسوم 
نزع الملسكية , عدم صدوره . واقمة مادية تتملوى على 

الغصب تستوجب التعويض ٠.‏ ' 
ب سس أرض إناء أو أرض زراعية . فيصل التفرقة . 

المبادىء القانو ني 

١‏ - استقر القضاء على أن الاسنيلاء 
على العقار لغرض انفعة العامة يحب أن 
إسبقه صدور مسوم بنزع الملكية وتقدير 
نه وإيداعه خزينة المحكمة فإنلم يصدر هذا 
المرسوم فلا يكون للاسستيلاء سند منالقانون 
ولا يعدو أن يكون واقعة مادية تنطوى على 


١ءكغ‎ 


الغصمب تستوجب المساءلة عن التعويض 
وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل بذاته 
ملكة العقار للخاصب . ويستقبع هذا النظر 
أنه إذا استوات الحكومة جبرأ عل عقار 
هلوك للأافراد بغير اتباع إجراءات قانون 
نزع المللكية فإن صاحب العقار يظل محتفظاً 
ملكيته دعم هذا الاسئلاء وله الق قانوناً 
فى استرداد العقار إلى أن يصدر مرسوم 
بنزع ملكيته أو يستحيل رده إليه أو إذا 
اختار هو المطالبة بالتعويضعنه. وهو استفاد 
كذاك من :صالمادة م.م من القانونالمدنى 
والى جرى نصها بما يأى دلا يوز أن رم 
من ملكر إلا فالاحوال الى بقررها القانون 
وبالطريقة الى برسمها ويكون ذلك فى مقابل 
تعو يض عادل » , 


اد العامل الأسامى ف اغتيار الآأرض 


أرض' باه لبر هو ظريق استدلة ا واه * 


ولوكانت الأرض مستخلة بالزراعة فعلا لان 
استخلالها 55 من تركبا يدول استثيار : 

( الاسككنائين رقا #لام , ١٠١6٠١‏ سانة الاق 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة تمد صدق وعد رى 
بش عرسة وعيد الوهاب الطياوى المستشارين ( . 


رذن 
محكمة استئناف القاهرة 
١‏ دلسمير سنة هوا 


شيك . يتطلب سبب حقيق ومشبروع . 
اتعدانهيا 5 إطلان 5 المدين ٠.‏ حقةه ف اليك بالبطلان 
2 مواجهة الستلم وحامل الشيك و النية 


العدد.الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الميدأ القانوق 

القول بأن المشرع فى القانون التجارى 
م بأخذ بنظرية السبب فى القوانين اللانينية 
النى اعتنقها التقنين المدتى الجديد مخصوص 
سيب الالتزام واللاخذ »ذهب الباعث على 
الالتزام أوالباعث المستحدثعنديحث الالتزام 
ووجوب التقصى وراء هذا الباعث أوالدافع 
واشتراط أن يكون الباعث على الالتزام 
مشروعا . وانما اتجحه القانكى التجارى الى 
الاخذ بنظرية التصرف الجرد أو الإرادة 
الظاهرة فى حالات لمس المشرع حاجتها 
لاستقرار التعامل وسرعته واشتداد الحاجة 
للالتزام الجرد ليكفل لما ذلك وهذه 
الحالات حصورة فى نطاق ضيق معين وهى 
الكمبيالات وااسندات تحت الاذنو السندات 


1 لاملها ومنبا لقب - فبذأ الذى جرى عليه 


دفاع المستأنف عليه مردود ذلك أن الشيك 
يتطاب التو قبع عليه استناد الثو يع إلى ساب 


حقيق ومشروع شأنه ف ذلك شأن سائر 00 


الأوراق التجارية فاذا لم يكن لتوقيع المدين . 
سبب إطلاقا أو كان له سبب ولكئه سيب 
غير مشروع كأن التزام المدين بالشيك النزاما 
باطلا . وكان من حق هذا المدءن أن يتمسك 
بالبطلان فى مواجبة الشخص الذى استلم 
دلةالقيلك : وق موائيية امل الى الي 
الذى علم بالبطلان عند اثقال ملكة 
الشيك إليه . : 
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2 حيثإن وقائع هذه الخصومة وما حرف عله 


قضاء 5 1 الاستعتاف المدنة 


دفاع طرفيها وما قضى به لدي اللمستأنف وما 
أسس عله هذا الاستئناف قد سبق لبذه الحكة 
بانه محكنبا الصادر فى/0؟ من مارس سنة جرهية ا 
القاضى بيقبول الاستثناف شكلا وقل الفصل فى 
الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقبق ليثبت 
الستأئف بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها 
البيئة أن الغرض الذى حرر الشيك ت.مته كان 
قضد استسله فى المبسر وأن الستا ف عله كان 
بعلم هذا الغرض ولاستأئف عليه النؤى بنفس 
الطرق» ما يتعين معه الاشارة إلبه ولا حاجة معه 


لتكراره . 


« وحيث إنه تفاذاً الحم المذ كور قد أشيد. 


المستأ نف كلا من حنى نود ححازى وعبد العزيز 
بسولى وأحقد #د عند الله ومصطى أحمد مسن 
وسمت أقوال هؤلاء الشبود فشهد الأول أنه 
والستأنف من رواد نادى الاسكر بيه الذين 
بترددون عليه للعب امسر وأن المستأنف عليه 
عضو وشريك للنادى فى لعة الكاراه وله صبب 
من متحصل « المفيوشة » من اللعب . وأنه 
والستأئف ق مساء ©١‏ من إبريل سنة 1986# 
الذى يذكره إِذ كان هوم عيد مبلاده ل 
كانا بمجلسان مع غيرثم من اللاعين على مائدة 
واحدة وحدث أن ذسر ما كان معه من تقود 
فنادى المستأ تفعليه وطلب منه أن يعطيه «فيشا» 
وهو مااستعمل فى الامب عوضاً عن التقود عا 
قبمته ثلائمائة جنه فأحضر له الفيش المطلوب 


وشكا عبلغ وعم جنة وقعه المستأتف . وأطاف ' 


هذا الشاهد أنه كثير التردد على ذلك النادى 
وأنه بعلم من أمر الستأنف عله أنه قد اعتاد 
الوقوف قريباً من اللإعبين وتقدم الفيشات من 
ضاعت عله تقوده فى اللعب فى مقابل استكتابه 


٠ك‎ 


شيكا بقيمة تلك الفيشات وأنه ثما جرى عليه عرف 
ذلك النادى أن محصل ديوّن الشيكات صما هما قد 
محصل عليه اللاعب من رب القامرة . 

وشسهد الثالى والثالك انيما كانا عضوين 
بنادى الاسكريه وقدترددا عله كثيرا ويعلمان 
من أمره أن الستأتف عليه كان يقدم لمن مخسر 
وده من لاعى اليس ما يطلبه من فيشات على 
أن يوقع له شيكا بقيمتها للالية وأن الستأنف كان 
من هؤلاء الخاسرين الذينضاعتعلهم ثروة كبيرة 
فى لعب اليسر ووقعوا شكاتاً لمستأتف عله 
بقيمة ما قدمه بهم من فيشات وأن المستأنف 
عليه ووليم بانونكانا بشاركان كساب مدير النادى 
ويفصلان على نصيب من حصيلة النادى من 
المقامرة . 

أوضث إن انلزال عزلاء فود قر 
الدلالة على أن الشيك موضوع النزاع قد محرر 
بالقابل التقدى لافيشات التى قدمها المستأتف 
عليه لاستأنف على مائدة الميسر وقت محر ذلك 
الشيك لمواصلة المقامرة بها بعد أن سر جميع 
ماكان معه من نقود . وأن المستأنف عليه حرصاً 
مئه على استمرار دورات اللعب وما نتتهى إليه 
مواصلتها من.حصيلة له نضيب فيها قد جرى على 
تقدم فيشات الميسر من مسر تفوده فيه 
والحصول من اللاعين على شكات يمتها . 

« وحيث إنه إذ كانت أقوال شبود الإثبات 
وعضويتهم بالناذى وترددم عليه غير متكورة عليهم 
قد أنهت إلى تقرير الوقائع سالفة الذكر وكانت 
هذه الأقوال قد ظاهرتها القرائن الستفادة من 
تراخى المستأنف عليه فى الطالبة بقيمة الشيك , 


موضوع الززاع منذ أن رفض البنك صيرف قلمته 


ف4؟ من يل سنة ١389‏ إلى أن استصدر به 


أمر الأداء فى و ماماو سنة لاهةازمن تقاعده 


ال 


عن المطالبة بقيمة الشيك الآخر الحرر فى ه“من 
ووه اموا عبلغ ثلامائة جنيه النوه عنه 
بالخطاب المرسل إلى الستأتف فى ١٠١‏ من أبريل 
سئة 19.6 ومن طبع شيكات وافرة العدد أعدت 
لعلاً ما مها م لخانات مطبوعة واتهى رم الشيك 
موضوع أمر. الأداء إلى دتم ؟وه.+ وهو رتم 
خطير فها تكشفت عنه واقعة الخصومة حسما قرره 
شهود الإثبات . ومن ترانى المستأنف عليه فى 
إعلان أمر الأداء إلى /؛ من نوشير سنة باؤيه؛ 
وقل نهاءة ستة الأشبرالحددة لسقوط أمر الأداء 
الصادر فى ه من مابو سنة /ا46١‏ وإذ كان 
ما يستظبر من هذه القرائن هو أن المستأتف 
عله كان متردداً فى أمره با يصح معه ما ذهب 
إليه الستأنف فى دفاعه من أن مرجع هذا التردد 
هبو الحشية من افتضاح أمر الشيكين وتحربرها 
بدن المي فإن مؤدى هذا الذى ذكر جمعه ] أن 
يكون قد ثرت لدى المحكة أن الشيك موطوع 
التزاع قد حرر عن دين ميسر فى ذمة المستأئف 
أقرضه له الستانف عليه وهو عالم بالقرض منه 
للاستمرار فى اللعب ومن ثم يكون باطلا لقيامه 
غلى سبب غير مشوع . 
« وحيث إن ما عرف عليه دفاع الستأنف 
عليه معترضاً به على إحالة الدعوى إلى التحقيق 
منأن اللشمرع فى القانون التجارى لم يأخذ بنظرية 
السيب فى القوانين اللائينية الق اعتنقها التقنين 
الدنى الجديد مخصوص سبب الالتزام والأخد 
بمذهب الباعث على الالأْرام أو الباعث الستحدث 
عند بحث الالتزام ووجوب التقصى وراء هذا 
الباءث أو الدافع واشتراط أن يكون الباعث على 
' الالتزام مشروعاً وإبما أنحه القانون التجارى إلى 
الأخذ بنظرية التصرفالجرد أو الإرادة الظاهرة 
فى حالات لمس الشرع حاجتها لاستقرار التعامل 
وسرعته واشتداد الحاجة للالترام الجرد لكفل لما 


العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


ذلك وهذه الحالات محصورة فى نطاق ضيق معين 
وعىالكبيالات والسندات نحت الإذن والسندات 
لحاملها ومنها الشيك . فهذا الأدى جرى عليه 
دفاع الستأنفعليه مردود ء ذلك أنالشيك يتغلب 
التوقيع عليه استناد التوقيع . إلى سيب حفيق 
ومشروع شأنه فى ذلك شأن سائر الأوراق 
التجارية فإذا لم يكن لتؤقيع الدين سبب إطلاق 
أو كان له سبب ولمكنه سبب غير مشروع كان 
إلزام الدين بالشيك إازاماً باطلا . وكان من حق 
هذا الدين أت يتمسك بالبطلان فى مواجبة 
الشخص الذى استد منه الشيك بل, وفى مواجهة 
الحامل السىء النية الدى عل بالبطلان عند اثتقال 
ملكة الثىء إله : 
« وحيث إنه للأسباب سالفة الذكر يكون , 
الشيك موضوع النزاع قد حرر عن دين لايوجب 
القانون أداءم لقيامه عل سبب غير مشروع 
ومن ثم يكون الحسم الستأنف فى غير عله متعينآ 
إلغاءه وإلغاء أمر الأداء العارض فيه وإلزام 
الستأنف عليه مصروفات الدرجتين عملا بالادة 
/اة؟ من قانون المرافعات » . 
( استئناف رقم ١511‏ سئة ؛ لاق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة زين المابدين جعه وفرج يوسف 
ومعطفى رياض المستشارين ) . 


يطفن 
حكمة استئناف الاسكندرية 
"١‏ مابو سنة ١609‏ 
! - خاصمة القضاة وأعضاء التيابية دعوى . 
شروطها . أثرها 


قانون المرافمات . سريانه . 
تركه لدعوى الخاصمة . شروطه: . 
| حص اس وعوى الخاصية . دعوى مسئولية . جب 
توافر الضرر لرائعها . 

ى ب الخطأ المهنى المسيم . تعريفه 2000 


عْضاء محا كم الاستثناف المدئية 1 


أو فى تفسير القانون أو القصور فى الأسباب . سبيله . 
الطمن فى المي بالطرق العادية . 

المياديء القانونية ا 

9 إن الثابت من مراجعة أحكام 
المواد من ولا إلى ١٠م‏ مرافعات التى :: 
عن مخاصمة القضاة و أعضاء النياية أندعوى 
الخاصمة هى دعوى من نوع خاص جعل 
لها الشارع أسكاماً خاصةواجراءات معينة » 
فبى لتر فع إلا عند توفر إحدى الحالات 


الواردة على سيبل الحصر فى المادة باو |. 


مرافعات وقد أوجب المشرع رفعها أمام 
حكة الاستثناى أو أمام محكنة النقض: على 
حسب الاحوال بحيث تنظر على مرحلتين : 
الأول عند الفصل فى تعاق أوجه المخاصمة 
بالدعوى. والثانيةعندما تقعضى بجو از المخاصمة 
ويراد الفصل فى موضوعبا؛ وهى فى كل 
مرحلة تنظر أمامدائرة مغايرةلللأخرىويجوز 
للنيابة العامة أن تتدخل أثناء نظرها وعند 
ذلك لاتفصل المحكمة إلا بعد مماع أقوالها . 
وهذهالدعوى من الآثار ما ليس لسواهامن 
الدعاوى الأخرى ففضلا عن توفيع الغرامة 
القانونية عند عدم قبول أوجه المخاصمة أو 
عند رفضهأ مع التضمينات إن كان لا وجه 
فإنه فى حالة صحة امخاصمة يحم على القاضى 
أو عضو النيابة بالتضمينات والمصاريف 
وبطلان الحم أو التصرف موضوعامخاسمة 
هذه القواعد والإجراءاتأثارتالخلاف 
بينرجالالفقه فطبيعة هذهالدعوى خصوصاً 
وأن الدولة تعتبر مسئولة عما يح به من 
التضمينات على القاضى أو عضو التيابة وإن 


كان لحا الحق فى الرجوع عليه بها - فرأى 
البعض أنه دعوى تعويض وف ذاتالوقت 
دعوى بطلان الغرض منها الوصول إلى 
بطلان الحم الذى أصدره القاضي المخاصم عا 
حدا بهم إلى القول بأنما تعتبر طريقاً منطرق 
الطعن غير العادية فىالأحكام وضعه المشرع 
بقصد حماية. المتتقاضين من القاضى الذى كل 
بواجيه إخلالا جسم -- وبرى أخرون 
أنه بجرد دعوى مسو ليةالغرضهنها تعويض 
الخصم المضرور عن عمل القاضى المخادم , 
وبرىفريقثالثأنها من قبيل الدعا وى التأديبية 
التى يقصد منها دمغ القاضى بالتدليسأوالخش 
أو الخطأ الجسم وترى المحكة أن هذه 
الدعرى وإنكانت تنطؤى على هذه المعاى 
جيعا فإن المشرع غلب فيها معنى تعويض , 
الخصم المضرور منعمل القاضى المنسوب اليه 
العيث فعمله إذ وردفالمذكرةالإيضاححة 
ما يأنى : ليست المخاصمة من المسائل العارضة 
قشع 11 مم1 51 د القضاةوإنا هى دعوى 
تعو يض مستقلة ترفع من أحد الخسوم على 
القاضى لسبب من الأسباب الى بينها القانون . 
ومتى استقر هذا النظر فإن أحكام قانون 
الم افمات هى الى تطبق على هذه الدعوى 
شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى وإنف 
اختافت معبا فىقواعدها وأجراءاتها فايست 
إذآ متعلقة بالصال العام لاتصالما بسلطة 
القضاء بحيث لاتطبق أحكام هذا القانون 
عليها بقصد الوصول إلى عدم سريان أحكام 
ترك الخصومة الواردةف المادةم.” مرافعات 


كنا 


وما بعدها علا فشأنها شأن باق الدعاوى 
العادية ينطبق عليها أحكام هذه المواد . 
 «‏ إن الثابت من مراجعة أحكام 
المادة م.م مرافعات أن المشرع تشدد في 
ضرورة إحاطة المدعى عليه بترك الخصومة 
فأوجب علٍ المدعى إما اعلانه على يا. محضر 
أو إثبات ذلك بتقزير فى لم كتاب الحكمة 
أو فى مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله 


مع اطلاع خصمه عليها أو إبداء ذلك شفاهة . 


بالجاسة دو / 55 هذا التشديد من جانب 
المشرع عبثأ ولكن قصد منه الوصؤل إلى 
رأى المدعى عليه صراحة فى هذا الطلب بعد 
أن أجبره خصمه على المثو لأمامالقضاء برفع 
دعواه عليه ولكى حول دون مكين الآفراد 
من التشبير خصومهم برفع دعاوى كيدية 
عليهم ثم الافلات من عو اقبهابتركالخصومة 
فيبا فليس إذن بصحيح أن المدعى مطلق 
التصرف فى دعواه دوثقيد أو شرط . له أن 
يسيرها حسب هواه دون أن يملك المدعى 
عليه من أمره شيئًا بقبول هذا الآخير شرط 
أساسى لإجاءة المدعى إلى طلبه للآنه وإنكان 
لا دغل لتقابل إرادق طرف الخصومة فى 
وجودها إلا أن لإرادتييمادخلافانقضائها 
| فلا يلم الترك إلا بإيحاب من المدعى بالتنازل 
عن الخصومة وقبول لهذا الإيحابمنجانب 
المدعى عليه . وم افترن الإيحاب بالقبول 
وتطابقت الار ادتان على الترك حم القاضى 
به وإلا رفض إجابة المدعى اليه ولايمكن 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


القول بأن مغهومالعكس للمادة و .م مرافعات 
يويد وجبة أظر المخاصمة فى أن العبرة 
بأسبقية إبداء الطلبات مهما كانت الظروف 
وأنة مادام أن المخاصمة قدسبقت المخاصمين 
وطليت إثبات تنازلبا عن الدعوى فلا حق 
لرؤ لاء فى الاءتراض على طلب تركالخصومة 
لاجم لم يسبقوها بطلبات حتى يتعلق لبم 
بالدعوى حقوق ذلك لآن المقصود حالة 
عدم إبداء المدعى عليه لطلبات هو سكوته 
عن الرد على طلب خصمه بترك المدافعة 
ما يغهم منه قبوله الضمنى لبا أو تخافه عن 
الحضور بالجلسات فتكون الدعوى ملك " 


للمدعى و حده وليس المدعى عليه أى حق 


ْ يكتسب للسير فيا . فاذا كانالثابت من الوقائع 


أن المخاصمة طلبت فى أولجلسة نظرت فيبا 
الدعوى وهى جلسة 4ه إثبات 
تركبا الخبصومة فأظبر المخاصمو نعدمقبو لبم 
لذلك وطالبوا بإلزامما بتعويض ما أصانهم 
من ضرر من ججراء رفع الدعوى عليم 
والتشبير بهم ومن ثم بكون الايحاب الصادر 
من المخاصمة لم يصادفقبولا منالمخاصمين 
حتى يكونه أثره القانوق الآمر الذى يتعين 
معه رفض طلب إثبات ترك المخاصمة . 


+ دعوى المخاضمةو إن كانت دعوى 
خاضعة لقواعد مخصوصة إلا أنها باعتيارها 
دعوى مسئولية لاتقبل من رافعبا إلا اذا 

ترتب على الفعل المنسوب الى القاضى ضرر 
أصاب المخاصمة 


قضام حاكم الاستثناف المدنة كا 


- المستفاد.من الأعمال التتحضيرية 
لقانون المرافعاتالجديد ‏ أنه 1 يكن الخطأ 
المهى الجسم سنا مق آبيات المخاصمة فى 
قانون المرافعات القديم ‏ إن هذا السبب 
وإن قارب الغش من حيث جسامة الفعل 
إلا أنه لا يشترط فيه سوء النية فبو الجبل 
الفاضح بمبادىء القانون والوقائع الثابتة فى 


أوراق الدعوى_ فلا يدخل فى نطاقه المأ 
فى التقدبر أو استخلاص الوقائع أو تفسير 
القانون أو قصور الأسباب لآن سبيل 
تدارك ذلك هو الطعن فى الحكم بطر قالطعن 
العادية المررة قاتوا ء ْ 


السادة الأساتذة عى الدين عند المد د وأجد عد اطي 
الديين عبد العر او 3 : ل 
ود عيد اليد المستشارين ) , 


١‏ العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


بة بيء 3 
و و 


تم 


دين 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
و دتسمير سنة /1ه ١‏ 
جارك . م لاغ من اللاحة المتركية . سريانها على 


البضائم الواردة بطرود والشحوئة صبا قبل العمل بق 
/ا٠ه‏ سئة ههو9ا١‏ المادر فى +؟/١١0/1ه6١1‏ . 


المبدأ القانوق 

الإعفاء من الزيادة أو العجز الوارد بالمادة 
الال من اللاحة اجر كي بسر ىَ على اليضاعة 
الواردة فى طرود 5 يسرى على البضائع 


المشحونة صباً . هذا عن الوقائع السابقة على - 


القانون رق ا.ه سنة ‏ ه966١‏ الصادر فى 
م١‏ هه ةا . أما بالنسية للوقائعاللاحقة 
عالقا نونفالاعفاء لايسرى إلا علىالبضائع 
الصب بنص القانون المذكور . وهذا القانون 
ليس له أثر رجعى للأانه قانون معدل للسادة 
لا 4 وليس مفسراً لبا بصريحنصه » ولا 
يعتد فى الرجعية مذكرته الإيضاحية . 

امير 

« من حيث إن العارضة أقامت هذه 
امعارضة بصحيفة معلنة فى ١85/١٠/91‏ تطلب 
فيها قبول المارضة شكلا وفىالموضوع بإاغاء القرار 
العارض فيه مع إلزام العارض ضدها للصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة » وقالت شرحاً لذلك إنه 
فى ١965/٠١/5‏ أرسلت العارضضدها خطابآً 
مسجلا إلها مخطرها فيه بأنها غرمتها ستة جدبات 


على أساس أنه تحقق لدمها وجود ع<ز قدره ستة 
أجولة من الفلفل من شحنة الباخرة « بنىقاسم » 
عند وصولما إلىميناء الإسكندريةفى/5/0/ ١984‏ 
ولأن القرار غير سام لأن العجز الدعى به 
لا تحاوز ه ,/ عن جموع البضائع الفرغة وملا 
المادة بحم من اللائحة المخركية محب إعافاء المعارضة 
من الغرامة ثم قدمت المعارضةحافظة مستنداتها 
وتحوى خطاب مصلحةالمارك الؤرخ هأ كتوبر 
سنة و١‏ السالف ذكره ومانيفستو الباخرة 
١‏ بنى قاسم » الؤرخ فى .5"/ه/1965:4 ويفيد 
أن البضاعة عبارة عن +٠٠‏ جوال من الفلفل . 
« وحيث إن المعارضة رفعت فى اليعاد الذى 
حددته المادة جسم من اللاحة الجركية ‏ ؤهو ' 
خمسة أيام مئ تارم إعلانالقرار إلىالعارض- 
وحازت وصفها القانوتى فهى مقبولة شكلا . . 
« وحيث ان الحاضر عن الشركة المعارضة 
قدم مذ كرة أشار فها إلى نص الادة يم من 
اللائضفة الجركة وكيف أن الفقرة الأخيرة من 
هذه المادة تقرر بأن الزيادة الى لاتتجاوز ١٠١‏ بز 
والتقصان الذى لا يتحاوز ه ب/ز لا يستوجبان 
تفريرالغرامة » ثم قال إن هذا النص قد جاء عاماً 
لامحتمل التخصيص وم بربط المشرع حكه بحالة 
معيئة أو بمضاعة بالذات سواء كانت مشحونة صباً 
أو معبأة فى طرود ؛ وأن القضاء قد استقر على 
ذلك ثم جاء المشرع وأصدر فى مم/ ١٠/هه ١‏ 
القانون رقم لاه لسئة مهة! معدلا الفقرة 
الأخيرة من المادة بحم سالفة الذكر ققرر أن 
الزيادة التى لا ##ساوز ٠١‏ ب والتقص الذدى 


القضاء التحارى 


لايتجاوز ه /ز من اللضائع المشحونة صبآ 
لا يستوجبان تقرير الغرامة » والمشرع بهذا يكون 
قد أقر أن النص القدي لم يكن يفرق بين بضائع 
شحنت صباً وبين غيرها من البضائع وأنه ينبغى 
اذلك إعمال نسبة الإعفاء على كل البضائع دون 
. استثناء إذا طق النص قبل تعديله خاصة وأن 
القانون رتم .هده لا يمكن أن يكون قالونا 


تفسيريا ولا يمكن بالتالى أن ينصرف أثره إلى . 


الماضى بل هو قانون منئىء لأن رجعية القوانين 
لاتفترض بل يتعين النص علها صراحة فإذا لم 


الذكر فلا محوز للقاضى استنباط الرجعية من 


الأعمال التحضيرية لهذه الفوانين أو من الظروف 
الى كباطنا: يوضمها خاضة بعد ل استفرت الام 
القضاء قبل التعديل على أن معنى الفقرة الأخيرة 
من المادة بام مطلق يسرى علىكل أنواع البضائع 
سواء شحنت صبآ أم كانت معبأة فى طروه ‏ 
واننبى الحاضرعن الشركة المعارضة من كل ذلك 
إلى التصمم على طلياته . ش 
«وحيث إنالحاضر عن المعارض ضدها قدم 
مذ كرة قال فها إنه فى ١454/5/07‏ وصلت 
الباخرة ( بنى قاسم » التابعة للشسركة المعارضة إلى 
ميناء الاسكندرية وبفحص شحتتها مئ: جوالات 
الفلفل ثبت وجود ع مقداره ستة جوالات» 
ولا لم نستطع الشركة إثبات ان هذا العجز لم يفرغ 
بالأراضىالصرية » فإنمصلحةالجارك قد أصدرت 
قرارا بتغريم الشركة مبلغ سستة جنيهات طبقاآ 
لمواد باو » يسم ء يحم من اللاحه التركية » 
والشركة العارضة 'ستند فى معارضتها إلى نص 
الفقرة الأأخيرة من امادة بحم وهو استناد فى غير 


مله إذ أن العجز موضوع هذه العارطة اعتور . 


١٠الا‎ 


رسالة وردت فى طرود ولم يتجاوز الشرع فى 
المادة الذكورة عن أبة نسبة من العجز فى ذلك 
التوع من الرسائل » وان الفقرة الأخيرة من 
للادة بم تسرى على البشائع المشحوئة صبآ 
كالحبوب والسوائل الى تتعرض إلىعوامل كثيرة 
تؤدى إلى تجزها أو زيادتها بدلل أن المشرع قد 


سامح ما قد باحق هذه البضاعة من زيادة بنسة 


- قدرها ١‏ وما قد عتورها من عمَزْ قدره 


© نا وهذه النسبة منفية بالنسبة للبضائع التى ترد 
فى طرود: م نصت الفقرة الثانة من المادة بحم 
على أن « كل طرد مدزج ف المانفشتو ولم يقدم 
طبقاً للمادة /1 تدفع عنه غرامة » و إلى ذاك فإن 
الشرع نفسه قد أ كد هذا العنى فأصدر القانون 
لاه أده مفسراً المادة/م ونص صراحة على أن 
المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الل كر 
هو البضائع المشحونة صباً » ثم أورد الحاضى عن 
المعارض ضدها ماجاء فى المذاكرة الإ,ضاحية 
لقانون .٠/‏ هده » وأشار إلى ماجاء نحي مؤيد 
للنظر السالف صادر من هذه الحمكة مبيئة 
أخرى في القضية رقم «م0/ه ت ك اسكندرية» 
وأضاف أن القرار المعار ض فيه قد صدر بتارم 
١٠/-هة!‏ أى فى ظل أحكام القانون رتم 
/.هدة الصادر فى 9# ١1/دهةة؟‏ والمعدل 
للثقرة الأخيرة من المادة ب)م فيكون هو القانون 
الواجب التطبيق » وخلص من كل ذلك إلى طلب 
الحسم برفض العارضة وتأييد الفرار العارض فيه 
مع إلزام الشركة المعارضة المصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة . 

«:وحيث إنه بين من مطالعة القرار المعارض 
فيه أن العجزالحاصل فىشحنة الباخرة «بنى قاسم 6 
عند وصولها إلى ميناء الاسكندرية يوم /ا3 يونيه 


١ ١ا/؟‎ 


سنة عهبه! هو عبارة عن ستّة أجولة من الفلفل 
والشركة اللعارضة 'نؤٌ سس معارضتها على أن هذا 
العحز يدخل ضمن الإعفاء الذى قررته الفعرة 
الأخيرة من الادة باس من اللاننحة الجمركية لأن 


عدد الأجولة الى شحنت على الباخرة المذ كررة. 
كان . .٠غ‏ جوالا طبماً لا هو وارد بالمائيفستو 


اللقدم منها والعجز المدعى به عبارة عن ستة 
أحولة ؛ أما المعارض ضدها فتذهب إلى انه مادام 
العحز قد اعتور رسالة وردث فى طرود فإن 
الإعفاء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة بام 
لا بسرى إذ أنه قاصر على البضاعةالمشحونة صباً . 


. « وحيث إن الخلاف بين الطرفين هو فى : 
| الذى لا يتحاوز ه يز من البضائع الشحوئة:صبا 


مدى تطبيق حد الإعفاء وهل يسسرى على البضائع 


اللشحوئة صباً سب أم أنه إسسرى على البضائع 


المشحونة بالطرود وغيرها . 

« وحيث إن المادة بم من اللائحة الجمركية 
قد عالت حمائلة تعالق. ويتود زيادة أو عجر فى 
البضائع الشحونة فنصت قبل تعديلها بالقانون رقم 
/٠ه/‏ ههيةا على الآلى : 

١‏ - فىحألة وجود الزيادة فى البضائم عن 
بيانات ما يفستو الشسحن يدفع القبطان غرامة 
لاتنقص عن رسوم الحمرك ولا تزيد عن ثلاثة 
أضعافها عن كل طرد غير مدرج فى الائفستو.. . 

+ وكل طرد مدرج فى المايفستو ولم 
يقدم طبقاً للمادة ١17‏ تدقع عنه غرامة لا تنقص 
عن قري ولا تريد عن +0 فرش فشاد 
عن رسوم الحمرك التى تدر بموجب البياناث 
الموضحة فى الأوراق المندمة . 

م« أما الغرامة عن البضائع المشحونة 
صا مسب الائفستو فيحوز محديدها من ٠.‏ 
قرشاً إلى ٠‏ + قرش صاغ . 


: على البشائع الصب قب هو مخصيص بلا مرج 


العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 
ا 


تا ومع ذلك فالزيادة ال ىلاتتحاوز. 74 
والتعصان الذي لا يتحاوز هه سر ٠‏ استوجبان 
تقزر الغرامة 5 


وكان أن أصدر امشرع فى 9١/١٠ههة١‏ 
القانون /.ه/وه وثشير بالوقائع الصرية فى 
عم مه بالعدد إم مكرر وعنون الثانون 
الذكور بأنه صادر « بتعديل بعض أحكام الأمر 


. العالى الؤرخ ؟٠١‏ أبريل سنة عمر؟ باللامحة 


الجركية » ونص فى مادته الأؤلى على أن يستبدل 
بالفقرة الأخيرة من الادة بم من اللاحة الجركية 
الشار إليها الن ص الآلى: ومادة باعثقرة أخيرة ‏ 
ومع ذلك فالزيادة الت لا حاون ١١‏ با والتقص 


لا ستوحبان تقرير الغرامة » ولا تستحق الرسوم 
المركة على ما نتقص من البضاعة فى حدود النسية 
الشار إليبا ) وقد ورد في الذكرة الإيضاحية 
للقانون أنه ( لما كانت قد صدرت أخيراً عدة 
أحكام تقضى بأنح؟ هذءالفقرة يسرى سواء كانت 
البضاعة صياً أو فى طرود » ولما كان ال#قصود من 
هذه الفترة أن تسرى على اللبضاعة الواردة صا 
دون غيرها ٠‏ فنعاً لكل لس رؤى تعديل هذه 
الفقرة بلص صراححة على سريانها إذا وردث 
البشاعة صباً , ولما كان تالعدالة تقتضىعدم إدخال 
النتقص بالنسبة النصوص عليها فى الفقرة سالفة 
الك كرن فى حساب الرسوم الجركية ققد رؤى النص 
على ذلك صراحة ) . 


« وحيث إن حك الادة بام فقرة أخيرة ‏ 
قبل تعديلها . عام لا محتمل التتخصيص ولم 
بربطه الشرع محالة معينة أو ببضاعة محددة بالذات 
بدلل أنه أورده فى فقرة مستقلة عن الفقرات 
الثلاث التقدمة عليها واذدلك قتخصيص تطبيقها ' 


القضاء التحارى 


أو مخصص ولا تحتمله ألفاظ الفقرة للذكورة , 


ولو قصد المشرع عند صدور الأمر العالى باللاحة 
المجركة قمر - المادة بام فقرة أخيرة على حالة 
البضائع الشحونة صبا لما جعلها فقرة مستقلة 
وتضمن الفقرة الثالثة حكمها » أما وهو لم يفعل 
فدليل على عمومية ح» الفقرة الأخيرة وعل سريانه 
قبل التعديل على جميع الفقرات التقدمة عليباء 
هذا فضلا عن أنه لو كان حَم الفقرة الأخيرة 
خاصا بالبضائع الصب ء جنح:المشرع إلى إصدار 
القانون .همه الذى عدل بعض أحكام اللا ئحة 
الجركة وقد تناول التعديل نص المادة بم فقرة 
أخيرة المتنازع بين الطرفين على تفسيرها - وذلك 
بعد أن رأى المشرع أن هذا النص قبل تعديله 
قاصر على بلوغ حد الكفاية فى قصر الاعفاء على 
البضائع التى نشحن صباً دون غيرها وأنه محتمل 
تأويله على الوجهين » ومق كان ذلك تعين تأوله 
عل الوجهالذدى ,فق مع مصلحةالمدعبة أىالمعارضة, 
أما ما تدعره المعارض ضدها من اختلاف نسبة 
الإعفاء فى الزيادة والتقص بالفقرة المذ كورة بدل 
على أن الشمرع أراد بها البضائع المشحونة صباً 
لتعرضها اعؤامل كثيرة منها العوامل الحوية 
وما يكتئفبامن رطوية وجفاف . فهوإدعاء مردود 
عليه بأن هناك ما يتعرض اثل هذه العوامل من 
البضائع التى نشحن فى طرود كالبوب مشلا إذا 


حاتت داخل أحولة ومن ثم يكون الأقرب إلى 


٠‏ الصواب أن المشرع راعى فى اختلاف النسبة 


الواردة فى المادة/م لامحة ما قد يضبع من الرسوم' 


اخركية على مصاحة المارك فى حالة النقص دون 
الزيادة ولهذا خنخنها فى الأولى وزادها فى 
الثانة . 

« وحبث إنه من القرر أن القاعدة الأساسية 
فى القانون هى قاعدة عدم سريان القوانين على 
الساضى أى أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على 


١ ا‎ 


ما يقع من اريم نفاذها ولا يترتب عليها أثر فم 
وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص»2 
وهذه القاعدة تستمد قوتها من الدستور إذ نصت 
عليها المادة /ام؟ من دستور سنة ١998‏ اللملغى » 
3 نصت عليها المسادة 185 من دستور الشعب 
سنة 46؟ شَوها « لا تسرى أحكام القوانين 
إلا على ما بقع من تاريم العمل بها ولا بيترتب 
عليها أثر فما وقع قبلا ؛ ومع ذلك بحوز فى غير 
الواد الجنائية النص فى القانون على حلاف ذلك 
مموافقة أغلية أعضاء مجلس الأمة غ فحوز إذن 
للمشرع أن مجمل القانون سارياً على الماضى بنص 
صريح »2 ولا يستثنى من قاعدة عدم رجع.ةالقانون 
إلا الوا نين التفسيريةوالقوانين الخاصةبالإجراءات» 
فالقوانين التفسيرية هى التى تصدر لتفسير قؤانين 
سابقة وإيضاح معناها فى ناحية مختلف عليها » 


ولا كان القانون التفسيرى يتحد مع القانون 


الأصيل فإنه يصبح له نفس النطاق الزمنى وذلك 
بطبيعة الحال ما ل يتضمن التقانونالتفسيرى أحكاما 
جديدة لا ينطوى عليها القانون الأصيل فإنه 
لا يتحد عندئذ معهذا القانون الأخير وإا يستقل 
ينطاقه الرهنى الذنى سد من تارريج نقاؤه » ولقد 
جرى الفقه والقضاء على أنالقانون إما أن يكون 


تفسيريآ بتصريم الشرع فيجب أن يكون هذا 


التصريم صرحا لا يترتب على ذلك من كونه ذا 
أثر رجعى وإما أن كون تفسير يا بطسعتة وهذه 
تتكشف بعناصر موطوعية ولا يكى فى ذلك 
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية أو المذكرات 
التفسيرية لتعرف ما إذا كان القانون تفسيريا 
وفيه خروج على قاعدة عدم الرجعية لأن الستفاد 
من النصوص أن رجعة القوانين لا تفترض بل 
بتعين النص عليها صراحة ف التوانين فإذا لم ينص 
على ذلك فلا يجوز للقاضى استنباط الرجعية من 
الأعمال التحضيرية لهذه القوانين أو من الظروف 


١ عا‎ 


التى أحاطت بوضعها . ( راجع فى ذلك المنى 
موجز القانون الجنانى للدكتور على راشد طبعة 
سنة مه ص إير وما بعدها » وحكة القضاء 
الإدارى 19/س/ن: الحاماة ص ,ر» عدد م » ع 
ند لاص 019 ). 

« وحمث إن القانون رقم /ا. ههه ليس 
من قوائين الإجراءات وقد خلا من النص على 
سريان أحكامه على الماضى بل على العكسشس من 
ذلك فد نص صراحة فى مادته الثالثة على العمل 
به من تاريسم نشره فى الجريدة الرسمية الصادرة 
فى ١0#‏ كمه أى اعتارا من هذا التاريم 
وبذلك لا يشسحب هذا القانون على ما سبق 
صدوره من الوقائع كواقعة هذه الدعوى الحاصلة 
فى 1/07 ؤه والق صدر بشأتها الغرامة المعارض 


فيها. واما قولالمعارضضدها بأنالقانو نالك كور 


مئ القوانين المفسرة استناداً إلى ما جاء بذ كرته 
الإيضاحية فردود عليه بأنه بتعارض مع ما صرح 
الشارع فى ذات القانون ٠.‏ همه عا حعنه عنوانه 
من أنه صادر ر بتعديل بعض أحكام الأمر العالى 
المؤرخ ؟٠‏ ديل سنة عم١‏ باللاحة الجركية » 
وقد دات صراحة العبارات الواردة فى هذا 
القانون ومذ كرته الإيضاحية على التعديل دون 
التفسير » ما يتنافى مع القول بأنه و مخصوص 
الفقرزة الأخيرة من المادة بام - جاء مفسرة 
لنصها السابق ويفيد فى صراحة أن حكنها قبل 
التعديل كان عنالفآ لديم نصها المعدل الذى قصر 
الإعفاء من الغرامة على حالة البضاعة الشحونة 
صا وفى ذلك اعتراف من الشسرع بالوضع السابق 
جاء فى نفس القانون الجديد الذىصدر بعد أ كثر 
مئ سدبعين عام على صدور اللانئحة الجركة 
والعمل مها على وجه استقر القضاء فيه على تفسير 
الفقرة الأخيرة من المادة بام من اللامة ‏ قبل 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


تعديليا ‏ مما بيجمل حكنها سارياً على البضاعة 
الواردة فى طرود سريانه على البضاعة الواردة 


2 


صب . 

«وحيث إنهمق كان الأمر علىماتقدم تكون 
الواقمة موضوع المعارطة بما حكنها نص المادة بام 
ففرة أخيرة من اللانحة الخركة قبل تعديلها » 
ولا محل للا خذ بالميدا الذى قررته هذه الحكة 
ببيئة أخرى فى حكنها الصادر بتارعم ١٠/م//اه‏ 
لأن ما انتبت إليه المحكة فى حكبها الحالى أكثر 
انطباقا على القانون وأقربمسايرة لغرضالشارع» 
ومن ثم تكلون نسبة العجز مى ستة أجولة من 
٠.٠‏ حوال وهو قدر لا محاوز ه لز من البضاعة 
المشحونة ما لا يجين المادة بام المذ كورة #رير 
غرامة بسبيها وبالتالى يكون القرار العارض فيه 
قد صدر على غير أساس سليم من القانون متعيئاً 
الحم بإلغاته . | 

« وحيث إن المصاريف يازم بها إلحكوم 
عليه عملا بنصالمادة باوسم/ ١مرافعات‏ فيتعينإازام ' 
المعارض ضدها بها » . 

( قضية شركة ليون كراسو ضد مدير عام مصلحة 

الجارك رقم كم سنة ١955‏ تجارى على رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبد الوهاب ابراهيم وأحد 


خيرت وعمود حسين النفاة ) . 
2 
حكمة اسكندرية الابتدائية 
١؟‏ دلسمير سنة 8هو١‏ 


تأمين . المصلحة فى التأمين . 
قيام رابطة أو علاقة حق وعدالة للمؤمن على الشى*ء . 


تعتبر «تواذرة جرد 


اللؤمن عليه . 
المبادىء القانو نية 


١‏ -الا يشترط البئة فى التأمين على 


3 العقضاء التحارى 


تفضا 


الاشياء أن يكون المؤمن توعد مالكا 
لللأشياء المؤمن علبها بل يكى أن يكون له 
من وراء هذا التأمين مص لحة اقتصاديةمشروعة 
وقد نصت على ذلك صراحة المادة وين 
من القانون المدى إذ نصت بأنه ه يكون 
محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة 
تعود عبل الشخص من عدم وقوع خطر 
مدين 25 

+ - الملكيةالمؤجلة للمشترى حت الشحن 
تجعل له على البضاعة المشحونة علافة حق 
وعدالة قامسوة'0 نك خامعة 06 مومهم 
تسوغ التأمينعليهاومصاحة أ كيدة فى امحافظة 
على البضاعة ووصو لها سليمة ليحقق الر من 


نيعا وبفى بالتؤاماته نو من يكون قد تعاقد ! 


معهم علها كا أن الضرر يحق قيضا بفقدان 
اليضاعة أو غرقهبا وبفوات رما عليه أو 
حاجته وحاجة سوقه لهذه اليضاعة بالذات 
أو تعرضه للمسئولية قبل أن يكون قد تعاقد 
معهم عليها . 

الممكر. 

« من حيث إن المدعين بصفتهم الشركاء 
المؤسسين لشمركة « أونيرايس » رفعوا هله 
الدعوى ضد شرك الإدخار للتأمينات والتوفير 
عقتضى عريضة أعلنت للاأخيرة فى حم الا 
طلبوا فيها احج بإلزامها بأن تدفع لشركتهم مبلغ 
٠‏ ؛ غ؟ جنيباً سوريا أو ما بعادله بالعملة المصرية 
وفوائده القانونية من تارم الطاللة الرسمة حق 
عام آلنداد والمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة . 


وذكر المدعون بعريضتهم شرحاً لدعوام أن 


شركتهم « أونيرايس » باعت إلى السيد ظافر زين 
التاجر باللاذقية بسوريا كية من الأرز الممسوح 
مقدارها ١6١‏ طنا مقابل مبلغ شامل لثمن 


' والنولون غطعواعءت قصه همه وأن المشترى قام 


تارعس عه ١‏ بالتأمين لدى الشركة المدعى 


. عليها على هذه الكية ضد الخاطر من الخزن إلى 


الزن 88نامطءدة؟ 10 عمتامطععة77 وذلك 
عقتضى بوليصة التأمين رقم ع مسإت وأنه فى مساء. 
"٠‏ أبريل سئة ه96! غرق أحد الصنادل يماكان 
فيه من أجولة الأرز الؤمن عليبا ومقدارها 
١‏ جوالا وحرر عن هذه الواقعة ا حضر رقم ١‏ 
أحوال قسم ميناء الاسكندرية بتارم أول مايو 
سنة ١9.6‏ واستطردت المدعية قائلة إن حقها فى 


'.اقتضاء قيمة البضاعة الغارقة من الشمركة المدعى 


عليها ثابت بنص بولصة التأمين الى توجب على ' 
هذه الأخيرة دفع التعويض إلى صاءحب الحق في 
البضاعة » وأن بوليصة التأمين قد نصت كذلك 
على أن حق المطالبة بالتعويض عمول إلى من حول 
إله حق الؤمن له وععوصوندعة وأن الؤمن له 
مشترى البضاعة قد حول كل حقوقه الثابتة عقتضى 
«وليصة التأمين إلى المدعيةوذلك مقتضى حوالة حق 
تارنخها 107/ه/9601١‏ ومعلنة إلى المدعى عليها 
بتارع 7ه ١‏ وأن:حقها فى الاستفادة من 
بوليصة التأمين كا سلف هو حق مباشر بوصفها 
شاحنة البضاعة ومنفذة عمليات التقل المؤمن على 
مخاطرها وأنه من ناحية أخرى وحق إذا قيل بعدم 
إمكان استناد المدعة على حق مباشر للاستفادة من 
بوليصة التأمين ؛ فإن الؤمن له صاحب البق قد 
حول إليبا تلك الحفوق بمقتضى الموالة النافنة فى 
مواجهة الدعى عليها كا سلف بيانه وأنه نظراً إلى 
أن المطالبات الودية لم جد فى حمل المدعى عليها 
على الوفاء: بقيمة البضاعة الغارقة كذلك فإنها قد 


١ كا‎ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


أقامت دعواها بطلياتها المتقدم ببانها . 
وقدمت الشركة للدعية تأميدا لدعواها 


حوافظ المستندات رم؛ لباء ؟إملف وأرفقت 


بالحافظة الأولى المستندات الآتة : 

١‏ - صورة اللرقة الى أر سلتها المدعة إلى 
المشترى للبضاعة عن غرق الاعون حمولته بتاريعم 
وزه/ 960 . 

؟ - الرد على البرقية الأولى المتضمن إحالة 
المدعية إلى الشركة المدعى عليها المؤمنة للبضاعة 
تارم ١٠زه/5مةا‏ 00 

م ل صور خطاب مؤرخ لك لساك 
مرسل من المدعية إلى المدعى عليها متضمناً 


إخطارهابغرق ١1جوالمن‏ ال.ه إاطناً وتطالبها, 


ع - الرد على الخطاب, السابق الؤرخ 
]ه65 وقبه تنكر المدعى عليها وجود 
أبة رابطة بينها وبين المدعى عليها وترفض تأسيسا 
على ذلك مسئولتها : 

ه - خطاب من الدعية للمبعى عليها 
الهلاك فى فثرة تغطيتها بوليصة التأمين وإلى تظبير 
البوليصة لصالحها . 

> - الرد على الخطاب السابق وفيه ترفض 
الإقرار بالسئولية . 

/ا ‏ نوايصة التأمين دم ؤومات الخاصة 
بالبضاعة موضوع الدعوى عن ١١‏ طن أرزا زيد 
إلى ١6٠‏ طناً عقتغى ملحق صادر من المدعئ 
عليها ومرفق بالبوليصة وثابت على ظهر البوليصة 
إحالة مشترى البضاعة حقوقه إلى الشسركة المدعية 
بتارم باازهه؟١‏ . 


بم إنذار معلن لالمدعى عليها بتار 42 
ةا بناء على طلب. المدعية متضمنأ إعلان 
حوالة الحق والمطالبة بالسداد . 

- وأرقفت المدعية بالحافظة رقم ا ملف صورة 
رسمية طبق الأصل السحضر رقم ؟ أحوال قم 
ممناء الاسكندرية دم ما سنةنوهةازؤ إدارى , 
عن غرق الماعون موضوع الدعوى . 

.وأرقفت المدعية بالحافظة رقم. ١١‏ ملف ' 
المستندات الأية : 

- شببادة مؤرخة م١‏ إلارمهوةا صادرة 
من وكلاء مندوب الحارس العام على أموال شركة 
هازلدن وشركاء لعتد عن تقلهم الإضاعة موضوع 
الصفقة وتسلمها إلى متعبدى الشحن على البواخر . 
حنتى وكال صيصا . 0 

؟ ب إقرار مؤرخ ١/4/م/ه9؟١‏ من حنى 
وكال صيصا مقاولى الشحن والتفريغ عن استلامهما 
للبضاعة وشحتها على المواعين معرفتهما 

+ كتاب مؤرخ ه يوليو سنة هرهو١‏ 
صادر من الشركة الأمريكية للتحارة والملاحة تقرر 
فيه بأن المدعبة طلبت منا شحن ١6.٠‏ جوال من 
الأرز ماركة بهرند وأنها صدرت أعس الشحن 
مهذا العدد غير أنه حدث أن غرق أحد المواعين 
ولم بعل الباخرة إلا عدد وم حوالا . 

عد شهادة مؤرخة م/ 7 هوا صادرة 
من جمرك المحمودية دم سوس ثابت بها أن 
ما شحئ على الباخرة هو 5م جوالا . 

ه - شهادة مؤرخة اهمها صادرة 
من جمرك ال حمودية رقم هام ثابت فيها أن كية 
أرز ومقدارها 5١١‏ جوالا غرقت بلميناء ولم 


5 تح اعحّاد مستندى رم اك مؤرح 


القضاء التجارى 


يفدال 


964٠‏ صادر من بنك الخصم الأهلى 
البارسى ثابت أن العن على أساس 4٠‏ جنيه 
للطن الواحد والنولون . 

7 ب عدد ؟ صور فواتير عن 9م جوالا 
وعن 51١‏ جوالا الأولى عبلغ 5١هم‏ ووه ج 
والثاننة 4٠٠١‏ م 3 قدمت المدعة 
الستند رتم ٠‏ دوسيه وهو عبارة عن خطاب 
صادر من البنك العربى فى 1968/4/2 يتضمن 
سعر الليرة السورية بالنسبة لاجنيه الصرى يوم 
؟ه/5؟! وهو ٠‏ "#احاررة ليرة سورية . 

( وحيث إنه بجلسة 94/؟196007/1 تنازل 
الدعى الأول السد / سلفاتور سلامة عن حته 
إلى باق المدعين الذين عدلوا طلباتهم فى مواجهة 
الحاضرين عن المدعى عليها إلى طلب الحم 
بالمبلغ الطالب به . 

«وحيث إنه مجلسة ب0/غ/96107١1‏ أدخلت 
الشركة المدعى عليها الشركة الأمريكية الشرقية 
التجارة والملاحة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة 
الباخرة سيتا دى انكونا ووكلة مالكبا طالبة 
المي عليها بها عمى أى عم عليها استناد؟ إلى 
أنها الشركة المتفق على شحن الرسالة عليها 
وباعتبارها مقاولة أعمال الشحن وأنها مهذه الصفة 
تسأل عن غرق الصندل وتلزْم بتعويض الخسارة 
الناشئة عن ذلك الحادث . لأن مسئولية الناقل 
البحرى ومقاول الشحن تبدأ من وقت < 
الرسالة إليه لشحنها . ْ 

وقامت أيضاً بإنذار الشركة الدخلة بعريضة 
معلنة فى ع/1661//5 ٠‏ 

« وحيث إن الشركة الدعى علبها تقدمت 


بلذكرات رقم ,ه 14 16١‏ ملف أوردت فيها ٠‏ 


دفاعها تفصبلا وأخص ما جاء مها أنها دقعت الدعوى 


إبتداء يدقعين : الأول بعدم قبول الدعوى ارفمها 
من غير ذى صفة استناداً إلى انعدام أى علاقة 
مباشرة بينهاو بين الدعية واستناداً إلى أن مستندات 
الدعية خالية من حوالة الحق الدعى بها . والدقم 
الثالى بعدم قبول الدعوى لرفمبا على غير ذى صفة 
استناد؟ً إلى أن البضاعة الغارقة مؤمن علبها فى 
خلال الفترة السابقة على الشحئادى ش ركه ريكس 
للتأمين والتى مجب مطالبتها بقيمة التعويض وأنه 
لا صفة للشمركة المدعى عابها فى خلال تلك الفثرة 
لأن التأمين الدى أجراء الشترى السيد/ ظافر الزين: 
لا يسرى إلا من وقت أن تصبح البضاعة ملكا له 
أى من وقت شحنها على ظهر الباخرة تنفيذ] لعقذ 
الشراء الذى تم على أساس التيع .7 يع © 
رخطهنومت 0صه غهوم والذى تم على أساسه 
التأمين على البضاعة وأنه بالنسبة لموضؤع الدعوى 
فإنه مرفوض استاداً إلى أن البيع وقد تم 
نه ل أى بع لدى الشحن فإنه بمتقضي هذا 
ليع تم تسم البضاعة وتتقل ملكتا إلى الشترى 
من وقت الشحن والدى يتم فبه إفراز البضاعة 
وتعيينها من حي تالعدد والوزن والخالة والعلامات 
ويصدر بذلك سند الشحن متضمناً وصف النضاعة 
الشحونة » هذا وبترتب على انتقال ملكية 
البضاعة المبيعة,17 بع ,© إلىالشترى يمجرد الشحن 
أن مخاطر الطريق تكوزعلى عاتق الشترى . فإذا 
هلكت البضاعة أو تلفت فى الطريق وجب على 
الشترى أن يدفع المن كاملا إذ أن هلاك الثىء 
على مالكه وستتصرمة. متمه وموم إلا أن':البائع 
يكون مسئولا عن الخاطر عيوب البضياعة السابقة 
على 'الشحن . و,النسبة لمذه الداعوى فإن البضاعة 
لم تكنشحنت بعد على السفينة عندما غرقت:ولذيك 
فإن مشترى البضاعة لا عكن أن يتحمل مخاطنها 
الغطاة بالتأمين الدى أ جراه واذلك فإن الفتركةالمائغة 


)1١( 


١ ملاء‎ 


العدد الثامن السئة التاأسعة والثلاثون 


الق تطلب التمويضىلا حقلا أصلا فى تلك المطالبة 
وإن احتج على ذلك بأنها قد حلت محل صاحب 
الحق- الشترى - الذى حول لما حقوقه وجب 
حوالة حقء فردود على ذلك بأن الشترىليس له 
حق مطالبة شمركة التأمين بالتعويض عن بضاعة 
لم تدخل فىيملكه ولابتحمل هو مخاطرها السابقة 
على شحها لأن شركة التأمين لم تؤمن إلا على 
بضاعة بملوكة له » اما ولم تدخل تلك البضاعة فى 
ملكته فلا يشملها عد التأمين وبذاك تكون 
الشركة المدعيةحلت محل لا حقله فىالحق انحال. 

هذا فضلا عن أن الحال له لا علك حقا لا علكه 
اميل » واليل لا,ستطيع أن عمل أ كثر 
يما بملك ٠‏ 5 أنه من بد.هياتالتأمين أنه لا تأمين 
من حيث لا توجد مصلحة 86مقاصلثة قوم 
ملطوستاومة و أنه لأيكنى أن تتحقق الخاطر بالنسبة 
للمصاللم الجائز تأمينها ولكن بج بأيضاً أن تكون 
هذه الخاطر قد سببت ضرراً للمؤمن له . وإذا 


قبل بأن التأمين قد تم من الخزن إلى لحرن . 


0 60. وقتامطوئرو77 أردود غللةه 
بأن التأمين الذى أجراء المشترى لا يكن أن 
يشمل إلا البضاعة التىتكون مماوكة له » ثم انتقلت 
الشركة المدعى عليها بعد ذلك إلى مناقشة غرق 
الاعون وذ كرت أن الدعية مسكئولة عن هذا 
الغرق لأنها سب كم جاء بعريضة دعواها هىالق 
قامت بالعمليات النفذة لعقد النقل وأن الغر ق تم 


والبضاعة فى حيازتها وفى حراستها وأنه لذلك إذا ٠‏ 


فرض جدلا وكانت ىمسئولة عن التعويض بدفع 
قيمة التأمين لفن حقها الرجوع على المسثول 
والمتسبب فى الغرر أى من حق المدعى عايها أن 
تطلب احج على الدعية با عساه أبن محسكبه عليها 
وهنا تقوم مقاصة فما بينالدينين » وأضافت المدعى 
عليها إلى ما تقدم أن المدعية لم تقدم الدليل على 


مقدار التلفوقيمته . وأما بالنسبة للشسركة المدخلة . 


فإنها تطلب إلزامها با عسى أن لمحي به عليها إذا 
ثدت أنها هى كشركة ناقلة هىالى قامت بعملة”' 

شحئ الماعون . 

« وحيث إن الشركة المدعية قد عقبت على 
هذا الدفاع فى المذكرتين رتم 001١‏ ملف 
فذكرت أن عقد التأمين تضمن شرط من الزن 
إلى الخذزن وغيره من الشروط الضامئة الأخرى 
التق نحي إعمالما وأن هذا العقد له ذاتيته الخاصة 
ولاشأن لهبالبيع الذى لاتربطه به أية صلة قانوئية » 
وأنه مع ذلك إذا سلم جدلا بأن ملكة الرسالة 
المباعة لم تنتقل إلى المشترى إلا من وقت وضع هذه 
الرسالة على ظهر.السفيئة الناقلة فليس هناك ما يمنع 
من قبامه بإجراء التأمين من الخازن إلى الخازن 
يصفته ذا مصلحة أو وكيلا أو ذا صفة أخرى . 

وأضافت المدعية أنه لا يغرب عن البال أن 
قيام المشترئ بالتأمين منالخازن إلى الخازن قاطع 
بأن ليس بمة تأمين آخر كا أوهمت بذلك المدعى 
عليها فليس من المعقول عملا أو منطقاً أن #رى 
تأمينآعلى المرحلة الأولى بمعرفة النائع ومرة أخرى 
ععرفة المشترى لأن الأخير سيضار بذلك لأن 
البضاعة ستتحمل رسمىهذا التأمين. وأما بالنسبة 
لا نسيته المدعى عللها من مسئواية عن غرق 
الماعون فإن هذه المسئولة إن ححصت تقع على عاتئق 
صاحب الماعون ومتقاولى الشحن السيدين حنقى 
وكال صصا بالتضامن حيث إن الشركة اللمدعة ' 
0 باستتحارها هذهالمواعين أو شحنها بلأسندت 
هذه العملية إلى مقاولى الشحن ولا مراء فى أنه 
يمكن للشمركة المدعى عليها الرجوع عليهما فى حالة 
إمكان إثبات المسثولية التقصيرية » وذ كرتالمدعية 
اخرا آنه بالقفية لقدار التلقك والعرن «وقية 
فقد أرفقت عستنداتها ما يكى لإثباته . 

( وحيث إنه بالنسبة للدفع الممدى من الشركة 


القضاء التحارى 


١ ١ا/ذ‎ 


المدعى عليها بعدم قبول الدعوى ارفعها من غير 
ذى صفة فردود على ذلك بأنه ثابت مع اطلاع 
المحمكة على بوليصة التأمين رقم وهمات (م 7 
من الحافظة رقم » ملف ) أن الشترى قد أحال 
على ظيرها الحقوق الخولة له ممقتضاها إلى الشركة 
المدعية بتارع 10 ه/9.0١‏ والق قامت بدورها 
بإعلائها إلى الشركة الدعى عليينا بتارم 
هبردم ةا (عم مئ الحافظة رتم ملف ) 
وبذلك تكون الحوالة نافذة قبليا عملا بالمادة ه.؟ 
من القانون المدنى » ومن ثم تكون صفتها كاملة 
فى رفع الدعوى على الشركة المدعى عليها استناداً 
لحوالة الحق ويتعين لذلك رفض هذا الدفع . 

وأما بالنسبةللدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها 
على غير ذى صفة » فإنه مردود عليه بما هو ثابت 
على وجه القطع فى الدعوى من إصدار الشركة 
اللدعى عليها لبوليصة التأمين رقم وهم ث والق 
أجال فبها الشترى حقوقه الشركة المدعية ( م /ا 
من الحافظة رتم م ملف ) ومن ثم تكون صفتها 
كاملة فى توجيه الدعوى إليهاء أما بالنسبة لا ذكر 
من.وجود تأمين آخر عن نفس الرحلة لدىشركة 
ريكس للتأمين وأنها هى التى بحب مطالبتها فإن 
هذا الادعاء عار من الصحة ولا أصل له من 
الأوراق ومفتقر من أى دل لويتعين لذاك رفض 
هذا الدفع أيضاً . 

«وحيث إنه بالنسبة لما ذكرته الشركة المدعى 
علمها فى دفاعها من ان امتناعها عن. الوفاء عبلغ 
التأمين نزجع إلى المسترى بعقد الببع سيف 
يق ,0 لم يكن مالكا للبضاعة عند غرقها قبل 
. شحنا على ظهر السفينة وان عقد التأمين تم على 
أساس ملكيته للبضاعة فُردود على ذلك أنه 


لا.يشترط البتة في التأمين على الأشياء أن يكون . 


المؤمن متبوعة مالا للأشياء المؤمن علبها بل 


يكنى أن يكون له من وراء هذا التأمين مصلحة . 
اقتصادية مششيروعة وقد نصت على ذلك صراحة 
الادة .ووب من القاتون المداى أذ اي بأنه : 
د بكون محلا للتأمين كل مصصلحة اقتصادية 


: مشسروعة نعود على الشخص من عدم وقوع خطر 


معين ». 


وقد أورد رسير فى مؤلقه المبين فما بعد 
تعريف « اهر نيرج » النصلحة فالتأمين البحرى 
بأمها كل علاقة أو رابطة يصاب مقتضاها شخس 
بضرر مادى نتبحة حدث معين : 
-01161 01101161 خة6؟ © 1322016 عبط“ 


عل تستاعةم عع دسنتطدهل سنا غقطتاة منائتان 
.”2216 تستمامعن طن *581 


تناع طع تمع 2101017 1016 ,ونع طمعصطتظ) 
(19 ,56 ,م 

كم أورد رمير ةونع أيضاً فى مؤلقة فى 
القانون المحرى الطبعة الرابعة سنة م#هرة؟ الزء 
الثالكث ص 9ه نبذة ,ر؟ه؟ » و9اه؟ أن عقد 
التأمين البحرى اسنة ١.١‏ قرر فىمادته السادسة 
أن لكل شخص مصلحة فى التأمين البحرى عندما 
يوحد بينه وبين المنشأة أو الشىء المعرض للخطر ٠‏ 
علاقة حق وعدالة » عكن مقتضاها لهذا الشخس 
أن ينال خيراً نتيحة لوصول هذا الثنىء سلما أو 
أن اله ضرر]ً نتبحة ققده أو تلفه أو الاستئلاء 
علية أو تعر صضه للمسئولة إسبب ملكيته له : 
6 06 اعم عع0تتتتقطة عستجولةا .15“ 
8 عططم28ءم عصتاثتتو ع06610 (5 .اتة) 
6 لتندتومرم1 عاطمعوققة روصا سنا 
6 '12 ناه عقك ورعءصادهة "!1 غأه 0116 عتاصهة 
:2801 نا 18012 ده علتاونة ع8 كان 
3 كنال نهد ,6ختدسو06 بك كتمعل ع 
-761280 عاطعهء 0116 60116866قلهمهن ختتامط 
06 عع وأصطوطة حتنا متأمتكعع6 611 26 


5 ع0 عؤكتكدة عمصصطمط 19 06 غه غأع تلم 
تفكقتامة اتام 01 ع6تتاققة 666 1جرمطم 


0 


١م‎ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


,26218 18 ع0 عكتلاة عوم ععتقتاز6م حتنا 
6 06 «تمتقمدع 06 هآ ع0 بعسوجدا! عل 
ذ ع6نودوت ععاة ع امع نه غ616 مهم 
6 ع0 ققتاق 3 6الللطققدمجزوع عصتلا 
7 ,1 .2193 ,22 ا أمومتط) مأغسبرممم 

.(521 .© ملل ع4 


م أورد رسير ومن فى نفس مؤلفه وعلى 

: هامش نفس الصفحة ان القانون رتم 9ل فى 
فرنسا مخصوص التآمين البحرى قرر بأن لكل 
شخس مصلحة ف المحافظة على ثىء الحق 
18 5 اذ غخظاة87 2680026 10116" 


ععلوة غناعم 2056ن عستنل حامتاة عفدم 
ماق 


«ووحيثإنه للا كان مخلص مما تقدمأن المصلحة 
فى التأمين تعتير متوافرة بمحرد قبام رابطة أو 
علاقة حق وعدالة للمؤمن على الثىء الؤمن عليه 
والدى يكت أيضاً الصلحة فى الحافظة عليه لؤواز 
التأمين عليه . 
« وحث إنه ترتيياً على ماتقدم ولما كان 
من شأن البيعم قاعم قصع أ غومه بعد إإرامه أن 
تؤجل ملكية الشترى حتى شحن البضاعة على 
ظهر السفيئة . 
وحث إنه تما لاشببة فيه أن هذه الملسكية 
الؤجلة للمشترى حتى الشحن نجعل له على البضاعة 
المشحونة علاقة حق وعداة 06 تموموم 
مُاثتنوؤنة غه نوق تسوغ التأمين عليها 
ومصلحة 1 كيدة فى الحافظة على البضاعة ووصولما 
سليمة ليحقق اربج من ببعها ويق بالتزاماته محو 
من يكون قد تعاقد معهم عليها » كا أن الضرر 
محقق أيضاً بفقدان البضاعة أو غرقها وبفوات 
ربحها عليه أو حاجته وحاجة سوقه لهذه البضاعة 
بالنات أو تعرضه لللسئولية قبل من يكون قد 
تعاقد معهم عليها :. 


(روحيثإنه إذا ما وضحيما تقدمتوافر مصلحة 
المشترى ف الببع «ز يع .0 الؤجلة ملكيته حق 
الشحن - فى التأمين على بضاعة يكون دفاع 
الشركة المدعى علها المؤسس على اثتفاء تلك 
المصلحة فى غير محله ويتعين رفضه » ومن ثم يكون 
عقد التأمين جبحا ومنتساً لآثاره ومازمآً لشسركة 
التأمين وذلك بصرف النظر عن عقد البيع أو 
نوعه ,15 يق ,0 أو غيره وإن كان رتب ملكية 
ناجزة أو مؤجلة أو معلقة على شرط وذلك 
لانفصال عد التأمين عنعقد الببع واحتفاظ كل 
منهما بذاتيته المستقلة وكيانه الخاص واستشهاد 
المدعى عليها في هذا الصدد فى مذ كرنها رقم ٠١‏ 
ملف ص + با قاله العلامة رسير +يعونع بشأن 
تمحديد المسثول عن الخسارة فى الببوع البحرية 
وقوله إن ذلك يتوقف على نوع الببع ."17 ع© .© 
أو غيره هو استشهاد فى غير محله 0 لأن المقصود 
به هو محديد السثول وفق عقد الببع ونوعه معزل 
عن عقد التأمين . هذا وأما بالنسبة لما اتفق عليه 
طرفا عقد البنع من إلزام المشترى بالتأمين أو 
ارتضاؤه محمل الخسارة على عاتقه أو محويله حقه 
فى التأمين للمدعيةالبائعة كتعو يض لها عن الخسارة » 
فكل هذه الاتفاقات الرضائية لا شأن لسركة 


التأمين بها ولا يؤثر على التَرامها بالوفاء ما دام أن 


عقدا التأمين قد صدر صحيحاً فى ظل المصلحة 
ومحفق الخطر بعد ذلك ء وطالما أنها لم تثبت أن 
الدعية قد تقاضت تعويضاً آخر عن هس هذه 
السارة . 

( وحبث إنه لما كان من الثابت ومن المسلم 
به بين الطرفين أن عقد التأمين قد أبرم على أن ' 
يشمل الخاطر المنصوص عليها فى البوليصة -- 
ومنها غرق البضاعة ‏ وذلك ابتداء من عخزن 


كما 


يب يتصيييي يج سح صب سني ب سس ص يب ب و ا ا ا د ا ا ا ا 


البائع إلى معزت المشترى 60 عقنتمطاء د17 


' فقتامطعه؟ . 

«وحيثإنه لما كانمئ الثابت أيضاً أن البضاعة 
موطوع الدعوى وقدرها 1١‏ جوالا قد غرقت 
في هذه الفثرة ( تراجع الشبهادة الصادرة من 
مصلحة جمرك الحمودية رقم “مم مؤرخة 
بهذا م ه من الحافظة رقم ؟١‏ ملف ) 
فن ثم تلنزم شركة التأمين المدعى عليها بدفع 
قبمة التعويض عن هذا الجزء » على أساس المبلغ 
الكلى المؤمن عليه فى عقّد التأمين . 

د وحيث إنه للا كان عقد التأمين قد أبرم 
عبلغ إجمالى قدره 5.٠.٠٠‏ لبرة سورية عن ١6٠١‏ 
طن صافياً أى بواقع . ٠غ‏ ليرةسورية للطن الواحد 
فيكون إجمالى التأمين عن الك ةالغارقة وقدرها 
5١‏ جوالا تساوى ١٠٠ر1>‏ طن باعتبار زنة 
الجوال مائة كيلو صافى سأرو ا دوه 
4110 لبرة سورية تعادل بالجئيه المضرى 
عبه ملم و ٠/اع؟‏ جنيه على أساس أن الجنيه 
المصرى إساوى ٠‏ ,يه ليرة سورية وفقاً لسعر 


القطاع الرسمى عند محقق الخطر ( يراجع المستئد ' 


٠‏ ملف الصادر من البتك العربى عن سعر 
الليرة ) تلزم الشركة المدغى عليها بأدائه الشركة 
المدعية مع فوائده القانونية من تاريم الطالية 
الرسمية <تى مام السداد . 

«و<يث إنه بالنسبة للا ذ كرتهالشركةالمدعى 
عليها من أحقيتها عند الم عليها فى الرجوع على 
الشركة المدعية باعتبارها الشاحنة للبضاعةوالنفذة 
لعمليات الثقل كا قالت فى صحفة دعواها ‏ 
والمسثولةعن غرق الماعون والبضاعةالحملة عليبها . 
فردود على ذلك بأن الحكمة عند تحديدها للقائم 
بأعمال اللشحن والتفريغ لا تتقيد بما يقوله إلخصوم 


فى مجال الدفاع والتدليل على وجهة نظرثم وفى 
ذلك تستوى الشركة المدعية عند ذكرها فى 
عريضتها إبتداء امهاكانت الشاحنة للبضاعة والنفذة 
لعمليات النقل حيث إنها قالت ذلك عند التدليل 
على وجود - بصرق النظر عن حوالة الحق - 
حق مباشر لها قبل شركة التأمين , ونستوى فى 
ذلك أيضاً الشركة المدعى عليها عند ما أدخلت 
الشركة الناقلة البحرية فى الدعوى كشضامنة 
وذكرت فى عريضة إدنخالها ئها هى السثولة عن 
أعمال الشحن والتفريغ ؛ وإنما تتقيد المحكرة 
بالثابت من واقع المستندات والتىتنحصر فالشسهادة 
الصادرة من شركة هازلدن وشركاه المتعيدة. 
بالتقل البرى من أنها سامت البضاعة إلى متعبدى 
الشحن على البواخر حنئى وكال صيصا لشحنها 
(م ١‏ من الحافظة رقم ١١‏ دوسيه ) هذه الشهادة 
الؤيدة أيضآ بإقرار الذ كورين من استلامهما 
للبضاعة كقاولى شحن وتفريغ (م ؟* عن الحافظة 
رمم ؟١1‏ ملف ) والؤيدة أيضآ يما ذكره كال 
صيصا فور وقوع الحادث فى محضر البو ليس'من 
أنه هو القائم بأعمال البحر لشركة (أو نيرايس » 
(م١‏ من المحافظة * دوسيه ) وواضم من 
مطبوعاته القدم عليها إقراره أنه لا تربطه علاقة 
تبعة بالشركة للدعية وأنه مستقل بعمله وكيانه 
وأنه يعمل نحت عنوان : « خليص بضائم 
ومقاولات محرية » وهى أعمال لا تنفق بطبيعتها 
مع أعمال الشركة المدعية الخاصة بالانجار فى 
الأرز الأمر الذى .تعارض وما ادعته الشركة 
الدعى علمها من أن المدعية هى الى قامت بأعمال 
الشحن وأنها عهدت إلا من الباطن نئي وكال 
صيصا وهو الأمر الذى لا عكن أن يستفاد من 
دقعها لقيمة النولون من حرد أن تعهد القاول 
بشحن وتفريغ استغلالا بشحن بضاعة الشتي », 


ا ١‏ العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وتدحضه الستندات السالف بائها والقرينة | الضمان منهارة الأساس ويتعين رفضها . 

لمستفادة من عدم ممارسة الدعية لأعمال البحرمن « وحيث إنه بالنسبة للمصروفات » فيازم 8 

شحن وتفربغ والق تشترط ابنداء توافرها | سر الدعوى عملا بامادة بام مرافعات . 

1 بقيام علاقة من الباطن أساسها الأعمال «ووحيث إن النفاذ العحل يشرط الكفالة 

البحرية” . واجب بقوة القانون عملا بالمادة باغ من قانون 
« وححث إنه بالنسبة ادعوى الغمان الموجبة الرافمات لأن الحم صادر فى مادة تجارية » . 

للشركة للدخلة تأسيساً على أمها هى ااتى قامت 


5 7 7 ( القضية رقم 6١م‏ سئة ١١65‏ ت#ارى كلى رئاسة 
اعمال الشحن والتفريغ فإنه وقد ثبت يم تدم 


وعصوية السادة الأسائذة عيد الوهاب أبو مسيم وكيل 
قيأم غيرها هذه العملية “من 3 تكون دعوى الكة وأحجد خيرت وتمود حسين التضاة ) . 


قضاء الأمور المستعجلة المستأنفة 


١١م‎ 


صع متل: سس 


ع 0 8 


ا ع أ 0 


كين 
عكة القاهرة الابتدائية 
5 ينار سنة ووو ١‏ 
طرد “ذعوى.ه اختصاس ٠.‏ قاضى! أمور المستمجلة غير 


عنس بطرد واضع اليد يعور سند قائوتى . مداه , ولابقه 


قَ طرٍ 3 واضم ل 2 على العين, الخد القازونى تمدذاف. 


ا تأجر ١‏ عقد إيحار شفوى . ظاهر الس اندات تؤيده . 


عدم اختصاس . ١‏ 

الميدأ القانوق 

مناط اخةتصاص القاضى المستعجل بطراد 
واضع اليد ندون سند قانونى هو مايتراءىله 
من لخص جمبع وجوه الدفاع الموضوعية 
والقانونيةالتى ثيرها واضع اليد حول سبب 
وضع يده ومايستشفه منمبلغ الجد فى التزاع 
من ظاهر مستّندات الطرفين. فاذا أسفن عنه 
على أن يد الحائن بريئة من شمة الخصب تعين 
عليه الحم بعدم الاختصاص ٠‏ أما إذا كان 
ظاهر المستندات تفيد بأن الحائز لايستند فى 
وضع بده علىسئد قانوق وأنيده قد تجردت 
عنبا الحاية القانونية فيتعين معاملته معاملة 
الفصى«وائف عار وام المن اذ كان 
السند الذى يرتكن اليه المستأتف فى وضع 


ذم عل الشقة مو ضوع التزاع ألا لاوهو عفد 


ن ظاهر 
المستندات تطفى عليه الجدية وبسوغخ قانونا 
إثياته بالبينة عند سط النر اع أمام عمكمة 
الموضوع فن ثم يخر جالنزاع من نطاق 
اختصاص القضاء المستعجل . 


الإجار الشفوى كسانده قرائن , 


ل و رس ميشخ 

سبم لعن 
امكو 

« من حيث إن واقعة الدعوى حسما إستفاد 

من أوراقبا تتحصل في أن الستأنف ضدما أفاما 


الدعوى رقم 4لا سنة 1909 مستعجل مصر 


طلبا فيها الح بصفة مستعحلة بطرد المستأتف 
من الشقة المبينة بصحيفتها وتسليمها إلبهما خالية 
وقالا شمرحاً لدعواها إن الستأنف ضده الأول 
أجر. الشقة الكائنة بالطابق الأرضى عنزله ,م؟ 
شارع .و إلى المستأنف ضدها الثانية بموجب عقد 
إمجار مؤرخ ١/1/وه9١1‏ نظير إمجار شهرى 
.مم راكاج وقد قلت المستأجرة الذكورة 
أثائها إلى هذه الشقة وبتايع 5/١/وه؟١‏ ' 
اغتصب المستأنف الشقة بالقوة وألق بأثاث 
المستأجرة خارجها وأدخل أثاثه بالقوة دون نمة 
قانون » وقد تحرر عن ذلك الحضر رقم ؟- 
لسنة وه.و؟ إدارى العادى » ه لسئة وه.وا 
حصر محقيق نيابة المعادى وقد دفع المستأنف تلع 
الدعوى بأنه يستأجر الشقة موضوع لزاع يعقد 
شفوى بينا أنكر المستأئف ضده الأول وجود 
أبة رابطة عقدية تربطهما يبعش 

( وحيث إنه مجلسة مدهو أصدرت 
مكلة أول درحة حكبا المستائف قاضياً بطرد 
المستأنف من العين موضوع النزاع وارتكنت في 
حكبا إلى أن قول الستأتف إنه يستأجر الشقة 
بعقد شفوى لا تسانده مسحة من جد إذ لم بقدم 
أى ورقة أو قريئة تنم من قرب.أو بعد على عة 
قوله , الأعى الذىيقطع بأن بده على العين موضوع 
البزاع بد غاصية ليس لما ما يعسمها . 


١م‎ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


« ومن حيث إن لحي الستأنف لم يلق 
قبولا ادى المستأنففطمن عليه بالاستثناف عقولة 
إنه استأجر الشقة موضوع التزاع من المستأنف 
ضده الأول بعقد إبحار شفهى بإيجار شبرى 
لمر 5 جنيه وأنه دفع له مبلغ مرج 
من الأجرة واست مفتاح الشة وشغلها من يوم 
وقد تم ذلك أمام شهود عديدين 
وهذا العقد جائز إثباته بالبينة طالا أنه لا بزيد 
على عشرة جنهات طبقاً لأحكام القانون المدتى 
الجديد اللدى نم فى ظله العقد وأنه ما يدل على 
جدية قوله استلامه مفتاح الشقة وشغله إياها وأن 
التعرض لم محصل منه بل حصل من المستأتف 
ضدها ما اضطره إلى إبلاغ البوليس والنيابة عن 
هذا التعرض وانتهى الستأنف إلى أنه طالما يوجد 
سبب.وسند قانوق تآذره وضع يد ألا وهو 
عقد الإمحار الشفوى . فإن اختصاص “القضاء 
المنتعجل .لا يتسع إلى طرده وطلب إلغاء الحكم 
المستأأنف والمسم بعدم اختصاص القضاء الممستعجل 
نظر الدعوى . 

« ومن حيث إن الستأنف قدم تأبيداً ادفاعه 
"حافظة مستندات انطوت على أربعة إقرارات من 
أشخاص يو يدون وجود الرابطة التعاقدية الشفوية 
التى انعقدت بينه وبين الستأنف ضده الأول 
وصور عرفية من التحقيقات ال أجراها البوليس 
والنيابة في الشكوى التى تقدم مها ضد المستأئف 
دما لتعرضهما فى الشقة موضوع النزاع . ومجلسة 
١05 8|‏ قرر الحاضر عن الستأتف طده 
الأول بأنه يقر الصورة العرفية الخاصة بتحقيقات 
النيابة التى قدمها الستانف . ش 


« ومن حيث إنه بالاطلاع على صورة 
التحقيتقات التى أجرتها النبابة وال أقر بها الحاضر 


عن الستأنف ضده الأول بين أن المذ كور قرر 
بها أنه لم يؤجر الشقة موضوع النزاع إلى المستأنف 
بل أجرها إلى المستأنف ضدها الثانة وأن للشقة 
مفتاحين كان سامهما إلى شخص يدعى أحقمد حامد 
جمعة قنام المذكور. بتسليم أحدهما إلى إحدى 
قريبات المستأتف القاطنة بنفس المُرّل لمشاهدة 
الشقة وسل المفتاح الثانى إلى المستأجرة المستأنف 
ضدها الثانية وقرر فى موضوع آخر من التحقيق 
بأن أحد أقرباء الستأنف كان قد طلب منه 
استئحار شقة بالطابق الثانى ليشغلها المستأئف 
فأمبله لشاورة شربكه الذىرفض تأجيرها وشهد 
كل من المستأتف ضدها الثانية وفوزية حسن 
عل وأحمد حامد جمعة بأن الأو 0 أستا جر تَ 
الشقة وأحضرت عنشها إلها ببد أن المستأنف 
حضر وأخرج عفشها و أحضر أثاثاً له وأدخله 
الشقة وذكروا أنهم لا يعرفون شيئاً عن تعاقد 
المستأتف مع المستأنف ضده الأول . وقد قرر 
الستأنفف التحقيق يأنه فيوم ١965/1/5‏ اتفق 
مع الستأنف ضده الأول على استئجار الشقة 
وأعطاه .٠ه‏ مر مج من الأجرة واستلم مفتاح. 
الشمة أمام كل من إمام غريب وعصام الصاوى 
ول يتسن لما محرير عقد كتابى لعدم العثور وقتكذ 
على عقود إبحار مكتوبة لاثها وأتكز اغتصايه 
الشقة بل نسب ذلك إلى المستأنف ضدها مقرو 
بأنه كان يضع بده. على الشقة ووطع فها بعض 
الأثاث وفوجىء فى يوم بفتحالشقة فأبلغ البوليس 
نع تعرضهم لما وقد شهد كل من إمامشحد غريب 
وعصام الدبن الصاوى با يؤيد أقوال المستأئف 
كا شهد يوسف بغدادى بأنه طلب من المستأتف 
ضده الأول تأجير الشقة له فأخيره بأنه قد أجرها 
فعلا إلى المستأنف وأنه ل يكن بالمْزل شققا خالية 
سوى الشقة موضوع النزاع . 


قضاء الأمور الستعجلة الستأئفة 


١١مم‎ 


ب ب 0 


و ومن حيث إن مناط اختصاص القاضى 
الستعجل بطرد واضع اليد بدون سند قانونى هو 
مايثراءى له منص جميع وجو هالدفاع الوضوعية 
والقانونية التى يثيرها واضع اليد حول سببوضع 
يده وما إستشفه من مبلغ الخد فى الزاع من 
م.ظاهر مستندات الطرفين فإذا أسفر مثه علىأن 
بد الحائز بريئة من شبهة الغصب تعين عليه الحم 
بعدم الاختصاص . أما إذا كان ظاهر المستندات 
تفيد بأنالحائز لاستند فيوضع يدمعلى سند قانوق 
وأن دده قد تحردت عنها الخماية القانوئية فيتعين 
معاملته معاملة الغصبٍ والحسم بطرده من العين . 

« ومن حيث إنه بإعمال القاعدة القانونية 
سالفة الذكر فى خصوصية هذه الدعوى سين أنه 
ستفاد من استقراء وقائع الدعوىو نحقيقات النبابة 
كنفة الذدكر أن المستأنف ضده الأول اعترف بأنه 
فوتح فى استثجار المستأنف لإحدى شقق عمارته 
وأن مفتاح الشقة موضوع التزاع كان نحت بد 
المستأنف وأن كل من إمام حمد غريب وعصام 
الدءنالصاوىويوسف بغداديشهد بأن الستانتف 
استأجر تلك الشقةفعلا وو ع بدمعلمها الأمر اأذى 
يضف ثوبآ من الجدية على ما ذهب إليه المستأنف 
من أن حيازته للشقة موضوع النزاع يرجع إلى 
سند قائوى وهو عقد إنجار شفهى انعقد ببنه 
وبين المستأنف ده الأول بإنجار شبرى قدره 
.هم دكج ومن ثم يكون من الجائز قانوناً 


إثباته بالبينة إذ غنى عن البيان أن التقنين المدى 
الجديد لم يستلزم السكتابة لإثيات عقود الإجار 
كا كان الخال فى القانون القدم بل ترك الأمر 
فى ذلك إلى القواعد العامة والق مجن الإثات 
بالبينة والقرائن إذا لم تنجاوز قيمة العقد عشيرة 
جنمبات ( مابدع مدق ) : ْ 

« ومن حيث.إنه وقد اتتبت الحكة فما تقدم 
إلى أن الستد النبى يرمكن إليه الستأنت فروضع 
يده على الشقة موضوع النزاع ألا وهو عقد 
الإيحار الشفهى تسانده قرائن من ظاهر 
المستندات تطف عليه الجدية ويسوغ قانوناً إثباته 
بالبينة عند بسط النزاع أمام مكنة الوضوع . 
فن ثم مخرج النزاع من نطاق اختصاص القضاء 
المستعجل . ويكون الحم المستأنف إذ قفى بطرد 
المستأنف قد جائبه التوفيق وتعين اذلك إلغائه 
و الحم يعدم اختصاص القضاء المستعحل بنظر 
الزاع . 

« ومن حث إن المستأئف ضدهما قد حسما _ 
الدعوى . فن ثم حقت علبهما مصروقاتها عن 
الدرجتين عملا ينص الموأد هه" و لاه" و 415 
من قانون المرافعات 6 . 

( قضية السيد الثقيب تمد بوجت السيوق ضد السيد 
أحد ابراهم سكر وأخرى رقم 548 سلة ١505‏ 


ع 
2 


مستا نف مستعجل رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عثمان 


ا رأنت وكيل الحسكية ومصطلقى الفق وأبراهم صا 


القاضيين ) - 


)1١؟(‎ 


١ كلم‎ 


العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


؟ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
| كتور سنة ١908‏ 


٠‏ ضرورة ٠‏ زواج ٠‏ خطية السلم 
أو ال مسيحى 0 سواء 0 لا جوز نحقق الضرورة . 


الميدأ القانوق 
إن اص على الاخلاء الضردورة الوارد 
فى المادة الثالثة من القانون دم ١‏ لأسية 


إحار م. إخلاء 


141 وإن كآن يندرج تحته زواج الأولاد 
وما تخافه من حاجة لسكنى الزوجين إلا أنه 
ينبغى أن تكون الضرورة حالة لاعتملة , 
. وهذا لا يتأ إلا إذا تحةق الزواج فعلا . 
' واذاكان يصح فى النظر الفقهى اعتبار. انعقاد 


تماءى, : 


الزواج محقة] لمعن الزواج الفعلى : مع أنهما 
قد بتلازمان وقد لايتلازمان فانه ,صعب 
اعتيار الرواج الفعلى متحققاً بمجرد الخطبة 
سواءكانت خطبة بين المسلمين أو خطبة بين 
المسبحين : إذ أن الخطيتيت ‏ وإن اختلفتا 
فى قوة الارتباط ٠‏ إلا أنكلا منهما لاتتعقد 
عقدة التكاح قآنونا فضلا عن تحقق الزواج 
الفعلى الذى به تصب.ح الضرورة حالة . ومتى 
كانذلكوكان المدعى قد أسس حالة الضرورة 
على عقد خطبة ابنه فانه يتعين الحم برفض 
الدعوى . 

( القضية رقم ١34‏ سلة 8مه5١‏ كلى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عيد الباق البشبيشى وكيل 
الحسكمة ومفتا السيندى والدكتور معي صا القاضيين) ٠‏ 


جرى رأى الفقه والقضاء على أن الخطبة عند السيحيين منشئة لحاجة ملحثة للسكن نيز 
حق للطالبة بإخلاء الستأجر (الدكتور سلمان مرقس فى شرح قانون إبجار الأما كن الطبعة الثانية 
ص م١‏ بند ”ا والأحكام التى أشار إليها لارجع بهامش ص ١70‏ »م١‏ ) » إلا أن.القضاء قد 
عدل عن رأيه في هذا الشأن ومن ذلك الحسي النشور . 


قضاء الحاام الجزئية ( قضاء الجنح ) 
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(٠‏ أبريل سنة برهو ١‏ 
شرط السكولية ٠‏ 


ورك عر ص الصغير ٠‏ 


فعل غير 
متمروع ٠‏ زوجة ٠‏ سنها أقل من ١8‏ سسئة ٠‏ 
لامسثولية ٠‏ الزواج ٠‏ الشمريعة لا تشترط له شكلا معيناً ٠‏ 
العبرة باأرار الزوجين ٠‏ 

المبدأ القافوق 

لال للعقاب على هتك عرض الصغير 
الذى ١‏ يلغ الثامئنة عشرة سنة إلا إذا كان 
الفعل غير مشروع فى ذاته . أما إذاكان 
مشروعا كا لوكان صادراً من الروجفى حدود 
المتاع المباح له شرعا فلاعقاب؛ ولو كان سن 
الزوجة دون الثامنة عشرة » ذلك أنالشريعة 
الاسلامية ' تشترط شككت لعقّد الزواج 
فرو يتم بإبحاب وقبولالروجين ليل استمتاع 
كل منهما بالآخر على الوجه المشروع ويجعل 
لكل منهمأ حقو 0 قبل صاحيه وو أجبات 
عليه وما ورد ف المادة وو/ ؛ من القانون 
رقر هلا أسنة موز من أنه لا لسمع عند 
الإنكار دعرىالزوجية أوالإفرار ما إلا إذا 
كانت ثابتة بوليقة زواج رمعية قُْ الحوادث 
الواقعة من أول أغسطس سنة (ع؟١‏ فإنما 
يكون ذلك عند [نكار الروجية أما إذا كان 
الزوجين مقرين فإن المقر يعامل بإقراره . 


الكو 

« من حيث إن وائعة الدعوى تتحصل فما 
أبلغ به مد على مصطن فى عضر قسمبوليس حرم 
يك المؤرخ هم / /اهة! من أنه تارم 
هو /م/لاهو١‏ خرحت ابنته الدعوة وداد 


أ مد على من المزل ولم تعد وأنه ظل يبحث عنها 


حق نوم 107/ج//اهة1 فلم يعثر عليها وحرر 
محضراً عن غيابها بذلك التاريخ رقم 7١‏ أحوال 
القسم وأنه عثر أخيرا منزله على خطابات مخبأة 
بين كتب ابثته الم كورة موجمة اليها مى شخص 


._ر 
يدعى وحيد على فاخذ يتحرى وبسبحث عن ذلك 


الشخص حق عل أن شخصا يدعى سمي ركان يتا بلها. 


فتوجه اليه وسأله عنها فأرشده عن شخص يدعى 
جوزيف جيب حجرجس وهو طالب بالمدرسة 
الرقسية الثانوية وقال إنه هو الذى أرصل الها 
اوها الات ووه نا ماري ولد عر بوم 
بأنه سعمل على عودة الفتاة حالا ولكنه غاد 
وأنكر صلته هاما أنسكر أنهأرسلالها خطابات 
وقرر والد الثناة أنه يعتقد أن اسم وحيد غلى 
بالخطابات هو اسم مستعار الجوز يف نيب جر.جس 
الذكور وقدم للمحقق ثلاثة عفر خطابا بتوقع 
وحيد على وصورة فوتوغرافة لجوزيف نحجبب 
جرجس قال إنه حصل عليها من صديقه سمير 
ارقف عله 

«موحث إن جوزيف لمحب جرجس اعثرف 
بأنه بعرف وداد محمد على وأن صلته بها صلة 


صداقة وأنكر. صدور الخطابات مله ومعرقته 
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للمدعو سير زخارى الذى ارشد عنه 5 أنكر 
أنه وعد والك الفنتاة بأنه سمل على عودتما . 
وطلب منه الحقق تقدم ما معه من أوراق ققدم 
له ورقة بها موضوع عن (عيد الأم ) وورقة 
أخرى عن موضوع ( إلى روح الثورة ) وورقة 
خاصة يفريق كشافة ويطاقة باسم ميشيل أسعد 
واصف وورقة مها خطاب غرامى إلى شخصية 
مجبولة ( حبييق العزيزة بابل ) ويطاقة شخصية 
مدرسية ومفكرة سئة ١96010‏ وبها أوراقمنزوعة 
من تارم و؟ يناير الى ؟ فبرابر وجدت ضمن 
الخطابات المقدمة من والد الفتاة ولا واجه الحقق 
جوزيف جيب جرجس بذلك اعترف بأن هذه 
الأوراق من الفكرة وأن سمير' زخارى طلب 
مله ورقا فأعطاه إياها وان سمير هو الذى كتب 
الخطابات المدونة بها . 
« وحيث إنه عراجعة الخطابات اتضح أنها 
تتضمن عبارات غرامية وأزجال ومقطوعاث . 
( وحيث إنه بتارع 196017//4/٠07‏ حرر 
ضابط مباحث بندر سوهاج محضراً ذكر فيه 
أنجريدة انحبوريةالصادرة بتاريخ ١5.017//4/١4‏ 
نرت صورة فتاة تدعى وداد محمد على عمرها 
وا سنة خرجت من مازل والدها بالاسكندرية 
يوم و/م//ات ١.‏ ولم تعد وكانت تلبس فستاناً 
أحمر به نقط - وذ كر ضابط المباحث أنه أثناء 
محقيق عضر محرى للمدعو حمد يسن السد وله 
سوابق عحافظة بورسعيد والأزبكية والعطارين 
على انه تقبم معه فناة تنطبق علها الأوصاف 
الواردة مجريدة الجبورية وا كدت التحريات أن 
الفتاة هى نفسها التغية وانها. تقهم بناحية ادفا 
طرف قريب للمتهم فاحضرها وتحقق من الصورة 
النشورة محريدة الجمهورية انها نفس الفتاة . 


« وحيث إن سؤال وداد “هد على رشاد 


عحضر ضابط مباحث سوهاجالمذكوراعترفت أنها 
خرجت من منزل والدها فى/غ/15.507 عفردها 
لسوء تفاهم بينها و بين أهلها لأمهمكانوا يضر بومها 
وتوجيت إلى القاهرة حيث 'زلتفى أحد الفنادق 
وتعرفت على النهم وتزوجته زواجا عرفيآ وانها 
تقم معه الآن بصفتها زوجته وانه احضرها إلى 


. ادفا بزعم ان له اطيانا فيها وقبض عليه بعد ذلك 


وارشدت عن اهلها بالاسكندرية وقالت إن المتهم 
وهو زوجبا أحْذ منها العقد . 

« وحيث ان التهم قرر في تقس الحضر بتاريخ 
1ع /اه و انه تزوج النى عليها يعقد عرفى 
مؤرخ ١؟إس//اه.و١‏ لانه لم يكن علك مصاريف 
رسوم العقد الرسمى وقال إنالمقد العرقموجود 
عتزله وأن الحنى عليها احتفظت بالعقد معه . 

فحت إنه بالاطلام على تسهادة مسلاد 
المجنى عليها تبين انها من مواليد #١‏ ابريل 
سنة ١1م19.‏ 

« وحيث إن اركان جرعة هتك العرض'م 
تضمئتها المادة 9م عقوبات هى ثلاثة : أوليا 
فمل مناف للا داب بقع على جسم المينى عليها . 
وثانيها أن تكون سن الجنى عليبا أفل من 
تمالى عشرة سنة . وثالثها القصد الجناق . 
« وحيث إنه لا محل العقاب علىهتك عرض 
الصغير الذى لم بلغ « العانية عثرة سنة » إلا إذا 
كانالفعلغير مشر وع فى ذاته أما إذا كانمشروعاً 
كا لو كان صادراً من از وج فى حدود المتاع المباح 
له شرع فلاأعقاب ولو كان سئ الزوجة دون 
« الثامنة عشرة » (المرحوم احمد امين رع 
قانون العقوبات طبعة ١0‏ صفحة غ5 ) . 

« وحيت إن امتهم والنى عليها أقرا أنهما 


زوجين بعقد عرفى . 


قضاء الحاكم الجزئية ( قضاء الجنح ) 


« وحيث إن الشريعة الاسلامية لم تشترط 
شكلا لعقد الزواج فبو يتم باجا بوقبولالزوجين 
لبحل استمتاع كلمنهما بالآخر على الوجدالمشروع 
وغل لكل منهما حقوقاً قبل صاحبه وواجبات 
. عليه وماورد فى المادة قلع من القانون دقي// 
لسنة 85ةؤ من أنه لالسمع عدد الانكار دعوى 
الزوجية أو الاقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة 
زواج رسمية فى الحوادث الواقعة م نأو ل اغسطس 
سنة 09.ة١؟‏ قاعا يكون ذلك عند إنكار الزوجية 
أما إذا كان الزوجين مقرين ذان المفر يعامل 
باقراره . 0 


وحيث إنه مادام الزواج قاتما بين التهم 
والجنى علييا فلا عبرة بأن سن الجنى عليها 
أقل من كُانى عشرة سنة لأن السن ليست ركنا 
أساسياً فى عقد الزواج فهو يتم شرعا بدبوتها 
وقد جاء فى 2 محكمة النقض والابرام الصادر 
فى 9؟ أوقير سنة .19# ما نصه : 

« ان الزواج عقد قررته الأحكام الدينية أو 
اللدنية تنظما لأمر طببغى لامحيص عنه البتة وهو 
الضرورة الواقمة لشلاق الذكر بالأثى مق بلغ 
أمهما حد النضوج الجنسى وهذه الضرورة الواقعة 
بستحيل معبها لأى شارع سياس ان بعس أصل حرية 
الزواج لأى ذكر وأتثى غير محرمين . 

«وخحيث إنه بين من كل ذلك إن مافعله التهم 
كان فى حدود الماع البساح له شرعا باعتباره 
زوجا ومن ثم فلا يكون له فى الأمر جريمة 
ويتعين بذلك براءة المتهم ما أسند اليه حملا 
بالمادة ع .م١‏ اجراءاتث جناثة » . 

( قضية النيابة العامة ضد ممد٠ياسين‏ السيد محمد 


ركم وه سئة ١9861‏ رثأاسة السيد الأسنتاة تود 


شرف القاضى وحشور السيد الأستاذ حدى الفرماوى 


وكيل النيابة ) . 


5 
محكة الوايل الجرئية 
١+‏ مارس سنة و6١‏ 
تبديد ٠‏ جرعة ٠‏ تقادم ٠‏ يقطعه أعمال الخيرة بالتطبيق 
لأحكام القانون 1ه لسنة ؟55١‏ . 
الميدأ القانوق 
ن أعمال الخبرة الى يقوم بها خبير من 
وزادة العدل بالتطبيق لاحكام القانونه 
لسنة ١409‏ يترتبعليهجميع الأثارالتى:ترتب 
عل ىكل عمل من أعمال التحقيق . فان الدفع 
سقوط الدعوى الجدائية بالتقادم يكون 
عب غير أسامن ٠‏ ذلك لآ نالثابت من الاطلاع 
على محاضر أعمال خبير وزارة العدل أن امتهم 
سثل فيها آخر مرة فى8١‏ | +1/ 1404 وقد 
قيمت الدعوى الجزائية منالنيابةفى. «مايو 
سنة 165 ومن ثم بتعين الحم برفض الدفع 
لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم . 


امكو ظ 

« حبث إن واقعة الدعوى حسما بين من 
الاطلاع على سائر الأوراق والتحقيقات تتحصل 
فها أبلغ به حمد الحسينى عبد السلام وكل ابلبعية . 
لتعاونية امنزْلية بالعباسية الشرقية وفيا قررء 
بالتحفيقات من أنه تبين من مراجعة حسابات 
الجعية ععرفة تفتيش تعاون القاهرة ظهر أنه فى 
ذمة للتهم بوصفه أمينا لصندوق اجمعية مبلغ 
لم8 مليم و 9و1 جليه رصيد الصندوق فى 
1م19 ومبلغ <رةع مليم و 49١1‏ جنيه 
قبمة فواتير مزورة كقرار مجلس إدارة الجعية 
مجلسة ١900/٠١/٠6‏ ورخم أنه أخطر للتهم 
كتابة بتوريد هذه المبالغ إلا أنه اسئم دون وجه 


١ ل‎ 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


حق ما يعتير معه خائنآ للا'مانة . وإذ 'تولتالنيابة 
التحقيق قررت فى 1901/11/11 ندب مكتب 
الخبراء بوزارة العدل لفحص حسايات الجعية 
التعاوئة المنزلة بالعياسية الثشرقية وبيان جمة 
الستندات الطعون فيها ومعين رصيد الصندوق فى 
إع/؟ اماهو؟ - ققدم الخبير تقريراً انتهى فى 
نتحته إلى أن رصيد الصندوق ١651/17/1‏ 
وقدره .م مليم و5و١‏ جنيه الباق فى ذمة أمين 
الصندوق قد ورد فى ١961/19/81‏ عدا مبلغ 
ع عاسم مليم و١‏ حنه إعتير صّمن الأموال التداولة 
خلال سنة 1١9469‏ وبذلك تكون ذمة أميينف 
الصندوق ليست مشغولة بهذا المبلغ وأن أمين. 
الصندوق مسثول شخصياً عن الفواتير الشكوك 
قبها بلغ ٠.س‏ ملم و ..؟ مليم » #1 جنية 
ودس جنيه و .هه ملم و ١٠م‏ ملم » 8 حنية 
بالنسبة لفواتير كل من نيقولا برنيفس وحامد 


تمد القراقى وسيد مراد وعيد الر حمر النحار . 
وليب للزاغى. ل التوالى ت وأنه: يسول مع 


كل من تود عطبة وخحمد الحسينى عود السلاك 
عن عملية دائرة إلماى حسين فى مبلغ مدة مليم 
و؟؟ جنيه ومسكول أيضاً عن مبلغ 9١٠؟‏ جنيه 
عن فاتورتى عبد المنعم سبيح وذلك مع الموقعين 
معه على الشيكات وأن مبلغ ٠٠غ‏ جنيه قد اتضح 
سداده فى بعض أوحه المكالخة وأن ذمة المعية 
لا تزال مشغولة به تفاذاً للحم الصادر فى الدعوى 
ارام سئة “إه .19 مدلى كلى مصير . أما عن مبلغ 
٠و‏ جنيهاً فإن المنهم مسثول مع أعضاء مجلس 
. الإدارة عن باقبه الذى لم يتقيد بالدفاتر وقدر ذللئم 
مبلغ /جررة مليم و4/ جنيه . وبعد أن استعرضت 
المحكمة دفاع انهم قضت فى ١907/17/١5‏ 
غيابيآ مس المهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 
عشربن جنهاآً ونا للمادة “4١‏ من قانون 


القوبات : 


د« وحيث إن امهم دفع ‏ فى مذكرته 
الختامية ‏ يسقوط الدعوى الحزائية بالتقادم 
وقال فى بان ذلك إن الجرعة المستندة إليه 
قد وقعت فى المدة من ١96١/1١/0‏ إلى 
0/٠/1‏ وص إن صحت ل جرعة 
تبديد . وهى جرعة وقتية تثم عحرد وقوع الفعل 
المعاقف عليه لما كان ذلك وكانت الدعوى 
الجنائية لم تقيد ضده إلا فى سنة ه9١‏ وكانت 


إحراءات الخرة لا تعد إحراء دن إجراءات 


. التحقيق القاطعة لامدة إذ هىأعمال مادية لإبترتب 


عليها قطع التقادم فإن النهمة المسندة إليه محسب 
وصف النيابة تكون قد مضت بالتقادم'» خاصة 
وأنه لم توجه إليه فى خلال الفترة السالفة الذكر 
أى إجراء من إجراءات الاتهام وطلب لحك 
بانقضاء الدعوى بالتقادم وفى الموضوع ببراءته 
بما أستد إلله مؤسساً ذلك على أنه وهو أميرن 
للصندوق مسئول فقط عن الأموال الى تحت بده 
من أموال الجعية وقد ثبت أن رصيد الصندوق 
فى 1909/19/81 لم يكن فى ذمته + أما المبالغ 
الأخرى الى أظبرها تقرير الخبير فإمها عنفواتير 
مشكوك فيها ‏ ولم/يثبت تزويرها . 

« وحيثإنالثابت من الاطلاع على الأوراق 
أن النيابة قررت فى 1467/11/11 ندب مكتب 
الخيراء بوزارة العدل احص حسابات المعية 
التعاونة بالعباسية الشيرقية وبيان حة المستندات 
الطعون يها ومعينرصيد الصندوق فى ١"ادسمير‏ 
وبقية المبالغ النوه عنها بأقوال وكيل المعية 
ومراحع الحسابات ومناقشة أمين الصندوق ومن 
برى مناقشته فى موضوع هذه الستندات ومدى 
هذه المبالغ وتقديم تقرير تفص بالنتيحة . وقد 
باشر الخبير مأموريته وقام بسؤال امتهم ومراجع 
الحسابات ووكل المعية على النحو الثابت في اضر 


. أعماله . وكان آخر عاضر الأعمال هو الحضر 
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قضاء الحا الجزثية ( قضاء الجنسم ) 


المؤرخ؟1/؟1964/1 وفه قامالخبير سوال الم 
عن بعض الأمور المتعلقة بالدعوى . 

«وحيث إنالرأى - اختلف فى فرنسا س 
حول أعمال الخيرة وهل تعتبر من أعمال التحقيق 
التي تقطع مدة التقادم فى الدعوى الحنائة ‏ 
وذهب رأى - وهو الأخوذ به فى المحام 
الفرنسية ‏ إلى أن أعمال الخبير لا تفطع الدة 
إذ أنها أعمال مادية وفئية لا تذكر الناس 
بالجرعة » وذهب رأى آخر إلى أن أعمال الخيرة 
تعتبر من أعمال التحقيق الى تقطع مدة التقادم 
وذلك لأآن إجراءات التحقيق هى الإجراءات 
المقصود مها الوصول إلى إثبات الواقعة أو إلى 
إدانة للتهم فبها . وأعمال الخبرة هى أعمال من 
هذا النوع ولأن الحمكة فى التقادم إماهو 
افتراض ضياع الأدلة أو اندثارها فى حين أن 
أعمال الخيرة هى أعمال ترى إلى كشيف هذه 
الأدلة وإثبات وجودها ( يراجع فىذلك موسوعة 
البانديكث الفرنسة جزء ثان فى البحث الخاص 
بأسباب التقادم من باب الدعوى العمومية نبذة 
رمم ؤ/لة ص ١و‏ ورم للك ص 00" - 
ودتم ولب ص وءس ) فقد ذكر واضعوا 
اموسوعة حكدة التقادم بالمعنى السابق فى النبذة 
الأولى » وف النذة الثاية عرفوا أعمال التحقيق 
بالمعنى السابق أيضاً » وفى النبذة الثالئة وهى رتم 


قالوا « بل إن قرار قاضى التحقيق الصادر . 


بأن لا وجه لإقامة الدعوى العموميةوجميع طلبات 
التنابة لديه بتقصد إجراء محقيق وقرارات الثيابةء 
وأعمال الفحص وأعمال الخيرة وسماع الشهود » 
والاستجوابات والإعلانات ... ال » . 


«وحثإنه بالنسة لأعمال الخيرة فى إلقانون 


الصرى فإنه لا محل للترجيح بين رأى وآخر فما- 


بتعلق مخراء وزارة العدل ومصاحة الطبالشرى 
ذلك لأنهؤلاء الخبراء جعل منبمالقانو ن دقبكة 
لسنة ؟موة هعة خاصة مختلف أحكامها "كل 


لؤءا 


الاختلاف عن الخبراء العاديين الذين برجع إللهم 
أو إستعان مهم فى قرنسا ‏ إذ جملوا بمقتضى 
هذا القانون من العاونين الرسميين للمحقق القضاق 
فى مصر سواء كان قاضى محفيق أو وكيل نابة 
بحيث إذا ندب واحد منهم لإجراء عمل من 
أعمال التحقيق رستازمخيرة فنية» فعمله هذا بعتير 
مكبلا لأعمال التحقيق الى قام مها الحقق نفسه . 
ويغرتب علمها جميع الآثار التى تترتب على كل عمل 
من أعمال التحقيق ومن هذه الأثار قطع مدة 
التقادم فى الدعوى الجزائية وذلك لأن نس للادة 
/غ من القانون رقم كه لسنة ١98!‏ قد جرى 


.على أن : « يعتير خيراء وزارة العادل ومصلحة 


الطب الشرعى من مأمورى الضبطية الفضائة فما 
مص بالجرائم التعلقة بالأعمال الى بباشرونها 
وفى أثناء قيامم عها )ع . 


« وحيث إنه وقد انتهت الممكة إلى أن 


أعمال الخيرة الى يقوم بها خبير من وزارة المدل 


بالتطبيق لأحكام القانون 5ه لسنة ١9.0:‏ يترتب 
عليه جميع الآثار الى تترنئب على كل عمل من 
أعمال التحقيق فإن الدفع بسقوط السعوى الجنائية 
بالتقادم يكون على غير أساس . ذلك لأن الثابت 
من الاطلاع على محاضر أعمال خبير وزارة العدل 
أن الهم سكل فا آخر هرة فى ةا 
وقد أقيستالدعوى الجزائية من النيابة فى ٠‏ «مايو 
سنة 1965 ومن ثم يتعين الحج. برفض الدفم 
قوط الدعوى الجنائة بالتقادم . 

«وحيبث إنه عن الوضوع فإن الحم المعارض 
فهفى حله للأسياب ال بتى عليها وال تأخد بها - 
هذه الحمكة فبتعين لذلك القضاء برفض العارطة 
موضوعا ايد المج العارض قيه » . 

( قضية الثيابة العامة ضد حسين رضواك شكرى 
رقم 9م .“#استة 17 جلح الوايل رئاسة السيد 
الأستاذ كال أدثم القاضى وحضور السيد الأستاذ تاحى 
اسحق وكيل النيابة) . 


اأمين من السثولية 5-5 


التأمين معىئن المسكوا ليه 
دعوى ااتضرر الماشر 
مدى سريان الدفوع المستمدة من أحكام عقد التأمين على اأتضرر 


لا ركتور قرنانر الى الخامى كات 


١ 58‏ 555 
أثارت الدعوى المباشسرة الى أقرها الاجتهاد لمصلدة المتضرر وكرسبا القانون فى حَ؟ المادة (/ا١)‏ 
دن قانون: السير السورى إك جاتب الواد المتفرقة الواردة فى بعص التشربعاتث الخاصة 0 أثازت هذه 
الدعوى مسألة هامة تناولها الققّهو القضاء بالتفصيل منذ أن نشأ قانون التأمين » وهذه المسألة مى مدى 
سريان الدفوع المستمدة من أحكام عقد التأمين على التضرر ٠‏ 
قفد عرضت هذه القضية على مكمة استئناف حلب لأول مرة وقضت المحكة المشار إلا يحكنها 
الصادر فى ١5‏ الوه برقم لععأرحهةا الأساس و١‏ ٠؟/دة؟!‏ القرار بعدم سريان الدفوع 
المذكورة نحاه التضرر ‏ 
' اطلعت أغلي شركات التأمين العاملة ينا على هذا الاجتماد وترجم الحم لذ كور وأرسل 
إل مركن الشركاث الأساسى لعرضه على مستمارها المقوقين للاطلاع عليه وإبداء الرأى حول 
ماتضمنه من مبدأ خطير . 
كا أحالت إلى .بعض الشركات صورة عن 6- المذكور لدراسته وإعطاء مطالءةقانونية بشأنه » . 
فمليه , فت بدراسة الوضوع عن كثب . وأول عمل قت يه هو الاطلاع على إضبارة الفضية'الق 
صدر فا الحم الاستثنافى . 
وقد تبين لى أن وقائع الدعرى تتلخص, فم إلى :- 
أمن السيد ك . سيارته الخاصة لدى شرك (معوط ع 00 لاتأمين عوجب عقد مؤرخ 
ان لل ل افده من جملة ماتضمنه تأمين مسؤولية الستأمن المانية والتقصيرية . 
وقد ورد فى حمل الشرائط الخاصة من العقد بند مكتوب على الآلة الكاتة #قتتهك) 
(#قنطدهموه 1 نزاعقة يقَغى بأن تكون قادة السيارة المؤمنة من قبل المستأمئنفسه » وهذا الشرط 
'معروف وشائع فى عقود التأمين من حوادث السيارة قرط ( 18 06 #«تفدكعت 6المههم 


6 31م ننه ) : 


)١؟(‎ 


ءا العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


وفى سنة ,م95١‏ وقع حادث اصطدام مع السيارة الؤمنة فثبت من التحقيق عقب الحادث 
وبإقرار كل من المستأمن والمتضرر أن السارة فى تاريج الحادث س تكن بقيادة المستأمن 
نفسة » وإعا كانت بقيادة سائق تابع للستأمن محمل إجازة سوق أصولية وماذون شقيادة السيارة . 


وسدو أن التضرر قد طالب ششركة التأمين بالاضرار الى أات به نتيحةللحادث . غير أن الشركة 
رفضت طليه مححة أن الحادث - فى الظروف التى وقع فها ‏ لم يكن مؤمنآ لخالفة المستأمن الشعرط 
المنفق عليه ببند مكتوب والقاضى بقيادة السارة بنفسه 

كا يبدو أياً أن النضرر ل يقنع مححة التسركة » فرفع دعواه أمام الغرفة المدنية والتتجاريةحكة 
بداية حلب مطالبا بإإزام شمركة التأمين والمستأمن معاً و بالتضامن بينهما بالأضعرار التى سبها له الحادث 
بفعل سيارة المستأمن , ومستنداً فى دعواه إلى حق الادعاء المباشر الذى أعظاه إباه القانون . 

وبعد مرافعات وتبادل لوالم متعددة من كلا اللانبين ردت محكة البداية برئاسة القاضى السيد 
بدر الدين علوش دعوى المدعى محثيات مجدر بنا إيرادها فما يلى : 
قالت محكة البداية فى حكنها الؤرخ ١5‏ كانون الأول ه١١‏ برق مره : 

. « من بحيث إنه يتضح من ندقيق عقد التأمين أن السيارة المضموئة بهذا العقد لا يككن أن 'نساق 
نحت طائلة الإسقاط إلا من قبل مالسكها دون أى شخص آخر مع الإيضاح أن هذا امالك حمل إجازة 
سوق قائونية » وقد وجه إلى المالك سؤال ( هل نسوق أنت سيارتك بذاتك دون أى شخص آخر ؟ 
فأجاب نم ) وأن هذه الاجابة هى بالاغتين العربية والفراسية . 

ووحيث إنه ثبت بالدعوى الزائيةوأقو ال الطرفينالمتداعين إنالسيارة وقت الحادث كان يقودها 
السائق سعان بن جورج أسبر » فيكون السؤول بالمال قد خالف شروط التأمين وبالتالى مكون الحادث 
الواقع غير مشمول يعد التأمين 6 . 

لم يقتنع المدعى المتضرر من الحسي البدائى السالف الذ كر فاستأنفه إلى الغرفة المدنية الأولى لمحكة 
استئتاف حلب 0 وكان من تحة التدقيقات أدى هذه المحكة أن رأت هكها أن الحج البدائى ف 
غير عله القانوى ( معثيرهة ة أْالدعوى المباثيرة حول دون الاحتجاج عواجية المتضرر بالدفوع المستمدة 
من أحكام عقد التأمين . 

ققد عالت محكمة الاستئناف حكمبا المذ كور قائلة : 

«الما كانت المادة 1*7 مى قائون السير الصادر فى +5 ١١.5)‏ بالرسوم التشريحى ١لا‏ نصت 
على أن عقّد التأمين ضد المسؤولة المدنية يعطلى التضور حا مباشير؟ جاه م التأمين فى حدود 
المبلغ الؤمن عله فى العقد . 


وكان عقد الاين : بين المؤمن له والؤمن تضمن ضمان جيسع الأخطار لت الحوادث ‏ 
المسبية للغير . ْ 


التأمين من السئولية 5 


وكان هذا الغبرأهو المصاب فى هذه الدعوى . 

وكانت الشرائط الخاصة بين المتعاقدين لا يمكن أن تؤثر على الغير وفقآ لج المادة بوسر 
المارذكرها ). - 

« وكانت شسركة التأمين'تتمتع ببحق الرجوع على امؤمن له بالاستناد إلى عمد التأمين كأ هو 
نص الفقرة الثائية من المادة م١‏ من قانون السير . وكان للطرفين المتعاقدين ( المؤمن والمؤمن له ) 
نحث الشرائط الخاصة بينهما بدعوى مستقلة ( بحث المستولية المدئية لحائز فى المركبات الآلية وتأمينها 
للدكتور نهاد السباعى ص ١91/14٠‏ - مجلة القائرن م98١‏ ) » . 

( استثناف حلب برقم ١4«وهة‏ الأساس و١.؟‏ القرار ء تارم ل 16/"/وهة١‏ 
المئة الحا كة : نيه الجبل رئيساً » وعضوية السيدين : عمد عمر القاضى ؛ وعدنان القدسى ) . 

ولا بد لى ‏ بعد سرد اللقدمة1 نفآ ‏ من أن أتناول مناقشة امسج الاستثنافى الشار إليه على 
ضوء القانون والاجتهاد . ْ 

بالرجوع إلى القرار الاستثنافى المشار إليه نيحد أن محكة الاستئناف قد خاصت فا ,تعلق بالدذعوي 
المباشمرة' إلى البدأين التاليين : 

. س إعطاء المنضرر حق الادعاء مباشرة ضد شمركة التأمين‎ ١ 

+ ل عدم سريان شرائط عقد التأمين الخاصة على الغير المنضرر . 

و مخصوص البدا الأول القاضى بإعطاء المتضرر حق الادعاء المباشر ضد شمركة التأمين أرى أن 
حكنة الاستئناف في حلب قد أحسنت القضاء على اعتبإر أن هذا الحق ثابت لا بالاحتباد القضانى 
-غسب بل بن الفانون . 

أما خصو ص البدأ الثانى ‏ مبدأ عدم سريان شرائط عقد التأمين الخاصة على التضرر ‏ فإن 
اجتهاد محكة الاستئناف ,شير جدلا جدياً وحادا ودقيقاً . 

إن السألة الق شرها هذا الاجتهاد تتلخس فى معرفة ما إذا كان المتضرر يتمتع حيال شركة 
التأمين عحق منفصل عن حق الستأمن أم أن حقه حال الشركة بمحدده حق امستأمن نفسه ؟ 

مبدثياً لا بد من الإقرار بأن حق المستأمن ولأن كان مقرراً فى القفانون » إلا أن مصدره هو 
عقد التأمين » وخدود هذا الحق هى المعيئة فى العقد » وليس من شأنه حق الادعاء المباشر الممنووح 
للمتضرر تغبير الززامات شركة التأمين أو توسيعها أو تضبيقها أو تبديل شروط التأمين المتفق عليها ‏ 
بين المؤمن والمستأمن »ا ليسمن شأن هذا الحق إعطاء المتضرر حقوقا تزيد عنحقوق الستأمن » 
وبالتالى لا بد من الإقرار بأنه يجوز لتمركة التأمين أن تئج بمواجبة الغير التضمرر بالدفوع الى ملك 
الاحتجاج مها جاه المستأمن . 
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وت ر حمته : ش 
« منشأ دين اللؤمن وحدود هذا الدين معينة فى العقد » ومسألة توجيه الطلب من قبل المتضرر 
لاعكن أن سدل مدى التزام المؤمن ولا شروط هذا الالتزام ٠‏ لأن المؤمن غير ع للمتضرر 
بأ كثر بما هو مدين به للاستأمن ولا تتحقّق مديونيته للمتضرر إلا فى الحالات الى تتحقق فيها 
بالنسية الكحاف » ؟ ومع أن المتضرر يتمتع محق ادعاء مباشر نحاه المؤمن » غير أنه لايمكن أن يكون 
له حقوق أ كثر من حقوق المستأمن » فبالتالى يستطيع المؤمن مبدثاً أن محتج نحاه المتضرر بمجميع 
وسائل السفاع (عقطع 06 06 قطعتزمم) وجميع الدفو ع (قدمفمعمة) الق 55 الاحتجاج 
بها ضّد المستامن » 
( مازو ‏ موسوعة المسثولية الدزة التعاقدبة والتقصيرية النظرية والعملية ‏ الطبية الثالئة 
الجزء الثالث ص ٠١‏ امه ) . 1 
قلنا إن حق المتضرر مبدئيا محده عقد التأمين » ويستمد مداه وحدوده من هذا العقد . ' 
غير أنلهذا المبدأ استثناءا نانحا عن طبيغةحق الادعاء المباشر متكزاً على أساس القييز بين الدفوع 
الساقةتلحادث (قع112ا61اصة فاه قاعم ) و و (368تا 208161 قطم1تأمععجم) 
والسبب فىهذا العييز يقوم على أن حقالغير المتضمرر يواد وياشاً فىاللقة قي وواقع الأص مع الحادث » 
بمعنى أن المتضضرر يارس هذا الت على الخالة التى تلقاء مها بتادع ولادته وعلى الأساس الذى يكون 
عليه عقد التأمين فى ذاك التاريم ٠‏ اع 0-0000 ْ 
وقد استقر الاجتباد الفقبى والقضائى على أن مبدأ الادعاء المباشر س وإن كان نح المتضرر 
حقا مباشراً على شركة التأمين ‏ غير أنه لا حول دوث إمكان احتجاج الشركة عليه بالدفوع 
السايقة لتارع وقوع الحادث ؛ وذلك على اعتبار أن المتضرر قد تاقىحقه فى تارم الحادث مثقلا هذه 
الدفوع . أما بالنسبة للدفوع اللاحقة لتارعم وقوع الحادث التى يكن للشركة الاحتحاج بها ياه 
المستأمن فلا بححق لها أى للشمركة إثارتها بمواجبة المتضرر صاحب حق الأدعاء المبإشر على اعتبار أن 
حقه بالتعويض ستير قد دحل فى ذمته المالة (عطتمصصنوم) بتاديعخ وقوع الحادث , ولا تؤثر عليه 
بعد ذاك التارعن أ حوال السقوط أو الإلغاء التى يكون المستأمن سيب فى تحققها بعدم احترامه شمروط 
عقد التأمين وعدم تقيده مها . | 


التأمين من السثولية بز 


لحبة الاجتهاد القضاتئى : 
-قع28تتصدمل غ12 جحل 168214 ععصعنو6قطم عمنا أسقاة عنتمم اتمعيل عر[ 
1م2032 اع ,71001111 أمع*5 ععقصتصدمق ع1 ذه أسعمصمطم 16 عمقل كثهم ,علطا 
5 ,بطع ممم عه مغل 061101115762613 عنتقدع اع ,تكسمعونععة"1 عل ختبامز ع1 عق 
سه 1931-4115 .2.8 ,1931 مطتدال 15 .07) .”1656 128 دل عستممستهدم عا 
.(18 .صده5 1932 .2.18 ,1932 تقكطا 27 
216 عناغ الهطتتقة ع0 لا ,1060105 06 00267 3 ,ععتعتاوققدمه م“ 
ععصدةقطاء06 ع0 عقنلدء عطتعتنة ختهم راع 0 502 عطق خط ,ععصع اميه رمه عطقل 
5 065 120551781102 20111 16ناققة'1 عنقم غطعصع 1اع تمهم62م عا"تتامعدة 
1937-1289 ,12.8 1937 بول 19 : 1616م 1931 ستنال 15 .07) .”ععتامم 15 ع0 
6 ,0231[اهن) ز 6خأأء26م 1932 1191 27 فوط : 15 .جاو5 .2.8 1931 .767 4 امورآ 
.(1945-242 .لآ 1945 .تتصول 5 فوم : 1938-460 .2.831 1938 تناك 


وار مه 3 
:« ما أن الحق الشخصى ( الحق المباثمر ) هو نتيجة قانوزية للعملالضار فإنه يلد منذ التاررم الذى 

يحصل فيه الضرر » وعلى الأخص منذ يوم الحادث ؛ وهو ( أى الهق يدخل منذ ذاك التاررع فى ذمة 
الغير المتضرر الالية ( نقض فرئسى  ١5‏ حزيران ١سه‏ , دالوز الأسبوعى اسه - ١ؤ4غء‏ 
استشاف بارس بام أيار ١98+‏ ؛ دالوز الأسبوعى قسم الملخس ١/١9‏ ) . فبناء على ذلك » 
لا حو أن يتأثر هذا الحق ابتداء من تاريم الحادث » لا فى وجوده ولا فى له لأى سيب إسقاط 
قد يتعرض له المستأمن لعدم مراعاته بنود التأمين . ( نقض فرنسى ١6‏ حزبران ١#و‏ - المتقدم 
ذكره » ١9‏ كانون الثاتى بحو ء ذالوز الأسبوعى/ا#ة؟--4؟! ب استئناف ليون غ شباط ومو 
دالوز الأسبوعى قسم الملخض ١6١9+‏ . استشاف باريس/ى أيار «#؟١‏ المتقدم ذكره » استئئاف 
كومار ٠‏ حزبران رس دالوز الأسبوعى ١#‏ .44 » استئناف باريس هكانون الثانى ١46‏ 
دالوز ه84١‏ -؟85١‏ » ). 1 

لجبة الاجتهاد الفقهى : 

7 اجع ( #تعصنظ اه امنصفاط الجزء الحادى عفس رقم م1 ) . 

(: مناقعهة21 أرجع المتقدم الذكر الجزء الثالث رقم ه٠/0؟‏ وما يليه ) . 

(دوودهء8 ك 0تنوولط موسوعة التأمين الرى الذزء الثالث رثم /ا). ٠‏ 

والتفريق 5 الدفوع انام لتاريم الحادث 5 الدفوع اللاحقة له ليس أمراً صعباً فيعتير الدفم 
سابقاً للحادث فما إذا كأن ناث عن واقعة سابقة له » ويعتير لاحقآ له إذا تعلق بالتزام وجب على 
استأمن ليم هبد الحادث . 


نع تن تنا 


ل اليقق 5 السابة: لثاررم وقو عَ الخارى الى يمسن ابر ماي برا ضر تمر : 
أما الدفوع السابقة لتاديم وقوع الحادث التى يمكن مجابهة التضرر مها هى : 


جرة١ ١‏ العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 
ةي بي ف 
)١(‏ الى قو 3 القاكي على عر م وموه ثأمين (ععطة*تناققة !0 ععطعقطة) : 
تثار هذه الدفوع إذا كان عقد التأمين باطلا فى الأصل لعدم توقيع المستأمن العقد وعدم دفعه 
القسط ء أو لعدم أهلية المستأمن المتعاقد » أو لأن العقد برى إلى تحقيق غرض عخالف الاداب العامة 
أو للنظام العام » أو إذا شاب العقد عيب من عيوب الرضا كالتدليس والإكراه . :وكل هذه الدفوع 
يكن الاحتجاج بها ناه المنضرر صاحب حق الادعاء المباشر . 

) دمعوه2 اه لموواط - الحزء الثالث دم وسيم ) . 

وقد جاء فى رسالة الدكتور سعد واصف لعام ١9.6.‏ ص ١858‏ ما يلى : 

د وهذا الدفع ( الدفع بعدم وجود تأمين:) يدفع نه المؤمن إذا لم يكن هناك تأمين يوم وقوع 
الحادث » م إذا ولد التأمين باطلا ء لسبب من الأسباب العامة للبطلان فى العقود » لأن التأمين يكون 
فى هذه الخالة عدماً , أُوكا إذا ولد التأمين صحبحاً ولكن لم يتحد به الوجود ليعاصر وقوع الحادث » 
كأن ألغى قبل وقوع الحادث » فى هذه القروض نكون بصدد ( لا تأمين ) . 

ولما كان للؤمن لا يلنزم إلا إذا كان هناك عقد تأمين قالم يح محدد مدى ونطاق التزامه : فان 
له فى هذه الحالة أن يدفع قبل الصاب يعدم الالنزام لعدم العقد » . 


(ب) الرفو 3 القالي على استمار لطر (عدوفك 06 ممتمساعت) : 

تتضمن عقود التأمين حالات يستبعد فا الطرفان التعاقدان بعض الأخطار من نطاق التأمين , 
وهذه الخالات التى مجوز الاحتجاج بها نجاه الستأمن نسرى أيضاً عق التضرر مادام أنه ليس لهذا 
التضرر حقآ أوسع من حق الستأمن : 

فقد قفى 1 


أثة؟ 16 011220 تتناعتتاققة'1 0111 02011 2ناع1اة 208 عستاع مد 15 عدج“ 
-20011-0:58117071 31018 3 7 11 .20116 18 2231 ممم 8 أنة6 "0 عاطمعع م دده 
ل ععطع38 ,اطع دتيوققدمه 237 اع ,518011 011 8105 1ااععه 011 5150116 تل عه 
.”16قعع28متطدمل 1211 11 21هنان ععطة" ممه 0 كوعتاطامه 
٠‏ .110 ,374 5386 ,1 عدم" - 01711 1011 - 221105 عنلفم م وعصط) 


ورجمته : 

ليس للمتضرر حقآ ناه اومن عندما يكون العمل الضار غير ملحوظ فى عقد التأمين وتكون 
هناك إذ ذاك حالة عدم تأمين الشطر أو استبعاد الخطر » وبالنالى عدم وجود عد تأمين بالنسية 
للعمل الشار . 

( الانسيكلوبيدى دالوز ‏ القسم المدنى ‏ الجزء الأول صفحة عي رقم 07# ) . 

والأمثلة على حالات استبعاد الخطر الثى يمكن عحابهة المتضرر مها عديدة ؛ نتلقط البعض منها من 
جموعة الاجتهادات القضائية الصادرة فىهذا الموضوع وال عددهابعض النقباء تعدداً على سبيل الثال , 


0 
التامين من السئولية ف٠‏ 


5 ع0 2126186 121186 11122 ثتتاة 8573201137801 622 ,2011118 “تناع تتتاكقة 'ر1[ 
نمه ع0 قتمتعم نلك ععطعقطه'1 ع0 : عستاعل 18 ممعحمة عتمتومهمم عن ععتامم 
عل : #معلاععة1 0 120126 211 0111 12 اتوعتتاقصطم أتان تتداعء توم متت 
-قع 15 ع0 طم اتموء11جزمرة-طمم 2 ع0 : تتاعصطمممط عه ش تناع اتقطمء حل عدوعع ]1 
ع1 208 701116 12 3 011 ,ع70101 12 غ811 ممه تتان نتبساءه 8 عقغممم 
ا .”81156 616 3 ادع لامع 1:2 
.110 ,652 .2 ,3 عطاما ,.اةه .080 : طمعوعء8 اع اممعاط) 
وارجمنه : 
« عكن للمؤمن أن بحتس مجاه التضرر بالاستناد إلى بند صر يم وارد فى عقد التأمين يعدم وجود 
رخصة سوق لدى السائق الذى كان قود السيارة فى تارجم الحادث , أو محالة سكر السائق فى ذاك 
التارعخ » أو بعدم تناول الضمان الشخصى الذى كان يقود السيارة ؛ أو بعدم ثهول ضمان السيارة الق 
ومن 20 5265 0 فى التأمين من العتول » صفحة 9ع : 
الدفع بقصور التأمين (عتتومم ع0 دمتستتاعه) : 
« وهذا الدفع أرضاً من الدفوع الى يستطيع مها المؤمن أن ايه الضرور » لأن الؤمن بداهة 
لا ستطيع أن يلم قبل الضرور النزامآ أوسع من اللزامه قبل المؤمن له » فإذا قصر التأمين عن 
تغطية الخطر من حيث نوعه , فإن الضرور يتعرض لمثل هذا الدفع » والأمثلة لهذا القصور الة إذا 
كان الضرر قد حاق بالمضرور نتيحة لعمب أو غش الؤمن له » وكان هذا العمد أو الفش خارجاً عن 
نطاق التأمين كا إذا وقع الخطأً ندحة سكر السائق أو تير العربة ... وتغمير طزيق سير العرية 
أو عدم وجود إذن القيادة » وكان التأمين فى كل هذه الحالات لا يمتد لتغطية هذه الأخطار .. 
وعلى الضرور يقع عب إثنات أن البوليصة تغطى الخاطر الى يدفع الؤّمن شصور التأمين على 
أن يغطها » . 


وسأتناول فما 3 بعض :هذه الخالات الى عكن الاحتجاجج مها ضد ترز بشىء من التفصيل . 


أ الرفع الام على أساسن عرم حمل السائى إعارة سوق أو مل إِمَارة سوى, مر 
أصوا لم (عصتم جام ع0 “ع تلتاع6: قتططاءم طدخة عننتة لم1 : 

نصت الادة (هرم) من قانون السر على غرار سائر القوائين الأجنية ‏ «أنه لامجوز لأحد 
أن ,سوق سارة أو دراجة آلة قبل حصوله على إجازة سوق وفقآ لأحكام القانون » . 

وقسمت المادة (28) من القانون المذكور إجازة السوق على ثلاث فثات : الأولى إجازة سوق 
للدزاجات الآلية » والثانة إجازة سوق لسبارات الساحة 1 صة ‏ ولسيارات الشحن الخاصة الى 
لايزيد وزئها القام عن ٠‏ .وم كم ء والثالثة إجازة السوق + بع أنواع السيارات ' 

إن عقود التأمين تنص بصورة واضّحة بأن الغمان يشمل الأخطار الى تحصل بالسارات الؤٌمئة 


0 ' العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


ا ا ا ب ب تب 
أو بواسطتها شريطة أن يكون سائقها حاملا إجازة سوق أصولة » ععنى أن تكون الإجازة معطاة له 
وفاقاً للقانون وعائدة لنوع السارة الى يقودها , فضلا عن أن عقود التأمين تتضمن أيضاً ندا 


بالحالات للستقناة من التأمين (قتتاععة فعناوعك) ينص على استثناء الخطر من التأمين فما إذا 
كان السائق لا محمل إجازة سوق » أو كان محمل إجازة سوق غير قانونية ٠‏ 
فإذا ثبت أن السائق الذىكان يقود السيارة الؤمنة غيز مستحصل على إجازة سوق » أو كانت 
إجازته لا تطايق فئة الإجازات المسروطة لقيادة السيارة » إذا ثبت ذلك فلا بد من القول بأنالحادث 
غير مؤمن وأن هناك « لا تأ مين (581112266ة عطمط). . 
وعل عاتق المستأمن أو على عاتق المتضرر المامتع محق الادعاء الباشير ضد شمركة التأمين تمع عباء 
إثبات نوفر شرط الإجازة الأصولية لدى السائق 
بقول العلامة (دمهعه8) فى مقاله النشور في بحلة التأمين البرى لعام مم9١‏ صفحة ٠و"‏ 
بمنوان « إجازة السوق والتأمين من السئولة الدننة » ما بلى : 
11 غ© ععصةتتعمة'1 ع0 <نه1غتمصمء عصتنا أقء 6 نمطم ع0 قتمطتعم عل“ 


01م علاناع1م 18 2322012 جع عمنناع1؟ 18 3 باه 6فتتاوفة'1 8 تدع لاموممة 
”18551118206 06 عتاأسمسوضموع 15 تعل جع ع اأتعحط 


وارحمته : 
إن إجازة السو ق شرط من شروط التأمين فينيغى على المستأمن أو على المتضرر إقامة الدليل 
على وحودها لطلب تنفيذ ضمان الؤمن » - ش 
وقد تأيد ذلك بالاجتهاد القضائى : ' 
( استشاف بارس ١١‏ كانون الثالى عسو .37.ه.8.6 مس1 كم شباط 1# 
2.645 عسو زمره ؛ نقض فرسى وكانون الثالى وسو ,8.6.8.3 مولام . 
استثتاف بارس 16 نسيان معو .8.6.4.1 معو دام ٠‏ 
استئناف باريس ١8‏ أبار بسو 8.447 بسو رلره؟١‏ ) . 
ولا بزالهذا الاحتهاد ثابتاً مستقراً على ماهو واضالترار الصادر عن محكمة استشناف (2©نامة) 
المؤرخ فى ؟١‏ آذار 5هو1 .1.ف.2.6 لعامههية؟ صفحتو/سم)الذى أخرجشر ركةالتأمينمن الدعوى 
القامة من المنضرر على المستأمن وعلى الشركة معاآ بطلب بدل الاضرار الحاضلة فى سيارئة ( أى سيارة 
التضرر ) بنئحة اصطدامها مع سارة المستأمن الى كان يقودها ابنه.؛ وهو لا حمل إجازة سوق » 
فلك بالرغر مو وود امستخدم الشتامن القامل إجازة برو أصولة إن تغامن البائق لذ وال 
.سبق لنا القول بأنه ينبغئلاعتبار الحادث مؤمنآ عليه أن يكون السائق حاملا إجازة سوق أصوية 
ووححود إجازة سوق لدى السائق لا يكفى لتحقيق الغمان » وإنما بحب أن تكون الاجازة أصولة ولا 
تعتبر الاجازة أصولية إلا إذا كانت تطابق من حيث 0 نوع السارة الق كان يقودها السائق وألا 
يكون الحادث غير مضمون . ١‏ 


التأمين من السكولة 5 ١‏ 


مثال ذلك : إذا كان السائق الذى بمحمل إجازة سوق من الفئة الثانية الخاصة بقيادة سيارات 
الساحة الخصوصية أو سيارات الشحن الخصوصيةااى لا يربو وزنها على . . معرك إذا كانهذا السائق 
هود فى تارم الحادث سارة كيون عامة وزاها موق ٠,٠٠‏ و كك تتطلب قادتها احازة سوق من الفعة 
الثالثة » فلا مكون الحادث والخالة هذه مغطى بالتأمين . 
-لام قتصتتعم ع1 ع08560ح “العا ممم ع1 51 عبان عتتل امع :0 عت اودع هل“ 
8 ©0116[ عط ع1لع ,لمع مع لقلءةمة زر 1101م 011311 ع1تكذه7 12 3 كمقمقمدممعء 
-1111 26180028 ع0نا 31م اتلتتقطمه أقع 6زتاوقج «متسحق ع1 عين هزم 168 معاتدهةا 


.”00312833:6 قتمطتاعم حك ععنتها 
1٠‏ .2 ..618 .02 : موقع8 كك لتتقعاط) 


وثر ته : 

و لااستوجب الغمان إلا إذا كان السائق حائز؟ على الرخصة المطايقة للسارة الق هودها. 
ونوع خصوصى ؛ فلا يستوجب الغمان كنا كان الكيون الؤمن قادة شخص محمل رخصة 
موق (اكية د | 

( بكار وبيسون - الرجع للتقدم الذكر ‏ ص إييمم) . 

وقفى أيضا : 


6 0015 اجن أع1طاة زم ع0 أهاأطمه انا باقع ع0 2 فتتاققة '0 تتقطااطامه عر“ 

8 1025أاطء17مه 065 5عصيعا وغ1 قصفل قصمنيعقدعم امعسسجعديء رامو 
عتتمقعقع 12 أمقدده0:0طناة ععتامم عصد:0 ععمععم26م ئلا .قعتميوم 165 متهم 
م1 هع 18 3 31:60:200116 1م761 نا نوم 1628 عتتتة 311868 5قأمعللعع3 معل 
6م ,لاع نلاناعة2 ع تممه ع0 قتطععم تن تصستتصر 80116 ممتتاعاء لطم ع1 عدن 
-12010 86 قعغططما 1015 أطووءم تامتصمق ع1 51 701-08517016 011 أهأ6 لع باو 
-561316 113832 ,تناع كتتقطه حتثن عكتتقطمء 12 قناوة ,تسعمامعة"1 عل 1025 ,كله 
كمومعم وع[تعتطة7 عتدنة اأطعيفئئ عمتفصتلىه ع «تنتقصطم ع0 قتصنعم تل ختاعصر 


”.1288 3.000 ع0 220758 ععممطء مع 
3 .(1941-316 .شط ,1941 2151 31 عتنم) 


وثر هاه م 

« عقد التأمين هو من عقود القانون البحت ؛ يقتضى حصره بشدة ضمن نطاق أحكام 
الاتفاقات الى قبلهبا المتعاقدون فتحاه .عقد يشترط لغمان الحوادث السببة للغير أن يكون سائق 
السارة حائزا على ررخصة سير أصولة : فتحاه مثل هذا العقد : يكون المستأمن فى حالة «لاتأمين» 
فا إذا كان السكيون البالغ ثلاث طونات وزناء بتاريخ الحادث ٠‏ بقينادة سائق لا لحمل سوى 
اجازة سوق عادية أو خاصة بالسيارة الى يلغ وزنها أقل من (...”) ك) . 

' ( استثناف أمكس - ١س‏ آيار ١1941‏ دالوز التحليلى 1981 ب 5ضم). 

وفى ذات المعنى : 0 

( نقض فرنسى 4 كنار 1949 دالوز ١.1١/١549‏ - تقض فرنسى ( ١8‏ اذار ١945‏ دالوز 
. ش 


)١4( 


7< العدد الثامن س السنة التاسعة والثلاثون 


ومن الجدبر بالاشارة هنا إلى أن القضاء المصرى والقضاء السورى متفقان والاجتهاد الفرنسى . 
ققد جاء فى حي محكة مصر الدنية المؤرخ في ٠١‏ أبريل ١و١‏ بأنه : 

بعتير صححآ الشرط الدى يذكر فى مشارطات التأمين على السيارات والدى بمقتضاه لا .تناول 
التأمين الأخطار الى تحدث من العربة إذا ساقها شخص لامحمل رخصة قانونية » . 

وقضت عكة البداية محلب برئاسة السيد بدر الدين علوش بذات المعنى مع الإشارة بأن الاحتجاج 
بهذا الدفع كان عواجبة المتضرر الصاب امتمتع بحق الادعاء المباشر ضد ششركة التأمين وذلك فى 
حكنها المؤرخ فى ؟١‏ آنا مهؤا برت 18م( نعم الذى جاء فيه : 

« وحيث إنتأمين السيارة وتأمينسؤ ولية صاحها السيد وليد شايب ثابتان فى الدعوى ولم تنازع 
شركة التأمين فى هذا الأمر . 

وحيث إن ل عاك بأن المؤمنالسيد وليد شايب قد خالفشروط عقد التأمين بتسلم 
قيادة سبارته العمومية إلى شخص لم يكن حاملا عند وقوع الحادث رخصة سير قانونية مخوله حق قبادة 
السيارات العمومية وهو ما يعتبر الفا لأحكام المادة هم من قانون السير وقد ثبت ذلك من اضبط 
الدرك المنظم فور وقوع الحادث ء وإفرار سائق السيارة واجازة السوق الصادرة ‏ ما مجعل 
الحادث غير مغطى عفعول عقد التأمين . 

( يبع ) 


الجرعة النصوص علها فى الادة 6١؛‏ مكرر عقوبات ىزو 


000 


الجريمة المخصوص عنبا قّ المادة م٠ةمذرر‏ عقو يات 
موطعهاأ دن جرعة الرشوة 


القاضى عكتب أمن الدولة 
الى الفائوى : 
نص الشارع فى للادة ه١٠‏ مكرر عقوبات على أن كل موظف. عمو قام يعمل من أعمال 
وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لزجاء أو توصية أو :وساطة 
يعاقب بالسحن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على مسمائة جنه . وقد أضيف هذا 
النص إلى جرائم الرشوة الواردة فى الباب الأول من قانون العقوبات وذلك بالفانون رقم .9 لبينة 
مه.ة! وهو من صنع الشارع الصرى إذ لا نظير له فى التشمريع الفرنسى فى باب الرشوة » ولم تكشف 
مذ كرة الإيضاحية لهذا القانون عن ببان مصدره التشرعى . ش 
ولم عرض هذا النص للتطبق إلا أخيراً وفى قضية الناية رمم اسنة ه9١‏ أمن الدولة والق 
قضت فيا المحسكة العسكرية العليا مجلسة ه بونوسئة .م6٠‏ . 


موضعم هرًا المضن دوع خرر كر الرسُوةٌ : 

الأصل فى جرعة الرشوة أمها تعبير عن ضعف النفس البشرية فهى تمثل إغراء بقع الوظف 
العموى حت تأثيره وهو إغراء تتنوع صوره ققد يكون وعدا أو هدية أو عطية20 . ش 

والعنصر المميز لجرعة الرشوة وجود الفائدة فيها ومن ثم وصفت بأمها امار بالوظيفة أى أن . 
ينزك الوظف سلطته وعمله منزلة السلعة يتجر مها ويبيعها لمن يدفع بمنهاء وقبل أن يستحدث الشارع 
نص المادة 1١‏ مكرر عقوبات لم يكن فى قبول الوظف للرجاء أو استجابته للتوصصسية أو الوساطة 
أ حظور؟ - في القانون ‏ ذلك لأن الإنسان فطر بطبعه على السعى والرجاء لنفسه وقد 
يستعين بغيره لتحقيق غرضه فهل يتفق وطبيعة جرعة الرشوة أن ينص الشارع على عقاب لاوظف 
فى حالة قبوله لارجاء أو التوصية أو الوساطة فى باب الرشوة وهل يعتبر ذلك انجار؟ بالوظيفة0© . 


)١(‏ عاقبت الفعرائم مئذ القدم على جرعة الرشوةوق القأنونااروماتى كان قانون جوليا يعاقب على هذه الجرعة 
بعقوبة لغرامة مساوية أو تعادل أربعة أضعاف المبلم القبوض ويمكن لاقاضى أن يوقم عقوبة الإعدام إذا كان من 
. أثر الرشوة التضحية بشخص برىء وانجهت التشمريعات الحديثة إلى تشديد العقوبات فى جراتم الرشوة نشددت 
حكومة فيش المقاب بقانون ١1‏ مارس سنة 195147 ء 
(؟) تعليقات جرس ون مادة الا ١‏ فقرة اه : 
,قعنتفامتم 168 ,ققطع:31 7ف 165 5هقجم الاعمتددع6710. عست عستت 60916م 101 هآ 


:16811158 “20121 611 طخمع1:831ئته 0131:6115 2261206 910125 ,رقطه7321092:1طتمعع: 165 ,0065 هاقطة 
.1211866 3656 نا نل[ «ستمععة ذ 3617655668 غطامع 81165 0111 .3 26250536 18 تاعتاع هم 0 


00 العدد الثامن ‏ السئةٌ التاسعة والثلاثون 


خلت نصوص قانون العقوبات من مجريم للرجاء والتوصية والوساطة إلا فىحالتين : الخالة الأولى 
وعى الى نص عليها الشارع فى الادتين 3١‏ ء +؟1 عقوبات وال تعاقب بالجدس مدة لا تزيد على 
سنتين وبالعزل كل قاض مجعل للاأعى أو الرجاء أو التوصية سبيلا إلى نفسه فيمتنع سيب ذاك عن 
الحسم فى قضية أو .صدر حك شت أنه غير حق » والمالة الثانة وهى الق تضمنتيا المادة 9م 
عمو بات والتق تعاقب كل طبيب أو جراح شبد زوراً عرض أو بعاهة فستوجب الإعفاء من أى خدمة 
عمومة بسيب التراجى أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالخيس أو بغرامة لاتزيد على مائة جنيه » 
ثم أضاف الشارع إلى هاتين الحالتين الخالة التى نصت عليها الادة ٠٠6‏ مكرر عقوبات . 

والذى يبين من مقارنة هذه النصوص بعضنا ببعض أن نص اللادة ه١٠‏ مكرر عقوبات هو فى 
حقيقته ترداد لنص المادة ١1‏ عقوبات وهى التى تعاقت القاضى إذا آخل بواجبات وظيفته نتبحة 
للرجاء أو التوصية أو الوساطة وإن كان نص المادة ٠١6‏ مكرر أ كثر مولا من نص المادة ١اع‏ 
إذ ينطبق على الموظفين كافة بها ,قتصر نطبيق المادة ١1‏ عقو بات على القضاة لس . 

وقد تضمن قانون العقوبات الفرنى نصاً يقابل نص المادة ١١‏ عقوبات وهو نص الادة #يمر؛ 
والتى تعاقب على ال راثم التى يطلق عليها أسم جرائم الغدر » وثرى أن تفسير هذه الجراتم باعتبارها 
متفقة فى معناها وقصد الشارع منها مع الحم الوارد فى الممادة ٠١‏ مكرر عقوبات قد ساعد على 

* بان طبيعة هذه الجرية . 


بقاري بيو تصن الادةُ عر ر عقو بات ومرام القرر ع«رطتهئعم؛ ع0 غناقة ‏ ؛ 

قال الشمراح فى بيان طبيعة رام الغدر إنها ليست غشاً أو رشوة وأنها جرعة 'نستند إلى العاطفة 
أو اللحوى ويلزم فيها تقصى ركن الباعث الذى دفع بالقاضى إلى إصدار هذا القرار وأنه م نالضرورى 
لإثيات هذه الجريمة أن تتأيد المحبة أو الخصومة بمظاهر خارجية فإذا 0 يبد شىء منها فى قرار القاضى 
فإن الباعث الذى دقع به ب سق مطويا فى سرارة نفسه . 


ونورد هنا التعبير الفرسى لأمته : 


2 011 25311026 18 قتتلاحر بأقع'2 عه 5انمعاماة ممتواوه غصووتة 16 عستصمم 
.عمتامه يدل 85 18 06امة انان وملققوم 18 امع ,ردقتام نمرمه 
116 0 2859113 18 0116 ,رعتطلطه 216 3 01111 “لاوم عستوعوععقم غوه 11 
3 03285 قماأوع تتوص 8 لطع 851 .قتمعتمقاءت فاته 068 عنوم كرعءوعتطوطا عه 
ع8 ع1 “تلهج 2215 3 ألتن علأط720 ع1 ,عسصتقط 12 داه غكتتمتامدم 12 عمتسم وونامق 36 . 
نأتاعم 26 101 0 أع ععدعاعفمم 8 06 أعاععة ع1 عاقعم «تناعتو مم تصتسلة”1 نه 
1ع 1ع 1 


) جموعة (ع1هتهم نا 618886 15[) فقرة مسرم ( 7 

على أن صعوية الإثبات قّ هذه الجريمة من الناحية العملية وعدم وحود تطريقات لها دعا بعض 
الشراح إلى وصفها بأنها جرعة نظرية مبدونعدفط] غناة8 - 

وفى تعليقات جارسون على هذه الجرعة أن الشارع أورد نص المادة م1 عقوبات بعد النصوص 


الجرعة النصوص عنها فى للادة ١٠١6‏ مكرر عقوبات ا 


الق عاقبت على جرعة الرشوة وأنها جرعة اتتميز تماماً عن جرعة الرشوة ١0‏ 

فهل يكون صميحا فى التشربع أن .وضع نص الادة ه١٠‏ مكرر عقوبات فى باب الرشوة ؟ 

يبدو لنا أن اعتيار هذه الجرعة من جراتم الرشوة محل نظر للاعشارا ت الأية : 

(أولا) من الم به أن جرعة الرشوة أنجار بالوظيفة وأن ركن الفائدة عنصر جوهرى قيبها 
وأل الرجاء أو التوصية أو الوساطة لا يتتحقق مها معنى الانجار(© , 

(ثانياً ) ان القول بأن الشارع قد جعل من اتباع وسائل القسر والعنف كله 36 ووذم 
الوص تنراق البنادة به ٠‏ مكرر عقوبات وهى التى تقال نص المادة يهاو عقو بات فرسى من 
حرا م الرشوة وإذن يكون صما فى التفسير أن يضمن الشارع نصوص الرشوة أحكاما لاتكون 

الفائدة فيها عنصرا جحوهر يآ » هذه الحجة لا تصلح لتبرير النص على الرجاء والتوصية والوساطة ق 
باب الرشوة لأن نص المادة يه. ١1٠‏ مكرر منتقّد ددوره إذ لا علاقة لجمذه ا رعة مجرعة الرشوة لأنه 


ليس فيها معنى الانار بالوظيفة ولكن الشارع المصرى شيا بالرشوة الإمحابة مجاراة للتشريع 
الفرنسى وهو اعتيار لا أساس له من الحققة0 . 


٠‏ والذى سين لنا من بسر اهيدا النص ومن معارثته > رانم الفدر أنه لاتق وطبيعة جريعة 
الرشوة لأنه ليس انمجاراً بالوظيفة وأن تكيفه الطبيعى أنه إخلال بواجبات الوظيفة ولا يغير من 
طبيعة هذا الفعل أن نص عليه فى باب الرشوة © , ١‏ 


أرلان, هرم الجر فم : 

(1) يازم أن يكون الجانى موظفاً عموميا ويتسع هذا النص فيشمل الموظفين جميعاً وهو 
بذلك يعتبر أعم من الخالة المنصو ص عنها فى المادة ١ع‏ والتى تعاقب القضاة فقط . على أن اعتبار 
هده الجرعة من جراتم الرشوة شر مسآلة دقمة الشعلة سان الوظفين الذين يطبق عا 36 هذا النص 
ذلك أنه من المستقر فى التفسير فقها وقضاء أن الموظفين فى باب الرشوة يقصد مهم ليس الموظفين 
العموميين فقط بل المستخدمين فى 'مؤسسة خاضعة لرقابة الدولة فيشمل ذلك المؤسسات المؤممة 
وكافة المؤسسات التى نسامم فيها الحسكومة وضع موظفوها ارقابتها فإذا قبل فى تفسير هذا النص 
أنه لبس إرشسوة فإن تطسقه قتصر على الوظاف العمومى ولا لشمل غيره من الوظفين ف موّمسة 
خاضعة لرقابة الدولة . 


0 حارسون تعايق على الدة مادام : : 
-01218© 19 اه لتلاصةم 5 و12 مغنادة '183 121016ج'1 قلامة فقعهام 2 [قطغج ع000 عا 
.ااه 201:1 12 06 عأعص 0181 شطع مت1ه550ة3 11011ع2 1 تمة .5ن حدما 
5 الأستاذ أحد أمين سح فاون العقوبات طبعة سنة ١5549‏ صفحة ١1‏ 
(*) ارح حم !/ سابي ص 50 
040 ق + بيآن موضع هذا الن نص هن جراعة ة الرشوة يقول الدكتور مود مصطق فى كه تابه شر قانونا! عقو بات 
القسم الخاس ص لاع ام طبعة سئة مه ١5‏ إن هذا العمل وإن يكن رشوة نهو قريب منها وهن ثم كان من 
الطييم ى أن لص 8 معاة كه قَُْ القصل الخاص بالرشوة 35 


كءزا العدد الثامن السئة التاسعة والثلاثون 


6 أن محصل رجاء أو نوصية أو وساطة20 . 

لم تفصح المذ كرة الإرضاحية لهذا القانون عن قصد الشارع من حظر الرجاء أو التوصية أو 
الوساطة إلا أنه لاشك فى أن الشارع وقد عمد إلى وضع هذأ النص إما أراد أن يصد الناس عن 
مواطن الزلق والرجاء ومحول دون الوساطة والنوصية فتكون سبباً فى امراف الموظف:عن واجبه 
فعاقب على الرجاء فىكافة صوره وهو إما أن يصدر من الشخص ننفسه أو من غيره وإما أن ,تخذ 2 
شكلا آآثر كالوساطة والتوصة والوساطة تعبر عن التحاء الفرد إلى آخر بشد به أزره فيتدخل بذاته 
لدى الموظف ليقضى له أمراً ومن ثم يكون وساطة وقد يتدخل عن طريق حرر أو كتابة ومن ثم 
يكون توصية . 

() أن بقوم الموظف بالمطلوب منه عملا أو امتناعاً نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة . 

بحب لقيام هذه الجرعة أن يقع الفعل أو الامتناع عنه نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة . والذى 
يبين من تفسير معنى الرجاء فى هذه الجرعة ‏ أيآ كانت صورته ‏ أن الشارع أراد أن يعاقب 
على نوع معين من الإغراء يؤثر على نفس الموظف فبجنح إلى الإخلال بواجبات وظيفته وتعين اذلك 
أن ينتج الرجاء أثره فى وقوع الفعل أو الامتناع عنه محيث يكون هو الحافز لموظف على ذلك . 

أما إذا أخل الموظف:بواجبه'نتيحة لعوامل نفسية خاصة قامت لديه إيثاراً منه لمكانة الطالب أو 
حرقته فلا تفع الجريمة . 


تطميى, القصار : 


طيقت الشكة السكرية الطاامن الادة نم ١‏ مكرر غتوياك فى أقضة كرى عن 'قطية الخبانة 
رمم أمن دولة سنة مره.ة١‏ والق قضى فيها يجلسة م بونو سنة م96١‏ ويعتبر هذا الحم أول 
تطبيق ب- فما نعم لهذا النص . 

وتخلص وقائع هذه الفضية فى أن إخدى الشركات تقدمت عن طريق مديرها إلى أحد البنوك 
الكيرى بطلب عقسد قرض فى حدود مبلغ ثلائة 5 لاف جنيه بضمان فائض القيمة التسلفية للضمانات 
السابق رهتها بيالح هذا البنك وأحال مدبر البنك هذا الطلب فور تقدعه إلى إدارة السلفيات بالبنك 
ثم عاد في ذات الوم فأمر سحبه من هذه الإدارة وأحاله على مد ركه الذى أعد مذ .كرة خلص فهها 
إلى أن الإدارة لا تر مانعاً من منح الشمر رك سلفة من فائض القيمة التسليفية لاضمانات بعد إعادة 
تقديرها محسب النظم المتبعة ووافقت”اللحئة الثلاثية الشكلة لهذا الغرض على منح القرض مدة سسنة 
قابلة التجديد بغمان فائس القيمة التسليفية للغمانات امرهونة لصال البنك بعد إعادة تقديرها وفقاً للنظم 
التبعة ثم كان أن تقدم مدير الشركة بصرف نصف قيمة السلفة اللطاوبة بصفة عاجلة لحساجة. الشركة 
إليه بالغمان الشخصى ودون اننظار لإعادة تقدير الضمانات المطلوبة فأ فأشر وك ل البنكباقتراح الااكتفاء 


)١(‏ يقول الأستاذ جندى عبد الملك فى محديد الطلب والرجاء والفوضية: أنه وز صدورها من أى موظلف 
كييراً كان أو صغيراً وذلك تعليقاً على نس المادة ٠١6‏ ع قديم والتى كانت تعاقب كل موظف توسط لدى قاض 
سيواء بطريق الأمر أو الطالب أو الرحاء أو التوصية - الموسوعة الجنائية الجزء الثالى ص نآ © 


الجرعة النصوص عنها فى الادة ه١٠‏ مكرر عقوبات 00 

بصرف مبلع ٠‏ جنيه لمدة شهر واحد غير أن مدير البنك أمر صرف المبلع بالكامل وهو ١6.٠‏ 
جنيه بصفة مؤقنة لمدة ثلاثة أشهر وأضاف إلى ذلك أن يكون بالضان الشخصى لعضو هاس الإدارة 
التتدب مع النجاوز عن شهادة البروتستو مؤقتا مين إتهام إجراءات الرهن . 

وعلى أساس هذه الوقائع أسندت النيابة إلى مدير البنك أنه قبل فائدة من مدير الشركة وهى 
نخاذه المركر ز الرئسى لهذه الشركةو شقة أخرى كانت خالية به مقر لدعايته الانتخاببة عناسبةترشحه 
لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة التق يع بها المركز الرئيسى للشركة مقابل حصول هذه الشركة 
من البنك الذى يرأسه عل سلفة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وأن التهم الثاى مدير الشركة قدم 
رشوة هى الركز الرئيسى الشركة والشقة مقايل الحصول على الفرض وطلبت النيابة معاقبة التبمين 
بالمواد ١٠١/٠ 1١/1١5‏ مكرر عقوبات . 

غير أن المحكة اننبت بعد سماع الدعوى إلى استبعاد الفائدة من الجرعة وقالت إنها لا تقر النيابة 

. على التصوير الذى ذهبت إليه من وجود رابطة بين الفائدة الى حصل علا مدير البنك وبين القرض 

الذى منح للشمركة بل أنها تطرح تلك الرابطة لعدم قيام الدليل القنع علمها ذلك أنه من التصور عقلا 
أن ” يُقدم. مدير الشسركة إلى مدير البنك الفائدة المثلة فى الشقة وفى مركز الشركة دون أن يكون 
هناك طلب قرض مقدم من الشركة إلى البنك كم أنه من التصور أيضاً أن اه بإقرار 
القرض بالأساوب الذى اتبعه بغير مقابل من فائدة أو منفعة . 

وخلصت الممكنة إلى أن حقيقة الواقعة ليوو إن جار مدي لتر كه الث دير البنك كانث 
أمراً مقر رحق أن هذا الأخيرأقدم على تعينه مدير الشركة -إذ كان يعملموظفا صغير؟ بالبنك ‏ 
دون اننظار لاستصدار القرار الخهورى اللازم لذلك وأعرض - عامدا ‏ عن اعتراض إدارة 
القضايا ومكث شاغلا مركزه بالشركةمستفيدا من راتبه بالبنك وما بتقاضاه من الشركة كقابل للادارة 
وازدادت هذه الخطوة وأنتحت أثرها عند ما تقدم هذا المنهم إليه بالرجاء والوساطة فى حدود هذه 
السلفة المطلوية للشركة فاستجاب لذلك ومنح الشركة هذه السلفة عخالفاً بذلك القواعد التنظيمية 
بالبنك ولوامحه المعمول بها الأمر الذى مجعل تكييف الواقعة بالنسبة إليه أنه أخل بواجبات وظيفته 
ننيجة لرجاء ووساطة امتهم مدير الشركة ويكون هذا الأخير قد ساهم مساهمة فعالة فى وقوع 
هذه الجرعة باشترا كد مع مدير البنك . بطريق الاتفاق المنطوى على وساطته ورجائه لديه . 

والذى بين من قضاء الحكة أنها استخلصت الأمور الأنية : | 

أولانب إتبةة المسكة إن كيف :نيل اللده 8 ) مكرن متوياةا بأنها ]خلال براحات الرطفة 
وبهذا العنى ثفت الحمكنة عن هذه الجرعة أنها انار بالوظيفة واعتيرئها بذاك مغايرة فى طبيعتها 
لجريمة الرشوة ونوافق هذا التفسير ما ذهبنا إليه من ببان لطبيعة هذه الطرعة . 

ثانا استظيرت الحكمة فى هذه الدعرى قيام الصلة الوثيقة بين الموظف وصاحب اللهاجة 
وأقامت الأدلة على توافر هذه الصلة من ظروف الدعوى وملابسائها وقرائن الأدوال فها وهى صلة 


+مؤا العدد الثامن - السنة التاسمه الثلاثون 


من شأئها ‏ كا قالت المحكمة ‏ أن دفعت الهم إلى الاستحاية لرغبة ندعه وصفيه وأنتجت هذه 
الصلة أثئرها وأدت إلى خروج مدير البنك عن نظ البنك ولوانحه : 
والذى يبين من أسباب الحم أن المحكمة تقصت ركن الباعث فى هذه الجرعة وفتشت عن 
العلاقة الى تربط بين الفاعل والشريك واعتبرت أن الرجاء فى الجرعة قد توفر واستدلت عليه 
عمظاهر خارجية وأن هذا الرجاء أننج أثره في إخراج الوظف عن واحبه . 
وسدوننا أنه لا .تصور أن ,شرف الموظف عن واجهه نتبحة لأى رجاء يقدم إلله بل المعقول أن 
يستجيب لرجاء شخص تربطه به صلة حرص علها أو يؤثر بذلك من له مكانة ترجى فيقضى له حاجته 
وكذلك الأمر بالتسبة للوساطة والتوصية0© , . ا 
ثاليا ‏ أن الحكمة عندما عاقبت الشريك فى هذه الجرعة قالت فى شأنه إنه ساهم مساهمة فعالة 
فى وقوع الجريمة باشترا كه مع الفاعل الأصلى فها ‏ يطريق الاتفاق المنطوى على وساطته 
ورجائه لدبه . ٠‏ 
هذا النظر من جانب الحسكمة محتاج إلى تأمل فانه إن ساغ القول يأن الاتفاق جاء نتيجة للرجاء 
بين صاحب المصلحة والموظاف - رغم ما قد يرد على هذا الرأى من .اعتراض بتعذر تلاق الإرادات 
بين الطرفين ‏ إن ساغ ذلك فإنه لا يسوغ القول بأن هذا الاتفاق قد انعقد نتبجة لوساطة الشريك 
فى الجرعة ذلك لأن الوساطة ‏ بطبيعتها ‏ تقتضى تدخل شخص ثالث وهو مالم يتحةق فى 
هذه الدعوى . 


. لملهنا عو الغسير الأى قيل به فى بان القصد قى جرائم القدر وهو الحاذز الموظف على الإتخلال يواجية‎ )١( 


كنن 2205116 جنل حدم ااه ذه أقجرمه 18 تع فطن!قط66 18 82086 عصلتده ع1 6ن كلم حده 
12211011160 ع0 011 7186 011 «2منهذعء06 18 11126قنا .5 


واستلزم الأسداذ جندى عبد املك ى جرمة الغدر اافسة للقاضى أن يدقن فمها ركن الغش - الموسوعة 
الجنائية الجزء الثانى ص ١55‏ . 


زور المحررات التحارية وأوراق البنوك ه.ا 


9 الحررات التجارية وأوراق الوك 


للد كتور أمر رفعت ذفاعى 
وكل نياية استثناف القاهرة 


از البحب : 

٠ ل هيد فى فيصل التفرقة بين الحرر الرسمى والحرر العرفى‎ ١ 

؟ سل تطبيق هذا العيار علىتراخيص الاستيراد التى كانت تصدرها البنوك . 

س _- لا محل لهذا الجدل فى فرلسا . 

ع - قانون العقوبات الإيطالى . 

وح قانون العقوهات: الدوى : 

+ . تخمير المقيقة فى البيانات التى يقدمها البنك التجارى إلى البنك امركزى . 
ب - امجاه الفقه والقضاء فى شأن التوير فى الإقرارات الفردية . - 

م إعمال ما تقدم على الببانات التى يتهدمها البنك التجارى إلى البنك الركزى . 
بهو سا ذاعة . 


ال 


: ريم فى فيصل التهر قر بين الجر ر السر>ممى واجخرر العرقى‎ -- ١ 
من قانون العقو بات الصرى على أنه « يعاقب كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب‎ 50١ نصت المادة‎ 
فى أثناء تأدية وظفته تزورآ فى أحكام ضادرة أو تقاربر أو محاضر أو وثائق أو سحلات أو دفاتر‎ 
أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية » . ش‎ 
ويقول الأستاذ أحمد أمين2212 إن الحرر الرسمى هو الذى محرره موظف عموى عختص مقتفى‎ 
مكلف من قبل السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة بتحرير الأوراق الوكول إليه تحربرها وإعطاؤها‎ 
1 الصفة الرعمية0©,‎ 


. 517 ء ص‎ ١١554 شرح انون العقوبات الأعلى  .القسم الحاس سنة‎ )١( 


02 الرجم السابق ص الا؟. : 
وتجدر بالإشارة .إلىأن الأستاذ أحد أمين قد استلوم هذين التعريفين منالفقيه الفرنسىجارو وقد ذكر الأخير؛ 


5817 16015668 80215 0101 65 51068طقط 311 01 5عتتهلآطنام 5ع 7تاطاععة 3526116 02> 
8 12 ع قدملأعطم2 قتاع[ 06 7621 ع اتاقوقاعد 151165اه, 5 06 
- ”6156 متو :1 مإفا 0818 نا 12136ن نتتاع1 و طمقته؟ ة ,كع تتاطائوة 5عه 


)16( 


لا العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


واتتهى الأستاذ أحمد أمين إلى القول بأنه ح بأن صفة الموظف العموى تنسحب أيضاً على كل 
شخص بشغل خدمة عمومة وإن لم يكن مستخدمآ فى الحسكومة حقيقة0©. 

ويقول الأستاذ مود ابراهيم اسماعيل2؟ إن الحرر الرسمى هو الذى تصدره سلطة عنتصة 
أو محرره موظف عام مختص عهد إله بكتابته أو يتدخل فى لحربره أو التأشير عليه عقتضى أعمال 
وظفته طبقا للقوانين واللوالم : 

أما الدكتور السعيد مصطئ فأورد تعريف جارو للمحرر الرسمى00ثمذكر «وليسشرطا لاعتبار 
المحرر رسميآ أن يكون صادراً من إدارات حكومية ذاتها بل بعتبر كذلك ولوكان صادراً من الإدارات 
الستقلة التابعة للحكومة . وقد يكون التزوير واقعاً من موظف عموى فى الدولة أو الميئات التابعة 
الحكومة9©» بل إنه يكئى أن يكون اللانى مكلفاً مخدمة عامقم 0 . 


ويدى الدكتور رؤوف عبيد22 أنافظ محررات رسية يطلق على الأوراق التى محررها موظفون 


عموميون مختصون عقتضى وظائفهمبتحربرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو العمومية. ويشترط أن يكون 


حررها موظفاً عمومياً كا يلحق بالموظفين العموميين كل شخص كلف بأداء خدمة عمومية معينة 
تقتضى أن بمنحه المكومة جزءاً من سلطاتمها2؟ 2. 


أما الدكتور على راشد2©20 والدكتور مود تمود مصطئى(25 والأستاذ جندى عبد الملك(١1)‏ 


1 كتلاعت آقاوة" ,71ت 0006 تللق 1317 عاعتاتدة'1 عننامم ,قعتانأخطع طئتاة ووزعج ووز 
11 ع1 فصول 6 01016 16 أطوىة علطتام 0111016 1112 سنورز 8تاج1:6 656 نه 
.”111565موة1 ق6ألطط6 1 165 عع ذه ونع26018 كطامة 115 0 
رقا عهد10' ,11011045 .61101 07011 ل 127752110116 أت 276010116 1770116 0 5 
1 0 
-:2302 011136 ,أنأقع127 10111011 غ0ا50 نأو6'6 2052610028116 06 ده 1و1 12 لونان و1“ 
20103 ,110116تاج 1156ماتدة'1 06 طزم1نوع 616 012 ,61196126 011 013126 ومرةة عنرقلط 
1 1236ةمتا 02601715 5021 1615 لعتتاع ]2 068 0027261 نان 5عاعة 165 نرموقعق 
,”06168.10 مااعه 06 مننء نميه :1 5 28155822 أ ,62110116طتتو كلتعة :0 ععرة ام ووه 
10١ 141 :‏ ,قت .02 ,اناده 


وقد ورد هذا التعريف أيضاً فى دائرة العارف المنائية الفرئسية : 
1 80 .61 .02 ,111030116 6016مم ل رعصظ ,دمللوط 
)00 امرجم السابق » ص١‏ لا ؟ 
0( شرح قانون الءقويات فى جراتم الاعتداء على الأنشخاص و<رالم التزوير )2 : وكا يءس5؛4“". 
9 جرم التزوير فى القانون الصرى , سنة #مول1, س ١35‏ . 
(4) امرجم السابق ص ه١١‏ . 
(0) الرجم اسايق س 21539 
(5) جراتم التزييف والتزوير فى القاثون الصرى ء سنة 8ه ؤء ص ٠١5‏ , 
(؟) اأرجم السابق س ١١‏ . 
(8) الجراتم الضعرة بالمصاحة العمومية باب التزوير وباب الرشوة »سئة ١585‏ ىس ه4١‏ وس ه١١‏ 
(5) ششمرح قانون العقوبات الق.م الخاص , سئنة 5ه ؤا1ء بند 2 ١14‏ . 
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تزوير الحررات التحارية وأوراق البنوك أإاا 


ققد أبدوا تعريف حارو المشار إلبه . 

وبعد أن استعرضنا مااتهى إليه رجال الفقه فى هذا الصدد حمل بنا أن نسرد أحكام النضاء 

ففد قضت محكة الاستثناف فى ١١‏ أ كتوبر سنة وما بأنه تعتبر محاضر أهل الخبرة 0 
الرسبية » لأنه مفوض إلمهم ‏ معررها بالحج اذى يصدر ص01 , 

كا حكت محكة اسثثناف مصر فى / يونيه سنة م ع1 بأنه يفهم من صياغة المادة ١9.5‏ منقانون 
العقوباث أن هنالك أوراقاً رمعية جاء محر برها على هد غير الموظفين فى مصلحة أميربة . فالشهادة 
الى تتحرر إذا من إحدى البطركانات فى مسائلضرورية لعقود الزواج تدخل نحت تعريف الأوراق 
الرسية لاختصاص البطرككانات بتحربرها ولإقرار الحسكومة المصرية على هذا الاختصاص . ,فلو ذكر 
3 هله الفيادات واقة مووزةق سورة واقعة صحة كأن ذكر مثلا فيبا أن فلاناً عازب لي بواسطتها 
يتمكن من الزواج وهو متّرْوج فى الواقع يكون هذا الفمل تزوبداً فى أوراق رسمية: ولو تزوج صاحيما 
عقتضاها كان مرتكباً جرعة استعال الْتَزوير فى الأوراق الرسمية29 . 

وقضت محكمة النقض والإرام فى 1 أبريل سنة ١41+‏ بأن المادة 074! من قانون العقوبات 
الخاصة بالتزوير الدى برتكبه الموظفون العموميون تطبق على كل شخص يشغل خدمة عمومية وإن لم 
يكن مستخدماً فى الحسكومة حقيقة » وعليه يعاقب محصل مجلس بلدى اسكندرية بالمادة المذكورة29". 

وقررت محكنة جنايات أسوط فى ٠١‏ أبريل سنة ١9.94‏ بأن عقد الخطبة الدى مخرره القسيس 
الختص هو عقّد رنمى لأن ل أثراً فى إثبات الزوجبة الى تتم يمقتضى إ كليل محدد ميعاده فى ذلك 
العقد ويثم مفتضى وثيقة أخرى» وإنا يكون .إعامه موجباً اتسحيل عقد الخطية معرفة القسيس الذى 
حرره ومن تلقاء نفسه . بن أجل ولإند لان إباش رولا كبر جين فى ذلك العقد يكوان جرعة 
الزوير فى أوراق رسمية ©6 . ' 

وذكرت محكة النتقض والإبرام محلسة ع فبراير سنة غ9١‏ بأنه محسب لالمحة أحكام اطهالس اللية 
للا قباط الأرئوذكس تير كاتب الجلس اللى موظفاً فى مصلحة عمومية » وبناء عليه يكون الزوير فى 
دفتر القيد الختص وظيفته تزويرا رسمياً صادراً من موظف عموى9© ,. / 

كا قضت محكة النتقض والإبرام فى 4 فبزاير سنة مم9١‏ بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون 
محررها موظفاً جموميآ مكلفاً بتحريرها بحم وظيفته وعلىموجب ماتقضى به القوانين واللوانه0©. 


(1) الجموعة الرسمية السئة الأول » س 7١‏ . 

(؟) اللمقرق » سنة ماءق ااا )ص 557 . 

(م) الجموعة الرسمية ء السنة 1 , ق لاو ص .1١41١‏ 
() الحاماة »سنة 4 ءص ةكلا. 

(ه) المحاياة » سنة 4 ؛ رقم 4ه وصض ر اوم اء- 


(5) جموعة القواعد 'لقازو قيةالتيقررتها محكدة لنقض والإبرامفى الواد الجنائية, الجزء الثاأثيق 55 #ي»ص١ ١,15‏ 


١١١‏ العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلائون 


والرأى عندى أنه لماكانت امادة ١9؟‏ من قانون العقوبات قد ذكرت أنواعآ خاصة مرك 
الحررات الرسمية ثم عقبت ذلك بعبارة عامة أطلقتها إطلاقا أو « غيرها من السندات والأوراق 
الرسمية » . ولما كان القانون لم سين اللقصود بالسندات والأوراق الأميرية فى باب النزوير ما فعل 
فى بان معنى بعض الاصطلاحات فى أبواب أخرى. من قانون العّوبات ( راجع الادة ١١١‏ 
من قانون العقوبات مثلا ) فيجدن بالفقه أن بجتبد لفسر معنى الحررات الرسمية . وفى 
قامه .هذا التفسر تعين عليه أن يلتم ما أورده القانون الدتى فى هذا الشأن . فقد 
نصت الادة ..وم من هذا القاتون على أن الورقة الرسمية هى الق يشت فييا موظف عام 
أو شخص مكلف مخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى, الشأن وذلك طبقة 
للاوضاع القانوية وفى حدود سلطته واختصاصه . ويقول الدكتور عبد الرزاق السنبورى<(») 
إنه يشترط لكى تعتير الورقة رسمية أن يوم بكتابة الورقة أو يتلقاها موظف عام سواء 
اكأن ف إدازة حكومة ولو كان سمل :فق إدارة الأذوال: الخاسة قدولة أو أدى الأشخاض 
الفعوية الدامة الأخري اللاسات ودان التكتب وغالنن" للديريات لالس "اللدية والترويةء 
وليس من الضرورى أن يكون من صدر منه الورقة الرسممية موظفاً عاماً بل يكنى أن 
يكون مكلفاً مخدمة عامة . وهذا تعديل فى الشروع التريدى للتقنين الدى الجديد أجرته 
لجنة للراجمة . فالأذون يقوم بتحرير عقود الزواج وإشبادات الطلاق. والخبير يقوم بتحرير 
محضر بأعماله ويقدم تقريرا عن البمة الى انتدب. لما وكذلك القسيس فا يتعلق بزواج 
المسيحيين وهؤلاء ليسوا موظفين عامين ولكنب, أشخاص مكلفون مخدمة عامة . 

ون ذا | اع تتش يدن الؤرقة الرمسيلة ى :اده لادان فسن( إغتال: قا تسوس 
جرعة التزوير» ولا محتج علينا فى هذا الشأن بفكرةذاتية القانون الْنائى واستقلاله9© . ذلك 
أن المسرع الصرى دررج على قاعدة استبقاء زمام فكرة الاستعلال فى بده بنصوص صرعة , وهنا 
لم يضع مادة صرة تنظم هذا الاستقلال م فمل فى الادة ١١١‏ الواردة فى باب الرشوة » 
الأمر الذى بدل على أنه درى الاستهداء فى هذا الشأن عا قررثه قوإعد العانون المدنى . وهذا 
هو ما ثمله يق النقه حارو فى واعاجم استشهد بالقانون: المدى الفرنسى فى محديد معق 
الورقة الرسمية ”م ذكرنا . 

ومما يؤكد ذلك أن القضاء ومن ورائه الفقه سانده ويشد أزره قد جرى على أن محرز 
الورقة الرسمية قد يكون موظفآ عامآ أو شخصآً مكلف مخدمة عامة » ثم جاء القانون المدنى الجديد 


' .. الوسيط فى شرح التائون الدلى الجديد , الدزء الثالى » بند الاو؟ل‎ )١( 


افق راجم مؤلةنا فى جرامالرشوة فوالتشريع اأصرى والقانون المقارن , سنة لاةؤ١ا‏ ء بند ل أو"ا1١ام‏ 
من ص "١4‏ الى ص 54اء : 


ثزوير المحررات التحارية وأؤراق البنوك وى 


مؤيدآ هذا النظر بنص صرع فيه » ولعل هذا هو الذى حفز الشرع الجنائى الى أن يقتصر فى هذا 
الشأن عنلك التقضاء وانجاه الفقه فى لمحديد معنى الورقة الرسمية وبما قررته قواعد القانون للدى 
الجديد بعد ذلك تأيبد؟ لهذا النظر . ومن ثم ققد تعين اعتبار الورقة رسمية إذا حررها موظف 
عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 


؟ ل تطبيى شرا العيار على 7 امرضن ابرستمرار التى لأنث تصرر لها البنوك : 


ثار النزاع فى أوساط الفقه ودوائر القضاء حول ما إذا كان الزوير الواقع فى تراخيص الاستيراد 
الى كانت تصدرها البنوك فى ظل نظام الاستيراد السابق والذى كان ساريا -نى أوائل ينار سنة 
ؤهة! : هل يعتير من قب لالآزوير فى أوراق رسمةأم فىأوراق عرفة؟ وأهمية المدلواضحة جلة, 
فبى تدور حول معرفة ما إذاكان اقتراف هذا الفمل يمع نحت طائلة أحكام قانون العقوبات باعتباره 
جناية “زوير في أوراق أميرية أم جنحةتزوير فيمحررات عرفية » ولا شك أن الفرقشاسع بين هذين 
التكييفين من حيث النتائم الثرتبة . 

من المسل به أن الحررات التحارية ومحررات البنوك أوراق عرفة . فارتكاب الزوير فى هذه 
الحررات بعد من قبيل البزوير فى الأوداق العرفية . 

وفى هذا يقول الاستاذ أحمد أمين 00 إن خرن إلعرفى هو الحرر الذى لا يكون قد قام 
بتحريره موظاف عناص بذلك عقتضى القوانين أو اللوانم مثل محررات البنوك . وهذا مخلاق مم 
القانون الفرنى فإنه بشبه الحررات التحارية ومحررات البنوك بالمحررات الرسمة فى باب الزوير » 
نا قازر «المرى فض عن الشروات. عزقة 6 ويزاد :ترز ات عار ب خروات: الدوة 
والكمبيالات والسندات الت نحت الإذن والشيكات والتحاويل الخاصة بأعمال تجارية وكافة العقود 
التجارية ودفائر التجار المنصوص عليبا في القانون التجارى ٠.‏ 

وذكر الاستاذ مخود ابراهيم امماعيل27 أن الفانون الفرندى اق الحررات النجارية وحررات 
البنوك بالحررات الرسمية واعتبر التزوير الواقع فيها جناية وقرر له عقوية الأشغال الشاقة الؤقنة » 
أما فى مصر فبو ما زال فى نطاق عقوبة الجنحة . 

وعثل ذلك قرر الدكتور على راشد © فاعتير الحروات العرفية تشمل الحررات التحارية 
وحررات البنوك . وهذا على خلاف القانون الفرنسى الدى شبه تلاك الحررات الأميرية بالمخررات 
الرسمية فى باب النزوير ووضعبا مع فى مادة واحدة وجعل عقاب الاوير قبا واحداً » أما. 
العانون الصرى فم بفعل ذلك فاعتيرت عرراً عرقي : 


)١(‏ شرح قائون الءقوبات الأعَلىء .القسم الخاس سنة 4؟55١ء‏ ص 1748؟ 
6 شرح قانون العقويات 5 حرام الإعتداء على الأشخاص وحراتم الخروين ه سنة «قةاوص 3”964. 


' (*) الجرائم الشمرة بالمصلحة العمومية » باب الرشوة وباب التزوير » سنة 1595 ض 1١58‏ . 


إلا العدد الثأمن السنة التاسعة والثلاثون 


ولعل ما أثار الصعوبة حول هذه الدراسة أن تراخيص الاستيراد القى كانت تصدرها البنوك 
بعد تحريرها ععرقتها على الغوذج الخاص ما هو فى الحقيمة إلا تقل حرفى لا قررته المراقبة العامة 
للاستيراد بوزارة التحارة بشأن كل طلي » وليس للمستخدمى البنوك أى دور إيحابى فى خصوص هذه 
التراخبص» اللهمإلا نسخها برمتها وتسليمها لأصحابهاء 5 أنمستخدمى البنوك يصدرونهذهالتراخيص 
بتكليف صادر من جهة الحكومة تطبيقاً للقوانين والقرارات الوزارية والتعلمات اللمعمول بها فى 
هذا الشأن . ١‏ 1 

ونا كنا قد اننبينا فها تقدم من اعتبار الورقة رسمية إذا حررها موظف عام أو شخص مكلف 
خدمة عامة » ونا كان مستتخدمو البنوك فى شحريرم تراخيص الاسثيراد يعتبرون مكلفين مخدمة عامة 
ممقتضى القوانين واللوائئم والتعلمات. فالرُوير فى هذه التراخيص الت يصدرونها يمتبر تزوراً 0 راق 
رسمية » وهو إحدى جنايات الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويعتير اللوقع على تر 
النعز اد الزوره تاتفلا اعلا ق الون »+ ناا أترخ احد ممتخري التلفق طلب ارخ واقنة 
ووو فى صورة واقعة صميحة أى ارتكب تزوبراً معنوياً ووقع على الترخيص مستخدم آخر مع عامه 
بالتزوير فكلاما فاعل .أصلى فى الجرعة لقيامهما بأعمال فى سبيل تنفيذها وفى هذا المعنى قضت مكة ' 
التقض مجلسة ١9‏ يونة سنة مم1 ء حين قالت إن الجرعة التى كانت تتركب من حملة أفعال كا هو 
الشأن فى تزوير إيصال مركب ماديا من السارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء » فكل من أى فعلا 
من هيذه الأفعال المادية التي من ججموعها تكون الجرعة فهو فاعل أصلى لحذه الجرعمة0©. 


وقد أصبح هذا الجدل نظريا وتازعياً بعد أن صدر قانون الاستيراد الجديد رتم به فى ١‏ ينابر 
سنة هو وقرار وزير الاقتصاد الصرى رقم 49 فى ١4‏ ينابر سنة 1469 الذى أوجب تقدم 
طلبات الاستيراد مباشرة إلى الإدارة العامة للاستيراد » وهى الى تنولى إصدار تراخيص الاستيراد 
' لأولى الشأن . 


ومن ثم ققد غدت الإدارة العامة للاستيراد وحدها هى الختصة بإعداد تراخيص الاستيراد 
والسليمها لأربام ا دون تدحل من. جانت البنوك كما كان الخال فى الماضى 2 ومن 3 ثم فإن ادير الذى 
يقع فى هذه التراخرص هو تزوير فى محررات رمعية دون خلاف من أحد . 


> برحل لرزا الجدل فى فرنسا : 


نصت المادة ١41/‏ من قانون العقوبات الفراسى على اعتبار التزوير فى الحررات التجارية وأوراق 


. ١ مموعة القواعد القافونية- الجزء الثااث ق مع وس سحو‎ )١( 
. ؟97٠ ص‎ ١١807 الدككتو ر السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة فى قائون العقوبات سنة‎ 


الدكتور على راشد موجز القانون الجناتى لسئة 8988 بند م؟8 ص 5*4 . 


ثزوبر الحررات التحارية وأوراق البنوك كا 


ا 


البنوك جناية.شأنه فى ذلك شأن التَروير فى الأواق الرسية(١).‏ وقد وردت هذه المادة فى الفصلالثالث 
الخاص بالزوير فى الحررات الرحبة والحررات التحارية وأوراق البنوك0؟ من الباب الثالث المتعلق 
بالجنايات والجنح الخلة بالسلام العام9؟ . 


وفى هذا تقول الوسوعة الجنائية الفرنسية إن القانون الفرنسى شبه الحررات التحارية و#ررات 
البنوك بالحررات الرسمية فى باب النزوير وألقها بها ء فاعتبر النزوير الواقع فيها جناية يعاقب عليها 
بالأشغال الشاقة المؤقتة©). 


5 الأستاذ جوانه 2 أن طعة العملياث التحارية وما تفتضيه من سرعة إبراعها لا تساعد على 


التحقق من حة الأو راق المتءلقة بها . وماكان يحب ضمان سلامة هذه العمليات ققد نظر القانون عقاباً 
صارماً لجناية التزوير فى الررات التجارية ول يتقرر لسائر التزوير فى الحررات العرفية © 


ويقصد بالحررات التجارية كل >رر متعلق بتقرير أو إثباتعملية تعتير م الأعمال التجارية70, 
3 اعتيرت دائرة المعارف.الجنائية لدالوز أن اللزور ف الحررات الخاصة بالتحارة البرية والبحرية من 
بين حالات النزوير فى الررات التجارية وأوراق البنوه2". 


ومهذا العنى قال أنضاً السو روسر فوان أستاذ القانؤن الحالى تجامعة بوردو , فاغتير جناية تقع 
محت طائلة العقاب القرر في هذه المادة التزوير في الأوراق التجارية مثل الكميالات والشيكات 
والسئدات الإذنية والنزوير فى الدفائر التحارية والتزوير فى الحررات اللمتعلقة بالتحارة(0 
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-20 العدد الثامق ‏ السنةٌ التاسعة والثلاثون 


ع - قالون, العفو بات ابر بطالى : 

وتقضى الادة ١غ‏ من قانون العقوبات الإيطالى المعمول به فى سنة .3201© الخاصة بالوثائق 
الى تعتبر فى حم الأوراق الرسمية فى تطبيق العقوبة بأنه إذا ارككب تزوير فى وصية خطية أو في 
كبيالة أو أى سند اثانى قابل للتدويل بالتظيير أو لخامله فيعاقب الفاعل بالءقوبات المبينة فى الفقرة 
الأولى من امادة تيع والادة جمع بدلا من العقاب المقرر فى للادة ه؛ الخاص بِالْرْوير فى 
الأوراق العرفة . 1 

وكل شخص استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى الفقرة السابقة ازى با'عقوية القرزة فى 
المادة ,هباغ الخاصة باستعمال الأوراق الأميرية المزورة9© , ْ 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من المادة /اغ من قانون العقوبات الإيطالى المنوه عنها 
تعاقب بالسحن لمدة لا تتحاوز ست سنوات الموظف العموى الذى يرتكب تزويرا ماديا فى الأوراق - 
الأميرية أثناء مباشرته لأعمال وظيفته » وأن الادة ؟مئ تنص على عقاب التزوير الذى وقع فى 
ورقة رسمية من شخص من آحاد الناس أو موظف عموى فى خارج أعمال وظيفته . 

ومجمل القول إن قانون العقوبات الإيطالى يعتبر التزوير فى الكمبيالات أو السندات الاثعانية 
القابلة للتحويل بالتظهير أو لاله فى َي النزوير فى الأوراق الأميرية من حيث طبيعة الجريعة 
والعقاب اللفرر لها . 


ه - قالون العقويات الر ولى : 

أما قانون العقوبات الدولى الذى وضعه فى سنة مرة؟ الأستاذ فرانسسكو كوزنتينى مدير المعيد 
الأمريى للقانون والتشريع اللقارن ققد جاء فى المادة 416 منه تشديد العقاب فى جرعة التزوير 
أو استعال الأوراق المزورة إذا وقع الفمل فى سجل عام أو سند رسمى أو وصية خطية أو كبيالة 
أو أى ورقة نجارية نحت الإذن'. 0 

ومفاد ذلك انحاه الفانون المقارن نحو التسوية فى العتقاب بين النزوير والاستعال فى السندات 
الرسمية وبين بعض الررات التحارية . ١‏ 


)00 .2 ,1831 ,تاعتاهة1 لقصغ6م 0006 ١,وعسقاطوهة0‏ 08 عوط 
(؟) مايوه 1 مها :20133 116[1165م 5عناع2 عدناة 8غ1لتسلدكة 5أ(عططتاء120 ' .491 .كته 
: 3 .126 ع0 


165181226221 112 عط7ع020ه وأطع7226660 322118165 تناه 21695 11و12 068 2ل[ زه" 
15 تنقةجه 6 1158 8.1151 1112 011 ع5اهقطه 06 165516 1126 011 عطجرةنتهم1ه 
-661:1 <اع ع:1آ191 ع1 “تتامم 6010566 عصاعءم هآ[ 06 بعنا 31 ,2015381 211 اه لمعطع11؟ عزوم 
عنقم 601656865 تدمم لأامع رووع2 5 1658 92211916 2ه ,485 عاعننمة:1 وم 6ولتتدم عتتناة 
0+ 01 601711618:601 06 قوع 16 عضو .489 عأاعلاتية'1 ذم 1 .وفططللوة 476 151616 
13:33 211 نتن تسروم علل2:70 55128 ,11596 أنة1 2ع 11ان تتتاعه ,85108971565 261685 068 105 ع0 

-211 60101613326 اع عتتاة1 6 108886 'تنامم ,489 ععليه”1 توم م6156 عطاعمم 198 تتتمعطع  ١‏ 

1110116” 

١‏ :168 165 قصقة عدنلة"1 .914 .اقم 
ع1 03 8111 20166 131132 011 11158858 011 عتتتهة 16 81 ,358128766 أقع عطلعم و" /, 
72.1613 1126 عتاحروطتعو1ا0 2 11 ,عنان مع ركاه ع1 12 ,عتتطتام 
020 ة 1166© 8211116 62 01 ,عق8طقطء عل ع51ئع16 عد 


ثتزوير الجررات. التجارية وأوراق البنوك 17 1! 
ب بي ل يي ا ل ا ل مين 


> - تقر الحقبة: فى السبائات (١‏ النى بف صريا بنك القهارى إلى انلك الركرزى : 


أوجيت المادة أ من القانون رم /اء ل أه6ةا بإنشاء شكمركزى للدولة 01 نك نحارى 
يعمل فى مصر أن يقدم إلى البنك المركر أزى فى كل شهر بيبانا عن مركزه الالى وذلك طبقاً لاماذج الى 
يعدها هذا البنك الأخير لهذا الغرض» وكذلك عليه أن يقدم | إليه الببانات التى يطلبها والق من شأنها 
إضا اح أو تكملةالبيانات السامّة » وقد نظمت المادة ؟؟ منهذا القانون حزام عدم تقديمهذه الساناتث 
شعلته الغرامة التى لا تقلء بن ٠٠١‏ حنيه ولا تزيد على ٠٠٠٠١‏ جيه . 


وقد ألغىهذا القانون واستبدل به القانون رم ١١‏ أسنةبام.؟١؛‏ بإصدار قانون البنوك والائئان, 
ونصت المادة 9” منه على أنه على كل بسك مجارى أن يقدم إلى البنك المركدى كافة ما يطليه مرن 
سانات وإيضاحات عن العمليات التى ساشرها « 8 قضت الادة /اه تغزم المسثول عن عدم تقدم 
هذه السانات . 


وقررت المادة مه أن كل من تعمد بتصد الغش ذ كر وقا: ع غير سححيحة أو أحْنى بعض الوقائع فى 
السانات أو فى الحاضر أو فى الأو داق الأخرى الى تقدم إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام .هذا 
القاون يعاقب باحس وبغرامة لا تقل عن ٠١٠١‏ جنيه ولا تزيد على ٠١٠١‏ جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتان . 

وما نر إليه فى هذا الصدد هو معرفة ما إذا كان تغيير الحقيقة فى السبانات الق 52 النك 
التحارى إلى البنك المركزى للدولة في ظل القانون رق /اه لسنة 1981١‏ يعد تزويراً فى أوراق عرفية 
أم لا؟ ويعبارة أخرى هل يمكن أن تخلع وصف التزوير على تير الحقيقة الدى يقترفه عضو مجلس 
الإدارة الستدب فى إحدى البنوك التجارية عند محريره إقراراً يتضمن بيانات عن قبمة خطاباتالفمان 
التى أضدرها البنك ويرسل بها إلى البنك المركزى للدولة تنفيذ] لا أمرت به القوانين وإعمالا للوائع 
والقرارات العمول بها فى هذا الشأن ؟ وأخيراً ماهو مصير هذا:التكيف ومدى الأخذ به فى ظل 
القانون رمم ١‏ لسنة بامة! الذى نظم جرعة خاصة معينة الأركان فى هذا الخصوص ؟ هذا 
م لعجاو فى هذا الث : 


واعل ما دعا إلى ضرورة لقروى وإمعان الفسكير فى هذا للقام هو أنه من الستقر عليه قبا 
وفي قضاء حكمة النتقض المصرية بأن القاعدة العامة هى أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات أو التقاربر أو 
'الأقارير الفردية '“ققتف مد مق ممم 5هالة6اة تسن كدمت ومو اوؤل' لا بعد من قبيل التزوير الممنوى 
المعاقب عليه سواء تضمنئتها محررات رسمية أو عرفية » ذلك أن هذه الهررات لا تعد ححة على صدق 
ما يشت مها من الإقرإرات» فهى ليست محل ثقة » ولا تصلح لأن تعد سند محتج مها على الغير وهى 


(كا) 
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بطبيعتها عرضة للمراجعة والقحرصس(20. 
ولكن هل عكن التسليم عهذا القول على إطلاقه 0 وهل يكن القول بوحود قود ترد على 
هذا النظر . 


با س اتام الفقر والقغءاء فى شانه التزوه ف ابر قراارات الفرومٌ : 

يقول جارو إنه لا تزوير حيث يكون الإقرار متعلقاً بأمر شخصى لامقر وكان الكذب الذى 
تضمه ذلك الإقرار قاصراً على مركزه الشسخصى ؛ والعلة فى ذلك هى دفع الحرج الذى يلاقيه الأفراد 
لأن القانون لا يريد أن يضع الناس بين حالتين : إما تضحة مصالحهم الشخصية بتقرير الحقيقة على 
علائها » و إمًا الوقوع نحت طائلة العقاب إذا ثم قرروا ماعخااف القيقة9©. 

ولهذا قصر القانون دائرة العقاب عن التزوير على الإقرارات التى بها ينسب المزور فعلا أو صفة 
إلى شخص آخر غير حقيقية أو يغتصب مركز شخص آخر أو فته » وبعبارة أدق إن الزور هو الذى 
يتعدى فعله مباشرة إلى الغير إما باغتصاب حق أو صفة لذلك الغير بواسطة الحرر المزور وإما بنسبته 
إلى ذلك الغير فعلا أو صفة لا حتيقة ليا فغشه دايا واقع على غيره مباشرة7©. 

ويطبق جارو هذه القاعدةعل الهررات الرسيةوالعرفية سواء بسواء فلابرى العقاب إلا فحالنين: 

أولا ‏ الإقرارات القى ينسب فها القر إلى شخص آخر أمرا أو صفة على خلاف الحقيقة . 

ثاني ‏ الإقرارات الى ينتحل فها القر شخصية الغير . ويعلل ذلك بأن مركز القر فى الخالة 
الأولى شبيه عركز الشاهد وتكون أقو اله من أجل ذلك محل ثقة ويفرض عله القانون التزام الصدق 
ف قري © أن الناعد إذاخن الحقتقة فى زقر اوه بعاكنك يلقو ياشياد اليور 13 


»...10206 و18 8نم 04 16)مع7تط1 أنه 106102ةسلطند:1'20 عتان 1200312 تنا نتتتق‎ )١( 
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نه 017 ,عطط61250م 5121206 26 ءذ 01181156 026 1ا0 لوغ نا عتاطة ده 1650061165 توم 
8 1021185 +5 0:02 1158هنان 13 جاه دده أنلقتاطاة 18 عج<تاقنا ده وع16500611 علوم 1165م 
211 21115 أ 8512206 211018 081805616 112 38 1262508286 16 ركقه 5زم 1طرعل 
1*8201156 26 باع 016 لاموره:1 6 1162 0116 عع281 التأصتتام 16 48 2 101 هد .1011316 ز6نام 
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5 ع تناع متام 2ه اناعم قللانان كتااع0 ذه عسسصصامء 6لاثام 8056 نا قطهة كلع 1اتاعافطوم 


. .”505116 واعة دنا 
02١ 61. 20. 1379.‏ ,11810 6 


تزوير امحررات التجارية وأوراق البنوك ا 


اج مع صم و سح 


ويضرب جارو مثلا لنغير الحقيقة فى إقرارات تتعلق بفعل غير متعلق يمن حررها ؛ وبعد منقبيل 
الزوير للعنوى فى الحرر العرفى حالة مستخدم فى بنك أو محل نجارى إذا قرر كذباً شروط عملية 
مصرفية أو تحارية معبنة وذلكى مخنى اختلاساً ارتكبه أو كان شير يكا فه0© . 
ويشير الأستاذ رينيه ألوج فى رسالته إلى <؟ حكة اقش الفريسية الشادر 10 عوبر سئة . 
4 والدى شغ : بعدم. العتقاب عن النزوير فى حالة الاقرارات للتى لا تلزم الإدارة ولا تعد مل 
ثقتها بل هى خاصّعة ارقابتها لتدان مدى صتها50ا , 
ثم مخلص السكاتب من هذا الحسيم بدأ عام هو أن القاتون أراد أن يضع امقر فى أمور شخصية 
به فى مركز بتمتع فيه بالرعاية إذا هو أخفى الحفيقة فى .إقراره مع الإحاطة أن صراحته قد تلحق به 
ضرراً فى شخصه أو ماله » ولكن إذا تعلق الأمر بالغير فبحب تطبيق القاعدة العامة الى تقفى بأن 
كل تغبير فى .الحقيقة يكون تزويراً معافباً عليه2؟' .وينطبق هذا القول على الرُوير العنوي الواقع فى 
المحررات سواء أ كانت رسية أم عرفة9؟ . ْ 
وبنتهى إلى القول بأن النزوير فى المسابات والمذ كرات غير معاقب عليه لأن هذه الأوراق بطبعتها 
خاضعة لاتحقيق فما يتغلق بالبيانات الواردة بها » ولا تصلح لأن تكون سنداً محتج بدة» . 
3 وقد أقام الرحوم الأستاذ أحمد أمين هذه التفرقة التى تقال بها جارو وسار فى أثره الفقباء 
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ل العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


اللصريون210 وإن كان الشرع الصرى قد انجه فى مششروع تعديل قانون العقوبات إلى العقاب فى جميع 
الأحوال دون تفرقة» فقد تضمن هذا المشيروع نصا عاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة 
لا زيد على حمسين جنمها 11 من كان مازما قانونا بتقدم إقرارات لإحدى السلطات أو بإمساك 
دفاتر' خاطعة لنفتيش السلطات إذا أثيت فيا بيانات غير صصحة ولا مخل ذلك بالأحكام النصوص 
علمها فى قوانين خاصة9© . 

ومن أمثلة الإقرارات التعلقة بأمور شخصية اامقر يول الآستاذ جارو إنه لا عتماب على من 
غير الحقيقة فى كشوف حساءات أو مذ كرات أو فواتير لأن مادون مهذه الأوراق يكون 3 
محلا للمراجعة والقحيص9"), وقد أبده في ذلك الأستاذ جارسون الذى قرر أن الوصى الذى يقدم 
كشفاً محساب إدارتهلأمر ال القاصر زاد فيه مقدار ما اتفقه عليه أو لسابه أو أسقط بعض المبالغ القى 
نسامها عنه لا يعد مرتكيا لللزوير فى ورقة عرفية , لأن هذا الكشف بطبيعته عرطة لإعادة النظر 
والاستقصاء(4) 8 : 8 

وفى هذا الممنى قضت محكة التقض قفررت أنه لا بعد تزوير فعل المستخدم فى شركة الذى 
تكلف بالتخليص على بضائع والذى اعتاد أن يكتب ذواتير يبين فيها البضائع الذى مخلص عليها وقيمة 
ما صرفه فى هذا الشأن ويقدمها لرئيسه ليعتمدها وبهذا الاعتاد يصرف البالغ المدونة بها من خزانة 
العركة » وثدث أن هذه الفواتير وهمية لا حقيقة لما لأئها بطبعتها عرضة للمراجعة والقخص0© . 


| . 58٠ الأستاذ أحد أمين , امرجم السابق » س‎ )١( 

المدكتور البسعيد مصطفى السعيد » جرائم التزوير في القانون المصرى , ١887‏ يص 1١84‏ . 

الدكتور رؤوف عبيد » جرائم التزوير والتزييف , 1١588‏ سكه. 

الدكثور على أجمد راشد ‏ كتاب الجراتم الضرة بالمصلحة العمومية ؛ باب التزوير م 1565اء*ص7,؟١ا.‏ 
الدكتور عمود ترود مصطفى » شرح قانون الءقوبات » القسم الخاس » س5 ١58‏ . 

(؟) الدكتور رؤوف عبيد »امرجم السابق » س ده هامش . 
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محكة التق الصمرية يجلسة ١4‏ يونيه سنة 1588 ء المجموعة الرسميةا» سنة لالنت ف رقم ؟1 لأس 5١‏ . 


تزوير المحررات التجارية وأوراق البنوك : لف 


ع 


4 إشمال م تقر م على السائات الى يمرا الك المبارى إلى الذلن ال ركرى : 


والآن ‏ وقد انتهينا من شرم العيار العول عليه فى تبيان مق يعتبر الإقرار الفردى تزوياً 
معنوياً فى محرر نقول إن الإقرارات الت ببعث بها البنك التجارى إلى البنك المركزى والق 
تتضمن يبانات خاصة من بينها قيمة خطابات الغمان باعتبارها من الخصومالعرضية ال قأصدرها البنك. 
الأول هى من قبْيل الإقرارات الفردية الى تعتبر “زويراً معنويا فى ورقة عرفية إذا حدث تغير فى 
حقيقة هذه البيانات »وذلك طالما أن الوقع على هذه الإفرارات هو فى عركز كركز الشاهد عن حالة 
المؤسسة الت يتولى إدارتها » ويعد إقراره محل ثقة البنك المركزى يينى على أساسه توجيه السياسة 
الاية العامة للدولة والخطة الصرفية لما باعتباره سند حل تقدير »كا أن هذا الفمل غير متعلق 
بشخص من أقر بل يتصل ضرره بالغير . 

ولكن كان القانون رتم مب لسئة /ه.9؟ باصدار قانون البنوك والاثتّان والذى حل عحلالقانون 
رقم اه لسنة اموا قد أنشأ جر بمة جديدة فى الادة ره منه لمعاقبة كل من تعمد بتصد الغش ذكر 
وقائع غير صبحة أو أخنى بعض الوقائع فى الببانات أو فى الحاضر أو فى الأوراق الأخرى التق تقدم 
إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون 212 » فبذا لايقنع في قيام الجرعة على النحو السايق 
في ظل القانون الملغى رتم بن لسنة زمولء لأن هذا هو تطبيق عت لأحكام قانون الءقوبات . 

فاذا جاء تشريع جنات خاض ينظم جرعة جديدة من قعل معين فبخضع فى تطبيقه لحم 
المادة 7؟ من قانون العقويات الى تقضى بأنه لاتسرى أحكام مواد الروير الرسمى والعرفي على 
أحوال التروير النصوص عليها فى قوانين خاصة . ومنثم فبتعين تطبيقالادة هره من القانونرقم ١‏ 
لسنة بإه.ة؟ .وحدها دون غيرها فى هذا الصدد إعمالا لنص امادة غ0؟ من قانون العقوبات؛ وبعبارة 
أخرى إذا نص القانون على عاب خاص للكذب فى إقرار فردى فان هذا وحده يمنى استبعادها 
من نطاق المزوير المعاقب عليه (كاي 

وفى هذا العنى قال الأستاذ جارسون الذى أكد إن الغالب من الأمور أن الشرع يعاق على 
تغيير الحقيقة فى الاقرارات الفردية فى التشريعات الجاثية الخاصة ,.ومقتضى هذا النص أن القانون 
قد استيعد تطبق أحكام التزوير العامة على هذه الحالة . ا 


)١(‏ ل نعثر على الذكرة الإبضاحية لهذا القائون , وقد أصبحت هذه اطرعة عسكرية عقتشى الأمر المسكرى 
رقم لان الصادر فى 8 قبراير سئة هم5ه١2.‏ 
(؟) الدكعور على أحد راشد ء اارجم السابق » ص 1؟١‏ وما بعدها . 
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١‏ العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


وبناء على ذلك عكننا أن نؤكد أنه فى ظل القانون رم لاه لسنة ١901‏ أن مير المحققة فى 
البيانات الى يقدمبا عضو مجلس الادارة المنتدب فى البنك التجارى أو أحد السئولين به إلى البنك 
المركزى للدولة بعد من قبيل اليْزوير المعنوى فى الأوراق الرفة والمعاقب عليه فى باب الزوير 
الوارد فى قانون العقوبات . ذلك أن مقدم هذه البيانات يقوم بعمل غير متعلق بشخصه بل يتصل 
ضرره بالغير - ومن بينهم الساهمون - ك5 أن مركزه يعد فى مركز الشاهد عن الخالة المصرفية 
للمؤسسة الق يتولى إدارتها ويتمتع إقراره بثقة البنك الركزى الدى يتخذه سنداً فى توجيه الخطة 
اللمصرفة والساة المالة للدولة . 

فإذا وقع هذا الفعل فى ظل القانون رتم سو لسنة .و1 فحسينا أن تطبق فى هذ! الشأن 
المادة جره من هذا القانون الدى أنشأ جرعة ذات أركان معينة وعقابا خاصا دون الالتجاء الى أحكام 
قانون العقوبات فى باب اللزوير » وذلك' إعمالا - المادة ع»؟ مئ قانون العقوبات . 


هس دوالى: : 


أما وقد اتنبينا من هذا البحث الوجز فى خصوص تزوير اللحررات التحارية وأوراق البنوك 
وبينا أن مسلك القانونين الفرنسى والإيطالى وانجاه القانون المقارن الى الميل نحو التسوية بين 
. التزوير فى هذه الحررات وبين الأزوير فى الأوراق الرسمية من حيث طببعة التجريم ومدى 
العقاب المقرر ‏ وهو ما أغفله الشارع المصرى وكان حدر به أن يورد نصا مماثلا لنص المادة باغ ١‏ 
من قانون العقوباث الفرنسى ى يعتبر اللزوير الواقع فى الحرارت التحارية وأوراق البنوك جناية 
أسوة بالشارع الفرنسى » 6 ينص أيضاً على أن تغيير المقيقة فى الأوراق المصرفية والمررات التحارية 
ولو كانت من قبيل الإقرارات الفردية بعد من قبيل التزوير أيضاً وذلك حماية النظام الاقتصادى * 
للبلاد لاسها وحن نعيش فى عصر تدخل الدولة فى ميدان الاقتصاد الوطنى أخْذاً بسياسة الاقتصاد 
الوحه . 


والله ولى التوفيق . 


المركز القانوتى لمدبرى شركات الساهمة ف 


المركز القانوى لمديرى شركات المساهم 
فى القانون الصرى والقارن 
لمرسمَار تود جأمل الخامى 


: الطريرويه وكمرء عون ال امي‎ ١ 

تنص المادة عسمن القانون التتجارى الواردة فىالفصل الأول من الباب الثانىالمعنون( فى الشركات» 
عند الكلام على شر شركة المساهمة الى أشارت ت إلها المادة ؟م من هذا القانون على أن : 

تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل او سواء كانوا من الشسركاء أو منغيرثم وابأعرة 
أولا ولا مجوز عزطم ولوكان تعيينهم مصرحاً به فى نظام الشركة أو وجد شرط يقضى بعدم عزطم » . 

٠‏ كا تنص المادة 07م من القانون 74 لسنة غ6١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة شركات المساهمة 

فى الفصل الثااث الممنون « فى إدارة الشركة » ١‏ مجلس الإدارة » على أنه : 

برغخصص القدر المتقدم ذكره من الأسهم التى بملكباعضو مجلس الإدارة أو الى تقدممن الأصول 
الذى ينوب عنه لضمان إدارته وجب إبداعبا فى خلال شبر من من تار التعيين فى أحد البنوك العتمدة 
ف وزارة التحارة والصناعة لهذا الغرض . ويستمر إبداع هذه الأسيم مع عدم قابليتها للتداول إلى 
أن نتن مده وكلة النشو وصدق غل :ديزاثة تعن سنة مالة قام فنياءاً ماله ع . 


وقد استقر الفقه التحارى المصرى على أنه 
اعتير 0 القانون شب من ايعيل إلعم بالادارة وكلاءعن الشسركاء تعيتهم اجعية العحمومة وتعزهم 


ويباشرون سلطم بطريق الندب دون أن يعنى بديان شروط تعبينهم ومدى سلطة هؤلاء الوكلاء . 


واستناد إلى هذه القواعد الفانونة درجت شركات الساهمة الكبيرة على عرف غير السياء العامة 
للادارة فاعتيرت أن المديرين يتكون منبم مجلس وينتخب'هذا الجلس رئيس من بين أعضائه ويدير 
الشركة أحد الأعضاء وهو عضو مجلس الإدارة التتدب سواء 1 كان من الشركاء أم من الغير) 290 . 

وأ كد هذا الفقه نفس العنى إذ قرر :' 

لستنك 'مسثولل ثولية الدبرين بسبب الخطأ فى الإدارة إلى أساس تعاقدى وهو عقد الوكلة. وتقول 
الادة غم/ء . ؛ تتجارى تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء .... ومن ثم لسسرى أحكام الوكلة القررة فى 
المواد سوا ب سم إلا من القانون المدنى الجديد . وعلى الدير أن بزعى ا 
فى تنفيذها عناية الرجل العتاد ( م غ٠//؟‏ مدنى جديد )0© , ا 


(01 مد صالم ه شركات الساهمة » الطبعة الأول سنة 1١*48‏ - ج 5 عن شرح القائون 
التجارى سا ص 8#؟ , 


[في6 امرجم السابق سا صفحة عا *# حا و#5 , 


عع ١١‏ العدد الثامن السنة التاسعة والثلائون 


وقد أوح هذا الثثه الصرى الركز القائوتى لأعضاء مجلس الإدار ة إذ قرر: 

« عتير عضو مجلس إدارةالثمر أكة الساهمة وكلا عن الشركة فيازم بالقيام هذه اكلا سين نية 
طهمقآ لاشواعد العامة فى عقود الوكالة ) 6 غلا مدلى ) خصوصا وأنه .أخذ عادة أحرا . وقد قرر 
القانون التحارى ( م هم ) بعدم مسئوليته عن ديون الشركة ويعتير ذلك مفهوماً لأن العضو مجرد 
وكل فيتعاقد باسم التمركة وليس باسمه » . 

« مسئولية المجلس : يعتبر أعضاء ال هلس وكلاء عن الشركة فيلزمون بتقديم الحساب عن أعمالهم 
إلى الجعية العمومية السنوية ( م وغ شركات ) وإذا لم توافق الجعية على إخلاء الأعضاء من مسولية 
أعمالخم فى هذه السنة قتفصل الحا كم فى الخلاف وتعتير مستولية الأعضاء أمام الشركة تعاقدية سيب 
ار 0 بعقد وكالة معيم بحيث يعتبر عدم قبامهم باليزامات الوكالة ( كعدمتقدم | الحساب أو الاستقالة 
خاة ) دردا لاغرلت لكوت 

ما ذهب هذا الفقه الصرى إلى أن : 

د وكالة أعضاء مجلس الإدارة هى وكالة قانوئة محتة . فالقانون هو الذى محدد نطاقها ولو بدا 
ظاهرياً أن القانون النظائى هو الذى دده بما يتضمنه عادة من نصوص عن سلطات مجلس الإدارة 
والتزاماته . فالقائون وحده هو الذى يقتضى أن تكون حدود سلطة مجلس الإدارة هى تنفيذ غرض 
الشركة وإجراء كل الأعمال القانونة اللازمة لهذا الفرض © . - ش 

وأخير] أ كد هذا الفقه الصرى أن : 

« يعتير عضو مجلس الإدارة وكيلا عن الشركة ولذلك فهو لابسأل شخصياً عن العقود والتعبدات 
التى يبرمها لمسابها . 

ومن السلم به أن مسئولية أعضاء محلس الإدارة في مواجهة المساهم أو الغير مسعولة تقصيرية من 
ني ماهو مقرر فى المادة ١+‏ من القانون المدنى لأن عضو مجلس الإدارة لايرتيط بالمساهم أو بالغير 
بأى رابطة قانونة » حقيقة أن عضوجلس الإدارة وكيل عن الشركة وهى تثركب من مموعالمساهمين 
ولكنه ليس وكيلا عن كل مساهم على حدة ا 0د 

إن القانون المصرى يأخذ بالنظرية التقليدية ويعتبر عضونجلس الإدارة وكيلاعن الشركةلاعضواً 
فى جسدها وعلى ذلك تكون مسثؤؤليته في مواجبة الشركة هى مسئولية الوكيل فى مواجبة الموكل . 

وثرى أن وكالة عضو مجلس الإدار 5 وكالة تساقدية لأن الجعية العمومية » الشركة ء هى الى 
تثولى تعبين العضو 6 أن نظام الشركة هو الذى يعين سلطاته واختصاصاته وقد وافق المساهمونعند 

. "8506 59#" ص‎ » ١١68 على العريف «ه شرح القانون التجارى المصرى , ماحق‎ )١( 


(؟) مصطق كال وصنى « المكولية المدية لأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهة »ا سنة 
أدول سد س 15. ْ ْ 


المركز النانونى للدرى ششركات الساهمة ا 


دخول الشركة على هذا النظام عن حرية واختبار وارتضوا أن يكون قانونا للشركةع 20 . 
وأ كد الفقهاء الأجانب الذينتوفروا على شرح القانونالتجارى الصرى هذا الانجاه إذ قرروا: 
«طبقآ لنظام القانونالعام الطبق فى مصر والذى كان إلى عبد قريب جداً مطبقاً فى فرنسا > بألا 
يوجه المسثولية إلى مجلس الإدارة إلا الجمعية العامة الساهمين وحدها كقاعدة عامة وهذه القاعدة 
تنشأ من الفكرة التقليدية الى تقرر أن الجعية العامة تمثل الشركة فالشخصية العنوية للشركة تقفى ' 
على المساهمين بالزوال أمام التعية العامة . فن هذه الجعية تلق الديرون وكالتهم وهذه الجعية وحدها 
هى الى يمكنها أن تطالهم بالحساب عن عخالفة التّزاماتهم التعاقدية وعلى هذه المعية أن تثبت خطأم» 0©. 
؟ ح الطرير ونم » كوكالاء » مسُولون, مواد نَصاصُيمٌ : ش 
فإذا انتهينا إلى أن التسكييف القانونى لأعضاء ملس الإدارة فى شركة المساهمة أمهم وكلاء عن 
المساهمين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية فما بينهم إذ تنص الفقرة الثانية من المادة ١٠١٠‏ من القانون 
رقم .م اسنة عوهؤ يتأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة على أنه : 
«فى حالة تعدد من يعزى إلمهم سبب البطلانتكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فما بينهم» . 
وتطبيقآ اذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة متضامنين فى أعمالهم المتحلقة بالشركة إلا إذا ثبت 
اعتراض أحدثم على إجراء معين وفى ذلك يقرر الشراح المصريون أن : 
«'مسئولة أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة والغير مسثولية تضامئية (المادة؟١؟‏ فقرة ؟ قانون 
د” لسنة 4م9١‏ ) إا إذا أثبت أحد أعضاء مجلس الإدارة اعتراضه فى محضر الجلسة على القرار 
الخاطىءء أو قدم استقالة مع بان أسباءها اثتفت مسثولته » هو وحده . وتكون السثولة فردية 
كذلك إذا قام أحد أعضاء مجلس الإدارة عفرده دون اشتراك الباقين معه بارتكاب الخطأ يثبت أنه 
لو قام الأعضاء بواجهم بالاشر اف والرقابة بشكل جدى لال ذلك دون ارتكاب أحدثم للخطأ 0©. 
كذلك يقرر هؤلاء الششراح للفنويون أله : 
« وإذا كان الأصل أن الإنسان لا سأل عن خطأ جاره لسكن إذا قام الإنسان بعمل مشترك مع 
)١(‏ على حسن يونس « الممركات التجارية دالامول 7 لمر د ددر عمس ين 0 


(؟) يله القانون والافتصاد , السنة ؟١‏ المددان 5 . ل لشورى أوفير ودسمبر سلة ١545‏ 
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[فرق مصطفى كال طه -- أستاذ القانون التجارى والقانون اليعرى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 
السركات المساهمة , وشركات التوصية بالأسهم والشسركات ذات المكولية الحدودة » الطعة الأولى سنة 
مور داص ١١7‏ . 


قتف 


55 العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


غيره وجب أن يكون شربكا يقظاً مرهف الخاسة واقفآ على مابقوم به زملاؤه من أعمال لا أن يكون 
غير مكترث واضعاً يديه فى جيوبه كا لوكان لابعنيه الأه_ إلا قبض المكافآت كستحق فىوقف لايازم 
بالقيام بأى عمل إنحابى . لذلك مجحب أن تسود القوانين علىمشركة الساهمة عقليه جديدة وأن يدركوا 
أن العمل الشترك يقتضى التضامن )20 . 

© قو 'الققه لسر 

ووسأل كل عضو من أعشاء مجلس الإدارة عن الفرارات الى تخذها الجلس فى غابه إلا إذا 
أثبت أن غيابه كان لعذر مششروع وأنه لم يكنفى إمكانه أن يعلى ‏ دون تقصير مئه بالقرار الخاطى* . 
والاستقالة المقدمة بعد أعمال تستوجب المسئولية لا أثر لما فى الإعفاء من المسثولية مادام المسقيل لم 
يتخذ مايبين به الأأخطاء لهيئة المراقبة أو المساهمين م19. 

كذلك يؤكد هذا الفقه : 

١‏ نص القائون رقم 5؟ لسنة غ ه5١‏ فى امادة ٠١١‏ عل مسئولية المدر عن الضرر الناثى* عن 
بطلان تعامل أو قرار وبلاحظ أنه إذا اعترض أحد أعضاء مجلس الادارة على القرار الخاطى* 
٠‏ وأثبت هذا الاعتراض فى ضر اللسة انتفت مسئوليته وحده . وتكون المسثولية فردية كذلك إذا 
قام أحد أعضاء مجلس الادارة بعفرده بإصدار القرار الخاطى* 209) , 

وآ كد هذا الفقه الصرى هذا التضامن بين أعضاء مجلس إدارة شركة الساهمة إذ قرر : 

( المسكولية التضامنة : 

إذا تعلق الأمر بمسئولية أعضاء مجلس الادارة في مواجبة الشركة وهى ك قدمنا مسثوليةتعاقدية 
تستند إلى عقد الوكلة الذى بربط الأعضاء بالشركة قفد نصت المادة 7.07 من القانون المدني 
على أنه : 

إذا تعد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للا.قسام أو كان الضرر 
الذى أصاب الوكل نتيحة خطأ مشترك » ولاكان الأصل أنيقوم أعضاء مجلس الادارة بالعمل محتمعين 
فإن مستوليتم تكون تضامنية فى كل ما محتاج إلى تبادل الرأى )290 . ش 

وقدعنى هذا الثقيه ‏ كم فعل غيره ‏ بأن يوضع أنه لا استشاء لتاعدة السعولة التضامنة 
بين أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة إلا إذا ثبت أن أحد أعضاء مجلس الادارة لم يشترك فى العمل 
موضوع المسثولية وزاد هذا الشرط إيضاحاً فقرر : 


)3( عد صالح مسد كفس المرجم 2 ايش م الل 2 


)ين ممطفى كال وصفى 2 كفس المرجم .اص 8" . 
زهرف مصطفى رضوان » القافى عحكمة الاسكئدر به « الفقه والقضاء. فى القانون التجارى » ح ١‏ '"' 
1 لد » ص 5لا١ا‏ . 


هق على حسن يولس 2 نفس اأرجم » ص 1# . 


الركز القانوتى لمديرى شركات المساهمة ا 


« غير أنه يشترط فى هذه المالة ألا يكون عدم اشتراك العضو فى الفعل الضار قد اقترن بإهاله فى 
الإشراف غلى شئون الشركة ورقابة أحوالما محيث او قام بأعباء واجبه فى هذا الشأن ما كان, هتاه 
يجال لوقوع الخطأ ومن صور عدم اشتراك عضو مجلس الإدارة فى الخطأ أن ثبت العضو فى حضر 
أعمال الجلس اعتراضه على القرار الذى امخذه أو التصرف الدى أبرمه أو أن يدم العضو استقالنه 
بسبب عدم الموافقة . . . أو أن عتنع عن توقبع الحضر الذى يتضمن القرار محل الؤاخذة» 20 . 

وقرر هذا الفقه الصرى أيضاً : 

' ما دامت تصرفات أعضاء مجلس الإدارة داخله ضمن حدود وكاليم أى داخلة ضمن نطاق‎ ١ 
: سلطتهم واختصاصاتهم القانونية وماداموا تتصرفون حسن ني وبدون قصد الإضرار بالغير‎ 
فلا مسئولية عليهم ولو أصاب الشمركة أو الغير ضرراً من ذلك إذ تقع السئولية فى هذه الخالة على‎ 
. 20 ) الشركة باعتبارها موكلتهم الى ينصرف إليها آثار أعمالهم ( مادة مم مجارى‎ 

وانضم الفقباء الأجاب الذبن نولوا شرح القانون التحارى الصرى انغماماً تاماً فى هذا 
الامحاه ثقرروا: 

: « أما عن المديرين الذين واققوا على القرار:الخاطىء 55 عن هذا القرار 

بوصفهم شركاء فى ااذه ... إلا أنه يتَغى أن يكون فى الإمكان المي بينهم , وهذا الي غير تمكن . 
فى كل الأحؤال . 

وما دام مجلس الإدارة جهازاً جماعياً فإنه يعتبر مسثولا بأجمعه عن الأخطاء التى تتمثل فى الإغال 
أو إغفال عمل أسامى بالنسبة لمصال الشركة أو تتصير فى الرقابة والإشراف . 

والقضاة الفرنسيون يصدرون غالبا فى مثل هذه الأحوال أحكامآً تقضى بأن يازم كل مدير 
بالتعويض عن كل الغرر الناشىء لأن كل منبر ساهم فى الخطأ . ومن الستحيل تبين نصيبه. بالدقة فى 
اوتكابه ١‏ وفى هذه الخالة يتحققق الأثر الرئيسى للتضامن فيدفع أ كثر الدبرين إيسراً ويعود على زملائه 
لطاليتهم بأنصيتب9؟؟ م١‏ 


للق ألأرجم السابق » ص 595 وقد استند على حم محكنة الاستثتاف الختاطة فى ١؟‏ من ديسمير سئة 

لحلاب 58/كم وحك هذه ال لكمةفى ١١‏ اوسن 401 ب ه8(ه"«: وعلى كتاب الزيى جزء ١‏ 
ص 4لا؟ وعلى حم عكة الاستثناف الختاطة فى وامن أبريل سنة وحدوحرب 51لا 5. 

(؟) مصطفى كال وصفى » تقس المرجم » ص 48 . 

(؟) محلة القانون والاقتصاد ؛ السئة ؟١‏ العدهان 5 ء لا لشههبرى وفير وادسمس سنة 0 


0 016 ذه عتنة0 011 21015 ع0 8'30111565 عتتانة "تجاعققة 1201م رؤقطهة0 تامامةق 


-1268 8025 طة 118 ,181376 تمأهماء06 18 7056 01:5 0111 11861015ق1طلطلة عتتاة 0011325 
٠ 126016 23:116-1 01‏ 1911518 0011126 0313661018 06 1166هبين ده كع[طوقدمم 
1أع28م 26 .ثلة1 5-8 215 2358 ناقع'1 286 ع1[ ,2055191 5015 81102 12د تزعمله .15 
1118686 . خطعتاع:29151111161 هء8 ,5لاءع11مه 0128326 2ن أطقاأة مله ماساستسق8 :0 
1 0325 ,266ه6ع118ع26 عطنا قطهقل ‏ 25اءأعأاقطمت 0111 '23211568 065 164طوقتاممعةخ8 عم لالع 
-*81011 08 062315 112 03125 ,5061666 19 06 12161615 عدتاة 1ع1طعه5و2 ماع32 طتئكل دملدوتصده 
-020312 065 ,385 231611 ططلهء ,501159612 210520126625 2131216818 11885[ مقع ,155266ااع؟ 
5052316 .13 :262087 .35 602031226 جع 01512561132 لد 30 0120116 .50130252 صا قد ماتاقد 
181156١ 66 011:11 6556 6‏ .13 اه 23116106 3 622.613 0116 ع2316 ,386 لقتصططهم0 11 
2 06 01121281 182265 ,قهقء 66 82 .1156م 8 37 01111 عأعموعة مدقم 18 تعطتععقتل .ع0 
١2011728, 86 1*6-‏ اع 10115 16 عتع233 .06718 501973816 21115 ع1 .0011م 56 850110812166 

لك 1617 16615126129 11 83.1:011615 011880168ت 5ع5 عختاممهة 1 صمناما 


1 العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


وقرر هذا الفتيه أيضاً أن : 

« إثبات الخطأ هو فى الواقع إقامة الدليل على عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الوكالة .. 
والمديرون لم يللزموا بغمان مجاح عمل الشركة وإنما فقط نضاط وعناية عادية للظفر بهذا النجاح 
والحفاق عمل الشركة وحده وهو عمل ,توقف بطبيعة الخال على تحقق ظروف قد تتحقق وقد 
لا تتحقق مالا عكن أن ينسب إلمهم : 

وفى ظل أحكام القانون العام ينبغى على المدعى فى دعوى السئولة المرفوعة بسبب خطأ فى الإدارة 
أن يقيم الدليل على أن الغرر الذى لق الشركةإها نشأ بسبب خطأ فى تصرف المدعى عليه 230 , 

وهذا الذى استقر فى مصر هو مااستقر فى فرنسس! إذ أرسى الفقة التحارى الفرنسى 
القاعدة التالة : 

« لا كن » من جبة أخرى ء للخلاص من السئولية التضامنية أن يام الدليل على عدم الاشتراك 

فى الداولة » لأن العياب الذى لا مبرر له إهمال مؤاخذ عليه والواجب يقغى بإثبات أنه لم يكن نمة 
وسيلة للعرفة العمل الخالف ومنعه . والمدبرون الشسرفاء المكاء الذين يلاحظون أساليب احتيالية 
لا يكتفون بالاعتراض عند التصويت بل يقدمون استقالنهم لثلا يكونوا مشتركين فى العمل الخالف . 
والقضاء إذ يقرر بهذه السهولة قيام الخطأ الشترك ينتهى فى الواقع .إلى إقامة تضامن بين أعضاء 
بحاس الإدارة 20 , 1 


كا أرسى هذا الفقه التجارى الفرنسى القاعدة التالة الى ت#ترر : 

« فن الأمور الحامة بالنسبة للمدبر الذى بريد أن غلى مسئوليته » أن ,ثبت بصورة واضحة 
وضوحا كانيآ احتجاجه على القرارات ال المخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون فى أثناء غيابه أو 
خلافاً ارأيه . وفى الحالات الخطيرة » ومثالها حالات العمليات الخالفة لنظام الشركة أو المعليات 


فق المرجم السايق هادش ص ١"‏ 

8ه 2120111956253 ,2651156 للع رأوء'0 131156 13 علة 17امطط 
18 888112618 8 61282868 2098 5025 56 26 138ا236اقتط لصن 145 .ةلطقطد 3 وعفقط 
٠‏ -:1201 801118 8 أع 20157166 126 تنط 2012 ءة 25 مطعلتاعة قتهم ,عماناجع تمع:!1 ع0 مذعع1ان 
- 2811116118 1186طع داتع عصتنكق ععطءة'1 ع0 581 كله1 عر[ .قغع5116 ع0 06 7116 له عتتاحط 
16 متتالتمدمك 03:015 1ك عقاعة 1 50115 :6ا1امدطة عنناة عناع1 تتاعم عط 31655016 تتعد 
70191 .061718 56801012 06 221368 'تنامم غالتلتطجمصمصوع:؟ جره جص لزع 132 0325 “مم0 مق مم3 
8 هع5لتالتامع 06 «تاع 21 عت 22011621 83061656 12 دهم 510501 886 تنتطادة ع1 عنن 
1 1 .115ا 06 2ه 041 


؟) 1045 .100 ,آن01 .17د 0 127015 06 ع "أنه 18161671 17016 رالا 81 ممع نوع 6 
٠00 6‏ 

02 ع1 'الآطوئة:ة 6 1898 اه 661 مقطع6 “تتامط ,قنتناء11ئة”0 ,قوم نمام عط 11 
أ5© 115611186( نامط عع تاعوطة:1 33 ب[أع028ت 011 0611562951012 198 ءة 6ملء8161م 08م 295 . 
-602 ع0 2203761 821161111 كلقة37 27 001 21011761 متحوة 11 .16طوجتامهء ععمعع تاعفط عدن 
-نانام باع وعشأقصمصمط م31 لمتصلة _5ع1 .15816امه 2915 16 ««عطءة ممه" ذه عمنفتهدط 
3 2858 602582158215 56 26 10111611565نوس 5 1658 226701625 0111 وأمعل 
قط .1'8612 هق اع ذأ50همة:ع 8 ©2326 20112 0620155102 'تجا16 طتتعصصدم4 115 :ع اأذأومط عثن؟ 
عأقة1 2ء 2501115 12 لتتصرمه 121156 15 لطع تع2611 811551 اتتقطعاع22 2ه ععطع تق اناطة تاق 
.لتعقمم 1261118168 165 عقاطة 8011081158 فصن ونه 3 


الركز القانوتى لمدرى شركات الساهمة كلا 


الريبة » يكون سلوك المدير سساوكا حكما إذا قدم استقالة مسببة أو دعا إلى عقد احبّاع عاجل الحمعية 
العامةت30© ع , 
© - اطريرور, ك وكالاء عى اساي متصامتورء مع باق أعضاء ملسن ابردارةٌ فى ولاك 
غم قابن لمرقسام :. ٠‏ 
هذه الوكالة غير القايلة للانقسام هى التى نصت علها الفقرة « ب »6 من المادة ..” مدلى إذ 
قررت : ْ ْ 
(ب) إذا تنين من الغرض الذى بر إليه التعاقدان أن الالزام لا موز تنفيذه منقسما أو إذا 
انصرفث نة التعاقدين إلى ذلك 6 . 
وهذا الذى ورد فى القانون الدنى الجديد سبق أن قرره القانون المدنى القدم إذ نص فى 
للادة 11 على أنه : 
د مق كان الوفاء بالتعهد غير قابل للانقسام لحالة الأشاء المتعبد مها أو بالنسبة للغرض المقصود 
دن التعيد ذكل واحدد دن المتعهدبن ملزم بالوفاء باذكل وله الرجوع على باقى المتعجدين معة ) . 
وهنه المادة كانت تطابق المادة ؟/اة من القانون المدنى الختلط )'92‏ وهذا الذى قررته 
الفقرة « ب » من المادة .. مدتى هو ماسيق أن أقره القضاء الختلط المصرى فى أحكام 
متعاقة9) , 
كا أن هذه القاعدة الخاصة بالالتزام غير القابل للانقسام إذا رى إلى ذلك المتعاقدان أو انصرفت 
نيتهما إليه قد استقرت علمها كافة التشربعات الحديثة9؟ . 


)١١‏ وه هملواته”5 عه عردو 71:60 06601 17016 ,كاباء80391 كع سلدمط 
5 268202530111566 .19 26 :217 .م ,1925 .0ه ,3 .5 ,رققآهك 0017111167 1 011165 8016865 
1115 

-165701258 و5 0688881 0111 املس تصمة'1 0116 7]3135مطططا عصمل نوه 11 
6 102 قذة5ة21201 55 عتلوقكه 511735 ع1 اقم 0'1126 ,لاعأوأقدمه 23556 غتتلاط 
65 2:11:68 168 281 81 502 6025616 011 111[ 08 065018 نه وعمتتاط قدمتساعفل وع1 
-8,253568511 30562211015 ذ* 511 ع[مصععة توم ,523565 088 168 128285 .0025611 1ل 
00766 نو أوة لصف .53 تتققطط00 ل مطع598123 عماغمطا ونتتقة 11 ,قماعة150اة دده مع1لهط 
١‏ ع22016عدمقة تال <امتصنا16 هل 6 210700113125 2ع 011 


(؟) -ذعنة م5 متعم ع0 دوتكوع0511 عط0'0 دامتكناءؤعت :1 عموودمد - .172 عاعتائق 1 
,0 5658 011:02 ما 811 خأتعمةة 17 ه[ع" كزمة ,08868 قع0 عتتتانأهط 19 293 5011 لاقم 
.60-0115685 8 602116 26001115 8012 53133 ,10115 16 20111 تلدع بأقة 865 13طه 065 لتتاعقطء 


(©) استئناف علط ه أبريل سنة .هاب الس ؤمكدء ١8‏ من يوليو سنة 1١ؤلاب‏ 535 
ص مغ ؛ » وزارة العدل « القانون الدتي » تموعة الأعمال التحضيرية بج م سا صس١١1.‏ 

(4؛) قررت اللادة 7١‏ من #قنين الوجبات والقيود البنانى » ييكون الوجب غير قابل لاعجزئة أولا... ثانيا - 
عقتضى صك إنشاء الموجب أو عتنفي القانون حيمًا يستفاد من الصك أو من القانون أن #نفيذ الوجب 
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١1,‏ العدد اثامن السنة الثاسعة والثلاثون 


وقد انعقد اجماع شراح القانون المدى المصرى على أن عدم القابلية للاتقسام الذى برجع إلى 
الاتفاق فى نطاق المادة ٠‏ وات مدبى يعنى أن : 

د محل الالتزام يكون إذن بطيعته قابلا للاقسام ولكن المتعاقدين أر اداه غير قابل للانقسام 
بالاتفاق قما بينما » وعدم التحزئة هنا تسمى عدم مجرئة اتفاقية والعصدهغدهجهمه 6غللذطزع011هز 


أو عدم تجزئة عرضية 30106216116 6اثئلأطأهاكتقصا . 


4 


وبقابل هذه اللادة ‏ امادة ٠ ٠‏ من القانون المدنى السورى والادة 1ه ؟ من القاثون المدتى اللبى والمادة 
ا" من القانون الدلى العراق . 


كا تروت الادئان 1119 6 ١١١8‏ مى القانون المدلى الفر نمى الاتان نصتا على : 
2033 .8 11:6116© 561012 ,2019151016ذ 011 053515164 ذم 120011835102 - .1217 .ألم 


اق ,2اهملاتاء6ئع'1 081525 11ان0 12315 1112 011 ,11718315013 .589 08725 01711 620856 1126 011 باع زطه 
,16 5015 22816116116 5015 ,01715102 ع0 85662261616 5م 2655 ذاه 

001 2916 16 011 ع5مطه 18 401406 ,16طئأق0191ه1 5ق 5102 ه1'00118 ب مالم 
-60281 نأوء 1164© 1601161 50115 2822015 16 51 ,2311112 55 283 01591515164 5أه50 100361 ذأقهة رء 
.016116 ت<ت0اطتاءقعع*0 5256626116 235 23ع1 19 26 2م1ثة1'0501318 25هق0 6:66 


كنا قررت امادة ؟ ١١١‏ من القانون الإيطالى التى نصت على : 


2 011 61086 11136 أة[05 20133 3 0131 105ضةع1'0011 16ط5153تلطة ضذوع ب .1202 .اقم 

3 61088 17122 08165 20101 93 111 6118© 26126 اع ,017151605 ع 5156652510616 حامط كلو 

58 21006 311 65210 2ع عتااغ'1 06 مومع 0111 12815 '2315111:6 .59 عتهم 01151616 1215 حدنر 
1 0510656 قط1:0 002173:618268 2931:5168 165 1601161 


كا قررت المادة ١١61١‏ من القانون الأسباتى التى نصت على ؛ 


حتا'1 جده 1[116طأة03971 3[ ,عدئة1 88م 26 ع0 51055ؤوع05611 و16 قصوط©ط... - .1151 عاتم 
8 013,011 03115 102نائة 21686 198 06 ع7غطعه :وه ع1 وغ ناجره*0 ج«ع0613 مم داك 
2 


1 قررت المادتان ١86/١51١‏ من القانونين التونمى والرا كفى اللتان نصتا على : 
1 عخانانا 011 ناناناع7؟ ده (2) :...... : 12015181616 ذأقع جم 1تاقع11ده:”1 - .191/181. تق 


68 101 .18 06 011 عثلاط عه ع0 عنأتاوغم 102801111 ,اما .18 06 اه حامأاهعتاطه!1 عتامتقصم 
.1 6866 61 15ا2 26 01 1شأموؤعرهة:1 


3 قررت المادة 1371 من متسروع القانون الفرنسى الإيطالى الى نصت على : 
501 (3) ......... :6261116 نأك ث1نا061216 جره م5 ذس أن 19 :211562015 .161 عالق 
281161161238 5*2©111161 26116 26 عناناع0 198 0116 285168 068 2زو1خطهوغطة:1 06 مذأنادمم 
كا قررت المادة ١9م‏ من القانون اللرازيلى التى نصت على ؛: 
5011 6 216531:101321 .12 112 _نأء قنتتا 06011 175ا111516م ناه عتناعكق 5 81137 - ,891 ,الث 
0111 ناة15ط 06 16 .10916 مااع 18 ع0 211ع12 ولع8 عتتاع'0 متاعقطه ,516 1س1اجلق قوم 
.60-5 65 068 قأاسة-715؟ 15682011 11 01015 911 51151086 568 06566 .و1 
كا قررت المادة 855 من القانون الصينى الى نصت على : 
6 000126 661165 6251018 5025 262802265 125ا011516 -250116م1 ,393 لاتق 
016 ذأع 6 2016116 باع 561116 عتتدكة 7[6طتطعممع مع 51501311 غدامة نه وذتعل عاترمة ام 
8 06011611233 عدناة عع ه11 8 165 ,120171851516 885 ه51 59مع1م 15 
...011081310 برقع :71م 76601761356 ,50110817:68 69201615 ناه ان 
3 قررت الادة 11١7‏ ءن القانون'السوفيب التى فضت على : ْ 
' 011 قتاع [عصيوة :1ه 8 211151 15 11 ,0011835102 عصغم 15 قطهقة ,لاق ات .ناته 
38 169 ,1”001188:101 06 باع زم1:0 ع0 6ئخ1ثط 010019151 همه ع ,صتجاء06615 قله متام 
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وزارة العدل » مشر وع تتقيح القانون المدلى , مذاكرة إيضاحية , ١945‏ سس ص كمع سد ومع ,. 


و 


المركز التقانونى لمدءرى ششركات المساهمة 6 


: وعدم محزئة فى التنفيذ تسدخطةة عدمتكتتامة 6اتازطتستعتفقصة . 


والإرادة إما أن تكون صر محة أو ضمنية . 


و 0 ن الإرادة ضمئية إذا تبين مثلا أن الغرض الذى برى إله المتعاقدان مجعل الالان 5 غير 
ادك فك مله التحز دك . 


5 تتبين أهية 5-7 بين ٠‏ الالرام القابل للاتقسام والالتزام غير القابل له إذ إذا تعدد ا أو 


تعدد الدائن » فإذا تعدد المدين ف الاليزام فالأصل أن طقلم الالتزام على المدينين إلا إذا كان غير 


قابل للانقسام فعندئذ يكون كلا لا يقبل التحزئة وعلى كل مدين أداءه كاملا الدائن حتى لو ل يكن 
هناك تضامن تللق الدنين : ْ 


السارى, اررساسيٌ : 

فى علاقة الدائن بالمدينين يكون للالزام غير القابل للاتقسام حل واحد لا يتحزأ . فوحدة الحل 
يشترك فيها الالنزام غير القابل للانقسام والالتزام التضامنى ولكن الأول يزيد عل الثانى فى أن هذا 
امحل الواحد غير قابل للتجزئة . 

ويترتب على فكرة وحدة 557 للتجزئة ما يأى : 

أولا ‏ فما يتعلق بالوفاء يستطيع الدائن أن يطالب أيآ من الدينين ادن بالدين كله فإنه 
دين واحد غير قابل للتحزكة . 

ثانياً س وفما يتعلق بأسباب انقضاء الالتزام الأخرى غير الوفاء إذا اتقضى الالنزام بأى سيب منها 
بالنسبة إلى 8 المدينين المتعددين فإنه ‏ نظرأ لوحدة الالتزام وعدم قابليته لجزنة سا يتقضى 
بالنسة إلى الأخزين . 

امقضار ار لمراصم غير القابل لمرئقسام بسر الوفاى : 

ولما كان محل الالتزام غير قابل للتجزئة كا قدمنا فإن انقضاء الالتزام بأى سبب آآخر غير الوفاء 
ولو بالنسبة إلى أحد الدينين » مجعله منقضياً بالنسبة إلى المدينين الأخرين . فإذا قام أحد المدينين 
بقضاء الالتزام عن طريق التحديد انْقضى الالتزام بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الديئين الآخرين 

وإذا وقعمتمقاصةبين الدائن و أحد المدينين ء فانقضى الا أزامبالمقاصة بالنسبة إلى هذا المدبن » انقضى 
أيضاً بالنسبةإلىباق المدينين . و,ستطيع أىمن هؤلاء أن يدفع مطالبة الدائنل باللقاصة الى وقعت مع .. 
المدين الأول : وذلك فى كل الدين » لا بمقدار حصة المدين الأول ققط كا هو المي فى التضامن ٠‏ 

وإذا اتحدت,ذمة الدائن بذمة أحد المدينين » انقضى الدين كله لا بالنسبة إلى هذا المدبن وحده » 
بل أيشا بالنسبة إلى سجيع المدينين . وكان هؤلاء في التضامن » لا محتجون باتحاد الدمة إلا بتقدار 


خصة من اتحدت ذمته ففط . 


١‏ العدد الثامن السنة التاسعة الثلاثون 


وإذا أبرأ الداءئ أحد المدنين من الالزام غير قابل للاتقسام » برئت ذمة المدينين الآخرين 2 
لأنطبعة الالتزام لا تحتم ل أن تيرأ منه ذمة مدين دونذمة مدين آخر مادام الاليزام غير قاب لالتحرئة. 

وكذلك إذا تقادم الدبن غر المتجزىء بالنسبة إلى أحد المدينين المتعددين تقادم أيضاً بالنسبة 
إلى المديئين الآخرين . أما فى التضامن فإن كلا من المدينين المتضامنين لامحتج بالتقادم الحاصل لغيره » 
إلا مقدار حصة هذا الدين فقط . 


الم 

وإذا صا أحد المدينين فى الالنزام غير قابل للاتقسام الدائن » فإن كان فيالصلح إبراء من الدين 
أفاد منه المدينون الآخرون ولكن ليس ذلك لأن هناك نيابة تبادلية فما ينفع ما هو الأمر فى التضامن 
بل لأن الإبراء من الدين وهو غير قابل للتحزئة بتضمن إبراء ذمة المذينين الأخرين” 900 


امسو 1 

وإذا صدر الحم لصا أحد للديئين فى الام غير قابل للانقسام أمكن الباقين أن محتجوا به 
لأن هذا هو ما تقتضيه طبيعة ال حلغير الغابلالتجزئة وهذا هو أيضاً شأن التضامن ولسكن ذلك ,رجع 
إلى قيام نبابة تبادلية بين المدينين فها ينفع كا سبق القول0© . 

ومما له وثيق الصلة بما قررته المادة . .م/ب مدنى بشأن الالتزام غير القابل للانقسام بشأن وكالة 
أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ما نصت عله المادة /ا٠/ا‏ مدنى الى قررت : 

١‏ - إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للاتقسام أو كان 
الضرر الذى أصاب الموكل نثيجة خطأٌ مشترك . على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما 
قبله أحدهم جاوز حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها . ش 

”* ل وإذا عين الوكلاء فى عد واحد دون أن رخص فى انفرادهم فى العمل كان علهم أن 
يسملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل ما لا محتاج فيه إلى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه . 

وهذا الذى ورد فى القانون المدبى الجديد سبق أن قرره القانون المدنى القدم إذ نص فى المادة 
منه على أله : 

إذا تعدد الوكلاء في عمل واحد بتوكيل واحد وم يصرح لأحدم بانفراده فى العمل فلا بيجوز لهم 
العمل إلا معآ . ٌْ 

وهذه المادة كانت تطابق المادة همه من القانون المدتى الختلط9؟ . 


>» عيد الرزاق أحهد الستهورى « الوسيط فى شرح القانون المدلى الجديد *اء نظرية الالتزام بوه عام‎ )١( 
سالا" ألم“ از على“ الاى اونخ كلخ روك ر نو" .ص‎ اأ١كءعمل‎ 
(؟) *غع1 قطه0 5غطكم 0651 غقصمة 5عنتاة قت 18ا111516م وه - .635 .زم‎ 


رشاع 316100 مرفع تتلهة'0 0011701 غصططمل اتاعصيؤةوقع2مء 5015 نرناع1 00:11 قصدة عع عقر 
.11661761162 0116 متلعة 261171235 26 115 


المركز القانوتى لمديرى ششركات المساهمة ١‏ 


وهذا الذى قررته المادة /ا٠/ا‏ مدلى هو ما سبق أن أقره اللقضاء المصرى فى أحكام متعاقة290) . 

كا أن هذه القاعدة الخاصة يتضامن الوكلاء إذا تعددوا وق لتاقي عد قابلة للانقسام ويعمليم 
حتمعين إذا عينوا فى عقد واحد قد استقرت علها كافة التشربعات الحدثة9) . 

وقد انعقد إجماع شراح القانونين الدى والتحارى فى مصر على أن المادتين ٠ ٠‏ أت اويا 
مدل منطبقتان عام الانطباق على العلاقة القانونة ال ىتربط أعضاء مجلس إدارة شسركة المساهمة بالشىكة 
أى عجموع السامين . ش 

فقرر هذا الثمّه الصرى 

« لاشك فى أن وكالة أعضاء مجلس الإدارة عن شسركة المساهمة غير قابلة للانقسام . 
فبى تحتاج لتبادل الرأى طبقآً لغرض الوكل ( مادة ...م مدنى ) ومحدد وكالتم بيع مصدر واحد 
هو القانون والقانون النظامى2؟ 

وفى ذلك يقرر الفقه المصرى أيضاً 


6 حك محكمة القش فى 5 من دإسمبر سئة ١5918‏ مج أقض ١‏ س لا ١٠١١‏ رقم 81١١‏ وحم حكة 
الاستئناف الأهلية فى 15 منديسمير 15901 ء الجموعة الرسمية ؛ س ك5 رقم 9 وف ١؟‏ من ينابر أولء 
امحاماة ه س #8 رقم١5؟‏ , 8؟ من ينابر 15848 ء الحاماة 15 ص49 ؟ رقم1 11 وحك ممكلة الاستئناف 
الحتاطة فى /ا١‏ من يناير 1888 ء اللاماة 15 ص 5ه رقبة؟؟ > ؟١‏ ءن يناي 1508 ب لالس 5لاء 
“امن عابو ؟15واب و ص ١+0‏ 4 , 4 من مايو ١55‏ ب 4" ص 886 , وزارة المدل «القانون المدتى ,» 
موعة الأعمال التحضيرية » بج مسد ص 8٠١-5١5‏ ,., 


(؟) قررت القوانين المدنية العربية هذه القاعدة بإجاع فنص عليها القانون التونسى فى المواد ه؟5١١1‏ 2 
5الء ١١4٠‏ والقازون المراكقى فى المواد كم خحف ؟ل5ى. : 
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وزارة العدل « مشمروع تمقيح القانون المدتى , مذكرة إيضاحية , ؟ »> صا لاه . 
(9) مصطق كال وصقى 2 فس امرجم سس ص 38 . 


2) 


ج١١‏ العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


« يكون الوكلاء التعددون منضامنين أيضاً فىمسئوليتهم قبل الوكل إذا كان العمل موضوع الوكالة 
غير قابل للانقسام ) مادة 7007 ) . 

وجاز للموكل أن يرجع بالتعوبض على الوكلاء التعددين بالتضامن ولو لم يشترط ذلك في العقد 
وبغير حاجة إلى إثبات الثواطؤ بيهم . 

وإذاكانت الوكالة فى عمل مجارى جاز للموكل أن برجع على الوكلاء التعددين ,بالتضامن لأن 
التضامن بين المدينين هو القاعدة فى المسائل التجارية92؟ » 


ع - الريرون, ك وكالاء ع ا مما لتب واد غير قاب لمرئقساصم تفمبى ايم عق 
الاين أى عى الشركة فص وأ/إم على إبراء لعي العام ابره الشركة وكالميها “م :0 

فإذا أصدرت الجعية العامة لشركة الساهمة قرار؟ً صحيحا بإبراء أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال 
إدارتهم والتخالص معبم أى إذا أعطتهم هذه الجعية مخالصة هندائن» انتهت وكالهم ول عد للشركة 
أن تعود إلى معاسيتهم - 

وأن إجماع الفقه والقضاء قد انعقد على عد تلك الخالصة دفمة بعدم قبو ل دعوى الشركة على 
أساس أن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ترجع إلى وكالنهم عن الشركة وأن هذه الوكالة تنتهى عجرد 
صدور الخالصة من الششركة ممثلة فى الجعمة العمومية . 

وفى هذا الشأن قرر الفقه التجارى الصردى : 

( أن أخطاء الإدارة يصححها إبراء الجعية العمومية ذمة الأعضاء إبراء صميحاً وأن إقرار العية 
العمومية الذى لم يشبه غش للتقارير والميزانية القدمة للها يعتبر إبراء أذمة المجاس من كل النزام خاص 
بإدارة السنة الالية المنصرمة)0© . 

وذهب هذا الفققه الصرى أيضاً إلى أنه : 

« إذا صادقت الجعة العمومية للساهمين على أعمال الدرين وحصلت هذه ااصادقة وأعطت 
قننائتتو أى مخالصة للمديرين طبقاً لقانون الشركات فلا محل اسئوليتهم 596 ا 

والإجماع منعقد على أن : 

« تقرير براءة ذمة الجلس من إدارته . تنتقضى معه دعوى الشركة وعتنع على أى مساحم بصفته 
الفردية أن يهم دعوى الشركة©) . 


(1) عند على عرفة ‏ أستاد بكلية الحقوق جاءعة القاهرة «شمرح التانون امد الجديد» طبعة فقو 
سس 828 , 

(؟) مصطفى رضؤان « الفقه والقضاء فى القانون التجارى مه ١5‏ - الجزء الأول س4 15 . 

وقد استئد على الحم الصادر من محكة استكتاف الاسكندر بة فى 5/2/9 ه5١‏ ؛ مجلة التغمريم والقضاء ؛ 
السنة الماءية ص 1١61١‏ . 5 

(؟) حد كاءل أمين ماش « الجبركات 21/2 اسدامر ماع اميم , 

(4) شد صالح سس « الشيركات المداهمة » س 889 , 


الركز القانوتى لمدرى شركات المساهمة 0 وما 


وعلى أنه 1 
«كثيرا ما تقرر الجعيات العامة إبراء ذمة للديرين من أعمالم فتعطهم مخالصة » وفى هذه الكالة 
لا محوز للسامين مقاضاتهم بدعوى الشركة لأن أساس هذه الدعوى هو الإنابة عن الشركة . 
ولا كانت الشركة قد وافقت على أعمال الدبرين فتسقط إذن وكالة المساهم م (1) 
وعلى أنه : 
« تكون قرارات الجعية العمومية الصادرة طيقاً لنظام الشركة مازمة يع الساهمين حق الغائيين 
والخالفين فى الرأى وعدعى الأهلة ومن لم تتوافر فبهم الأهلية9» . 
وعلى أنه : 
( للجمعية العمومية سلطان واسع فى إصدار القرارات وتوج.ه ااثمركة وتتفيذ هذه القرارات 
على جميع المساهمين با فيهم الغائبين والمعارضون 96 , 
وعلى أنه : 
« إذا واققت الجعية العمومية بقرار صحبح على المساب المقدم من الجلس أو تصالحت معه فيعتير 
الموضوع منتهاً ولا محل التدخل بين الموكل ووكيله ولذلك يجب رفض دعوى المساه©© » . 
. وأكد الفقهاء الأجانب الذدين توفروا على شرح القانون التجارى المصرى هذا الانجاه إذ 
قرروا أن : ش 
« الجعية العامة تستطيع من جهة أخرى أن تغلق الطريق فى وجه أعضاء الأقلية والغائبين اللبين 
لا خصرجم عد وذلك بالتنازل عن الدعوى عن طريق إعطاء مخالصة 0 . 
كا قرروا أيضاً أن : 1 ْ 
« مبدأ الحالصة مبدأ مشروع ذلك أن من الطببعى أن تبدى اجأعية العامة رأمها فى قيمة إدارة 
الديريئ بعد أن تفحص هذه الإدارة ذإذا وافقت عليبا كان فى ذلك إبراء لنمة الدبرين وإخلاء 
لستوليتهم ويكون من الظلم أن يتركوا معرضين خلال أعوام طويلة للساءلة القضائية بسبب أخطاء 
ارتكبوها فى أثناء إدارتهم للشركة بعد أن يكونوا قد قدموا حساباتهم . إذ كا اتقضى زمن طويل 
كلا أصبح من الأصعب تقدبر قبمة أعمالهم والظروف التى قاموا بها مهذه الأعمال . 


(1) محمد كامل ماش - نفس الرسم ‏ ص1 4# س- ع 8 واء 
(؟) على حسن يونس - نفس المرجعوس ص١7‏ - وقد استئد على المادة 18 هن العقد التُوذجى وطى 
07 055611:710665 :013 171108205168 225 :762765611101101 0ح ١‏ 0181:1011 
(؟) مصطفى كال طهح ئقس امرجم ص 48 01. 
(؛) على العريف ‏ نفس المرجم ‏ ص 5؟؟ - وقد استند على حم كنة الاستشياف الختاملة فى ٠١‏ 
من أبريل سنة 1١545‏ 2 ه8116 ٠ 1١ص 8١‏ 
(0) حجاستوفكانبى » « القائون والانتصاد » اأسنة ؟١‏ مالا : 


-12 عتتاة 5ع 201:156كأمط 13 ع0 206230818 عتتتة 101116 13 مقط كتاعط 1 
.01111118 16 نوم داماقعة دمع له أطقعط2620 ده 5تطعقطة كقعاطة* 5 مامد 


ك١‏ العدد الثامن السنة التأسعة والثلاثون 


وققآ لمسدأ القائل بأن البعية العامة هى صاحبة السيادة فى تقدير الإدارة ٠‏ تعتير الخالصة التق 
جرى التصويت عليها بصورة صصميحة مازمة لجع الساهمين ومن شأنها أن تننبى دعوى الشركة وأن 


عنع أى مسامم من مساشرة هذه الدعوى منفردا 6 
-68ع8 13 ملاأتتقعدة «لأمكة 85دممف .عماتائعغ! ادقع 15أنان بنك عمممتعساتام عبر 
أع"“تتاكأقط أمقع 11 ,نلرامعءة عملع«ععرع'1 امولعم 178اع31 أقتمتمطةة قع0 حرملا 
علاء ذه رأء «موتامعع علغعه ع0 'نداع21 13 “اناك 3515 زمه عنصمل 5166 تسعوفة:'1 
11 .282025531116 قتتتاع1! ع0 15تاعأة'1اأساستطقج 5ع1 عع 7قطع06 ,ع7تامتتوزصبة :1 
8 3 322665 قعتاقطه! ع0 ألمقملدعم مغع0م<ه معم1318 عمع1 ع0 عأقتازمة أنوممم 
ع0 0013655 15 30188 رز لاملاقع8 ع0 12101125 "تنامم 110161215 11165امتتامم 
-20126ة”0 0113211 اتهعة 11 قنتام أء علنامءة'ة 5مدرعغ ع1 قبدام ز فع1مرصامك مدعل 
كلا 16807161168 قطقة عععطةأقممعمك 165 اع 30165 5داه[ ع0 تتتاعلم؟ 15 عرعل 
007" 381 امه 
801157172 أقكت ع7[16طصعوعة ”1 لعتتوه1 اأمقتلااياة عم عدر ملل بعرم ووز 
0 وم 706 امعتتععة 11 بوة< عتكتليين ع1 ,دوزتاقعع 12 ع0 حامنتهقاءم6نجرمة:! فصقة 
أ 501816 دمتلاعد'! كأطلعئة 11 .3علمصطدملاعج مع1 عنام 3 عوممرصطله 2[012116مد 
-ل120 عاكلا 3 علتقططملاعج طن عدوم وملاعة علاعه عل عملعمععه :1 عطعقممهة 
600 7101 


كا أن القضاء الصرى مستقر أيضاً على هذا المبداً بشأن ححة الخالصة أو إبراء اللدمة أو إخلاء 
الطرف وتأثيره على دعوى الشركة فقضى بأن : 
( مصادقة الجمعية العمومية لمساهمى شركة مساهمة على الميزائية تنشمن اص_لحة بلس الإدارة 
خالصة عن أعمال الإدارة التى تدخل فى حدود القانون ونظام الشركة » 
-50 عطلخل قعتتمصطملاعد وعل عادع«فوقع ع6اطاسودمة'! عدم طامتكمء 1 لوم بآ 
0613 "تنص ه'0 0115611 بل "تناع7كق؟ حت ع“07 ممم عمتوطمطة 6نم 


5ع © 101 8 عل وعاتطط] مع[ فصقل أمدتضدعم ومنتامعع عل وعاعج 165 امم 
ل 1 


وقفى بأنه : 
( لا جوز إقامة دعوى المساهمين بالنسبة لأعمال الإدارة الى تدخل فى اختصاص مدير شركة 
الساهمة والنى تكون قد عرضت على الججعية العامة عرضآ صحبحاً وكانت محل موافقتهم »0© . 


21١07 غلة القانون والاقتصاد المئة ؟١ المددان 1 ل لشهرى ثوثير ودسمير 51اص‎ )١ 


: 8 ناه ط5 553 ع اع 0 1010117 06 7"92:6111668 05لا “التعققع زمثام ,0903 لتمكمققن 
0 23 27065مطم 850164165 ع0 اة اقلم ل سقه وع0 عللتات 9011156 قطوووعط ور“ 
.5651027 06 وعثتتة1 ونتتء1 ع0 


إهية تاه طاقرة0 08 اه وعتطممرء5 عل 65اأماء80 065 عننة تمه" وكزومل1 
س 855؟ , : 


وقد استند على : 

سس ك1 الاستثناف التاطة فى 1؟ من دسمير سئة ١5٠‏ - بجلة التغمريم والقضاء - السئة كب 
ص م وحكنها فى ١+‏ من ميو 1505 تفس اغهلة - السنة م؟ س ص4١8.‏ وحكنها فى "١‏ من كتوبر 
5 - انس الحلة س السنة 5ع سح ص 54 وحكقها فى ١1‏ من قبراير 998 ل نفساغيلة ؛ اأسنة 
ملس ؟؟3.. 


(؟) حم بحكة الاستئناف الختلطة الصادر فى 28 من بتاير 1588 - جازيت الجزء 4 ص 48 . 


المركز القانونى لمدرى ششركات المساههة ١1‏ 


نط نحطل 5مع0 70115نامم قعا قطقل أحتقطخدع" طامزاقمع عل وعاعة وعنآ 

للمطعدقة'1 3 قتاطنامع لمعمرععغ 1اموغ" 616 غه أين أء ,عط ودمصطد غ6أق6اعمع عستخل 

عطنا عنقم 65طلط1 1271 ع6 الع تاناعم ع0 رعللك عنقم ع16امارزرق أء علمتفصقع مقاط 
06589 223116 13 06 لللأعطاع 11 طمناعة 


وقفضى بأن َ 
د لامحوز لامساهمين إعادة المناقشة فى حسابات وافقت علما الجعية العامة للساشين'مادامت 
الجعية قد انعقدت انعقاداً صحيحاً ودارت مناقشائها بصورة صحبحة من الناحية الشكلية 20 . 


231 372210101176 1113122 نا م 1أمع11ن لطاع عاانأعتطاع" اناعم عم 16أع3850 لآ 
-16 أمتورة أع عتتطلعة اطع تتدعنغ 1] بتعم0 ععتتلج مطملاعح مع عاوعفصة 0 عث16طددعدعم 
.عطممة م1 دع قعغطنا06 ادعساععن 1اناع 


وقضى بأن : 

و حق رفع الدعوى يسقط إذا كانت الجعية العمومية قد واققت على تصرفات المديرين وأقرتهم 
وأعطتهم مخالصة ودغزيين وذلك مالم يكن هناك غش أو تصرفات أخرى غير قانونية منعت المعية 
العمومية مئ الوقوف على حقيقة تصرفات المديرين 29 . 

وهذا الذى قرره الفقه والقضاء فى مصر هو ااستقر فتهآً وقضاء فى فرنسا فبشأن اختصاصات 
الجعة العمومية العادية تقرر أن هذه الاختصاصات : 

الوافقة على لليزانية والحسايات . فهذا هو الغرض الأساسى والهم الذى تتعقد من أجله المعية 
العامة سنوياً » سواء أ كانت الشركة ء شركة نوصية بالأسهم أم شمركة مساهمة ( الواد من ؟١‏ إلى 
» وقانون سنة /لكم1 ) ومحب أن يسيبق مناقشة الحسابات مصاع تقاربر مراقى الحسابات وإلة 
كانت للناقشة باطلة وتخلف هذا التقرير أو إبداعه متأخراً ( ينص القانون على إبداعه فى مدة 
لاتتجاوز ١١‏ يوماً قبل الاجتاع ) ,ترتب عليه بطلان المناقشة والتصويت بالموافقة على الحسابات 
بدون محفظ ء لا محوز الرجوع قبه » وليس لأتحاب الشأن إلا حق تصحمح الأخطاء والسهو وهكذا 
التق ثمت وقوعها مادياً وذلك باستثناء حالة الغش 06© , ١‏ 


م والخالصة وبؤندب التى تعطى لامديرين تكون بشأن الأعمال التى تترتب عنها مسثولية تعاقدية 


00( م عكة القاهزة المدئية الخباطة ف © من يوايو 1ا وا سم حازيت جزء لاا اص#4 0م 
(0؟) مكة القاهرة الاتدائية فى ه من دسمير ٠هؤاء‏ «الحاماة » السنة #؟ صس9؟١1.‏ 


ضرف .8 ,360 .م ,11 .ا رمنتواغن:5 عجاهة ”دوع ,ومللوط 

-5562ق6 5ع عندضره21 10065 غ65 261 .65أمتتامء عع1 ع تتقائط ع1 10197232طهة10 الست 
1231-5 م0 182 02115 5162 أكقلاة ,8116 تاطتلة 316 7غدقع عغ16طتصووقة*1 ع0 1علا 
5 8112 0 13 .(1867 .نآ كه 37 اذ 12 .ائاة) #22تإلامطة 6]غ850016 19 قصقة عن 
5 1302001 00 10خ ياه'! ع0 ,6اتاتتتط ع0 عصلمم لخ )ع068غمع16م عتااغ 0011 وعءامصدمه 
ع 101 19) 320125 06064 502 عمتقطط جاه 70675طة؟ عه 06 ععطعقطم 1 .قعتلو5متمتصدمه 
م (161111102 ,18 397825 1201125 211 05125[ 011056 062056 5016 11نآن طتطوعع 
,88 ,.ع80 ,8567 ,1887 5 9 ,بعطتعءة بطامةء .115) طاملنهة2غ06115 .19 ع0 116للتتط 19 
تزكر زه لثلاء 6 عنبآة .(74 .ص ,1800 .500 068 .3010128 ,1887 .2109 11 ,تمه 34 .ط 
0116 61 1ةاتتة' 2 121561655685 165 : ع[طوقعه111670 أقع ,ع غ168 59138 ,002201665 365 
,611115 ك6 حدم و1 1ؤ70 198 206 قمتاعة 06 لتتاعه عتتن (16«طعععده ع0جهئة ع0 ههه 16) 
7 ,.ع80 67 ,1887 1165آندا2 8 .037) 2226161 ناظع 0ع تتام 001078 ,.فاع ,قم 1مقتصده 
(318 .2 ,1888 ,.181 ,1888 313385 16 ,قطدغك:0- 4017 .م 


برس ١‏ العدد الثامن السنئة التاأسعة والثلاثون 
ل ا ا ا ع ا ا 
أو تقصيرءة قردية أو خاصة بالشركة متولدة من الإدارة أو عناسبة إدارة الدبرين أو من سأجعى 
الحسانات ... 306 , 

3 استفر القضاء ف فرنسا عل أنه - 

2) لكي نطق 9 عضو مجلس الإدارة أحكام مواد المانون الصادر ف 6" دن ولو بكم ١‏ ان 
وهى الأحكام الخاصة بسئولية أعضاء مجالس إدارة الشركات ‏ لا يكئى أن يكون العمل 
اللرتكب قد أضر بالشركة ولا أن كون الضرر قد شينه الدر النسوب صحور العمل مئه ولكن 
يحب أن يكون هذا الدبر قد أراد ارتكاب العمل يغرض مبيت منطو على الغش 

165 تناع غة#امتستسلهة عد 3 185[طقعتاممة امعلمة عدن تتتامل 
6ن 38م كأقتدة عط 11 ,1867 أعللئدا2 24 حت 101 18 عل ,7 أ 6 ,15 .ننه معل 
ع© 6ن ,011156 لطع ر,كتتوة 11 ,50616 18 3 عاطهع 05 زم 66 2115 6سمتستصصط 


-062 غتاط نا قطتقكن 7013111 120315 رتتططك تمعصع1باع5 طامط 66 تتح ع1010از6طم 
( .17831101116122 أ فطخمط 


كا قغى فى فر سا أيضاً بأنه : 
« فى حالة الخطأ فى الإدارة أو الحسابات الحاطتة يقضى البدأ بأن تكون موافقة الجعية على 
الحسابات نهائية وغير قابلة للالغاء وأن تكون موافقة المعية عن على يما عت الوافقة عليه من شأنها 
أن الحسابات الصدق عليها غير قابلة للالغاء » . 
ع 1ه «منتاوعع ع0 عابتة ع0 ققك له ,6ع8تال اتتعصععة ماهم 66 115 
-قش'!1 عنقم 5ع]7طامه 065 2متنهطمممة'1 عجرتعصلام حع ”نو ,رقغدم0ته مع أجرمامه 
05 011126 أت ...ع لم06 أع ع1[طدع0؟1256 أمه ع1 قطقع 166مصمع 


“اكه عمتةة 1م00 ع16طمتعوفة"! عجوم عقتتقء 06 ععطتددمتقصططء جع عقمطمل 
0 ,1767002116 0818186 112 32121011565 0102168 122ل 


وقفى أيضاً بأن : 
« الخسالصة التى تعطى لأعضاء مجلس الإدارة عن عل ودراية عضموتها تشكل دفعاً بعدم قبول 
دعوى الشركة وكذلك كان الحال بالنسبة لموافقة الجعية العمومية العادية على التنازل أو على عد 
صفقة ما » . 


-قلمطتدط20 عتناة 15اأتدن ع1 عنن قطعة عه رع عدا أتداأة ععطع10نم م ناز هآ 

0 18 0116 ماقم ع0 بعقتتقء ع0 ععمدةوعتقصدمه عطلعام رع عتتتاع نوم 

طملاعة 065 عاتمستلمه ع6531صقع 166مستعوعة :1 جوم 7056 جدمتاعوق مه 18 نأآه 
42 <فقماعة'1 8 أمعع2-6مط ع0 حل عفتنا أل 1لتأقدمه وومتقط 


)1( .2709 ,360 .م ,1925 .11 .أ ,عناو1ةه5 عامط توووم ,5ملاة2 
35 © 06 5ذع1له وع1 نتتاق لوكي ال 0 53 0113118 00221 ع2 .45 0 
-101 ,04611661161165 نه 00 ر11156تا 500158 2ع 251058 عند قطاع ماع ؟اأاواعم 
-1محقه 8 8686102 .18 06 تاملهقوعه1*0 3 اه طم تدمع 19 06 2685 ,5019168 011 101161165 

.615 1متماوة 8 511171119212266 .18 06 011 ,15لا6ة قلط 


فق اليك 6 10116 ج1قتتق 8 211718226 .231105 0626916 عنتمم لاق 
8م038 1947-9515 - وعقرططة 


[هرة -/410121 50616168 0865 2101340116 21 11601116 177036 ,جرم روط 6 000 
.2 ,1916 .80 ,11 عمرهظ” ,معدم 

هق مآ 1006 رلشأع 0011171167 12016 1د 2711116 6 8716071416 170116 :19و15 
.41 .2 ,1950 .50 

180011 ,1871 «عتموقع 20 101 .2 ,1853 ع«طصعء6ة 27 صمتفودمد0 
80 ,1888 11165ياز 9 18578.1.441 .8 ,1878 "ع 1وطوز 16 


المركز القانوتى لمديرى شركات الساهمة 5-5 


ومن جهة أخرى نرى الأنعية العامة العادية فى الشركة الساهمة تمثل جماعة للساهين بناء على ذلك 
علك هذه الجعية مرة كل سدة أو حت عدة مرات كل سنة إذا تطلب ذلك نظام الشركة أو بعض 
الظروف غير التوقعة » أن تصدو قرارات سواء فى السائل التى اتفردت بالفصل فيهبا طبقاً لنظام 
الشركة أو في تحاوز الديرين سلطاتهم . و بذلك وعلى الأخص يكون لاجمعية العمومية اششركة مساهمة 
الحق عند ما لا يكون هناك نص عنعها من ذلك فى نظام الشركة .. فى تفرير كل الدعاوى الوجهة 
للمدبرين الأخطاء الى برتكبونها فى الإدارة 5 أن لها أن تتصاط فى هذه الدعاوى . 

التصديق على الناقشات غير القانونية السابقة وتغطة كافة أوحه الطلان الى وقعت بششرط ألا 
بمس نظام الشركة من جراء ذلك ٠‏ 5 أن لما أن تعبد النظر فىقرار سابق تبين لا عدم ملاءمة 
إصداره قبل شرط ألا تمس فى هذا بالحقوق للكتسبة . 1 

السماح للمديرين بتصرفات خارجة عن حدود الإدارة العادية إن دخلت فىعم الاختصاصات التى 
للجمعية العمومية سواء من ناحية الإدارة أو فما يتعلق بأعمال الشركة بشمرط واحد وهو عدم عالفة 


الشركة ومن هذه الأعمال القروض حتى إذا كانت مضمونة برهن22 . 


3 


)00 0 ,300 .م ,1995 ,11 ١.‏ ,عسواغه:دظ عماأهةومفع ,ومتلوط 
..892027371226 85061656 18 08235 ,02012814 ع67"21صطفع 138526122166 ,29125 102115126 
-38556123 عنناعع ءة ناقع'6 ,680528560116266 203 .217:8 طم لاعة ععل 56اللاءع011ه 19 ممم ممعم 
-1'82 0828 1015 51118161128 206126 011 ,1001128 31 1'812 2015 1156 ,اجا 302811 1أثنان عث16ط 
منا8 5016 1163هناة ع0 ,دعم :”1 1120216915 5قععطةأقطمعاء م05 تاه 5أناوام و14 51 رعفغط 
1013 8111 5015 ,5أنا8]3 168 287 168562565 2276585622621 616 0125 1111 11 85أطدمم 145 
.1121161 :900 .210 ,2 .نا ,تتذطنا110) 5تتتاعشة1مأطتمطقة ع06 011015م 165 علغعجته انان مع 
-85626 ع16طاصرهةةم 1:2 ,أ506618:160261 اع ,أقطتكظ .(542 .210 ,2 .نا ,للع5017- نع م00 :683 ,دا 
006 268ع1'568 اع ,3:01 16 0 11664 لأقطاوء ططعصطعلوع16 عمتصمددة غ6ذأقاع50 عصنلثة علوم 

5 ...... :55811:5 165 08238 ع5مع221 1101 نامز 
8 16585 0116 “اعهةقتع اله 265قأقطط 5عتتامة «عللع06 126 لع 
1872 1183 7 .017)) وععصموتاقصطة 16503585 نتتع تامع أقطوغ6ة ع0 65 ,تدم اذوعع ع0 13165 0111م 

٠٠‏ :(441 .م ,18885 ,.50 068 .توق ,1884 831015 13 ,قأعوط 

60117110 اع ,92161111168 قع1181تاع 116 06135681058 11565و تامو 26 لل 
6 وآغطه عن 08 ,8011 عط ع الطأعائكة 6طناعناة :011 20112911 ,62601171165 565 111تاتد معذناه؟ 
5 ,120220111116 111566 2312156111116 2م10م1ع06 16114 122520181 06 01 ,558155 عتناة 
.6010 .110 :94.1.1438 .22.2 ,1890 134251 38 بتتمعطقعع8) وأتتوعة 55أومدلق و06 عبرعومم 
((...542 لط 2 .نا مللع2-1207ع0022 :67 .2 ,1903 .80 5ع .101112 ,1903 ,ناع0 30 ,لامو 

-06© 12© 50116 ,001 266685 165 عنلهة1 3 15ناء511:386اتتتستقة 183 193105011868 6 
>12011 قطتعا1ج .و16 125 قدع 212 ,01011:185185102.ة ١16متطذة‏ عطيا” وعذتسنا 15 مسووهوم 
ف 0 اذى 8 عه أت 1105.ة151تسمطلة:"1 عه خطقتان علنأمعتطل نهم ع6 [طستعمعة'1 غخدمة ونام 
+558:61165_عتتتة تتتداع0211:67 598 26 06 6000151055 8561116 8[ 5015 ,30018168 020565 وعق 
5 ,قابيوم) .080116 3766 10636 ,25 نا اصمتدع و16 اصع تتاع11 وعأعة ومع إلوموط 
-02261© :900 .2 ,2 .6 بصتأمناه5 :1667 .2 ,“للاعققة139 :772.168 ,2.5 ,1877 1165لمل 
١ 1‏ اد 4.. ره 7 تر" 


محلة الحاماة لعا 


الندد !لكان فهرست السنة الناسعة والثلاثون 


ولع /احة | ه مايررهوا -١‏ تفتيش . إثبات . اعتراف . بطلان التفتيش . سلطة قاضى 
الوضوع فى الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى الت تؤدى إلى ذات 
النئحة الى أسفر عنبها التفتيش . 
؟ - اختلاس . النص فى لاحة التقل الشترك بإنذار اتلس 7 
ومنحه مهلة . لا أثر له فى قيام الجريمة م توافرت عناصرها . 
الع إلاقة| « « « تلبس . تفتيش . طبطية قضائية . اعتباركل مابظهر من جر ام 
. لمرندس إدارة الغازوالكهرباء أثناء -صعداد النور فى حالة تلدس. 
سلطة مأمور الضبط القضائى الذى يرافقه فى القيأم بالتفتيش دون 
ش حاجة إلى إذن ٠‏ 
"١1‏ أمكة| 5 < « إعلام شرعى . تزوير . إثبات . القول بأن للادة + من 
يي لانحة ترتببٍ الحا الشرعية قد رسمت الطريق الوحئد لإثبات 


.ماك أجحة| د «ه « | شركت . الشركة الق تحتاز دور التصفية . عدم ضوعها 
“5 -| 2032020200 | لقيود السب القررة بالمادة مه من ق رتم 55 سئة ١.864‏ , 
وام أحمحة| د د « ١‏ وصفب التهمة . قثل عمد . دفاع. اسناد امسج واقمة جديدة 


إلى للنهم وإدانته على أماسها دون أن تنبهه إلى هذا التعديل . بطلان 
الإجراءات . 
2 1 ا م 
00 |أكذة| ١‏ « « | دعوى جنائية . تقادم . دفوع . نقض . الدفع باتقضاء الدعوى 
١‏ | العمومية بالتقادم متعلق بالنظام العام . شرط إثارته لأول مرة أمام 
محكة النقض . 
١م‏ |ححة|:5 « « | ١ودتظم‏ . قانون . تاذ القانون رقم مه لسنة ١44٠‏ 
1 اصدوره ونشره فى الجريدة الرسية . إعمال ما لابتوقف على شرط 
مَنْ نصوصه يعض النظر عن عدم صدور لانحته التنفيذية . 
؟ تنظيم . شرط صمة الحم بالإدانة فى تهمة بناءعلى أرض 
معدة للتقسيم . ق «ه سنة 198٠‏ . | 
سل تقض . سلطة الحسكنة . تنظيم . صدور القانون رقم 


؟ ١١‏ 
العدد الثامن قهرست السئة التاسعة والثلاثون 
5 ايبن 
>[ عار ا ملخس الأحكا 
م | تار 1 
اس ل ل د 714 
بوه” سنة ه9! بعد المكم فى فى تهمة إقامةبناء على أرض معدة 


فض ل ان 


سروس 1٠١.‏ 3غ 


الى ا 


ا 0 


هه 


9م |ا١١٠|(«»‏ 
خف الدب الوا 


مابو ره ةا 


2 


للتقسيم 00 نفسها بتقض الحم فهما 
قضى به من تأبيد الإزالة . م ه؟4/؟ أج ٠.‏ 

سلاح . اختلاس أشاء محجوزة . سرقة . ظروف مشددة . 
سبق اراتكاب التهم بإحراز سلاح جرمة اختلاس محجوزات العاقب 
علبا بالمادة بم ع . عدم انطباق الظرف الشدد النصوص عليه فى 
م مام من ق كوم سنة غ96١‏ العدل بالقانون 4م سنة 
64و والخاص بإحراز السلا .9 . 1 

١‏ ل تفتيش . تنفيذه . صدور الإذن بتفتيش الهم ومسكنه 
دون تحديد مسكن معين . ثموله كل مسكن للمتهم مهما تعد . 

© نيابة عمومية . اختصاص وكيل النيابة الكلية بأعمال ‏ 
التحقيق بدائرة الحكمة الكلية دون حاجة إلى نديه مب رئيس 
النيابة بذلك . 

د ل الوقن . مناط تطبيق المادة ٠.8.‏ ٠٠اع.‏ 

؟ ب تعدى على الموظفين . رشوة . إعطاء الشرع حم 
الزغوة طروي ادي ين يت المعرية الفيدطقحهر؟ دو والغرافة . 
م وء اع معدلة بق وج مم . 

إجراءأت . شفوية المرافعة . عدم سماع الشبود أمام درجق 
التقاضى رغم عسك التهم سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . بقاء 
حقه فى الطعن ما دام لم محضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة . 

قاض. ما لايعتير إبداء رأى ٠‏ مثال ٠‏ ا 

١‏ جناية التخاير معدولة أجنسية ..للادة من مكرراً | من 
ق :٠‏ لسنة ١9‏ . نبة الاضرار ليست شرطاً . 

؟ سمغ 2866 ء لاءلم ل جرعة أسلم سر مرن ا 
أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر 
هذا القصد . الادة ٠م‏ من ق. 4 لسنة ١94٠‏ . شرطا تطسقياء 
.كون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر ٠‏ غير لازم ٠‏ ثبول 
النص السر الادى والعنوي . عدم تفريقه بين من حصل طى 


مجلة الحاماة ش 1 


العدد الثامن تست السنة الناسعة والثلاثون 
ذا - 00 1 : 4 


السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجندية ٠‏ انطباق -النص 
ولو لم يفش من السر إلا بعضه ولو كان السر أفثى على وجهخاطىء 
أو ناقص . سكوت السلطات عن التبمين مدة زمنية . تراتى 
أسرار الدفاع إلى طائقة دن الناس 3 أثر ذلك ٠‏ 
8 - قانون دولى ٠.‏ حرب ٠.‏ معتاهافىالقانون الدولى ٠‏ أمر 
واقع ٠‏ أثره فى الخالة القائمة بين مصر واسرائيل ٠‏ 
٠‏ - قانون جنالى . طببعته . ذاتة أحكامه . أثر ذلكه 
١‏ حرباء حق محكة الوطوع فى محديد معناها على 
ضوء ما قصده المشرع الناتى 9 
؟ - حرب ٠‏ حم . تسيب كاف ٠‏ مثال ٠‏ 
ةو قانون دولى . هدنة ٠‏ توقف القتال ولاتنييه ٠‏ 
أثر ذلك . 
عابر مع دولة أجنسة 3 


م6٠١‏ حم . تسبي ب كاف ٠‏ مثال فى رشوة 
كلت سَ ٠‏ نقض ٠‏ طلعن ٠‏ اللصلحة فى الطمن ٠‏ انتفاؤهاء 
مثال ٠‏ 
 »‏ قضاء محكئة النتقض الدنة 
٠‏ سم |؟؟١٠‏ | + نوفير ره -1١‏ فوائد . الفضاء بها عن مبلغمطاوب على سبي لالتعويض . 
المادة غم؟١‏ من القانون الدبى اللغى . نض المادة ؟؟ مدنى 
" احم. ندب حير وتكليفه عجرد تقدير الريع ليس حك 
قطعياً فما يتعلق بطلب استحقاق الريع . 
م “ تعويض . حق محكمة الوضوع فى تقديره بشسرط الاعتاذ 
على أساس معقول . 
هعون أه؟. || 1 « « تعويض . التعويض عن تفويت الفرصة . تفويت الفرصة على. 
٠‏ © الموظف فى الثرقية إلى درجة على بسبب إالته إلى الماش بغبير 


>لة الحاماة 


عه السئة التاسعة والثلاثون 


مس بام ١‏ "1 أوشير مها 


رسيس الس ,م 


ْ 


5 4 ١٠أن١‏ بونيه بامة ا 


2 


2 


الوجوى ايكون إلا بالأسبة للقرارات القابلة | 


ملخص الأحكام 
حق . عنصر من عناصر الغيرر الق محب النظر فى تعويض 
الموظف عنها . 

ث إجازةاتزانات العاعن شق معاحن الأرض 
الزراعية فى طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص الامش خور؟ 
شروطه . 

« قوة قاهرة . إجازة . إذعان . الاتفاق على عس 
مسئولية المؤدر عما يصيب الحصولمنهلاك بسبب الفو ة القاهرة . 
جائز قانوناً ٠.‏ عقد الإخار الذى يتضمنه .لايعتير من عقود 
الاذعان 8 

س ل إجازة . آثار الامجار . المادتين وده 2 5ل5 من 
القانون المدنى . لاتلازم بينهما فى التطبيق ٠‏ 

ع - خبير ٠‏ رأى الخبير ٠‏ عنصر من عناصر الإثبات . 
حق محكمة الموضوع فى تقديره ٠‏ ا 

فت الززام ٠‏ تموطن + سلطة عتكنة الوضوخ فى تقديره ٠‏ 
! مسألة واقعية ١ ٠.‏ 


ببع « بعض أنواع الببوع » . حم ( تسبيب معيب » . البيع 
.101 وإن كان يتضمن أن التسلم يتم فى ميناء: الشحن بشحن 
البضاعة إلا أن هذا التسليم الادى لا يتعارض مع نحق الشترى في 
التحقق من مطابقة البضاعة البيعة لاميئة المتفق علنها و ذلك عقب 
وصول البضاعة إلى مئاء الوصول::, 


- متك لي هيا جلي لأهة) | 
١‏ دعوى الما - 5 وجوب النظم إليجرةالإدارقبلرفع 
الدعوى فى بعض النازعات إلخاصة بالموظفين وإلا| كانت لماعو 
غير مقبولة ٠.‏ الادة ؟١‏ من القانون رم وكا قوم أء النظم 
اب ,لاجدوى 


من هذا الكل إذا امتئع على الادارة إعادة النظر القرا رلاستنفاد 
ولايتها إصندارء أو لعدم وجود سلظة رئيسة' مقن غلى 


دوه :+ إٍ 


١١46 


العدد الثامن هرمن السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


| 
| * لطنة الشيالخات . اختصاصها فى شأن تأديب العمد 
ا والشاع ٠‏ قرارها الذى تصدره فى هذا الصدد تستتفد به سلطتها 
. اع سنن من هذا 'العرار قبل رفم 
0 أمام المحكة الإدارية العليا ٠.‏ لما أن تتصدى الفصل فى 
امووع ولا وجه لإعادته إلى المحسكنة الأولى . 
الختصة بتوقيعها محسب جسامة التهمة ونوع الجزاء ٠‏ القانون رتم 
١٠٠ع١‏ لسنة ١4417‏ الخاص بالعمد والشام / محدد بالذاتكل قعل 
وما بناسبه من جزاء بل ترك تمحديد ذلك للسلطة التأدببية الختصة 
فى حدود النصاب المقرر ٠‏ 

8 سيم 0 ٠.‏ الواجبا تالفروضة عليهم ٠‏ اه 
الؤاحذة الى نستوجب مجازاتهم ٠‏ 

4 ع قرار تأديى ٠.‏ وجوب قيامه على سيب السوغ تدخل 
ا الإدارة لإحداث أثر قانونى هو توقيع الجزاء للغاية التى استبدفها 
واقعة أو قانونة أسوغ تدحخل الإدارة ٠‏ ليس للقضاء الإدارى 
أن يبحث ملاءمة توقيع :الجزاء أو مناقشة مقداره ٠‏ ليس له أن 
يستأنف النظر بالوازئة والترجيح فا يقدم لسلطات التأديب من 
دلائل وقرائن إثبانا وثفيا فى خصوص قيام الحالة الواقعية أو 
القانونية التى تسكون.ركن السبب أو يتدخل فتقديرخطورة هذا 
السيب ومعقباته 8 الرقاءة متحصرة فى التحقق من أن ننحة القوار 
مستفادة من أصول هووحودة ومستخلصة استخلاصا سائعا م أصول 
تنتجها ماديا أو قانوناً . ' 

7 - قرار إدارى» قرار طنة الشياخات يفص لعمدة لخروجه 
على «قتضيات وظفته والإخلال بكرامته : استناده الى وقائع صيحة 
ثابتة بالأوراق ومؤدية إلى النتبحة الى انتهى اليها ء عدم إلغائه 
لقيامه على سبب ومطابقته للقانون ٠‏ 


الس يلتمم ل وسوس 7ل 


محلة الحاماة 


فهرست السنة الناسعة والثلاثون 


ا ا 51 يوئيه 5617 ا 


ملخص الأحكام 


لم - عمد ومشاح ٠‏ تأدربهم . عدم نحديدالقانونعقوبة معينة 
لكل فمل تأديى بذله ٠‏ تقدير تناسب الزاء مع الذنب الإدارى 
فى نطاق القانون ٠‏ من الملاءمات القتنفرد الإدارة بها ٠‏ خروحها 
عن رقابة القضاء الإدارى 5 

ه- قرار إدارى ٠‏ قرار لجنة الشياخات بفصل عمسدة ٠‏ 
ثبوت أن بعض الوقائع النسوبة اليه يمكن الغضعنها وعدم الاعتداد 
مها وأن باق ما نسب اله بشيض فى جملته سيبا كافيا مبرر؟ للقرارء 
مطابقته للقانون ء 

ميعاد الستين يوما ٠‏ سريانه من تاريع نر القرار الإدارى 
الطءون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . حصولالنشر عادة بالنسبة 
للقرارات التنظمية العامة أو اللانحية » والاعلان بالنسبةللقرارات 
الفردية . علم صاحب الشأن يقوم مقام الإعلان. وجوب أن يكون 
الع يقيئياً وشاملا بجع العناصر المبينة للمركز القانونى . إمكان 
إثبات هذا العم بقرائن الأحوال . .تمر القرار في لوحة الإعلانات 
بالمصلحة لم يكن فى القانون القدسم لحلس الدولة أداةحتميةلافتراض 
العلم . إمكان اعتاره آنثذ قرينة على 'عققه . 

و - الامحاد القومى ٠‏ اعتباره هيئة مستقلة ذات وظيفة 

دستورية خاصة ٠‏ استقلالهعن السلطةالتنفيذية وعن سائر السلطات . 
| قيامة بمهمة الترشيح لعضوية مجلس الأمة . 

؟ ‏ الاتحاد القومى . عملية الترشييح لحاس الأمة ٠‏ ليس 
للسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أى اختصاص يؤثر تأثيراً 
قانوننا فيا ٠.‏ 

م # الاتحاد القومى ٠‏ ليس للمدبريات والحافظات اختصاص 
ذو أثر قانوى فى ذات عملية الترشيح لجلس الأمة أو فى نتيجتها . 
ما تقوم به.من إجراءات فى هذا الصدد لبس سوى معاونة للاتحاد 

ه القومى ولساية 3 1 1 

عند على الأية + اخصامن عحكة اقفن فى مده تعقيق 

صحة عضويته هو مئ قبل المعاونة له ولسابه فى حدود معبلة ٠‏ 


مجلة الحاماة كل 


ه"" إاءه6١٠أة؟‏ بوده /اه6 9 ا 


فهر ست السئة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


ه ت الامحاد القومى . عملية الترشيس لعضوية مجلس الأمة 
عملية مترا كة تبدأ بصدور القرار بدعوة الناخبين وتنتهى صدور 


'قرار الامحاد القومى: بتعيين الرشحين لاعضوية . الأنحاد القومى 


هو صاحب الولاية ع وظيفته الدستووية فى النظر وااراجعة 
والتعقيب على تلك العملية فى جميع عناصرها ٠‏ إذا تعسفت الجبة 
الإدادية فى عدم قبول أوراق الترشيح فلصاحب الشأن أن يتظم 
إلى الامحاد القومى ٠‏ بل على الجهة الادارية أنتثبتاعثراض صاحب 


الشأن وأن ترسل الأوراق بحالتها للاتحاد القومى لاتصرف فى 


التر شبح ٠‏ 

١‏ طعن . ثمول الحم الطعون فبه لشقين أحدها بالإلغاء 
والآخر بالتعويض . الطعن فى أحد الشقين قفط أمام المحسكرة 
الإدارية العليا يثير النازعة برمتها مادام الطلبان مرتبطين ارتباطا 
جوهرياً . كلاها بقوم على أساس قانوتى واحد هوعدم مشروعية 
القرار الإدارى . الإلغاء هو طمن بالبطلان بطريق مباثر . 
والتعويض 'طعن بالبطلان بالطريق غير الباشر . 

؟ س رقابة القضاء الإدارى . الوانين والقرارات التنظيمية 
العامة القى تمت فى عبد الثورة قبل صدور الدستور . تعبا غصانة 
تعصمها من السقوط أو من-الحادلة فى قوة تفاذها . القرارات الى 
صدرتمن مجلس قبادةالثورة ومايتصل بها من قوانين وقرارات . 
متعيا بنفس الحصانة . المادتان ١41١19.‏ من الدستور . سريانهما 
على الدعاوى القائمة . ش 


شاد دستورية القانون 5 اعشار القانون غير دستورى إذا 
خالفت نص دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاه . 

ع دستورية القانون . النص ف القانون رقم ٠.٠‏ .لسنة 
م#م.ة١‏ على حرمان الوظف الفصول من رفع دعوى الإلغاء ودعوى 
التعويض . النعى عليه بأنه غير دستورى لايستقم إلا إذا كانتحق 
الوظف فى الوظيفة العامة هو من القوق الى يكفله! الدستور 


| ذاته وأن وسيلة اقتضائه عن طريق القضاء القى يقررها الدستور 


١14‏ جلة الحاماة 
العدد الثامن فهرسث السنة التاسعة والثلاثون 
6 2 

3 1 تاربع المسم تلخن اجنام 


كذلك . إذا كان الحق ووسيلة اقتضائه منظمين باللقانون . فلا 
وجه للنعى على مثل هذا النص بعدم دستوريته . 

فأكد مظاك م أعلاكه بال كرب علاقة”عطيية مكنا 
القوانين واللوائح . تعبينه بالوظيفة لامخلقها ولا برتب له حتنا فها 
على غرار حق اللكة ؛ إذ هى ملك للدولة . بهاؤه فى الوظيفة 
هو وضع شرطى منوط بصلاحيته للنبوض بأعباتها . وليس حا 
نبض إلى مرتبة الحقوق الدستورية النصوص عليها فىالباب الثالث 
من الدستور . للادارة أن تفصل من ترأه أصنح غير صاطللنبوض 
بالوظيفة مادام ذلك:قد تم بالشمزوط والأوضاع التى قررهاالقانون 
وبغير إساءة استعال السلطة . 

4 - موظف . فصله . حق الحكومة 100 
مرده إلى أمرين : أحدها طبعى » والآخر تشريعى . دليل ذلك . 

5٠٠ موظف . فصله بغيرالطريق التأديى : القانونرقم‎  ٠/ 
الدى أجاز فصل الموظفينمن الدرجة الثانية وما فوقها‎ ١ اسنة سه‎ 
إشروط معينة . تقريره مبدأ كان مقرراً فى ظل الأوضاع السابقة‎ 
8 على صدوره . استحداثه ضمانات لاوظف‎ 

نه فمعورية القانون ٠‏ تماق الاين اقة امم لايجا 
للقضاء للانتصاف يعتبر مصادرة لمق التقاض . وجوب التفرقة بين 
الصادرة للطلقة لق التقاضى عموما وبين محديد دائرة اختصاص 
القضاء : الأولى تخالف الدستور لانطوائا على تعطبل وظيفةالسلطة 
القضائية الى أنشأتها نصوصه ء الثاتى لا عخالفة فيه للدستور الذى 
تقضى نصوصه بأن القانون هو الذى رتب جهاتَ القضاء ومحدد 
اختصاصاتها. سرد لبعض النصوص القتعتير محددةلد ار ةالاختصاص. 
للادة الثانية من القانون رقم ١‏ .+ لسنةسه» !الى حرمت الوظفين 
الفصولين نطسقا لأحكامه من رقع دعوى الالغاء أو التعو. بض . عدم 
اعتبارها من النصوص الصادرة لق لاض » بل من تلك اللحددة 
لدائرة اختصاص القضاء . ش 


ه - دستورية القانون . الإخلال عبدأ المساواة أمامالقابون 


مجلة الحاماة 113 


0 7 
العدد الثامن فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
77 وو ا ا ع تس لنة 
1 ! تاررع الحم ملخص الأسحكام 


لاسرم إرات ١‏ 1 أ قيراير ها 


برس إس ا . ااع؟ بوشة جره ةا 


برسس |ع .أ اد سسرارة ا 


وسم أدج لاحم مابو ومدا 


والقضاء مالف للدستور . القصود بالمساواة عدم الغميز بين افراد 
الطائفة الواحدة إذا تمائلت مرا كزهم القانونة . الادة الثانية من 
القانون دقم .ل لسنة مم١‏ لاتنطوى على إخلال عبدأ الساواة . 
سالف الذكر . 

.١؟ممةنسلو‎ ٠ س دعوى . الادة الثانة منالقانونرقم‎ ٠ 
نصها على عدم جواز الطعن بإإاغاء أو وقف تنظيذ القراراتالصادرة‎ 
بالاستناد إليه » أو عدم جواز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها.‎ 
عدم التفرقة فى ذلك بين من طبق الفانونى حقه تطبيقًا سلما ومن‎ 


الم يطبق هكذا فى حقه ؛ إذ البحث فىذلك دول فى الوضوع الذى 


يتعين أن يسبقه البحث فى مسألة الاختصاص 
قضاء محاك الاستثاف ( القضاء الدتى ) 
طلاق . القول بأن الثر بعة الإسلامية نحيزه من غير قبد 
ليس صححا على اطلاقه . قيوده . مخالفتها إثم . 
+ - الطلاق كسائر الحقوق مخضع لإشراف القضاء . إساءة 


. استعماله موجبة للتعويض . تعويض عن الطلاق التعسئى . مستقل 


عن. الحقوق الشرعية الترتبة على عفد الزواج ٠‏ | 
5- استيلاء 2 شرطه 3 وحو ب استصدار مرسوم نزع اللكة 
عدم صدوره. واقعة مادية تنطوى على الغصب تستوجي التعويض. ش 
#اسد أرض ناء أو أرض زراعية . قصل التغرقة 1 
شنك 8 يتطلب سبب حميق ومشروع ١‏ إتعدامهما 8 بطلان 
المدين . حقه فى العسك باليطلان فى مواجبة المستمي وحامل 
الشبك سىء النة  .‏ 00 
و عاحمة القضاة وأعضاء النياءة . دعوى . شروطها 
أثرها . قانون الرافعاتث ٠‏ سريانه : 
” مدع . تركاه لدعوى الخاصعة . شروطه . 
م ل دعوئ الخاحعة . دعوى مسئولية . بحب تؤائر الضرر 


ع الخطأ الى المسيم . تعريفه . الخطأ فىالتقدير أو فى 


مهلا 7 : لة الحاماة 


العدد الثامن فهرسث السنة التاسعة والثلاثون 


1 
تيه 


' 


-- 1 


١‏ تار. الى د ملحص الأحكام 


تفسير القانون أو القصور فى الأسباب . سبيله . الطعن فى الم 
بالطرق العادية . : 
ا : ه-القضاء التحارى 


٠م‏ ءا أو ؟ديسمير/اهة ١‏ جمارك . م سمغ من اللائمحة الجمركية . سريامها على البضائع 
الواردة بطرود والشحونة صبا قبل العمل بق لاءه سنة 8م9١‏ 

الصادر فى 0#( ١568/١١‏ . 
#١‏ اء/ا١‏ ارم « «م تأمين . المصلحة فى التأمين . تعتير متوافرة يمجرد قيام رابطة 


ظ + - قضاء الأمور الستعحلة الستأنفة 
11 سورء إأكا نار بووة ١‏ طرد . دعوى . إختصاص . قاضى الأمور الستعجاة غير محتتص 
بطرد واماية بغير سند قانوق . مدأه . ولابته فى طرد واضع 
١‏ اليد على العمين . السئد القانونى . مداه مستاحق يعقك إبجار 
شقوى . ظاهر المستندات تؤنده 5 عدم اختصاص . 
7 قضاء الإجارات 
إجارة . إخلاء . ضرورة . زواج . خطبة الب اناد الجن : 
سواء . لامخوز أحقق الضرورة 5 
' ! بم ع قضاعم الحام الحزشة بة ( قضاء الجنح ) 
تك لاسا ايد مم19 حلب اح , شوط السثواية ا 00 
لمترط خودي . العيرة ا 1 
1" اهم١ ١1‏ مارسوهه أ تبديد . جرعة . تقادم . أعمال الخيرة بالتتطبيق لأحكام القانون 
5ه لسنة ؟6ةز . 


عوم احير اهأ كتوررهه 


عه ١‏ التأمين من المسئواية ‏ دعوى التضيرر الماشى - مدى سريان الدفوع الستمدة من 
أحكام عد التأمين على اللتضرر ‏ للدكتور فرثان ,الى الخاى محلب 

.|| الجرعة المنصوص عنها فى المادة ه١١‏ مكرر عقوبات وموطعها من جرءة الرشوة 
للأستاذ مصطئ كامل كيره ‏ القاضى عكنب أمن الدولة . 

أحءىا تزوبر الحررات التحارية وأوراق البنوك ‏ الدكتور أحد رفت خفاجى :- وكيل 
ثبابة استثئئاف: القاهرة . ! 

|8١90‏ الركز القانوتى لمدبرى شركات المساهمة فى القسانون المصرى والقارن -: للا ستاني» 
جمود كامل الخامى . 1 


قوانين وقرارات امع 


ست 


قرار رئيس اجمهورية العر بية المتعحدة 
بالتانون دم م أسنة وومة0© 
بتخويل محكمة القضاء الإدارى الاختصاص بالفصل فى النازعاتالتى برفعبا اللاك 
الفرنسيون ومن فى حكمهم طبقاً لأحكام الأعس رقم ه سنة ه14 بالتطبيق 
للمادة الخامسة من البروتوكول الثانى اللحق بالاتفاق العام من موعة الاتفاقات 
للدرمة بين حكومة الخنهورية العرببة المتحدة وحكومة الجهورية الفرنسية 
عدينة زيورخ في ؟* من أغسطس سنة ١.0‏ 


باسم الآمة 
رئيس الهودية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت 

وال الاثفاقات المرمة بين حكومة الجهورية العرسة التحدة وحكومة الجهورية الفراسية عدينة 
زيورخ فى ؟؟ من أغسطس سنة مره ١».‏ بشأن إعادة العلاقات الثقافية والاقتصادية وامالية بين الدواتين 
للصدق عليها بالقرار الخبورى رق ٠وم1‏ لسة رمودء 

وعللى الكتاب رقم ١١‏ اللحق بالاتفاق العام من شجموعة الاتفاقات , 

وعلى الأص رقم ه لسنة +ه.ه١‏ الخاص بالاتجار مع الرعايا. البريطانين والفرنسين بالتداير 
الخاصة يأمو الهم » ش 

وعلى الأعس رقم جام لسئة ره.ة١؟‏ بإمهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين ». 

وعلى القانون دتم مه لسنة بوهية١‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العرية المتحدة » 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 

: قرر القانون الآلى : . ْ 

مادة ١‏ مختس كة القضاء الإدارى عحلس الدولة دون غيرها بالفصل. بصفة نهائية فى 
النازعات التى برفعها الملاك الفر نسيون ومن فى حكبهم طبقا لأحكام الأعى رقم ه اسنة جه و١‏ الشار 
إلله على ذوى الشأن بالتطبيق للدادة الخامسة ن البروتوكول الثانى الماحق بالاتفاق العام من جموعة 
الاتفافات الشار إليها . ْ ش ا 0 


مادة ؟ س ميعاد. رقع الدعوى فما يتعلق:بالنازعات المشار إليها فى المادة السابقة ستون يوماً من 


)1( مسر بالهريدة الرسمية العدد ١/١‏ مكرر الصادر فى 7 أبريل سنة فمعل. 


ا العدد الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


تاريج إعلان الملاك كتاب موصى عله مصحوب بعلم الوصول من الخارس العام على أموال الرعايا 
الفرنسيين بما ببع أو صنى من أمواله أو حقوقه وثمن هذا البيع . 

ونجب أن يدم هذا الإعلان فى ميغاد ثلاثين يوماً من تارعن تسليم الخارس العام الطلب النصوص 
عليه فى الادة الثاية من البروتوكول الثهار إليه . أما الطلبات التى قدمت قبل تار العمل بهذا القانون 
فيكون ميعاد الإعلان بالنسبة إليها ثلاثين يوماً من هذا التارعز الأخبر . 

مادة م نسرى على الدعاوى التعلقة بالمنازعات الشار' إليها فى المادة الأولى الإجراءات 
الخصوص علمها فى الفعل الثااث من الناب الأول من قانون اس الدولة الضادر بالقانون رقم هه 
لسمئة بوه ١‏ الشار إليه 0 كا تسرى على هذه الدعاوى أحكام امادتين * ء ؛ من القانون دم وه 
لسنة وه و١‏ الشار إلله . 1 

مادة غ - لضع الأحكام الى تصدرها محكمة القضاء الإدارى ف المنازعات الشار إليها فى الادة 
الأولى لطرق الطعن النصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم هه لسنة ومو١‏ 
الشار إله عدا الادة و١‏ منه . 

مادة م ينثشر:هذا القاتون فى الجريدة الرسية » وبعمل .ه فى الإقليم الصرى من تاريم تيوه : 


صدر برياسة التخهورية فى >1 رمضان سنة ,/ام١‏ ( 70 مارس سنة وم؟1 ) . 


مذحكرة إيضاحية 

بتارم أول نوفير سنة 65 صدر الأصص دم ه لسنة +هو؟ الخاص بالاتجار مع الرعايا 
البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأمواهم . ونص ف مادته التاسعة على أن تكون مهعة 
حراس الثيابة عن هؤلاء الرعايا ٠‏ ويكون لم أن بسعوا الأموال القابلة للتلف أو الى تكون نفقات 
الحافظة عليها باهظة م أن لهم بإذن « وذيه الالية والاقتصاد » أن يباشروا ببع در ال الأخر ى 
وتصفيئة الأعمال الموطوعة فى الراسة . : 3 

وقد قام الحارس العام على أموال الرعايا الفر نسبين بديع بعض الأموال والحقوق المعاوكة للملا 
الرعايا إعمالا السلطة الخولة له يمقتضى الادة ٠.‏ للشنار إليها . 

وقد نصت الفقرة « د » من الاذة الأولى من البروتوكول الثاى لللحق بالاتفاق العام من جموعة 

الاتفاقات اليرمة بعدينة ذيورخ فى؟؟ من أشيطى سنة ١96‏ بين حكومق المرتوارية الغربية التحدة 
والخهو رية الفرنسية بشأن إعادة العلاقات الثقافية: والاقتصادية والمالية بين الدولتين المصدة قّ عليها بالثر ار . 
الجهورى دق 15 لسنة م6١١‏ على أنه بحب أن يغطى تمن البيع كامل قيمة الأموال والمقؤق الى 
تم السرق فييا. . : 
ولا كانت اللادة الخامسة من البروتوكول اثشار إلبها تقضى بأن لاملاك اللوكوة انين بعك . 


فوائين وقراراث م 


أملا كبم أو نمت تصفيتها والذين قد يرون أن تمن الببع لا نتفق مع أحبكام الفقرة « د » من الادة 
الأولى من هذا اللبروتوكول أن يتتهذوا الإجراء امنصوص عليه فى الكتاب دم ١‏ الملحق بالاتفاق 
العام الشار إليِه وقد جاء فى ذلك الكتاب « أن حكومة الجبورية العرية التحدة ستتخذ التدابير 
اللازمة حي تعرض عل مجلس الدولة المصرى الخلافات الى قد بثيرها اللاك الفرنسين عناسبة تطبيق 
الفقرة ( د » المشار إليها . ٠‏ 

اذك وتنفيذاً لهذا الكتاب قد أعد مشروع القانون المرافق لتخويل مجلس الدولة اختصاص 
الفصل فى المنازعات المشار إليها فى الفقرة « د » من المادة الأولى من البروتوكول الثاتى سالفة الذ كر . 
فنصت المادة الأولى من المشسروع على أن مختص محكلة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل بصفة نهائية 
فى المنازعات الى برفععها الملاك الفرنسيون ومن فى حكنهم طبقاً لأحكام الأأعس رتم ه لسنة 5مةا 
وذلك بالتطبيق لامادة الخامسة المشار إليها . 90 | 

كا حدد المشمرع في مادته الثانية ميعاد رفع الدعوى فى المنازعات الشار إليها بستين يوماً تبدأ من 
ارج قيام الحارس العام على أموال اارعايا الفرنسيين بإعلان ذوى الشأن كتاب موص عليه مصحوب 
بعلم الوصول خلال ثلاثين يومآ من تار نسامه طلب رفع الحراسة المنصوص عليه في الادة إلثانية من 
ابروتوكول الشار إليه . با ببع أو صنى من أمو الحم أو حقوقهم شمن هذا البيع أو' نايج التصفية . 
وذلك حق بتاح لهم فرصة مباشرة حقهم فى المنازعة اللخول لهم عقتضى الفقرة « د » من الادة الأولى 
والمادة الخامسة من البروتوكول اللشار إليه . ش 

ولا كانت بعض طلبات رفع الحراسة قد قدمت فعلا وى أن يكون قد مضى على تقديهها. 
. الثلاثون يومآ المذكورة فقد نضت هذه المادة على أن كون ميعاد الإعلان بالنسبة إلى هذء؛ الطلبات 
ثلائين يومآ من تار العمل بالفانون ونص الشروع فى مادته الثالثة على سريان الإجراءات النصوص 
عليها فى الفصل الثالك من القانون ثم 6ل لسنة ههو١‏ بشأن تنظم مجلس الدولة على الدعاوى 
المتعلقة بالمنازعات المشار إليها فى المادة الأولى ونظراً إلى أن امشروع قد استبدل بنص المأدة ١14‏ هن 
القانون نصاً آخر هو نص المادة الثائية منه منظا لمعاد رفع الدغوى بما يتلاءم وطبيعة المنازعات المشار 
إليبا ء لذلك ققد نص على عدم سريان أحكام المادة 19 على الدعاوى المشار إليها . 

ما نصت هذه المادة أيضاً على سريان أحكام المادتين 74 ء ٠‏ من القانون المشار إله على الدعاوى 
المذ كورة » فتخضع هذه الدعاوى لأحكام قانون المرافعات فما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 15 لسنة 
وه ١‏ الشان إليه ىا تشرى فى شأنهأ القراعد التعلقة بتحديد الرسوم العمول بها . 

1 البيان أن الأحكام الى تصدرها محكة القشاء الإدارى فى هذه الدعاوى شأنها شأن 
الأحكام الأذى الق نصدرها هذه المحكرة » #ضع لإجراءات الطعن المتصوص عليها فالقانون المشار 
إليه ؤُهوما نصث عليه المادة الراعة من المشروع ٠‏ . 9 

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشتروع هذا القراز بقانون عل المثيد رئيس الخمهورية مفرغاً 
. فى الصغة القانوننة الى أقرها محلس الدولة » رجاء الموافقة عليه 0055-7 


0000 العدد الثامن السنة التاسعة والثلاثون 


قرأر رئس المهورية العربة المتحدة 


بالقانون رقم.» لسنة 00 
تعد يل بض أحكام القانون رقم" أسئة ةا بشأن بعص الأحتكام الخاصة 
بشركات الساهمة وشركات التوصة بالأسهم والشركات ذات السئولة المحدودة 

يسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤّقت 3 ش 

وعلى القانون رقم +7 لسنة .ه98١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات الساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات السعولية المحدودة والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القاثون الآلى : 

مادة ١‏ - يستبدل بنص البند ”م من المادة 4١‏ م القانون رقم 8 لسنة غم46١‏ المشار إلله 
النص الأنى : 

(() لا يجوز أن يزيد ما .يصرف للساهمين من أرباح الشركة خلال عام ١484‏ عن البلغ الذى 
وزع فعلا فى سنة 10 مضافاً إليه 2٠‏ ب على الأ كثر من قيمة هذا التوزيع سواء أتم هذا 
التوزيع قدا أو عيناً على شكل أسوم أو سئدات أو حصصس تأشيض أو على أبة صورة أخرى ولو 
بطريق غيرمباشر . 

وفى حالة الشركات التى زيد رأسالها فى سنة رمو ١1‏ لا نوز زيادة ما بوزع فى سنة 6 من 
أرباح علاوة على ما وزع نملا فى سنة 196 عن نتيحة نسبة القيمة الامنية للأأسهم الجديدة إلى 
متوسط القيمة الجارية لمجموع الأسهم القدعة خلال الأشهر الستة السابقة على إجراء هسذه الزيادة 
مضافاً إلى ذلك نسبة العششرين فى المائة الشار إلبها فى الفقرة السابقّة . 

وفى حالة الشركات التى لم توزع أرباحاً أو ال .لم تتجاوز أرباحها ااوزعة خلال سنة هرهبة١‏ 
عشرة فى الماءة من القمة الاسية للسهم » فيجوز توزيع مالا .يزيد على عثمرة فى اأسابة من القبحة 
الإسمة للأسهم . 
عن البلغ الذى وزع فعلا فى السنة السابقة أو متوسط الثلاث سنوات السابقة اسنة التوز.ع مضافاً إلى 
أهما ما يوازى 4 "ييز على الأ كثر من القيمة الإسمية سواء أتم التوزيع نقد أو عيناً على شكل 


)١(‏ نمسر بالجريدة الرسمية المدد 8/١‏ مكرر ([) الصادر ف ا أبزيل سنة ىهوؤا 


قوانين وقرارات هه 


أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى ولو بطريق غير 0 

وفي حالة الاكتتاب فى زيادة جديدة لرأس مال الشركة ء لا مجوز زيادة ما يوزع من أدباح 
علاوة على أرباح السنة السايقة أو متوسط أرباح الثلاث سنوات السابقة عن نتبجة نسبة القيمة 
الإسعية للاأسهم الجديدة إلى متوسط القيمة الجارية لمجموع الأسهم القديمة خلال الأشهر الستة السابقة 
على إجراء هذه الزيادة مضافاً إلى ذلك ما يوازى نسبة ال + « يز من القيمة الإسية الشار إليها فى 
الفقرة الساهة . 

وفى حالة الشركات المنشأة بعد العمل بهذا القاثون أو اللم تتجاوز أرباحها الوزعة فىالسنوات 
السابقة عفيرة فى الماثة من القيمة الاسمية للاسهم ؛ فيجوز لما توزيع مالا يزيد على عشسرة فىالمائة ذن 
القيمة الاسمية للانسهم فى أى سنة تالية لسنة 6و1 »2 كا جوز لما زيادة الأرباح الموزعة في, سئة ما 
عن السنة السايقة بما بوازى + ؟ بز من القيمة الإسمية للسهم . : ءْ 

وفي حالة شركات التعدين أو عند ما توفق شركة ما إلى اكتشاف أو اختراع يدر علا رمحا 
طارئا كبيراً » تجوز زيادة نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين على الحدود الشار إليها » 
وذلك بعد مواققة وتصديق رئيس الهورية .. 

'مادة ؟ ‏ ينشر هذا القابون فى اطجريدة الرسية ويعمل به فى إقلم مصر من تارم تثسره » 
ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجبورية فى رمضان سنة ,نم١‏ ( 4 أبريل سنة ١89‏ ) . 


قرأر رئيس الجمرورية العر بية المتيحدة 
بالقانون رقرس» لسنة .ه901 
بتعدتل بعض أحكام القاون رقم ٠7‏ لسنة 196107 بشأن الأجور والمرتبات 
والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية 
يأسم الآمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القادون رقم اب لسنة 0هه١‏ العدل بالقانون رقم دم لسنة وهو بشأن الأجور 
والمرتبات واللكافآت الى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتياتهم الأصلية . 


للق نشمر بالجريدة الرممية المدد 5 الصادر فى 15 أبريل سنة ههؤةا 


٠ 4‏ العدد الثامن ‏ السئة التاسمة الثلائن . 


وعلى القانون ركم غم" لسنة وهوةا بإصدار انون جاية حق الؤلفاء 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى: 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى المادة الأول من القانون رقم باه لسنة باو4١‏ المعدل بالقانون رقم م 
لسنة .5ه4! المشار إلمهما ققرتان تصيما الآنى : ش 

ولانسرى هذه القيود على الأجور والمرتيات والمكافآت الى يتقاضاها الموظفون عن الأعمال 
العلمية والفنية والأدبية إذا انطبق عليبا وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون 

قم مم لسنة عه.9١‏ بشأن حماية حق الؤلف إنشاء وأداء . 0 

ما .لا تسرى على الأجور والرتيات والمكافا ت التى نستحق عن الحاضرات والدروس وأعمال 
الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية . ' 

مادة ؟ ‏ سمل بهذا القانون معن تارم العمل بالقانون رقم /اى أسنة /امةؤ . 

صدر برياسة الخهورنة فى.م؟ رمضان سنة م/8١‏ ( 5 أبريل سنة 0و١‏ ) . 


قوانين وقرارات باه 5 


قرارات رئيس اجمهورية العربية الملتحرة 
قرار رقي 8ه لسنة م09" 
بشأن الرسوم أمام محلس الدولة 

رئيس ابننهورية ' 

بعد الاطلاع على القانون رقم مه اسنة وهة١؟‏ بإصدار القانون الخاص بننظيم محاس الدولة 
للحمهورية العرية التحدة ؛ 

وعلى لاحة اروم الطبقة أمام لعن الدولة الصادرة في الإقليم الصرى ى بتاريع التكنا 

1 قرر : 

مادة ١‏ فى تطبيق أحكام المادة (4) من القانون رقم وه اسنة بوهو1 الشار إليه تحسب 
الرسوم القضائية والكفالات والثرامات بالنسة إلى ما رفع من دماوى أو يتبخْذ من إجر اءات » 
وكذلك فى جمبع أبحوال استحقاقها فى الإقلم السورى على أساس ه ليرات لكل جنيه . 

مادة ٠‏ يفرض رسم ثابت قدره ١6‏ جنهاً أو ما يعادلما على الدعاوى التق ترقع من ذوى 
الشأن أمام الحسكة الإدارية العليا . 

مادة م تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد الدنية فى كل من إقليحى الحبورية 
بالنسية- 0 يتخذ من إجراءات قبه 5 وذلك فما لم برد يشأئه نص خاص فى لالسحة 
الرسوجم الشار إليها أو فى هذا القرار . 

مادة تلغى. المادة )١6(‏ من لانحة الرسوم للشار إليها . 

مادة هم ل ينقر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى اهورية اعتبار من. 
مم مارس ( آذار ) 1565 ٠‏ 

صدر برياسة الجبورية فى /10 ومضان سنة ,ربام١‏ ( 5 مارس سنة 1589 ) ٠‏ 


: 0-2 3 ف 
قرار دتم لوه أسنة بومة١‏ 
ش تاحديد دائرة اختصاص المحمكمة الإدارية بدمشق 


رئيس الخهورية 


بعك الاطلاع على القانون رقرةة السنةوم ١‏ ق شأن تنظ بم لس الدوللجمهوديةالعر بِةالتحدة ؛ 


1 اكرزر: 
مادة ٠‏ مختص الحسكة الإدارية بدمشق بنظر جميع الدعاوى الخاصة بالإقليم السورى ما 
ددخل فى اختصاصها . : 
'مادة»؟ ‏ يتشر “هذا العراق ف الجريدة الراجية 2 ويعمل من تارم العمل بالقائرق رمم 6ه 
السنة و8١‏ . 


صدر برياسة الجهورية فى 107 رمضان سنة بري؟ ( + ارك سنة 196 ) . 


| للق شمر بالجر بدة الرسمية العدد 8 الصادر فى 5 أبريل سنة ففمحاء. 
9ن أشير بالج يدة الرسمية العدد 59 الصادر فى ه ابريل سنة وموك . 


ةع العدد السابع السنة التاسعة والثلاثون 


قرارات وزاريت 


و زار المدل : 


20 
فر أر 0 
بإضافة حم إلى القرار الصادر من وزير العدل بشأن من يقبل 


وزير العدل 
ْ بعد الاطلاع على القاثون رقم 5ه لسنة /اه»١‏ بشأن الحاماة أمام الحم ؟ 

وعلى القرار الصادر من وزبر المدل بتارعغ ١؟‏ من مابو سنة ١0‏ بشأن من يقبل عن 
الحيئات للمرافعة أمام الحام ؟ ش 

وبعد أخن رأى لنة قبول الحامين ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

: قبرر: 

مادة ١‏ يضاف إلى الميئات النصوص عليها فى القرار الصادر ف وزيد المدل بتاريخ 7١‏ من 
ميو سنة 19607 الثبار إلبه بنك القاهرة و بنك الاسكندرية . 

؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ أشمره . 

محربراً فى 7١‏ رمضان سنة م/1 ( »١‏ مارس سنة ١5869‏ ) . 


عه زفق 
قفنرار 
بتخويل بعض موظئ وزارة الواصلات ضفة مأموري 
الضبط القضائى 
وزير المدل 0 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانون رقم ٠١‏ .لسنة برويو١‏ فى شأن فقرض رسم تقل على أجور النقل بالسيارات العامة 
للركاب بالأقاليم .والقوانين العدلة له ؟ 


اقلق مر بالوقائم اأصرية العذد م" الصادر.ق ٠:‏ ابريل سئة ه وق 


قوانين وقرارات ات 


- 


وعلى مواققة وزير الواصلات بتاريع ١؟‏ من فبرابر سنة 8و١‏ ؟ 
ويناء على ما ارثآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 

مادة ١‏ خُول صفة مأمورى الضبط التضالى فى تنفيذ أحكام القانون رقم ه١٠‏ لعنة مقي 
المشار إلمه كل فى دائرة اختصاصه . 

1 التقل عصلحة الطرق والتقل البرى ومساعدوثم ومدير ووكيل القسم الالى 
والإدارى بتفتيش عام التقل ومراجموا الحسايات بالقسم الذكور . 

مادة ؟ ‏ ينثشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . 


تحربراً فى ؟؟ رمضان سنة ربم١‏ ( ١س‏ مارس سنة 189 ) . 


قرار 
يتخويل بعض موظق وزارة الثقافة والإرشار القومى 
صفة مأمورى الشبط الفضائى 


62 


وذير العدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجناشة 

وعلل القانون رثم .مع لسنة همةا بتنظيم الرقابة على الاشمرظة السيهاشة كيت الفانوس 
السحرى والأغانى والسرحيات والنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوفى ؟ 

وعلى قرار وزيد الثقافة والإرشاد القوى رقم ؟5١‏ الصادر فى ؛ من يوليه سنة ١485‏ بتعيين 
الموظفين الدين لمم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر 5 ' 

على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القوى بتارم م مئ مارس سنة 1١84‏ ؛ 

وبناء على ما ارتآء محلس الدولة ؛ 

فرر: 

مادة 164١‏ مول صفة مأمورى الضبط القضائق فى تنفيذ أحكام م وسع لسنة ومهز * 
الشار إإله كل فى دائرة اختصاصه : 

. مدير إدارة التفتيش بوزارة الثقافة والإرشار الفوى‎ )١( 

(ن) رئيس التفتيش الفنى والفتشون الفنيون بالإدارة للذكورة وعكانب الوزارة بالأقاليم ٠‏ . 

مادة؟ ‏ يلغ القرار الوزارئ رقم ١6‏ السادر فى م من يوليو سنة ١*0‏ الشار إليه . 

مادة م يب شوعد الفرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من ن تأريع نششره . 

محريراً فى غ.؟ رمشان سئة +نام١‏ ( ؟ أبريل سنة 1669 ) . 


: نعم بالوقائم الاصرية العدد م9 المادر فى 5 ابريل ستتوه ةذ‎ )١( 
مر بالوقائم المصر‎ 


ا العدد الثامن - السنة التاسعة والثلاثون 


600 
سسر_ أل 


بتخويل بعض موظق وزارة الثقافة والإرشار القوى 
صفة مأمورى الضيط القضائى 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قاون الإجراءات اإنائية ؟؛ 

وعلى القانون دم "ع لسنة عمه.ة١ا‏ بشأن منع الأحداث من كيد دور السينا وما عاثلها 
لشاهدة مايعرض فمها من الأشرطة السيئائة وغيرها ؛ 

وعلى قرار وزير الشكون الاجتاعية والعمل دم بة؟ الصادر فى ٠6‏ من 2 سنة مم9١‏ 
يتتفيذ القائون سالف الذكر ؟. 

وعلى موافقة وزير الإرشاد القوى بتارع م من مارس سنة بقهة! ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
ش اقرر: 

مادة ١‏ يستبدل بالبند )١(‏ من" الادة م من القرار 0 59 الصادر فى ه١١‏ من سبتمير 
سنة ه8ه9١ؤ‏ الشار إلبه النص الأنى : 

. باائسة إلى وزارة الثقافة والإرشار القوئ‎ - ١ 

(1) مدبر إدارة التفتيش بوزارة'الثقافة والإرشاد القوى . 

65 رئيس التفتيش الفنى والمفتشون الفنيون بالإدارة الذكورة وبمكاتب الوزارة بالأقالئم :. 

مادة ؟ ينشعر هذا القرار فى الجريدة الرممية ويعمل به من ن تاريخ أشره . 


نحرراً فى غ” رمضان سنة رم ١‏ ف اميل سه وم ). 


قراأر 
سخويل عض موظنى وزارة الثقافة والإرشاد القوى 
نا مامورى النييا الال 


00 


وزر العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؟ 
وعلى القانون دم ام لسنة ١96‏ فى شأن تنظيم عض الأفلام الممزية ؟ 
وعلى موافقة وزير الإرشاد القومى تارم م من مارس سنة رن 0 
وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؛ 


قرر 


)1 فقس بالوقائم الأصربة العدد م؟ العادر فى 5 أبريل سئة اناا # 


ثوانين وقرارات * ' 451 


' 'مأدة و غُول صفة مأمورى اأضبط القضائى فى تنفيذ- أحكام القانونرقم #بام لسنة هيا 
المشار إلمه كل فى دائرة اختصاصه : 
ش لق مدر إدارة التفتيش بوزارة الثقافة والإرشاد القومى . 
09 رئيس التفتيش الفنى وللفتشون الفنيون بالإدارة المذكورة ومكاتب الوزارة بالأقاليم “ 
مادة ؟ ينشير هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من ناريخ نشرة ء. 


تحريراً فى 4؟ رمضان سنة م/ي1 ( ؟ أبريل سنة 1669 ) . 


وزارة الإصلاح الزراعى : 


قرأررتم م لسنة ووو" 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم )١(‏ لسنة مم4١‏ باللالمحة التتفيذية 
للقانون رتم ١9»‏ لسنة م5١١‏ فى شأن طرح انبر وأ كله 
وزبر الإصلاح الزراعى ْ ئ 
بعك الاطلاع على القرار رتم ) 6 أسنة رم ة ١‏ باللامحة التنفذية للقانون رثم 97 أسنة م١‏ 
فى شأن طرح الثهر وأ كله ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


مه 


قرر: 
مادة اس يستيدل بالفقر الثاثئة من المادة (غ) والفقرة الأولى من امادة 9؟ والفقرة الأولى 
من المادة ٠م‏ النتصوص الأتية من القراز المشار إليه . 
« مادة غ ققرة (م) ‏ كا يقوم القسم المالى الخنص ا عوطنا ما 
للساحات المحصورة على دور عمد البلاد ودور المرا كز أو تفط البوليس الواقعة فى دائرتها الأطيان 
شم م .يعلع اله سم المالى فى الوقائع المصرية عن إعام هذه الإجراءات » . ا 
مادة 6 ققرة )١(‏ :“تقوم مصاحة الأموالٍالقررة بمرائجعة أوراقالتوزيعاتالابتدائية المشاز 
. إليها فى المادة السايقة وإعداد مشمروعات القرارات الخاصة مها عل الورق الأزرق العد لذلك العد' 
أذلك والتأشير عليها من مأموريات الثمهر المقارى الختصة بصلاحيتها للومبر وبعد مراجعتها والتوقيع 
عليها من الموظفين الختصين تبعث مها إلى مؤسسة صندوق طرح الزهر وأ كله لاعّادها وذلك خلال 
سنة على الأ كثر من ناديح العمل بالقانون رقم ١+‏ لسنة هره»١‏ » . 


٠ أبريل سنة هو‎ ١1١ الصادن فى‎ "٠ نير بالوفائع المصسرية المدد'‎ )١( 


25 العدد الثامن ب ألسمئة التاسعة والثلاثون 


د مادة "٠.‏ قفرة (  ) ١‏ وتقوم مؤسسة صندوق طرخ النهر وأ كله بإخطار مصلحة الأموال 
اللقررة بصورة من الفرار الوزارى بإلغاء التوزيع فى الأحوال النصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون 
د ؟9ذ لسنة مره ١‏ الشار إليه على أن تنولى المصلحة إخطار أصحاب الشأن بقرارات الإلغاء المشار 
إلبيا يكثاب موصى عليه و محدد لم سبعة أيام من تاريع إخطارجم لتسليم الطرح الملغى إلى القسم الماللى 
بالمديرية أو الحافظة الواقع بدائرتها هذا الطرح » . 

مادة ؟ ‏ ينثشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به » من تارم .ثشيره 

محرا فى 5؟ رمضان سنة لم١‏ ( ع أبريل سنة 8١6‏ ) . 


وزارة المزانة : 
قرار رتم ل" لسنة وو ه؟” 


بشأن إضافة مادة جديدة للاححة المناقصات والمزابدات تعلق بالتقل البحرى 
د وو الخوانة 

55 الاطلاع على القائرن رمم 6"” لسنة مدل بتنظم المناقصات والمزايدات ؛ 
٠ ٠‏ وطل الفرار الوزارى رتم ؟ 4ه لسنة /اهية ١‏ بإصدار لاحة المناقصات والمزايدات ؛ 

وعلى القائون رقم عم لسنة 7م4١‏ بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحرى ؟ 

وبناء على ما عرطته وزارة الاقتصاد فى هذا الشأن ؛ 

وعلى ما عرضه علينا السد وكل وزارة 02 الساعد الختصس ؟؛ 

وعلى ما ارتآه مجحاس الدولة ؟ 

ش قرر: 

مادة ١‏ يضاف إلى القرار الوزارى دقم عه لسنة /امو١‏ إصدار لانرة المناقسات والمرّايدات 
مادة جديدة دم 1" مكرراً نصها الأنى : 

« مادة خ؟ مكرراً ‏ يجب أن تضمن اللمصالم والحيئات العامة الإعلان عن المناقصات والمزايدات ' 
التى نستازم نقل البضائع بحرا شرطاً يوجب على مقدى المطاءات أن يتم الارتباط والتعامل فى شأن 
جبيع حمليات النقل البحرى عن طريق اللجنة العامة لشئوت التقل البحرى أو أن محصلوا على مواققتها 
على عدم الارتباط بالتقل عن طريقها . 

وجب أن تنضمن .ذات الشرط سائر العقود الى ترم فى هذا الشأن:» . 

مادة ٠»‏ - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية » ويعمل به من ازع تثسره . 

محرياً فى 1١‏ شوال ستة م/م١‏ ( ١م‏ أيريل سنة ٠0‏ ) . 


. أبريل سئة ذعوا‎ "٠ لمر بالونائم المصمرية المدد 4 ب؟ الصادر فى‎ )١( 


ثوانين وقراراتث وذ 


النظام الداخلى 
لهاس اتحاد الدول المريية التحنة") 
الفصل الأول 
تشكيل المجلس واختصاصاته 

مادة ١‏ -. بشكل مجلس انحاد الدول العربية التحدة مئ عدد متساو مين ممثلى انول القى يتكون 
منها الاأتحاد وتمثل كل دولة فيه بستة أعضاء مختارون لدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وذلك وفقآ 
لأحكام المادة ه٠١‏ من ميثاق الدول العربة المتحدة والمادة الأو لى من القانون الانتحادى رتم ١‏ 
لسنة مهمه ٠١ ١‏ 

مادة » - مختص مجلس الاتمحاد بالأمور التالية : 

)١١(‏ معاونة الجلس الأعلى ف رسم السياسة العليا للاتحاد فى المسائلالساسية والدفاعية والاقتصادية 
والثقافة وإعداد تشروعات القوانين اللازمة في هذا الشأن . 

(ب) الإشراف على أعمال الجالس التى ورد ذكرها في المثاق . 

(ج) وضع البرنامج السنوى المتضعن 9 والتدابير القى من شأئها تنسيق الجوود في مع 
الميادين السياسية والدفاعية و الاقتصادية والثقافية بغية محقيق الوحدة بين دول الاحاد . 

( د) وضع مشروع ميزائة الاتحاد . ٠‏ 

مادة م« مكون لجلس الاتحاد » من بين أعضاله » زئيس ونائب أؤ ثواب على حب الأ<وال 
ويكتن: انط | 

مادة غ - تسكون ركاسة المهلس عَلى النحو الوارد فى المادة ١4‏ من المثاق بالتناوب بين الدول 
الأعضاء وترشح'الدولة التى تحل نوبتها من يتولى الرئاسة . 

مادة ه - الرئيس عثل الجلس ونوقع عنه ويتكلم بإسمه ويراعى تطبيق أحكام النظام الداخى 
واللوا مح الخاصة اللين ويدير الجلسات ومحدد مواعيدها ويعلن جدوك الأعمال ونا سيم 
القوانين واللوااع . | ٠‏ 

مادة يقوم ثائب الرئيس بمبام الرئيس فى حال غيابه » وإذا غابا معآ اختار المجاس هن بين 
أعضاته من «تولى بالنبابة هذه الاختصاصات . 

مادة ب إذا خلا مركز الزئاسة أو نيابتها قبل انقضاء السنة بعين أحد الأعضاء وققاً للأأصول 
المبينة فى المثاق للكمل المدة الباقة من السنة . 


١ووهه أبريل سنة‎ ١5 نشي بالجريدة الرمعية المدد لال الصأدر فى‎ )١( 
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مادة هر يتألف مكتب المجاس من رئيس الجاس ومن عضوين ينتخبان من بين أعضائه لمدة 
سنة قابلة التجديد وذلك فور اختيار الرئيس » وتعين اختصاصات المسكتب فى اللوائم والأنظمة 
الخاصة الى بقررها الجلس 5 

مادة .ه - يعد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات . 

مادة وأأاعد أعضاء علس الاماد تحردون أمناء قبامهم بواجباتهم عن فكرة إقلمية 0 
ويضعون نصب أعينهم مصالح الاحاد العليا . 

''مادة 1 سدا تمتع كل عضو من أعضاء مجلس الامحاد جميع الحقوق الى تمع 8 الممثاون 
الساسيون من الحصانات والضمانات. القانونية والمالة وفقآ لأ<كام القانون الدولى وذلك فى جمينع 
بلاد دول الامحاد . 

مادة 99 س أسرى على أعضاء مجلس الالاد جمبع الأحكام السارية على الوزراء ويتساوون 
معهم قبا تقضى به القواعد اليروتوكولية والقواعد الالية الخاصة:بالرتيات والبدلات وغير ذلك 
من الأحكام 9 1 
وتعتبر خدمة الأعضاء من الخدمات الفعلية فى الدولة الى ينتمون إلببا من حيث قواعد 
الأقدمية والتقاغد .. 
الفصل الثاتى 
اجباعات الجلس ‏ - التصويت - القرارات 
مادة ١8#‏ - يعتير المهلس فى حالة انعقاد دالم . 
فادة 1 ب جاسات الجلس سرية ة إلافى الحالات التى يقرر فبها المجلس العلنية » ولا بق لغير 
الأعضاء والوزرا ء لدى الاحاد حضور الجلسات إلا بإذن من المجلس . 

٠‏ مادة ه٠١‏ - يعين الرئيس أو من ينوب عنه فى حال غيابه مواعيد جلسات الجلس » ولكل 
دولة من الدول المشتركة فى الامحاد وكذلك ثلث أعضاء الجاس حق طلب اجتاع الجاس لء 
موطوع معين .. 

مادة 1 س يبلغ موعد الاجتاع:مصحوبا محدول الأعمال قبل الموعد بمانية وأ بعين ساعة على 
الأقل إلا فى الحالات المستعحلة . 
مادة 1 .لا تعتير الجلسة قانوئية إلا إذا دضرها ثلثا الأعضاء . 
مادة ١.‏ - يفتشح الرئيس الجلسة وعقب التصديق على مضبطة الخلسة السابقة.وجدولالأعمال 
.ينظر. الجاس فى الأمور الواردة فى الجدول ولا جوز البحث فى غير هذه الأمور إلا عواققة الجلس . 
مادة ١9‏ س تصدر قرارات الجلس بالأغابية الطلقة ليع أعضاء الجلس ويكتفى بالأغلبة المطلقة 
للحاضربن فى السائل الإحرائية . 


قوانين وقرارات 5 


٠.مادة‏ .م ,قرارات المخلى على نوعين : 
. قرارات أساسة » وقرارات تنظيمية . 

)١١(‏ القرارات الأساسية : هى الى نمس الشئون الرئيسية الواردة في الميثاق والماعلقة برسم 
وتنسيق الخطط السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية والقرارات الخاصة باعتاد البرنامج السبوى 

' ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اقثرائها تصديق الجلس الأعلى للامحاد . 

(ب) القرارات التنظيمية : هى المتعلقة بالشئون الإدارية للاتماد وصرف النققات المعتمدة قى 
الموازئة وتعين الموظفين والبت فى شئومم وفقآ لأحكام اللاحة الخاصة مهم وكل المعاملات الخاصة 
بالمسائل الإدارية والمالية وغير ذلك من الأمور . 

وتسكون هذه القرارات نافذة بمحرد صدورها من مجلس الانحاد وعلى النحو المنصوص عليه 
فى اللو اع والنظم . 

مادة 4» -- يكون التصويت على القراراث علنيا عدا الأحوال ال يقرر الجاس فيها وجوب 
اتباع طرقة الاقتراع السرى. 

مادة «»« - عند انتهاء المناقشة يعطى الرأى محردا عن الأسباب ويعرب العضو عن رأبه بكلعة 
تفيد الموافقة أو الخالفة ومحوز له أن عتنع عن التصويت . وبعد الاثتباء من أخذ الأصوات محق إلعضوؤ 

بيان أسباب موافقته أو عالفته أو امتناعه فى فترة محددها الرئيس بالنسبة لكل الأعضاء . 

مادة نم - عند أنتهاء كل' جلسة نعلن الرئيس ختامها وبعين موعد انعقاد الجلسة التالة 
إن أمكن . 

مادة 4؟ - محرر .مخض يكل جلسة بحوى تفاصيل ما ورد فها من للذكرات والششروعات 
والاقثراحات وما دار من الناقشات والآراء وما اذ من القرارات : 

ونحوز للمجلس أن ,قرر حذف ما برى حذفه من حتويات الحضر 

مادة ه» -- تتولى سكرتارية الجلس إعداد مشروع محضر الجلسةوتوزيعه على الأعضاء » وعلىمن 
ريك مشهم تصتحييح أقوالهآن بلغ ذلكارئيسالجلس فى العانى والأريمينساعة التاليةلوقت تسل الحضر . 

مادة 4+ - محوز للنجلس أن يقرر عدم كتابة ضر لجلسته » وفى هذه الخالة يكتثى بإثبات 
القرارات الى امخذت فى تلك الخلسة . 

مادة ب* ‏ برقع الرئيس قرارات الجلس الأساسية إلى اللجاس الأعلى فور صدورها . 

ويبلغ الرئيس مجلس الاتتحاد القرارات الى تم التصديق عليها من قبل الجاس الأعلى . 

مادة بم« - للنجلس حق نشبكيل لان من أعضائه لدراسة بعش الوضوعات . وله أن يكلف 


أل أعضائه أو غم بدراسة موضوع مين وتقديم تقربر عنه 
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مادة هم« - على الجلس متابعة الخطوات الى تتخذها الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات الاتتحاد 
وذلك عن طريق الوزراء العينين لديه » وبرفع المجاس الأعلى وجهة نظره فى الخطوات المذ كورة 
ومباغ كفابتها . ' 
مادة .م - سكرئير عام الجلس مسكول أمام مكتب الس عن أعمال الإدارة العامة . 
مادة ٠م‏ تقوم سكرتارية اللهلس بتلق ما برد إليها من الوثائق والتقارير والقرارات الخاصة , 
بالاتحاد وحفظها وتكون مسثولة عنها أمام المجاس . 
ش الفصل الثالك 
الجربدة الرسمية 
مادة وس تنتنا لاحاد الدول العربية المتحدة ( جريدة رسمية ) تنشير بها : 
(1) القوانين الاتحادية . 
(س) القرارات الأساسية للبحوث عنها فى المادة ( ٠٠‏ ) من هذا القرار . 
(ج ) مايقرر مجلس الامحاد نشسره من قراراته التنظيمية وغيرها . 
(د) كل ما تقضى للقوانين والقرارات بضرورة نثشرء . 
مادة مم ب تصدر الكريدة الرسمية مرة فى كل ثلاثة أشهر . 
ومجوز في المالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية أو ملاحق من الجريدة الرسمية فى غير 
الواععد القررة . 
مادة غم س شرف مكتب مجلس الامحاد على إصدار الجريدة الرسمة . 
مادة وم س يعمل بهذا القرار من تاررع تصديق:المجلس الأعلى عليه . 
تعز فى ١‏ رجب سنة 16/8 ( الوافق ”١‏ يناير سنة 188 ) . 


رصرها نما ا ماين 
ما 
لم 9مذا 


1 9 ' 01 ل ١‏ 
1 إن لله سأيي* بالعدال والإحسنٍ و شَآرِى 
و2 3 صهسارى 500 0 - وأم 
ذى القر'ى وتينبى من الفتحقساء والمنسكر و الى 
لابي كمسل 2 سر ررقن 
بمظك' لملك"* ند كثون . . 
١ ١ 000‏ 
[ قرت كريم ] 


يسع الخإرات سواء أكانت خاصة بتحزير الجلة أم بإدارتها ترسل بعئوان 
إدارة عمجلة الحاماة: ومحريرها بدار القابة بشارع رمسيس رمم 0١‏ بالقاهرة 


.الطب ع - الما ليت 017 ١7‏ مشائع ضر سر لمتاحهرة 


نشمرنا فى هذا العدد الأكام والأحاث والقوانين والهرارات الآنية : 
عدد 

م؟ حكا صادراً من قضاء محكمة التقض النائمة 

١‏ حك صادرة من قضاء محكمة النقض المدنة 


٠‏ أحكام صادرة من قضاء الحسكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة') 

ه أحكام صادرة من قضاء مام الاستشاف ( القضاء الدنى ) 

؟ حكنين صادرين من قضاء الحاك الجزثية ( قضاء الجنح ) 
ا 


قرارات الؤتر الرابع للمحامين العرب المنعقد بيغداد . 

مشروع قائون الحاماة الوحد للبلاد العرية . . 

الوحدة والامحاد ‏ الدكتور عبان خليل عهان الحاى والأستاذ بكلية الحقوق محامعة القاهرة . 

التأمين من المسئولية ‏ دعوى المتضرر الباشر س سريان الدفوع المستمدة من ألحكام عقد التأمين 
على المتضرر -- للبكتور فرئان بالى الحائى محلب 

الكفالة التضامنية ‏ للدكتور أبو الزيد على النيت المحامى بقلل قضايا الحسكومة بالاسكندرية. 


# د 


. قرار رئيس الجمهورية العربيحة المتحدة بالقانون رتم #.ه لسنة وهم»؛ فى شأن جوازات السفر 
ص لاع 
قرار رئيس اخبورية العربية المتحدة بالقانون رتم يحة لسنة 9 تعديل المادة »؟؛غ من القانون 
رتم همه لسئة م6 و١‏ الخاص بالخدمة المسكرية والوطنية . ص .لاع 
قرار رئيس الجمهورية العريسة المتحدة بالقانون رقم 1١,‏ اسنة وه؟١‏ فى شأن إضافة قفرة جديدة* 
إلى الادة ,ه؟ من قانون الرسوم والتأميناتالقضائية الصادر في الإقلبم السورى بالمرسوم التشمر بعى 
ل ا 
قرار رئيس الجمبورية العر مه ة التيحدة بالقانون 7 *1ا لسنة ههة١ا‏ بتعديل المادة /ام سن اللامحة 
العامة لمبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون دم أك١ا‏ اسنة /اهة!ا . ص "لاع 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رتم ١١5‏ لسنة وه»١‏ بتعديل بعض أحتكام القانون 
دمكم لسئة ١965‏ فى شأن المصارف الحقلية . ص مناغ 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١١5‏ لسنة .وهو ١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
دم 4 لسنة +ه.ة١‏ فى شأن الرى والصرف . ص مام 

قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رتم 1107 لسنة وه؟١‏ فى شأن عدم قبول الطعن 
فى الأعمال والتداييز التى امخذتها الجبات القائمة على تنفيذ الأمرين رقى ه » ه ب لسنة >هو؛ 
الخاصين بالانجار مع الرعايا اليريطانيين والاستراليين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم : 
ص 4/٠‏ ْ 

قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة بالقانون رقم 181 أسنة ومو بشأن تنظيم الغرف التحارية 
فى الإقلم السورى . ص وىلم4؛ 

قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة بالقانون رقم و1 لسنة وم.١‏ فكل طن ا كاه رموه 
التشريعى. رتم ١١‏ لسنة وغ و١‏ فى شأن قانون الانتخابات العامة . :ص ووع ٠‏ 

قرار رئيس الجمبورية العر بية المتحدة بالقانون رقم 1 لسئة 1968 بشأن عرض جداول الناخبين 
وقبول الطليات بشأتها ٠.‏ ص 8988 

قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالفانون رقم م4١‏ لسنة وهية؟ بتمديل' بعض أحكام القانون 
رقم ذ؟ لسنة م96١‏ . ص حوع :. 

قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون دم أسنة وهو؟ باستمرار العمل بأحكام الادة 
الثانية من القانون رقم 50 لسنة 196١‏ . ص هدوع 

قرار رئيس الجمبورءة العربية المتحدة بالقانون م هغ١‏ لسنة ؤهؤ! بتعديل المادة الثانية من 
القانون رقم مه لسئة هوة! المتضب» ن تنظم إدارة قضايا المكومة 5 ص 9غ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون زقم ١4‏ لسنة .ووو فى عآن بلع الوطنى . 
ص قوقع 

قرارات رئيس الجمبورية العرية المتحدة : | 

قرار رق هم لسنة .وه١‏ يبان طريقة تكوين اللجان الحلية للامححاد القرنى في مدن وقرى ' 
الجمهورية العرببة التحدة . ص .٠ه‏ 

اللاحة التنفيذية القرار الجمهورى رتم مس لسنة وه؟١‏ بشأن طريقة تكوين اللجان الحلية للاتحاد 

القومى .' ص زه 


| طم المّاسمّ والتمرثور, 


سس 1 
دا 0 


سد 


احاماة 


عاثو 


همهفا 


اس 0١‏ 3 2 
لي 9 لامر 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطئ فاضل وكيل الحسكة » ومصط كامل ٠‏ وفهم يسى 
جندى » والسيد أحمد عفيق » وثقود حامى خاطر المستشارين ) 1 


كن 
١‏ مأيو سنة مهو ١‏ 

و إعلان . إجراءات دفوع . حضور انهم 
جلسة الحا كة بنفسه مائم له من المسك ببطلان ورقة 
التكليف بالحضور .م 4*" أ ج. 

ب إجراءات . شفوية الرائعة . عدم اشتراط 
تحقق شفوية للرائعة فى مواد الخالفات م 1٠#اج.‏ 

المبادىء القانو نية 

١‏ إن مجرد حضور التهم بنفسه فى 
جاسة احاكة منعه من السك ببطلان ورقة 
. التكليف بالحضو ر على ماتقضى بهالمادة مم 
من قانون الإجراءات الجنائية . 

٠‏ لايشترط القانونؤمواد الخالفات 
أن تبنى أحكامبا على التحقيقات الشفوية الى 
تحريها امكة فى موابنية امتهم وتسمع فا 
الشهود لان لحاضر انخالفات بنص للمادة1.م 
من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة 
وجب أعتهاد مادون فيا إلى أن شبت ماينفيه ؛ 
يستوى فى ذلك أن تكون الدعوئ قد رفعت 
ابتداء بوصف أنها جنحة' واعتيرتها المحكة 


مخالفة أو أنهارفعت فى الاصل بو صف الواقعة 
مخالفة إذالعيرة فى ذلك هى حقيقة الواقعة 
ووصفها القانوتى الذى تضفيه عليها امسكية. 


( القضية رقم ؟8؟ سنة 98 ق بالحيثة السابقة ) 


| 1 
ورمايو سنة ه6١‏ 
| - خطف. 


ب ل هتك عرض . ظروف مشددة . 


مي تنو 82 3 ع المطف 


مق يعنار 


ىح - عقوبة تقديرهاأ. موضوعى . 
المبادىء القانونية 

١‏ يك لقيام واقمةالخطف ال ىتتحقق 
به هذه الجرعة إنتزاع الطفل الخطوف من. 
دنه و قطع صلته بأهله . 

٠‏ لايشترطف القاونلتشديدالعقاب 
فى جرعة هتك العرض الى ار ن فيها الفاعل 
من المتولين تر بية امجى عليه أن تكون التربية 
بإعطاء دروس عامة للنجى عليه مع غيره أو 
أن بكون فى مدرسة أو معبد تعلم بل بك أن 


١١6 ؟‎ 


العدد التاسع السنة التاسعة والثلائون 


يكون عن ظريقإلقاء دروس خاصة على الجى 
عليه ولو كانت فى مكان خاص . ولا يشترط 
كذلك أن يكون الجاتى مترًا مبنة التدريس 
ماندام قد ثبت أنه قد عبد إليه من أبوى الى 
عليه إعطاؤٌه ريا خاصة والإشراف عليه 


ف هذا الصدد , 


م دب تقدير العقوبة فالحدود المقررةق 


'القانون وإعمال الظروف الى تراها حكة " 


الموضوع عفة أو مشددة هو مما يدخل فى 
سللتها الموضوعبة وهى غير ملزمة ببيان 
الاسباب 7 

( القضية رقم 45 سنة م؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطى فاضل وكيل المكمة ومصطفى 
كامل وفهيم يسى جتدى والسيد أسمد عفيفى وعد عطية 
اسماعيل الستشار بن ( 5 


50 
9 مايو سن هوا 
حك . تصحيحه . عقوبة . مداقية التهم خطأ بالأشغال 
الشافة بدلا من السجن . عدم جواز تعديله أوتصديحه 
من الحسكة التى أصدرته ازوال ولابتها . مثال , 
الميدأ القانوق 
إن قضاء المحكية ععاقبة المتهمين مجريعة 
الخطف بالاشغال الشاقه تطبيقاً للفقرة الآ ولى 
من المادة م؟ من قانون العقوبات ,شنطوى 
على خطأفى تطبيق القانون لا على مجرد خطأ 
مادى فى الحم بالمعنى المقصود بالمادة ببسم 
منقانون الإجراءات الجنائية فلاتماك الممكمة 
تعديله أو تصحيحه لز وال ولابتها فى الدعوى 
بإصدار لدم فها ء ولابسوع قانونا تدارك 


بطريق النقض ٠‏ 

0 التضية رقم لل لخن سنة لمك اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكة و.عطفى 
كامل وفهم إسى جندى و أحد 0 ىَ كامل وحمد عطية 
اسعاعيل المستشارين ) . 


8 
5 مايو سنه مها 

إختلاس . صورة واقعة تتوفر فيا حناية الاختلاس 

الخصوص عليها ىم ١1خ‏ . 

الميدأ ااقاوق 

مّىّ كان الحم قد بين واقعة الدعوى با 
حصله أن رجل البوليس شاهد سقو ط شجرة 
عاوكة لمصلحة البلديات على .الط بق فأبلغ 
بذلك وأثناء عودته إلى مكان الشجرة لم يحدها 


ا وأبصرها وق عرية يشودها لمهم الأول 


ويركب على العربة ويحوز الشجرة الأتهم الثاق 
٠‏ وهو جاويش بالبلدية » » فإن الواقعة على 
هذه الصورة وهى استيلاء موظف عموى 
بغير حق على شجرة ملوكة اصلحة البلديات 
تكوآن جناية الاختلاس المتنصوص عليها فى 
المادة ١‏ من قانون العقوبات المعدلة 
بالقافون رمم 4ه أسنة #مونء فاإذا كانت 
القضية قد استؤ نفت من النيأبة العامة ضبد 
المتهمين فإنه كان بتعين على الممكنة الاستئنافية 
أن تقذضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . 


( القضية رقم 881١‏ سنة م؟ ق بالبعة السابقة ) . 


5 


١ مأبو سنة زهو‎ ٠ 
. إجراءات . شفوية امراقعة. . <> استكئاف‎ 


قضاء محكمة النقض النائية 


1١1١6 


الاعتبارى ٠‏ عدم النزام المكمة الاستئتامية سماع 
الشمهو هة ٠.‏ 
المبدأ القانوى 


أو جبت الفقرة الآولى من المادة ١ع؟‏ من 
قانو الإجر أءعاأت الجنائيةعلى المحكمةفى أحو آل 
الحم الحضْورىالاعتيارىأن نمحقق الدعوى 
أمامرا يا لوكان الخصم حاضر , ومن ثم فإذا 
باشر ت عكة ل ل درجة بنفسها تحقيقًا فى 
الدعوى بسماع الشاهد الذى حضصر أمامها فلا 
تثريب على المحكة الاستثنافية إذا هى لم تسمع 
من جانها شبوداً مكتفية بالتحقيق الذى 
أجرته محكلة أول درجة : 
( القضية'رقم مه سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسمن داود وتمود ابراهم اسماعيل 


وتخود تخد ماهد وأجد زى كامل و#ود حامى خاطر 


2١ 
١ ل مابو عدنة 4ه ة‎ ١ 
الدفع ببطلان‎ ٠ تفتيش‎ 
غير‎ ٠ إثارته لأول مرة أمام محكقة النقض‎ ٠ 


أقض ٠‏ سيب حدديد ٠‏ 


التفتيوش 


حابز 5 
المبدأ القانوق 
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع 
القانو نية امختلطة بالوافع وهى لاتجحوز إثارتها 
لأولممرة أمام حكية النقض مالم يكن 8 دفع 
ها أمام محكنة الموضوع لانها تقتضى تحقيقاً. 
( القضية رقم ؟لا سنة لم؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحسكنة وود 


ابراهيماسماعيل وتيود تمد مجاهد وأجد وى كامل ود 


1 
5 هايو سنة مها 
تقض + ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ٠‏ طه نالنياية 
العمومية فى المكم الغيالى قبل رقع المعارضة والفصل فيها 
أو وات ميعأذها ٠‏ غير جائز ٠‏ م1 اج 3 
المبدأ القانوق 
متى كان الحم قد صدر. غيا ب وكانإعلان 
هذا الحك الغيابي ل يحصل لشخص الحسكوم 
عليه وم يعلبه علبا يقيذاً 0 فلميعاد المعارضة 
بالنسبة له يكون قائماً ومن ثم لا يحوذ للنيابة 
العامة أنْتطمن الحم إلا بعل رفع الممارضة 
والفصل فيا أو فوات ميعادها . 


( القضية رقم دلا» سنة م؟ ق لالحيقة السابقة ٠)‏ 


للد ' 
مايو سنة ١56/4‏ 
٠‏ ت#تيش ٠‏ الإذن بهء مدته ٠‏ انقضاء الأجل الحدد 
للتفتيش فى الأعي الصادر به ٠‏ جواز الإعالة عايه بصدد 
مجديد مقعوله 8 
المبدأ القانوق 
إن انقضاء الآجل الحدد لاتفتيش فى 
الام الصادر ب4 ل يتراب عليه بطلا نه ونا 
لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يحدد 
مفعوله » وينبنى على ذلك أن الإحالة عليه 
بصدد جد بل مفعوله جائزة ومناجة لآثرها . 
( ااقضية رقم ؟0٠ه‏ سنة ١8‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كامل وفهم إسى 
جندى والسيد أحد عنيفى وتمود حلى خاطر 


٠ ) الستشارين‎ 
4 
١5601 مايو منلة‎ ١ 


رد اعتبار ٠‏ عود ٠‏ تأئر مواد العود وشمروط رد 


١16 

الاعتبار بالعقوية المحكوم بها بقطم النظر عن وصف 
الجرعة ٠‏ 

المبدأ القانرق 

إن مواد العود وشروط رد الاعتبار [نا 
تتأثر وتتأثر فقط بالعقوبة المحسكوم بها وهل 
م عقونه جناية أو جزيدة بقطع النر عن 
وصف الجرية التى من أجلبا حصل توقيع 
الفقان.. 


( القضية رقم ة٠ه‏ سنة 8م؟ ق بلطيكة السابقة ) ٠‏ 


لونم 
مأيو سنة لامو( ' 
فقض ٠‏ إجراءاته* التقرير به ٠‏ عدم إبداء التهم أو 

وكيله الرسمىرغيته فى الميعاد القانوتى فى التقرير بالطمن ٠‏ 
تقديم طلب من عات امتهم إلى مأمور السجون يطلب فيه 
قبول التقرير بالطءن ٠‏ عدم قبول الطءن شكلاء 

المبدأ القازوق 0 

مى كان الهم قد قرر بالطءن فى م١‏ من 
مارس سنة ١09‏ مع أن الحك المطعون فيه 
صدر بتاريجخ ه؟ من فير ير سنة لاموكء أإن 
الطعن يكو ن غير مقبول شكلا لتقديمه بعد 
الميعاد , ولا يغير من هذه الننيجة جرد تقديم 
طلب من حاى المنهم إلى «أمور السجن يطلب 
قيه قبول التقربر بالطءن قَّ الحم من المنهم ١‏ 
ما دام لم يقبت أن المتهم تفسهأو وكله الرسعى 
قد أبدى رغيته فى الميعاد القانونى فى التقرير 
بالطعن وحال دون نحقيق هذه الرغية مانع 
لا دخل لإرادته فيه . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة 38 ق بالحيئة السابقة ٠)‏ 


للأنكن 
5 عأيو'سنة موو ١‏ 


تقض ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ النمئ على الحم بعدم الإشارة.. | 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


إلى الذكرة الى قدمها رغمأضية ما بهاء عدم بيانه ماهية 
هذا الدناع الذىأ بداه ٠‏ عدم قبول هذا الوجه منالطمن. 

المبدأ القازرق 

متى كان المنهم ينعى على الحكم أنه لم يشر 
إلى المذكرة التى قدمها رغ أهمية ما بها من 
وجوه الدفاع دون أن يبين ماهية هذا الدفاع 
الذى أبداه فى المذكرةولم بحدده وذللك هر اقبة 
نما إذا كان الحم قد تنأوله بالرد من عدمه 
وهل كان الدفاع جوهر يآ مما يحب على المحكمة 
أن تحيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع 
الموضوعى الذى لا يستلزم ردأ بل يعتير 
الر دعليه مستفاداً من القضاء بالادا نه للأدلة 
الى أوردتها المحكمة فى حكما , فإن ما يثيره 
فى هذا الوجه لا يكون مةبولا . 


( القضية رقم 5ه سئة 8؟ ق بالحيثة السابقة) ٠‏ 


لأة؟ 
ا عابو سنة ,ه96١‏ ' 

أعى حفظ ٠‏ حقيق ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ وقف النيابة سير 
التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولا على حم القانون 
وإصدارها أمراً بالحفظ 0 الطءن فيه 0 غير حائز ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدأ القازوق 
من كانت النياية قد أفيمت الشاى باتياع 
الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما ادعاه 
من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية 
م زالت معروضة على القضاء ثم حفظات 
الشكوى بعد ذلك .وفوف منها عند هذا الحد 
الذىاقتصرتفيه على سؤال الشا ى وتوجهه 
لاتباع مقتضى القانون فما يتعلق بشكواه , 
فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذانأ من النيابة , 


قضاء حكمة النقض الجناشة 


١ مه‎ 


أنها أوقفت سير التحقيق الذى ل تكد تبدأه 
نزولا على حك القانون ٠‏ وهو لا يبلغ فى 
فوته وأثره الاهس بعدم وجود وجه لإقاعة 
الدعو ى الذى تصدره سلطة التحقيق بعك 
ص النهمة وتحقيق موضوعما تحقيقاً شاملا 
يسمملها بالموازنة بين أدلةالإدانةوأدلةالبراءة 
وترجم أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست 
صالحة لآن ام عنها الدعوى الجنائية : وهذا 
الام هو وحده الذى لمم له الشارع باب 
الطعن . 

( القضية رقم 5ه ١5‏ سئة /9؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطن فاضل وكيل المحكقة وثتود 


إبراهم اتماعيل وحمود حمد مجاهد ونهم يسى جندى 
ويمد عطية اسماغيل المستشارين ٠)‏ 


مه 
ب؟ مايو سنة مها 


وصف الحهمة ٠‏ مدلول الشارع مرن نص الادة 
مء"#ااج.٠‏ 


المبدأ القانوق 

دل الشمارع ما نص عليه ف المادة ,م.م 
من قانون الإجراءات الجنائية على أن النبمة 
فى المواد الجنائية إتما تحدد بأمى الإحالة أو 
بورقةالتكليف بالحضور وأن ماتجريه امكمة 
من تغيير فى حكمها للوصف القانوق للفعل 
المسند للتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة 
الظروف الشددة التى ثبنت من التحقيق أو 
من امرافعة بالجلسة مبى ترتب عليه تشديد 
العقربة ء.. الحد المنصوص عنه فى أصس 
الإءالة أو فى ورقة التكليف بالحضور - ما 
جرى من تعيير فى الوصف أو تعديل ف 


التهمة ‏ لا يمكن للمحكمة أن تجريه فى حكمبا 
بغير سبق تعديل فى التهمة » وإما هو تعديل 
فى النهمة ذاتها لا تملك المحكية إلا فى أثناء 
احاكة وقبل الحكم فى الدعرى : 

( القضية رقم ٠٠٠١89‏ ستة 71 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ان داود ومصطفى كامل وقهم إلى 
حتدى والس يد أعد عنيفى و حو د حامى حاطر 


الستغارين ) . 


فونم 
/7 مايو سنة جه ؟ | 
| سل شيك ٠‏ مى يتحقق الركن المادى لجر مة إصدار 
شيك بدون رصيد ٠‏ : 
نس تعدد الجراتم ٠‏ شيك ٠‏ إصدار الهم عدة 
شيكات لصاتم شخص واحد ف يوع واحد وعن معامأة 
واحدة وجع لاستحقاق كل مما فى تأررع مين ٠‏ وجوب 
إعمال نص م «طاعء ' 


المبادىء القانونية 

أ متى كانت ال مكة قد استظبرت 
أن أسام الشيك. لم يكن على وجه الوديعة » 
وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وه 
تخلى فيه الساحب نبائياً عما سلمه لهذا الوكيل 
فإن الركن الملدى للجرعمة بكون قد تحقق . 

م شىكانت الوقائعكا أثبتها الحكان 
أن الهم أصدر عدة شيكات لصالم شخص 
واحد فى نوم واحد وعزععاءلة واحدة وأنه 
جعل است<قاق كل منها فى تأر 2 معين : وكان 
ما ثبت بالتكين من ذلك قاطع فى أن ماوقع 
من المتهم إماكان وليد نشاط [جراى واحد 
يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين 
هذه الجراتم جميعاً » فإنه يتعين إعبال نص 
المادة وم من قائون العقو بات وتوقيع عقوبة 


واحدة عن الواقعتين . 


( القضية رقم ؛ * سنة 8؟ ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


١65 
ا‎ 
١ ب عابو سلة لمهة‎ 
فر نون :كن عد نين اشرانة‎ 


«سكولية جنائية ٠‏ حي 2 تسيب معيب © ٠‏ لفى الحم 
عن التهمين بالقتل العمد ظرف سيق الإصمرار وئية 
القبل ٠‏ حدم بالقدر المتيقن دون نقى الاتفاق بيهم - 
00 

الميدأ القانوق 

متى كان الحم قد نق عن المتهمين جميعاً فى 
جرمة القتل العمد رف سبق الإصرار ونية 
القتل و أخذم بالقدر المتقين دون أن يعرض 
لوججود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية 
من عدمه . فإنه يكون قاصراً ؛ ذلك أنه 
لا تعارض بين انتفاء سيق الإصرار وبين 
انتواء المتّمين لؤأة الاعتداء على الينى عليه 
وانفافهم على ذلك فى اللحظة ذاتها » ومن ثم 
فلا يكفى لاخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفى 
ظرف سبق الإصرار بل لا بد لذلاكمن انتفاء 
الاتفاق بيهم ٠‏ 


( القضية رقم 14 ١ه‏ سنة 8؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


أ - 
/” مأبو سنة ,م156 

تعدد الجراتم ٠‏ قتل عمد ٠‏ عراز سلاح ٠‏ محكنة 
النقض « سلطة محكمة النقض » ٠‏ تقدير نوفر الشسروط 
القررة فى المادة ”ع ٠‏ موضوعى ؛ مق يجوز لحكرة 

النقض التدخل ٠‏ مثال ٠‏ 1 

المبدأ القانوق 

إن تقدير نوفر الشروط المقررة فالمادة 
بم من قا نون العقوبات أو عدم توفرها هو 
من شأنعكة الموضومع وحدها 0( إلا أنه مى 
كانت وقائع الدعوى ا أثبتها الحم توجب 


العدد التاسع ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


تطبيق المادة المذكورة عملا بنصبا فإن عدم 
تطبيقها يكون من الاخطاء الثىئقتضى تدخل 
مكمة النقض لتطبيق القانون على وجبه 
الصحيح ٠‏ فإذا كان الثابت من عبارة الحم 
أن المتهم أحرز السلاح بقصد ارتكاب جرعة 
القتلء فإن الارتياط بين الجر يتين يكون قائماً 
ما يقتضى اعتيارهما جرعة. واحدةعملا بالمادة 
فاك من قانون العقوبات . 

( القضية رقم ١ه‏ سئة م؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة معطفى فاضل وكيل الحكة وغوه 


ابراهيم اسماعيل وتمود عمد جامد واد زى كامل وخمد 
عطية اسماعيل المستشار ين ) ٠‏ 


نكس 
با٠‏ مايو سنة م50١‏ 
سْ ٠.‏ - حضورى ٠‏ معارضة 0 تقدم المنهم بلسان 
اميه بالعذر المائم من المضور قبل صدور الحكم وعدم 
قبوله صدور الحم حضورى اعتبارى ٠‏ عدم جواز 
المعارضة فى هذا السك ٠م‏ 585 ١4؟اءجء‏ 


الميدأ القاوق 

وتأجلت الدعوى فهواجوته ولبكنه لم يحضر 
فى الجلسة التى أجلت إليها الدعوى بل تقدم 
بأسان عاميه إلى الحكمة بالعذر المانع هن 
الحضور قبل صدور الحم فل تقبله امحكمة 
للأسباب السائنة التى أبدتها ؛ فإن المحكمة 
إذ اعتيرت حكها فى الدعوى حضودياً 
و قضثت ف معار ضة امتهم بعدم قبو ذا أ قعبأ 
عن حّ غير قابل لما تكون قد أصابت 3 

( القضية رقم مه سنة 98 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وفهيم 


يسى حتدى والسيد أعد عفيفى وود حامى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


قضاء مكة النقض الجنائة 


روسن 
؟ يونيه سئة |١408‏ 
جرعة تسهيل تعاطى اهدر للعير 
مق تنو افر ٠‏ مثال ٠‏ 1 

الميدأ القازوق 

متى كان الثابت بالحكم أن الهم وآخرين 
كانوا ينناو بون تعاطىالحشيش أثناء وجودمم 
0 فإن دور كل منهم يعتير مائلا لدور الآخر 
من حيث أستعال المادة النخدرة استعالا 
شخصياً ٠‏ وليس فيا أثبته الحك من اختصاص 
امتهم حمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع 
عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بم إسمح 
انون اعتباره مسهلا لزملائه الذين كانوا 
ببالونه استعال المخدر متى كان لا بيين من 
الحم أن الأشخاص الذين كانوا بخالسون 
المتهم فى الخانوت قد استعانوا في الإحراز 
بشخص آخر لتسهيل التعاطى . 

( القضية رقم همء؟سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة حسمن داود ونود ابراه اسماعيل 


وعخود عمد مجاهد وأجد زى كامل وتمود حامى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


مواد تخدرة ٠‏ 


211 
ع يوقيه سنة ١54‏ 

| سل تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ ماهية التحقيق اممتوح 
ا منصوصس عليه فى م ١91ا ٠‏ ج ٠‏ إصدار وكيل النيابة 
أمرا يتفيس مسك ن المهمة يعد الالاعه على ما أثيمه ضابط 
البوايس عحضيره من أن المهمة تدير مسكنها للدعارة 
السرية . يح ٠‏ ا 
بن ل صقيق ٠‏ تفتيش ٠‏ استهلال 

التحقيق أو البدء فيه بتفتيش مزل المنهم ٠‏ جا 

المبادىء القانونية 


إجراءات 0 


" يشترط للالتجاء إلى تفتيش مسكن‎ ١ 


1١1 اه‎ 


المنيم [ إعالاً لنص المادة 5١‏ من قانون 
الإجراءات الجناي ية أن يكون م حبق ش 


. أو بدء» وتتحةقهذه الصورة كلما رأتسلطة 


التحقيق بعد أطلاعها على محضر جمسع 
الاستدلالاتأ نه يتتضمن قوع جتاية أو * 
ووجود أدلة أ قرائن أسمح بتوجيه الاميام 
إلى شخص معين بوصفه فاعلا أو شريكا 
وقدرت تلك السلطة صلاحية هذا الحضر 
وكفاء بته لفتم تحقيق , إذ يصبح المحقق فىهذه 
الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد نحقيةبا 
مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التى تقتضيبا 
مصاحة التحقيق ويرخص القانون فى اتخاذها 
كعنصر من عناصر تحقيق الدعوىو منها تفتيش 
مسكن 7 دون توقف على اتخاذ إجراء آخر 
شكلى كان أ و غير شك لى ؛ وهنثم فإن إصدار 
وكيل النيابة أمرآ بتفتيش مسكن ااتهعة بعد 
اطلاعه على ماأثيته ضابط البو ليس فى محضره 
من أن المتهمة تديرمسكنها للدعارة الدمر بة وأنه 
تحقق من ذلك يكون بحا فى القانون , 
م - ليس فى القانون ما يوجب على 

المحدق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين؛ 
ويفبعل ذلك جواز استهلالالتحقيق أو البدء 
فيه بتفتيش مسكن المتهم ومباشرةهذا الإجراء 
إما بواسطة سلطة التحقيق نفسهأ أو عن تندبه 
لذلك من مأمورى الطبط القضاق . 

( القضية رقم .؟ سنئة 7؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكمة ومصطفى 
كامل ونيم بسى جندى والسيد أمد عفيقى وممد عطية 
اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


العدد التاسع السنة التاسحة والثلاثون 


آ#آ| ل ل 0000 


0 
ش ع بوه سنئة 1168 
معارضة ٠‏ نقض ٠‏ أحكام لا يوز الطعن فهاء سح 
« حضو رى اعتيارى » الطعن أيه وطريق النقض منالنياية 
غير جااز » 
الميدأ القانوق 
متى كان الحم قد صدر ونا اعتبارياً 
وكان لا يبين من الأوراق أن المنهم قد أعلن 
بذا الك » فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له 
بكون ما زال قاماً ومن ثم لا جوز للنيابة أن 
تطعن ف الحم إلا بعك رفع المعارضة من 
المحشكر مم عليه 8 فوات ميعادها . 
( اأقضية رقم ١4‏ سسئة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
وحمود حمد مجاهد وأحمد زى كامل وتمود حلمى ناطر 
الستشارين ) ٠.‏ 


ا 
© يوقيه سن 404 | 

| حل تقتيش ٠‏ أقض لاسلب هو ضوئي »6 ٠قبول‏ إثارة 
الدقم ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض - 
شرطة ٠‏ 

سب إجراءات ٠‏ بطلائباء أبقوال البطلان للتعلقة 
بالنلام العام ٠‏ عدم ورودها على سبيل الأصر ف المادة 
«الوا.ءجء٠ ١‏ 1 

حر ل تفاش ١‏ د بطلانه » ٠‏ غرفة الامهام ٠‏ إصدار 
الغرفة أموها بعدم وجود وجه لإنامة الدعوى قيل الهم 


ب الذىلم يعحضمر أمامها - لعدم كفاية الأدلة؛ استنادها ' 


فى ذلك إلى بطلان التفتيش ٠‏ جوازه ٠‏ 

المياديم القانو أي 

١‏ - إن الاحكام الى صرحت فيها هذه 
الحكة بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من 
الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لول 
مرة أمامبا لا بقصد بها على وج التحقيق 


استيعاد التفتيش وحم أحكامه من ححظيرة 
المسائل المتعلقة بالنظام العام » بل لهذا التقول 
علة أخرى ه أن مثل هذا الطاب ستدعى 
تحقيقا ومحثاً فى الوقائع وهو ما تخرج بطبيعته 
عن سلطة عكية النقض , فإذا كان ما جاء فى 
الحم 82 الوقائع دالا بذاته على وفوع البعالان 
جازت إثارته لآول مرة أمام مكمة النقض 
واوم يدفع به أمام حكئة الموضوع . 

؟ ‏ إن الشارع حاول تنظيم أحوال 
البطلان فما أورده منةواعد عامة فى المادة 
ومبم و مابعدها من قانو نالإجراءاتالجنائية ؛ 
إلا أن هذه النصوص تدل فى عبارتها الصريحة 
على أن الشارع ل يحصر ‏ وماكان فمقدوره 
أن حصر ‏ والقوانين السياسية والإدارية 
والالية الجنائية أبداً متغيرة ‏ المسائل 
المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه 
المسائل فى المادة «مم وترك للقاضى استئباط 
غيرها وتميين م بعثير مهأ من النظام العام 
وماهو من قبيل المصالح الخاصة النى علك 
الخصو م وحدثم فبا أمر القبول من عدمه . 

م متى كانت غرفةالاتبامقد أصدرت 
أمرها بعسدام وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية قبل المنهم - الذى لم يحضر أمامما ‏ 
لعدم كفاية الآدلة واستندت فى ذلك إلى أن 
تفتيش المنهم 50 وقع باطلا قانوناً لصدوره 
بخير إذن من الجرة الختصة و ف غير الحالات 
التى يحيز فمها القا نون لمأمور الضبط التفتيش » 
فلا يصسم النعى غايها بأنها تجاوزت فى ذلك 
حدود سلطتها . 

( النضية رقم ؟ه مسنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة معطفى فاضل وكيل الحكئة ومصطفى 
كامل ونهم سى حتدى والسيد أهد عفيفي وتحد عطية 
اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


قضاء ممكمة النقض الْنائة 


لض 
م يو يه سمنة ١6/‏ 
تفعيش - ماهية التفتيش الذى جربه ماموز الشيط 
القضاق ونقاً للمادة 1 ؛ إجراءات ٠‏ 
الميدأ القانونى. 
إن التفتيش الذى بريه فأمو ر الضبط 
القضائى على من يقيض عليه فىإحدى الحالات 
0 الممينة بالمادة ١01‏ من ةا نون الاجراءات 
الجنائية هو إجراء كخيسم من إجراءات مع 
الإستدلالات النى تلزم التحفيق وفقاً لليادة+؛ 
من الما نون| اذ كور البىورد تصهاأ بين صو ص 
الباب الثاى من الكتاب الآول الذى عنوانه 
2 ف مع الإس_تدلالات ودفم الدعوى 0 
من ال التعميم الذى تدل عليه عبار 4 إلى 
نظاق التخصيص الذى لا موقع له هن مز مع 
النص ولا من صيغته التى أحال فبا بصورة 
مطلقة على الأحوال الى تجين القبض قانوناً 
على الهم . 
( القضية رقم 8ه سسنة 8؟ ف رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وحمود ابراهيم اسماعيل 
و#ود عد عاهد وأعد زى كامل ويد حلمى خاطر 


الاستغار ين ( . 


1 


ع٠‏ يونيهة ١46/8‏ 
تحقيق ٠‏ تفئيش ٠‏ ضرطية قضائية ٠‏ رشوةء اختصاص 
مأمر ر الضبط القضائى التابم للقسم الذى وقعت فى دائرته 
الجريمة بتعقب التهم فى أى مكان - ش| 


116 
المبدأ القانوق 
متى كانت جرعة الرشوة قد مث فعلا 
بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المنهم فى 
بناء حكة شيرا الواقع ف اختصاص قسم 
روض الفرج ٠‏ فإن رجل الضبط القضاقى 
الذى يتبع هذا القسم يكون مختصاً باجراء كل 
ما خوله إياه القانون من أعمال التحقيق ‏ ' 
كالتفتيش ‏ لتعقب المتهم فى أى مكان فى 
المر<لة التالية الخاصة بدفع باى الرشوة والى 
لا تعتير واقعة مستقلة عن الأولى . 


( القضية رقم 5ه سلة 4 قل بالحيئة السابقة ٠)‏ 


8 
5 يو نيه سنة ه9١‏ 
أستباب الإياحة ومو اثم العقاب - الجنون أو عاهة العقل 
العفيان من المسكولية ٠‏ جنون» محكلة الوضوع ٠‏ تقدير 
الجنون أو الماهة العقلية٠‏ موضوعى . م 519 ع٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن الجنون أو العامة فى العقل اللذان 
أشارت إليهما الماذة ؟ من انون العقوبات 
ورتيت علبهما الإعفاء من المسئولية : هما 
اللذان بحعلان الجاتى وقت ارتكاب الجرية 
فاقدا للشعور أو الاختيار فما يعمل » وتقدير 
ذلك أمى يتعاق بوقائع الدعوى يفصل فيه 
قاضى الموضوع دون ععقب عليه . 
( القضية رقم ٠ه‏ سئة 8؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهي اسماعيل ومصطفى كامل 


وحمود ممد مجاهد وأحد زى كامل وعمد عطية اسماعيل 
[ الستشارين ٠)‏ 


(م) 


١1 


ين 


4 يونيه سنة ١04‏ 
! ل إثبات ٠‏ قوة الأمر المقضى ٠‏ حجية الأحكام ٠‏ 
مذاها ٠‏ عدم ورود المجية إلا على المنطوق عثال ٠‏ 
مق تقيل المارضة فى الحم 
المضورى الاعتبارى ؟ م ١41؟/؟ ١1‏ ج استثناف ٠‏ 
تصدى . - حذورى اعتبارى صادر فى دعوى وجاثز 
استئنافه انوثاً ٠‏ القضاء خطأ من مكمة أول درجة 
الاعتيارى ٠‏ النص على المكم الاستئتانى برقضه إعادة 
الدعوى إلى عكمة أول درحة»٠‏ لا عل ل 3 
جح س مكة الموضوع ٠‏ خبراء ٠‏ رأيهم ٠‏ للمحكنة 
أن تأخذ عا تراه من تقاريرثم وتطرح ماعداه ٠‏ 
المبادىء القانونية 
- إذاقرر] 
فى حجية الحم عنطو قه لا بأسبابه وأنه 
لاءكن القول بأنحكمة أول درجة قد عدلت 
ف حكبا الذى قبات فيه المعارضة شكلد رد 
الإشارة ف الأسباب إلى م شابه من قصور 
من الناخية القانونية البحّة فإن هذا التقرير 
يكون سسا فى الواقع سديد؟ فى القانون . 


ا لا:قبلالمعارضةفى الك الحضورى 
الاعتبارى إلا إذا أثبت احكوم عليه قيام 
عذر منعه من الحضور ول يستطع تقدبمه قبل 
الحسم وكان امتئنافه غير جاتر إعمالا لنص 
الفقرة الثانية من المادة ١4م‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية . فإذا كان الثابت أن1 
الحضورى الاعتبارى الصادر فى الدعوى من 
الاحكام الجائز استتنافها قانو نا وكان امححكوم 
عليه قد عارض فى هذا الحكم فإنه بتعين على 
حكة 3 لدرجة أَنْ تقضى يعدم قبوأل معارضته 
فإذا كانت قد أخطأت وحكّنت بقبوطًا شكلا 
إن هذا الحكم لا يكسب امحكرم عليه حت 


نه سد معارضة * 


المستأنف أن العبرة 


العدد التاسع - السنة التاسعة الثلاثون 


لانه صدر بالخالفة لا بقطى به الها نون فإن 
كان الحكوم عليه قد استأنف الك المضورى 


' الاعتبارى أيضاً وكانت الحكة قد قصلت فعلا 


ف معار ضيه واستنفدت ولايتها فإن القول 
بتفويت درجة من درجات التقاضى عليه 
والنعى على الك الاستشافى برفضه إعادة 
الدعوى إلى محكة أول درجة الفصل فى 
المعارضة لا يكون له محل . 


م الآمر فى تقدير رأى الخيراء مما 
تختص به محكمة الموضوع ولا كامل الحرية 
والالتفات عما لا تطمئن إليه منها . 

( القضية رقم 55ه سنة 78 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومعطفى كامل وفييم يسى 
جندى والسيد أمد عفيقى ومحمود حلمى خاطر 
المستشارين ) . 


ان 
ف يونيه سلة هوا 


| ح تلبس . أثره 
التلبس . 

ب - تلبس . وجود مظاهر خارجية تنىء بذاتها 
عن وقوع جرعة كفايتها فىتوفر حالة التلبس . لايلزم 
أن يشاهد رجل البوليس المادة الخدرة . 

حر لس ليج تسييب كاف مواد مخدرة . القصد 
المنائى ٠‏ تعدث الحم عن ركن العلم بحقيقة الادة الخدرة . 
غير لازم مادامث ظروف الدعوئ لاتسييغ القول بانتفائه , 

المبادىء القانونية 
١ ٠‏ - توافر حالة التلبستبيم لغير رجال 
الضبط القضائق التحفظ على المتهم فإذا كان 
المستفاد ما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية 
واختياراً عن 1ط ولفافة ثم حاول اهرب 
ولما التققطها الخير و بين كنهحتو ياتها تبعه حى 


٠‏ صورة واقعة يتوائر فيها 


قضاء مكة النتفض الجنائية 


5 ن هن ضيطه واقتاده 


إلى مركز البوليس 
فإن م قام 4 منذلك يكو نمطابقاً للقانون. 


« - يكفى للقول بقيام حالة التلبس - 


أن تسكون هناك مظاهر خارجية تنىء بذاتها 
عن وقوع الجرعة ولا يشترط ف التلبس 
باحر از اندر أن يكون من شبد هذه المظاهر 
قد 'نيين ماهية المادة الثى حرزها امهم . 

مب بتحقق القصد الجنائى فى جرعة 
إحراذ الخدر بعلم الجاى بأن ما يحرزه هو من 


ا مواد الغدرة الممنوع [حرازها قانوناً , وإذا ' 


كان ما أورده الحم من أن المنهم ألق بما ممه 
عتدما و 6 بصره على رجل البو ليسثممحاو ليه 
الحرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعل 
بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون الشكة مارو 
بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العم 
حقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف 
الدعوى لا تسيغ القول بانتفائه . 

( القضية رقم 54ه سنة م؟ ق رثاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل 


م6 
وتخود عمد يجاهد واد زتى كامل وعمد عطيه اسماعيل 


الستشارين ) . 


1 
4 يونيه سنة ١6/4‏ 
سم تابس ٠‏ هو وصف ينصب على الجرعة لا على 
عر اكيها . 
به لس إثبات . اعتراف ٠‏ تفتيش باطل' . عدم 
حدوى السك ببطلان التفتيش عند اعتراف العهم 
فى التحقيق واطمئئان الحكمة إليه . 


الميادىء القا ذوفية 


0 .إن التلبس وصف ينصب على 


لكلل 0ل 
الجرمة لا على مرتكييها فيمكن أن تشاهد 
الجريمة دون أن يششاهد فاعلبا . 

؟ لا جدى امتهم سك ببطلان 
التفتش م دام دليل وجود المضيبوطات 
قد تحقق باعترافه فى التحقيقات اعترافاً 
اطمأنت المكة إلى صصته يضيط الامتعة 
والمنقولات الاخرى الة:اسة فَْ حجر له , 


( القضية رقم 9لاه سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كامل ونهم 
يسسى جندى والسيد احمد عفيفى وتيود حامى خاطر 
الستقارين ) . 


0/١ 


9 يونيه سنة |١561‏ 
نقض « أحكام لايموزالطعن فيها » ٠غرنةالاتهام:‏ 
إجراءات « بطلائها» ٠‏ الطءن بالتقض ابطلان أءر غرفة 
الانهام لابثنائه على إجراء باطال وقصور ق الكسييب ٠‏ 
غي جائز. م ١١١‏ ١٠اجء'‏ 


المبدأ القانوق 

قصرت المادة هو( من قانو نالإجراءات 
حقالطعن بطر يق النقض فى الآوامالصادرة 
من غرفة الامهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلبا . ومن ثم فإن القول ببطلان 
الى الصادر من غرفة الاتهام لابئنائه على 
إجراء باطل وفصور تسبيبه لا يعتبر خطأ فى 
نطبيق نصو ص القانون أو فىتأويلها وما هو 
من صم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يسع 
له بجال 9 ن تحدوده الواردة ف المادة هوا 
سالفة الذكر . 


( القضية رقم 85ه سئة 4* ق بالطيثة السابفة ) ٠‏ 
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العدد التاسع السنة التاسعة والثلاتون 


ل 
2 م ا سد 5 -. 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عبد العزيز حمد رئيس الحكدة #ؤمود عباد » وعمان رمزى » 


وحمد زعفراتى سالم » وعمد رفعت الستشارين ) . 


ان 
4 ديسمير سنة ,م6١‏ 
٠‏ سحيل الحم 
على الطاعنين يتحزثم عن الإثبات وثم السكلفون بتقدعهء 
عدم تقدعوم أى دليل ق هذا الخصوص 0 اانعى عليه 
بالقصور ٠‏ غير صخيح ٠‏ 
بع مم عؤول ٠‏ امحلال القوة اللزمة للعقد 2 الدفم 
. يعدم التنفيذ » إخلال المتعاقد بالتزامه عمدأوإعرابه عن 
نيته فى عدم الوفاء عينا 
المقابل لالتزامه ٠‏ لارقيل ٠‏ 
د إلسر ام . ١‏ يش 00 للدين الدز. أمة 
نوق ٠الوادة١1١ا»‏ 3-5 مدلى 56 
ع إآير ام ٠‏ اللقاصة ٠‏ الدفع بها ٠‏ 
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض + 


المبادىء القانونية 


| سد بحي ٠‏ 8 سويب كاف » 


٠‏ دقمه بعدم تنفمك ذ الالز أم 


عدم حو از 


١‏ - إذاكان لحك المطعون فيهقد سنجل ظ 


٠‏ على الطاعنين مجر م عن إثبات أن 0 نالارز 
موضوع الخسومة كان على ضوء أحكام 
المرسوم بقانونم؟لسنةوم؟ ١‏ أمر يحظوراً 
على مورثهم خلال عام 1549-1541 رفيه 
حماية له من الوفاء العينى » وكان الطاعنون 
وثم المكلفو ن بتقدريم هذا الاثيات لم يذعوا فى 
طعنهم أنهم قدموا لمحكمة امو ضوع أىدليل 
فى هذا الخصوصن . فإنه يكون غير صميح 
ما بنعاه الطاعتون فى هذا الوجه على الحم 


من قصور . 

؟ - إذا كان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص من أوراق الدعوى أن مورث 
الطاعنين قد أخل بالتزامدعداً وقصر فىالوفاء 
به وجتحك تعيهده وأعرب فى جلاء ووضوح 
عن فيته فى عدم الوفاء عيناً فإنه لا يقيل منه 
الدفع يعدم تنفيذ الالتوام المقابل لالتزامه 
هو والذى أصر على عدم الوناء به . 


م إذا كان يبين من أسباب 21 - 
المطعون فيه أن [خلالمورثك ك الطاعنين بالتزامه 
إأساه مكيات من الآرز عينا إستمر حتىارتفع 
ا وقت رفع الدعوى عن الثن المتفق عليه 
فى العقد » وكان هذا الإخلال العمدى على 
الصورةالتىأو ردها الحم من شأنه أن يوجب 
إلرامه بالتضمينات ما كان منها متوقعاً أو غير 
متوقع وفقا لاحكام المواد 11 191 ١7‏ 
من القانون المدى القديم الذى بح وأقعة 
الدعوى ؛ لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه 
الطاعنون على الك المطمو ن فيهدن أتدخالف 
قاعدة المسمو لية التعاقدية التى تقصر ‏ فى غير . 
حالة التدليس ‏ التعويض على الضرر المتوقع 
دون غير المتوقع » وأنه لم تعتد فى تقديره 


قضاء محكة التقض المدنة 


لقيمة التعويض بقيدة الالتزام بالتنفيذ العبى 
فى الوقت المحدد إتفاقا . 

ع - الدفع بالمقاصة بين دينين هو من 
الدفوع الى لا يسوغ إثارتما لأول مرة أمام 
حكية التقض . 


72 
« .. . من حيث إن الطعن بنى على أسباب 

ثلاثة يتحصل أولها فى أن الح المطعون فيه إذ 
قضى بإلزام مورث الطاعنين بتسلم كيات الأدز 
عينآ للمطءون عليه أو قبمتها محسب الأسعار 
الجارية يوم رفع الدعوى قد خالف القانودنف 
وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين : أولما 
أن الحسيم قد خالف قاعدة التقابل بين الالتزامات 
الناشئة عن عقد مازم لاجانبين - ذلك أن الحم 
الطعون فيه وقد سل بأن لمورث الطاعنين مبلغ 
كم جنيها و 40م ملما فى ذمة الطعون عليه 
كان يتمين عليه رفض طلب هذا الأخير تسلم 
كنيات الأرز عيناً طالما أنه لم يف من جانبه 
بالالتزام المقابل وهو أداء المبالغ النى أخذها من 
المورث على ذمة العملية وهى مضمونة ,بالأرذ 
المورد وققآ لأحكام عقد التوريد والبدل الرقم 
5 الى مخوله الحق فى حبس كيات 
الأرز حت ,ستوفى دينه الضمون بهذه الكنيات 
كما أن له الحق فى الدفع بعدم التنفيذ استناداً إلى 
ملف المطعون عليه عن أداء التزامه المقابل ‏ 
وكان يتعين على الحم كذلك عند تقديره قئمة 
الأرز رفض طلب احتساب هذه القيمة على 
أساس السمر يوم رفع الدعوى فى ؟ من نوقير 
سنة ١449‏ إذ المطعون عليه هو التسبب فى 
. التأخير لعدم وفائه مقدمآ بما عليه من ديون 


١ك‎ 


مضمونة بالأرز الطاوب تسليمه . والوجه الثانتى 
أن قضاء الحم المطعون فيه بعسئولة اللورث عن 
الزيادة التى طرأت على أسعار الأرز فى ؟ من 
نوقبر سنة ١94+‏ وهو اليوم الذى اختاره 
المطعون عليه ارفع دعواه دون السعر الحدد 
للتسلم وهو بوم ٠.‏ من مارس سنة ١44‏ فيه 
مخالفة لفاعدة المسولية التعاقدية التى تمصر فىغير 
حالة التدلينى التعويض عن الإخلال بالنزام عقدى 
على الضرر المتوقع دون غير المنوقع ولا جوز 
قانوناً أن تتجاوز قيمة التمويض قيمة الالتزام 
الأصلى إذ العبرة في تقدير قيمة"الالتزام بالتتفيذ 
العينى هى بالوقت الحدد اتفاقة . وتحصل 
الوجهان الأول والثاتى مئ السبب الثانى فى أن 
المي المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان لقصوره 
ف التسبيب ويقولالطاعئون في ببان ذلك : أولا- 
أنهم تمسكوا بأن المطعون عليه قصر فى الوقاء 


| بالبالغ التى ثبت وجودها فى ذمته فهو بهذا 


لايستحق مةإيل ‏ ورغ تسيل المسم لهذا 
الذفاع الجوهرى ‏ إلا أنه أغفل الرد عليه 
إغفالا تاما . وثانآً ‏ أنهم عسكوا اضاً فى 
دفاعهم بأنه إن قبل باستحقاق المطعون عليه 
للمقايل فد صدر من الأوامر العسكرية ما عنم 
من تسلم الأرز المضروب بغير تصريم من جهة 
الإدارة التىكانتقائمة علىشتو نالعوينوقتذاك ‏ 
غير أن الك لم يواجه هذا الدفاع إلا بقوله إنه 
دفاع « يعوزه الدليل » رغ, أن اللورث قدم 
صوراً عديدة من اضر الاستيلاء على الأرز 
وصور من أحكام صادرة من محكمة الاستشناف 
ورد بها أن محصول الأرز عام ١غ‏ - ب«غ كان 
محل حظر الحكومة . 

« ومن حي إن النعى المتقدممردود فى كافة 
وجوهه , أولا ‏ بأنه ييين من الحم الصادر 


١154 


من هذه الحمكنة ( محكة التقض ) بتاريخ غ؟ 
من مارس سسنة 1448 فى الطعن ركم 1ل سنة 
باق والأقدمة صورته من الطعون عليه علف 
الطعن أنه كان ما أقم عليه المس؟ الاستثنافى 
الأول أن الأوامر العسكرية حرم محزين المواد 
الغذائية ومنها الأرز فى المضارب أو في أى مكان 
آنخر - وتبين لحسكية التقض أن ماعناه المج 
المطعون فيه وقتكذ بالأوامرالعسكرية هو المرسوم 
بقانون رقم .م١١‏ لسنة هم#ة؟ - وكان من بين 
أسباب تقض ذلك الحم ما قررته المحكنة من 
أنه و يؤخذ عليه أن المرسوم بمانون سالف 
الل كر لم يكن محظر على أصحاب المصائع ونجسار 
الجملة التخزين بصفة مطلقة وإعا قبده شروط 
منها أن لا يتجاوز الخخزون ماهو لازم لخركة 
صناعتهم أو يحمارتمهم فى خلال مدة لا تتجاوز 
أربعة أشبر وهذا مالم محصل صاحب المصنع أو 
التاجر من وزير التجارة على ترخيص سابق 
أوسع مدى » . كا يبين من الح المطعون فيه 
أن محكمة الإحالة لم تغفل محث دفاع الطاعنين بل 
عرضت له فى قولها « ومن حيث إن مورث 
الطاعنين يرى فى المرسؤم بقانون رتم ١8‏ لسنة 
ومو حماية له من هذا الوفاء العنى لأن بقاء 
الأدذ المشروب فى المصانع لا يعدو أن يكون 
مخزينآ ممنوعآ ومضاربه لم تعد فى الواقع لتكون 
ممزناً » - وبعد أن أورد الحم ما سبق سائه 
تقلا عن حم محكمة النتقض فال لوق نيت إنه 
لم يشبت محال أنه كان بمصانع المستأنف عليه من 
الأرز ما يزيد عن حاجتها للعمل مدة أربعة أشبر 
ولا أن وزير التجارة رفص منحه ترخيصاً أوسع 
مدى . وما يزعمه من أن وزارة العوين قد 
قررت الاستبلاء على ما بالمصانع من أرز رغم 
ما هنالك من اتفاقات بين أسحاب تلك المصائع 
وبين سائر التحار وأن جبة الإدارة قد قبيدت 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


حرية التصرف فيه بطريقة قانونية . كل هذا 
يعوزه الدليل السلم . ..» ولما كان سين من 
هذا الذى أورده الحم المطعون فيه أنه سحل 
على الطاعنين عجزهم عن إثبات أن نخزين الأدز 
موضوع الخصومة كان على ضوء أحكام المرسوم 
بقانون رم م؟3 لسنة ومو الى أشار إليها 
سَ النتقض السابق أمراً ععظوراً على مورثهم 
خلال عام زع مع. ولا كان الطاعنون وثم 
المكلفون بتقدي هذا الإثبات لم يدعوا فى طمنهم 
أنهم قدموا لحمكة الموضدوع أى دليل فى هذا 
الخصوص . لا كان ذلك فإنه يكون غير حيس 
ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه على الحم من 
قصور . ومردود ‏ ثانياً ‏ بما أورده الحم 
الطعون فيهبأسبابه من أن « نية مورث اللستأنف 
عليهم فى عدم الوفاء عينآ فى ذلك ظبرت واضحة 
جلية فىصحيفة افتتاح دعواه رقم/الام سنة 4 ١9‏ 
كلىالمنصورة الحررة فىغ١‏ من ابريل سنةم؟ع9١‏ 
والقى جاء بها أن المستأتف لم يقم يتوريد ثىء. 
من أرز البدل إطلاقاً وأن ما ورده قد استولت 
عليه وزارة الْقُون ثم ردد ذلك فى صحيفة دعواه 
رْقَ بم سنة »غ9١‏ كلى المنصورة . وكان من 
أثار هذا الجحود أن اضطر المستأئف للفاضاته 
فى ١8‏ من نوفير سنة ١9.40‏ وكان الأرز فىهذا 
الوقت قد ارتفع إلى 1801٠‏ قرش الشعير تسلم 
امضارب و 78/4 قردآ للشوال الأبيض الجلاسيه 
والأخضر أيضا - وأن عدم الوفاء عيناً في الميعاد 
وهو “١‏ مارس سنة 14497 جرت على الستأتف 
حرمانه من الانتفاع عا يستحقه منمقابلالبدل. 
وقد صادف هذا الحود ارتفاعآ في الأسمار على 
النحو المتقدم قبيل رفع الدعوى وبعبارة أخرى 


: فإن الخالفة فى الوفاء العينى ظلت قائمة حتى ارتفع 


الغْن . ولا ريب فى أنه لو كان الوفاء قد تم من 
قبل ارتفاع الاأسعار لحوسب على التسعن القدم 


قضاء مكة النتقض المدنة 


١156 


وعليه فقد حقت محاسبة المستأنف على السعر 
المبرى الجارى عليه التعامل حين رقع الدعوى 
في؟ نوفير سنة 184 » . ولا كان بين من 
هذه الأسباب أن الحسي المطعون فيه قد استخلص 
من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل 
بالتزامه عمد وقصر فى الوفاء به وجحد تعيده 
وأعرب فى جلاء ووضوح عن نيته فى عدم الوفاء 
عيناً فإنه لا يقبل منه الدقع بعدم تنفيذ الالتزام 
المقابل لالتزامه هو والذى أصى على عدم الوفاء 
به وكان سين من أسباب الحم أيضاً أن إخلال 
مورث الطاعنين بالتزامه استمر حق ارتفع الغن 
وقت رفع الدعوى الطعون عليه وكان هذا 
الإخلال على الصورة الى أوردها الحسم من شأنه 
أن يوحجب إلزامه بالتضمينات ‏ ما كان منها 
متوقعا أو غير متوقع وفقاً لأحكام المواد ١١9‏ 
و ١؟١‏ و ؟؟1 من القانون المدتى القدم الذى 
ع واقعة الدعوى . لما كان ذلك فلا أساس لا 
بنعاه الطاعنون فى هذا الخصوص . 
« ومن حيث إن الطاعنين ينعون فى الوجه 
الثالث من السب الثانى على الحسم الطعون فيه 
إنه استند فى تقدير قيمة ال//؟ ضريبةعلى كونها 
من الأرز الثقاوى إلى غير أصل ثابت فى الأوراق 
إذا لم يعثرف المورث بهذا الوصف كم أن ماقاله 
الخبير فىهذا الخصوص لا ستد له من الأؤراق . 
ووم حيك إن هنا اند مرمود ح أن 
الس المطمون فيه استند فى اعتبار ال../ 
ضربة و سيره رطلا على أنها من الأرز التقاوى 
إلى تقرير البير-- وما كان الطاعنون لم يقدموا 
صورة رسية من هذا التقرير فإن هذا النعى 
يكون عاريا عن الدليل . 
3 « ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن المي الطعون فيه أخطأ فتطبيق القانون- 


ذلك أنه لم بحر المقاصة بين ماقضى به لورث 
الطاعنين على المطعون عليه وبيك ما قفى به 
للمطعون عليه على ااورث فى <ين أن دبن كل 
منهما قبل الآخر قد صئ يعوجب الحم وأصبح 
الديئان فى قوة واحدة نما كان يستتبع إسقاط 
أصغ رما فى أ كبرهما يطريق اللقاصة والحيج 
بالفرق إن كان لهذا الفرق سند مئ القانون . 
ش ( ومن حيث إن هذا السبب ‏ غيرمقيول ٠‏ 
إذلم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم عسكوا فى 
دفاعبم أمام محكة الاستثناف بالمقاصة ما لابسوغ 
معه إثارته لأول مرة أمام محكة النقض . 
« ومن حيث إنه يبين من جميع ماتقدم أن 
الطعن على غير أساس متعين الرفض »6 . 
( القضية رقم ١4857‏ سئة 4 ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حمود عياد وابراهم عمّان يوسف وند 


لاستشارين ) . 


ها 


؛ ديسمير سلة 0و١‏ 
١‏ _- تقض * معاد الطمن ٠‏ حق الطاعن ف إضانة 
ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ٠»‏ 
شه لدم العزام ٠‏ تقادم سقط ٠‏ الدقم إسقوط الحق ق 
المطالية بالفوائد ٠‏ من الدفوع التعلقة بالموضوع٠‏ عدم 
جواز إثارته لأول مرة أمام محكنة النقش ٠‏ 
- التزام * فوائد ٠‏ وحوب قصمره العم قار الفائدة 
القازوئية من ٠١‏ أ كتوبر سئة ١548‏ على 4 بي . 
الميادى القانو نة 
و - للطاعن بطريق النقض المق فى أن 
يضيف على معاد الثلاثين يوما المةقررة بالمادة 
م؟ 4 من قانون المرافعات للطعن بالنقض ميعاد ٠‏ 
مسافة بين حل إقامته الذى أعلن إليه فيه الحم 
المطعون فيه وبين مقر قل كتاب هذه الحكة , 


ككاا 


العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


؟ ‏ الدفع بسقوط الحق فى المطالبة 
بالفوائد لمضى أ كثر من خمس سنين هو.من 
الدفوع المتملقة موضوع الدعوى فلا تجوز 
إثادته لآول مرة أمام محكمة النقض . 

ب إذا كان الحك المطعون فيه قد حدد 
الفوائد القانونية بسعر ه بر: سنوياً من تاريخ 
المطالية الرسعية حت السداد وذلك إعبالا ننص 
المادة ١.‏ من القانو 0 المدق القديم التى نحم 
العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ فى 
هذا .التحديد بالنسبة لليدة الى تيدأ من 
6 أكتوير سنة4؟١‏ بتاريخ العمل بالقانون 
المدنى الجديد ويتعين إشاصها إلى 4 ب/ا من 
هذا الناريخ وفقاً لنص المادة +70 منه . 

الو 

«.. من حيث إن الطعون عليها دفعت 
بعدم قبول الطعن إستناداً إلى أن الطاعنين 
مسلمون بأن الحسي الطعون فيه أعلن لمم إعلاناً 
ححا فى ١١‏ / ه / 1364 بِيْما قرروا الطعن فى 
أن بعد ؟م يوماً متجاوزيناليعاد 
الأذى حددته المادة ,42 منؤقانونالمرافعات للتقرير 
بالطعن بطريق التقض . 

«ومن حيثإن الطاعنينردوا على هذا الدفع 
بأن الحم أعلن لمم ببلدة بنى قاسم مركز يبا الق 


٠. 5 : 00 0 2‏ 2 
تفع جلو بامديله بسو ف بعشرين كياومترا وأن 


لمم الح قفى زيادة معاد مسافة بينمقر ممكةالنقض . 


بالقاهرة وبين بلدتهم التى تم فيها الاعلان بواقع 
٠‏ يوم عن كل مسافة .ه كياو متر وأنه لما كان 
مقدار هذه المسافة هو غ4١‏ كياومترا فإن من 
حقهم طبقاً لنص المادة ١؟‏ من قانون المرافعات 
إضافة ثلاثة أيام إلى اليعاد المنصوص عليه فيالمادة 
من ذات القانون . ويذلك يكون تقريرمم 


بالطعن بطريق النقض قد تم فى ايعاد . 

«ومن حيث إن الادة؟؟ منّقانون المرافعات 
نصت على أنه ( إذا كان ايعاد معيناً فى القانون 
للحضور أو للباشرة إجراء قيه زيد عليه يوملكل 
مسافة مقدارها حمسو نكياومترا بين الكان الى 
بيجب الانتقال منه وبين الكانالدى يب الانتقال 
إليه وما يزيد من الكسور على ثلاثين كياو مترا 
يزاد له يوم على اليعاد ولاحوز بأية حالأنيتجاوز 
ميعاد امسافة أربمة أيام » . 

( ومن حيث إنه وفق لهذا النص كان بحق 
للطاعنين أن يضيفوا إلى معاد الثلاثين يوماً الذى" 
حددته اللادة لم«؛ من قانون امرافمات للطعن 
بطريق النتقض ميماد مسافة بين قلم كتاب محكة 
التقض وبين محل الطاعنين الذى ثم فيه الإعلان. 
ولا كان الثابت من صورة الس الطعون فيه 
القدمة مئ الطاعنين بالحافظة ه دوسيه انها أعلنت" 


بناخية بنى قاسم مركز بيبا ولما كانت الطعون 
عليها لم محادل فى أن ال-افة بين مقر قلم كتاب 
محكة النقض بالقاهرة الدى تقررفيه بالطعن وبين 
محل الطاعنين الذى تم فيه إعلان ال1-يم المطعون 


فيه هى ١4‏ كاومتر ‏ لا كان ذلك » فإن 


للطاعنين أن يضيفوا إلىمعاد الثلاثين يوم ميعاد 
مسافة قدره ثلاثة أيام . وبذلك يكون آخر موعد 
للتقرير بالطعن بطريق التقض هو يوم الأحد 
١"‏ من نونيدسنةع ١8.0‏ وإذا كا نالطاعنونةرروا 
بالطعن فى بوم السبت ؟١‏ من نونه سنة مهو١‏ 
فإن طعنهم يكون قد تم فى المعاد القانوتى ما 
يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الطعن . 

« ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 


الشكلة . 


قضاء حكة النتقض المدنية 


ووم يك إن اللنحن الخامس الدى اسيل 
الطعن فى خصوصه من دائرة الفحص إلى هذه 
الدائرة يتحصل فى أن الحي الطعون فيه إذ قضى 
بإلزام الطاعنين بفوائد البالغ الحكوم بها قد 
أخطأً فى تطبيق القانون من وجبين : الأول 
أنه قضى شفوائد تقادمت عضى م سنوات عخالفاً 
بذلك نص الادة هم مئ القانون المدلى الجديك 
التى تنص على تقادم كل حق دورى متحدد 
تمس سنوات ؤلو أقر به الدين . ثانا أنه 
خالف 2 المادة +7 من القانون المدلى الجديد 
الى تقضى بألا تزيد فوائد التأخير القانوننة فى 
المسائل المدنية عن م يز . 
«ومن حيثإن هذا النعى فى شقه الأول غير 
مقبول ‏ إذ الدفع سقوط الحق فى الفوائد 
أضى أ كثر من حمس سنين هو من الدفوع المتعلقة 
بموضوع الدعوى فلا جوز إثارته لأول مرة أمام 
محكرة النقض ولم يقدم الطاعنون مايدل على عسكهم 
به أمام محكمة اموضوع . 
ومنحيثإته فى خصوص ماينعاه الطاعنون 
فى الوجه الشانى من هذا السبب فإن الحم 
اللطعون فيه وإن لم بمخطىء فى القضاء بفوائد 
التأخير القانونية بواقع .هيز سنويا عن البالغ 
الحسكوم بها علىالطاعنين ومن التوار عالق <ددها 
الح وذلك إعمالا لنص المادة ع؟ من القائون 
المدبى القدم ال َ العلاقة بين الطرفين والق 
تيز القضاء مهذا السعر من الفائدة حق يوم 
١4‏ من أ كتوير سنة غ14 تاريخ انتهاء العمل 
بالقانون المدتى القديم إلا أن الحم قد أخطأ إذ 
قضى فى منطوقه باستحقاق هذه الفوائد بواقع 
ه بز سنوبا حتق تمامسداد المبالغ المحسكوم بهاحيث 
كان ينعين فيض سعر الفائدة إلى 6 /“؛ أربعة 


مذدلنل 


فى الاثة ابتداء من ١١‏ ا كتوير سنة 48؟١‏ 
تا رع العمل بالقانونالمدنىالجديد وفقاً لنص المادة 
596 منه + ومن ثم بتعين نض الحم المطعون 


فه نقضا جِرّئئاً فى هذا الخصوص ٠‏ 


« ومن.حيثإنمو ضوع الاستشئاف ٠‏ 5ه سنة 
٠ن‏ قضائية استثناف القاهرةصال الفصل فيه فبتعين 
القضاء بالفوائد على الأساس المتقدم ع . 
( القضية رقم م١٠‏ سنة 4؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود عياد وعمّان رمزى وحمد زعفران 
سالم والحسبتى العوضى وعمد رثعت المستشارين ) . 


ذفن 
ديسمبر سنة م50١‏ 


بيع تسمال بيع دل عانعن » . 3 أبسإب معيب») * 
إلزام الحسيم للمشترى, ا من قدر من المبيع تأسيساً على 
أن تسليم البائم له كان تسايا كيدا ٠‏ هذا القدر أسية يدل 
به غيره برضاء الطرفين ليسهو ا مبيع الذى يرم 5 
ما عله ٠‏ 


الميدأ العا أوق 

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة 
( وذارة الصحة ) تعاقدت مع المطعون عليه 
الأخير هو رمورث باق المطعون عليهم على 
توريد مسلى استشفياتها وأنهما وردالها رسالة 
أولى وجد بعضها غير مطابق للبواصفات 
المفق علها فى عفد التوريد فرفضت الطاعنة 
قبولها وأخطرت مفئش صتة مديئة القاهرة 
بذلك فأمى بضبط الرسالة وأخطر النيابة 


العامة » فاستصدرت أمرأ من القضاء بتأييد 


هذا الضبط , وأن المطعون علب| إذ ارتضيا 
هلأ ألرفض قأما بتوريد قية أخرىمن المسلى 


بدلا من الرسالة الآولى قباتها الطاعنة ٠‏ فإن 
الحم المطهمون فيه وقد ألزم الطاعرة شمن 


ع 


١1كم‎ 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


م ثبت من التحليل 00 من المسلى 
موضوع الرسالة الأآولى تأ سيسأ على أن تسلم 
المطعو ن عليرها لهذا القدر الذى ثيت صلاحيته 
عدار تسلما صحيحاً للشىء 1" بع يو تب على 
المشترى أداءء عمنه المتفق عليه » مع أن المسلى 
موضوع الرسالة الأول قد استبدل به غيره 


و بعد هو المبيع الذى تلنزم الطاعنة بأداءة 


- طبقاً لمقد التوريد ٠‏ يكون وقد 5 


قسَاءه على هذا الفرم الخاطىء مالفا للقانور نْ 


عا يستوجب نقضه . 


المع 
« ... حيث إن ما تتعاه الطاعنة على الحسيم 
الطعون قبه عخالفته لللقانون وتقول فى ببان ذلك 


إن الثابت من الوقائع ومن صحيفة الدعوى أن ٠‏ 


الطعوق عليهالأخير هو ومور ث باقى الطعونجلهم 
وردا بتارخ ١7‏ من مارس سنة 1445 ١907 ٠‏ 
صفيحة مسلى للمستشنى ثبت من ملي لعصر عينات 
منها أن حمسة مثها غير صاخة للغذاء الأدمى وحمسة 
أخرى غير مطابقة للمواصفاتوأن إدارة المستشفى 
أخطرتهما يذلاك بتارع .٠م‏ من مارس سلة ١4‏ 
وبأنها ترفش هذه الرسالة وطلبت منهما تقدجم 
رسالة أخرى بدلا منها ققدمالمتعبدان مائتى صفيحة 
أخرىقبلتها المستشئى ولماكان الأمر بالنسبةالصفاح 
الأولى ينطوى على جريعة غش مأ كولات معاقبآ 
علها بالقانون رقم م5 لسنة ١441١‏ ققد أبلغت 
إدارةالمستشئ تفتيش ص ةالعاصعة لامماذ الإجراءات 
اللازمة فأجرىالتفتيش فى ؟ من أبريل سنة *4,ه 
طبط *م١‏ صفيحة من تلك الرسالة وأخذ منها 
م عينة للتحليل ‏ 6 أبلغ بتازع © من أبريل 
سنة 44 ثابة السدة زيلب الق استمندرت 


تاريع غ من أبريل سنة ١44‏ أعساً من قاضى 
المحكة بتأسد عملية الشبط أعلن به المتعدان يوم 
صدوره وواضح ما تقدم أن الستشئى رفض قبول 
الرسالة الأولى البالغ عددها /90؟ صفيحة بعد أن 
ظهرت نتيجة التحليل الأول وأخطرت المتعهدين 
هذا الرفض فتقبلاه وقاما كطلب المستشئ بتوريد 
مائق صفيحة أخرى واتتبت مسئولة الستشق عن 
الرسالة الأأولى يصدور أمر الضبط وبتوريد بضاعة 
أخرى بدلها وكان واجبآ على الطعون علمهما أن 
يتخذا من الإجراءات مايارم للافراج عن البضاعة 
المضبوطة أو الأجزاء السليمة والغير مغشوشة منها 
فى مواجمة الجبات الختصة لافى مواجبة المستشفى 
الذى يعتبر وكأنه مخلى عنها وعن حيازتها بمجرد 
رفض استلامها وقبول اللمتعبدين لهذا الرفض 
وقبامهما بتوريد كيات أخرى بدلها . وما أورده 
الي من أن تسلم البشاعة السليمة ومقدارها 
هع صفبحة هو تسلم تيح يازم المستشفى 
بأداء تمنها مردود بأن المطعون علبما كانا ومن 
أل الأمن قد :رفش "العامة مو عاض 
المستشفى وقاما بتقديم بضاعة أخرى وكان يتعين 
علهما بعد ذلك أن برفعا دعواها صّد الجبات القى 
اعدرت بر الششط ات لأاكنا لشي نيك 
بطلب إثيات حالة البضاعة وفرزها وتسليمهما 
البضاعة السليمة وما كان: لسع المستشفى أن يوم 
بتسليمهما المسلىمع قيام أمر الضبط وثمولهلكافة 
الصفائح لأن الأمر فى ذلك من شأن النياية وعى 
السلطة التى كانت نحرى التحقيق فى قضية الغش . 
( وحيث إنه بين من الاطلاع على الحم 
الااتداق والحج الطمون فيه أن الطعون عليه 
الأخير هو ومورث باقى المطعون علمهم أقرا فى 
عريضةالدعوىرم +4 اسنة وغ؟1 كلىالقاهرة 


قضاء محمكة النتقض الدنية 


التي رفعاها ضد الطاعنة أن رسالة المسلى التق 
ورداها لمستشفى القصير العينى بتاريع07١‏ |1545 
وجد بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق علبها فى 
عقد التوريد وأن إدارة المستشفى رفضت لدلك 
قبول تلك الرسالة وأخطرت الطعو زعلءهما بتاريع 
«عإع/ ١:‏ بذلك وطلبت منهما تقد رسالة 
بدلا . فأذعنا لاك وقدما مائق صفبحة أخرىبدلا 
منها . وأن إدارة المستشفى أخطرت مفئش كرة 
مدينة القاهرة بذلك فأمر بتار ١145/4/+‏ 
يضبط الرسالة الأولى وأخطر الئيابة العمومية 
فاستصدرت بتارم اك أمراً من قاضى 

5 السيدة زينب بتأييد هذا الشبط وأقامت 
الدعوى العمومية على موردى المسلى والبائع 7 
يموجب القانون رقم .م4 سنة 1441 الخاص شمع 
.الغش والتدليس وذلك فى الجنحة رقم ٠.9م١‏ سنة 
السيدة الق حم فيا نهائياً بالمصادرة وبتغريم 


البائع الأصلى لمسلى وإلزامه بنششر السك على. 


٠. 0‏ ومفاد ذلك أن السلى موضوع الرسالة 
الأول رفضت إدارة المستشفى قبوله وارتضى 
التعبدان هذا الرفض وقاما بتوريد اثية أخرى 
من المسلى بدلا من الرسالة الأولى قبلتها إدارة 
المستشفى وأن بقاء السلى موضوع الرسالة الأولى 
نحت يدها بعد ذلك لم يكن بناء على عقد التوريد 
بل كان تنفيذ] لأمر الضبط الصادر عن هذا المسلى 
من مفتش ىة مدية القاهرة والمؤيد من قاضى 
محكلة السبدة زينب . ولماكان الح؟ المطعون فيه 
قد أقر الحم الاتدائى على ماقضى به من إازام 
الطاعنة بثمن ماثبت من التحليل صلاحيته من 
المسلى موضوع- الرسالة الأولى تأسيساً على أن 
د تسلم المدعيين لهذا.القدر ( الذى ثبث 
صلاحيته) لمستشفى القصر العينى يعتبر تسلما صميحاً 
للثتىء المببع يوجب على الشترى أداء الم إن المتفق 
علية بعد أن ثبت خلاو الدىء البيع من الغش 


مدلل 


ومطابقته للمواصفات المتفق علما » . وكان|استفاد 
من إقرار المطعون عليه الآخر ومورث باقى 
المطعون علهم ‏ على ماسبق ببائه ‏ أن السلى ' 
موضوع الرسالة الأولى قد استيدل به غيره يقبولهما 
ورضاهماعقب توريدةولسليمةه لإدارةالستشفى. 
فإن هذا السلى لم يعد هو البيع الدَى تدم الطاعنة 
بأداء ثمنه طبقاً لعقد التوريد . لماكان ذلك فإن 
الحم المذ كور وقد أسس قضاءه على هذا الفهم 
الخاطىء يكون مخالفاً للقانون بما يتعين نقضه لهذا 
السب دون حاجة لبحث السبب الآخر من 
سبى الطعن » . 

( القضية رقم 84؟ سنة 4؟ ف رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد وعمان رمزى وابراهمعثان 
.بوسف والحسينى الموضى وتمد رفعت المستشارين ٠)‏ 


فض 
١١‏ دلسمير سنة ١504‏ 

| س جارك . الرسوم بقاون رقيهه لستقوع؟؟ ١‏ 
لاير غير ترخيس من وزير الالية تصدير الحاصلات 
والبضائم امبيئة بالجدول امرفق به . إجازته لوزير المالية 
تعديل هذا الجدول بقرار منه . القرار الوزارى اه 
أضاف « النقود والأوراق المالية المصرية والأجنبية ». 
تطبيق الحم لمر سوم علحقيه على النقو د الذهبية ٠‏ تيح 
فيا انتهى إليه ولو ذكر خطأ أنها من المعادن المصنوعة 
الواردة فى الجدول الأول . 
. المادة + من اللامة :نس على 
حزاءين , الصادرة والغرامة . هذه الآخيرة وحدها في 
التق تفترض خضوع البضاعة الهربة للرسم . 

حى ب جارك . التهريب والتصديروئاولة الاخراج 
فى تعبير التعسربعات الجركية . لايعد من الأنمال الجنائية 
التى يتحدد الشروع فيا على ضوء اللادة م 4ع , 

و - جارك . المادة 4١‏ من اللاحة الخركية ٠‏ 
مناط تطبيقها . 

هر - جارك «دتغالفات المهوريب». - 8 أسلوب 
كاف » . استخلاس الح لتوائر أية النهريب من 
الأقمال الى حصيرها استخلاصاً سائئاً . لالصور . 


نه لشم جارك 


١ 


العدد الناسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


و- جارك . أوامر الحفظ 
النى تصدرها النيابة بوصفها ساطة حقيق فى نطاق اتصال 
القوائين النائية بالونائم الطروحة علمها ٠‏ لجذه الأوامر 
ما للأحكام من قوة الأمر القغفى . إمتداد ساطة قانون 
كير س من غير القوانين الجنائية - على الواقعة . 
أمر الحفظ لاوز تلك القوة ولايحول درن طرح العزاع 
فى صو رته الثانية على المهة الأخرى ذات الاختصاص 
القضاق . علة ذلك . 


الميادىء الما أو ني 


قوة الأمر المقفى . 


أ نص المرسوم بقانون دق ,مهلسنة 
ومو( على أنه لاجوز بغير ترخيص *نوزير 
المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة 
بالجدول المرفق به وأجاز لوزير المالية تعديل 
هذا الجدولبقرار منه فصدر القرار الوزارى 

دق | 184 عن مابو سنة ١4.‏ بإضافة 
«النقود والأوراق المالية المصرية والاجنيية, 
إلىتلك الخاص لات الحظور تصدير ها أوحاولة 
إخراجبا بغير ترخيص ء وإذن فتى كانت 
النقيجة التى خاص إليها الك المطعون فيهمن 
وجوب تطبيق هذا المرسوم بقانون بملحقيه 
المشتملين على المعادن المصنوعةوعل النقود 
صححة قانونا ‏ فإن اعتبار الحكم المذكور 
النقود الذهبية خطأ من المعادن المصنوعة 
الواردة بالملحق الأو ل لايعيبه متى كان ثم نص 
في جدول لا<ق يبرره ويصاح سيدا ذا 
الاعتبار . 

؟ - تنص المادةمم من اللائحة المركية 
علىجراء بن :أو خا المصادرة. وثانهما الغرامة, 
وهذه الآخيرةو حدهاه الى تفترض خضوع 
البضاعة المهربة لارسم لأنها تتحدد على أساسه 
أما المصادرة فلا تفترض ذلك ولا يستادمه 


نص المادة الثالثة من المرسموم بقانون دقرم 
لسنة ومو( . 

م ما عبرت عنه التشر بعات الجركية 
بالتبريب والتصدير وحاولة الاخراج لا يعد 
من الأفعال الجنائية التى يتحدد الشمروع فيها 
على ضوء المادة مع من قانون العقوبات » . 
وإذن فلا عل للتحدى بنص الادة المذكورة 
ف هذا الخصوص 5 : 

- مناط تطبيق المادة .ع من اللاتحة - 
الجركية ‏ كاهو باد من نصها أن لا يكون 
يت سوى بجرد مخالفة لإجراءات التوريد 
أو التصدير التى أوجب الشارع مراعاتها حتى 
بالنسبة للبضائع اتى لا تخضع لرسوم دون أن 
يكون فى الآمر تمريب أو محاولة لإخراج 
تلك البضائع . 

ه - إذا كان السك قد استخلص من 
كون الطاعن ناجراً لا يخ عليه أن الذهب 
محظور إصداره إلى الخارج بغير ثر خخيص سابق 
من وزارة المالية ومن اجتيازه الدائرة اججمركية 
عخفياً فى جيوبه قراطيس الجنيبات الذهبية 
وانتهازه فرصة اشتغال رجال اهرك بتفتيش 
شخص آخر وففدخوله خلسة دون أن يقدم 
نفسه لم ويكشف عما حمله . استخلص من 
ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تريب 
الذهب إلى الخسارج بشتى الطرق والوسائل 
الميسورة داخ ل الميناء :وكان استخلاص الحم 
لتوافر نيةالتهر يبمن هذه الا فعال الت حصرها 
سائغاً , فان النعى عليه فىهذا الصدد بالقدور 
يكو غير سديد . 


د - أوام الحفظ التى تصدرها النيابة 
العامة بوصفيها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى 
نطاق [تصال القوانين الجنائية بالوقائع 
الما روحة عايها مما يسبغ على تلك الآوام فى 
هذه الحالة م| لللأحكاممن قوةالامى المقضى . 
إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق 
الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية عتد إلبها 
ملطات قانان اغر. جح من قير القرانين 
الجنائية ‏ فإن أمى الحفظ لاحوز ثلك القوة 
ولا حول دون طرح النزاع فى صوره الثانية 
على الجبة الأخرى ذات الاختصاص القضاق 
إذ م يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى 
انطباقغي ر الوا نين الجنائية أو إعمال نصوصبها » 
وإذنف كان الواقع فى الدعوى أنه إثردخول 
الطاعن إلى هيناء بور سعيد اعترضه رجال 
المارك وقاموا بتفتيشه فعيرو! معه على أ كياس 
محتوية على نقود ذهبية ؤكان من جراء ذلك 
أن قام بوليس اليناء بالتحقيق معه وقيدت 


الواقعة جنحة ولما عرض الآ على النيابة 


وصفت الواقعة بالموادهولارة من ق١٠م‏ سننة 
40 روالمادتين+و؟ منقرار وزير اخاليةاه 
سنة 14 المعدل بالقرار عه سمنة 1949 ثم 
أصدرت فيها قراراً بالحفظ لعدم الجناية . ثم 
رأت مصلحة المارك التى عثلبا المطعون عليهما 
محاكته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود 
الذهبية سالفة الدكر بالتطبيق لليادة الثالثةمن 
ف و سنة ومو( والمواد عم وما بعدها من 
اللائمة الجركية , فإنه لا شأن للقانون الجناق 
المثمار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة 

الحركية إلى الطاعن ولا بما تصدره فى هذا 


فد 


النطاق من جراء هو المصادرة الى لا تعتير 
عقوية بالمنى المقصود ف القوانين الجنائية » 
ومن ثم يكون أم اليابة بالحفظ قطعيا لعدم 
تأئيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين 
الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يعند أثر 
الحفظ إلى ماعداها ولا يكون لقراراتها فوة 
الآمر المقضى فما يحاوز هذا النطاق . 

امار 

«... حيث إن الطاعن بشعى فى السبب 
الأول على الحم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله وفى ذلك بقول إن هذا ١‏ 
أقام قضاءه يتأبيد الحم الاتدا على نظر حاصله 
ثبوت مقارفته الشروع فى تمهريب ذهب إلى 
الخارج وأنه حقيق ععاقبته عن ذلك بالمادتين 
الأولىوالثالثة من المرسوميقانون جره سنة و١‏ 
والمادتين «#سووم فقرة ثانية من اللاحة اجركية 
وهذا النظر فى رأى الطاعن ينطوى على خطأ فى 
نطيق القانون وتأويله ٠:‏ أولا الأنه ليس 
كرحا ماذهب إليه الحم المطعون فيه من أن 
عبارة « المعادن اأصنوعة 6 الواردة بالحدول 
المرافق للمرسوم بتقانون .ره سلة .هم تنصرف إلى 
الجنبات الذهبية . ثانا لأنه ليس ححا 
في القانون اعتاد الم فى قضائه على الادتين 
عسو ؤم من اللاحة المركية لأن مناط تطبيقهما 
أن يكون الماك موضوع الأهريب نما الستحق عنه 


رسوم وارد أو صادر وليس هذا شأن النقود 


الذهبية عملا بنص المادة التاسعة من نفس اللاحة 
والمعدلة بالقانون رقم حم سنة بسو ١‏ , ثالث 
لأن التي المطعون فيه قد خالف القول الصحيح 
فى حقق الشروع فى الجرعة حين رأى فى مجرد 
وجود الطاعن داخل المنطقة الجركية حاملا نقودا 
ذهبية دون إخطار عنها ما يقيم عليه جرعة 


ُفدد 


الشروع فى الهريب فىيحان أن هذا الفعل لو صح 
لا يعدو أن يكون مرى الأعمال التحضيرية. 
راعاً ا ولأنه مع افتراض أن ما وقع منه يعتير 
شمروعآ وأنه معاقب عليه باللانحة الجركية فإن 
العقوبة ماكان يصح أن تتحاوز الغرامة المنصوص 
عليبا فى المادة ٠غ‏ من تلك اللاحة التى تتناول 
حالة الشروع « فى التوريد أو التصدير بطريقة 
مخالفة القواعد القررة ولو فما مختص بالبضائع 
العفاة فى رسوم الوارد والصادر ») . 


م وححث إن النعى بما ورد فى الوجه الأول 
غير مجد ذلك أن الرسوم بقانون رةٍ مه سنة 
ومو( نص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من 
وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبيئة 
بالجدول المرفق به وأجاز لوزير الالية تعديلهذا 
الجدول بشرار منه تصدر القرار الوزارى باه 
امايو سنة ١4.4٠‏ (بإضافة التقود والأوداق 
الالية المصرية والأجنبية » إلى تلك الحاصلات 
المحظور تصديبرها أومحاولة إخراجها بغير ترخيص 
فتكون النتبجة الى خلص إلبها الح الطعون 
فيه من وجوب تطبيق هذا المرسوم بقانون 
بملحقيه المشتملين على المعادن الصنوعة وعلى اللقود 
صصحة' قانوناً لأن اعتبار الح؟ الم ذ كور النقود 
الدهبية خطأ في المعادن المصنوعة الواردة بالملجق 
الأول لا بعبه ولا ستوجب نقضه مق كان مة 
نص فى جدول لاحق ببرره ويصلح سندا لمذا 
الاعثبار . 

ا وحدث إن ما ذهب إلبه الطاعن في الربط 
بين مصادرة البضاعة المهربة وبين ضرورة فرض 
رسوم وارد أو صادر علها استناداً منه إلى نص 
المادة م من اللائمحة الجركة.هذا الول مردود 


.بأن المادة المذكورة تنص على جزاءين : أوهما . 


الصادرة . وثانهما ‏ الغرامة . وهذه الأخيرة 


العدد التاسع - السنة التاسعة والثلاثون 


م 00 


وحدها هى الق' تفترض خضوع البضاعة المهرية 
للرسم لأنها تتحدد على أساسه أما المصادرة فلا 
تفترض ذلك ولا يستازمه نص المادة الثالثة من 
مرسوم ق ره لسئة ١9885.‏ . 1 
وحيبث إن ما بنعاه الطاعن من محالفة 
الحم للقانون إذ اعترمجرد وجود الطاعئداخل 
النطقة المجركة حاملا تقوداً ذهبية مكونا لريمة 
الشمروع ف التبريب مع أنه ليس من شأن ذلك 
فى رأى الطاعن أن يؤدى فوراً ومباششرة إلى 
ارتكاب الجريمة . هذا النمى مردود بأن ماعيرت 
عنهالتشمريعات الجركية بالنهريبوالتصدير ومحاولة 
الإخراج لا بعد من الأفعال الجمائية التى يتحدد 
الشسروع فها على صُوء المادة هغ من قائرت 
العقوبات فلا عمل للتحدى بنص المادة المذ كورة 
فى هذا الخصوص .5 أن النعى بما ورد فىالوجه 
الرأبعمر دود هو الآخر بأنمناط تطبيق المادة٠غ‏ 


. من اللاحة الخركية كا هو باد من نصها ‏ 


أن لا يكون نمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات 
التوريد أوالتصدير التى أوجب الشارع مراعاتها 
حت بالنسبة للبضائع الى لا مخضع لرسوم ودون” 
أن يكون في الأعس مبريب أو محاولة لإخراج 
تلك البضائع . 

« وحبث إن الطاعن يقيم طعنه بعد ذلك على 
بطلان الحم لفصور التسبيب ولاستناده إلى 
ما مالف الثابت في الأوراق والتحقيقات ولعدم 
الرد على دفاع جوهرى وفى ذلك يقول : أولا - 
أن الحج قد خلا مئ الاعتبارات الثتة لانعقاد 
نيته على التبريب وببان ما وقع منه من أفعال 
مادية من شأئها أن تؤدى مباشرة إلى وقوع 
هذا الفعل . ثانا أن الحيج 
استخلص من امتناع الطاعن عن إبداء دفاعه أمام 
رجال الار ك ما يرر إطراح ذلك الدفاع فى حين 


قضاء حمكة اللتقض الدنية 


أن ذلك ٠يرجع‏ إلى ما رآه من اتتفاء صلاحيتهم 
لإثباته وقد كانوا يتنازعون فما ينهم على الكافأة 
الستحقة عن هذا الضبط . ثالناً ‏ أن | 

لم برد على ما نمسك به من أنه لم يكن هناك 
بواخر مسافرة يوم ضبطه مستدلا على ذلك بما 
ورد شرار الحفظ الصادر مئ الثابة من عدم 
شبوت قيام صلة بين الطاعن وبين أحد المسافرين 


بومذاك . م أغفل الرد على ما سك به من 


عدم جواز محاكته أمام اللجنة الجركة استناداً 
إلى أن النيابة أصدرت قرار؟ محفظ الدعوى 
العمومية قبله لعدم الجناية وأن هذا القرار مازال 
قأئمآً لم يلغه النائب العام وأن الواقعة السندة إلى 
الطاعن واحدة فى الخالين . واللجنة الحركية 
هيئة ذات الختصاص قضاتى ولقرار الحفظ 
ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . والدفع به من 
النظام العام فلم يعن الحسم الطعون فيه بالرد على 
هذا الدفاع . 

« وحيث إنه لما كان الحم الاتدائى الذى 


أحال الحي المطعون فه إلى أسبابه قد استخلص ١‏ 


من كون الطاعن تاجراً لا عمق عليه أن اللهب 
محظور إصداره إلى الخارج بغير ترخيص سابق 
من وزارة المالية ومن اجتبازه الدائرة الجركية 
عنفياً فجيوبه قراطيس اللنهات الذهبية واتهازه 
فرصة اشتغال الباب رقم ٠‏ بتفتيش:شخص آآخر 
وفى دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لرجال 
الجرك ويكشف لم عما محمله استخلص من 
ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تهريب الذهب 
إلى الخارج بشق الطرق والوسائل اليسورة 
داخل اليناء وكان استخلاص الحسم لنوافر نية 
التهريب من هذه الأفعال التى حصرها سائنا.فإن 
النعى على الحم فى هذا الصدد بالقصور يكون 
غير سديد ١‏ أما عن إطراح الحم دفاع الطاعن 


يفدنلا 


فى خصوص امتناعه عن إبداء أقواله لرجال 
مارك والأخذ بشبادة هؤلاء دون أفوال شاهد 
الننى فإن الموازنة بين أدلة الثبوت والنئى وتقدير 
مدى كفايتها ودلالها هو من إطلاقات قاضى 
الوضوع . 

« وحيث إنه عن النعى بإغفال الرد على 
ما نمسك به الطاعن من أنه لم يكن هناك بواخر 
فى اليناء يوم صبظه مستدلا على ذلك عا أسنده 
إلى أسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة فى 
الجنحة م. اسنة 25 قسم الينا من أنه لم ثبت 
وجود صلة بينه وبين أحد المسافرين دومذاك فان 
هذا النعى مردود بأنه فشلا عن أن ما يسنده إلى 
القرار لابنق وجود البواخر فىالميناء فان الطاعن 
م يقدم صورة وسمية لمذا القرار ومن ثم يكون 
نعيه عارياً من الدليل ' 

« وحيث إنه بالنسبة لما يتمسك به الطاعن 
من عدم جواز نظر الذعوى أمام الاجنة الخركية 
بعد صدور أمر النيابة محفظ التحفيق قطعياً لعدم 
الجنابة . ويقاء هذا الأمر قاعاً بغير إلغاء ء فانهذا 
الدفع مردود بأن الحم الايتدائى الذى أحال 
إله الحم المطعون فيه قد تناوله بالرد « بأن 
حفظ النياية العمومية للدعوى اعدم انطباق الواقعة 
على القانون دتم ١‏ لسنة باع.ة1 لا يكون له 
أثر على سلطان اللحنة الجركية طالما أن الأخيرة 
إكا تستعمل حقوقبا الخولة لما بالأمر العالى 
الصادر من نوقير سنئة 1و١‏ والمرسوم بقانون 
رقم جه لسنة .هنو١‏ مع ثبوت توافر اختصاصها 
فى شأن التزاع الطروح فلا يحول الحفظ بين 
اللحنة وبين محا كذ الطاعن». وهذا الذى أورده 
المج يح فى القانون . ذلك أن القانون رقم 


' عم لسنة 4و١‏ قاصر صل تنظيم الرقابة على 


تمنال 


عمليات النقد للصرفية واستيراد وتصدير أوراق 
التقد وحظر التعامل فى الأجنى منها. ثم صدر 
القرار الوزارى الرقم ع بوليه سنة لاعةا 
بالشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ هذا القانون 
3 أن الأمر العسكرى ع؟ لسنة م144 إنما 
محظر على المسافرين إلى الخارج أن محماوا معهم 
بغير رخص تقوداً أو قما مالية تزيد عن القدر 
المسموح به بالقرار السابق فلا تتدرج الواقعة 
السندة إلىالطاعن نحت نصوص هذين التشريعين. 

« وحيث إن أوامر الحفظ الق تصدرها 
النبابة يوصفها سلطة تحقيق إتما تصدر عنها فى 
'نطاق اتصال القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة 
عليها مما سبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة 
ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذ 
كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته 
النيابة لأسباب قانونية متد إليها سلطان قانون 
آخر س من غير القوانين المنائية ل فان أمر 
الحفظ لا محوز تلك القوة ولا حول دون طرح 
الْزْاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات 
الاختصاص القضائى إذ لم يكن للنياية أصلا ولاءة 
الحث فى مدى انطباق غير القوانين الحنائية أو 
إعمال تصوصبا . 

« وحيث إن الثابت من الشهادة القدمة من 
الطاعن أن النيابة العمومية أصدرت أمرها محدظ 


الدعوى بو صفها جاعدة بالمواد »' و /لاوهة من ق. 


٠م‏ لسئة ١907‏ والمادتين > ول”ا من قرار وزير 
الالة رقم ١ه‏ لسنة /0غ5١‏ العدل بالقرار دم 


#ه لتئنة .وو وذلك لعدم الجناية ويبين من 


ذلك أنه لا شأن للقانون الْنائى المشار إليه فى 
وصف النيابة با أسندته الاحنة الجركة إلى 


الطاعن بالتطبيق المادة الثالثة من قكرة لسنة 2 


بهن ؤ والمواد سم ومابعدها من اللانحة الجركة 
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العدد التاسعم - السنة التاسعة والثلاثون 


ولا عا تصدره الاجنة فى هذا النطاق ”من حجزاء 
هو المصادرة الى لا تعتير عقوية باللعنى المقصود فى 
القوانين المنائية ‏ وعلى ذلك يكون أمر النباءة 
بالحفظ قطعيا لعدم تأئيم الواقعة نما صدر عنها فى 
نطاق القوانين المنائية التى تتحدد بها ولابتها 
فلا عتد أثر الحفظ إلى ماعداها ولا يبكون 
لقراراتها قوةالأمر اللقغى فمامحاوز هذا النطاق. 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعدن. الرفض ١6‏ ْ 
( القضية رقم هه سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد وعمّان رمزى واأسينى 
العوضى وته رفعءت وعياسى حلمى سلطانالمستشارين ). 


يق 
١١‏ دلسمين سنة مهو١‏ 
| ضرائب . « ضعريبة الأرباح التجارية 
والصناعية » . الأفراد الذرين يشترون عادة لمسامهمالمقارات 
بقصد بعها * مئاط فر ض الضريءة عليهم * بوث تكرار 
عمليات الفمراه والبيم خلال السئة الفسريبية ٠‏ غيرلازم ٠‏ 
نس ضرائب . « ضيريبة الأرباح التجارية 
والصناعية » ٠‏ العبرة فى خضوع أرباح العمليات السابقة 
أضمريبة الأرباحالتجارية والصناعية م بطديعة الاستغلال 
لا بصفة الستغل١‏ 00000 
المبادىء القانونية 
١‏ أخضعت الفقرة السابعة من المادة 
ام من القانرن رقم ١6‏ لسنة وم؟١‏ » قبل 
تعد يلها بالقانون ردقم 1515 أسئة سه 
« الأفراد الذين يشسترون عادة لحسام . 
العقار أت بقصيد بيعب 3 ضر 5 الآر باح 


التجارية والصناعية لما ينطوى عليه القيام 


هذه الاعمال من قصد تحفيق الريح عن طريق 
المضار به و جعل مزاط شُ ص العضر 5 عليهم 
توافر ركن الاعتياد. 0 أما القول بأنه سعين 


قضاء محمكة النقض المدنية 


هااا 


الوم كار عمليات الشراء والبيع خلال 
السنة الضريبية الى كدق فها آلر َ #ردود 
أولا كيان المشرع لم يحدد لتوافر ركن 
الاعتياد أجلا معيئاً بل أطلق النص ما يستفاد 
منه إمكان استخلاص هذا التوافر من جموع 
الظروف القاعة فى كل -الة على حدة. ومردود 
ادا يان مدا بنورة سوب السوصض 
عليه فى المادة. 1 من القانون ر لم 
.9 لم يقصد به سوى تعبين فترة الحاسبة 

على الضريبة واستقلال كل سنة محساباتها . 
اتن فى كن كان أسات الحكم المطعون 
فبه أنه أقام قضاءه بإخضاع الأرباح التى حققبا 
الطاعن خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية على ما ثبت لديه من الآدلة 
السائْعة الىأو ردها من أنه اعتاد شر اءالعقارات 
بنية بيعبا وبقصد الربح مما خرجبا عن كونبا 
مجرد عمليات عرضية قصد بها مجرد توظيف 
المالواستياره وكان إثبات توافر ركن الاعتياد 
من المسائل المتصلة بالوقائع والى تستقل 
بتقديرها محكمة الموضوع 1 كان ذلك فإنها 
إذ أخضعت الأرياح النى حققها الطاعن ننيجة 


4 أسئة 


لنشاطه من اعتياده شراء العقارات بقصد 
بيعها لم تخطىء فى تطبيق القانون . 

؟ ‏ العبرة فى خضوع أرباح عمليات 
دراة النشازات بنية إنائة يها ويقضن 
المضارية ‏ لضزيبة الأرباح التجارية 
والصناعية متى توافر ركن الاعتياد هى بطبيعة 
الاستغلال لا بصفة المستغل الآمر الذى 
حدا بالمشرع إلى تقرير حك خخاص بما بغض 


النظر عما إذاكانت هذه العمايات تحارية أو 
مدنية وبغض النظر عما إذا كان من قام بها 
اجا اواعير تابر 

امير 

... من حيث إن الطعن يوم على سدبين : 
حاصل أولما ‏ أن الحسم الطعون فيه إذ قضى 
إعتبار الطاعن خاضعآ للضريسة على الأرباح 
التحارية والصناعية قد أخطأ فى تطبيق القانون ‏ 
ذلك أن هذه الضربية إنما تفرض على الدخل 
وحده وهو النايج اللدورى أو القابل للدورية من 
مصدر قابل للبقاء ولا تتعداه إلى رأس امال وإذا 
كان الطاعن لم ترف مهنة شعراء وسع العقارات 
ول يتكرر منه أى شراء وبيع فى سنة واحدة فإن 
الأد باح التى حققها نتيجة لهذه العمليات فى سئوات 
النزاع لا تكون إلا أرباحاً عرضية أو زيادة فى 
رأس الال نما لا يجوز معه اعتبارها دخلا خضع 
للضرية . . 

«ومنحيثإنهسين من مطالعة الحم الطعون 
فبه أنه استعرض العمليات التى قام مها الطاعن من 
شراء ويسع العقارات خلال بسنوات الزاع 
استمدادا من أوراق الدعوى وتقربر الخير 
وأئت المج أن الطاعئ في سبة 1ئ.وا باع من 
هذه العقارات منزلين دب فهما 11٠١‏ جنيه كا 
باع ستة قراريط فى مل ثالث بلغ ربحه منه ١5‏ 
حننهآ ت وأنه فى سنة »ع4ؤ قام بإنشاء عملة 
مخابيء زفق كقاول من الباطن وبلغ رعه من 
هذه المملية يرلا جنا و .0؟ ملما وأثه فى 
سنة ممع ١4‏ باع منزلين كا باع ثلاث قطع من 
الأرض الفضاء وقد بلغ رمحه من هذه الصققات 
ألنم جنا وأنه فى سنة مع.ه؟ باع ثلاثة منازل 
بلغ رمحه منها . ونم جنيها وبعد هذا الاستعراض 
أورد المحم بأسبابه ما بأ : 


0) 


اضمننل 


العدد الاسم السنة التاسعة والثلاثون 


ا 


« وحيث إنه من استقراء وقائع الببع والثعراء 
على الحو الثابت فى الأوراق وفى مذكرة 
الستأنف الى تقدم بها إلى الخير سين أن الستأنف 
كان يشترى الأرض الفضاء ويببع بعضها بعد أن 
حقق فيا رغا ويم على البعض الآخر منازل 
بيعبا بعد إعام بنائها ‏ مزل رتم م١‏ شارع 
ابن هنس منزل رتم > عطفة توبار - مكل 
دم 4 شارع نور الظلام -- منزل دم ١١‏ 
شارع سلامة حجازى - منزل ادم > شارع 
مصطق سامى . و عندما اشترىالستأئف النزل رقم 
٠‏ شارع عمد على قام بإصلاحه وتوسيعه قبل أن 
يقوم يبيعه . وحيث إن ماقام به الستائف ملل 
الصورة التقدمة إن دل على ثىء فإيما يدل على أنه 
' احترف شراء الأراخى وببعها بعد إقامة مبان 
علها والإفادة من هذه العمليات بعد ذلك وأنه 
كان يشترى النازل لإصلاحها ونحسينها ليزيد من 
قيمتها ويتتفع بما نيه من زيادة فى منها فهو 
لايشترى العقارات ليبقيبا على وجه الدوام 
والاستمرار وإتما لتعمرف فيها ويشترى غيرها . 
وحيث إن ماقام به لاستأنف من عملية إنشاء 
مخابىء زفق إنما كان فى نطاق عمله الذى احترفه 
وهو إقامة للباتى © . 
ووم حي إن المادة م من القانون دم 1 
لسنة .وم التى ممتي واقعة الدعوى قبل تعديلها 
بالقانون رقم ١45‏ لسنة ١96.‏ قد أخضعت فى 
ققرتها الرابعة « الأفراد الدين يشثرون عادة 
لحسامهم العقارات بقصد ببعها 4 اضريبة الأدباح 
التجارية والصناعية لما ينطوى عليه القيام هذه 
الأعمال من قصد محقيق الربح عن طريق امضارية . 
وجمل مناط فرض الضريبة عليهم توافر دكن 
الاعشياد س ولا محل للا ذهب إلبه الطاعن من 
أنه يتعين ثبوت تكرار تمليات الشراء والبيع 
خلال السئة الضريبية التق تحقق فيها الري . ذلك 


5 


أن هذا الاعتراض مردود أولا بأن الشرع لم محدد 
لتوافر ركن الاعتاد أجلا معيناً بل أطلق'النص 
بما يستفاد منه إمكان استخلاص هذا التوافر من 
جموع الظروف القائمة فى كل حالة على حدة . 
ومردود ثانيآ ‏ بأن مبداأ سنوية الضريبة 
التصوض عليه فى الادة بم" من القانون رمم ١‏ 
لسنة م١‏ لم بقصد به سوى تعيين فترة المحاسة 
على الضريبة واستقلال كل سنة بحساباها . 
ولا كان يبين من أسباب الحم الطعون فيه الى 
سبقت الإشارة إليها أنه أقام قضاءه بإخضاع 
الأرباح التى <ققها الطاعن خلال سنوات التزاع 
لغرية الأر باح التجارية والصناعية على ماثبت 
لديه من الأدلة السائغة الى أوردها من أنه اعتاد 
شراء العقارات بنية بيعها وبقصد الريع ما مخرجها . 
عن كونها مجرد عمليات عرضية قصد بها مجرد 
توظيف الال واستثاره . وكان إثبات توافر دكن 
الاعتياد من المسائل المتصلة بالوقائع والتى تستقل 
بتقديرها محكة الموضوع - لما كان ذلك فإنها 
إذ أخضعت الأرباح القى حققها الطاعن نتيحة 
لنشاطه من اعتياده شيراءً العقارات بقصد بيعبا لم 
مخطىء فى تطبيق القانون - هما يتعين معه رقض 


هذا السبب . 


«ومن حيثإن السب الثالى يتحصلفما ينعى 
الطاعن ع مني الطمون فيه من خط أذ 
في تطبيق القانون ‏ وذلك تأسيساً على أن 
محكة الموضوع بعد أن قررت فى حكمها القهيدى 
أن ضربة الأدباح التجارية والصناعية بطبيعتها 
ضرمة سنوية انزع عدم عله بذانها 
يل تسرى على'مقدار صافى الأرباح الق نيما 
المحول فى السئة بأ كلها منظوراً د 
لاتحزأ عن جنيع نشاطه الذى بشع فى متناول 
الضريبة عادت وعند قضائها فى الموضوع وغفلت 
عما قررته من ذلك وقضت مخضوع الطاعن 


قضاء حسكة النتقض المدئية 


يفدن 


السس و سصبب ب سس ا ةي يه 


الضريبة على أساس عملياته الختلفة مع أنمها متفرقة 
فى سنوات الناع ومع أنه ليس بتاجر . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود: 
أولا ‏ بأنه يبين من أسباب الحدي المطعورن 
فيه التى سبعت الإشارة إِليها عند مناقشة السبب 
الأول أنه لم مخالف مبدأ سنوية الضريبة بل التزم 
هذه القاعدة ذلك أن الحم بعد أن انتبى من 
إثبات توافر ركن اعتياد الطاعن شعراء العقارات 
بنية إعادة بيعها وبقصد المضاربة عين أرباحه عن 
كل سنة من سنى النزاع وأوضح الأسباب الى من 
أجلها اعتير كافة العمليات عت لمسابه الخاص ثم 
قدر الضرمة على صافى أرباحه فى كل سنة على 
حدة . ومردود ثائيآً ‏ بأن المبرة فى خشوع 
هذا النوع من العمليات لضربة الأرباح التجارية 
والصناعية مق توافر ركن الاعتياد هى بطبيعة 
الاستفلال لا بصفة الستغل الأمر الذى حدا 
بالمشرع إلى تقرير حك خاص بها بغض النظر'عما 
إذا كانت هذه العمليات نجارية أو مدنة وبغض 
النظر عما إذا كانمنقام مها تاجراً أو غير تاجر . 

« ومن حيث إنه سين من جنيع ما تقدم أن 
الطعن على غير أساس متعين الرفض » . 

( القضية رقم ١45‏ سئة 14؟ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس المكلة وود 


عياد وعمان رءزى ومحمد زعفراتق سالم ود رفعت 
المستشارين ( . 


كفنا 
١‏ دلسمير سنة م0١‏ 


يجاب - بيع ٠‏ كل قبول ينطوى على ما يعدل ف الإيجاب 
يكون عثابة إيجاب جديد .م 57 مدى. 


كان الرأى مستقر إلى ماقبل العمل 


بالقانون المدنى الجديد على أ نكل قبولينطوى 
على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيماب 
جديل اوهوها ره المشرع بما نص عليه فى 
المادة 1 من القانو نَ المذكو رء وإذن فتىكان 
قبول الشركة المطمو ن عليها وقد اقترن بشرط 
جديد لم يتضمنه إيحاب الشركة الطاعنة يعتبر 
رفضا لهذا الإيحاب ولا يتلاق معه فلا بت 
به التعاقد بينهما . .فإن الحم المطعون فيه 
وقد انتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة ٠‏ 
الطاعنة والشركة المطءون عليها موجب هذا 
القبول وقضى عسئواية الشركة عن“ فسخه 
بكو ن هذا الحم قد خالف القانون مما انساق 
إليه من خالفته للثابت فى أوراق الدعورئى 
متعين لذلك نقضه . 


اممو 

« ... حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحم 
الطعون فيه عثالفته للقانون وللثاءت فى أوراق 
الدعوى . ذلك أنالحم قرر أن الطمون عليها م 
تعلق قبولما الرسلإلى الطاعنة بتارريعه ١أغسطس‏ 
9 على شرط حصول هذه الأخيرة على 
تراخيص الاستيراد وإعا كل ما طليته منها فى هذا 
الخطاب هو قيامها باستيفاء الإجراءات الشسكلية 
لاستصدار هذه التراخيص فامتتعت عن ذلك 
وانتهى الح من هذا الفهم الخاطىء. إلى القول 
عطابقة القبول للامحاب وقيام التعاقد بين الطاعنة 
وألطءون علها نتبحة لذلك ومساءلة-الطاعنة عن 
فسخه فى حين أن الثابت من صيغة هذا القبول 
ومن خطابى الطعون علها إلى الطاعنة بتاريى 
89 »2 5؟ من أغسطس ١544‏ ومن عريضة 
دعواها الارتدائية وصحفة استثنافها أنها علقت 


ااا 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قولها على حصول الطاعنة على تراخيص الاستيراد 
وهذا الول وقد علق على الشرط الذكور الى 
م برد له ذكر فى إنجاب الطاعنة الثابت فى 
الخطابين التبادلين بينها وبين الطمون علييا في 
قال لا يتلاق مع ذلك الإيجاب خلافاً 
لا انتبى إليه الحم الطمون فبه ‏ إذ يعتبر طبقا 
لنص للادة 5بة من القانون امدتى رفضا له لاينمققد 
به الاتفاق ولا يتم به التعاقد وإذ لم ينعقد العقد 
فلا اتقساخ فيه الأعس الدى تلتنى ممه السئولية 
اللوجبة للتعويض بسبب التكول عن تنفيذه . 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على خطاب 
الشركة الطعون علبها إلى الشركة الطاعنة بتارم 
مان رد على عرضها الوارد فى خطاب 
ماه أنه تضمن ما يأى : « تثبت لم 
محادئتنا الشفوية اليوم صباحاً وأثنا نوافق على 
شراء ٠.٠١؟!١‏ دولار أصيى وفقاً لشروطج 
أننا مخصص هذه الدولارات لشسراء بضائع 
.واردة موي الولايات التحدة وذلك بشرط أن 
تمنحنا وزارة المالة ترخصات استيراد لهذه 
البضائع ‏ وثرجو أن تبينوا لنا طريقة المصول 
على هذه الترخيصات لتنقوم فى الحال بالإجراءات 
اللازمة » كا سين من الاطلاع على خطاب الشركة 
الطعو نعليها إلى الشركةالطاعنة بتار 14 ١أغسطس‏ 
بشغبة١‏ أنه تضمن ما يأ : استامنا خطايع 
الؤرخ ١١‏ الجارى . وكا تبين من نص قبوانا 
خطابنا المؤرح م١‏ الجارى فإننا لا نلزم بأن تفتح 
لي الاعتاد الى عقابل قيمة ال 7٠٠١٠١.‏ ادولار 
أمريى حرة مع علاوة قدرها 76 بز من السعر 
الرسمى لببع الدولار بالبنوك فى مصر إلا « فى حالة 
إعام العملية» إن تدركون أن هذه الدولارات 
لا عكر إن استعالما إلا فى شراء بضائع واردة من 


الولايات التحدة الأمريكية ولذلك فإن العملية 
لا تعتير قد نمت إلا بعد الحصول على رخص 
الاستيراد الخاصة بها. . ومع ذلك فإننا على 
استعداد إذا رغبتم فى ذلك بأن نعطى لي منذ 
الآن ضمانآً صادراً من بنسك بفتح الاعتاد الحلى 
عقابل قيمة ال .. ..؟١‏ دولا ر كا سلف وذلك” 
عكزه الشول عن رحس :الامسكزاف الشانة 
بالبضائع المزمع شعراءها من الولايات التحدة 
الأمريكية بتلك الدولارات ... » وسين كذلك 
من الاطلاع على خطاب الشركة اللطعون علييا 
إلى الشركة الطاعنة تارم :؟م/ة9١‏ أنه 
تضمن ما يلى : « وصلنا الآن خطاب»م بتارم 
أمس وأننا على خلاف انام فما يتعلق عضمونه ولم 
يذكر فى أى حديث بيننا أنه عجرد قبول تفويضم 
وبغض النظر عن الحصول على رحخصة الاستيراد 
نازم بدفع علاوة قدرها ه؟ بز من مقابل قيمة 
ال ١١٠٠٠٠‏ دولار أمريكية ية وتصيم تلك العلاوة 
مكنسبة لتم فوراً وم يذكر سوى عبارة ( إعام 
العملية © ) والنى فهمناء وفيمتوه من هذه العبارة 
الحصول على إذن الاستيراد وهو أ ليس محتمل 
الشك بل هو متعلق عحرد إجراءات » . ومقاد " 
عبارات هذه الخطابات الثلاثة أن الشركة المطعون 
عليها تعلق قبولها دفع علاوة ال 50 ييز لاشركة 
الطاعنة على شرط حصولما على تراخيص استيراد 
البضاعة . 1 

( وحيث إنه بين من الاطلاع على خطاب 
الشركة المطعون عليها إلى الشركة الطاعنة 
المؤرخ ١9/18‏ المتضمن إمجاب الشركة 
الأخيرة أنه قد ورد فيه « إلاقاً باتفاقنا الشفوى . 
3 تنطرق آنا وشا بأن تشعواق الخالعت 
'تصرفنا ء ١9.٠٠٠.‏ دولار أمرييع للولايات المتحدة 
حرة مع علاوة ه؟ بز على سعر البيع الرسمى 


قضاء حمكة التقض الدنة 


للدولار بالبنوك على أن توافيم بالرد بوم الاثنين 
٠٠‏ الجارى وفى حالة إتعام العملية فيكون مفهومآ 
أن تتح لم اعتاد؟ محلياً بالقيمة المقابلة . ونرجو 
أن تثيتوا لنا هذا الخطاب و تقدم ل سالف 
الشكر وفائق التحبات » . ويبين من رد الشركة 
الطاعئة لاشركة المطعون عليها على هذا: الخطاب 
في نفس اليوم أنها قالت : « استلمنا خطايم بتارم 
اليوم مخصوص التفويض الذى أعطناه ل بلغ 
٠...؟!‏ دولار أعسيكي للولايات التحدة وذلك 
بالشروط الواردة فيه ورد عليه ثبت لم 
موافقتنا على مضموته © وسان من عبارة هذين 
الخطابين التضمنين إمجاب الشركة الطاعنة أنه 
ليس فى أبهما أية إشارة إلى رخص الاستيراد 
أو تعيد الشركة الطاعنة باستصدارها . ولما كان 
الحم الطعون فيه قد أورد ما يأق : « دمن 
حيث إنه على ضوء ما تقدم يتعين. بحث حق 
المستأئفة ( الطاعنة ) فى فسخ القد وتقول 
المستأئفة في هذا الصدد إنه مستمد من التعديلات 
التى أدخلتها المستأنف عليها ( الطبون عليها ) 
فى اتفاق 8/م/5؛؟! عوجب خطابها المؤرخ 
وكلم/ة؛ةةا وذلك بأن علقت دفع قبمة 
الدولارات على حصولما على تراخيص الاستيراد 
وهو شرط جديد لم يكن حل قبول من الستأنفة 
عوجب الاتفاق الأول . . » وفى صدد مناقشة 
الحم للأساس الذى فسخت الطاعنة عقتضاه 
التعاقد قال ( إنه بالرجوع إلى -خطاب الستأنقفب 


عليها فى 6١/م/ة4.؟١‏ بين أنه لا وى شرطا 


جديدا بالمعنى الذى ذهبت إليه الستأئقة » ورتب 
الع على ذلك مطابقة القبول اأدى تضمنه خطاب 
ام للاجاب الذدىتضمنهخطابم١‏ أغسطس 
بوئة ١‏ وبالثالى قيام التعاقد بين الطاعنة والمطعون 
عليها ومساءلة الشركة الطاعنة عن فسخة ‏ لما 
كان ذلك » وكان الثابت مماسبق يانه أن شطاب 


احدنل 


الشركة المطعون عليها الؤرخ 55أ/ه/ةؤةا 
ها تضمن شرطا جديدا ميرد له ذكر فى إيجاب 
الشركة الطاعنة علقت عليه قبولما هو حصوها 
على تراخيص الاستيراد وكان الرأي مستقراً إلى 
ما قبل العمل بالقانون المدلى فى ١6‏ من أ كتوبر 
سنة ١48‏ على أن كل قبول ينطوى على 
ما يعدل فى الإبجاب يكون مثابة إنحاب جديد 
وهو ما أقره المشرع با نص عليه في المادة 5و 
مئ القانون المذكور. فإن قبول الشركة المطعون 
عليبا وقد اقترن شرط جديد لم يتضمنه إبجاب 
الشركة الطاعنة ستبر رفض ليذا الإبحاب 
ولا يتلاق معه فلا يتم .به التعاقد بينهما ويكون 
الحسك المطعون فيه وقد اننبى إلى قيام هذا التعاقد 
بين الشركة الطاعنة والششركة المطعون عليهبا 
بموجب هذا القبول وقفى بسثولية التمركة 
الطاعئة عن فسخه يكون هذا الحم قد خالف 
القانون عا انساق إليه من مخالفة لاثابت فى أوراق 
الدعوى ويتعين اذلك نقضه دون حاجة ابحث باق 
أسباب الطعن . 

« وحبث إن موطوع الدعوى صال للحك فيه. 

«وحيث إنه يبين ماسبق أن إنجاب الشركة 
الطاعنة الؤرخ 1445/4/١8‏ بأن تضم محت 
تصرف الشركة المطعون عليها مبلغ ١٠١٠٠٠١‏ 
دولاداً أمريكيآ لم يصادفه قبول من الشركة 
المطعون علييا في المبماد الحدد له وهو ١6‏ أغسطس 
بوع.ة! فلا يكون ثمة تعاقد ثم بينهما على هذه 


الصفقة وتكون الشركة الطاعنة فى حل من عدم 


تنفيذ ما تعبدت به في إبجابها المذ كور دون أن 
تكون عليها أية مسئولية قبل الشركة المطعون 
عليها عن ذلك ويكون امسج الستأنف وقد قضى 
عسو لية الشركة الطاعنة لهذا السيب فى غير محله 
وبتعين إلغاءه ورفض دعوى الشركة الطعون 


اا العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


عليها قبل الشركة الطاعنة مع إلزامها عصاريفها 
عن الدرجتين » .. 


لمانا 
١١‏ دلسمير سنة ه9١‏ 
اختصاص ٠‏ أعمال إداريةء حجر إدارى ٠‏ ضعرائب ٠‏ 
رفم الدعوى بعدم أحقية السكومة فى الطالبة بفروق 
ضريبة لللامى وببطلان الحجز الإدارى المتوقم م نأجلها. 
الختصاس الحا بالفصل فى هذه الدعوى ٠‏ 


المبدأ القانوق 

مت تبين أن الدعوى رفءت مه ن الطاعن 
الذى يدير دارا لاسينما بطلب الحم بعدم 
أحقية الحكومة فى اقتضاء فروق ضريبة 
الملاهى منه و يعدم الاعتداد بالحجز الادارى 
المتوقع من أجلها فإن تعرض امحكمة للفصل 
فما يطليه الطاءن لا ينطوى على مسأس بوعاء 
الضريبة أو بأمس إدارى يمتتنع على احا 5 لغاؤه 
أو تأويله لآن مقطع النزاع فى الدعوى هو 
: البت فى مسئولية الطاعن عن فروق الضريبة 
التى كان عليه أن تحصلها من الرواد مقتضى 


القانرن رفم هم لسنة مم؟١‏ ومدى مازو ميته , 


عا وماقد إستدعنه به الام هن حسم لاخللاف 
الذى يدور حو لتفسير قانون فرض الرسوم 
البلدية والرقنوم المنظم 'لاحكامه لبيان ما إذا 
كأن #صيل الرسوم مناجمبور يعد زيادة على 
المر ن الاصل لتذكرة الدخول أو لا يعد 

كذلك ما بمعل الثن اع فى حقيقته خار ع عن 
نطاق الامى الإدارىالذى تصدره الحسكومة 
فى سييل المصاحة العامة , لما كانذلك ؛ وكان 


توقيع الحجر الإدارى اتحصيل ما يتأخر 
للحكومة من أموال إدى الأفراد يعتبر عملا 
من أعمال السلطة التنفيذية الشببة بأعال 
الافراد وهى اللاعمال التى تحر مها الحكومة فى 
إدارة أمواها فإنه مما يدخل فى ولاية انحام 
التعر ض_لمثل هذا الحجز بالإلغاء أو الايقاف 
دون أن بؤثر ذلك فى مبدأ الفصل بين 
السلطات . 

العار 

«...مئ حرث إن ما بنعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه أنه إذ قفى بعدم الاختصاص ‏ 
قد جاء مخالفاً للقانون ذلك أن الفقرة الثانة من 
المادة م١‏ من قانون نظام القضاء منعت الحا كم 
من أن تؤول الأمر الإدارى أوأن نوقف تنفيذه 
غبر أن ذلك مشروط بأن تكونالحا م بصدد أص 
إدارى ععناء الحقيقى والحال فى هذه الدعوى أن 
المطالبة الموجبة إلى الطاعن تتملق بفروق ضريبة 
املاهى عن فثرة سابقة على اللدعوى وما تبع ذلك 
من توقيع الحجز الإدارى عليه ولا بمكن اعتبار 
ماأصدرتهمصلحة الأموالالةررة فىهذا الخصوص 
ولا ما أصدره مديرها إلى موظفيه بإجراء تلك 
المطالبة لتحصيل هاتيك الفروق وتوقيع الحجز 
الإدارى عند الامتناع أمراً إداريا بل لايعد أن 
بكون مارسة للنشاط التنظيمى:داخل المصلحة في 
سبيل القيام بواجها وهو أمر بعيد عن وصف 
الأمر الإدارى الملزم الدى تصدره جهة الإدارة 
بوصفها سلطة عامة وعتنع على محا © القضاء العام 
تأويله أو إشاف تنفيذه الأمر الذى مرج النزاع 
عن نطاق الفقرة الثانية من المادة .مؤ من قانون 
نظام القضاء . 


« ومئ حيث إنه سين من مطالعة الحم 


قضاء حسكة النقض المدنة 


كين 


المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم الاختصاص 
إلى أن أمر مصلحة الأموال التقررة بربط البلغ 
موضوع البزاع باعتباره فرق الضريبة المستحقة لها 
قبل المستأنف إا هو أمر إدارى صدر عن جهة 
مختصة بربط الضريية وفى حدود القانون رقم هم 
اسنة مجم ووققاً لنصوصه كا أنالحجزالإدارى 
قد توقع من الحكومة وفاء لهذا المبلغطبقاً الدادة 
١+‏ من القانون الذكور على أموال مدينها وهو 
المستغل لدار المنًا الملزم عقتضى المادة ١‏ من 
هذا الانون بسداد العجز فما ستحق الحكومة 
من ضريبة الملاهى بما مرج النزاع عن الختصاص 
الحسكة . 
«ومن حيث إن هذا الذى ذهب الله الحم 
الطعون فيه غير سديد فى القانون ذلك أن تعرض 
. المحسكمة للفصل فيا يطلبه الطاعن من عدم أحقية 
الحكومة فى اقتضاء فروق الضريبة منه وعدم 
الاعتداد بالحجز الإدارى المتوقع من أجلبا لا 
ينطوى على مساس بوعاة الضريبة أو بأمر إدارى 
عتنع على الحم الغاؤه أو تأويله لأن مقطع النزاع 
فى اللدعوى هو البت فى مستولية الطاعن عن 
فروق الضريبة ال ىكانعليه أن بمحصلبا من الرواد 
عقتضى القانون ردقم هم أسئة ١9‏ ومدى 
مازوميته بها وما قد يستدعيه الأ من حدم 
الخلاف ‏ الذى دور حول تفسير قانون فرض 
الرسوم البلدية والمرسوم المنظم لأحكامه لببان ما 
إذا كان تمحصيل الرسوم من الخمهور يعد زيادة على 
الْن الأصلى لتذكرة الدخول أو لا بعد كذلك ثما 
مجعل النزاع فى حقيقته خارجا عن نطاق الأص 
الإذارى الذى تصدره الحسكومة فى سديلالمصلحة 
العامة لا كان ذلك وكان نوا قبع المحز الإدارى 
لتحصيل ما يتأ خر للحكومة من أمواللدى الأفراد 
يعتنر عملا من أعمال السلطة التنفيذية الشبيهة 


بأعمال الأفراد وهى الأعمال الى تحريها المسكومة 
فى إدارة أموالها فإنه مما يدخل ولاية اجام 
التعرض لمثل هذا الححز بالإلغاء أو الإيقاف دون 
أن يؤثر ذلك فى مبدأ الفصل بين السلطات . 

(اومنحيثإنه لما تقدم يكون السم الطمون 
فيه إذ قضى بعدم اختصاص الحسكة بنظر الدعوى 
قد خالف القانون عا ستوجب نقفضه دونحاحة 
لبحث باتى أسباب الطعن . 

١‏ ومن حيث إن الاستشاف رق ١٠م‏ يمارى 
سنة * فى المنصورة صا للفصل فيه وءنثمفيتعين 
للاسباب المتقدمة الغاء الحم المستأنف والقضاء 
يرفص الدفعم وياختصاص الحاكم المدئية ينظر 
الدعوى ) ٠‏ 

( القضية رقم ١5‏ سئة 14 ف رلاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز د رئيس المحمكنة وعمان 


رمزى وابراهم عمان يو سف وتمد زعفراق مالم 
وعباس <امى ساطان الستشاريئ ٠)‏ 


5 
١‏ دلسمير سنة مه؟١‏ 
التأهي 


فوائد تأخيرية ٠‏ حك « تسيب كاف »> , 


1 ق دقم عن أرض متزوع ماسكيتها تحددت قيمهاعوجب 


إثفاق يوجب دفم فوائد التأخير ٠‏ المادة 4؟١‏ من 
القانون الدلى القديم ل طالالم يتفق فى العقد على 
حلاف ذلك ١‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كان الواقع فى الدعوى أن وذارة 
الاشغال أعتمدت غربد مّ خاصاً بتعدبل 
خطو طّ تنفيم شارع مسلش فى الليدى كرو ص 
الواقع به أرض التزاع س وصدر مرسوم 
ملى باعتياد هذه الإجراءات - ثم تعاقدت 
مصاحة التنظيم المطعون علميا ع مع 


ا١ذمك‎ 


الطاعنين موجب اتفاقمؤ رخ و« وم ١‏ 
على أخذ القدر الذى استارمه تنفيذ هذا 
المرسوم بنزع ماكيته نظير تمن قدره ووبم 
او ”.٠‏ ملم ء فإن حق الطاعنين إئا 
يتحدد يموجب هذا العقد فى ثمن الآرض 
المفذوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق 
علبها فيه » وإذن فإذا تأخرت المطعون علببا 


ف دفع لفن افق عليه حتى سنة معوور؛ 


فإن الطاعنين لا يكون فم قتحالة التاع.*- 


إلا فوا هذا القن من تاريخ مطالبتهم الرمية 
به إعمالا لنص المادة ع١‏ من القانون المدق 
القدم المنطبقة. على واقعة الدعوى ‏ طالما 
أنهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك 
وهو ما تعنى ل به الحم المطعو ن فيه ومن 
ثم لا يكون دفاعوم المنطوى علىالمطالبة بفرق 
عن الأرض بين تاريخ العقّد وما بعد الخرب ‏ 
دفاعاً جوهرياً قل .نتغير به وجه الرأى فَْ 
الدعوى فلا يعيب الحم إغفال الرد عليه . 
« ... حيث إن الطعن يقوم على ثلاثة 
أسراب عحصل أولما قضور الح فى التسييب من 
وجهين: أوطما ‏ خاصبا بسك به الطاعنون من 
حصول فسخ طمن لاتفاق ه؟/ ١07‏ .وس ١‏ والثاتى 
خاص با عسكوا به من حصول غلط فى هذا 
الابفاق ببطله . وقالوا شمرحاً للوجه الأول الخاص 
بالفسخ الضمنى إن هذا الفسع بلحق العقود 
الرطائية بير <اجة إلى كتابة تنص على وقوعه 
بل يكف فى التعرف على محققه أن يكون مدلوله 
واضحآً كل الوضوح من مسلك التعاقديين بعد 
التساقد وأنهم قد استدلوا على ذلك بالخطاب الودع 


العدد التاسع اسم السئة التاسعة والثلاثون 


بالملف الخاص بمشروع الليدى كرومر الذى 
يتضمن اعتراف الختصين الصريح يعدم صدور 
مرسوم بزع ملسكية أرض النزاع وبعدم إدراج 
البلغ اللازم صرفه للطاعنين فى اليزائية نظرا 
لعدم استصدار المرسوم وبإرجاء مسألة صرف 
البلغ إلى البمنة للقبلة والانتفاع. بهذا البلغ فى 
أحوال أخرى | كثر أهمية . ما استدلوا على هذا 
الفسخ الضمنى عستندات أخرى مودعة علف 
الشروع ( الستندين رقم هه ٠١4 ٠‏ ) وبأن 
المصلحة لم تقم باستخراج الشسبادات العقارية الى 
تعتير إجراء أساسيا لصرف تمن الأرض المنزوع 
ملكيتها طوال السنين التالية لاتفاق دسمير 
سنة ومة١‏ ولم تفكر فى ذلك إلا بعد أن كتب 
لما الطاعنون فى سنة ١944‏ إستفهمون عن 
الأساس الذى ستحرى عليه الحاسبة باعتبار أن 
اتفاق سنة ١.8.‏ لم يعد له وجود . ووجه القصور 
فى ذلك أن الحكة اكتفت فى ردها على هذه 
الوقائع وما يتصل مها من دفاع بعبارة موجزة 
لاتشق غليلا ولا يمكن عراجعتها معرفة الأساس 
الذى بنى عليه رفض فكرة الفس . وقال . 
الطاعنون ششرحاً للوجه الثانى الخاص محصول 
غلط فى اتفاق دسمير سنة .م9١‏ إن هذا الدفاع 
لم يكن بأوفر حظاً من سابقه فى رد الممكة 
الاستئنافية عله ققد تمسك الطاعنون فى هذا المقام 
بأنه إذا تبين عدم وجود مرسوم نزع الملكية 


' الذى تعاقد الطرفان متأثرين بوجوده ويسلطائه 
على إراداتهم فإن مثل هذا الاتفاق يكون قابلا 
الابطلان لعب شاب الرضاء هسب بل لايكون 


مت عقد إذ لا نكون الإرادتان قد الثقيا وبالتالى 
لم يوجد اتفاق على اهن يصم الاستناد إليه لإلزام 


قضاء محمكمة المقض المدنية 


فلي 


الدفاع عملا غاية فى الإمال مفرطأ فى التعميم إلى 
حد غير مألوف تطيع معه الحكة من اشتراط 
ولم يتعرض الجسم لوضوع 
صدور الرسوم بزع الملكية ولم يتحقق من هذه 
الواقعة ليرتب على أثرها مسثواة مصلحة التنظيم 
قبل الطاعنين : ومحصل ما ينعى به الطاعنون فى 
السبب الثانى أن التي وهو بصدد مناقشته لدفاع 
الطاعنيق الخاص باافسع الضمئى ودلالة عدم دفم 
الفن إلبهم على وقوع هذا الفسخ قد استند فى 
قضائه على واقعة مخالف الثابت في الأوراق 
إذ. نسب إلى الطاعئين أنهم لم يطاليوا المصلحة 
بالمن فى حين أنهم أرسلوا للمصلحة خطابين بتاريع 
١‏ عه 5 5 مودعين علف المشمروع 
| يطالبوتها فيهما بالعن في مهتم المصلحة بالرد علمهم 
ول تلتفت المكة إلى هذين الخطابين أو تعن 
بالاطلاع عليهما باللف . وينعى الطاعنون فى 
السبب الثالث بقصور الحم فى أسبابه الواقعية 
ذلك أنهم كانوا قد أضافوا فى مذكرتهم المقدمة 
المحكة الاستكنافية بجلسة 7 سمو إلى 


تسبيب الأحكام . 


دفاعهم دعامة جديدة مق داها أنه بفر ض أن اتفاق 
'سمير سنة وسمو١‏ قالم ولم يفسع فإن المطعون 
عليها قد إخلت بالزامها فيه وهو قيامها بدفم 
الآن المتفق عليه إلى الطاعنين فور التعاقد » 
وقد ترتب على ذلك ضرر <سيم الطاعنين حمل 
لهم الحق فى تعو يض هذا الضرر بالحي لم بالفرق 
بين تمن الأرض فى سنة وم9١‏ ونمنها وقت رفع 
الدعوى كا قدروه ويدخل هذا الفرق ضمن مبلغ 
جنيمآ الدى طلبوا تعديل الح الستأتف 
اليه ولكن الحتيم المطعون فيه تغافل عن هذا 
الدفاع ول تششر البه ضمن أسبابه الواقعية مع أنه 
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الس فىالدعوى , 


در وحيث إن السبب الأول من أسباب النعى 
مردود فى وجبه ذلك أنه بين م الاطلاع على 
أسباب الحم الابتدائى الى أقرها وأحال إليبا 
الحم امطعون فيه أنه قال فى صدد مناقشة دفاع 
الطاعنين الخاص بالفس الضمنى « ومن حيث إن 
مازعمه المدعون ( الطاعنون. ) من أن العقد . 
المؤرح 6؟/؟ ١‏ وس و١‏ قد فسخ باتفاق الطرفين 
قول لم يقم عليه دليل إذ لم يرد ذ كر لهذا الفسع 
إطلاقاً لا صراحة ولا ضمنا بأيةورقة م نالأوراق 
المتبادلة بين طرفى الوم ٠‏ كا أنه ليس بالملئف 
الخساص بهذا الموضوع والمقدم من المدعى عليها 
ما يشم منه رغبة المدعى عليهبا فى" فس العقد 
الميرم بينها وبين المدعى بل إن كلما احتواه هذا 
الف عبارة عن مكاتبات تشير إلى تأجيل تنفيذ 
الشروع ولا نزاع في أن الفسي لا يكون إلا 
قضاء أو رضاء فلا بفترض افتراضا . ومن ثم فلا 


والأخذ به » . وقد أضاف الح اللطعون فيه 
إلى ذلك ما بأتى : « وحيث إنه بالسبة السب 
الأول من أسباب الاستئئاف وهو الخناص بأن 
الاتفاق فسم على لاف ما استخاصه الحبسّ فإنه 
بالرجوع للأوراق المتادلةبين الطرفين عد التوقيع 
على الاتفاق يبين منها بانه لم يرد بها لا تصر عا 
ولا تلميحاً أى إشارة تدل على رغية مصاحة 


التتظيم فى فسخ العقد ( يراجع اللف الخاص 


بالمششروع وكتاب الستأتفين بتارم + نوشير 7 
4٠‏ وكتاب مدير الحسابات بمصاحة التنظيم 
بتارع ين الال إلى تفتيش التشظهم الذى 
ستعجل فيه استصدار مرسوم نزع اللكية 
وخطاب من المذكور إلى بائمرندس تزع اللسكية 
الشار فيه إلى عد الاتفاق وأن السبب فى عدم 


السير فى اأرسوم الملكى هو عدم وجود مبالغ 


(ه6) 


١1م:‎ 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


بالميزائية وأن المرسوم يتطلب وقتاً للاجراءات 
( مسائند > مئ ملف التنظم ( ثم كتاب 
باثمبندس نزع الملكية إلى مفتش التنظم الذى 
يفول فيه بإدراج مبلغ الغن اللتفق عليه فى كشف 
امبالغ المنظور صرفها لغاية آخر السنة المالية ) 
وستخلص من هنا بأن ماذ كرتهمكةأولدرجة 
فى هذا الخصوص من أنه ليس بالملف الخاص 
باللشمروع والمقدم من المستأنف علبها مايشتم منه 
رغبتها فى فس العقد المبرم ببينها وبين المستأثفين 
وأن كل مااحتواه عبارة عن مكاتيات تششير إلى 
إلى تأجل تنفيذ المشروع قد وافق الثابت 
بالأوراق » ومن المادىء المقررةأنالعقدهوشريعة 
المتعاقد ين فلا جوز نقضه ا وتعديلهإلاباتفاقبماصراحة 
أو ضعناً أو قضاء وأنه إذا شابه سيب من أساب 
البطلان يجوز إبطاله ... كا لا يعتير هذا التأخير 
( فى تنفيذ العقد ) دليلا على النسخ الضمنى إلا إذا 
تأيد بأدلة أو قرائن لا تدع شكا في حصول الفسخ 
الشمنى لأن الفسخ | اكور لا يفترض من مجرد 
التأخير فى التنفيذ خصوصاً وأن طلب الفسخ هو 
' حق استثنائى وعلى ذلك يعتير ما ذكره المستأ نفون 
في هذا الخصوص مردود بماتقدم ويا ذكره الحم 
المستأنف» كا بين من الاطلاع على أسياب الحم 
الابتداق الى أقرها وأحال إليها الحم الطعون 
فبه أنه فى صدد مناقشته لدفاع الطاعنين الخاص 
غصول غاط فى التعاقد لمدم عدون مرسوم ترج 
. اللكية أنه قال : « وحيث إنه: بالنسبة لما أثاره 
الدعون من أن العقد المذكور وقع باطلا بقولة 
إنه ببى على وجود مرسوم بزع ملكية فى حين أنه 
م يصدر بعد فإن نص الادة العاثمرة من قرار ود 
الأشغال رتم ووه الصادر فى حر سبتمير بولم١‏ 
بناء على الأ العالى الصادر بتاريع +؟ أغسطس 
م1 الخاص بأحكام مصلحة التنظيم صريع 


فى ( أن مجرد الإقرار على رسم خطر التنظيم من 
وز رالأشغال وصدور أعس عال ياعتاد هذا الإقرار 
يسوفان الحكومة أن تزع شيثاً فشيئاً بالطرق 
القانوزية الأراضى للبينة بالرسم ازومها لإنشاء 


. الشوارع المعمول عنها الرسم لذ كور ومن تارم 


صدور الأعى العالى الشار إليه لا محوز إقامة أي 
بناء على الأراضى اللازم نزع ملكيتها ) فإذا تبين 
من الستندات المقدمة محافظة المدعى علها ل 
دوسيه أنه بتاريخ ]5/5١‏ اعتمدت وزارة 
الأشغال المرسوم الخاص بتعديل خطوط تنظيمشارع 
مستشئ الليدى كرومر ( وهو الواقع به أرض 


النزاع ) وصدر مرسوم ملكى بتاريعم ٠‏ ديسمير 


غ9١‏ باعماد هذه الإجراءات ثم تعاقدت 
مصاحة التنظيم بعد ذلك مع المدعين بموجب 
الاتفاق المؤرخ ١96/1١/98‏ على أذ القدر 
الى استازم تنفيذ هذا المرسوم بزع ملكيته 
وقدره ...م/م متراً نظير تمن قدره يويوباسم 
جنا و٠٠"‏ مليم . مق تبين ذلك أصبح لا مل 
القول بسطلان هذا الاتفاق لعدم صدور مرسوم 
بنع الملكية وقت التعاقد ‏ وحيث إنه لا عبرة 
كذلك با يزعمه المدعون مر أن رضاءهم 
بالاتفاق على تمن الأرض موضوع النزاع كان 
مشوباً بغلط موجب لبطلان هذا الرضاء وهو 
إمهامهم بأن الأرض قد نزعت ملكيتها بالفعل 
لاعبرة بهذا الزعم إطلاقآ إذ أن الثابت مف 
كشف مقاس الأرض المؤرخ +/م/ة؟١‏ ومن 
محضر التثمين المؤرخ */ ١١٠١‏ والموقع عليه 


. من وكيل الدعين ومن الكتاب الرسل من 


المدعى- عليها لمدعين بتاريع 7الووموا 
ما يقطع بفساد هذا الزعم وبأن المدعين كانوا 
يعامون وقت التعاقذ الحاصل 10/5/00 أن 


المرسوم برع ملكية الأرض لم يصدر بعد » وقد 


قضاء ممكة التقض المدنية 


١1/86 


أضاف الم المطعون فيه إلى ماسبق أدى مناقشة 
هذا الوجه من دقاع الطاعنين ما بأنى : « وحيث 
إنه بالنسية لما اإعترض به المستأتفون على الحم 
فى السبب الثالى من أسباب الاستئناف خاصاً 
بالقلط فإنه بالرجوع لاملف الخاص بالمشروع يبين 
منه بأنه قد جاء فى محضر نزع الملكية الخاص 
بالثثمين ما يقطع بأن الأرض ل تنزع ملسكيتها وهو 
المؤرخ ٠١/8‏ وسو إذ نس به على 'تثمين 
الأملاك وأجزاء الأملاك اللمقتضى نزخ ملكتها 
للمنفعة العامة وجاء به عبارة ملك الواجة عاداه 
المراد نزعملكيتها لتوسيعالشارع.... وستخلص 


من هذا بأن ما ذكرته محكمة أول درجة من أن, 
الثابت من كشفمقاس الأرضالؤرخ «أغسطس ' 


و9١‏ ومن عضر التثمين المؤرخ ٠١#‏ دس ١‏ 
والموقع علييما من وكيل المستأتنين ومن الكتاب 
المرسل من المستأنف عليهم لهم بتاريع ٠١‏ سبتعير 
ووذ تما يقطع بفساد الزعم الخاص بأن الاتفاق 
قد تم حت تأثير ظن خاطىء هو أن مرسوم تزع 


الملكية قد صدر ‏ قد استخلص من واقع الثابت . 


بأوراق ملف المشروع .ومتفقاً تهامآ مع النتيجة 
الى استخلصها من أن زعم المسثأ نين محصول غلط 
هو زع فاسد وغير يح ويكون ما ذكره 
المستأنفون فى هذا السبب من أسباب استثنافهم 
آمردود با تقدم وبا ذكره الجسم فى هذا 


الخصوص » . وبين ما ورد فى هذين المكنين . 


أن ما ردا به على دفاع الطاعنين بشقيه كاف فى 
حمل النقيجة الت اتنبى إليها اللنم الطعون فيه 


: .ا 
و وحيث إنه عن ألنتى بما ورد فى السبب 


الثانى فإنه يبين من الحم المطعون فيه أنه ورد به 


فى هذا الخصوص ما بأى : « وحث إنه بالنسة 


للسيب الرابع من أسباب الاستئئاف وهو إغفال 
الحم الرد على ما ذكروه خاصاً باستخلاص 
العمدول عن الأتفاق وفسخه من أن الن لم يدفم 
فى المواعد القانوئية فترى هذه المحكة رداً على 
ذلك السبب أن محرد عدم دفع الكن لا يعتير دليلا 
أو قريئة على حصول التفاسخ الضمنى خصوصاً 
وأن المستأتفين لم يطالبوا مصلحة التنظيم . والثابت 
أنه بعد الاتفاق طلب المستاًئفون فى سنة ٠‏ 4,ه١‏ 
رد نستنداتهم إلبهم فردت وكانت مصاحة التنظم 
تسعى فى درب لعن فى ميزانيتها كا سبقت الإشارة 
إلله فى المستندات السابق ذكرها » . ومؤدق 
ما سبق أن الحم إذ رفض دفاع الطاعنين المبنى 
على حصول فس ضمنى لعقد الاتفاق سبب عدم 
دفع الكن قد استند إلى أن جرد عدم دفع الأن 
لا يؤدى إلى ذلك . وفى هذا وفما سيق الإشارة 
إليه فى الرد على الوجه الأول من السبب الأول 
الخاص بالفسخ الضمنى ما يك لل المج فىهذا 
الخصوص ٠.‏ فلا يعيب الحم ما استطرد إلبه تزيدا 
بعد ذلك من قول بأنالطاعنين لهيطالبوا المطمون 
عليها بالغْن ومن ثم يكون هذا النتى غير مجد 
ويتعان رفضه . 

١‏ و<يث إن الننى با ورد فى السيب الثااث 
مردود . ذلك أنه سين من الاطلاع على الصورة 
الرسية .لذاكرة الطاعنين الفدية منهم لخلسة بم 
دلسمير”67 ١8‏ أمام الحكمة الاستثنافية أند قد ورد 
بها فى خصوص هذا النعى ما بأ : « وما هو 
جدبر بالك كر توضيح أن مطاليتنا بتطبيق أحكام 
المسثولية النماقدية على المتعاقد ضدها إما تقوم على 
أساس افتراض أن العقد محل النزاع قد نشأ صصح 
لا يشوبه عيب من عيوب الرضا وأنه ظل ساررا 
نافن؟ بين الطرفين حت الآن فلم نعترضه فسخ أى 
أثنا نبدى هذا الدفاع فى حالة ما إذا رأت الممكنة 
حم ما قدمناء من شواهد وأدلة أن العقد 00 


ا١اممك‎ 


العدد التاسع جد اليئة التاسعة والثلاثون 


ناقف فمندئك تتحرك السثولة التماقدءة باعتبار أن 
مصلحة التنظيم وهى إحدى طرف العقد قد قصرت 
تقصيراً جسما بلغ درجة التعمد في عدم تنفيذ 
التزامها دفع الغن افترتب على ذلك ضرر عقق 
يقدره الستأئفون بأنه يتمثل فى الفرق بين سعر 
أرض النزاع عند الاتفاق (ف#ج) لامتر الواحد 
وسعره بعد اهرب قد بلغ ما يوازى واج - 
وهذا هو ما طالينا به فى العريضة الابتدائية 
ومانطلب الآن تعديل الحسه مستا نفع ل ى أساسه 3 
ولماكان أساس هذا الدفاع عن الطاعنين أنهم 
يقرون يام عقد اتفاق م/؟1/ووا وعدم 
فسينه فإن حقهم إعا بتحدد يموجب هذا العقد فى 
من الأرض المتزوع ملسكيتها بالقيمة الى حصل 
الاتفاق عليها فيه وهو مبلغ من امال مقداره 
حؤبام جنيباً وء ١‏ «ملمم . ولا كانت الادة ١4‏ 
من القايون المدنى اللقدم المنطبقة على واقصة 
الدعوى تقضى بأنه « إذاكان التمهد به عبارة 
عن مبلغ من الدراجم فتكون فوائده مستحقة من 
بوم المطالية الرسمية ققط إذا لم يقض العقد أو 
الاصطلاح التجارى أواافانون فى أحوال مخصوصة 
| بغير ذلك » فإن الطاعنين لا يكو ن لم فى حالة 
تخ الطعون عليها فى دفم الغن التفق عليه 
إليهم إلا فوائد هذا العن المتفق عليه من تارم 
مطالبتجم الرسمية به طالما أنهم لم يتفقوا فى العقد 
على خلاف ذلك - وهو ماقضى لم به بالحسم 
اللطعون فيه - ومن ثم لأيكون دفاعهم المنطوى 
على المطالبة بفرق القن بين نادبع العقد وما بعد 
الحرب دفاعا جوهرياً قد تغير به وجه الرأئ فى 
الدعوى قلا تعيب الح إغفال الرد عليه . 
و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه » . 
( القضية رقم ١58‏ سنة 4؟ فى رثأسة وعضرية 
السادة الأساظة عروة عياد وتمد متولى عتم وتمد 
زعفراتي سال والحسيى العو فى ود رفءتالستشارين). 


نكن 


١64 ديسمير سنة‎ ١ 

| سد لوكي اقم تسيب كاف »© ٠‏ ذوائد ٠‏ 

المكم أن يكن مسياً فى خصوص قطائه فى أصل 
الإلزام ليقام على أسيابه المت بالفوائد ٠‏ لا قصور 

ب ل قوائم ٠‏ سريان السعر المقرر لافائدة القانونية 

المادة 1؟؟ سن القانون المدتى الجديد من تاريع العمل 


محتست 


به ٠‏ عدم جواز المي على مصاحة الضرائب بنوائد عن 
المبالغ التى يحكم بردها للسمولين اعتباراً .ن تارعغ نفاذ 
القازون رقم ١25‏ لسئة ٠5وذ ٠‏ 

المبادىء القانونية ‏ . 
الأصلى المطالب به لحسب الحم أن يكون 
مسيياً فى خصوص قضائه فى أصل الإلزام 
ليقام على أسبا به الحم بالفوائد » وإذن فتى 
كان الطاعن لا يعيب عبل الحم المطعوث فيه 
تسبيب قضائه بالمبلغ الاصلى احكوم به فإن 
النعى عايه القصو ل 5 أسيبيه قضاءه بالفو اد 
يكون على غير أسَاسِنَ 00 

0 ب كلدت المادة +,؟ من القانون 
المدىالجديد سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين 
عن الوفاء بأربعة فى المائة سنوياً . كا نصت 


' الادة و.وعن القانون رقم ١4‏ أسئة ومو ١‏ 


المعدلة بالقانون رقم ١45‏ لسنة .110 على 
عن المبالغ ايحم ر دها للممولين؛ وإذنفتى 


ٍ كان الحم ا مطعو ن فيه قد قضى بااز أم مصلحة 


الضرائب بره المبلغ الحسكوم به وفوائده 
فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد سعر الفائدة 


بالنسبة لليدة الى تند من ه١1‏ و1 سئة 


قضاء حكية التتقض المدنة 


44 تاريخ العمل بالتانون المدى ومدة 
بربانها.ونتعين انقضهق. هذا المصوض 

سخر الفائدة المقضى 5 إلى 0 
أنتداء من ا أ كتون سنة 1458 وبوقف 


و فيض 


سريانها إعتبارأ من 4 سبتمير سنة ١0.‏ 


ناريح تفاذ القانون دقم 145 لسئة لوا ء. 


5245 
د حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
للطعون فيه قصور التسبيب والخطأ فى تطبيق 
القانون مئ ثلاثة أوجه : حاصل الوجه الأول أن 
الحم وقد قضى بإلزامه بأن بدفع إلى الطعون 
عليه مبلغ ,7/7 جنا و ٠ه؟‏ ملما وبالفوائد عن 
هذا التلغ بواقع ه بز سنوياً من تارم الطالببة 
الرسمية حتى السداد ولم سبب قضاءه بالنسبة 
للفوائد ولم يبين الوجه في إأزام الطاعن مها . 
« وحيث إن هذا النعى مردود بأن المادة 
من القانون الدتى القديم القابلة للمادة و١‏ 
من القانون الدنى الختلط ا النزاع 
تنص على أن الفوائد تستحق من بوم الطالة 
الرسمية مالم بض العقد أو الاصطلاح التجارى 
أو الفانون بغير ذلك ومن ثم فإن الحم إذ قفى 
بإلزام الطاعن بفوائد المبلغ المحكوم به من تارم 
المطالية الرسمية لا يكون قد حالف القانون فى ثىء 
كا أن المي لم يكن به. حاجة إلى إبراد أسباب 
خاصة لتضائه ها ذلك أن الفوائد الام تبعى 
للأصل الذى يطالب به المطعون عليه وحسب 


المع أن يكون مسييآ فى خصوص قضائه فى أصل ٠‏ 


الإلزام ليقام على أسبابه الحم بالقوائد » لما كان 
ذلك ,» وكان الطاعن لا يعيب على الح تسبيب 
قضائه بالمبلغ الأصلى الحكوم به فإن النعىعليهبهذا 
الوجه يكون على غير أساس متعيناآً رفضه . 


١مل‎ 


« وحيث إن حاصل الوجهين الثانى والثالك 
أن الحم قد خالف القانون إذ قضى باعتبار 
صعر الفائدة ه يز من تارم الطالية الرسمية حق 
السداد إذ أن الفوائد المقضى با ليست قوائد 
اتفاقية ومن ثم فلا يجوز أن تنجاوز ع ,' سنوي 
وفك لنص المادة ؟؟ من القانون للدت المعمول 
به ابتداء من ١6‏ من أ كتوير سنة 1.48 كا أن 
المادة ١‏ من القانون رقم ١8‏ لسنة ومو١‏ 
لاحي الحسي بالفوائد عن المبالغ المحكوم بردها 
للدمولين بعد تعديلها بالقانون رقم ١45‏ سنة 
6 العمول به اعتباراً من من سبتمير سئة 
٠6ة|‏ . ش 

« وحيث إنث اللعى على الحم بهذين 
الوجهين فى #>له ذلك أن المادة 7 من القانون 
الدق العمول به ابتداء من ١6‏ من أ كتوبر 
سئة 1448 قد حددت سمر الفائدة فى حالة تآخر 
المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة سنوي كما أن 
الادة ٠١١‏ من القانون رقم 18 لسنة ومو١‏ 


٠‏ المعدلة. بالقانون رتم ١6‏ سنة ١9.6٠‏ تنص على 


أنه لايجحوز الح على مصلحة الضرائب بقوائد 
عن المالغ التى نحم بردها اللمولين ٠‏ لا كان 
ذلك : وكان الح المطعون فيه قد قشى ناعتار 
سعر الفائدة م بره من تار المطالية الرسمية حتق 

السداد فإنه كون قد أخطأ فى محديد السعر 
بالنسبة للمدة النى تبدأ من ١5‏ من أ كتوير ستنة 
9و تار العمل بالقانون المدنى وكان يجب 
تقيض سعر الفائدة إلى 4 ب: كقتضى المادة 
55 منه م أخطأ فى منطوقه باستحقاق الفوائد 
حت مام الوفاء بالمبلغ الحكوم به ققد كان يجب 
الحم بوقف سريان هذه الفوائد ابتداء من 


تاريخ قاذ القانون قم ١45‏ سنة ١6,‏ ومن ثم 


ا١امح‎ 


المدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


بتعين نقض المج فى هذا الخصوص . 
« وحيث إن موطوع القضية صا للحم فيه . 
ش ( وحيث إثه للا ساب التقدمة بتعين تعديل 
احج ماقت عق الوه انك الى نا-7 
) القضية رقم لاألاساة 1١4‏ لل رئاسة وعضوية 
السادة الأسايذة عبد المزيز تمد رئيس الحكقة وتيود 
عياد وابراهم عمان بو سف وخمد زعفرالى سام والحسيق 
الموفى المستشارين ) 0 


زنكن 
١ ١‏ دزسهابر سئة مه ةا 
سس استدياف ٠‏ « الأثر التاتل للاسكثناف ٠6‏ 
الاستئناف ينقل الدعوى إلى مكمة ثاتى درجة فى حدود 
طلبات الستأئف ٠‏ 

اسيية اسيم إثياث «قوة الأحس المقضى » 0 0 بر فض الدقم 
بعدم قبول الطمن شكلا حائز لقوة الأمر القضى ٠‏ عثم من 

العودة للتىسك بالدفم ولو كان متعلقاً بالنظام العام ٠‏ 
حب ضرائب « شضيريبة الأرباح التجسارية 
والصتاغية» ٠‏ مول المادة /الا من دستور سلة ١5587‏ 
للساطة التنفيفية حق إصدار لوالم تنفيذية فى شسكل 
من ق ١4‏ لسنة 4؟5١‏ عهدتث لوزير المالية إأضافة 
مهن أآخر ى بقرارات تصدر منهء دعوة لاجهة الإدارية 
ى بمارس الختصاصها »لا افتيات على الساطة التشريعية. 

المبادىء القا نونية 

-١‏ الاستئاف ينقل الدعوى إلى حكمة 
ثأى درجة فى حدود طليات المستأتف 0 وإذن 
على ما قضى به الحم الايتداق فى الموضوع 
تيد قرأر اللجنة وكأن الطاعن ' بتمسك لدى 
اللجنة شكاد بعد أن صدر جح ايتداق رفضه 
م يستأنفه » وكان يبين من الحم المطعون فيه 
أنه لم فصل ف الاستثناف إلا فى حدود 


ما طلب من الحكنة الاستئنافية فإنه يكون غير 


تيدم ما يقول به الطاعن عن تعحرض تاك 


احكمة للفصل فى الدفع وعلى ذإك لا يكون 
عت قضاء من الحم الاستثنافى فى الدفع حتى 
بنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . 

؟. ‏ إذا حاز الحم برفض الدفع بعدم 
قبول الطعن فى قرار الاجنة شكلا قوة الآهر 
المقضى: بعدم استئنافه فلا حق للطاعن أأعودة 
للتمسك بالدفع أمام محكنة النقض ولو كان 
متعلقاً بالنظام العام . 


م ل نصوص المادة بام من دستور 
سئة م«م؟؟ - الذى كان سارياً وقت صدور 
القانون رقم ١4‏ لسنة م١‏ يستفاد منها 
تخويل السلطة التنفيذية حق إصدار اللواتح 
التنفيذية فى شكل مراسيم يوقعها رئيس الدولة 
أو فى صورةقرارات وزارية إذا نص القانون 
على ذلك . فإذا كان المششرع قد راعى عند 
صدور القانون المشار إليه أنه منغير الميسور 
حهر جميع الممن الى لا مخضع الضر ببة على 
الأرباح التجارية والصناعية وعد بنض 
المادة ون من القانون إلى وزير المالية أن 
يضيف إلى المرن الواردة بالمادة المذكورة 
مهنأ أخرى بقرارات تصدر منه حسها يتجللى 
له وجه الرأى فى حقيقة هذه المون وما تتكشف 
عنه دواعي العمل فبو دعوة للجبة الإدار 3 
تمارس اخقتصاصها الذول لما بمقتضىالنص 
العام الوارد فى المادة بم سالفة الذكر أو 
تهيئة مجال هذه المارسة وليس فى هذا إقتيات 
على السلطة النشريعية . 1 


0 


قضاء محمكة النقض المدنة 


الصاو 

و... هن حيث إن الطعن نى على سببين 
ينعى الطاعن فيهما خطأ الحم في تطبيق القانون 
وتأويله ويقول فى ببان السبب الأول إن المادة 
4ه من القانون رتم ١5‏ لسنة و9١‏ معدلة 
بالقانون رقم 1١74‏ لسنة ١م6١‏ حددث معاد 
الطعن فى قرار اللحنة بشبر واحد من تاريم 
إعلانه . ولا كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت 
بالقرار فى ه؟ من فيرابر سنة ؟6و! وم تطعن 
فبه إلا فى ؟ من مارس سنة ١960‏ فإن الطعن 
يكون مرفوعا بعد المغاد وقد تمسك الطاعن 
بذلك أُمام المحمكلة الاسدائية ولكنها قبلت 
الطعن شكلا وجاءت نحكمة الاستئناف فأبقت على 
هذا الشق من المي الابتداثى عالفة في ذلك 
نص الادة كه الشار إلبه وستطرد الطاعن قائلا 
إنه وإن كان.قد تنازل عن الدقع أمام الحسكمة 
الابتدائية مجلسة ع» من مارس سنة #إه.و١‏ 
إلا أنه دفع من النظام العام محوز له .التمسك به 
لأول مرة أمام محكمة التقض ٠‏ 

« ومن حمث إن هذا السبب مردود بأن 
الاستئناف إعا ينقل الدعوى إلى حكمة ثانىدرجة 
فى حدود طلبات المستأئف ونا كان بين من 
الحسي المطعوثفبه أن استثناف مصلحة الضرائب 
كان مقصوراً على ما قضى به الجسم الانتدانى فى 


اللوضوع بتأييد قرار اللجنة وكان الطاعن لم 


يتمسك لدى الحمكة الاستثنافية بالدقع بعدم 
قبول الطعن فى قرار الاحنة شكلا بعد أن صدر 
حم ابتدانى برفضه لم يستأنقه وكان يمن الم 
الطعون فيه أنه لم يفصل فى الاستثئاف إلا فى 
حدود ما طلب من المكلة الاستثنافية فإنه يكون 
غير نيح ما يقول به الطاعن من تعرض تاك 


١ حم1‎ 


المحكمة الفصل فى الدفع وعلى ذاك لا يكون 
يمت قضاء من الحسي الاستثنافى فى الدفم حقى 
ينعىعليه بالخطأ فىتطبيق القانون . أما مايتمسك 
به الطاعن من جواز إبداء هذا الدفع لأول مرة 
أمام محكية التهض فُردود بأن الطاعن كان قد 
تمسك أمام حكنة الدرجة الأولى بالدقم ثم تتنازل 
عنه وحكات تلك المحكية إرفضه وحاز الحم 
برفض الدفع قوة الأمر اللقغى بعدم استثنافه 
فلا عق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام عي 
الننقض ولو كان متعلقا .بالنظام العام . 

« ومن حيث إن الطاعن يقول فى يبان 
السبب الثانى أن الحم المطعون فيه أقام قضاءه 
على القول بأن ضريبة المون غير التتجاربة لاتتسرى 
إلا على المبن الى وردت فى صلب امادة ؟/ا من 
القانون رةم-:١‏ لسنة وسو١‏ أو المبن الق 
صدرت بهنا قرارات من وزبر الالية وبأن 
مالخرج عن هذهالمهن تسرى عليه ضريبة الأدباح 
التجارية والصناعية وبذلك تكون محكة 


الاستثئاف قد أقرت تفويض وذير الالية في 


إضافة مين أخر ى إلى المون الىعددتها المادة 7 
فى حين أن هذا التفويض يتتهى إلى مخويل 
السلطة التنفيذية حق نقل الممول منوعاء ضرمة 
نوعية إلى وعاء ضريية نوعية أخرى وذلك على 
خلاف نصوص: الدستور الى مخول السلطة 
التشريعية وحدها حق تقرير الضرائب وإلغماتها 
وتعديلها وخحتم أن يكون نصالقانون هو الصدر ٠‏ 
الوحيد والباشر للضريبة النوعية الستحقة على 
المول ..وعلى ذلك يكون التفويض الوارد فى 
المادة ؟7 تفويضاً غير دستورى يتعين على احاكم 
أن تنع عن تطبيقه . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن 


نصوص المادة /ا* من دستور سنة 19198 


٠و١‏ العدد التاسع ل السنة التاسعة والثلاثون 


الذى كان سارياً وقت صدور القانون رتم ١5‏ 
إسنة وسوؤة - ستفاد منها مخولل السلطة 
التنفينية حق إصدار اللو 3 التنفيذية فى شكل 
مراسيم يوقعها رئيس الدولة أو فصورة قرارات 
وزارية إذا نص القانون على ذلك . فاذا كان 
المشرع قد راعى عند صدور القانون المشار إليه 
أنه منغير الميسور حصير جميع المبن التى لاضع 
للغشريبة على الأربام التجارية والصناعية وعبد 
بنص المادة ع* من القانون إلى وزير المالية أن 
يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذ كورة مهتا 
أغرئ اقزانات هدر ننه حا تل 4وحة 
الرأي فى <قيقة هذه المبن وما تنكشف عنه 
دواعى العمل فهو دعوة للجبة الإدارية ى 
ارس اختصاصبا الول طا يمقتضى التص العام 
الوارد فى المادة بم سالفة الذكر أو تهيئة محال 
لمذه المارسة وليس في هذا افتيات على السلطة 


التشريعية . 


« ومن حيث إنه لا تقدم يكون الطعن على, ‏ 


غير أساس ويتعين رفضه © . 

( القضية رقم 5؟ سنة ؛ ؟ ل رئاسة وعضوية 
السادة الأس_انذة مود عياد وعد متولى عثلم وخمد 
زعفرافى سال والحسيق العوضى وتمد رفءتالستشارين ) 


0 
١١‏ داسير سنة لموو١‏ 


أ 3-2 - 0 آسيلاب عويب 64 * مثال لحم مشوب 


بالقدو و : 
الأخذ بتقرير الخبير وما أوردته من أسباب سائفة تفنيداً 
مطاعن الطاعن ٠‏ 


المبادى القانونية 
- إذاكانت عكية ا موضوع بعك أن 


كيفت العلاقة بين طرفى الزاع بأنها علاقة 
عقدية قانمة على الببع ‏ عادت فوصفت 
هذا الببع بأنه من نوع خاص - وأمسست 
ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط فيه 
تحديد الربح بنسبة معيئة ورئبت عليه أنه م 
يلحق بالطاءن ضرر هن جراء دفعه زيادة 
فى الن إذلم تتأثر بذلك نسبة الريج.الحددة ‏ 
دون أن تبين كيف تحصلت لحا من الواقع تلك 
المقدمة التى رتبت عليا نلك النتيجة »' فإن 
حكها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .. 

إذا استددت حكمة ا موضوع ف 
قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته هن 


. أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن ‏ فإن 


ما .ثيره فى وجه الطعن من أن الحم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير ميحة وغير 
ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على 
أساس ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً 
لال لإثارته أمام حكمة النقض . 


المعو 
5 الحم الطعون قيسه أنه قد' أقام قضاءه ف 
خصوص مصاريف التمل من خارج مطحته إلى 
صوامع بنك التسلف على أسائيد غير سميحة 


وغير ثابتة بدليل فى الأوراق أذ فى تقندره 


لتلك الصاريف بفئة كان أحد متمبدى النقل قد 


ش فرضيا على نفسه فى سنة ثالة لسنى التزاع عن 


عملة نقل الدقق من مطاحن روض الفرج إلى 
محطة الشسرابية و تنفذ هذه العملية وما كان 


بصم اماد هذه الفئة أساساً للتقدبر لاختلاف 


قضاء حسكمة النتقض المدنية 


عملية الطاعن ( التى تتضمن فوق النقل الوزن 
والتستيف ) عن عملية ذلك المتعبد التى اقتصرت 
عل برد النقل ولاختلاف السانة فى كل هن 
العمليتين اختلافاً يدعو إلى مراعاته فى التقدير 
إذ أن عملية الطاعن كانت التقل من مطاحئه فى 
شبرا وفى امبابة إلى شون بنك الأسلف فى 
الشراية بيها أن عملية ذلك التعبد كانت منحصرة 
بين مطاحن روض الفرج ومحطة الثعراية . 

د وحيث إن النعى بهذا السبب مردود بأن 
الحكي الابتدائى الؤيد بالحسم الطعون فيه فى 
هذا الخصوص قد أورد في أسبابه فى هذا الصدد 


م أنه فها تعلق بتقدار مسارئف التقل تضمن * 


تقرير الخبير أنه لم تكن ثمة قواعذ معيئة بشأن 
أجور التقل فى سنق النزاع 1١946‏ و ه54١‏ 
وإنما تحددت الأجور سنة ١45‏ لقاء ٠١‏ ملم 
للطن الواحد من مطحن إلدعى إلى بنك التسليف 
وفمآ لكتاب وزارة الكون الؤرخ فى 350 
سنة +غة؛ وقد رأى الخير تطبيق هذا الأجر 
على عمليات التقل فى السنتون السابقتين ١...‏ » 
ولم يعول الخبير على الفاتورة القدمة من الدعى 
والمتضمنة أنه دفع 9؟؟ ج ووسم م أجور تقل 
حوء؟ جوالا من الدقبق لأنه لم يطمثن إليها 
خاصة وأن المدعى لا تنو جد لدبه دفائر نحارية أو 
مستندات يمكن مطابقة الفاتورة عليها. وإذا صح 
فى الحدل أن الفاتورة صحبحة فليس ة مقتض 
اتحمل الوزارة قيمة ها تضمنته » ثم ذ كرت 
المحسكرة أعها تأخذ بالنتيحة الى اننهى إليها الحبير 
فى تقريره الأسباب التى بنى عليها ولا تعول على 
ما أورده المدعى من اعتراضات لأن الخبير تكفل 
بدحضها 5 ورد بلحم 
الخصوص . .. « أما بالنسبة لأجور القل من 
الباب إلى بنك التساف ققد أصاب الح 
المستأنف فى لحديدها با قدرته لما الوزارة فى 


الطعون فيه فى هذا 


وأا 


سنة ١95‏ الثالة مباشرة لسنى التزاع وذلك 
للأسباب الى أوردها الخبير وأخد مها ذلك 
الحم ولأنه لم يق, دليل على اعتراض أصحاب 
المطاحن على ذلك التقدير: فى السنة المل كورة ولا 
عبرة بما ادعاه المستأ:ف ( الطاعن ) م نأن أجور 
التقل فى تلك السنة قد الخفضت عن الستتين 
السابقتين سبب اتتباء الحرب إذ أن ذلك 
الامخفاض لم يعت اثتهاء الحرب مباشرة وإتنما 
حدث تدربجياً فلي يكن محسوساً فى سنة ١4‏ 
بالدرجة التى تؤثر على التقدير امحسكوم به فترى 
المكة الأخذ به أيضاً للأسباب اذ كورة » . 
ولا كان يبين من ذلك أن محكمة اللموضوع قد 
استندت فىقضائها إلى تقر يرالخبير و إلى ما أوردنه 
فى حكميا اللطعون فيه من أسباب سائغة تفنيداً 
لطاعن الطاعن فإن ما يثيره فيو <ه الطعن لايقوم 
على أساس ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً 
لاحل لإثارته ويتعين اذلك رفضه . 1 

د وحيث :إن الطاعن ينعى بالسيب الأول 
على المي المطعون فيه فصلا عن عنالفة القانون 


القصور فى التسبيب وذلك حيث ففضى برفض < 


ماطليه الطاعن من اسثرداد قرق سعرالقمح الذى 
دفعه لم يسبب قضاءه فى هذا الخصوص تسبييا 
كافياً مقنعاً بل وقف فى هذا الخصوص عند حد 
القول بأن عقد بع القمح موضوع الدعوى هو 
عقد ببع من نوع خاص . وأنه مادامت الحكومة 
قد رفعت سعر الدقيق بعد تسلم القمح الطاعن 
فليس له أن ,تضرر من دفع فرق سعر القمتح إذ 
ينله من جراء ذلك ضرر 

م« وحيث إن هذا النعى فى حله . ذلك أنه 
يبين تما جاء بالحسي الطعون فيه فىهذا الخصوص 
أنه أقام قضاءه على ماورد فيه من أنه « من حبة 
طلب استرداد فرق سعر القمح فردود بأَنْ هذا 


5) 


ا١اؤ؟‎ 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الببع هو من نوع خاص ملحوظ فيه رعاية الصاح 
العام باشتراط الر.ع فيه بنسبة معينة ولا ينعقد إلا 
مع أشخاص معينين وهم أصحاب المطاحن عوجب 
أذوئات على بنك التسليف وم كان الأمركذلك 
فإذا مارقعمت الحسكومة عر القمح المبيع وسعن 
الدقيق فى آن واحد وبنسسبة متوازية فلا بحق 
للمستأنف أن يتضرر من ذلك طالما وأنه لم ينله 
أى ضرر من رفع سعر القمح المببع له وبالتالى 
فلا حق له فى المطالبة بفرق لمن » وبين من 
ذلك أن محكنة الموضوع بعد إذ كيفت العلاقة بين 


طرفى النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة على البيع. 


عادت قوصفت هذا البيع بأنه من نؤع خاص 
وأسست ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط 


فيه تحديد الريم بنسبة معينة ورتبت عليه أنه لم 
يلحق بالطاعن ضرر من جراء دفع زيادة فى تمن 
القمح إذ لم تتأثر بذلك نسبة الريم المحددة دون 
أن تبين فى حكنها الطعون فيه كيف محصلت لما 
من الواقع تلك المقدمة الى قررت فيها أن البيع 
مشترط فيه محديد الر.م بنسبة معينة . والق رتبت 
عليها تلك النتيجة الى قررت فيها أنه لم باحق 
بالطاعن ضرر ومن ثم لاق له استرداد مادقم 
من الزيادة . لخاء حكنها مشوباً بالقصور ثما يتعين 
معه نقضه فى هذا الخسورص » . 


( القضية رقم ١0/8‏ سئة 4 7'ق رالاسة وعضوية 


' السادة الأساتذة عبد العزين تمد رئيس الحكنة وابراهيم 


عمان يوسف' وحمد زعقراق سسالم والحسيى العوضى 
وعباس نل تلفلاق للتتفارين )- 


قضاء المحكة الإدارية العلا 


ةا 


4 2 قو لس : 
23 
دنا 
ةبد رس باع ل 2 02 مه 
( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد لى السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواف 
وعى إبراهم بغدادى ومصطؤ كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح الستشارين ) - 


نا 
١‏ نوثمير سنة 1601| 

ؤ ب اختصاس ٠‏ القانون المعدل للاختصاص يسسرى 
على الدعاوى المنظورة التى لم يقفل باب المرافعة قيها مالم 
يتضمن حكناً خاصاً » إما صراحة أو ضمئاً » يشير إلى 
عدم سريانه على تلك الدعاوى ٠‏ مثال ٠‏ ؛ 

بسب اختصاص » القاثون رقم ؟/السنةلا ه5١‏ الذى 
ألنى الختصاص الفضاء الإدارى ف التعقيب على التخطى 
فى الترقية من الدرجة الثانية إلى الأول ومن الأولى إل 
ما يملوهاء انطواوه على أحكام تقيد عدم سبريائه على 
الدعاوى النظورة وقث العمل يه ٠‏ عدم سبريانه إلا على 
قرارات التخطى الت تصدر على مقتفى أحكامه ٠‏ 

حى . ترقية بالاختيار ٠‏ عدم جواز تخطى الأقدم 
إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح ٠‏ منالوظائف 
ما هو متميز بطبيعته نما يقتضى تأهيلا خاصاً وصلاحية 


معينة جحيث لا يقوم أفراد المرشحين بعضهم مقام بعش' 


إلا إذا توافر ذلك فيهم جيعا ٠‏ 


و س ديوان الحاسية ٠‏ اصطباغ وظائفه الإدارية 


بطبيعة متميزة ٠‏ عدم شسغل ما يخاو منها إلا من يحمل 
بكالوربوس التجارة أو ليسالس المقوق ٠‏ مخطى من 
لا يتوافر فيه هذا العمرط أيا كانت كفايته ٠‏ صمح 
تاوما ٠‏ 

٠‏ لين كان الاصل ‏ طبأ للفقرة 
الآولى من المادة الأولى من قانون الرافمات 
امد نيسة والتجارية حي أن القوانين- المصدلة 


للاختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة 
ها دام لم يقفل باب المرافعة فها ٠‏ إلا أن 
هذه القوانين قد تتتضمن حك خاصاً » إما 
صراحة أو ضنأ , يتخصص هه هذا الآثر ؛ 
وعندئذ يجب الأزول عليه , ك لو نقل 
الاختصاص بالنسبة إلي دعاوى معينة من . 
جبة إلى أخرى ولكن فضى ف الوقت ذاته 
أن تستمر الجبة الآولى فى نظر الدعاوى 
النى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ؛ 
هذه بالدماوى الجديدة التى ترفع أمام الجبة 
الآخيرة بعد نثناذ القانون الجديد » أوما لو 
استحدث القانون تنظما جديدآ القرارات 
الإدارية يكفل اذوى الشأن مقتضاه خمانات 
معيئة أمام السلطات الإدارية واستغى ببذه. 
الضياات عن تعقيب السلطات القضائية ) 
وكان ظاهراً أن قصد الشارع هو ألا يسرى 
إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من 
قرارات فى ظل: التنظم الجديد بضمانائه الى 
كفلبا ؛ فعندئك يسرىالقانون الجديد المعدل 
للاتصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون 
القرارات السابقة على نفاذه ؛ ما دام الششارع 


غذاا 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قد نصص أثر القانون الجديد على هذا النحوء 
إذ أن القضاء يتخصص ,الزمان والمكان 
والخصومة » وهو ذات الأصل الدستورى 
المسل من أن القانون هو الذى يرتب جبات 
القضاء ويحدد نطاق ولايتها ويوذع 
الاختصاص بينها بالشروط والأوضاع 
والقبود الى يقررها . 

؟ ‏ إن الفقرة الآخيرة من المادة مع 
منقانون نظام موظن الدولة ( معدلة بالقانون 
رق م7 لسنة بإه؟١‏ ) تنص عبل أنه , أما 
الترقبات من الدرجةالثانية إلى الدرجة الأولى 


ومن الآولى إلى ما يعاوها من درجات فكلها , 


بالاختاردو التقيد بالأقدمية . وعلى الؤزارة 
أو اللصلحة الختصة إخطار من تتخطام فى 
الترشبللترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين 
وللم النظلم إلى الوزير خلال شورمن [خطادمم 


وتكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نبائية ٠‏ 


وغير قابلة الطعن أمام أية جبة كانت ؛ وذلك 
استثناء من أحكام الموأدمو؟١وه‏ 1891131 


من القانونرةم 6( أسنة وهوا بشأن تفلم 


#لس الدولة, و اهن هذه المادة وما جاء 
عنها بالمذكرةالإيضاحية أنالشارع إذ ألغى 
بالقانونرق م7 لسسئة/اه؟١‏ التعقي ب القضاق 


على قرارات الوزير فى الترشيم للترقية من ١‏ 


. الدرجة الثانية إلى الآولى : ومن الآولى إلى 
ما يعلوها للاعتبارات الى ارتآها ‏ قد قرن 
ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظى جديد 
بكفللذوى الشأن عدم حر مانهم مىأاضيانات 
الكافية ؛ بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة 
الختصة [خطار من تتخطام فى الترشيم للترقية 
ى يستطيعوا النظل إلى الوزير خلال شبر 


من إخطارثم ؛ على أن تكؤن قراراتالوزير 
فى ثأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة التعقيب 
عليها من القضاءالإدارى . وواضم من ذلك 
عا لا.يد بجالا لاى شك فو ألا تع 
التعقيب القضاق إلا بالنسبة للقرارات الى 
تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى 
كفلبا » دون القرارات السابقة عليه . فإذا 
كان الثابت أن قرار التتخطىمن الدرجةالثانية 
إلى الآولل , ومن الآولى إلى ما يعلوها كان 
سابق على العمل بالقاانون رق م لسنة/اه ١١‏ 
المحدل لا+تتصاص مجلس الدولة تا كالقرارات 
الى تصدر فى ظل التنظير الجديذ بضماناته التى . 
كفاباعلى الوجهالسالف إيضاحه ؛ فإنالدفع 
بعدم اختصاص حكمة القضاء الإدارى بنظر 
الدعوى بكو ن فى غير له 06 رفضه . 


م - إن الترقية بالاختيار هى فى الاصل 


ا من الملا.مات المتروكة لتقدير الإدارة ما 


لا معقب علبها من القضاء الإدارى » ما دام 
خلا هذا التقدير من إساءة استعال السلطة » 
وهذا الاختيار مد حدهالطبعى فى أنه لا جوز 
تخطى الأقدم إلى الاحدث إلا إذا كان هذا 
الأخير هو الآصلم ‏ إلا أن من الوظائف 
ما هو متمين بطبيعتة بما يقتضى تأهيلا خاصأ 
وصلاحية معينة ٠‏ حيث لا يقوم أفراد 
المرشحين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا 
الشأن إلا إذا توافر ذلك فيهم جميماً ؛ فلا 
برق مثلا مبندس حيث تتطاب الوظيفة قانو يا 
أو حاسباً » أو برق كميائٌ حيث تتطلب 
الوظيفة مبندساً » أو عر د هيداس حيث 
تتطلب الوظيفة تخصيصاً فى نوع معين من 


. المندسةوهكذ! , ذلك أن تخصيص الوظائفب 


قضاء الحكة الإدارية العليا 


ا١اوه‎ 


وتبيزها إنما يقوم على أساس من المصلحة 
المامة بما يكنفل سير المرفق على الوجه الأأمثل 
وقد يستفاد هذا التخصيص والغييز من تحديد 
الميزانية وأوصافها أو من قاعدة تنظيمية.عامة 
مقررة فى هذا الشأن . 

ع - إذا كان الثابت أن أعمال دوان 
امحاسبة يحسب قافون [نشائه ولائحته الداخلية 


يغاب علمبا إما الطابع الحسانى أ و الطابع 


القانوق ٠‏ وأن التأهيل الطبعى لوظائفه هو 
الثقافة القانونة أوالحسابة فقطء و أن الاجنة 
المالية بناء على قوصية ديوان الموظفين فى 
مذكرتها لجا س الوزراء عند إعداد مشروع 
' ميزانية الدولة سنة مه؟١/4ه4؛‏ قداقترحت 
بألا تشغل قرعا الكادر الإدارى بديوان 
الحاسبةسواء بالنقلأو بالتعيين إلا بالحاصلين 
على المؤهلات المتفقة وطبيعة تمل الديوان 
وهى بكالوريوس التجارة وليسائس الحقوق 
والعمل على إحلال حملة هذين المؤهلين حل 
المورجودين بالفمل من ذوى ألم هلات 
الأخرى النى لا تتفق مع أعبال الديوان,ومن 
وقد وافق مجلس 
الوزراءعلى ذلك إذا كن ا'ثابت هو ما تقدم 
فإن هذا يشير إلى أن الوظائف الإدارية 
بالدبوان: قد اصطبةت بطبيعة متميزة منذئذ 
حيث أصبح لا يحوز شغل ما بخلو منها بعد 
ذلك إلا من كان حاملا لبكالور يوس التجارة 
أو ليشانس الحقوق . ومن ثم فإن المحكة 
إذ ان > هذا الاعتبار وقضت بالغاء 0010 
الترقية . , مسكندة إلى أنه لايحوز نخطى 
الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الآخير هو 


الأصلم ‏ يكون حكها قد إتطوى على 
خطأ فى تطبيق القانون وتأويله . 


( القضية رقم هلام ستة ؟ ق ٠)‏ 


1 

7 نومير سنة ه0١‏ 
إ- مو ظف 0 يشترط لاعتبار الشخس. “وئلفاً 
عاماً أن يقوم بعمل دام » فى خدمة .رفق عام » يدار 


٠‏ بطريق الاستغلال المياشر 


ب ل اختصاص ٠‏ .طالية اأدعى بتطبيق قواعد 
الإنصاف عليه ٠‏ ثبوت أله يقبض مرئبه من وزارة 
الأوقاف بمسيائها حارساً قضائياً على أعيان الأوقاف 
الأهلية لا من موارد مبزائية الوزارة ٠‏ إعتبار الملاقة 


الدعوى عن اختصاص القضاء الإدارى . 


المبادىء القانونية 

و .لك يعتبر الشخص موظفاً عامأ ؛ 
خاضعاً الأحكام الوظيفة العامة التومردها إلى 
القوانين واللو انج ٠‏ يحب أن نكون علاقته 
بالحمكومة لها صفة الاستقرار والدوام فى 
خدمة مرفقعام تدبره الدولة بالطريق المباشر 
أو بالخضوع لإشرافها ؛ و ليست علاقةءعارضة 
تعتير فق حيقتها ٠‏ عقّد عمل بندرج فى 
مجالات القانون الخاص . فالموظف العام هو 
الذى يعول إليه بعمل دائم , ٠‏ فى خدمة مرفق 
عام » ٠‏ تدبره الدولة أو أحد أشخاص الما ون 
العام الاخرى عن طريق شغله مار أ يدخل 
فى التنظي' الإدارى لذلك المرفق ,1 ؛. ومن ثم , 
يشترط لاعتبار الشيخص موظفا عاماً توافر 


.شرطين : أن بكون نمأ بعمل دام 3 وأن 


يكونهذا العمل ق خدمة مرفقعام . أو مصاحة 


عامة .ويفا بل تنوع ام رافق العامة من حديرثك 


ك5اا 


العد الناسع ‏ السنة التاسعة والثلانون 


الطبيعة » تنوع من حيث طرق الإدارة؛ 
واطريقة الإدارة أثرها فالتعرف على المركز 
القافرنى لعال المراذق العامة » ولي يكتسب 
عمال المرافق العامة صفة الموظف العحموى 
يحب أن يداد المرفق العام عن طريق 
الاستغلال المبائى . 

؟ - إن ولاية وزارة الأوقاف على 


أعيان الأوقاف الاهلية ولابة موقوتة ». 


فا هى إلا حارس قضانى: يدير أعيان هذه 
الأوقاف لوقت قد يطول أو يقصر فى بعض 
الأحيان خس الآ خوال . فتى نبت أن المركز 
التافرق: للملنون ط ة موده إل عتد اغاق 
خاص بينه وبين وزارة الآوقاف عحسبانها 
متولية إدارة الوقف الأهل وتحصيل ربع 
الآعيان الموقوفة » وليس إلى موأرد ميدانية 
الوزارة العامة ومزايا الوظيفة فيها حسما 
تنظمه القوانين واللواتح ٠‏ فإن العلاقة بينهها 
لا تعدو مال القانون الخاص ويكون عثابة 
أجير » لا يدخل وصفه فيمجال لقا نون العام » 
ولا يعتبر بالتالى من الموظفين العامين الذين 
يحق لم الإفادة من قواعد الإنصاف . الى 
شرعت ليفيد منها فقط الموظفون والخدمة 
الخارجون عنهيثة العمال ؛ ومن ثم لاس 
مجلس الدولة ؛ مبيئة قضاء إدارى » بالمنازعة 
ااتى يطلب فأ إفادته من قواعد الإنصاف : 
( القضية رقم 544 سنة » ق 'رئاسة وعضوية 
السادة.الأسانذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الديواتى وعلى ابراهيم يغدادى والدكتور 


موه سوك الدبين القمريف والدكتور ضياء الدين صالح 
المستشارين ) . 


اا 
و اوفير سنة [61| 

! - استقالة ٠‏ قرارا مجلس الوزراء فى 4 و ه؟ 
من نوفير سئة 1١569‏ يتسهيل اعتزال الخدمة اوظق 
الدردة الثانية فأعلى عند توافرشروط معينة 
يداقم من الصلحة العامة ٠‏ اعتزال الخدمة على أساسهما 
هو عملية إدارية تثار يطلب يقدمه الموظف وثم عوافقة 
مجلس الوزراء على أساس حقيق كافة أازايا البيئة 
فى القرارين سالفى الذكر ء لا عزايا أقل ٠‏ حق ماس 
الوزراء فىاتهاء خدمة الوظاف » بالتطييق للمادة/ا 5/٠٠١‏ 
معن قالون نظام موظفى الدواة » عماية إدارية أأخرى ثم 
بسروطها وأوضاعبا . | 

ب ل استقالة ٠‏ مدة الخدمة الى تفاف للموظف 
الستقيل إتمالالترارى يملس الوؤراءالمادرين ى4وه؟ 
من نوفير سستة 8ه و١ ٠‏ اعتبارها عثابة مدة خدمة 
محسب فى الماش عند لسويته . 


س إستقالة ٠‏ تتدعبا إتمالا لقرارى يجاس 
ا الصادرين فى غوه !ا من ثوقير سنة 0ء 
قبول ملس الوزراء هذه الاستقالة رغم عدم استكئال 
مقدمبا مد الس عضسرة سنة المطلوبةلاستحقاقا عاش ٠‏ 
يح نانونا ٠‏ مجلس الوزراء منح معاشات استثنائية 
طيقاً لقانون المماشات , فلاتثربب عليه فى استعمال سلطته 
هله فى مئاسيات اعتزال الخدمة على أساس القرارين 
سالفى الذكر , 


و - استقالة ٠‏ 


٠‏ صدورها 


الإ كراه المفسد لرضاء 'المستقيل ٠‏ 
وجوب أن يبعث الرهبة بوسائل غير ممروعة وافاية 
غير مشر وعة ل 

هي - استقالة ٠‏ قرارا مجلس الوزراء فى 4وه؟ 
من نوفير سئة “11888اء والقانون رقم 5٠٠‏ لسئة 
٠ (95‏ استهداقها فى النهاية غاية واحدة هىإصلاح 
الأداة المسكومية ٠‏ تاويع الوزارة بتطبيق هذا القاثون 
على الموظف فى مئاسية إقناعه بالاستقالة إعمالا للقرارين 
سالنى الذكر ٠‏ القول بانطوائه 3 امراف بالساطة 
باستمال أداة قافونية لغير الغاية التي أعدت لما ٠‏ فى غير 
عله ما دامت تلك التنظيات الثلاثة تستهدف أغراضاً 
واحدة . 


قضاء الحسكلة الإدارية العليا 


١ ١ ع8‎ 


المبادىء القانو نية 

١‏ س ف 4 من نو فير سنة موه»؟ أصدر 
بحاس الوزراء قراراً قَضى : « بم مدة 
خدمة لا.تجاوز الستين مع أداء الغرق بين 
المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة 
الثانية فأعلى: الذين يقدمون طلباً فى خلال 
استين يومأ باعتزال الخدمة متى أجاز امجلس 
ذلك » . وكشف ف القرار ذاته عن المصلحة 
العامة لق قافا من (سدارء وعن 18 
فى إفساح مجال الترق أمام العناصر الممئازة 
من موظفى المكومة وفشم باب التوظف 
أمام المافو قبن من خر يجى الجامحات والمعاهد 
العلبية » . ثم أصدر مجلس فى 0؟ من نوفير 
سنة هوا قراراً مكلا للأول وذلك 
بالموافقة ٠‏ على منج الموظفين الذين يعتزلون 
الخدمة طبقاً لقرار مجأس الوزراء الصادر 
فى 4 من نوفير سلة ١407‏ الفرق مشاهرة 
عن المدة المضافة على أساس المرتب هضافاً 
إليه إعانة الغلاء والمعاش مضافا إليه إعانة 
الغلام خلال تلك المدة ٠‏ مع عدم إدخال 
العلاوات الى تستحق أثناء المدة المضافة 
ق حساب الماش » هذا مع مراعاة إدخال 
ماهيات اأدة المضافة فى حساب المتوسط 
الذى يتخذ أساساً لنسوية المعاش , . ويبين 
من ذلك أن اعترال الخدمة على مقتضى 
القرادين سالفى الذكر هو عملية إدارية ؛ 
تثار يطلب بقدمه موظف من الدرجة الثانية 
تأعلى » خلال مدة الستين يوماً المشار إليها » 
دأن رابطة التوظف لا تنقطع إلا بموافقة 


مجلس الوزراء . وغنى عن الييان أن اعتدال 
الخدمة علىهذا الأساس لا يتم إلا إذا كانت 
موافقة مجلس الوزراء بقيول طلب اعترال 
الخدمة تحقق للموظف جميع المرايا المبيئة فى 
القرارين الآأنف ذكرهيا ؛ فلا يمإك مجلس 
الوزراء أن يعؤله من الخدمة على أساس 
القرارينالمنوه عنهما بمرايا أقل ماجاء هما , 
وإن كان ليس عمة مانع من أن يوافق على 
اعتراله الخدمة مايا أ كثر إذا كان ذلكمن 


| سلطته طبقاً للفوانين واللواتم ا له من 


الناحية الأخرى أن ينبى.الخدمة على غير 
الآساس المتقدم ذكره مستعملا فى ذلك 
سلطاته الأخرى بالتظيق للفوانين واللواتح : 
كالمادة يا ١‏ ذقرة > من القانون رقرء "١‏ لسنة 
6١‏ بشأن نظام موظفى الدولة . وئلك 
عندئذ نكون عملية إدارية أخرى بشروطبا 
وأوضاعبا الخاصة بها . 

© - إن قرار مجلس الوزراء الصادر 


: فه؟ من نوفير سئة مإه؟1 صر فى [دخمال 


ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط 
النى يتخذ أساساً لنسوية المماش ؛ با 
لا يترك مجالا لاى شك فىأنهذه المدة تعتير 
مثابة مدة خدمة سب ف المعأش عند تسوبته 


بالتطبيق لقر ارىي مجلس الو زراء الصادرين 


فى و ه؟ من توفير سنة 1160 ؛ ومن ثم 


فلا ويه 1 يتعأه ألطمن علىقر أر مجاس الو زن أء 
الصادر بقبو ل طلب اعتزال المدعى الخدمة 
من خالفته للقانون ؛ عقولة إنه يشترط لتطييق 
قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر ؛ أن 


لموذا 


18 8 امو ظَفْ نيدت لمعاش التقاعد بغير 


حساب امدة المضموق م كلها 3 بعضرا و هذا 


المعاش لا يستحق إلا إذا كان قد استكل 
خا وعشرين عئة ف الخدمة ,2 أو بلغ سن 
اؤسين بعل قضاء مس عشرة سنة كاملة فيبأ 2( 
ْ لاد اس الوزراء أن بشرر 0 الأسبان 
0 تقديرما موك رلا إليه ( ملم معاشات 
استثنائية أو زيادات فى المعاش لل.وظفين 
والمستتخدمين الوالين إلى المعاش أو الذين 
يفصلو من خدمة الحكو 7 8 ذلك بالتطبيق 
ومو( الخاص بالمعاشاتالملكية , فلا تثربب 


عليه إن هرو استعمل ساطته هذه ىُْ مناسيات ١‏ 


الضادرين فى ؛ و ه؟ من نوفبرسنة ممولء 
بقبول طلن اععزال الخدمة المقسدم عل 


أساسنا 03 دغ أنمقدمما م يستكمل مدة امس 1 


عشرة سنة الى يتطاما القانون لاستحقاق 


المعاش , 


1 لب لى يكون 3 [كراه مقسل 


للرضا أن تبعث الرهبة بغيرحق ؛ أى بوسائل 
غير مشروعة ؛ ولغاية غير مشروعة ؛: ومن 
ثم فلا تثريب على الإدارة - وهى فى مقام 
تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 
4و0 من أوفير سلة م1108 إن 
بصرت موظفاً من يعنيهم هذان القراران 


بالمرايا التى يفيد منها لو أنه اعتزل الخدمة 


العدد التاسع - السنة الناسعة والثلاثون 


بالتطبيق لأحكامهما ؛ وبصرته ف الوقتذاته 
با قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون 
رقم ...4 لسنة م150 فى حقه , ثم تركت له ' 
التقدير فى هذا إلشأن ؛ إذ الإدارة فى عسامكها 
هذا لم تتخذ وسائل غير مشروعة أو تنحرف 
بسلطتها عن الغاية المشروعة ٠‏ بل سلكت 
المسلك الواجب يح وظيفتها فى القيام على 
تنفيذ لقو انين و اللو انو تحقيق المصادة العامة 
المقصودة منها » وهى عخاطبة مقتضى القرارين . 
المذكودين للعمل على تحقيق أغر اضهما . فا 
تتخذه من موقف قبل . موظف عناسبة 
تطبيقهما يكون ‏ والحالة هذه مشروءاً 
االسدة رالنا يها »حلا قي د خذا 
النظر التبصير فى الوقت ذاته باحئّال التعرض 
لتطبيق القانون ردقم ٠‏ أسنة عمو الذى 


بنطوى على مزايا أقل ؛ ويحمل الموظف فى 


مركن أس وأ لو طيق فى حقه ؛ لآن ذلك لو 
صح من جانب الإدارة يكون أيضا فى ذاته 
مسلكا مشروعاً فى وسيلته وغايته » مادام 
هو قانوناً من قوانين الدولة الواجبة التطبيق. 

ه - إن قرارىبجلس الوزراء الصادرين 
فى 4 وه" من نؤفير سنة م0١‏ وكذلك 
القانون دثم 4 لسنة عمو و , هى جميعبا 
من التنظيات العامة النى استهدفت فى النهاية 
غاية واحدة » مى إصلاح الآداة الحسكومية . 
ورفع مستواها وهو ما كشفت عنه المذكرة : 
الإيضاجية للقانونسااف الذ تر , إذ ريطت 
ينها جبعاً فى الغاية والغرض ؛ ومن ثم 
فلا يمكن القول بأن تلويح الوزارة لموظف 


قضاء الحمكمة الإدارية المليا 


عم ا ل 


تطبيق هذا القازون ضدهة ف مناسية إقناعه 
بالاستقالة 0 تطبيقا لقرارى ع وه؟ ص 
باستعال أداة قانونية لغير الغاءة الى أعدت 
لها ؛ ها دامت تلاك التنظمات تستهدف فى 
النهاية أغراضاً واحدة . 

( القضية رقم ١7١‏ سنة 8 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الديوالى والدكتور حمود سهد الدين 
الغعريف ومصطفى كامل اسماعيل والد كتور ضياء الدين 
صالم المستشار سن ( 5 


ان 
9 توقين سئة ١5601‏ 
دغعوى ٠‏ إحابة الإدارة أطليات المدعى بعك رفم الدعوى 
وقب ل الافصل ذعها ٠.‏ اعتيار الخصومة منمهية 6 الزامالإدارة 
بالمصروفات ٠‏ 


المبدأ القازوق 


5 م‎ 5 3 ١ 
: مى لفت أن الإدارة ول سوت <الة‎ 


المدعى وفقا اطلباته قبل الفصل فى الطعن 
المرفوععن دعواه أمام امحكمة الإدارية العليا 
فإن الخصومة تكون 6 والحالة هذه 2.قد 
أعيدة غير ذات #وضوع ٠‏ وتقضى هذه 
الحكة باعتبار الخصو 75 منتبية : 

( القضية رقم ١1775‏ سنة 7 ق والاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السود على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهم الديواتى وعلىابراهيم بغدادى والدكتور 
تود هك الدين الع 30 و٠صطفى‏ كامل اسماعيل 
الستشارين ( ٠‏ 


4 
ه نوقبر سنة ١601‏ 
عمال الجيش البريطاتى ٠‏ القواعد القررة فى كادر عمال 
القنال للكتية والخرنجية ١‏ كيفية احتساب العلاو: الدورية 


أن يقبش منهم أجراً يزيد عن الدرجة التى وضم فيها فى 


الكادر. 

المبدأ القانوق 

18 من نوفير سنة و4 ؛ قرر مجاس 
الوزراء تأليف لجنة فى وزارة المالية تمثل 
فيه جميعالوزارات لإعادة نوزيععمالالجيش 
البريطا على المصاحالحكومية سب حر فهم 
و سب احتياجات المصاح الختلفة 7 صدر 


. قزار من مجلس الوزراء فى ؟ من ديسمبر 
. سنة ١6١‏ بتخويل اللجنة المشار إليها الحق 


فى إعادة النظر فى أجور العال بما يكفل إزالة 

وأبلغ مجلس قراره [لىوزارة المالبة لتنفيذه , . 
وف ١4‏ من مارس سنة ١409‏ وضعت اللجنة 

تقريراً تضمن القواعد التنظيمية العامة فى 

شأن إعادة توزيعهؤ لاء العمال» وإعادة تقدير . 
أجورثمودرجاتهم ؛ وهىالقواعد النى|اصطلح 
على تسميتها بكادر عمال القنال 2 قدر تِ فيه 
أجور. أرباب الحرف با يطابق درجات كادر 
ععال الحكومة .يم رفعت الحد الآدقى لبداية 
بعضص الدرجات ما ينناسب مع الاجور العا لي 
التى كان يتقاضاها هؤلاء العال بالجيش 
البريطإنى . وكان ما قررته اللجنة عدم نفاذ 
هذه التقديرات والاجور إلا بعل إقرارها 
واعتبادها 0 بدون أ رجعى 1 وقد أعتمدت 
الجبات الختصة تقر بر اللجنة ما تضمنه من 


ع2 


1١,‏ العدد التاسع سم السنة التاسعة والثلاثون 


فواعد» وثشرت وزارة الالية بذلك اناا 
الدورى رقر ؛م؟ - ١‏ / الا إلى الوزارات 
والمصال لتنفيذه ابتداء من أول أبريل سنة 
50( . وقد جاء بتقرير اللجنة فى شأن 
الكتبة والخرنجية ما بلى : « لاحظت الاجنة 
أن كادر العال المسكوى خصص للكتبة 
والغزنجية درجتين ( ٠14/ر.5مم‏ ) 
و 5 / .سم ) بعلاوة قدرها ١٠م‏ 
وميا كل سلتين » ولو طبق ذلك على عمال 
الجيش البريطانى لكان الفارق كيرا بين 
الأجود الى يتقاضوما الآن فعلا (ومى فى 
حدود ١١‏ وهاج ثهرياً ) وبين الاجؤر 
النى تنيح للم بموجب كادر المال . ولذلك 
وضعت اللجنة ل القواعد الأتية : و س.., 
ابت رد ا 1 4 - يمننم الحاصل 
على شهادة الدزاسة الابتدائية “أو ما يعادها 
اجا يومياً يعادل باج؛ وهذا مخلاف 
إعانة غلاء المعيشة » الى ملم بمقتضى القواعد 


- لكل عامل . أما العال غير الحاصلين على 
مؤهلات فيمنحون أجر أبو هيا يعادل > ج 
شهرياً ؛ مخلاف إعانة الغلاء يحد أدنى قدره 
؟اج؛) وهر الآجر الذى حدده طر بداية » . 
وفى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصبها 
كالآنى : , هذا وفى حالة ما إذا لم يصل أجر 
العامل من الكتبة أو الخرنجية ( مضافاً إليه 
إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية ) 
إلى ما يعادل ١١‏ ج شهرياً ( وهو الحد الآدق 
الذي سبق تقريره ) فيمئح الآجر الاخيد 


وفدره إثنا عشر جنباً شبرياً شاملا إعانة 
غلاء المعيشة » على أن يستنفد الفرق بين 
الاجر المقرر له والحد الأدتى من العلاوات 
الى يستحةها مستقبلا » . ومن ثم فإن المدعى 
س باعتياره من عمال القنال ( الخرنجية ) غير 
الحاصلين على مؤهلات ‏ لا يستحق فى 
الاصل أجراً يومياً سوى ستة 'جنييات 
شبرياً مضافاً إلها إعانة الغلاء ؛ والاروف 
والاعتبارات الخاصة التى أشارت إلا الاجنة 
فى تقريرها جعل المد الآدى لآجره إثىعشر 
جنيياً » ولسكن تقيد فيه موازنة مالبة لصالح 
الخرانة . هو أن العلاوة الدررية وقدرها ٠‏ 
عشرون ملما كل ستتين التى كان يستحقها 
افقراضاً بحسب درجته الثى وضع فيا فى الكادر 


تستتفد فى الغفر ق بن الجر الاصلى امقر ر 


له » وبين الإثى عشر جنا التى جعات حداً 
أدنى لآجره الشبرى ٠‏ للاعتبارات السالف 
ذكرها , وعلى هذا الأساس ما كان له أن 
يتقاضى فعلا أية علاوة مستقبلة لاسنتهلا كبا 
على الآأساس المسار إليه » وذلك إلى أن 
يستنفد الفرق . وبعد ذلك عند ما ربطت 


ميزانية الدولة عن السنة المالية 114 : 


| دوعى ق ربط الاعنيادات الخاصة بأجور 
| عمال القنال , ألا تصرف لم أبة علاوات 


إعتبارً من أول مايو عام ١04‏ ”م يستفاد 
ذلك من كتتاب وزارة المالية والاقتصاد إلى 
ديوان الموظفين رقم ١١+‏ - مه / ؟ فى "5 , 
من مايئ سنة ١104‏ . 

( القضية رقم ١8١‏ سسئة " ق الحيكة السابقة ) ٠‏ 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا ١‏ 


مجع ب ميس سجس م ا سس ب يز ا ا 


ايل 
؟ نوفير سنة ١601(‏ 
| إساءة استعمال السلطة . عيب الاتدراف هو 
من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون 
لدىالإدارة قصد إساءة استعيالالسلطة . عرض الاستقالة 
على موظت وتمصيرهة بأحكام القانون رقم >٠٠‏ لسئة 


0 . اعتقاد الإدارة وقتثذ أنه غيرصالح . مصروعية ٠‏ 


هذا المسلك . 


فااسب استقالة ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى 4 توفير 
ه؟ . القول يأن ساطة الإدارة فى تنفيذه تقف عند 
حد إذاعته على الموظفين دون التدخل بتحذيرثم من مغبة 
احتالتطبيقه أو تطبيق القاثون رقم ٠٠٠‏ لسنة 59ه١‏ 
عليهم . غير سح نازوا . حجة ذلك . 
المبادىء القانونية 
١‏ - القول بأن الإدارة إذا عرضت على 
الموظف إعتّرال الخشدمة ولوحت بتطبيق 
القانون رقر ٠.٠‏ لسنة ١500‏ فى شأنه يكون 
مسلكها مشر وعاً إذا نبين للبحكمة فيا بعد أن 
الموظف غير صالط » ويكون غير مشروع إذا 
تبين لا أنه صالح ‏ هذا القول لا يستقيم 
إلا إذا كانت الإدارة حين ساسكت هذا المسلك 
توقن بأن الموظف صالح ومع ذلك حملته على 
اعتزال الخدمة بالتهديد بتطبيق القانون عليه ؛ 
إذ يكرن مسلكرا عندئذ معيرا بإساءة استعمال 
السلطة وبالانحرافما :و باستعال أداةقانونية 
فى غير ما شرعت له : أما إذا كانت تعتقد 
وقنئذ أنه غير صا فلا يكون مسلكها معيباً 
مثل هذا العيب الخاص ؛ إذغنى عن البيان أن 
إساءة استعيال السلطة أو الانحراف يبا دوهن 
العيوب القصدية فى الساوك الإدارئ قوامه 
أن يكون لدى الإدارة قصند إساءة استعهال 
السلطة أو الانحراف ما . 


؟ة القو ل بأن ساطة جبات الإدار 0 
فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى م من 
نوفير سنة 00و١1‏ تقف عند حد إذاعته على 
الموظفين دون التدخل بعد ذلك فى شىء » 
ليس صعيحاً ؛ لآن الباعث على إصدار القرار 
هو إصلاح الآداة الكو مب ور فع مستواهأ 
عن طريق التخلص من الموظفين غير الصاهين 
من الدرجة الثانية فا ذوقبا . فى قطاع هو 
مركز الصدارة ؛ وفى منطقة هى جرة القيادة 
من تلك الأآداة ‏ ول يقصد القرار أبدا اتتخاص 
من توقن الإدارة بصلاحيتهم . ومن أجل هذا 
جعل الزمام بيد مجلس الوزراء . فلا يجي 
الاعتزال إلا لمن يرى أنه غير صا . م أن 
القانون دم ٠6٠‏ لسنة ١0#‏ ليس منقطع 
الصلة بالقرار بل هو مكل له ؛ وشرع 
لتحقيق الغابة ذاتها . وإذا كان ذلك هو وى 
القرار ثم القانون , وتلك ه الغاية البى 
يتلاقيان فيها فيكون من غيرامقبول ‏ والكالة. 
هذه القول بأن وظيفة الجبات الإدارية 
قف فقطعند مجرد [ذاعة القرار على الموظفين 
بل هى على العكس من ذلك منوط بها تنفيذه 
والعمل على تحقيق أهدافه . فلا جناح عليها إن 
ص بصرت موظفاً عن تعتقد أنبم من يعذيهم 
هذا القرار بما يفيده من مزايا اعتزال الخدمة 
بموجبه » و بصرنه ف الوقت ذاته مأ قد يتعرض 
له من أحتمال تطبيق القأانون عليه إنلم يعتزل 


الخدمة بموجب القرار ‏ لا جناح علبها فى 


ذلك ؛ بل هى مندوبة إليه ؛ ومن ثم فهى فى ' 
هذاكله م تتخذ وسائل غير مشروعة » وم 


دسل 


ارت سلطها أو عدو انالا أو تخرب 
بهاء بل سلكت المسلك الواجب كم وظيفتها 
فى الغيام على تنفيذ القوافين واللواتح بروحبا 
و#قيق المصاحة العامة المنشودة منها. 

( القضية رقم 804 سئة " ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس اس _الدولة 


والسيد على الدمراوي والسيد ابراهيم الديواتى ومصطفى 
كامل اماعيل والدكتورضياء الدين صالح الستشارين ) 5 


١ 
| 010 ه وبر سنة‎ 

دعوى ٠‏ رفعها ضد المكومة أمام محكمة مختصة 
ينظرها . صدور قائون قبل الفصل فيها يقضى يعدم 
اختصاص الحاكم بتلك التازعات . الي يعدم 
الاختصاص . الزام الحسكومة بالمصروفات . 

المبدأ القانرق 

إذا ثبت أن الدعوى قد رفعت - أمام 
المحكمة الختصة ‏ ضد الجامعة قبل صدور 
القانون رقم مع" أسنة >0 ؟ الذى تعضى بعدم 
اختصاص الماك عموماً بنظر أمثال تلك 
المنازعات ؛ فإن المحكة إذ تقضى بعدم 
اختصاصها بنظرها تازم المسكومة بالمصروفات 
إذ امنع قد جاء بعد رقع الدعوى نزولا على 
قانوث جديد معدل للاخختصاص وكان غير 
منوع رفع الدعوى فى ظل القانون القدم ؛ 
فتعين إلرام السكومة بالمصروفات . 2 


( القصية ركم 06ة سنة + ف رئاسة وعضوية : 


السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس ماس الدولة 
1 والسود على الدمراوى والسيد | براعيم الدبو على براهم 
بغدادى ومصطقى كامل اسماعيل المستشارين ) , 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


ليان 
ه نوقر سنة بزه96و١(‏ 
. جزاء تأديى . للادارة ملاءمة تقريره فى حدود 
النصاب القانوق ٠‏ 
مهمتين أو عدة تهم 
أوبعضما ٠‏ عدم قبام الجزاء على كامل سيبه ٠‏ إلغاؤه 
ولو كانت الأفعال النسوبة للموظف لا تقبل التجزئة . 
الميدأ القانوق 
لن كان للإدارة تقدير الجزاء التأديى قَْ 
حدود النصاب القانوت , إلا أن مناط ذلك 


تقدير المزاء على أساس ثبوت 
٠‏ ثبوث التفاء إحدى هذه العهم 


أن يكون التقدير على أساس قيام سيره يجميع 
أششطاره , فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين 
أو مم عدة ' لم يم فى <ق الموظف سوى 
بعضها درن البعض الآخر ؛ فإن الجزاء 
والخحالة هذه # لايقوم على كامل سبيه » 
ويتعين إذن إلغاؤه , لإعادة التقدبر على أساس 
استبعاد ما لم يقم فى حق الموظف وا يتناسبي 
صدقاً وعدلا مع ماقام فىحقه , حتىول وكانت 
جميع الافعال المنسوبة للموظف مزتيطة 
بعضها مع البعض الآخر ارتباطاً لا يقبل 
النجزثة ؛ إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن 


2 بعض هله الأفعال لا تقوم قُْ حدق الموظاف‎ ١ 


وكان ذلك ملحوظاً عند تقدير الجزاء . لكان 
للإدارة رأى آخر فى هذا التقدير ء فلا يحوز 
أن يكون الموظف ضية الخطأ فى تطبيق 
القانرن . | 

' ( القضية رقم 5٠5‏ سنة * ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس علس الدولة 


والسيد على الدمراوى والسيد ابراهم الديوتق وعللى 
أبراهم بغدادى والدكتور #ود 3-5-7 الدرين الغسريف 


.المستشارين ) . 


قضاءا لحمكمة الإدارية العليا 


يفل 
ب وابهه | لابطلان إن لم ننعقد الاجئة فى هذا التارع . حجة ذلك . 
8 و ح لجان قضائية نص التأنون على صدور 


عوج توشير سلةه لزهم14 . 
٠ 2‏ تناقش أسبابه مم منطوقه 
للقانون . إلغاؤه 5 


الميدأ القانوق 
مى ثبت أن منطو قَ الحم لا شق قَْ 
نليجته مع الاسباب ا إذ قضى بتسوية حالة 
'المدعى بالتطبيق للقواعد الى قرزها قانون 
المعادلات الدراسية ر قم إبام لسنة عوقو 


مم أنه ذكر ف الأسباب أنه لا يفيد من تلك ا 


القواعد؛ فإن أسباب الك المذكور نكون 
ول :أ قدت مع متطوقه ٠‏ وهن ثم 08 
5 ب على معخالفة القانون ٠‏ وشحين القضاء 
بإلغاثه . 

( القضية رقم غ+ه86” سنة ؟ اق رئاسة وعضوية 
' السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجاس الدولة 
والسيد أبراهيم الديوالى وعلى أبراغيم بغدادى والدكتور 
#ود ساعنك الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل 


المستشار هن ( ٠.‏ 


لضن 
مم نوشين سنة 19617 

| ل موظف , ترقية . تحديد القانون سبةالأقدمية 
ونسية للاختيار ٠‏ استنفاد نسبة الأقدمية فى إحدى 
حركات الترقية » وعدم ترقية أحد بالاحتيار . استعهال 
نسبة الاختيار فى حركة ترقيات ثالية خلال السئة . 
صمة ذلك . 

ب ل قرار إذارى . بطلائه شكلا لإغفال إجراء 
معين ٠‏ وجوب أن يكون البطلان منصوصاً عليه 
فى التشمر يسع » أو أن يكون الإجراء جوهرياً . 

ح - لمنة شئون الموظفين , الادة ١‏ من 
قاثون نظام امو ظفى الدولة الى كانت تنص على قاد الاجنة 
فى شهر مارس من كل عام لتقدير كفاية الوظفين . 


3 
١ 


فرارها قَ ميعأد لايجاوز أر ع أشهر سن تأريع تقكم 
العظلم إلمها . لا بطلان على غالفة هذا اليعاد . 


هر - لطنة شئون الموظفبن . ل إلزام علا 


يسبيب قراراتما . دليل ذلك . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكان الثابت أن بتوعالدرجات 
الثانية التى كانت علا للترفية ف, قرارات 
( سبتمير سسنة ةا وفبراير وأيريل سَنة 
110 ) فى سع درجات » مخص نسبة 
الأقدمية فيهأ تّ بالتطبيق لاحكام المادة م 
من القانون دثم ”٠‏ أسنة 1هو١‏ بشأن نظام 
موظق الدولة قبل تعد يلبا: بالقانون دق 0 
أسئه “ه5| ع النلان ( أى مث درجات 0 
ونسبةالاختيار فيها الثلث ؛ أى ثلاث درجات 


بشرط ألا يزيد أصيب ذوى المؤهلات 


المتوسطة على أربعين فى الماثة منها طبقا للمادة 
مع مزه )2 وأنه لم يتم فى القرارين المذ كورين 
الأولين (سبتمبر وفبراير) أب ترقية بالاختيار 
وإنما تمت الترقبات فبما بترتيب الاقدمية 
وعدفا كر عن الأدازة جم زالالة 
هذه أن تستدرك إعمال حقبا في الترقية 


بالاختيار» أى فى غير الدور فى حدود نسبتها 


اللقررة » فى قرار الترقية الصادر فى .م من 
أريل سنة *#هو و ء ما دامت قرارات الترقية 
جخيعها قد صدرت خلال السنة . 

جد زة التران الاقارئ لايطل لدي 
شكلى ١»‏ إلا إذا نص القانون على البطلان 


فيل 


عند [غفالهذ! الإجراء » أوكان هذا الإجراء 
0100 فى ذاته » محيث بيترتب على [غفاله 
بطلان القرار بحسب مقصود الشارع . 
 #‏ نصت المادة مم من قافون نظام 
و طق الدولة قبل تعديلبا بالقاثون ر م هاه 
لسنة»هو ١‏ عب أن ٠‏ تعد لجنة شئون الموظفين 
بالزادة آذ الضاحة فى حيو فار هن كل 
عام كشفا بأماء موظن كل درجة مالية فيها » 
وتقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف ‏ 
وبعد الاطلاع على الملاحظات اتى يكون 
قد قدمما الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة 
متوسط أو ضعيف - درجة الكفاية الى 
يستحقها كل موظف على الاساس المبين فى 
المادة .مء ويؤشر بذلك فى ماف الخدمة وى 
سجل اموظفين » . وواضح من عبارة هذه 
٠‏ اللادة أنها لى تنص على بطلان قرار اللجنة إن 
لم يصدر فى هذا الشهر المذكور بالذات » كي 
أن الشارع بحسب مقصوده لا يعتبر ذلك 
إجراء 211 » فيرتب على عدم إمكان 
التتفدير فى الشهر المذكور بطلان العمل فى 
ذاته: بل لا يعدو الآمر أن يكو ن جردتو جيه 
من الشارع لتنظيم العمل فى تلك المواعيد » 
وحثا على [نامه فيها بقدر الإمكان . 


العدد التاسع ل السنئة التاسعة والثلاثون 


4 - إن الششارع حين نص فق المادة 
التامئة من القانون دم أسنة ؟هو١‏ 
الخاص باللجان القضائية على أنه , تفصل 
الاجنة فى التظل فى ميعاد لا حاوز أربعة أشهر 
من وقت تقديمه » وتبلغ قرارها مسبباً لكل 
من الطرفين » ويعتبر فى حكم قرار بالرفض 
فوات الميعاد المذكور دون فصل ف التظل » - 
م يقصد أن يكون قرار اللجنة باطلا إن هو 
صدر بعد هذا الميعاد » وإنما برى إلى سرعة 
الفصل فى المنازعات خلال الميعاد المذكو زر 
بقدر الإمكان . 

ه - ليس فى نصوص تأنون نظام 
موظق الدولة دثم ٠ل‏ ؟ لسنة هوا مأ يوجب 
على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارهاء 
أما ما جاء بلاتحته التنفيذية فى هذا الشأن 
فلا يعدو أن يكون من قبل التوصية لتنظيم 
العمل ؛ دون أن يكون المقصود هو ترتيب 
البطلان عند إغفالهء هذا فضلا عن أن هذه 
اللائحة لا تملك أية إضافة فى التشريع من 
شأئها ترتيب بطلان لم يقرره القانون . 

( القضية رقم 455 سنة ؟ قارئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراه الديواق والدكتور #ود سمد الدين 
الغعريف ومصطفى كائل اسماعيل والدكتور ضياء الدين 
صالم الستشارين ) . 


قضاء محا الاستشاف (القضاء التجارى) 


.كا 


ات 
ين 0 6 © ٠‏ ص , 
' مس-] بم الل لل 


الناء ا لمارف 


ه ؟ 
حكة استئناف القاهرة 
أكتوير سنة ه4١‏ 


مع ١‏ تبعة هلاك البيع 9 العقد العاق ع دفم المن ٠‏ 
مسئولية البائع ٠‏ أساسها ١‏ القانون المدثى القديم والجديد. 


المبدأ القانوق 

إن القول بأن الطرف الذى يتحمل تبعة 
هلاك المبيع بقوة قاهرة فى حالة عقد البيع 
المعلق فيه تقل الملكية على استيفاء البسائع 
لثين فقد ذكر أن <كالقانون فى هذه الببوع 
هر أن يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع لأنه 
جلاكه قبل تحقق الشرط لاينعقد البيع وهذا 
خطأ فى القانون ؛ والصحيح هو أن البيع مع 
احتفاظ البائع بالملكية حَتى يستوف العمن 
كله بيع بات وليس موقوفا على شرط وغاية 
الأ أن الثن فيه يكون مؤجلا وأن نقل 
الملكية هو الذى 05 نموقوفا على استيفاء 
كام لالأن . وعيارة الفقرة الآولى من المادة 
هن القانون المدلى صر بحة الدلالة عبل 
هذا المعنى ‏ فالببع ينعقد بمجرد العقد ويلتج 
جميع آثاره فا عدا إلزام البائع بنقل الملكية 
فإنهيتراخى كين الوفاء بجميع الفن. والاحكام 
الخاصة بتبعة الحلاك واحدة فى حال البيع 
النافل للملكية والبيع الذى يتراعى فيه نقل 


الملكية لسيب من الاسباب ) أ# مض ,د لسمير 
1100 جموعة عر جزء أول بند ١م‏ ) ولا 
تكاد تفترق حالة الببع الموقوف فيه نقل 
المللكية لحين سداد كامل القن عن حالة بيع 
العقار الذى لم يسجل عقده . وقد انعقد 
الإجماع فى الحالة الآخيرة » على أن هلاك 
المبيع على البائع قبل التسليم ولو سجل عقد 
الببع وهلا كه عب المشترى بعد النسليم ولو لم 
يسجل العقد وقد أشارت المذكرة التفسيرية 
للبادة بجع من القانون | ادق إلى ذلك صراحة 
فانقانون المصرى فى التقنين الملغى والفائم 


الملكيةو نما تنتقلتبعة الهلاك الكلى والجرى 
مع اثتقال الحيازة أى النسلم أى دون عيرة 
بانتقال الملكية ( لم4 و مم من القانون 
الدق ). 1 

( استثناف رقم 475 سنة 4 ,ل رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة نيب سعد وحدن تمد حال وود 
"توفيق اسماعيل الستشارين ) ٠‏ 


للأيان 
عكمة استئناف القاهرة 
4 أ كتوبر سنة 1604 


استكناف ٠‏ ميعاده ق دعاوق بطلان تصرفات المفلس 
الواقعة خلال فترة الرببة هو خمسة عهمر يوماً ٠‏ 


ما العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون ' 
المبدأ القانوق ذكر ببانات التحوي لالآخرىفإن هذا النتقص 


ميعاد الاستئناف خسة عشر نوع وفتا 
لنص المادة ووب من القانون التجارى بالنسية 
للاحكام الصادرةف الدعاوى المتعلقة ببطلان 
تصرفات المفاس الواقعة خلال فترة الرية 
متى كان البطلان يستند إلى النصوص الخاصة 
الواردة فى باب الإفلاس كبطلان الببوع 
النى أجراها المفلس ( يراجع كتاب الإفلاس 
للدكتور محسن شفيق طبعة سنة ١501‏ بند 
لوز صفحات من 9م إلى 0+4 والاحكام 
المشار إليها فى هوامش الصفحات ال مذ كورة 
وهى امتثناف عختاط فى بم يناير سنةه 1و١‏ 
و54 توفي سنة 1916 و .# مارس سنة 
5و 9 مارس سنة ١9.‏ و ع؟ فبراير 
سنة 4109( و لم نوفير سنة 0م148 . وي رأجع 
أيضاً تموعة داريو ,الاجى عن الإفلاس طبعة 
4 ف التعليقات على المادة م.؛ من 
القانون التجارى امختلط ص ع وم والاحكام 
المشار إليها فى التعليقات الذ كورة ) . 


( اسئناف رقع #945 مسئةه لا ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


الاقم 
محكة استثناى القاهرة 
٠‏ ديسمير سنة ١2‏ 
حوالة٠‏ شروطها٠‏ مق تعتبر سميحة ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كان المحيل الأصلى واحال إليه الأول 
قد وقعا بإمضائهما على السندات المظهرة دون 


يصححه تحويل السندات إلى آخر إذا نبين . 
من هذه التحويلات أنها ناقلة للملكية طالما 
أنها مؤرخة وذكرت فبها ( والقيمة تحت 
الحساب ) ولا يشترط القانون التجارىذكر . 
الكيفية التى وصلت بها القيمة ومن ثم فيعتير 
ناقلا لملكية التحويل الذى يذكر فيه والقيمة 


2 


حت الحساب عطإقم مع نتناع[ة؟ و خصو ها 
إذاذى اسم من انتقل إليه السند بالتحو يل 
ولبت توقيع الخال إليه وذر فيه عبارة 
(لآس أو لإذن ) وحصول التحويل قبل 
التارعخ المعين للاستحقاق . 

( استئناف رقم ه/اغ سئة 70 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الدكتور حلمى مكرم عبيد وعمد أجد 
العربينى وتمود أسمد مصطنى الستشارين) ٠‏ 1 


ليان 

محكمة استتئناف القاهرة 

دلسمير سنئة 0و١‏ 
صلح واق ٠‏ تعريفه ٠‏ أحواله٠‏ متى يازم الدين التاجر. 

المبدأ القانوق 

النية والسىء الحظ , لثم تحت رقاية القضاء 
ويفتج آ ثارأ معلنة على شرط تصديق الحكمة 
الى لما فجميع الأ حوالأنتصدق أو لاتصدق 
عليه ويترتب على رفض التصديق على الصلم 
الواق أن يعود المدين إلى الحالة الى كانعايها 
قبل طلب إلصلح وقبل افتتاح إجراءات الصامم 


: و لستحيد الدائنون حةوقهم كاءلة ف اختصام 


المدبن والتنفيذ على أمواله . فهو عرض من 


قضاء عما م الاستثناف (القضاء التجارى) 


جاب المدين واستعداد للقبول دن جاب 
الدائنين خاضع لتقدير القضاء الذى له القول 
والفصل فيه . 


( استشاف رقمه ؛؟ سنئة هلاق بالحيئة السابقة ٠)‏ 


55 
محكمة استئناف القاهرة 
٠م‏ ديسمير سلة 38و ١‏ 


عربون ٠‏ الطالية بأ كثر مئه ٠‏ جوازه ٠‏ الاحتفاظ 


بالعربون| أو الطالبة برد ضدفه - الته ٠‏ التخلف 


الاختيارى ٠‏ الاتفاق على الفسخ خأ المتعاقدين المشترك . 


أو الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب لا دخل لا فيه ٠‏ 


وجوب رد العربون.٠‏ 


المبدأ القازرقى 

إذا كان الضرر الواقع ارق عقداز 
العريون فتجرز المطالبة بتعويض أ كير وفةأ 
للببادىء العامة ٠‏ ويديبى أن الاحتفاظ 
بالعريون أو المطالبة برد ضعفه لا يكون إلا 
عند التخلف الاختيارىعن الوفاء . فإذا اتفق 
الطرفان على الإلغاء أو فسخ العقد خطتهما 
المشترك أو وقعالفسخ لاستحالةالتنفيذي.يب 
لا دخل لها فيه وجب رد العربون إلى *ن 


ادقيه اك أنه فى حالة تنفيذ الالتزام مخصم 


' (استثناف رقم غ١٠7‏ سنة هلاق بالحيكة السايقة) . 


رم) 


١١١مل‎ 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


0 


تاه تلصح 


٠ع‏ 
حكة خَر 9 بك الجزئية 
ه يغاير سنة ه1١‏ 
[ سس مكافأة تهاية خدمة العامل ٠‏ السكول عنهاء 
صاحب العمل قبل ق 418/رهه95١:‏ 
مع عمل ٠‏ جراتم ٠‏ مخالفات ٠‏ عقد العم لالفردى ٠‏ 
محردة عن القصد الحنالى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الالتزام بمكافأة نهاية خدمة 
العامل قد انتقل من المثشأة التى تعمل مما إلى 
مؤسسة التأمين والادخار للعالالمنشأةبالقانون 
ره 4ع لسئة هه ١‏ إذا ماكانت المشأة 
مشتركة فيها وذلك بالفسبة للعال الذين:انتوت 
عدة خدمتهم بعد يومأول أبريل ١501‏ وهو 
مبدأ سريان ذلك القانون ٠‏ أما العال الذين 
أنتيت مدة خدمتهم قيل ذلك التاريخ فيلنزم 
صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة 
ا مستحقة لم : 

١‏ - فى الجرائم العمدية يازم توفر نية 
ارتكاب الجرعة فيباشر الفاعل نشاطه الجنائى 
لإحداث الاعتداء على المق الذى محميه 
القانون الجنائى » فإذا كان النشاط مجرداً عن 
المقد الجنائى فالغالب وفى جراكم مخالمات 
عقد العمل الفردى بالذات ‏ لا يسكون 


امكو 

و حث إن الحم المعارض فيه أدان الهم 
تأسيسآ على ماأثبته السيد/ محمد على الفصى مفتش 
عمل الأسكندرية فى عضر هالمؤرخ ١5‏ *//اه.ة١‏ 
من أن المنهم بصفتهمدير؟ً لشمركة أخوانكوتاريالى 
ميقم بصرفمكافآت العال الأز بعةالمدونة أسماؤهم 
فى المحضر بناسبة انتهاء خدمتهم 

« وحيث إن المعارض أقام معارضته على أن 
الشركة إدارته ليست الجبةالملّزمة بصرف مكافات 
هاية الخدمة بل رقع الالتزام بدفعها على مؤسسة 
التأمين والادخار المنشأة بالقانون رقم و١غ‏ لسنة 
هه باعتبارأن الشركة مشتركة فى تلك المؤسسة 
وقدم حافظة تضمنت خطابين صادرين من الشركة 
إلى المؤسسة : الأول مؤرخ م١‏ بسداد 
مبلغى 0 حنيه و ملي وابريم؟ مليم من 
قيمة الاشتتراك فى صندوق مؤسسة التأمين والثانى 
مؤرخ 19/94//ات.ة1 س بإخطار المؤسمة بأن 
ماتسدد من اشثراكالشركة بلغ 1مام و١1١1و١ا‏ 
جنيه والخطابين الآخرين صادرين من مؤسسة 
التأمين والادخارللمال والأول مؤرخ /0/م/<ه 
ويفيد استلام المبالع وارشادات للعمل مها ؛ والثانى 


"صادز لرئيس نقابة عمال ومستخدمىشركة إخوان 


كوتاريللى بشأن الالنزام بصرف مكافأة نهاية 
الخدمة . 

« وحيث إن الادة با؟ من الرسوم بقانون 
رم 17م لسنة «ه.ة! بشأن عد العمل الفردى 


قضاء الحاكم الجزئية ( قضاء انيم ) 


تقضى بأنه إذا اننبت مدة عقد العمل المحدد الدة 
وكان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل 
فى التقود غير الحددة وجب علبه أن يؤدى إلى 
العاملمكافأة عن مدةخدمته , ثم أوضحت المادةأوجه 
الكافاة . وتقضى الادة لاج من ذلك المرسوم يقانون 
بإلزام صندوق ادخار العال فىالنسأة بأدامكافآت 
الماك إذا كانت لانحة الصندوق تنس على أن 
مايؤديه صاحب العمل في الصندوق هو مقابل 
التزامه القانوتى بمكانأة مهاءة الخدمة وفى حالة 
وجود صندوق لامعاش فى النشأة بتقاضىمنه العامل 
معاشه ‏ وإنشاء ضناديق الادخار والعاش في 
المنشآت 'نستوجب الحصول على موافقة مصاحة 
العمل . 


« وحيث إنه سين من ذلك أن الرسوم 
بقانون رق107م لسنة ١469‏ يازم صاحب العمل 
بأن يؤدى للعامل مكافأة مهاية الخدمة من جاتبه 
أو من جانب صندوق الادخار بالنشأة وفى حالة 
عدم قيام صاحب العمل بصرف المكافأة للعامل 
الذى .ستحقها ستهدف للاءقوبة القررة بالمادة ؟5م 
وهى الغرامة الى لاتقل عن ..؟ قرشاً ولا 
جاوز ألنى قرش وتتعدد الغرامة بتقدر عدد الععال 
الذبن وقعت فى شأنهم الخالفة . 

« وحيث إن القانون رقوا لسنة موه و١‏ 
صدر فى ١خ/م/هه9!‏ وثشير بالجريدة الرسية 
قى مومه ١‏ وتقضى الادة مغ منه بأن يعمل 
به اعتبارا م نأول الشير التالى لانقضاء ستة أشهر 
على نشره وقد نصت الادة الأولى منه على إنشاء 
صندوق للتأمين والآخر للادخار ليع العال 
الخاضعين لأحكام الزسوم بقانون رقم 1097 لسئة 
؟6ة! وقضت الادة ؟؟ بأن الاشتراك ففصندوق 
التأمين والادخار إازاميآ بالنسبة إلى كل صاحب 
عمل وقضت الادة م" بالنزام صندوق التأمين 


مدرلا 


عبالغ التعويض وقضت الادة ٠م‏ بالتزام صندوق 
الادخار مكافأة نهاية خدمة العامل . 

« وحيث إن الالتزام بمكافأة نهاية خدمة 
العامل قد تتفل من النشأة التى يعمل مها إلى 
مؤسسة التأمين والادخار لامال النشأة بالقانون 
رم 8 لسنة ههؤ١‏ إذا ما كانت المنشأة 
مشتركة فيها وذلك بالنسبة للعال الذي اننبت مدة 
خدمتهم بعد يومأولأبريل سنة ١,55‏ وهو مبدأ 
سريان ذلك القانون . أما العال الذين اتنبت مدة 
خدمتهم قبل ذلك التارعز فيلتزم صاحب العمل 
بصرف مكافأة نباية الخدمة المستحقة لهم . 

«وحيث إنواتعةالدعوىقد عتفى١مازس‏ 
ها فى ظل القاثون رقم واغ لسنة مم١‏ 
وقد ثبت من الستندات القدمة من التهم اشتراك 
منشأته فى المؤسسة الق أوجدها ذلك القانون 
اعتباراً من ابريل 156 ومن ثم فيكو نصندوق ٠‏ 
الادخار بتلك الؤسسة هو السثول عن مكافات 
الهال الأربعة موضوع الاتهام . 

«وحيث إنه فى الجراثمالعمدية يازم توفر إية 
ارتكاب الجرعة فبباشر الفاعل نشاطه الجنالى 
لإحداث الاعتداء على الحق الذى محميه القانون 
الجناتى فإذا كا نالنشاط جردا عن القصد الطنالى 
فالغالب وفى جراثم مخالفات عقد العمل الفردى 
بالذنات - لا يكون الفعل جرعة . 

« وحيث إن امتناع المتبم عن دفع المكافآت 
إعا فى اعتقاده بأن مؤسسة التأمين والادخار 
للعال هى اللزمة بذلك حت أنه قرر فى الحضر 


المؤرخ كاه ةا أنه مستعد لدفع الكافات 


إذا واقفت اللؤّسسة على ذلك . 


( وحيث إنه بذلك تنتو اللبمة عن الهم 
ومن ثم بتعين إلغاء لحي المعارض فيسه وبراءة 


1١51 
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الهم عه أسئد إللة عملا بالمادة .م إجراءات 
تجنائية ) . 

7< (.قضية السيابة العامقرقم ١445‏ سنةم ١580‏ رئاسة 
اليد الأستاذ مود شرف القاضى وحضور السيد 
الأستاذ مصطفى سماد وكيل النيابة ) ٠‏ 


1١ 
محكمة الوايلى الجرئية‎ 
١560و ع مايو سنة‎ 
قصد‎ ٠ كييزه عنْ جراتم التعدى‎ ٠ شرط‎ ٠ قتل عمد‎ 
الجانى إزهاق الروح٠ تقديم التهمين لجكية الجنح‎ 
٠ استجاع الحكة لأدلة قصد القتل‎ ٠ بتهمة الغعرب‎ 


المبدأ القانونى 

إن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن 
غيرها من جرائم التعدى على التفسن بعنصر 
خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل 
الجنائى إزهاق روح الى عليه وهذا العنصر 
ذا طابع غاص يختلف عن العنصر الجناقٌ 
العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجراثم 
وهو طبيعةأمر يبطنه الجانىو يضمره فى نفسه 
ويتعين على الممكة أن تتحدث:عنه فى حكهما 
استقلالا وعليها أن تستظبره بإيراد الآدلة 
الى تكشف عنه وتدل عليه وقد استقر على 
ذلك قضاء محكمة النفض . إلا أن هذا القضاء 
الآخير فد استفر أيضاً على أن نية القتل 
وتوافر اأقصد الجنائى منالمسائل التى بقدرها 


قاضى: الموضوع بحسب ما يرأه من ظروف . 


نقض 5/7 ١901‏ ) . 
فإذأ 50 التيابة قد قدمت المتهمين إلى 


محكمة الجندم بتهمة الضرب . وكان تقدير توافر 
القصد الجناق عند المتهمين والقول بوجوده 
أو اتتفائه لا تملك هذه المحكية لآن حكبا 
فى قوة القرائن الدالة على توفر عنصر الجناية 
ف ف ضعقها 55 ن » كا قالت حكة النقض 
فىحكمها الصادريحاسة 6م ؛/مم؟ ١‏ المأشور 
عجموعة القواعد القانونية للسكتب الفنى 
محكة النقض الدائرة للجنائية تحت بند بم 


ص ١١86©‏ 2 تعرضاً منبنا لأمر خارج عن 


: اختصاصها . فإن واجبحكة الجدم أن تترك 


الآمر فى تقدير ذلك إلى عكمة الموضوع 
صاحبة الاختصاص الاعلى . إلا إذا كانت 
الدعوى قد م #قيقها ععر فة سلطة التحقيق 
وترى المحكئة أن الآدلة قبل المتهمين كافية فإنه 
يتعين | حالة الدعوى إلى غرفة الاتهام وتكايرف 
النيابة العامة بإرسال الآوراق فوراً إلىالجبة 
المحالة إليها لتأمر غرفة الاتهام بإحالة الممهمين 
إلى عجة الجنايات : 

الكو 

« حث إن واقعة الدعوى ب حسما بيرت 
من الاطلاع على الأوراق وسائر التحقيقيات ‏ 
تتحصل فيا بلغ به شفيق عطية معوض وفها قرره 


بتحقيقات النوليس والنيابة أنه يستأجر منالتهمين 


شقة فى متهم فعرض عليهم الأجرة مخفضٍ بنسبة 


5٠‏ حسب القانون فرفضوا فتوجه إلى نقطة 


بوليسحدائق القبة وحرر مذكرة قدت إدقم ع 
أحوال النقطة يوم ١558/8/4‏ وإذ أغلق باب 
منزله فى مساء يوم 1958/4/0 فى طريقه إلى 
خارج النزل وجد باب المنزل المارجى مغلقاً 


وفوحىء بالمهم الثالى مخرج من محت «بير السلم» 


( قضاء الجنح ) ١1‏ 


قضاء الحاكم الحزئية 


ممسكا بسكين فا أراد الاعتداء مهاعليه أمسك 
بنصلها وفى هذا الوقت برز التهم الأول من محت 
حنبه الأسر ونحت إبطه وفى هذا الوقت أيضاً 
اعتدى عليه امتهم الثالث بالضرب بالعصا وأضاقف 
إلى ذلك قوله إن المتبمين اعتدوا عليه دون أن 
محدث بينهم وبينه تماش وأنهم كانوا بتقصدون قتله 
التهمين وبين إزهاق روحه . وإذ عرض الغنى 
عليه على طبيب مستشئ الدعحرداش قرر أنه مصاب 
بعدة جروح نافذة وول للعيادة الخارحة ثم نديت 


النيابة مفتش الصحة الختص أو طبيب البوليس 


لتوقيع الكشف الطى على الينى عليه لبيان ما به 
من إصابات تفصيلا وسباً وتاريع وكيفية حدوث 
كل منها وما إذا كانت الإصابات الوجودة بصدره 
عكن أن محدث نتحة محاولة طعنه بسكين منآخر 
ومقاومته إياه من عدمه . وبناء على هذا الندب 
أثبت الدكتور ناشد حبشى فى تقريره الؤرخ 
8/١‏ أنه وجد بالجنى عليه جرح قطعى 
محاط بغرز طبية أعلا الجنب الأبسر طوله ع سم 


وثلاث سححات قطعية يمقدم الصدر أطوالها بين | 


3 مم 2غ سم. جرح قطعى باللوح الأعن طوله 
؟ سممحاط بغرز طبية . وسجح قار طوله ؟ سم 
أسفله سجعح قطعى طوله م سم وهذه الإصابات 
من جسم قاطع كالسكين وبه ورم رضى 'خفيف 
من جسم راضى وإذا عرض الينى عليه بعد ذلك 
على الطبيب الشرعى فى ٠١‏ سبتمير سنة رهةا 
. وجد به أثره التثامتامة التكوين بلون أ>مر وردى 
بالثنية الخفية للابط الأعن واقعة بوحشية اللوح 
الأعن مائلة الانحاه من أعلا والوحشية إلى أسفل 
والأنسية بطول نحو ١4‏ سم وطولها أثر غرز 
جراحية . وأثره التثام تامة التكوين باون أحمر 
وزدى بالجانب الأيسر بامسافة الضلمية السايقة 


اليسرى مائلة الاتحماه من أعلا والخلف إلى 
أسفل . وأثره النثام صغيرة بالمسافة الضلعية الرابعة 
العنى أعلا أنسية الثدى يقليل . وأثرى التام 
صغيرين بالمنطقة الشراسيغية أسفل قوس الأضلاع 
من البة اليسرى . وثلاث سححات صغيرة 
لوحشية الرفق الأعن . وأثره التثام تامة التكوين 
عهدم أنسيةالساق الأعن. وانهى الطبيبااشرعى 
أن هذه الإصابات قطعية نشأت من الصادمة بنصل 
حاد كالسكين الضبوطة وقد يتفق وقت حصوطا' 
وتاريع الحادث ونظرا لموقع إصاباتاللذع وللالة 
المستعملة فإننا نعتيرها فىمقتل و لكنها غير خطيرة 
نظراً لعدم وجود ما بشير إلى نفاذها التحويفين 
الصدرى أو البطنى ‏ أما إصابة الساق الأعن 
فلا تعتير فى مقتل وأن الحادث جائز حصوله 
بالكيفة الواردة فى مذكرة النيابة على لسان 
لمن عليه وثرى أنه. قد شفى من إشاباته يبعا 
دون ملف عاهة مستدعة . ٠‏ 

« وحيث إن التهمين أصروا فى جميع 
مراحل الدعوى على الإنكار . 

2 وحية إن الثاءت من الاطلاع على تعرير 
الطيب الشرعى أنه بنى رأبه على ماظهر له من 
اطلاعه على التقرير الانتدائى الأؤبخ ١‏ أغسطس 


.سنتهره؟ ١‏ وأنه لم يطلع على أوزاق المستشنى ‏ 


إذ أثبت نما بيأنى « وقد طلبنا أوراق المستشق 
ول ترد حت صدور التقرير » : 

« وحيث إن شفيق .عطة معوض إدعى . 
مدنياً قبل التبمين وطلب أصلياً الحكم بعدم 
اختصاص هله المكة نظر الدعوى لأن 
الواقعة جناية ومن اب الأخشاط عقاب تيدف 
بالمادة 1غ؟ من قانون العقوبات وإلزام المتهمين 
بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد 
على سيل التعويض الؤقت مع المصاريف 


حفن 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وأتعاب الحاماة والتفاذ وقال فى بان ذلك إن 
الظروف الى ارتكب فبا الحادث تقطع فى أن 
ليمنت وقد هوا وارسيوا 4ه ايان 
قصدم من الاعتداء عله هو إزهاق روحه 
ولا يخير من هذا النظر ما ورد فى تقرير الطبيب 
الششرعى من أن الإصابات غير خطيرة لأنه قرر 
أمها فى مقتل واستطرد إلى الفول بأن الواقعة 
- إن ل تأخذ المسكنة بوجبة نظره الأولى - 
تنطبق على اللمادة ١؛؟‏ عقوبات وليست على 
المادة القى ريد النيابة تطبيقها . ذلك لأنه جز 
فعلا عن أداء أعماله مدة 'زيد عن عشسرين نوما . 


« وحبث إن حنانة القتل العمد تثميز ' 


قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس 
يعنصر خاص هو أن يقصد الانى من ارتكابه 
الفمل الجناتى إزهاق روح المنى عليه وهذا 
العنصر ذا طابع خاص محتلف عن العنصر 
الجنائى العام الذدى يتطلبه القانون فى سائر 


الجرائم وهو طبيعة أم يبطنه الجالى ويضمره * 


فى نفسه ويتعين على الحسكة أن: تتحدث عنه 
فى حكبها استقلالا وعليها أن تستظهره بإبراد 
الأدلة الى تكشف عنه وتدل عليه وقد استقر 
على ذلك قضاء ممكة النقض . إلا أن هذا 
القضاء الأخير قد استقر أيضاً على أن نة 
القتل وتوافر القصد الجنائى من المسائل الى 
يقدرها قاضى اللوضوع لمحسب ما براه من 
ظروف إلدعوى ( راجع على سبيل المثال ثتفض 
5657 ). | 

ونا كان ذلك وكان تقدير توافر القصد 
الجنائى عند التهمين والقول بوجوده أو اثثفائه 


لا يملكه هذه المحمكة لأن حككها فىقوة القرائن 
الدالة على توفر عنصر الجناية أو فى ضعفها يكون 
كا قالت محكمة النتقض فى حكنها الصادر بجلسة 
خم النشور بمجموعة القواعد القادونية 
لامكتب الفنى عحك,ة النقض الدائرة الجنائية نحت 
بند ؟؟ ص ١88‏ تعرضاً منها لأعس خارج 
عن اختصاصها . وترى الحمكمة أن تترك الأمر 
فى تقدير لألك إلى مكة الوضوع صاحبة 
الاختصاص الأعلى . إلا أنه نظر؟ لأن الدعوى 
قد تم تحقيقها ععرفة سلطة التحقيق وترى هذه 
الجكمة أن الأدلة قبل التهمين كافية فإنه يتعين 
إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام وتكليف النياية 
العامة بإرسال الأوراق فور؟ إلى الجبة الحالة إلها 
تأمرغرفة الانهام بإحالة النهمين إلى حكمة جنايات 
القاهرة لماقبتوم بالواد مع خع,ءموءواسم 
وبا؟ منقانون العقوبات لأنهوفى ليلةهرأغسطس 
سنة وره؟١‏ بدائرة قسم الوايلى بمحافظة القاهية 
شرعوا فى قتل شفيق عطية معوض حمداً ومع 
سبق الإصرار والترصد يأن انتووا قتله وسمموا 
على ذلك وأعيدوا لذلك الات حادة وعصا 
وترصصوه فى مدخل النزل الذى يقمم فه والذى 
يعامون بأنه سيخرج منه وما أن ظفروا به حق 
انهالوا عليه طعنآً وضربا فأحدثوا به الإصابات 
الوصوفة بالتقارير الطبية ول تتم الجرعة لسبب 
لادخل لإرادتهم فيه هو محدة الخجبور له وإسمافه 
بالعلاج وذلك عملا بالمادتين حكن ىق عا 
5550 

( قضية النياية العامة رقم 51404 سسئةمهو١‏ 


رئاسة السيد الأستاذ كال أدثم القاضى وحضور السيد 
الأستاذ تاجى اسحق وكيل الثيابة ) . 


قرارات المؤمر الرابع للمحامين العرب ١‏ 


اقبرارات 
المؤتمر الرابع للمحامين العرب المنعقد ييغداد 


ف شهر نوفير سنة ١04‏ 


فى شأن قضايا الوطن العرتي 

مجتمع مؤعر انحاد الحامين العرب الرابع فى بغداد إثر ثورئنا المجيدة الى قضت على حصن منيع 
من حصون الاستعار ومؤامراته د القومية العربية وفى ظرف تارحى خطير مموض فيه الشعوب 
عد ك1 طاول ضد الاستعار . وقد ألفى التاريع على أمتنا العرية الباسلة قسطآ عظما من هذه المبمة 
التارخية » فهى قف اليوم فى الطليعة ومخوض حروب إبادة وحشية فىأجزاء عديدة من أجزاء وطنا 
العربى الكبير كا أنها تلاقى تدخْلا فظاً فىالشئون الداخلية لأجزاء أخرىلهذا الوطن , وتدبر الدواثر ٠‏ 
الاستعرارية الؤامرات والدسائس التتالية لإحباط الحركة القومية التحررية ضد الاستعار والصبرونية . 

إن هذا الظرفالتارعخى الخطير يلقى على عاتقنا أفراد؟ وشعوباً وحكوماتمسئولية كيرى قعلينا 
جنيع التسلح بالعزم الذدىلايلين وباليقظة والحذر وبالتعاون والتسائد السكلى لإحباط جميع الؤامرات 
والدسائس والسير قدماً نحو محقيق أهداف وأمالى الأمة العرية » لهذا كله يقرر الو كر : 

١‏ - يقرر الؤتمر أنالعرب أمة واحدة حاو لالاستمار أن بفرقها وأعاق توؤحيدها وماالجبورية 
العربية المتحدة والعن والجهورية العراقية وفلسطين وابنان والأردن ولببيا وما تونس وما.اطزار 
وما مرا كش وما السودان وما الجزيرة العريبة وما سائر البلاد العزبية الأخرى إلا أجزاء لاتتجزء 
من الوطن العربى تعمل كلها متساندة ومتعاونة متحدة على إعلاء شأن القومية العربية ومتابعة النضال 
ضد الاستعمار ومن أجل أن محدد الشعب فى كل منها بالوسائل الدمقراطية الصحبحة أقضل شكل 
من أشكال الامحاد أو الوحدة للارتباط فما بينها . 

» س يدعو للؤتمر إلىصيانة استقلال الوطن العربى م نكل تدخل أجنى ويدعو حكوماته ديعا : 
إلى السير دايجا على سياسة عرببة متحررة وأن تقفف المترك الدولىمسترشدة بمصالحها العربية الخالصة 
وبرغبتها فى دعم السلام وانتهاج سياسة الحياد الامحابى وعدم الاتحياز فتصادق من يصادقيا وتعادى من 
بعادها وتبتعد عن التكتلات والأحلاف العسكرية الأجنبية ومتابءةالسير لإقامة علاقات التعاون الدبؤلى 
المتكاقء وتو ثيقها طبقّاً لبادى؟ بائدو 3 والتعايش السالمى على أساس الصاط التبادلة وحق الشعوب فى 
الحربة وتقرير الصير » والعمل على توطيد السلام في العالم . 


ب يستنكر المؤعر وجود قوات أجنبية على أرض دولة عربية وبعده خرقآً للقانون الدولى 
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واعتداء سافر على سيادة الدول العربية ميعاً ويدعو الشعب العرنى إلى مقاومة هذا العدوان 
بكل الوسائل . ١‏ 

ع - بحتى الؤبمر نضال الشعب العربى فى الجزائر من أجل محريره وحى حكومة الجزاز الحرة 
كناتها وسفن الشعب العرنى والمسكومات العريبة إلى تأبيد الثورة الوطنية فى الجزائر تأبيداً 
كاملا بكل إمكانياتها المادية والأدببة ويطالي الو مر الحكومات العربية يذل أقصى الجبود لدى دول 
العالم للاعتراف بحكومة الجزائر الحرة وحمل هيئة الأمم المتحدة على الاعتراف محق الجزائر فى تقرير 
مصيرها وإعلان استقلالها والتعاون لتحقيق هذا الغرض مع سائر الدول الأسيوية والأفريقية وكافة 
الدول الؤيدة لحرية الشعوب . ويقرر الوّتمر أن ما رى فى ظل الإرهاب الاستعارى بالجزائر من 
استفتاء أو انتخاب ماهو إلا زيف لإرادة شعب الجزائر وليس له أبة قيمة قانونية أو ذولية فى حل 
مشكلة المزائر . ش 

ه ل عحى المؤعر نضال الشعب العرلى فى جنوب الجزيرة العربية ومهيب بالحكومات العربة أن .. 
تبذل جهو دها لساندته ويعلن الؤكر استذكار ه للاتفاقات والمعاهدات الثنائية غير المتكافئة . ويقرر 
أن للعاهدات البرمة بين بريطائيا وبين إمارات وسلاطين ومشام جنوب الجزيرة العريبة والخليسج 
العرنى سواء أ كانت معاهدات حمابة أو معاهدات استشارة , هى معاهدات باطلة غير قانونية وغير 
1 وعالفة لإرادة الشعوب وتنطوى على اتتهاك صارخ لمثاق الأم التحدة ولقوق الإنسان .. 

5 - يقرر الْؤّمر أن إمارة عمان مستقلة استقلالا تام متي الواثيق الدولية ويستتكر العدوان 
الإجراى الذى قشنه بربطانيا ضّد شعب تمان . 

/ا ب يعلن المؤكر أن جزر البحزين جزء هام من الوطن العربى » خلق عرياً وسييق عرياً . 
وستلكر مناورات الاستعار ومحاولات إيران لضمها إلنها » وبدعو الشعب العربى والمسكومات 
العردية لفاومة هذه الحاولات الاستعارية مجميع الوسائل ويطالب الؤيمر بإطلاق سراح أحرار 
البحرين النفيين فى سنت هيلان والعتقلين فى سبيل الدفاع عن بلادثم وحرية وطنهم . 

- يعلن للؤكر تأبيده لنضال الشعب العرى فى الأردن مد الأوضاع التى فرضها الاستعيار 
وأعوانه ويدعو الأمة العربية والحسكومات العربية لتعرئة قواها ووضعكل إمكانياتها لوقف مؤامرات 
. الاستعار وإسرائيل والصهيونيةوحاولتهم ا<تلال الضفةالغربية من الأردن . وإستئكر الؤتمر حملات 

التعذيب والننى والتشمريد وإسقاط الجنسية التى تقوم بها سلطات الأردن ضد الشعب وأحراره من 
مدئيين وعسكريين . ْ 
ه س يشجب الؤعر العاهدات الثنائية بين أمريكا وبين دول الثمرق الأوسط التى قصد منها : 
إنشاء قواعد ذرية تهدد أمن وسلام العراق وسائر البلاد العربية خاصة وسلام العالم غامة .. 
0 يطالب الؤكر من أجل سلام العالم بإيقاف التجارب النووية ونحرمم صنع ' واستعمال 
الأسلحة الدرية وإتلاف الخزون منها ‏ وبدعو” إلى أن تعمل الدول التتتحة لللأسلحة النووية على عقد 


قرارات الؤعر الرابع لامحامين العرب اما 
ال لمم م 1 سل 
اتفاق دولى لتحريم مجار مها ولئع صنعها واستعالما وأن تقوم حكومات العالم بسن تشاريع فى بلادها 
لتحقيق هذه الغابة . و 
اس يدعو الؤممر الشعب العربى وحكوماته إلى النضال في سبيل محربر الأجزاء للسلوبة من 
الوطن العربى ويقرر أن الإسكندرونة بلد عرفى سليب وآأنه جزء لا يتجزأ من الوطن العرنى . 


فى شأن فلسطين 

إن -الدول الاستعمارية وفى مقدمتها إنكلترا وأمربكا وفرنسا الى كان لها الدور الرئيسى فى 
نهيئة حو الأمم التحدة لإصدار قرار تقسيم فلسطين إلى جزئين عربى ومهودى ٠‏ وبالتالى فى. 
إصداره فعلياً.. . إن هنه الدول لانزال مستمرة فى حاولاتها الرامية إلى إنماء القضية بإقرار 
-إسرائيل دولة فى فلسطين . وقد تركت هذه الحاولات فى مشكلة اللاجثين الفلسطينيين , 
والعمل على إنهاء هذه الشكلة منفصلة عن بقبة أجزاء القضية الفلسطيئة .. ذلك أن الذول 
الاستعارية هذه تعلم أن م عنصر ولاشك فى قشية فلسطين دولياً ب نعو عنصر أهلها 
اللاجثين إلى البلاد العريبة باعتبارثم أسماب فلسطين الشرعيين الذين علكون ‏ فى الجالات 
الدولية - حق الطالبة بالعودة إلى بلادثم سداد الجزم السليب من غاصييه » وبقاء هذا 
العنصر س أهل فلسطين العرب اللاجئين . محتفظاً بذاتيته'. وجنسية: أفرئادم الأصلية يعتير 
0 والأم في طريق نسوية قضية فلسطين نسورة نهائية. لصالح « الصهيوئية غ؛ ادلك فإنه 

مين وجه النظر الصبيونية والاستعارية ‏ الفضاء على هذا العنصر وتذومه كنا. ها .يتاح لما 
الطالبة بفرض الصلح وإنهاء القضية برمتها لصالل اليهود محجة أن لبس من العرب من له حق (دسى) > 
بالمطالية باسترداد فلسطين والعودة إليها . ٠‏ 

وهكذا ثقد تركزت جميع الحاولات والشازيع الاستعباربة الصويونة ومن أعمها مشاريع الياه 
« مشبروع الاعام الموحد لياه وادى الأردن العروف كش رووع ( جواستون) ومشروع النطقة 
الغرنية من شبه جزيرة سيناء » وكذلك قرار الحكومة اللكندية عام 108 بإيواء عدد كير من 
اللاجثين الفلسطينين فى أراضبها ٠‏ ومشروع القرار الثلالى الأمر بع البريطانى الترى الذىكان قد 
قدم إلى الأم التحدة « بتكليف وكالة إفغاثة اللاجئين الدولية الاستمرار فى مشاريعمنبا الخاصة النى 
تكفل إعائة عدد كبير من اللاجثين عبيداً لاستقرارم في الأقطار الى يقيمون فيها » . وكذلك 
اجام به دلس وزير خارجية أمريكا فى خطاب ألقاه فى شبر آبٍ سنة مهمه وموّداء. أن 
يتنازل العرب نهائياً عن فكرة إعادة اللاجتين الفاسطينيين إلى فلسطين وإسكائهم فى وادى الأردن 
حيث يطبق مشمروع (اجونستون ) نم ججبيع الأعمال والؤامرات التى قامت بها وكالة الإغاثة الدولة 
تفسها لتهجير قسم كير من اللاجئين خارج حدود الوطن العربى وتوطين البقية منهم فى. الأقطنار - 
الى يقميمون فيها . . : 1 ْ 

تركزت هذه الحاولات ججيعها حول هدف رئسى رهق إن عضر مكتاين العرب5صتحاب 


0ك" 


ابا العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


حق قانونى فى المطالبة بالعودة إلى ديارثم واسترداد الجزء المغتصب منها مما يعتير عثابة عزيق أثم مسئند 
قانونى يعتمد عليه العرب فى إثبات حقهم بالجزء الحتل والطالبة به » وإبماء القضية حية فى الأم 
التحدة وكان آآخر هذه الحاولات التىتثار أمام الأمم التحدة فى هذا الظرف بالذات وإلقى تر ىإلىإنهاء 
مهمة وكالة الإغاثة الدولية عام 96ل على أساس التعويض على اللاجئين عن أمواطهم وممتلكاتهم فى 
النطقة الحتلة »كأن المساعدات الضئيلة التافبة الى تقدمها الأم المتحدة منحة منها ومنه , لانتيجة 
مسثوليتها فى الدرجة الأولى عن إحداث مثل هذا الوضع الشاذ . . وكأنه لم يصدر عن الأم المتحدة 
نفسها منذ عام بمكةاوة:ئوؤ!١‏ كرارات لوحوب عودة اللاجئين إلى ديارثم الأصلية فلسطين : 


لقد درست لطنة فلسطين فى مؤيمر الحامين العرب الرابع تطورات قضية فلسطلين ومشكلة 
اللاجئين من عتتلف وجوهها القومية الواقعية والسياسية والدولية ما درست كل ماصدر بشأئها من 
مقررات دولية أو عربة رسبية أو شعبية فرأت أن تؤكد من جديد : 

١س‏ إن قيام إسرائيل فى جزء من أجزاء الوطن العربى « فلسطين » إنما هو عدوان 
صهيونى استعارى مستمر » وأن بقّائها فى ذلك الجزء لحتل بشكل خطراً مباششراً علي كيان الوطن 
العربى جميعه ومهذه السلام العالمى . 


* - إن كل مششروع من المشاريع الى توضع لتصفية مشكلة اللاجثين غير عودتمم إلى دبارثم 
إعا هو حزثة مجرمة مقصودة لقيِضية فلسطين الغاية منها إذاءة عنصر اللاجئين الطالبيين باسسترداد 
الجزء الختصب كهيدا لفرض الصاح مع الببود واستفرار « إسرائيل » شوكة سامة فى قلب 
الوطن العربى . 

م ل ورأت أن يؤكد الؤعرأن الحل الجدى الصحبح لقضية فلسطين واللاجئين هوفى استرداد 
الجزء الغنسب والقضاء على الصبونة » ويناشد الو عر الدول العريبة التتحررة أن تعمل لتحقيق هذا . 
الحدف فور وإلى قطع الطريق على العدو الدى بحاول بذر بذور التفرقة بينهمسا والعمل بد 
وأاعادلة واكنا ميدأ وحدة النضال العربى متضاءئة متسكافئة فى سائر امياديق العسكرية والسياسية 
والاقتسادية وغيرها . : 


غم - إن هدف الصهيونية ومصالم الاستعار يلتقيان فى العمل على ١‏ كتساب موقع استراتيجى 
عدوانى خطير فى شرق البحر الأبيض التوسط » وبالتالى يلثفيان فى وجوب إعاقة التحرر العربى 
لاسا وأن الاستعار يستخدم « إسرائيل » كر أس .جسر للهاجمة البلاد العربية المتحررة ولحاؤلة 
إستعادة السيطرة عليهاسياسياً واقتصادياء حق وعسكريا, م لسناه فى الحاولات التكررة منذعامم ١9.4‏ 
ومن أبرزها العدوان الثلث على الإقلبم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة عام هو وتهديداتها 
الشكررة ة للاقلم الشالى من الهورية وللاردن واستعالها جسر؟ 8 ر القوات البريطانة إحتلالا 
للاردن وإعاقة لتحرره وتهديدا للعراق 'بعد وثيته الجارة فى التحرر ومحاربة الاستعمار ٠‏ الأمر 
الدى يوؤكد أن <ما خطر « إسرائيل » ليس خطراً إقليمياً منحصراً ضمن حدود المنطقة الحتلة مرك 


قرارات الَو كر الرابع للمحامين العرب 0 لاما 


فلسطين هسب ؛ وإعا هو خطر عدوانى استعارى مستمر على سائر أجزاء الوطئ العربى وبالتالى 
خطر جسيم على السلام العالمى . 

ذلك فان لطجنة قضية فلسطين تتقدم إلى الحرئة العامة للمؤعر بتوصياتها التالية آملة إقرارها : 

١‏ تا كيد القررات المتخذة فى المؤْتمر الثالث لانحاد الحامين العرب النعقد فى دمشق بين 
و» ‏ ه# أيلول ( سبتمير ) سنة ١9.817‏ بصدد قضية فلسطين ؛ و بشكل خاص العمل على استرداد 
الجزء المغتصب من فلسطين ونحنيد سائر الإمكانيات العربية الساسية والمادية والمسكرية » الشعبية 
والرسمية فى سائر الدول العربية مجميع الوسائل ومن أهمها : 

)١(‏ تعميم السياسة التحررية العرببة القائمة على أساس الحياد الإبحابى وعدم الاتحياز » ومحارية 
النفوذ الأجنى مجميع أشكاله والتعاون مع جميع القوى الت تعمل على عهارية الاستعار والصهيونية 
واعتبار كل سياسة فى أى بلد عربى مرج عن هذه السياسة التحرربة خطراً على السكيان العربى وعلى 

(ب) إعتبار سياسة الحستكومةالأردنة الخالية المإلثة للاستعار والءاملتوفق إرادته والواقفة موقفة 
مائعاً من قضية فلسطين بوحى بعدم الثثقة والحذر منمواققنها على الؤامرةالرامية إلى ضم الضفة الغربية 
من الأردن إلى إسرائيل وتأبيدها الضمنى لذلك . . اعتبار هذه السياسة ضربة عدائية موجهة إلى 
عم الإرادة العريبة الرامية إلى استرداد الحق السليب فى فلسطين ٠‏ | 

( ج ) تدعيم أجهزة الدعاية العربية فى البلاد الأجدبة وتقويتها بشكل تستطيع معه أن توضعللعالم 
واقع الحق العربى وبطلان مز ذاعم الصبيونة وإدعاءاتها وافتراءاتها العدوانية وأطماعها . 

(د ) تشديد إجراءات المقاطعة الاقتصادية العرببة “لإسرائيل والتأ كيد على اعتبار ذلك حا 
مشسروعاً نستخدمه الدول العرببة نجاه.شراذم الهود الغزاة باعتبار أن الغزوة وحالة الحرب لايزالان 
قائمين وفى وضع المدنة غسب وذلك كإجراء دفاعى يقّتضيه الوضع الراهن ع لخحالة فلسطين إلى أن يسترد 
العرب حقوقهم فها كاملة . 

(ه ) دعوة 0-2 مات العرببة لرعاية اللاجئين العرب مع الاحتفاظ حم بكيانهم وجاسيتهموتعهد 
أوضاعهم ورفع مستواهم.ومعاملتهم معاملة سائر الواطنين العرب ومنحهم حرية العمل والتتقلو تمنيدم 
وإعدادثم الإعداد الصال الكافى للاسهام فى النضال لاسترداد الحق السليب وإنشاء هيئة من شعب 
فلسطين تتعاون مع هذه بلتكريات فى سين الزعاءة والإعداد ١‏ : 

؟- إن قضية اللاجثين الفلسطينيين العرب جزء أصيل من القضية الفلسطينية وأن محاولةإنهام! 
بالضغط على اللاجئين وتهديدثم بفطع معونات الأم للتحدة عنهم على أساس التعويض علممعن أموالهم 
وأملا كبم الموجودة شمن المنطقة الحتلة من بلادهم إن هى إلا حلقة جديدة فى سلسلة الؤامرات 
والحاولات الاستمارية التى ترى إلى تصفية عنصراللاجئين وتذوييهم حيث يقيمون أو تيدم خارج 
الوطن العرى ٠‏ لذلك وصى المؤتمر الدول العريبة جميعاً : 


حرا العدد التاسع ‏ السنة التاسغة والثلاثون 


(1) تأ كيد مسثولية الأم المتحدة عن وضع اللاجثين الفلسطيفيين العرب » لاسما وأنهالم تعمل 
على تنفيذ مقرراتها بإعادتهم إلى ديارم واعتبار مسثوليتها قائمة ممندة إلى أن يتمكن العرب من استعادة 
حقوقهم كاملة فى فلسطين . 

(ب) العمل ضمن نطاق الأم المتحدة وخارجبا ؛ بالتعاون مع الدول الأسيوية الأفريقية والدول 
الصديقة وسائر القوى الحبة للسلام فى العالم على تعيين قم على أموال العرب الفلسطينين اللاجئين 
وأملا كبم الموجودة داخل النطقة الخحتلة باعتبار أن مواردها تكى لإعالتهم إلى أن تتحقق لبم العودة 
واسترياع حقهم السليب . 

م ب تأبيد المقررات الخاصة بفلسطين الى امخذها مؤفر التضامن الأسيوى الإفريقى المتعقد 
فى القاهرة بين 5/؟؟/لامة1 - 1/6/ىه15 ٠‏ 
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5 )0 
مشبووع 
انوك الاياة الود اللا الدرية 


الفصل الآاول 
' شروط ممارسة الحاماة 

مادة ١‏ ل إشترط فيمن بارس الحاماة أن يكون إسمه مسحلا فى جدول الحامين . 

مادة » - يشترط فيمن يطلب تسحيله فى جدول الحامين أن يكون : 

ع متمتسا بالأهلية المدنية الكاملة وغير متحاوز الستين من عمره إلا إذا سبقت له ممارسة 
المحاماة مدة لا تقل عن عشير سئوات ٠.‏ 7 

وكل ان لذتعون شيجل الطالتق اللدول غال ماو الخامة والحن من عدر 

؟ ‏ احاملا جنسية إحدى الدول العربية منذ عشر سئوات على الأقل من تارع تقدعه الطلب 
بشرط وجود نص تافل فى تشر بع الدولة التى حمل حنسلها . 


م # حائز؟ شهادة الحقوق من إ<دى الجامعات على أن تكون الشعادة مقيولة لمارسة الحاماة فى 
البلد الذى منحها » وفى التشريع الحلى النافذ فى منطقة الثقابة اللقدم إليِا طلب التسجيل , 


سم حاملا شهادتين دن شهادات الدراسات العلا فى القانون أو ما بعادطا على أن لا تمل مدة 
الدراسة عن سنتين ( لا يطبق هذا الشرط فى البلاد التى لا بمننح جامعاتها شبادات بالدراسات 
العليا للقانون ) . 

ه ‏ ذاسيرة توجى الثقة والاحترام الواجبين لابهنة 

7 ل غير مسزل وظيفة أو عملا لأسباب مس الثسرف أو الكرامة أو الذمة . 

م - مما فى منطقة النقابة المقدم إلمها طلب التسحيل 

مادة م« عمق للمحامين العرب المنتسبين لإحدى ثقابات الدول العربية أن يترافعوا أمام الحام 
فى الدرجة المقابلة للدرجة التى يق نهم الترافع فيها فى بلدثم وذلك فى قضية معينة وبإذن عنحه التقيب 
بعد التثيت من صفة الحاتى طالب المرافعة . 


() كا أقره مور المحامين العرب الرابم فى يداد وصاغه المسكتب الداتم لامحاد المحاميب العرب 


١‏ العدد التاسم السئة التاسعة والثلاثون 


لي 
الفصل الثآنى 
اوظائف والأعمال التى لا تأتلف مع الحاماة 


مادة ع لا محوز المع بين الحاماة وما إلى : 

. رئاسة السلطة التشريعية‎ -- ١ 

؟ ‏ الوزارة . | 

سو الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقئة براتب أو تعؤيض. 

ع - إحتراف التحارة . 

م ل مئصب مدير ) عضو منتدب ) فى الشركات المساشمة . 

1 سس جميع الأعمال التى تتنافى مع استقلال الحانى أو التى لا تتفق مع كرامة الحاماة . 

إستثتى من حوهذهالمادة الصحافة الحقوقية »م يسمح لأساتذة كلية الحقوق الذرينيدرسون القانون 

والمسجلين حالياً بالمرافمةحصر؟ لدىمحاك القيين (النتقض)والاستثنافو الحا الإداريةالماثلة لها بالدرجة. 

إن مخالفة أحكام الاستثناء توجب منع الخال من مزاولة المحاماة ما دام أستاذاً . 

ب # كل مهام لم تعد تتوافر فيه شمروط مزاولة الهنة أو مارس عملا لا يأتلف مع الحاماة ينقل : 
اسمه إلى جدول غير المشتغلين أو بستبعد من الجدول وفق النظام الداخلى . ش 

مادة ه - محظر على الحاتى الذى يتولى عضوية المجالس العامة من تسريعية أو بلدبة أو إدارية 
قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة مام يعمل للسابه ضد الجالس 'التى بشترك فيها أو الدوائر التابعة لبا 
خلال مذة عضويته . 

مادة 4 - لا محوز للن ثولى وظيفة عامة أو خاصة . وئرك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل 
الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لإسابه بدعوى ضد الدائرة أو الؤسسة الت كان فيها » وذلك 
خلال السئتين التاليتين لتركه الخدمة . 

مادة با لا محوز لمن زاول الحاماة بعد ركه القضاء. أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام 
عمل لطسابه فى دعوى كانت معروطة عليه . 

مادة م - لا مجوز لمن أبدى رأباً في قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفآ أو حكماً أو 
خراً أن ييل الوكالة محامياً فى تلك القضية . 


الفصل الثالك 
ثقاءة الحامين والاتماء إلمبا 


مادة بو ١‏ س يؤلف الحامون فيا بينهم ثقابة تعتبر مؤسسبة عامة وتتمتع بالشخصية الاعتباربة 
والاستقلال المالى وضع لأحكام هذا القانون . 


مشسروع قانون الحاماة الوحد للبلاد العرية حقل 


اللسسسسيس اده 


» - تبق النقابات القائمة حالياً فىالدولة » ولا محوز إنشاء تقابا تجديدة عدتقاذهذا القانون. 

مادة ٠١‏ س سحل فى جدول كل ثقابة أسماء الحامين التابمين لما ء وحم يتبعون نقاتهم 
وأنظمتها فى الحقوق والواجبات أيا وجدوا . 

لامحوز للمحاتى أن يسجل اسمه فى غير ثقابة واحدة ؟؛ ومجوز له الاتقال من تقابة لأخرى على 

مادة ا ا لاإسحل فى حدول المحامين أى شخص يتعاضى تعورضاً أو راتا تقاعدياً من 
الدولة أو من أى مؤسسة عامة أو خاضة بسبب إحالثه على المعاش لباوغه الس القانونية إلا إذا سبق 
له تمارسة الحاماة مدة عقر سنوات على الأقل . 

مادة ؟1 - تقدم طلبات التسجيل فى جدول الحامين إلى النقابة الختصة مع المستندات الثبتة 
توافر الشروط المنصوص علا فى المادة الثانة . 

إذا اهعضت مده شهرين من تاريع تقديم الطلب وم صدر جمس الثقمابة قراراً بشأنه أعتسير 
الطلب مرفوضاً وحق لطالب التسجيل الطعن يطلب الرفض الضمنى . 

مادة 18 - لوزير العدل الطعن بأى قرار يصدر عن مجلس الثقابة يقضُى بتسجيل عام فى 
الجدول ؟ ولطالب التسجيل حق الطعن بالقرار الذى يقضى فيه المجلس برد طلبه . 

مادة غ١‏ - إذا تبين لمجلس التقابة أن أحد شروط التسجيل الى استند اليها فى طلب تسحيل 
الحامئ والمنصوص علبا فى الفقرات و ء ؟ , ”# ء ه هئ الادة الثانة مزور أو غير صحيح 
أو غير متوفر ؛ خق للمجلس إعادة النظر فى هذا التسجيل ومخضع قزاره لطرق الطعن . 

مادة 16 - رفض طلب التسجئل لعدم توافر الشروط المنصوص عابها فى الفقرة الرابعة من 
المادة الثائية لا حول دون تعدم طالب حدبدك بعد انقضاء ثلاث سئوات على صدور قرار الرفض 5 


الفصل ألر ابع 
جداول الحامين 
مادة 1 ب ينظم مجلس التقاية فى كل عام : جدولا عامآ أو جداول عامة بأسماء الاين 
مرتية وفق النظام الداخلى لكل تقابة . وتتبلغ هذه الجداول إلى وزارة العدل والثيايات 
العامة والحاى ونقابات الحامين فى الدول العزبية » والهيئات والمؤسسات التقابية أو الدولية الق 
بن خاي : 
مادة 107 س ينظم مجلس تقابة الحامين اضبارة خاصة لكل بحام تتضمن الإشارة إلى كلما تم 
معرقتهة من وقائع تتعلق بالمحامى المذ ذكو ل 
محدد النظام الداخلى لكل تقابة أصول تنظم اضبارات المحامى الشخصية . 


م الكو 


هأدة مرا د لإسحل ق حدول المحامين أسماء المحامين الدين ' لدقعوأ بدلات الاشتراك فى 
المعاد الذى : دده البقانة . 

إواعم حل ادم الحامى فى الجدول لتأخره عن دفع بدل الاشتراك لامحول دون تسجيله 
ددا بالحدول فى حاكٍ ده ادل . : 

مادة با ع إذا تآخر تحام عن دقع ندل الاشتراك السنوى أو شيل الأخرى المفررة فى 
الموازءة سنتين متوالمتين استبعد إسيه حك من الجدول » ويترتب عليه فى حال طليه إعادة التسحيل 
فى الجدول أن يدقع رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المترتبة عليه . 

مادة 2 كل مخام اشتغل باللحاماة وم كن سيره واردا ف الحدول تطبق عليه العو ناب 
التأدسة الء مصوص علما فى هذا القانون 75 

مادة ؟» - على الحاتى الذى سحل اسمه لأول مرة فى جدول الحامين أن بحاف أمام محسكة 
الاستثناف ضور التقيب أو من .شوب عنه العين التالية : 

3 أقسم يانه أن أؤدى أعمالى بأماثة وشرف وأن أحافظ على سر مينة الحاماذ » وأن أحترم 

ْ قوانينها وتعاليدها ») . 
افر بن 

مادة ؟؟ ب خضع من سحل إسمه لأول مرة فىيجدول الحامين للتمرين المنصوص عله فى الاظام 
الداخلى لكل ثقاية 9 أن لا تمل المدة عن سئتين . 

بمحدد النظام الداخلى الثقابة شروط العرين وأحكامه والإعفاء منه . 

السكيوك أن م التمرن دن الحدول بعد انقضاء أربع سنوات على قده فيه دون أن عدم بطلاب 
قيد إسمه فى 0 المحامين غير التمرنين أو دون أن ينم شروط العرين ولا يجوز إعادة قده محدداً 
قْ حدول التمراين قبل أنقضاء سئة ة على قرار الاستيعاد 5 

مادة مم« على الحائى الدى يطلب تسحيل اسمه فى جدول الحامين غير المتمرنين أن يبين فى 
طلبه إسم الحائى الذى يريد الكرن فى يه ؛ وأن يدفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة الحاهى على قبول 
الطالل متمرئاً فى مكتبه ' 00 

إذا تعذر على طالب الغرين أن محد اميا ياحقه فى مكتبه فءلى مجلس اللقابة أن بلحقه مكتب 
أحد المحامين » وليس لمذا الحاى أن يكتنع عن قبوله إلا إذا أ)دى عذراً مقبولا . 

مادة اد إدفق طالن العرين بطلية شهادة الحقوق وخلاصة سدحله العدلى وصورة قيده فى 
السدحل الدنى ( قد النفقوس ( وإيصالا شت دقعه رمم القد العين في أنظمة النقاية مع ساكر الأوراق 
الق توحيها أنظمة التقابة . ١‏ 

بست مجلس التقاية بالطلب وفق نص الادة ١‏ من هذا القانون ٠‏ 


مشروع قانون الحاماة الموحد للبلاد العربية م١‏ 


1 مادة ه؟ ‏ لا جوز لمتمرن قبول الدعاوى بإجمه ولتسابةه أو تقدم الدعاوى أو ملاحمتا : 
وإعا يترافم بأسم أستاذه وينوب عنه حا ودون وكالة فى الدعاوى الى مكافه أستاذه حضورها. 
مادة كم لا بحق للمتمرن أن ستعمل صفة الخامى دون أن ضف إلا صفة التمرن , 
كا لا محق له أن يتخذ مكتاً أو يضع بإسمه لوحة وإلا كان معرضاً لعةوبة النع من مزاولة الحاماة 
لدة لا تقل عن سنة . 
مادة /ا؟ س المحامى المتمرن أن ينتقل خلال مدة مرينه من مكنتس مام إلى مكتب محام آنخر 
عوافقة مجلس الثقابة . 
مادة م؟ - إذا طلب الحامى التمرن قبد اسمه في جدول الحامين غير المتمرنين حةق مجاس 
الثقاءة ف حدارته وما إذا كان واظب على مكتب أستاذه بصورة مستعرة وعلى حضور جلسات الحا م 
ومحاضرات الغرين ونفذ ما بوجبه عليه النظام الداخلى للتقابة . 
إذا ظهر بنتيحة التحقيق أن التمرن جدير بأ بتميد دول اللحامين غير المتمرنين قرر مجلس 
الثقابة إجابة الطلب » وإلا قرر تمديد مدة الغرين . 
الفصل السادس 
حقوق المحماى وواجياه 
مادة .و»؟ ‏ لامحامى أن يسلك الطريق الق براها ناجعة في الدفاع عن موكاه ولا يكون مكولا 
عما'نوردهفى مرافعاته » خطية كانت أو شفية » تما ستلزمه حق الدقاع . 
| مادة.س ل ١‏ الا يجوز توقيف الحامى احتياطيآ لما ينسب إليه من جرائم الندم والقدح 
أو التحمير سلب أقوال أو كتابات صدرت عنه خلال بمارسته مبلته . 5 
»؟ - ولا يجوز أن بشترك القاضى أو قضاة المحكلة القى وقع فها الحادث برؤية دعوى الذم 
والقدح أو التحقير الى تقام على الحامى بسبب ذلك . 
مادة ١س‏ س كل اعتداء يقع على محام خلال نمارسته مهنته أو يسبب ممارستها يحل المعتدىمعاقياً 
.بالعقوبة التى يعاق بها فما لو كان الاعتداء واقعاً على قاض . 
مادة وم ١‏ الا بحوز تنفيذ القرارات القضائة أو الإدارية الستهدفة تفتيش مكتب مخام 
أو ححز موجوداته أو :وضع الأختام عليه ما لم يكن نقيب الجامين أو من ينتدبه حاضرةً وإلا كان 
الإجراء باطلا . : ش 
؟ س بتمتع مقر نقابة اللحامين ودوائرها وعامة الغرف المشغولة منسا بالحصانة المنوحة 
لمكتب الحامى . 1 1 
مادة ل لاإستحوب محام عن جرم هسوب اليه إلا غضور ثقيب المحامين أو دئن للم به 5 
يعتير التحقيق الخارى باب الثقيب أو مندويه باطلا وكأنه ماكان . ل 
بستثنى من - الفقرتين السابقتين حالات الجرم المشبود . 


.)1٠٠١( 


5-3 العدد التاسع ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


مادة ع لد إيا محوز لأى كان الدفاع عن نفسه دون تام أمام الحا م الأنة : 
محكة البنايات والحاكم الاستثنائية الماثلة لما فى الدرجة والاختصاص ٠‏ 
+« محكة العدي ( النقض ) والاستشاف والس الدولة والحاى العليا وعامة الماك الأخرى 
القى يعينها التشبريع الحلى . 
يستثنى من أحكام الفقرة السابقة : 
( ) القضايا التى بكون فبها أحد الطرفين عمامياً » فلا يازم خصمه بتوكيل مام . 
(س) القضايا المعروضة على محكة لابوجد فى مر كزها ثلاثة محامين على الأقل . 
(ح) القضايا الى تراها انحا م الجرئية البسيطة فى الحدو د الى ئها النظام الداخلى لانقاءة . 
مادة مم« - لايجموز تسحيل الصكوك المثيتة لعقود الشركات أو لعقود يوجب القانون لأجل 
ححتها أو تفاذها إثياتها بصك رسمى إلا إذا وضع د الحامين عبارة فى تهايتها تثدت أنه قد نظمها ٠‏ 
مادة ب ليس للدوائر الرسمية أن تنيب أحد موظفيها بالدفاع عنها أمام القضاء بل مجحب عليها 
الاستعانة عحام مقيد فى جدول الحامين . 
مادة بام س ١‏ - على كل شركة مساهمة وكل شركة أخرى يزيد رأسمالها غن سين ألف 
لبرة سورية أو ما عادلها من النقود الأخرى أن تعين لما محامياً أو مستشارا قانونياً من الحامين غير 
امتمرنين السجلين فى جدول الثقابة بة الكائن مركن الشركة ضمن منطفتها . 
؟ سل محدد النظام الداحتى للنقابة عدد الشركات الى بحق للمحامى الواحد أن يكون تمثلا عام 
أو مستشاراً لها : 
#اسد إذا أمتنعت ت إحدى الشركات القائمة عن تبون سحام 0 مستشار ها بعد مرئّة ة أشيرمن تارعم 
العمل بهذا القانفون أو بعد مرور ستة أشهر على اين الشركة بعد نفاذ هذا القانون ؛ قتازم 
بتعويض. لصندوق النقابة قدره حمس ليرات سوربة 5 أو مابعادلها من التقود الأخرى عن كل يومتأخير . 
مادة يوب س ١‏ س يكلف الحامى الحضور أو للرافمة من قبل تقابته وفق نظامها الداخلى 
فى الحالات التالية : 
(1) منج للعوئة القضائية لأحد التقاضين . 
ب( رفض عدة حامين قول وكالة فى دعوى محقة . 
© طلب محكة الإنابات أو 7خ الإحداد أو قاضى التحقيق تعيان محام عن متهم أو حدث 
/ 0-8 مام يا للدفاع علة . 
) د وفاة محام أو استيعاد إميه أو شطبه من الجدول أو توقشفه : ؛ وصورة عامة 0 يع 
لاحي ال التى يستحيل على الحامى القيام فيا عبمته ومتابعة وكالاته ودعاوى موكليه . 


مشروع قانون الحاماة الوحد للبلاد العربية ا 


؟ ل وتنحصر مبمة الحامى التتدب فى هذه الأحوال باتخاذ الإجراءات الؤقتة للمحافظة على 
مصال موكل ذلك الحامى إلى أن مختار هذا اللوكل محامياً . 

م يستحق الحامى أجراً عن الأعمال الى كلف مها » ومحدد الحسكة أو مجلس الثقابة حسب 
الأحوال هذا الأجرعلى أن يستوفى تمن يترتسعليه ؛ مالم ينص القانون على جانة العمل الذى كلفببه . 


مادة يوم س للمحائى عند الضرورة أنْ ينيب عنه فى الحضور وامرافعة » ماما آخر على 
عهدته بكستاب غير خاضع لرسم أو طابع (عغة) يرسل به إلى الحمكة مالم تمنع الإنابة فى سند التوكيل . 
مادة ٠م‏ - للبحاى الحق ببدل أتعاب ما قام به من أعمال من نطاق مبنته كا له الحق 
فى استيفاء النفقات التى دفعها فى سبيل القضة الى وكل مها . 
مادة 1م س ١س‏ يتقاضى الحاى أتعابدوفق العقد المعقود بيندو بين الموكل على أن لانتحاوز بدل 
هذه الأتعاب ام من قيمة المتنازع عليه إلافى أحوال إستثنائية يعود أمرتقدبرها إلى مجلس الثقابة . 
؟ - محق للجلس النقابة استناداً إلى اعتراض الموكل اللقدم بعد إهاء اللا العمل الذى كلف به 
مخفيض بدك الأتعاب المتفق عليه فها إذا ود فى الاتفاق شططا بنسية أهمية القضة والجهود المبذولة . 
س # إذا لم محدد أتعاب الحانى باتفاق صر يم محدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين 
: وبراعى فى التحديد جهد الحاى ومكانته وأهمية القضية وئروة الموكل وجميع العوامل الأخرى . 
١‏ لس إذا تفرع عن الدعوى موطوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحاى أن يطالب بدل 
أتعابه عنها . 
ه ‏ خلافاً لكل نص قانوق لامجوز للقضاء العادى ساع دعاوى فيض أتعاب الحامى 
المتفق عليها . 
د - فى الحسكمة بناء على طلب الخصم أن محم على خصمه بأتعاب الحاماة » ويعود لما محديد 
مقدار هذه الأتعاب مراعية فى ذلك أحكام الفقرة الثالثة السايقة . 
مادة بع - إذا أنهى الحصامى القضية صلحاً أو محكما وفق ما فوضه به منوكله استحق الأتماب 
المتفق عليها » مالم يكن هنالك اتفاق عخالف . 
مادة سمع ‏ و ب للمحامى أن يعنزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعنزال ولا محوز له 
استعال هذا الحق فى وقت غير مناسب . 
+؟ - للموكل أن يعزل محاميه » وفى هذه الحالة بكون مازما بدفع كامل الأجور عن تام المهمة 
الوكولة إلى الحامى إذا كان المزل لايستند إلى سيب مشرووع ٠‏ 70 
م يعود لجلس التقابة تقدير الوقت غير الناسب والسبب الشروع المنصوص عليها فى الفةرتين 


السايقتين : 


وا العدد الناسم السنئة التاسعة والثلاثون 


مادة مم - فى حال وفاة الوكل أو اعتزاله الوكالة يقسدر علس التقابة أتعاب الحامى على ضوء 
الجهد المبذول والاتفاق العقود . 

هادة م4 ١‏ س على الحامى أن يس موكله التقود والأعيان التى [-امها والأوراق الأصلية 
التى فى حوزته محال طلب الموكل ذلك . 

 »‏ عند وجود اتفاق خطى على الأتعاب لق للمحامى حبس الأعيان والمقود والأوراق 
عابعادل مطلوبه أما ف حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع الأمرإلى مجلس النقابة لانتخاذ القرار القتضى. 

م س يسقط حقالموكل باستعادة الأوراق والستندات بعد مرورثلاث سنوات على انتهاءالقضة 

مادة ع و لأتعاب الحامئ حق امتباز من الدرجة الأولى على ما ال إلى موكله من 
أموال بنتيحة الدعوى موضوع التوكل . 

؟ ‏ بق للمحامى أن يستوفى أتعابه بالشكل المتاز من المبالغ اكوم مها لموكله.بناء على إبراز 
وثقة الاتفاق المارى بينه وبين موكله لدائرة التنفيذ بدون حاحة اراحعة المسكنة 

م محق للموكل أن يعترض على طلب الوكيل خلال خمسة أيام من تارعز تبليغه » وعند وقوع 
اعثراض من الموكلمستند إلى وثيقة خطية » أو حال إنكاره الاتفاق » محق لل وكلمراجعة المحسكمة 
خلال عثيرة أيام للبت بالخلاف. وى فى هذا الخال ما يعادل الميلغ المتفق عليه محجوزاً فدائرة التنفيذ 
لننيحة دعوى الاعتراض . 

مادة باع ١‏ س تنظر فى قضايا الأتمات لنة يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين وتتبع 
أحكام أصول الحا مات فما لم برد عليه نص فى هذا القانون . ش 

؟ ‏ تكون القرارات الت تصدرها هذه اللجنة قابلة للاستئناف أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة 
مستشارين من محكمة الاستثناف المدذية عافيهم الرئيس ومن إثنين من مجلس الثقابة يعينهما هذا الجلس . 

ب يعنى المستأنف من كل رسم أو تأمين بما فى ذلك رسم الطابع (القّغة) وتتبيع فها عدا ذلك 
جميع قواعد التبليغ والمبل والإجراءات المنصوص عليها فى قانون أصول الحا كرات لاستئناف الأحكام 
الاتدائة . 1 

ع على رئيس محكمة الاستثناف فى حال عدم الاستثناف أن يعطى صيفة التنفيذ افر ارات الاحة 
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى معاد ثملائة أيام من تارم الطلب . | 

مادة بم - على الهامى أن بتقيد فى سلوكه عبادىء الشعرف والاستقامة والبزاهة وأن قوم 
مجمييع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أمظمة الحاماة وتقاليدها . 

مادة ,9غ عتنع على الحامى إعارة إسمبه أو شراء حقوق متازع عليها أو التعامل مع .م وكله 
على أن تسكون أتعابه حصة عينية من المقوق العينية المتنازع عليها » أو رير سند لأمر بأتعابه » 
أو قبول تظبير السندات لإسمدا من أجل الادعاء مها دون وكالة . 


مشمروع قانوا: الخاماة للوحد للبلاد العرية مُففن 


مادة.م ‏ بحب أن يكون للمحامى مكتب لائق مكرس لأعمال الحاماة فى منطقة التقابة القى 
ينتمى إليها . ولا مق له أن يتخذ غير مكتب واحد . ش 

إن عدم المخاذ الحامى مكتبآ لائقاً يوحب استبعاد إسمه حكاً من الحدول . 

مادة ١ه‏ - يعتير مكتب الحامى موطاً له وللمتمرنين فى مكتبه من أجل تبليغ المفردات 
والأوراق الصادرة عن ع التقاية أو المتعلقة بالميلة . 

فاك 8 اسه ملع على المخامى السعى لاستحلاب إل زبائن بوسائل الدعابة أو باستددا اد 
ولا جوز له أن خصص حصة دن أتعابه اأشخص من غير الحاين 

مادة مه - على الحا بى أن داقع عن موكله كل أمانة وإخلاص وهو مسؤول محال محاوزه 
حدود الوكالة أو خطئه الجسيم . 

مادة هه الا جور لامحامى أن سل الوكالة عن خصم م كله أثناء قيام الدعوى 3 لاوز 
له أن سدىق لخصم موكله أى مشوره ة ولوعلى سبيل الرأى ف نفس الدعوى الى سيق له أن قبل الوكالة 
فيها أو فى دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . 

مادة مه - لا بحوز لحان الذى بتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شموربة عن الدعاوى 
أو الاستشارات أن يقبل أى دعوى أو يعطى أى استشارة لخصم موكله خلال مدة وكالته . 

مادة ده - لا بحوز للمحامى أن يفثى 1 'أؤعن عليه أو عرفه عن طرءق مهنته ولو بعد 
اتتباء وكالته » ولا محق له أداء شبادة ضد موكله فى الدعوى التى هو وكيل فا . 

مادة باه - على الحامى أن ونع عن سب حصم مو كله أو ذكر الأمور الشخصية الى سبىء 
إله أو اتهامه ما عس شرفه أو كرامته مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع ء 
مصالح موكله . 

مادة هرهم - على 5 أن يسلك نحاه القضاة ملمكاً تفق وكرامة الحاماة وأن يتجذب كل 

مادة وم - 4 ن حضور الحامى أمام 5-6 بالرداء الخاص 

مادة 5٠‏ م ل الحابى أن ليزم فى معاملة زملائه ما تفضى به قواعد اللماقة و: تقالد المحاباة ., 
و فصلل جلس التقابة فى كل -خلاف مسلدى بن الحامين تعلق نهم : 

مادة ١‏ - لا محق للمحانى أن يقل الوكالة فى دعوى ضد زميل له أو سد تقابته قبل إجازته ' 

من الثقيب 


بارع 1 العدد التامع نت 'السنة التاسمة والثلاثون 


الفصل السابع 
السلطة التاديية 

مادة #ب> ‏ كل محام مل بواجبات مهنته المبيئة في هذا القانون أو فى اانظام الداخلى للنقابة , 
أو بقدم على عمل ينال من شرف اللهنة أو يتصرف فى حياته الخاصة تصرفاً محط منقدرالمبئة عرض 
نفسه للمثوبات التالة : 

١‏ ل التئيةء 

؟ - التوبيخ . 

م ب المنع من مزاولة الحاماة مدة لا تتحاوز ثلاث سنوات . 

ع شطب الإسم من الجدول نهائياً . 

مادة *ة د ملع المحاهى مؤقتاً من مزاولة الحاماة دن شأ به عدم إدخال ماده النع ف حساب 
مدة القرين أو مدة التقاعد أو جميع المدد المعينة لتولى الوظائف الثقاية » كا وجب إغلاق مكتبه 
طوال مدة المنع » وحرم جميع الحقوق الممنوحة لامحامين غير أنه ببق خاضعاً للقواعد الملزمة لهم . 

مادة ع إسمى مجلس الثقابة فور التخابه ثلاثة من أعضائه يؤلفون مجلس التأديب » ا 
بسمى مجلس الثقابة عضوين احتياطيين للحاول عمل من ينغيب من أعضاء مجلس التأديب . 

مادة 6ه - نحوز رد أعضاء محلير التأديب أورد أحدثم عند وجود سبب من أسياب رد 
الْضاة المنصوص علبمبها فى قانون أصول الحاكات . 

تنظر فى طلب الرد محكنة الاستثناف المدئية وتفصل فيه فى غرفة المذا كرة على وجه السرعة وفقاً 
لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع لطرق الطعن . 

مادة ىك - إذا تعذر ديل الجلس ادن بسبب قبول 0 : جين ال الثقابة أن يؤّلفه من 

مادة ب" سد 0 رفع الدعوى | ع 3 إلا بعرار من الثقيب أو من يقوم 
مقامه ومحدد النظام الداحلى للثقابة الأصول والإجراءات التعلقة بذلك . 

مادة هيه إن انفصال الحاى عن الحاماة لا يمنع عما كته تأدييياً عن أعمال ارتكبها خلال 
مزاولة الينة . 

مادة 5 يجب 15 النيابة أن مخطر الثقابة: قبل الشروع فى قيق أىيتكوى مند محام » 
والتقيبت أن مخحضر التحقيق بنفسه أو بواسطة مندوب عنه . 

مادة ٠ن‏ - على كل محكلة جزائة تصدر حكنآ متضمنآ معاقبة محام أن تبلغ تقابة الحامين التابع 
لما المحائى نسخة عن هذا - 
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مادة ايا شع مجلس التأديت فى التحفيق والحاكة الطرق التي رى فيها ضانه لحتوق الدقاع 
وتأمين العدالة » ولحاي امال أن وكل محامياً أستاذ؟ واحدا للدفاع عنة وله أن شرر سماع الشيود 
ونى حال مخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذ كرة إحضار نه بناء على طلب الجاس » 
وإذا حضر وامتنع عن أداء الشسبادة أو شبد شهادة كاذبة يطلب المجلسمن الثيابة العامة إجراء التتنفى 
القانونى محقه . 
مادة »ا جلسات مجلس التأديب سرية » ولا يجوز نشسر الأحكام الصادرة عنه . وتيلغ 
مذ كرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة موظف محلف من التقابة أو بواسطة عضر 
من النيابة العامة أو الطرق الأخرى الواردة في قانون أصول الجحاكات . 
مادة مب تسجل فى سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة عت الحامى الحسكوم عليه بعد 
صيرورتها مبرمة 6 ويشار إليها فى الإضبارة الخاصة به وتنفة بواسطة النابة العامة : 
مادة هن لا مجوز أن نحم على ثقيب الحامين أو أحد أعضاء مجلس الثقابة بأى عقوية 
تأدية إلا بقرار صادر عن الميئة العامة لكمة المميرْ ( التقض ) وتمكون الإحالة إلى هذه اللميئة 
بقرار يصدر عن لنة مؤلفغة من ثلاثة من التقباء التاهينة العاملان:واكيق من مستقازى 12 
الْغيْ ( النقض ) سميهم رئيس ل ل ا مجتمع هذه الاحنة وبمارس 
اختصاصاتها استناداً إلى قرارد,صدره مجلس التقابة بأغلبية أ كثر أعضائه . 
الفصل الثامن 
مجلس النقابات اللشترك 
مادة وبا -- عند تعدد التقابات فى الدولة >كون لكل ثقابة استقلالها الذاتى وشيخصيتها الاعتبارية 
إلا أنه يؤلف مخلس مشترك من مجالسها يكون مركزه العاصمة و اختصاصاته ما يلى : ْ 
١‏ ل تنسيق تمثيل النقابات فى المو بمرات الدولية المهنية وتوحيد منهاجعملها فى تلك الَو رات . 
؟ ل توحيد النهج المسلكى فى هذه النقابات . 
م توحيد جهود التقابات فى السعى لتعزيز مينة المحاماة وإعلاء شأنها وتقوية الروابط 
بين أعضائها 
ع توحد الاحتباد والتعامل بين الثقابات . 
بضع الجلس المشترك نظام داخيآ لأعماله يصادق عليه وزير العدل . 
الميئة العامة 


مادة ب ١‏ # تتألف اللميئة العامة فى كل ثقابة م نجميع الحامين الأساتذة العاملين والمسجلي' 


5-5 العدد التاسع . السنة التاسعة والثلاثون 


فى الجدول يمن أدوا الاشتراك أو أعفوا منه قبل موعد اجتاع الميئة العامة بشبر على الأقل » وتتعقد 
برئاسة اليب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس التقابة . 
. » الا يشترك فى احتتاعات الحرئة العامة الحامون المتمرنون . 
مادة بببد ‏ لمختص الغة العامة بالأمور التالية : 
١‏ - انتخاب اللقبب وأعضاء مجلس اللقابة . 


؟ - تصديق الحساب الختاتى للسنة الاضية وإقرار الموازتة السنوية التى قدمما مجلس النقا؛ 


م تعيين الرسوم . 

غ ‏ النظر فى أمور الماماة وشؤوها الواردة فى جدول الأعمال . 

م - التصدق على النظام الداخلى للقابة وتعديله . 

مادة هب - مجتمع الحيئة العامة لكل تقابة لجتاعاً عادباً فى الوقت الذى محدده نظام الثقابة 
الداخلى لمارسة الاختصاصات الأتية : 

سد إخراء الاتتحابات . 

مادة بو مجتمع الحيئة العامة لكل تقابة اجاعاً استثنائياً فى الأحوال التالية : 

. تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لثل هذا الاجتاع‎ ١ 

؟ س استناداً إلى طلب من الأساتذة الحامين محدد عددهم النظام الداخلى . على أن يوضح في 

مادة .يم ل ١‏ - فى جميع الخحالات الت لم ينص القانون أو النظام الداخلى على محديد موعد 
اجتاع اللميثة العامة محدد مجلس الثقابة موعد الاجماع ومكانه بقرار يصدره ؛ ولا يكون قابلا للطعن . 

؟ - على التقيب أن بدعو الحيئة العامة للاجناع عند توافر إحدى الخالات النصوص علا فى 
الادتين السابقتين وذلك بطريق التبليغ للمحامين والاعلان فى مهو المقاءة . 

مادة الم - لاجوز البحث فى غيز. السائل التى حصل الاجتماع من أجلها إلا إذاكانت مرتبطة 
بها أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الحمئة العامة . 

مادة ,م ١‏ - لا يعتبر اجماع الحميئة العامة قانونياً إلا محضور ال كثرية الطلقة للا'ساتذة 
الذرن لق .لمم الاشتراك فيه , فإذا م مجتمع هذه الا كثرية لمحدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من 
الاجتماع ويكون الاجتاع قانونيآ مبماكان عدد الحاضرين . 

أما فى الدعوة الوجبة تنفيذاً للفقرة ؟.من الادة ٠7.‏ فإذا ل يتم النصاب القانوتى فى الدعوة الأولى 
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؟ - تتيخذ القرارات فى الييئة العامة بأ كبر بة الحاضر بن النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح 

“ثيه سم م ائتضخاب التقيب والأعضاء بالاقتراع السرى وفق الطريقة والشروط الى حددها العام 
الداحلى للثقاءة . ش 

الا تدخل فى 17 الأ ذثرية الأور اق البيض ( غير السكنتوية )؛ وغير للقروءة ؛ والقى 
فا التباس غير مقرون بما يوضحه . والأوراق التى لاتتوى كامل العدد الطلوب اثتخابه . أما الأوراق 
التى نحوى أسماء أ كر من العدد الطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة 

ه ‏ يتخب الثقيب-أولا ثم ينتخب بقائمة واحدة الأعضاء الآخرون . 

الفصل العاشر 
مادة “اب صب تولى شئون النقامة علس يؤاف من قب وأعضاء مخدد عددثم ومدهم النظام 
الداحلى للثقاية . ' 

مادة م لا ينتخب تقيباً أو عضواً لحلس التقابة إلا من هارس الهاماة بعد القرين اللدة التى 
محددها النظام الداخلى للثقابة . ش 

ولا تحب خلس النقابة من حم بعقوبة للم من مزأولة اغاناة . 

مادة هلم - ينتخب التقبب لمدة سنتين ولا بعاد انتخابه ,لا بعد انقضاء سنتين على انهاء مدنه 
السابقة . مالم ينص النظام الداحلى للمابة على خلاف ذلك . 

مادة كيم عحدد النظام الدالحلى للثقابة توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس التقابة , كا محدد 
طريقة إشعراف أمين السر على الشئون الادارية وإششراف الخازن على الشثون المالية . 

مادة /م  ١‏ ل إذا شغر مركز التقَببٍ لأى سيب كان يقوم ثائيه مقامه إذا كانت المدة 
الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشير + وإلا فتدعى اليثة العامة لاتذاب قرب جديد يكبل المدة 
الباقية للتقيب الأصيل . 

+ ند النظامالداحلى للنقابة كيفية .ملىء المرا كزالشاغرة فى مجلس النقابة إذا لم تزد علىأ كثرية 
أعضاء الجلسأما إذا شغرت أ كثربة أعضاء السو جنت دعوة الميثة العامة لانتتاب أعضاء للدرا كز 
الشاغرة يكثلون مدة الأعضاء الثدين حلوا محلهم . 

مادة لم -- يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمينة المحاماة وعلى الأخص : 

. المحافظة على مبادىء المبنة وتقاليدها والدفاع عن قوق التقابة وكرامتها‎ - ١ 

؟ ‏ إدارة شئون الثتقابة وأموالها و محصيل الرسوم . 

' م س وضع النظام المالمى وعرضه على البيئة العامة . 


)١ 0 


ما العدد التاسع السنئة التاسعة والثلاثون 


ع - دعوة البيئة العامة وتنفيذ قراراتها . 

ه ‏ تعيين لجان لمحديد الأتعاب وفق النظام الداحلى . 

مادة وم يضع مجلس التقابة مشمروع النظام الداخلى وبعد التصديق عليه من الحيئة العامة 
ينشر فى الجريدة الرسمية . 

مادة ..ه ‏ يكون اجتاع مجلس النقساية قالونيآ إذا حضرت الأ كثرية الطلقة من أعضائه . 
وتصدر القرارات بأ كثر بة الحاضرين الطلقة » وإذا نساوت الأصوات رجحت اللهة التق صوت 
مجانبها الثقيب . 

مادة إره س مثل التقيب النقابة ويرأس الجعية العامة ومجلس التقابة وينفذ قراراتهما ويوقع 
العقود الى يواققان علبها » وله حق التقاضى باسم الثقابة ٠‏ وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينمه 
من أعضاء مجاس الثقابة فى كل قضية تهم الثقابة » وله أن يتتخذ صفة الدعى فى كل قضية تتعزق بأفمال 
تؤثر فى كرامة الثقابة أو كرامة أحد أعضاءها . 

مادة ».ه هلس التقابة أن يعين في مركز كل دائرة قضائية للجنة عنحها مايشاء من اختصاصاته 
با فى ذلك حق تقدبر الأتعاب , مالم ينص النظام الداخلى للثقانة على خلاف ذلك . 

الفصل الحادى عشر 


الطمن بقرارات النقابة' | 
مادة برو ١‏ ب لايمكن الطعن بقرارات الهيئة العامة للنتقابة إلا أمام:الدائرة الدنية لحمكة 
العميير ( اللتقض ) . ْ ش 
؟ - لايقبل الطعن إلا بطلب من وزير العدل أو من عدد من الحامين محدده النظام الداخلى . 
؟ ل بيجب أن يقدم الطعن خلال خمسة عشير بومآ من "تار صدور قرار الحئة العامة متضمنا 
الأسباب والعلل الوجبة لإبطال القرار الطعون فيه وإلاكان الطعن غير مقبول شكلا . 
تسكون الدائرة المدنة لمحمكة العيين ( النقض ) عند البظر في الطعن عمكة موضوع 
ويكون حكنها مبرمآ وغير قابل لأى طريق من طرق الراجعة .. 
مادة وه قرازات مجلس الثقابة الى تقبل الطعن هى : 
١‏ - قرارات قبول تسجيل اسم الحامى فى الجدول أو رفضه أو استبعاده ويحق الطمن فى هذه 
القرارات من قبل صاحب الصلحة في حااتى الرفض أو الاستبعاد ومن قبل وزيرالعدل فى حالة القبول . 
 *‏ القرارات الصادرة عن المجلس والتعلقة بتشسكيله أو بالاتتخابات بدعوة الحيئة العامة , . 
ونا يتفرع عن جميع ذلك ولا يقبل الظعن فى هذه القرارات إلا من عدد من الحامين محدده النظام - 
الداحلى للنقابة » أو من ربع أعضاء الجلس » أو بطلب من وزير المدل . 
0 “القرايات المادرة عن! علس القابة. أو عن عبلين اتادين والتظينة عدويات عاديية 
تكون قابلة للطعن من قبل الحانى الحسكوم عليه » أو من قبل وزير العدل . 


مشروع قانون الحاماة الموحد للبلاد العرية وف 


ل يجب أن يقدم الطعن خلال حمسة عشير يومآ تبدأ من تار. ع تبليغ صاحب الصلحة أو وزر 
العدل فى الفقرة الأولى ' ومن نارغ وصول الما م بإلقر ار الطعون فيه إلى الطاعن فى الفقرة الثانة , 
ومن تارم تفهم الحم لامجاي المحكوم عليه » إذاكان وجاهياً » أو من تارعز تبليغه إلى الوزير 
أو إلى الحكوم عليه إن كان 4 2 غياي بالنسية للقرارات التأديية النصوص عليها في الفقرة الثالثة . 
كا يجب أن يتضمن الطءن الأسباب والعلل للوجبة لإبطال القرار الطعون فيه وإلا كان غير 
مقبول شكلا . 

مادة موه ١‏ س يكون الطعن بقرارات مجلس الثقابة أو مجلس التأدبب البيئة فى المادة السابقة 
أمام هيئة مؤلفة من ثلائة مستشارين من محكمة المِيرْ ( التقض ) يسميهم رئيس هذه المحكة أو 'نائبه » 
ومن 'اثنين من النقباء السابقين أو من أعضاء مجالس الثقاية السابقين يعينهما مجلس الثقابة فى مطلع 
3 

؟ - تكون هذه الحيئة عند النظن فى الطعن محكئة نوضوع ويكون حكبها مبرماً وغير قابل 
لأى طريق من طرق الراجعة . 

الفصل الثانى عشر 
الممونة القضائية والخدمة الهنية 

مادة كة - يعين.النقب الحامين الذين يتولون الدفاع عمن عنحهم القضاء العوئة القضائية وذلك 
وفق كان النظام الداخلى للنقابة . 

مادة ببه - لا محق للمحاى المكلف يقضايا المعونة القضائية أن يطلب أجراً تمن كلف بتمثيله 
وإنما على ال حكمة التى ترافع أمامها أن حك له بأتعاب: محاحاة على خصم موكله غير الحق . 

خلافاً لأحكام الفقرة السابقة محق للمحانى أن يطلب من مجلس النقابة إلزام امعان بتحديد أجور 
إضافية محال صيرورة إلمعان في حالة بسر ظاهر بنتيحة جهود الحاى . 

ماده مه س كل ام برفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تسكليفه بتقديمها أو همل 
القيام بواجب الدفاع بأمائة يتعرض للعقوبات السلكية . 

مادة ويه - لتقيب الحامين أن يفرض على كل محام خدمة مهنية محانية دما للتقابة مرة واحدة 
فى كل سنة ومكون معرضاً للعقوبة التأديية محال الرفض دون عذر يقبله مجلس التقابة . 

تقتصر هذه الخدمة الموانية على القيام بأحد الأعمال الآنيه : 

, ٠ ل إلقاء محاضرة على المتمرئين‎ ١ 

؟ ‏ تقد استشارات قانونة لامتمرنين ٠‏ .. 

ب إعداد دروس قانونية أو محاضرة و عرات الحامين . 

3 5 تنظيم أعمال الؤ عر ات والمكاتب الدايمة لاتحاد الحامين المرب . 

و 0 المقالات الحقوقية الى محسن نشيرها في الجلات الحقوقية آأد فى حلة تسدرها النقاية . 

> -س مساعدة ان النقاءة فى بعض أتماله . 


555 العدد التاسع السنة التاءعة والالائثون 


الفصل الثالث عَسر 
موارد الثقاة 

مادة ٠.و ‏ و ب تتألف موارد الامابة من رسوم النسديل وإعادة التسجيل . والرسسوم 
السئوية وغيرها من الرسوم التى تحددها المئة العامة للمحامين ومن الإعانات والتبرعات وبدلات 
الاشتراك فى علة الثقابة ونادمها وأعان مطبوعاتها وجميع الموارد الأخرى امشروعة . 

+ - محدد هذه الوارد وكفية استيفانها فى موازنة التقابة السنوية . 

م # تدأ السئة الالة للثقابة فى الأول من شهر ذار (مارس) وتنتهى فى آخر شياط (فيرابر) . 

المادة ٠٠5‏ - مجلس الثقابة هو المييمن على أموال النقاءة » ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل 
الأموال وحفظها والاقتراح على الحيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات الى 
تستازمها إدارة الثقابة من حدود الاعتادات المرصدة فى موازتها وتعيين الوظفين والفصل فى 
جيع الأمور الأخرى التعلقة بالتقابة . 

مادة 869 ؤس يضع المجلس فى كل سنة موازنة إلسنة المالية القبلة التى تبدأ فى أول آذار 
(مارس) وبعرضها على الحيئة العامة للتصديق . 

؟ ل يدم الجلس الحساب الختامى للسنة المالية السابقة إلى الحيئة العامة للتصديق عليه . 

م . إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الحيئة العامة فى مواعيدها العادية وتصديق الموازنة 
والحساب الختاى : يستمر فى الجاية والانعاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن مجتمع الحيئة العامة 
وتقر الوازنة الجد.دة . 

مادة ١ ٠١#‏ تودع اليتقودو الإسناد باسم اللثقانة فىمصر ف أو أ كثر من المصارف الموثوقة 
التى تعين بقرار من مجلس التقابة - ٠‏ 

؟ الا يجوز التصرف بنىء من أموال الثقابة إلا بقرار من الجلس . 

م أوامر الإبداع والصرف بوتعهما التقيب والخازن أو من ينوب عنهما حكناً أو بقرار 


أحكام متفرقة 

مادة 1١4‏ س تعفى تقاية الحامين الخاضمة لأحكام هذا القانون , والمؤسسات التعابعة لها من كل 
تكليف مالى أو ضريبة أو رسم أوتأمين أورسم طابع (مغة ) أو غير ذلك من التكاليف والغمانات 
المالية مهما كان نوعها . 


دن املس 2 


مادة ه١٠‏ ل يؤمن المحامين صندوفق للتقاعد ( الماش ) وضمان اجماعى فى كل نقاية ويصدر 
بذلك قالون خاص . 0 ١‏ ا 

مادة .؟ - لا تأثير لأحكام هذا القانون على الحقوق المكتسية قبل نفازى و عتفظ المسحلون 
حاليآ فى الثقابة قهم فى مارسة الحاماة . ْ 


الوحدة والانحاد و١‏ 


الو حدة و الاتحاد 


لل دكنور شقمار, طليل عثماي, المحامى 
والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 


مقرم : 

يتناول هذا البحث تباعاً : 

( أولا ) الوحدة والامحاد بصفة عامة ‏ : 

( ثانياً.) - الوحدة والاتحاد فى العالم العربى بصفة خاصة . 


عثل قولنا إن الإنسان اجا بطبعه عكن اقول إن الجاعات السياسية أو الدول ميالة ملا 
طببعيا إلى التكتل فى صورة أو أخزى من صور التقارب الدولى ومنها الانحاد والوحدة . ففى هذا 
التقارب ها محقق فى النطاق الدولى مزايا التضامنالاجتاى وتقسيم العمل العروفة في النطاق الداخلى , 
ولهذه العوامل والزايا مجتمعة ظزرت تباعاً القرى: فالمدن 3 دول الحديثة ؛ ثم ظبرت بين ' 
هذه الدول صور.التكثل العديدة التباينة . 


وقد تكشف العصر الحديث عن فضاعفة قوة الدفع فى هذا الانجاه وذلك ل تمي به هذا العصر 
من زيادة الأو اصر الدو لية وتقدم المؤاصلات بين أجزاء العالم . يفضل تقدم الطيران على وجه الخصوص 
حق أصبحت أطراف الكون أقرب تواصلا تنا كانت عليه أجزاء الدولة الواحدة إلى مطلع القرن 
الحالى . م لا فى' أن تقدم وسائل الندى والإذاعة والتعليم والثقافة قد أدى بدوره إلى ربط العالم 
فكريا وثقافياً بل وروحيآ حت لتكاد تذوب اليوم التفسمات الجغرافية للبيئات الفكرية . ويذلك 
كله تداعت أسباب انعزال الدول وكثرت ١‏ أسباب تقاربها ابل وظبرت ضرورات توجب هذا التفارب 
إما لدفع أخطار مشتركة لم يكن للناس بها عبد من قبل كالخروب العامة وشبه العالية وكيخترعات 
التدمير الشامل. الحديثة التى لم مخطر قدي على بال » وإما لتحقيق منافع مشتركة كالشروعات الصناعية 
أو التحارية العالية » والنظات العامة أو الفنية الدو لية التقى تتحاوز الحسية . ولذلك قبل حق إن عصر 
الدول قد ولى ؛ وأقبل عصر القارات . كا ظبرت فكرة الدولة العالية وتحققت فى سبيلها عصبة 
الأم بعد الحرب العالية الأؤ لى » وهيئة الأم التحدة عتب الحرب العالية الثانية . 

ولد لعدت الظروف الخاصة سكل جموعة من الدول دورا بالغ الأهمية فى هذا الغمار . فكل) 
يجاوب التقارب الدولى مع تارع الدول المتقسارية وتدجم حقائق ححماتها الحاضرة وترسم آمالما 
وتطوراتمها المقبلة 0 هذا التقارب مأمون العواقب مود الآثار » وأمكن الوصول به إلى أشد 
الصور رباطآ وهى الوحدة السماسة الكاملة ٠‏ وبذلك تنفاوت درجة هذا التقارب تبعاً لظروف كل 
جموعة دولية » ومن هنا كانت إلى جانب الوحدة صور متعددة للاتحاد كشف علها التأمل النظرى 
والتطبيق العملى . واذلك أيضاً كان غي ركاف بحث الوحدة والاتحاد بصفة عامة :بل لزم مهما كذلك 


م١1‏ العدد التاسع السئة التاسعة والثلاثون 


فى البيئة العربية أو العالم العربى على وجه الخصوص ؛ وهو الجال الدى عثل فيه جامعة الدول العربية 
فكرة التعاهد الدولى ( المسمى فيتيريشن ) وعثل الجمهورية العربية التحدة ذروة التكتل وهى 
صورة الوحدة السياسية الكاملة ( المعروفة باسم الدولة البسيطة ) , يا نجد فى امحاد الدول العربة 
( بين التمبورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلة العنية ) صورة خاصة أقرب إلى الاتحاد التعاهدى » 
وبجد فى المملسكة الليبية المتحدة أبموذجاً للدولة الفيديرالية أى ما يعرف باسم الامحاد المركزى . 


(أولا) الوحدة والاتحاد بصفة عامة 
١‏ - الومرمٌ (©انمت]) : 


تكونٌ الوحدة فى الدولة السيطة نظراً لتركر السيادة ( الداخلية والخارجة ) فى يد الحسكومة ' 
المركزية الممثلة وحدها للدولة فى كل خصائص السيادة دون مشاركة أو توزيع . تبتدئء مظاهص 
هذه الوحدة فى النواحى السياسية والدستورية والتششريعية والقضائية . فالدولة وحدة أولا في جميع 
أوجه النشاط والروابط السياسية ونخاصة فى كيانها النياسى يحيث لا تكون بداخليا وحدات سياسية 
متهرقة . وهى وحدة دذستورية أبضاً فلا تضم وحدات داخلية ذات دستور محلى أو استقلال دستورى 
خاص . ثم هى وحدة تشريعية وقضائية فلا نستقل أية وحدة محلية فيها بسلطة تشسريمية خاصة أو تتميز 
بمعحاك نابعة لما بالدات لا الحكومة المركزية . فإن استقلال تحلى فى الكيان السياسى أو الدستورى 
أو فى التشريع أو القضاء يتنافى مع فنكرة الوحدة ويجاوز نطاقها إلى صورة من صور الانحاد الى 
سيأتى ذ كرها . وعليه فالدولة البسيطة واحدة فى كائها الساسى وفى دستورها وتشريعها وقضائها 
وإن توزعت بداخلها وظيفة التنفيذ بين الحسكومة المركزية والوحدات الإدارية الحلية أو النوعية 
كأن تستقل ببعض الالختصاصات أو الصلاحيات الإدارية مجالس المدبريات أو الأولوية أو الحافظات » 
أو الجالس البلدية والفروية أو مجالس المؤسسات العامة ( أو الأشخاص المعنوية العامة المصلحية ) 
كالجامعات الستقلة وما شا كلها . فهذا الاستقلال المعروف باسم « اللاعسكزية الإدارية » لا يتنافى مع 
الوحدة السياسية بل لعله من ضروراتها إذا ما انسعت رقعة الدولة البسيطة حق تتنوع الإدارة الحلية 
أو الإقليمية تبع ظروف كل منطقة أو إقليم . ولا محنى أن التنويع فى الجزئيات الإدارية وفى أساليب 
التنفيذ الإدارى أقوى حجة وأوضح أسباباً من الننوبع في وظيفق التشريع ( أى وضع القواعد العامة 
الجردة ) والقضاء . 

هذه الصورة من الدول ( أى الدولة البسيطة القائمة على أساس الوحدة لا الانتحاد ) كانت قدا 
وإلى عهد غير بفيد النظام الغالب فى العالم ولكنها تركت الال تباعاً لصور الدولة المركية أو الأتحاد 
بين الدول حت أصبحت الدولة البسيطة لا تشغل فى العالم اليوم إلا رقعة صغيرة جد تتضاءل أمام 
الجال الواسع الدول المركية أو الاتحادية ٠‏ ويكنى أن نذكر للانحاد. بين أ كبر دول العالم رقعة 
وأ كثرها سكاناً مثل الولايات المتحدة الأصريكية والاتحاد السوفبيق وكلئذا وجنوب أفريقيا واستراليا 
والصين والحند وبا كستان وأندونيسيا م نذكر سوسسرا ويوجوسلافيا وألائا والغسا والكسيك 
والأرجنتين واللرازيل وقازويلا ولبيا وغيرها . . 


الوحدة والامحاد بسب ١‏ 


؟ د اررق تار (صمتم0): 


يكون الامحاد فى « دولة مكية » أى حيث مجتمع دولتان أو أ كثر فى شكل: من أنشكال الاتماد 
الثالية ( مرتبة حسب تدرجها في القوة تصاعدياً ) أو بالاستثئاس بتلك الأشكال وهى : 


اح ابر تماد لىهى (28502126116ة2 مقط + 
وهو أضعف أنواع الانحاد بين الدول » وقدكان فى تطبيقاته التارئخية وليد الصدفة وكان ياوه 
رهنآ بالصدفة كذلك . فهو محدث ننيجة حادث عارض فى حياة الدول أى تفابل عرش أو رياسة 
دولتين أو أ كثر فى شخص واحد - فهو الحاد فى شخص رئيس الدواة فقط ملكان كان أو رئيس 
جمهورية أو امبراطورا أوغير ذلك . 'فإذا ما اجتمع تاجان مثلا أو أأكثر فى شخص واحد قيل إن 
هناك انحاداً شخصياً . ولكنه انحاد تظهر من ورائه كل دولة من هذه الدول منفصلة كل الاتفصال 
عن الأخرى ممفردة إسيادتها الداخلية والخارجة كلتههما مستقلة بكل معنى السكلمة عن سائر دول 
الأنمحاد ذلك كله إلى درج ةبكن معبا اختلاف هذه الدول فىنظميا الدستورية7١كوتباينها‏ بل وتمارضها 
فى سياستها إلى حد تصور إعلان الحرب فما بينهما » وتعتبر الحرب فى هذه الخالة حرياً دولة لا حرياً 
أهلية أو ثورة داخلية . ولكن هذا الاحمالاانظر ىغير متصور عمليآ لأن الاشتراك فى شخص رئيس 
الندولة سيكفل بالطبع عدم الوصول بالازاع بين الدولتين المتحدتين إلى حد إعلان الحرب بينهما . 
مثال الانتحاد الشخصى اتحاد انجلترا وهانوفر من سنة ١00١6‏ إلى سنة بمير؟ ( حين كان ملاك 
امجلترا فى نفس الوقت عتتار هانوفر بمقتضى قانون وراثة العرش فى الدولتين ) وقد انفصم عقد هذا 
الامحاد باعتلاء الملكة فكتوريا عرش امجلترا سئة مم١‏ وعدم سماح القاثون الما نوقرى باعتلاء أن 
عرش هانوفر . ولد حدث نفس هذا الوضع بالنسية للاتحاد الشخصى الذى ظل قائاً بين هولندا 
ولكسمبورج من سنة م لم1 إلى سنة ..حلم؟ وذلك لأن قانون لكسمبورج لم يكن جيئذاك سمح 
للأنق باعتلاء العرش . وبلاحظ أنه لم يعد لهذا النوع من الانحاد وجود بين الدول الآن .فضلا عن 
عدم اتفاقه مع روح العصر الحديث وأفكاره . ولكن ليس معنى ذلك استحالة محققه » وقد محفق 
فعلا فى القرن الخحالى لفثرة قصيرة بين إيطاليا وأليانيا . 
' ؟ ارئاز اررسكةمر لى («مظدءفةمه00) : 
هنا نيحد الدولتين ( أو أ كثر ) الدالحلتين في الاتحاد لا 'نزال مستقلة كل واحدة عن الأخرى 
من الناحيتين الداخلية والارجية ؛ فضلا عن افتراق عرشيبما واختصاصض كل منهما بشخصيتها 
وسيادتها فى الداخل والخارج . ويذلك يصح أن تدخل كل منهما فعلاقات دولية مع الأخرى ومع 
غيرها من اللدول مباشرة » و:تبادل معبا المثلين الساسيين » ولكن مع مراعاة قيود خاصة ينص 
.عليها صك الاحاد أى العبد السياسى الحاصل بين الدولتين أو الدول التحدة . ويراد بهذا الانحاد 
)١(‏ فى #٠‏ أبريل سئة ١86‏ اعترف للسكتغو الهرة بالاستقلال وجءل ملك باجيكا ملكا عليها فكان 


هذا الامحاد الشخصى بين دواتين إحداما ملكية دستو رية ملاقصده تو اكمصمء عتطوجهده6ة والثانية ملكرة 
مطلقة 1116آمقطة لطع جهده88 ' ١‏ 
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الوصول إلى أغراض مشتركة للدولتين كالدفاع عن استقلالما وحفظ السلام بينهما وغسير ذلك ٠ن‏ 
المسائل المشتركة الحامة والاصلة فى الغالب بشثونهما الفارجية . و,شرف على المسائل الى يثناولها 
الصك المذ كور مؤعر أو ج,عية هى هيئة ذات صبغة سياسية أو دباوماسية وليست براسانا أو هيئة 
شسريعية . كا أن الاتحاد لايعتير دولة ولا حكومة فوق حكومات الدول إلداخلة فى الامحاد . فالا محاد 
هنا لم مخرج عن كونه محالفة عادية ولكنها عتاز بتنظيم هذه الهيئة السياسية المحددة الاختصاص 
والق تقوم فىدائرة هذا التحديد بالثابة عن جميع الدول المشتركة فى الامحاد والتعامل.ياسمها 6 ولهذا 
اعترف بعض الفقماء للا تماد لشخصية دولية .ناقصة عثاما المؤعر أو العية ) بالرغم من عدم عه 
. بالقثيل السياسى ) وذلك إلى جانب شخصية كل دولة على حدة ء تلك الشخصية إلدولية الق 
لا خلاف عليها . : : 
وسكون المؤثر لذ كور دن أعضاء لا تنا 1 دا شعوب الدول 1 تعحداة بل مختارهم حكومات تللك 
الدول لكى عثلوها ويتلةوا منها التعلمات المازمة ويأكروا بأمرها . ثم إن القرازات الق نيتخذها 
المؤتمر والق تصدر بالأغلبية لا تنفذ فى الدول المذكورة إلا عوافقة حكومات هذه الدول عليها 
وامماذها ما يلزم مئ الإجراءات لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ » إذ لاسلطة للمؤعر مياثرة 
على الرعايا ولا على الوظفين فى هذه الدول . فإن امتنعت واحدة منها ع زالتنفيذ لم مد الامحاد وسيلة 
لإجبارها على ذلك إلا بالالتجاء إلى دولة أخرى قوية من دول الامحاد لتحقيق هذا الإجبار . 
ؤيلاحظ كذلك أن الاتحاد الاستقلالى عناز بعدم إمكان توسيع: اختصاصات هيئة الاتحاد إلا. 
عوائقة كل الدول المشتركة فبه على ذلك » فإن. 0 توافق واحدة على التعد بل انقصات عن الامحاد . 
' وهذا هوما السودى عق الاتفصال . 6 ذلك الحق الذى تلم تع به كل الدول الداذلة 4 الامحاد | لام الى 
مالم قصل على عكس ذلك. وفنا هو رأى أغلية الفمهاء 0 ولكن برى البعض ألا قمة ل 
للتنازل غن حق الاتفصال هذا 3 -وأن قمة ة التنازل أدية بحت لا تقد الدول دن الناحية الها او 3 3 
هذا النظام الواضح التقلقل غيرمئتششر الآن : وقد ظبر فى التاريح كحلقة انتقال إلى اتحاد أقوى 
منه هو الاتحاد المركزى الذى سيأئق ذ كره (٠‏ كا حصل فى سويسرا: سنة .م4١‏ والولايات المتحدة 
٠‏ مايا١‏ ) : أما إن ضعفت عوامل الاتحاد وقويت أسباب الانفصال ققد يتحول الاتحاد الاستقلالى 
إلى دول عادية منفصالة كل منها عن الأخر ى ء 6 حدث سنة. حدما ف الاتحاد اطرمالى » فاقد 
انفرط عفده على أثر“النراع الذى شب حينذاك بين روشيا والقهسا20© . 
نس ار تجار حضفي أو الفعلى ه846 تمخم0) : : 
٠ 1‏ هذا الانحاد أقوى ٠ن‏ سابقيه 0 لانن انضمام دولتين أو 1 عت لواء عرش واحد 
أن يكو ن مادا دابا لامؤقتاً: تعرث وود لشخصة ة الدولة ليكل واحدة من الدول- 
)١(‏ ولكن قام على أقاضه امحاد دول ألانيا الدمالية م 0 ٠‏ وى سبنة الاه١‏ بعد الهاء حرب, 
اليبيعين ت-0 عدت الدول األائية. ججيعها بحت رياسة بروسيا وتكوات 06 لاميراطوررية الألمائية فى دورة 


اتحادع ركزئ . وفى سنة 1584 تحولت ألانا إلى دولة بسيملة ثم عادت أخيراً إلى نظام الاتحاد المركزى من 
جدبد مع تقس البلاد ما هو مملوم إلى ألمانيا الغربية وأللائيا الغعرقية أو الدفقراطية الاشتراكية الشمبية . 


الوحدة والاتحاد : ع١‏ 


المتحدة وتتياور فى شخصية دولية جديدة » هى دولة الاتحاد المنفردة بالسادة الخارجية والختصة 
وحدها بق العشيل السياسى والتحدث باسم الاتحاد كله مع الدول الأخرى . أما فى الدايخل 
فاظل كل دولة ٠‏ من الدول النحدة محتفظة بدستورها وتشريعها وحكومتها وقوانينها ارطاها 
الساتق الاين + 

ومثال الامحاد الحقيق الامحاد إلى ظل قائما بين العسا والمجر 7 اتفاقة باكم1 إلى منة م 1و١‏ 2 
( وكان على رأسهما إذ ذاك أمير.واحد يلقب بلقب أمبراطور الغا والهر تما حمل البعض على القول 
بأن الامحاد كان أتحاداً شخصياً »كا كانت هناك وزارة مشتركة لتصريف الأمور المشتركة بين الدولتين 
يراقبها بلمان مشترك مكون من وفدين يعين أحدها البرلان الفساوى ويعين الآخر الرلان الحرىوهذا 
بو كدكون الاتحاد حقيقيا لا شخصياً . كا بلاحظ أن ققباء شرن ذهبوا إلى أن الامحاد اذ كور 
كان اتحادا مركزيا بما سبق ذكره ٠‏ ومن أمثلة الأتحاد الحقيقى أيضاً لاد امود ابرع نري ْ 
4 إلى حين انفصاطها الودى سنة ١9.6‏ عماهدة كار لسياد . 


ع س ابول تكار المركزى (عستعتله 7606 : 
هنا يلغ الامحاد أقوى صورة محيث لا يليه منطقيا ؛ إلا 22 وحدة وتكوين دولة 
بسيطة كبيرة على أنقاض دولة الامحاد التعددة فهو آخر مراحل الامحاد والخطوة السابقة منطقيا على 
الانتقال إلى شكل الدولة البسبطة » وهو ماحدث فى الولابات المتحدة الأمريكية . 
وفى الاتحاد امركزى تفقد الدول الأعضاء أو الدويلات-كقاعدة عامة.كل سيادتها الخارجية 
تلك السيادة التقى تختص: بها دون هذه الدويلات دولة الأتحاد . وتكو نهذه الدولة وحدهاهى. الممثرف 
أ بشخصية دولية. فتتمتع بحق القثيل السياسى وتتصرف باسم 'الاتحاد . أما الدويلات فتشبه - فى 
نظ الدول الآأخر ى - المديريات فى الدولة السيطة20.. 
أما من حيث السيادة الداخلية فتحدها موزعة بين الدؤيلات وا الدولة الركزية بحيث يكو ن نكل 
دويلة أو مقاطعة أو ولابةٍ استقلالها الدستورى :وتشريعها وقضاؤها , فنحد فيها دستورها الخاص 
وقوانينها وهيثاتها النيابية وحكومتها الحلبة وموظفيبا وسكائها , كا مختص: عادة يقضاكها وعحا كنبا 
الخاصة' 1ك جانب هذه الهيئات كلها " نيحد فى نفس الدويلة هبثات مقابلة للسامّة تابعة لدولة الاتحاد 
امركزية ( ام وموظنين 1 كر لهذا الهيئات الاتحادية سلطائها المباثير على الإقلبم 
والرعايا».ومهذا يتميز الاتحاد اللركزى . وأذلك نجد أن رعايا حكومة الاتحاد ثم رعايا: الدوبلات . 
وإقليمها هو جلة أفاليمما. أيضاً . ويحدد الدستور الاتحادى ( أى صك الاتحاد ) اختصاصات كل 
نوع من هذه الهيثات المتعددة . ولا يمكن تعديل :هذا الدستور الاتحادى إلا بإجراءات 33 نص 
هو عليها و تكفل عدم إعراء هذا العديل | إلا بعد موافقة أغلبية الدو. بلات عليه بصرف النظر عن 


للق قيى 5 إلدول أقسام 17 » والدويلاث فى الأعماد 5 1 سام د 17 ُ والاقاليم ) كالمديريات 
أو الحافظات ) فى الدولة البسيطة أقسام إدارية .٠‏ 


)0 
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صغر الدويلة أو كبرها . وهذا على خلاف ماهو مقرر فى الدولة البسيطة حيث يكفى صدور قانون 
عادى يعدل أو يلغى اختصاصات الأقسام الادارية ( كالمديريات ) دون حاجة إلى موافقة هذه الأقسام 
على ذلك أواشترا كبا بصفتها هذه فذلك القانون بالثذات . ومن أمثلة دول الانحادالمركزى الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييق واللملكة الليبية التحدة كا ذ كرنا . 
واقد تساءل البعض حما إذ كان هذا الاتخاد الركزى يستحق الخاود بذاته كنظام مستفر أو 
أنه محرد نظام وقق عثل فترة انتقال إلى نظام الدولة البسيطة الموحدة ؟ 
تيمب أغلبية التقباء بأنه نظام استقرار لا نظام اتتقال » بل أن من الفقهاء من برى أنه هو نظام . 
المستقبل بفضل مزاباه العديدة الى ستضمن له التوسع والانتشار .. على أن فقهاء آخرين برون أنه 
نظام انتتقال . واعلهم واجدون في مصير كثير من دول الاتحاد المركزى الى عرفها التاررع ما يؤيد 
قولحم هذا .. على أن لهذا النظام كغيره من النظ قادحين ومادحين . ققد قال البعض إنه هو النظام 
الدى يوفق بين عاطفق الاتحاد والاستقلال كلتيهما . وهوالذى يتسنى تطبيقه بنجاح على قارة بأسرها. 
ولكى نختتم هذا اللبحث الخاص بأشكال الدولة الختلفة نلاحظ أن الأشكال السابقة :الذدكر يطلق 
عليها اسم « اللتقسمات التقليدية 6 للامحاد بي الدول » وهى وإن وضحت من الناحية النظرية فقد 
تدق الفوارق بينها فى الحياة العملية إلى حد كبير جداً بحيث نجد فى الدولة الواخدة خصائص أشكال 
عتلفة فى نفس الوقت ٠‏ | 
وهنا مختلف الباحثون ويذهبون مذاهب شت ويتردد الانسان فى الي على شكل الاتحاد ومن 
قبيل ذلك مثلا الانحاد السالف الذكر الدى قام بين الفسا والجر من سئة “هر إلى سنة ,1ة١‏ ققد 
اعتبره البعض انتحاد؟ حقيقبا فى حين اعتبره آخرون الحادا شخصيا » بينا ذهب غير هؤلاء وهؤلاء 
إلى اعتباره إتحادً مركزية . هذا بالإضافة إلى أن رجال السياسة والتشريع كثير؟ ما لخلعون على 
الدول أوصافاً لا تتفق نمام وحقيقة شكلها ٠‏ . 
وادلك بحب ؛ لتعرف حقيقة شكل دولة ما ء الرجوع إلى تاف الفواعد التى تننظمبها وإلىماهو 
جار فعلا فيها دون الوقوف عند النصوص أو الاصطلاحات وحدها ٠‏ 
كا بلاحظ أن العصرالحديث قد تكشف عن نوع جديد من الامحاد لاعس سيادة الذول الأعشاء 
وإما ينظ التعاون بينها فى أمر إدارى الطابع فهو من هذه الناحية مجميع دولى يقابل التوزييع 
اللامركزى للوظفة الادارية فى داخل الدولة البسيطة دون أن تتحؤل إلى دولة مركة . 
وقد أطلق البعض على هذه الاتحادات الجدبدة اسم « الامحادات الادارية الختصة » ومن أمثلتها 
الاتحادات الجمركية واتحاد البريد الدولى وما إلى ذلك ٠‏ 
وقبل ترك هذا القسم العام من البحث نعود فتقول أن هذه الأشكال ليست قوالب إازامية يصب 
في أحدها حا كل احاد بين دولتين أو أكثر » إنما هى توجيبات لتيسير الأمر على رجال السياسة 
اللدين يستطيعون أن يتخيروا الشسكل الدى يوانم الظروف الواقعية أأكثر من غيره كا ,ستطيعون 


الوحدة والاحاد ١١‏ 
2020011 صم سس سبي ىب سلس سس 
تطعيمه بعص مظاهر التقارب أو الاستهلال مشيقة من أى من صور الأمحاد الأخرى مم مراعاة 0 


ان فق جلة النظام الستيحدث وعدم التنافر في مقوماته أو روحةه . 


3-85 الومرمَ واب كار ف العام العربى ادق ماص : 


لعل عتتلف الامحادات التى عرفا العالم لا تدانى فى أسبامها ومقوماتها ما توافر العالم العربى من 
أساب التكتل ومقوماته » ذلك من الناحيتين للعنوية وللادية . ولكل من رجال الفانون والساسة 
دراسات مستفيضة فى هذا الشأن 5 حرزقء منها بعض الأمثلة : 
ش ققد ذكر الدكتور عبد الجيد بدوى فى التعقيب على انشاء جامعة الدول العربية سنة مغ ٠٠.‏ مابلى: 
«... وأكر ماعيز به ميثاق جامعة الدول العرببة هوأنه عقد بين دول تمجمعها منذ الاضى التوغل 
فى القدم وحدة اللغة والثقافة ويؤلف التارع بينها بطائفة مجيدة من الذكريات والتقاليد الشتركة .م . 
أن الدى ع راليثاق العربى أيضاً أنه صادرعن معان باقبة على وجه الزمان وعن صلات بين البلادالعرمة 
لاصقة بالنفوس » وهو بشت تلك العاتى والصلات ؛ وإذما: تعتب رجامعة الدول العربية منظمة إقليسة مثلى » 
ومن هذه الناحية تعاو على أى إتفاق إقليمى آخر يعقد بين دول متحاورة ؛ ويكون الباعث له ظروذا 
أساسية يدور معها ويتأثر بها قوة وضعفآً » فالحاف الصغير الدى كان بربط بين تشيكساوفا كاورومانا 
ويوغوسلافيا ( وقد أنشىء فى ١/1١١‏ ؟/ 0# .ة؟ ومين مهذه التسمية عن الحلف الكبير النى كان قائم 
سنة ١414‏ بين بريطانيا وفر نسا وروسيا) والاتحاد البلقانى الذى سعت إليه اليوئان وتركيا كان الباعث 
0 ظرفاً سياسياً معيناً » هو رغبة الدول سالفة الذكرفى الاحتفاظ با ظفرت به فى معاهداتالصلح 
نبت الخرب العظمى الأولى » وما كانت هذه الرغية إلا عائتقة لتطور العلاقات الدولية فى أوربا 
0 تطوراً طبيعباً لابد. منه إذا نهار نظامها عندما تفالقّت الحوادث الى كانت النذير ليام الحرب 
العالمية الثائية . 


« ويعاو الميثاق العربى أيضا على نام( الاسةالأمركية) أواه جامعة الأمم الأمريكية 00 
إذ أن هذا الأخر وإن محتق فى شكل مؤعرات اننظمت دوراتها إلا أنهذه الم عرات ليست مستقرة 
الوضع ولم تقسم بعد إلى مرتبة النظمة السياسية الدائمة . إذ كانت الدول الأمريكية قد توجت أعمال 
هذه الؤامرات التنابعة بوضعها وثيقة ة شابلتيك بتارم م مارس سنة م4١‏ - تلك الوثيقة الى 
تتضمن إعلان الدول الأمريكية مبادىء القانون الدولى الى تعهدت بأن ترعاها فى ساستها الخارجية. 
إلا أن هذه الوثيقة لم تضع للجامعة الأمرءكية دستورا ينظ علاقاتها الدولية ننظما سياسياً أو قانونيآ 
على غرار ما هو مألوف فى النظ. الجاعية ...»6 : 

كذلك أوجز فكرة مجاوب الجامعة العربية مع' الشعور العرنى العام رئيس حكومة مصر فى 
خطابه عند توقيع الميثاق بقوله إنه « إذا كانت و العرية عى النى صاغت فكرة الجامعة 
دستوراً لعلاقاث البلاد العريبة فما بينها » فإن مصدر الوحىفيها هو الرأى العام فى العالم العربى كله». 
وخلال الأعمال التحضيرية لميثاق جامعة الدول العربية كذلك عير عن الاتجاه القومى مندوب 


--053 العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلائون 
ل مي ا ا 00 
سودي بقوله : «إن سوريا تريد أن تؤدى واجبها الذى هو العنصر الأول للحق » على 1 كل وجه 
فهى تتقيل القيود كلها برغبة وإثار غير مشترطة شروطاً وغير ححمة عن أنة تضحية فى سبيل محقيق 
الأتمحاد العر, فى الوثيق العرى بين أبنائه » فترضى بالتعاون السياسى الذى ,شمل الدفاع والشئوت 
الخارحة ديعا الأقلنات'... وترضى بالتعاون الاقتصادى ... والثقانى والاجتاعى ... أما بالنسبة 
لإدارة التعاون الشتركة فإن سوريا تؤثر أقوى أداة وهى المسكومة الركز زبة وإن كانت لا جل 1 
مايقوم فيسبيل ذلك من عقبات فإذا تعذر ذلك أقيم نظام 1 آخرمئ الاتحاد أو الاتفاق أو الخلف» . 

. وكذلك عندما أثيرت سنة م١‏ مسألة خلاء القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان صرح مندويا 
الدولتين بأنهما « تتمسكان بتمثيل الجامعة فى كل مؤعر دولى بعقد لمذا السبب وتفضيله على عثيل 
ا على لسان الندوب قوله « . . . إن سوريا تؤثر أن لا عل هى 

| وعثل ماس الجامعة .. 

وفى مذ كرة تقدم مها رئيس وزراء سوريا باسم حكومته يوم 5 اموا إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العرسة وإلى أعضاء اللحنة السياسية المنعقدة حينذاك فالقاهرة » نيحد نقد شديداً وعرقاً 
لظلاهرة تحميد الأمانى العربة فى صورة جامعة الدول العربية » وقد جاء فى المذ كرة بهذا الخصوض 
قولها « إن الوعى يسبق الساسة فى العم العربى وهذاء لن يغتفر الغادى فى سياسة جرت عليه نكبة 
فلسطين وقد تحر عليه » وهى منها فى قطر بعد آخر ومن الحسكمة أن تستمع لإرادة الشعوب وهى 
منقادة واثقة قبل أن ندل فوضى النزاءات مستفيدة من خبرتها فى الحاضر وبأسها فى المستقبل » . 

كا لنتت هذه الذكرة النظر بصفة خاصة إلى ذلك الخطر الجديد الدى أقيم فى قلب الوطن العرنى 
والذى ضاعف حاحة الدول العربية إلى الوحدة أو الاتحاد وهو « إسرائيل » ذتمالت : « وإلى جائب 
هذه الأخطار الى تقلق العالم ( فى شأن الخالة الدولية وإحدائها مع ما عليه العرب من ضعف وتفوق 
وتردد ومخلف وحيرة ثما بدع أقطارهم عرضة لمصائر يصعب على المرء محديدها وتما لاجمل لهم 
'متفرقين شأناً فى اليران الدولى ... ) إلى جانب هذه الأخطار . . يحد أن الدول العريية بليت بمحظر 
آخر آلا وهو العدو اليهودى المقيم فى صرة بلادنا والتريص بنا شرا والدى بزداد خطره كلا .رست 
باخرة من المباجرين اليهود على شواطىء فلسطين ... إن الوسيلة الوحيدة حاليآ لاثقاء شر ( هذا 
الخطر الصبيوتى ) هى إحاطته بسوار دفاعى من الثهمال والثعرق والجنوب .. وأن من أ كبر النكبات 
التى محشاها على العالم العربى » من جراء إسرائيل » هى الشنطز بين عرب مصر وما جاورها في 
الغرب من جبة وثم حوالى ٠‏ مليونآ وبين عرب الشرقوثم حوالى» ؟مليوثاً ...وأخطر سهم ؤجهه 
الهود إلى العرب هو الفصل بين هذين القسمين في مناوراتهم حول التقب وفى قتلهم لبرنادوت...» 

وقد ذهب الدكتور تمد عبد الله العربى إلى أن المقومات المعنوية التى تقوم عليها الدولة الحديثة 
نعى: نظام دستورى بكفل التوفيق بين مطالب الديتبراطية السياسية ومطالب الدعقراطية الاقتصادية » 
وخلق قوى متين لا يتزعزع أمام الحن ولا يضطرب أمام الشدائد » وروح معنؤية وثابة » وأخيراً 
كفاءة ممتازة فى الإدارة المسكومية فى اضطلاعها اضطلاءاً حكما بسياستها. الخارجية والداخلية . 
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م ا ا قو 


كما لخص المقومات المادية فى حقسة هى : اللوقع الجغرافى والموارد الطبيعية والكفاية الصناعية , . 
والاستعداد الحربى » وعدد السكان . 'وقد ذكر الكثير عن مدى توفر هذه اللقومات فى العالم العربى 
ققال مثلا #صوص الموقع الجغرافى والموارد الطبيعية ما بلى : 


6 صوص ا موقع اران : 

الأمة العرببة الى جعلها الله أمة وسطاً بين الأمم قد خصها بأعنظ موقع جنرافى . فهى أولا فى 
ضخامة لا تقل عن الرقعة التى محتلها الامحاد السوفبيق . عتد عير قارتين » واذلك تعحز الغزاة برط 
أن تكون جميع أقطارها متصلة الحلقات متاسكة البئيان بل لا أعدو الحق إذا قلت أنه لا يوجد موقع 
جغرافى يدافى هذا الوقع فما أغدقته عليه الطببعة من ميات . فهو حلقة الاتصال بين القارات الثلاث 
والسيطر عله مطل الوق نفسه على القارة الأورببة والآسبوية والأفريق.ة : وهوكتلة مباسكة 
محميها من الثمال البحر الأأبيض التوسط ومن الشرق الحيط المندى ومن الغرب الحيط الأطلبى . 
وأن نظرة واحدة إلى خرزيطة الكرة الأرضة لتوحى إلى الناظر مخطر هذا لوقع الذى كان مهد كل 
حضارة ومطمع كل امبراطورية من أقدم المصور إلى اليوم ..: 

(ب) وعىن الرراءا الطُبعيٌ : 

بقول ... « إن الله قد خص الرقعة الأرضية الى نحتلها ( الأمة العرية ) بفيض من الوارد 
مك أبة أمة أخرى » 0 بهذا العدد إلى جاتب العادن مرى ذهب وحديد 

... الل ... البترول والأورانيؤم .. 

وفى محث للأستاذ أديب قعوار:عنوانه « شكل الدولة العرية العتيدة » يقول عن مقومات الأمة 
أن الوحدة السياسية فى الماضى والستقبل من أثم .ظواهر الوحدة القومية ... واستمرار قومية فى 
البقاء بعتمد على كونها قد عرفت فى الاضى الوحدة السياسية أو كونها هدف إلى حقيقة هذه الوحدة . 
فى المستقبل © . 

1 اوعقب عل هذا للنذا جنول : ١‏ إن هذا القول لينطبق على الأمة العريبة كل الانطباق ققد كانت 
ْ في الماضى مجمعها دولة واحدة مجمع ثملبا وهى فى الوقت الحاضر تتدافغها تيارات الوحدة الختلفة 
الأشكال وللفاهم إلى إنحاد دولة واحدة . ومع أن هذه التيارات تختلف فى مفهومها لطريقة العمل. 
ومختلف حول التتكل المقترح للدولة العربة الواحدة » فإن هدفها يظل هو هو ... » 

يتضح من ذلك مدى مافى الوطن العربى من أسباب التكتل , وكيف أن إنشاء الجامعة العربية 
سنة ه4١‏ كان صدى وثبرة لتلك الأسباب » ولسكن الجامعة الذكورة + نحاوز فى مضار الانتحادات 
السالفة الذكر ضورة التعاهد الدولى مع ما فيه من وقوف بالتكثل العربى عند حد محدود من الأماى 
العرببة . والذلك نعالت الأصوات من كل آقاق الوطن العربى مطالبة بالمزيد من الأواصر بين الدول 
العرببة وراغبة فى أن تكون الجامعة المذكورة « بدابة وليبت نهاية:» . وقد عبر عن هذه المقائق 
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« مؤعر الخريجين الدائم لفضايا الوطن العربى » وذلك فى دورته التى عقدت بالقدس فى سبتمير 
( أيلول ) سنة هه»١‏ قفد تضمنت قراراته فى شأن « العلاقاث بين الدول العربية » ما يلى : 

و إن الجامعة العرسة حققت رحلة أولة فى الانحاه نحو الوحدة كان لا بد من احتيازها . 

» - إن الوقت حان لأن تنتقل الأمة العرية إلى مرحلة جديدة ] كثر جدية فى ربط أجزاء 
الوطئ العر بى مخطة جديدة أو الوحدة . 

م. إن هذه الخطوة الجديدة اللازمة الآن يأنجاه الوحدة تقوم على الأسس التالية : 

(1) جيش عرب موحد وسياسة خارجية عربة موحدة مُستقلة تقوم عل الحباد ورفض الأحلاف 
العسكربة الأجنبية واقتصاد عربى موحد 

(ن) تعطى المسكومات العربية اختصاصاتها فى الأمور الذكورة أعلاه لإدارة عريبة موحدة 
عثل فبها الدول العربية وتعطى الصلاحيات التامة المذكورة أعلاه لإدارة عر ببة موحدة تمثلفيها الدول 
العربية وتعطى الصلاحيات التامة فى البت النهاثى فى هذه الأمور على أن تستبعد عند تكون هذه 
الإدارة الموحدة الأحلاف العسكر ية الأجنبية التى مجول دون قيام الجيش العربى الموحد بواجب الدفاع 
عن الوطن العربى وحده . 

غ ل يدعو المؤعر الشعب العربى أن يساند كل مشروع عربى محقق الخطوة نحو 7 الى 
نصت علمها الفقرة الثالثة وأن يناضل لتنفيذها . 

كا قزق الع سرون الاقياء كدو الوسنة القرنة ا + 

.. الوحدة العربية أصبحت هدفاً مباشراً لكفاح الشعب العربى والقرارات الى الذتها 

اللحنة 9 لمؤعر بإنشاء إدارة عربية موحدة للحيش 7 والاقتصاد هى خطوة أولى فعالة 
نحو تحقيق الوحدة ... إن خطوات الية لازمة باجاه الوحدة ومن هذهب الخطوات تنببنى مبدأ 
إتحاد دستور اتحادق بهم الدول العرية ... » ١‏ 

كذلك أقر الؤكر جانباً من أسس الدستور الاتحادى العربى الملوه عله وعبد إلى مكتبه الداثم 
بإعام إعداد المشروع كاملا وقد أتم خلال العام النالى ( ه4١‏ ) وتتلخس أسسه الحامة فما بلى ‏ ' 


أورر -- كلصوص مقرمات الروك الجريرة : 
هذا هو موضع الباب الأول ويشمل : 
الاسم تسمى الدولة الجديدة د دولة الاتحاد العربى » (م ١‏ ) . 


المضوية ‏ إلى جانب الدول الأعضاء الق تؤقع المثاق بكون م لكل دولة عر بة أخرى حق 
الانضام ... عواققة أغليية أعضاء البرلان الاتحادى » (م ؟ ) . 


الخنسة 5 جعلت للدولة الجديدة جنسية : تم يتمتع بها 0 0 خنسة العو الاريك 
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توقعها المثاق أو انضمامها إليه . وذلك على أن تنظ بقانون اتحادى الأحكام الخاصة با كتساب جنسية 
دولة الاتحاد وفقدها » (م؟ ). 1 

الإقليم ‏ هو جموع أقالبم الدول الأعضاء مع النص على عدم جواز تنازل الدولة الاتحادية 
أو الدول الأعضاء عن أى جزء من هذه الأقالم ( م ") . 

السيادة والنظام السياسى ‏ نص على احتفاظ كل دولة عضو « محفوق السادة ال لا تتعارض 
مع هذا اليستود 04 زم 6 . أما كلام الحسم فى دولة الاتحاد ذاتها ققد نص على أنه « دعقراطى 
نيلى » (م 4 ). 

العاصعة والعلم والشعار ‏ ترك تحديدها حميعآ لقوانين اتحادية خاصة بذلك (م 7 ) . 

اليش نصت الادة الثامنة على توحيده ونرعسته للدول الا محادية : 

انا - الحفوق, والوامات العام : 

وهو موضوع الباب الثانى من المشروع , وقد أحال المششروع فيه إلى الإعلان العاللمى لحقوق . 
الإنسان ٠‏ وذلك-فى حدود ما نصت عليه الادة العاشيرة من المشروع بصفة خاصة التى تقول إن 
0 حرية العقيدة مطلقة و تتمتع جمسع الأديان والمذاهي القائمة فى الدول الأعضاء بتعاليدها ونظم» 
الأخوال الشخصية لاتباعها وققاً للقوانين الحلية فى كل دولة على ألا يتنافى ذلك مع الوحدة القومية 
أو مصلحة دولة الأمحاد » . ش ْ 
١‏ م ١‏ 8 0 

تالا - امتصياض ووليرٌ ارركار ( الماب الدالتُ ) : 

نصت على ذلك المواد ١١‏ إلى 107 ونورد نعما لأمميتها فها يلى :. 

المادة )١7(‏ : مختص دولة الاتحاد دون غيرها مجمتع الشثون الخارجية وشئون الدفاع الوطنى 
وتنولى بصفة خاصة الكثيل الساسى والقنصلى وإبرام المماهدات والاتفاقبات وشكون الحرب والجنسية 
1 وحوازات السفر : : 

المادة (18) : « كل اتفاق بين دولتين أو أ كثر من الدول الأعضاء لا يعتبر نافذاً إلا بعد 
التصديق عليه بقانون أتحادى » . 

المادة )١8(‏ : « ببت البرلان الأتحادى فى هيئة مؤعر بأغلبية ثلثى أعضائه فى كل خلاف بين 
دولتين أو أ كثر من الدول الأعضاء . وتلرم هذه الدول بقرار المؤمرم . 

اماد 6 : « تتولى دولة الامحاد الشثون التالية » : 

)١( .‏ الشاريع العمرانية وطرق الواصلات الشتركة . 
)») وضع النظام الصرفى . 
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):) وضع التشريعات والنظ الخركية 1 

(5) وضع البادىء الأساسية لنظ التعليم والثقافة والصحة والضرائب ولقوانين الوظفين والعال 
والإحصاء وقوانين العقوبات والتحارة والقانون المدنى وقانو نالإجراءات والأصول المدنية والجزائئة. 

(4) مخطيط وتنسيق أسس النظام الاقتصادى فى دولة الاتحاد . ْ 

المادة )١5(‏ : ( تشسرف دولة الاتحاد على سائر الشثون الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » . 

للادة (997) : « تبق من اختصاص الدو ل الأعضاء جميع الوظائف التى لا تدخل فى اختصاص 
دولة الاتحاد وفقاً لأحكام هذا الدستور . 


رابع السلظة العامة ابكار ) الياب المرابع ) : 


: السلطم التثمر يعي‎ )١( 

تتكون ما هى القاعدة فى النظام الفيدرالى من حلسين سماهما الدع « امعية الوطنية » 
و ( الجلس الانحادى » . 

)١(‏ أما المعية الوطنية فتقوم على و ا وان الأعضاء حسبعدد 
٠‏ السكان على ألا يقل ممثاو الدولة عن ثلاثة أعضاء . وقد أريد عدم التدخل ف النظام الداخلى اللقرر: 
بذا العدد لكل دولة . واذا نصت الفقرة الثانية من' المادة ٠؟‏ على أن « يتولى. انتخاب هؤلاء 
الأعضاء المواطنون فى كل دولة وفنا لنظام الاتتتخاب الخاص بها . فإذا لم يكن في الدولة نظام انتخابى . 
يتم اختيار الأعضاء اللمثلين لها بواسطة السلطة التشريعية فها » . ولااشك لى أن هذا النص بدرحة 
من الرونة نستجيب لكل الظروف الواقعية في البلاد العربية وإن لم يحقق ما أراده البعض من النص 
على ضرورة اشتراط الطريق الاتتخانى حت فى البلاد التى لا تأخذ بهذا النظام . ع 

أما مدة العضوية ققد حددت بأربع سنوات ( م 1؟ ) ., 

(؟) أما الجلس الاتحادى « فتمثل الدول فيه بالتساوى بينها على أساس عظمرة أعضاء لكل 
دولة » . كا نص على أن « يكون اختيارثم فى كل دولة يقانون محلى » (م ١؟‏ ).. والقصود أن 
تتبع فى اختيارثم طريقة التشريع أى أداته ؛ محيث إذا كان التشريع يبد رئيس الدولة مع البرلمان 
كان بين الأعشام ريده الوسية ات اداح ادر 


(ب) السلط التنهيزيم 0 


رئيس الاتمحاد نص على أن هذا الرئيس بمختاره البرمان الاتحادى لثل مدئه وذلك في أول 
اجماع يعقده عقب تشكيله (م 24 ٠‏ وإذا ا ننهت مدة الرئيس فى فترة تجديد البرللان الاتحادى السشمر 
الرئيس حتى يثم التجديد ومختار الرئيس الجديد (م م ) . وهو الذى يعين أعضام الجلس التنفيذى 
وبعفيهم كأ سيلى . وهو الرئيس الأعلى للقوات السلحة و مختص بإعلان اليكل انراق 
الرلان الاتحادى '., الجاء 


الوحدة والاتحاد لق( , 


المجاس: التنفيذى - وهو عادل مجلس الوزراء . ويعين رئيس الاتحاد أعضاء الجلس و يعفيهم 

من مثاصهم . ما يكون هؤلاء الأعضاء مسثولين سياسياً أمام المعية الوطنية ( م 44 ) . وقد نص 
كذلك على أثة « نحوز لامجا س التنفيذى عند الضعرورة تعيين « نواب أعضاء ) فيه ( يقاباون نواب 
الوزراء ) وذلك وفقا. ٠‏ لنظام بحدد هاون زم +ه ) وعلى أن وضع بقائون اتحادى أنضاً نظام 
الإدارات الاتحادية التفرعة عن المحاس التنفيذى ونظام الوظفين والستخدمين والعال وطريقة سير 
العمل » (م:4ه ) 58 الجلس التنفيذى حضور جلسات أى من الجلسين وسمح لم بالكلام 
كلا طليوا ذلك ؛ ولا يكون لهم صوت معدود إلا فى مجلس الى يكوئون 1 أعضاء فيه . 


اج 1 السلة لقا 


نص المشمروع على إاد ن حكة عليا اتحادية, ٠ ٠‏ تنظ أحكامها قانون اتحادى يلحق نم1 
: الدستور وعتبر ذا صبغة دستورية » ( م 8 ) كا نص على أن للاتحاد أن ينشىء نا كم اليحادية 
وينظمها بقوانين اتحادية ( م 55 ) . 

وإلى جانب ما نص عليه مششروع الدستون فى المادة .م؟ مثلا من اختصاص الحمكة العليا المذكورة 
بالفصل فى الطعون الاتتخابية الاتحادية » نصت المادة بج على أن « مختص الحسكمة العليا الاتتحادية 
بالبت فى تفسير الدستور الاتحادى وفى التناْع بين القوانين الحلية وقوانين دولة الاتحاد وكذلك. فى 
تنازع الأحسكام وتنازع الاختصاص بين جبات القضاء الى وجبات القضاء الامحادى م نص على 
أنه ( لا جوز المع بال حصويه المكة وعضوية ة البرلان أو أبة وظيقة أخرى ف دولة الاتحاد أد ف 
الدول الأعضاء » م 58 ا 

هذا ولا محوز إعفاء أعضاء المحكة من أعماخم أو وقفهم عنها إلا بشرار من م المسكدة تفسسسها 
بسبب تجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أدائه لْ 7<( ووفقاً امادة و سرى في شأن أعضاء ' 
لمحمكة حت المادة (ده) من المشروع الى تقول : « يسأل أعضاء الجلس التنفيذى جنائياً عن الخيانة 
العظمى واننهاك حرمة هذا الدستور واستغلال النفوذ وعن الجراتم الأخرى التى يعاقب عليها القانون 
الانحادى . ويكون اتهامهم والتحقيق معبم فى هذه الأحوال بقرار هن الؤيمر الاتحادي , وتكون 
محا نهم 1 الجسكنة الاتحادية" العليا . وذلك كله وفقآ. للقواعد والإجراءات الفى تنظم بقانون 
اتحادى » 

« وإذا حم على عضو .الجر بعة إسيب تأدية وثليفته أو لأية جرعة عله الوق سات عضوته 

بقوة القإنون مع عدم الإخلال باليقوات الأخرى © ٠.‏ , 

هذه هى أحكام الحسكة العلا الاتحادية التى ‏ كا سبق أن بينا ب تعتبر من ضرورات 
الاتحاد الفيدرالى حىتكفل احترام الدستور ( أى صك الاتحاد ) لما فيه من ضماناتالقدر الحتفظ به 
الدويلات .والدى على أساس الاحتفاظ به تم التراضى على الاراط فى سلك اانظام الفيدرالى . 


بمع؟١‏ العدد التاسع ب السئة التاسعة والثلاثون 


ماما - تعريل لمر سعور : 

أجيز تعديل الدستور « عوافقة ثلى أعضاء كل من الجلسين وتصديق الجلس التنفيذى بأغلبية 
ثلى أعضائه » زم الا). 

هذه هى تطورات الأفكار تحو الاتحاد والوحدة فى العالم العربى » أما من حيث التطبيقات 
الواقعية » ققد عرف العالم الذكور تطبيقات عديدة فى هذا الانجاه أو ذاك » ومن هذه التطبيقات 
ما أصبح فى حم التاريم ويشمل بالدات التطبيقين الآنتيين : 

6 الاتحاد الفنديرالى السورى الذى فرضته فرنسا بدستور سنة 1و١‏ وقدكان ذلك الالحاد 
' صادرً عن الرغبة فى تفريق كلة البلاد وتشتيت كيانها توطيدا لدعام الاستعيار فييا . وهو الاستعار 
الذى أخذ فى أعقابالحرب العالمة الأولى إسم « الانتداب ) فبهذه الروح أنثىء الامحاد الفيدير الى 
الذكور من دولةالعلويين ودولةحلب ودولقدمشق . أما جبل الدروز ؤم لمستقلا عن الامحاد عوجت 
قرار خاص من الفوض الساى الفرنسى سنة #؟.؟ كا صدر قرار آخرسنة ع .و١‏ فصل دولةالعاويين 
عن الامحاد وجعل منها دولةقائمة بذاتها اعتبارا من أول عام ه4١‏ . وجعل كل ذلك داخل اطار من 
السيطرة الفرنسية الواضحة . كا أدخلالفر نسيون خلال الانتداب ماراقهم من تعد.لاتفى أسس هذا 
الأتحاد حتى سنة ١8#‏ حيث عت وحدة الوطن السورى على أثرالاضطرابات الى أسفرت عن توقيع 
مشر وع معاهدة سنة ١9‏ بين سورية وفرنسا . 

(؟) الامحاد الفيدير الى الذى أعلن فى فبرابر سنة م56١‏ بين المزكة العراقية والمملكة الاردنية 
الهائمية . وهو الامحاد الى قضى عليه بقيام الثورة العراقبة نوم ١4‏ يوليو سنة هرهة؟ وإنشاء 
الجهورية العراقبة وانسحابها من الاتحاد الذ كور . ا 

أما النغلم القائمة حالياً في العالم المربى كصورة للاتحاد أو الوحدة بين الدول العربية فتشمل: 

: عام الرول العربٌ‎ )١( 

وقد أبرم ميثاقها سنة ه44١‏ بين الدول التى وقعته مع النص على أن لكل دولة عربية مستقلة 
الحق في أن تنضم إلى الجامعة . فإذا رغبت فى الانضمام قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة 
الدائمة ويعرض على الجلس فى أول اجتاع يعقد بعد تقديم الطلب . 

أما خروج الأعضاء من الجامعة » فيكون لأحد أسباب ثلاثة هى : 

)١(‏ قد يكون الانفسال بناء على رغبة الدولة العضو فى الانسحاب من الجامعة » ونحب بنص الادة 
)١(‏ أن تبلغ الدولة الجاس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة . 

(ب) وقد يكون الأمر فصلا للدولة ‏ لا انسحاباً ‏ وذلك طبقاً للفقرة الثانية من اللادة الذكورة 
ال تقول « ولجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا.تهوم بواجبات هذا الئاق منفصلة عن الجامعة ؤذلك 
بقرار يصدره ( باجماع الدول ) عدا الدولة الشار إلا . 


الوحدة والاتحاد لحيل 


(ج) وقد يكون انسحاب الدولة نشحة نتيجة لاقرار الجاس تعديلا للثاق لا توافق عليه . وذلك.طبقا 
للفقرة الثالثة من المادة )١9(‏ ونصها : « وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تتفيذه دون 
التقيد بأحكام المادة الشابقة » . أى أن هذه الخحالة غير مقيدة بشرط الاخطار السابق بسنة ( الخاص 
بحالة الانسحاب ) ولا بالاغلبية الخاصة السايق ذكرها ( في شأن حالة الفصل ) . 


أغر امير الجامعة : 
نصت على ذلك المادة ( ؟ ).من اليثاق بقولما : « الغرض من الخامعة توثيق الصلات بين الدول 
.الشتركة فبها وتنسيق خططبها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة 
عامة فى شثون البلاد العربية ومصالحها . كذلك من أغرإضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونآً وثيقآً 
بحسب نم كل كل دولة منها وأحوالها فى الشكون الآتة : 
6 الشئون الاقتصادية والمالية ويدخل.فى ذلك التبادل التحارى والجارك والعملة وأمور 
الزراعة والصناعة , 
(ب) شثون الواصلات ويدخل فى ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران واللاحة والبريد 
وابرق ٠‏ 00 
١‏ ج)؛ شئون الثقافة ٠‏ 
د ) ش شكون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم الرمين 5 
(ه) الشئون الاجاعية ٠‏ 
(و) الشثون الصحة ٠‏ 
كما استيدف مثاق الجامعة ضمان السلام بين الدول الأعضاء فى الادتين الخامسة والثامئة و كفالة 
ومقاومة العدوان الأجنى فى الادة السادسة , وفها بلى نصبها : 
( م ه ) لامجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكتر من دول الامعة فإذا 
نشب بينها خلاف لايتعلق باستقلال الدنولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولأ التنازعون إلى الجلس 
لفض هذا الخلاف كان قراره عندكذ نافتاً وملزماً . 
وفى هذه الحالة لا يكون الدول الى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات الجلس وقراراته . 
ويتوسط الجلس فى اخلاف الذى مخشى منه وقوع حرب بين دولة من دولالجامعة وبين أبة دولة أخرى 
٠‏ من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما . 
وتصدر قرارات التحكم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء . 
١م‏ ) تحترم كل دولة من الدول الشتركة في الجامعة نظام الحم القائمفى دول الجامعة الأخرى 
وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتنعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها . 


55 العدد الناسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


(م5) إذاوقع اعتداء من دولة من أعضاء الجامعة أوخثى وقوعه فللدولة العتدى عليهاأوالميددة 
بالاعتداء أن تطلب دعوة الجاس للانقاد فوراً ٠‏ 

ويقرر الجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بالاجماع فاذا كان الاعتداء من . 
إحدى دول الجامعة » لا يدخل فى حساب الاجماع رأى الدولة العندية 

وإذا وقع الاعتداء ميث حمل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمهلس فممثل 
تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية البينة فى الفقرة السابقة وإذا تعذر على الممثل الاتصال عجلس 
الجامعة حق لأبة دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده . 1 


١‏ هات الجاممٌ د 


الحيئة الرئيسية فى الجامعة مجلسها وعنه تتفرع الاحان الختلفة وإلى جانبه تتولى العمل التنفيذى 
أمانة عامة . 


5-8 اأجلس : 
يتكون وققاً للمادة (©) من تمثلى الدول المشتركة فى الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مبما 
يكن عدد مثليها ما حددت الادة مبمته بأنها القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ 
ما تبرمه الدؤل المشتركة فيها من اتفاقات فى الشئون السابق ذ كرها كأغراض الجامعة (م ؟) ا 
بدخل فى مبمة المجلس تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولة الى قد تنش فى الستقبل لكفالة 
الأمن والسلام ولننظيم العلاقات الاقتصادية والاجتاعية . ويعتير الجلس هيئة سياسية . ولذلك قيل إنه 
٠‏ ليس مهأ بالتالى للفصل فى السائل التقانونية ولذلك - ونظرا أبضاً لاحتفاظ كل الدول الأعضاء 
بسادتها فتكون هذه الدول هى جهة تفسير الميثاق لا مجلس الجامعة . 
ومجتمع لجل بدعوة من الأمين العام ( فما عدا الدعوة الأولى فَفَذ نصت الادة ١6‏ من اليثاق 
على أن يدعو إليها رئيس الحكومة الصرية ) ويعقد المجاس اجتاعاً عادياً مرتين كل عام فى شببرى 
مارس وأ كتوبر ويعقد بصفة غير عادية كلا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول 
البامعة ( م ١١‏ ) . ورئاسة الجلس يتناولها تمثلو دول الجامعة فىكل انعقاد عادى ( م ١8‏ ثقرة ؟). 
أما القرارات ما يصدر منها بالإجماع يكون مازمآ لخبع الدول الشتركة فى الجامعة » وما يقرره 
المجلس بالا كثرية يكون ملزماً لمن يقبله فقط » أى أنالدولة العضو لاتلتزم بقرار لم توافق هى عليه . 
وهذا يتناى مع خصائص النظام الفيدرالى السابق يانها (م7) . وقد أضافت المادة ١5‏ أنه 
«فها عدا الأحوال المنصوص عايها فى هذا اليثاق بأغلبية الآراء لاتخاذ قراراتنافذةفىالشئون الآتة : 
(1) شئون الوظفين. 
(ب) قرار ميزائية الجامعة . - 
(ج) وضع نظام داخلى لكل من الجاس والاجان والأمائة المامة '. 


الوحدة والامحاد أهما 


(د) تقرير فض أدوار الاجتّاع . 
ومجلس الجامعة هو الذى محدد نصي بكل دولة من الدول الأعضاء ف النفقات ومجوز له أن يعيد 
النظر فيه عند الاقتضاء ( م ١‏ ثقرة ؟ ) . 
ب ح تجار ا فلس : 
لللحلس عقتضى المادة الرابعة أن « يؤلف لكل من الششون المبينة في المادة الثانة لجنة خاصة 
٠‏ تمثل فيها الدول الشتركة فى المجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصاغتها فى 
شكل مشر وعات اتفاقات تعرض على الجاس للمظر فبها تمبيداً لعرضها على الدول لذ كورة . 
ويحوز أن بشترك فى اللحان التقدم ذكر ا ا عثلون البلاد العرية الأخرى وبحدد الجاس 
الأحوال التى محوز فبها اشتراك أولثك المثلين وقواعد الكثيل » . 
وفى مقدمة اللحان التى أنشئت فى الجامعة وفقاً لهذا النص« اللحنة السياسية » واللحئة القانونية » 
واللجنة الاقتصادية » واللجنة الثقافية » وذلك إلى جانب الاجان التخصصة عوضوع واحد أو موضوعات 
متقاربة بالذات كاللحنة العربية لاشئون البيطرية واللحنة الدائمة للمواصلات .. وغيرها . 


ك اروّمائ العام : 
قفد نصت الادة ١‏ على أن ولكرن للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء 
١‏ مساعدين وعدد كاف من الوظفين 0 « 00 1 

3 المناق المزير مع السروابط يبن الرول الرعْضاء : 

نصت الادة التاسعة من الميثاق على أن « لدول الخامعة العربية الراغبة فما بينها في تعاون أوئق 
وروابط أقو 7 تما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما نشاء لتحقيق هذه الأغراض . 
« والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها أو التى تعقدها فيا بعد دولة من دول الجامعة مع 
أبة دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين . . 

وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية_الغمان الماعى والقيادة العسكرية المشتركة ييف بعض 
دول الجامعة . ْ ش | 1 
وأضافت المادة ٠١7(‏ ) أن تودع الدول المشتركة فى الجامعة الأمائة.العامة نسخاً من جميع 
المحاهدات والاتفاقات الى عقدتها أو بتعقدها مع أنة دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها . 


: أعريل لماي‎ ١ 
وفقاً لمادة .15 ) تمديل المثاق عوافقة لنى دول اللجامعة , وقد أضافت المادة المذ كورة‎ ( 00 
قونها « وعلى الخصوص لعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكنة عدل عرية ولتنظم صلات‎ 


اه ١‏ العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


الجامعة بالميعات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن والسلام . ولا يبت فى التعديل إلا 

فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب . وقد عرفنا أن للدولة الت لا تقبل التعديل حق 

الانسحاب عند تتفيذه وبلاحظ أن هناك مشروعاً لتعديل ميثاق الجامعة العربية . وقد قدم عنه 

الأمين العام مذ كرة فى ديسمير سنة ه4١‏ إلى أعضاء اللجنة السياسية بقصد تعديل قاعدة الإجماع فى 

اليثاق . وفى 18 بوليو سئة مع4؟ بعث بعذكرة إلى الدول الأعضاء تتضمن اقتراح التعديل السابق 

وإنشاء هيئة جديدة الجامعة فى شكل « جمية شعبية ولا بزال هذا اللشروع محل نظر لجنة عل الدول ' 
الأعضاء فى الجامعة » . : 


التتكيييف القاثولى لجامه: الرول العريٌ : 

ذهب رأى إلى أن نظام الجامعة العربية يعتبر نوع من.الاتحاد الفيدرالى ولكن الرأى الغالب 
هو أنها نوع من < التعاهد الدولى » ( أو الامحاد التعاهدى ) , إذ لم :: تتمتع أشخاص الدول الأعضاء 
في نطاق القانون الدولى كليآ ولا جزئاً بل ليست الجامعة العردة شخصاً دو 0 آ كدولة فدرالة . 


)0 النامم القسرر الى فى ملع اللمي: الْمَرن : 

وذلك وققاً لمستور سة ١61١‏ الذى جعل هذا الاتحاد مكوناً من ثلاث ولايات هى : برقة , 
وطرابلس الغرب » وفزان » وجعل للبلاد عاكعتين مه .طرابلس » وى غازى ٠‏ 

أما أسس هذا الامحاد فتتلخص افما يلى : 

راس الر وم ان ركاريز : ْ 

جعلت الرئاسة ورائية ( نظاماً ملكياً ) ونصت المادة مغ من الدستور على ذلك بِمَوْطا « سيادة 
المملسكة الاببية المتحدة للأمة وهى بإرادة الله وديعة الشعب اهلك مد إدريس المهدى السنوسى ثم 
لأولاده من بعده ال كين فالا كير طبقة بعد طبقة ٠‏ 


المرطان, الونجارى ( تملس الرّمٌ ) : 

سمى الدستور هذا البرلان ( مجلس الأمة ) وجعله مكون من مجلسين : مجلس شيوخ ومجاس 
نواب (م سه ) أما مجلس الشيوخ فيؤلف من ع عضواً على أساس تمانية أعضاء لكل من. الولايات 
الثلاث المتحدة (مادةغ.ة) ٠‏ ويعين اللك نصف الأعضاء المثلين لكل ولابة ويقوم محلسيا التشربعى 
بانتخاب النصف الآخر:( م هه ) ومدة الجاس اتى سنوات ويتخدد نصفياً لكل أربعة سنوات . 

أما مجاس النواب فؤلف من أعضاء منتخبين ف الولايات الثلاث وفقآ لقانون الاتيناب الاحادى 
على أساس نائب عن كل عش رين ألف نسمة أساسآ إشمرط ألا يفل نواب أية ولاية عن خمسة (م١ ٠١‏ 
و ٠١١‏ ) ومدة المجلس أربع سنوات وللدلك حله على ألا محل الجلس مرتين لنفس السبب ٠‏ وقد 
أحْذ الدستور بالنظام البرلمانى با يتضمنه من حق السؤال والاستحواب وااسئولة الوزارية الفردية 
والسئولية التضامنية (م بدم) ٠‏ 3 


الوحدة والامتحاد ١‏ 


الحاو العلما ار كادي 


نص الدستورعلى تأليفها من رئيس ومن قضاة سينيم املك ومحافون جا الهين أمامه قبلمباشهرة 
أعم الهم وسن التقاعد بالنسبة لحم حمس وستون سنة مسلادية وجمعبم غير قابلين للعزل إلا فى حالة 
الرض أوة فقد الثقة و الاعتبار («ابعد موافقة أغلبية أعضاء المحكة باستثناء القاضى الذى يعنيه الأمر» ٠‏ , 
وقد نصت المادة ١6١‏ « عل أن مختص هذه المكمة دون غيرها بالفصل فى النازعات الى تنشأً 
بين الحسكومة الاتحادية وولاية أو ] كثر أو بين ولايتين أو أ كثر » . كا عبد إلى هذه المحكئة 
بإبداء الرأى فها له إلبيا المللك من مسائل دستورية وتشسربعية هامة وكذلك جعات الحسكلة جبة 
استثناف ( وققآ لقانون اتحادى ) بالنسبة للإحكام الصادرة من عاك الولايات مدنية أو جنائية 
« إذا تضمنت الفصل فى نزاع متعلق بهذا الدستور أو تفسيره » ( م ١6"‏ ) وقد نص على أن 
المادىء الى تقررها الحمكة العليا فى امنا تكون مازمة ايع الحا 1 فى الملكة المتحدة 
(م ٠66‏ ) وفى النباية أجبز أن يعبد إلى الحسكة العليا باختصاصات أخرى بقانون اتحادى و بشرط 
ألا تتنافى مع أحكام الدستور ( م ٠ ) ١57‏ 
ودبع ثرو متصاصات ف اوكتار اللبى ُ 
هنااك « اختصاصات للاتحاد م وحدة( نصت عليها المادتان جم ء مام من الدستور ٠)‏ وهنالك. 
و اختصاصات مشتركة » «تولى الاتحاد فى شأمها السلطة التشمريعية وتتولى الولايات السلطة الانفيذية 
(مممع» وس ) وفما يلى نص هذه المواد : ش 
0 مابس ( يتولى الاتحاد الليى السلطات التقسريعية والتنفيذية المتعلقة بالمشائل فى الكشف 
التال :* 
١‏ - قل الديلوماسى والقنصلى 506 . 
؟ - شثون هبئة الأم المتحدة والوكالات التخصصة ٠‏ ش 
س # الاشتراك فى إلؤتمرات والميثات الدولية وتنفيذ ما تتخناه من قرارات 
ع - الشئون المتعاقة بالحرب والسم : 
ه ب عقد العاهدات والاتفاقيات مغ الدول الأخرى وتتفيذها .. 
كل تنظيم التبادل التجاطى مع الدول الأجنبية . 
٠‏ “ا القروض الخارجية ٠.‏ 
م2 تسليم الحرمين . 1 0ن 
٠‏ به ب إصدار جوازات السفر الليدية والتأشيرات . 
٠‏ ل المباجرة إلى لنبيا ومنها : 
لا 0 الأجانب البلاد و إقامتهم 2 وإبعادهم عنها 
١+‏ ل شئون الخنسية , ْ 


. العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


الي ا 11 1 10 
مس جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالثثون الخارجية . 
غ؛ - إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وندريبها والإنفاق عليها واستخدامها ٠‏ 
هم - الصناعات الخاصة بالدفاع . 
و - منشكات القوات البرءة والبحرية والجوية الليية . 
ب؟ ‏ محديد السلطات فى مناطق المعسكرات وتعيين موظق هذه المناطق وببان اختصاصاتهم 
ونظام السكن فيها ومخطط حدودها بعد التشاور مع الولايات 
- الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطنى بأنواعها با فى ذلك الأسلحة النارية والدخائر والفرقءات. 
وو - الأحكام العرفية . 
.> ع الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها . 
و”؟ ب حميع المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطنى 
»» - الخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة مها . 
سب الأرصاد الجوية . 
ع؟ - البريد والتلغرافات والتليفونات والانصال اللاسلكي والإذاعة الانحادية وغير ذلك من 
وسائل الاتصال الأتحادى . 1 
ه» - الطرق الامحادية والطرق التى ؛ بعد«التشاور مع الولايات » تقرر الحسكومة الامحادية 
إنها غير خاصة بولاية معيئة . 
«» ل إنشاء السكك الخديدية الأتحادية ومراقيتها وذلك بعد موافقة الولايات الى عر مها . 
بم الجارك . ْ 
مم س فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحسكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات . : 
وم البنك الامحادى . 
.م ب العملة وصك التقود وإصدار أوراق التقد . 
وس مالية الأححاد والدين العام . 
بوم ب الكامبيو والبورصات . | 
سس الاستعلامات بالإحصاءات الخاضة بالحكومة الامحادية . 
عم شثون موظف الحكومة الاتحادية . 
وض ب العمل بعد التشاور مع الولايات على تشجيع الإنتاج الزراعى والصناعى والنشاط 
التجارى وضمان الخحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد . 
م - أملاك الحسكومة الاتحادية » | كتسابها وإدارتها والتصرف فيها . 
بم التعاون فما بين الحمكومة الاتحادية والولاياث فى أعمال البواس الجنائى و وفى إنشاء 
إدارة مركزية للبوليس الجنائى وفى تعقب الجرمين الدوليين . 
5-0 التعليم فى الجامعات والمعاهد العليا وتقرير الدرجات العلبية . 


الوحدة والانحاد هوه ١‏ 


ا 0 


وم ججميع للسائل الى عيد بها هذا الدستور إلى المسكومة الاتحادية . 
(م 0") جوز للحكومة الاتحادية بالاتفاق مع ولابة ما أنتفوض إليها أو إلى موظفيها بالختصاصات 
تفيذية متعلقة عسائل داخلة فىصلاحياتم! يمقتضى هذا الدستور بشسرط تتحمل الاتحادية نفقاتالتنفيذ . 
(ب) ابر متصاصات الشركة : 
(م") يتولى الاتحاد اللبى لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين ولايات السلطة التشريعية 
التعالقة بالسائل التالية وتتولى الولايات سلطة شفيذها تحت إشراف الاتحاد اللبى ٠‏ 
١‏ - نظام الشركات . 
»د اللينوك . 
م ل تنظيم الاستيراد والتصدير 
غ ‏ ضريبة الدخل , 
ه - الاحتكارات والامتئازات . 
- الثروات الموجودة فى باطن الأرض والتثقيب عنها والتعدبن 
٠7‏ - الموازين والكاييل والمقابييسن 
لم - التأمين بأنواعه . 
به - إحصاء السكان . 
٠‏ - السفن والملاحة البحرية . 
١‏ - الواتى الكبرى التى ترى الحسكومة الاتحادية أن نا أمية تتعلق باللاخة:الدولية . 
٠١‏ الطائي ات ولللاخة الجموية وإنشاء الطارات وتنظيم تحركات الطائرات والأعمال الخاصة 
بإدارة الطارات . ا 
م١‏ - الئارات والسفن التى .تحمل أنوارا للتخذير والشمندرات وغير ذلك مما بعد ضرورياً 
لسلامة الملاحة البحرية والحوية , ش 
4 وضع النظام القضائى العام مع مراعاة أحسكام الفصل الثامن من هذا الدستور . 
هذ القانون الدى والتجارى وقانون العقوبات والإجراءات الدئية والْنائية والحاماة . 
٠‏ - اللسكيات الأدبية والفنية والصناعية والخترعات ونسجيلها والعلامات الصناعية. والنجارية 
٠‏ - الصحف والكتب والطابع والإذاعة اللاسلكية . 
م١‏ - الاجتاعات العامة والجعيات . 
لزع اللسكية . 
٠‏ س جنيع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطنى والعطلات الرسمية . 
»١‏ ل شروط مزاولة .المبن الحرة العامة والفية . 


)0 


كما العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


»م ل شئون العال والضمان الاجماعى . 

5-5 النظام العام للتعليم 1 

غ؟ - الآثار والأما كن الأترية والمتاحف ودور الكتب واللمؤسسات الأخرى التى تقرر 
يقانون تصدره الحكومة الامحادية أن لما أهمية وطنية عامة . 

ه؟ - الحاؤظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة مها . 

ك»« - الححر الصحى والستشفيات الخاصة به . 

بم - شروط الترخيص عزاولة مبنة الطب وغيرها من المبن الصحية . 

(م وم ) تتولى الولايات جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التى يعهد مها هذا الدستور لاحكومة 
الانحادية . ويلاحظ أن المادة 7٠٠١‏ تنص على أنه « لا يسمح بالمباجرة إلى ولابة ما إلا بعد الحصول 
على موافقة تلك الولابة » , 


(؟) الويريات : 


خصص الدستور الأحكام التعلقة بالولايات الفصل العاشر منه متضمنآ المواد من ١٠7+‏ إلى 


هذا ونصبها : 
(176 ) تنولى الولايات حمييع السلطات التى لم تعد للحكومة الامحادية وققاً لأحكام 
هذا الدستور 3 


(م/7١‏ ) تضع كل ولاية قانونها الأساسى على أن لا تتعارض أحكامه واكام هذا الدستور 
1 دنم وطع هذا القانون وإصداره فى مدة لا تنجاوز سئة من تاربع إصدار الدستور . 

( م178 ) تلتزم الولايات باحترام أحكام هذا الدستور ويتنفيذ القوانين الاتحادية على الوجه 
المبين فى الدستور . 

(178 ) يكون لكل ولاية حا ,بلقب « بالوالى » 

( م 18١‏ ) يعين اللك الوالى ويعفيه من منصبه '. ش 

(م 18١‏ ) ,عل الوالى الملك فى الولاية ويشرف على تنفيذ هذا الدستور والفوانين الاتتحادية فنها 

(186 ) يكون فى كل ولابة مجلس تنفيذى . 0 ١‏ 

( ما ) يكون لكل ولاية مجلس تشسريعى ينتخب ثلائة أرباع أعضائه على الأفل . 

(م م1 ) بحدد القائون الأساسى فى كل ولأية اختصاصات الوالى مع مراعاة أحكام المادة :. 
4 وكذلك يتحدد اختصاصات الجلس التتفيذى والجلس التشبريعى . 

(م 186 ) السلطة التتفيذية تتولاها الماك الحلية فى الولايات طبقاً لأحكام الدستور . 

0( جربو ري العريية ارق : 

تكونت هذه الجهورية فى فبرايد (شباط) سنة ١.64‏ بانضمام مضر وسوريةفى دولة 5500 


مم 


غير مركة ؛ وقد أقر الشعب فى كلا اللمدين هذه الوحدة ف الاستفتاء الدى أجرى يوم ١6/؟/جه. ١‏ 


الوحدة والانحاد بام ؟ ١‏ 


ووضع لاحمهورية الديدة دستور مؤقت رثاسى الجوهر أعلن فىدمشق 'يوم هه/8ه145 . 
ونظام الدولة البسيطة غير متنوع كصور الامحاد ولذلك نكتنى بأن نذا كرءن أحكام الدستور ااؤقت 
الذ كور ما تعلق بتنظيم الحيثات العليا للسلطة التنفيذية : 

هذه السلطة يتولاها رئيس الموورية وعارسها على الوجه البين فى الدستور (م 44 ) للرئيس 
أن يعين ائبآ له أوأ كثر وأن يعفمهم من مناصيهم وله مل ذلك بالنسبة للوزراء ووزراء الدولة 
ونواب الوزراء (م 207:45 ) . 

وارئيس الجمهورية كذلك ( ولجلس الأمة ) حق إحالة الوزير إلى الحساكة عما بقع منه من 
جراثم فى تأدية أعمال وظفته ٠‏ ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح بقدم من 
“حمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء الجلس ( م 5غ ) . 

ومراعاة للظروف المغرافية والقتضيات المملية قررت اللادة .ره من الدستور الؤقت ”أ 
ذكرنا - تشكيل مجلس تتفيذى لكل من مصر وسورية . ويكون تعبين كل منهما بقرار من 
رئيس الحمهورية ؛ أما اختصاصاته فقصورة على « دراسة وفص الموصوعات ال ىتتعلق يتنفيذ السياسة 
العامة للاقلم 6 | 

وغنى عن البيان أن هذه السياسة العامة الحلية ( أى للاقليم ) مجحب أن نكون فى إطار السياسة 
العامة للدولة بأسرها '؛ وهى الساسة الى مختص رئيس الجمهورية بوضعها وفقاً للنظام الرئامى 
40 ) 

)(:) اكخار الرول العريممٌ : 

يتكون هذا الامحاد من الجمهورية العربة التحدة وللماسكة التوكلية العنية » وقد وقع ميثاقه 
فى دمشق فى مإس/يره؟١‏ وترك الباب مفتوحآ للدول العربية التى تقبل الانضمام إلى هذا الاتحاد 
(م١)»‏ ويعتبر اليثاق الذكور أساساً مؤقتآ للاحاد إذ نصت الادة ؟م منه على أن يعمل به من 
تاربع اللوافقة عليه وذلك إلى حين وضع النظام الدائم للاتحاد » . 


وتتلخص'مقومات هذا الامحاد فما يلى : . 


أت الوضع الرولى : 

( بقوم الامجاذ على أساس أن محتفظ كل ,دولة بشخصيتها الدولية وبنظام الحم الخاص بها » 
( م ؟) واحتفاظ الدولة العضو مهذه الشخصية الدولية استقبع النص على ما عنع تضارب سياسة الدول 
الأعضاء فى الال الدولى » ولذلك نصت الادة السادسة على أن « تتبع الدول الأعضاء السياسة 
الخارجية اللوحدة التق يضعبا الاتحاد » ٠‏ كا نصت المادة السابعة على محاولة العمل على وخدة العثيل 
الخارجى إذ تقول ( يتولى الكثيل السياسى والقنصلى للاتحاد فى الخارج هيئة واحدة فى الأحوال الى 
يقرر فيها الاتحاد ذلك 6 ٠‏ 0 


بارت ١‏ العدد التاسم السنة التاسعة والثلاثون 


وإزاء هذا الاتحاه ورم ذلك القدر الباقى من الاستقلال فى الغثيل الارجى » كان 
لامندوحة من تنظم العلاقة بين الدول الأعضاء بما بتحاوب مع هذا المزي . ولذلك نمحد من جهسة 
المادة .م من المثاق أنها تنص على أن ( يلغى العثيل السياسى بين الدول أعضاء الاتحاد » م جد 
من ناحية أخرى نوعا خاصآ من تبادل العشيل بين تلك الدول حيث تنص المادة و؟ على أن ( يعين 
رئيس كل دولة وزيراً نائبآ عنه لدى رئيس أو رؤساء الدول الأخرى ( أى الأعضاء فى الاتحاد ) 
ويكون له صفة الوزراء الحليين » ومنصب الوزير النائب عن رئيس الدولة العضو على النحو المذ كور 
غير منصب الوزير الذى يعينه رئيس الدولة العضو كذاك إدى حكومة الاتحاد وفقاً للمادة م؟ الى 
تقول مهذا ال#صوص « بعين رئيس كل دولة وزبرا لدى الاتحاد العرنى مختص بالإشراف على شفيذ 
قرارات الاتحاد فى الإقليم الدى يتبعه » . 1 
ب - القوات العسكري والرفاع : 
تنص الادة الثامئنة من اليثاق على أن « تكوري للاتحاد قوات مسلحة موحدة » كا تقرر 
المادة .18 أن « يعين الجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد » وتنص المادة م» كذلك 
على إنشاء « مجلس الدفاع 6 « كبيثة تتبع مجلس الاتحاد » الذى سيأتى ذكره . وقرارات مجاس 
الدفاع ‏ وسائر اللميثات الماثلة له تعرض على ١‏ مجلس الاتحاد المذ كور للتصديقعليها » (م 2 ) 
كا أن قرارات مجلس الاتحاد بدورها تخضع لتصديق الجلس الأعلى الذدى سيأتى ذ كره أيضا 
والكون من رؤساء الدول الأعضاء ( م ١١‏ ) ولا تصدر قراراته إلا بالإجباع (م 07 ) كذلك 
جعل من اختصاص الجلس الأعلى رمم السياسة الدفاعية للاتحاد ( م /10 ) . 
اج - النقم والستُورر جم كب واررقتصارن : 
تنص المادة العاشرة من ميثاق الاتحاد على أن ١‏ ينظم 
والمقصود بالقانون « النانون الاتحادى » أما الاتحاد الجمركى فد نصت عليه المادة ١١‏ من الميئاق 
بقوما « ينشأ بين البلاد المتحدة » اتحاد جمركى وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها القانون12 
كا بلاحظ أنه يدل فى اختصاص الجاس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العليا فى المسائل الاقتصادية 
عامة وهو إذ برسم هذه السياسة إعا يعمل بالطبع فى ضوء المادة التاسعة من الميثاق التى :تنص على أن 
« تنظ الشئون الاقتصادية فى: الاتحاد وفقا لخطط مرسومة تهدف إلى تنمية الإثنا لإنتاج واستغلال موارد 
الثروة الطبيععة والشرية وتنسيق النشاط الاقتصادى عم . : 
وبرعى المسائل الاقتصادية فى الاتحاد « مجاس اقتصادى »6 و إحدى الحيثات ااثلاث اق نصت 
المادة 9# من الميثاق على أنها تتبع مجلس الاتحاد على النحو السابق . 
)١(‏ وهناك حكم التقالى نمست عليه الادة ١م‏ بقولها تسرى القواعد الجركية المعمول بها فى الدول ‏ , 
أعضاء الاتحاد إلى أن ينظم الاتحاد الجر بينهما . وى خلال ذلك يوز أن يضم القانون ظاماً جركياً خاصاً . 


للعمل به بين الدول الأعضاء 6ن 
هذا وقد اس القائون الاتحادى رقم * لسنة م ه5١‏ على إنعاه الؤسسة القدية للملك المتوكلية العنية 


القائون شئون النقد فى الاتحاد » 


وس أحكامها ٠.‏ 


الوحدة والامحاد ش ؤن؟ ١‏ 


د - التتكون, ار تماق : 

عنى الميثاق بهذا الجانب المتعلق بعنصر الانسجام الفنكرى بين الدول الأعضاء فنصت المادة ؟٠‏ 
على أن 2 ينم القانون مراحل ووسائل تنسق التعليم والثقافة ف الاتحاد »© 3 جعل من احختصاص 
الجاس الأعلى رسم السياسة العليا للاتحاد فى المسائل الثقافية وإصدار القوانين اللازمة فى هذا الشأن 
م )م نصث المادة 8" على « إنشاء مجاس ثقافى » ( يتبع مجلس الاتحاد ) . 


وقد صدر القانون الامحادى دق غ لسنة هره4! خاصاً بتنسيق النظام التقدى فى الامحاد . 


ه - مثر اررحار : 

تنص امادة ه؟ من الميثاق على أن يصدر بتعيين الفر الدالم لاحاد الدول العربية وحدوده قرار 
مع الحلس الأعلى ويعقد مجلس الامحاد والميثات التابعة له جلساته فى اللدينة التى محددها . وبناء على 
هذا النس صدر من الجلس الأعلى القرار . دثم ١‏ أسنة مهمه الذى نص على أن تكون مديئنة 
الحديدة » بالمملكة التوكلية العنية القر الداتم للاتماد وعى أن تعقد فى دمشسق جلسات مجلس 
الامحاد والميئات التابعة له . ويلاحظ أن المادة 7 من الميثاق تنص على أن ( بين القانون القواعد 
القى تنسرى على إقليم امقر الدائم للاتحاد . والسلطات العامة فى الانحاد » . 

تقو م هذه السلطات على أساس وجود « مجلس" أعلى » ومملس اماد وهيئات متفرعة عن 


هذا هلس 6 
)١(‏ املس الرعلى : 


تنص المادة م1 من الميثاق على أن ,اشر ف على شثون الاتحاد مجلس يسمى « الجلس الأعلى » 
إشسكل دن رؤساء الدول الأعضاء 3 5 

وقد حددت اختصاصات هذا الجلس المواد 1.197 2 19 5٠ ١‏ وفما إلى نصها : 

مادة /؟ ل مخقص الجلس الأعلى دسم السياسة العلا للا تاد فى المسائل السياسية والدفاعية 
والاقتصادية والثقافة .وإصدار القواني, 0 فى هذا الشأن وهو امرجع الأعلى فى ديك 
الاختصاصات . 

وتصدر قزارات الجلس بالإجماع : 

مادة برو - يصدر الجلس الأعلى القوانين الاتحادية التى مختص بإصدارها وققاً لأحكام هذا 
المثاق وذلك بعد موافقة السلطات الختصة في كل دولة .' : 

مادة 8 سم بعين المجلس الأعلى 'القايد العام للقوات المساحة للاتحاد . 

مادة ويا تصدر الميزانة العامة للامحاد بشرار من لحاس الأعلى وبعين القانون مواردها 
والخصة الى تؤدمها كل دؤلة من الدول الأعضاء .كا مختص الا س بالتصسدديق على قر قرارات ماس 
الاتسحاد وفقآً لامادة كد سان: 


م١‏ العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


/ ؟* ) خلس اير مار : 

بعاون هذا الجلس الأعلى فى مباشرة سلطاته بنص الادة ١4‏ من الميثاق ويشكل مجلس الامحاد 
« من عدد متساو من تمثلى الدول الأعضاء وين القانئون عدد أعضاء الحاس ومدة عضو يهم والأحكام 
الخاصة يهم » م8١‏ ). | : 

وهذا الجلس هو الهيئة الدائمة للاتحاد ويتولى النظر فى الشئون. السياسية ويضع البرنامج السبوى 
المتضمن النقم والتدابير الؤدية إلى تحقيق الوحدة ( م 8١‏ ) . أما قرارات مجلس الامحاد فوفةا للمادة 
؟؟ تعرض هى والبرنامج السنوى المذ كور على الجلس الأعلى للتصديق علها ويثبت الجلس الأعلى فى 
القرارات التى أصدرها مجلس الامحاد واعترضّت علا إحدى الدولتين أو الدول ( م ؟*) . 

أما رئاسة مجلس الانحاد فوققا للمادة ٠١‏ تكون « سنوياً بالتناوب بين الدول الأعضاء ؛ وترشح 
الدولة الى محل نوبتها من يتولى الرياسة على أن يكون للرئيس نائب للرئيس أو نواب من الدولة أو 
الدول الأعضاء فى الالحاد » . 

وقد صدر القانون الامحادى دم ١‏ لسنة موا بشأن مجلس الامحاد امد كور ونظم أحكامه على 
التلحو التالى : 1 

مادة ١‏ ,شكل مجلس الانحاد من اثنى عشر عضوا وعثل كلا من الخبورية العر'مة التحدة 
والملكة التوكلية العنية ستة أعضاء مختارون وفقآ للقواعد العمول. بها فى كل من الدولتين لمدة ثلاث 
سنوات قابلة التحديد . 

مادة ؟- يكون لوزير كل دولة لدى الامحاد حق حضور جلساتث مجاس الانصحاد دون أن يكون 
له صوت ممدود فى المداولات . ش 

٠‏ مادةم ل يتمتع أعضاء مجلس الانحاد بالحصانات والغمانات التى يتمتع بها الممثلون السياسيون 

وفقآ لقواعد القانون الدولى . ش 

مادة ع د يتقاضى كل من أعضاء مجلس الاتحاد من ميزانية الأتحاد مرتباً مساوياً لمرتب الوزير . 

مادة ه ‏ تسرى على أعضاء الجلس الأحكام الخاصة بالوزراء . 

مادة * س يعمل بهذا القانون من تاريم العمل بالميثاق . 


زو ( الريسسات مشر عرّ غىم ملس رار : 
حدد اليثاق ثلاث هيثات تتفرع من مجلس الاتحاد هى : 
06 المجاس الاقتصادى , 


(-) الجلس الثقانى . 


الوحدة والاتحاد 3-5 


٠‏ وقد عرفنا أن المادة "9؟ من الميثاق قد أوجبت عرض قرارات هذه الميئات على محلس الاتحاد 
للتصديق علمها وأن قرارات الجلس المذ كور خاضعة بدورها لتصديق الحلس الأعلى . وقد رك الميثاق 
للقانون الاتحادى يبان طريقة نشكيل هذه الحيئات واختصاصاتها (م 4م) . 

(ز ) الشكييف القاثرى بكار الرول العريم: : 

يبدو من جملة ماسبق من عناصر الاتحاد ومن عناصر الاستقلال سن الدولتين اللتين يتكون 
منهما هذا الاتحاد أنه لم يكن تطبيقاً لصورة من صور الاتحاد السابق انها ؛ وإبماكان وللدالاستحابة 
لقتضيات الاعتبارات الوإقمية وتسجيلا لبدى استعداد الدولنين فىهذه المرحلةمن مراحل نضج القومية 
العرببة للتقارب والتكتل . واعتقادنا أن ماسبق خاصاً بالاحتفاظ للدول الأعضاء ف الإتحاد بشخصيتها 
. الدولية وبقدر أصيل من القثيل الساسى مع تكوبن المجلس الأعلى ( وهو مناط كل السلطة النهائية 
فى الاتحاد ) مكوناً من رؤساء الدول الأعضاء ؛ وكون قرارات هذا الجلس لا تصدر إلا بالإجماع 
مع عدم وجود برلان مشترك ووزارة مشتركة بالمعنى الصحيح .كل ذلك مجعلنا نستبعد كلية فكرة 
النظام الفيديرالى. المعروف كتكييف لاتحاد الدول العربية . يما نحد هذا الوضع لا يتفق تماما مع 
ما سبق ببانه عن خصائص نظام الاتحاد الحقيقى بين الدول . ولمذا مكنا القول بأنه اتحاد من نوع 
خاص أقرب ما يكون إلى الاتحادات التعاهدية الى سبق الكلام عنها . 

هذه هى الوحدة والانحاد “من الناحية الفقبية العامة نم من حيث محالهما الفسكرى وتطبيقاتهما 
العملية فى العالم العربى ؛ وهى فى حماتها جماع العناصر التى برسم هذا العالم فى ضوثها مستقبل الروابط 
السياسية بين أقطاره والق بوحى منها كدلك يضع المؤثمر الخحالى للمحامين العرب توصياتة ١‏ ., 


والله ولى التوفيق . 


التأمين من المسكو لي4 
دعوى المتضرر الماشر 
مدى سريان الدفوع المستمدة من أحكام عقد التأمين على المتضرر 
لمكتو فر نار, بألى اجام كملس 


ش 5 0 - ع 
لد الدفم القام عل مخالفة شرط قيادة المستامن سيار له بنفسة 
(126ا88ة'1 عتقجر علةببتاعع عتاأسقحمه ع0 عقتتق) 
تشترط بعض عقود التأمين أن قود الستأمن سيارته بنفسه ‏ وهذا الشرط ورد فى وثيقة التأمين 
البرزة فى الدعوى النى صدر فيها حَم محكة استئناف حلب , موضوع التقد فى هذ القال . 
ققد تطرق بعض الفقهاء مثل رجه امه صحرة01-لدرونرء2) إلى معالحة قيمة هذا الشمرط وعالجت 
بعض الحاك قوة هذه الثمروط الإلزامية حق بالنسبة للمتضرر الصاب ٠‏ وكان ما خلص إليه الفقه 
والاجتباد هو أن هذا الشرط صمح تستتبع عخالفته عدم التأمين واستثناء الحادث ‏ أن وقم ‏ 
شول العلامة نرم جر محيوط)-ة 1توسوط فى كتابه 116 م0تتمغتة ععمة نط تممة1 ١‏ تأمين 
السيارة » ص «سس/ وم ما يلى : ش : ش 
تالمع دعص تع ممم .8 ععتامم 10180116 ععططق 7ناققة- مط 2 3 11“ 


علناعلطة76؟ ع1 عناني 2108 تامع ممع أطعل معنو 08 612 150116 1د 6 ماوطوع , 
اا 6 761802136 عختأتنة 101166 علوم اتتتلحمه اتوترمم 


ولرجمته : : 
. « وهناك ( لا تأمين إذا كان العقد قد استبعد صراحة من الضمان الخطر الذى صل عند ما 
تكون السيارة بقيادة شخص غير الستأمن » . | 
وقد قضت عمكة استثناف بتاريع 9 شباط ورعه بصحة الشرط التقدم ذكرء قائلة ؛ 
11 غ8 علطم سم مج فنا عنقم قؤقترق قعتتوق همل عتاظهموع 2[ سهد“ 
عه 6280611 نومع :]1 281 605010156 قثاعع عطنطأه0؟ و[ نأه ققه تله ع6أتأمر 


عالستعصم ألقأة وسطاه؟ 18 منسن وماج 1 1'86010681 تاأتطوجوع قهم أقعاتر 
١‏ .6تتافهع"1 06 قلع ع1 تدهم 


(1938-218 .2:13 - 19388 ,867 22 ببوعصد) 
وترجمته : 1 
« عند ما يكون مان الأخطار السيبة بالسبارة محدداً فى حالة قادة الستأمن نفسه السيارة » 


التامين من السئولية يفل 


لا عتير مضموناً الحادث الواقع إذا كانت السيارة بقيادة ابن الستأمن » . 

( استثناف نانسى س مم شباط ورعه دالوز الأسبوعى ١8/١.‏ ) 

وفى ذات العد-نى :( 576 .م ح 1 عمده؟ لأسعتن غزومط - دملاو عنوؤمم1 رمم 

260 ,مك1 
2 ع 
م ب الدقم القام على وجود السائق بحالة سكر بتاريخ الحادث ١‏ 
تتاعنا2201مه حل عققعم1 

تشترط عقود التأمين - فى بند الاستثناءات من التأمين ‏ استثناء الحادث من القمان إذا ثبت 
أن السائق كان فى حالة يكن بتارم وقوع الحادث إذ اتعثير الحادث غير مؤمن ( ©11816اقهة 0م 2 

ققد أجمع القضاء والفقه على سحة هذا الاستثناء وعلى إمكان الاحتجاج. به مجاه الستأمن 
والتضرر مع . 


عاوم عه فاأمعللمع2 و16 عومقطه مع مع ممعطتاعتاة لطعم عد تداع ستافمون1" 
-1101 ا 068 عنمقع 170 5 عاعع12012 ناه عتععتتة دمعد1 08 أسقطعةا 
-912:86؟ تله عنطقطامة ممم عنناة' طاممةط 2328 9ه عقتتهله 19 ,1028 288 ,مفترواجع 
١ 716-‏ هل ذه فاطوقممه تدفممةاطهادء ؤممعمهز ؤقه آله رعأمعممومررة ممما مم1 
6 
5 28ةة3 20 ,قروم [عمجرمة ب 169 .0 .ع .زه طمممه8 غه امتوتط) 
. ( 19886/386 لاف .س1 


وتر نه : : ١‏ 1 

د لا يتحمل الؤمن البنة الأخطار الت تتصل بصورة مباشيرة أو غير مباشمرة نحالة كر السائقين 
غير الأجورين . فعليه, لا شتا أن برد البند الخاص بسكر السائق محروف بادقةر جداً إذ يوز 
ا اج الي , 1 

86 بكار وبيسون الرحع التقدم الذكر رقم 3 اسنئناف بارس 000 مسو لالى‎ ( ٠ 
0 . . ) لعام دسرة جسم‎ 

هذا وعبء إثبات وجود السائق #الة سكر فى وقت حصول الحادث يقع على عاتق ششركة التأمين' 
0 تتوعم معع80 ) - كتاب السير ص الطريق , ودعاوى. السثولية صفحة ١.رم‏ دم ١١‏ ). 


ب - الدة فع القتم على استعمال السيارة لغير أل غانة الوم عليها . 


لاني نك 1 © مع ”1 ند معسول0 
إن ضمان شركة التأمين معلق دوماً على :تعيين جبة استعيال السيارة الؤمنة ٠‏ لأن تصربعح 
' الستأتف بالغاية العدة لها سيارته عكتن شركة التأمين من تقدير الأخطار التى تتعرض لما » فضلا 
عن أن القسط ( ا الى ستو فبه شركة التأمين لقاء صعانها الأخطار تلفت بحسب اختلاف 
الغاية للعد للها استعبال الس 0 : 


تلم السارات 35 من حيتث التأمين إلى حمشة الوا 


)60 


ةم ل سس ا يت و 0 


النوع الأ ل : بدخل فى زمرة سياراتالترهة ر068همعصرهم) وهو يشملالسيارات الخصوصية 
العدة للاستعيال الشخمى قط دون استمالها لغابة صنعة الستأمن أو مهنته أو عناسبة تلك الصنعة 
أو الهنة ‏ 

والنوع الثانى : يدخل فى زعية سيارات الأعمال (هورزوعج) وهى العدة والستمملة فى 
مهلة بسيطة . 

والنوع الثالث ؛ بدخل فى زمة سيارات التجارة زوه «عددصروه) وهى تشمل السيارات العدة 
لتقل البضائع والسلخ العائدة. لمستأمن . 

والنوع الرابع : بدخل فى زمرة سيارات النقل لساب الغير (6:8 ختتادم أ«ومقصوط) ذهى 
تشجل السارات للعدة لتقل الأشخاص ولشحن اليضائع والسلع العائدة للغير . 

و اللوع الخامس : بدخل فى زمرة سيارات الزراعة (وسةلتعتجوة) وهى تشمل السسياراتث 
المعدة للاستئار الزراعى . 

( باجم فى ذلكدموههه عه وتوونط مطول التأمين البرى الجزء الثالث ص ٠ ) 401/4٠١‏ 

( وأيضاً نومع معومج المرجع السابق الك كر رمم ة١؟١).‏ 
إن تحديد وجه استعال السيارة فى عقد التأمين يعتبر مبدئياً تحديذ للتأمين سواء أذكر فى العقد 
أن الغمان لا بشمل سوى استعال. السيارة على الوجه المصرح به :. 

( استثناف معصةة م؟ أبار وسه 51/1589 ) . 

( استكناف وتوم مرا كانون الثانى مه م 15/158 ) ٠.‏ 

ْ) استثناف بوزلط ١1‏ نيسان بحب دالوز الأسبوعى 002/١97‏ ) . 

( استثناف ونروس ع كانون الثاى وسوجن ومو ره .م ) . 

( س«مقعه8 غه لسووئط أمر جع المذكور ص 1.١9‏ ) 200 

وسواء أ كان استيعد من الضمان سند خاص استعال السيارة لجبات معددة معيئة : 

( اقض فركدى ١‏ أيار و١‏ شك نولل دلوا ) ٠‏ 

يقول العلامتان ممددءظ عه فرومط فى هذا الشأن : 


© 138811181164 رعتلة716تاة ناه 18[ أسعمعافلان ممستتكقة 1'8 ١عصسصتمره0“*‏ 
11 متمم1]0تة عشتكته7 عصحلكة ع1نهغ6 ممعم م16 متومر و6أعوعاصمه قكتلتادقتام رمعم 
8 231 #عقتمط مع6ستصصع06 و203605مه 165 ع1تن10:8 ,أوعقه قطوه ع" 77اعصيعة 
حنت88 عط فععتال 8ع[ غه ,26118668 038 8021 عط عتتتطام؟ 15 ع0 ععودقلا"[ ذ مغأمم ‏ 
حلععة'١[‏ ع0 قععتعتتوغهقدمه قع1 عنتطاعمم بأوعاممه تتل 101 ها عتعام1؟ قطدوة بامعتوم 
5 013 ,0[11015تمع ععه 06 1'8556268 لطع “تتاءتتاققة'1[ 06 ععتتقط 12 ذه تدع 
''عمأقتطام 12 عاق ععلعتتأخصة عستاغناة عممعه هخ ععدع8ط26 قلاع عدن ماوع أام6 مم 
(402 ,2 ,8 عجامة نأك جره ل برموووع8 غ66 لنروعاط) 


التأمين من المسئو لية ١‏ 


والرجمته : 

وكا جزمت به بحق الحمكة العليا » ببق بدون مفعول تأمين إلمسئولية الممقود مئ قلى صاحب 
السيارة » إذا ل تتحقق الشيروط المحددة فى العقد والخاصة بالغاية المعد لها استعال السيارة » ولا يمكن 
لاقضاة ‏ بدون عغالفة قانون العقد ‏ #أميل المؤمن تاج الحادث , فى حال تقدان هذه الشتروط » 
أو بححة أن الفقدان لم يكن له أثر ما على الحادث » . 

( كار وبيسون - المرجع المتقدم.الذكر -- الجزء اص «.غ ) . 

ويقع على عائق شمركة التأمين إثيات كون استعمال السيارة فى تار وقوع الحادث كان مالفا 
للاستعمال المصرح به فى عقد التأمين والجارى التأمين على أساسه , تحت طائلة قبول دعوى الغير 
المتضرر المباشمرة إن ل تقم شركة التأمين بهذا الاثبات تقض فرنسى/ كانون الثانى /اه.ة١‏ 1.6.81 
لعام 87ة عه ونقض فرسى .وح يامة جهن لعام 097وز/ 150 ) ٠‏ 


1 -“"الدفع القأكم على استممال السيارة فى مكان 1 كن افيه حمر ؟ 
خا وملا 

تشترط شسركة التأمين فى أغلب العقود لنفاذ اها أن نستعمل السيارة فى منطقة معينة وهكذا 
بحد أن عقود التأمين الى يتعاقد على أساسها المستأمنون فى سوريا تتضمن بنداً بعنوان « البلاد الى 
يشملها التأمين ينص على أن التأمين المعقود يكون سارى المفعولفى حال سير السيارة فيسوريا ولبئان 
والأردن قفط ؛ مع الاحتفاظ للطرفين بحق تمديد مفعول العقد لجبات أخرى باتفاق لاحق ينظ 
على شكل ملحق (غطةطة*8) وضد دفع المشتأمن القسط الإضافى المتوجب دفعه لهذا العديد . 

إن مثل: هذا البند جائز وملزم وهو يعتبر تحديد الغمانشركة الثأمين فى المكان بحيث أن الخطر 
الواقع فى منطقة خارجة عن المناطق الحددة فيه لا يشمله التأمين . 

وبقال إن هناك( لا تأمين © 01-38811181316 ( 5 


عملتتتناه 9[ عأتام؟ متتاى ونمتوقة 168 ققر 00157164 عط 8ه0136م قع1" 
-تمحعأ6 8زهم 068 هتلقن عه متا ختنا16 “تومتلتاه أدعناعم عط كلذ رعميع بو 
فلع ونتعهه! ذم به عتسوضوع 5[ عل عم6م دمتامتتسنا 9 3 11 ,10 ,ققط 
-6مه ععزوف0 11 113001 زععسةنتتاة5ج نامل 2 7 11 ,1868 8جهقم 068 عمطعة : دع 
2206161 تتط 11 راعتء7تتامه عنام غه متاععة 3328م صن فصقل ع701728 صنا عمستلمععط 
-776ة عتوم ,كتتداع)0:0 خأ عتتاءسمتافقة دوهع ععتجة اتعمعاطهلوؤعم عتتقمعغمة :ع عل 
.قتع حطة [درجرجاة مم23 عتتنا عسمتتام عتتا8 لمقتداعزمطط أع تأصقط 
(405/406 .م 8 غ كك .ره ,طمقمء8 كه لنتوعاط) 


( لا تضمن عقود التأمين المستأمنين على كامل سطح الأرض » إذ لا وز لم استعمال سيارتهم 
إلا فى بلاد معيئة ويقال إنهناك تحديدا دقيقاً للضمان ؛ حتى إذا سار المستأمن خارج حدود هذه البلاد 
لايكون هناك تأمين » أما إذا أراد المستأمن السفر إلى بلاد مستثناة من نطاق التأمين ورغب فى أن 
كون 00 ٠‏ فيتوجب عليه الاتفاق سيق مع مؤمئه والحصول منه - علحق ولقاء دفعه علاوة 


قسط ‏ على سعان إضافى . 
( يكار وبيسون - المرجع التقدم الدكر ‏ الجزء الثالث ص 8.م/05+ ) 
) ببروشارماشيه ‏ تأمين 7 م ينه 5 


رده م 
إن مان شركة التأمين يشمل الأضعرار التى تقع بواسطة سيارة معينةجرى 5 بتعرين أوصافها 
ندقة معن رقم تسح لهاو نوعيا 0 ودام هركلا ودثم مركا ؛ وعدد مقاعدها وغدد أحصلتها وسنةصنعها 
ععنى أن الضمان عيى مختص بسيارة معلومة الشخصة لاعتد إلى سيارة أخرى قد إستعملها المستأمن » 
مالم يكن هناك اتفاق سابق بين الشمركة والمستأمن على خلاف ذلك . 
وتأمين مسكولة المستأمن المدنية مرتيطة بتأمين السيارة بصورة متلازمة ويشتج عن ذلك أن 
كل حادث يرتكبه المستأمن أثناء قبادته سيارة غير السارة الموصوفة فيعقد التأمغن لا بعترمؤمن 
إذ يكو ن هناك ) لا تأمين 2011-1111 / 0 
يقول العلامتان ددوووه8 نه كتنوماط فىهذا الموضوع : 
-76 311 عقتتتتتمم هقر 0686 عتدكلم 46 طمغتطلاقطتع 8[ ,عمتعستمم مد“ 
8 011618 61186تتام118 0110116 ,8011600 عنانأاع0 رععصة تتتاممج'1 ع0 تامع , 
87م 068 «متاصع07ه 12 1م 066 7قستصصدمء أقه رقؤغستاعقد مع1 عتنامم علاأتومدم 
1 22668 011008مه 168 قطهل 6ئان 628386 ع6 6111م 26 تتتاعتتتاققة 10 .ق6ا 
-1201571 ,ع6ستصدع 06 ع1116ه0؟ ختتام 0176م عأطقطقع 19 عتتن 108 قغ0 رأوساممه 
لتاعة حت عمتقتعج06 تتاعم 26 11 بععتامم و1 ع رعقلء 26م مصمعووة ع0 ع8قتلوييل * 
ج(وعة قع1 ,اطع تامه موه قلتاع8 ,ععسوسدممة 1 ع غ1'00(66 معغتلممط ع0 6صيومهة 
ر6تتناققة”1 51 ,ع6286م5 عمتطذه< هآ ع0 ععرأهنة معطا عدوم وؤقبروه قامعل 
68 11 ,ع1أطمصتماناة عطاتته عصند'0 ]ع5 عط ,1أ50 عع 1ن دسمقتد" عتتواعتن تتام 


-115ام ,12011-8881118106 08 0838© 0012 ع168626م 62 1018ة أهقه زه : تأطوجروع ووم 
.665 هققم ]8052 726 ععثلاآمم 19 ع0 فدون0مصم عع1 عين- 


(387 .2 كه .2ه ,تممقمع8 اع لسوواط) 

وت رحمته : ١‏ ش 

:8 مبدئيآ » إن إبدال السيارة بأخرى غير جاتر نحا المؤمن والحل هذا ميما يدا قاسيآ بالنسبة 
لامستأمنين مفروض باتفاق المتعاقدين ء ولا يككن أن يلتزم المؤمن إلا ضمن الشمروط الحددة فى العقد 
فلا يعلق على الستأمن تغمير موضوع التأمين وبالتالى فلا تعتير مضمونة سوى الحوادث المسبية 
بالسيارة المبينة الأوصاف » فإذا استعمل المستأمن لأى سبب كان سيارة أخرى فلا يكون مضمونآً » 
وتكون وقتئذ إزاء حالة « لاتأمين » لأن شروط العقد م تكن ن مجتمعة ( بيكار وبيسون - امرجم 
المتقدم لذ كر صفحة 14 4 

هذا وفي حال وقوع الحادث وإقامة الدعوى على شركة التأمين إن من قبل نكا أو من 
قبل الغير المتضرر ء برض إثبات وقوع الحادث بالسيارة المؤمئة على عاتق المستأمن أو الغير المتضرر 
رافع الدعوى . 


النامين من السئولية ١‏ 


ويستطيع هذا المنضرر إقامة الدليل بالقرائن : 
ذف عممقصط نه معنتقمح:1 3 أطع ووم 11 رعاقتطاع صب 108 رقم جتام جزجز' 
66 35 غخطعلاء 13 6 2161176 .18 ,1203688 10118 233 رق ]01م جهن مصتعم 12 
-1'2881 ع0 01302ممهء عسدضة ,13 نأأهة'8 11 عقده بعنتتاققة عسبطته7 19 عدوم ؤقتدق 
1115© قطواة ,70111116 عناناعه تدهم ع186تهه «<م2 قتدع6 20 قنامة بععدور 
(3856 .م نأك .9ه بدمقعع8 كه لمروواط) 
6٠١‏ .2 ناه .ره ,دامقمع8 عه لترووتط) 


وارجمته 
«.وعلى كل حال عند وقوع حادث ما , يترتب على المستأمن وحق على المتضرر إقامة الدليل 
جميع طرق الإثبات بأن الحادث قد سببته السيارة المؤمنة » لأن الأعى ,تعلق شسرط من شروط 
التأمين وعلى اعتبار أن الحوادث غير الحاصلة بهذه السيارة تتكون مستبعدة من الفمان ع . 
( بكار وبيسون - المرجع التقدم ‏ ص إمم ) . 
0 | | 
8 16586 105 ,ع1186ه18تة 1حتقصذ أقصته خسهاة عتناطوجوع وموم .م1 
ع0 قتاععة رع متعطلام اه ,أطمه ,ع1اع "231 68قتابق 038 5021 26 11انو 
-0010 2086 هآ عقتتقء عتتامجر طعاط ه كسعلاعءعج'1 عن ستاطدئة”0 سسمعة! لذ غعه0 


-طللام طهة ,ء6ع628 عخماة عمغمم كأمة عكدعظم 56116 عمنآ ,عطدجروع 12 عنوهم عناعرمر 


81م معامتموزمة”! ع عماأعصحعم تتا ءة غتادع ,كمعقععج'! ع0 عستاعام 18 06 بعجراة 
العا ١‏ 1016015013 


(45 .م ,2 عصرم رعلتكه امه م10 ها 86 غكنوعا ٠‏ عنم اوججو8) 
وارجمته : 
با أن الشىء الؤمن معلوم » فتمتبر جمييع الحوادث غير السببية بهذا الثنىء مستبعدة من التأمين , 
ويقع على عائق الستأمن إثبات كون سيب الحادث هو الشىء للغطى بالتأمين » ويطلب هذا الاثبات 
مبدئياً من المتضرر أيضاً » غير أنه مجوز لهذا التضرر تقد الاثبات بالقرائن . 
( سافانيه ‏ موسوعة السؤولة الدنية الجزء الثاتى ص ه7*4؛ ) . 
وأها إذا ادعى الستأمن أن اتفاقا. جرى ببنه وبين شركة التأمين على نقل التأمين إِلى السيارة 
البى وقع الحادث معباء فان مثل هذا الاتفاق لا مجوز إثباته إلا بينة خطية . 
( نقض قرنئ 7١‏ شباط 1906 » دالوز 449/١584‏ ) . 
( نض فرنسى ١9‏ ايار 1964 ء دالوز 4ه5١/مده‏ ) . 
5 - الدفم القام على خائفة شروط المقد ينقل عدد من الأشخاص 
يديد عن المدد المبين فى الرخصة وفى عفد التأمين 
تنص عقود التأمين فى بند الاستثناءات من التأمين على أن تستثنى من التأمين الكوارث الى 
تفع عندها تتقل السارة الَؤُمنةٌ عدداً من الركاب يتجاوز العدد البين فى بطاقة السير . | 
فإذا وقع حادث بسيارة كانت محمل عدداً من الأشخاص بزيد على العدد البين في رخصة السير 


فلا بكر ن هذا الحادث مضمو 1 (26ة تماق قق مط ) ١‏ 


١‏ العذد التاسع السئة التاسعة والثلاثون 
اس سس كش مت 
وعلى هذا استقر الفقه والقضاء : 

-62 لنتنو علأعصدمء عه عتوتدمعقاق «مهعوء ع3 85016 به حتتاقتتتاكقة 1" 
6تناققة علتعتطة؟ ع1 عنتن «متكتقدمه 18 أندن عنامموع 5ه متعتاول ععتدة مط قمعا 
ع قاأنمطخا[ ع«طمدمم ‏ تتننتنه بعتاقتطتم حت اطع ممم تت بعنا0«ه ورقطوما عد 
.165تده68م عل 6تمصتدة 

82 هلله قتققة رمع تمفضةد هع نتعأتتوجسسمه كتاعم عقتدقكء عنكاءن 
كلاف ناك ات 18 علتونطة7 ع1 ذه ,عسفنقع 12 تمعمط ‏ اعصحده؟ عمستامع ”0 لهءز00 متامط 
1 19 قطقة تلطا ع«طصمم ع1 عنن وعصطوقتهم 02 متام 

18د 46 0أقتتاععت عقوم 3ه 7تاققة-طم0 ع0 وق تاق رطعت عنمل تتعة:8 11 
0116 
(255 :210 118 متتمكتتط معدن تجومفنة ل معنا م سمط -لبتوسةط) 


ورحمكه : 

« لفد اشترط المؤمن بشكل جازم وصريم بأنه لا ينوى الأعمال بضمانة إلا بشرط ألا تنقل 
السارة الؤمنة فى ازع الحادث سوى عرد مد من اللشخاض » ومحتمل هذا البند صوراً محختلفة , 
ولكن موطوعه صب دام على استعاد الضمان بشكل صريح إذا نقلت السارة أشخاصا يزيد عددثم 
عن العدد السموح بنقلبم فى عقد التأمين والمقصود من ذلك حالة عدم التأمين باستتعاد الخطر » . 

( علد شارماشه ب تأمين السيارات 35 دم وه( 5 
'وقد قضى : 
ماع71 هل ةذ 66قممجه غمعمع اطهله؟ ؤمه ععتامم 19 06 دمتاوعتاممةحصمم هآ 
نمطا ختنتاعه 85 ستاعتؤطناة خكتهاة 01668 قطهة1ا قرو 8 20221 ع1 81 عمد 
,”200116 .18 قسقة 0116 


7 :1932.2,255 .0.2 1938 1خهلة 2 .ان 1952-1156 ,لآ 1952 .تتصول " ,متك 
1 ,1 ,1936 :ه5116 ,1936 طتتال 12 .و26 :1932.2.602 .0.5 1987 تامف 4 


وارجمته : 
« يسح فانونآ الاحتجاج تجاه التضرر يعدم سريان عقد التأمين » إذا كان عدد الأشخاص 
التقولين ,يزيد عن العدد التعين فى العقّد » . : 
( تقض فرنسى - 7 ١‏ / 9ه دالوز 1565 / كو - و ع أيار ممه غازيت الام 
وم ؟/مه؟ - وع آب بضو1 غازيت الجاك رسو | ؟ / ٠.0‏ - عرائض ١١‏ حزيران 
كحلا سيرى 1/155 امم ) . 
إن الاحتهاد الفرنسى التقدم يلتى تيد كاملا من الاجتهاد الصرى والسورى . 
فقد جاء فى قرار محكمة استئناف مصر الختلطة بتاررعخ ١6‏ يونيو مس١‏ ها يلى : 
« يجوز النص فى وثيقة التأمين على الإعفاء من للسئولية فى حالة محميل السيارة المؤمن عليها 
يعبد من الأشخاص 1 كثر من حمولتها » : 
وجاء فى حي ممسكنة بداية حلب برياسة القاضى السيد بدر اللدين عاوش المؤرخ م آذار 
حهوا قم عه ١ه‏ الذى قضى برد دعوى المنضرر الباشرة ضد شسركة التأمين ما يلى : 
« وحيث إنه.يتضح من الرجوع إلى إفادة سائق السيارة أمام قاضى التحقيق أن السيارة كان 
بوكب فيها أثناء الحادث اثنى عثشر شخصاً ما يستنتج منه أن سائق السيارة قد خالف قواعد السير 


التأمين من المسثولية 5 


ورخصة السيارة التى لا مجر سوى تقل راكب واحد يجانب السائق ؛ بما يستنتج منه أن الحادث غير 
مسكول يعقد التأمين ١6‏ . 

( بداية حلب رقم الا - 1 . 

(ج) الرفوع القائمّ عل عدم كاي التأمين (ومسممسدمد'ة ممسمه مط : 

من الثابت قبا واجتهاداً أن لشركة التأمين الحق فى إثارة الدفع بعدم كفاية التأمين بمواجبة 
المتضرر الذى يرفع دعو اه المباشيرة ضد الشركة بطلب التعويض المستحق له ؛ اقاء الأضرار التوحاقت 
به من جراء حادث سيبته السيارة المؤمنة . ٠‏ 

تصدف حالة عدم كفابة التأمين عند ما يكون تأمين المسثولية محدداً بلغ معين ( 000 
لبرة سورية مثلا ويكون مقدار الأضرار التسحقة للمتضرر أ كثر من هذا البلغ فى هذه الالة 
لا منج على شركة التأمين سوى عبلغ التأمين وبحدوده أى بمبلغ عصرة آلاف يرة ة فقط . 

-2028 0111 211-0613 عستاما؟ 18 8 16121 عناة اناعم 16 ختتاءتتافقة12'"' 


: ع اهام سمه 8 12685 ع(وأعصلام عر[ ,تأصووع تستاستمد 
(658 .م ناك .جزه رسمممع8 غه لدوم تط) 


ورجمكه: 1 

« لا يليزم المؤمن نجاه المتضرر زيادة عن الحد الأعلى المضمون وهذا امبدأ غير قابل للجدال ». 

( يكار وييسون الرجع السابق ص م0 ) . ظ 

بيد أن هذه القاعدة أثارت صعوبة مناسبة طلب شمركة التأمين خصم قسط التأمين امستحق وغير 
المدقو بع بتاريخ_الحادث من قيمة التأمين عن طريق التقاض .بإن هذه القيمة وبين القسط اللذكور . 

ققد اختلف الفقباء حول الحل الدى يقتضى اعتاده فى مثل هذه الحالة وانتيسمؤا إلى جرتين منرم 
من قال بعدم جواز التقاص (4ننه26ة31 ,مناه دد8) مححة أن المتضرر قد اس ستحق التعويض بتارم 
الحادث وأضى " هذا التعويض من حقه كاملا لا يجوز إنقاصه » ومنهم من خالف هذا الرأى 


عط *1هه6ن) ]6 8105 تعلعناط بممقمه8 ب,لنتمعيط 


تلط هقطهجز768 06 ع3881113260 112 عتتلمكطذ تنجن عمستاعلم؟ 19 ,قث تعارس"1"' 
28 تتقطعاكء2 ذه 86 وتتتامم رغاع19116ام ناه معطوءقي00وط «ممتعسوؤيت ع1 ده 
6اتدعصصمه .و1 عن «مقتدم بصع رعء21366ة قعستام معل كطماددمجت 16 ختناةستممو:1 
”قلامتاقضؤدره عتتعل 168 ععارهة 

1 ننة متام 16 “تلاق 101 هآ - تإعلدك عدوم أ 816015 دعاعاارمة) 
001 


وارجمنه: 3 
. 5 0 3 0 5 7 

0 وعل كل كل فيمكن لمؤمن أن يقتطع من المتضرر التذرع بالتامين من السثولة أو من الدان 
المتاز أو من الدائن صاحب التأمين العقارى » مبلغ الأقساط المتأخر تسديدها وذلك لخر للارتباط . 
الوجود بين العمليتين » . : 

( لوسيان سيكو وسيزار أنبى - القانون المتعلق بعقد التأمين ص: م007 ) . 

ؤيبدو أن حسكة النتقض الفرنسية أخذت بالرأى الثسائى في قرار هيئتها العامة المؤرخ 5؟ أيار 
00 (يتبع ) 


با ١‏ العدد التاسع السنة التاسعة وااثلاثون 


الكفالة التضامنية 


نقد لتو الوق البزير على النيت 
المحاى يقل قضايا الحسكومة بالإسكندرية 


الكفالة التضامنية نوع من أتواع الغمانات مسروفة منذ العصور الأولى ٠‏ فلم يكن فى العصر 
الروماتى من أنواع الكفالة » بل ولم تكن التفرقة بين السكفيل والمدين معروفة » قفد كان للدائن 
أن برجع إما على الدين وإما على السكفيل وله أن ممتنار من بنهما أ كثرها ميسرة . على الرغم من 
ذلك فقد كان الدائن برجع أولا على المدين الأصلى خشية أن يكون فى حالة يسر ويستطيع الوفاء 
بالالتزام فيقم عليه الدين دعوى السب مستسوتساوصة وتعو0© لأنه فى حالة عدم الر جوع عليه 
أولا فيه إهانة وإساءة لسمعته بأنه لا يستطيع الوفاء بالتزامه قبل الدائن . ١‏ 
معنى ذلك أن الكفيل ف العصر الرومانى كان ملتزماً كالمدين الأصلى بالوفاء بالالنزام إذا ماطالبه 
به الدائن9"© وهذا لأن الكفالة كانت من العقود الشفوية 762618 الى تثم بصيغ معينة تنتهى 
يوعد الكفيل وونرموعتدده وقح الوفاء باللدين . 
ونحن لسنا بصدد الكلام عن أنواع الكفالة الثلاث في العصر الرومانى : وتهدووة الخاصة 
بالرومان أنفسهم و همده ققتصتمام وزع الخاصة بأناء الشعوب و وعرمهوباز 06 وهى الق 
اشكرها القضاء فى آآخرالعصر العامى ودرونوهوء لأن الكفالة الرومانية بعد ذلك طرأ عليبا الكثير 
من التعديلات كالتعديل الذى أدخله الإمبراطور جستنيان بأن منح الكفيل حق الدفع بالتجريد » 
والواقع أن هذه التعديلات م تدخل فى التشر بع الرومااى إلا بعد عدة قوانين تدر حية كقانون 
كورتنا الذى حدد قمة ة الكفالة وقانون سيسريا الذى ألزم الدائن و مقدار ديئه والكفلاء 
السابقين وقانون فوريا الذى أباح للرومان حق الدفع بالتقسيم . 
وانتقات الكفالة إلى تشريعاتنا الحديثة بالوضع الذى استقر عليه الفقة الرومانى , واحتفظنا 
بالسكفالة التضامئية التى كانت سائدة فى بدء التشمريع الرومانى . والكفالة التضامنية وإن كانت تتفق 
مع الكفالة العادية فى بعض العناصر إلا أمها تتفق أيضاً مع التضامن السالبى فى بعض العناصر 
الأخرى . | 
لذلك سنتناول فى ثنا : ١‏ - ماهية الكتقالة التضامنة . 
؟ ب الأثار المترتبة عن الكفالة التضامنية . 
عد د 6و 
)١(‏ موئبيه س الالتزامات فى القاثون الرومالى طبعة غ ١9٠8‏ ص و60" . 
(؟) جيفار الالتزامات فى القانون انروماتى - 'الطبعة الثائية من جموعة دالوز س م سح زكم 81٠١‏ . 


الكفالة التضامية 5 


أورو - ماشمّ الكمال التَصَاصممٌ : 

أفرد المشرع المصرى لكل من الكفالة والتضامن باباً خاصاً ء وعرفت المادة ؟707 مدى 
الكفالة كا عرفت المادة ,ويام مدن التضامن السلى . 

وحن لسنا تصدد الكلام عن الكفالة العادية أو التضامن السلى وإعا مو ضوع عثنا بخص على 
الكفالة التضامنية » فهل الكفالة التضامنية قريبة الشبه من السكفالة العادية أم من التضامن السلى ؟ 

إن كانت الكفالة التضامنة أ كثر ضماناً للدائن من الكفالة المادية إلا أنها أقل قنوة غلى 
الكفيل المتضامن من المدين المتضامن . 

وإن كان المشمرع المصرى لم يعرف الكفالة التضامنية ‏ إلا أن نص المادتين #و/اء ,ونا مدق 
تنير لنا الطريق لمعرفة ماهية السكفالة التضامنية . فالمادة #ه/؛ مدى تنص على أن الكفيل المتضامن 
لا.يستطيع الدفع بتجريد المدين » وهذا وضع مختلف فيه الكفيل المتضامن عن السكفيل العادى » 
والمادة 4و7 مدنى تبح للكفيل المتضامن الحق فى أن يتمسك بالدفوع التعلقة بالدين شأنه شأن 
الكفيل العادى » وفى هذا مختلف الكفيل المتضامن عن المدين المتضامن . 


# ا 


| - عرصم مف السلفيل المتضامى ف الرقع ريم اللربى : 

سبق أن ذ كرنا بأن الدفع بالتجريد حق منحه جشتنيان للكفيل ٠‏ لأن التزامه بتبع التزام 
المدين » فيحب أن يرجع الدائن أولا على المدين بالدين » وإن لم يوف » فله الرجوع بعد ذلك 
غلى الكفيل . 5 1 

لكن نص القانون صراحة على عدم جواز دفع الكفيل المتضامن بتجريد المدين . وهذا هو 
فيصل التفرقة بين الكفيل العادى والكفيل المتضامن : فالكفيل العادى طبقاً للنادة ؟ثنا مدى 
يرم بالوفاء إذا لم يف به المدين نفسه ". معنى ذلك أن الدائن برجع أولا على المدين وليس على 
الكفيل الدى يعت التزامه تابعا وجزمهعهههه لالتزام المدين ولا يرجع عليه إلا إذا عجر هذا الأخير 
عن الوفاء12" , وإلا دفع الكفيل العادى بالتجريد ؛ وعلى العكس من ذلك الكفيل المتضامن لأنه 
:قد تعبد بالوفاء إذا ما رجع عليه الدائن » وهذا لأن التشامن لا يفترض بل حب الاثفاق عليه ( أما 
الكفالة القانونية أو القضائئة فبى دائاً تضامنية بصرع المادة ه.و/ مدنى ) وعند الشك يجب القول 
بعدم التضامن 92 '. إذن العلة فى عدم إعطاء الكفيل المتضامن حق الدفع باللتجريد ترجع إلى التزامه 


)١(‏ لكى ستطيم السكفيل الدقم بتجريد المدين » يجب عليه أن ورشد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدبين 
كله وأن تكون هذه الأموال تابلة لاحجز عليها وألا تكون:متنازعاً فيها وألا تكون وائعة خارج الأراضى! اصرية 
« الدكتور عيد الفتاح عيد الباق - التأمينات سل طبعة كفخلا ص 6614# 0000 

(؟) فى تقس المنى استئتاف مختلط ه قبراير ١414‏ مجلة التعمريم والقفاء الأصرى الينة ٠‏ س6 ١؟؛‏ 
أول مارس ١511‏ س امرجم السابق - ,السنة م؟ ص ٠ ١7١5‏ 


ك3 
مسسحعيوو وهو 


اا العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثئون 


بالتضامن مع المدين فى الوفاء . وعلى الدائن الرجوع على أحدها للوفاء بالالتزام . 
وقد أقرت ممكة النقض الفرنسية فى ٠‏ ينابر سنة 201819 يأ الكفيل المتضامن يلتم طبقة 
لقواعد التضامن وللدائن إما أن يرجع بالددين على المدرين الأصلى أو على الكفيل المتضامن . 
ولا بشترط لكي يكون الكفيل متضامناً استعال ألفاظ معينة , بل يشسترط أن تكون صيغة 
العقد دالة دلالة صرححة على وجود التضامن » وهذا يتفق أيضاً مع ماجاء بنص المادة و/ا مدنى فى 
أن التضامن لايفترض بل يكون بناء على اتفاق أو نص القانون » وإلا فالكفالة تعتير عادية . 
والاتفاق بين المتعاقدين على التضامن لا يشترط أن يكون بصريع العبارة » 2 برجع هذا إلى نة 
المتعاقدين وعلى القاضى أن يستنتجها دون أن يتوسع فى تفسيرها . 
وحتق نعرف ماهية الاتفاق مومع الدى نعل الكفيل متضامنآ مع المدين فعلينا الرجوع إلى 
القواعد العامة للعقود ؛ حيث يتضح لنا أن وسائل التعبير عن الإرادة العامة وبأى طريقة ينتدل منها 
على نية المتعاقدين » فكلا قد تكون بصر يم العبارة قد تكون ضمنية كا إذا تنازل الكفيل مقدماً 
عن حق الدفع بالتجريد أو كن يقدم عقاره كرهن رسمى لدين على المددين » وعلى قاضى الموضوع 
أن يبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين لأنه برتيط مها كارتباطه بالقانون ( السادة ١47‏ فقرة 
أولى ا 
وحيث أن الاتفاق هو جوهر عقد الكفالة المميز بين حالة التضامن وغيرها , فإنة احتراماً 
ابد سلطان الإرادة مهماهم 18 6ق عتسمدمغتدو:1 يلتزم القاضى ما اتفق علية الطرفان إذا لم 
يكن اتفاقهما فيه عخالفة لانظام العام أو الآداب العامة . 
ش ملس من ذلك أن الدائن له أن برجع إما على الكفيل المتضامئ وَإما على المدين الأصلى أعهما 
يشاء » ولا يستطيع الكفيل التضامن الدفع بتجريد المدين . وفى هذا بتحد مركز الكفيل المتضامن 
بالمدين المتضامن . 


.بم الفرق» ببن المافيل المتصدامص واطربن المنسام ف عمرف ل مسري اران : 

لم تتعرض نصوص القائون للتفرقة بين ارس يي 
بالدائن م أليس السكفيل التضامن مِلرْماً بالوفاء كالمدين المتضامئ ماما ؟ . 

كن ع لامامين أن يلاق ايمة عن الخطوات الى اين جا ار الرومانى الطسعة 
القانوئية للكفالة » أنها ليست إلاضمان لازام المدين . فهى إذن تابعةللالرام الأصلى » وليسالسكفيل 
إلا مدينآ احتياطيا ول 55 ذلك التضّامن السلى الذى يازم للدين ولو يحزء مقابل منفعة 


)00( 7 “اول سد الة سم الأول اس ١١١‏ فى نفس المعنى دائرة الم رائش القراسية ؟ةه 
دالوز الدورى 939١‏ القسم الأول س لا 
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(؟) ١اقض‏ مدلى فرأسى ١9‏ مارس ١59١‏ دالوز الدورى 1و١‏ - القسم الأول س رليف » م مارس 
؟؟؟١‏ دالوز الأسبوعى 9*1 س 0ؤلء وانظر أيضاً المادة ٠١8١‏ مدل قرلسى.. 


الكفالة التضامنة م9 


عادت عليه212 وقد استقر الفقه والقضاء على أن إِلرام الكفيل ولو متضامناً يعتير إِلْنزاما تابعاً لالتزام 
الدين الأصلى بحكس المدين التضامن الذى يعتبرمليزماً أصلا بالدين0»). وقد أقرت محكة النقض الصرية 
فى ١4‏ - أبريل 2996 بأنه : لا يجوز أن يسوى فى حكنه عن طريق القياس بين الكفيل 
المتضامن والمدين التضامن ؛ لأن الكفيل مع الدين لا يصيره مديناً أصلياً » بل ببق التزامه تبعياً وإن 
كان لا محوز له المعسك بالزام الدائن 59 المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا .. 

وعلى ذلك ؛ فان كان الكفيل المتضامن يفقد بعض الحقوق الخولة ل ل الدفع 
بالتجريد وحق التقسم إلا أنه يتمتع بسائر الحقوق الأخرى المتعلقة بالدين والتى - بتمتع بها الكفيل. 
العادى ( المادة ع.ة/ مدتى ) وعلى عكس ذلك المدين المتضامن الذى لا يجوز له أن تج بأوجه الدفع 
الخاصة بغيره من المدينين ( المادة هم؟ ققرة ؟ ) . فاللقاصة 5م وقدةصصدمه الى ثم بين المدين 
الأصلى والداءن ستفيدمنها الكفيل التضامن وهذا واضح من نص المادة را ققرة أولى بها المدين 
المتضامن لا بستطيع القسك بهذه اللقاصة إلا بقدر حصة هذا المدين ( مادة بجر».مدنى )240 كذلك 
تنص المادة عيرلا مدنى على براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن مخطئه من القمانات , وهذا 
لأنه طبقاً لنظرية الحلول م نطنق عل الكفيل محل الداءن إذا ما أوفى له بالاليزام فإذا | أضاع 
الدائن,التأمينات الى تضمن له الوفاء كالرهن أو الامتياز » فيترتب على ذلك براءة ذمة الكفيل بقدر 
التأمينات الق تسبب الدائن بإهاله أو بفعله فى إضاعتها . 
وقد قضت حكمة النقض الفرنسية فى ١١‏ نوفير سنة مه بأن المادة بام.#مدق فرسى(تقابل . 
المادة ,م7 مدق مصصرى ) تضع قواعد عامة فى براءة ذمة الكفيل يدر ما أضاع الدائن من ضمانات 
ولا تفرقة بين إضاعته للضمانات بإهماله أو بفعله الباشر إذ أن مبدأ الانصاف 6انتوة التى ترى إليه 
نظرية الحلول لصالح الكفيل محمل الدائن ليس فقط نتبحة تصرفاته الى برتب عنها فقدائه لحقوقه 
وضمانائه والق كان من اللازم أن محل فبا الكفيل مله » بل ونتبحة إهماله فى القيام بالمحافظة 
علها*© وفى نفس العنى أقرت محمكئة النقض اللصر 0 فى صدد حكلما عن الكفالة التضامنية بأنه 


(1) اختلف رجال الفقه الفرنسى فى أواخر القرف التاسم عكر وأوا: ثل القرن المنعمر ين » حيث رأى البعش 
أن الكفيل اللتضامن هو كالمدين المتشامن فى علاقته بللدائن , أنظر فشهقصة8 فى التأميئات الشخصية والعينية 
- الجزء الأول ساس ١188#‏ رقم “018 . بلائيول - -رسيد ولاج : مطولة القانون المدتى ‏ الكزء الثالى 
طبعة م4 ص 55١‏ رقم ١5‏ ويستند هؤلاء على ما جاء بنس المادتين ٠١51911715‏ مدل أرأسى .- وعلى 
المكس 2831 66 ##طتدة فى محاضسرات ف القانون المدلى الفرنئسى - الزء السسادس - الطبعة الحامسة س 37١17‏ .» 
كولان وكابيتان - الطزء الثاتى س الطبعة العاشزة س 10ؤٌم رقم ١ ٠3‏ ويستند مؤلاء على التفرقة بين المادتين 
٠١‏ مدق الخاصة بعلاقة الدائن بالكفلاء وه١1؟١‏ مدل الخاصة بعلاقة المديئين المتضامئين . 

(؟) الدكتتور عبد الفتاح عيد الباق المرجم السابق س ١١8‏ » الدكتور عمد كامل مرمى - الطبعة الثالثة 
من كعابه التأمينات نبذة رقم 38 . 

(©) الحاماة السئة غ 8ص 428 رقم 154. 

(4:) الادة 94؟١‏ مدلى قر لبى جاءت صريحة العنى فى ذلك وفرقت بين الكفيل والمدين المتضامئ فى 
العسك بالمقاصة . 

(5) دالوز الأسسيوعى ١58‏ ص لاا نقض مدلى فرئسى 95 مأيو ١974‏ دالوز الأسببوى اضتيل 

س 886 ؛ حكمة نانت المدئية م مارس ١١8‏ دالوز الأسيوعي موا صن ١ا؟.‏ 


5 العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


يذبنى على كون الام الكفيل تابعآ لالنزْم المدين أنه ينقضى حا باتقضائه220 وعلى عكس هذا المدبن 

المتضامن الذى لا تبرأ ذمته حتى ولو أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ( مادة ورم مدلى)0) . 

مخلص من ذلك أن الكفالة التضامنية وإن كانت بحرم الكفيل من حق الدفع بالتجريد ومن 
حق التقسيم إلا أنها لا يمعله فى مركز يتعادل مع المدين المتضامن لأنه يتمتع بكل الحقوق والدفوع 
الأخرى المتعلقة بالدين وال يتمتع بها السكفيل العادى . 

ابأ # ا ثار اللترتس عع السكفاد التَعشاملمٌ : 

سق أن بينا أن الكفيل المتضامن لا عكن أن إشماوى فى المركز بالمدين المتضامنإذ أن المادة 
هلا مد تساوى بين السكفيل المتضامن والكفيل العادى فى الدفوع التعلقة بالدين » فل 'زل عن 
ا تكفيل التضامن صفته ككفيل تابع للالرام الأصلى . وإ ن كان السكفيل المتضامن فى علاقته بالدائئن 
لا يستطيع الدفع بتحريد المدين أو التمسك حق التقسيم إذا ما تعدد الكفلاء إلا أنه باستثناء هذرين 
الحقين اللذين بتمتع بهما الكفيل العادى فان الكفيل المتضامن يتساوى مع السكفيل العادى فى سائر 
الحقوق والدفوع الأخرى سواء المتعلقة منها بالددين أو القى يستطيع المدين الأصلى السك بها ( مع 
استثناء حالة نتقص أهلة المدين إذا كان الكفيل عاما بذلك وقت التعاقد ( الفقرة الثائية من المادة 
الا مدل ) . ش 

وقد قضت محكنة التقض المصرية فى ." .ونبو سنة يو بأن الشامن المتضامن ينتفع ,,الح؟ 
الأدى يصدر لصا المدين الأصلى التضامن معه ولولم يدخل فى الدعوى . 

وعلاقة الكفيل المتضامن بالمدين لاتدعو إلى البحث إذ أن علاقنه بالمدين لا مختلف عن علاقة 
الكثيل العادى به فله نفس الللقوق التى ولا القانون الكفيلالعادى (المادة دولا مدت وما بعدها) 
وعليه نفس الواجبات ( روا مدنى ) لأن الكفالة التضامنية لا تهدف أساساً إلا إلى إعطاء الدائن 

وقد أقرت حكة التقض الصرية فى حكنها السابق ( 5 يونيو” 44٠‏ )© بأن مطالية المدين 
واستصدار حج عليه بالدرين ل تغير همدة الثقادم بالئسة لالسكفيل المتضامن إذا كان 0 طالب ب لمم 
.عله معه » وهذا لأن الضامن المتضامن لم يوكل المددين الممكوم ضده في الحضور عنه فى الدعوى 
وعثيله فعلى هذا الاعتبار ينتفع الضامن المتضامن بالحنم الدى يصدر لصا المدين الأصلى المتضامن 
معه ولوم مدل في الدعوى وأنه بالعكس إذا در جع صده قلا بعثير جه 3 عليه إذا ١‏ شارك ف 
التقاضى مع المدين . 


. 154 ثقش مدي مصرى 6؟ أبريل ؟ ةس الغاماة السنة 4" س مه؛ رقم‎ )١( 
. (؟2 أنظر أستاذنا السكبير الدكتور الستهورى- الوسيط- الجزء الثالك س 55؟ وما يمدها‎ 
. 31 تموعة القواعد القانوئية- اللزء الثاث سس 5" ركم‎ )؟١(‎ 

(4) شموعة القواعد القانوئية س الجرء الثالث سس وم بو ركم 0 


الكفالة التضامنية هناب ١‏ 


معنى ذلك أن السكفالة التضامئية الام تبعى للالرزام الأصلى وللكفيل التضامن أن س ينتفع 
بكل الحقوق والآجال التى ,عنحها الدائن لامدين . أما الالتزامات المستجدة علىعاتق المدين » فلا يلرام 
بها الكفيل المتضامن لأنه لم يكن طرفا فها ولا يمكن أن يتحصل بأ كثر مما تعهد به . 

إذن . هل الكفيل المتضامن ينتفع بالآجال التى عنس للمدين الأصلى ؟ . 

لوكان الأمر يتعلق بالكفالة العادية لكان الجواب حمّا بالإثبات إذ أن السكفالة العادية تتبع 
30 ام الأصلى90© . أماا عرظي السكفالة التضامئية ققضت دارة ة العرائض الفرنسية فى .8 فبرابر 
سئة وم919© بحسي يتعارض مع حي محكلة النقتض الصمرية السابق الذكر إذ أقرت يعدم أحفية 
اللكفيل المتضامن الانتفاع بالآجال الى بمنح للمدين الأصلى مستندة على المادة +١0‏ مدلى فر نسىوالق 
تأمر بأن التزامات السكفيل امتضامن تنظمها قواعد التضامن السلى . 

وما أقرته داارة العرائض الفرنسية مرجوح لأن الكفيل المتضامن كالكفيل العادى لا يسوء 
مركزه عن المدين الأصلى فله أن يدفم بكل الدفوع التى يستطيع أن يدفم بها المدين إلااما هى 
خاصة بشخصه وال لاإستطيع الكفيل العادى أن يتمسك بها وهذا تطبيقاً لامادة م.م مدق 
فرنسى ( تقابل الادة 46لا مدنى مصرى ) 9) , 


: عمرق: الافيل المتضان بغره من السلفمرى‎ )١( 

قد يكفل الدين كفيل واحد متضامن أو أكثر من كفيل متضامن . فإذا رجع الدائن على 
الكفيل لمتضامن » فلا حق لهذا الأخير الدفع بالتقسم 247 . إذن للدائن الحق فى الرجوع على أى 
من السكفلاء المتضامنين يكل الإلرام » وليس لأحدمم الحق فى السك بالتقسم ٠‏ وإذا أوفى أحدمم 
بالإلتزام » فله حق الرجوع على غيره من الكفلاء كل بقدر حصته فى الالتزام » وهذا واضح من 
نس الادة ولا مدلى الى تأمر بأنه « إذا كان الكفلاء متضامنين فا بيهم ووى أحدم الدين عند 
حاوله »كان له أن يرجع على كل من الباقين بمحصته فى الدين » ووبنصيبه فى حصة المعسر منهم 6 . 

يتبين من هذا النص أن علاقة الكفلاء ٠‏ التضامنين فما بينهم هى باماً كعلاقة المدينين التضامنين 
فها بينهم ( المادتان ببو؟ ويرة»؟ مدنى ) فكل منهم يلتزم بالوفاء إذا ما رجع عليه الدائن » على أن يعود 
على باق الكفلاء كل منهم محسب حصته فى الدرين إلا إذا “كان أحد البكفلاء معسراً فتقسم حصته 
على باق السكفلاء 

والواقع أن هذه الادة مخالف غخالفة صرعة نظرية الول القانونى غلهع16 دمنادوةتطدم . 


. 18674 بلاثيول ل ريبير وسافاتييه  المزء الحادى عفر - كفالة سد ص 8637 رقم‎ )١( 

(؟) جازيت دى باليه 8و١‏ - القسم الأول 854 ء 

(5) أنظر تعليقاً للأستاذ مار فى 017١‏ .3 .269 سنة 1585 سس 58ؤلاء 

(2) إشترط لاتمسك مق التقسيم أن يكون الكلاء غير متضامئين والنزموا ا بعقد واحد لدين واحد 
( المادة 95لا مد ) وانظر تفصيل ذلك فى التأمينات للدكتور عبد الفقاس عبد الباقى ص ١85‏ طبعة ١1145‏ . 


اب ١‏ العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


لأننا لو أخذنا بنظرية الحلول لل الكفيل المتضامن الذى أوفى بالالتزام محل الدائن وطالب أحد 
الكفلاء التضامئين بكل الإلتزام وهذا أمر مالف النطق والقانون . 

لكن حق التقسم بين الكفلاء قد انتقل إلى التششريعات الحديئة أخذاً عن قانون أيوليا 207 
8 :هنآ . إذ رتكون بين الكفلاء نوع مى:_ التعاون الضمنى لتحمل مخاطرة إعسار الدين 
وعلى ذلك محب أن ,تحمل كل منهم نصيبه فى الخسارة الى عادت عليهم (5 

والكفيل المتضامن قد مكون كفيلا شخصاً ا قد يكون كفيلا عيناً . 6618 دمتتدم 
فإذا أوفى الكفيل الشخصى بإلالتزام : فليس من حقه الرجوع على الكفيل العنى إلا بقدر ما حمل 
به هذا الأخر عقاره من تأمينات لأن حصته لاتتعدى ذلك . معنى ذلك أن الكفيل العنى لايتعدى 
التؤامه قبمة ما قدمه من تأمينات . وهذا يسكس الكفيل الشخصى الذى رم أصلا بكل الالتزام فإذا 
ما رجع هذا الأخير على الكفيل العنى فله أن بطالبه محسته فى الالتزام إذا ل تتعد ماقدمهمن تأمينات 
أما إن كانت الخصة أ كثر نما قدمه من تأمينات فبو غير متم إلا فى حدود التأمينات التي قدمها . 

لع 

مخلص مئ كل ما تقدم أن الكفالة التضامنية وان كانت تقترب من التضامن السلى فى بعض 
الظاهر ‏ إلا أن هذا لايننى طبيعة كونها نوع من أنواع الكفالة ٠‏ مخضع لقواعد الكفالة العامة 
مثلها تماماً مثل الكفالة العادية . 


)0 وضع هذا القانون ته 1 ؟ قي ل ايلاد ( قبل وضم قانون فوريا ( حيث 500 وعل الأجااف 
وكان 1 تعاق عق رجوع الكفيل الذى أوق بالدين للدائن على غيره دن 1 لكفلاء 5 


1. 


(؟) أنظر يلائيول- رييير وبولانجى ب المزء الثانى طبمة م544١‏ ص 588 نبذة 155 . 


-- 
ست 


دع زه6١‏ أ ١!‏ مأب رما 


د 


مجلة الحاماة بيبا 


العدد التاسع 00 


فرسهت السنة التاسعة والثلاون 


ا 


باع ١٠١١‏ أأوا (, 


مع“ «|١١٠١|‏ (ر 
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نوم أله ا 3 


« <١ ١5| زو”‎ 


عون “زه 511" (, 


3١ < |6١؟هزإ عم‎ 


موس |1١68‏ م 


و 


ملخص الأحكام 
١‏ قضاء محكة النتقض اللنائية 
١‏ - إعلان . إجراءات . دفوع . حضور النه,جلسة الحاكة ٠‏ 
ينه ه مانع له من العسك بطلان ورقة التكليف لصون 
موسم اج ٠.‏ 


؟ - إجراءات . شفوية الرافعة . عدم اشتراط متحفق شفوية 
للرافعة فى مواد الخالفات . م .ب اج ٠‏ . 

. خطف» مق تتوفرجرعة الخطف‎ ١ 

3 هتك عرض . ظروف مشددة . من يعتيرالته,منللتولين 
تربية الحنى عليه . م ",ع . 

م س عقوبة . تقديرها . موطوعى . 

. تصحيحه . عقوبة . معاقبة النهم خطأ بالأشغال الشاقة 

بدلا من السجن ء عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المكلة التق 
أصدرته أزوال ولايتها ٠‏ مثال ٠‏ 


إختلاس . صورة واقعة تتوفر فيها جناية الإختلاس النصموص 
عليها فىم اع ٠ ٠‏ 

إحراءات. شفوية الرافعة. حَ ٠‏ استئناف . سماع حكمة أول 
درجة الشهود في أحوال الج المضورى الاعتبارى ٠‏ عدم الام 
الحكة الاستثنافية سماع الشهود + 


نقض ء سدب جديد ٠‏ تفتيش اه الدفع بطلا التفتيش ٠‏ إثارته 


لأول مرة أمام محكنة النتقض 5 غير جائز ة 


نض ٠‏ ما لامجوز الطعن فيه م ن الأحكام . طمن الثياية , 
العمومية فى للدي الغيأبى قبل رفع العارظة والفصل فيها أو فوات 
ميعادها . غير جائز ٠‏ م 58غ أءج ء 

نيش + الاذن به ٠‏ مدته ٠‏ إنقضاء الأجل الحدد للتفتيش 
فى الأمر الصادر به ٠‏ جواز الإحالة عليه بصدد مجديد مفعوله ٠‏ 

رد إعتبار ٠‏ عود . تأثر مواد العود وشروط رد الاعتبار 
بالعقوبة المحكوم بها بقطع النظز عن وصف الجرعة ٠‏ , 


ا مجلة الحاماة 


العدد التاسع فهرست ْ السئة التاسعة والثلاثون 
© | 5 |0 5 
3 ! تاربع ونع مخض :العام 
وهم |4ه١١أ"؟‏ مايو |١960‏ تمض ٠‏ إجراءاته . التقرير به . عدم إبداء اللتهم أو وكيله 
الرعى رغبته فى العاد القانوبى فى التفرير بالطعن ٠‏ تقديم 
طلب من محامى المتهم إلى مامور السجن يطلب فيه قبول التقرير 
بالطعن ٠‏ عدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 

تقض + أسباب الطعن ٠‏ النعى على الح بعدم الإشارة إلى 
ادق ة الفى قدمها رغ, أهمية ما بها ٠‏ عدم بيانه ماهية هذا 
الدفاع الذى أبداه ه عدم قبول هذا الوجه من الطعن . 


2 « «|١١54| "65 


أص حفظ ٠‏ محقيق ٠.‏ غرفة الانهام ٠‏ وقف النيابة سير 
التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولا على حم القانون وإصدارها 
أمراً بالحفظ ٠‏ الطعن فيه . غير جائز ٠‏ مثال ء 


بوم اه ١١لا"‏ < ١‏ 


وصف التهمة ٠‏ مدلول الشارع من نص امادقمر.م اءج. 

١‏ شيك ٠‏ متى يتحقق الركن المادى للريمة إصدار شيك 
بدون رصيد ٠‏ 

> - تعدد ارام 4 ٠‏ إصدار انهم عدة شيكات لصاح 
شخص واحد فى يوم م معاملة واحده وجعل استحماق 
كل منها فى تأرط معين ٠‏ وجوب إعمال نص م #سمعاء 


2 ١« « ١١ بمه” أهه‎ 


2 ١« «|١١٠6 ذهة”م أهة‎ 


ضرب ٠‏ قدر متيقن ٠ ٠‏ قتل عمد . سيق إصرار ٠‏ مسئولية 
جنائية ٠‏ حم « تسبي معيب 6 + انفى الحسي عن المتبمين بالقتل 
العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل : أخذثم بالقدر البقندون 
نف الاتفاق بيتهمء قصور. 

تعدد الجراتم . قتل عمد ٠‏ إحراز سلاح ٠‏ محكية النقض 
« سلطة محكة النقض » . تقدير توفر الشروط المقررة في الادة 
بباع + موضوعى ٠‏ مق جوز محكنة النقض التدخل . مثال ه 

حي . حك حضورى ٠‏ معارطة ٠‏ تقدم المنهم بلسان محاميه 
بالعذر الماع من الحضور قبل صدور الح وعدم قبوله ٠‏ صدور 
الحم حضورى اعتبارى . عدم جواز المعارضة فى هذا الحكم . 
مقن؟اء إعلااءجء 


.٠ل" «|١١65‏ « ل 


«١ « <||٠ةكالكأ‎ 


2 ١( «|١1١١ كه‎ "5 


اس ا سس سس ا 


حوس الله "11١‏ يونه موا 


« 2|١١هالإ‎ "5 


١ « | ١١ هك" أرة‎ 


كحم امه )»2 


لاك زقه اام 


لمكم أوه 1١‏ و 
ؤك" أوه١‏ ذه 


1 


2 


2 


2 


2 
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مجلة الحاماة ١‏ قباما 


فهرست السنة التاسعةوالثلائون 
اوكا م ل سس سح ةن ردي اب بز ب را د ار را ةج 0 
ملخص الأحكام 
ل هئ 

مواد مدرة ٠‏ جرعة تسهيل تعاطى الخدر لاغخر. مق تتوافر . 
مشيال ء. : 

١‏ - تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ ماهة التتحقيق المفتوح المنصوص 
عله فى م اؤواءجء إصدار وكل النابة أمراً بتفتيش مسكن المهمة 
بعد إطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس بمحضره من أن المتبعة 
تدير مسكنها للدعارة السرية . صحيم ٠‏ 2 ' . 

3 محقيق ٠‏ إجراءات ٠‏ تلتيش ء استبلال التحقيق أو 
البدء فيه بتفتيش منزل امتهم ٠‏ جائز . 

معارضة ٠‏ نتفض ١‏ أحكام لامجوز الطعن فيهاء حك وحضورى 


اعتبارى » الطمن فيه بطريق النتقضْ من النيابة قبل رقع المعارطة 


من المحكوم عليه أو فوات ميعادها . غيرجائز . ٠‏ 
١‏ - تفتيش ٠‏ نتفض ١‏ سبب موضوعى ٠»‏ قبول إثازة الدفع 
بيطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ شرطه . 
؟ - إجراءات٠‏ بطلائهاء أحوال البطلانالمتعلقة بالنظام العام . 
عدم وروذها عل سبيل الحصر فى الماده «سمسم | ١ج‏ 
+ - تفتيش ٠‏ « بطلانه » غرفة الامهام ٠.‏ إصدار الغرفة أمرها 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبلالتهم ‏ الذىلم ضر أمامها - 
لعدم كفاية الأدلة . استنادها فى ذلك إلى بطلان التفتيش ٠‏ جوازه ٠‏ 
تقتيش . ماهية التفتيش الذى نجريه مأمور الضبط القضاق 
وفتا لامادة ع إجراءات٠‏ 
امحقيق . تفتيش ٠‏ ضبطية قضائة ٠‏ رشوة ٠‏ إختصاص مأمور : 
الضبط القضانى التابع للقسم الذى وقعت فى دائرته الجرعة بتعقب 
المنيم فى أئ مكان ٠‏ . شْ 
أسباب الإباحة وموانع العقاب ٠‏ الجنون أو عاهةالعملالمعفيان 
من المسثولة ٠‏ جنون . محكنة الموطوع . تقدير الجنون أو العاهة 
العقلية ٠‏ موضوعى ٠‏ مااع ٠‏ 
إشاتث ٠.‏ قوة الأمر القفى 5 ححاة الأحكام ٠‏ مداها 5 عدم 
ورود الحجة إلا على المنطوق . مثال ٠‏ 


/ا1) 


عم ١‏ محلة المحاماة 


العدد ا ا لتر 900 فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


0 13 جموسم| ل عض تاريعم 0 


« 


ملخس الأحكام 


الاعشبارى عاج امتئناف . 'تصدى ٠‏ حم حضورى 
اعتبارى صادر في دعوى وحائز استئئافه قانونة ٠‏ القضاء خطأ من 
محكنة أول درجة يبول معارضة الهم شكلا + استنفاد المحكةولايتها 
بالفصل فى المعارضة ٠‏ استئناف الحم الحضورى الاعشارى. النص 
على لحني الاستثنافي برفضه إعادة اللدعوى ى إلى ممكمة أو ل درجةء 
لاحل له . 

م ب محكمة الموضوع ٠‏ خبراء . رأمهم ٠‏ للنحكنة أن تأخذ 
با تراه من تقاريرهم وتطريح ما عداه. 

- تلبس ٠‏ أثره ٠‏ صورة واقعة يتوافر فيها النلبس . 

؟ - تليبس ٠‏ وجود مظاهر خارجية تنىء بذاتها عن وقوع 
جرعة . كفايتها فى توفر حالة التلبس , لايازم أن يشاهد رجل 
البوليس الادة الخدرة . 


و جه 'تسبيب كاف 5 مواد مخدرة ٠‏ الفصد الجناتى ٠‏ 


لفضس له يونيه هوا 


| 


؟لا” |اذ١ذاط|«‏ «(م 


تحدث الحم عن زكن الم : محقيقة المادة الخدرة . غير لازممادامت 
ظروف الدعوى لاتسيغ القول بإنتفائه ٠‏ 
١‏ - تلسء هو وصف بنصب على الجرمة لاع مرتكيها ‏ 
؟ - إشات . اعتراف . تفتيش باطل ٠‏ عدم نو الك 


؟ ‏ معارضة ٠.‏ مق تتميل المعارضة فى الحم الحضورى 
١‏ 
3 سطلان التفتيش عند اعتراف 0 في التحميقو اطمئنان الك ةإليه 5 


« بطلانها )6 ٠‏ انين بالتقض لبطلان أمر غرفة الانهام. لايتنائه 
على إجراء باطل وقصور فى التسبيب ٠‏ غير جائز ٠‏ م 8و١‏ اج ٠‏ 
؟ ل قضاء محكة النقض المدنية 

4 111 دسمبر .م19 ١‏ - حم . و تسيب كاف » . تسجيل الحسي على الطاعنين, 
عجزثم عن الإثيات وثم المكلفون بتقدعه ٠‏ عدم تقديهم أىدلل 

فى هذا الخصوص ٠.‏ النعى عليه بالقصور ٠‏ غيرصحيح ٠‏ 1 

؟ - عد . إنحلالالقوة الملزمة للعقد « الدفع بعدمالتنفيذ» 

إخلال المتعاقد بإلزامه عمداً وإعرابه عن نيته فيعدم الوفاء عيناً ٠‏ 


محلة المحاماة 
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دفعه بعدم تنفيذ الإلتزام القابل لإلترّامه. لايقبل . 
عت إلوام »هريش إخلال الذي بإلؤاتة المافدى عند 
محرا عن الضرر التوقعوغيرالتوقع للواد ١١ ١ ١5١ ١ ١1‏ 
: مدلى قدم ١‏ 
غ - إليزام ٠‏ للقاصة ٠‏ الدفع مها . عدم جواز إثارته لأول 
مرة أمام محكمة النتقض . ْ 
هلم ١١8[‏ ؛ دسمير م196 ١ل‏ نقض.ميعاد الطعن . حق الطاعن فى إضافة مبعادمسافة 
ا إلى البعاد الحدد للطعن بالتفض ٠‏ 
ش ؟ - إلنزام ٠‏ تقادم مسقط .الدفع بسقوط اللق فى الطالبسة 
بالفوائد. من الدفوع التعلقة بالموضوع ٠‏ عدم جواز إثارتهلأولمرة 
أمام حكنة النقض ٠‏ 
إلبزام ٠‏ فوائد ٠‏ وجوب قصره سعرالفائدة الفانونية من 
ظ ٠٠‏ أ كتوير سنة ١49‏ على ع ب//ز ٠‏ 
كلم أادذا|« « « ببع ٠‏ « تسلم الببع.دفع الغن » . حك وتسييبمعيب»ء إلزام ' 
الحي للدشترى بأداء تمن قدر من للبيع تأسيسا عي أنتسليم البائع 
له كان 'نسلما صحيحاً . هذا القدر استبدل به غيره برضاء الطرفين. 
ليس هو الببع الدى يلم المشترى بأداء تنه 


ببس اريةذ١ ١ « « ١1|‏ مارك . الرسوم بقانون رقم .هه لسنة و١‏ لاحيز 
| بغير ترخيص منوزيرالالية تصدير الخاصلاتوالبضائع البينةبالجهدول 
للرفق به ٠‏ إجازته لوزير الالية تعديل هذا الجدول بقرار منه . 
القرازالوزارى/> أضاف «التقودوالوراق الال ةالمصريةوالأجنبية». 
' نطبيق الحم لامرسوم علحقيه على النقودالذهبية ٠‏ صحيصقما انتهى 
إلبه ولو ذكر خطأ أمها من المعادن الصنوعة الواردة فى الجدول 
1 الأول ٠‏ : 

 »‏ حمارك . الادة مم من اللائئية تنص على جز اءدن ٠‏ المصادرة 
والغرامة ٠‏ هذه الأخيرة وحدها هى القى تفترض <ضوع البضاعة 

الهربة للرسم . 
. 4# ل جارك . التبريب والتصدير ومحاولة الاخراج فى تعبير 


لذن ١ ١‏ دسميررمة 


ؤم أبا/ا ١1‏ 


عل اءعما١ا‏ 


اخا المذا 
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2 
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فهر ست السئة التاسعة والثلاثون 


التشريعات الجمركية . لايعد من الأفعالالجنائية البق يتحددالشروع 
فيها على صوء المادة ممع . " 
جارك . لادة ٠‏ 4 عن اللائمحة الجركية ٠مناط‏ تطبيقياء 
ه - جارك « مخالفاتالتهريب 6 ٠‏ 2 « تسيي ب كاف 6 ء 
استخلاص الحم لتوافر نة التبريب من الأفصال الى حصرها 
إستخلاصاً سائفاً ٠.‏ لاقسور . 
4 - جمارك . قوة الأمر اللقضى ٠‏ أوامرالحفظالقتصدرها 
النيابة بوصفها سلطة تخقيق فى نطاق اتصال الوا نينالجنائيةبالوقائم 
الطروحة عليها . لهذه الأوامر ما للاحكام من قوة الأمر المنضى ٠‏ 
إمتداد سلطة قانون آخر ‏ من غير القوانين الحنائية ‏ على 
الواقعة + أمر الب عر الت القوة ولا بحولدو نطرح لزاع 
فى صورته الثانية على الجبة الأخرى ذات الاختصاص القضائ ٠‏ 
علة ذلك ٠,‏ 
ولت قيراتت:. « ضريبة الأرباح التجارية والصناعية » 1 
الأفراد الذبين يشترون عادة لسابهم العقارات بقصد ببعبها. ٠‏ مناط 
فرض الضريبة غليهم . ثبوت تسكرار عمليات الثيراء والببع خلال 
السنة الضربية ٠‏ غير لازم ٠‏ 

» - ضرائب ٠‏ « ضريبة الأرباح التجارية والصناعية » ٠‏ 
العبرة. فى ضوع أرباح العمليات السابقة لضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية ٠‏ هى بطبيعة الاستغلال لا بصفة المستغل ٠‏ 

إيجاب ٠‏ بيع ٠‏ كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون 
عثابة يجاب جديد . م .كه مدى . 


إختصاص ٠.‏ أعمال إدارية. حجزإدارى. ضرائب هر فع الدعوى 
بعدام أجقنة الحسكومة فى الطالبة بفروؤق ضرببة اللاهى وبسطلان 


الحجز الإدارى المتوقع من أجلها . اختصاص الجام بالفصل ف 
001017 


أرض منرزوء لماك بعوجب إتفاق . 0 


بيرم أكذااأاا ديمير ,رمه 


عبرم احماا « « « 


« « « |١15١| غم‎ 


مرك إعذازا؟ نوفير باهوا 


مجلة احاماة عرب 


ل سه 


فهرست السئة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


فوائد التأخير . المادة 4 ؟١‏ من القانون المدلى القديم ‏ طالمالم 
مسيبأ فى خصوص قضائه فى أصل الالزام ليقام على أسيابه الحسج 

؟ - فوائد ٠‏ سريان السعر امقر ر الفائدة القانونة بالمادق؟م 
من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل به . عدم جواز الحم 
على مصلحة الضرائب يفوائد عن المبالغ الى يحم بردها للدمولين 
إعتباراً من تاريعم نقاذ القانون رقم ١55‏ لسنة 168٠‏ . 

١‏ - استناف . « الأثر الناقل للاستئناف » . الاستكناف 
ينقل الدعوى إلى محكة ثانى درجة فى حدود طلبات الستأتفاء 

؟ # إثبات « قوة الأمر للقفى » . حم برفش الدقع بعدم 
قبول الطمن شكلا حائز لقوة الأمر المقضى . نع من العودة 
للتمسك بالدفع ولوكان متعلقا بالنظام العام . 
سل ضرائب « ضريبة الارباح التجارية والصناعية » . 
تخول المادة بم من دستور سنة ١498‏ للسلطة التنفيسذية حق 
إصدار لواح تنفيذية .فى شكل قرارات وزارية إذا نص الفانون 
على ذلك . المادة »ا من ق ع لسنة وسيهة ا عيدت لوزير المالية 
إضافة مهن أخرى بقرارات تصدر منه . دعوة الجبة الإدارية 3 
أعارس إختصاصها . لا افتيات على السلطة التشريعية . 

. حم 30 تسييب معيب ) مثال لحي مشوب بالفصور‎ 1١ 

+« احبير . رأى امير . حق محكمة الموضوع فى الأخذ 
بتقرير الخبير وما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لطاعن الطاعن. 

س ب الحكة_الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 000 

ول إختصاص . القانون المعدل للاختصاصض سرى عل 
الدعاوى المنظورة التى لم يقفل باب المرافعة.فيها ما م يتضمن حم 
خاصا . إما صراحة أو ضمناً , يشير إلى عدم سريانه على تلك 
الدعاوى . مثال . 


2 7 3 59 


حك أموززأة نوفير باهوا 
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ملخص الأحكام 


؟ ‏ إختصاص . القانون رقم 7# لسنة ١9817‏ الدى ألغى 
إختصاص القضاء الإدارى فى التعقيب على التخطى فى الترقية من 
الدرجة الثاية إلى الأولى ومن الأولى إلى ما اوها . إنطواؤه 
على أحكام تفيد عدم سريانه على الدعاوى المنظورة وقتالعملبه . 
عدم سريانه إلا على قرارات التخطى الق تصدرعلىمةةضى أ حكامه . 

ترقية بالاختيار . عدم جواز تمخطى الأقدم إلى الأحدث إلا 
إذا كان الاخير هو الاصلح . من الوظائف ما هو متميز بطبيعته 
ما يقتضى تأهيلا خاصاً وصلاحة معينة بحي ثُلابقومأفرادالرشحين 
بعضهم مقام بعض إلا إذا توافر ذلك فيهم جميعاً . ْ 

غ ‏ ديوان الحاسبة. اصطباغ وظائفه الإدارية بطبيعة متميزة. 
عدم شغل ما خاو منها إلا يمن حمل بكالوريوس التجاره أو 
ليسائى الحقوق . مخطى من لا يتوافر فيه هذا الششرط أيا كانت 

كفابته ٠‏ صحييح قانوناً . 

١‏ - موظف . يشترط لإعتبارالشخص موظفاً عاماً أن يقوم 
يعمل دام . فى خدمة مرفق عام . بدار بطريق الاستغلال المبائس. 
' ؟ ‏ إشتصاص . مطالبة المدعى بتطبيققواعد الانصاف عليه . 
وت أنه فض مريبه من وزارة الاوقاف عنيائها تارنا ناف 
على أعيان الاوقاف الاهلية لا من موارد ميزانية الوزارة . اعتبار 
العلاقة بينهما من علاقات القاثون الخاص لا العام . خروجالدعوى 
عن إختصاص القضاء الادارى 1 


. استقالة . قرارا مجلس الوزراء فى غ وه؟ من نوشير‎ - ١ 
بتسهيل اعزال الخدمة لموظنى الدرجة الثانية فأعلى‎ ١988 سنة‎ 
. عند توافر شروط معئنة . صدورها بدافع من الصلحة العامة‎ 
اعتزال الخدمة على أساسهما هو عملية إدارية تثار بطلب يقدمه‎ 
الوظف وتم يمواققة مجلس الوزراء على أساس تحقيق كافة لازايا‎ 
البينة فى القرارين سالنى الذكر ء لا عزايا أقل . حقمحاس الوزراء‎ 
فى إنهاء خدمة الوظفء بالتطبيق للمادة .1ه من قانون نظام‎ 
. موظنى الدولة » عملية إدارية أخرى تنم بشروطها وأوضاعبا‎ 


جلة الجاماه هم ؟١‏ 


العدد التاسع فهرست السئة التاسعة والثلاثون 


ا ا 
1 / تارم لك : 1 ملخص الأحكام 

» - استقالة . مدة الخقدمة اأتى تضاف امو ظف الستقيلإعمالا 

لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى غ وه؟ من نوفيرسنة #ه ١‏ 
اعتبارها عثابة مدة خدمة محسب فىالعاش عند نسوبته . 

ْ استقالة . تقديمبا إعمالا لقرارى مجلس الوزراءالصادرين 

فى ؛ وه؟ من 'وفير سنة بج و1 . قبول مجلس الوزراء لمسده 

الإستفالة رغم عدم استكهال مقدمها لمدة امس عشرة سنة الطلوبة 

1 لإستحقاق العاش . صحيح قانوناً . لحاس الوزداء منح معاشات 

استثنائية طبقاً لقانون المعاشات » فلا تثريب عليه فى استعال سلطته 

هذه فى مناسسات اعتزال الخدمة على أساس القرارين سالب الذكر . 

ع - استقالة . الأكراء للفسد ارضاء للستقيل . وجوب أن 
ببعث الرهبة بوسائل غير مشروعة ولغابة غير مشروعة . 

ه - استقالة “قرارا مجلس الوزراء فىغ وه؟ من نوشبر 
سنة م19 » والعانون رقم ٠‏ لسنة مم١‏ . استهدافها فىالنهاية 
غاية واحدة هى إصلاح الأداة االحكومية . تاويم الوزارة بتطبيق 
هذا القانون على الموظظف فىمناسية إقناعه بالإستقالةإعمالا القرادين 

0 سالفى الذكر . القول بإنطوائه على إحراف بالسلطة باستعال أداة 
قانونية لعسير الغاية الى أعدت لما . فى غير محله ما دامت تلك 
التنظمات الثلاثة تستهدف أغراضًا واحدة . 


ماك نز لا؟ توفير بم.ة١)‏ < دعوى . إجابة الإدارة لطلبات المدعى بعد رقع الدعوى 
وقبل الفصل فبا . اعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الإدارة 
عرفت 

قم" |كؤ5ةال| 2 < « غمال اليش البريطاى . القواعد القررة فى كادر عمال القنال 

ا للسكثية والممزنحية كن احتساب العلاوة الدورية أن تقيض منهم 

أجرا يزيد عن الدرجة الى وضع فيها فى الكادر . 

“وم «+١١‏ « «م ٠‏ إساءة استعال السلطة . عيب الاتحراف هو منالعيوب 
القصدية في الساوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد 
إساءة استعال السلطة .. عرض الإستقالةعلى موظ ف وتبصيره بأحكام 
القانون دم ٠.‏ أسئة ب#هؤ1 . اعتقاد الإدارة ولداشترسع. 
مشروعة هذا المسلك . 


006 مجلة الحاماه 
العدد التاسع 1 السئة التاسعة والثلاون 
5-8 عُ ْ 
فلشين لكام 


وم |؟ سزاة توقير اموا 
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؟ - استقالة . قرار مجلس الوزراء فى ع نوفير 8ه؟١‏ . 
تقول بأن سلطة الإدارة فىتنفيذه تقفعندحد إذاعته على الوظفين 
دون التدخل بتحذيرهم من مغبة إحتال تطبيقه أو تطبيق القانون 
دم ٠‏ لسنة ١986#‏ علم غير صحيح قانوناً . ححة ذلك . 

. دعوى . رفعبا ضد الحسكومة أمام محكة مختصة بنظرها . 
صدور قادون قبل الفصل فيها يقَضى بعدم اختصاص الما م بتلك 
اللنازعات . الحم بعدم الالختصاص . إلزام الحسكومة بالمصروفات. 

جزاء تأدبى . للادارة ملاءمة تقريره فى حدود النضاب 
القانونى . تقدير الجزاء على أساسثبوت تهمتين أو عدة نهم . ثبوت 
إثتفاء إحدى هذه الهم أو بعضها . عدم قيام الجزاء ع ىكاملسبه. 
إاغاؤه ولوكانت الأفعال المنسوبة لاموظف لاتقبل التحزثئة . 

حم . تناقض أسبابه مع منطوقه . مخالفته للقانون . إلغاؤه . 

١‏ - موظف . ترقية . محديد الفانون نسبة للاقدمية ونسبة 

| للاختيار . استنفاد نسبة الأقدمية فى إخدى حركات الترقية » وعدم 

ترقبة أحد بالاختيار . استعال نسبة الاختيار فى حركة ترقياتتالية 
خلال السئة . صحة ذلك . 


؟ - قرارإدارى . بطلانه شكلا لإغفالإجراء معين.وجوب 
أن يكون البطلان منصوصا عليه فى التشريع » أو أنيكونالإجراء 
جوهريا . ش 

مخ لنة شثون الموظفين . الادة ؟م منقانون نظام موظى 
الدولة الى كانت تنص على انعقاد اللجنة فى شبهر مارس من كل عام 
لتقدير كفاية الوظفين . لابطلان إن ل تنعقد اللجنةفىهذا التاريم. 
ححة ذلك . : 
ع ل لجان قضائية . نص القانون على صدور قرارهافي معاد 
لايحاوز أربعة أشبر من تارع تقديم التظل إليها . لابطلان على 
مخالفة هذا اليعاد . 

م لنة شثون الموظفين . لا إلزام علمها بتسبيب قراراتها . 
دليل ذلك .. 


مجلة المحاماة بجر ١‏ 


العدد التاسع فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


1 - 
3 0 اميم ١‏ الحسج ماخص الأحكام 
ع - قضاء عا الاسئيساف ( القضاء التحارى ) 
وم أه ١؟1‏ امم كتوبررهة| بيع . تبعة هلاكالبيع فى العقد المعلق على دفع الْن . مسئولية 
البائخ . أساسها . القانون المدنى القديم والجديد . 
حم أه١؟١|ا‏ د« م« «م استئناف . ميعاده فى دعاوى بطلان تصرفات افلس الواقعة 
ببدم أء١؟‏ لا ؟دسمبررهة ١‏ حوالة. شروطبها . متى تعتير صحيحة . 
مومع ك١‏ ؟ 1 ؟؟ « « صاح واقى . تعريفه . أحواله . مق يازم المدين التاجر . 
يهقم 7ا."إاءسم <« « عر بون : المطالية بأكثر منه : جوازه . الاحتفاظ بالعر يون 
أو المطالبة بود ضعفه . حالته . التخلف الاختارى . الاتفاق على 
الفسسم مخطأ التعاقدين المشترك أو الفسخ لاستحالة التتفيذ سيب 
لا دخل ليما قبه . وحوبرد العربون . 
ه - قضاء الجا م الجزئية ( قضاء الجنح ) 
.ع أم كلاه ينار هوا ١‏ - مكافة نهابة خدمة العامل . المسثولعنها . صاحب العمل 
قبل ق 19ئهه15. 
م ا عمل, جراتم . مخالفات . عمد العمل الفردى . 
مجردة عن القصد انا . 
وغ |١1؟٠ل|‏ 4 زمايوومور قتلعمد . شرط . ميزه عنج رام التعدى . قصداطانىإزهاق 
الروح . تقديالتبمين لكة الجتح بتهمةالضرب . استحإعالحسكدة 
لأدلة قصد القتل . واجبها . إحالته . 
وفنا قرارات الؤعر الرابع للمحامين العرب للنعقد ببغداد فى شور نوفير سلة ,/6 ١9‏ 1 
19؟٠)‏ مشروع قائون الحاماة الموحد للبلاد العربية ٠.‏ 
مسوو| الوحدة والاتحاد . للدكتور عمان خليل عثّان لكان ات والأنتاذ يكن اللشرق 
جامعة القاهرة - 
ما التأمين من المسثولية ‏ دعوى النضرر المباشر - مدى سربآن الدفوع المستمدة م 
أحكام عقد التأمين على التضرر ‏ الدكتور فرنان بالى الحااى يلب .. 
٠بب‏ | الكفالة التضامئية ‏ للدكتور أبو اليزيد على المتيت الحامى بقل قضايا الحسكومة 
بالاسكندرية . 


قوانين وقرارات ل 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم باو لسنة وهو١2©‏ 


فى شأن جوازات السفر 

باسم الآمة 
رئيس اخبورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت , 

وعلى الرسوم يقانون رتم ون لسنة +1869 فى شأن جوازاتَ السفر وإقامة الأجانب الصادر في 
الإقلم الصرى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانؤن رقم 5غ فى بشأن جوازات السفر الصادر فى الإقلم السورى فى 1951/15/7 > 

وناء على ما ارتسام مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ؟ ‏ لامجحوز لمن يتمتعون مجنسية الجبورية العرية التحدة مغادرة أراضى امهورية أو 
.العودة إليها إلا إذا كانوا محماون جوازات سفر وققاً لهذا القانون .. 

ويحوز الاستعاضة فى هذه الجوازات بإجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شامهها » وذلك فى 
الحالات الى محددها وزير الداخلة بقرار يصدره. ١‏ 

مادة » ل بمجوز لوزر الداخلية بقرار بصدره أن وجب عل من تمتعون محنسة الخنهورية 
العربة التحدة قبل مغادرتهم الأراضى الحصول عل إذن خاص 27 تأشيرة 0( وله أن ين حالاتالإعفاء 
من الحصول على هذا الإذن وبحدد فى هذا الفرار شروط منح الإذن والسلطة التى برخص لما 
فى منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذدى محصل عنه إشسرط آلا جاوز مبلغ جنيآ واحداً 
أو تسع ليرات سورية.' 

مادة +« لاوز لمن يتمتعون بمنسية المبورءة العرببة التحدة مغادرة الأراضى أو العودة اليها 
إلا من الأما كن الخصصة اذلك . وبإذن من الموظف الختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على 
جواز.السفر أو الوثيقة الى تقوم مقامه . 1 


4 كك بالجربدة الرسمية العدد ؤة الصادر فى ١5‏ مايو سئة كمحلء 


مادة ًّ السسم بعلن وزد الداخلية شرار منه الأما كن الخصصة لدخول الجمهورية العرية التحدة 
والخروج مها ٠.‏ 

مادة م -- جوازات السفر الى تصدر باسم الجميورية العرية التحدة مى : 

() جوازات السفر الدباوماسة . 

(0) جوازات السفر الخاصة . 

() جوازات السفر لبمة . ' 

)( حوازات السفر العادية . 

مادة . - يجوز أن محل محل جواز السقر الوثيقة الى بمنحها إدارة الحج للحجاج المسامين من 
رعايا الجمهورية العربية امنحدة خلال موسّم الحج والجوازات والتذا كر البحرية الى تصرفها'وزارة 
المواصلات ( إدارة التفتيش البحرى ) لبحارة السفن والنذاكر الشخصية الى برف وزارة الحربة 
) مصلحة الطيران المدلى ( لمعة قبادة الطائرات 5 


مأدة با سا تصرف حوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذدين شتعون خنسة الوه 
العرية التحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو شهادة جنسة من وزارة الداخلية . 


مادة مر - يعون بقرار من وزير الداخلية ممواققة وزير ال#ارجية شكل جواز السفر. ومدة 
صلاحيته وطريّة يجديده وشروط وإجراءات منحه وقيئة الرسوم التى محصل عنه بشسرط ألا يجاوز 
مبلغ خمسة جنيهات أو ٠غ‏ ليرة سورية ,2 ا سين حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا 

مادة به لامحوز لمن حمل أبة وثيقة سفر باسم الجمهورية العرية المتحدة دخول بلاد غير 
مدونة فى الجواز أو الوثيقة مالم حصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ثمن تفوضة الوزارة 
فى ذلك . 1 

كاك ب مختص وزارة الخارجية مح ومجديد جوازات السفر الدباوماسة والخاصة وللهمة » 
ومختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العرية التحدة فى الخارج بصرف ونجديد 
الجوازات العادية . 

مادة 11 - بجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو 
دده »م جور لق الجواز بعل إعطائه ٠.‏ 

مادة ١١‏ مع عدم الإخلال بأبة عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب باليس 
مدة لامحاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاازيد عن حمسين جنببآ أو ما.يعادهًا من اللبرات السورية أو 
بإحدى هاتين العقوبتين » كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق لمادة الثانية أو أبدى 
أمام السلطة الختصة أقوالا كاذية أو قدم إلمبا أوراقا غير صصءحة مع عله بذلك لتسهيل حصوله أو 
حسول غرء عل تأشيرة خروج تتبح له مثادرة أزاضى الجمهزرة العرية ١‏ المبحدة 5 


مادة ١‏ يعاقب كل من خالف حَع المادة ه بالحبس مدة لاتقل عن ستنة أشهر ولا تزيد على 
سنتين وبغرامة لاتقل عن حمسين جنمها أو ٠ه؛‏ لبرة سورية ولا تزيد على مائق جنيه أو 14٠٠‏ أبرة 
سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين » وتكون العقوية فى -الة العود خلال حمس سنوات من تار 
الح النهائ فى الجر عة الأولى الحبس والغرامة معاً مع حرمان الخالف من حق الحصول على وثيقة 
فى /لذة مدن تبنوات 5 

مادة ١‏ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص علها القوانين الأخرى » يعاقب بالحدس مدة ' 
لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن سين جنها أو +6 ليرة سورية ولاتزيد على مائق جنيه 
أق.ءهرا ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من خالف المادتين ١‏ » “؟ والقرارات الصادرة 
تنفيذا لما . ٠‏ 
مادة ١‏ - يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى القانون رقم 7 
لسئة ؟!موة؛ - كا يلغى القانون رتم تلا أسنة /اهةا1 . 

مادة ا 07 ينس هذا القانون فى الهريدة الرسمية ويعمل به . بن تارييج تشمره ولوزر الداخلية 


إصداز القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجمهورية فى 6٠؟‏ شوال سنة م1 (# ماو سنة 9م9١‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 

م إعلان الوحدة بين جمهؤديق سورية ومصر » وقامت على الأثر دولة جديدة هى الجمهورية 
العربية المتحدة » واستتبع ذلك بطبيعة الحال نشوء جنسية جديدة متميزة لها . 

وتعريفاً على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة رتم م لسنة ممه فى شأن 
جنسية الجمبورية العرببة التحدة؛. 5 

ولماكانت جوازات السفر السورية والمصرية تنظمها قوانين سبق صدورها في كل من الإقليمين 
السورى والصرى . 

ونظراً لأن جوازات السفر الق تصدر باسم الجمهورية الفوئة المتحدة لزعاباها شبغى أن منظمها 
تشريع موحد جديد يطبق فى إقليسها . 

اذلك رؤى استصدار مشروع القانون الرافق بما محقق هذه-الغاية » وقد نقلت المواد هذا لقو 
من القانون م وباغ فى شأن جوازات السفر الصادر فى الإقلم السورى فى 15/87 //ا15.0 ومن 
الرسوم بقانون رم لسنة م هوا في شأنٍ جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر فى الإقلم المصرى 
والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ١ ٠‏ 

' ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى ااصيغة 

اللقانوئية التى أقرها مجلس الدولة لاموافقة عليه واصداره .. 


5 العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


00 أررثئ س المهورية العربية المتبحدة 


بالقانون دقم 5ه لسنة وهو١(©)‏ 
بتعديل الادة © من القانون تم همه أسئة مه.ة١‏ الخاص 
بالخدمة العسكرية والوطنية 

باسم الأمة 
رئيس المهورية 

بعد الاطلاع على القانون رتم ه.ه لننة ه4١‏ فى شأن الخدمة المسكرية والوطنية والقوانين 
المعدلة له ء 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

1 قرر القانون الآنى : | 

مادة ١‏ س يستبدل بالفقرة الأولى من المادة ؟4 من القانون ر م همه لسنة ههو١‏ المشار إليه 
النص الألى : 

« لامجوزلن بلغ سن الإلزا م بالخدمةأوم يبلغ تلك السن أن يتطوع الخستف البوليس 5 
الصالم أوالهيئات الحسكومية ذات النظام العسكرى كضابط ضف ام جندى إلا بعد م له على موافقة 
وزارة الحرية . 
' مادة؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسة ويممل به فى الإقليم الصرى من تار 000 

صدر برياسة الجمهورية فى ؟ ذى القعدة سنة ,م١‏ ( ٠١‏ مابو سنة 969ل ). 1 


هدق 5 | بضاحية 


أجازت الادة 5 من القانون رتم ممه لسنة مهو١‏ فى شأن الخدمة المشكرية والوطنية أن بلغ 
سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن ننتطوع عوافقة وزارة الحر, ببة للخدمة فى البوليس أو إحدى الصا 
أو الحيئات ذات النظام المسكرى كضابط صف أو جندى سواء كان ذلك قبل السكشف عليه طبياً أو 
بعد وضعه حت الطاب وقبل طلبه التحند . 


وظاهر أن الحكة الق اقتضت تنفيذ تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة فى إحدى الصالح أو 


الميثات ذات النظام العسكرى موائقة وزارة الحربية هى أنه فى هذهالسن تكون الخدمة العسكرية 
واحية عليه فلا جوز أن شطوع قْ أية كه ة أخرى دون موافمة وزارة الخريية على هذا التطوع الى 


. مايو سْنة 5ه و1‎ ١١ نشر بالجريدة الرسية المدد 15 الصادر فى‎ )١( 


-قوانين وقراراتث إباغ 


لا ينشاً تضارب وتعارض فى الإجراءات بين الجبات المششرفة على الحيئات التى برغب من بلغ سن 
الإلزا م التطوع مها وين وزارة الحزية: 

ولا كانت لاتوجد نصوص فى قانون الخدمة العسكرية تحد من رغبة من لم يبلغ سن الإإزام فى 
التطوع في أبة جبة ة حكوصة أخرى ذات نظام عسكرى وكانت المكة القى اقتضتتنفيذ هذا التطوع 
بالنسية إلى من بلغ من الإازام عوائقة وزارة الخرببة متوافرة أيضاً ف حالة من م بلع تلك السن إذ قد 
يتطوع شخص 'للخدمة فى إحدى مدارس اللوليس قبل باوغه سن الثامنة عشير وهى سن الإلزام 
بالخدمة ثم سلغ تلك السن وهو فى هذه المدرسة فيثور الخلاف بان وزارة الداخلة ووزارة الخرية 
حول عسات مدة تطوعه فى مدة خدمته الإلزامية أو حول إخراحه من هدم المدرسة إيؤدى 
الخدمة العسكرية . ش 

اذلك رؤى منعاً لهذا التضارب #فيبد من لم يبلع سن الالزام بالخدمة العسكرية فى إحدى الهيئات 
ذات النظام العسكزى عواقفة وزارة الحربية أسوةعن بلغ تلك السنْوحق تطبق فى شأنه باقى الأحكام 
الى وردتث فى أللادة 5 من قانون الخدمةالعسكربة خاصة سأب مدة ا من ملدة خدمتهالالزاسسة 
وبإعفائه من اللخدمة إذا أمضى فى التطوع هدة معينة . 

وتحقيقاً لذلك ». أعد مشروع القأنون المقترح بتعديل الفقرة الأولى من الادة »ع المشار إلها 
لتؤدى هذا الغرض . 1 ش 
3 وتتشرف وزارة الحرية رفم مشروع القانون المرافئق مفرهًا فى الصيغة الج تى ارعآها اين الدولة 
إلى السيد رئيس الجمهورية لاتفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١4‏ لسنة يهو 60 
فى شأن إضافة قفرة جديدة إلى المادة و؟ من فانون الرسوم والتأمينات القضائية 
الصادر فى الإقليم السورى بالرسوم التشريعى رقم ه١٠‏ تاربع ١0/3٠6‏ 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية. 
بغ الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى قانون أصول الحاكات الصادر فى سؤرية رس التشريعى رتم 4« تارجم 055000 ٍ 
وعلى“قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر فى سورية بالمرسوم التشريعى رثم ٠١‏ تارم 
؟ ٠‏ 1 


)١(‏ نعير بالحريدة الرسمية العدد 5ه مكرر «|» الصادر فى ١1‏ مأو سنة ذمكك. 


1 العدد التاسع الستة التاسعة والثلاثون 


قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة .هم من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر فى الإقليم السورى 
بالمرسوم التشريعى رق ه١٠‏ تاريع 1909/1١/6‏ ققرة جديدة برقم ؟ نصها 5 إلى 1 1 
« ؟ - إذا زادت قبمة الددعوى على ثلاثة آلاف ابرة سورية استوفى الرمم وفق أحكام المادة 
بم من هذا القانون » . ٠‏ 1 
مادة + - يعطى رق, م للفقرةٌ الأخيرة من الادة المذكورة بدلا من رتم ؟ . 
مادة م ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع تشسره . 


.صدر برياسة الجهورية فى ؟ ذى القعدة سئة 1778 ( ٠‏ مابو سئة 1969 ). 


مذكرة إيضاحية 

تنظر عحاك الصلح ( الحاكم الزئية ) فى عدد من الدعاوى هى في الأصل من اختصاص محاكم 
البداية من حيث القيمة وتستوفى عنها الرسم النسى المنسوص عليه ف المادة و؟ من قانون الرسؤم 
والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التششريعى رقم ه١٠‏ تاريخ ١45/4٠١‏ وقدره ثلاث بالثة من 
قبمة المحكوم به مهما بلغ . فى حين أن الرسم المذ كور مخفض نسيته أمام الحاك البدائية إلى النصف 
فى المثة فقط عن كل ما يزيد على السة آلاف ليرة من قيمة الحسكوم به حسب أحكام المادة لام من , 
نفس القانون . 

ولا كانت العدالة تقضى بأن بستفيد المتقاضون أمام محالم الصللح من: هذا التخفيض أعددنا 
مشمروع القاثون المرافق الدى توخينا فيه محقيق المساواة المنشودة » راجين التفضل بإصداره . 


قرأر يلس المبورية العربية المتتحدة 
بالقانون دثم ١١‏ لسنة وهو )0(١‏ 
يتعديل المادة بام من اللاحة العامة لبورصات الأوراق المالية 
0 الصادرة بالقانون رقم 1+1 لسنة /اهه٠١‏ 
باسسم الأمة. ْ 
رئيس اجبهورية | 00 : 07 5 
بعد الاطلاع على القانون 9 لسنة نم١‏ باللاحة العامة لبوزصات الأوراق الماللية , . 
وعلى القانون ذم مم1 لسنة 1ه4١؟‏ عزاولة مهنة الحاسبة والمراجعة ؛ 


.' نشي بالجريدة الرسمية المدد 5ه مكرر «[» العادر فى 15 ماو سَنة دوو‎ )١( 


: فؤانين وقرارات 1 


000 


وعلى القانون رقم يم لسنة ه4١‏ فى شأن التعامل فى الأوراق امالية ؛ 


وعلى العانون: رم 6 لسنة عهةة بشأن بعض الأحكام الخاصة بسركات المساهمة وشسركات 
التوصية بالأسهم والتمركات ذات المسثولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١97‏ في شأن المؤسسة الاقتصادية ؛ 

وعلى قرار رئيس الخهورءة العرية التحدة الصادر فى ه6١‏ مارس سنة رم ة ١‏ فق شأن تنظم 
وزارة الخزانة ووزارة الاتقصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات فى 
الإقليم المصرى ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة باه من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادر بم القانون 

رتم 101 لسنة ١17‏ المشار إليه النص الآنى : 
«مادة لام يشترط لتبول د المالة فى جدول اضر الشروط الآتة : 


() أن 0 00 ف 1 فئة السهم الواحد 3 0 0 ميث لايجاوز 
خمسة وعشمرين سهمآً فى الصك الواحد . : 

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إعفاء الأسهم المماوكة للمؤسبمات والميئات 0 المساهمة 
من حَه الفقرة السابقة . 

() أن تكون الأسهم قد طرحت فى | كتتاب عام مالم تكن الشركة قد شرت حسابات 
مرطية عن ثلاث سنوات متوالية على الأقل » ووإستثى من ذلك الحم الشركات الى تقوم بتأسيسها 
اللو سسة الاقتصادية . 


(4) أن تكون السندات لشركات أسبمها مقيدة فى الجداول بالبورصات الصوية : : 

() أن تكون قبمة الأوراق الإسمية مدفوعة بتامها » فإن كانت تزيد على جنيه فيحب ألا يقل 
الدفوع منها عن النصف بحد أدلى قدره جنيه : 3 

(5) ألا يكون قد أضيف إلى سعرها الإسبى عند الإضدار علاوة غير القى تترتئب ع غنات 
الإصدار » وذلك حت تثبت إضافة تعادل تلك العلاوة إلى الاحتياطى القاثونى الشركة .. 

. (7) أن تنوافر الشروط الآئية فى الأوراق الخاصة بالشركات.الأجنبية : ا 

)١(‏ أن تبكون مقيدة منذ سنتين على الأقل فى جدأول بورصات البفد .الدى سرى آشمريعه 
على الشركة . 

2 ألا هل قبمة كل منها الإسمية بالعملة الأجنية مما يعادل جنيهاً واحداً على التقريب . 


اع العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


( +) أن تكون لاملا مالم يكن للشركة فى مصر مكتب ابقل الملكية . 
مادة ؟ ‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليم مصر من تاريم نشره , 


صدر برياسة ابمهورية فى “ ذى القعدة سنة ,مم١‏ ( ١١‏ مابو سنة ٠689‏ ) . 


مذكرة | عض 
ف ١١‏ يوليوسنة لاه.ة! صدر القانون رقم51١‏ لسنة /إه.١‏ باللائحة العامة لبورصات الأوراق 
الماابة . وقد تضمنت المادة باه من تلك اللامحة الشتروط الواجب توافرها لقبول الأوراق الماللية فى 
جدول الأسعار ومن تلك الشروط الشرط الوارد بالبند. (؟) من ذات المادة ومؤاده « أن تكون 
الأسبم فى صكواء من فئة السهم الواحد » أو الخسة أسهم ومضاعفاتها محيث لا تحاوز حمسة وعشربن 
سهماً فى الصك الواحد » وقد قصد من هذا الحم تسبل التعامل فى الأسهم . 1 
ونظراً إلى أن ااؤسسات والهيئات لك حصصاً كييرة القيمة فى رؤوس أموال بعض ششركات 
المساهمة » الأمر الذى لا يمكنها معه الاحتفاظ بالأسهم الممثلة للحصص المماوكة لما فى صكوك لا تزيد 
فثنها على الحد الأقصى الوارد فى البند (؟) المشار إلبه وهو خمسة وعسرون سبمآ لما يؤدى إلبه 
اتباع هذا الحم من ضخامة المحفظة المالية للمؤسسات . 
فقد رؤّى إضافة حي جديد إلى البند 6 من الادة باه من ٠‏ اللائعية 'العامة لبورصات الأوراق 
الالية يجوز عقتضاه إعفاء الأسهم المملوكة للنؤسسة الاقتصادية فى شركات المساهمة من الحم اللتقدم . 
وذلك بقرار مصدره وزير الاقتصاد . 
والمناط فى سريان الإعفاء فى حالة صدور قرار به هو إبقاء الأسرم على ملك المؤسسة الاقتصادية 
٠‏ فإذا تصرفت المؤسسة فيه بالبيع وجب على المشترى اتباع حم الفقرة الأولى من البند (م) المشار إليه . 
ولما كان البند ع من المادة باه سالفة الذكر يشترط لقبول الأوراق المالية فى جدول الأسعار أن 
تكون السندات لشركات أسهمها مقيدة فى الجداول بالبورصات الصرء بة» فاذا كانت خاصة بشسركة 
أجنية 5 فيتعين توافر الشروط الأئية : 
)١(‏ أن تكون مقيدة منذ ستتين على الأقل فى جداول بورصات البلاد الى سرى تشيريعها 
على الشبركة . 1 
(ب) ألا تقل قبمة كل منها الإعئية بالعملة الأجنبية عما سادل جنم واحداً على التقريب . 
(<) أن تتكون للاملها ما كن لسر كال بصر مكتب لتقل البكية : 
ونظراً إلى أن المستفاد من الحم امتقدم أن الشارع عنى سان الشروط الواجب توافرها فى 
سندات الشسركات الأجنسة القيدها فى جداول الأسعار بالبورصات الصرية » وسكت عن بان الشروط 
الواجب توافرها فى أسهم تلك التركات » فقد ثار التساوّل عما إذا كان طاو أن عوائ فى أسهم 
تلك الشركات شروط ثمائلة لتلك البق وردت خاصة بالسندات . 


قوانين وقرارات' ش وبا ش 


ونظرا إلى أنه كان مقصودا عند إعداد مشروع القانون رتم لشن بن ا سالاد كر 
سر بان الشروط المتقدمة على أسهم الشركات الأجنبية وسنداتها جمعاً . 
٠‏ . تققدكان من المتعين والحال هذه تعديل الحم المتقدم محيث تنصرف الشيروط الواردة فى 
البنود (ا» ب » 86 المشاز إليها إلى أسهم الشركات الأجنبية كا تطبق فى شأن سندات هذه الشركاث . 
ولتق بق للأغراض التقدمة » 6 أعدت وزارةالاقتصاد مشروع قرار رئيس الخهؤزية بالقانون 
الرافق دل المادة لاه من اللاحة العامة لبور ضات الأوراق المالية الصادزة بالقانون رتم 151 
أسسنة لام ١‏ 
ونتشسرف يمزضه على السيدا رئيس .الخوورية مفرغآ فى الصبغة التى أقرها مجلس الدولة زجاء 
الوافقة عليه وإضداره.: ش 


0 أن رئاس ارو ر 3 العر ببة المتحدة 
بالقاون دثم هإ١‏ أسنة ووة ١7‏ 
تعديل بض أحكام القانون دم عار أسئة كهذا 
فى هشأن الصارف القلية' 
باسم الآمة 
رئيس الججهورية 
بعك الاطلاع على الدمرة ثور 0 
وعلى القاثون دم ار لسنة دمة١ا‏ ف شأن للصارّق الحقلية ؛ 
وعلن ما ارتآه لين الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى د 
مادة ١‏ “تضاف ل :الادة ه من 0 رقم ؟لم أسنة 5-5 المشار إليه ثقرة جدبادة 
انب الآتى : 
١‏ ونعرض كشوف توذيع النفقات الشار إلما ف الشرة الأول عل بات المركة أو النقطة . 
أو 3 العمدة الى شع ف زمامها الأعمال لدة أسبوع على. الأقل وبق هذا العرضن إعلان عن 
موعدة ومكانه فى الوقائع. الزسية وتخطر به الملاك يكتب بودن علمها وأذوى الشأن من الملإك خلال 
ثلاثين 0 7 ن اتهاء مدة العرشض حق المعارضة فم ورد يعانم من ع ساناث فى كشوف التوزيع” 
وتقدم المعازضات إلى 5 الرى الختص امكتب موضى علمها ؛ وتفصل فا خنة تشكل برئاسة مفتش 


-13) ١نم‏ باطريدة الرسمية العذد ىه مكرز 2[ الصادر ١5.‏ ماو سنةده؟1 . 


05( 


5 العدد التاسع . السنة التاسعة والثلائون 


الساحة الختص أو وكليه وعضوية موظف فنى من تفتيش الساحة وعمدة البإدة أو من يقوم مقامه 
ويكون قرارها نهائاً . 

مادة ؟ . يستبدل بنص الادتين 4 و 4 من القانون رقم ام لسئة 4م4١‏ الشار إلله 
النصان الآئيان : 

« مادة ؛ - للاك الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف الذين لم تتصل أر اضهم بالمصارف 
الحقلية بنوعبها التى أنشأتها الوزارة ابتداء من ١4‏ مارس سنة و4١‏ وثعلهم نصيب فى توزييع نفقات 
هذه الصارف ء أن يطلبوا وصل أراضهم بها على أن توزع تفقاته ونفقات توسيع المصارف الحقلية: 
الأسلية إذا اقتضى الأمر على بيع لللاك داخل وحدة الصرف كل بقسبة ما بعلكه » ١‏ 

« مادة 4 مالكوا الأراضى النتفعة بالصارف المقلية الكشوفة مكلفون بتطبيرها وصياتتها 
على نفقئهم فإذا لم ,تقوموا بذلك كان لمفتش الرى بناء على تفربر من البائمهندس أو شكوى من ذىشأن 
أن يأمر الملاك المذكورين بتطبير الصرف أوصانته فى معاد معين وإلا قامتفتيش الرى بذلك وتتحصل 
النفقات منهم بالطريق الادارى . 0 : 

أما المصار يف الغطاة فبتولى تفتزْش الرى الختص صياتتها على تفقة ملاك الأراضى النتفعة مها 
وتحصل النفقات منهم بالطريق الإدارى . 1 1 

وكون للنفقات فى الحالنين الامتياز القرر فى الادة .4م١١‏ من القانون المدنى » . 

مادة م س يتشمر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقلم مصر من تاريخ نشيره > 


صدر برياسة الجهورية فى “ ذى القعدة ستة وريم1 ( ١١‏ مايو سنة ١488‏ ) 


مذكرة إيضاحية 

' تنص الفقرة الأولى مبن للادة ه من القانون رقم ؟.ر لسنة 1405 فى شأن المصارف المقلية على 
محصيل نفقات إنشاء المصارف الحقلية بتوعيها وما أنفق فى إجراءات الاستبلاء والتعاقد . .. إل 
ووزيع هذه النفقات على ملاك الأراضى الداخلية فى وحدة الصرف كل بنسبة المساحة التى يملكها ‏ 
ذلك رؤى إضافة قفرة جديدة إلى هذه المادة تفضى بعرض كشوف توزيع النفقات وخويل الملاك 
ذوى الشأن حق الاعتراض,عليها وتنظيم كيفية الاعتراض وطريقة الفصل فيه . . 
٠‏ : وتنص المادة غ من القانون المذّكور على أن للملاك الذدين تفع أراطيهم داخل وحدة الصرف ولم 
تتضل أراطْيهم بالمصارف اللقلية الى أنشأتها الوزارة ابتداء من ١4‏ مارس سنئة وه؛ أن يطلبوا 
وصل أراضيهم بهذه المصارف على أن يؤدوا تفقات هذا الوصل علاوة على نصيبهم. فى ثفقات إنشاء. 
المعبارف المذكورة وتفقات توسيعها إذا اقتضى الأص ذلك » ونظر؟ لأن تحميل الملاك المذكورين. 
وحدم بنفقات وصل أراطيهم بالمصارف الحقلية وتفقات توسيع هذه المصارف إذا اقتضى الأمر ذلك 
ش فيه غبن كبير لهم إذ أنهم شاركوا بنية الملاك .الداخلة أملاكهم فى وحدة الصرف فى نفقات إنشاء 


المصارف القلية. : وتقتضى العدالة توزيع النفقات المذكورة على جميع الملاك داخل وحدة الصرف 
أسوة بنفقات إنشاء المصارف اللقلية . ققد وؤى تعديل هذه المادة محيث تقضى بتوزيع نفقات.وصل 


أراض الملاك المذكو رين فى هذه الادة بالمصارف الأقلية ونفقات توس.ع هذه المصارف إذا اقتضى 
الأمر ذلك على بسع الملاك الذدين تدخل أراضيهم فى وحدة الصرف كل بنسبة ما علكه » إقرارا :. 
اعدالة فى «وزيع التفقات : 
وتنص المادة> من القانون المذكون على قيام :8: 1 ى بصيانة المصارف الكقلة الغطاة على 
نفقة 5 الملاك المنتفعين :ها وتحصيل النفقات م: نهم بالطريقة النصوص علما فى المادة ه وتقضى هذه 
الطررقة بأداء النفقات دفعة واحدة أو على عشرين قسطاً سنوياً إذا أراد الملاك ذلك وقد رؤى 
تعديل المادة > محيث تقضى بأداء النفقات المشار إليها دفعة واحدة نظراً لضا لنها ومنعاً لتكرار عملية ' 
النتفسبط فى فترات متقاربة خلال مدة العشرين.سنة » وذلك أسوة بها يتبع فى محصيل نفقات تطهير 
المصارف الحقلية المكشوفة . | 
وتتسرف وزارة الأشغال بإقليم مصر بعرض مشمروع القانون الخاص:بإدخال التعديلات المطاوبة . 
مفرغاً فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجخهورءة ‏ رجاء الموافقة عليه ' 
وإصداره . 


قرار رئيس الجهورية العريية المتحدة 
بالقافون رقم 115 لسنة 4( )١1‏ 


تعديل. يتم أحكام القانون رتم 6ه لسنة خه؟ فى شأن الرى ورف 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ ظ 

وعلى القانون رقم 5 لسنة ١6#‏ في شأن الرى والصرف والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة» “الله 

قرر القانون الآى: | ا 5 

نادة | مك مدل بشصوص الادة و والفقرة الأولى: من الادة ع والفقرة الأولى بن المادة. عب 
والنقرة الثانية دن الادة 5 مكررا من الفانون دقم هيه لسنة سأه.1 المشار إليه النصوص الآتية : 

كه زراعة الأشحار والتشل فى المسوز العامة أو فى داخلبا وفى الجارى العامة وغيرها 
من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى_والصرفٍ تكون بترخيص من وزارة الأشغال العمومية... 

0 
)200 تقر بالطريدة الرحمية الندة ؤذ مكرر «[» الصادر ىق 5 مابو سنة ام . 


رباع العدد التاسع السئة التاسعة والثلاثون 


وبعنى ملاك الغراس المغروسةفى الناطق المنوه عنها قبل العمل بهذا القانون من الالنزام بالحصول على 
“رخيص إذا قدموا للوزارةباناً مها طيقاً للاجراءاتالق يصدر بها قرار من وزير الأشغالالعمومة . 
وتعتبر الغراس الى لم رخص فى زراعتها أو الت لم يفف أحاءها من الالزام بالحصول على ترخيص 
طبقا إلفقرة السابئّة ملكا للدولة . 
وإذا ترتب على وجود تلك الغفراس فى الجسور العامة أو فى داخلبا وفى الجارى العامة وغيرها 
من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أبة إضراركأن"عاقت سير المياه أوعطلت اللاحة أوأضرت 
بالجنتور أو عرقلت الرور علبها أو خثى من سقوطها تكلف الوزارة المسثول عنها بإزالها أو قطم 
فروعبا فى موعد تعيئه وإلا قامت بذلك وباشرت بيعها والاستيلاء على عنها نظير نفقات الإزالة 
أو القطع » . 
« هادة 5غ فقرة أولى ‏ لا مجوز يغير 'رخيض من وزارة الأشغال العمومية إقامة أو إدارة 
ل أو طابة أو أئ جهاز من الأجهزة التى حركها إحدى الآلات الثابتة أوالمتسقلة التى تدار بالسخار: 
أو بالغاز أو بالسكهرباء. أو بالمواء أو بقوة الماء أو بإحدى الطرق الآلية ( الميكائكية ) الأخرى 
ترفع المياه ترى الأراضى أو لتصريف الياه منها » . ا 
« مادة 7 ققرة أولى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علبها قانون العقوبات أو أى 
قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن حمسة جنهات ولا نجاوز ثلائين جنها كل من ارتكب إحدى 
الجرالم الآتئة » . 0 ١‏ 
« مادة ه/ مكررا ققرة ثانة . واتعقد هال اللحنة ددب 000 
ويصدر قرار من وزير الداخلة بلالحة الاجراءات التى تتبع أمامها 2 تتولى النيابة العامة تنفيذ 
القرارات الصادرة من اللحنة الذ كورة » 


مادة ؟ س ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به في إقلبم مصر من تارييم نششره . 


صدر برياسة الجمهورية فى م ذى القعدة ننة ١/2‏ ( 11 مابو سنة ١٠09‏ ) . 


مذاكرة إنضاحمة 
تعذر على ملاك الأشجار والنخيل الغروسة فى الجسور العامة قبل العمل بالقانو ن دق 6ه لسنة 
سيميو١‏ فى شأن الأرى والصرف' تقدم الببان النصوص عله فى الفقرة الأولى من الادة به من القانون 
المشار إلنه لأنهم كانو|ا ف حاحة إلى معرفة ة مفرداتث البيان الازمين بتقدعه والجبة الادارية الى بقدم 
البيان الدها ما أن تفاتيش الرى لم تبكن مريئة لتقبيل هذه البيانات .* : 
ْ ورؤّى إتاحة الفرصة للاك الغراس النوه عنها بتقديم سان 5 لوزارة الأشغال سوم طبقاآ 
للاجراءات ال يصدر بها قرار وزاري . ا 


قوانين وقرارات بلاغ 

ا ا صو ور اال 57 
يا اكتف تنفيذ جه الفقرة ام سالفة الذكر صعوبات عملية استلزمت تعديلها 

ما كفل اللسير الإجراءات . 


وأثارت العبارات الأخيرة من الفقرة الأولى من الادة ع من قانون الرى واس وهى 
« أرقج المياه من النيل أو أحد الجارى العامة أو الخاصة أو : تصبر يقب مياه الرى فى الل أو فى أحد . 
الصارف العامة أو الخاصة » أو فى إحدى البحيرات » ليسا فى مدى انطباق حم الادة الذكورة على 
آلات الرى الإرتوازى واستدع ى الأمر تعد يلها لإزالة هذا اللدس 

وعندما غدل القانون رق ٠‏ لسنة مم»١‏ للنوه عنه بالقانون رقم و» لسنة 5ه١‏ قصرت - 
فى الادتين و7 » 7*4 على الغرامة وبرر الشرع ذلك بأن الفصل فى الجرائم التى تقع ضد أحكام 
هذا القانون أصبح:من اختصاص لجان إدارية وأن'فى قصر المقو بتعلى الغر امة ما يكفى كل الكفاية . 

ولوحظ أن للادة ؟الم يشمليا التعديل ولازاات يز المع بعقوية ة الحبس وتنسيقا التهر بع فان 
الأمر يتطلب تعديل الفقرة الأولى من للادة 7 لقصر اقفو بة على الغرامة دون المبس . 

ونظر؟ لأن الادة المذكورة ة تتناو ل جرائم مختلفة و دوع وغ ها خطرها مثل إحداث حفر أو 
قطع فى الجسور العامة . 

فان الصا العام شتفى ار فم قيمة 'الغرامة وجعل حدها الأدلى حمسة جنيبات وحدها الأقصى 
ثلاثين جنيها حتى نكؤن الءقوبة رادعة . 

٠‏ وخشية أن يثرتب على قصر العقوبة الى تقضى بها لان الخالفات على الغرامة دونا لبس أن يثار 
لبس فى جواز تنفيذ قراراتها بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ب رؤى تعديل الفقرة الثانة 
من الادة ه/٠‏ مكرزاً والنص على أن تنولى النيابة العامة تنفيذ تلك القرارات . 1 

وتحقيقاً لهذه الأهداف ترى وزارة الأشغال الممومية تعديل المادة ب والفقرة الأولى من الادة 
45 والفقرة الأولى من الادة ** والفقرة الثانية من الادة 7 مكرراً من ؟زن الرى والصرف عل 
الوجه القترح في مشروع القانون الرافق . 


ونتشرف يرقعه للسيد رئيس الجهورية 0 ف المرفة الى أقرها مجلس الدولة لموائقة 
عليه وإصداره . 


ا العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


زاون اضرو العرية |للسدة 
بالقانون دثم 11 لسنة ومووثا 
فى شأن عدم قبول الطمن فى الأعمال والتدابير التى اخخذتها الجبات القائمة على 
تنفيذ الأمرين رقى ه ء ه.ب لسنة جهمه؟ الخاصين بالامجار مع الرعايا البريطانيين 
والاستراليين والفرنسيين وبالتداير الخاصة بأموالهم 

باسم' الأمة 
رئيس الجمهورية 

75 الاطلاع على الدستور الؤقث ؛ 

وعل القانون رقم 9 إ أسنة جره 15 شأن حالة الطوارىء" ' 

وعلى قرار رئيس الجمجو رية رقم 111/4 لسنة 1 باستمرار إعلان حالة الطوارى” ؛ 

' وعلى الأمرنن رقى م ؛ هب لسنة مها الخاصين بالاتجار من الرعايا الو يظانيين و الاشتراليين 

والفرنسيين ؛ و بالتدابير الخاصة بأموالهم ؛ 
“3 وعلى الأمر رقم م لسنة يمرهه؟ بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين  ”6‏ 

وعلى الأمر رقم هه لسنة وهية؟ بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاسترالبين ؛ 

٠‏ وعلى الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العرية التحدة وحكومة اللجهورية الفراسية عدينة 

ذيودخ فى «الامن أغسطس سنة جره ١9‏ بشأن إعادة العلاقات ا ثقافية والاقتصادية والمالية بين الدوتين 
الصدق علا بالقرار اللجرورى رقم ٠.وس؟‏ لسنة ,ره.١‏ ؛ 

وعلى الاتفاقات المبرمة بين حكومة الحهورنية الغربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة عدينة 
القاهرة فم فبراير سنة ١468‏ بشأن العلاقات المالية والتجارية وام الريظانة في مصر 
المصدق علا بالفرار الجمبورى رقم ١ع”‏ لسنة م١ ١‏ 
: وعلى'القانون نرقم حم اسنة ١46‏ بتخويل 1 القضاء الإدارى عحلس الدولة الاختصاص 
بالفصل فى المنازعات الى يرفعها الملاك الفرنسيون ومن في حكدهم طبقاً لأحكام الأمر رقي ه لسنة 
465 » بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثانى الملحق بالاتفافى العام من مجموعة الاتفاقات 
اليرمة بين الجمهورية العرية المتحدة وحكومة الجهورية الفرنسية بمديئة زيورخ فى ؟؟ مرف 
أغسطس سنة إرم ١5‏ ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

:قرر القانون الآنى : 


, مابو سنة 45ؤؤ‎ ١5 نير بالجريدة الرسمية المدد كذ مكرر «[» الصاذر فى‎ )١( 
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م م سس 


مادة ١‏ س فها عدا مانص عليه القانون رقم هم لسنة ه9١‏ المشار إليه لا تسمع أمام أية جبة 
قضائة أبة قوع كو الغرض منها الطمن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه ع 
أى عمل أمرت به أو ثولته اليبات القائمة على تنفيذٍ الأمرين رقى ه ؛ ه ب لسنة مول المشار 
إللهما » وذلك سو اء أكان الطعن مباشر؟ بظلب الفسم أو الالغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان 
الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة باتعويض أيآً كان نوعه أو سببه . 

مادة »؟ ‏ ينشس هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الاقليم الصرى من ثاريم نشمره . 


صدر.برياسة الجمهورية فى م ذى القعدة سنة م١‏ ( ١١‏ مايو سنة 9م9١‏ ). 


مذ كرة إيضاحة 
تنص للادة الرابعة من الاتفاق اليرم بين حكومة الخمبورية العربة التحدة » وحكومة الماتكة 
. المتحدة لبريطائيا العظمى والوقع عليه باللقاهرة فى .م؟ فبرابر سنة ههم؟١‏ على أن « تدفع حكومة 
الجهورية العربية التحدة مبلغ ٠٠‏ ٠٠06لا‏ جنيه استرلينى لسكومة المملسكة التحدة كتسوية كاملة 
١ ١‏ ( تيع المطالياتالخاصة بالمتلكاث المشار إلافي الفئرة 2١‏ دن الادة و من الاتفاق المالى 3 
(ب) جمبع المطالب المتعلقة بالأضرار الى أصابت الممتلكات قبل تاريم التو قبع على الاتفساق 
الحالى كنتيحة للاجراءات المشار إلا فى الفقرة ( [) من المادة م من الاتفاق الالى .0 
ونا كانت الممتلكات المشار إليها فى الفقرة « » هى الوق والأموال التى قام الحراس 
بتصفيتها أو بيعها إعمالا للسلطة الخولة هم عقتضى أحكام الآمر دم م له كمهوا الخاص بالامجار 
مع الرعايا البريطانيين والفرنسبين وبالتدابير الخاصة بأموالهم . 
أما الممتلكات المشار إلبها فى الفقرة « ب » فبى تلك التى أخضعت للحراسة طبقاً لأحكام ذلك 
الأمس ولم يقم الحراس بتصفيئها أو ببعها وقد سويت جميع المطالب التعلقة بما يكون قد أصابها من 
أضرار نشحة إحراءات الحراسة وذلك طبقاً لامادة الرابعة من الاثفاق السااف ذكرها » ومن مفلا 
يكون لأصمابها الحق:فى امطالبة بأى تعويض عن تلك الأضرار . 
ولاكان الأصل العام أن التصرفات والقرارات والتداير الى الممذتها وتولتها الجهات القائمة 
١‏ عل تنفيذ الأحصين رقّى معءوؤوهةع ب لسنة ميةؤ المشار المهما كوزارة المالية والاقتصاد والحراس 
. العامون والخاصون ونوابهم ومندوبوثم ؛ ؛ هى من أعمال السيادة التى لاختص اناكم على اختالاف 
أنواعبا ودرجاتها نظر الدعاوى الى يكون الغرض منها الطعن قعها سواء بطر ريق مباشر كالفسم أو 
الإلغاء أو التعديل أو وقف ااتتقيذ أو بطريق غير بام الو وأيآ ار توعةأوسييه # 
كا لامجوز الطمن بأئ طريق آخر . 


ار العدد التاسعم السنة التاسعة والثلاثون 


ولاكان القانون دم م لسنة ه9١‏ قد نس - استثناء من هذا الأص ل العام على تخويل محكمة 
القضاء الإدارى الاختصاص بالفصل فى المنازعات الى برفعها اللاك الفرنسيون ومن فى حكبهم طبقآ 
لأحكام الأعس رقم ه لسنة ه9١‏ المشار إلله بالتطسق المادة الخامسة من البرونوكول الثاتى الللحق 
بالاتفاق العام من مموعة الاتفاقات المبرمة بين حكومة الخرورية العربية المتحدة وحكومة الجخهبورية 
الفرنسية بمدينة زيورح فى ؟؟ من أغسطس سنة ه١1‏ . 

ذلك رؤى أن يعد مشسروع القانون المرافق وقد نص فيه على أنه فما عدا ما نص عليه القانون 
دم 3م لسنة 8ه ا المشار إلله لاتسمع أمام أبة حهة قضائة 3 دعوق يكون الغرض منها الطعن في 
أى تضرف أو قرار أو كك بير أو إجراء وبوحهة عام أى غيل أمرت 4 أو تولته لهات القائمة على 
تنفيذ الأمرين رقى ه »٠ه‏ ب لسنة م4١‏ المشار البهما وذلك سواء أكان الطعن بطريق مباشر 
بطلب الفسخ أو الإلغاء. أو التعديل أواوثيت التنفيذ أم كان بطريق غير مباشر عن طريق المطالبة 
بالتعويض أي كان نوعه أو سبيه أو بأى طريق آخر . 

وتنشسرف وزارة الاقتصاد بمرض المشسروع مفرغآ فى الصيغة القانونية التى أقرها ‏ ملس الدولة 
رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . ش 


قراو :وكشن توراه العردية لوده 


بالقانون رقر ١١‏ لسنة وهو,0© 


ا 
بشأن تنظم الغرف التجارية في الإقلم السورى 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ الغرف التجارية مؤسسات ذات نفع عام » غاتها لخدمة الصالم التجارية ومثيلها 
والدفاع عنها والعغل على ترقيتها : 
. مادة » - تتمتع الغرف التحارية بالشخصية الاعتبارية فلها دن نطاق هذا القانون حق القاك. 
والبيع والشعراء والتقاضى والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض إلى غير ذلك من الأعمال 
ال تدحل فى حدود احتصادها 8 


)١(‏ نشمر بالجريدة الرسمية المدد ١1‏ مكرر د[ع الصادر فى ١5‏ ماو سنة 5هوول, 


قوانين وقرارات عع 


الفصل الثانى 

ش صلاحبات الغرف التحارءة 
مادة م - تدخل فى صلاحيات الغرف التحارية الأعمال التالية : 
)١(‏ الاصديق على شهادات النشأ أو الصدر ومنحها . 
[69 التصديق على فواتير البضائع عد تدقيتها . 
(م) التصديق على الكفالات وعلى مقدرة التكفلاء الالية . 
(١‏ التصديق على ص تواقيع التحار والؤسسات التحارية والمناعة:, 
(ه) التصديق على صفة الستدعين وهويتهم من التجار والؤسسات التجارية والصناعية . 
(5) التصديق على صور الأوراق.السجلة لدى الغرف التجارية . 
() التصديق على تواريعخ الأوراق ابر للغرف التجارية . 
() التصديق على سائر الشهادات الى يأذن وزير الاقتصاد بإعطائها ولمحدد هذه العبادات 


شرار منه . 

() تسججل صكوه النحكم القدمة إلى الغرف من قبل الحكنين 0 من قبل 
طرفى التحكم . ٠‏ 

)٠١(‏ تسمية الخبراء والممثلين ‏ بناء على طلب السلطات العامة أو 5 أو البلديات أو 
الأشخاص ذوى العلاقة من أرباب التجارة والصناعة ‏ لدرس المواضيع ذات الصيغة التجارية ل . 
بما فى ذلك فص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد . 

(11) إعطاء أسعار المواد الرئيسية التداو لة فى تواريجم معياة فى الأسواق التحارية الحلية بناء على 
طلب الدوائر الرسمية أو أصعاب العلاقة من المسحلين لدى الغرف 

. محديد الغرف التجارى‎ )١0( 

مادة  #‏ تقدم الغرف التجارية للحكومة ‏ بناء على طليا المعلومات والسانات والآراء 
فى القوانين والأنظمة الخاصة بالنجارة ونشترك بناء على طلب الساطات الختصة فى دراسة مشاريع 
القوانين والقرارات الت لها الصبغة اعفاد أو فى وضعها أو فى تعديلها . 

ومجوز للغرف التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور امتعلقة . 
بالشئون الاقتصادية ولا سما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة أو حمابتها أو نوجيهها كالتعرفات 
الجر كوالضرائي والرسوم ووسائلالتقل وإنشاء المرافق والمصافق والأسواق والسباحة والاصطياف 
ومنتح الامتئازات . ْ ١‏ 

مادة م - )0 يكن أن برخص الغرف التجارية بإحداث وإدارة الؤإسات : ذات الصبغة 
التحارية الى من شأتها خدمة التجارة والدعاية لها كالمعارض الدائمة والأسواق وغيرها . 
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(0) ويمكن لاغرف أن تعقد الموْ رات الاقتصادية ومحوز لها أن نعترك بالمؤعرات الاقتصادية 
الخارجة بعد موافعة وزارة الاقتصاد 
() محق لوزير الاقتصاد بقرار منه ندب موظفين فنيين للعمل فى المؤسسات الى رخص للغرف 
بإحدائها وإدارتها وله أن يوفد موظفين بصفة مراقبين لحضور اللؤعرات التى تشترك فيا الغرف . 
مادة 5 # يحب على الغرف التجارية تأمبنآ للغاية التى ألفت من أجلبا : 
1 0( جمع النصوص التشربعية والتنظيمية التعلقة بالتحارة وتصليفها : 
(0) نر مختلف المثاومات التى تفيد الأوساط التجارية . 
() مسك سجلات خاصة بالاستعلامات الختلفة من التجارة والمؤسسات التجارية والصناعية . 
(4) مسك سجلات خاصة بأسعار المواد والمنتجات والتقود والأسهم المالية وغيرها . 
(0) اشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات التجارية والصناعية المنتسبة إلبها على اختلاف 
ولما أن تصدر نشرات دورية من شأنها خدمة التحارة وتنشيطها والدعاية لها . 
مادة ا يجوز لاغرف التجارية أن تتصل مباشرة بدوائر الدولة فى كل ما محتاج إليه من 
البيانات والمعاومنات المتعلقة بالأعمال الداخلة فى اختصاصها . 
مادة م كل شهادة صادرة عن إحدى الغرف التجارية بناء على طلب إحدى الدوائر 
امكو مية أو إحدى الحا ك الحلية تبق معتيرة مالم ,ثبت خلافها . 1 
مادة و محظر على الغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق أو 
بالمسائل السياسية أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزاب الساسية بصورة مباشرة أو 
٠‏ غير مباشرة . 
مادة ٠١‏ يجوز للغرف أن تفصل فى المنازعات التى تتقدم إلمها باتفاق أصحاب العلاقة 
بطرق التحكم . 
الفصل الثالك 
مادة )١( - ١١‏ محدث فى مرك زكل محافظة غرفة واحدة للتجارة . 
(؟) يجوز أن يكون مركز الغرفة المدينة الأ كثر سكاناً فى الحافظة . 
مادة ؟١‏ - )١[‏ محدث الغرف التحارية بقرار من وزير الاقتصاد يعين فيه مركزها' - 
(؟) يدم طلب إحداث الغرقة إلى وزارة الاقتصاد من قبل ثلاثين شخصاً على الأقل مستوفين 
الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ١6‏ ( من هذا القانون : 


قوانين وقرارات هارع 
6 أدى صدور القرار بإحداث الغرفة » تدعو وزارة الاقتصاد أصحاب الطاب خلا 
واحد من تارمم أشير الفرار لاتتخاب أول مجلس إدارة . 


ل شهر 


مادة ١‏ س تالف الغرف التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب . 

مأدة 14 سل )0( كاف الغرف التحارية بوضع نظام داحلى لها » محدد قبه أصول الدعوة 
لاجماعات الهيثة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة وكفية إدارة الجلسات وضيبط وقائعها 0 
الانتخاب والتصويت ٠‏ ووظائف أعضاء السكتبوأصول تعبينموظئ الغرف وصلاحياتممومسئولياتهم 

. كا نحدد فيه فثات المنتسبين والشمروط المطلوبة سكل منها وأصول التحكم وتأليف اللجان الختلفة . 

69 حخرض هذا النظام على وزارة الاقتصاد ويعمل 4 يعد أن تصدق عليه 7 

التسجيل فى الغرف التحارية 

مادة ١‏ بحق لن "تتوفر فيه الشمروط التالية أن ينتسب إلى الغرف التحارية : 

. ٠. أن يكون مسجلا فى السجل التجارى‎ )١( 

)م( أن بكون ذا ممل مجارى أو صناعى فى منطقة الغرفة ( ويعىالسماسرة من هذا الشرط ) ؛ 
وأن يكون عزاولا مبنة التحارة أو الصناعة . 

(©) أن لا يكون قد حَمِ عليه فى السئوات العثير الأخيرة مجنحة شائة . 

مادة ١‏ ب لمق لن عارس بآن واحد الأعمال التحارية والصناعة والزراعية أن ينتسب إلى 
الغرف الثلاث فما إذأ توفرت فيه الشمروط المطاوبة لكل مثها . 

مادة 97 - )١(‏ يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرققاً بالأوراق الثبوية . 

(؟) يبت مجلس إدارة الغرفة بالطلب خلال شهر واحد من تار يز تفدعه له . ٠‏ 

(8) إذا رفض طلب الانتساب محق لصاحبه مراجعة وزارة الاقتصاد قدمشق والحافظةؤالحافظات 
خلال شهرين من تاد يم تبلغه الرفض ويثم اتتسابه إلى الغرفة امكل طلب أ ارجع المذّكؤر وعد 
التثيت من تور الشروط القانونية 7 . 

(4) إذا لم .بدت لس الإدارة بطلب الانتساب خلال المدة المحددة عتبر سكوته رفضاً يعطى 
صاحب العلاقة حق المراجعة وفق الفعرة السايمة : 

مادة مو يفقد العضو صفة العضوية : 

)0( إذا أفلس أو 2 عله بجنحة شائئة وبحق ان أعيد إليه اعتباره التحارى الانتساب إلى 
الغرفة مرة أخرى . ْ 

(؟) إذا تأخر عن تأدية بدلات اشتراكه النوى أ كثر من سنتين متتاليتين . 

مادة 9 )١(‏ يصنف تجلس الإدارة سسنويا أعضاء الغرفةضمن فقا ت بالنسية للاءة كل منهمالمالية. 
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(4) يراعى التصنيف اللمذكور عند تصديق الغرفة للكفالات الى يرتبط مها أعضاوّها . 

() وعكن الخاذ التصنيف أساساً فى محديد بدلات اشتراك الغرفة السنوية . 

مادة .» - يشترط لاشتراك العضو فى اتتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على انتسابه 
إلى الغرفة عام واحد بالإضافة إلى السنة الى يحرى الاتتخاب خلالها . 


الفصل الخامس 
المسعة العامة 

ماد 5 تأاف الدرثة العامة من يت التتحار والؤسسات التحارية والصناعية المننسية 
إلى الغرفة . 

مادة ؟؟ - يترأس جلسات الميثة العامة رئيس محلس الإدارة أو ناثبه عند غيابه أو من ينتدبه 
مجلس الإدارة من أعضائه لذلك فى حالة غاءهما . 

مادة مم(  ) ١‏ جتمع الميكة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجماع عاديا مرة واحدة فى 
كل سنة . 

(؟) وتجتمع بناء على قرار مجلس الإدارة اجبّاعآ طارثاً كلا وجد ذلك مناسبا ما يحب دعوتها 
.إلى الاجمّاع بناء على طلب خطى يقدمه إلى مجلس الإدارة (ه؟ بر:) خمسة وعثعرون بالمائة على الأقل 
من جموع الأعضاء امنتسبين إلى الغرفة . على أن ,تضمن هذا الطلب جدول الأعمال مع ببان الأسباب . 
الداعية ذلك . 

مادة ع؟ - تتحصر أنحاث الهيئة العامة فى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وفما يقرره 
أكثرية الحاضرين . ْ 

مادة ه؟ ‏ يتضمن جدول أعمال المبئة العامة فى اجتاعبا العادى ما بلى : 

. الاستاع إلى تتفرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة ومناقشته‎ )١1( 

(؟ ) تصديق حسابات السنة النتهية والموافقة على موازنة السنة التى تلبها . 

)١‏ مجديد بدل الاشتراك السنوى لاسنة. المقبلة لكل من فثات الأعضاء وضمن الحدود 
القررة لذلك . : انق 

( 4 ) وغير ذلك من الأمور القى بقرر مجلس الإدارة عرضها على الميئة العامة أو يقرره أ كثرية 
الحاضرين فى اجتاعاتها . ٠‏ . 1 

مادة 55 - بمحق لوزير الاقتصاد أنيكلف أحد موظفى الوزارة فيالحافظاتأو الدائرة المركزية 
مخحضور اجتاعات الجيئة العامة أو مجلس الإدارة أو مكتب الغرفة ويكون' له حق الناقشة وتقدم 
الاقتراحات والاعتر اض على القرارات المتخذة فى المكتب أو مجلس الإدارة فإذا أصر السكنب أو 


ْ قوانين وقرارات 55 
مسح ب بي سبي سي سس سس سس سسب سس ب بي يي ب يب ا ا ا 1 ا ا 
مجلس الإدارة على قراره رفع الأمر إلى وزر الاقتصاد للت فه يه وتحم دعوة مندوب عن وزارة 
الاقتصاد لدى ائتخاب أعضاء مجلس الإدارة 5 


مادة ب« - عثل الشركات الساهمة رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضائه اللفوضين بذلك وعثل 
التمركات: الأخرى مديرها أو أحد أعضائها الفوضين بالتوقبع عنها . 

مادة بم؟  )١(‏ لا تعتبر اجتاعات اللميئة العامة قانونية مالم يحضرها فى الاجتاع الأول أكثر 
من نصف الأعضاء إصالة . 


(؟ ) وإذالم يكتمل هذا النصاب تدعى الميثة المذ كورة لاجناع ثان ولا يعتير هذا الاجتاع 
قانونياً ما ل حضره نصف أعضاتها . 

(" ) وإذالم يتم التصاب القانوتى ف الاجتاع الثانى تدعى الميئة العامة لاجتهاع ثالث يكون قانوني 
مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . 

مادة و» - تنخذ قرارات اللئة العامة بأكثرية الحاضرين المطلقة فى دورة الاقتراع الأولى 
والثانية و كت بالا كارى بة النسبية فيدورة الاقتراع ألثالثةوإذا نساوتالأصو ات برح حجانب الرئيس . 

مأدة «#ا لد بمحدد النظام الداخلى موعد انتحاب أعضاء محا # مجلس الإدارة وكفة تقدم طلبات 
الترشيح وتعبين لنة الانيخاب ومحديد صلاحياتها وتنظيم جداول المرشحين والناخبين والاعتراض 
علها وكفية الاقتراع وفرز الأصوات وتنظيم صبط الاتتخاب ونتيجة الاقتراع . 


الفضل السادس 
مجلس الإدارة | 
مادة ١م ١(‏ ). يتألف مجلس إدارة الغرف التجارية من ستة أعضاء على الأقل وثمانة 
عضر عضو] على الأ كثر . 
(؟ ) محدد وزير الاقتصاد بقرار مله عد 'أعضاء يماس إدارة كل غرفة بين هذين الحدن 
أما عدد أعضاء مجلسى إدارة غرفق التجارة فى دمشق وحلب قيكون حك الحد الأعلى المذ كور فى 
الفقرة الأولى من هذه المادة . ش 
مادة ام )١(‏ تنتخب الميئة العامة نصف أعضاء ملس الإدارة بالاقتراع السرى . 
(؟ ) بعين وزير الاقتصاد النصف الآخر لأعضاء مجلس الإدارة ويراعى بل من وحرف 
التجارة والصناعة الى لم تمثل فى الأعضاء الممتخبين . 
(؟), يتمتع أعضاء مجلس الإدارة المنتتخبون والعينون بنفس الللقوق ويترتب عللهم نفسن الؤاجبات. 


)) لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أى تعويض عن وظائفهم ما ينض الظام الداخل عل 
خلاف ذلك . 
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مادة بم ل يشترط فى عضو جلس الإدار ة: 

١(‏ ) أن يكون قد مغى على انتسابه إلى الغرفة ما لابقل عن سنتين بالإضافة إلىسئة الا:تخاب. 

(؟) أن يكون مشتركا فى إحدى الفثات الثانة أو الأولى أو المتازة . 

() أن بكون بالا الخامسة والعششرين من العمر . 

(4) أن يكون مسدداً ما عليه من اشترا كات للغرفة . ا 

(0) أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة حمس سنوات متتالية أو مدة سئتين إذا كان 
من خر نجى اللجامعات أو للدارس العليا . 

(5) أن يقيم إقامة فعلية فىمركز الغرفة وأن يكون من رعايا الخموورية العرية المتحدة و محسن 
قراءة العرية وكتاتها . 

(7) أن لا يكون عضواً فى مجلس إدارة غرفة أخرى . 

مادة عم إذا انتخب أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة ما عضواً فى مجلس إدارة أخرى عله 
أن متار بين عضوية أحد المجلسين خلال انية ية أيام 
مجلس إدارة الغرفة الى اتتخب فها أخيرا؟ . 

ماده هم" سس ) ١‏ ( إن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات . 

(؟) ويعتير جزء السنة كالسنة  .‏ ' 

(") مجوز إعادة اتتخاب وتعيين الأعضاء السابقين . 


من تاريع انتحابه و إذالم قعل تبثيل عضواً قّ 


مادة ام ( ١‏ ) إذا شغر مركز عضو فى مجلس الإدارة بالوفأة أو الاستقالة أو بفقدان أى : 
شرط من الشروط أو التخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر متبول أو لأى شبب 
آ ر يوْخذ الرديف ف الانتخاب إذا كان من الأعضاء المتخبين وبعين بديل عنه إذا كان من الأعضاء 
العينين وفي هاتين الهالتين يلم آم العضو الحديد مدة سلفه ققط . 


١)‏ 0 ( إذا نتقص عدد أعضاء مجلس الإدارة ف فى أى وقت كان عن النصفت » اعتر مجلس إدارة 


الغرفة منيحلا وتوجب إجراء اتتخاب وتعيال جدبدن يع أعضائه حلال مسدة ث 


معرركل عن 
تارم الامحلال . 


مادة بام - )١(‏ يجوز لجلس الإدارة بعد مواققة وزير الاقتصاد أن بعين أعضاء عه رين 
لا يتحاوز عددهم الخسة ممن خدموا التحارة والصناعة خدمات جلى أو من خرنجى السدارس العاللة 
دون التقيد إشرط السن ومدة,مزاولة المبنة الواردة فى المادة لفن من هذا القانون . 

(؟) بحق للأعضاء الفخربين الاشتراك فى اجماءات مجلس الإدارة والناقشة دون أن يكون لم 

حق التصويت . , 

مادة 8 - )١(‏ مجتمع مجلس الإدارة اجتّاع ع1 مرة واحدة فيالشبر.عل الأقل . 


)0 دجت احتاعاث طارئة بناء عل دعوة من رئيسه أو بناء على 50-06 من ثلث 
أعضائه عل الأقل متضمنا الأساب الوجحة ٠.‏ 


قوانين وقرارات قم 


جص ص سس وها 


(" ) على الرئيس أن بوجه الدعوة للاجمّاع خلال ممانية وأربعين ساعة من تلقيه الطلب . 
مادة بوم ( ١‏ ) تعتير جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أ كثر من نصف أعضائه . 
(؟ ) وفى حالة عدم توفر هذا النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال 
أ موع واحد 00 فه أنها الدعوة الثانة 8 


(م ) تكون الجلسة الثانة قانونية إذا حضرها مالا يقل عن ربع عدد الأعضاء ويشترط فا 
أن تنحصر الأحاث بحدول أعمال الخاسة الأول 1 


(: ) أما إذا حصل فى اللسة الثانية النصاب الطلوب فى الفقرة الأولى فيحوز البحث فى 
مواصيع جديادة . : 

مادة ع )١(‏ تمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات التاطة بالغرفة والنصوص علها فى 
هذا القانون . 

مادة ٠غ‏ - تتخذ مقررات علس الإدارة بأ كثرية أصوات الحاضرين الطلقة وفى حال نساوى 
الأصوات برجح جانب الرئيس . 

مادة »٠ع‏ ل ) ١‏ ) جوز بلس الإدارة دعوة موظفين فنبين من دواار الدولة لحضور الجلسات 
إذا كان بمة حاجة للوقوف على آراهم فى مواضيع اختصاصهم وذلك عن طريق رؤساهم . 

6 يحوز دعوة غير الموظفين من البراء أو الفنيين للغاية نفاتها . 

مادة مع - لوزارة الاقتصاد حق الإشراف على أعمال الغرف التحارنة ومراقبة حساباتها 

الباب السابع 
مكتب الغرفة التحاربة 
مادة ع سا ١ ١‏ ( تحب علس إدارة ل فى أول اجماع بعقده بعك تشكيله أعضاء مككيه 
بالاقتراع السعرى . 

( + ) لا يمتيز الاجتماع هانونيا ملم محضره ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على الأقل . 

( م) وإذالم يتوفر هذا النصاب يدعى اللْجلس لاجتاع آخر يمقد خلال عشسرة أيام من تارييم 
الأجتاع الأول ومكتفى محضور نصف الأعضام . ' 

مادة 46 (١)يفوز‏ بعضوية الملكتب من حاز أ كثرية الأصوات المطلقة فى دورة الاقتراع . 

(+ ) ويك بأ كثرية النسبية فى دورة الاقتراع التائية . 

(+) وفى حال انساوى الأسوات يز الا كن مدا هارا 

مادة م ل يتألف مكنب الغرفة من رئيس ( وكون رئيسا لولس الإدارة ) ونائب لأرئيس 
(أد نائبين الرئيس فى غرفق مدق دمشق وحلب ) 0 وأمين سر وخازن وعضو ( أو عضوين 
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فى غرفق مدشق دمشق وحلب ) مع مراعاة أحكام الفقرة الثاننة من المادة )*٠(‏ من هذا القانون . 

مادة ا يعقد مكتب الغرفة اجتاعاً واحدا فى الأسبوع على الأقل ويصح اجتاعه خارج مقر 
الغرفة إلا فى الحالات الاضطرارية القاهرة . 

مادة ,مع - يتمتع مكتب الغرفة بصلاحية إدارة الأعمال اليومية وتتفيذ منررات مجلس الإدارة 
ويعتبر مسثولا أمامه عن حسن تنفيذها . 

مادة ,وم - ( ١‏ ) لا بعتير اجماع المكتب قانونياً إلا مضور نصف أعضائه على الأقل . 

(؟) تنخذ قرارات مكتب الغرفة و 

( ؟ ) وفى حال تساوى الأصوات برجم جانب الرئيس 

مادة .٠ه‏ - على 'مكتب الغرفة أن يطلع مجلس الإدارة على سير إدارة لتر من الوجهتين 

المالية والإدارية وأن يقدم له بيانا عن ماهية الأعمال التى قام مها و التتانيج الت أمرت عنها . 

مادة ١ه‏ - لا يجوز اعضو مجلس الإدارة أو لعز المكتب أن يبدى رأيا فى موضوع له فيه أو 
لأحد شسركائهأو أقر بائه تق الدرجة الثالئةومصلحة مباشرة أو غير مباشرة بستثنى من ذلك الاتتخاب. 

مادة ؟ه - تعتبر اتنخابات مجالس الغرف ومكاتيها صمبحة ما لم تعترض وزارة الاقتصاد على ستها 
خلال أسبوعين من ناليع تبليخ نتاجها إلى الوزارة وفى هذه الخالة حو أوزريالاتتصاد] إلغاء الاتتخاب 
إذا لم كن قد تم حسب الأصول . : 

الفصل الثامن 
مالبة الغرف التحارية : 

مادة مه # تتأف موارد الغرف التجارية من شق الرسوم الى تتناوطها بموجب الأنظمة 
والقرارات التعلقة بها ومن ربع ما علكه من عقارات ؤما قد تخصصه لها الحسكومة من إعانات 
وغير ذلك تماشص عليه القانون . 

مادة 4ه تصنف الرسوم التى محق لاغرف جبابتها على الوجه التالى : 

)0 رسم الانتساب . 

[69 رسم الاشترالك السنوى . 

(0) دسم شهادات النشأ أو الصدر . 

(4) دسم الشبادات الآخر ى على اختلاف أنواعبا . 

(5) دسم التصديق على التواقيع أو مصفة المستخدمين . 

(5) دسم التصديق على الكفالات وعل مقدرة الكفلاء الالة 

(0) دنم الكشف . 

(4) دسم التحكيم . 


(5) رسم إعطاء صور غير الصا المكومية . 


قوانين وقرارت 5 


. رسم الصديق على العرائض والاستدعاءات‎ )٠١( 

(11) رمم التصديق على توارع الأوراق المبرزة إلى الغرف التحارية . 

مادة هه - )١(‏ محدد وزير الاقتصاد بقرار منه الحدين الأدنى والأعلى للرسوم المميئة فى للادة 
السابقة بالنسبة لكل غرفة وشروط استئفائها بعد أخذ رأى الغرف . 

() محق لجلس إدارة الغرفة تعيين اتوم الوانحت انانفن اوها ضمن الحدين الذكورين فى 

' الفقزة الساهة . 

مادة 4ه )١(‏ بحق لجالس إدارة الغزف أن تعقد القروض اللازمة لتأمين نفقات تأسيسها أو 
لإنشاء الؤسسات المنصوض عليها فىالادة (ه) من هذا القانون بشروط موافقة اللحيئة العامة وتصديق 
وزارة الاقتصاد السبقين . 

(؟) لا يترتب على الوزارة أى ضمان مقابل هذا التصديق . 

مادة باه )١(‏ محدد النظام الداخلى لكل غرفة كيفية إنفاق أموالها وتنظيم حسابائها وكل 
ما يؤدى إلى الحافظة على ماليتها وضط ققبودها . 1 

'(؟) يعين مجلس الإدارة الصارف الواجب ليع أموال الغرفة 5 والبلغ الذى يعكن لأمين 
المندوق حفظة ليه .2 

مادة يمره - )١(‏ يتوجب على الغرف التجارية أن ترسل إلى وزارة الاقتصاد نسخة عن ميزان 
حساباتها السنوية وجذول الواردات والنفقات الذى ينظ, في ختام السنة الالية . 

(؟) محق لوزير الاقتصاد أن ينتدب بناء على اقتراح مدبر التجازة الداخلية فى كل وقت مفتشاآً 
لتدقيق حسابات الغرف التجارية وصناديقها . 

مادة بوم - نجرى السنة اثالية للغرف التحارية مع السنة الشمسية وتنتدىء فى أول كانون الثانى 
وتنتهى فى آآخر كانون الأول من كل سنة . ا 


الفصل التاسع 
حل الغرف التجارية 1 

مادة .4 - )١(‏ مجوز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من وزير الاقتصاد إذا تحاوز فى أعماله 
حدود الصلاحات الحددة له عوجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه . 

() بحب أنْ يتضمن"قرار الحل دعوة الميئة العامة لانتتخاب مجلس إدارة جديد . 

(م) وبحب أن يتم اتتخاب وتعبين أعضاء المجاس ا 

(4) يعبد وزير الاقتصاد إلى لنة خاصة بتصريف 0 الغرفة حق , تم تأليف مجلس 
الإدارة الجديد . 


1-6 العدد التاسع ‏ السنة التاسعة الثلائون 


الفصل العاثر 
امحادات الغرف التجارية والغرف التحارية والصناعية والزراعية 

مادة و - )١(‏ بحدث اناد للغرف التحارية فى الإقلم السورى . 

(؟ ) مجوز لبعض الغرف التجارية والصناعية والزراعية أو لكلها أن تشكل انحاداً للها للعناية 
بالمصالم المشتركة بينها . 

( ) بشكل كل من هذين الاتحادين بقرار من وزي الاقتصادء محمد الأحكام المتعلقة بإدارة 
الاتحاد وصلاحاته وعلاقته بالغرف المنتسبة إليه . 

( غ ) تنمتع اتحاداتالغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية والزراعية بالشخصية الاعتبارية . 


الفصل الحادى عشر 
أحكام مختلفة وانتقالة 

مادة ؟ - ( ١‏ ) يجوز لوزير الاقتصاد:أن يرر عدم قبول المعاملات القدمة من قبل التجار 
وأرباب الصناعة غير السجلين فى إجدى الغرف إلى الدوائر الرسمية . : 

(؟ )لا قبل الاشتراك فى المناقصات والمزاودات الق نتجرمبها الدوائر الرسمية إلا الود 
إحدى الغرف التحارية . ْ 

(س ) لا تسرى أحكام الفقرتين السايقتين إلا يق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين ' 
فى الإفلم السورى . 

مادة سس لا يجوز لغير اللهيثات الحدثة وققآ لأحكام هذا القانون أن تتخذ إسم الغرفة التجارية 
فى الإقلم السورى . 

مادة 4< ( ١‏ ) إلى أن حرى انتخابات مجالس إدارة جديدة بجيع الغرف التجارية بسمى 
وزبر الاقتصاد محالس مؤقتة مهمتها تصريف أعمال الغرفة والإشراف على انتخابات الجالس الجديدة . 

(؟ ):تولى رؤساء الغرف المؤقتون توجه الدعوى إلى الحيئات العامة لإجراء الانتخابات 
المذ كورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكام هذا الفالوم رو وتقتصر الدعوة على الأعضاء 
المسحلين فى الغرف قبل تارم لثثمره 

(م) بالإضافة إلى أحكام هذا القانون 'راعى لدى إجراء الانتخابات المشار إلمبا فى الفقرة السابقة 
التعلمات المؤقنة التى تضعها وزارة الاقتصاد والتعلقة بتنظم الاتناب . ْ 

مادة 6 -- )١(‏ تنولى الغرف التجارية احتصاصات الغرف التجاريةوالصناعيةالمشتركة فى التواحى 
الصناعية حى صدور قانون بتنظم الغرف الصناعية . 

[43 نستمر غرقتا الصناعة فى دمشق وحلب فى مارسة اختصاصاتهما حق صدور قانون بشنظم 


الغرف الصناعة . 


قوانين وقرارات ْ 1 


مادة + - بلغئ قانون تنظم الغرف التجارية والصناعية السورية رقم ( 1# ) تانيع م ”. 
فراير سئة ,مم١‏ وكافة النصوص والنظ, الخالفة لأحكام هذا القاتون . ويب مرعياً بالنسبة لترفق 
الصناعة فى دمشق وحلب و#ل عّارتا « وزارة الصناعة ووز الصناعة » حيمًا وردت عبارتا 
د وزارة الاقتصاد الوطنى ووزبر: الاقتصاد الوطنى » » وذلك حتى صدور قانون بتنظم الغرف 
السناعة . : 

مادة به - بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقلم السورى من تارمم نشيره ٠‏ 


صدر رياسة الخهورية فى م ذى القعدة سنة مر/ام؟ ( 3١‏ مابو سنة 9م8196 ) . 


مذكرة [يضاحية 

تعتير الغرف التحارية من أعظل المؤسسات ذات البفع العام أئر؟ فى حياة:'البلاد الاقتصادية . 
ادلك كان لا بد من إيفائها حقها من الرعاية والتنظم والرقابة » لتأنى بالنتاوالغرات المرجوة منها » 
ولتقوم بواجبها فى خدمة اقتصاد البلاد على الوجه الأ كل ؛ وكان لابد من تشبر يع يكفل حسن سير 
العمل فا وينظم شئونها | / 

ولممضع الغرف النجارية حاليآ لأحكام قانون تنظم الغرف التجارية والصناعية رقم (ع10) 
الصادر فى ل . وقد مضى عشسرون عاماً على وطعه موطع التنفيذ » خطت خلالها الزراعة 
والتحارة والصناعة فى الإقلبم السورى خطوات جبارة ونهضبت اقتصاديات البلاد بصورة جعلت من 
. الضرورى إعادة النظر فيه ء خاصة بعد صدور التشسريعات الجديدة فى منادين الزراعة والتحارة . 
والصناعة ووضع الخطط اناه اقتصادية واسعة المذى ء فالعمل الزراعى والإثتاج الصناعى ها مرحلة 
الإعداد للتحارة . وبعد أن كانت نجارئنا فى السابق تعتمد بالدرجة الأولى , على الاستيراد » وعلى 
تداول سلع محلة محدودة ؛ أصبح يناؤنا الاقتصادى يوم على الإشاج الزراعى والصناعى والتصدير . 
ومن هنا تضم أهمية دور الغرف التحارية فى تطورنا الاقتصادى المقبل . ولذلك كان من الضرورى 
وضع تشريع جديد يسد التقص ويعيد تنظيم الغرف التجارية بالشكل الذى يتناسب والأعباء الملقاة 
على عاتقها والواجات الثرئية عليها فى خدمة هذا التطور . وقد أعدت وزارة الاقتصاد مشروع 
القانون المرفق بإعادة تنظيم الغرف التجارية . ش 


العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


1 507 
قرار رئيس الجمرورية العربية المتحدة 
بالقانون رم م( أسنة و06" 
تعديل بعض أحكام المرسوم التشيريعى رق /10 لسنة ١949‏ 
فى شأن قانون الاتتخابات العامة 
باسم الأمة 


رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم عب لسنة <م4ة؟ بتنظم مباشرة الحقوق السياسية المعمول به فى الإقلم الصرى 
والقوانين العدلة له ؟ 

وعلى المرسوم التشربعى رتم ١/‏ لسنة ةع.ة١‏ المعمول به ىالإقليم السورى والكوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؟ 

1 قرر القانون الأفى : 

مادة ١‏ - ستبدل شص الفقرة الثاننة من المادة السابعة من المرسوم التشريعى رمم ٠١‏ لسنة 
غ9 الشار إليه النص الألى : 

ويشترط لمارسة الإناث حقهن فى الاتتخاب أن تتقدم كل منهن بنفسها بطلب ممارسة هذا الحق 
فى الدائرة الانتخابية » . د 

مادة »؟ ‏ ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية » ويعمل به فىالإقليم السورىمن تاررعح نشره. 

ولوزبر الداخلة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 00 


صدر برياسة الجبورية فى 7 ذى القمدة سنة ,,/ام١‏ ( ١‏ مايو سنة ١988‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية ألعر ببة المتحدة 
بالقانون رقي ١6٠‏ لسنة م2 
بشأن عرض جداول:الناخبين وقبول الطلبات بشأنها 
باسم الأمة 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 


(كو؟) نشيرا بالجريدة الرسمية العدد 1د مكرر الصادر فى 15 ماو ستة ذهو١ا‏ . 


كوانين وقرارات 6غ 


وعل القائون رق ث7 لبمنة 965 بتنظيم مباشرة الحفوق السياسية العمول به فى الإقليم المصرى 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى المرسوم التشريعى رقم ١٠7‏ لسئة و4١‏ المعمول به فىالإقلم السورى والقوانين العدلة له ؛ 
وى القرار المرورى رم همه اسنة ١56‏ ببيان طريقة تكويناللحان الحلة للاتحاد القومى؛ 
وعل ما ارئآه مجلس الدولة 3 
قرر القائون الآنى : 
مَادة ١‏ ل تعرض جداول الناخبين من صباح يوم /ا١‏ مايو ( أيار ) سنة 1468 إلى .+ مايو 
( أيار ) سئة 69 وتقيل من صباح نوم /اؤ مايو ( أيار ( سنة وه9١‏ إلى مساء يوم »١‏ مابو 
( أيار ) سنة ومة١‏ الطلبات التى يتقدم بها الأفراد لقيد أساء أو حذفها أو #صحيم البيانات 
الخاصة بالقيد 2 ١‏ 
مادة ؟ ‏ تفصل في الطعون أو الاعتراضات عن الطلبات الشار إلببا فى المادة السايقة اللحان 
المنصوص علمها فى القانون رقم #/ا لسنة ١46‏ وفى الرسوم التشريعى رقم 117 لسنة ١946‏ وذلك 
خلال حمسة أيام منتارع تقديعها وتبلغ قراراتها إلوذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تار بم إصدارها. 
مادة م# ‏ يبنشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به ٠ن‏ تارم نشرء » ولوزير الداخلة 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ْ 


صدر برياسة الجبورية فى /ا ذى القعدة سنة "1 ( ١6‏ مايو سنة م16 ) . 


تذكزة إائية 


صدر القرار الجبو رى دم وم لسنة وه؟١‏ بسان طريقة تكوين اللجان الحلة للامحاد القومى 
فى الدن والقرى » نواة لإنشاء منظمة قومية تعمل على نحقيق الأهداف الى قامت من أجلها الثورة 
ولحث الجبود ابناء الهو ربة العرببة التحدة بناء سلما من النواحى السياسية والاجماعية والاقتصادية . 

ولا كان الاشتراك فى اتتسهاب أعضاء اللحان الحلية للاتحاد اللقومى فى المدن والقرى مقصوراً على 
المقيدين فى جداول الائتخاب . فان الصال العام يقتضى إفسام الجال لكافة المواطنين الذبن توافرت 
فيهم شعروط مباشرة لقوق السياسية عند صدور القرار الخهورى المشار إليه لقيدم في هده الجداول 
مكالم من الإسبام فى إرساء قواعد هذه المنظمة التى تشهد البلاد موادها لأول مرة فى تارعخها 
اجبد وح تكون تتالم الانتخاب أوفى تعبيراً لآراء الواطنين . 

من أجل هذه الأسباب » أعدت وزارة الداخلية مششروع القانون المرافق بعر ضجداول التاخبين 
وقول الطلبات بشأنها . 

رجاء التفضل بالنظر فى إصدارة . . 


35 العدد التاسع - السنة التاسعة والثلاثون 


3 ع مد إبيا 5 0-0 
قرار رئيس الخوورية العربية المتتحدة 
القانرن دم م ١‏ لسنة و3 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟ لسنة .موا 
باسم الأمة 
رئيس البورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
ول القانون رت ,م لسئة عهة؟ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأأسهم والشركات ذات المسثولية اللحدودة والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ س تضاف إلى المادة ##م من القانون دم 6 أسنة غ96١‏ الشار اليه فقرة جديدة 
بالنلص الآلى : 
2 و#دد هذا ااترشخيس من تلقاء نفسه ما لم بصدر قرار بإلغائه 2١‏ 
مادة +« ينشمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وبعمل به فى الإقليم الممرى منتار يعنشره . 


صدر برياسة الخخبورية فى ١‏ ذى القعدة سنة حر/ام1 ( 7٠١‏ مابو سنة 9م5١1‏ ) 


بالقانون دقم .ع١‏ لسئة 20 


باستمرار العمل بأحكام المادة الثائية من القانون رةٍ 


م لسنة رموا 


باسم الأمة 
رئيس النخهورية 

بعل الاطلاع على المادة مه من الدستور المؤّقت, 

وعلى القانون رقم باه لسنة ١م9١‏ باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم .> لسئة 198٠‏ 
برقع الأحكام العرفية فى جميع أمحاء الجبورية المصرية فما عدا محافظسيناء والبحر الأحمر وبعدم قبول 


)١(‏ نشر بالخريدة الرسمية العدد ٠١7‏ مكرر المادر ىق »١‏ مأنو سنة فمحكاء 
(؟) قمر بالجريدة الرسمية العده ١٠١5‏ 0 المادر فى )؟ مأه سنة كمكا. 


قوانين وقرارات 1 ماوع 


الطعن في التدابير التى أصدرتها السلطة التمائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجر انم العسكربة 
إلى الحا م العادية و بأحكام أخرى 0 

وعلى القانون رتم ٠‏ لسنة )رهم ة١؟‏ باستمرار العمل بأحكلم الفانون دم /ا5 لسنة ١هوا‏ ؟ 

وعلى القانون رقم 159 لسنة ,ه19 بشأن حالة الطوارىء ؛ ش 

وعلى قرار رئيس الجبورية العربية المتحدة رقم ١١74‏ أسنة .مه؟١‏ باستمرار إعلان حالة 
الطوارىء ُ 

ويناء على ما ارتاه مجلس الدولة ِ 

قرر القانون الألى : 

باق اعد يهن العيل كام لمادة الثانية من القانون رقم /+ لسنة ١46‏ الشار إليه مدة 
تنمهى بعك سنة من اعاء حالة الطوارىء 5 

وكذلك استمر العمل للمدة ذاتها بالأوامر الصادرة من وزير الحرية استناداً إلى القانون لين 
1 6ل المشار إلبه والقوانين ' 'الجددة له 

ماة ؟ ‏ يستبدل بالبند ه من المادة ؟ من القانون رقم/+ لسسئة وه المشار إليه النصالآتى 

(0) الأمر رقم ١‏ الصادر فى ١6‏ مايو سة ١44‏ وذلك فى مختص بالرسائل البريدية والسلكية 
واللاسلكية والطرود الصادرة من الإقلم الصرى والواردة | إليه من الخارج أو التى بر به » وللرقيب 
العام ومن يندبه أن يسم تلك الرسائل والطرود إلى السلطات الختصة عند الاشتباه فى وجود جرية 
وللوزير الختص الْحاذ التفرارات المنظمة لأعمال هذه الرقابة الخارجية في الحدود المتقدمة . 

ونحوز بقرار جمهورى إنهاء العمل مهذه الأوامر كلها أو بعضها . ' 

ويباشر وزير الحربية فما يتعلق بمحافظة سيناء والبحر الأحمر بالنسبة إلى تطبيق هذه الأوامر 
السلطات الخولة لرئيس الخمرورية بموجب قانون الطوارىء . 

مادة م بنشر هذأ القانون فى الجريدة الرسمية يعر رباع العرعر اسمايري 
| أو مابو سنة 5 - 1 


صدر' برياسة ا دية فى ١١‏ اذى القغية سنة برضل كر 
بو 


ةع العدد التاسم ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


شّ أن رئيس الجمبو ر 5 العر ب المتتحدة 
بالقانون رم ١45‏ أسنة وهو 
بتعديل المادة الثائة من القانون دم ره لسنة وهوا 
٠‏ 0 التضمن تنظيم إدارة قضايا الحكومة 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعل القانون دنم يهره لسنة بوه.و١؟‏ فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛ 


قرر القانون الأنى : 


مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ؟ من القانون رقم يمه لسنة .ه19 بإصدار 
فانون إدارة قضبايا الحسكومة ؛ النص الآلى : 
تمد الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحسكومة فى الميزانة . 
ويحوز خلال شهرين من تارع صدور أول ميزانة لإدارة قضابا الحسكومة بالإقليم السورى أن 
يعين فى الوظائف الفنية بالإدارة المذ كورة : 
) 6 شاغلو الوظائف القضائية الختلفة والحامون فى الإقلم البورف وذلك دون. تعبد 2 
التعيين وتحديد الأقدمية الول بها ويتبسع فى ذلك الأحكام الوقتة الواردة فى القانون رمم 5ه أسنة 
65 بإصدار قانون السلطة الآضائة وبالنسبة لوظيفت الحامى والمندوب » فبحوز أنيعين فالأولى 
من مارتس الحاماة مدة سنتين على الأقل ويعين فى الثائية من حاملى شمهادة الإجازة فى الحقوق من 
إحدى جامعات الجرورية العربية المتحدة أو إحدى الشهادات العادلة لما قانونآً » ويعطىمن بعين على 
هذا الوجه الحد الأدنى لمربوط المرتب السنوى المحدد للوظيفتين اذ كورتين . 
(ب) موظفو الحكو مة والمؤسسات العامة فى الإقليم السورى الماصلون على المؤهلات القانونة 
المطاوبة » ويكون تعبينهم فى الوظائف العادلة مرتباتهم الحالية » ويجوز أن عنبح من يعين منهم زيادة 
على مرتبه الحالى لا جاوز علاوة واحذة من علاوات الوظفة التقول إليبا ٠‏ على أن لابزيد مرئبه 
بأى حال على نهابة مر بوط تلك الوظيفة . ْ 
(ج) الخحامون الأسانذة من القضاة السابقين الذين لم يسرحوا من قبل لحان السرم أو لأساب 
ا تعبينهم طبقاً للقواعد الواردة فى الفقرة ( ١‏ ) من المادة ٠٠‏ ميخ إصدار إلقانون 


رمم 5ه لسئة ههة ١‏ و حتفظ تييع الموظفين الذين يلم هلهم علا عهذه الادة يعدمهم المكتسب ق 
مرنباتهم الخالية ع . ش 


)١(‏ نثمر بالطريدة بر سوية العدد 5 ٠١‏ مكرر و(» الصادر فى ع ؟ مانو سنة حمفك. 


قوانين وقرارات ا 6 
م م ب ب ب ا ا ا اا 1 


مادة » ل مجوز لوزير العدل أن يعين الموظفين الإداريين والكتاببين والمستخدمين النشأة 
وظاقيه ْ أول ميزانة للادارة فى الإقليم السورىق بطريق الاتقاء 3 

مادة م حت له #ضع التسينات في إدارة الحكومة طبقا للا أحكام الساقة التأشير امسق من 

مادة ع تطوى من ملاك وزارة الخزانة بالإقليم السورى جيسع الوظائف الموجودة باسم 
( مدارد بة القضايا ) وتتقل كافة الاعتّادات المرصدة ميزانية وزارة الخزانة باسم المدرية الشار إلببا ؛ 
إلى ميزانة وزارة العدل 5 إدارة قضايا الشكرة مله وحوز تقل من لا تتوفر فيهم شروط التعيين 
فى الوظائف الفنية إلى الوظائف الإدارية والسكتابية المعادلة لوظائفهم . 

مادة هم6-- إن اللوظفين الحاليين فيمدرية المضانا يا الدين لا شم نقلهم إلى إدارة قضَايا الحكومة 3 
بحوز نقلهم إلى أية وظفة معادلة لرتياتهم الحالية فى ملاك وزارة 0 أو فى أى ملاك آخر : 

مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاربخ نشره . 

صدر برياسة الجبورية فى ١5‏ ذى القعدة سنة ١7‏ ( 4؟ ماهو سنة م١‏ ) 


فر ار رئاس الجمرو رية العر ب المنودة 
بالقانرن رقم 148 لسبة وهو ١‏ 
فى شأن الدفاع الوطنى 
بإسم الأمة 
رئيس الجهورية ٠‏ 
بعد الإطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم 1٠‏ لسّئة مهو١‏ الصادر ف الإقلم الثمالى. ؟ . 
وعلى القانون رقم /ا؟ لسنة ه1١‏ فى شأن الدفاع الدنى الصادر فى الإقلم الجنونى ؟ 
وناء عل ما ارتآه محلس الدولة ؛ , 
.قرر القانون الآنى: : | 
مادة ٠‏ - يقصد بالدفاع الدنى وقاية المدئيين ‏ وتأمين سلامة المواصلات والخابرات وذمان 
سير العمل بانتظام واضطراد فى المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية . واي ةالمبائى 
والنشآت واللؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من أخطار الفارات الجوية وغيرها من 
الأعمال الحربة . 
)١‏ نشمر بالجريدة الرسميةٍ المدد ٠١5‏ مكرر 2[ الصادر فى 4؟ مايو ستة مه . 


زه . 


2 العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادة  «*‏ تشمل تدابير الدفاع الدق :سفة خافية ها باد 

(1) تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية . 

(0) تنظيم وسائل إطفاء الحرائق 

(©) تنظم تبادل المعاونة بين المدن والمديريات والمحافظات ؛ فى أعمالفرق الدفاع الدنى » وإنشاء 
القوات المدئية السريعة لتحدة المناطق المتكوية . 

(4) إنشاء وتهيئة غرف عملات الدفاع الدلى . 

() تنظيم عمليات الكشف على الفنابل الى لم تتفجر ٠‏ ورفعا . 

() تفسد الإضاءة واأرور وإطفاء الأثوار أثناء الغارات الجوية . 

(0) لمخزين المبمات والأدوات والأدوبة والمطبرات اللازمة لأعمال الدفاع المدنى . 

(م) تكوين فرق مراقى الغارات » لإرشاد الخنبور ومساعدته . 

() تكوين فرق مراقى الحرائق » لمكافة الفنابل الحارقة و الحرائق السيطة . 

. تكوين غرف الكشف عن الإشعاعات الذرية‎ )٠١( 

. إعداد وتتفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإغاثة المنسكوبين‎ )1١( 

(10) تميثة المستشفيات الحتلفة وغيرها من الأما كن التى تصلح لاستقبال المصابين من الغارات 
الجوبة » وإنشاء مرا كز للاسعاف والتطبير وإعداد وحدات الإسعاف والتطبير لتقل المصابييكف 
إلى هذه المرا كز والمستشفيات . 

(1) إقامة خنادق وعتابىء «عامة » وتهيكة مخابىء خاصة بالمبانى والنشئات . 

. إعداد فرق الإثقاذ وفرق رفم الأنقاض ,2 نا ووسائلها‎ )١4( 

, تعلم الدنيين طرق الدفاع المدئى وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل‎ .)١6( 

مادة م مختص كل من المدئرية العامة الدفاع المدنى بالإقلم الثمالمى ومصلحة الدفاع المدى 
بالإقلم الجنوى بالآنى : 

أو لاس جميع أعمال الدفاع المدى ؛ ولا فى سبيل ذلك إعداد المشروعات والخطط الخاصة مهذه 
الأعمال والإشراف على تنفيذها وتدبير مايلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائلها وطرق 
أشر تعليمها بين ابتهور , ٠‏ 

ثانياً س مواجهةالكوارث العامة الى يصدر ‏ باعتبارها كذلك ‏ قرار من رئيس الخهورية , 
ولا فى سيل ذلك أن تطلب مباشرة من ادام تقديم مايلزم من أشخاص ومهمات وأدوات, 
وأن تستخدم فرق الدفاع الدى . 


مادة غ س يشكل مجلس أعلى للدفاع المدنى برئاسة وزير الداخلية المركزى وعضوية كل من 


قوانين وقرارات أمهة 


. وزيد الصحة العمومية المركزى‎ )١( 

(؟) وزير الشثون البلدية والقروية الركزى . 

. وزير الشثون الاجتاعية والعمل الركزى‎ ) "١ 

(4 ) وذير الخزانة المركزى . 

(ه ) رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية . 

. () مستشار الدولة لإدارة النتوى والتشريع لوزارة الداخلية . 

(7) مديرى الدفاع المدلى بالإقليمين الثمالى والنوبى . 

وللمحلس أن بقرر استدماء من يرى ضرورة الاستعانة به من الشخبراء وغيرثم دون أن يكون لم 
صوت معدود فى القرارات التى يصدرها . ٠‏ 

ومختص الجلس بوضع السياسة العامة للدفاع المدنى وإقرار مايعر عل نه من خطط ومشروعات 
هذا الدفاع وتتسع تنفذها . ْ 

وجتمع ال جاس بناء على طلب رئيسه كلا رأى ضرورة ذلك . 

ويكون اجياع الجلس صيحاً إذا خضره ب أعضاء على الأقل » وتصدر القرارات بالأغلبة فإذا 
نساوت الأوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس 

مادة ه تنشكل فى كل إقلم لجنة للدقاع المدنى برئاسة وزيرالداخلية بالإفليم وعضوية كل من: 

)١(‏ الأمناء العامين بالإقلم الثمالى أو وكلاء الوزارات بالإقليم الجنو فى لكل من وزارات 

الداخلية والأشغالوالمواصلات والشئونالاحتاعة والعمل والشئون المادية والشوؤية والصحة العمومية 

والغوين والاقتصاد والخزانة والتربية والتعلم . 

(؟ ) مدير العمليات الحريية . 

. مدير العمليات الجوية‎ ) "١ 

(4 ) مدير عام البريد والوق والحائف بالإقلم الثمالى أو مدير عام الهبئة العامة سيد ٠‏ 
السلكية واللاسلكية بالإقلم الحنونى . 

(ه ) مدير عام ليان المدلى . 

وتختص هذه اللحنة يبحث خطط ومشسروعات الدفاع المدتى الخاصة بالإقليم ودرامة الوسائل 
الؤدية إلى تنفيذها على أ كل'وجه , 

وتعرض. قرار ات الاجنة :على الحجط س الأغلى للدفاع الدنى لإقرارها . 

وتنعقد 57 بناء ع طلب رئيسها كلا رأى ضرورة اذلك ويكون اجماع الاحنة يسا إذا 
حضره سبعة 'أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية . فإذا تساوت الأصر ات رجح الرأى الذى 


منة : الرئيس 5 


أنه العدد التاسع السنة التاسعة والثلاثون 


مادة يصدر وزير الدالحلية » فى كل إقلم ؛ قرارا بالتدابير الى يجب على الالس البلدية 
انماذها ؛ فى دوائر اختصاصها » وتتيخذ الس الديريات هذه التدابير » بالنسبة لامرافق وللنشعات 
التابعة لما , ؟ا تتتخذها فى الجبات الى ليس مها الس بلدية . 

كا يصدر قرار بالتدابير الى ب أن إتذذها أصحابه معاهد التعللم و الؤسسات الخيرية والحال 
العامة واللاهجي والحال التجارية والصناعية وللنازل الى محوى كل ها كار نك ن وغيرها من . 
العقارات الى محتاج إلى رقابة خاصة ار إلى طبيعتها أو أسميتها أو أوجه استعالبا وتعين هذه 
بالقرار الذ كور . 

مادة /ا ‏ تضع الجالس البلد.ية ومجالسالمديريات خلال المدة الني تتحدد لما مشروعات بالإجراءات 
اللازمة لامخاذ التدابير الشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابئقة » وتعرض على وزير الداخلية 
فى كل إقليم » لاعتادها » وللوزير أن يدخل على هذا الشروع ما يراه من تعديل فى أى وقت . ' 

مادة يم تتحمل الدؤلة نفقات التدابير اللازمة لأعمال لو المدتى مع مراعاة أحكام 
الملدتيتن 1١١١51١‏ . 


مادة .و لوزير الداخلية فىكل إقليم فى حالة الطوارىء أو الكوارث أو إعلان التعبئة » 
أو من يندبه » التصرف فى اعتادات الدفاع الدتى » سواء رصدت فى ميزائية الوزارة أو الطوارىء 
( عا فى ذلك من إعانات عنحها الوزارة للهيئات الخاصة ) . 1 
وله أن بعبد إلى الوزارات والصال الختصة بسراء الألات والسيارات والأجهزة والمبمات 
والأدوية وغيرها وتعيين الجهات والميئات العامة الخاصة الى تسل إليها تلاك الأشياء دون التقيد . 
بالقواعد والتعلمات المالية المنصوص عليها فى الثوانين واللواعح وذلك للالتفاع مها وحفظها قابلة 
لايترل الاج ( محت مسئوليتها وبحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية 5 


مادة ٠و‏ 5 الهالس البإدية ومجالس المديريات الواقعة فدائرتها الجبات الى يطبق عليها 
هذا القانون ' اعمادا سنورا للقيام يتتفيف تدابير الدفاع المداى المفروضة عليها » محيث لا مجاوز هذا 
الاعتماد عشيرة فى الماثة بالنسبة للمجالس البلدية وم بز بالنسبة لبالس المديريات وذلك من صافى 
إيرادات كل منها » وبحدد هذا الاعتاد سنوياً. بقرار من رئيس الجوورية ٠‏ بناء على عرض وير 
اللداخلية ‏ بعد الاتفاق مع وزير الشعون البلدية والقروية فى كل إقليم وبجحوز زيادة هذه الاعّادات 
ما لا مجاوز ضعف هاتين النسبتين بقرار من رئيس الجمهورية » بعد مضى جمس سنوات من 
تارعز المعل هذا القانرن . 

مادة ١١‏ - على ملاك العقارات الشار إلمها فى المادة السادسة أن يقوموا على تقنهم وفىالواعيد 
الى محدد لم “لتنفيف الأعمال التى تفرض على هذه العقارات.» بشرط ألا محاوز التكاليفت حنسة فى الماثة . 
من قيمة الفقار وتعدار. هده القبعة باعتبار عشرين مثلا للأجرة السنوية الى تتخذ أساس؟ لضردة 
العقارات البينة أو الأجرة السنوية الفعلية فى الجهات الى لا تفرض فنها هذه الضريبة . 


قوانين وقرارات ىه 


ويجوز النظم من هذا القرار خلال خسة عشر يوما من تاد يع إعلان صاحب الشأن , وذلك 
أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ؛ فى كل إقليم ٠‏ ويكون قرارها نهائيآ . 
52107 بمجوز أن يشترط فى رخص البناء» قيام امرخص له بأعمال الدفاع المدى » وأن 
اشترط أضاً إعداد أما كن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابىء عامة . وتتحمل الدولة نفقات 
إعداد هذه الخانىء وتعويض مالك العقار عما يصيب عقاره من نقص فى قيمته بسببها . 
وعلى ملاك الميانى المشار إلمها فى الفقرة السابقة وعلى شاغلمها أن عملوا الأما كن المعدةلأن تكو ن 
عخابىء عامة عجرد التنبيه علهم بذلك من السلطة الختصة . ' 
وبجوز لذوى الشأن النظل من القرارات الصادرة أمام اللجنة المنصوص علا فى المادة(1) خلال : 
الميعاد المبين بها . ش 
مادة ١+‏ يصدر وزر الداخلية » فى كل إقليم » قرارا بالاشتراطات والمواصفات القاصة بإنشاء 
الخابىء وغيرها من أعمال الدفاع المدتى » المنصوص عليا فى المادة السابقة . 
ويتضمن القرار الذى يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظمهذه الاشتراطات والمواصفات 
وذلك بالنسة إلى العقارات التى محددها وزير الداخلية فى كل إقلم . 
مادة ١4‏ - إذا لم يتم صاحب المقار بتنفيذ الأعمال اللفروضة عليه جاز البة الإدارة تنفيذها 
على نفقته . : 
مادة ١‏ - لوزير الداخلية » فى كل إقليم ». إصدار قرار بإلزام ملاك البباى والأراضى 
الفضاء يعدم التعر ض للسلطات الختصة يأعمال الدفاع المدنى , عند قيامها ببذه الأعمال فى عقارائهم . 
وبعان هذا القرار إلى ذوى النأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول كا شر فى الجريدة الرسمية ,» 
:ويترتب على هذا النشمر سريانه غلى الكافة . 
وبعوض امالك عما يصيب عقاره من ضرر يسبب الأعمال المشار إلمها فى الفقرة السابقة وبرفع 
الزاع فى شأن هذا التمويض إلى ال حمكة الكائن فى دائرتها العقار .2 , 
مادة ١‏ -- لوزير الداخلية » فى كل إقلم » أو من يندبه » أن يصدر قرارات بالاستبلاء على 
العقارات ؛ وسواء كانت مبنية أو غير مبنية » وعلى' المنقولات اللازمة لإعداد الابى, العامة ولإنواء 
المباجرين واللاجئين وكذلك الستشفيات والرا كز اللازمة للاسعاف والغوين 
ويعوض امالك عما بصيب العقار من نقص فى قيمته » ما يعوض مالك المنقولات الستولى علها » 
ويرفع النراع فى شأن هذا التعويض إلى الحكة السكائن فى دائرتها العقار أوالتقولات المستولى عليها . 
مادة ب؟ ‏ لوزير الداخلية.» فىكل إقليم » أنبنشىء فرقآ منالمنطوعينذ كور وإناثاً.تيهدون 
بالتدريب على أعمال الدفاع المدلى فى أوقات فراغهم بعٌصد الاشتراك فى أعال الدفاع المدنى » ومواجهة 
الكوارث العامة النصوص علما فى هذا القانون . 0 
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٠‏ وتنظم شروط قيام التطوعين بأعالهم بقرار من وزير الداخلية » فى كل إقلبم 

مادة م1 - لوزير الداخلية » فى كل إقليم أن شرر فى أى وقت إجراء نحارب وعرينات على 

أعمال الدقاع الدى ؛ للوثوق من كافة الو سائل الخاصة به 
ويعاقب كل من متنع عن تتفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو القر ينات المشار إلها أو عترض 

تنفيذها , بغرامة لا تحاوز جنها مصريا أو عشر ايرات سورية . 

وَكون النثرية لجال المره + خلال ستة أشهر من تاريع الحسي نهائياً بالمبس لمدة لا يجاوز 
سيعة أيام وغرامة لا تزيد على جنيه مصرى أو عشر ليرات سورية » أو إحدى هاتين العقوبتين . 

مادة 1 # لوزير الداخلية » فىحالة التعيئة والكوارثالعامة » أن,صدر قرارات بتنفيذ خطة 
الدفاع المدى » وأن يعينفى قراراتهالعقوباتالتى توقععلىمن غخالفها بشرط ألا تزيد العقويةعلى الحبس 
ادة سئتين وغرامة لا تجاوز مائق جنيه مصرى أو ألفى ليرة سورية ‏ أو إحدى هاتين العثوبتين: . 

مادة .+ -. عنظر على الموظفين العموميين والأطباء والسسادلة والمعرضين والممرضات المشتغلين 
فى مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة » والمشتغلين بصناعة أو محارة فى المواد الغذائية وعمال التقل 
فى حالة قيام التعبثة » أن مهجروا الجبات التى يؤدون فبها أعمالهم دون إذن كتابى بذلك من مصلحة . 
الدقاع المدلى بالإقليم انو فى أو المديرية العامة للدفاع المدلى بالإقليم الثمالى . 

ولوزير الداخلية ء فى كل إقليم » » بالاتفاق مع وزير الخربية أن يمظر الحجرة على أبة ذعة 
أخرى »2 مكون أعمالها ضرورية فى استعرار العيشة . 

هادة ١؟‏ - يتولى وزير الحردة ء فى المناطق العسكرية والناطق التى تديرها وزارة الحرية 
اختصاصات وزير الداخلية ؛ اللنصوص عليها فى هذا القادون . 

مادة + س ثلسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدى وبين القوات السلحة شرار يصدره وزيرا 
الداخلية والحربية متضمناً الآنى : : 

(1) واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع الدتى فى الأحوال المادية : 1 

(ب) كيفية تندم معونة القوات السلحة لسلطات الدفاع الدنى » وذلك فى حالات الضرورة 
القصوى والحالات الاستثنائية الخطيرة العاجلة مع محديد الأعمال الى تناط' بالقوات السلحة فى 
شذه الخحالات ٠.‏ 5 

مادة مم يكون الموظفين ؛ الذبن يندبهم وزير الداخلية فى كل إقليم » من موظف وزارة 
الداخلية وغيرثم صرة رحجال الضيط القضاى قَ تتفيك أحسكام هذا القانون والقرارات النفذة له ع 
وكون هم حق الدخول فى أى وقتث في مكان تنفد التدابيز المنخصوص علبيسا ق القانون اللتحفق من 
تنفيذ تلاك الأحكام وإثبات كل عنالفة لها . 


مادة غ؟ - لا مجوز ازع آلة أو لافتة أو إشارة مركبة لاستعالها في أغراض الدفاع الدى 


قوانين وقرارات ممه 

أو تغمير مكامها أو جعلها غير صالحة اا أعدت له ؤيازم الخالف عصاريف إعادة الثىء إلى أصله . 

مادة +« - كل تخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فما عدا ما نمضن عليه فى 
الادئين 1 و 14 :يعاقب مرتكها بغرامة لا تقل عن جنيه مصرى أو غشر ليرات سورية ات 
ولا حاوز عثيرة جنهات مصرية أو ماثة ليرة سورية . ش 

مادة 5 - لوزير الداخلة » فى كل إقليم ؛ أن محدد بقرار منه المدن والجبات القى يطبق فيها 
كل أو عض التدابير المنصوص علبها فى هذا القانون - وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

مادة با« ب يلغى القانون دم ٠.‏ لسنة وهة9١‏ والثانون دم قبا أسنة كموةا المشار إلهما 
وكذلك كل.نص مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة م؟ س ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ونعمل به من تاريع نشيره 


صدر برياسة الخرورية فى 1 ذى القعدة سنة ,م1 ( 76 مايو سنة ١88‏ ) . 
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قرارات رئيس المهىرية العر بية المتتحدة 


١ :‏ . ك4 
قرأر رقم هم لسنة وهو 
سان طريّة تكوين اللحان الحلية للانحاد القومى 
فى مدن وقرى الخهورية العربة المتحدة 
رئيس .الجهورية 
بعك الاطلاع على الدستور القت ؛ 
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فرر : 
"لبان الاوك 
فى تكوين الامحاد القومى 
مادة ؟ ‏ يؤلف المواطنون فى الخهورية العريية المتحدة اتحادا قومياً » يعمل على تحقيق رسالة 
'القومية العرببة » وحث الجبود لبناء الأمة بناء ساما من النواحى السياسية والاجتاعية والاقتصادية » 
وذاك بإقامة مجتمعاشتراى ديمقراطى تعاونى متحرر من الاستغلا السياسى والاجتاعى والاقتصادى. 
مادة ؟ بح يتخب عن كل كسم أى ندر أو مركز منطقة عدد لا يقل عن عششرة ولا يزيد على 
عشيرين من الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخابها » ليسكونوا أعضاء فى اللجنة الحلية للانحاد 
القومى في القسم أو والبندر أو مركز المنطقة . وينتخب عن القرية عدد لا يقل غن ثلاثة ولا يزيد 
على عشرة من الأشخاص القيدة أسماؤثم فى جدول اتتخاب القرية ليكونوا أعضاء فى اللجنة الحلية ٠‏ 
للامحاد القومى فى القربة , 
وتكون وحدة التشيل الائتخابى بواقع ممثل لكل حمسمائة من لقان والوحدة الى ل عدد 
سكائها عن حمسمائة تضم إلى أقرب وحدة مخاورة ويصدر بهذا قرار من وزبر الداخلية . 
مادة م# س على كل من يتمتع مجنسية النرورية العربية المتحدة من الذدكور والإناث المقيدين فى 
جداول الانتخاب أن بباشر بنفسه ائتخاب أعضاء اللحان الحلية للاتحاد القومى في المدن والقرى » 
وتكو ن مباشرة هذا الاتتخاب على النحو والششروط البينة فى هذا القرار ,٠‏ 
الباب الثائى 
فى الترشيح لعضوية اللجان الحلية للاتمحاد القومى 
مادة ع - لا وز أن رشح عن الوحدة الانتخابية شخص غير مقيد فى حدول انتخاءها » 
ولكل ناخب الق فى تغيير موطنه الانتخابى قبل صدور قر قرار دعوة الاين إلى اتتخاب أعضاء 
اللحان الخلية للاتحاد القومى . ش 


. ١905 ماو سنة‎ ١5 نغ بالجريدة الرسمية العدد 5ه مكرر الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات /باءهم 


مادة م -- لا محوز رشح رحال القضاء والنيابة العمومية ومحلس الدولة وإدارة قضايا 
الحمكومة والثبابة الإدارية وضباط وصف ضياط القوات السلحة والبوليس ( الششرطة ) قبل تقديم 
استقالامهم وقبولها . 
مادة > - يقدم طلب الترشييح إلى مركز البوليس ( الشيرطة ) الختص أو مركز المنطقة خلال 
خمسة أيام من 'ثار 4 صدور قرار دعوة الناخبين إلى الاتخاب وذلك وققاً للاجراءات التى محددها 
اللاحة التنفيذية . 
و محال الطلبات إلى الاحنة الختصة الى يصدر بتشكيلها. قرار جنهور ى فى معاد لا يتحاوز ثلاثة 
أيام من موعد إقفال باب الترشيح 
مادة /ا ‏ تقوم اللحنة المشارٍ إليها في السادة السابقة بفحص طلبات الترشيح خلال خمسة غثر 
يوم من تار إقفال باب الترشبيح . 
مادة م تعد هذه اللحنة كشفاً بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم فى كل وحدة التخابية 
ويكون قرارها فى هذا الشأن نبائياً غير قابل للطءن بأى طريق من طرق الطمن . 
ولا يحوز لأى مرشح تمارسة أية دعاية اتتخابية قبل صدور القرار الشار إليه . ' 
وينشر كشف الرشحين بالطريقة التى محددها اللاحة التنفيذية » على أن ببق الكش معروضاً 
حق يوم الانتخاب 
مادة به إذا قبلت اللجنة المشار إليها أ كر من العدد القرر -للوحدة الانتخابية فإن الاتئخاب 
يخرى بهم . ّْ 1 ' 
أما إذا اعترضت اللحنة المشار إليها على جميع من قدموا طلبات تشيحهم أو قبلت عدداً مساوياً 
. للعدد المقرر للو حدة الاتتخابية أو أقل يسدر قرار بإعادة فتتم باب الترشيم فى اتتخاب تتكيلى , 
أما إذا كان عدد الرشحين يقل عن العدد القرر انتخابه » أعلن اتتخاب من ل تعترض عليه اللجنة 
دون إجراء اتتخاب ٠.‏ 2 -. : 
وفى جميع الأحو ال » إذا لم يتقدم للترشييح غير العدد المذرر للوحدة الانتخابية :وقبات اللجنة 
المشار إليها ترشيحه ٠‏ يعلن اتتخابهم بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الائتخاب . ش 
بادة ٠‏ لكل مرشح أن يتنازكل عن الترشيخ بإعلان عل بد حفر برسل إلى مأمور 
مركز البوليش ( الشرطة ) أو المنطقة الختص أو بإقراركتانى يقدم إلى هذا الأخير من نفس الرشح 
على أن يتم ذلك قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل » وبعد التحقق من شخصية المتنازل وبثبت 
ذلك أمام أنمه فى كشف المرشحين ويعلن يوم الاتتخاب بعرضه على مقر لجان الاتتخاب . 
:مادة ١١‏ - ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبية لعدد الأصواتالصححة التى أعطيت فى الاتتخاب: 
وإذا حلا محل بالو فاة أو بالفصل أو الاستقالة حل محله من يليه في عدد الأصرات . 
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الباب الثالك 
ف تنظيم عملية الانتخاب 
مادة ؟؟ - بكون فى الوحدة الانتخاية ل واحدة أو أ كثر لإحراء عملية الانتخاب ويعين 
عددها ومقارها بقرار من وزير الداخلة . وتشكل كل من هذه اللحان من رئيس وسكرتير .وثلاثة 
أعضاء » ويكون تعيين الرئيس من بين الوظفين العموميين الدين لا تقل درجتهم عن السابعة ويكون 
تعيين السكرتير من بين الوظفين العموميين أو تمن تنوافر فيهم الثقة والصلاحية من الناخبين . 
ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيرين قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجبات التابعين لها . 
وتار رئيس الاحنة أعضاء لنته من بين الناخبين الحاضرين الذين نون القراءة والكتابة. 
ولكل مرشح حدق التواجد فى حمعية الانتخاب أثناء مياشرة عملية الانتيحاب وأن يدخل قاعة 
الاتتتضاب ليطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يمن له من الملاحظات بمحضر الجلسة » ولا مجوز له 
توق قاعة الامنتاب قي خر هن إكالةا: 
مادة م1 حفظ النظام فى جمعية الاتتخاب منوط برئيس اللحنة وله فى ذلك طلب رجال 
البوليس ( الشرطة ) عند الفرورة , على أنه لا محوز أن يدخل البوليس ( الشسرطة ) قاعة الاتتتخاب 
إلا بناء على طلب رئيس اللحنة ٠‏ 
وحمعية الاتتحاب هى المنى الذدى توجد به قاعة الاتتخاب والفضاء الذى حوله وقاعة الاتتخاب 
.ح اللكان الذى 'مباشر فيه اللجنة عملها » ويتولى رئيس اللجنة محديد هذا الفضاء قبل بده ' 
عملة الانتخاب . 
مادة غ١‏ لا محضر حمعية الاتتخاب غير الناخبين وبحظر حضورثم حاملين سلاحاً : 
مادة ١6‏ س استمر تملية الانتيخاب مننالساعة الثامئة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك 
إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ثاشون لم يبدوا آراهم ” خرر اللحنة "كشفا 
بأسائهم وتستمر تملية الاتتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم . 


مادة ١5‏ بكون إبداء الرأى على اختيار الرشحين بالنسبة للناحبين الذبن يعرفون القراءة 
٠‏ والكتاية بالتأشير على البطاقة العدة ذلك ؛ ول الرئيس أن يس لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع 
فى ظهرها خاتم اللجنة وتاريع الاتتخاب ».وينتحى الناخب انآ من النواحى الخصصة لإبداء الرأى 
فى قاعة الاتتخاب نفسها وبعد أن يشت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها في 
الصندوق الخاص ببطاقات الاتتخاب » وفى نفس الوقت ضع تكرير تير اللحنة فى كشف الناخبين إشارة 
أعام إسم الناخب الدى أبدى رأيه . 


قوانين وقرارات بقءهة 


وتين اللامحة التتفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطرقة التأشر 0 وما يبع فى إنداء رأى 
الناحيين الذين يا يعرفون القراءة والكتاءة . 


مادة ١7‏ ب لا محوز الناخب أن يدلى ترأيه 21 من مرة ٠‏ وعليه أن بقدم للحئة عند إبداء 
أبه شبادة قد أمد في حدول الانتخاب أو ما شت شخصيته سواء اتقدم بطاقة 5 سق الشخصية ْ 
0 ( أو بأية وسيلة أخرى "محددها اللاحة التنفيذية . 


مادة م١‏ - تمتبر باطلة جميع الآراء الى تعطى لأ كثر من العدد القرر اتتخابه أو التى تنعت 


عل بطاقة غير الى سلمت من رئيس اللحنة أو على ورقة عيبا توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة 
أخرى تدل عليها . 


مادة 19 س يعلن رئيس اللجنة تام عملية الاتتخاب مت حان الوقت المين ادلك وب اللتم' 


على صناديق الاتتخاب لفرزها فوراً وفى مدة لا تتحاوز .ومين . 

مادة ٠٠‏ تشكل فى كل وحدة اتتخابية لجنة فرز من رؤساء لجان الاتتخاب وعضوية اثنين 
أو ثلاثة من الناخبين الذين بحسنون القراءة والكتابة محيث يكون العدد فردياً وتفصل هذه اللجنة 
في جميع المسائل التملقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلائه » ويكون انعقاد 
هذه اللجنة ححا إذا حضر أغلبية رؤساء لجان الاتتخاب المشار إليها . 

ويكون رئيس اللجنة الأولى رئيسآ للجنة الفرز وفى غيابه محل محله من يليه من رؤساء لجان 
الانتتناب ٠‏ ومداولات هذه اللجنة سرية ويحوز لارئيس أن يأمر بإخلاء الفاعة أثناء الداوثة , 
وتصدر الفرارات بالأغلبية الطلقة » وفي حالة تساوى الأصوات يرجع إلى الجائب الذى فيه الرئيس » 
وإذا لم يوجد فى الوحدة الاتتخابية أ كبر مركن للنة واحدة تولت عملية الفرز » ويحوز للمرشحين 

حضور اجتاع للنة الفرز دون أن يكون لم راى فى الداولات . ْ 

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنآ » ويتولى سكرتارية 
اللجنة أحد سكرتيرى لان الانتخاب يعينه الرئيس دون أن يكون له رأى فى الداولات . 

مادة ؟؟ - يعلن رئيس.اللجنة نتيجة الاتتخاب ويوقع جميسع أعضاء اللجنة فى الجلسة نسختين 

. من خضرها ؛ برسل إحداها مع أوراق الاتتخاب إلى الحافظة أو الديرية وترسل الثانية إلى سكرتيرية 

الامحاد القومى خلال ثلاثه أيام من تارمم البلسة , ْ 

2008 بعلن الحافظ أو مدير الإقلم النتحة العامة للانتخاب فى دائرة الحافظة أو الديرية 

' خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول مخاضر لان الاثتخاب . 

مادة م« برسل الامحاد القومى عقب إعلان نتيحة الانتخاب إلى كل:من المرشحين التتخين 

شيادة بانشحابه ش ش 


اه العدد التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


. مادة ع« مختص الامحاد القومى فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه . 

مادة ه؟# - يعين ميعاد الائتتخاب لأعضاء اللجان الحلية للأتماد القومى بقرار من رئيس 
الجهورية والتكميلى بقرار من وزير الداخلة , ويكون إصدار هذا القرار قبل الميعاد الحدد لإجراء 
الانتخاب بثلاثين يومآ على الأقل » ويعلن هذا القرار بنشره فى الجريدة الرسية: ٠.‏ 

مادة +”؟ س يعاقب بغرامة لا يجاوز مائة قرش أو عثشرة لبرات سورية كل من ,كان اسمه مقيداً 
يحدول الانتاب ومخلف بغير غذر عئ الإدلاء بصوته وعتئر من قبيل العذر من حال عمله فى خدمة 
الدولة.بوم الانتخاب أو رض أو سفر خارج الجهورية 5 

مادة بام« يصدر وزير الداخلية اللالحة التنفيذية لهذا القرار . 

مادة م» - بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريع نشيره . 


صدر برياسة الجبورية فى 7 ذى القعدة سنة ١١ ( ١//‏ مايوسنة 116 ) . 


قوانين وقرارات ز(أه 


. م 5 ود 7 2 
اللاحة التنفيدية 
إشأن طريقة تكوين اللجان الحلة للاتحاد القومى 
بعد الاطلاع على القرار اجو رى دق وس لسنة وهمو؟ بشأن طريقّة تكوين اللحان الحلية 
للا محاد القوفى 3 
وعلى ما ارئاه بحاس الدولة 1 


قسرر: 


الباب الآول 
فى إعلان قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء اللحان الحلية للاتحاد القومى 
مادة ١‏ يعلن الفرار الصادر بدعوة الناخبين لاتخاب أعضاء اللجان الحلية للاتحاد القومى 
بتعليق صوزة منه فى كل شياخة فى الديئة وفى كل حصة فى الفرية وفى الأما كن التى يعينها الحافظ 
أو مدير الإقليم بقرار منه وينششر فى الجريدة الرسمية . 


اباب الثاق 
فى إجراءات الترشسح لعضوية الاجان الحلية للاتتجاد القومى 
مادة « لت يعدم علب الترفيخ إلى مأمور مركز البوليس ( الشرطة) أو مركز النطقة الختص 
خلال خمسة أيام من تارم إعلان قرار دعوة الناخين للائتخاب » ويكون الطلب مصحوياً بشهادة 
القيد فى جدول الاتتساث أو 6 رسمة من الأمور الختصس بأن طالب ب الترش يح مقيد في جدول 
الأيحات ب 52 ش 
وإذا كان طالب الترشيح من رجال القضاء أو النبابة العمومية أو مجلس الدولة أو إدارة قضاءا 
الحكومة أو النيابة الإدارية أو من رجال القوات المسلحة أو البوليس ( الششرطة ) فيقدم شهادة 
رسية دم استقالته وقبوها . ش ش 
مادة © تقبل طلياتث اللرشييح ا من م الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة العف 
تشاع فها عدا اليوم | الأخير فيمتد الممعاد إلى الساعة الخامسة مساء . 
وإذا كان اليوم الأخير عطلة رمنية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالى ويثبت المأمور على كل طلب 
تارم وساءة تقدعه , ويعطى عنه إبصالا موضآ به هذه السيانات مع عدد المستندات المهدمة ود 


(1) ذقير بالجريدة الرسمية العدد 5ه مكرر الصادر فى ١5‏ ماو سنة 1505 . 


؟آه العدد التاسع السئة التاسعة والثلاثون 


دفتر خاص بهذه الإيصالات عتم عاتم الحافظة أو للدي بة » ونحرر الإيصال من أصل بعطى لطالب 
الترشيسح وصورة ثابتة تبق بالدقتر . 

مادة ع س يسك كاتب أول مركز البوليس ( الشسرطة ) أومركز النطقة سجلا خاصاً ويدون فيه 
أسماء طالى الترشيح مرتبة حسب تار وساعة ورودها ويعطى كل طلب رقا متتابعاً ويعرض هذا 
السجل بوميآ على الأمور هراجعته على دفتر الإيصالات والتوقيع عليه بعد آخرطاب تم قبده مع إثبات 
عدد الطلبات بالأرقام والحروف . 1 

مادة ه ‏ على الحافظ أو مدير الإقلبم ٠‏ أن ميل جميع طلبات الترشيح إلى الاحنة الختصة 
الشار إلا بالقرار الجهورى وذلك خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح ٠‏ 

مادة  *‏ يقوم مركز البوليس ( الشرطة ) أو مركز النطقة الختص بتحرير مستخرج من 
كشوف المرشحين الذين لم تعترض عليهم اللجنة للشار إليها فى كل وحدة انتخايبة » وتعرض هذه 
الستخرجات في مقار -جهات الانتخاب , وعلى أبواب الصالم الحكومية والقر الرسمى للعمدة أو الختار 
ومنازل مشايم البلاد حت اليوم الحدد للاتتخاب . 


الباب الثالث 
فى تنظم عملية الاتتخاب 

مادة با - تدون أسماء المرشحين فى بطاقة الاتتخاب برقم متتابع وبترئيب الحروف المحائية 
ويفواصل بيهم ويبدى الناخب الى يعرف القراءة والكتابة رأبه بالتأشر على البطاقة فى الفراغ 
المقصصس لكل مرشح بأية علامة تدل بطريقة قاطعة على رأى الناخب دون أن نفصح عن شخصة . 

ويراعى عدم التأشير بأية علامة فى الفراغ الخصص المرشح الذى لابرغب الناخب فى انتخابه . 

وإذا كان الناخب لا يعرف القراءة والسكتاءة جاز له أن يسر إلى رئيس اللحنة على مسمع من 
السكرثير يأسماء من إدغب فى انتشابهم ويقوم السكرتير بإثنات ذلك على البطاقة بالطريقة السالف 
ذكرها دون توقبيع منه ويسامها إلى رئيس اللحنة الذى يضعها فى صندوق الاتناب . 

مادة هم - إذا غاب رئيس اللحنة أو حال بيئه وبين الشيل عذر .؛ فعلى المحافظ أو مدير الإقليم 
أن يندب للقيام بعمله أحد اللوظفين العموميين من تنطبق عليهم الشروط مع إِجطار وزارة الداخلية . 
فوراً لاعتّاد هذا التعيين . 

مادة به - على رؤساء اللحان وسكرتيرها أن محضروا إلى قاعة الانتخاب فى عام الساعة السابعة 
من صباح اليوم اللحدد للائتخاب وعلى رئيس اللحنة يكجرد و إلى المنى الذى توجد فه قاعة' 
الائتحاب أن محدد جمعية الاتتحَاب وعى الينى الذدى توح فيه فاعة الانتحاب والفضاء الذى حوله : 
وعله أن مخطر هذا التحديد رئيس القوة المعين لمفظ النظام وأن يطلب إليه منع غير لكين من 
التواجد مجمعية الاتتخاب ومنع الناخبين إذا كانوا محماون سلاحاً . 


قوانين وقرارات اه 


مادة ٠١‏ هق تكامل أعضاء اللحنة فعلى الرئيس أن ,دعوها إلى الإجتاع وأن يفتيم صندوق 
الانتخاب ويتحقق من خاوه وسلامته وصلاحية مفتاحه ثم يغلقه و محتفظ بالمفتاح معه . 
ويقوم الرئيس بعد ذلك بفتح اللظروف المشتمل على بطاقات الاتخاب وتراجع اللحنة عددها 
لتحقق من مطابقة هذا العدد لما هو مكتوب على الظروف ومن مطابقته لعدد الناخبين المدعوين 
للانتيخاب أمامها . 
مادة ١١‏ - إذا تغيب سكرثير اللجنة جاز لرئيس اللحنة.ندب غيره من الناخبين وإخطار الحافظ 
أو مدبرالإقليم فور لاعتّاد ذلك. 
مادة ١‏ - أول من ببذى رأيه فى الانتهاب أعضاء طن الاتخاب » ولا تقبل اللحثة رأى أى 
ناخب مالم يكن اسمه واردا فى كشف التاخبين المدعوين أمامها وعلى سكرتير اللحنة أن يثت قرين 
اسمه فى كشف الناخبين ذلك . 0 
مادةس؛ ‏ على لنة الانتخاب التحقق من ششخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب وذلك 
بالإطلاع على بطاقة نحقيق الشخصية ( الموية ) أو بطاقة العوين أو جواز السفر أو الترخيص الى 
أو الترخيص مل السلاح أو أى مستند آخر تراه اللجنة كافياً . : 
مادة 14 - يقوم سكرتير لهنة الاتتخاب بتحرير متضرها وتلاوته على اللحنة فى آخر الجلسة 
ونخرر من نسختين وترسل إحداها إلى الحافظة أو المدرية والثانية إلى رئيس -إنة الفرز ويدون 
فى المحضر جميع قرارات لنة الالتتخاب . 1 
مادة ١‏ - يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتتخاب ثم بمحرى الختم على صندوق أوراق الانتخاب 
لفرزها بواسطة لخنة الفرز . ْ 
مادة ٠‏ تفصل لجنة الفرزفى حميع السائل التعلقة بعملية الاثتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب 
رأبه أوبطلانه وتدون القرارات فى محضر اللحنة بنسختيه وتكون مسببة وموقعة من الأعضاء ويتلوها 
الرئيس علنا ثم يعلن نتبجة الاتتخاب وتوضع بطاقات كل لنة فى مُظروف خاص عتتوم مخائم رئيس 
اللحنة أو بتوقعه . 
تزسل المظاريف مع ععاضر اللجان إلى الحافظة أوالدرية الى ترسلها إلى سكرتيرية الاأمحادالقو هئ 
بعد إعلان النتنحة العامة للانتساب ' 
:مادة با تتثس هذه اللأنحة فى الجريدة الرسمية » ويعمل بها من تارع تشرها . 


حرا فى ير ذى القّعدة سنة ر/م١‏ ( 15 مابو ( أيار ) سنة 15805 ) . 


ابا 
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ع 03 3 2 
٠‏ ص شك كط 0 
ا نُْمَاسا لعاميى 
الفرر 000 
«السئة التاسعة والثلائون 7 
العاسُر ل 


١‏ 3 2 0 وك كل لجال يداس 1 . هو 
لى مار له 
زلهق 2-1 26 57 تصغون” 4. 
( سورة الأنبياء ) 


جمبع 'الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة حلة المحاماة ومحربرها بدار النقاءة بشارع رمسيس ثم اه بالقاهرة : 


المطيعرتالعاليت 17213 شا ضرع سعد لتاهيق 


سات 
4 بيو 
نشسرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآدة : 
عدد ش 
٠؟‏ حكا صادراً من قضاء محكة النقض الطناشة 
١‏ حك صادراً من قضاء محكمة النقض المدئية 


7 حك صادراً من قضاء الحمكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 

د أحكام صادرة من قضاء اجام الكابة ' ( القضاء التجارى ) 

م أحكام صادرة من قضاء الحاك الجزية (قضاء الجبم ) 
بير ننة فنا 


التأمين من المسثولية ‏ دعوئة المتضرر الباشر -: سريان الدفوع النقددة من أحسكام عقد التأمين 
على التضرر الدكتور فرئان بالى الحائى محلب . 

الرقابة على دستورية القوانين ‏ الدكتور السيد صبرى 

الحاماة فى خدمة الأوطان والسلام والوحدة ‏ للأستاذ حسن الجداوى الحامى . 

ْ باد 

قرار رئيس الجهورية العريبة .التحدة بالقانون رتم ٠6١‏ لسنة.ومية٠‏ بتعديل بعض أحكام قانون 
موظف الدولة . ص هاه ٠‏ 

قرار رئيس الجبورية العربة المتحدة بالقانون رمم 169 لسنة 6و١‏ بتعديل بعض أحكام قانون 
المقوبات المسكرى . ص وه . | 

قرار رئيس الجهورية العرية المتجدة بالقانون دم ٠6١‏ لسنة 9م.ة1 بتعديل بعض أحكام الرسوم 
بقانون رق, وه لسنة 46ل بتنظيم الوضع بحت مراقبة البوليس . ص موه 

قرار رئيس الجبورية العربية التحدة بالقانون رق ١617‏ لسنة 5م14 بتعديل بعض أحسكام المرسوم 
يقانون رقم جره لسنة ه44١‏ الخاص بالمتثعردين والشتبه فيهم . ص مم ٠‏ 

قرار رئيس الخهورية العرية المتحدة بالقانون رتم ١6‏ لسنة ,هه.ه١‏ فى شأن عقد العمل البخرئ 
ص واه 


قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة بالقانون رقم ٠‏ لسنة يهوية؛ بنع استيراد الدخان البى 
المعروف بالطرابلسى . ص 77م 

قرار رئيس الجهورية العرية التحدة بالقانون رقم 11١‏ لسنة وه؟١‏ فى شأن تنظيم إرشاد السفن 
فى ميتاء السويس . ص مم 


قرار رئيس الجبورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١5‏ لسنة وه.و؟ بإلغاء المادة العاشيرة من ٠‏ 
القانون رقم ١ه‏ لسئة وه! بإصدار قانون العمل . ص مم 

قرار رئيس الهورية العربية المتحدة بالقاثون رقم م١‏ لسنة ه4١‏ باستبدال ضريبة الصيد البحرى 
فى مياه الإقليم السورى الشاطثية برسم رخصة على المراكب . ص 7ه 


قرارات رئيس الجرورية العرممة المتحدة : 


قرار رقم /اررة لسئة ١65‏ بدعوة الناخبين لاتنخاب أعضاء اللجان الحلية للامحاد القوى فى مدن 
وقرى الخهورية العربية التحدة . ص .وه 

قراررم ه5١٠‏ لسنة..وهو١‏ يتعديل بعض أحكام القرار اتهورى رقم هم لسنة 9م؟1 . من .ىه 

فرار رتم ٠١65‏ لسنة .وه.ة١‏ بتعديل موعد دعوة الناخبين لاتتتخاب أعضاء اللجان الحلية للانحاد 
القوى فى مدن وقرى الجهورية العربية المتبحدة . ص ونناع 

قرارات وزارية : 

وزارة الداخلة : 

. قرار وم م لسنة. م1 بتنفيذ بعض أحكام القانون رتم “0ه لسنة .وه4! فى شأن جوازات 


السفر . ص إ( رم 

فرار رتم 0 لسنة .وه؟١‏ فى شأن الحصول على إذن ( تأشيرة ) لغادرة أراضى الجهورية العربية 
المتحدة . ض يناه 

وزارة العدل : 


قرار بتخويل بعض موظى وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى ص و+خه 

قرار بشأن لاحة التفتيش القضاق . ص ٠ه‏ ش 

قزار بتشكيل ونظام واختصاص إدارة التفتيش القضاى بالنياية العامة بالإقليم الصرى . ص مع ه 

قرار بتخوبل بعض موظف وزارة الصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائ . ص م4ه 

قرار بتعيين الأعمال القضائية و اهن الى تحتسب من مدة الغرين أو من مدة الاشتغال بالهساماة . 
صى"غ8م. 

قرار بتخويل بعض موظفى وزارة الشثون الاجتاعية والعمل صفة مأمورى الشتبط القضائى ض لاع © 

قرار بتخويل بعض موظفى وزارة الشئون الاحاعية والععل صفة مأمورى الضيط القضائى كد 

وزارة الشثون البلدية والقروية : | 

قرار دم ١لا‏ لسنة 19.605 بتعديل المادة ١9.‏ من القرار رقم ووم لسنة +ه.و؟ باللامحة التتفيقية 
للفانون رقم ١5٠‏ لسنة 6و١‏ فى شأن إشغال الطرق العامة . ص 4ه ' 

قرار رقم أخرة لسنة وه وا بتعديل القرار دتم اث و١‏ السنة مم١‏ الخاص بإجرا ءات وشروط 
وأوضاع ورسوم الترخيص فى ممارسة حرقة الباعة التجولين . عن 1ه 


العرر العايشر 


الس الثاسع والتصانُون 


0 مَآهُ‎ 27 ١ 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود » وود ابراهيم |سماعيل ؛ ومصطئ كامل » 
ومود مد مجاهد » وعمان رمزى الستشارين ) . ش 


حة 
٠‏ يونيه سنة هوا 
| لله حم 0 النطق به ©“. إجراءات : اختصاص 5 
استيعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم ٠.‏ بعك النطق 


المي . خطأ . 


ب ست استئناف . ميعاده . مى وبدأميعاد:استئناف 


الحم الصادر بتثبيت الحكم الغيالى . 

حم لس دعوى مدنية . اختصاس . شسرط اختصاس 
المسكقة طنائية بنظر الدعوى المدنية]. 

و ح لقش . حالات الطعن ء حي .. بطلانه . ماهية 
الشمهادة الى .يصمح الاحتجاج بهاعلقى عدم حئيه ف الثلاثين 
وما . , 
الاسم إن صدور الم والنطق به ينهى 
بحيث لا >ؤز لا أن تعود إلى ذظرها با لها 


منساطة قضائية يا لايحوز لها تعديل حكمهها ٠‏ 


ها أو إصلاحوإلا بناء على الطمن فيه بالطرق 
المكررة أو بطري تصحيح الخطأ الممادى 
المنصوض عليه فى المادة ببسم | ج ٠‏ وهنثم 


فإذا كانتي الحكية قد أمرت باستبعاد القضية 


من الرول لعدم سداد الرسم المرر بعد الحم 
فيها فإنها تكون قد أخطأت . 

؟ - م كانت أحكة قد استبعدت 
الققضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن 
قضت غاياً فهائم حكت حضورياً يلثبيت 
الحم الغيابى النى أغفلته الحكنة فلم يعان. . 
للبحكوم عليه فإن ميعاد الاستئناف يكون 


طيقاً للمادة ٠ج‏ هو عثشّرة أيام من 


تاريخ النطق بالك الحضورى ويكون التقرير 
بالاستئئناف فى حقيقته منصباً على الحم 


الغيابى الذى اندي فيه . 


م الإصل فى دعاوى الحقوق المدنية 
أن ترفع إلى المحاى المدنية وإما أباح القانون 
استثناء رفعها إلى احكمة الجنائية متى كانت 
تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به 
ناشئاً عن ضرر للبدجى من الجرمة المرفوعة 


. عنها الدعوى العمومية ؛ فإذالم يكن الضرر 
ناشئاً عن هذه الجريمة بلكان ناشئاً عن فعل' 


آخر ولوكان متصلابها سقطت تلك الإباحة 


35-300 العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


وكانتك الحم الجنائية غير ختصرة بنظر 
الدعوى المدنية . 

على عدم ختم الحم فى الثلاثين يوم التالبة 
لصدوره هى الشهادة الدالة على أن الحم 
م يكنقد تم التو قبععليه وإبداعه قلم الكيتاب 
يوم طلبه رضمأعن مضى ثلاثين يوما على ناريح 
صدوزه , 


( القضية رقمة ١46‏ سنة /ااق بللهيثة السابنة ) ٠‏ 


وح 
٠‏ بونيه سنة ١.02,‏ 
فصب . صورة واقعة يتوافر فبها ركن الاحتيال . 

المبدأ القانوى ظ 
إذا كان مؤدى ما استخاصه الحم أن 
المنهم لم يكن ببتغى السداد وإثما أوم الدائن 
برغبته فيه ودفع تأييدأ لرعمه مباداً ووقع 
سندات با يوازى قيمة باق الدين وذلك 
بقصد الحصو عل مخ لصة بكل الدين و بالتنازل 
عن اللنجز حتى إذا ماتم له ما أراد تحت تأثير 
الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية , الخالصة 
ليتمسك بها عند ما تنحين الفرصة التى بعد لها 
1 مأ أنتخذه ليحصل على الخالصة . فإن هذا يكى 
بذاته لآنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة 

لزاعمه ما تتوفر به الطرق الاحتيالية . 
( القضية رقم 807 سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل والسيد أد عفيقى وابراهيم مان توسف 


1 
٠‏ يو نيه سمنة 1604| 
قتل خطأ . <> « تسبيب كاف » . صورة واقعة 
يتوفر فيها ركن الخطأ . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الحم قد أثبى بالآدلة السائغة 
التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم الى 
عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلبا 
من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته فى 
شارع م دحم بالمارة والسيارات سرعة 
كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم الى علييا 


| دغررؤيتهلا على مسافة كان»كنه الوقوف.ما 


لو أندكان يسير بسرعة عادية: فهذا يكى لبيان 
الخطأ الذى وقع من ا متهم وتسبب عنه وفاة 
الى علما والذى لولاه لما وقع الحادث بما 
يور إدانته فى جرعمة القتل الخطأ . 

( القضية رقم 8ه سنة م؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كامل ونم سى 
جندى والسيد أحد عفيفى ومحسود حلمى خاطر 
المستشارين ) . 


همع 
5 يليه سنة غرهمو ا 


هتك عرص . ركن الفوة . مى يثوافر ؟ اباد 
هدع/لللاع. : 


المبدأ القانوق 

لا يقتصر ركن القوة فى جناية هنك 
العرض على القوة المادية 0 بل إن الشارع 
جعل من التهديد ركنا ماثلا للقوة وقرنه مبا 


قضاء مكمة النقض الجنائة 


اذا 


كلا ارتكيت ضد إرادة الجنى عليه وبغير 
رضاه 0 فيلادرج يت فى القوة أ التيديد 
أو الإكراه الآدبى والمباغتة واستعال الحيلة 
لآن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء 

( القضية رقم 514١‏ سئة 8؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممود ابراهم اسماعيل ومصطفى كامل 


وفهمسى سمتدى وال 0 عنيفى ود عطيةٌ إسماعيل 
المستشارين ) - 


15 
1 يونيه سلة ١104‏ 
١‏ - تزوير فى ورقةرحمية . همتى تتحقق رسمية 
الورقة ؟ . حى. . منطوق الحكم . ٠‏ تربره بالرول قبل 
النطق به . لاوجب القانون ) التوقيع عليه من القاضفى ٠‏ 
تغيير الحقيقة فيه يعتير تزويراً . 
به د :زور فى ورقة رممية . القصد الحنا د 0 
توافره . لاعيرة بالباعث . ركن الضرر . محفقه جرد 
تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية ٠‏ علته ٠‏ 
ع - نقش ٠‏ طمن ٠‏ المضلحة فى الطمن ٠‏ اتعدام 
مصاحة الطاعن ٠‏ مثال ٠‏ 
الميادىء القانوية 


1 التحدق رمعية الورقة م ى كار‎ ١ 


حررها موظفاً عمومياً مختصأ قتضى وظيفته . 


بتحريرها » فإذا كان الثابت أن القاضى يحرد 
منطوق الحم فى الرو ل قبل النطق به وكان 
القانون لا يوجب التوقيع عليه منه فإن تغيير 

الحقيقة فيه باصطناءه .رمته وتضميئه بيانات 
| غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على 
خلاف الواقع تتوافر معه جميع الأكاتب: 
القانوفية لجرمة التزوير فى الحرراتالرسمية . 


ب ت يحرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى 


تزوير ء تزوير فى محررات رسمية . 


نص علما القإنون ف الآوراق الرسية تتحقق 
على ارتكابها وبدون أن يتحةق ضرر خاص 
يدق شخصاً بعينه منوقوعبا وذلك لما يحب 
أن بتوافر لهذه الآوراق من الثقَة . 

و لا جدوي مما شيره الهم بشأن 
التزوير فى بعض -الأوراق المنهم بتذويرها 
على اعتبار أنه غير مختص بتحريرها ما دام 
قد ثبنت فى حقه تهمة تزوير أوراق أخرى 
تكن لحل العقوبة امحسكوم بها عليه . 

( القضية رقم ؟ 4" سنئة 4» ق رثاسة وعضوية 
السادة الأنساتئذة خسن داود ومعطفى كامل وتخود مد 
مجاهد وفهم سى جتدى وتمود حلمى خاطر المستشارين) ٠‏ 


١و/‎ 

5 يونية سنة م198 
إعطاء الورقة 
المصمائعة شكل الورقة الرسمية ومظلهرها . توفرالجريمة 
واو ل تصدر فعلا من ااوئاف الْختم . 

المبدأ القانرى 

لا يشترط فى جرة التزوير فى الأوراق 
الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومى 
الختص بتحرير الورقة » بل يكفى أن تعطى 
هذه الأوراق المصطنئعة شكل الأوراق 


الرسمية ومظبرها ولو. نسب صدورها كذبأ 


إلى موظف عام للإمبام برسميتها ولو أنبالم 
تصدر فى الحقبقة عله 1 5 


( القصية رقم 864" سنة م؟” ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة السيد تود ابراهي اسماعيل ومعطفى 


كامل و فهم لسى حتدى و السيد أحد عفيفى ونحد عطيه 
اسعاعيل الستغارين ) ٠‏ 


١5 


العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


6 
5 يونيه سنة مهوا 
١‏ ح تيش . تقرير حدية التدريات وكفايها 
لإصدار الأمر بالافتيش . متروك اسلطة التحقيق نحت 
إشراف محكة الموضوع ٠‏ 
ب تفتيش . المطأ فى ذكر امم الطلوب تفتيشه 
لا بطل الأمر الصادر به ٠‏ 

المبادىء القانونية ' 

١‏ هن المقرد أن تقدير جدية 
التحربات وكفايتها لإصدار الآاس بالتفتيش 
هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الآمس 
فبها إلى ساطة التحقيق تحت إشراف محكية 
آمو ضوع فت كانت هذه المحكية قد اقتنعت 
يحدية الاستدلالات الى ببى علها أ 


التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت' 


النيابة على تصرفها فى. هذا الشأن فلا معقب 
علا فى ذلك . 

؟ ‏ الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه 
لا ببطل التفتيش مادام الحك قد استظبر 


أن الشخض الذى حصل تفتشه هو ف الواقع | 


بذاته القصود بأمم التفتيشس ٠‏ 

( القضية رقم 754 سنة 8؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساطة حسن داود ومصطفى كامل وود عمد 
تجاهد واد زى كامل ويمود حامى خاطر المستشارين) . 


ع 
7 ا يوقيه سنة هوا 
أ 5-0 2 5 بياثاته 5 دق يعثير محل الواقعة من 
الييانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الي ؟ . 


ب ل محفيق . معاينة . لزوم القيام بها . متروك 
إلى السلطة التي تباشر التحقيق . 


سة - دعوى مدئية . تعويض . موييكون التضامن 
فى التعويش واجبا مك القاثون ؟ . 

المادىء القانونية 

١لا‏ يعتير محل الواقعة فى الحم 
الجنالى من البيانات الجو هرية الواجب ذكرها 
إلا إذا رتب الشارع على <دوث الواقعة فى 
حل معين أثرآ قانونياً بأن جل نه وكيا قّ 
الجرعة 0 ظرفاً مشدداً ء أمافى غير ذلك 
فإنه يكى فى بان مكان الجريمة مجرد الإشارة 
إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص 
الممكة بنظرم| . 

٠‏ إن المعاينة مخ إجراءات التحقيق 
التى يقرك أمى تققدير لزوم القيام 5 .إلى 
الساطة الى تباشره . 

م« التضامن فى التعويض بين الفاعلين 
الذن أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص 
القانون ما دام قد ثبت هن الحم اتحاد 
إد ادتهم وقت الحادث على إيقاع الضر ب 
باجى عليه . 

( القضية رقم 595 سئة 8؟ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممود ابراهم اسماعيل ومصطفى كامل 


وفيم يسى جندى والسيد 8 عفيفى و#دعطيةاس اعيل 
الستشارين ) . 


٠ 
١م, بونيه مسنة‎ 11 


إد اقش . طمن , لايصح أن يوجه إلا لاحم 


النهاى الصادر ارد درحة ٠‏ تعذدية إل 0 عحكة 
أول درحة . غير حائل . م؟ةاء جح 


انه سسم معارضة 5 عدم حوازها ق الحم الفادر 
فى غيبة امتهم والمءتبر فى نظر القانون حضوريا مق كان 


استئنافه جائزاً . م 75 إجراءات . 


قضاء محمكمة النقض النائية 


المبادىء القانونية 

١‏ - الطعن بطريق النتقض طبقاً للدادة 
.بع من قانون الإجراءات الجنائية لا يصيم 
أن يوجه إلا الحم النهاثى الصادر من آخر 
درجة . وإذن فالطمن بهذا الطريق على 
الحم الصادر استتنافيا بتأييد الحم الابتداى 
بعدم جواز المعارضة لا يحوز أن يتعداه إلى 
م ع اول درجة . 

؟ - أوجبت المادة ومم من قانون 
الإجراءات الجنائية اعتبار الحم حضورياً 
بالنسبة إلى من يحضر إحدى الجلسات ثم 
بتخاف عن حضور باق الجلسات ؟ا نصت 
الفقرة الثانية من المادة ١4؟‏ على أن المعارضة 
فى الحك الصادر فى هذه الحالة لا تقبل إلا 


إذا أثبت الحسكوم عليه قيام عذر منعه من. 


الحضور وم يستطع تقديمه قبل الحم وكان 
استئنافه غير جابن. وإذن إذاكان الهم حضر 
إحدى الجلسات ثم تخلف عن حطور باقيبأ 


وكان ال الصادر حضورياً اعتبارياً بمعاقبته : 
الاستنافىإذ . 


يجوز له استئنافها فإن | 
قضى بتأيبد الك الابتدائى بعدم جواز 
المعارضة يكون قد طيقالقانون تطبيقاً سلماء 

( الفضية رقم ٠6‏ سسنة 44 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داودبوجمود ابراهيم |سباعيل 


وتمود مد ماهد واحمد زى كامل ومتودعاي خاطر 
امستشارين ) . 


١ 
١68 يونيه سنة‎ ١1 
.1514١ةئس تنظ ٠مبان. القانون رقم !ه‎ -[ 


ولذن 


إقامة بناء على الأراضى القسمة قبل صدوره ٠‏ اشتراط 
صدور هرسوم بالموافقة على التقسيم ٠‏ غير لازم 0 

ب - تنظم ٠‏ ميان ٠‏ إقامة الهم ميان قي لالحصول 
على ترخيس ٠‏ تعلله بمخطأ البلدية ٠‏ لابقبل ٠‏ ق5هة 
سئة ؤ1هها . 


المبادىء القانونة 
1 لاحظ 1 أنه 7 للأثر 


14 |[ ماقة على صدوره و عن 
كمد كص فى المادة ١/74‏ منه على جواز 
تطبيق بعض أحكامه على التقسمات السابقة 
على أن يكرن ذلك عرسوم ؛ وم يصدر 
المرسوم المشار إليه فى هذه المادة بتطبيق 
بعض أحكامه على التفسيات التى لم تبع قطع 
أراضها أو تين كلها قبل العمل به » ومفاد 
ذلك أن جع التقسمات السابقة على القانون 
سالف الذ " وجول البناء علمها دول. اشتراط 
صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم سيم . 


؟ - نظ القا نون دم 01 أسنة وموو ' 
فى شأن ننظيم المبانى فى المادة ١١‏ منه طريق 
النظل من 5 رارات التى تسدرها السلطة 
القائمة على أعال التنظيم و من ثم فإنه لايقيل 
من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول 
على : ترخيص عوقف البلدية ملك مهمأ انطوى' ١‏ 

عليد هنا الوق من غظا .07 * 

| ( القضية رقم مه سنة 24 لق لوالا ومطوية ش 


السادة الأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كأمل” 
وحمود محمد مامد واحد رك كامل ‏ ونه عطيه' 


اسماعيل المستشارين ) -. 


لكل 


العدد العاشر - الستة التاسعة والثلاثون 


رح 


م0 يونيه سلة ,/هة! 


| - تفتيش »الإذن به ٠‏ تفتيش مزل متهم بأحواز , 


سلاج ما يدل قى الختصاس الحام العسكرية عوجب 
الأمر ٠١‏ المادر فى ١985/1/81‏ ١اعتباره‏ سميجا 
ولو لم يسبقه محقيق ٠‏ 

نا ل تفتيش ء 
سدور أمر لأمور الضيط القضائى يتفتيش مزل متهم 
للبحث عن سلاح ٠‏ عثوره عرضاً أثناء التفتيش على مدر 
فى أحد حيوب ملاس امتهم ٠‏ ضيطه الخخدر “خيس ١‏ 
المادة ٠5/؟‏ من قانون الإجراءات الطنائية ٠‏ 


تنفيذ الإذن ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ 


عور حب ٠‏ بياناته ٠‏ بعللانه ٠‏ لج حضورى 
فى جناية ٠‏ عدم إشارته إلى الحتيم الصادر فى غيبة الهم 
من محكئة الحئايات ٠‏ لا يعيبه ٠‏ علة ذلك ٠‏ المادة 


وقعول, ع 

و إثيات ٠‏ شهادة ٠ عافد٠»تاءارجإ ٠‏ ممكلة 
المنايات ٠‏ عدم سلوك التهم الطريق الرسوم قائواً 
فى للواد ١م14‏ , ١47185‏ من قانون الإحراءات 
الجنائية لإعلان القسهود ٠‏ الالتفات عن طلب سماعهم ٠‏ 
لا إخلال ممق الدفام ٠‏ 

المنادىء القانو نية 

١‏ سس الآمر الصادر دن دل النباية 
بتغتيش منزل المتهم بإحراز سلاح ما يدخمل 
فى اختصاص انحا ؟ المسكرية بموجب الآمر 
رقم ٠١‏ الصادر فى ١40١/1/0١‏ يعشير 
صحيحاً وصادراً من بملك قانوناً ولو كان من 
أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد 
اقتدع مجسدية التحريات البّى قام مها ضابط 
وذلك طبقاً لاحكام المواد /! من القانون 
دم ١١‏ الصادر فى 7١‏ يونيه سنة مم5١‏ 
بنظام الاحكام العرنة والمادة الأول من 
فراز وزيز الداخلية الصادر فى ؟ فيراير سنة 


4( وقرار النائب العام الصادر فىم فيراير 
سنة ؟مؤ ١‏ وجميعبا منتدة لأثارها القانو أ 
حتى بعد صدور القانون دق ٠١‏ سنة ١65‏ 
إلغاء الأحكام العرفيية الذى صدر لاحقاً 
لواقعة الدعوى . ٠‏ 

» - إذا عثر عرضاً الضابط المأذون 
له بالتفتيش على مخدر فى أحد جيوب ملابس 
الهم أثناء بحمثه عن السلاح وقع ذلك الضبط 
صرحا طبقاً للفقرة الثانية من المادة .ه من 
قانون الإجراءات الجنائية . 

م الا يعيب الحم و لا يقدح فىسلامته 
عدم إشار ته إلى الحم الصادر فى غيبة المتيم ش 
من محكنة الجنايات لآن الحسكم ببطل حتما 
حضور المتهم وممُوله أمام: امحكمة طبقاً للمادة 
هوم من قانون الإجراءات الجنائية . 


4 - إذا لم يسلك المتهم الطريق الذى 


]رمه القانون ف المواد ومزء١‏ جم١اء‏ لاما 


الشبود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات 
سماعهم ولم تدرج غرفة الاتيام أسماءم فى 
قائمة الشبود فلا تثريب على المحكمة إن هى 
أعر ضت عن طلب سماعهم . ش 

( القضية رقم 745 سئة م»" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومعطفى كامل وفهيم يسى 


حندى والسيد أديد عفيفى ودود حلمى خاطر 
الستغارين ) 0 


وذ 
7 يو نيه سمنة /0 1 
1- تزوير ٠‏ اسغعمال ورقة مزورة ٠‏ حم لسببب 


قضاء ممكمة النتقض الجناشمة 


إن اعاحا 


كاف ٠‏ إثيات المت اشتراك المنهمة فى تزوير الورقة الى 
استعملتها . محدثه استقلالا عن ركن العم فى جريمة 
الاستعيال ٠‏ غير لازم ٠‏ 

ب ل دعوى حنائية ٠‏ وقفهاء» مق يجب على الحمكة 
وقف الدعوى الجنائية 5م *0اا.ج.ء 
أحوال 
شخصية٠‏ تزوين ٠‏ وجوب ترقب القاضى المدلى أو قاغى 
الأحوال الشخصية ٠‏ فصل القاضى المنائى فى أمر الورقة 
المدعى بتزويرها والمقدمة إليه كدايل على الإثيات ٠‏ 

الميادىء القانو نب 


٠‏ - متى كان الحم قد أثبت على المنوم 
أنه اشترك مع مجبول فى تزوير شبادة ميلاده 
وأورد عل ذلك أدلة كافية ؛ وكان اشتراكه 
فى التزوير يفيد حتها عليه بأن الورقة الى 
استعملبا مزورة ؛ فلا يعيب الح عدم تحدثه 


حر دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدلية ٠‏ 


عر ركن العلل فى جربمة استعال الودقة 


المن ورة. 
-+١‏ قصد الشازع بما أوجبه فى المادة 
عمب من قانون الإجراءات الجنائية من 
إيقاف الدعوى الجنائية أن تكون مسألة 
الاحوال الشخصية ما يتصل بركن من أركان 
الجرية المرفوعة بها الدعوى الجنائية » أو 
بشرط لا يتحقق وجود الجرمة إلا بوجوده 
وإلا لا تتوافر علة الإيقاف ء وهذه العلة فى 
خصوص هذا النص هى أن تكون المسألة 
ما يتوقف علها جدياً الفصل ف الدعوى 


الجنائية » ومن ثم فلا جناح على امحكمة إذا.. 


فصلت ف الدعوى الجنائية المرفوعة بتزوير 
: ورقة ولو كانت الورفة عت بصلة إلى نزذاع 
مطروح أمام الحكمة المدنية ولما يفصل فيه . 


. م إن الواجب يقتضى بأن يترقب 


القاض المدتى أو قاضى الأحوال الشخصية 
حتى يفصل القاضى الجنائى نبائياً فى أمر ورقة 
مدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة يذاتبا 
مقدمة إلى الحكمة المدنية كدليل على الإثبات . 

( القضية رقم ؟55/ سنة 78 اق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحسكنة ومحموه 
ابراهيم اسماعيل ومحمود محمد مجاهد واحمد زى كامل 


ومحمد عطية اسماعيل المستشارين ٠.)‏ 


51 
ل؟ يونيه سئة /0ة| 

١ح‏ إتتلاس ٠.‏ مى تتعدقق حناية الاختلاس 
المنصوص عليها فى المادة 5 ١1؟ ٠‏ 

ب أسباب الإباحة وموائم العقاب٠‏ فقد الشعور ٠‏ 
والاختيار ٠‏ عدم اعتبار الإصابة بالدرن والإرهاق فقداً 
للشعور 8 

حم - إحراءات ٠‏ شفوية المرافعة ٠‏ إثيات ٠‏ 
شاهد ٠‏ الاعتاد على أذواله فى التحقيق الابتداثى دون 
سماعه بالجلسة متى يصح ؟ 


المبادىء القانونية 

١‏ - تتحقق جناية الاختلاسالمنصوص 
عليها فى المادة ١١9‏ من قانون العقوبات مق 
ثبت أن الموظف تصرف ف المال الذى 
بعبدته على اعتبار أنه تملوك له ولا يؤثر فى 
فيام الجر بمة رده مقابلالمالالذىتصر ف فيه . 

؟ ‏ يشترط لانعدامالمسئولية الجنائية 
أنيكو ن المتبم فاقد الشعور أو الاختيار وقت 
ارتكاب الفعل طبقاً لأحوال المشار إليبا 
ف المادة ++ من قانونالعقوبات ٠‏ أما الإصاية 
المرضية بالدرن والإرهاق فى العمل فليست 
من الاحوال المنصوص عليبا فى نلك المادة , 


كة؟|ا 


م - للبحكمة فى سبيل قكوين عقيدتها 
أن تأخذ إلى جانب أفو آل من ععتهم أمامها 
بأقوال آخرين ف التحقيقات وإن لم تسمع 
شادتهم بنفسها طالما أنأفو ا حركاات مطر وحة 
فى الجاسة على بساط البحث وكان فى وسسع 
المتبم أن يناقش تلك الأقوال أو بطلب من 
احكمة سماع أقوالم ععرفتها . 

( القصية رقم 55لا سنة 8" فى رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كامل وفهم يسى 


جندى والسيد أحمد عقيفى وممود حلمى خاطر 
المستثارس ) ٠‏ 


ع 
78 بريه سنة ,62( 
قتل خطأ ٠‏ حم ٠‏ عدم استظهار 
الحسى بالإدانة علاقة السببية بين الخطأ والوفاة ٠‏ قصور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
متى كان الحسكر قد دان المتهم مجريمة 
القتل المنطأ دون أن يذ كرشيئاً عن الإصابات 
الى حدثت بالمجى عليه ونوعبا وكيف أدت 
إلى وفاته فإنويكون معيباً لقطوره فىاستظبار 
علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع 
ما أثبئته أوراق الدعوى . 
( القضية رقم 4٠0‏ سئة 58 ق بلهيثة السابقة ) . 


3 الببياب معيب » 


ال 
788 يونيه سلة 4804| 
00 < حم حضورى » ٠‏ كناية حضور 
امهم بجلسة اارافعة لاعتبار المكم حضوريا ٠‏ إعلاله 
بالجلسة اللمددة للنطق بالحسم ٠‏ غير لازم ٠‏ 
له سنا و . ياناته + استئناف ٠‏ عدم ذكر 
الح الاستثتاق مادة العقاب - بان مواد الانهام 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلانون 


فى التي الابتداثى . تأبيد الحسك الاستئتانى له دون 
ذكرها. لاعيب. 
. المبادىء الما أوية 

١‏ - إنه إن كان المقصود بالحضسور 
فى نظر القسانون هو وجود المتهم فى الجلسة 
بشخصه أو بوكيل عنه فى الآ وال التى جوز 
فيها ذلك ولولم بشكم أو يدافع عن نفسه إلا 
أنه يكقى لوصف الحم بأبة نورق أن 
يكون المتبم قد شبد الجلسة التى حصات فيها 
الحاكة وأتبحت له فرصة الدفاع عن نفسه 
مادام أن عمل المحسكة بعد ذل ككانمقصوراً 
على النطق المكم : 

؟ ‏ إذا كأن الل خبالياً صلبه: من 
ذكر المواد الى طبقها المحكمة و لكنه قضى 
بتأبيد الحم الابتداق لاسبابه واللأسباب 
الأخرى التى أوردها . وكان الك الابتداى 
قد سجل فى صلبه أنه يطبق على المتهم المسواد 
التى طلبتها النيابة فلا يصم نقضه إذ أن أخذه 
بأسباب الحم الابتداقى فيه ما يتضمن بذاته 
المواد الى عوقب الهم بما : 

( القضية رقم 50117 سنة 58 ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل السكنة وتمود 
ابراهياسماعيل وتخود تمد مجاهد وأحد زى كامل وتمد 
عطية اسياعيل الستشاريئ ) ٠‏ ش 


أذ 
4 يفيه سنة ١48/4‏ 
دعوى مباشرة . ثقض . مالا يجوز فيه الطءن ٠‏ 
غرفة الانهام . ق81 ١‏ لسئة 5ء ١!‏ العدل للمادة 5١‏ 
ا.ج . تفسيره . مجرعه استئناف القرار بألا وجه لإنامة 


1 الدعوى الصادر: شد موظطف أو مستخدم أو رجحل ضيبط 


عن جرعة ارتكبها أثناء أو بسيب تأدية الوظينة . 
امتداد هذا الثم إلى الطعن بطريق النقض . علة ذلك . 

الميدأ القانوق 

حرم الشارع بالقانون رق "١‏ السنة01؟١‏ 
الذى عدل المادة ١٠٠؟‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية فم حرمه من تخاذ إجراءات 
الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين أو 
رجال الضبط جرائم وقعت منهم أثشاء 
تأدية وظيفتهم أو سبها » حق استثناف 
الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من 
النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن 
جرية من هذه الجرائم »كا عطل حق رفع 
الدعوى بالطريق المباشر كذلك ولا يلتثم مع 


هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً 


على أصل جوازه بالنسبة للا"وامر الصادرة 
من غرفة الإتهام والمتعلقة بالقرارات يعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى, بلإنهذا المنع 
يحب أن يمتد لنفس العلة ال وأفصمعنها الشارع 
فى المذكرة. الإيضاحية للقانون دم ١‏ 


لسنة ١55‏ وهى ١‏ أن يضع للءوظفين . 


حماية خاصة تقيبع كيد الأفراد لحم ونزعتهم 
الطبيعية للشكوى منهم » - إلىالطعن بطريق 
النتقض أبضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد 
سييل الاعتراض على الاوامر بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العامين وف 
نطاق الجراثم المشار إليها فى النص ومادام 
الطعن بالطريق العادى و بالطريق غِي رالعادى 
يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التى توخاها 


/اة ؟ ١‏ 


الشارع بهذا التعديل تحصيناً الموظفين العامين 
من شطط المخاصمة . 

( القضية رقم ١١85‏ سئة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعيان رمزى والسيد 


أحمد غفينى وابراهيم عان بوسف وود حامى خاطر 
امستعارين ) ٠‏ 


الح 
4 ابو نيه سنةم 40 | 


!| - تفتيش بطلاله ٠‏ الدقم به اتعدام الصللحة 
فى اليك بدطلان المغتيش . مثال , 

س سل تلبس ٠‏ تفتيش ٠‏ صمته ٠‏ مثال ٠‏ 

حت - تفتيش ٠‏ محقيق ٠‏ قش الأحراز ١‏ مق يوز . 
فض الأحراز الغلقة الوجودة عنزل الهم ؟ المادة ؟٠‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 

وى وصف النهمة ٠‏ عدم تقيد المكلة ,وسف 
السابة ٠‏ مدى تكييف الواقمة ٠‏ دفاع ٠‏ اعتبار الهم 
شريكا 9 الجرعة عام أن كانت الدعوى مرفوعة عليه 
لوصفه ناعلا - الواقءة المادية الى انخذتها المحكمة 
الاحالة ومطرزوحة بالحاسة ٠‏ دخول ذلك فى ساطةاللككة, 
هر - حى ٠‏ بانانه ٠‏ بطلانه - إغفال الإشارة 
إلى مواد الاشتراك ٠‏ الإشارة إلى السادة الى تتطبق 
على العقوبة م لابطلان 7 


وس نقضش ٠‏ طمن ٠‏ أسباب اليلمن ٠‏ تجهيل 


صلب الملمن ٠‏ الالتفات عنةه ٠‏ 


8 - مواد مخدرة ١‏ حرعة.الوساطة فىشىءماحظره 
نس المادة الثانية من المرسوم بقانون١‏ ه"السنة؟ عكلء 
العقاب على هذه الوساطة بالنادة *” دون المادة 1١‏ . 
علة ذلك ٠‏ ْ 

١‏ إذاكان الحم قد أثبت على المتيم 
أنه أسهم فى صفقة المشيش المببعة والبى 
ضبطت بالسيارة وأنهكان حرزها وهوالذى 


2)" 


ىة؟ | 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


باشر تسليمها فإنه لا يكون للءتهم مصلحة فى 
السك ببطلان نفتيش حشبة ضيطت ف مكان 
آخر وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود 
فتات الحشيش وتلوثاته فيبا . 

٠‏ - إذا كان التفتيش قد حصل عنزل 
المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته 
بالمنبمين الآخرين وأنه ضالع معرمفى تم,زيب 
الخدرات والإتجارؤيها وقدضبط بعض المتهمين 
متلبساً بجناية بيع الخدرات قبل إجراء 
التفتيش لأزل امتهم بفترة وجيزة فإن الإذن 
الصادر من النيابة يكون قد استوق شرائطه 

القازونية وبكون هذا التفتيش قد وقع صميحاً 
والاستدلال بما أسفر عنه هواستدلالسليم . 

م لداعبى قرر الحم أن نص المادة مه 
من قانون الإجراءات الجنائية إنما يحرم فض 
الأوراق الختومة أو المغلفة و الاطلاع عليبا 
وكان ظاهراً أن التغليف لا ينطوى على أوراق 
ا تشير [ليه هذه المادة وإثما كان حوى جسما 
عل فإنه لا جوزفض الغلاف لفح ص عتوياته 
فيكون ماقررته المحكة تفسيراً للسادة ؟ه 
المذكورة هو تفسير صحيح للقانون وفيهالرد 
الكافى على دفاع المتهم. ببطلان إجراءات 
الضبط . 


4 - للمحكمة وهى تح فى الدعوى أن ٠‏ 


تعد المتهم شريكا لا فاعلا فى الجريمة ا مرفوع 
ما الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على 
الوقائع التىشملها التحقيق ورفعت ,ما الدعرى 
ودار ت على انبايينا المرافعة دو ن أن تتقيد 
بالوصف الذى وصفت به النيابة العامة 


| الفعل المنسوب لليتهم لآن هذا الوصف ليس 


نبائياً بطبيعته وليس من ثأنه أن بمنع الحكمة 
مر تعديله متى رأت أن ترد الواقعمة بعد 
تتحيصها إلىالوصف الذىترىه أنه الوصف 
القانوق السلبى ٠:‏ 

ه - إذا كان الحسك قد بين طريقسة 
الاشتراك والواقعة الى حصل الاشتراك فيبا 
وكان القانرنيسوىف المادة١؛‏ عقو يات بين 
عقوبة الفاعل الأصلى وعقوية الشريك فإن 
السهو عن ذ كر مواد الاشتراكلايعيب الحكم 
ولا يستوجب نقضه مادامت الحكمة قد 
أشارت إلى النص الذى انتمدتمنه العقو بة . 

؟ - متى كان المتبم لم يوضح مؤاضع 
اعتراضه على ننيجة تحليل الخدر وإجراءات 
تحريزه وم يفصم عن ماهية التناقض الذى 
يشير إلبه بين أقوال الشبود فإن ما ينعاه 
على الحم من ذلك يكون غير معين ولا 
تلتفت إليه المحكمة . 

ا إن ما ذهب إليه الك المطعون 
فيه من أن نص المادة الثانية من المرسوم 
بقانرن رهم لسنة ١159‏ يسوىبينالوساطة 
وغيرها من الحالاتالتى وردت بها وأنذلك 
يقتضى العقاب عنها بالعقوبة. المقررة فالمادة 
عم من هذا المرسوم ولو مع عدم الإشارة 
إل جرية الوساطة فى النص الآخير وم نأن 
مقارنة المواد مم . مم , وم من المرسوم 
بقانون المذكور بالمواد التالية لما يفيد أن 
نص المادة .+ من المرسوم سالف الذكر [نما. 


قضاء محكلة النتفض الجناشة 


بتعلق بعقوبة المخالفات الى يرتكيها من 
برخص له بالاتجار فى الخدرات وأن النص 
الآخير لابنصرف إلا إليبا ‏ ماذهب إأيه 
الحكم من ذلك تأويل صحيسح للقانون ولا 
خطأ فيه . 

) القضية رثم ذهه ستة 8” ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة تود ابراهيم أسماعيل ومصطفى كامل 
وتمود عمد يجاهد واد زى كامل وعحمد عطيه اسماعيل 


الستشارين 4 
0 
4 بونيه سنة ١08‏ 
١‏ سح ترزوير ٠‏ تزوير فى محرر رسمى - تغيير تار 


وناة المورث ف الإعلام الشرعى ٠‏ تزوير فى ورقة رسمية . 


ب - تزوير ٠‏ تزوبر فى محرر ر>مى ٠‏ ضعرائب . 
ارتكاب النزوير بقصد التخلس من الضريبة 0 سقوط 
الضمريبة بالتقادم لايؤثر 5 قيام الجرعة كَ 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن البيان الخاصض بتاريخ وفاة 
الورث 2 العم الشرعى هو 3 

من ألبياناث الجوهرية التى لها علاقة و 
بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد 1 قُْ 
الأصل لإثباتهما . ومن ثم فان تغيير الحقيقة 
فيه يعتير تزويراً فى حرر رسمى . 
ب سأمتىكان الحك قد أثبت أن القصد 
.من التزوير هو التخاص من أداء الضريبة أو 
من تقديم الشبادة الدالة على الإعفاء منها » 


فإنه لايؤثر فى قيام الجريمة أن تكون هذه 
الضر ببة قد سقطات أ لتقادم . 


( القضية رقم 4 هلاسسنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة مصطن ناشل وكيل المجمكنة ويخود 

ابراهيم اساعيل و#ودحد مجاهد وأحعد زى كامل ومحمد 
عطية امير الستشارن ين ٠)‏ : 


لفل 


4 
4 بو ليه سمنة 8ه | 


ا ح- إختلاس ٠‏ شروع ٠‏ مي تعتير جر بمة الاءتلاس 


تامة ؟ مثال ٠‏ : 

ب - شروع ٠‏ عقوبة ٠‏ اختلاس ٠‏ غرامة ٠‏ 
عقوبة الغرامة النسبية فى جرعة الاختلاس ٠‏ انطباقها 
على الجرمة التامة دون الشمروع فيها ٠‏ 

ج سل عقوية ٠‏ عقوبة العزل ٠‏ مى نكون مؤقتة ؟ 
للدت 3 

المبادىء القانونية 


١‏ - متى كانت واقعة الدعوى ك أثبنها 
لحك تخاص فى أن الطبيب شاهد امهم وهو . 
عرض بالمستشى تحمل فى يديه لفافتين فى 
طريقه نحو باب الخروج فاستراب فى الام 
وأمره بفتحها فوجد بداخلها بعض اللادوات 
والمبمات الطبية » فإن جرعة الاختلاس 
تكون قد تمت . ذلك أن جرمة الاختلاس 
م بمجرد [خراج الموظف أو ا مستتخدم 
العموى للهماتث الحسكومية من الزن أ 
المكان الذى تحفظ فيه بنية اختلاسها . 

- أعان المشرع صراحة بإبراده 
المادة +4 فن قانو نالعقوبات أنه برى عقاب 
الشروغ فى الجرمة بعقو بة غير عقوبة الجريعة 
الأصلية . ولو شاء أن باحق ,انحسكوم عليه 
فى الجريمة المشروع فيها عقو بة الغرامة النسبية 
الى يقضى بها فى حالة “الجرمة التامة لنص 
على ذلكصراحة فى المادة +ع سالفة الذكر, 


0 جر كه 4 الشروع فق الاحئلاس 


تقتطى تو قبع عقوبة الغرامة على مرتكبها. 


؟ - لا يمارط لتوقيع عقوبة العرل 


١ 


المنصوص عليها فى المادة /ا؟ مر قانون 
العقوبات أن تكون الجريمة تامة بمأ هو 
مستفاد من النص فها على جرد ارتكاب 
جناية الم الذى ينسحب على الجريمة النامة 
والشروع فيا على حد سواء ما دامت امحكمة 
فى كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة 
وحكمت عليه بعقوبه الحبس . 


( القضية رقم +51 سنة 58 ف بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


8١ 
| 08, يونيه سمنة‎ 4 
توفر‎ ٠ إضافة ماه إلى اللبن‎ ٠ أليان‎ ٠ غش‎ - | 
الركن الادى طرعة الفش :بغش النظر عما ورد بالقانون‎ 
وترار وزير المحة الصادر‎ ١560 سسنة‎ ١75 رقم‎ 
. 1١56/97/9 فى‎ 
افتراض‎ ٠ » «ه تسبيب كاف‎ 5 ٠ ب ساغش‎ 
العلم الغ على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين ٠ف رقم‎ 
سئة ودؤاء عدم تعدث الحم عن ركن العلم‎ 07 
بيعال٠‎ ١و بالغش فى واثمة يحكهبا ق89ه لسنة هه‎ 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


المبادىء القانونية 
5 إن غش الأاشياء المعاقب عليه 
بالمادة الثانية من القانون دم م أسنة ووةل 
يستلزم أن رشع على الثىء ذاته تغيير بفعل 
إيحاى إِما بإضافة مادة غرية إليه وإما 
بانتذاع عنصر من عناصره ؛ فإذا أثيت 
الحكم أن المتهم أضاف إلى اللين مادة غريبة 
إليه وهى الماء فإن.الركن المادى لجرمة النش 
يكون قد توفر وذلك ينض النظر عما ورد 
بالقانون رقر ١+‏ سنة ١56٠.‏ وقرار وزير 
الص<ة الصادر فى ١051/1/9‏ إشأن المقايس 
والمواصفات الخاصة بالالبان ومنتجاتها , 
من أحسكام : ا 
؟ ‏ إنه يمقتضى القانون رقر ؟,ه سنة 
وهو أصبح العلل بالغش مفترضاً بالنسبة 
للاشتغلين بالتجارة وللباعة المتجو لين ومن ثم . 
فلا بعيب الحم عدم نحدثه عن ركن العم : 
وعدم توفره لدى المنهم م دام دن بيهم . 
(القضية رقم 9515 سئة 8؟ ق بالحيئة السابقة) ٠‏ 


065 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عبد العزيز مد رئيس المكة » وعان رمزى ٠‏ وابراهيم 
عمان بوسف » وشمدرفعت »؛ وعباس -<امى سلطان الستشارين ) . 1 


ذه 
8 ديسمير سنة 04 | 

| بي ٠‏ التّزامات البائم «الالئزام بنقل الملكية» ٠‏ 
للبائم بعقد لم يش رالحق فى طلب تثبيت ملكيته إل المبيع 
ضد من ينازعه فيه عدا المشترى الذى يلتزم بعدمالتعمرض 
له عقتضى الغمان المتوكد عن العقد + 

ب ل شفعة « آثار الحتم بالشفعة » ٠‏ إمتلاك 
المشترى ٠‏ التزام البائع بالضمان لا ييز له طلب تثبيت 
ملكيته إلى الءقار البيع فى مواجهة الشترى جرد أنه لم 
إشحهر عقده ١ ٠‏ 

المبادىء القانونية 
١‏ - للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب 
تثبيت ملكيته إلى العقار المبيسع.ضد من 


ينازعه فيه عدا المفستزى الذى يلزم البائع 1 


بعدم التعرض أه عمتطى الضيان الذى تولد 
من عد الييع ولو م يكن مشهراً 0 
”ا ل قنص المأدة 14 من قانوؤن الشفعة 


- الى ع واقعة الدعوى على أنالحم ١‏ 


الذى يصدر نبائياً بلبوت الشفعة يعتبى سندآ 
مللكية الشفيسع وأن على المحكة أن تقوم 
يتسجيله من تلقاء نفسما و مؤدى ذلك أنالشفيع 
يتلك المبيع من وقت الحك له بالشفعةكا أنه 
حل قانوناً حل الممترى فى كانة ماله من 


حقوق وما عليه من [لتوامات 0 ولماكان من 
أم إلتّرامات البائع ضمان | تتقالملكية المبيع 
إلى المشترى فانه لاو زلهطلب تثديت ملكيته 


إلى.العقار المبيع ق مواجبة المشترى جرد أن 


الآخير لم يسجل عفد شير اله . 


ري 

« . .. من حيث إن ؤاقمة الدعوى 
تتحصل على مايبين من الحج الطعون فيه 
وسائر أوراق الطعن فى أن الطعون دهن أقّن 
الدعويين .19 لسنة /145 و41١٠‏ لسنة 
9.4 كلى مصر ضد الطاعن وآخرين طلين 


: فهما تشيت ملكيتهن لنصيببن فى التركه البين 


بصحيفت الافتتاح ثم تنازلت المدعياتعن عا صمةمن 


.عدا عمد الشافعى من المدعى عله وضمتالحسكة 


الدعويين لبعضهما وأصدرت فى ١‏ من فبراار 


|. سنة .هية؟ حكنبا حضؤريا أولافىالدعوى؟؟١‏ 


اسنة ١45‏ كلى مصر بتثبيت ملكية كل من 
الدعيات فها إلى + ط.من غ؟ ط في الأطيان 
والنازل والمانى المينة بتقرير الخبير الزراعى فى 
الصحائف من ١٠6‏ إلى ١98‏ عدا ماجاء بالصفحتين 
رقّى ١‏ ولاامن ند ثالثاً حرفى ب واج 
والحج لكل منبن' عبلغ ٠؟‏ جنها وه/ ملها قيمة 
ما مخصهما فى ريع الأطيان ومعمل الدجاج حسب 


دكين 


العدد العاثير ‏ الستة التاسعة والثلاثون 


المبين بتقرير الخبير الززاعى ص ١».‏ وريع الدكان 
والوكالة والدوار حسب البين بتقريراخبير الهندسى 
ص ع ثانياً وفى الدعوى ٠١51‏ سنة ١440‏ كلى 
مهر تست ملكة الدعية آمنة إراهم أدرس 
إلى مقدار نصيها الشرعى وقدرء ” طامن ع بط 
فى الأطان والنازل والمائى البينة بتقرر الخبير 
٠‏ الزراعى فى الصحائف من ١6‏ -.ة١‏ عدا ماجاء 
بالصفحتين ١‏ و ١7‏ نحت يند ثانياً حر فى بوج 
ثالثاً بإلزام المدعى عليه فى الدعوبين يعصاريفهما 
ومبلغ 6.٠‏ قرش أتعاب المحاماه ورفشت ماعدا 
ذلك من الطلبات فاستائف الطاعن هذا الحم 
وقد استئنافه برقم 16 لسنة مه ق وفى ٠‏ من 
دسمر سنة ١9.69‏ قضت عحكة استئئاف القاهرة 
ول الاسئئناف شكلا وفى الوضوع برفضهوتا يبد 
الحم الاستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف 
و .٠ه‏ قرش مقايل أتعاب الحاماة فطعئ الطاعن 
فى هذا الحسيم بطريق التتقض فى + من بولية 
سنة غهة١!‏ وقد عرض الطعن على دائرة فص 
الطمون مخلسة مم من أ كتو بر سنة مم فل ضر 
أحد من الخصوموعمتالنيايةعلى ماجاء عذ كرتها 
. وطلبت تقض الحم نقضآ جزئمآ بالنسبة للشق 
الثالى مئ السبب الثانى من الطعن وقد أحيل الطعن 
إلى هذه الدائرة وعند نظره ملف الخصوم كذلك 
وأصرت التيابة على طلبها . 
« ومن حيث إن الطاعن بنى طعنه على بسيبين 


حاصل أولمما أنه من أسباب استثنافه مايفيد أن . 


الخبير الذى عين فى الدعوى لم محتسب له ما أثفقه 
من مصاريفضرورية رغمأنه تقدمله مهذا الطلب 
الثابت فى محضر أعماله ولكن الح المطمون فيه 
رد على ذلك بقوله إن الطاعىم تقدمللخير هذه 
الطالب ما أن المكنين الابتدائى والاستثنانى لم 
بردا على طلبه الذىتقدم به الخبير كذلك باحتساب 


مبلغ التعويض الذى قفى على الطاعن به نظير 
سقوط ل على أحد الأهالى وإصابته فى الوقت 
الذى كانتفيهأعيان التركرةت ا راسةالقضائة». 

«ومئحبث إنهسينمن مطالعة السك المطعون 
فيه أن الطاعن وإن كان قد أوضح حقيقة صمن 
أسباب اسشناقه أله أنفق مصاريف لم متسها له 
الخبير إلاأن لمم رد على ذلك عا يفيدأن الطاعن 
م يتقدم للخير بأى طلب عن مصاريف قام يصرفيا » 
لما كان ذلك وكان الطاعن ير كن فى تأ بيد ماادعاه 
إلى ما هو ثابت على لسائه عحاضر أعمال الخبير 
ولسكنه لم يقدم صورة رسمية من تلك المحاضر بو بد 
مها ما ينعاه على احج فى هذا الخصوص ومن ثم _ 
كان هذا النتى عاريا عن الدليل . 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى على السكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانونو في يان ذلك 
يقول إن الح المطعون فيه قضى بتثيبت ملكية 
الطعون دهن إلى +* ط و6١‏ س من بين 
ماح لمن به مع أنه سبق لمن أن بعن هذا الفدر 
بعقد عرفى إلى آخر وبذلك: تكون الممكة 


الاستثناقية قد خالفت القانون وطبقته على غير 


وجبه الصحيح ولا يقدم فى هذا النظر أن العقد 
ل سحل لذن هذا من شأن الماشترى وحده وهو 
ل عثل فى الدعوى ويقول الطاعن إن من الخطأ 
فى القانون كذلك ان يقضى الحم الطعون فيه 
للورثة كذلك بالاثنى عشر قبراطاً الى باعتها السيدة 
سنية عمد عبد ال رحمئ إلى محمد حسين فوده 
الأباصرى ى و شي للطاعن نبائياً بأخذها بطر يق 
الشئعة واستندت الحسكة في هذا القضاء إلى أن 
عقد البيع عرفى وإلى أن الطاعن لم يقدم مابدل 
على أنه أوفى بالنزاماته المالية . 


« ومن حيث إن ماذجب إليه الحسكالمطعون 


قضاء محمكمة التقض المدنية 


فيه من تثبيت ملكة المطعون عليه إلى 7١‏ ط 
واس الموماً إلمبا فى الوجه الأول من الس بالثانى 
والالتفات عن العقد العرفي الذى ثمل هذا التقدر 
والدى أشار إليه الطاعن فى طمنه حي فى القانون 
ذلك أله لا يثرتب على عقد الببع العرفى اثتقال 
ملكية العقار المبيع إلى المشترى وإن ترتبت عليه 
باق الآثار الأخرى لما كان ذلك وكان من المسلم 
به أن المشثرى من المطعون ضدهن لم شبر عقد 
البيع الصادر إليه منهن فإن ملكية ما يبع إليه 
لا نزال لهن وبالتالى فن حقبن رفع دعوى شيت 
ملكيتبن لهذا القدر ضد من ينازعهن فيه عدا 
المشترى الذى يلزم البائع بعدم التعرض له بعفتضى 
الغمان الذى يتوكد من عقد الببعولولم يكنمشهراً 
وبين من ذلك أن هذا النعى على الحم المطعون 
شه غير مقبول كذلك . 


« ومن حيث إنه عن الوجه لأخر من النعى 
الخاص بالائنى عششمر قبراطا التى أخذها الطاعن 
بطريق الشفعة فإن الحم قدتتكبظر يق الصواب 
حين أدخْلها فى القدر الحكوم به للمطعون سْدهن 
عقولة إن البيع كان بعقد عرفى وأن ح؟ الشفعة 
: سحل وأن الشفيع لم بوف باللزاماته المالية 
مخصوص هذا التصرف . ذلك لأن نص المادة م١‏ 
من قانون الشفعة اذى محم واقعة الدعوى قد 
جرى على .أن الحم الذى يصدر نبائياً بشبوت 
الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وإن على المحكة 
أن تقوم بشسجله من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن 
الشفيع تملك المبيع من وقت الجهله بالشفعة 
كا أنه محل قانوناً محل الشترى في كافة ماله من 
حقوق وما عليه من اللزامات . وما كان من أهثم 
الزامات البائع ضبان إتتقال ملكية المبيع إلى 
الشترى فإنه مقرو شيم تثبيت ملكيته إلى 


0 


يلكي 


العقار ابيع فى مواجبة الشترى ليرد أن الأخير 
لم سحل عقد شرائه - لما كان ذلك وكان يبين 
من المستندات القدمة من الطاعن أنه قغى له 
بأحقيته إلى أخذ الاثنى عثر قيراطا البيعة من 
السيدة سذية حمد.عبدالرحمن إلى شمد حسين فوده 
وبطريق الشفعة وأن هذا الحسي قد أصبح نهائياً 
كا تدل على ذلك الشبادة المستخرجة من قلى 
الكتاب وأنه قد تالص فى العن وملحقائه وباقى 
الزاماته ما هو واضح مما تأشر به فى ذيل الحم 
ومن الإيصال اللأخوذ على البائعة ما لم يكن يتأى 
ممه إدخال هذا القدر فما حك به للمطعون عليين 
وما يستنبع ذلك منتعديل فىقيمة الربع المحسكوم 


]. به ومن ثم كان النعى فى خصوص هذا الشطر من 


الطعن في محله ويتعين من أجل ذلك نفض الحم 
الطعون فيه» . 
( القضية رقم ١#‏ سنة 74 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


إبن 


87 
داإسمير سنه هوا 

٠ >‏ إسداره « الداولة فيه والنطق به » ٠‏ خاو 
المكم ذاته من بيان أن القاضى الذى لم يحضصر النطق به 
قد اشترك فى المداولة ووقم على مسوعءتهء بطلاث الحم . 

المدأ القانوق 
لما كانت المادة ويم منقانون المرافعمات 
تنص على أنه د يحب أن بين فى الحم ؛ 
الحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .. 
وأسماء القضاة الذينسمعوا المرافعةواشتركوا 
فى الحكم وحضروا تلاوته ... والقصور فى 
أسباب الحم الواقعية . .. وكذا عدم بان 
أسماء القضاة الذين أصدروا الحم 
عليه بطلان الحم ؛ وكان الحم المطعون فيه 


يز ليسا 
...ولب 


ون 


قد خلا من بيان أن القاضى الذى لم يضر 
تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه ووقع على 
مسودته , فإن هذا الحكيكو مشو بأبالبطلان 
على ماجرى به قضاء هذه الكة . ولا بغير 
:من هذا النظر ماتمسكت به المطعون عامها من 
أن التشهادة التى استخرجتها من قل الكتاب 
تفيد أن القاضى الذى ل يحضر النطق بالحكم 
قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته 


قد خلا من هذا البيان مما ستوجب نقضه . 


اشير 


9. .. من حيث إن الوقائع - على مايبين, 


من الحسكدين الطعون فهما وسائر أوراق الطعن 
تنلخس فى أن الطاعنين أقاموا الدعرى رمم .> 
سنة 19.45 مدثى كلى امنيا أمام محكنة المنيا على 
٠‏ السيدة زينب عبد الحسكم عتلوف (توفيت وحلت 
محلها وزارة الأوقاف الطعون علبا) بصفتها ناظرة 
على وقف أحمد عبد الحكم عخاوف وعلى تخرين 
من بينهم ورثة عبد المنى طراف بعريضشة ذكروا 
فها أنهم عتلكون ., فا وم طو.باس 
أطياناً زراعية نازعهم الدعى علمم فى؟ف وماط 


واس منها وطلبوًا الحم بتثبيت ملكتم لما 


شيوعاً فى اشدار الذ كور فنديت المحمكة' 


خبيراً فى الدعوى لتحقيق الملكية وتطبيق 
مستندات الطرفين باشر مأموريته وقدم تقريره 
بأن من المقدار المطالت به مساحة مقدارهاو اط 
و١٠‏ س محت بد الناظرة على وقف أحمد 


عبدالحكيم عخاوف أضيقتلاسم الوقففى الساحة ' 


الحدثة سنة .م١١‏ محوض زى افندى مد 
١م‏ الى لا علك الوقف فه شيئاً ومنه مساحة 
مقدارها ١‏ ف و7١‏ ط و ١‏ س نحت بد صابر 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


عبد الننى طراف استبدل بهذا الخبير آخر فآخر 
أبد هذا الأخير فى تقريره ما سبق وادعى كل من 
ناظرة الوقف وصابر عبد الغنى طراف ملكية 
ها يضع الد عله عضى المدة ..وتارع /ام من 
نوفير سنة 9.6٠6‏ حكنت الحكة بتثبيت ملكية 
الطاعنين إلى ١9‏ ط و و١٠‏ س الكائنة محوض 
زى أتدى جد ١م‏ وتسلم هذا القدر إلمهم 
وكف منازعة ناظرة الوقف لم فها وألزمتها ' 
بالصاريف الماسبة ومجلغ ..”م قرش مقابل 
أتعاب الحاماة اسئناد؟ إلى أن الوقف لا يجوز له 
القلك بالتقادم وحكنت بالنسبة للنقدار الآخر 
الموجود محت بد صابر عبد الغنى طراف بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات وننى وضع اليد عليه 
استأننت السيدة زينب عبدالحكم مخلوف يصفتها 
هذا الحم أمام محكية القاهرةطالبة إلغاءه بالنسبة 
لما وقيد استثنافها محت رقم م سنة 5 ق 
وبتارخ ؟ من بونية سنة ه؟! قضت المحلكة 
بأنه جوز للوقف أن ينتفع بأحكام القاثون المدى 
بشأن التقادم الكسب الملكية وأحالت الدعوى ‏ 
إلى التحفيق لتثدت ناظرة الوقف بكافة طرق الإثيات 
بما فهها البينة وضع بد الواقف على الأرض المتنازع 
علمها من سنة 19٠6١‏ إلى تارم إنشاء الوقف فى 
سنة 19317 وأنها بقيت فى وضع يد الوقف من 
هذا التاريع إلى الأن وضع يد هادى”' مستمر بذية 
القلكولاستأ نف ضده (الطاعنون)نى ذلك بالطرق 
عبنها وبعد تنفيذ هذا الحسم وسماع شهودالطر فين . 
حكنت المحمكة تاريخ ٠‏ من مارس سنة4 ١١6‏ 
بإلغاء الحم المستأفف ورفض دعوى الطاعنين 
قبل ناظرة الوقف وإلزامهم بالمصاريف عن 
الدرجتين ومبلغ ٠‏ قرش مقابل أتعاب اطاماة 
فطعن الطاعئون فى هذا الحسبي فى 9 من فوئيه 
سئة “ه4١‏ بالنقض وبعد استيفاء الإجراءات 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


0ك 


ما 


قدمت الننابة العامة مذ كر ة طلبت فههائقض الحم 
وبتادجخ » من 1 كتوبر سنة يرم اعر ضالطعن 
على دائرة لص الطعون وأصرت النيابة على رأما 
قفررتالدائرة إحالة الطعن على هذه الدائرة لنظره 
بحاسة بام من توقير سئة 6رهمة؟ وفها صممت 
النابة العامة على رأبها .. ' 

« وحيث إن نا بنعاه الطاغنون بطلان 
لكين المطعون قم ذلك أن الاستاذ خم دجمال 
ادن أحد امستشار بن الذبن سمعوا المرافعة فى 
الدعوى قبل إصدار حم 1550/5/9 لم مغر 
تلاوة ذلك المسم ول بذ كر إسمه فيه على أنه سمع 
المرافعة واشترك فى الداولة فيه كاتفضى بذلك المادة 
عم من قانون المرافمات وهذا إجراء جوهرى 
رتب على إغفاله بطلان الحم لا يمنع من ذلك 
تنفيذه سماع شوود الطرفين لآنه فضلا عنأن هذآأ 


البطلان متعلق بالنظام العام فان هذا المج غيل 


منه الخصومةلايحوز الطعن فيه على استقلال كنص 
المادة مر العا وإذكان الحم الثاتى السادر 
تارم #وسم/ .هه قد 1 على الإجرا ءات الى 
امذت بناء على حم وم /10 واسئدد إلى 
ما أسفرت عنه هذه الإجراءاتمئ محقيق تمتنفيذا 
له حصل حك سوسس ع ١9.‏ شهادة من سمعوافيه 
من الشهود وأسس قضاءه علبها فان هذا الحم 
يكون هو الآخر باطلاء لأن مابنى على الباطل 
باطل ) . 1 ش 

و وحث إنه سان من الاطلاع على الصور 
الرسمية لحاضر جلسات محكة الاستشاف ‏ المقدمة 
من الطاعنين ماف الطمن ‏ أنه قدحصلت المرافعة 
فها محلسة ع؟ من مارس سنة 7م9١‏ وفنا كانت 
هيئة المحسكة مؤلفة برئاسة السيد / أمين بسيونى 
وكيل الممسكلة وعضوية السيدين مد على جمال 


تلاو به 000 


الديين ومصطق كامل المستشاريبن وبعد المرافعة 
قررت الحكة تأجيل الفضية الع لجلسة ه من 
مايو سنة ١869‏ وفي تلك الهاسة قررت الممكة 


بنفس الحيئة مد أجل النطق ,المت لجاسة 


9 من بونة سلة ١98059‏ وفمماصدر المع الملتون 
فه بحواز ا الوقف بأحكام القانون المدلى يشأن 
الثقادم وتبعاً لذلك قفى الحم قبل القصل فى 
الوضوع باحالة الدعوى عل التحقيق لاثبات وضع 
بد الوقف على أرض النزاع ونفيه . وبين من 
الاطلاع على الصورة الرسمية للحم اللذاكور أن 
المثة التى أصدرت الح؟ كانت مشكلة من السادة 
تمد أمين بسيو وكيل ا حمكنةوالسيدينمصطق . 
كامل وعطا انه إسماعيل ‏ ااستشارين ولم برد 
فى المع | أى ذكر للسد الستشار مد على جمال 
الدين الذى ممع المرافعة فى الدعوى وما إذا كان قد 
اشترك فى اللداولة فنه وأمضى مسودته أم لا ولما 
كانت الادة .وغ" من قانون المرافعات تنس على أنه 
بحب أن بين فى الحم المحكة الق أصدرته 
وتاريم إصداره ومكانه ... وأسماء القضاة الذين 
عرا اراضة واقركا فى الحم وحضروا, 
الواقصة... 
وكذا عدم بان أسماء القضاة الذينأصدروا | 
يترتب عليه بطلان الحسج وكان حم ١55/15‏ 
وهو حي قطعى بما فصل فيه من أن للوقف أن 
ينتفع بأحكام القاثون الدنى بشأنالتقادم مط خلاف 
ماقضى به الح الابتدائى ‏ قد خلا على 
ماسبق الإشارة إليه . من ببان أن السيد الممتشار 
محمد هل جال الدين النى لم محضر تلاوة الحم 
قد اشثرك فى المداولة فيه ووقع على مسودته فإن 
يكون مشوباً بالبطلان- على ماجرى 


والقصور في أسباب ل 


١ هذا‎ 


٠‏ به قضاء هذه الحسكية ‏ لا يغير من هذا النظر 


ما تمسكت به المطعون علمها من أن التسبهادة الى 
استخرجبا من قل الكتاب تفيد أن السيد | حمد 


اقيق 


ليل 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


على جمال الدين هو اللدى وقم على مسودة المج 1 
مادام أن الحي ذاته قد خلا من هذا البيان 
ويتعين لذلك نقض المسيم دون حاجة لبحث باق 
أسباب الطمن . 

« وحيث إنه سين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه الصادر تارم “79 من مارس ميئة 
64؟! أنه قد صدر تأسيساعلى حيو ؟ه ةا 
وما قضى به من أحنية الوقف فى الانتفاع بأحكام 
القانون المدتى بشأن التقادم وعلى مارجحه من 
أقوال شهود الطرقين الذين سمعوا فى التحقيق 


الذى أجرى تنفيذاً اذلكو لكان جمو| 19695 , 


متعينآً نقضه فإنه بتعين أن يلنى تبعاً ذلك 
١6/8‏ الذى كان حم ها+/؟ ه4١‏ أساساً 
له وذلك طبقاً لنص المادة لامع من قانوف 
المرافعات » . 
السادة الأساتذة السيد عمود عياد وتمد متولى عتلم وحمد 
زعفر الى سالم و الحسيى المعو ضى وعد رنءتاأذشار نْ 0 
124 
دإسمبر سسلةم0 | 

١‏ إثبات .طرق « الإثبات بالبينة » ٠‏ مى يجوز 
مكة الموضوع الاءمّاد على أقوال الشسهود الذين سممهم 
الخبير دون حاف عبن ؟ 

سه ل إثرات .طرق الإثبات « الإثيات بالبينة » , 
ذكر محكة الوضوع أن « الطاعنة لم تستشهد بشهود 


مايئفون ماقرره شهود الإثبات » 
أن المكية قد فاته العلم بأن لاطاعنة شهودا . 


٠ ءادؤ٠ ٠‏ هذالافيد 


حص - إثيات . طرق الإثبات « الإثيات بالبينة » ٠‏ 
حق عكة الو ضوع في تقدير قو ال الشهود ٠‏ تقديرها 
اريم 3 توموعيةٌ ٠‏ 


الميادى, القانو ني 
١‏ س لاتثريب على المحكمة إذا اتفذت 


من أقوال الشبود الذين سمعهم الخبير بغير 
حلف بين قرينة ضمن قرائن أخرى على 
١كتساب‏ مورث المطءو زعاهم ملكية أرض 
النذاع بالتقادم اأطويل ولا يشوب حكبا 
خطأ فى القانون لآنها هى م لسمع الشهود 
ولم بحافوا أمامها اليين . 

؟- إذا كأن الحم 


أورد أن ١‏ الطاءنة لم تستشيد إشهوود ما 


المطعون فيه قد 


ينفون ما قرره شهود الإثبات , فإن هذه 
العيارة لاتفيد أن المحكة قد فاتها العم أن 
للطاعنة يرا م تطلع على شرادتهم ولمتوازنما 
بشهادة شهود الإثبات ؛ وإنما تودى بمغهومبا 
إلى أن انحكمة إنما قصدت إلى القولبأنشبادة . 
شوود الإثبات كانت موضع اطمئنانها وأنه ل 
بأت أحد من الششرود ما ينفيباء لهذا ذكرت 
أنبا تطئن إلى شبادة هق لاء الششبود وثراها 
«ؤدية لإثبات دعوى المطءون عليهم ؛ وهن 
ثم يكون النعى عب الله المطعون فيه عخالفة 


الثابت فى الأوراق على غير أساس . . 


الجدل فا أمامحكة النقضمتىكان استخلاص 
الكة سائناً . 


المميو 

..١ «‏ حيث إن الوفائع تتحصل على ما بين 
من الحسج الطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى 
أن الطاعنة أقامت الدعوى دم »ا سلة 1ه ١‏ 
كلى بنى سويف على مورث الطعون عليهم بصحيفة 
أعلنت فى 1١/4‏ 18و طلبث فيا المج 
بتثبيت ملكيتها إلى #١‏ فداناً و ١+‏ سهعاً مبينة 


قضاء حسكة النقض لأدنة 


الحدود والعالم بالصحيفة وإلزامه برقع يده عنهسا 
وتسليمها ودقع الإحار الستحق عليها وقدره إ.ه 
جنيها ويه ملمات عن الدة التق زرعها فها وما 
استجد من الإمجار لغاية يوم التسلمم باعتبار إمجار 
الفدان ٠٠‏ ملم وا مم إلزامه بالمساريف 
وال تعاب حم عدلت الطاعنة طلياتها في ١١‏ 
من ينابر سنة ١455‏ إلى طلب تثبيت ملكيتها 
إلى عم قداناً و ع١‏ قبراطاً و١‏ سبحا بالحدود 
والعالم البينة بإعلان هذا التعديل ور 2 نا 
الفدر بواقع >.٠‏ ملم للفدان فى السنة . وكانت 
عكة الدرحة الأولى قد أصدرت بتاريع كامن 
يولية سنة 181 حك تمهيدياً بندب خبير لعاينة 
الأرضموضوع النزاع وتطبيقمستندات الطرفين 
عليبا وبحث ما إذا كانت قد استصلحت ععرفة 
الدعى عليه من زمن قذم وما هو الزمن الذى 
مضى على إصلاحها والبناء فيها وتقدبر عمر الباتى 
مع سماع ملاحظات الطرفين وأقوال شهودها بغبر 
بعإن عن وضع اليد والإصلاح والبناء ومدة كل 
ذلك وتقديى تقريره: عا براه من نتيجة العاينة 
والتدقيق م أصدرت بعد ذلك حكها آخر فى ٠‏ 
من يولية سنة 191917 ندب ثلاثة من الخيراء 
لباشرة الأمورية المذكورة - وفى م ضنر الأعمال 
المحرر فى١٠‏ من أبريل سنة ١91‏ أثبت الخبراء 
ماتم بين طرفى النزاع من قبول المدعى عليه شراء 
الوم فداناً و ؟1 سهماً بواقع ثلائة جنهبات 
عنآً للفدان ‏ ومن موافقة الحاضرين عن مصاحة 
الأملاك علىذلك ‏ وقد اعتير الخبراء مأموريتهم 


منتهية عند هذا الحد ورفعوا تقربرثم إلى المحكمة , 


للتصديق على محضر الصلح . ولكن مصلحة 
الأملاك اعترضت ادى المحكة بأن مندويها لم 
يكونا مفوضضنين بهذا العمل فقضت الحكة 
الابتدائية فى م/؟918/1! بعدم اعتاد عقد 
الصلح امحرر #حضر أعمال الخبراء وبإعادة 


يفانا 


الأمورية إلبهم لإعامها . نم أصدرت الحسكة بعد 
ذلك أحكاما متعددة باستبدال من توفى أو اعتذر 
ن العمل من الشيراء . وفى م١‏ من دلسمير 
سنة #موة حكنت مهيديا بندب أمين أفقندى 
سانى الخبيرلأداء للأمورية المبينة بالأحكام العبيدية 
بدلا من الخبراء العينين فها وقد باثر هذا الخبير 
مأموريته وقدم تقريره ٠‏ وبتاريع ؟ من مايو 
سنة مع.و1 قضت الحسكة الابتدائة أولا بتثيت 
ملكية الصلحة ( الدعية ) إلى 5٠‏ فداناً و ١‏ 
قبراطاً و ١‏ سهما إلوضحة الحدود والعالم بنتيحة 
تقرير الخبير أمين سامى ورفع بد الطعون علوم 
عنها وتسليهها لامصاحة . ثائياً ‏ إلزام الطعون 
علهم بأن يدفعوا اللصلحة من تركة مؤرتهم 
الرحوم عل الصرى ريع ١م‏ فدانا و ١١‏ سهمآ 
باعتشار ريع الفدان الواحد ٠ ٠.‏ ملم سوبا 
من تاريخ رفع الدعوى فى .م من نوشبرسنة قا 
لغاية سنة 191 وريع .1 فدانا و ١‏ قيراطا 
وم سيم منسنة «+14 لغايةيونية سنةاسة١‏ 
باعتبار ريع الفدان ٠٠‏ ملم سنوياً . ثالقاً ‏ 
إد ام الطعون علوم بأن مدقعوأ للمصلحة م ن مالم 
الخاص قيمة ريع ٠٠‏ فداناً و ١‏ قبراطا و١‏ سهما 
من يولة سنة ٠و١‏ اغاية التسلم باعتبار الفدان 
06٠‏ ملم سنويا وإلزامهم بالمصاريف ومبلع 
٠‏ قرش أتعاباً لمحاماة ورفضش ماعدا ذلك 
من الطلبات . و بتاريخ ١9‏ من مارس سنة ع ٠9.4‏ 
استأنف الطعون علهم هذا الحي' إلى حكة 
استثئاف القاهرة ققد جدوطا برقم 64م لسنة 
اق وطلبوا قبول الاستئناف شكلا وفى الوضوع 
بإلغاء الح المستأنف بكامل أجزائه ورفض ' 
دعوى الستأف علمها ) الطاعنة ( مع إلزامها 
بالمصاريف عن الدرجتين و تعاب الحاماة عنهما 
وتارعم 1 من دإسمبرسنة عوية؟ حكنت شحكية 
الاستثتاف بإلغا الحم الست نف ورقض دعوى 


١8 


الستأئف عليها وإازامها بالصاريف عن الدرجتين 
ومبلغ 6.٠‏ قرش أتعاب محاماة لمستاقين 
( الطعونعلمم ) وبتارع ١!‏ من يوليةسنةع م١‏ 
قررت الطاعنة الطعن بالنمض فى هذا الحم ب 
وبعد استيفاء الطعن إجراءاته أودعت النيابة 
العامة مذذكرة برأبها طلبت قبا تقض الحم 
الطمون فيه . وعرض الطعن على دائرة ص 
الطعون مجلسة ١١‏ من أ كتوبر سنة هرهوا 
وسعمت النيابة العامة على ماجاء مذاكرتما 
وطلبت إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتتجارية 
وقررت دائرة الفحص إحالة الطمن إلى هذه 
الدائرة انظره مجلسة +٠١‏ من نوفير سئة هرهة١‏ 
وفها #عمث النيابة على رأمها سالف الد كر . 
«وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على 
الحم للطعون فيه لطأ فى القانون وذلك يتأسيسه 
قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أقوال الشبود 
الذين سمعهم الخبير أمين ساتى والخبراء السايقون 
عليه والقى تبينت المحكنة منبا أن مورث 
الطءون عليهم قد علك أطيان التزاع بوضع اليد 
للدة الطويلة الكسبة الملكية ‏ والتعويل على 
هذا التحقيق مخالف للقانون ‏ إذ بتعين إجراء 
التحقيق أمام قاضى الدعوى ‏ وققاآ للاأوضاع 
والإجراءات المرسومة فى قانون الرافعات لاا عن 
طريق الخبراء الذين ,سمعون أقوال الشهود بغير 
. يعين ما بعل شهادتهم باطلة ول يكن لحكنة الو ضوع 
أن محصسل فيم الواقع فى الدعوى إلا بالدليل 
القانوتى الذى محوز الاستدلال به فى صورتها . 
« وحيث إن هذا النعى مردود بأنه سين من 
الاطلاع على الحتم الطعون فيه أنه أقام قضاءه 
فض دعوى الطاعنة ‏ تأسيساً على ما ورد 
فيه من ١‏ كتساب مورث الطعون عليهم ملكية 
أرض التزاع بوضع اليد عليها المدةالطويلةوقد أورد 
فى .هذا الخصوص أنه « من حيث إنه مادام 


الدد العاشير - الستة التاسعة والثلاثون 


وضع اليد الملاكث بالتمادم المدة الطويلة قد نت 


من شهادة الشهود وما استخلصته الحكة من تقاربر 
أهل الخيرة والقرائئ الشار إلا آنفاً الؤيدة لما 
ح و ايتقطع وشم اليداهذا لسيب قانوف من 
أسباب الاتقطاع خلافاً لما ذهبت إليه محكة أول 
درجة فى هذا الصدد فلا عبرة يعد هذا عا أشار 
إلبه الخبير أمين سائى ونفس الستأنف عليها » . . 
و إشار :0 احج الطعون فريه ‏ فى خصوص 
« ما استخلصه من تقاربر أهل الخيرة والقرائن 


1 الؤددة ها ) عائدة إلى ما سيق له إناده دن قبل 


فى أسبابه من قوله « إن وضع اليد هذا على أرض 
التزاع واغتصابها مسم به من الستأنف عليها 
( الطاعنة ) ومقرر من أهل الخيرة. في تقاريرهم 
وعحاضر أسمالم القدمة فى الدعوى للاأسباب 
الذ كورة فبها - ومن بينها معاينة أثر فرش الباتى 
الموجود فى الأرض لوابور الرى الذى تقل بعد 
وضعه إلى جهة أخرى 5 هو وارد فى معاينة الخبير 
عبد اللطيف شكرى فى 9117/9 » ومن ذلك 
ينان الس الطعو نفيه قد اعتمد فىقضائه رفض 
دعوى الطاعنة إلى أدلة وقرائن منها ما استخلصه 
من أقوال الشسهود الذرين سمعهم الخبراء بإذنالمحكنة 
وققاً امادة 88 من قانون المرافعات ( القدم ) 
فلاتثريب على المحكمةإذا امخذ تمن أقوالالشهود 
الذينسمعهم الخبير بغير حل ف عينقرينة معن قرائن 
أخرى على ١‏ كتساب مور ثالطعون عليهم ملكية 
أرض النزاع بالتقادم الطويل ولا شوب حكنها 
خطأ فى القانون لأنهبا هى لم للسمع الشهود ول : 
محافوا أمامها العين . ' 

« وحبث إن الطاعنة تنمى ف الوجه الأول 
من السبب الثاتى على الح؟ المطعون فيه القصور 
وفساد الاستدلال لا طراحه مستندات الحكومة 
وككشوف اليك بدعوى أنه لا محل لا ولا معول. 
عليها - وأنه قد خالف الثابت فى الأوراق حين 


قضاء حكة التقض امدنة 


يسور 


قرر أن المصلحة ( الطاعنة ) لم تستشيد شهود 
ينفون ما قرره شسهود اللطعون عليهم - والحال 
أن محضر أعمال الخيراء المؤرخ ١978/11/90‏ 
قد سثل فيه عدد من الامهود الذين.2 دمت بهم 
الطاعنة إليهم ٠‏ وأجمعوا فى شهادتهم على أن 
مورث الطعون عليهم لم يضع بده على أرض النرَاع 
إلا بعد عملية فك الزمام فى سنة ١8.5‏ ول .يفطن 
احج هذه الأقوال ولم يعرض لما . 
« وحمث إن النعى.بما ورد فى هذا الوحه 
مردود فى شطره الأول بأن قضاء الحم الملطعون 
فيه مؤسس على | كتساب مورث اللطعون عليهم 
ملسكة الأرض موطوع النزاع بوضع يده المدة 
الطويلة فلا بعيب الحم اطراحه مسئندات الطاعنة 
الى كانت تستدل بها على أنها كانت هى المالكة 
أصلا للا'طيان قبل اغتصاب المورث للا )رض 
ووضع بده عليها . ومردود فى شطرهم الثانى 
5 .بن ما ورد فى الحسم االطعون فيه من القول 
« بأن الستأنف عليها ( الطاعنة ) لم تستشهد 
يشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثشاث هؤُلاء » 
لايفيد أنعتكمة الاستئناف قد فاتها الع أن للطاعنة 
شهودا سمعهم الخبراء ودونت أقوالم فى محاضر 
أعمالخم فلم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة 
شهود الإثبات ‏ ولكن هذه العبارة تؤدى 
عفهومها إلى أن محكة الاستثناف إنما قصدت إلى 
القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع 
اطمئناتها 55 وأنه لم يأت أحد من الشهود بما 
ينفيبا ‏ لمذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة 
هؤلاء الشبود - وتراها مؤدية لإثبات دعوى 
المستأنفين - 6 ذكرت أنه محسها أقوال هؤلاء 
الشهود دليلا على وضع اليد بدون حاجة إلى إعادة 
التحقيق ععرفها من جديد . 


2« وحيث إن الطاعنة تنعى بالوحه الثانى من 


السب الثاتى 2 على المج المطمون فه القصور 


فى التسيب لأنه اعتمد فى قضائه رفض دعوى 
الطاعنة عل أقوال بود الإثبات الذين حاءت 
شهادتهم مضطربة مهمة ‏ لم بحددوا فيبا أرض 
التزاع محديداً واضحاً ولم سنوأ معالمها وحدودها 
ومن ثم كانت غير منتجسة فى الدعوى كا أنهم فى 
صدد محديد مدة وضع يد المورث تضاربت أقوا 
جما دعا الخبير أمين سائى إلى عدم التعويل عليها , 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأنه فضلا عن 
أن تقدير الشهادة مسألة موضوعية لايصح الجدل 
فيها أمام محكمة النتقض مت كان استخلاص الحمكلة 
سائغاً ‏ فإن الطاعنة لم تورد لسبب النعى وجه 
الإمهام فى شسهادة الشهود ولا التناقض المدعى به 
وأثر ذلك فى الح الطعون فيه ومن ثم يكون 
وجه النعى غلى غير أساس:. 

« وحيث إن نعى الطاعنة بالوجه الثالثك من 
السيب الثاتى حاصلة أن محكمة الاستئناف قد أغفات 


- أن الإقرار الحاصل مئ مورث الطعون عليهم 


علكية الطاعنة لأرض النزاع - الثابت في عضر 
أعمال الخبراء فى سنة ١914.‏ -- ف تتحدث عن 
الأثر القانوتى لمذا الإقرار - وذلك بصرف 
النظر عن أنه ل يؤثر في سريان مدة التقسادم 
بالقطع ‏ لخحصوله بعد رفع الطاعنة للدعوى . 

« وحبث إن النعى عهذا الوجه مردود بأن 


الحسم المطعون فيه لم يكن عليه أن يتحدث عنهذا 


الاقرار وأثره القانوتى بعد إذ قضى ببطلان الصلح 
المشار إليه فى ضر أعمال الخراء فى سنة هر ؟ ١‏ 
على ماهو ثابت من الوقائع السالف إبرادها . 

« وححث إنه ليا تقدم جمبعه يكون الطءن 
على غير أساس متعناً رفضه » . 

( القضية رقم 457 سنة 4 ؟ ق رئاسة وعضوية 
الستادة الأسا اتذة السيد تود عياد وابراهيم عمانيوسف 


وحجمد زعفراق سالم والحسينى العوضى 3 رءت 
الستشارين ٠)‏ 


ام العدد العاشر ب السنة الناسعة والثلاثون 
ملم لي ا ا 


ه22 


ن؟ دإسمار سئة 54أ 

عكة الوضوع ٠‏ سلطة محكمة 

الموضوع فى تفسي الأحكام التى يحقج بها لديا هى الساطة 

الخولة لها فى تفسير سائر المستندات الى تقدم لها - 
3-50 سم 0 تسيب كاف » ٠‏ مثال * 


أ -- اثات 0 


الممادىء القأ وني 


١‏ سلطة ممكمة الموضوع فى تفسير 


الأحكام النى صحتمج بها لديها هى السلطة المخولة 
ها فى تفسير سائر المستندات التى تقدم لها . 
فللقاضى إذا ها استند أمامه إلى حكم أن ,أخذ 
بالتفسير.الذى براه مقصوداً منه وليس عليه 
إلا أن ببين فى حكمه الاعتبارات الى استند 
إليها فى التفسير الذى ذهب إليه . 

؟-_إذا كان الواقع فى الدعوى أنه 
بتاريخ 11 تعاقد مورث المطعءون 
علييم مع الشركة الطاعئة على. توريد المياه 
اللازمة لماراته وقد تم التعاقد على أساس 
الاشتراك الشبرى الجرافى - واستمر العمل 
به إك أن قام بينه وبين الطاعنة نزاع مرده 
أنبا أرادت معاملته وفقاأ لما نسجله العدادات 
بدلا من نظام الربط الشبرى الثابت ل 
صدر فيه حكم بتاريخ 1141/1/95 من 
حمكة استئناى الاسكندرية الختاطة قضى 
بأن تعريفة الاشسترا كات الشهرية الملحقة 
بانفاقية ١880/1/90‏ واجبة التطبيق على 
عمارات مورث المطعون عليهم دون قيد أو 
تحفظ خاص بكنية المياه المستبادكة على 
أساس الاشستراك الشبرى وبصفة إجمالية 


جرافية ‏ والقضاء تبعا لذلك بأن يدفع 
المطعون عليهم فى الأونة الحاضرة وبصفة 
مؤقتة من المياه المستهلكة على أساس عقود 
الاشتراك الموقع علييا ق18/ه/١1؟11‏ مع 
حفظ حشوم ف طلب تصحييح حسابهم على 
أساس اتفاقية اما وأنه فى ومن 
يوليو سنة برع ١‏ أبرم اتفاق بين السكومة 
والشركةالطاعنة مقتضاة خولتهذه الأخيرة 
الحق فى فرض نظام الاشستراك بالعداد 
بالفثات الواردة به على جموور المنتفعين بدلا 
من نظام الربط الثابت ‏ صودق عليه 
»قتضى القانون رقر ا؟١‏ لسنة ١4+‏ - 
وكانت محكمة الموضوع قد تحصل ا بأسباب 
سائغة أقامت عليها قضاءها أن الطاعنة. 
والمطعون علهم لم يعتدوا باتفاق غ من 
يوليو سنة مم١‏ وأنهم قد سلكوا فى 
المعاملة مسلكا يبدل على أنهم قد اعتيروا أن 
الخصومة قد حسمت سكم ١141/5/85‏ 
الصادر من مبكة الاستئناف الختاطة 
واعتمدوه أساساً فى علاقتيها عن المدة 
السابقة على الاتفاق المشار إليه المييم ف 4 
من يوليو سنة ١#‏ والمدة التالية له سل 
حتى صدر القانون رقم ١١‏ لسنة ١١65‏ 
فأفاما علاقتهما على مقتضاه . فإن فى هذا 
ما يكنى لل الك ومن ثم فلا جدوى فيا 
تثيره الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن 
لذلك القانون الذى صودق فيه على اتفاق » 
من يوليو سنة بمو( أثراً رجعياً يجعله نافذاً 
منذ تارجم إبرامه . 


قضاء محكة النقض المدئة 


الكو 

«... حيث إن الوقائع تتحصل على مايبين 
من الحم الطعون فيه وان أوراق الطعن فى أنه 
تارع م5 ره/1؟11 تعاقد مورث المطعون علوم 
مع الشركة الطاعنة على توريد الياه اللازمة 
للهارات الأربع المماوكه له والمعروفة بميارات 
الخديوى الكائنة بشارع عماد الدين بالقاهرةوقد 
تم التعاقد على أساس الاشثراك الشهرى الزافى 
واستمر العمل به إلى أن قام بينة و بينالطاعنة 
نزاع مرده أن الطاعنة قامت بتركيب عدادات فى 
الماراتاللشار إلها وأرادتمعاملته وفقاً للا تسجله 
هذه العدادات ‏ بدلا من نظام الربط الشبرى 
الثات ‏ فاما رفض أقامث عليه بتاريج أول 
ارس سنة 19٠‏ الدعوى رقم جره لسنةهمهدق 
تلط بيحكمة مصمر الختلطة تطالبه فنها عبلغ ؟ مارج 


و١٠وم‏ قبمة ماسجلته العدادات اعتباراً من 


بوم غ س١‏ وعدات هذه المطالبة إلى مبلغ 
“اواج و محلم لم الممبلغ ١٠5ه‏ لج ث١٠١٠م‏ 
وقضت محكمة.مصر الختلطة الابتدائية بتارم 
]رسو لصالم الطاعنة ‏ بأن لما الحق فى 
تطبيق نظام العدادات وعينتخبيرة لعايئةالعدادات 
والتحقق من صلاحيتها واننظام سيرها ثم أصدرت 
بتارم ١١/0‏ بسو ١‏ حك حددت فيه المبلغالذى 
تستحقه الطاعنة قبل مورث المطعون علمهم ‏ 
على الأساس المتقدم ويقضى هذا الحم بإزامه 
بأن ع لما ١”‏ جنها و وا ملممع الفوائد 
فاستأنئف مورث الطعون علديم المسكنين المتقدم 


ذكرها إلى محكمة استئناف الاسكندرية الختلطة. 


بالاستئنافين رقئ ١7‏ لسنة لاه ق مختلط » 
تبحس السمة ره ق مختلط وجعا معا وصدر قههما 


تاريخ 1981/5/55 حم قضى بإلغاء الحسكمين , 


الذ كورين < وبأن تعريفة الاشترا كات الشهرية 


ألا 


الملحقة باتفاقية ١/597‏ //احم ١‏ واجبة التطبيق على 
عمارات المستأنفين ( المطعون علهم ) وأن رقض 
الشركة تطبيقها يعتبر خطأ مهاو اعتداء على تعبد انها 
المثرتبة على الاتفاقية المذ كورة وحكمت بأن تطبيق 
هذه التعريفة يجب أن تقوم به الشركة بدون أى 
قبد أو تحفظ خاص بكدية المياه المستيلك على أساس 
الاشترالاالشبرى وبصفة إجمالية جزافية ‏ والقضاء 
أبعا أذلاك بأن الستأفين ) الطعون لبهم ( 
بدفعون فى الآونة الحاضرة وبصفة مؤقتة من 
المياه المستبلكة على أساس عقود الاشتراك الموقع 
علها ق.م١/ه/ 1١991‏ مع حفظ حقهم فى طاب 
تصحيح حسابهم على أساس اتفاقية ١/99‏ | لالم ١‏ 
وف المطالبة عا دقع زيادة عنها ورفض دعوى 
الشركة وإلزامها بالصاريف. و٠4‏ ج مقابل 
أتعاب المحاماة عن الدرجتين . وبتارع 7١‏ 
سنة ١غ1‏ نبهورثة ستون على الشركة بدفع 
فرق من المياه المتجمع فى المدة من مارس سنة 
واوا حق 1941/9/8٠‏ وقدره م جنيات 
واءماه ملما قفامت الشركة بدفعه وقد فام ورثة 
ستون بسداد المستحق علبم حسب هبذا الربط 
الشبرى الثابت بواقع .ه جنها و .سه ملما 
شبريا ‏ وذلك حق نهابة سبتمير مسنة ١84‏ 
وابتداء من أول أ كتوبر سنة 1445 تعامل 
ورثة ستون مع الطاعنة على وفق ما تسجله 
العدادات وقد ثارت من حديد بين الطاعنة 


٠‏ واللطعون علمم منازعة أخرى تتعلق بفترة من 


الزمان تفع بين ع من يولية سنة.م؟؟١‏ و؟ من 
سبتميرسنة ١955‏ - فى التاريع الأول ( ؛ من 
يولية سنة ١9#.‏ ) أبرم اتفاق بين الحكومة 
والشركة الطاعنة - وعقتضاه خولت هذه 
الأخيرة الحق فى فرض نظام الاشستراك بالعداد 
بالفغات الواردة به على جمبور المنتفعين بدلا من 
نظام الربط الثابت . وفى التاديج الثابى نس 


حنضك 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعةٌ والثلاثون 


القادون رقم ١*0‏ لسنة 145 بالجريدة الرسمية 
و عقتضاد صودق على اتفاق در أنة ملنة برسرة ١‏ 
واتفاق آرمعدل له أرم:بين الحسكومةوالشركة 
الطاعنة في ١٠‏ من بوئة سنة ١91‏ ونص فى 
هذا القانرن على أن .» ل به من تارعم نشره فى 
الجريدة الرسمية وقد رأت الشركة الطاعئة أن 
التصديق على اتفاق يولية سئة ممه بالقابون 
سالف الدكر ممولما الحق فى مطالية المطعون 
علمهم بأداء الفرق بين قيمة الربط الشسهرى الثابت 
وقيمة ما سجلته العدادات فى خلال الفترة المتقدم 
ذكرها وإذ كان المطعون عليهم يرون أنه ليس 
الشركة الطاعنة وجه فى هذه المطالة ‏ ففد 
أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 07>" 
لسنة على ععتلط فى ١946/6/١8‏ ( وقد 
أحيلت بعد ذلك إلى محكنة القاهرة الابتدائة 
وقبدت بها برقم 16م لسنة ١49‏ كلى 
مصر  )‏ وطلبوا الحم أولا بأن 
القانون رتم ١0‏ لسنة 4و١‏ ليس له أى أثر 
بالنسبة لم إلا من أول اكتوبر سنة 5و١‏ 
وذلك فما مختص بتوريد المياه بالعدادات للحنفيات 
الوجودة بأملا كب المعروفة بمارات الخديوى 
الكاثنة بشارع عماد الدين وأن تقرر أن جميع 
لمبالغ التى دفعوها الشركة فى و[ ١:‏ على 
أساس الاشتراك الجزافى ‏ بناء على العقود الى 
عت بينهم وبين المدعى عليها ( الشركة الطاعنة ) 
مى مبالغ نماثية ومبرئة للذمة ‏ ثانياً ‏ إلزام 
المدعى علا بأن تؤدى لم مبلغ ٠١١‏ ج على 
سييل التعو يض يسبب موقفها مهم البنى على 
الكيد والتعسف . وفى أثناء نظر الدعوى محكة 
القاهرة الابتدائية ( بعد إحالنها إلما) ‏ ومخلسة 
0 رفت الشركة الطاعنة دعوى 
فرعية على المطعون عللهم - بطلب إإزامهم بأن 
يدفعوا لها مبلغ ومو لاج و وام م قيمة الفرزق 


بين ما دفعوه عناً لإستهلاك المياه على أساس الربط 
الشهرى الثابت من يولية سنة .م98١‏ إلى سبتمبر 
سنة ١94‏ وبين ناتيقة الشركة قبلهم على 
أساس حساب العدادات مع الفوائد القانونية من 
تار المطالبة الرسمية للسداد وأسس المطعون 
عليهم دعواثم على أن مكمة الاستئناف الختلط 
تحكمها الصادر فى 1941/5/5 قد رضت 
دعوى الشركة الطاعنة التى كانت تطالهم فها 
شمن المياه على أساس العداد وقررت في حكمها 
أن لهم الحق فى اختيار طريقة الربط الشبرى 
دون نظام العداد يمقتضى نصوص العقد المبرم بين 
الشركة والحسكو مة المصرية فى/؟/ه/ مكار - 
وعلى أنه فى أثناء نظر النزاع أمام المسكة الختلطة 
أبرم اتفاق ١‏ الاذى بعطى للشركة 
الحق فى فر ض نظام العداد على جميع النتفعين فى 
أنحاء القاهرة دون التقيد بنظام الربط الشبرى 
نم قالوا إن الاتفاق الذ كور لايسرى علمم لعدم 
دستوريته . وأنه فى تار 1940/5/5 حكنت 
حكة الاستئئاف الختلطة ( فى دعاوى أخرى 
كانت مقامة من منتفعين آخرين ضد الشركة ) 
بأن القائرن رتم ١90‏ لسنة ١445‏ لا عكن أن 
يكون له أثررجعى بالنسبة للمشتركين الذدين رفعوا 
دعواهم قبل صدور هذا القانون والعمل به من 
؟ سبتمير سلة 194 ل وأضاف المدعون أنهم 
دخاوامع الشركة فىنزاع قضائى قبلهذا التاريع ‏ 
ووردق المج الصادر لصالحهم فى ١541/5/5‏ 
أن على الشركة أن تقبل منهم من لياه على أساس 
الربط الشعورى طبقة لمقود الاشتراك البرمة فى 
8ه - ومفاد ذلك ألا يكون لاقانؤن 
رتم ١1‏ لسنة ١545‏ الذى صادق على اتفاق 
سنة .مم9١‏ أى أثر بالنسبة لهم إلامن تاربع إبرام 
الاتفاق سالف الذ كن وذكروا تبريراً لطاب 


التعو يض "أن مسلك' الشركة: معهم كان كيديا 


قضاء حمكة النقض الدننة 


تنضسينل 


وتعسفيا ‏ لأمها هددتهم بطع الياه عنهم إذا لم 
يبادروا بسداد البلغ الذى تطالبهم به على أساس 
نظام العداد ‏ وأسسث الشركة الطاععة دعواها 
الفرعية ‏ ودفاعها فى الدعوى اللقامة علها من 
المطعون عليهم على القول بأن محكة الاستشاف 
الختلطة كانت تعروقت إصدار حكها فى سنة١‏ 94 ؟ . 
فى الطعن الرفوع من الطعون عليهم بوخود اتفاق 
سنة مثا ١‏ ولكنها م تتعرض للفصل فى دستوربة 
أو سريان ذلك الاتفاق وقد دعاها ذلك لأن تنص 
صراحة فى حكها على أن يوم ورئةستون « بصفة 
مؤقتة )6 بدفع قيمة الاستبلاك على أساس الربط 
الشورى وأنماقررته محكمةالاستثناف الختلطة 
٠‏ يعد ذلك من مبادىء قىحكلها الصادر بتاريعه||5/ 
١ 57‏ والقأعطت بموجها الحق لبءض المشتركين فى 
استرداد مادفعوه لاينطبق على اللدعين لمهم ميرفعوا 
على الش ركةدعوى عسكوا فيها ببطلان اتفاقية سنة 
لم" قبل الصادقة عليها بل إن الشركة هى 
الى رقعت عليهم الدعوى قى سنة ٠و١‏ تطلب 
فبها إأزامهم بالمحاسبة على أساس العدادات واتهى. 
هذا النزاع فى سنة ١94١‏ - وأن حم محكة 
الاستشياف الختلط الصادرفى ١407/5/6‏ فصرحق 
المطالبة باسترداد ما دفع زيادة عن الربط الشورى 
على الذين أقاموا دعواثم قبل 1949/9 تارم 
نثشر الفانون المشار إليه في الجريدة الرسمية ‏ 
أو الذين تدخلوا فى الدعاوى القائمة قبل ذلك 
التاربع ولم يكن المطمون عليهم. بين هؤلاء. 
وإذ أندقد صودق على الاتفاق المرمفى سنةمم١‏ 
بأثررجعى عقتضى القانون ١50‏ لسنة +4 افإن 
ذمتهم لانسكون بريئة إلا بأداء الفرق بين حساب 
الربط الشهرى الثابت والربط بالعبداده ‏ 
يقت امرك الطفمنة” أن مرفاتيا اراد 


الطعون عليهم لم تصدر عن تعسف أو كيد فليس 


عت مسوغ لطلب التعويض و تارم ٠١‏ من ريل 
سنةه.ة١‏ حكنت محكمة القاهرة الابتدائية . أولا: 
ف الدعوى الأصلة برفضها وألزمت الدعين (المطعون 
عليهم ) بأن يؤدوا للمدعية ( الشركة الطاعنة 
مبلغ ومع انآو وى ملما مع الفوائد القانونية 
لذلك البلغ بواقع ؛ ب/ز من تاربع المطالبة الرسمية 
الخاصلة فى ع © ع/ ١.6٠‏ حتى عام السداد والزمتهم 
مصروفاتما . ثالثا : إلزام المدعين ( ورثة جاك 
ستون ) عبلغ ..ه قرش أتعاباً للمحاماة لسركة 
مياه القاهرة ورفضت ما عدا ذلك من الطلمات . 
وتارم 9" مايو سنة 1961 استأنف المطمون 
علييم هذا المج إلى محكمة استثئاف القاهرة وقيد 
فيها برقم 5م لسنة م.ق وطلوا | 

يقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بأنه يستند 
إلى أساس سلم وبالتالى القضاء بإلغاء الحم 
المستأنف بكافة أجزائه والمتم بأن القانون رقم 
37 لسنة 1945 ليس له أثر فما مختص بتوريد 
المياه بالمداد بالفسبة للمستأتفين إلا من أول 
أ كتوبر سنة 1445 وبالتالى التفرير بأن المبالغ 


| المدفوعةمنهم عا فنها فسطالمدة النثبة فى . #سبتمير 


سنة ١945‏ على أساس الاشتراك الحزافى طبقا 
للعقود المبرمة ببن طرفى الخصومة ولمم حكة 
الاسناف الختاط الصادر فى فةا هى 
مبالغ دفمت نهائياً ومبرئة للذمة والحسم بإزام 
شركة مياه القاهرة بأن تدقع إلى المستأتفين مبلغ 
٠١‏ ج على سبيل التمويض عن موقفها ودفاعها 
البنيين على الكيد والتعسف . رابا : الحم 
برفض الدعوى الفرعية اللقامة من المستانف عليها 
بالمطالية عبلغ .ومئ7 جنيياً و 19م ملية لعدم 
استنادها إلى أساس يح . خامساً : إلزام شوكة 
مياه التقاهرة بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة عن 
درجق التقاضى . وبتارم ١؟‏ نونو سنة 5و١‏ 


حكنت محكنة استثئاف القاهرة بإلقاء الحم 
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العدد العاثسر - السنة التاسعة والثلاثون 


المستأنف فما مختص برفض دعوى براءة الذمة 
وحكنت يأن القانون رقم 17 لسنة 14 ليس 
له أثر فها مختص بتوريد الياه بالعداد بالنسبة 
المستأتفين إلا من تاريعه ؟و/؟ وبأن البالح 
اللدفوعة من المستأنفين عا فبها المدفوع مهم لغاية 
أول سيتمير سنة ١945‏ على أساس الاشتراك 
الجزافى طبقاً للعقود العرمة بين طرفى الخصومة 
ولحي محكمة الاستئناف الختاطة الصادر فى 

غذا' الحا هى مبالغ ميرئة للذمة س وتأسد 
الحم اأستأأنف فم مختص برفضض دعوى التعويض 
المرفوعة من للستأتنين ند امستأنف علها (شركة 
الياه) وإلزام الستأفين للصاريف الخاصة بها 
وتعديل ال فما تس بالدعوى الفرعية القامة 
من للستأنف عليها وإازام الستأتفين بأن .يدفعوا 
الشركة مبلغ 5 جتيهاً وا٠«اع‏ ملم والصاريف 
الناسية لمذا البلغ ‏ وإلزام شمركة الياه الستأنف 
علمها بباق المصاريف عن الدعويينالأصلية والفرعية 
وأتعاب الحاماة عن الدرجتين وقدر مها عبلغ 
أربعين جنيبآ تدفع للمستأنفين . وبتاديع ٠١‏ من 
ينار سنة مم9١‏ طعنت الطاعنة فى هذا | 
بالتقض . وبعد استيفاء الطعن إجراءاته أبدت 
النابة العامة رأيها عذكرة طلبت'فيها إلى دائرة 
خص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنتقض 
الحم الطعون فيه قى خصوص السبب الثالكث # 
وعىيرض الطعن على دائرة الفحص بحلسة لامن 
أ كتوبر سنة ره١‏ وأثيت فى ضر الجلسة على 
اسان الحاضر عن إدارة قضايا الحسكومة أن 
السكومة حلت محل شركة مياه الفاهرة طبقَا 
للقانون وحعمت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها 
وقررت داثرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه 
الدائرة لجلسة > نوفير سنة .مم6١‏ وفها مت 
النيابة العامة على رأمها السالف ذكره ,. 

« وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على 


الح الطعون فبه فساد تأويله الحم الصادر من 
محكرة الاستثناف الختاطة بتارم مم ةو . 


.عماقررهمن أن هذا الحم قد قضى تتصفية ة التزاع 


بين شركة المياه وورثة ستون نهائياً ‏ وعا رتبه 
على هذا التأويل الخاطىء من وجوب محاسبة 
المطعون عليهم على أساس الربط الشهر 
فى اللدة نين يوله سنة .م0؟١‏ و ؟ سبتمبر سنة 
5ه . :وقد خالف ا اللطعون فيه بذاك 
صريع ما قغى به الحكج الختلط من أن الحاسبة 
على أساس الربط الشيرى الثابت إنا هى « الآن 
وبصفة مؤقتة م - وقد راعت الحمكة الختلطة 
وقت إصدار هذا الحم أن نت اتفاقاً جديدا 
عقدته الحكومة مع شركة' المياه فى غ وليه سئة 
و١‏ يفرض على الشركة محاسية المستهالكين 
على أساس العدادات . فكان من الحتم أن تنص 
على التوقبت . ولينسح قضاؤها فى هذا النزاع مع 
ما أصدرته فى ذات اليوم من أحكام فى النازعات 
التى ثارت بين الشركة وفريق آخر من المنتفعين 
والتى طلبوا فنها استرداد ما دقعوه لاشركة على 
أساس العدادات زائدا عما ستحق عليهم طبقاً 
للربط الشهرى الثابت . وعسكوا 
بسطلان اتفاق سنة ١.‏ . وقد أقر' الطعون عليهم 
أنفسهم هذا التفسير - كا بين من مطالعة صميفة 
الاستئناف"للرفوع منهم عن الح الابتدائى وعلى 
أساس ما تقدم من تأويل خاطىء ممع عكة 
الاستثناف الختلطة المشار إليه »كو ن الحم الطعون 
فيه قد عثلت فيه عغالفة القانون فى المادة ه ٠ع‏ 
من القانون المدتى » وحاصل السبب الثاق أن 
الشركة الطاعنة أبدت إلى محكمة الاستثناف أن 


ى الثات 


في مناز عاتهم 


تتفيذها للحي الختلط الصادر فى سنة 144١‏ لايصح 


أن يعتبر لسله" من جانها بأن النزاع بينها وبين 
ارون حول نا ألياه وكيفية احتسابه قد 
بت فيه مهائيآ ‏ فإن قضاء ذلك الحسي يتضمن 


قضاء مكمة النقض المدئة 


افولا 


شطرين مستقلين مختلفين أولما ‏ متعلق بكيفية 
الحاسة على تمن الماه ‏ وهذا هو ماراعت 
امك اليل ىق حصوم أن لون عق أعائن 
الاشتراك الشبرى « بصفة مؤقتة » وما كان لما 
أن تقرر أن تكون الحاسة على هذا الأساس 
بصفة نهائئة بعد إذ قررت ف القضايا الماثلة بالوقف 
حتى .فصل دستوريا فى شأن اتفاق سنة رسة١‏ . 
وثائهما ‏ ينس على ما أدعاه آل ستون من 
أن الشركة محاسبهم (فى نطاق عقد الامتياز 
العدل فى سئة .مم١‏ ) على فثات أعلى مما ورد 
بهذا العقد ‏ استناداً إلى عقد سنة 1981 امبرم 
بينهما ونغى إذن أن تكون المحاسبة على أساس 
الفثات الأولى لا الثاية وأن يكون لهم الحق فى 
استرداد الفرق ‏ وهو ها أقرتهم عليه محكية 
الاستئناف امختلطة ‏ ولا تعارض مطلقاً بين 
القول بعاملة المطعون غليهم بالفثات الواردة فى 
عد الامتياز ‏ والقول بأن تكون العاملة على 
هذا الأساس « بصفة مؤقتة » مرهونة عا يستقر 
عليه الأعى دستوريا فى شأن اتفاق سنة ,م9١1‏ . 
وقد عرضت محكة الاستثناف تحكمها الطعون فيه 


لمذا الذى أدلت به التيركة الطاعنة فم تواجيه 


بأكثر من. القول بأنه غير مستساغ وغير مقبول 
وهو رد قاصر ولا مقنع فيه وغير للستساع 
حقيقة وفعلا هو أن ينسب اله؟ الطمون فيه إلى 
الحكج الختلط أنه قد بت فى النزاع نهائياً على 
أساس الربط الشهرى الثابت رغم وجود اتفاق 
سنة إرسو؟ بينا تكون نفس المكمة الختلطة 
قد رأت فى الفضايا الماثلة أن 'توقف البت فى 
طلب الاسترداد ونجعله مرتهناً ما يؤول إليه أص 
الخلاف الدستورى فى شأن اتفاق سنة رمو . 
كا أن حكنة الاستثئاف إذ عرضت لوجبة النظر 
الى أبداها الطعون علبهم فى تأويل مضمون 
الحم الختلط الشار إليه لم ترد أيضاً على اللقول 


بأن « هذا التفسير معقول جداً ومطابق للواقع 
ويتمشىمع طلبات المستأ نفين أمام محكنة الاستثناف 
الختلط وماقضت به هذه المحكة » - وهلدا 
التسيب هو الآخر قاصر إذ هو لا يعدو أن 
يكون جرد استحسان ‏ ولا يكنى أساسا لبناء 
الحم عليه كذلك كان الح المطعون فيه 


. متخاذل الأسباب إذ استند فى تضائه على أن 


الشركة الطاعنة قد سامت فى مذكرتما المقدمة 
لمحمكة أول درجة بأن الح الختلط قد قضى 
نبائيآً فى النزاع بِيما أنه أورد فى أعقاب هذا 
القول - أن الشركة قد استدركت فأضافت 
محفظا لا تنفق والقول بالتسلم : 

« وحيث إنالنعى بهذين السببين- مردود 
أنه بين من الاطلاع على المسم الطعون فيه أن 


كة الاستئناف بعد أن استعرضت وجبة نظر 


الطرفين فها ادعاه كل منهما فى دعواه ‏ وفما 
دفع به دعوى خصمه - خلصت إلى القول 
0 بأنه يتعين عليها للفصل فى هذا الْرَاع حث 
السالنين الأنى بيائهما : أولا ‏ مدى الحم 
الصادر من محكنة الاستثناف الخحتلط المصاحة 
النتأنفين فى 1441/5/6 في الاستثنافين 
5ه ق و كبس مره ق وهل فصل نبهائياً 
فى النزاع بين الستأتفين ومورثهم وشمركة الياء 
أم أن ذلك الفصل كان مؤقتاً وتفسيركلة «مؤقتاً» 
الواردة فى ذلك المج ٠‏ ثثانيآً امدى المع 
الاستعنافى الختلط الصادر فى ا وأثره 
على ورئة سيتون في النزاع القائم بينهم وشمركة 
ماءالقاهرة وتفسره للقانونرقم/١١‏ لسنة؛ .و١‏ 
وهل لهذا القانون أثر رجمى فما مختص باتفاق 
4///مم؟ ١‏ ؟ وهل هذه الرجعة مطلقة ؟ وهل 
طعن ورئة سيتون على أتفاقبة ع/إجرسه١‏ 
واعترضوا علببا أم ساموا مها ؟ » وفى خصوص 
السألة الأولى - استعرطت عمكة الاستئناقس 


5لا 


العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


ما أثيتنه محكنة الاستئئاف امختلطة فحكمما الصادر 
+ ١4و؟‏ - سردا لوقائع الدعوى الى 
رفعتها شركة المياه على مورث المطعون علمهم - 
عحكمة مصر الابتدائية الختلطة س وما حكنت به 
هذه الحكة ابتدائياً ‏ وما كان من استئناف 
جاك سيتون لهذا الحم ثم ماقضت به محكمة 


الاستثناف الختلطة -- وأوردت هذا النطوق . 


تكامل عثاراته على النحو الذنى سلف إبراده عند 
سرد الوقائع فى هذا الطعن م قالت إنه « قد 
تبين من الاطلاع على صورة هذا الحم أن 
ماقضت به محكة الاستئناف الختلطة كان مطابقاً 
تمامآ لما طلبه الأستاذ صيدناوى محامى المستأئفين 
( الطعون علهم ) وعلى الأخص فما طلبه خاصاً 
بأن يدفع المستأنفون فى الوقت الحاضر ومؤقتاآ 
على أساس عقود 1901/6/18 وحفظ الحق لمم 
فى تعد يل الحساب على أساس تعر يفة 07( ١//ا4‏ 1 
واسترداد ما يكون قد دفع. زيادة .2غ وبعد 
أن أثبتت الواقع على هذا النحو فى شأن ما أبداه 
الأستاذ صصدثاوى أمام محكة الاستثنافالختلطة 

عرضت لا أدلى به الطمون عليهم أمامها دمن 
تفسير لإبداء الطلبات على هذه الصورة من قبل 
محامييم قمالت « وقد قال الستأفون تفسيراً لهذا 
الطلب فىمذ كراتهم أمام هذه الحسكنة أن مقدار 
ما دفعوه طبقاً لعقود .1991/5/18 زائدا عن 
تعريفة 1840//1/09 لم يكن معلوما عاماً لم 
وطلبوا احج مؤقتآً على أساس م ١ه ١991‏ 
مع حفظ الق فى تعديل الحساب على أساس 
تعريفة 0//1/207لم١‏ واسترداد ما يكون قد دفع 
زيادة وأنهم فعلا قاموا عند إعلان الحج فى م7 
سنة ١91١‏ بعمل الحساب وإعلان شركة الماه 
به مقتضى إعلان ععرفة الحضر ر ..ررستون . 
أونحوا به الحساب اغاءة آخر سيتمير سنة ١9.41‏ 
ويتضم منه أنهم دائنون الشركة الياه عبلغ م 


جنبات و اءياه ملما قامت الشركة بدقعه مع 
الصاريف الحسكوم مهاع ممعقبت محكة إلاستثناف 
على هذه الوقائع جميعها عا رأته فى شأنها 
فدذكرت - أن ما أدلى به الستأتفون ( الطعون 
عليب, ) من « هذا التفسير معقول جداً ومطابق 
للواقع ويتمثئى مع طلبات الستأقفين أمام محكمة 
الاستثناف الختلطة وما قضت به هذه المكمة إذ 
ألغت المكنين المستأقين الصادرين اصسلحة 
شركة الياه وأجابت المستأتفين إلى طلباتهم 
ورفضت دعوى ششسركة الياه وألزمتها بالمصار.يف 
وأتعاب المحاماة عن الدرجتين » - وأضافت 
تدعما لوحبة نظرها في هذا الخصوص قولًا 
« ولوكانت كة الاستئناف الختلط قد قصدت 
ماذهبت إليه شركة المياه من أن المقصود بعبارة 
( مؤقتآ وفى الوقت الحاضر ) هو أنها أوقفت 
تصفية النزاع نهائياً إلى: ما بعد تصفية الخلاف 
الدستورى الذى قام حول اتفاقة 550 
لو كان هذا هو ما قصدته محكة الاستثناف 
الختلطة لما صدر حكبها هذه التعبيرات الفاصلة 
الاسمة بوجوب احثرام شركة المياه لاتفاقة 
١50‏ اهما بدون أى قيد أو محفظ ‏ ولا 


. قضت بإلغاء الحسكدين المست تفين و الزمتها بالمصاريف 


وأتعاب الحاماة عن الدرجتين » مقالت « والواقع 


.أن تأويل شمركة المياه لعبارة ( مؤقتاً وفى الوقت 


الحاضر إتما هو تأويل غير مستساغ وغير مقبول 
وقد سامت شركة مياه القفاهرة فى مذ كرتها 
القدمة : مجاسة هوا أمام ك1 
أول درجة بالصفحة الامسة بأن المج 
الصادر فى ١/5/5‏ 19.4 قد قطى عهائيا فى النزاع 
الطروح أمام الحمكمة برفض دعوى الشركة فى 
محاسبة ورثة سيتون على أساس العدادات ولكنها 
استدركت بعد ذلك فأضافت عبارة ( وسمح لم 
بأن محاسبوا الشركة مؤقنآعلى أساس الربط الثابت) 


قضاء محمكة النقض امدنة 


١1 


وظاهر ما تتقدم أن عبار ا تالحم لاتسمح بقبول 


وجهة نظر الشركة وتفسيرها الخاطىء ) وبين 
ما تققدم أن محكمة الاستئئاف قد استظيرت الأمر 
الذى عالجه الحم الختلط الصادر فى سنة ١ع9١‏ 
وخلصت إلى أن هذا الحي قد بت فى البرَاع القائم 
بين الطاعنة والمطعون علهم بتانهائياً بوجوب أن 
تكون العاملة بالريط الشبرى الثايت لابالعدادات 
كا أوضحت. محكمة الاستئناف أن لاراد بعبارة 
( مؤقتآ وفى الوقت الحاضر ) التى تنازع الطرفان 
على مدلولما ‏ لابراد بها قطعا تعليق البت فى 
الخصومة على نتيحة الفصل فما نار من أزاع حول 
دستورية اتفاق سنة .م4١‏ وهو أص خارج عن 
الخصومة ولم يطرحه أى من الطرفين علبها ولم ترد 
إشارة عنه فى ذلك الحج. بل المرادهو الاستحاءة 
لطلبات امستا نفين ( الطمون علوم ) الى حددها 
أمام المحكمة الذ كو رة محاميهم وقداستدات حكمة 
الاستكناف على ماتقدم جميعه بما أوردته في أساب 
عكوامن اعتاراك جائنة مشر الرمؤدة إل 
مارأت أنه هو حقيقة القصود من ذلك الك فلا 
فل مع ذلك النعى على حكمها بالقصور - كذلك 
لاحل للنعى على قضاءها عسخالفة القانون عقولة 
إنها قد خالفت مهذا الظر قوة الأعى التمضىبالنسبة 
0 الحيج الختلط » ذلك أن سلطة محكمة الموضوع 
في تفسير الأحكام التى محتج بها لدمها هى السلطة 
الخولة لها فى-تفسير سإئر الستندات الى تقدملها . 
فللقاضى إذا ما استند أمامه إلى حم أن يأخذ 
بالتفسير الذى براه مقصوداً منه وليس عليه إلاأن 
يبين فى حكمه الاعتبارات التى استندإلهافىالتفسير 
الذى ذهب إلليه. ْ ١‏ 

-« وحيث إن السبب الثالث حاصله أن الحم 
اللطعون فيه قد “خالف أحكام القانون رقم ١7‏ 


لسئة 184 وأخطأ فى تفسيره ‏ وفى بيان ذلك 


ذكرت الطاعنة أن اللي الابتدائى الصادر من 
محكمة القاهرةالابتدائية قدعرض لنصوصالقانون 
دم 1 لسنة ١45‏ فأوضح أن هذا القانون 
اذى قفى فى مادته الأولى باللصادقة على اتفاق 
سنة ورسمه ١‏ مجعل هذا الاتفاق سارياً بأثر رجعى 
سرياناً سبحا من تاريع إبرامه وأنه لا جوز . 
استثناء أى فريق من النتفعين من اليضوع لأحكامه 
فى المدة ما بين يولية سئة .144 و ؟ من سبتمير 
سنة وعةة ‏ وهذا| النظر سديد ورتفق مع 
القاعدة الأساسية القى ميم نظام الرافق العامة 
وال تقغى بوجوب الساواة التامة فى المعاءلة بين 
التتفعين بتلك المرفق . وقد جانب الح اللطعون 
فيه هذا النظر الصحيح - فقضى على خُلافه بأن 
لامطءون علبهم الحق فى ألا يعاملوا بمقتضى أحكام 
اتفاق سنة مم9١‏ إلا إبتداء من تارع ؟ من 
ستمير سنة ربة! مستندا فى ذلك إلى استشاط 
غير قويم استمده من حنيم محكمة الاستثناف 
الختلطة الصادر فى ه/1947//5 مبناءأنهم يفيدون 
من ذلك احج وسرى علهم ما سرى على 
المنتفعين الاخرين الدين صدر هذا الحم الختاط . 
فى صالحهم مع أنه بالرجوع إلى ذلك الحسكم بين 
منه أنه معإقراره بأنللقانونرق, 907 لسنة4؟١,‏ 
أثر رجعي - إلا أن هذا الأثر لاينصرف إلى 
طائفة المنتفعين الذين رفعوا منازعتهم إلى القضاء 
قبل بوم 9و4 ؟١‏ - فهؤلاء ينحسر عنهم هذا 
الأثر الرجعى . إذ لا يجوز للسلطة التشريعية أن 
دغل لق القضاء:ق كان مضو تطزوحة عله 
وبين من هذا أن كمة الاستثناف الختلط إا 
قصرت هذا الأثر على ثلك الطائفة الى كانت 


قضاباها معلقة أمامها وموقوفة حت يبت.فى النزاع 


الخاص بدستورية اتفاق بمنة مبمو؟ - ولكن 
الطعون علبم لم يكونوا طرفا فى هذه القضايا -: 


١148 


العدد العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


ولا متدخلين فا ول يتمسكوا بعدم دستورية 
اتفاق سنة برس يه ١‏ - وليس الأمرفىهذا الخصوص 
أمرا جوز فيه القباس - حق يقال كا ورد 
امم المطعون فيه إن مركز هؤلاء المطعون 
علهم أفضل كثيرا من مركز المنتفمين الذين 
عسكوا يعدم دستورية اتفاق سنة 19# ب 
ذلك أن الال الذى حسرت فيه محكمة الاستئئاف 
الختلطةالأثر الرجمى عن هذه الطائقة من النتفعين 
هو مال استثناء فلا حل لاعمال القياس لانتفاء 
العلة التى بنى علا . ذلك إلى ماوقع فى الحم 
المطمون فيه من حلط فى فهم الواقع أدى به 
إلى أن سند للطاعئة التناقض فى موقفها ‏ 
تقرر أننها زعمت تارة أرتف المج الختلط 
الصادر فى سنة 9841١‏ قد فصل فى المزاع مؤقتا 
وأرجأ الفصل نهائياً إلى ما بعد تصفية الخلاف 
حول دستورية اتفاق سنة م9١‏ -- ثم عادت 
وزعمت نارة أخرى بعد الفصل فى هذا الخلاف 
أن آل ستون لم يطعتوا قط على هذا الاتفاق 
وواقع الأعس أن الشركة لم تتناقفض فى موقفها 
والترْمت دائاً دفاعاً قائماً على صورة ؤواحدة هى 
أن العلة الوحيدة لهذا الاستثناء الوارد ع 
محكمة الاستئناف الختلطة فىسنة باغ.ة١‏ هو سك 
المتفعين الذين كانت قضاياهم معلقة أمام ذلك 
الفضاء عدم دستورية اتفاق يوليو سنة رس ١‏ 
وحخابة السلطة القضائية من تدخل السلطة 
التشريعة فى القضايا المرفوعة طدقاآً لنض المسادة 
4 من الدستور « الملغى » ولا مجادلة فى أن 
الطعون عليهم لم يكونوا من هذه الطائفة . 

« وحيث إن النعى بهذا السبب ممردود بأنه 
غير منتج ‏ ذلك أن محكنة الاستثناف قد أقامت 
قضاءها لصا المطعون علهم على سبب آخر يكفى 
لإقامته ذلك أن حب ممكة الاستئناف الختلطة 
الصادر فى 1841/5/55 قد صار تنفيذه عن مدة 


لاحقة على شهر يولية سنة ١92‏ واستمر هذا 
التنفيذ من جانب الطرفين وأن النتبحة اللازمة 
ذلك هى أن الطرفين اتذقا على استمرار المعاملة 
بالربط الشهرى الثابت حقى بعد شه يولية سئة 
م ؟)؟ وقد تنفذ هذا الاتفاق واستمر العمل به 
حت 184/97/1 الى دفع فيهالمستحق الشركة 
حت نهابة شهر سهتمبر سنة “غ88١‏ على أساس 
الربط الشهرىالثابت . سين من ذلك أن محمكة 
الموضوع قد صل لما مهذه الأسباب السائغة الى 
أقامت علبها قشاءها أن الطاعنة والمطعو ن عليهم 
لم يعتدوا باتفاق يولبو سنة موا وإنهم قد 
سلكوا فى العاملة مسلكا يدل على أنهم قد 
اعتبروا أن الحصومة قد ابحسمت محم "© يونية 
سنة 9941١‏ الصادر من محمكة الاستثناف الختلطة 
واعتمدوه أساساً فى علاقتهما عن المدة السابقة 
على الاتفاق المشار إلبه الميرم فى 4 من يوليو 
سنة م919١‏ والدة التالية له ى حى صدر القانون 
دم ١7‏ لسنة ع ١4‏ فأقاما علاقتهما على مقتضاه 
وفى هذا ما كنى جل الحم فلا جدوى فما تثيره 
الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن لذلك الفانون 
الذى صودق قيه علي اتفاقع من بولة سنتممو١‏ 
أثر رجعيآ يجعلهنافذآ منذ تاز يع زإبرامه ولاجدوى 
كذلكفما تثيره الطاعئة أيضاً خاصا بأن المطعون . 
عليهم م يكونوا طرفآ فى حسم حكن الاستثناف 
الختلطة الصادر فى ةا ولا متدخلين فى 
النازعاتالقى صدر ذيها هذا الحس و ليسم أن 
يستفيدوا مما ورد به خاصاً باستثناء طائفة من 
المتفعيزمن الأثر الرجعى لاقانونالشار إليه آنفاً . 
و وحيث إنه. لما تقدم جميعه يكون الطمن 
على غير أساس متعينا رفضه » 5 
( القضية رقم ١1‏ سئة 54 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز مد رئيس المكة وود 


عياد وابراهيم عمان يوسش والحسينى العوضى وتحدرفعت 
المستشارين 1 


قضاء حمكة النقض الدنة 
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عرد 
نق؟ دإسمار سئة م46 ١‏ 

النقض » استخلاص الحكنة استخلاصا سائفاً من أدلة 
الدعوىآن العقد صورى . التعى عليها فى هذا الخصوص 
كر ن على غير أساس . 

بة دم صورية ٠.‏ امم بصورية عقد يزيل أثره . 
إفساح الطريق أمام عقد آآخر كوم بصحة التوقييع عليه 
لاقيام بالاجراءات الؤدية إلى اقل الملسكية . 


بج ل عقد « تفسيرالقد » . محكمة الوضوع . حق 
محكة الموضوع فى تفسير العقود واستظهار نية طرفيها 
مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسياب سائفة وطالما 
أنها لم مخرج فى تفسيرها للمقد واستظهار نية المتعاقدين 
عن العنى الظاهر لعياراته . 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا كان الحم المطعون فيه قد 
استخلص من الو قائع والادلة والقرائن التى 
ساقها أن العقد موضوع الدعوى حرر نين 
عاقدين بطريق التواطؤ : وكانت تلك القرائن 
والآدلة تؤدى عقلا إلى ما انتبى إليه ؛ فإن 
النعى على المكم فى هذا الخصوص يكون 
على غير أساس . 1 

٠‏ إذاكان الحم المطعون فيه بعد 
أن خاص إلى صورية العقد المحرر بين 
الطاعئين » عقب على ذلك بأن هذا العقد 
الصورى وقد زال أثره فإن الطريق يتفم 
أعام العقد الصادر للطعون علما الآولى 
والمحكو م بصحة التوفيع عليه للقي ام 


بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية » فإن_ 


هذا الذى قرره الحم لا يشوبه خطأ ق 
القانون . ٠‏ 


+ تفسير العقود واستظبار نية 
طرفيها 9 تستقل 4 حكة الموضوع مادام 
قضاوٌها ىُّ ذلك يشو 8 على أستان سائغة 
وطاما أنها لم تخرج فى تفسيرها العقد 
و استظبار نيل المتعاقدين عن الممى الظاهر 
لعاراته 3 فإذا كانت عبارات العقد اغرر 
بين الطاعئة الأولى والمظعون عليها الأولى ' 
على م أوؤوقة الحم المطعون فيه تودى فى 
مداولا الظاهر إلى أن اتفاقاً تم بين الطرفين 
على القدر المبيسع والعن وشروطه ما يوفر 
للعقد صفة الببسع بكافة شروطه معلقاً على ' 
شرط إتمام التحاقد بن الطاعنة الأول وين 
مصاحة الآملاك ؛ وكان الح المطمون فيه 
قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد فى القليل وعدا 
بالبيسع 0 وكان ذلك. لا يؤر ف الننيجة الى 
خاص [ليها لآن الوعد بالبيع يأخذ حكم 
الييع » فإن النعى على الح بالخطأ فى تكييف 

ْ 1 

د ... حيث أن الوقائع ‏ حسما يبين من 
لحي الطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل , 
فى أن المطعون عليها الأو لى أقامت الدعوى دتم 
سيره سنة بورع ١9.‏ أمام 'محكنة الفاهرة الابتدائية 


“على الطاعنين والمطعون عليها الثانية طلبت فيها 


الحم إبطال العقد الصادر من الطاعنة الأولى 
إلى الطاعن الثالى والمؤرخ 4؟ من فبرابر سنة 
ع والمتضمن بعبا إليه ثلاثة عشمر قدانا المبينة 
بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن وإلغاء 
التسجلات المتوقعة على .هذا القدر وإإزام 
الطاعنين الأولى والثانى بالمصروفات ومقابل 


١ 


أتعاب المحاماة ‏ وأسست دعواها على أن 
الطاعنة الأولى كانت قد قدمت فى 5؟ من نوشر 
سنئة ١9.٠‏ طلباً إلى المطعون علييا الثاية «مصلحة 
الأملاك » أبدت فيه رغبتها في شراء ثلاثة عثر 
فداناً بناحية دشطوط مركز ما من الأطبان الى 
كانت بماوكة ازوحها ونزعت ملكيتها ورست 
على الشركة العقارية المصرية لحساب الحكومة 
فى م من يونة سنة ١9#»‏ وكان ذلك الطلب 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى بم من 
نوشير سنة ممرة؟ مخصوص صيائنة الثروة العقارية 
وقد واففت الطعون عليها الثانية على هذا الطاب 
وحرر عقد بيع إنتدانى بينهما وبين الطاعنة 
الأولى في قبراار سنة 5 حدد فيه عن الصفققة 
عبلع وبحدا جنيهآ و ٠م‏ ملما سددت الطاعنة 
الأولى منه مبلغ ٠١١‏ جنيهاً و ٠‏ ملما وقسط 
الباق على مسة وثلاثين سنة وكانت الطاعنة 
الأولى قد اتفقت مع المطعون عليها الأولى بعقد 
فى أول نوثير سئة ١441‏ على أن تتنازل الأولى 
إلى الثانية عن نصف القدر. المسترد وعلى أن 
تدفع الثانية إلى مصلحة الأملاك مبلغ مانين جنيها 
قيمة الباق فى ذمة الطاعنة الأولى للمصلحة 
وتعهدت الطاعنة الأولى فى هذا التنازل بأن تتقل 
إلى المطعون عليها الأولى مالكية نصف القدر 
| السترد بعد أن يتم محربر العقد النهائى بين الطاعنة 
الأولى ومصاحة الأملاك ووقع الطاعن الثاتى على 
العقد يصفته شاهداً كا.وقع بهذه الصفة على 


العقد الصادر من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة ٠‏ 


الأولى فى فبرابر سنة »غ19 ل وأضانت 

الطعون عليها الأولى أنها أوفت عا تعيدت ابه 

ثم رفعت الدعوى دم مروع” سلنة مع كلى 

مصر طلبت المسم بصحة توقيع الطاعنة الأولى 

على عقد أول نوفيرسنة ١941١‏ فطعنت فيه 

الأخيرة بالروير وقضى ابتدائيآ واستثنافيآ برفض 
١‏ 


العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


دعوى الزوير وقضى لما بصحة التوقيع فى ١١‏ 
من نوفير سنة باع ة! وكانت قد سحلت صصفة 
دعوى صمة التوقيع فىم من بناار سنة م986١‏ 
وأثناء قيام الخصومة فى هذه 'الدعوى الأخيرة 
حررت الطاعة الأولى ‏ إلى زوجها الطاعن 
الثانى فى 4؟ من فبرابر سنئة ١944‏ عقد] بع 
الثلاثة عشر فبانا جيعها مقابل يمن قدره 
٠٠‏ جليه ورقم الطاعن الثانى الدعوى دقم 
همذ" سنة باعوةا أمام مجحكية السدة ضد 
الطاعنة الأولى ومصلحة الأملاك طلب فيها 
الح 5 ونفاذ عقد ع؟ من فبرائر سنة 
وسجل صحيفتها فى /ا١‏ من دسمير سنة 
19817 ققضى له بما طلب ابتدائية واستأنفت 
مصلحة الأملاك فقضى فى الاستئناف رقم بم 
لمج وبرفض 
الدعوى - واتتبت المطعون عليها الأولى إلى 
أن عقد ع؟ من فبرابر سنة غ54١‏ عقد صورى 
صورية مطلقة وطلبت لمذا الحكج بإنطاله ب 
ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن سمعت الدعوى 
حكمت فى 7 من أبريل سئة 1960 برفضها 
فاستاً نفت المطعون عليها الأولى هذا الحم وقد 
الاستثناف. دنم ١ءئه‏ سلة و5 ق استكناف 


سنة جرع مستانف فصر بإلغاء 


العاهرةه ‏ وفى ٠‏ من ينار سنة عه.ة١‏ 
قضت محكمة الاستشاف « بإاغاء الحكي المستأنف 
وإبطال العقد الؤرخ ه؟ فبرابر سنة مم9١‏ » 
( والتاريم الصحيح 8؟ فبراير سنة غ94١‏ ) 
الصادر: من الطاعئة الأولى إلى الطاعن الشاق 
فما متص بنصف الثلاثة عشر فدالاً الموضحة 
الحدود والعالم بصحيفة افتتاح الدعوى والصادر 
عنه عقدالتنازل الوؤرخ فى أول:وفير سنة ١98١‏ 
المحرر بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى ....» 
وأقامت المحكمة” قضاءها على أن عقدعغ؟ من , 


فبرابر سنة عغ5١‏ عقد صورى حرر بطريق, 


قضاء محكة التقض المدنة 


التواطؤ بين عاقدبه بقصد حرمان المطعون عليها 
الأولى من تنفيذ لحي الصادر لما فى دعوى صمة 
التوقع رقم هومم سنة 198 كلى مصر . 
فطمن الطاعنان فى هذا الحم بطريق النقض . 
وبعد إمام الإجراءات قدمثالنيابة مذكرة طليت 
فيها إحالة الطمن إلى هذه الدائرة لأنه مرجم 
نقضه وعرض الطعن عل دائرة لص الطعون 
وصعمت النابة على رأيها وقررت دائرة الفحص 
إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة > من مارس 
سنة هره.ة١!‏ حيث أجل نظره لجلسة ١6‏ من مابو 
سنة مه ١5‏ لإخطار طرف الخصومة ثم أجل أخيراً 
إلى جلسة ١١‏ من دسمير سنة م196 . وفيها 
سمت النيابة على رأيها . 

« وحيث إن الطعن أقم على أربعة أسباب 
يتحصل أولحا فى انعى على ال؟ الطعون فيه 
عخالفة القانون . وفى بان ذلك يقول الطاعنان 
إن الحم انتببى فى قضائه بصورية العقد الصادر 


من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثانى فى #4؟ من ١‏ 


فبراير سنة غ94١‏ فى خصوص نصف القدر المبيع 
وأقام قضاءه على أسباب نحمل فى' عدم تناسب 
الغْن الوارد بالعتقد مع القيمة الللقيقية للعقار المبيع 
وفى أن الطاعن الثانى كان بعلم عند محرير هذا 
العققد بالتعاقد السابق بين الطاعنةالأولى والطعون 


عليها الأولى بدلالة توقعه عليه كشاهد ‏ أقام . 


لحك قضاءه على ذلك فى حين أن الطاعن الثانى 
النزم فى المقد الصادر إليه من الطاعنة الأولى 
بسداد المستحق من الع مصلحة الأملاك وأنه دفع 
فعلا من هذا العن مبلغ 70١‏ جذها و ١٠م‏ ملما 
فضلا عن مبلغ ال #٠.‏ حنيه الى دفغها للطاعنة 
الأولى عند محرير العقد ما لا يمكن معه القول 
بخدم تناسب العن البين بالعقد مع القيمة المقيقية 
للمقار البيع ب م أن المتم لم بين كيف أن علم 


لكسن 


الطاعن الثانى بالتعاقد السابق مع الطعون علها 
الأولى من شأنه أن مجعل العقد الصادر للطاعن 
الثالى صورياً ‏ وفضلا عن هذا ققد وقع المتم 
فى تناقض إذ بينا بقرر أن العْن الوارد بالعقد 
لا يتناسب مع قيمة العقار إذ به ير ر ,أن الطاعن 
الثانى دفع إلى الطاعنة الأولى مبلغ 5٠‏ جنيه 
وتعبد بسداد كل ماهو مستحق على الأعيان 
الببعة لمصلحة الأملاك . 

« وحث إن هذا النعى مردود عا أورده 
الحسي الطعون فه وأقام عليه قضاءه من « أن 
الطاعن الثاتى كان 5 عام العم بظروف استرداد 
الطاعنة الأولى مامخصها من أطيان زوجبا النزوع 
ملسكيتها والملابسات النى أحاطت يعقد الببع الصاذر 
إلبا من مصاحة الأملاك وما اشترط فبه من عدم 
التصرف لاغير فىششىء من الأطيان المبيعة إلا لغاية 
سداد العْن وملحقائه وبأن الطعون علبا الأولى 
سددت عن الطاعئة الأولى مبلغ تمانين جديا قيمة 
الباق على الأخيرة فى فوائد القن والتسجيل 
والنى من أجله التزمت بأن تنقل للمطعون علما 
الأولى نصف الثلاثة عممر فداناً الت اشترتها 5 
الطاعن الثاتى كل ذلك باعتباره وكيل الطاعنة 
الأولى وقد استأجر هذه الأرض منها وشبد 
تحرير عقدى البيع والتنازل سال الل كر ووقع 
علبهما . فإذا ما ثبت ذلك وثيت أن الطاعنة الأولى 
طعنت على عقد التنازل الصادر منها للمطعون علبها 
الأولى ابتدائيآ واستثنافيآً ورغ ذلك ققد قغى 
تهائياً بصحة توقيعها عليه ويتعين حارس قضاى 
على القدر الدى تنازات عنه للمطعون علببها الأولى 


' ثم حررت للطاعن الثاق عقداً فى ١4/9/54‏ 


يتضمن بيعبا له جبع الأطبان مقابل تمن مقداره 


ثلائمائة جنيه فى حين أنها اشترتها من مصلحة ٍ 


يفضنل 


العدد العاشر - السئة التاسمة والثلاثون 


الأملاك يشمن مقداره 1/0 جنآ و #٠‏ ملما 
تكون الأدلة قد توافرت على صورية هذا العقد 
الأخير وعلى أنه حرر بطريقالتواطؤ بين عاقديه 
بقصد حرمان المطعون علها الأولى فى تنفيذ 
الحسج البسادر لا وليس أدل على ذلك فى سلسلة 
النازعات التىقامت بانهذه الأخيرة وبين الطاعنة 
الأولى وعم بها الطاعن الثانى لأن الأرض كانت 
تحت يده بالإمجار وفى عدم تناسب العمن الوارد 
بالعقد مع قيمة الصفقة التق بعلم الطاعن الاق 
حقيقة تمنها لأنه عاصر بيعب للطاعنة:الأولى ويعلم 
أنها تنازلت عن نصقها لأختها المطعون علمبا 
الأولى  »‏ ونا كان الحي المطعون فيه قد 
استخلص من الوقائع والأدلة والفرائن التى ساقها 
أن العقد موضوع الدعوى صورى حرر بين 
عاقديه. بطريق التواطؤٌ بقصد حرمان المطعون 
عليها الأوىمن تنفيذ الحني الصادر بصحة التوقيع 
على العقد المبرم بينها وبين الطاعنة الأولى وكانت 
تلك القرائن والأدلة تؤدى عقلا إلى ها اننهى 
إليه فإن النعى على الحسي فىهذا الخصوص يكون 
على غير أساس . أما ما نعاه الطاعنان على الحم 
مئ تناقض مأده ماقالاه من أن الحم أورد أن 
الطاعن الثانى دفع إلى الطاعنة الأولى مبلغ ...سم 
جنيه وتعهد بدفع كل ماهو مستحق من نمن 
لصلحة الأملاك فناقض بذلك ما ورد به مئ عدم 
تناسب الكن الوارد بالعتقد مع القيمة الحقيقية 
العقار المببع فردود بأن الحم أورد فى أمسيابه 
أن المُن الذى ذكره الطاعنان فى عدههما 
لا.يتناسب مع قيمة العقسار ولم يورد 6 في 
تقريراته أن الطاعن الثائى دفع إلى الطاعنة الأولى 
ذلك الغن المسمى فى العقد . ش 


« فحيث إن السيب الثانى شتحصل فى أن 


لحي الطعون فيه أخطأ في القانون إذ قرو أن 
حَي صمة التوقيع الصادر لامطعون عليها الأولى 
من شأنه أن ينقسل إلا الملسكية ذلك أن أحكام 
صحة التوقيع لبس من شأنها تقل الملكية ولا 
أثر لشبرها فخصوص الملكية بل تقتصرحجيتها 
على ماقضت به من حة التوقبع ‏ وحيث إن 
هذا النعى مردود بأن اللمسه المطعون فيهلم يفرر 
لمي صحة التوقبع الصادر اصلحة المطعون عليها 
الأولى أثراً فى تقل الملسكية إلها بل إن الحم بعد 
أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين 
عقب على ذلك بأن هذا العقد صورى وقد زال 
أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر 
للمطعون علمها الأولى والمحسكوم بصحة التوقيع 
عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى تقل الملكية 
وهذا الذى قرره الحم لابشويبه خطأ فى 
القانون . 

« وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى النعى 
على المي بالخطأ فى تكييف العقد اليرم بين 
الطاعنة الأولى والمطعون عليها الأولى واعتباره 
ذلك العقد وعدا بالبيع ٠‏ ذلك أن الوعد بالبيع 
لا يكون إلا حيث يتراضى الطرفان على إيقاع 
الببع فعلا يجميع أركانه وأن العقد خلا من كل 
ذلك وكل ماتضمنه أن للمطعون علبها الأولى الحق 
فى طلب تقل ملكية نصف القدر المسترد إليها 
وهو بهذا لامخرج عن أن يكون وعدا بالثمراء 
من جانب المطعون عليها الأولى وحدتها ‏ وهذا 
النعى ممردود بأن تفسير العقود واستظبار نة 
طرفيها أمص تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها 
فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالا أنها لم 
مرج فى تفسيرها للعقد واستظهاز نية المتعاقدين 
عن المنى الظاهر لعباراته ‏ ولماكانت عبارات 
العقد الحرر بين الطاعنة الأولى والمطعون عليها ' 


قضاء محكة النقض المدنية 


الأوى فى أول نوشير سنة ١841١‏ على ما أورده 
الح المطعون فيه صر بحة فى اتفاق الطرفين على 
أن تدفع االطعون عليها الأولى إلى مصلحة الأملاك 
مبلغ بمانين جديا قيمة الباقى على الطاعنة الأولى 
عن فوائد ورسوم نسجيل على أن يكون لامطعون 
علمها الأولى بعد تحرير العقد منمصلحة الأملاك إلى 
الطاعنة الأولى الحق فى تقل ملكية نصف القدر 
المع إليها وتمحل عل الطاعنة الأولى فى النزاماتها 
قبل مصلحة الأملاك ‏ كا يكون لما جميع الحقوق 
التى للطاعنة الأولى مقتضى العقد الدى يتم يينها وبين 
مصلحة الأملاك عن هذا القدر . وكانت هذه 
العبارات نؤدى في مدلولما الظاهر إلى أناتفاقاً تم 
بين الطرفين على القدر المببع وان وشروطه ممأ 
يوفر للعقد صفة الببع بكافة شروطه معلقاً على شرط 
إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى وبين مصلحة 
الأملاك وإذ كان المسي المطعون فيه قد اتهى إلى 
إعتبار هذا العقد فى القليل وعدا بالببع يأخذ حم 
البيع فان ذلك لا يؤثر فى النتيحة التى خلص إلمها 
لأن الوعد بالبيع أذ حم الببع . 

د وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
تعييب الس المطعون فيه بالقصور تأسيساً على 
أن الحم لم برد على الأسباب التى ساقتها حجكمة أول 
درحة ولا على ما سك به الطاعنان فى أن شرط 
عدم التصرف الوارد بالعقد الميرم بين الطاعنة 
الأولى وبين معلحة الأملاك لم يقصد به إلى حماية 


المطعون عليها وإبما فرض طاية حقوق مصلحة. 


الأملاك ومن ثم فلا محق للمطمون عليها الأولى 
السك بهكا أغفل الحم الرد على ما ممسكا به من 
أن الصورية في ذاتها ليست سببا للبطلان طانا أن 
التمسك مهال يبين الغرض الخالف القانون الى 


هدف التماقدان إلى نمحقيقه بالمقد الصورى ولا 


دفضنل 


على ما أثاراه فى أن المطعون عليها الأولى لم تبين 
أسباب عدم و جود العفد المطعون بصور ينهو أنعقد 
النزول الصادر إامها لبس من شأنهأن يؤثر فيالعقد 
الطعونقه بالصورية . هذا النعى دود بأن 
السك الطعون فيه وقد أقام قضاءه على صوريةالعقد 
الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاى 


“للاأسباب السائغة التى أوردها لم يكن مازما بالرد 


على أسباب حي تحكمة أول درجة ولا يتعقب دفاع 
الطاعنين فى شق مناحيه مادام أن الحم أقم 
على ما يكف لخله . 


«وحيث إن لكل ذلك بتعينرفض الطعن». 

( الفضية رقم ؟8 سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد مود عياد وعمان رمزى وحمد 
متول عتلم واراهيم مان لوسف والمسينى العوفى 
المستشارين ) . 


1 
و" ديسمير سنة ها 

. 0: دعوى « تن الدءوى أمام اللجمسكمة‎ - ١ 
تقرير التلخيس - لم وجب قائون الرافعات اللغى إعداد‎ 
قبل العمل يقاثون الرافعات الحالى . الئعى ببطلان لمكم‎ 
5 فى غير تحله‎ ٠ لإغفاله هذا الإجراء‎ 

0-0 حكر ١‏ «تعريف المكر » أثره ٠‏ « إاعاء 
المكر » اح « تسيب كاف © . 

حو للم حكر 1 ماهيئة . هل هوحق عيني؟ التحدى 
بخصوص المادنين 845 ١9عام ٠١‏ من مشبروع القاثون 
الدتى فى غير محله . 2 

اناه التائرية: * 

و إذاكن الواقع أن الدعوى قد 
أحيلت إلى المرافعة قبل العمل بقانون 
المرافعات الحالى ولم يكن قانون المرافعات 
الملغى يوجب إعداد تقرير هن قاطى التحضير 


وتلاوته بالجلسة ء فإن النعى ببطلان الحم 


١ 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ا اميك 


المطعون فيه لإغفاله هذا الإجراء الذى 
توجبه نصوص المأدتين 0115 4١"‏ هن 
قاثون المرافمات يكون فى غير مله . 
؟ - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على , أن الاحتكار من وضع 
فقباء الشريءة الإسلامية وهو عندهم عقد 
إبجار يعطى للحتكر حق البقاء والقرار على 
الأرض الحكورة مادام يدفع أجر المثل 
ونصوا على أنه لو خرب بناء امجتكر أو 
جف جره ولم ببق لما أثر فى أرض الوقف 
ف مضع مدة الاحتكار عادت الآر ض إلى 
جبة الوقف ول يكن للمحتكر ولا اورثته 
حق البقاء وإعادة البناء ونصوا أيضاً على أنه 
إذا لم بمكن الاتتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ 
العقدوتسقط الاجرة عن المحتكر عن المدة 
الباقة . . . وأنه تطبيةا لهذه النصوص يبين 
أن العقار المحكر وقد نزعت مللكيته 
واستولت عليه السكومة فد أصبح لا يمكن 
الإتتفاع به وبذلك | نفس عقد الجكر 
وبانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من 
حق البقاء والقرار ويكون لوقف وحده 
حق الحصول على تمن الأرض ... زأن هذه 
الفواعد لا تختلف فى روجها عما نصت عليه 
المادة ./ا؟ من القانون المدى س القديم 5 
إذ ورد ما أنه إذا ملكت العين المؤوجرة 
هلا كا كلياً ينفسخ عمد الإجار حا ولا شك 
أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام ومادام 
أن عقد الاحتكار 'لا رج عن كوله نظير 
عقد إيجار فإن وخ ماكية الارض المحكرة 


وماعاما من بناء يترقب عليه <تما فسخ عقد 
الاحتكار ويسقط بذلك ما كان للمحتكر 
من حق البقاء والقرار ولا يكون له فى هذه 
الحالة إلا من بنائه وأما الوقف فله كل تمن 
الآرض . فإن هذا الذى أقي عليه الحم 
لاغالفة فيه للقانون على ما جرى به قضاء 
هذه المكمة ‏ ولا ل لقياس حالة نزع 
الملكية للمنفعة العامة على حالة الاستبدال 
لانه براعى عند تققدير ثمن الارض فى الحالة 
الآخيرة أن الأرض مثقلة با للاحتكر هن 
<ق البقاء والقرار عليها وهو عيب ينقص 
من قيمتها أما فى حالة نزع الملكية للمنفعة 
العامة فإن حق البقاء يول بفسخ عقد 
الإيجار , 

م القول بأن الحسكر حق عننى بل 
هو حق «تداخل مع ملكية المالك الأصلى 
والتحدى بنصوص المادتين 8١٠ء‏ لم١٠‏ 
من مشروع القاثرن المدنى الجديد ؛ مردود 
بأنه بيين مما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب 
الكر أن المشرع إن أراد تقنين أحمكام 
الشريعة الإسلامية على الوجه الذى أذره 
القضاء يا يبين منها أن لجنة القانون المدى 
بعجلس الشيوخ لم توافق على تصوص 
المادئين حى.ل ء لم١١‏ من المشروع 


واسئيدات مها قُْ بأدىء لاص نص المادم 


٠‏ من مشروعبا وكان هذا النص بجحل 
الاستيدال إجباريآ على صاحب الرقبة نظير 
كل قيمة الآرض المكرة لا نظير ثاث قيمتها ' 


ثم قدم اقتراح بحذف المادة ٠١١‏ وإعادة 


قضاء محمكمة النقض المدئة 


النتصوص الى وردت ف المادتين 5م١٠(‏ ؛ 
بم١ز‏ من الشروع كا أقره بحاس النواب 
وقد ورد بتقرير اللجتة الإضافى ما بلى . وم 
ئر الاجنة الاخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه 
وإنما أقرت حذى الادة المقترح حذفها دون 
أن تستعيض علها بنص آخر حتى لا تقطع 
بالرأى فى مسألة تعارضت فيها. المصاح 
و اللقراق ناوسا ه يستعصى على التوفيق 
ويحسن أن تترك هذه القوق والمصال على 
الحا إلى أن يصدر فى شأنها تشر بع خاصء . 


الصو 
«... من حيث إن الوقائع تتحصل حسما 


بين من الحم المطعون فيه ومن سائر أوراق . 
الطعن فى أن الطاعنة بصفتبا ناظرة على وقف . 


الرحومة فاطمة هائم كرعة إراهم بك شلى زاده 
أقامت على المطعون علبهم الدعوى رتم ١401١‏ 
سئة 1941 مدلى كلى مصر وقررت فى صحيفة 


افتتاحها أن من ضمن أعبان الوقف الشموك , 


بنظارتها ع ف وه ط و١‏ سكنت فى حيازة 
الوقف دون منازعة وأن الحكومة استولت سبب 
إنشاء شارع المنيل على قطعتين من هذه الأطيان 
فى سنق ١9.‏ و915١‏ وتم الاستبدال عنما 
دون منازعة من للطعون علا الأولى وفى سنة 
«مابة ١‏ استولت المسكومة على قطعة ثالثة لإنشاء 
ميدان وتازعتها المطمون علا الأول ف أحقيئهالن 


هذه التبطعة بمقولة أنالأرضتاعة لوقف المشمول. 
' بنظارتها ‏ أى بنظارة المطعون علها - وإنه. 


م يكن للوقف المشمول بنظارة الطاعنة عليها سوى 
حق الحكر ولما طال أمد هذاالنزاع رأت الطاعنة 
حرصاً على مصلسة الوقف أن مجرى توزيع لعن 


1 


بينها وبين الطعون علمبا الأولى بطريقة عادلة 
وعرطت الطمون علا الأولى أن يكون التوزييع 
بنسة الثلثين لما والثلث للطاعنة إلا أنمها عادت 
فمدات عن هذا العرض لناسبة صدور حم من 
محكمة التقض ولما كانت وزارة الأشغال قد 
قدرت القيمة عبلغ .”نا جنها و .هم ملا 
أودعته خزانة الحسكمة على ذمة الطرفين فى حين 
أن قيمتها لا تقل عن ١٠٠٠٠١‏ جنيه ققد أقامت 
الطاعنة الدعوى بطلب الحسم بإإزاموزارة 
الأشغال بهذا البلغ ومبلغ +٠٠.‏ جنيه قيمة الريع 
من تادعم نزع الملكية حتى سنة١‏ 8.4 معمإستجد 
من الريع بواقم 6ه نيه سنوياً حق الوفاء 
وفى /78 من نونو ممنةم ١.‏ حكمت محكمة الدرجة 
الأولى برفض الدعوى فاستأتت الطاعنة وفى .» 
من دإسمير سئة #مة؟ حكمت محكمة اسثثناف 
القاهرة برقش الاستثناق وتأييد الح المستأئف . 
قفررت الطاعنة بالطمن فى هذا الحم بطريق . 
التق . وبعد اسئيفاء الإجراءات قدمت النبابة 
العامة مذ كرة أبدت فيا رأءها برفض الطعن س 
م عرض الطعن على دائرة خص الطعون قفررت 
إحالته إلى الدائرة المدئية و,الجلسة المحددة انظره 
حعمت النيابة على رأمها الوارد مذ كرتا . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولما في التعى يبطلان الحم الطعون فيه 
لأنه لم برد فى بباناته ولا بمحضر جلسة المرافعة أن 
تقربداً من قاضى التحشير قد تلى بالجلسة في حين 
أن هذا الإجراء توجيه نصوص الادتين ١١5‏ 
و !غ من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله 
البطلان . 

2 ومن حيث إن هذا النعى جدود بأنه بين 
من وقائع الحم ومن صور محاضر الجلسات' 
اللقدمة من المطعون عليها الأولى أن الاستثئاف 


افضنل 


العدد العاششر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


أحل إلى الرافعة مجلسة .؟ مايو سنة غ4١‏ وفبها 
قفى شطب الدعوى وبعد أن جددته الستأئفة 
الطاعنة ‏ استمر تداوله بمجلسات المرافعة حق 
جلسة ,ر؟ مارس سئة مه,9! وفيها قررت الحمكة 
وقف سير الخصومة باتفاقالطرفين لمدة ستة أشبر 
وبعد مضى هذه الدة تملته الستأئفة نحلسة المرافعة 
وبعد المرافعة حجزت القضية الحم ثم صدر الحم 
الطعون فبه - ومين من ذلك أن الدعوى 
أحملت إلى الرافعة قبل العمل بقانون المرافعات 
الحالى ولم يكن قانون الرافعات الملغى بوجب 
إعداد تقربر من قاضىالتحشير وتلاوتهفىاطكلسة . 

ومن حيث إن السبب الثانى بتتحصل فى 
التعى على الحسي مخالفة القانون من وجهسين 
وتقول الطاعنة في يبان الوجه الأول إن الحم 
أقام قضاءه على أنه لا موز لوقف أن يتملك 
أعيان وقف آخر يوضع اليد المدة الطويلة وهذا 
الدى انتهى إليه الحم مخالف ما استقر عليه 
القضاء ورأى النقباء في هذا الخصوص . 


« ومن حيث إنه ورد بلحم الابتدانى 
الذى أحال إله الحم الطعون فبه ما إلى : 
« وحيث إنه عن الخلا الثالى وما دفعت به 
المدعية من أنمها تملكت الأرض موضوع التزاع 
عضى المدة إذ ظلت واضعة البذ ٠٠‏ سنة تقرباً 
ولم تدفع حكراً فإنه مردود بأنه على فرض ذلك 
فإن وضع بد المدعية على المين موضوع النزاع 
إعا كان وضع يد مؤقث فهو كالعارية والإجارة 
ويد الناظر يد عارطة لا تصلح أساساً للتملاك ولا 
تتغير هذه الصفة بإهمال المطالبة بجر لكر حق 
يعضىسم سنة . وتغبير الصفة لا يكون إلا بمجامهة 
ببظهر بها واضع اليد ظهور المالك الأمر اذى لم 
تواقن للمدعة فى هذه الدعوى  »‏ 5 ورد 
بالحتم في موضع آآخر ( أنه تبين للمحكمة من 


حدى الاستبدال الصادرتان فى 5١‏ 
و//١1/؟91!‏ أن الوقف المشمول بنظارة 
الطاعئة ‏ لم يكن له على الأرض موضوع النزاع 
سوى حق النفعة ‏ الحكر » وظاهر من هذا 
أن محكمة الموضوع قد نبين لما أن الوقف الشمول 
بنظارة الطاعنة إإنما وضع بده على الأرض موضوع 
الأزاع بصفته مستحكراً لما ولم يثبت لديها أن هذه 
الصنة قد تغيرت ء وهذا الذى انتبى إليه احج 
فى خصوص عدم تغبير الصفة لم يكن محل نعى أو 
تعييب من الطاعنة وعلى ذلك يكون ماورد فى 
وجه النعى غير منتج . 

ه« ومن حيث إن الوجه الثانى من هذا 
السبب يتحصل فى أن الحم أقام قضاءه على أن 
الحكر عقد إنجار لا شر انبا حزسوى عق 
البقاء والقرار مادام يدفع أجر الثل ورتب على 
ذلك أنه مق 'زعت ملكية الأرض المحكرة 
للمنفعة العامة كان ذلك فى حم هلا كبا وانفنسخ 
عقد التحكير وباتفساخه تعود الأرض للوقف 
خالية من حق البقاء والقرار ويكون الوقف 
وحده حق الحصول على ثمن الأرض وهذا الى 
أقام الحم قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك 
أن المسكر حق عننى بل هو حق 0 
ملكية المالك الأصلى ولمذا جرتوزارة الأوقاف 
فى تقدبر قيمة استبدال العين المحكرة على أن 
يكون للمحتنكر جزء من تمنها كا أن الحم 
أخطأ فى اعتبار. نزع ماسكية الأرض الممكرة 
نوعاً من أنواع هلا كبا ذلك لأن الحلاك اختفاء 
لالم الثتىء وزوالما ونع الملكة هو مخصيص 
العينلامنفعة العامة مع بماء العين دون زوالها ‏ 
وقررت الطاعنة تأسدا لوجبة نظرها : أولا ‏ ' 
أنه نص فى المادة +55 (() قفغرة أولى من 
مشروع القانون المدنى الجديد على أن الحتكر 
عفد يكسب الحتكر حتّآ عينباً مموله الاتتفاع 


قضاء ممكة التقض الدئة 


١سم‎ 


بأرض بإقامة بناء عليهبا أو استعاله للغرس أو 
لأى غرض آخر وذلك فىمقابل أجرة معينة وقد 
حذفت هذه الفقرة على ما هو ثابت من مناقشات 
لجنة القانون المدنى مجلس الشيوح لوضوح حكدها 
بالنسبة إلى حقسوق الحتكر ‏ ثائياً ‏ أن 
الشروع 5 أقره مجاس النواب كان ينص فى 
المادة م١ ١‏ على أنه إذا بقى حق الحكر أ كثر 
من حمسين سنة كان لكل من مالك الرقبة 
والمحتكر أن يطلب ششراء حق الآخر فى أى 
وقت بعد انقضاء هذه المدة وإذا طلب كل منهما 
الثيراء أجيب حق الحتسكر وحده - وف المادة 
7م١٠١‏ على أنه ١‏ فى تعيين العن الذى يشترى به 
حق الرقبة وحق الحتكر تنخذ القيمة الإبجارية 
للأأرض بالحالة الى هى علها أساسآ التقدر 
ويكون الْعْن بقدر الأجرة عشرين سنة . . ويكون 
ذلك تمن للعين كلها مختص حق الرقبة منه بالثاث 
وحق الحكر بالثلثين » وفى المادة م١٠١‏ على 
أن حق الحكر ينتبى مبلاك العين الؤجرة وأنه 
إذا نزعت ملكية الأرض الحسكرة للمنفعة العامة 
يبوزع التعويض بين حق الرقبة وحق الححسوباً 
على الأساس البين بالمادة السابقة ‏ ثالئاً ‏ 
أن القانون رتم و5 لسنة 68و١1‏ قد نص فى 
المادة الأولى على أنه يتتبىحق الحكر على أعيان 
موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد مواققة 
الجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك 
وفى هذه الحالة ومالم محصل اتفاق بين الوزارة 
والحتكر على تمن الأرض المكرة تباع فقا 


للأحكام المقررة للبيع الاختيارى بقانون الرافعات ٠‏ 


ومختص مالك الرقبة بثلائة أرباع من الأرض 
والمحتكر بباقى الغن سواء كانت الأرض مشغولة 
ساء أو غراس أو م تسكن مشغولة بثىء 
من ذلك . ١‏ 

« ومن حيث إن النعى فى غير محله ذلك أن 


المج الابتدائى اذى أحال إليه الحم الطعون 
فيه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على ما ورد به 
من م أن الاحتكار من وضع فقهاء الشرعة 


“الإسلامية وهو عندثم عقد إجار يحعطى امحتكر 


حق البقاء والفرار على الأرض المحسكورة مادام 
يدفع أجر الثل ونصوا على أنه لو خرب بناء 
الحتكر أو جف شجره ول يبق لما أثر فى أرض 
الوقف ومضت مدة الاحتكار عاد الأرض إلى 
جهة الوقف ولم يكن لامحتكر ولا لورثته حق 


البقاء وإعادة البناء ونصوا أيضاً على أنه إذا لم 


بمكن الامتناع بالعين المؤجرة بنفسغ العقد وتسقط 
الأجرة عن المشكر عن الدة النافة . وأنه تطبيقاً 
لهذه التصوص ببين أن العقار المحكر وقد 'زعت 
ملكيته واستولت عليه الحسكومة قد أصبع لايككن 
الانتفاع به وبذلك اتفسع عقد الحسكر وبانفساخه 
تعود الأرض للوقف خالية من حقالبقاء والقرار 
ويسكون للوقف وحده حق الحصول على تعن 
الأرض . وأن هذه الفواعد لا تختلف فى روحها . 
عما نصت عليه الادة ٠/دم‏ من القانون الدى 
القدم ‏ إذ ورد بها أنه إذا هلسكت العين 
الؤجرةهلاكا كلياً ينفسهعقد الإمجار حا ولاشك 
أن نزع اللكية نوع من الحلاك النام وما دام أن 
عقد الاحتكار لا مخرج عن كونه نظير عققذ إمجار 
فإن نزع ملكية الأرض السكرة وما عليها من 
بناء يترتب عليه حا فسخ عقّد الاحتكار - ويسقط 
بذلك ماكان للمحتكر من حق البقاء والقرار ولا 
يكون له فى هذه الخالة إلا من بنائة وأما الوقف 
فله كل تمن الأرض » وهذا الذى أقيم عليه الحتم 
لا مخالفة فيه للقانون على ما جرى به قضاء هذه 
المحمكة ‏ ولا محل .لقياس حالة نزع الملكية , 
للمتفعة العامة على حالة الاستيذال لأنه براعى “عند 
تقدبر تمن الأرض فى الخالة الأخيرة أن الأرض 


لض 


العدد العاشير ‏ السنة التاسعة والثلائون 


مثقلة بما للمحتكر من حقاليقاء والقرار علمها وهو 
عيب ينقص من قبمتها أما فى حالة نزع الملكية 
للاتفعة العامة فإن حق البقاء زول بفسم عقد 


الإجار أما ماتتحدى به الطاعئة من نصوصوردت * 


في مشروع القاتون الدتى الجديد فردود أنه يبين 
نما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب الحكر أن 
الشرع إنما أراد تقنين أحكام الشسريعة الإسلامية 
على الوجه الدى أقره القضاء كا يبين منها أن لجنة 
القانون الدتى مجلس الشيوخ لم توافق على 
نسوس المادتين ١١‏ ء, لم١١‏ من المششروع 
واستبدلث بهما في مادىء الأمر نص الادة ١١919‏ 
من مشسروعها وكان هذا النس مجمل الاستبدال 
إجبارياً على صاحب الرقبة نظير كل قبمة الأرض 
المحسكرة لا نظير ثلث قيمتها ثم قدم اقتراح محذف 
الادة ٠١١+‏ وإعادة النصوص الى وردث فى 
الادئين ك١‏ ء لم١١‏ من الشروع 5 أقره 
مجلس النواب وقد ورد بتقرير اللجنة الإضافى 
مابلى « ولم شير اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على 


إطلاقه وإعا أقرت حذف للادة القترح حدذفها , 


دون أن تستعيض علها ينس آخر حق لا تقطع 
باارأى فى مسألة تعارضت فيها المصالم واللقوق 
تعارضاً يستعصى على التوفيق وبحسنأن تثرك هذه 
الحقوق والمصالم على حالما إلى أن بصدر فيشأنها 
تشريع خاص )6 - وعلى ضوء ما سبق بيانه 
يكون على غير أساس كذلك سك الطاعنة تأبيدا 
لوجهة نظرها بنص الادة الأولى من القانون. رقم 
وع> لسنة مهة؟ الصادر فى شأن إنهاء الحسكر 
على الأعيان الموقوفة , 

« ومن حيث إن الطاعنة تنعى فى السبب 
الثالث. قصور الهج إذ أغفل الرد على دفاعها الذى 
أبدته فى مذكرتها القدمة لجاسة ٠١‏ من دسمير 
سنة و1 وهو نمى عار عن الدليل إذ لم تقدم 


الطاعئة ملف الطعن صورة رسمية من الذكرة 
الشار إلا . 
« ومن حيث أنه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس و نتغان رفضه )ع . 
( القضية رقم ١141"‏ سنة 4” ق رئأسة وعضوية 
الساذة الأساتذة اليد مود عياد وايراهم عمّان يوسف 


وعد زعفراى سالم والمسينى العوضى و#قد رفعت 
المستشارين ) . 


0 
© ديسمير سنة ١60‏ 
٠‏ إنامة المج على 
أسباب صميحة كافية لخمله وتزيده فى الأسباب بعد ذلك 
مما كان محلاللئمى عليه . لايعيبه مهما كان فى هذا التزيد 
من لطأ . 


2 « تسيب كاف » 


نا ل عل « تفسير العقد » أخذ عكة الوضوع 
عا تفيده ظاه رعيارات المقد . عدمالتزامها يراد أسياب 
لذلك . لا تؤاخذ بأنها ل تعدل عن المعنى الظاهر إلى 
اللتعاقدين قد انصرفت إلى معنى آآخر خلافه . 

2 ا العزام ٠.‏ تعويض »6 . - تسيب كاف » 
المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر شرب . وحوب 
ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين . أنى ال 
وقوع خطأ منه . 
أخل بالتزامه 
دعوى التءويش 

ل إثبات , « ساطة ممكمة الوضوع فى تقدير 
الدايل » الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل تطمئن أيه 
المحكة واطراح دليل آخر . لا يعتير من قبول السخ 
لواقعة الدعوى . 

هر اس خيير . أخذ محكمة الموضوع عا جاء بتقرير 
الخبير ٠‏ عدم التزامها بالرد على الطع_ون الى يوجهها 
الخصوم إلى تقريره ٠‏ أحذها بها ورد قيه دليلا كافياً 
على أنها ل تجد فى تلك الطعون مايمتدق التفاتها إلبها , 

المبادىء القاثونية 


١‏ - إذا كان يبين ما جاء بالحكم 


إثباته من جهة أخرى أن الدائن قد 
. حسيه هذا التأسيس لاقضاء برقض: 


قضام محمكة النقض الدنية 


المطعون فيه أنه مول فى حقيقة الواقع فى 
شأن دحض مسو لية المطعون عليها الثالثة 
جردلة ...عن توقفبا عن نشر إعلان عن 
جهاز طى على ما تفيده أصوض عقّد 
الاتفاق المبرم بينبا وبين الطاعن وما تخوله 
هذه النصوص للمطعوث عليها الثالثة من الحق 
فىرفض نشر أى إعلان لا توافق إدارتها 
عل نشره وعلى إخلال الطاعن بالتزاماته 
الناشئة عن هذا العقد ء فإن فى ذلك ما يكق 
لحل الحم ولا يقدح فيسلامته أن يكون 
قد تزيد فى الاسباب مما كان محلا لنعىالطاعن 
عليه مبما كان فى هذا التزيد من خطأ . 
؟ - إذا كانت عكئة الموضوع قد 
أعملت نص عقد الاثفاق الذى يعطى للبطعون 
عليها الثالئة الحق فى إيقاف النشر بدون أى 
تنيه أو إنذار إذا تأخر الطاعن عن دفع 
المبالغ المستحقة عنه ‏ وأخذت بما تفيده 
ظاهر عباراته » فإنها يذلك تكون قد التزمت 
حدود القانون فى شأن تفسير ااعقود . ولم 
يكن عليها فى هذا المقام أننورد أسباباً لذلك 
ولا تؤاخيذد بأنها 1 تعدل عن المعنى الظاهر 
إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ للعدول وم 
نستين أن 3 المتعاقدين قد انصر فث إلى معنى 
آخر خلافه . ش 
و إذا كانت محكة الموضسوع قد 
أسست قضاءها برفض طلبالتعو يض اموجه 


للمطعون عليها الثالئة والمطعؤن عليها الآولى . 


من وزارة الصحة ل نجام + على أن 
المطعون عليبا ألثالثة لم تخالف مقتضى العقد 


اقفن 


المبرم بينبسا وبين الطاعن . وأنما قد التزمت 
فى تصرفها فى خصو ص الثشر ‏ تصوصه س 
وأنبا إذ توقفت عن النشر لم تكن إلا فى 
حدود المق الخول لما وأثينت من الناحية 
الآخر ى إخخلال الطاعن بالالتز امات الملقاة 
على عائقه طبقا للعقد المذ كور ء سيا ذلك 
التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض 
المقامة من الطاعن ول يكن عليها بعسد ذلك 
أن تنقصى وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما 
سافه من أسائيد لإثبات هذا الضرر . إذ 
المساءلة بالتعويض لانقوم عل ىالضرر سب 
بليتعين كذلك ثبوت وقوع الخطأ منجانب 
المدين - وقد نفى الحم المطعون فيه وقوع : 
حطأ هيه اسم 3 أثبت من جبة أن الدائن 
( وهو الطاعن ) قد أخل بالتزامه فكان عدم 
تنفيذ الالترام بالنشر نتيجة أيضأ لخطته . 
لاتعتبرالموازنة بين الآدلة والاخذ 
بدليل معين منها تطمن إليه احكمة وإطراح 
دليل آخر من قبيل الميخ لواقعة الدعوى . 
الا تانزم محكة الموضوع بالرد على 
الطعون الى يوجبها الخصم إلى تقرير الخهير 
ما دام أنها قد أخذت با جاء فىهذا التقرير - 
إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على 
أنبالم تمد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها 
إليبا وهى فى تقديرها ذلك لاسلطان عليها 


: لمحكمة النقض . 


المماى . 


2 من حيث إن الوقائع تتحصل - مل 


25) 


لول 
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ما بين من الك الطعو نفه وسار أوراقالطعئ 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رة١هس‏ لسنة ع١‏ 
كلى مصر وكانت طلباته الختامية فيا الحم بإلزام 
شمركة جريدة الأهرام تمثلة فورئيس مجلس إدارتما 
ومدير إدارة الجريدة الطعون علمبما الثانىوالثالث 
هى ووزارة الصحة(الطعوزعلهاالأولى)متضامنين 
بأن يدفعا له مبلغ ‏ . ٠‏ هجنيهو الصاريف والأتعاب 
و الحسج أضاآً بإلزام وزارة الصحة وآخر هو 
الد كتور ممدعبدالسلام الحندى- بأن يدفعاس 
لد متضامنين مبلغ ...هع حلية والصاريف 
والأتماب وقرر فى ببان دعواه أنه اشترع جبازاً 
اءالحة التويصلات المنوية وتضخم البروستاتا 
والأمراض السرية الاستعصية وسماه جهاز «فهجر» 
وسحله فى الولابات اللتحدة الأمريكية وفى الملكة 
التحدة واستمر ستعمله بنحاح مدة ستة عشرعاماً 
وبوالى الإعلان عنه فى الصحف ومن بينها صحيفة 
الأهرام الى كانت تنشر الإعلانات له عن هذا 
الجباز منذ سنة ١94.١‏ والق حددت الاتفاق معه 
أخيراً بعقد محرر فى غ١//‏ ه4١‏ على النشير له 
عنه ولكنها عد أن نفذت الاتفاق لدة قصيرة 
عادت فامتنعت عن النشر فأرسل الطاعن إلها 
خطابا فى 1446/8/1١‏ يطالبها فيه بتنفيذ مقتضى 
الاتفاق وردت عليه فى ١945/8/17‏ مخطاب 
مخيره فمه بأمها قد أرسلت لوزارة الصحة تستأذنمها 
فى النشر ولم يكن للصحيفة أن تنوج هذا الموج خم 
يكن لوزارة الصحةعلها مؤسبيل هذا الخصسوص 
سما وأن الببة الت توجبت الصحيفة إلى استئذائمها 
وهى إذارة قدم الصبدايات كانت قد حررت من 
قبل الطاعن خطاباً مخطردفيه بأثهليس لمااختصاصما 
بالنسبة للاأجبهزة والاختراعات الطبية ولكن 
صحيفة الأهرام ارتكنت إلى الخطاب الذى ورد 


لما من قسم الصبدليات المؤرخ #/ة/ه144 بعدم 
الموافقة على النشر وامتنعت نهائيأعن تنفيذالتزامها 
قبله لذلك ولأن وزارة الصحة اشتركت مع جريدة 


'الأهرام فى الخطأ بعدم الموافقة ‏ على النششر 


ولا لحق الطاعن من ضرر أدى ومادى من جراء 
ذلك ققد طلب بدعواء مبلغ التعويض التقدم بيانه 
من وزارة الصحة وشركة الأهرام متضامنين 
وأوضح الطاعن أيضاً أنوزارةالصحتقد ارتكبت ٠‏ 
فى حقه خطأ آلدر يستوجب مساءلتها بالتعويض 
عنه ذلك أنمها قدمت حعن مستنداتها تقرب رآمؤ را 
44 وطعه مفتش أول قسم الأمراض 
التناسلية مها وهواك كتور عمد عبدالسلام الجندى 
وقد ورد بهذا التقرر أن الاعلان عن الجباز 
ليس إلا مظاهرة صارحّة من مظاهرات التدجيل 
والتشوبش مع أنه سبق للطاعن أن أجاب معهد 
الأمحاث إلى علاج حالات الرضى الذين قدمهم له 
ققرر الرحوم الك كتور محمد خلل عبد الخالق 
( مدير العبد ) فى تقرير له موجه لوكيل وزارة 
الصحة مؤدخ /ا نابر سنة ٠غ98ا‏ بنفع الجهاز 
ووحوب استعاله فى الحالات التق أعد لما لمذا 
طالب الطاعن وزارة الصحة والدكتور محد 
عبدالسلام الجندى متضامنين عبلغ التعويض ال كور 
قاو بتارغى مه 1198م هذا 
قضت محكمة أول درجة بندث الطبيب الشرعى 
عمد مود عمارة وحسين عزت طبيب الأمراض 
السرية وتمد عبد الثم العتنى طبيب الأمراض 
التتاسلية بقصر العينى بفحص جباز الطاعن لعرفة 
إن كان استعاله يشئى الأمراض الى ,يشير إلمها 
دون ضرر ‏ وهل استعاله فى معالجة الأمراض 
السرية والتناسلية أفضل من استعال الأصبع الح 
ماورد فى الحم القاضى بالندب ‏ ويبعد أن قدم 
الأطباء الثتدبون تقريرثمأصدرتالحكةالابتدائية ' 
في 4/؟968/1! حكا قضت فيه برفض دعوى 


قضاء محسكة النتقض المدئية 


الطاعن وإازامه بالمصروفات ‏ فاستانف الطاعن 
هذا الحي إلى محكمة استثناف القاهرة بالاستئناف 
رقم ١‏ 0 عاق 0 إلغاءه والحج له 
بطلباتهالمبيئة 5 نمع إلزام|الستأنفعلهم بالمصاريف 
والأتعاب عن الدرجتين وبتاريم م02 :هوا 
قضت محكة الاستئناف برفض الاستثناف وتأسيد 
الك الستأتف وألزمت الطاعن بالمصروفاتفطعن 
فى هذا الح بالنقض بتاريعح +/ه/:46١‏ وبعد 
استيفاء الإجراءات قدمت النابة العامة مذاكرة 


أبدت فهها رأمها برفضش الطءن وعرض الطعن ' 


على دائرة لخص الطءون محلسة ٠١‏ من بونة 
سئةمرهو١‏ فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره 
بجحلسة ١‏ من 1 كتوبر سنة ,رمي وصعمتالنيابة 
العامة على رأها السالف الذكر.. . 


« وحيث إن الطاعن ينتى بالوجه الأول من 
السبب: الأول على الحم الطعون فه الخطأ فى 
القانون ذلك أن محكمة الوضوع وهى بصدد النظر 
٠‏ فى مسئولية جريدة الأهرام بالتعويض لإخلالما 
بالزامها التعاقدى قد رفعت عنها هذه المسثولية 
عقولة إنه لم يشبت أنها تعمدث الإضرار بالطاعن 
بتوقفها عن نثمر الاعلان اللتفق على نشمره بها مع 
أنه يكف فى ثبوت السئؤلية وقوع الخطأ من 
جانب المدين دون نظر إلى ما إذاكان هذا الخطأ 
متعمدآ أو غير متعمد ‏ ويتحصل الوجه الثانى 
من هذ السبب فى أن الحسيم المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق ,عقد الاتفاق' البرم بين الطاعن وجريدة 
الأهرام فى 3 ١إكةة‏ لزعل واقعةالدعوىوذلك 
أولا أنه أقر جريدة الأهرام على توقفها عن نشر 
إعلانات الطاعن مسوغاً ذلك يبيام اشتراك بينه 
وبينها. فى السثولية عن النشر - مع أن عقد 
الاتفاق المبرم بينهما لا محمل الجريدة أية مسئوالة 


فين 


والقول بهذا الاشتراك فى المسئولة فيه تخلط بين” 
الترامها بالنشر مقابل ما تتقاضاه من أجر وبين 
مسثولية طالب الثشر نوصفه طبيباً مسثولا عما 
ينشمره بما قد يكون فبه مساس بأصول مبنته وثانياً. 
أنه ماكان للحي الطعون فيه أن يذهب إلىماذهب: 
إليه من إعطاء جريدة الأهرام الحق الطلقفى أن 
تنشر أو لا تنشر إعلانات الطاعن بمحض مشيئتها 


: اعّاداً على ورود نص فى العقد الميرم بينهما عنحها 


مثل هذا الحق ‏ - الدى ليس له فى واقع الأمر 
قيمة عملية ‏ إذ هو من العبارات المطبوعة الق 
تتردد فى بعض العقود دو نأن يكونمرادا بها أثر 
إيحانى وقد أخطأت ممكة الموضوع فى تفسير 
عقد الاتفاق تفسير؟ً عنالفاً لنية المتعاقدين بإعمالما 
مثل هذا النص وقد قلبت به العقد المشار إلبه إلى 
عقد إذعان ضع فى تنفيذه إلى مشيئة طرفمعين 
من طرفيه ويتحصسل الوجه الثالك من السبب 
المذ كور فى أن الحسم الطعون فيه ارتكن في نف 
مسئولية الطمون علبا الثالثة إلى أنها النزمت 
فى تصرفها واجباً مفروضاً علبها بمتضى القانونين 
اسنة ٠‏ ووه لسنة ١941‏ يقتغىأنلاتنشر 
إعلانات خاصة بالأجهزة الى مخترعها الأطباء قبل 
الحصول على مواققة وزارة الصحة مع أن أول 
هذين القانونين خاص بالمبن الطبية وتستهدف 
نصوصه الحافظة على كرامة الممنة ‏ وليس له 
علاقة ما بات النشر ولا يفرض علها انْرَامًا 
فى هذا الخصوص ولا يلق على عاتقها أبةمسئولية 
إذا ما وقمت عغالفة لأحكامه ‏ وثانهما خاص 
بالستحضرات الطبية كالعقاقير وما إلها -.. وليس 


| الجهاز المعدتى موضوع الاعلان نما يدخل ممت 
٠‏ أحكام هذا القانون . 


« وحبث إن النعى ا ورد فى هذه الوجوه 


١ 


العدد العاشر ت السنة التاسعة والثلاثون 


أن الثابت من الاطلاع على مستندات طرفى 
الخصوم ودفاعهما أن موقف 'جريدة الأهرام من 
الستأنف_(الطاعن) كانت فيه على حق- ولتوقفها 
عن النثر مبرراته من نفس العقد البرم بينها وبينه 
فى 5/14 ه5١‏ وفنا للاشتراك معه فى السئولية 
وما عليه علا الواجب فى أداء رسالتها لقرائمها 
على الوجه اللائق لسمعتها وكرامتها فلا تنشعر إعلاناً 
عن فوائد اختراع حديث إلا بعد التحقق من نفعه 
ولا سيل لما إلى ذلك إلا بأُحْذ رأىالخهة الختصة 
وهى وزارة الصحة ‏ وبؤيدما تقدم ب 
أولا أن الامتناع عن النسر هو من حقها المطلق 
طبقاً لنص البند الأخير من عقد الاتفاق سالف 
الذذكر حث ورد به « أنها محتفظ لنسها 
بالحق فى رفض كل إعلان لا توافق إدارتها على 
شرء م ثانا تأخره عن دفع البالغ 
الستحقة عن النشر فى شبرى يونيه ويوليه سنة 
4ه | وقد طالبته مراراً ول يسدد قيمة الإعلانات 
إلا بعد أريع سنوات أى فى سنة ١448.‏ وإخلاله 
يتعاقده يعطيها الحق طبقاً للعقد فى إيقاف النثير 
بدون أى تنييه أو إنذار ( البند الحادق عصر ) 
ومن ذلك سين أولا سب أن حكلة الموضوع 
إذ أعملت نص البند الأخير من عقد الاتفاق 
الشارإلية آنفا وأخذت با تفيده ظاهر عناراته ‏ 
فإمها بذلك تكون قد المت حدود القانون فى 
شأن تفسير العقود ل ولم يكن عليها فى هذا 
. القام س أن تورد أسباباً لذلك ولا تؤاخذد بأنها 
لم تعدل عن العنى الظاهر إلى سواه ما دام لم يوجد 
مسوغ للعدول ولم نستين أن نية التعاقدين قد 
انصرفت إلى معنى آخر خلافه ‏ ثائياً - وأن 
ما تأدى إلى فهم الطاعن من عبارة«وفقاً للاشتراك 
معه فىالسئولة » الق وردت بالحسم المطعون فيه 


ومارتيه ‏ الطاعن ‏ على هذا الفبم من ' 
مخرج ليش هومراد الح الطمون فيه ولا يستقيم. 


تأويل الطاعن لمذه العبارة مع السياق الدىوردت 
فيه ولا يعنى الحم الطعون فيه هذه العمارة سوى 
القول بأن كلا من الطاعن والصحفة فى مقسام 
للسثول عن تصرفاته المتعلقة بمبنته - والعبارة 
التق وردت فى النعى من أن الحم أقر جرددة 
الأهرام على موقفبا من الطاعن « عقولة إن 
توقفيا عن التثر له ميرراته وفقاً للاشتراك معه 
فى المسئولية » لاتطابق ماورد فى الحم المطعون 
فيه مطابقة كاملة ‏ لأن الحسم إنها سوغ 
التوقف عن النشر عبررات من نفس العقد الميرم 
بينها وبينه ثم عين أن هذه المبررات المستمدة من 
نمس العقد إنما كانت وققآ للاشتراك معه فى ' 
السئولية فإسناد البررات هو إلى العقد لا إلى ثىء 
آآخر سواه وإذ كان سين ما جاء بال المطعون 
فيه حسما ذ كر: 1 نمآ أنه مول فى حقيتبة الواقع 
في شأن دحض مسئولة المطعون علها الثالثة على 
ما تفيده نصوص عقد الاتفاق المبزم بينبا وبين 
الطاعئ وما مموله هذه النسوص للمطعون علها 
الثالثة من الحق فى رفض لشسرأى إعلان لاتوافق 
إدارتها على مره ل وعلى إخلال الطاعن 
بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد فإن فى ذلك 
ما يكنى لجل المسم - ولا يقد فى سلامته أن 
يكون قد تزيد فى الأسباب بما كان محلا أنعى 
الطاعن عليه فى الوجبين الآولوالثالك ‏ ميما 
كان فى هذا التزيد من خطأ ٠‏ , 

ش « وحيث إن صل الوجه الرابع منالسبب 
الأول أن الحسم الطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
الفانون وذلك إذ نفى مسئولية وزارة الصحة 
بالتبعية لاثتفاء مستولية جريدة الأهرام مع أن 


مسئولة هذه الوزارة ذاتشعين 0 فهى مستئولة 
لأنها تدخلت فى شأن ننفيذ عقد ميرم بين طرفين 
وأوعزت إلى أحد طرقيه بعدم تتفيذم ل 


قضاء حمككة النقض المدئية 


بالاشتراك مع جريدة الأهرام متضامنين وهى 
أرضا مسثولة مسثولة أصلية بإصدارها القرار 
بعدم الموافقة على النشر ونمحاوزها اختصاصها 
عنع النشر ‏ كك أنها مسئولة عن خطأ أطبائها 
فها تضمنته تقاريوثم من آراء وأقوال نامة عس 
الطاعن فيشخصه ومركزه العامىو الأدبى - 
فإعفاء الوزارة من مسئولتها هاتين مخالئف 
للقانون كا أن ارتكان الح المطعون فبه فيهذا 
المصوص إلى ما قرره من أن موقف وزارة 
الصحة لابشوبه الغرض وقصد النكاية هو ارتكان 
خاطىء قانوثٌ ‏ إذ لا يلزم توفر مثل هذا 
القصد. لتكتمل به عناصر المسكولة التقصيرية 
بل يكنى أن يكون نمت خطأ نتيجة إهمال ‏ 
وليس بشرط أن يكون هذا الخطأ متعمداً أو 
بقصد الإساءة والإضرار . 
« وحيث إن النعى بهذا الوجه مردود أنه 
بين من الاطلاع على الح المطعون فيه أنه بعد 
أن عرض لسئواية الطعون عليها الثالئة الى طلب 
الطاعن إلزامها بالتعويض بالتضامن مع وزارة 
الصحة وخلص إلى انتفائهبا ‏ تناول بالبحث 
مركز الدكتور ممد عبد السلام الجندى الذى 
طلب الطاعن إلزامه هو الآخر بتعويض مستقل 
بالتضامن مع وزارة الصحة وخلص كذلك إلى 
اثتفاء تمسئوليته ‏ ثم اتنب بعد ذلك إلى القول 
« بأنه وقد انتفت مساءلة جريدة الأهرام 
والستأنف غله الأخير فإنه سقط أيضاً وبطريق 
التئعبة مسئولة وزارة الصحة » | ثم استطرد 
بعد ذلك إلى النظر فى موقف وزارة الصحة من 
الطاعن وأوضح فى أسيابه انتفاء مسئولبة هذه 
الوزارة يحاهه تأسيساً على أن عد من رجالما 
م تكب خطأ مهنياً جسيا -- وأنها إذ أخذت 
برأى رجالما الفنبين فإعهالم تانب الصواب إذ 
كان هذا الرأى أبضآ موظم تأبيد الخبراء الذين 


يفيل 


عبلتهم محكمة أول درجة وأتها إذ استفتيت فى 
شأن الجهاز الذى اخترعه الطاعن أقتت فى حدود 
هذه الآراء الفنية ‏ ولم تتدخل فى الأحى إلا عند 
ماطلب منها الرأى وأن ما أثيرمن ادل الفقهى 
وما وقع من اختلاف في الآراء عن اختراع حديث 
لا مكن أن يكون محل مساءلة ‏ وبين ثما ورد 
بلح الطعون فيه فى هذا الخصوص أنه عاب 
الوجوه التلفة التى أسس عليا الطاعن طلياته 
ولم يغفل أى وجه منها ناكا أن النظر الذى قام 
عليه لا بشوبه خطأ فى القانون ولا هدخ فيه 
ماعرض له دفعا لما قال به الطاعن من وجود 
حمله تشهير وانتقاص من جبده بين رجال وزارة 
الصحة - لايقدح فيه ماعرض له من القول بأن 
هذه الوزارة لم 0 منه 
0 الغرض وقصد الدكاءة إذ لا بين من 

المطمون فيه أنه اعتد بهذا العنى فى دحضش 
0 المطعون علبها الأولى . 

د وحيث إن الظاعن ينعى بالوجه الأول من 
السبب الثانى على الحم المطعون فيه أنه إِذ 
قفى رفض دعوى الطاعن :تأسيساً على أنه 
جز عن إثبات حصول ضرر له فعلا من جراءعدم 
قام جريدة الأهرام بنشر إعلاناته ومن أن ذلك 
كان نقيجة لازمة لعدم النسر أو للاراء الى أبذاها 
أطباء وزارة الصحة فإنه لم يمن بالرد على ما أثاره 
الطاعن فى دفاعه من عق وقوع الضرر المادى 
والأدبى به ولم يلتفتإلى ماقدمدفى هذا اللصوص 
من مستندات تدل على لحوق الضرر به فعلاويين 
منها أنه قد أنفق مدخراته من عمله والجأء الحال 
إلى الاستدائة ‏ هذا بالإضافة إلى أن محكمة 
الموضوع لم توضح فى حكدها أىنوعمن الدلي نتتقبله 
فى هذا الصدد والواقع من الأمر أنه فى مثل حال 
الجباز الدى اخترعه الطاعن وأعده لمعالجة أمراض 


١ 


العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


أغلمها من نوع الأمراض السرية فإن إيقاف التشر 
لابد أن محدث إحجاما من جمهور الرضى عن 
استعال الجباز واللجوء إلى خترعه ‏ مما يتأ كد 
معه بداهة وقوع الضرر ء كذلك تقدم الطاعن 
إلى مكنة الموضوع ‏ بالأسائيد الدالة على الخطأ 
الذى ارتكيته وزارة الصحة محاهه وما لق به 
من ضرر من جرائه قل تعرها الثفاتاً وقد أ وطح 
الطاعن فها أنه كان قد كتب لوزارة الصحة 
- بشأن الإعلان عن جبازه فى ينابر سنة 1١941‏ 
فردت عله بأن هذا الأمر ليس من اختصاص 
لنة الستحضرات الطببة وأشارت عليه بالاتصال 
بتقابة الأطام ‏ ولكنها بعد ذلك - وفى ممنة 
ه4١‏ ن أبلغت جريدة الأهرام بعدم موافقتها 
على النشر على صورة تفيد أن هذا القرار له قوة 
الأمر لا أنه يحرد رأى وتجاهلت وزارة الصحة 


غير مبرر تقرير معهد الأحاث الدى نوه فيه بما. 


للحهاز الدى اخترعهالطاعن منأثر ففشفاء الحالات 
العينة الواردة في ذلك التقرير وأخذتفىهذا الشأن 
بتقربر لنة من أطباثها أدنى علدا من واضع التقرير 
الشار إليه ثم تلا ذلك أن 'راجعت الوزارة عن 
موقفها وتنصلت من منع النشر وقد أغفل الحم 
الطعون فيه دلالة الأساند المتقدم ذكرها على خطأ 
المطعو زعام الأولى وعلى الضرر الذى 1ق بالطاعن 
من بجرائها مع أنها كافية لإثبات هذين الأمرين 
وفى الوجه الثانى من هذا السبب نعى الطاعن على 
المج المطعون فيه أنه مسي واقعة الدعوى بأن 
أنمذ من تراجع الطعون علها الأولى عن موقفها 


فى شأن منع الثشر دليلا على سلامة قسدها وتو خا . 


الصالم العام بِيما هو فى واقع الأمر اعتراف من 
جانها بالخطأ "كذلك استند اسم الطعون فيه فى 
تسويغ موقف جريدة الأهرام من عدم قيامها 
بنشر الإعلان إلى ما زعمته تلك الجريدة أخيراً 
حت وبعلا مروز سنوات من التقاضى - من أن 


الطاعن تأخر فى الوفاء بالتزامه فلم يدفع أجر 

الاعلانات الت نشسرتها له الجريدة بينا إنها كانت 

من قبلثلق التبعة فى عدم الثثسر على وزارةالصحة 

وفى الوجه الثالث من هذا السب نعىالطاعن 

على الحم المطعون فيه أنه اعتير أن موضوع 

الاعلان الذى تعاقد عليه مع جريدة الأهرامفى؛ ١‏ 

بونيةسنةهم ١44‏ هو النثير عن جبازه وهو بذلك 

مخالف مادرجت عليه تلك الصحيفة من قبل من 

النشر عن عبادته ‏ وقد أخذ الحكم فى هذا 

الخصوص بقول صحيفة الأهرام قضية مسامة ‏ 

ورتب عليه أنه كان من جق تلك المريدة أن 

تلزم الحرص وتلجأ إلى وزارة الصحة طلباًلموافقتها 

على النقشر عن الجباز- ذلك ينا قامدفاع الطاعن 

على أن الإعلان موضوع التعاقد لم يتغير عما كان 

عليه الأمر منقبلإعلانا عن الهازو ببعهواستعداد 

مخترعه رين الراغبين فى ثعرائه وفى الوجه الرابع 

نمى الطاعن على الحسك المطعون فيه على ممسكرة 

الاستثناف أنه تقدم إليها بمطاعنه على تقر بر الخبراء 

الندين ندبنهم محكمة الدرجة الأولى - وهو طعن 

بنصب يطببيعة الخال على عمل أطباء وزارة الصحة 

المدون فى تقربرثم المؤرخ ؟ من فبرابر سنة 

9 د ولكن محكمة الاستئئاف أغفلت 

الاشارة إلى هذه المطاعن - فلم تواجهها ول ترد . 
علمها ‏ كم أغفلت النظر فما تقدم به الطاعن من 
مستددات هى شهادات أشخاص مننذوى الاعتبار 
عولجوا بهذا الجباز فأفادمم هذا العلا ولم 
تلق هذه المستندات من محكمة الاستئناف رد ' 
أو تعليقا . 

«١‏ وحبث إن النعى مهذا السبب مردود فى 
الشق الأول منه ‏ بأن محكة الاستثئاف قد 
أسست قضاءها برفض طلب التعويض الؤجه 
لجريدة الأهرام ووزارة الصحة بالتضامن - على 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ماساف بياله ‏ من أن الطعون عليها الثالثة لم 
مخالف مقتفى العقد الميرم بينها وبين الطاعن ‏ 


وأنها قد التزست فى تصرفها: فى خصوص النشى . 


ب نصوصه ‏ وأنها إذ "توقفت عن النشر لم 
تكن إلا فى حدود الحق الخول لما وأئبتت 
من الناحية الأخرى إخلال الطاعن بالالتزامات 
اللقاة على عاتقه طبقاً للعقد المذ كور فسيها ذلك 
التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض القامة 
من الطاعن ولم يكن عليها بعد ذلك أن تقتضى 
وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما ساقه م نأسانيد 
لإثيات هذا الضرر ‏ إذ السادلة بالتعويض 
لاتقوم على الضرر -فسب بل يتعين كذلك ثبوت 
وقوع الخطأ.من جانب الدين ‏ وقد نى | 

المطعون فيه وقوع خطأ منه ‏ كا أنبت من جهة 
أخرى أن الدائن ( وهو الطاعن ) قد أخل 
بالتزامه فكان عدم تنفيف الالتزام بالنشسر نتيجة 
أيضاً لخمائه ‏ ومردود فى الشق الثانى منه بأن 
الحم المطعون فيه قد عرض بإسباب لوقف 
وزارة الصحة من الطاعن ‏ وناقشأسائيده ‏ 
ومن ثم لا يكون ما .ثيره الطاعن فى هذا الشق 
إلا جدلا موضوعياً فيتعين اطراحه - ومردود 
فى وجبه الثالى أن الحم الطعون فه بعد أن 
قطع بنفى مسئولية المطعون عليها الأولى ارتكانا 
إلى الأسباب السائغة الى أوردها والق أوضح 
فيها أنها لم تكن فى صدد النشر متجنية كا وآنها 
كانت فى موقف المستفق فى أمر بعس الصحة العامة 
عاد امسج إلى تأ كيد هذا العنى فقال « إنها لم 
تتصدى المستأئف فالنشر وما كانت لتحول بينه 
وبين إذاعته أمرجبازه كافة الوسائل الى ارتآها 
ولم تتدخل إلا عندما طلب منها ذلك بكتاب 
جريدة. الأهرام » وليس فيا أورده الحم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص ما يسوغ وصفه 
بأنه مسن لواقعة الدعوى ‏ وعبارات الحم 


وخا 


صر محة الدلالة فىأن وزارة الصحة لم تكن فوصدد 
مسألة النشر فى موقف الآمر بالمنع أو المرخص 
بالنثشسر ‏ وإتما كانت فىموقف إبداء الرأى فى 
أمر طلب إليها فيه أن تبديه ‏ ا كان لما إلا 
أن تبديه لمساس الأمر بشئون الصحة العامة فى 
البلاد كذلك لا يعتير مسخاً ما ذهب إليه الطاعن 
في ختام هذا الوجه من أخذ محكة الموضوع 
بدليل تقدمت به المطعون عليبا الثالثة أخيراً ‏ 
إذ لاتعتير الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين 
منها تطمكن إليه الحسكنة وإطراح دليل آآخر - 
من قبيل السغ ‏ ومردود فى الوجه الثالث بأن 

الطعون فيه قد أورد فى خصوصه أن جريدة 
الأهراءدفعاً لمساءلتهاوقياما بواجبها رأ تأنماطابه 


المستأنفمن النشر عن فوائد جبازه خلافاً لاكانت 


بع الجهاز يتطلب منها 
الحرص ووجوب 0 على موائقة وزارة 
الصحة وما قرره احج الطعون فيه فى هذا 
الصدد ‏ مطابق لا هو ثامت عستندات الطاعن 
القدمة ملف الطاعن وال كانت محت نظر محكرة 
الوضوع إذ سين من مطالعة هذه المستندات أن 
محكمةالموضوع ل مخالف بتقريراتها هذه الثابت 
بالأوراق ومردود فى الوجه الرابع بأن محكمة 
الموضوع غير مازمة بالرد على الطعون الى يوجهما 
الخصم إلى تقرير الخبير مادام ألما قد لذت ءا 
حاء فى هذا التقرير إذ أن فى أخذها عا ورد فيه 
دليلا كافيآ على أنها لم تيحد فى تلك الطعوزما يستحق 
إلتفاتها إلها وهى فى تقديرها ذلك لاسلطان علمها 
لمحكمة النقض . 
« وحيث إنه لا قم بكو ادن عل غير 

أساس ويتعين رقضه ». 

( القضية رقم 59 سنة 4؟ فق رلاأسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد مود عياد لاستشار وعمان رءزرى 
وابراهيم عمّان يوسف وممد زعفراتى سالم والحسبى 
العوضى المستهارين ) ٠‏ 


تعلنه عن عنادثة وعن ب 


فيل 


لكر : 
“٠‏ ديسمير سنة ١95/4‏ 
« تمبيب معيب »> ٠‏ الدقم ببطلان السند محل 
النازعة ٠‏ م ه١2١‏ مدل ٠‏ دفاع جوهرى ٠‏ إغفاله ٠‏ 
ل 
المبدأ القانوق 
إذا كان الطاعن قد دفع أمام امحكمة 
المطدون فى قضائها ببطلان السند محل المنازعة 
لانبنائه على الغش والتدليسعما بالمادة ه؟١‏ 
من القانون المدى وأوضم تفصيلا ظروف 
تحريره والقراثن أبى اسئدل بها على الغش 
والتدليسء وكان الحم المطعون فيه لم يتعرض 
لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن ؛ 
وكان هذا الدفاع جتو هربا مو شال لو صح 


أن بغير وجه الرأى فى الدعوى ء فإن الحم , 


3 نقد شابةقصور بحيبه و إسءو جب نقضه ٠‏ 
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ا مكو 

« ...حيث إن الوقائع حسما بيين من الحم 
الطءون فيه ومن سائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطعون عليه الثاتى خرالبو ستاماتئوس 
أقام الدعوى رقم ١٠م‏ سنة ١9.0١‏ تجارى كلى 
الاسكندرية طلب فيها الحم بالزام الطعون عليه 
الثالث يوا كيم مارلاس والطاعن الثانى خرالمبو 
نقولائيدس بان يدفعا له بطريق التضامن مبلغ 
.> ج مع الفوائد القانونية والصاريف 
والأتعاب الج وقال رحا لدعواه إنالدعى علهما 
مدينان له فى هذا البلغ موجب كبيالة مؤرخة ٠١‏ 
من ينابر سنة ١98١‏ استحقت فى ١6‏ من أبريل 
التالى وموقع عليها من جان ميخائيليدس بوصفه 
مديناً أصلياً ومن الدعى عليهما بوصفهما كفيلين 


العدد العاشير ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


1071 وم يم الديبن الأصلى بالوفاء نظر؟ 
لإشهار إفلاسه ودفع الطاعن الثابى يعدم قول 
الدعوى تأسيساً على أنه لم يعرض امدعى دينه 
فى تفليسة الدين الأصلى ثم تقدم الدائن إلى مأمور 
التفليسة يطالب بقيمة الكسالة فنازعه الطاعنان 
يولاجانميخائيليدس زوجةالفلس وأخوهاخرالبو 
تقولا ئدس بوصفيما دائنين ورفعت النازعة إلى 
هيثة الحسكة بالدعوى رقم/0؟. سنة١‏ 1.0 جارى 
فكان أساسها أن أصل الدبن قروض متعددة 
تتعلق يصفقة مئ التلك اشتراها المداين الأصلى 
بالاشتراك مع الكفيل الثانى يواكم مارلاس 
فى تاريخ سابق على نحريرالكبيالة التى يمثل أصل 
الدين مضافاً إليه فوائد ربوية فاحشة وأنه يتحتم 
خصم مابنج عن تصفية ششركة النلك منقيمة هذا 
السند سواء فى ذلك كن البضائع للباعة الشركة . 
الامبراطورية أوالكمة التى مازالت تحتيد وكل 

الدائنين وطلبالطاعئان فى دعوى المنازعة فى الدين 
الح تقديم دفاتر الدائن التجارية لتحقيق مة 
هذه المنازعة م طلب الطاعن الثانى الهج باثيات 
حقه فى الرجوع على الكفيل الآخر يوا كيم 
مارلاس شررت المحمكنة ضم الدعويين رلقى 
٠و‏ /الأم سئة ١9801‏ وحكلت تارم ؛ من 
فيراير سنة ١985‏ برفض دعوى المنازعة في الدبن 
وإلزام المنازعين بالمصروفات . وفى الدعوى رم 
+ ٠رسنة ١61‏ بالزام.المدعى عليهما نك ولائيدس 
ومارلاس بأن يدفعا متضامنين إلى ستاماتيون 
مبلغ ستة آلاف جنيه مع الفوائد القانونية بوافع 
ه ]' ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة فى ؟ من 
يونيه سئة 1م9١‏ حق الوفاء فاستأئفت يولاجان 
ميخائيليدس وخرالمبو يكولائيدس هذا الحكم 
طالبين رفض دعوى خراللوستايا وو ترق بير 
سنة ١961‏ وقبول منازعتهما وفى الدعوى الم 


قضاء محمكة النقض الدنه 


الحم بصحتها وبرفض قبول دين ستامائيوس 
لذ كور فى تفليسة جان ميخائيليدس واحتياطي 
الحسي باحالة الدعوى على التحقيق لكى يثبت 
المنازعان أن الدائن تاجر وبإلزامه بالتالى تقدسم 
دقائره لإثبات أنه دفع قيمة الميلغ الوارد بالسند 
المطالب به ومن باب الاحتياط اإلكلى | 
بالزام مارلاس بما عساه أن مجع به على المستأئف 
الثابى.- وبجلسةع؟ من فبرابر سنة وهو اقضت 
محكدة استثنافاسكندرية محكمها المطعون فيه يقبول 
الاستثناف شكلا وفى الملوضوع 'رفضه وتأسد 
الحسكالستأنف وعرض الطعن علىدارة خص 
الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكة و#عمث 
النباية على ماجاء يذ كرتها طالة ته تقض الح . 

« وحيث إن ثما بنعاه الطاعئان على الحس 
قصور تسبيبه ويقولان في يبان ذلك إن الطاعن 
اثثاتى تمسك أمام محكئة الاستئئاف بدقاع جديد 
بتحصل فى بطلان السند موضوع النازعة لقيامه 
على الغش والتدليس عملا بالمادةه6:١من‏ القانون 
الدنى وأوضح فى المذكرات المقدمة منه آنذاك 
القرائن الى استدل مها على حة دفاعه ولكن 
الحم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا الدفاع 
يما يعيبه وسطله . 

« وحيث إنه للا كان الثابت من الإطلاع على 
مذ كرات الطاعن الثانى المقدمة لحمكبة الاستئناف 
والق أو دع صورها الرسمية حافظة مستنداتهملف 
الطعن أنه دفع أمام الحسكة المطعون في قضائها 
ببطلان السند محل المنازعة .. لانينائه على : العش 
والتدليس وأوضح فها تفصيلا ظروف محريره 
. والقرائن الى استدل بها على .النش والتدليس . 
وكان سين من الحم الطمون فيه أنه لم يتعرض 
لهذا الدفاع ولم يتناؤك بالبخث ثلك الفرائن ‏ 


“بيدا طليا” 


يشان 


لا كان ذلك » وكان الدفاع المذكور جوهريا من 


شأنه لوصح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن 
الحسم يكون قد شابه قصوريعيبه وستوجب نقضه 
بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى » . 

( القضية رقم ١/0‏ سنة 4؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد نمود عياد وعمان رمزى ويد 
زعفراتيسالم والحسينى العوضى وتمد رفعت المستغارين) . 


وخ 
و دلسمير سنة 1818| 
١‏ دنام ٠‏ أذ المصرع بنظام الرافعة السكتابية 
طلباتهم بالطريقة الو يروئها ٠‏ 
مه اماة «أتماب الححاماة » «دعوى ٠‏ 3 مصاريف 
الدعوى » أمذل المعمرخ مقابل أتعاب الحاماة ضمن 
وحجوب لمكم به على المحسكوم 


| 


مصاريت الدعوى ٠‏ 
عليه بالمصاريف ٠‏ 


«ع لس حك ل تسيب معيب ©* « التزامفوائد» 0 


٠ عدم تبيان الحسى لأصل المبلغم والفوائد الى احتسبها‎ ٠ 


إيراده لما جلة ٠‏ 

و- إلتزام « فوائد » لايهوز للمحكوم له أن 
يتقاضى قوائد اتفاقية تزيد على 0./” من اربعم نسسريان 
المادة /١؟١7‏ مدلى ٠لايحد‏ من هذا اأن يكون قد صدر 
حك بالدينو الفوائه بواقم 0 على أساس انفاقسابق قبل 
العمل بأحكام القانون المدتى الجديد ٠‏ 


قصور 5 


المبادىء القانونية 

١‏ أخعذ المشرع بنظام المرافعة الكما بية 
إلى جانب المرافعة الشفوية وللخصوم أن 
هم بالطر ٍ بقة الثى برونها ؛فاذا كان 
الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد 
تبادل المذ كرات حضر محاى الطاعن بالجاسة 
وأن «١‏ طرف الخصومة صما على طلباتهما 
ومذكراتهما » دون أن يبت ق الحضر أن 


زفية 


لاا 


العدد العاشير - السئة التاسعة والثلاثون 


أحدم طلب المرافعة الشفوية » فإن القول 
من جانب الطاعن بأن عبارة ا محضر فى صدد 
هذا التصمبى ‏ وهى بصيغة اللثبى ‏ 
لا تتصرف إليه علسبيل الجزم للآن أطراف 
الخصومة فى الدعرى يزيدون ‏ هو قول 
مردود بأن الاستئنافين عن حكر واحد وهو 
طرف: ف كل منهما قتنصرف' إليه عيبارة 
اضر حا فى هذا الخصوص . 

؟ - إن المشر ع إذ أدضلمقا بل لفاكت 


الحاماة ضمن مصاريف الدعوى الق بحكم ما 


على من مخسرها ذقد دل بذلك على وجوب 

الحم ما على الكو م عليه بالمصاريف . 
م - إذاكان المحم المطمون فيه قد قور 

بعبارة يملة أن الباق من أصل الدين وفوائده 


هو مبلغ ١٠نم‏ جنيراً وهم ملما موضوع | 


المطالبة لغاية مابو مسنة .6و١‏ - دون أن 
يبين ما هو أصل المبلغ وما هى الفوائد الى 
احتسها ‏ وف ذلك ما حجب هذه الحكرة 
عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فى صدد 
الفوائد سواء بالذسبة لاسع رأم بالنسبة لعدم 
جواز احتساب فوائد على متجمد الفواكد 
فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه. 

:الا يوز اليحكوم له أن يتقاضى 
فائدة اتفاقية تزيد على اب من تارييم سبر يان 
المادة بم مدق التي استقر قضاء هذه 
المكمة على سريائها من تاريخ صدور القانون 
على الاتفاقات السابقة على العمل به ولا 
بالدين 
مع فوائده الاتفافية بواقع ,وبا حتى تمام 


بحد من هذا أن كرون قد صدر 


الوفاء ‏ على أساس هذا الاتفاق ‏ قبل 


المميو. 

«... حيث إن وفائع الطعن ل حسها 
سين من الج الطعون فيه ومن سائر الأوراق . 
تتحصل فى أنه دين لمافى ذمة الطعون ضده 
الثاتى عمر على الفران استصدرت شركة التضامن 
جورج حموى وورثة شحاته جموى الح .يم 
سنة .م ق مختلط اسكندرية فى غ؟ من فبراير سنة 
م١‏ بالرامه بأن يدفع لها مبلغ 0٠/٠‏ جنا مع 
الفوائد بواقع به بز سنويآ وقد زعت الشركة 
ملكية مدينها مق عقار رسا م زاده علبها تبلس 
06 جلله ودفع المدين أيضاً “/اجنيياً و ٠6.ه‏ 
ملما حى مارس سنة مم١‏ ثم حدث بعد ذلك فى 
توفير سنة م19 أن حسم بتصفية الشمركة الدائنة 
وتعيين الرحوم السيد بك طاهر معنفيآ لما بشي 
أعماله إلى أنتوفىسنةمر ع ١و‏ حلغله الصف الحالى 
الطعون ضده الأول وكان الباق من الدبن فى.ر» 
من فبراير سنة ؟ع.واهو مبلغ 107٠١‏ جنهاً فأبدم 
الطاعن فى هذا التارريع بوصفه مدبراً الشركة 
وبالرغم من قيام حالة التصفية القضائية ووجود 
للصنى ‏ اتفاقاً مع المدين تنازل له :مقتضاه عما 
زاد عن ١٠١‏ جنيياً يدفعها الدين مع فوائدها 
على أقساط إلى أن تم التخالص بينهما على هذا 
الأساس في سنة ١9.49‏ بمقتضى مخالصة كتيها 
الطاعن على صورة رسمية من حي الدين الصادر 
من الحمكة الختصة فى مقابل مبلغ ٠5‏ جنيهآ 
تقد بالإضافة إلى سند دين جديد عبلغ .م١‏ جنيراً 
باسم الطاعن شخصياً أودعه الطاعن مظبراً منه 
مع امبلغ للذكور خزينة التصفية تقصم الصى مبلغ 
ال5؟1 حتباً من الدين الأصلى البالغ مع فوائده 
كمه حنياً و هما ملها حق: م من مابو بيلة 


قضاء محكة التقض المدنة 


|95٠‏ ورفقع الدعوى يطالب المدين والطاعرن. 
متضامنين بلمبلغ الباق وقدره ٠.رم‏ جنبياً و6م١‏ 
ملما مع الفوئد بواقع ,ه بز سنويآ اعتبارا من > 
دن فابوشة ه.أ حق كامل الوفاء على أساس 
مديونية الأول ومسؤولة المدبر الناشئة عن 
تصرفه فى أموال الشركة بعد زوال صفته فى تشيلبا 
فدفع المدين الدعوى بأنه إذ وفى إلى المدير المعروف 
له هذه الصفة وهو لا يعل بالتصفية ولا أعلن 
٠‏ محكنها يكون:وفاؤه إليه على هذه الصورة سحا 
فلاموز لامصئ المطالبة به مر ةأخرى وإن مانجاوز 
له الطاعن عنه فى الدين إنعا تتحمله التصفية 
أو المدير السابق وأن الدين على أىحال قد سقط 


عضى أ كثر من خمسة عشر عاماً دون مطالبة ‏ أما ش 


دفاع الدير السابق :الطاعن- ققد قام على صدور 
تفويض إليه من المصئ الأول ثابت بمحضي أعمال 
جلسة 64/؟/ م١‏ يكلفه بتحصيل الديون الى 
كان مشىعليها السقوط لتشعب معاملات الشركة 
وتعذر حصرها وأنه قد قام يتسليم المصفى الجديد 
ما حصله من مال وما اديه من مستندات وتدخل 
عيسى شحاته حموى أحد ورثة الثيريك الأخر 
منفما فى الدعوى إلى - المصفى أحمد مود شتا 
بنفس طلباته فرأت محتكمة الدرجة الأولى أتف 
الثابت عحضر أعمال' المصفى السابق لا ينطوى 
على تفويض للطاعن بتحصيل ديون و أن ماأبرمه في 
م» فبرابر سنة «ع4١‏ مع المدين بالتنازل عن 
جزء من الددين غير ملوم للشركة فيتعين بالتالى 
عدم الاعتداد بالتخالص المثرتب على هذا الاتفاق 
لاثتفاء صفة الإدارة عن الطاعن منذ صدور حسم 
التصفية دون أن تحد فى ذلك-ميررا لساءلته 
ورفشت دفم المدين بالسقوط الطويل الأمد 
لانقطاعه باعترافه بالدين فى اتفاق سنة موا 
وألزمته وحده بلمبلغ والفوائد .ه بز سنويآً 
اعتبار من * من مايو سنة ٠م9١‏ افاستأتفت 


1١ 


المدين والصفى هذا الح» وطلب الأول إلثاءه 
ورفض دعوى المصفى قبله كا طلب هذا الأخير 
إلزام الطاعن مع المدين بطريق التضامن وفى ٠١١7‏ 
من أبريل سنة غ96١‏ قشت ممكمة استكناف 
اسكندرية محكمرا المطعونقيه بالغاء مسي الست نف 
وبرفض دعوى اللصفى بالنسبة المدين عمر على 
عمر الفران وبالزام الطاعن أن يدقع المصفى 
الملغ المطالب به مع الفوائد بواقع 9 بز سنويا 
من أول مابو سنة ١468٠‏ والمصروفات القضائة 
عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب 
المحاماة لكل من المدين والمصفى والمتدخل 
عيسى جموى فطعن الحكوم عليه فى هذا الحي. 
يطريق التق وعرض الطعن على دائرة سقص 
الطعون وطلبت الثيابة إحالته إلى المكمة 
لأنه مرجع نقضه جزئياً فى سعر_الفوائد وبدء 
سريائها . 

«ووحيث إن حاصل السبب الأول من أسياب 
الطعن هو بطلان الإجراءات والعيب: فى الإسناد 
وفسان ذلك يمول الطاعن إن الأصل فى الرافمات 
أن تكون شفوية فلا يغنى عله ما محرره الخصوم 
من مذ ذرات وأنه العس المرافعة فى الدعوى فم 
تمكنه المحمكنة وخلت منها محاضر الجلسات فمابٍ 
الحم هذا الوضع عن طريق الإسناد الذىلا سند 
له بأن نص فى أسبابه على حصول مرافعة لم يمكن 
ملها الخصوم . 1 

٠‏ «وحيث إنالثابت منمطالعة محاضرالجلسات 
أنه بعد تبادل المذ كرات حضر الأستاذ رياض 
أندراوس عن عحاثى الطاعن مجلسة ؛ من أيريل 
سنة 186 وأن طرفى الخصومة هما على طلباتهما 
ومذ كراتهما دون أن يثبت فى الحضر أن أحدثم 
طلب المرافعة شفوياً فى الدعوى وقد أخذ المشمرع 


آبنظام المرافمة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية 


1 


وللخصوم أن سدوا طلباتهم بالطريقة القيروما ١‏ 
لا كان ذلك وكان القول من جانب الطاعن بأن 
عبارة الحضر فى صدد هذا التصميم وهى بصيغة 
الثثى لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف 
الخصومة فى الدعوى يزيدون ؛ هو قول مردود 
بأن الاستثنافين عن ح» واحد وهو طرففى كل 
منهما فتنصرف إليه عبارة الحضر حتّا فى هذا 
الخصوص وعلى ذلك يكون هذا السبب منأسباب 
الطعن على غير أساس . 

« وحيث إن الطاعن ينعى بعد ذلك خطأً 
المج فى تطبيق القانون وسّول ششيرحاً أذلك 
إنه مق كان من الثاءت أنه لا علك التنازل عن 
بعض الددين بوصفه مدير الشركة قبلتصفيتها فإن 
تنازله للمدرئ لا يكون مازمآ لاشركة فليس من 
شأنه بالتالى أن يسقط حقها قبل المدين وعلى ذلك 
يكون ما عول عليه الحم الماعون فيه من عدمعلم 
المديئن تجرد الطاعن من صفتهغير منتج فى خصوص 
مساءلته هو عن المبلغ المطالب به وكان الأحرى 
بالحتهالطعو نفيه أن بتصدىنا أغفل عثه فى مدى 
سلطة الطاعن قبل زوال صفته وأن مجرى فى هذا 
الشأن حي الادة لاله مدتى قديم قبل السعى 
وراء نص المادة ,ممه من القانون المذ كور . 

«وحبث إن هذا النعى مدوديأنه دفاع جديد 
إذ أن عقد تأسيس الشركة الذى إستند إلله 
الطاعن لم سبق عرضه على مسكة اضوع وقد 
أقام الطاعن دفاعه أمامها على أنه كان مفوضاً من 
المصفى السابق بتحصيل الديون 20008 
الحم نا ذكره من أساب خلشت من نعى.الطاعن 


فلا مجديه التعلل بعد ذلك بأحكام الأدة نووم . 


مدنى قديم لتعلقها بالأعمال الق يها الو كيل 
خَارِج نطاق الوكالة لا بعد انتهائها . 
(( وحيث إن السبب الثالث من الطعن يقوم 


العدد العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


على قصور الحم فى التسيب نعدم الرد على 
ما دفع به الطاعن من أنه إذا لم يكن له صفة النيابة 
عن الصفى فهو قد قام على أى حال يعمل مرىي 
أعمال الفضالة لا يحوز أن تفيد منه الشركة ثم 
تؤاخذه عما تنازل عنه فيسسل محقيق تلاك الفائدة 
فإنما حصله من بعض الددين كان مشروطاً بالتنازل 
عن البعض الآخر وأجاز ة الموكل بقبض المدفوع 
ترفع مسئولية الو كيل عن ترك ما تنازل عنه وأنه 
لولا مبادرة الطاعن بالمطالة لسقط الحق وهو 
مالا يستقيم مع ما أسئدة إليه الح من خط 
أضر بالشركة م أن الحسي لم يرد على ما دفع به 
من أنه سل المصفى سنداً مبلغ .م1 جنا فلا هو 
خصمه من البلغ الذى ألزمه به ولا أشار إليه فى 
أسبابه . 

« وحيث إن هذا السب مردود بأن الطاعن 
لم يقدم مابدل على سبق بمسكه بهذا الدفاع أمام 
حكمة الاستثئاف سوى صورة عرفية لا بذعم أن 
الذكرة القدمة منه وهى لاتصلح ا إذ 
لا اعتداد إلا بالصورة الرسمية لما كان ذلك وكان 
سند الدين المظهر توقيع الطاعن واللسحوب 
لصالحه شخصياً بظل ملكا له فلا يتحقق به الوفاء 
لامن الطاعن ولا من المدبن الساحب فإن هذا 
النعى ل أضآ 5 


لا وحيث إن الطاعن يأخذ أخيراً على الحم 


' المطعون فيه عنالفة القانون فما شعنه قضاءه بالنسبة 


للفوائد وأتعاب الحاماة ‏ أولا لأنه قغى 
بفوائد الدن الأصلى عن هدة ويد عن الس 
سنوأت م قضى بفوائد عن هذه الفوائد عالفاً 
بذلك نص المادتين مبمو»م؟ مدق ثانا ب 
لأنه فإت الحم أنه قغى على الطاعن بتعويض 
عن ضرر مزعوم فإن تاريع إستحقاقه فوائد هذا 
التعويض لابكون إلافى يوم المطالية الرسميةالحاصلة 


قضاء ممكة النقض الدنية 


لاقن 


ولاه جنهآ ح<صلت منه الشركة تلاغ جنيهاً ثم 


فى " من وشيرسنة ٠م8و١ا‏ وبفائدة؛ /'ققط عملا 
بالمادة ”7 مدلى جدبد 5 فات الحم أن البلغ 
امطاب به وهوء ج1869ام تدخل فيه الفائدة 
'بواقع .و .]' لغاية 5 مابو سنة 998٠‏ وأن المصى 
طلب القضاء له بالفائدة بعد هذا الثار 3 غير أن 
الحم جعل سريائها من أول مابو سنة ١68٠‏ 
وأجاز فى نفس الوقت فائدة اتفاقية تزيد على/./* 
عن المدة اللاحقة لصدور القانون المدنى الجديد 
_ثالتاً ‏ أن الحم ألرمه بمقايل أتعاب الحاماة 
لكل من المطعون علهما الأخيرين بينا لم يوجه 
:إليه المدين أية طلبات فى استثنافه وإعا أدخله فيه 
استيفاء منه للشنكل كا أن التدخل فى الخصومة لم 
يطلب إلزامه يقابل أتعاب للمحاماة فيكون الحم 
قد قغى بما لم يطلبه الخصوم ٠‏ 

« وحيث إنه بالنسبة لما قفى به الحم من 
أتعاب الحاماة 'فان الشرع إذ أدخل مقابل أتعاب 
الحاماة من مصاريف الدعوى الى محم بها على 
من مخسرها ققد دل بذلك على وجوب الم بها 
على الحكوم عليه بالصاريف ومنْئثم يكون النعى 
عهذا الوحه غير سديد . 

بر وحيث إنه عما بنعاه الطاعن بالنسة لقضاء 
الحسكبفوائد الدين الأصلى عن مدة تزيد عن الس 
سنوات وبالنسة لسعرتلك الفائدة فضلاعن قضائه 
بفوائد عن متجمد الفوائد ومبدأ سريائها بالنسبة 


للتعويض المقضى به عليه فانه يبين من الحم الطعون . 


فيه أنه إذ قضى للتصفية بالتعويض الطلؤب بعد أن 
ثنت مسكولية الطاعن عن تصرفه واتخذ الحم 
ماحل بالشركة من خسارة من جراءهذا|التصرف 
أساسا لتقدبر التعويض وهذه الخسارة هى مبلغ 


الدين الدى ضاع على التصفية مع فوائده إلاأنهيين ٠‏ 
ْ أيضاً أن الحسم المطعون فيه اعتير أصل الدرين 


ورد الطاعن للتصفية سل الخ جنيهآ تقدأومفاد 


. ذلك أنالتركة الدائنة قد استوفت] كثر من أصل 


الدين من غير احتساب الفوائد ولكن الحم 
المطعون فبه قرر بعبارة عملة أن الاق مئ أصل 
الددين وفوائده بعد استنزال المبالغ المتقدم ذكرها 
هو .رم جنيباً و15لم ملما موضوع الطالبة لغاية 
مانو سنة 66 ة! دون أن بين ماهو أصل المبلغ 
وماهى الفوائد الى احتسبها وفى ذلك مالححب 
هنه ال محسكة عن مراقبة سلامة تطبيقه القانون 
فى صدد القوائد سواءبالنسية للسعرأم بالنسبة لعدم 
جواز احتساب فوائد على متحمد القوائك ها بعيبة 
بالقصور الموجب لنقضه فضلا عما انطوى عليه من 
خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لسغر الفائدة بعد 
صدور القانونالمدق فىه١من‏ أ كتوبرسنةوغ؟١‏ 
وسريان المادة اا منه إذ بيجب من هذا التاريم 
أن تمحسب الفائدة الاتفاقية بواقع ب ' سنويا ذلك 
أن دين التصفية وان كان قد صدر به حَم فى سنة 
غ19 مع فوائده الاتفاقية بواقع الاية نسعة حى 
تام الوفاء إلا أن الحسكومله لاجوز لهأن يتقاضى 
فائدة تزيد عن سبعة فى المائة من تاريع سريان ' 
الادة ب0؟ مدل الى استقر قضاء هذه المكلة 
على سريانها من تار .مغ صدورالقانون على الاتفاقات 
السابّة على العمل به ولا نحد من هذا أن مكون 
قد صدر حم على أساس هذا الاتفاق . 

د وحدث إنه لذلك يتعين نتمض الحكالمطعو ن 
فيه بالنسبة لهذه الأوجه الأخيرة ورفض الطعن 
فم عدا ذلك »© . 1 ١‏ 

( القضية ,رقم 5١1‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس المكنة ومخود 
عياد وعيّان رءزى ويد زعفراتى سام والمسيى العوضى 


المستشارين ( 9 


أفرة 
وما دإسمير سنة 404 ١‏ 


ضرائب ٠‏ «ضريبة الأرباح التجارية والصناعية» ٠‏ 
المرسوم بقانون رقم 54٠‏ لسنة ؟5ه95١‏ بشأن ربط 
الضضريية على الايراد المسكمى ٠‏ الغرض من إصداره ٠‏ 
اعتبار « ثتيجة الأعمال » فى سنة ١941‏ ربيحا كانت 
أو خسارة أساساً لعاملة الممول الخاضم لربط الضريبة 
بطر يق التقدير بالنسبة لاسئوات من8 ٠ 1١54 ١ىكإل ١51‏ 

الميدأ القانوق 

توخى المشرع من [صدارالمرسوم با نؤن 

رقر .٠؛؟‏ لسنة ؟ووو - على ماجاء بمذكرته 
النفسيرية ‏ وضع قاعدة تقضى بر نط الضريبة 
على الإيراد الحكى بدلا هن الإيراد الفعلى 
استثناء من القواعد العامة التى تقضى بربط 
الضريبة على الأرباح الحقيقية وذلك تهادياً 
للتأخير فى ربط ااضرائب علىالممولين سبب 
أزدياد عدده إزدياداً مستمر أو إزدياد الاعباء 
الملقاة على عاتق مصلحةالضرائب يسبب فرضص 
ضرائب جديدة وقد ررؤّى أن غير الخاول 
هر اتخاذ تقديرات سنة باع ١‏ أساساً لربط 
الضريبة فىكل من السنوات من سنة م54١‏ 
إلىسنة ١هولء‏ فالتفسير الصحيم المرسوم 
بقانون الذى يحقق الغرض من إصداره هو. 
اعتبار , نقيجة الأعمال » فى سنة ١.41‏ رمحا 
كانت أو خسارة أسا سا معاملة الممولينالخاضعين 
لربط الضر بية بطريقالتقديربالنسبة للسنوات 
من سنة ,م4١‏ إلى سئة ١6١‏ وإذن فى كان 
الحم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك مفسرآ 
المرسوم بقانون على أنه يتحدث عن قياس 
سئة زايحة على أرباح سنة سابقة عليها وأن 


العدد العاشر السنة التاسعة والثلاثون 


فية ال مشر من إصداره قاصرة على النهى عن 
خص وتقدير أرقام الأرباح الفعلية فى السنة 


. المقيسة ترثأ عنذلك بأرباح حكية تحققت 


فملا وقدرت فى السنة المقيسة » ورنب على' 
ذلك أنه متى كانت [حدى السنوات المقيسة 
قد إنتهبت مخسارة فإنه لايجرى عليها القياس 
فإنه يكو ن عنالفاً للقائو 00 نقضه ٠.‏ 


امكو 

« ... حيث إن الوقائع حسما يبين من الم ' 
المطمون فه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
المطعون عليه رفع الدعوى رقم ١651‏ سنةء موا 
مجارى كلى مضر على الطاعنة قال فيها إن طنة 
تفدبر الضرائب قدرت أرباحه الخاضعة للضريبة 
عن السنوات المتداخلة من لمن بونيه سنة# 19 
إلى "٠‏ من يونيه سنة م194 تقدرا لايتفق 
وحقيقة أرباحه الثابتة بدفاتر النشأة القىيقوم على 
إدارتها والتى كان يتعين الأخذ بها وطلب أصليآ 
الحم بإلغاءقرارطنة التقدبر والحسي بأن أررباحه 
هى الثابتة بدفاتره واحتياطياً الهس يندب خبير... 
٠‏ وفي ١١‏ من يونيه سنة بإه.ه! قضى باعتبار 
أرباحه في السئوات الأربعة الأولى 1١107‏ جنيبا 
وسيم ملما و1يوه .جنيها و١7‏ ملم وه 4 جنيهاً 
ووم ملما و1ة جنيها وه ملما على التوالى 
واعتبار نشاط المؤسسة خاسراً فى سنة ,رع ١‏ بما 
يوازي مبلغ ١١8‏ جنيها و »4ه ملما فاستأئفت- 
الطاعنة هذا الحم فى خصوص ماقضى به بالنسبة 
لسنة م44١‏ وقيد استثنافها برقم ؟/ سنة ٠/اق‏ 
استئناف القاهرة وفى ”٠١‏ من مابو سنة 84مةا 
قفى بتأسد الحمني الستأنف فطمنت الطاعنة في 
هذا الحسم بطريق التقض وعرض الطعن على دائدة , 


قضاء عمكمة التقض الدنية 


وذاية 


كص الطعون قفررت|حالته إلى هذه الدائرة وقد 
نظر مجلسة ٠؟‏ من نوفيس سنة ه19 فصممت 
الثنابة على ماجاء عذكرتها طالبة تقض الحج . 

و وحث إن الطاعنة تنعئ عل الح للطمون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطسقه ذلك أن 
الزسوم بقانون رتم ٠ح‏ لسنةمه و١‏ قفى باتخاذ 
أر باحسنة47 ,ة ١‏ أساسا اربط الضريبةهلى السنوات 
من سنة م9١‏ إلى سنة ١961‏ وقد أراد بذلك 
وضع شار حكن اليعدديل أرباح: السنوات من 
8غ 19 إلى ١‏ مة | أن كانت نتبحة ا 
القيسة يستوى فى ذلك أن تسكون قد انتهت ,دبع 
أو ممسارة «زيد أو نتقص عن سنة القياس بما 
لا مل ممه لناقشة حقيتقة هذا النشاظط أو محقيقه 
لعرفة ما إذا كان قد اتبى 53 أو ممسارة ويا 
لا محل معه كذلك للثول بأنه مق كانت إحدى 
السنوات القيسة قد انتبت محسارة فإنه لاخرى 
عليها القياس . 


د وحمثإن هذا النعى في محله ذلك أن الحم 


الطعون فيهاستند فى قضائه إلىأن الرسوم بقانون _ 


رق ٠4؟‏ سنة 105 إعا يتحدث عن قياس سنة 
رامحة على أرباح سنة سابقة عليها وأن ئية المشمرع 
من هذا التشريع قاصرة على الهى عن فص 


وتقديرأرقام الأرباح الباق السنة الفيسةعيزيا . 


عن ذلك بأرباح حكيية فقت فعلاوقدرت ف السنة 
القيسة أى سنةباع .وو وهذا الى ذهب إلدالمم 
فى تفسير القائون واللتيحة الى رتها عليه لا تتئق 
والغرض الذدى توخاه المشرع من إصدار القانون 
وهو على ماجاء بعذكرته التفسيرية وضع قاعدة 
تقضى نر بط الضريبة على الإبزاد الحسكتى بدلامن 

الانراد الفعلى استثناء من الواعد العامة الى تفضى 
بربط الضريبة على الأرباح الحقيقة وذلك تغفاديا 


للتأخير في ربط الضرائب على الممولين يسبب 


ازدياد عددممإز دياداً مستمرا وازدياد الأعباءالملقاة 
على عاتق مصلحة الضرائب سبب فرض ضرائب 
جديدة وقد رؤّىأنخر الحاول هوامخاذقدرات 
سنة باعه؟ أساسا لربط الضريبة في كل من 
السنوات من سنةه ١44‏ إلى سنة ٠8 ١‏ فالتفسير 
الصحيم للقانون الذى حقق الفرض من إصداره 
هو اعتبار «نتيحة الأعمال» فى سنة /اغ.9؟ رعها 
أو خسارة أساسا لعاملة الممولين الخاضعين لربط 
الضريبة بطريق التقدير بالنسبة السنوات من سنة 
4 إلى سنئة 1981١‏ ومن ثم يكون الحم 
الطعون فبهإذ قغى بير ذلك مالفا للقانو نمتعيناً 
نقضه . 

« وحيث إن موطوع القضية صا للحم فيه 
ويتعين لما تقدم إلغاء المج المستأنف فها قضى به 
من اعتبار نشاط المؤسسة خاسراً فى سنة 
1/19 والقضاء باعتبار أرباح السنة 
المذكورة مبلغ ١ب‏ جتيها و+ه4 مل قياسا على 
,أرباح سنة 19497/1845 6 . 

( القضية رقم 77٠‏ سنة 4؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيدممود عياد وعمٌان رمزى وابراهيم 
عثمان يوسف ويمد' زعفراتى سالم والحسيى العوفى 
المستشارين ) ٠‏ 


زضرة 


و" دسمير سنة م16١‏ 
إعلان ٠‏ « الإعلان فى الحل الختار » ٠‏ إعلان 
المكم قى الحل الختار لا يعتير إعلائا صميحاً فى مخصوس 
بذع سريان مده الطءن 0 المسكة ل ذاك م ١ ١‏ 0 
المبدأ القانوق 
لاتجير المادة ١١‏ من قانون ألر افمات 


إعلان الاوراق فى الل الختار إلا فيالاحوال 
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العدد'العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


المينة فى القازون ؛ وئنص المادة وبم هن 
القانون المذكور الواردة فى باب الطمن فى 
الاحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعنمنتارييخ 
إعلان الح مالم ينص القانون علىغيرذلك 
ويكون إعلان الحسيم لنفس الخصم أو فى 
موطنه الأصل ‏ عا يفيد أن إعلان الحم 
فى امحل امختار لا يعتبر إعلا نأصميحاً فى خصوص 
بدء سربان مدة الطمن ‏ والحكنة فى ذلك 
على ما ورد فى تقرير لنة المرافمات بمجلس 
الشيوخ أن الآمر قد ينتهى إذا استيق النص 
على جواز الإعلان فى امحل الختار إلى أن 
يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قم 
الكتاب إذا لم يكن الخصم قد اتخذ له محلا 
تار يا يصح أن تكون قد انقطعت 
علافة الخصم بامحل امختار الذى'اتخذه أثناء 
قيام الدعوى . 


الممير. 


«... من حيث أن الوقائع تتحصل عسمايبين ٠‏ 


من الأوراق فى أن المطعون عليه أقام الدعوى 
رم لامع سنة ١.0١‏ مدتى كلى القاهرة على 
الطاعن طلب فيها الحم بإلزامه بأ يدفع إليه 
مبلغ لعجو ٠.‏ مم والصروفات وأتعاب المحاماة 
وطلب الطاعن رقصٌ الدعوى وأقام من ثاحيته 
دعوى فرعية طلب فيها الحسيم بإلزامالمطعون عليه 
بأن يدقع له مباغ 15 اج و8ةام مع المصروفات 
وأتعابالحاماة س وفى ١‏ إمن دنسميرسئةىوه ةا 
حكنت الحسكة برفض الدعوى الفرعية » وفى 
الدعوى الأصلية بإإزام الطاعن بأن يدفع للمطمون 


ثق قرش مقابل أتعاب الحاماة وبرفض ماعدا ' 
ذلك من الطلبات » فاستأنف الطاعن وعند نظر 
الاستثناف دفع المستأ نف عليه - المطمونعليه ‏ 
بعدم قو ل الاستئناف شكلا وفىبال!ا من بوبه 
سنة 04و حكنت المسكلة بقبول الدفع وبعدم 
قبول الاستئناف شكلا فطعن الطاعن فى هذا 
الحم بطريق النقض » وبعد استيفاء الإجراءات 
قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت رأءها بنتقس 
الحم جد عرئن الطعن على دا ة لخ صالطعون 
فقررتإ-الته إلىالدائرة المدنية: وبالجلسةالحددة 
لنظره ممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها . 

« ومن حيث إن مما ينماه الطاعن على الح 
مخالفته للقانون » ويقولفى بان ذلك إن المطعون 
عليه استند فى الدفع يعدم قبول الاستثناف إلى أنه 
أعلنالطاعن بالحسم الابتدانىإعلانا سمبحاً فى؟» 
من مارس سنة مم4 اولم يرفع الطاعن الاستئناف 
إلافى ؛ من أكتوبر سنة ب#ه»؟ بعد فوات 
الميعاد و ها رد الطاعن على الدفع أن الإعلان 
المشار إليه كان اعلاناً باطلا إذ وجه إليه فى محله 
الختار وقت بدء التقاضى أمام الحمككة الابتدائية 
فى حين أنه كان قد ترك ذلكالحل وأقام فى: مل 
آخر بشارع قنطرة غمرة رق, ه وهوعنوانه المبين 
بصحيفة الاستثناف وأنه كان بتعين على الستأنف 
عليه أن يعلنه بالحسم الستأنف فى محل إقامته 
الجديد . وقد أخطأ الحم الطعون فيه إذ اعتير 
أن الإعلان إلى ذلك الحل الختار هوإعلان يح 
لبدأ من تارغْه معاد الطعن بطريق الاستئناف . 

« ومن حبث إن هذا النعى فى مله ذلك أنة 
سين من الحي المطعون فيه أنه بعد أن أورد 
أساس الدفع ورد الطاعن 5 هو مبيق فى سبب 
النعى أقام قضاءه على ماورد به من م أن المسادة , 


قشاء حمكمة النقض الدنية 


١‏ / ومن قانون المرافمات نصت على أنه إذا ألغى 
الخصم موطنه الختار ولم مير خصمه بذلك صح 
اعلاثه' فبه . وأنه على ضوء مارتبه المشرع 5 
أن المستأنفضده قد'قام بما يجب عليه قانونآً من 
اعلان المستأنف فى الحل الذى اذه موطنآ أثناء 
نظرالدعوى المستأنقة والدىلم يقدم المستأنف عليه 
ما يدل على أنه أخير المستأتف بالغائه  »‏ وما 
كان نص المادة ١١‏ من قانون المرافعات لا نيز 
إعلان الأو راق فى الحل الختار إلا فى الأخوال 
البينة فى القانون وكانت المادة هي/حم الواردة 
فى باب الطعن فى الأحكام قد نصت على أنه «تيداً 
مواعيد الطعن من ثاريم إعلان الحسك مالم ينص 
القانون على غير ذلك ويكون إعلان الك لنفس 


الخصم أو فى موطنه الأصلى » ما يفيد أن إعلان. 


الحم فى الحل الختار لا يعتعر إعلاناً صميحا 
فئ حخصوص بدو سريان مدة الطعن 3 وكانت 
الحكمة فى ذلك على ما ورد فى تقرير لجنة 
الرافعات بعجلس الشيوخ - أن الأمر قد ينتبى 
إذا استبق النص على جواز الإعلان فى المحل 
الختار إلى أن يكون إعلان الحم فى بع ضالصور 
إلى قلم الكتاب إذالم يكن الخصم قد اممذ. لممحلا 
عتتاراً ما يصح أن تكون قداتقطمت علاقةالخصم 
بالحل الختار الذى امخذه أثناء قيام الدعوى . 

لما كان ذلك فإنه بتعين نتقض الح المطعون 
فبه لهذا السبٍ دون حاجة للبحث باق أسباب 
الطعن 6 . 

( القضية رقم #١‏ سسنة 4؟ قرلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد عمود عياد وعمان رمزى 
وتمد زعفراقى سالم والحسنى الموضى وتمد رفعت 
المستشارين ) ٠‏ : 


كيك 


رف 


ديسمير سنة م1560 . 

ضرائب ٠‏ « طخنة الطمن » ٠‏ المادة ٠ه‏ من 
القاثون رقم ١4‏ لسنة ١95‏ العدلة بالمرسوم يقانون 
لاى ٠‏ هى هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء 
للفصل فى خصومة بين الممول ومصاحة الغعرائب ٠‏ يجب 
عليها أذتر تبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة لل.قاضى ٠‏ 
بطلان قرار طئة الطعن إذا كان المأمور الفاحس لأرباح 
الممول قد اشترك فى إصداره ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إنه ون كانت لنة الطمن نه اومن 
عليها فى المادة 0 من القانون دثم 5 أسنة 
موا المعدلة بالمرسوم بقانون رقم او 
المعمول به من أول يولية سنة 609 
مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها 
فى هذه الدعوى ‏ هيئة إدارنة ‏ إلا أمها وقد 
أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى 
خصومة بين الممول ومصاحة الضرائب 
وجب ؤزهى ببذه الصفة ‏ أن ترئبط 
بالأصول المامة والمبادىء العامة التقاضى 
والتى من مقتضاها. أن لا يحاس للفصل فى 
خصومة من سبق له إبداء الرأى فيبا ٠‏ ومن 
ثم فإن ما اتتبى إليه الحكم المطعون فيه من . 
بطلان قرار لجنة الطعن تأسيساً على أن 
المأمور الفاحص لأرباح الممول عن ستى 
النزاع قد اشسترك فى إصداره لا مخالفة فيه 
للقانون . 
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« ... من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحسم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل 

0) 


١5 


العدد العاشر ‏ السنة التاسمة والثلائون 


فى أن المطعون عليه طعن فى تقدير مأمورية 
الضرائب ببور سعيد لأرباحه عن السنوات من 
سنةم 4 16 حق سنة ١8,4.‏ فأصدرتاللحنةقرارها 
فى ٠م‏ أغسطس سنة ه14 بتخفيض تلك الأد باح 
وأعلن المطعون عليه بقرارها فطعن فيه بالدعوى 
رقم هو سنة 1١9.05‏ مخارى كلى لور سعيكد طاليآً 
تعديله ودقم فى أثناء نظر الدعوى ببطلان قرار 
لنة الطعن لأن المأمور الذى قام بفحص حساب 
أر باحه وهو الأستاذ غاندى أحمد سعد المندىكان 


أحد أعضاء اللحنة الق فصلت فى طعنه ففضت . 


الحسكة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع يبطلان 
قرار طنة الطعن الصادر يتاريع ٠‏ أغسطس 
سنة ١8659‏ مستندة فى قضائها هذا إلى أن مأمور 
الشرائب بوصفه مثلا للمصاحة يقومبتقديرالضريية 
أما لجنة الطعن فتختص بالفصل فى طعون الممولين 
على تلاك التقدبرات فتفصل فى جميع أوجه الخلاف 
بين الممول والصاحة خق ماكان منها متعلقاً 


بالقانون فبى لا مثل مصلحة الضرائب وإيما هى 


جبة تقاضى محب أن حاط تشكيلها بالضمانات 
الكافية لتوفير الثقة لدى المتخاحعين أمامها فلا 
يصح أن يشمل نشكيلها أحداً من موظنى مصلحة 
الضرائب الذين كان لم عمل إيجابى فى التقدير 
الطمون عليه أمامها وأنه قد ثبت للمحكنة من 
الاطلاع على المستندات الى قدمتها مصلحةالضرائب 
من ملف الطاعن أن غاندى أحمد سعد المندى 
أحد أعضاء لجنة الطعن الصادر قرارها فى ٠+‏ 
أغسطس سنة 1869 سبق أن قام بتقربر أرباح 
الطاعن ومناقشته على الغو ذج اضرائبكاراجع 
بيانات العوذج ١6‏ ضرائب وأن هذه الواقعة لم 
تدحضها الصلحة ولم مجادل فها فاكان يحوز له أن 
بشترك فى قرار اللجنة الفصل فى الخلاف بين الطاعن 


ومصلحة الضرائب وقد استأئفت المصلحة هذا 


الحم بالاستئناف المقيد برقم هه مجارى سنة وق 
طالبة إلغاءه والحيم بصحة قرار اللجئة وإعادة 
الدعوى إلى محسكنة بور سعيد الابتدائية للفصل 
فى موضوعبا وعمكة استثئناف المنصورة قضت 
محكدها الطعون فيه بقبول الاستثنافشكلا ورفضه 
موضوعا وبتأييد الحم المستأنف فطعنت المصلحة 
فى هذا الح بطريق النفض وعرض الطعن على 


.دائرة خص الطعون مجلسة و؟ من أ كتوبر سنة 


لمهة! ذقررت إحالته إلى هذه الدائزة و.اطلسة 
المحددة لنظره صممت النياية على ماجاء عذ كرتها 
طالبة رفض الطعن » . 

« وحيث إن الطاعنة تنعى على الحم 
المطعون فيه مخالفة القانون وقصور تسبيبه وخطأ 
إسناده وتتمول فى سان ذلك إن الح قد أقام 
قضاءه سطلان قرار اللحنة ض أنللجان الطعنتعتبر 
مرحلة من مراحل التقاضى ويتعين أن بمخاط 
تشكيلها بالغمانات وأغفل الرد على تسكالمصاحة 


بما هو ثابت فى الملف الفردى من عدم إشتراله 


الأمور الفاحص ‏ عاندى أحمد سعيد - فى 
إصدار قرار الاجنة ولا فى توقيع مسودته مع أن 
من شأن هذا الدفاع إن صح وهو يح أن ينى 
وجه الدفع إذ العبرة بالواقع لا عا عساه أن يقع 
من خطأ مادى عند محرير القرار والحكاللطعون 
فبه وقد قضى بما قضى به تسلما منه بالواقعة المدعاة 
فى حين أنها عخالفة ا هو ثابتفي الأوراق لم يرد 
على دفاع المصّلحة فى هذا الصدد فشابه قصور فى 
التسبيب وخطأ فى الإسناد ما انبنى عليه عخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه على واقعة الدعوى ثم 
استطردت الطاعئة تقول إنه على فرض اشتراك 
الأمور.الفاحص فى عضوية اللجئة وفى إصدار ' 
القرار الطعون فيه فليس فى ذلك مابعيب الفرار , 


قضاء محمكية النقس للدية 


١ 


ولا ما يبطله ذلك أن تان الطعن لجان إدارية 
أقصى ما يقال فها إنها ذات اختصاص قضانى فليا 
من طبتها وفى طر بق تشكيلها ما بياعد بها 
اتباع قواعد المرافعات النزام لا لا يازم وليس فى 
نصوص القانون ما , وله . 1 

« وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن 
المادة ٠ه‏ من القانون رقم ١‏ سنة بوسة ١‏ كانت 
تنس وقت صدوره على أن يتولى إجراء التقدير 
لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظف الحسكومة 
يضم إليهم بناء على طلب الممول ‏ إذا شاء ‏ 
عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو من 
الممولين الندين يدفمون ضرائب لا يقل جموعها 
عن خمسة جنبات مختارها الممول نفسه ثم رأي 
المشمرع تعديل هذا الاص عند إصدار القائون 
رقم ١55‏ سنة 196٠‏ طعل تشكلبها برئاسة قاس 
بيندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير الالية ومن 
ويس آلالة ويحوز بناء على طلب الول أن ينضم 
الم عضوان محتارها من بين الئحار ورجالك 


الصناعة أو الممولين المدرجة أسماؤمم فى كشف. 


بصدره وزير' المالية فى أول كل سنة ثمعدلت هذه 
الادة بالمرسوم بقانون رقم لاو العمول به من 
أول يولية سئة ١455‏ فأصبيح نصها « تشكل لجنة 
الطمن من ثلائة من موظفى مصلحة الضرائب 
يعينون برار من وزير الالية والاقتصاد وبجحوز 
٠‏ بناء على طلب الممولأن يضم إلبمبعضوانممتارها 
المحول من بين التجار ورجال الصناعةأوالممولين» 
تأبحت لنة الطعن تنتكل من ثلاثة من موظ 
مصلحة ارا بعينون يقرار من وزير آلالة 
' ويكون من ينهم الرئيس وبجوز بناء على طلب 
الممول أن يض م إلى عشران متارثم الول من 
بي النبار ورجال الصناعة أوالمولين ونين من 


ذلك أن اللحنة أصبحت بعد التمديلات التى صدرت 
منذ سنة .ه.و! لطنة طعن لا لكنة تقدير . 

« وحيث إنه وإنكانت طنة الطعن مشكاة 
على الصورة التى صدر بها قرارها فىهذه الدعوى 
هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاءة 
القضاء للفصل فى خصومة بين المول ومصلحة 
الضرائب وجب وهى ببذه الصفة ‏ أن ترتبط 
بالأصول الحامة والمبادىء العامة للتقاضى والقمن 
مقتضاها أن لا مجلس للفصل فى خصومة من سبق 
له إبداء الرأى فنا ومن ثم فإن ماانتهىإليهالحم 
المطعون فيه من بطلان قرار لكئة الطعن تأسيساً 
على أن الأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنى , 
الزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه 
للغانون . 

« وحيث إنه وأن كانت الطاعنة قد يمسكت 
أمام حكنة الاستئناف بأن ورود اسم الأستاذ 
غاندى سعد 0 أسماء أعضاء للحئة الى أصدرت 
القرار إبما كان نتبحة خطأ مادى من قلم كتاب 
لجنة الطعن عند نقل قرارها فى حين إن هذا 
العضو كان قد تنحى من تلقاء نفسه عند نظر هذا 


١‏ الزاع وحل محله غيره وأضافت الطاعنة إن هذه 


الواقعة ثابتة فى محاضر جلسات اللحئة ومسودة 
القرار اللوقع عليه من الهيئة المذكورة إلا أنه 
لابين من المستندات القدمة من الطاعنة. علف 
الطعن أمها قدمنتلحكة الاستئناف صورة محاضر 
جلسات الاجنة أو مسودة القرار فلاعلى حمككة 
الاستعناف إن هى أغفلت الرد على دفاع سكت 
به الطاعنة دون تقدم دللا عليه . 
«وححث إن لكل ما تقدم بكرن الطعنبرمته 

على غير أماس وتعين رفضه 2.١6‏ 

( القضية رقم #895 سئة 14؟ ق ركئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة السيد تمود عباد المستشار وءمان رءعزى 
والحسيق العوضى وتمد رفعت وعباس حامى ساطان 
المستشارين ) ٠‏ 


١44 
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#اسسر_الرولم ظ 


داك 


|| ا 


2 © مجو 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواقى 
وعلى إبراهم بغدادى والدكتور مود سعد الدين الشريف ومصطف كامل إسماعيل الستشارين ) . 


23 
مم أوشبر سنة 01 | 

مؤعل دراسى ٠‏ ملة شهادة الدراسة الثانوية قسم 
ثان أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة؛ المرتب المقرر 
من يعين مهم فى الدرجة الثامئة السكتابية فى ظل كادر 
سئة ٠ 1١981‏ المرتب المقرر فى ظل قرارات يحالس 
الوزراء السادرة فى 6١/كله"5١‏ وز إلا 

.او4"/١١/64و‎ 


المبدأ القانوق 

إن كاد سنة مو الذى أقره لس 
الوزراء فى ه؟ من فبراير سنة )5١‏ حدد 
للدرجة الثامنة مربوطا يدأ بستة جنيبات 
ويتهى مخدسة عشر جنيها شبرياً “ثم أورد 
بالبند الثانى عشر استثناء من هذه القاءدة 
إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن 
ه المرشح للتعبين فى الدرجة الثامنة من حلة 
شبادة الدراسة الثانوية ) قسم ثان) أو مهادة 
مدرسة التجارة المتوسطة جوز منحه ماهية 
أولية سنوية قدرها تسعون جنباً فى السنة 
الأول وأربعة وثمانون جئماً للثانى تزاد نبعاً 
لنظام الءلاوات فى هذه الدرجة , . وق م١‏ 
الوزراء 
قراراً بتخفيض هرتيات المرشحين لاتعيين 


من سبتمير سنة همأ؛ ١‏ أصدر مجلس 


. فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية مقدار 


اجو ٠٠وم‏ ف الشبر عن القم الماللة 


:الجر دة مؤهلاتهم الدراسية 7 وف /امن يولية 


سنة مع ١‏ رفعت اللجزة المالية يناء على طلب- 
ؤزذارة اللمالبة مذكرة إلى مجلس الوزراء 
جاصلبا أن بعض حملة الشبادات العالية 
وشبادة الدراسة الثانوية (قسم ثان ) وشهادة 

التجارة المتوسطة عينوا قبل ١8‏ من ستتمبر 
سنة ومو( فى الدرجة الثامنة عرتبات تقل 
عن المقرر لمؤهلاتهم وذلك لعدم كفاية 
الاعتهادات المالية » واققرحت إنصافاً هم أن 
بمنحوا المرتبات المقررة أزهلاتبم مع عدم 
صرف فروق عن الماضى . وقد وافق مجاس 
الوزراء على هذه المذكرة فى م من يولبة 
سنة موورء كا وافق فى ؛؟ .من نوفير سنة , 
+144 من ذلك العام على مذكرة أخرى ' 
رفعتها إليه الاجنة المالية بشأن تطبيق هذأ المبدأً 
على الموظفين الخاصلين عا المؤهلات المشار 
إليا الذين: عيتزا بالنوية أو ق زاف 
خارج هيئة العال قبل م1 من سبتمبر سمنة 
هاور ول ينقلوا إلى وظائف من الدرجة 


قضاء المكة الإدارية العليا 


الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ . وذلك 
مع عدم صرف فروق عن المأضى . ويبين من 
ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثاتى عشر 


من كادر سئة !ةا لم نكنتلزم جاه الإدارة 


كنم حلة شبادة الدراسة ألما نوي ( قسم ثان ) 
عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة رائياً مقداره 


تسعون جلما فى السنة » وإنما جعلت تعيينهم 


بهذأ الرانب الاستثنائى أمراً جوازيا ها. 


. #تترخص فيه وفق مقتضيات المصاحة العامة 
وحالة الاعتهادات المالية'.يا أن أحكام 
كادر سئة ١0و‏ معدلة بقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى هن سدبمير سنة هماو لم تكن 
تلزم الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين 
عند الالتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة 
الكتابية ببداية مر بوطبا ؛ بل جعلت ذلك 
أمراً جوازياً لما متروكا لتقديرها . فلا تثريب 
علها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء 
خدمته فى وظيفة خارج اليئة رتب قدره 
ثلاثة جنيبات شبرياً » وبذلك لا:يستحق 


سوى مرتب تلك الوظيفة يحكم مركزه | 


الثانونى وقتذاك » و بالتالى فإن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى 6؟ من نوفير سمنة 4 ؟! 
يكون قد استحدث له مركرا قانونياً جديدا 
يسرى فى حقه من تار يم تفاذهء لا من تاريخ 


أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق ٠‏ 


عن الماضئ فإنه لا بعدو أن يكون ترديداً 
' للأصل العام الذى بقضى بسريان التنظهات 
الجديدة الى ترتب أعباء مالية على الخزانة 
العامة من تاريخ نفاذها . إلآ إذا نض على 
الإفادة منبا من تاريخ أسبق , 


( القضية رقم ١١١1‏ سئة ؟ ق بلحيثة السابقة) ٠‏ 


الحوق 


او 

مم نوشير سنة /61| 

دعوىء٠‏ إقرار الإدارة للدعى يوضم مالف للقوانين 3 

أو اللوائح لاعنم الممكنة من إنزال حك القائون الميحييج 

فالمنازعةالمطروحة ٠‏ تعلق الأمر بأوضاع إدارية كلها 

القوانين والاوائع ولا مخضم لإرادة الحسوم أواتفاتهم ٠‏ 
المبدأ القانوق 

إذا ثبت أن جبة الإدازة قد اعتر فت.فى 

عريضة استثنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى 

المستأنف ضنده أن كادر سنة ١و١‏ يأزم | 


,1 الإدارة بشعيين الحاصلين علىشهادة اليكالوريا 


أو التجارة التوسطة فى وظائف الدرجة 
الثامنة بماهية سبعة جنيبات و نصف شهريا » 
وأن' من عين فى ظل الكادر المذ كور من” 
حملة هذين المؤهلين فوظائف الدرجة الثامنة 
الكتابية ولكن رتب يقل عن المقرر 
لشهاداتهم وهو سبعةجنيبات ونصف يكون 
له الحق فى فرق المرتب » وأن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى م من يولية سنة م16١‏ 
يعتبرقراراً كاشف ا هذا الحق وليسمنهثا له 
إذا ثيت ما تقدم , فإرن صدور مثل هذا 
الاعتراف ؛ سواء فى ميفة الاستئناف أو 
فى الكتاب المشار إليه لا بمنع الممكمة من 
إنزال خكر القانون ف المنازعة المطروحة 
أمامها على الوجه الصحيم ؛ لتعاق الآهر 
بأوضاع إدارية تحكبا القوانين واللوانح » 
ولا تخضع لإدارة ذوىالثنأن أو اتفاقاتهم أو 
قراد انهم الحتالفة لا . 


( القضية رقم ١١15‏ سنة ؟ ف بللهيئة السايفة) ٠‏ 


55ذظ2 العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


اد 
عم نوفير سنة /8ه١‏ 

دعوى . تقدير قيمتها . مطالبة بفرق مرتب » وعلاوة 
الثلاء , ويدل الطوارىء , ثمولالنز اع لأصل الاستتحقاق» 
وامتداد حجية الك الصادر فى شأنه إلى عناصر غير 
خابلة التقدير سلفاً . اعتبارها من الدعاوى غير القابلة 

لتقدير قيمتها فى أشطارها الثلاثة . 

| المبدأ القانوق 

إذا كانالثابت أنالمدعى يطالب باستحقاقه 
لفرق المرتب النائج من إعادة قسوية مرتبه 
منذ بده تعييئه وما يترتب على ذلك من آثار 
فمايتعاق بإعانةغلاءالمعيشة و بدلالطوارىء ؛ 
وكان النراع المطروح على هذا الوجه ينئاول 
أصل استحقاق كل من فرق المرتب وإعانة 
الغلاء وبدل الطوارىء » فلا حجة فى القول 
بأن قيمة هذا النراع قد تحددت نهائياً بفرق 
تقدى لايحاوز .٠0د‏ جنساً بالنسبة إلى كل 
طلب على حدة فى فترة زمنية لم يعد الرائب 
أو إعانة غلاء المعيشة أو بدل|اطوارىء بعدها 
حل منازعة فى المستقبل ؛ إذ أن هذا النظر 
مردود بأن فيمة المزاع الحفيق لاتتحصر 
فقطئى مقدان ألر م النائج من حساب المتجمد 
النقدى من فرق المرتب أو إمانة الغلاء أو 
بدل الطوارىء فى الفترة المتنازععليها دك 
باوح للرأى البادى - بل تترتب على شثمول 
اللزاع لاصل الاستحقاق » أى لسيبه وأساسه 


القانوقى 2( وسوآء ملت المنازعة قيام. 


الاستحقاق أو حدوده ومدأه أ انه ثترتب 


على ذك نتائج أبعد عمدى لامكن التكبن 5 


أو تقديرها مقدماً » ذلك أن فرق المرتب 


إذا استحق للموظف أصبحجزءاً من المرتب 
يضاف إليه ويندمج فيه » ولما كانيترتبعلى 
مقدار هذا المرتب آثار عدة فى شت الروابط 
القانونية بين الموظف والسكومة ؛ سواء فى 
تحديد المرنيات الإضافية الى تقدر بفئات معينة 
تنسب إلى المرتب الاص ىكاعانة غلاء المعيشة 
والعلاوة الإجتماعية وسائر الإعانات 
والعلاوات بمختا ف أن واعباء وكيد لالتخصص 
وبدل التفرغ وبدكل الانتقال وبدل السفر 
وبدل الغثيل ؛ وكالمكافات عن الأعمال 
الإضافية » أو من حيث ندرج المرتب أو 
استقطاع احتياطى المعاش وربطه أو تقدير 
المكافات عن مدة الخدم ة أو الخصم من الراتب 
عند التأديب » وغير ذلك مما لاسبيل إلىهمعرفة 
مداه أو متداره سلفاً لتوقفه على ظروف 
مستةبلة واحتّالات ليس فى الوسع التنبؤ بها . 
ولما كان تحديدمقدار[عانةغلاء المعيشة وكذا 
بدل الطوارىء يتبع المرتب زيادة ونقصاً. 
لارتباطه به ؛ إذ يتوقف استحقاق فرق 
الإعانة والزيادة فى بذل الطوارىء المطالب 
هما على ثبوت أصل استحقاق فرق المرتب 


/ المتنازع عليه 1 أولا لسكونهما يتبعانهوجوداً 


وعدماً باعتبارها فرعاً من ذلك الآصل 
وننيجة له مجريان مجرأه ويأخذان حكه . 
ولا كانك حجية الحم فى أصلن النداع 
ستشمل ذلك كله ولا تقتصر على القدر هن 
فرق ألراتبٍ أو إعانة الغلاء أو بد لالطوارىء 
موضوع المدازعة » فإن التزاع فى أصل 
الإستحقاق ‏ كم هو الشأن فى خصوصية 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


هذه الدعوى ‏ بجعلها غير قابلة التقدير مقدماً 
على ولا سو أ . 


( القضية رقم ١١4‏ سئة ؟ ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


1ع 
عم نوفير سنة /1ه14 . 
كادر العيال . الأصل أن يقتصر تطبيقه على عمال 
السكومة الركزية وذروعبا ‏ مالم يصدر تشمريم خاص 
بسسريائه على غيرثم . عدم اتطباقه على عمال ديوانالأوناف 
اللكية . ش 
المبدأ القانوق 
إنكادر العهال عا قصد من وضعه أصلا 
أن يطبق على عمال الحكو مةالمركز بةوفروعبا 


دوت ما سواها , مالم يصدر تشريع خاص ' 


يقضى بسر بان أحكامه على غير هؤلاء العمال 
الحسكوميين . وآية ذلك ما جاء فى مذكرة 
اللجنة المالية رقم ف4م*- .م فى شأن 
كادر العال التى 'وافق. علها مجلس الوزداء 
٠‏ محاسته المنعقدة فى مم من نوفير سنة ١44‏ 
من أن وزارة المالية ‏ رأت فها يمختص بعال 
البومية تشكيل لجنة مثلت فيهاجميع الوزارات 
الى يعنيها الآمرلوضعكادريتناولكيفية اختيار 
المال وتحديد درجائهم ونظام ترقيا:م 


وعلاواتهم وإجازاتهم وما إلى ذلك ما يمكن ١‏ 


أن تنتظمه فواعد عامة فى جميسع وزارات 
' السكومة ومصاحها... » . وأناللجة المالية 
عقدشعدة أجتماعات « استعرضت فبهأ طلبات 
العال والقواعد المعمول بها فى المصالل الى 
1 أنه 34 ؤىتحقيقاً 


5 أ كبرعدد م٠‏ دنم 


| ترى م أن تم 


نايل 


لهذا الغرض أن يوضع كادر عام للعهال لآول 
مرة فى تاريم الأداة الحسكومية ...» . وأن 
هذا الكادر « يضمن للعال مركو ففرا 
فىأوساط الحكومة ..... وأنوزارةالمالية 
نع الوزارات والمصاح عن 
استخدام عمال للقيام بالأعمالالكتابية... 

وأن تكاليف النسوية التى استازمها تنفيذ 5 
الكادر قدرتفؤميز أنية الدولة يعد ١‏ ال جوع 
إلى الوزاراتوالمصاالختافة » ».وأ نقواعد 
التعيينات نضمنت أحكاماً وضعت ١‏ تحقيقاً 
لمصلحة العال الموجودين الآن فى خدمة 
المكؤمة ... » : وأنه نص فى بند العلاوات 
على أنهيحوز ١‏ لر ئيس المصلحةتأجي ل العلاؤة... 
ولايحوز الحرمان إلا بقرار من وكيل 
الوزارة ... »؛ وفما يتعلق بالقواعد العامة 
أن , تحددكل وزارة أو مصلحة عددكل فده 
من فئات الصناع فى كل قم حسب ما تقتضيه 
حالة العمل... » » وأنالتكاليف ينبغى لخصرها 
الرجوع [الوزارات الحكومة ومصالحبا » ؛ 


٠‏ وقد ردد هذا المعى فىعدة مواطن وأكده 
كل هن قار علي الودراء الصادر قم» 


من ديسمبرسنة 1544 ٠‏ وكتابوزارة المالية 
الدورى ملف دم ف 4م« ورمه المؤرخ 
15 من أكتوير سنة ه54١‏ - كل أرلئك 
قاطع فى الدلالة على أنكادر العال وماطرأ 
عليه هن تعديللات نما صدر مقصور الآثر 
على العمال الكو ميين الذيناستهدف الشارع 
إنصافهم بتنظدم أساليب اشتيارم وتسديد 
درجاتىمو 0 اعدترقياتهم و نظامعلاو اهم 
وإجاذاتهم ٠‏ وجعل أحكامه 2 مازمة 


فارنل 


. العدد العاشر ‏ السئة الناسعة والثلاثون 


فيا يتعلق بؤلاء العال سب ؛ دون أن 
يفرض هذه الأحكام "على الحيئات الشبيبة 
بالكو مة أو النى تطبق نظ المحكومة ؛ 
لاستقلا لكل منها بنظمها وأوضاعبا الخاصة 
بها فى حدود مواردهأ وميزانياتها . ونظرآ 
لأنديوانالآوقاف الخصوصيةاالكيةم يكن 
هيئة حكومية ولا فرعا من الحسكومة أو 
مصلحة تابعة لحاء فا نكادر العال لايطبق فى 
حقعماله ما دام لم بصدر تش ربعخاص بسربان 
أحكامه على عمال ذلك الدبوان . 


( القضية رقم ١4951١‏ سئة ؟ ق باليثة السابقة ) . 


/ 


8 أوشير سلكه /61ة ا 

| - إجراءات . بيكون الإجراء 8 إذا نس 
القانون على بطلانه أوشابه عيب جوهرق أَغَثرْ بالممم . 
لصاحب للصلحة أن يتنازل عن العيك بالبطلان صراحة 
أُوضشمئا مادام غيرم متعلق بالنظلام ١‏ عام . الادتان ا لجنا 
من كاثون المرافءات . انطياق أ حكام ذانون الرافمات أمام 
القضاء الإدارى فيا ا يرد فيهنس ق قانون ملس الدولة 
وبالقدر الذى لايتعارضمم نظامالجاس وأوضاعهالخاصة . 

به سل إجراءاث , نس الادةة ؟ من.قالون مجلس 
الدولة على إعلان الخصوم لاجلسة الحددة لنظر الدعرى . 
حكاةه 8 عمسكينه رمن الحضورلابداء دفاعوم . ثبوث أن 
الإعلان حدد حلسة تالية اتلك الى نفارت فيها الدعوى 
وصدر فيها المكم ٠‏ وقوع عيب فى الإجراءات مبطل 
لاحم . 


لباقي الا ولية ّْ 


0 إن الإجراء يكون باطلا إذا‎ - ١ 


القانون على بطلانه » أو إذا شأبه عيب 
جوهرى ترتب عليه ضرر للخعم » ويزول 
البطلان إذا نزل عنه هن شرع لمصلحته أو 
إذا رد على الإجراء ما يدل على أنه اعثبره 


صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره 
كذلك فيا عدا الحالات التى يتعلق فيها 
البطلان بالنظام العام ؛ وذلك طبقاً لنص 
المادتين وم«وب؟ من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الذى تطبق أحمكامه أمام القضاء 
الإدارى فما لم برد فيه نص فى قانون مجلس 
الدولة وبالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع 
نظام مجلس وأوضاعه الخاصة بهء. 

؟ ‏ إن المادة وب من القانون رقم 
6 أسئة 0 فى شأن تنظيم مجلس الدولة 
نصت على أن « فبلغ سكرتيرية الحكة تاريخ 
الجلسة إلى ذوى الثبأن 0 ويكون ميعاد 
الحضور ثمانية أيام على الآقل , ويجوز فى 


زٍِ حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام» . وحكة 1 


هذا النص واضحة , وهى تمكين ذوى 
العأن ‏ بعد تمام تحضير الدغوى وتميثتها 
للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 
"٠‏ إلى 8؟ من القانون المشار إليه ‏ من 


الششخوص بأنفهم أو بوكلاهم أمام الممكة 


للإدلاء عا لديهم من إبضاحات وتقديم ما قد 
يعن من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى 
واستكال عناصر الدفاع فيها ومتابعة شير 
[جراءاتها وما إلى ذلك مما بتصل بحق الدفاع 
ويرتبط بمصلحة جوهرية- لذوى الشأن » 
ويترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى 
الإجراءات والاضرار بصالح الخصم الذى 
وقع هذا الإغفال فى حقه : الام الذى 
يؤثر فى الحسك ويترتب عليه بطلانه شكلا ‏ . 
ومن ثم إذا ثبت أن سكرئيرية محكة القضاء 


قضاء الحسكنة الإدارية العليا 


الإدارى أرسات إلى المستأتف عليه إخطاراً 
لإبلاغه بأن القضبة قد عين لنظرها جلسة 
4 من مايو سنة 5هو1ء بن) حقيقة هذه 
الجاسة هى .م من أبريل سنة جه؟( وهى 
الثئى صددر فها الحم وبذلك فات عليه 
المشوو الليحة الذ كروة اهو ثايت 
محضرها , فإن هذا يكون عيبا شكلياً فى 
الإجراءات يبطلبا ويؤثر فى الحك "ما يستتيع 
بطلانه عل مقتضى الفقرة الثانية من المادة 
همل من القانون دق هذا أسنة ممور فق 
شأن تنظ مجاس الدولة ما يتعين معه تقرير 
هذا البطلان . وإذا استبان أمام اكة 
الإداريه العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى 
موضوعبا فإنا تتزاوله بقضائها ٠.‏ . 


( القضية رقم ١5141‏ سئة ؟ ق بافيئة السابقة ) . 


مأو 
"٠‏ أوشبر سنة ١1601‏ 

أ حم ٠‏ صدور حككين متناقضين فى موضوع 
واحد بين نفس الخصوم ولذات السيب ٠‏ قوات مواعيد 
الطءن بالنسبة لأولهما : والطمن أمام الكمة العليا 
فى ثائيهما وهو الحم اللاحق ٠‏ لامندوحة للمحكمة العليا 
.من إلفاء الحسكم اللاحق الطءون فيه ولو كان الك 
الأول هو الذى لم يصب الحق فى قضائه » وذلك احتراما 
لقوة الغىء اللهكوم. به ٠‏ إذا فرض أن الك الأول 
هو الطعون فيه فى الميعاد أمام المحمكية المليا فإنها #عرل 


القائون عليه » ولا يمول دون ذلك صدور الحم 


الآخر اللاحق ٠‏ دايل ذلك ٠‏ 


فيه به صدورمه من الحمكة العليا ٠‏ صدؤور 
كذر غالف من ال كمة الأدنى فى ذاث الأزاع ٠‏ 
و<حوب تنفيد حم الحكمة العليا وحدم 34 ولول يثرأمامها 
صدور الحم الآخر . 
الناحن 2 القاترارة 


ذ- إذا صدرق موضوع الخصومة 


وس 


الواحدة حكان ترائيان . وكان الآخير منبما 
بخالف السك الآول الذى كان قد حار قوة 
الثىء انحكوم فيه » ثم طعن فى هذا الحم 
الأخير أمام انحمكمة الإداربة العليا ول يطمن 
فى الآول وكان قد فات ميعاد الطعن فيه » 
سورع قاغن قاد هنا ار الاعين. 
التطبيق للفقرة الثالثة من المادة ١6‏ من 
القاون رقره ١‏ لسئة وهمو١‏ الخاص عجاس 
اللدولة ؛ ولو كان الحكم الآول لم يصب فعلا 
الحق فى فضاءه ؛ وذلك احتراماً لقوة الشىء 
امحكوم به فى هذه الصورة » والتى أصبح 
بعتبر الحم مقتضاها عنوان الحقيقة ف 
قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه . 
أما إذا كان الحكم الآرل هو المطمون فيه » 
فإن امكمة ‏ عا لما من ساطة التعقيب 
عليه , تلك السلطة اانى تتناول النزاع برمته 
- تملك أن تتدل حدكم القاثون فيه » ولا 
حول دون ذلك صدور الحك اللاحق الذى 
صدر فى الخصومة من مكة أدىقى و إلا 
لكان مؤدى ذالك أن تغل يد امحمكمة العليا 
م إعال سلطتها قَّ التعقيب عل الاذاع وهو 
مطروح عليها . تللك السلطة التى ' تنناول 
المرضوع رمته يا سلاف البيان ؛ وللكانت 
النتيجة العكسية أن يعلو الحم اللاحق ‏ على 
م فيه من مخالمة للقانون لكرة صادرا على 
خللاف حم سابق ١‏ أيأكان قضاء هذا الحم 

على <ك الحكمة العليا ٠‏ وهى آثبر المطاف فى 
نظام التدرج القضاق» الآمر الذى يتجافى مع 
طبائع الأشياء وخل بنظام هذا التدرج فى 
أضاة و قابته ولا جدال فى أن هذه الغابة 


90 


1) 


فى وضع الوذ لنع تضارب الاحكام وحم 
المنازعات يحم نكون الكلمة العليا فيه لاعلى 
درجة من درجات التقاذى فى النظام القضاق : 

- إن حم الحكمة العليا بحب أن يعاو 
على حك امحكمة الآدق , ما دام كلاهما قد 
صدر فى عين موضوع النزاع ؛ <تى ولو لم يثر 
أمام امحكمة العليا صدور مثل هذا الك » 
بل بحب أن ينفذ حم امحكة العليا وحده . 


( القضية رقم١/ا؟ ١‏ سئة ؟ ق باليثة لسابقة ) , 


1 


١601| أو شير سنة‎ ٠ 
٠ةيساردلاتالداعلا قانون‎ ٠ قواعد الإنصاف‎ | 
الأثر الرجعى‎ ٠ عدم سسريائهما فى شأن الأفراد السكريين‎ 
. لاقانون رقم حده لسنة 190 ف هذا الشأن‎ 
نه حك قواعد الإنصاف » قانون المعادلاتالدراسية»‎ 
التطوع‎ ٠ عدم ممريانهها على المتطوعين 5 حدية اليش‎ 
شأنه شأن الجتد بالنسبة لسريان النظام والقانون‎ 


المسكر. ى ٠‏ 


حجة ذلاك + 


ذ إن القانون رم ذل أسنة وو ؟ 
المشور فى ومن ديسمير سنة “و١‏ قد 
نص على أنه : دمع عدم الإخلال بالاحكام 
الصادرة من سكة القضاء الإدارى مجلس 
الدولة والفرارات الهائية من اللجان القضائية 
تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات 
الساحة طيقاً لأحكام القانون رقم الع 
لسنة ١6١‏ بالنسبة للضياط والقانون رقم 
١‏ أسنة 9ه | بالنسبة لالصولات وضياط 
الصف والعسا كر . . ولا تسرى على الآفراد 
المسكر بين بالقوات المسلحة أحكام القانون 


العدد العاشعر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


رقم ربص لسنة مهوذ المششار إليه أو أى 
قانون أو قرار سابق بتقدير شبادة أو مؤهل 
وذلك من تاريخ العمل بها » . ويبين من هذا 
النص وما ورد عنه بالمذكرة الإيضاحية أنه 
بعد نفاذ هذا القانون ذى الآثر الرجعى 
أصببح لا مجال لأى شك فى أن من لَم يصدر 
اصالحه حم تهات من ممكة القضاء الإدارى 
أو اللجانالقضائية:؛ بتطييق قرارات الإنصاف 
الصادر ما قرارات مجلس الوزراء فى .م من 
ديسمبر سنة غ4١١‏ ومم من مأو سنة م4١‏ 
و ومن أكتوبر سنة م4١‏ أو غيرها من 
القرارات أو القوانين كةانون المعادلات 
الدراسية رقم الام أسنة مهولا ء ليس له 
أن يفيد منها ؛ إعمالا للأثر الرجعى القانون 
المذكور الذى صرح بأنها لا نسرى فى شأن 
الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك 
الفوانين والقرارات . 

؟ - إن المتطوع فى خدمة الجيش 
شأنه شأن امجند فيه بالنسبة إلى سر يان النظام 
والقانون العسكريين عليه؛ وآية ذلك أن 
القانون رقم ا أسنة مو ١‏ عاب نظاميم ١‏ 
الالى على قدم المساواة مع النظام المالى 
للجندين فما يتعلق بالرتب العسكر 3 
زعرنياها + إلا فى الخالات. الخاطة الى 
ذكرها القانون على سبيل الحصر 4 ثم 
صدر القانون رثم 4 أسنة مرو ١‏ 
فأصببحت المعاملة «وحدة » وانتف تكل شيهة 
فى عدم سريان أى قانون أو قرار ذى 
صبغة مدنية بتقدير شبادة أو مؤهل فى حق 


قضاء الحمكمة الإدارية المليا 


١ةهو‎ 


دؤلاء المتطوعين : وذلك بأثر رجعى أى 
من تارجم صدور هذه القُوائين والقرارات. 
( القضية رقم ١4 ١5‏ سسنة ؟ ق باليثة السابقة ) ٠‏ 


ضة 
٠‏ نوفير سنه بإه؟ | 

سس سن المعاش ٠‏ موظاف دام يشغل وظيفة داقةء 
إحالته إلى المعاش فى سن الستين ٠‏ لايغير من ذلك أن 
يكون قد تقدم بطلاب اماملته'معاملة الوظفين الْؤُقتيب حت 
يفتفم باليقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين ٠‏ 

ب سل مجالس المديريات ٠‏ طلب بعض موظفيهاالداتمين 
معاملتهم كوظفين مؤقتين حت ينتفعوا باليقاء فى الخدمة 
إلى سن الخامسة والستين ٠‏ المركز القانونى الجديد » 
لاينها إلا بصدور القرار من على قانوناً « أى هن 
وزارة المالية 0 

وسداهى نت أن المدعىكان هن موظق 
الثزبية والتعل على وظيفة داعة 03 فيكون 
:عركزره القانوق 3-5 والخحالة هذه 3-35 أنه من 
الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة داعة . 
فإذا كان 55 تقدم بعللاب إلى وزارة الثربية 
و التعليم بعد له إلبها تمس مداملنه معأملة 
سس الخئاسة والستين ؛ فإن هذا لا فخير من 
دقيقة مركزه القانوى الذانى ائذ؛ وإعا 
هو طلب للنظن فى مد خدمته ,» شأنه فى ذلك 
شأن أى موظاف يطلب مد خدمته ١‏ ومأ دام 
| لاص كذلك فل( يكن ى إاذام عل وزارة 
التربية والتعلم بأسايقائه فى الخدمة بعد سن 
السّين 0 ويكونةرارفصله اعتباراً من التاريخ 
المذكور قراراً سلما لا مطعن عليه . 


. » - إذاطاب المدعى (وهو موظاف 
دائم ) معاملته معاملة امو ظفين المؤقتين ؛ حى 
يتمتع يقاته فى الخدمة إلى سن الخامسة 
والستين » فان سماح وذارة التربية والتعلم له 
بعد فصله فى 7 منمارسسئة ١46‏ بالعودة 
إلى العمل اعتياراً من لمن نوفيرسنة 0و١‏ 
إلى أن تبت وزارة المالية فطلبه هو وأمثاله 
من موظق يجالس المدبريات ليس من شأنه 
أن ينثىء له مركراً قانونياً جديداً لم يكن له 
من قبل ؛ ذلك أن المراكر القانونية لا تنشأ 
إلا بقرار يصدر من ملك قانوناً . ومثلهذا 
القرار لم يصدر إلا فى مارس سنة 1400 ء 
وكان المدعى معتيرا إلى ذللك الإينمن الموظفين 
الدائمين , وكان أمر معاملته معاملة الموظفين 
المؤقتين رهتاً بموافقةوزارة المالية ‏ ولم تكن 
هذه الموافقة قدصدرت بعد . وموافقةوزارة 
المالية فهمارس سنة ١6+‏ علىمعاملة المدعى 
وأمثاله معاملة الموظفين ا مو قنينهو عثابةإنشاء 
مركز قانونتى جديد لهم يختلف عن هركازثم ‏ 
السابق » من مقتضاه بقاؤم فى الخدمة إلوسن 
الخامسة والستين » ولا ينتج هذا القسرار 
أثره إلا من تاريخ صدوره . 

( القضية رقم 5ه ١‏ سنة ؟ ق باشيكثة السابقة ) ٠‏ 


بح 
.م نوفير سنة 1و١‏ 
١‏ - كادر العال٠‏ وزان ٠‏ مدى اتتفاعه بأحكام 
هذا الكادر ٠‏ من دخل الخدمة مهم يامتدان تسوى 
اليه على أساس دخوله بأجرة 86٠‏ م'فى الدرجة 
(0:؛؟ - ...ع م صالم دقيق ) + 


اليه لمتحم كادرالممال ٠‏ وران 5 انتفاعه باحكام كادر 


لوكي 
العيال ٠‏ سعريان الفقرة الثائية من اليند ال ادا بن ملد لالد ا كنب | الفني نا امون سنجو كار أعل رطفة” 
المالية الدورى رقم ن 84م - هإاعه فى شأئه . 


لعا ل عمال مه 0 فى كادرالعيال عليهم ٠‏ وحودثم 
م درحةه ة خارج الل يئة أو على درحة قَ الكادر العام ٠‏ 
5 لعمهم الجر قُ حدود در جات كادر العيال الج ى سويت 


عليها حالتهم ٠‏ 
ا يادىء القانونية 


١‏ - فىاكتوبر سنة ١45‏ وافقت 
ونارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة 
. والصناعةمن م تفاع العالوكذا الم :تخدمين 
الذن يشغلون درجات مقيدة فى الممزانية 
بالكادر الفنى 1 بكادر الخدمة السايرة صناع 
وطم ميل هن عمال اليومية بقواعد كادر 
الهال 4 أن يوضعوا فى الدرجات الآتية : 
[جااى ال الل الول وس 
وزان يا فى غير دقيق يرق 
بعدست سئوات إلى الدرجة ( لس وع). 
كأ وافقث وزارة المالية أيضأ فى مارس سنة 
١١4‏ على أن الوزان الذى , دخيل الخدمة 
بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله 
الخدمة بأجرة يومية قدرها. .مم فيالدرجة 
4.٠. - 40 (‏ صائع دقيق ) وبدون ترقية 
إل درجة أء على: 2 
؟ - من شأن [: تفاع الوزانين بكادر 
العهال أن تسرى فى حمّم أحكامالفقرة الئائ.ة 
م البند الثالك عشر م نكتاب دورى المالية 
دق ف ٠04‏ - و / مه بشأن كادر العال 
الصادس فى ١‏ من 51 لتوبر سنة ه)ؤ وء ألتى 
أخص على ما يأقي : . المسرة تخدمونااصناع الذين 
يشغلون رظائف خارج اطيئة َالو رظفون 


حٍ 
٠‏ 


العدد لفق القااي مس الح لدف ل اا ل المنة التاسعة والثلاثون 


1 المؤقتون ‏ سواء كانوا على وظيفة 
دائمة أو أو عل وظيفة مؤقنة ‏ من يشغاون 
وظائف مائلة لوظائف العال اأتى تنط بقعلهم 
القواعد المينة فى البنود السابقة ‏ هؤلاء 
تسوى الهم على . أساس ما يثاله زملاقم 
أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم ف 
الوظائف » وجوز لإجراء هذه النسوية 
يجاوزة مهاية ربط الدرجة : يشرط ألا تزيد 
ماهية المستخدم حال ما على سابة مر بوط 
الدرجة المحددة لنظليره من عمال اليومية 
بكادرم ويمكن تحوبل وظاء ف المستخدمين 
المؤفتين والخدمة الخارجين عن اغيئة من 
سلك الدرجات إلى سلك اليومية بمو افقتهم 
وتنقلالوظائف إ[لىاعتاداتاايوفية .و الصانع 
الذى يشغل درجة فىكادر الخدمة أو درجة 
مؤقئة وسويت حالته طبقاً لقواعد الكادر 
السالف الذكر وجاوزتهاهيته الجديدة نهاية 
ربط درجة وظيفته وم يوافق على نويل 
وظيفته إلى سللك اليومية 4 لعفم أية علاوة 
بعد .ه144 .مالم برق إلى درجة. أعلى 
سمح مربوطبا ع نم العلاوات المقررة» . 
م د فى سم من يو نيدسنة هو | تقدمت 
اللجنة المالية ,المذ ", رة رقم ١/15ه‏ متنوعة 
بشأن الاءتراضات التى صادفت الوزارات 
والمصاح عند تطبيق كشوف حرف (ب) 
وال ديت . تضمنت رأى وذادة المالية فيا 
عرض عليها من حالات . ومن بين ماسئات 
فيه وزارة المألية ما ورد باليند > فقرة (ه ) 
وهو د هناك عمال ط بق عليهم كادر: العهال وهم 


قضاء الحمكة الإدارية العلنا 


الآن على درجات خارجاطيئة أوعللدرجات 
فى الكادر العام . فول بمنحون أجر. ل على 
بالكامل إذا توافرت شروط المح لهم ؟ 
وهل يكون انتم فى حدود كادر العال أمفى 
حدود درجاتهم الحالية ؟» . رقدرأتوزارة 
المالية , أن عنحوا الآجر فى حدود درجات 
كادر العال النىسمويت عليها حالاتهم ؛ . وقد 
وافق بجلس الوزراء على جمييع ما ورد بتلك 
المذكرة فى 6؟ من يوية سنة ١هو.‏ 


( القضية رقم 151 سئة ؟ ق بالفيكة السابقة) ٠‏ 


رم 
٠م‏ نوفير سنة ١89‏ 

كادن العيال 0 امتتاع تطبيق التسويات الواردة .0 
مى كانت اازايا المقررة عقتضى قواعد الإنصاف السابقة 
تعادل تلك الى تضماما هذا الكادر أو تزيد عليبا ٠‏ 
ليس لصاحب الشأن خيار فى المع بينالنظامين أوالانتفاع 
بأحكام أبهما شاء ؟ إذ زيادة الأجرللقدرالحدد بالكادر 
مقصورة ع من متعوا 5 الإنصاف السابق أقل هيأ 
يستدقونه بتطبيق كادر العيال ٠‏ اليند السادس هن 
كيتاب المالية الدورى فى ٠ ١15948/1١١/15‏ القصؤد 
بالأشخاس الوارد ذكرث بالفقرة الأخيرة من ذلك البند ٠‏ 

الميدأ القانوق 
إنالتسو يات الواردة بكادرالعال ‏ وهى 
ضرب هن الإنصافقررهالمشرع لعالاليومية 
الحسكوميين أسوة 4ا فعله بالنسبة إلى بعض 
طوائف الموظفين والمستخدمين من خملة 
الشمادات الدراسية لإقامة المساواة بين ختلف 


الطوائف ‏ [فما قصد به تحقيق الإنصاف 2 


بالنسبة إلى من لم يئل من أر باب اليو ميةإنصافاً 
سأبقاً : أو من نال فى الإنصاف السابق حقاً 


ماف 


غير كامل ( أى أدق ها يستتحقّه بتطبيق هذا 
الكادر ؛ ومن ثم قصر سر بانها على هؤلاء 
العال فلا يفيد منها من شملبم الإنصاف 
السابق الصادر بهكتاب المالية الدورى رقم 
ف .0/١  ١"4‏ م المؤرخ ‏ من سبتسبر 
سنة و4١‏ والكتب الدورية المككلة لهء 
وهو الخاص بتنفيذ قواعدالإنصاف بالنسبة 
إلى بعض طوائف الموظفين والمستخدمين 
والخدمة الخارجين عن هرية العال وععال 
اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً 
لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى.م من 
يناير و9١‏ ووم من أغسطس سلة 1544 ؛ 
وعلة ذلك منع ازدواج الإنصاف . أما من 
منم فى الإنصاف السابق أقلمايستحقه بتطبيق 
القو اعد الى تضمنبها الكادر المثمار إليه فيؤاد 
أجره إلى الحد الذى تخوله له هذه القواعد؛ 
وذلك لإزالة التفاوت فى المرايا المالية بين . 
أفراد الفئة الواحدة من أر باب اليوهية 
المعاملين بقاعدق إنصاف مختافئين . وإذ 
كانت تلك هى حكة هذا النص فإنه بمتنع 
تطبيق الاحكام الواردة بكادر العال » مى 
كانت المرايا المقررةمقتضىقواعد الإنصاف . 
السابقة تعادل تيلك التى تضمنها هذا الكادر أو 
تربو عليها . ومن ثم إذا ثبت أن المدعىمعين 
بالؤعة وتعائل أعيافة حلام البرائية 
الابتدائية وقد زيد أجره يما يوازى الماهية 
القررة مهلها لدر اسىو فقا لاحكامالبند(؛ )١‏ 
من كاب وذادة المالية الدورى رم 54؟- 
رسيم الصادر فى ؟ من سششير سئةعو؛؟ ٠ ١‏ 
بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ٠‏ بما يحاوز 


الآجر المقرر لأمثاله فى الدرجة الخصصة 


1١ه‎ 


العدد العاشر سب السنة التامرعة والثلاثون 


يي ا يخ 


للعمال الكتية عقتطى فو اعد النسويات 
الواردة بالبند (م) من كادر العهال حسما جاء 
بكتاب وزارة اللالية الدورى ملف رقم ف 
ومو وه الصادر فى 11 من | كتوبر 
سنة معو بشأنكادر عمال اليومية ٠‏ فإن 
الجبةالإدارية ‏ إذ أنصفتهعلى هذا النحو 
تسكون قد أصابت فم عاملته به'من عدم تطبيق 
أحكام كادر العال على حالته ؛ لكو نأجرته 
الى رفعتها له وفتآ لقواعد.الإنصاف تزيد 
على تلك المقررة لآماله مقتضى أحكام 
التسريات الواردة فى الكادر المذكور . ولا 
خبار المدعى ‏ والحالة هذء ‏ فاجمع بين 
النظامين أو الإنتفاع بأحكام أمما شاء ؛ إذ 
أن زبادة الآجر إلى القدر الحدد فىكادرالعال 
مقصورة على من مندوا فى الإنصا ف ااسابق 
أفل ما يستحقو نه بتطبيقةواعدهذا الكادر » 
وذلك طيقاً لما نص عليه البند السادس من 
كتاب وزارة المالية الدورى مافف574- 
و/عره الصادر فى 15 من ا كتوبر سنةهع؟١‏ 
آنف الذكر » والمدعى ليس من هؤلاء . أما 
ما ورد فى الفقرة الاخيرة من البند المشار 


إليه من إعداد سان مسنةأ دو ضيح قبه مقدان 
ب : ل يوضح في 


الزيادة اأنى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق» 


كادر العيال عليهم 2 فا معنى به كاجأء فوختام 
هله الفقر 6 د هو 4ن إل غب ّ تطبيق كادر 
العهالعليه من خولوا هذا الحق وأيدوا رغيتهو 
ف استعاله 1 

( القضية رقم 14 ١«‏ سنة ؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على اليد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الدبو الى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطى 
كاملاسماعيل والدكتورضياء الدين صالم المستشارين ) ٠‏ 


2 
.م نوشبر سنة ١5601‏ 
| - معاشات ٠‏ الشمروط اللازم توافرها لاحنساب 
“مدة الخدمة الؤقئة فى العاش طبقاً للقانون رقم ؟ أسنة 
٠. 9‏ وجوب أن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت 
تفاذ القانون » ومثبا قبل إلغاء أحكامه » وأن #وافر 


9 مدة خدءتهالهمروط الموضة به وأن تستوفالأوضاع 


الشكلية الخاصة عيعاد الطلب للقدم في هذا الشأن ٠‏ 
٠‏ وجوب صدور قرار 
تعيينه فى الوظيفة بالأداة القائونية همن غلك التعيين ٠‏ 
برد تسلم العمل أو تقاضى الرتب لا يكنى لانعقاد رابطة 
التوظف ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١‏ فى ١6‏ من أبريل سنة.١‏ صدر 
القانونرقم ه أسنة و.وا الخاص بالمعاشات 
الماسكية ونص ف الفقرات الأول من هادته 
التاسعة على أن الخدمات الى لى بجر على مربها 
حك الاستقطاع لاتحسب فى تسوية المعاش 
ف أى حال منالاحوال وبكو نالاستقطاع 
للبعاش شبرباً . ولا يحوذ توريد أى مبلغ 
كان عن مدد خدمة سابقة ' بكر عليها - 
الاستقطاع بقصد حسبان هذه المدة ىتسوية 
المعاش أو المكافأة . وفى م منمايوسئنة؟57١‏ 


نب د موظف ٠‏ تعييله 


صدر القانون رقم بام أسنة 19119 يوضع 
القواعد الواجب اتباعبا ى دفع الاحتياض 
المتأخر عن معاشات الموظفين الذين وز 
أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة فى المعاش ؛ 
إذ نص فى مادته الآولى على أنكل موظف 
أو مستخدم من موظ الجسكو مةومستخدميها 
يكون مقيداً من قبل أو يعين فما بعد فيسلك 
المستخدمين الدائمين الذين يحرى علييم حكم 
استقطاع الخنسة فالمائة من ماهيتهم يحوز أن 


قضاء الحمكة الإدارية العليا 


يل 


يدخل فى حساب معاشه طبقاً لاحكام المواد 
الآنية مدد خدياته السابقة النى ل يستقطع 
عنها شىء با ذك على شرط أن تكون تلك 
المدد قد دفدت ماهيتها مشاهرة وأن بكون قد 
قام بتلك الخدمات ف الس نالمشترطة فى الادة 
(8) منالقانون رق (ه) لسنة 1.5 . ونص 
فى مادته الرابعة على أنه يحب لك ينتقع 
المرظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً 


كتابيأ بذلك [لىر ئيس المصلحة أو القسم التابع. 


له فى معاد لايزيد على سبتة أشبر من تاريخ 
العمل بالقاتوث المذكونء هذا إذا كاه مهدا 
فى سلك المستخدمين الدائمين » وف ميعاد 
لابزيد على م١‏ يوماً ابنداء من تاريخ إبلاغه 
تعيينهم ١‏ وقد ألغىهذا القانو ن بالقانون دقم 
وم أسنة وى » وأصبح لايحوز مقتضى 
القانون دتم بام لسنة ةا والقانونرقم .م 
لمنة ممو و حساب مدة خدمة فى المعاش 
وبجحرى علىالماهية فيهاحم الاستقطاع إلاق 
الحدود وبالشروط المبينة فهما . ومن هذا 
يبين أن الإفادة من أحكام القانون ر لم 0 
لسنة ؟؟و ١‏ منوطة بأن يكون صاحبالشبأن 
موطف وفك قاذ هد القانون وان يكنات 
مثبتآ قبل إلغاء أحكام القانونالمذكور ‏ وأن 
تثوافز فى مدة خدمته الشروط البيئة بهء 
وأن تكون الأوضاع الشكلية من حيث 
تقديم طلب الانتفاع به فى الميعاد الحدد قد 
أستوفيت . ' 
؟ - إذا كن المدعى قد رشحمنجانب 
لجنة التملم الإلراى لوظيفة كانب بهاء إلا 


أنه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالاداة 
القانونية من عللك التعيين » بعد إذ رفضت. 
وزارة ‏ المعارف » الموافقةعلىهذا! الترشيح 
فانه موذه المثابة لايمكن اعتباره قانوناً موظفاً 
37 فى خدمة الحسكومة ؛ ولوكان قد تسل 
العمل فعلا فى الفترة التى انقّضت بينالترشيسم 
ورفض التعيين » حتى لو تقاضى بالفعل مقايلا 
عن تمله خلالما ؛ ما دام م ينأ فى حقه 
المركز القانوق كوظف "وهو لاينشأ إلا 
بأداة التعيين يمن يملكها » ولا يكون 
الأساس القانوتى ا عساه يستحقه من مقابل 
لا أداه فعلا من عمل راجعاً إلى انعقاد 
رابطة التوظف قانوتاً » وإنا إلى أساس 


قانوق آخر غير ذلك . 


السادة الأسائذة السرد على السيد رئيس يلس الدولة 
والسيد ابراهيم الدبوانى وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور 
جود سعلك الدبن الشريف واد كتور ضياء الدين صالم 
المستشارين ) ٠‏ 


0000 
٠‏ أوشير سنة /181| 

قواعدالإصاف ٠‏ إنصافها بعض الموظفين ذوىالمؤهلات 
من كاثوافى الخدمة حق 4/1/5 ١514‏ عاحبم الدرجات 
والمرتيات المقررة اؤهلاهم ق حدود معيثة. ٠‏ قصمر ماح 
الحيثة أوخارحها ٠‏ عدم ماح الدرحة المقررة للمؤهمل ان 
يبعماون باليومية ٠‏ منحهم أجراً موازياً للمرتب المقرد 
اؤهليم ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى ١144/1/8١‏ 

وكتاب اللالية الدورى فى ٠ ١544/5/5‏ 

المبدأ القانوتى 

فى .م من يتأير سنة ع4( صدر قرار 


بجلس الوزراء متضمناً قواعد الإنتصاف 5 


دسل العدد العاشر السنئة التاسعة والثلائون 


بال ا ا يف 


وبين من استقراء هذه القوأعد ؛ فى ضوء 
الظروف والملابسات الى أحاطت بماء أنها 
رمت إك إنصاف بعض الموظفين ذوى 
المؤهلات الدراسية من كانوا فالخدمةحتى 
من داسمين سلة 4 كلحم الدرجات 
والمرئبات المقررة لمؤهلاتهم وما يقرتب 
على ذلك فى الحدود والأوضاع الى بينتها ؛ 
وأقتصر منح الدرجات على كل من كانوا 
فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو 
خارجيا ء أما من لم يكن فى سلك الدرجات 
وإماكان باليومية » فرؤلاء يمنحون أجراً 
موازياً للرتب المقرر لأؤهلهم » ؟] يتضح 
م نكتاب المالية الدورى الصادر فى > من 
سبتمبرسئة ١4.‏ بتتفيذ قواعد الانصاف . 
وعل هذه الآسس - فى شأنهؤلاء وأو لك 
ديرت الاعتمادات المالية الى يقتضيها تنفيذ 
تلك القواعد ؛ .ومن ثم إذا يأن للبويحة أن 


المدعى لم يكن عند تطبيق قواعد الإنصاف. 


ف سلك الدرجات سوآء داخل الميئة أو 


خارجها , وإنها كان معيناً باليومية ؛ فهو. 


هله ؛ إعا ستحق أجرآ يوازى المرئب 
المقرر أهله وهو الشهبادة الابتدائية . 

( القضية رقم هاما سنة ؟ اق رئاسة وعصضوية 
السادة الأسائذة السيد | براهيم الديؤاتى والدكتور عمود 
سعد الدين الشريف ومصطى كأمل اسماعيل والدكتور 
ضياء الدين صالم المستشارين ) '٠‏ 


7غ 
٠م‏ نوقبر سمنة ١9601/‏ 
٠‏ قراو مجلس الوزراء ف 


قواعد الإتصاف 


ل 
ثان ٠‏ من كان منهم فى أقل من الدرجة الثامئة عند العمل 


٠‏ حلة شهادة الدراسة الثانوية قسم 


بذهالقو اعد ليت تلاك الدر حة بصفة شيخصية مم تسو 3 
حالتهم بافتراض أنهم عينوا عاهية ورلا ج زيدت عقدار 
ثوم كل سذتين 2 مع مراعاة مايو »© إل أن بلغت 
عشسرة حنيهات 0 يعمل بهذا التدرج ق العلاوات 
فى حدود الفترة السابقة على نفاذ نلك القواعد ٠‏ مثال ٠‏ 
الميدأ القانوق 
إن قواعد الإنصاف الصادر با قرار 


مجلس الوزراء فى .م من ينابر سنة ١144‏ 


٠‏ تنص عل أن «١‏ حلة شبادة الدراسة الثانوية 


القسم الثانى لا بعين أحد منهم فى درجة أقل 
من الثامنة » ومن كانوا فى الخدمة فى درجة 
أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة 
شخصية وسويت حالتهم على أساس افتراض 
أنبم عينوا ابتداء بماهية ..هرلا ج زيدت 
بمقدار ..ه م كل سلتين د مع هراعأة مايو» 
إلى أن بلغت « عشرة جنيهات » . ويظهر من 
ذلك أن من كان فى الخدمة فى درجة أقل 
من الثامية ملح هذه الدرجة بصفة شخصية 
وسويت حالته بالافتراض و بالتدرج مالف 
الذكر إلى أن تبلغ ماهيته عشرة جنيهات » 
ويعمل هذا التدرج بالعلاوات ( كراعاة 
أول مابو ) فى حدود الفترة الزمنية السابقة 
على نفاذ قواعد الإنصاف . فا يستجد من 
علاوات لو ل مواعيدها بعد ذلك لاتحسب 
فالتدرج ؛ [ذ جررتعباراتقواعدالإنصاف 
فى هذا المصوص بلغة الماضى » مما يتعين معه 
قصر التطبيق فىحدود الداثرة الومنية السابقة 
على نفاذ نلك القواعد » وغنى عن البيان أنه 


قضاء المكمة الإدارية العلا 


يفيد من تلاك القواعد فى الخصو ص المتقدم 
عند توآفر شروطبا ملة هذه الشهادة ؛ فزكان 
منهم فى أقل من الدرجة الثامنة عند نفاذ تلك 
القواعد من تلك الدرجة ٠‏ وطارجم ر تبهعلى 
الآساس و بالشروط السالف إيضاحها ؛ أما 
من كان قد بلغ الدرجة الثامنة وقتذاك , كا 
هو المال بالنسبة لللدعى ٠‏ فلا ببق له إلا 
الإفادة من تدرج العلاوة حتى يصل المرتب 
إلى عشرة جنيهات إن كأن لذلك نحل . فاذا 


سوى علاوة دورية فى ميو سنة 145 فلا 
يصل مها مرتبه إلىالحد المدكور . وأنالعلاوة 
التالية لايستحقبا إلا فى مأبو سنة :ووو 
أى بعك نفاذ قواعد الإنضصاف 1 فلا سب 
. إذن فى التدرج الافتراضى على مقتضى نلك 
القو أعد ؛ إذ ار 2 حلول العلاو ة يتعدى 
الفترة الزمنية الساق إيضاحها » وهى الى 
تنسحب على التحديد إلى ما قبل نفاذ تلك 
القواعد دون ما يحل بعد ذلك من علاوات 
'بل مضع فى هذا الشأن للقواعد العامة . 

,9 القضية ركم كسئة عق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السيد على السيد رئيس علس الدولة والسيد 
أبراهيم الديواتى وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور مود 
سعد الدين الشريف والذكتور ضياء الددين صالم 
المستشارين ( 2 


/ 5 
٠م‏ توشير سنة /1981 000 
3 أقرارا باس الوزراء 
الصادران فى ٠١‏ من أأغسطس وهامنأ كلتوبرسنة 
6٠‏ + انصراف حكنها إلى المدد السابقة الى قضيت 
فى الحسكومة ومصالحها . 


| ع مدة خدمة سابقة 


كس 


نه لد مدة خدمة سابقة ظٌ كرار علس الوزراء 


الصادر فى ١١‏ من مأروسئة 19141 . شروظ تطبيته . 
عدم جواز احتساب مدد الخدمة السابقة الى يقضيبا 
الخدمةالخارجون عنهيئة العمال وتمال المماوءة فحساب 
المساهية والأقدمية فى الدرجة . كتابا الالية الدوريان 
ال اش 00 

المبادىء القانو نية 

(١‏ ببين من تققصى أحكام قر أرى مجلس 
الوزراء الصادرين في .؟ من أغسطس وم١؛‏ 
من أ كتو برا سلة 146٠.‏ قؤضوءالملاسات 
التى أحاطت بصدورهما ‏ أنهم الما ينص فان 
إلى ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى 
وزارات الحسكومة ؤمصالمها . وكذلك عنى 
هذان القراران - /النسبة إلى المدد السابقة 
المزاد ضمها ‏ بإزالة التفرقة بين الخدمة الى 
قضيبت على اعنياد فى درجة وتلك التى قضيت 
على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل 
منالدرجة المقررة للمؤهل الدراسى . مادامت 
قد قضيت فى خدمة المسكومة ومصالحها .”يا 
كلما فا قرره مجلس الوذزاء عاومو سمي 
سنة ١181‏ . من الموافقة على طلب وزارة 
الزراعة حساب عدة القر بن ألى قضيت من 
جااب موظفها فى وزارات أخرىغيروزارة 
الرراعة . مع تعميي هذه القاعدة على جمبع 
الوزارات والمصالل الأخرى التابعة لها . 

؟ - إن قرار مجلسالوزراء الصادر فى 
١١‏ من مايو سنة !194 يستلزم لضم مدد 
الخدمة السابقة الشروط الآنية : 

() آلا تقل مدة الخدمة السابقة عن 


م 


بحسل 


ثلاث سنوات . بشرط ألا تم مدديقلكل 
من منفردة عن سنة أشير يعضبا إلى بعض. 
(0) أن يتحد العمل السابق مع العمل 
الجديد . : 
(م) ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال 
مدة الخد مة السا بقةعنه| خلا لمدة الخدمة الخالية. 
(4) آلا تقل الدرجةالسابقة عن الدرجة 
الجديدة . وذاك بالنسبة لمن لىع مدة نخدمةفى 
الحسكومة أو فى المصالم الشبيية بالكو مةالنى 
ما درجات مائلة لدرجات الحسكومة 1 

(ه) ألا يكو نسبب إنتهاء الخدمة السابقة 
قراراً تأديوأ أو حكا مانعأمنالتوظ ف أوسوء 
الاوك . ش 

(3) آلا تزيد مدة رك العمل بين مدنى 
الخدمة السابقة واللاحقة على خم سسنوات . 
فاذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان 
التعيين تعييناً جديداً مخضع فيه الموظف لا 
مخضع له كل مرشحم جديد ٠‏ وقد أصدرت 
وذارة المالية الكتابينالدور ادق +1 1م 

.و٠‏ المؤرخ مم من مارس سئة م144 , 
ودثم 41-84 - 4؛ فى ١١‏ من نوفير سنة 
١ 941‏ متضمنين الفواعدالى تراعىفى تطبيق 
قرار مجاس الوزراء المشار إليه . وقد نجاء 
فيهما أنه لاوز حساب مدد الخدمة السابقة 
التى يقضيها الخدمة الخارجون عن هيئة المال 
وعمال المياومة فى تحديد الماهية والاقدءية 
فى الدرجة ب لآن أحكام الكتاب الدورى 
دقر ب 2-١-4‏ المؤرخ .م من يولية 


العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


الذين عل درجات . 

( القضية رقم ١١1١‏ سسنة ؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراعم الديواتى وعلىابراهيم بغدادى والدكتور 
مود سعد الدين الشعريف ومصطفى كامل اسماعيل 
المستشارئ ) . 


00 
٠‏ أوقبر سنة لامة !| 
كادر العال ٠‏ مساعدو الصئاع «ب »ه ٠‏ تسوية 
حالمهم فاقئراض مسوم زا م فى درحة صائم دقيق 
( ٠4؟- 4٠١٠‏ م) من التارخ التالى لا نقضاء خس 


سئوات من بدء الخدمة ٠‏ ترقية العامل ترقية عادية 


أو استثنائية إلى درجة صانم دقيق مم وجود مبنته 
بالكقف رقم 5 ٠‏ الترقية تقوم مقام الامعحان ٠‏ فرار 
بجاس الوزراء فى 4 ,1١5١61/5/9‏ 

المبدأ القانوق 

إن القاعدة الى تضمنها كاب دورى 
المالية دق ف 4م - واه الصادر فى ١١‏ 
عن 1 كوو سئة معو ١‏ فى شأن [صاف 
مساعدى الصناع ٠‏ ب » سواء أ كاثوا 
حاصاين على الشهادة الابتدائية أم لا تقضى - 
بتسوية حالة كل مساعد صانع بأفتراض منحه 
لام فدرجةصانمدقيق (140-..هوم ) 
من التاريم التالى لاقضاء خمس سنوات عليه 
من بده شدكة ؛ تزاد بطريق العلاوات 
الدو رية » كا تقضى قاعدة أخر ى خاصية 
بإنصاف العال الفنيين و الصناع «بء بتسوية 
حالة كل صانع دخل الخدمة بامتحان . 
بافتراض تعيبنه بأجرة ( . .م ) من ناريخ 
المَعيين در جة صانعدقيق 3 1020م ) 


قضاء المحكة الإدارية العلا 


سل 


زيدت بطري قالعلاواتالدورية ‏ سواء 
كان حاصلا على الشهادة الابتدائية أو غير 
حاصل عليها ٠‏ وبتاديخ م7 من يونية سنة 
١و١‏ ت#دءت وزارة المالية إلى مجلس 
الوؤزراء عذكرة دثم 11/1ه متزوعة بشأن 
الاعتراضات التىصادفت الوزارات و المصام 
عند تطبيق كشوف حرف «دب» وال /: 
تضمنت رأى الوزارة فما عرض عليها من 
حالات » ومن بين ما سئلت فيه وزارة المالية 
ماوره باليئد دقر (5) فقرة (و) وهو ١‏ إذا 
أستقر الرأى على اشتراط وجود المهن فى 
المكشيف دقم + فا الرأى فى العال الدين 
يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو 
استأنا ئية . فهل تغنى الثرقية عن الامتدان 
وعنح العامل أجر لام إذا وجدت مبنته 


بالكشف رق + أم أن الترقية يصاحبها عادة 1[ 


امتحان ؟» . فكان من رأى وزارة الممالية 
د أن الترقية تقوم مقام الامتحان؛ لآن 
كامهما يشيت صصلاحية العامل للدرجة المرق 
إلماء . وقد وافق مجلس الوزراء على جميسع 
ماورد بمذكرة المالية فى 1 بواية 
سنة 961و 302 

( القضية رقم ؛ *8؟ سنة *؟ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس ملس الدولة 
والسيد ابراهيم الديوائى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى 
كامل اسماعيل والدكتورضياء الدين صالم المستشارين ). 


5 
.” نوشبر سنة /إه9١‏ 


كادر العهال ٠‏ ثبوت أن العامل ل بعينت ف درحة من 
دزجات كادر المال إلا فى ١/0ا/4‏ هذا بعد تدبير 


الاعتاد الىالى له ولأمثاله ٠‏ عدم سيريان أحكام كادر 
المال فى قه إلا من هذا التارم . 


الميدأ القانوى 

متى ثبت أن المدعى ‏ وإن التق تخدمة 
مصاحة اموا والمثائر وعم لكساعد ترزى_ 
إلا أنه م يعين فعلا فى درجة من درجات 
كادر العيال » بل عين فى ظل نظام خاص 
بتلك المصاحة ددهو أن شدر أجر 6ه شدر 
إنتاجه محسب الوحدة وحد أقصى قدره 
مامء وأنه / يعين فى درجة من درجات 
كلدر العمال إلا فى أول يولية سنة ومورء 
بعد تديير الاعتادات المالية لإنشاء درجات 
فىكادر العال له و لامثاله , فلا تسرى فحقه 
والحالة هذه أحكام كادر العمال إلا 
منذ هذا التاريم . 

( القضية رقم 4 4 ” سنة " ق بالحيئة السايقة ) ٠‏ 


2 


٠ل‏ أوفير سمنة 101 | 
طعن . صحيفة الطلعن أمام المكمة الإدارية العليا . 
الأسل أن يوقمما رئيس هيئة مفوضى الدولة . عند قيام 
لانم أو العذر ينحدر هذا الالختصاص إلى من يليه 
فى الميئة . لرئيس هيئة المفوضين أن يندب أحد معاوئيه 
لانخاذ سجيل الطءن » سواء وقم هذا الندب كتابة 
أو شفها . 
المبدأ القانوق 
لئن كان قانون تنظم مجاس الدولة قد ناط 
فى الأصل حق الطعن فى أحكام محكمة القضاء 


الإدارى و الما ؟الإدارية بر نيس هيئّة مفو ضى 


الدولة إلاأن ذلك لا يعنى أنه سحام أنتوقع 
بده كل عر يضة طعن تودع سك ر نير به امحكمة 


١5+ 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلائون 


ااال للا 


الإدارية العليا » حتى لو قام بالرئيس المذ كور 
مافع أو عذر أدى إل قيام غيره عقامه ب ذلك 
' أن الاختصاص وإن كان الأصل فيه أن 
يباشره صاحبه ؛ إلاأن الآصول العامة تقضى 
عند الضرورة أن ينحدر مباشرة اختصاص 
الاصيل إلى من يليه . متى قام بالأصيل مانع 
أن عزن حل لا شتطلا مين العمل > وقد 
رددت المادة 4ع من قائون مجلس الدولة 
هذا الأصل العام ونظمته ؛ ققضت 'أنه عند 
غياب الرئيس ( دئيس مجاس الدولة ) يحل 
عله فى الاختصاص القضاق بالفسبة إلى الحكية 
الإدارية العليا الأقدم فالأقدم من أعضائها » 
وبالفسبة إلى امام الإدارية وكيل امجلس 
للقسم القضاق ثم الوكيل المساعدلتلك اغا ا 1 
وفى أعمال هيئة المفوضين وكيل امجاس للقسم 
القضاق ثم الوكيل المساعد للبيئة ثم الأقدم 
فالأقدم من مستشاربها .كا حصت المادة ١‏ 
من اللاتحه الداخلية مجلس الدولة على أنه 
تعرض كشوف بالاحكام الصادرة من 
دوائر محكمة القضاء الإدارى ومن انحا 
الإدارية خلال أسبوعين من تأر يخ صدور 
الحم على رئيس هيئة مفوطى الدولة أو دن 
يندبه لذلك من الأعضاء ؛ ويكو نكل كشف 
مشدتملا على ملا حظات المفو ض الملءدق بالدائرة 
أو بالجحكمة ور أيه فى الطءن فى الحم أوعدمه 
وأسباب الطعن .5 يرفق به مايقدم منذوى 


الشأن من ملاحظات على الحك. و يؤشر رئيس 
الميئة أو من يندبه بالموافةة على هذه الا<كام 
أو انا ذسبيل|لطعن فاو يكون بعر يضةمسببة 
من رئيس الهيئة تقدم إلى سكر نيرية المحسكمة 
الإدارية العليا » . وهذا النص ينظ طريقة 
الإنابة فى مباشرة الاختصاص إلى جانب 
قاعدة الحلول فيه ع القانون ؛ إذ حورل 
رئيس هيئةُ المفوطين ندب أحد معاونيه من 
أعضاء هرئةَ المفرضين للتأشير بالموافقة على 
الاحكام أو باتخاذ سبيل الظعن فيها » سواء 
1 قع هذا الندب كتابياً أم شغهاء وهو حم 


ا برى على سئن الخر ص عل انتظام العمل 


والر غية فى لو ف فوأت مواعيد الطعن 
فى الاحكام » ومن ثم فلا حجة فى القول بأن 
موقععر يضة الطءن هو أحد المستشارين دون 
رئيس هيئة المفوضين ؛ لآنه كان فعلا عند 
الطعن فى الحم المطعون فيه أقدم المستشار بن 
الملحقين مبيئة مفوطى الدولة ؛ وهو الذى 
كان يتعين عليه .هذه الصفة القيام مقام رئيس 
الهيئة فى اختصاصه حك الضروزة عند قيام 
المانع بالرئيس المذكور ء وبالتالى يكون هذا 
الدفع فى غير محله متعيناً رفضه . 

( القضية رقم 75 سنة * ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهم الديواتى وى ابراهيم يغدادى والدكتور 


03 مود سقك الدين الغريف ومعطى كامل اسماعيل 


المستشارين ) . 


قضاء الحا كم الكلية ( القضاء التجارى ) 


لهل 


تت ااا ف ست 
لم لمكم دوخ 


القْضَاءًا لقَارَى 


١ع‏ 
عكة اسكندربة الإبتدائية 
ينابر سنة 4و6و١‏ 


أ ا اختصاص 8 معارضة جر كية ٠.‏ مدوقد لامحكقة 


الابتدائية ٠‏ مهما كالت قيمة المعارضة ٠‏ 
ب - نطاق تطبيق كل من المادتين "٠‏ , ممم 
من اللامة البركية . اللادة ا" تنطيق على المجز 


فى الطرود . والادة م" تنطبق على المجن فى محتويات, 


الطرود . 

المبادىء القانونية 

١‏ - الإختصاص بنظر المعارضاتث 
الخركية معقود للمحا؟ الإبتدائية مهماكانت 
قيمة الغرامة المقضى بها . 

ع - تطيق المادة بام من اللانحة 0 كة 
فىحالة عدم تقد الطرو دالواردةفالما نيفستو 
[ل مضل الحارك وهو نايس بالمعؤ 
الكلى وتطبق المادة مم فى حالة ما إذا كان 
لعجن جزءاً من توبات طرد أو طرود 
ويطلق عليه العجر الحرق.والناقلوااستورد 
مسئولان على وجه التضامن عن كل من 
المجزين الكلى والجرى طبةا لليادة +م . 

الوير. 

« من حيث إن شركة بواخر البوستة 
الحديوية أقامت هذه المعارضة ضد مصلحة الجارك 
بصحيفة معلنة فى .)| س//اه طالية الحم يقبول 


المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المعارض 
فيه مع إلزامالمعارضضدها المصروفات والأتعاب » .. 
وقالت شرح ذلك إنه بتاع غ؟/+/007 أرمبات 
العارض ضدها إليها خطاباً «وصى عليه مخطرها 


. فيه بأنها غرمتها ,هج نسعة جنيهات على أساس 


وجود عحز قدره ه طرود كريز ورقوق من 
شحنة الباخرة « الخديوى |سماعيل ) لدىوصوها 
إلى ميناء الاسكندرية فى سم ماه ء ولآن 


القرار غير سايم لأن العجز المدعى به لا يتجاوز 


ه بز من جموع البضائع المفرغة وأحكام اللائدة 
الجزكية صرمحة فى إعفاء العارضة من الغرامة 
فى مثل هذه الالة , فقد رفعت هذه المعارضة 
ثم قدمت تأييدا لما حافظة منستندانها رقم(ه) من 
اللف ومحوى خطاب مصلحة الخارك الؤرخ 
غ ]سياه بالغرامة » وسندا الشحن الخاصين 
بالرسالتين المدعى وجود ع<ز فييما » وتقول 
ارس عن وجو طاظلة رن العاضة لوو 
علظهر السفينة وليس فى عنابرها بدون مستولية 
على الشركة الناقلة فما ,تعلق بفقد أو تلف أو 
عحز أو 0 | 


( وحيث أن العارض ضدها قدمت المذاكرة 


ادم (:) من الملف ودقعت قيها بعدم اختصاص 


هذه المحكة نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن 
الغرامة الخركة ليس لها صفة جنائية بل هى من 
قبل التعويضات المدنية وأن نص الادة مم/؟ه/ . 
من اللاحة الجمركة ينصرف إلى أن الاختصاص 
القصود هو الاختصاص النوعى واغلى وأنه لما 


ك5ك5ا 


العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ققالت إن اس تناد الشركة العارضة إلى الفقرة 
الأخيرة من المادة بحب من اللامة الجمركية إنما 
هو استناد فى غير محله إذ أن العجز موضوع هذه 
اللعارصة اعتور رسالة ورددّفي طرود و تحاوز 
التشمرع فى المادة المذ كورة عن أية نسبة من العجز 
في ذلك النوع من الرسائل وأن الفقرة الأخيرة 
من المادة بام إنما قسرى على البضائع الشحونة 
صا لما تتعرض له من عوامل كثيرة تؤدى إلى 
عجزها أو زيادتها بدليل أن المشرع قد تسامح 
فما قد يلحق هذه البضاعة من زبادة بنسبة قدرها 
٠‏ لز وماقد عتورها من عحز قدره ه مز 
وهذه المككة منتفية بالنسبة للبضائع الى ترد فى 
طرود . 5 نصت الفقرة الثانية من المادة /ام على 
أن كل طرد مدرج فى الانفستو ولم يقدم طبقاً 
للمادة ١07‏ تدقع عنه غرامة . وإلى ذلك فإن 
الشرع قد أ 
.هأةهة مفسراً الادة بكم ونئص صراحة على 
أن القصود فى الفقرة الأخيرة من المادة سالفة 
الذكر هو البضائع الشحونة صب , ثم أشارت إلى 
حب مؤيد لهذا النظر ء وأضافت إن عسك 
المعارضة بالمادة ,رم من اللاحة لا مجدها لأنه 


هذا المنى فأصدر القانون 


يتعارض مع الأحكام الواضحة فى الادة بام 
وهى تناول الطرود والبشائع لا الطرود وحدها 


فضلا عن أن الادة مم و هى نج اختلاف القادير”' 


والأوزان والجنس بين الشبادات الكتوبة 
والبضائع القدمة والإعفاء من الغرامة الواجب 
توقبعها بسبب هذا الاختلاف » وعبارة اختلاف 
القادبر والأوزان الواردة بها تنصرف إلىالبضائع 
الشحونة صا لا الطرود واستندت فى تأيمد ذلك 


إلى نص الادة ب0١‏ من اللاحة الخركية ثم قالت إن 
سيب فرض الغرامة النصوص عنها فى المادة لام 
على القبطان مختلف عن سيب فرضها على مستورد 
البضاعة طبقآ للمادة ورم فأساس فرضها على ' 
القبطان هو جزاء إدخال البضائع إلى الأراضى 
الصرية ومظنة تهريسها من الرسوم ؛ أما أساس 
الغرامة التى توردها المادة رم أهىعقوبة ااستورد 
الذى يشدت باثات غير حدرحة بالشسبادات المكتوبة 
قد يكون من شأتها محصيل رسوم أقل » وختمت 
مذكرتها بطاب الحم أصلياً ‏ بعدم الاختصاص 
واحتياطياً ‏ وفى الموضوع برفض المعارضة مع 
إازام المعارضة على أى حال بالمصاريف والأتعاب. 
م قدمت تعز بز أدفاعها حافظة الستندات دة(4) 
من اللف وتتضمن ( ١‏ ) منافيستو السفينة 
الخحديوى اصاعيل موضح به أن شحلتها من * 
الكربز عبارة عن "9١‏ صندوقاً (©) منافيستو 
السفينة الذكورة موضم به أن شحتها من 
البرقوق مم صندوقاً م استارة .٠ه‏ ل.٠م‏ 
موضح بها مةدار العحز فى الشحنة وقدره 
+ صناديق من الكريز وم صناديق من البرقوق. 
وتقول العازض صدها على وجه الحافظة أن 
الشمركة العارضة عجزت عن يان مصير ذلك 
اللعجز رغ فوات المبلة النصوص عليها فى المادة 
٠7‏ من اللاحة الجمركية ولهذا ققد أصدرت 
القرار العارض فيه وققَاً لأحكام ذلك النص . 
وحيث ان الشركة العارضة ردت على الدفم 

فى مذ كرتها رقملا دن املف ققالت إن المعارضات 
فى قرار اللجان الخركية تعتير من الدعاوى غير 
مقدرة القيمة لأن النزاع فها يدور حول ملاءمة 
القرار العارض فيه دون التفات إلى مقدارالغرامة 
الصادر بها القرار ومن ثم فلا يمكن أن يكون 
لتقيمة تلك الغرامة أى وزن عند تقدبر قيمة 


قضاء 9 الكلية ( القضاء التجارى ) 


الدعوى وتكون اذلك العارضات الذ كورة من 
اختصاص الحا الانتدائة وخلصت إلى طلب 
رفض الدفم و الحي باختصاص الحكة بنظر 
الدعوى وفى الوضوع بالطلبات السابق 
إبداؤها 1 نفاً . 

. وحبث إن العارضة رفعت ف المعاد الذى 
حددته للادة وناك من اللاحة الجمركة وهو 
خمسة أيام من تاررع إعلان القرار إلى العارضة » 
فهى مقبولة شكلا . 

وحيث إن هذه المحسكة ترى أن الاختصاص 
بنظر العارضاتالجمركيةمنعقد للمحااك الابتدائية 
مهما كانت قيمة الغرامة القضى بها لما يأنى 
من أسباب : 

أولا ‏ ليس ححا ما : نستند إله مصلحة 
الجارك من ان عبارة ( الحكمة النجارية ذات 
الاختصاص ) الواردة فى الادة سم من اللاسحة 
نشير إلى الاختصاص النوعى للمحكة ابندائية 
كانت أو جزئية بل الواقع انها تشير إلى اختصاص 
المحكة الحلى ,دليل ما ورد فى الأصل الفر نسى 
القابل إذ نص على ذلك صراخة يقوله : 

الحمكنة التحارية التابعة للها دائرة الخمرك 
المدعى عليه فى المعارطة التى مها محل أمينة الممثل 
له فيا ومن ثم فلا تصلح هذه العبارة التدليل على 
ة الدفاع ( نقض 4/1/60م الجدول العشرى 
الأول لامحاماة 3 سأر افأت ص وبر ( و إلى ذلك 
فإنه نص صراحة بلادة. سالذة الد كر على أنه إذا 
كان المتهم بالتهريب أجنبياً ,؟ فترفع المعارضة إلى 
الغرفة التجارية فى اللحنكرة الختلطة . ومن غير 
المعقول أو القصود أن يفرق الشارع؛ فى هذا 
الخصوص بين الوطنبين والأجانب فيجمل 
الاختصاص بنظر معارضات الأجانب أمام الجا كم 
٠‏ الابتدائية فى حين ججعله بالنسبة للوطنيين أمام 


يحسن 
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الما 1 الجزئة والحا 8 الاإتدائية حسب قيمة 
الغرامة المقضى مها 

ثانة وبغض النظر عن طبيعة البلغ 
الحسكوم به وهل يعتبر تعويضاً ماللا فى رأى 
البعفن أو عقوبة من نوع خاص فى رأى البعض 
الأخْر فإن العبرة فى محديد اختصاص الحكة 
ليس بقيمة البلغ المحكوم به بل بقيمة الدعوى 
فى حد ذاتها طبقاً للقواعد التق وضعها 'قانون 
المرافعات فى باب تقدبر الدعاوى . ولا كانت 
قرارات اللحنة الم ركبة ة أساسها الخالفات 
المنصوص عليها فى مواد التهريب من اللاحة 
الجمركية وهى مخالفات مجهولة القيمة ابتداء إذ 
قد بشمل المج فا خلاف الي بالغرامة الحم 
عصادرة البضائع ووسائل التقل وأدوات التهريب 
بما فى ذلك السفن ولذا يتعين اعتبار القرارات 
الصادرة فى هذه الخالفات بدورها مجهولة العيمة 
وبالتالنى أيضاً المعارضات المرفوعة عنبا بتعين 
نظرها أمام المحككة الاحاربة الكلية طبماً لواعد 
الاختصاص فى قانون المراذمات الواد مع و مع 
وؤه - ( استئناف اسكندرية فى +؟/؟/ده 
فى الاستثناف رقم ١م‏ سنة م١‏ قى مجارى وهو 
حم غير منشور ) . 


ثالث مما بؤيد وجهة النظر السالفة أن 


الفاون رقم .و لسنة ١4+‏ الخاص بالرسوم 


٠‏ القضائية ورسوم التوثبق ق المواد المدنية قد نص 


فق المادة بكلا منه على اعتبار المعارضة في الأحكام 


ا والأواصس الصادرة من لجان الجمارك واللهات 


الإدارية الأخرى من. الدعاوى الجهولة القيمة . 
وليس عم ما عنع من من الأخذ بهذا النص مادام 
أنه لا يتعارض مع القواعد العامة لتقدير الدعاوى , 
فى قنه امرافعات ( مدونة الفقه والقضاء فى 
المرافمات < ؟ ص 597 ) . 


م 


المدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


رابماً إن الشارع قد درج على منع 
الاختصاص بنظر المعارضات فى القرارات القضائية 
الصادرة من اللجان الإدارية كقرارات لجان 
الغرائب ولجان التعويضات عن الاستيلاء ولجان 
الترع والجسور وغيرها إلى الام الابتدائية ا 
لهذه القرارات من أهمية خاصة #تضى تميئة 
دراستها بواسطة عدد من القضاة لتوافر الضمان 
الكافى لتحيصها ومعرفة مدى ملاءستها لأحكام 
القانون ولا تكون تفاط الببحث طلب براءة الذمة 
أو طلب رد مادفع دون وجه <ق . 

وحيث إنه لكل ما تقدم جميعه يكون الدفع 
بعدم اختصاص هذه المحسكة نوعياً فى غير محله 
متعبناً القضاء ترفضه . 

وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإن المعارض 
ضدها تذهب إلى أنه لا يجدى الشركة المعارضة 
التقسك بالمادة ,رم من اللائحة الجمركية لأنها 
ش لامع واقعة القرار المعارض فهه لأمرين : الأول 
أن المادة الذ كورة لا تنطيق إلا على المستورد 
والتسركة المعارضة ليست مستوردة بل هى ناقلة 
فيحكنها كن ص المادة/ب#مر اللاحة . والأمر الثانى 
أن الإعناء القرر بالمادة مر" لا ينصرف إلا إلى 
البضائع الصب دون الطرود ويذلك لا تستفيد 
المعارضة من هذا الإعفاء لأن بضائمها وردت 
فى طرود » كا لا تستفيد أيضاً من حم المادة بحس 


فقرة أخيرة لأن العجز موضوع هذه العارضة” 


سلحقطروداً ؛ ولم يتجاوز المتسرع فىالمادة المذ كورة 
عن أية نسبة عن العجز فى ذلك النوع من 
الوسائل . 

وحيث أن مناط الفصل فى الدعوى بتعلق 


نطاق كل من الادتين بام ع م من اللا حمة 
الجركة . 


وحث إن هذه الحمكة ترى أن الادة 
يب من اللاحة اث ركة تطبق فى حالة عدم تقديم 
الطرود الواردة فى الانيفستو إلى مصلحة الجمارك 
وهو ما يسمى بالعحز الكلى وأن الادة رم 
تطبق فى حالة ماذا كان المحز جزءاً من محتويات 
طرد أوطرود ويطلق عليه العحر الى » والناقل 
والستورد سمئولان على وجه التضامن فى كل من 
العجرين الكلى والطزثى طبقاً لامادة م وذلك 
للا سباب الأنة : 

أولا أن نص امادة حم من اللامحة صرح 
فى اقتصاره على الزيادة والتقص فى عدد الطرود » 
إذ تعالج الفقرة الأولى حالة الزيادة فى الطرود' 
لاالزيادة في محتويات الطرود لأمها من ناحية مجعل 
الغرامة مقدرة على كل طرد زائد ولامم ف 
الغرامة عن الزيادة فى محتوياتالطرود ولاتقرر له' 
بالتالى معبارا محدد بهالغرامة فى هذه الكالة الأخرة 
ولأنها من ناحمة أخرى تتصور حالة وجود طرد 
زاف عن بانات الانفستو بوجد له مثيل من بين 
الطرود الى تشملها يانات الائفستو فها كتب 
عدبا من ماركات وبر . ففى هذه الخالة تقدر 
الغرامة بالنظر إلى أى الرسمين الجمركيين أعلى 
قدراً . وواضح أن الاركات لا تكتب عل محتويات 
الطرود وإنا تكنب على الطرود ذاتها . وتعاي 
الفقرة الثائية من الادةّ يام حالة النقص فى عدد 
الطرود ولا تذ كر حكنا لمعالطة حالة النقص فى 
عتوياتالطرود إذ تنص على أنه «وكلطرد مدرج 
فى الانيفستو ولم يقدم طبقاً للمادة السابعة عقر 


.تدقع عنه غرامة لا تتقص عن مائة قرش ولا تزيد 


عن 5٠٠‏ قرش صاغ فضلا عن رسوم الخمرك الى 
تقدر عوجب البياناتالوتحة فى الأوراق القدمة» 
فهدا النص يقرر أن الغرامة تقدر على أساس كل 
طرد لم يقدم ولا يقغى بأن تقرر هذه الغرامة, 


قضاء الحا الكلية ( القضاء التجارى ) 


ككا 


الوزن عن كل كيلو ينتقص مثلا . 

ثانآً ‏ ليست صراحة نص الادة يم من 
اللامحة وحدها غعى الى تقَضى بوجوب استبعاد 
تطبيقها على حالة التقص فى محتويات الطرود بل 
وجب ذلك الاستبعاد أيضاً أن الحسع الذى يقرره 
نص المادة لذ كورة ,أبى على التطبيق فى حالة النتقص 
فى م#توى الطرود ذلك أن الغرامة القى تفرها 
الادة يس تتراوح بين جنيه وستة جاهات فى حالة 
قص الطرد كله فإذا كان هذا هو الهزاء القرر 
ف للادة الك كورة "فكت مك خطيقة وعاة 
النقض فى متويات الطرود . 

ثالثاً ‏ أن المادة ورم من اللاححة هى الى 
تعاب النقص فى الحتويات إذ يبين صزاحة من 
عباراتها أنها تنطبق فى كل مرة يثبت فبها وجود 
تمص فى حتوى الشحنة ولا يكن القول باختلاف 


القادير والأوزان والجنس إلا أن بكون حتوى . 


الشحنة قد روجع . وليس يدا ماتقوله مصلحة 
الجمارك من أن حي المادة ,رم لايقناول إلا العلاقة 
بينها وبين المستورد ب لالصحيح أن الادة الك 
العلاقة بين الناقل ومصلحة الجمار له كا حي العلاقة 
بين الستورد ومصلحة الحمارك على السواء وذلك 
لأن المادنين مام , رم وردتا بحت باب واحد من 
أبواب اللايحة الجمركة هو البابالثامن وقدصدر 
بعنوان فى الخالفات واتدأت مواده بالمادة كم الى 
تقرر أن الخالفات يعاقب علبها بغرامة تحصل بطريق 
التضامن من فاعلها أو الحرضين علا والشتركيين 
فنها وكذا من أصاب البضائع و قباطون السفن 
وهؤلاء مستؤلون أيضاً عن الخالفاتالق يرتكبا 
ملاحو سفتهم. وهذا النص سارى فى المسثولية عن 
الخالفات بين أصعاب البضائع والمستوردين وبين 
شسركات التقل البحرى .أو وكلاتها : فصار الاثنان 


فى مقام واحد يصدد السثولية عن الخالفات الى 


'الناقل بالحذف أو التمعديل ٠.‏ ود 


نظمبا الباب الثامن من اللانحة الحمركية ولم بعد ٠‏ 
سائغاً عد هذا حاولة التفرقةبين الطائفتين . ويزد 
الأمر وضوحاً أن امادة ,رم حيهاذ كرت الأساس 
فى فرض الغرامة على النقص فى المحتويات لم تذ كر 
من الملزم مها إذ' ذكرت انه فها مختص باختلاف 
القادر والأوزان والجنس بين الشهاداتالمكتوية 
و البضائع المقدمة للكشف محصل غرامة لا تنتقص 
عنعشر رسوما جارك ولاتزيد علها . فبى أوردت 
افظلة تحصل مني ةللمحبول وبذلك تركت أمر ببان 
الملزم بالغرامة للقاعدة العامة الواردة فى المادة ٠م‏ 


إسالفة الذ كر , تلاك المادة التى تقرر مسثولية الناقل 
.وااستورد على وحدالتضامن : ولبس بجدىمصلحة 


الجمارك ما تتمسك به من أن عبارات المادة برس 
تشير إلى القسباداتالمكتو بقوهذه ع ررها المستورد' 
فوجب إذن أن ينصرف كلها إلى العلاقة بين ذلك 
الأخبو وبينبا هى ٠‏ ليس يدها ذلك القوللتحقق 
المساواة بين مركزى المستورد والناقل فى باب 
الخالفات من اللاحة المركية على ما سلف بيانه 
ولأن الاحالة فى المادة مم على الشبادات الكتوبة 
إعا ذكرت 2 


ؤعدداً حدق تتحمق مصلحة الجارك من أن اليضائع 


لتعين لتعدن مقدار البضائع: وزنا وصنفآ 


الى شحنت هى بعينها الق أفرغت دون أن يتنا ولها 
س كن غير 
المستورد أن يعم مافى الطرود من بضائع إذ الناقل 
غالياً لا يعم شيئاً عن عتوى الطرود بل أن بين 
ينود بوالص الشحن محنظات عن جبل الثاقل 
عحتوى الطرود » وأمام هذا لا يكون من طرق 
ادى مصلحة الجارك للتحقق مما محتويه الطرود من 
ضائع إلا إذا رجمت إما إلى الشاخن وإما إلى 
لدو رد والشاحن غالبا يقم الخارج فن الطبيعى 
أن لرجع فى ذلك إلى المستورد صاحب البضاعة 
لقم بمصر وهو الذى محرر الثباداث والأخذ 3 


تقوله مصلحة امار كيؤدى إلى نتبجة غير مستساغة 
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في النلطق القبول إذ أنها تزعم أن الادة 8 تنيح 
لما أن نطالب المستورد بغرامة إذا ما ظهر بين 
الشبادات الكتوية والبضائع اختلاف فى المقادبر 
والأوزان والصئف وأن المادة تبح لما في 
نفس الوقت أن تطالب الناقل بنفس الغرامة عن 
نفس الاختلاف فى القادير والوزن والصنف » 
وكف يتصور ذهنا أن مجمع المصلحة بييف 
الغرامتين وأن يكون الناقل والمستورد متضامنين 
فى أداء الغرامتين طبقاً للمادة كم مع أن سبب 
فرض الغرامتين واحد هو العحز فى محتويات 


الشحنة . وما دام السبب واحداً فلا جوز تعدد, 


الغرامة , هذا إلى أن سياق الواد 16 و15 و/ا١‏ 
وما و9١‏ من اللاحة الجمركة وتعليات مصلحة 
الخمارك ص ؟* تدل على أن قرلة قباطين 
السفن أمام مصلحة اخارك لا تنتهى بمجرد إفراغ 
البشائع على الأر صفة ويتبين مطابقنها العددية أو 
عخالةتما لبيانات المانيفستو بل نظل قائمة حت يتم 
الكشف والتحقيق المشار إلمهما فى المواد سالفة 
الشكر فإذا تبين اختلاف ف المقادير والأوزان 
والجنس بيت الشهادات المكتوية والبضائع 
القدمة للكشف كان للمصاحة أن محصل ااغرامة 
اللقررة فى هذه الخالة والنى نظمتها المادة ير» من 
اللاحة .من قباطين السفن وسندها فى ذلك 


التحصيل هو نص المادة كم من اللاحة الى . 


سلف ذ كرها. ٠‏ 


رابعاً ‏ ليس ححا ما ذهيث إليه مصلحة 


الجرارك من أن حد الإعفاء القرر بالمادة رم من 
اللاحة لا ينصرف إلا إلى البضائع الصب' وذلك 
لأن عبارة البضائع الواردة فى المادة المذ كورة 
تشمل الطرود لأن الطرود لا حرج عن كونها 


بضائع ومن ثم فهى مندرجة نحت لفظة بضائع' 


ولا وحةه ا تدعة مصلحة امار كم ن أن المادة با ؟ 
من اللاحة تحدثت عن البضائع والطرود حديث 


العدد العاشير ‏ السنة التاسعة والثلائون 


الثىء المغار بل ان تلك المادة اعتيرت لفظة 
البشائع شاملة للطرود خاءت اللادة 107 نحت 
عنوان تفريخ البضائع ول تمل «, تف ربغ البضائع 
والطرود » وئصت الفقرة الثانية منها على انه 
« تتقل البضسائع إلى 'الترك لأجل إجراءات 
المراجعة والتفريغ » ول تقل البضائع والطرود . 
هذا إلىان المادة رم لاعلاقة لما أصلا بالمادة ١17‏ 
فهذه المادة الأخير ة تعاب النقصوالزيادة فىالطرود ٠"‏ 
جملة لا محتوياتها وإبما تقوم العلاقة بين المادة رم 

وامادة م١‏ إذ أن المادة برسم تكلم عن الفرق بين 

البضائع المقدمة للكشف والبيانات المكتوبة فى 

الشبادات والادة لما تنكام عن الشهادات, القى 

عناها نص المادة مم" . ول برد فى الادة بمة أى 

تفرقة بين عبارنى الطرود والبضائع وعلى العكس 

تقد ورد فى فقرتمها قبل الأخيرة مافيد أنه لاتفرقة 

البتة بين اللفظين وأنلفظ البضائع يشمل الطرود 

فقالت هذه الفقرة م برخص اصاحب اابضاعة يناء 

على طلبه فى مراجعمة #تويات الطرود الواردة 

لحسابه 36 اخ 4 . 

ذ وحث أنهغ ل هدى ما تقدم فإن-المادةجم 
قفرة أخيرة من اللاحة الجمركية هى الى تنطبق 
على الحالة المعروضة لأن النتقص لمق طرودا 
بأ كلها دون محتويات الطرود . 

« وحيث إنه يتعين بعد ذلك الإشارة إلىأن 
واقعة العزاع حصلت فى 2# م / لاه وأن العحز 
فى شحنة الباخرة « الخديوى اسماعيل » هو 
عبارة عن نسعة طرود من الكريز والبرقوق - 
أى أن العجز تم فى تاررع لاحق على القانون رقم 
/اءة لسنة ه6١‏ بتعديل المادة بحم فقرة أخيرة 
الصادر فى ا اإممةا والذى قصر الإعفاء : 
من الغرامة عن العحز على حالة البضاعة الشحوئة 
صبآ , ولأن البشاعة موضوع القرار المعارض فيه 


هن 


قضاء الحاك الكلية ( القضاء التجارى ) 


وردت فى طرود فلا يشملها هذا الإعفاء وقد 
استقر. رأى هذه الممكة على ذلك وأوصحته 
تفصيلا فى حكرها الصادر فى القضية رقم |0 
ت ك اسكندرية ببجلسة ٠6‏ / ؟ / باه وبالتالى 
فبتعين على الشركة العارضة أن تقدم الدليل على 


عدم تفريغالعجز موضوع الأزاع بالأراضى الصرية . 


فتنفى عنها قرينة التهريب الى وضعتها للادة 117 من 
اللاحة الخركية ومؤداها أن اختلاف البضائع 
الفرغة عن تلك المدرحة فى النافيستو يفيد أن 
تلك البضائع . دخات البلاد المصرية » ولا سوعغ 
التحدى فى هذا الشان عا تضمنه سند الشحنئ من 
شراط إعفاء من مسئولة العحز أو التلف الذى 
يلحق لليضاعة على ماذهبت إلله الشركة العارضة 
ذلك أن نصوص سند الشحن تنظ ونتي العلاقات 
الى تنشأ بين كل من الناقل البحرئ أو وكلله 
من جهة وبين صاحب البضاعة والشاحن من جبة 
أخرى» أما العلاقة بين الناقل البحرى ووكله 
من جبة وبين مصلحة المارك من جبة أنذرى 
فهى علاقة إدارية ينظمها ومحكنها قانون إدارى 
هو اللاحة الجركية التى تفرض على السفيئة النافلة 
وعلى وكلبا الرزامات معينة ليس لسند الشحن 
دخل بها . | 


' « وحيث إن الشركة العارضة لم تقدم ماييرر , 


شيب العحز حق تلق مظنة التهبريب وقد ثبت 
هذا العجز .من الاستارة رقم ٠ه‏ ك . م ( للستند 
رقم م من جافظة العارض صّدها ع ملف ) 
ومقداره نسعة صناديق'من الكريز واليرقوق 
ومن ثم تكون المعارضة على غير سند من القائون 
متعينآً الحم برفضها » . 

( قضية شركة بواخر البوستة الخديوية رقم 55؟ 
سنة/ ه4١‏ كلىتارى رئاسة وعضويةالسادة الأساتذة 
عبد الوهاب ابراهيم رئيس الدائرة وأحمد خيرت وود 


حسين القاضيين ) . 


إفضل 


بح 
محكة اسكندرية الابتدائية 
4 ينابر سنة ومور 
١‏ ح قل نهرى ٠.‏ ,يخضملأحكام الذاثوئين المدالى 
والتجارى البرى » ولاتسرى عليه أحكام التانون 
البحرى . 1 


الس حسم الدقم تعدم قبول دعرى المسكولية :5 شرطا 


قبوله طبقاً لماد: وى ارى . 
ح - مسثوابة النائل ابرى تطاقها ٠‏ 
وخ رع مأمول . لادليل عليه . إحالة طلبه على 
التحقرق لاثيانه . 
المبادىء الةانونية 
-١‏ إن الملاحة الداخلية كالخحالات 
المعروضة ‏ خاضعة لآ حكام القانونينمدى 


5 والتجارى البرى ولا تسرى عليهما الأحكام 


التى تطبق على الملاحة البحرية والواردة فى 
القانون البحرى أو فى المعاهدات الدولية أو 
فى العرف البحرى وتفريعاً على ذلك فانالمواد 
من ؟ إى ٠١4‏ من القانون التجارى تسرى 
على النقل الداخلى جميعو سائله سواءكان بريأ 
أم. و م 5 
 »‏ إن المادة وو من القانون التجارى 
تقوم على افتزاض تناذل المرسلإليه عنرفع 
دعوى التعويض ولذا فن حقه أن يلق هذا 


الافتراض حفظ حقرقهعنداستلام البضاعة ؛ 


فإذاكان التلف الذى دق البضاعة ظاهراً أو 
الحلاك جزئياً فإن استلام المرسل [ليهالبضاعة 
ودفع أجرة النقل بغير الاحتفاظ بحقه فى _ 
إثامة دعوى المسو لية يثرئب عليه عدم قبول 
هذه الدعوى إذ حمل سكونه على أنه أراد 


نفسلل 


العدد العاشي السنة التاسعة والثلاثون 


ااا سس سح 


التنازل عن 5-5 ف المطالية بالتمو يض عن 
التلف اذى حصل : ولابوز الدفع بعدم 


على أن العجر أو التلف قد حدث غخطب»ه 
المفترض طالما لم يتم الدليل على أن مالحق 


قبول الدعوى إلا إذا توافرالشرطينالاتيين: | البضاعة [كا يرجع إلى سببٍ أجنى لايد 


أولا ‏ أن يكون المرسل إليه قد دفع 
أجرة النقل ؛ فإذا امتنع عن دفع الأجرة 
بسبب وجود العيب فلاعملللدفع ولا تسقط 
دعوى المسئولية عندئذ إلا بالتقادم . وإذا 
كان المر سل قد دفع أجرة النقل عند تصدير 
البضاعة فالراجح أن الدفع يكون غير مقبول 
أيضأ لآن الدفع يقوم على افتراض ذ-ازل 
المرسل إليه عن العيب الذى حدث أثناءعملية 
النقل ولامكن استخلاص هذا التنازل قبل 
وقوع العيب وهو مابحدث لور تبنا علىقيام 


المرسل بدفع أجرة النقل قبول الدفع يعدم , 


قيول الدعوى . 

ثانياً ‏ أن يكون المرسل إليه قد استم 
البضاعة ‏ فإذا امتنع عن الاستلام بسبب 
وجود ألعيب فلا سقط حقه فى الرجوع على 
الناقل بالتعويض إلا بالتقادم . 

م إن عقد النقل يطرح على _الناقل 
الإلتدام بنسليم البضاعة للمرسل أو المرسل 
إليه يا هى مبيئة بوثيقة النقل ومنثم يكون 
مسئولا إذا وججدل عيدك الوصول عجر ىوزن 
اليضا 8 أو عددها أو تاف قيهاء كا أنه تقوم 


فى حفه قرينة قانونية وفقاً للسادة باه تجارى : 


له فنه . 

ع - وز إخالة الدعوى إلى التحقيق 
لإثيات التعو ض عا ضاع على المدعى من ر ع 
مأمول إسبلب العجز قُّ البضاعة المستوردة 2 


( قضية السيد / السيد تمد السلالى رقم 97م سنة 
9ه ١١‏ االحيئة السابقة ) . 


ع 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
وم ينار سنة وهو١‏ 

| - ليسن بلازمأنيصيب الفسج القضاق الرايطةالعقدية 
برمتها » فلا يكون هدم التنفيذ الجزئى سيب لفسسخ العقد 
إلا إذا أخل بتوازنه . 

ب - لايجوزالمتكبرفش الشمر طاطزاق أ وتمفيضه» 
زلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم ياحقه أى ضرر أو أن 
الجزاء كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة . 

الميادىء القانو ني 


١‏ - فسخ قضائى . شرطه . الإخلالم 


. بتوازن العقد . عدمالتنفيذ الخوق: لارلتب 


الفسخ , 
؟ - شرط جزال . متى يجوز تخفيضه 
9 رفضه . 1 


( قضية السيد / أجد حامد ديد الرعن ركم لاهم 
سنة لاء ١5‏ بافيئة السابقة ) ٠‏ 


قضاء الحاكم الحزئة ( قضاء الجنح ) 


رفسل 
2 
قضّاء لمح 
للك المدأ القانوق 
كه الو أ شّ 


١وهو مأيو سئة‎ ١١ 
٠هلاوحأ‎ . تحو يض - شرطه . توافرالضرر اأسادى‎ 
المبدأ القاثو ق:‎ 
يشترط للحم بالتعويض عن الضرر‎ 
المادى أن يكون هناك إخلالبصاحة مالية‎ 
للنضرور' وأن بكرن هذا الضرر فقا فإذا‎ 
أضان الضر رشخصاً بالتبعية عن طر يق ضرد‎ 


أعنات شخصاً آخر فلابد من ىو فر حق ذا 


الغير بعس الاخلال به ضرأ أعارةث 
والعبرة فى تحقيق الضرر المادى اللشخص 
الذى يدعيه هو أن لبت أن النجنى عليه كان 
يعو له فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستقر دائم 
وأن فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل 
كانت محققة فيدر القاضى مأ ضاع على 
المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له 
بتعويض على هذا الاساس . 

( القضية ركم عو ؛ سسن؛ة 9ه ة ١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ كال أدثم القاضى ) ٠‏ 


هه 
عكة الوايل 
م مابو سنة هوا 


أمر الحفظ ٠‏ تعريفه ٠‏ الفرقييئه وبين الأمر القضاق 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ 


الآمر الصادر من النيابة بالحفظ هو 
إجراء إدارى يصدر عنها بوصفبا السلطة 
الإدازية التى تهيمن على جم عالاستدلات عملا 
بالمادة ؟+ من قانون الإجراءات الكنائية 
وما بعدها وهو على «ذه الصورة لا يقيدها 
ويحوز العدرل عنه فى أى وقت بالنظر إلى ٠‏ 
طببعتهالإد ارية البحتة ولا يقل تظلءا أواسئثنافا 


من جانب الى عليه والمدعى بالق المدق ‏ 


وكل مالا هو الالتجاء إلى طريق الادعاء 
المبائير فى مواد الجن واللذالفات ‏ درن 
غيرها - إذا توافرت له شروطه ٠‏ وفرق 


نك هذا الآمر وبي نالآمر القضاق بأنلاوجه 


لإقامة الدعوى الصادر هن النيابة بوصقها 


إحدى سلطات التحقيق بعد أن يرى عقيوق: 


الوافحة بنفسهأ أويقوم 4 أحنل رجال الضبط 
القضاق بناء على |نتداب منها على ماتقضى به 


فيو وحده الذى يملع هن رفع الدعوى 5-9 


ولهذا أجبز للبجنى عليه والمدعى بالحق المدنى 
الطعن فيه أمام غرفة الاتهام . ١‏ 


( القضية رقيم 11 سنة 965 ١بافيثة‏ السابقة) ٠‏ 


غضنل 


كمع 
محكمة بندر المنيا 

م مابو سنة مهوا 
تزوير ٠‏ تغيير الأرنام وللبالغ الواردة فى الابصال ٠‏ 

تزوير بطريق الاصطتاع ٠‏ لايمد نضيا ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذاكان الثابت أن المنهمكان يحصل مبالخ 
بإيصالات بعررها مؤقناً ثم يحتفظ ,هذه 
الإيصالات بعد فوات مواعيدها وتواركها 
المثبتة مها فيعمد إلى تغييراأشهر والسنةويةقوم 
بالتحصيل عقئتضاه وهى تحمل توفيع مدير 
الشركة فإن المتهم يكون مسولا عن التذوير 
ولا محاج بأن السند والإيصال يعد فوات 
ميعاده وتارخه قد أصبيم معدوما لآنهانصب 
على راقعة التخالص بشهر معين وتارجخ مدين 
فإذا ما انقضى ذلاك الميعاد وثبت استحصال 
قيمة الاشتراك فى ذلك التاريخ حيث صب 


العدد العاشمر السئة التاسعة والثلاثون 


اليس ثمة من قيمة لهذا الإيصال فقد أصبم 
الإيصالمعدوماً ذلك لآن ماقاميه هو اصطناع ٠.‏ 
غغرر معدوم وقد نمكن هذا المحرر من 
الاستيلاء على الاشتراكات ولا مراء فى أن 
المنهم بذلك قد اصطنع إيصالات جديدة لم 
يكن طا ثمة من وجود فأحاهارغيرها. ولا 
يحاج بأن الواقعة تعد نصبآ لاتزويراً بمقولة 
إن امتهم لم ينشىء ورقة مزورة لول مرة 
ونا بعث سند سبق وججوده فذلك مردود: 
أن لمهم لم يكن موقفه ؟جرد بحث أسئد 
سبق وجوده وإنا تناول ذلك السند بالتغيير 
والتزو بر وبجعله يتضمنواقعةجديدة.و تخالصاً 
جديداً عن شهور جديدة لم تنصر ف اليه إرادة 
الموقع علها واستعمل هذه الإيصالات . 
واستطاع أن يستحصل عبل قيمتها . 

( القضية رقم 1141" سئة ؟ 1580 جنح ندر امنا 
رئاسة السيد الأستاذ أحمد فتحى القاضى ) ٠‏ 


التأمين من السثولية , ش مبممل 


التأمين من ا مسكولية 
دعوى التضرر المباشر 
مدى صر بان الدفوع الستميدة من أحكام عقد التأمين على المتضر رَ 


للد كور فر مالم بالى الخامى ,كناب 


حك و ح 

ف الرفوع المزمة, نانم وفوع الخارث الى لل مساو الرصمجايي 59 ميل المَضمرر : 

بينا فا سلف بأن حق التضرر ينشأ فى بوم دقوع الحادث ؛ ولذلك فالمتضرر يتلق هذا الحق 
جلا بالدفوع الساقة بقة تارم الحادث الؤثرة على عقد التأمين . 

أما إذا نش حق التضرر بتارم دقوع الحادث خالصا دن أى دفم سابق ف تبر قبعة 5 التأميق المعا بلة 
لأضراره فى حدود البلغ الضمون قد أصحت مللكه 0 ولااسةط. ع الستأمن التأثير تل وجودها باخلاله 
فق الالرّامات ادي عليه عقتضى عقد التأمين . 
تلك النظرية الق أبدها ها إججاع | الفقه والقضام » كا ذ 0 نا فى بدء' هذا القال . 

وقد أخذ الشرع السورى هذه القاعدة فى الفقرة الأولى من الادةإما/ من قانون السير عندما 
قال بأنه لا يكن لاضع جاه التضرر بالدفوع النائيجة عن عقد التأمين أو عن القانون الطبق على 
العهد والق من شأها فيش التعويض أو إِلْعاؤّه . 

0 اللادة 0 00 الات إله تفترض أن هناك : تعويضأ أستدقه 1 وقد نم وت 
أو إلغاؤه . 1 

ونجب 2 5 ن هذه ل لوقو الحادث ءَ 1 عكن 0 07 ساقة له 0 و :1 
التعويض أو إلغاوه 0 العدم لا مخفضش ولا بلغى . 

وفى المالات الق ذكرناها فما تقدم من البحث المتعلق دع السابقة لتاريج وقوع الحادث 
باستثناء حالة عدم كفاية التأمين - لا ينشأ تعويض ما لامتضرر لأنه لا بوجد تأمين أو لأن الحادث 


0 يكن مشعولا بالتأمين (عصممتمعمدمم) . 


وإذا كان « لا تأمين ) فى تاريعم وقوع الحادث إذا كان الشخصٍ 5 هود السارة غير محاز 


لل ا ا ا ا ا 


بقادتها أو كانت إجازته لا تنطيق على الفئة الخاصة بالسيارة الى يةودها : أو إذا كانت قيادة السيارة 
من قبل غير المستأمن الدى اشترط فى عقد التأمين قيادتها بنفسهء أو إذا كانت السيارة مستعملة لغير. 
الغاية المؤمن على أساسها أو كانت نسير فى غير المناطق الى حددها الاتفاق فى عقد التأمين أو كانت 
تقل عدداً من الأشخاص بزيد على ما هو محدد فى هذا العقد أو فى بطاقة السيارة » أوكان الحادث قد 


وقم عير السارة الموصوفة فى عفد التأمين . 
وإذا كان ( لا تأمين (ع1826ناققة-طمط) فى جع هذه الحالات وفى الحالات المماثلة لها » 
قلا بد من الاقرار يذن بأن حق التعويص للمتضرر ل ينشأ؛ ولا مال لابحث في الدفوع الى قد تؤار 
عله بالتخفيض أو بالالغاء 1 
ولو أراد الشترع السورى أن تشمل المادة /م١/‏ من القانون جنيع الدفوع السابقة للحادث 
واللاحقة له لأورد نص الادة المذ كورة بالصيخة المطلقة على الصورة الآتية : 
« لاعكن للمؤمن الاحتجاج تمجاه المتضرر بالدفوع الناتحة عن عقد التأمين أو عن القانون 
المطبق على العقد» , ْ 
إلا أن المشترع لم يطلق النص ء بل قيده بالدفوع التى من شأنها مخفيض التعويض أو إاغاؤه معتبراً 
أن الحق بالتعويض قد نشأ وع#ظرآ الاحتحاج بالدفوع الى قد تؤثر مهذا التعويض لمخفضاً كان أو 
إلغاء » وهذه الدفوع لابد أن تكون لاحقة لنشوء الحق . 
ما هى الدفوع اللاحقة لنشوء الحق بالتعويض ب أى اللاحقة لوقوع الحادث -- الى لا يكن 
الاحتجاج بها نحاه المتضرر ؟ . 
لفد أقر الاجتهاد بأنه لامحوز الاحتجا اج بارغ من التص الوارد فى عقد التأمين . 
١‏ - بالدفع القائم على توس التأمين عندما يتأخر المستأمن عن إعلام الشركة بوقوع ايت 
فى خلال مدة محددة فى عقد التأمين . 
( نفض فراسى 79 عوز ١981‏ .8.6.4.1 5-5 6 
) بدابة معخصهاة ١إ؟‏ كانون الأول وسية١؟‏ ,'8.6..1 اع لفن :5 
( بداية “تهستاه© 1١‏ حزيران رعو١‏ .2.6.4.3 15 ]هه 
”1 لطقتان أدعصع لهودتءصتدم أء توطع'0 عدامز 6ختلتط هعم ومصة مانأه0" ب 
“اناك لتاكسة'1 ق عتأقتطلة ع1 6توك06 25م "تتمكة'2 كتتامم ععسوقطءة0 ع0 ممرمقطط أقة 
.”201166 18 قم 3261جردط1 061981 ع1 قصقة 
274 .0ل ,655 .2 ناته .هه بدمفوفع8 4ع لتمعاط ) 
ونرجمله: 
« وقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع تطبق فى أول الأمر وعلى الأخض عندما ,سقط حق الستأمن 
لعدم إعلانه الحادث إلى المؤمن فى خلال المبلة المحددة فى.العقد ع . 
( سكار وبيسون المرجع السابق - ص وه" رقم 0/4" ) . 
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7 007 07 
اعاسد بالدقع القام على عدم إعلام المستامن الشركة بإقامة المتضرر الدعوى الحزائية عليه : 
٠. 12 5 3‏ 
أو بالدفع القائم على عدم تبليغ المستأمن الشركة الأوراق القضائئة الى تبلغها . 
205162117 ععمطمقطء06 18 عسلطعل 12 3 «ع05مجه أجاعم عد لل ءاتافعة 1“ 
8 285011 201112 ,رأططع1'86610 ع0 “تتاعاتتة ,6للاققة '1 281 لالتتامعطة تمعلتععة”1 3 
مومع معفلتصواة 616 أده أدط كدان عمملكوتك م1 ,عتمعوصحده© 16 8 متمتعصمومة 


١‏ .”لقصسوطكه' ع1 
20 مأك .02 ,دمققع8 اع لرروعاط .129 ,1937 .2.85 1987 ,اطول 19 وقو0) 


240١ 

وثر هته : ْ ١‏ 

( لايستطيع المؤمن الاحتجاج مجاه المتضرر بالسقوط الدى استحقهالمستأمن فاعل الحادث س 
ذلك السقوط اللاحق لتارع وقوع الحادث والنامج عن عدم إبلاغ المستأمن الشركة الدعواتبالمضور 
إلى المحكة التى بلغت إليه . 

( تقض فرتمى .9١|1//ا؟و١‏ دالوز الأسبوعى 07ة1/ة؟1 ) . 

( بكار وبوسون - المرجع السابق رقم 7074 ) 


م بالدفم الفائم على هرب السائق فما إذا نص عقد التأمين على سقوط حق المستأمن فى 
هذه الالة . ْ 
وقد استقر الاجتهاد على عدم سربان هذا الدفع محق المتضرر لأنه من الدفوع اللاحقة 
لوقوع الحادث . 
6 غصضقاة ,عأطققد70قع2 تحتل تناع ناممة'1 مامه عمسافعكم جا ع0 تتمعل عرز“ ' 
م8 3 اع 18ثناة 12 عنقم 062315 عا قننام اناعم عط ,كصعمللعع ”1 ع0 التعددمتد تند 
132201 قطتوة 68١‏ تلان أ ,رأطعلاعمة”1 3 تدع 0863م الع متعصة67 نا هم رناكطا 
1 610 0780183 2مه ع0 "اناع ته 63تطقع 1ل25 ع1 ععكة أعلله 3 عقبنوء ع1 
نتل عنستاء1؟ 15 غ2 0220827 831178311 256 “الاع'تتاققة:]1 ,ععطعناو6قطمه 0خز" 
5 ,غطة1'200106 قغرة 23516تامن لتتقطع" أمع:'8 26اتاقمة'1 أدزمة عتتدة عل اللغ0 
ركتاقل عع ع0 عأطمةجزنامه 6تدامعة'1 متتاتتامء قوم عط عتهاع06 تمادام 164 عدن عمسقمم 
6 ذخ ععطققطء06 عطلنا نان 161ااأتأقطمه 011973215م ع2 عقلتقك علاع عطنا 


.*”6تطتاع 1 13 3 ع851ع08مم1<02 قتهلط ,قلسسوعمج"1 ع0 
1938/278١‏ ,8.6.461 ,1988 ,غ126 15 بتعتامظ .017 اللمكك) 


وثر مه : 

١‏ ما أن حق المتضعرر نحاه مؤمن مسؤولية المستأمن قد نشأ بتارم الحادث , فلامجوز عمق هذا 
الحق فها 'بعد ويدون عم المتضرر نتبجة لواقمة حصلت بعد تاريم الحادث ليمن لما أبة علاقة سيبية 
بالواقعة التى نشأ عنها حق المتضرر بالتعويض» 

و فعليه ء لا محوز المؤمن أن بحتج عواجبة المتضرر بالجرم لد ارتكبه الستأمن مبربة يعد 
الحادث , حق ولوكان عقد النأمين قد نس على عدم ضمان مسؤلية الستأمن مرتكب هذا الجرم » 
لأن مثل هذا االشرط بشكل سقوطاً ا للمستأمن “قفط » وهو ( أى الشمرط غير قابل الاحتجاج 
به سد التضور )0 . 

' ( بداية رووان 5/١6‏ 1م9١‏ 200 ). 


)(- 
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ل بالدفع القائم على تدخل المستأمن فى أمر إدارة الدعوى المقامة عليه بالرغم من وجود نض , 
صرح يازمه بترك الدفاع عنه إلى الشركة بواسطة محامبها . 


6ه نمم ب58136ة”1 720١“‏ علا"تتامعطة ععتتققطعة06 18 ,ع01ع62 عمطغم ع0" , 
طوزاعع" 1ل 18 فصول 06فانتتطة ,ععنامم م1 عل عاأعمته ع191156ه عمتخ0 متمق لات 
.'”6تطلاع 1 13 8 056نه غ6 أتاعم ع0 رقغع20م7 بل 
.0561 .2 ,111 .غ كك .زه بطامووء8 أء 0رزوعاط) 


وت ر هته : 
« وكذلك ان سقوط حق الستأمن بالتعويض لتدخله بالرغم من بند صريع فى العقد فى أمر 
إدارة الدعوى لا كن الاحتجاج به ضد التضرر 6 . 
( بكار وبيسون المرجع السابق ساص 5ن رقم 00/6 ) 
0-5 بالدفم القالم على تأخير تقديم المستأمن مستئدات الحادث بالرعم من وحود نص فى عقد 
التأمين بازمه تقدم لاستندات خلال مهلة معنة . 
والغاية من هذا الالزام تمكين الشسركة من الاطلاع على كيفية وقوع الحادث وعلى الدعوى 
القامة للتقوم هى: ( أى الشركة ) بواسطة محامها يتولى الدفاع فنها . 
نصت المادة إل ققرة سم من القانون الدبى على أنه بقع باطلا : 
د الشرط الذى يفضى بسةوط حق المؤمن له بسبب تأخزء ... فى تقديم المستندات إذا تبين من 
الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول » . 
هذه المادة التى تقابل المادة غ؟إمن قانون التأمين الفر نسىالصادر عام ١٠‏ تعتير شير طالسقوط 
إسيب تأخير المستندات باطلا إذا تين أن سبب التأخير كان لعذر مقبول ء تما بستنتج معه من المفهوم 
العكدى لحا أن الشيرط يعتبر بحا إذا لم يدل المستأمن بعذر مقبول ببرر هذا التأخير فنى هذه الحال 
لا مكن لششركة التأمين الاحتجاجج بالسقوط المذ كور حيال المتضرر . 00 
لم0 عموتتمع 10 مامه عطنا ,وععقام 06 33102 تمتقطع) ممم 13 3 ادقن“ 
6 10118 ,7381 أقة 11 ,علنتصصة 1980 ع0 101 ها ع0 24 عاعتاعة'1 : عمتساج عمئة 
-210 065 3 6#ستومج'1 هم 6الاممطة لقاع ع[متطاع بل دمقتمم لق ععمفعطعء06 ع0 
ممم ععطوغط06 12 85 1021م ع2 ع1 عه قأهمر ,قععق1م عه مم11610 
8011 ع0 ,دملقق لتطفصةع] 06 10131 0628116 نحل ناه كتقباطاة لماعم يل بمكعصوة 
0 تلطع 06 أتعسسعاط218؟ ذمع 6تستدمة"! ناه وعفقغطمم7رط و16 فسقة بعنان 


.”تناع 1ق عاطوومممه0 قوم أقعطم 
(24 .110 ,656 .5 ,طامموء2 غع لموعتط) 


ورجملنة: 


« أما مخسوص عدم إبلاغ المستئدات فيمتفى اعتاد حلا ثمائلا » أن المادة ٠|‏ مس من لقانون لعام 
9٠‏ بعتير باطلا كل بند يقغى بالسقوط بسبب تآخر الستأمن فى تقديم الستندات » محث أنه 
لامجوز ‏ في الأحوال التى صل فبها سوط حق الستأمن الاحتجاج بهذا الدفع نجاه اإتضرر » . 

( بكار وبيسون الرجع المابق ص 505 رقم علا" ). 


ظّ ٠.‏ 
التامين من السئولية مقرم ١‏ 


والاجتهاد القضائ يشاطر العلامتين ددهدء8 :6ك كدعا رأمهما . ( نض فرئسى ١8‏ نيسان 
موا 4ع دعذ لمم ) . ش 
بالدفع القائم على سقوط التأمين في حال إقرار الستأمن بمسئوليته فى وقوع الحادث . 


-16467م “تناع "تتاققة'1 8ن عمتقمطد 1018 عاطدرععع" امع عاععمتل «ملاعة :1" 
-06 نا لالتتامعطة 5 ,6غتلتط0558م685” 83 تتلتتامعة1 أطوجة ,16نا1'888 علان 1ئ23ل 


'.”6ع1اه0م 18 281 عناك6ام ععمسصوقطه 
.(1930/335 ,.ال.شحع.ظ ,1930 «عتتصول 2 ,معد عل أعدرجية 0 تنامت) 
وارحمته: 


« تكون الدعوى الباشرة مسموعة حتى ولو كان إدعى الؤمن أن حق. الستأمن قد سقط متم 
عقد التامين نقحة لاقراره عسكئولته » . 

( استئناف بارس ؟ كانون الثالى .و١‏ .8.6.75 ٠عولوسم‏ ) . 

وعل ضوء ما تقدم رى أن حكية اسئئناف حاب فى قرارها الؤرخ عرومةا قد خالفت 
قواعد الادعاء الباشر ؛ وأعطت التضرر حقوقاً نفوق حقوق الستأمن باقرارها -- بصورة مطلفة - 
أن شرائط العقد الخاصة بين التعاقدين لا يعكن أن تؤثر على الغير » وكان الاحرى بها أن عين بين 
مخالفة شرائط العقد السابقة لتاريم وقوع الحادث الى من شأنها جعل الحادث غير مؤمن 
(6تتوفقصوط) وبين عخالفة شرائط العقد اللاحقة للحادث ء أى اللاحقة لتاريع تود حق الادعاء 
الباشرء الى لا تؤثر على حق المتضرر التولد » وبالنظر لأن للنضرر أصْحى صاحب المق بالتعويض 
ابتداء من تاريم الحادث ولا علك الستأمن حق حرمانه منه فما يعد بتصرفات أو تقصير بالوجبات 
اللقاة على عاتقه عم قانون التأمين أو مي عقد التأمين , تصرفاث أوتقصير رتب القانون أو المقد 
علمها جزاء السقوط من كامل التعويض أو من جزئه . 1 

وإذا عامنا من وقائع الدعوى التق صدر لمم الاستثنافى عناسيتها بأن عقد التأمين قد اشترط 
على الستأمن قيادة سيارته بنفسه بشرط مكتوب متفق عليه سلفا » فإذا علنا ذلك كان لابد من , 
اللاحظة بأن عنالفة هذا الشرط ‏ بقيام شخص آخر بقيادة السيارة فى تارع الحادث ‏ إا تعثير 
مخالفة سابقة لنشوء حق: التضرر ؛ ويعدو الدفع الستمد منها صالخا للاحتجاج به بمواجبة التضرر ٠‏ . 

هذاء ولا بد من استر عاء الانتباه إلى أن محكنة الاستئناف - رغبة منها فى تأبيد قضائها ‏ 
أشارت فى حكنها إلى لقال النشور للد كتور نهاد السباعى فى تلة الفانون لعام ه4١‏ العدد العاشير 
صفحة/ 10/١‏ حو ل السؤولة اللدنة لحائزى المركئات الآلية وتأمينها » ذلك القال 'الذى تطرق في هكاتبه 
بإياز إلى الدعوى الباشى ة الممنوحة للمتضرر تجاه شركات التأمين مكتفيا بالقول لجبة مسألة الدفوع 
مجاه المتضرر ما بلى ؛ 0 1 

« وتثير دعوى التضرر مسألة هامة تعلق بالدفوع ؛ فالأصل أنْ مسؤولية الضامن عى نتيجة 
لسؤولية الضمون ولذلك تمتع الضامن بكافة الدفوع التى كان يستطيع المضمون التذرع بها لنفى 
مسؤوليته أو 'مفيضهاء فوق ذلك ققد مكون للضامن بعض الدفوع الى ,ستطيع الاحتجاج با فى 
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مواجهة الشمون » وقد أقرت المادة ١/١2.‏ من قانون السير بأن الضامن ( لا عكبالاستماع جاه 
المتضرر بالدفوع النائجحة عن عقد التأمين أو عن القانون الطبق على العقد والق من شأنها تقيض 
التعويض أو إلغاؤه . 

هذا كل ما قاله الدكتور السباعى فى صدد الدفوع فى الدعوى المباششرة » وغير أن واضع المقال 
وأصل البحث ‏ بإيحاز أيضاً الصفحة ( ١9٠‏ ؛ 191 ) قائلا : 

در ومقابل هذا الجسم القاسى » أعطى القانون الضامن نوعين من الحقوق المقابلة » : 

(1) الرجوع على الصمون . 

(ب) الحاول القانونى . 

لا مخالف الدكتور السباعى فما خلص إله لبة القين المذكورين الممنوحين لسركة التأمين 
غير أثنا نود أن نوضح بأن حق الرجوع على الضمون لا يتحقق إلا إذا اضطرت ششركة التأمين 
لدفع التعويض إلى المتضرر بالرغم من سقوط حق المستأمن فى الغمان يسيب ميخالفته العزامات رتهها 
العقد أو القانون عليه ليقوم بها بعد الحادث » تلاك الخالفة التى لا تستطيع الشركة الاحتحاج بها صدٍ 
المتضرر باعتبارها مئ الدفوع اللاحقة لتاريم الحادث الذى تولد عنه الحق الماشى » ولكن إذا 
دفعت الشركة التعويض إلى المتضرر وفاء لغماتها فى حادث مضمون بتارع وقوعه » فلا رجوع 
لشمركة التأمين بشىء أما بالنسبة لحاول الشركة حل المنضرر حاولا قانونياً تجاه الغير السبب للحادث 
فإن هذه الحاول تقرر لصلحتها فى جنيع الأحوال التى تكون الشركة فيا قد أوفت بغمانها . 

تفول .إننا لا تخالف الدكتور سباعى فما خلص إليه مع الايضاح السابق ذكره ‏ من حيث 
<ق رجوع الشركة على الضمون ومن حيث حاولما حاولا قانونيا فى حقوق المتضر رجاه الغيرالمسؤول 
فى الحادث , ؟ اننا لا تخالف الدكتور السباعى فى قوله . 1 

« فالأصل أن مسؤولِة الضامن هى نتبحة مسؤولة المضمون ولذلك يتمتع الضامن بكافة الدفوع 
التى كان يستطيع المضمون النذرع بها لننى مسؤوليته أو تخفيضها » . 2 ١‏ 

لأن هذه الدفوع تستمد من وقائع الحادث ومن اشتراك كل من المستأمن والتضرر فى وقوعه . 
فإذاكان التضرر هو السؤول عن الحادث , أو كانت مسؤوليته مشتركة معمسؤولة المستأمن فيمكن 
لتسركة التأمين أن تدلى بهذه الدفوع ‏ كا أسلفنا ‏ منشؤها وقائع الحادث الت نسودها قواعد 
الؤولية العامة لا أحكام عقد التأمين ولا أحكام القانون المطبق عليه . 

أما لجبة الدفوع النايمة عن عقد التأمين أو عن القانون الطبق إلى العقد الحسكى عنبا فى الادة 
*1 فقرة أولى من قانون السير » فإننا لا نشاطر الد كتور السباعى رأيه » لأن الشرع لم يطلق 
الادة إطلاقا » وإعا قبدها فى الحالات الى من شأنها مخفيض التعريض أو إلغاؤه . 

فقد سبق وبينا أنهذه الادة تفترض أن حق التعويض قد نقا ٠‏ ومن العاوم أن هذا لمق لابنقا.. 
إلا إذاكان الحادث مشوونا ‏ 
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أما إذا كان الحادث غير مضمون (208-8881116) فلا عكن القول بأن هنالك تعوضاً نشل 
و,التالى لاحل لتطبيق أحكام المادة م1 ثقرة أولى لاذ كورة . 

ولا بد لنا من الإشارة أخيراً إلى أن الدكتور السباعى ذكر فى سياق مقاله أن قانون التأمين 
السورسرى قد منح النضرر حق رهن على التعويض (المادة )1٠‏ وأن هذا الحق محق الضمانة الإضافية 
القى أقرتها الادة /ام١‏ من قائون السير ‏ وأخذ الدكتور السباعى يعدد بعض الدفوع الستمدة من 
أحكام قانون التأمين السويسرى ( المواد ٠‏ و 14و +؟ وار وءسمومم ) منه قائلا بأنه لا محتج بها 
بحا المتضرر . : ش 1 

20 إن إشارة الك كتور السباعى إلى المادة/ /+٠‏ من قانون التأمين السويسرى ‏ وهو القانون 
الؤرخ #8 نسان ورءةا ‏ واستتتاحه منها ما فى بالمرام لإعطاء ااتضرر حق الإدعاء 
للباشر على شمركة التأمين ولأن كانتا إشارة واستنتاجاً ضحين ببد أنه من الفيد الفات الانتباه 
إلى أن قانون السير السويسرى الصادر ' و١‏ أذار عوسة١‏ قد تضمن فى ألادة /9ع/ منه نضا 
تغنى الإشارة إليه عن الإشارة إلى الادة /5٠/‏ الذكورة وهو الذى تقلت عنه حرفا مرف المادة 
|بث؟١/‏ من قانون السيز السورى وللادة |.ه4/ الذكورة تنص : ْ 

عطامه ع1ناء [ط76 حتنا عتتامم ع6 ل لامع عتتجسء قختلتط ممم مجروعم لاقف 'ر]؛ 


8 101165 8 0828 “اع تناققة'1 علتخطمه عأع6 نل ممتاعة عصتد 1656 يله نز 
,اده 164 هم مع 6التققة مع اتتتتامك 


أضف إلى ذلك أن الادة ممم فتمرة أولى من قانون السير السورى تقابل <رفاً محرف 
المادة /٠ه/‏ من قانون السير السوسرى الى نصت : 
51 101 13 ع0 011 03551112120 أقاأتامء كحك انظ لتامع06 قده نوع عه وآ“ 


-2271تاة ع0 جاه 6016 ع0 أعلقعء انام اأمعل16ماة 0111 ععصقتتتاققة "0 تقتاحوت ع1 
”1686 311 02208665 عأ 261172 26 ,قالصصده6 0م ]1 "اعد 


أما مخصوص المواد ( 01 1 ك1 كن »مع » ) من قانون التامين السورسرى الى 
ذكرها الد كتور السباعى » فبإمعان النظر فيها يتبين فببا خلافاً لرأبه الؤخر بأنها تؤيد وجهة 
نظر الاحتهاد السائد القائل بوجوب التفرقة بين الدفوع السابقة لتار 2 الحادث وبيك الدفوع 
اللاحّة لله . 000 
قفد نصت المادة |5/ من قانون التأمين السورسرى : 
دحك صم ته تتاعصمه 13 06 55 ,3 0601313105 13 عطتج] 06831 أتالن تتتلعه 51“ 
أطقاة#ممطط كته سبد 6صملء06 كمعمعاع معط ينه معمقاءقل عل قتصده بتدعاصم 
16 538 ]2:68 11اع:1'885111 ,لععطعع2611) عا لألقططامء 067811 011 55315 1ققدمة 11نان 


-281ة5 0113112 185 عطقل 3:11م06 لمع دعام 1نان 011165مء 3 ,تومه ع1 عسوم 
.”©6120 18 ع0 ععص2وة15ق تمه بع 2 11 ناه األاعمطتمطط يبل عتاعهم قة وعم 


إن الدفع الستمد من هذه المادة - وهو التدليس العمد عن طريق السكوت عند تحرير 
العقد عن يبان هام يتعلق فى موضوع التأمين. ‏ إن هذا الدفع الثاثئىء قبل وقوع الحادث 
يؤدى حسب إرادة الشارع إلى عدم ارتباط الشركة بالعقد (1156 98م أمع'*2 تدع سسمعة:1) 


ارس العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلانون 


ول تذكر الادة الاح إليبا شيئآ عن فيص التعويض أو إلغائه على اعتبار أن التعورض لم ينشا 
ولا عكن أن ينما فى صدد ( لا تأمين »6 (عع ةا لاققة-طمط) 
ونصت المادة / 1 : 


و [أعمدم1تمعقصة موه 66 5 ع«اأمتصله ع1 أع 116 قهم 1م26 تداع 5 تاققة 1" 
,03011 كتطقتية”1 011 ععمقتتاقمة 0 «لتعطععم 16 تتهم األاعصر 


قشت هذه المادة بعبارة واصضحة أن للؤمن لا تلزم بالعقد (116 238 أهمع'ط لماع لاعقة'1) 
إذا سبب المضمون الحادث عمد وهذا دفع منشؤه قبل الحادث رتب الشارع عليه ال « لا تامين » . 
( 851132 202-3) , 
ونصت الادة | ٠؟/‏ : 


ععقع عل خه61ل 16 قطقة ناه ععتتققطءة'1 3 233768 35م أوع'2 عستعم 12 1م" 
ركلة2 565 2 ,611 عنقم فمتصطامة. عنداة ذم «اتاعختطقل ع1 ,كهضطم ع1 عنقم قل«مععة 


2 


18 عل أممدع؟"!1 ع0 عتاعوم ةق وتتتامز 14 165 قتهقل تدعستعتوم ع1 «عتطعوققة معثل 

”.. مقأ" لح 116120695و6قطامه 1645 «ع[عزة؟ 011 02 ةسصامة هآ ,082 1كمتمامع 

-15ا8 أ8ع نتتاع ث1 نافمة'1 ع0 طمتتقعتاطه'1 بأعلكه فتتقة عناقع 105 أةستطدمةه 18 81" 
.”لوع16 06121 حك «سمتكمعتيوت "!1 ع0 مدوم ذخ عتتمطمعم 


قشت هذه المادة بإيقاف عقد التأمين فى حال عدم دفع المستأمن للقسط المستحق فى خلال ١4‏ 
يوم من تاريع الإعذار الرسل إابه » فإذا وقع الحادث بعد إيقاف مفعول التأمين يكون الدقع 
المستمد من المادة /.,/ المذكورة سايقآ للحادث ؛ والشارع رتب عليه إيماف التزام الشركة 
(ع نالجع كنات امع ناماع ”تجوهة”1 06 تامتغهعناطه'1) و بالتالى تكو ن بصدد و لا تأميرل » 
(2011-0881018206) . 

ونصت الادة انا مله : 

1611 أطعممه طم 1أة388737 1136 210700116 035811182266 تللأعمعلم 16 81“ 
ع6 “الصعجحة'!1 '1ا0م 08886 1ناع1'888111 ,1”355111871206 06 01115 311 عتتوقك تل 
: ”أقتتكطمن 16 متهم 116 
أعفت هذه المادة الؤمن من الغمان فى حال 0 دادة للستأمن +الخطر زيادة رهن ياء 
(قثا مناغ" عومعه رباعم داودة"1) فإذا و قع الحادث بعد هذه الزيادة لكو ن بصدد « لاتامين » 
(112011-355131:826. 
أما المادة /مم/ من قانون التأمين السوسرى التذكرها الدكتور السباعى أيضاً فقد أوضحت 
بأن مخفيض التمويض أو إلغاءه يكون ‏ بعد نشوء الحق بالتعويض ‏ - جزاء الإخلال يموجب 
إعطاء للؤمن عاءاً بالحادث , وهذا دفع لاحق للخادث . 


ققد قصت الادة رمس المذ كورة ما بلى : 
-20122815 جاع 2 331ان 311551106 ,0011 غأمل-اصووةج]! ,ع«اأمتمتة ع0 هوه نز“ 
,ع1'8851118120 06 “اتاع185 55 اع ع1نامء06 تنتن 020115 جيل نه عذقتصله بدن ععصدوة 
8 35183 أع0 011 216501 أتاء2 1185تامه عر[ ,'1لاع7ناقوة'1 3 قأكة معدم 
”ع6 علوم 6م00 ٠:‏ 


التأمين من الممثولية سرس 


-لة1”085851 ,011881012 عااعه 3 غأطعتاوع ماصمء ازمعل غطووة"! ,عتتتدة؟ 53 "لقم 81“ 
ألة 020012 0111164 عمتصامة 12 83 116 الاي 76 06 01-011 16 6 “161/7 
.”62025 3 6ه 616 2783316 دم لتكت رة1اء06 12 زعو 


هذا والجدير بالملاحظة هنا أن المادة |" من قانون السير السورى تضمنت خطأ فى إإراد 
اتعبتر ) اللؤمن له ( بقولها : 

« لا عكن للدؤمن له الاحتجاج نجاه التضرر . 

إذ الصواب يب أن يكون : 

لا يمكن للمؤمن الاحتجاج نحاه المتضرر ... » 

وقد أثير هذا الخطأ أمام القضاء السورى فصححته عم سكنة الصلح في حلب محكرها المؤرخ فى 
ماعو زرو ١‏ برقم وبل القرار لححة أن القضاء ملك حق تصحيح الأخطاء المادية الى تقع فى 
النصوص التشربعية عن طريق تفسيرها وقد أبدت محكة الصلح حكلها هذا بسوايق اجتهادية للقضاء 
الفر نبى (1091105آ 1228610116 عنامايهم86) كن ء السابع صفحة 0/1 ه 

والجدير بالإشازة أخيرا إلى أن محكنة بداية حلب برئاسة السيد بدر الدبن عاوش رفضت اعتناق 
رأى محكمة الاستثناف البارز فى الحسج ‏ موضوع التقد أعلاه . 

قررت بتارم ع١‏ أياريوهم9١‏ فى الدعوى ذات الرقم 1 فهةا جواز الاحتجاج تجاه 
التضرر بالدفوع السابقة لتاريم وقوع الحادث علماً بأن الدقم المثار فى الدعوى اذ كورة يتعلق بعدم 
وجود إجازة سوق لدى الساء ئق فى تاريم الحادث ٠.‏ 

هذا والاشتلاف فى الرأى بين ممسككة الإستئناف من جبة وبين مكة الدرجة الأولى من جهة 
أخرى قد يبق قائماً إلى أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع واللسألة مطروحة أمامها بناء على الطعن 
المقدم من شركة التأمين (قنتة2 عل دوندن”.آ1) ضد الحم الاستثنافى المؤرخ ووس يدهب ١‏ 
موضوع التقد فى المقال الحاضر . 


را العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الرقانة على دستورية القوانين7) 


للمير الد كور العمير صيرى 


٠ : مير سياوة الرساور‎ - ١ 
. إن بحث الرقابة على دستورية القوانين يقتضى مسا أن سكم عن ميدأ سادة الدستور‎ 
ومبدأ سادة الدستور هوالبدا السائد فى البلاد الدموقراطة ؛ ومعناه أن الدستور يعاو على الميع‎ 
8 . ويب أن مضع له الجيع‎ 
: ؟ سس سماو الم سور فى فسارةٌ مام بالر يمر اطي النظأامية‎ 
. لد كان ظرورالحكومات الديمقراطية فى بادىء الأمرنتيجة ثورات الأفراد ضد استبداد الاوك‎ 
وقد مارس زعماء الثورات سلطات الحم نبابة عن أفراد الشعب » فكان من الطبيعى أن سَوموا‎ 
يوضع الفواعد الأساسية للنظام العادل الطلوب  ثم يعرضوه على الشعب رجاء موافقته » وعلى هذا‎ 
. النحى ظهرت الديمقراطية النظمة فى صور الدساتير الوضوعة التى اقرتها الشعوب‎ 
ومن ثم لم يعد الفائمون بلحس أسعاب حق , بل أسحاب وظائف عحدودة الالختصاص » قأئمة على‎ 
الصالل العام . وتوزيع هذا الاختصاص هو محور الدساتير التق تقوم على اشراك الميع - بدرجات‎ 
ات ا‎ 
: عيرَات القوائين الرستور ير‎ -- 
. والرقابة على دستورية القوانين تقتضى منا كذلك أن تكلم عن مميزات القوانين الدستورية‎ 
. إذ للقوانين الدستورية ثمبزات من وجهة الوضوع ؛ وثميزات من وجهة الشكل‎ 
: من وحهة الو صوع 6 06 أطامم 1ل‎ (10) 
فالقانون الدستورى يعرف بأئه (مموعة القوانين الى تنظ قواعد المج وتوزع السلطات وتبين‎ 
وتضع الغمانات الأساسية لقوق الأفراد  وعلى ذلك فكل هذه السائل هى‎ ٠» اختصاص كل منها‎ 
أو بعبارة أخرى أن هذه هى تميزات القوانين الدستورية من وجهة‎ ٠ موضوع القانون الدسثورى‎ 
٠ الوضوع . ش‎ 
: من وجهة الشكل 261مظ عن" 08 أصامم ل‎ 9 


أما من وجهة الشكل فالقوانين الدستوربة تختلف حسب القواعد العمول عبا فى البلدانالختلفة . 


٠١ عمحث بقدم لمذء الرايم لاتحاد الحامى المرب المتيقد فى يداد‎ )١ 
م لامؤء_ الرا.م عرب فى ؛‎ 0 


الرقابة على دستورية القوانين 3505 


٠‏ فف البلاد ذات الدستور الرن ©اطتاهة » وهى عدة البلاد ذات الدستور المرقى ©«#تصناطنام 
كانحلترا بمكن تعديل القوانين الدستورية بالطريقة نفسها الى تعدل مها القوانين العادية . وفى هذه 
الحالة لا ختلف القوانين الدستوربة عن القوانين العادءة من حيث الشكل . 

أما فى البلاد ذات الدستور الخامد 6م وهى عادة الللاد ذات الدستور الكتو 0 عاتمة 
كالولايات التحدة الأمريكية وفرنسا ؛ فللدستور قدسية تكسبه استقراراً خاصاً » وفى هذا النظام 
تكون القوانين الدستورية ذات شكل معين تنص عليه الدساتير عادة . | 

غ ح التفرقْ يبع القوائين الرسئُورر والقوائين العاررز : 

وأن مبدأ سنادة الدستور يقتضى منا التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية من 
للبادىء التى أوجدها فهاء القرن السابع عشر والثامن عير الآخذون عبادىء حقوق الإنسان 
الطبيعية » وكانوا يطلقون على القوانين الأساسية 102032:06248168 ويعتيروتها العمل الرئسى 
لسيادة الأمة؛ ويطلق على السلطة الى تضعبا السلطة الؤسسة عمتهدةةغق<مه هتامم وهذهالتوانين 
هى مصدر جميع السلطات من تشربعية وتنفيذية وقضائية . وقد توصاوا بذلك إلى نتبجة هامة » 
هى أن هذه القوانين سايقة على القوانين العادية وأعلى منها . وأن على السلطة التشريعية ‏ وهىسلطة 
مؤسسة غ6اةأقطامه عنأهكتاهم لتسن القو انين العادية ‏ احترامها » بل وأن هذه السلطة لا تستطيع 
تعديلها ولا الغائها , كا لاتستطيع أيضاً أن تشرع إلافي الحدود الى رستها لما هذه القوانين 
الدستورية . 

على أن هذه النفرقة لا تكو ن إلا فى البلاد ذات الدساتير الجامدة , أما البلاد ذات الدساتير المرنة 
فلا أثر فا لمذه التفرقة , فالبرلمان الاتجليزى غير مقيد فى التشريع بأى قانون من القوانين ٠‏ لأن 
القواعدالدستورية غير مكتوية » وإعا نشأت من العرف الدى جرى عليهالبرلان » فالبرلان حرفى تغيير 
كافة هذه القوأعد <تى لد قبل إن البرلمان 'الايليزى يستطيع كل ثىء »؛ إلا جعل الرجل امرأة 


وبالمكس . 


هب اج التفر ف برع القواءئن الرستور م والقوائين الماريمٌ : 
وينتج من نظرية التفر قة بين القوانين الدستورية والفوائين العادية ثلاث قواعد قانونية مختلفة : 
أو لا ثبات القوانين الدستور بقعسونة تسسز 6غخلنطة صصص :إن ثات القوانين الدستورية 
هو أول تتايج نظرية التفرقة السالفة الذكر » ولكن هذا الثبات غير مطلق » .لأن السيادة القومية 
تتضمن استطاعة الأمة تغمير دستورها مادامت هى مصدر هذه القوائين . كا أن القول بالثبات الطلق 
يؤدى إلى الخود وعنع تطور الجاعة الطبيعى » ولكن ماهو السبيل إلى ذلك مادام الشرع العادى 
لا يستطيع تعديل هذه القوانين ؟ لم يتفي فقهاء القرن الثامن عر على طريقة معينة وذهبوا فى ذلك 


مذاهب ثلاثة : 
2 


الا العدد العاشس السئة التاسعة والثلاثون 


لل 00 
الرأى الأول - برى البعض أنه لإمكان تعديل الدستور يحب مواققة الشعب الإجماعية » وهذا 
الرأى نتضحة اعتئار الدستور شيما بالعقد الاجتاعى ٠‏ إلا أن هذا الرأى يؤدى إلى جمود الدستور 
للطلق » حيث أن الاجماع أمر مستحيل التحقيق وأكثر أنصار هذا الرأى « فاتل 6 وقد استعرضه. 
فى كتاءه ( قانون الشعوب قدعع 065 غذهط »ع ولكنه اضطر إزاء ذلك إلى التخفيف من صعوبة 
تطبيق هذا الرأى ٠‏ بأن جعل من حق الأغلبية تعديل الدستور » وما كوق للأقلية فى هذه الخالة 
حق الاتفصال عن الجاعة التى لم تحترم العقد الأصلى . 


الرأى الثانى - وهو رأى « سييز » ويتلخس'ف أن القوانين الدستورية نازم السلطات الى 
أوجدتها هذه القوانين ولكنها لا تلزم الأمة على الاطلاق » فلها أن تعدلها مق أرادت بدون تقيد 
بأى شسكل معين » وعل ذلك فن حق الأمة أن تنيب عنها مثلين للقيام بهذا التعديل . 

الرأى الثالث - يذهب هذا الرأى إلى أنه لا عكن تعديل الدستور إلا بالطريقة الى ينص علما 
الدستور نفسه » وبالسلطة الى ينها لذلك : وهذا هو الرأى السائدء والذى أخذت به أغلبالدساتير» 
لبساطته وحكنته . وبرجع فضل هذه الطريقة إلى جان جاك روسو وقد قبل « فاتل » هذا للبدأً 
معنا وإن لم يقبل تعديل الدستور عن طريق قبول أغلبية السكان . ٠‏ 

وقد أخذ دستور فرنسا الصادرفى ١٠01١‏ بهذا البدأ بعد مناقشاتطو بلة وسرى بعد ذلكفى معطم 
دسائيرها , كا سرى فى دساتير الدول الأخرى . 

وهذا الرأى هو الذى تتحت عله التفرقة السالفة الذكر بين السلطة الؤسسة والسلطة الؤسسة » 
ولو أن مصدر هاتين السلطنين واحد ؛ فالسلطة التشريعة وهى سلطة مؤسسة وظيفتها سن القوانين 
العادية فى الحدود الى رستها لما السلطة المؤسسة أما السلطة الؤسسة نفسيها فوظفتها سن القوانين 
ادستورية النظمة للسلطات عا فيها السلطة التششرعية . 

ويظل هذا الاختلاف قائآً حتى عند تفويض الدستو زأعضاء السلطة التشريعية حق تعديلالنوانين 
الدستورءة 0 إذ عه هؤلاء الأعضاء مقيدن 50 خاصة غير الشروط ال سئون عقتضاها 
القوانين العادية . 

وحختاف هذه الشروط باختلاف الدساتير ٠‏ فقد نتم الدستور اجماع أعضاء المحاسين مع لتتألف 
منهم جمعية واحدة ؛ وهذا النظام متبع فى فرنسا . 0( 

وقد يشترط لتعديل القوانين الدستورية محديد اتتخاب الأعضاء كم هو الحال فى بلجكا » 
يستازم الأمر أغلبية خاصة 1 كثر من الأغلبية التى تسن القوانين العادية . 

ومع أن الدستور الاتجليزى دستور عرفى لا أثر لمذه التفرقة قيه 0 فقد كانت المحلترا أول الأم 


التى أخذت بالدستورالكتوب » ونصت عل التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية , وذلك 
في دستورٍ كرمويلٍ سية م١‏ الذى : نص علي عله كل انون بنالتن 0. 


الرقابة على دستورية القوانين ١‏ 
ولقد حذا قليل من الأم ذاتالدساتير الكتوية حذو امحلترا ؛ فل تفرق بين القوانين الدستورية 
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ثانيآً - لا ينفسخ القانون الدستورى إلا بقانون دستورى : لما كانت القوائين الدستورية أعلى 
من القوانين العادية فإنه لا مكن إِلعاوها أو تعديلها إلا بقوانين دستورية جديدة , حائزة للشكل 
القرر لما » وهذه القاعدة هى من القواعد الى أوجدتها الثورة الفرنسية . علىآن الفقهاء ذهبوا بالرغم 
من ذلك إلى أنه إذا قامت ثورة فى البلاد وثم لما النجام فإن الدستور القائم سقط فوراً من تلقاء 
نفسه وتنسيخ أحكامه . ويفسرون ذلك بأن الشعب بقبوله الثورة التى تمت بإرادته ؛ أو بدون مقاومة 
منه . قد أظبر إرادته فى إلغاء الدستور السابق . 


وأنه وإن أصبح من القرر أن الدساتير نسقط من تلقاء نفسها بالثورات ء إلا أنه من التفق 
عليه أن الغمانات الأساسة الخاصة محقوق الأفراد لا تسقط سقوط الدساتير بل تظل قائمة 
كا أن القضاء الفرنسى استطاع أن ينقذ بعض ما اشتملت عليه هذه الدساتير يطربقة قفبية بارعة » 
ذلك أنه عامل بعض النصوص الواردة بها معاملة الفوانين العادية . ولما كانت الثورات لا تؤثر فى 
القوانين العادية النى لا علاقة لما بشكل الحكومة ونظامها وتكوين السلطات » فإن هذه القوانين 
العادية تظل قائمة مادامت لم تصدر قوانين أخرى بإلغاها . وما أن الدساتير الكتوبة تتضمن بعض 
نصوص دستورية شكلا لا موضوعاً , كالفواعد الإدارية والجزائة الى لا علاقة لما بم .نخب أن تتناوله 
الدساتير أصلاء فإنه عكن معاملة القوانين العادية » عمنى أنها لا تسقط مع الدستور لأنها لم توضع 
فى الدستور إلا لتكتسب ماللمبادىء الدستورية من ثبات وقوة » وعلى ذلك فإن هذه القواعد لانسقط 
سقوط الدستور » وإنما تفقد صفتها الدستورية الشكلية وتصبح من فصيلة القوانين العادية ونظل 
نافذة إلى أن بلغا أو يعدا قانون آخر . 

وبالرغم من أن الدساتير الفرنسية قد فرقت بين السلطة المؤسسة والسلطة المؤسسة وجعلت 
تعديل الدستور بطريق خاص محيث تظل البلاد بغير دستور إذا ما ألفى الدستور القائم ريثا يتم 
وضع دستور جديد ععرفة جمعية تأسيسية إلا أن بعض السوابق شبدت مخلاف ذلك » إذ مارست 
بعض الهالس العْثيلة سلطات امالس المؤسسة » فأعلنت مثلا سوط الملك , أو نادت غيره ملكاء 
أو عدلت الدستور السابق ؛ أو وضعت دستورا جديداً , وقد فسرت هذه التصرفات بأن الجالس قد 
استمدت سلطنها المؤسسة من استحسان الشعب تصرفاتها » وقبولة ذلك الاختصاص قبولا ضمنيا . : 

ثالكا دستورية القائو نْ لوقه 6#ختلمع106216ا؟ 15 : 

ينتج من سيادة الدستور على القوانين العادية أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون متعارضة مع 
القوانين الدستورية ,لأن الدستور 5 رأبنا ييد المشرع العادى فى الحدود التى رسمها له . وللسلطة 
الؤسسة نان تأقطمه أن قنع السلطة التشريعية من التقنين فى بعص المسائل على وجه معين » 
وعلى هذا الأساس يكن مان' حقوق الأفراد » ولكن ما هى الوسيلة لغمان احترام هذه الفيود 
الدستورية ؟ إن الأمر من الوجبة النظرية لا.حتاج إلى بحث ء ما دام الدستور ينص على الطريقة 


2025 العدد العاثشر السنة التاسعة والثلاثون 


الق عكن أن تعدل مها نصوصه ء, أمامن الوجبة العملية فن هو الحم فى اعتبار القوانين الق تضعها 
السلطة التشريمة لاخر بج عن المبادىء الدستورية ؟ يدو من ذلك و جوب قيام سلطة منفصلة عن 
السلطة التشريعية الحم على انطباق القوانين العادية.على المبادىء الدستورية أو مخالفتها للها » حتى ينم 
ذلك اننظام سير الدستور المقيد اسلطة القوانين العادية . 

ولقد اختلفت طرق رقابة دستورية القوانين باختلاف الدساتير واختلاف وجباث النظر 
وسنقسم بحثنا إلى ثلائة أقسام : | 

القسم الأول : رقابة دستورية القوانين فى الولايات التحدة الأعريكية . 
القسم الثانى : رقابة دستورية القوانين فى الدول الأوربية . 
القسم الثالث : رقابة دستورية القوانين فى الدول العرببة 


اقيم ال" 


رقابة دستورية القوانين فى الولابات المتحدة الأمربكية 


١ذ-‏ 4 العاريٌ ليا عمى, رفش تطأسى, فاثون, كائف للرستور : 

ذهب الأعريكيون إلى أن رقابة دستورية القوانين تكون بطبيعتها من السلطة القضائية ه يرون 
أن المكة إذا ما طرح أمامها نزاع » لما أن ترفض تطبيق قانون يطالب بتطبيقة أحد الخصوم 
مادام هذا القانون مالفا الدستور . | 

وعلى هذا الأساس يكون من حق الحسكمة الاتحادية المليا 1604214 سنتناه© فى الولايات 
المتحدة أن تعلن عدم دستورية القوانين القى إسئها البرلان الأعريكى 658مهده0 ء وأن ترفض 
تطبيقها . كذلك يكو ن هذا الاختصاض من حق الحاك العادية فى كل ولابة من الولايات المتحدة » 
ععى أن لام كل ولابة الحق فى رفض تطبيق قانون أقره برلان الولاءة إذا كان معارضاً الدستور. 
ولكن من أبن أنى الأمريكيون بهذا الحل ؟ فقد ذهبوا إلى أن هذا الحل فها لتص بالمكنة 
الامحادية العلا واضح من نصوص دستور الولايات: التحدة الذنى نصت المادة الثالثة منه علي أن 
« السلطة الفضائة الاكادية تشمل 0 خصومة يمكن أن تنشأ عن تطبيق هذا الدستور أو قوانين 
الولايات المتحدة » . 


وزيادة على ذلك تعدث ت المادة السادسة من الدستور على 2 أن قانون, البلاد الأعلى يتأاف 0 
دستور الولاريات التحدة وقوانيها الى لسن وفما لمذا الدستور » : 

وقد استنتحوا من هذه النصوص أن سلطة تفسير الموانين نشمل بحم الضرورة تقرثر ما إذا 
كانت هذه القوانين متفقة 5 الدستور 6 والامتناع عن تطبيقها إذا كانت متعارصة معةه . ولا كان 
الدستور هو قانون الملاد الأعلي فإذا ناقضتته القوانين التى يسنها البرلان الأمريى أو نسنها برلمانات 


الرقابة على دستورية القوانين فم١‏ 


الولابات يكون من واجب القضاء اتباع الفوانين الدستورية الت لما قوة الإجبار العليا . ولا شك 
فى أن هذه ننيجة طبيعية للدساتير اللكتوبة » وإلا لأصبحت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
مطلةت السيادة رغم الحدود الى وضعها الدستو ر . وبدمهى أن نؤدى هذه الخالة إلى محاوز خطر قى 
الاختساص دون أن يكون لها أى علاج ويصبح الشعب نحت رحمتها فى الولايات الختلفة وفى 
الحكومة الركزية » ومن الوجبة العملية فان استبداد البرلان سيسود :هو الخال فى البرلان 
الاحلزى . 

ولهذا استقر ارأى فى أمريكا على حق السلطة القضائية عموماً فى تفرير دستورية الفوانين الى . 
تعرض عليها . 

ا مه صر رفاء الها م لرسمُوريمٌ القوائين : 

م تكن الحا كم الأمريكية فى الأصل تنظر فى دستورنية القوانين بل كانت تطيق القوانين م 
تصدرها الجالس التشريعية ء وأول ما حدث غخالفاً لذلك كان عقاطعة « رود أسلند » 8086 
فقا عام كمن"0 ء أى قبل إنشاء المحسكة الانحادية العليا لاولايات المتحدة . وتفسير ذلك أن 
مكمة الولايات المذكورة رفضت تطبيق قانون أصدره البرلان محجة أنه مخالف لدستور الولابات 
وقد أثار هذا الحم استياء أهالى الولاية والتخذ سيباآً لإتهام تمعصطعةءصطصة القضاة ء ولما كان 
القضاة يتولون مناصهم عن طريق الانتخاب , فقد كف الشعب عن محديد اتتتخاب'أولتك الذين . 
رفضوا تطسق القانون فى ذلك الحادث . 

ولا شك فى أثر هذا الحادث فى تطور البدأ الذكور , وقد يكون هو السبب فى كف الحا كم 
عن الأخذ به مدةٌ طويلة 9 

وأعقب هذا تأليف الخشكرة الاتحادية العليا » وعندما عرض نت علبا قضية مار بورى تر باجج]ة» 
ضد ماديسون "ومو زوج]» عام م١‏ ؛ أصدرت الحمكة برياسة القاضى مارشال "1لهطددد]ة» 
حكدها الدىقررتفيه حق الحا ؟ فى نظرية دستورية القوانين . وقد بررت المحمكة تقزيرها هذا البدآ 
على الوضع الآنى : « إن واجب القاضى هو تطبيق القانون . ولكن عليه التحقق أولا من وجود 
القانون الراد تطبيقه » ولا شك فى عدم وجود قانون إذا ما اتضج أن النصوص العتيرة قانونآ عخالفة 
للدستور الذى هو القانون الأصلى النظ للسلطات الثلاثة التى يحب علها أن تمارس سلطتها فى الحدود 
الق أقرها الشعب صاحب السلطة العليا ؛ والذى ونحث إرادته بالجدود المبينة فى الدستور . والواقم 
إنه لا اعتداء فى ذلك من أى سلطة على الأخرى , لأن السلطة القضائية فىهذه الخالة لا تتعدى ممارسة 
وظيفتها ألا وهى تطبيق القانون » ٠‏ , 

علي إن حق نظن الحاكم فى دستورية القانون ليس حقاً خاصاً بها تمارسه بمحض إرادتها » وإبما 
هوحق مقيد بأوجه الدفاع التى يبديها الخصوم ف الازاع الطروح » ويعبارة أخرى إن الجا م ف الولايات 
التحدة لا تنظر فىدستورية القوانين إلا فى تزاع يطرح أمامه! و طلب أحد الخصمين تطبيق قاهون ما » 
فيطعن الآخر بعدم دستوريته وتسمى هذه الفارعة طرعة الدفع الفرعى «متامعمءه'0 عزم ومن , 


عسل العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هذا يتضح أنه لا يمكن إقامة الدعوى أمام الحا كم بطريق الدعوى الأصلية «مناءة*4 6زم أى 
بغرض الحم بعدم دستوربة القانون فقط . 

والحا ك الأمسيكية إذ نحم فى دعوى أمامها ‏ بعدم دستورية قانون ماء لا تلغى القائون » 
وإنما بمتنع عن تطبيقه » ويظل القانون قائما رغم ذلك » ويصح لحسكة أخري تطبيقه على اعتبار أنه 
دستورى »ما ل يكن الح بعلم دستور نه صادراً من الممكنة الامحادية العليا 


م س فر رقا السلط: القَصَاءيمْ على د سوير القوائين : 
وقد وحه الفقياء اعتراضاً هاما على إسناد رقابة دستورية القوانين السلظة القضائية , لأنه يؤدى 
إلى تطاول هذه السلطة التشريعية , ولأنه مجعل منها ساطة سياسية أعلى من سلعلة الأمة المثلة فى 
هيئاتها النياية . 1 ْ 
وقد أجاب الأميكيون على هذا الاعتراض بأن هذه الرقابة ليس فنها أى اعتسداء على السلطة 
التشربمة , لأن ال مسكة لا تلفى القانون » بل ولا تعلن بطلانه إزاء الميع » وإنها هى تمتنع ققط عن 
تطبيقه » فى اليرّاع العروض علبا ‏ إذا كان عخالفاً للدستور ء وعلى ذلك فالسلطة القضائية لا تنظر 
من تلقاء ننسها فى دستورية القوانين دون أن تكون أمامبا دعوى يطلب فبها أحد الخصوم تطبيق 
قانون غير دستورى » ويطلب الطرف الآخر عدم تطبيقه لخالفته الدستور ومهما يكن » فإنه لا يكن 
القول بأن السلطة القضائية تسبب اضطراباً بإيقافها إرادة الأمة المثلة فى مجلسيها » لأنها بهذه الرقابة 
لا تتعدى اختصاصما الدى يتناول بلا جدال حل الإشكالات القائوئية أو بعبارة أخرى تعيين القانون 
الواجي التطبيق عند تعإرض القوانين . ويديهى إنه إذا تعارض قانون عادى مع قانون دستورى » 
فإن واجب القاضى الفصل مسب القانون الأعلى » أى القانون الدستورى . 
ويرى إسمان - بالرغم من ذلك إن الحا كم فى الولايات التحدة أصبع لما دور سياسى هام ؛ 
ودلل على ذلك ببعض الأحكام الصادرة منها فى عهودها اللأخيرة . 
فن ذلك ما لجأت إليه المسكمة الاتحادية العليا وبعض محاى الولايات فى تفسي ركثيرمن القوانين 
الحادة بالمال »كقوانين منع العمل فى بعض الأيام بالنسة لمهن معينة : « كالخلاقين يوم الاحد 
وأنصاف أيام الاأعياد » » وكالقوانين الى محدد ساعات العمل:, ققد ذهبت الحا كم فى بادىء الاامر 
إلى اعتبار هذه القوانين غير دستورية , لان بعضبا يتنافى مع حرية التعاقد ويعضبا خاص بتشربع 
ف عحدود التطبيق . أما اليوم فقد. أصبحت الما كم عيل إلى أعتبار مثل هذه القوانين شرعية » 
إذا ما اتضحت ضعرورتها للحالة الاجتّاعية . 0 
وفى عام ٠»ة؟‏ تمسك الحاد اللقطرين أمام المحمكة الاتحادية العليا يعدم دستور 3 التعديل 
الثامن عشير الخاص بتحريم الجور , لان فيه توسعاً للسلطة التتمريعية الالمادية » إلا أن الحسكة 
الذ كورة رفضت هذا الدفع . ش ١‏ 


وبالرغم من استقرار مبدأ رقاءة الحا ؟ لدستورية القوانين فى الولايات المتحدة الا مريكية » 


الزقانة على دستورية القوائينت اكه 


فإن هذه الطريقة ل تتلحظوة كبيرة خارج بلادها . ققد اقتصر على استعالما فى الجبوريات الامحادية. 
الا مر مكية النى سنت دساتيرها على نبج دستور الولايات التحدة كالأرجنتين والبرازيل . 
وقد طبقت هذه الطريقة أيضاً فى المستعمرات الإنجليزية الحرة ذات النظام البرلانى » فالسلطة 
التششربعية فها لا نستطيع سن القوانين إلا فى الحدود الى رسمها لما الدستور » وبشمرط ألا تتناقض 
ش مع القوانين الإنجليزية الاأساسية . وعلى هذا الا'ساس فإن كل مشاريع القوانين التى تقرها برلمانات 
هذه البلاد لا تصبح قوائين نافذة إلا إذا وافق علها التاج البريطاتى أو حام الستعمرة الحرة القائم . 
مقامه »كا أنه محق للأفراد أن يطعنوا أمام الحا كم بعدم دستورية هذه القوانين . 
وعلى أى حال » فإن النظام الا مريكى الدى يسم للمحاك بالنظر فى دستورية إلقوانين » وإن 
كان صحيحاً من الوجبة الفضائية والقانونية » إلا أنه يؤدى إلى تمتع السلطة القضائية بمركز سياسي 
خطير ء لاأنه مع النسلم بعدم تدخل هذه السلطة من تلقاء نفسها بل عند عرض النْزاع علا ء فإنها 
عند ما م بعدم دستورية القانون محبط نقيجة عمل السلطة التششرمية . وجب لإمكان قنام السلطة 
القضائية مهذه الهمة أن يكون الشعب وائقا محكرة الفضاة وقدرتهم . وأن يكون للقضاة أنفسهم منزلة 
رفيعة واحترام كيير ا هو الال فى الفضاء الإنجليزى » وعلى هذا الا"ساس استطاع قضاة المحسكة 


الأتحادية أن بظاوا قائمين هذه المهمة . 
القسم الثاتى 


رقابة دستورية القوانين فى دول أورويا 
إن مبدأ رقابة السلطة القضائية على دستورية القوانين لم يكن معمولا به فى أوربا على وجه 
العموم . وللبدأ السائد للدى أغلب دولا حق الآن هو البدأ القرر فى فرنسا والذى فى بأن ليس " 
لمحا كك حق تقدير دستورية القوانين من من عدم دستورتها ٠‏ وأن وظيفتها هى تطبيق القوانيركف 
لا الحسم علا ل ار 0 » وليس لها تفسير 
الدستور وتطبيقه ١‏ أما القواعد التى.عينها الدستور للساطة التشريعية اروب توق كمي 
أعضاء هذه السلطة ومسئوليتهم الا"دبية أمام الا'مة . 
ويدجع عدم الا'خذ بدأ الرقابة على دستورية القوانين إلى الجلس التأسيدى الفرسى فى سسنة _ 
.وسو الذى كان متأثر؟ بذكريات البرلمانات القديمة ومن هذا التاريح استثر العمل بهقا البدأ » 
واعتير اللطبيق الدقيق ليدأ فصل السلطات التام . وقد نيبحت بلحكا وإيطالا على هذا المثوال » وقد 
أثار هذا المبدأ خلافاً فى مصر » وستكل نه عند شرم الدستور المصرى ٠.‏ 
من الموائع القانونية الى تمنع القضاء الفرننى من النظر فى دستورية القوائين ٠‏ القوانين 
006 ش 
و -. القاثون الضادر' ف .وب ولم يلغ حت الآن - الدى ينص على أنه 


يوس ١‏ العدد العاشر ب السنة التاسعة والثلاثون 


« ليس للمحاك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم بأى عمل من أعمال السلطة التشريعية ولا أن 
عنع تنفيذ القوانين أو إيقافها » . 

؟ ‏ الفانون الدستورى الصادر فى م سيتمير سنة ١و/ا١‏ ل ولم يلغ عق الآن كذلك ‏ 
الدى ينص على أنه « ليس للمحاككم أن تتدخل فى أعمال السلطة التشمرعية » ولا أن عنع تنفيذ 
القوانين أو إيعافيا © . 00 

س ب المادة ١*0‏ من قانوت العقوبات القرنسى الخالى التق تنص على معاقبة القضاة الذين 
يتدخلون فى أعمال السلطة التشريعية » سواء بعمل لوالم تتضمن محتويات لتسريعية » أو بعدم تنفيذ 
القوانين » أو بالتداول لمعرفة ما إذا كانت القوانين تنشر أو تنفد . 

ولكل هذه الا "ساب ظل الفقه أمداً طويلا محافظا على مبدأ عدم إمكان الحا 1 النظر فىدستورية 
القوانين . على أنه فى خلال السنين الاأخيرة تحول كثير من الفقباء عن هذا الرأى » وأخذوا 
باختصاس الحا م فى خص دستورية الموانين ,2 ومخص بالك كر منهم : دبجى ء وبار:امى » وهوريو, 
وميستر , ورولان 

ولقد ابتدأت بعض البلاد الا'ورية الى لايوجد فدساتيرها أى نصخاص بحق الحاك ف الرقابة 
على دستورية القوانين ‏ نحت تأثير التدليل الفقبى الصحيح ‏ فى الالخد بمبدأ رقابة السام 
لدستورية القوانين ء لفن ذلك ما ذهبت إليه الحام فى الزويج حين أصدرت كمة التروييم العليا 
عام ٠.م!‏ حك يؤيد حق الحا فيرقابة دستورية القوانين » وتبعتها فى ذلك محكة كرستيازيا العليا 
عام 8م١1 ٠‏ 

كذلك صدرت عدة أحكام مقررة لهذا المبدأ باليونان » منها الك الصادر سئة ع ٠.9؟‏ من ممكرة 
أريو باج “عع8 مقلم بحت عرة م١‏ . 

ومع ذلك فيناك بعض دسساتير أوريا قد نصث على الرقابة على دستورية القوانين وعلى كشة 
هذه الرقابة . 

إن طريقة زقابة الحا كم لدستوربة القوانين النى شرحناها فى الولايات اتحدة هى من اختصاص 
المحم العادية كا رأينا » وهى لا تكون إلا إذا طرح أمامها نزاع وطلب أحد الخصمين تطبيق 
قانون ماء وطعن فيه الآخر بعدم الدستورية بطرقة الدقم الفرعى « ده نامعععه: 701 » إلا 
.إن بعض الدول ذهب في نظامه إلى إمجاد محكنة خاصة يمكن أى مواطن أن برفع إليها دعوى بإبطال , 
قانون غير دستورى » أى بطريق رفع الدعوى الاأصلية "دونامه”ق هزه 

ففى سويسرا تنص المادة ١١8‏ مدستورها الصادر فى سنة 4/م١ ‏ بصراحة ‏ على حق الحام 
فى نظى دستورية القوانين » ولكن كان النص قاصر على انحا > الامحادية إلا أن المقاطمات استئتحت 
منه بدورها حتها فى رقاية القوانين 3 


الرقابة على دستورية القوانين سوس 


أما كوس لوفا كيا كدض ستورها ادر و هما قورار اوقا جوج عل تالت 12 
وستورية #لمصدو دعوو 1ومو 1ن“ غنتصة بالنظار فى دستوربة القواتيق + وعذه الحمكة 
مكونة من سبعة أعضاء » تعين الح-كة الإدارية العليا عضوين ء وتعين الحسكة العليا عضوين » ويعين 
وان اجنود ونس هذه المحكة وعشون كذلك: 

ود نص الدستور الغسوى الصادر فى سنة ١95٠.‏ على إنشاء عمكة دستورية 0008 111016" 
"هالع قدمتختة عدون عنتصة المي عند تناقض القوانين الإقليمية والقوانين الامحادية للدستور 
الاتحادى . 

وفى كل هذه الدول الختلفة إذا حت المحسكنة بعدم ذستورية القانون يكون معنى هذا الحم 
إلغاء القانون واعتباره كأن لم يكن . 

أما فى رومائيا «تقد قررت محكة النقض سنة ١911١‏ بأن المحا ك الحق فى لغص دستورية 
٠‏ القوانين مادام أنه لايوجد ما »نعها من ذلك . 1 

وجاء دستور رومانيا سنة 1998 ؛ فقرر منح تحكنة النقض وحدها - بهيئة دوائر مجتمعة ‏ 
سلطة لخص دستورية القوانين واستبعاد ما تراه عخالفاً منها للدستور » ولكن قرارها فى هذه الحالة 
دود ؛ أى انه لا تعدى الدعوى النظورة فإذا ما دفع أمام محكة عادية بعدم دستورية أى قانون » 
توقف الدعوى حت تفصل محكمة النتقض فى موضوع دستورية القانون . 

ولقد أخذ الكثير من الدساتير الأوربية بعد الحرب العامة الثانة 7 الرقابة على دستورية. 
القوانان . 1 

هنبا من أنشاً مجكة دستورءة 5 عليا متشخصصةتها هو لال فيدستور إنطاليا الصادر فى سنة /اع.ة١‏ 
ودستور ألانيا الغربية الصادر فىيسنة 1949 ,. , 

والدستور الفرنمى الصادر فى سئة ١9.4‏ وإن كان قد أخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين 
ولسكن عراجة الادتين ١و‏ » مه من هذا الدستور نحد أنهذه الرقابة ليست رقابة قضائئة للمحا م 
على دستورية القوانين » بل هى رقابة سياسية عن طريق لِنة دستورية ذات تشكيل سيامى برثاسة 
رئيس الجمهورية . ولا علك الأفراد. إثارة مشكلة دستورية القوانين أمام هذه اللحنة بدعوى 
مساس القانون محقوقم ؛ وإنما وظفة الاحنة هو حل الخلاف بين الملين الأدنى والأعلى وليست 
وظيفا إلزام السلطة التشريعية حدودها الدستورية . وهى محل الخلاف إما بطريق التوقيق بان ' 
الجاسين , ولو أدى هذا التوفيق إلى الإبقاء على النص الخالف للدستور أما إذا فشل فى التوفيق فإن 

الأمر محتاج إلى تعديل الدستور ذاته » وهذا مالا محدث عملا . وبذلك يتعطل صدور التشريع . 

واذلك سمى هذا النظام بأنه نظام الرقابة على الدستور لا نظام الرقابة على دستورية القوانين . 

أما النظام السوفيق فإنه أعطى الرقابة للسلطة التشيريعية ذاتها إذ أنه أعطى مجلس السوفيت 
الأعلى الإشراف على الدستور الالمحادى وانخاذ الجر اءات الى تكفل توافق دسائير الجمهوريات مع 
نصوصه وأحكامه . : 


038 العدد العاشر ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


القسم الثالث 
رقابة دستورية القوانين فى الدول العربية 

سنتناول فى هذا القسم مبحثين : 

البحث الأول - عن شرح مبدأ دستورية القوانين فى دساتير الدول العرية . 

البحث الثانى ‏ عن شرح البدأ الواجب الأخذ به فى الدول العرببة الى خلت دساتيرها من 
النص على رقابة دستورية القوانين . ش 

( البحث الأول ) عن دستوربة القوانين فى الدول العر بية 

تنقسم البلاد العرية إلى قسمين : 

. قسم ينص دستوره على الرقابة على دستورية القوانين‎ - ١ 

؟ - قسم ليس فى دستوره أئ نص على رقابة دستورية القوانين . 

أوير - الرول العريبز التى تس رساتيرها على عبرأ الرقابٌ عبى وستور: القوائين : 

إن الدول العربية التى نصت دساتيرها على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هى ٠‏ 

. والعمول به الآن‎ ١48٠ المملكة اللببة المتحدة فى دستورها الصادر سسنة‎ - ١ 

» ل سوريا فى دستورها الصادر سنة ٠6؟|‏ والذى سقط بعد المحادها مع مصر . 

م العراق فى دستورها الصادر فى سنة 8؟9١‏ والعدل سنة ١9.47‏ والذى سقط بعد ثورتها 
فى ١6‏ بولومهوا. 

وفما يلى طريقة كل دستور منها فى هذه الرقابة : 

(|) دستور المملكة الليدية التتحدة 

نص هذا الدستور فى للواد من ١4‏ إلى ره ١‏ على إنشاء الحسكة العليا الاتحادية » تكون 
وظيفتها النظر فى دستورية القوانين » وتكون المبادىء التى تقررها المحسكة العليا فى أحكامها مازمة 
مخيع ألنحا يم . 

كا نصت الادة ١6#‏ على أن انستأنف أمام الحسكة الاتحصادية العليا الأحكام للدنة والنائة ' 
الصادرة من عحا كم الولايات » إذ تضمنت هذه الأحكام الفصل فى 'زاع متعلق بهذا الدستور 
أو لتفسيره . 


أى أن الأفراد لم الحق عناسبة التشمربعات الجنائية أو المدنية التى تطبقها اللحاكم علهم . 


الرقابة على دستورية القوانين موسر 


أن تطعئوا في هذه الت مر بعات بعدم دستوريتها أو بسارة أخرى" د بطريق الدفم الفرعى أمام 


هذه الحام ؛ فإذا لم تأخذ بوجبة نظرم . يطعن الأفراد فى الأحكام بطريق الاستثناف أمام الممسكة 
الامحادية العليا . 


وبلاحظ ان الحمكمة الامحادية المليا يا مكونة 
للك ؛ بتعيين رئيس اللشمكة وقضاتها 


كلها من فضاة . وليس بها أى عضوسيامى . ويقوم 


(ب) دستور سوريا 
كان دستور سوريا الصادر فى سنة 6 والذى سقط بالامحاد مع مصر ٠‏ نص فى الادة وا 
مه على إنشاء محكمة عليا يقوم مجلس.النواب بتعيين أعضائها من قائمة .سدها رئيس الجمهورية من 
توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبء هذا النصب على أن يكون من حملة الشهادات العليا . 
وكانت المادة ٠+‏ من الدستور تنص على أن المسكة العليا تفصل فى دستورية القوانين 
ومشروعات القوانين والراسم والقرارات حسب الشرح الأنى 


اب شير يتعلى, بالقرائبى فل إصرارها : 

كانت السادة م#» من الدستور السورى تنص على أنه إذا اعترض ربع أعضاء محلس النواب على 
دستورية قانون قبل إصداره .أو صدر من البرللان ولكن رئيس الجمهورية وجد 85 
للدستور . فإن رئيس الجمهورية يقوم بإرساله إلى الحسكمة العليا لتفصل فى دستوريته خلال عثيرة 
أيام من تاريم إرساله إلمها . وإذا كان الأمر يقتضى الاستعجال » فإمها تفصل فى الأمر خلال م أيام 
ولرئيس الجمهورية الحق في وقف أشر القانون لين الفصل فى الأمر من الحكة العليا ‏ فإذا 
قررت أنه مخالف للدستور أعبد لحلس النواب لتصنحيح الخالفة الدستورية . 

وإذا لم تصدر الحسكمة العليا حكنها خلال الدة القررة وجب على رئيس الجمبورية إصدار 
القانون . 


ب - شها يتعل, مسر وعات القوائين مشر وعات اللراسيم : 

وكان رئيس الجمبورية ستطيع أن يل مشروع القانون أو الرسوم اتداء للمحكة العليا 
لتفصل فى دستوريته وذلك طبقاً للفقرة (ب) من الادة ؟؟1 . 

2 سيا يتعلى, بالقرارات ابر واريرٌ : 

وكان للأفراد طبقاً لمادة +؟١‏ ققرة (ه) أن يطلبؤا مياشيرة من المكة العليا إبطال . 
لقر ارات الإدارب بة الحالفة للقوانين علماً بأن هذه القرارات الإدارية قد تكون مراسم تنظيمية 


سد يطلبوا مباشسرة إبطال الراسم الفردية الخالفة للدستور . 


كوم ١‏ العدد العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


.اد س ثتما بتعلى كو الزّفر اد فى الطعى فى دسنْوريمٌ القوائين : 
واملاحظط إن الدستور السورى يكن اص على حق الأفراد فق الطعن فى دستورية العوانين 
ب وببدو حسب الظاهر من نصوص الدستور أنه ليس الافراد أن يطعنوا ‏ بطريق الدعوى 
الأصلية أمام الحسكمة العليا مباشرة بعدم دستورية القوانين 5 أنه ليس لهم أن يطعنوا بطريق الدفع 
الفرعى أمام الا كم العادية بعدم دستورية القوانين . ومع ذلك فإننا نعتقد تطبيقآ للمبادىء التى 
سنوضحها فى البحث التالى أن الأفراد بظل لم حق الطعن ‏ بطريق الدفع الفرعى - يعدم 
دستورية القوانين واللوام أمام الحام العادية . 
(ج) دستور العراق 
00 الود العراق بخص على عدة هرثات للرقابة على دستورية القوانين داللوائح 
6 7 : علا للنظر فى وستور ب الفوائين 
كانت الادة 1م سن الدستور العراق تنس على إنشاء حك عليا حا كة 3 وأعضاء مما . 
الأمة المتهمين محرائم سياسية أو جراتم تعلق بوظائفهم العامة . 
وكان من. اختصاص هذه الحمكلة البت فى الأمور المتعلقة بتفسير الدستور وموافقة القو ابن 
الأخرى لأحكامه . 
وكانت الحمكنة العليا تؤاف من م أعضاء عدا الرئيس وهو رئيس مجلس الأعيان . ويقوم مجلس 
الأعيان بانتخاب أربعة من الأعضاء »كا يقوم نفس الجلس بائتخاب الأربعة الآخرين من حكام محكنة 
العيير أو غيرتم من كار الحكام . 
وطبقاً للمادة سم كانت لا تتعقد الحكة العليا إلا بارادة ملكية تصدر عوافقة مجلس الوزراء . 
وكان الحم يسدر طبقاً للمادة .م بأ كثرية ثلق الأراء - فإذا صدر الحم أن قانوناً معينآ 
أوبعض أحكايه مخالف للدستور حي كون ذلك القانون أو القسم احالف مئه ملع ى دن تاريم صدور 
قرار امحسكمة على أن تقوم الحسكومة بتشريع يكف لإزالة الأضرار التولدة من تطبيق الأحكام الماغاة . 
١‏ 5 . مه : رد ش 
( ب ) دنوان, فاص للنظر ف وسئوري اللوام وارراظ المرعية : 
وكانت المادة عم ننس على انعقاد ديوان خاصللنظر فى تفسير ودستورية اللو اعد الأنظمة الرعة . 
١‏ - وكان الديوان الخاص يؤلف بناء على طلب الوزير الختص الفصل فى هذه المسائل وكان 
كون دن رس عيكة الغيين رئيسا وثلاثة أعِضَاء من حكة اللقبيز : ١‏ 
؟ ‏ أما إذا كان الأمر متعلة؟ بالقوات المسلحة كان الثلاثة الأعضاء من كبار موظ الجيش . 
م أما إذا كان الأمر متعلقاً بالشثون الإدارية كان الثلاثة الأعضاء من كار موظف الإدارة . 


الرقابة على دستورية القوانين لكل 


وكان الحم الذى يصدر من الديوان الخاص بأ كثرية ثائى الآراء . وإذا صدر الحم أن نظاما 
معدا أو بعض أحكامه مخالف مستنده القانوق ٠‏ يكون هذا اانظام أو القسم الخالف ملة ملغيا من 
تارم صدور قرار الديوان الخاص 


(< ) مى الؤقراد فى الطهى فى وسنوري الفوائين و.لاوا م : 

١‏ - ولما كان النس الوارد فى الدستور العراق لم يوضح عتما إذا كان حق طلب الطعن فى 
دمنتورية القوانين واللوانع أمام الحكة العليا أو أمام الديوان الخاص هو عمل قاصر على السلطات 
الحا كة ( كا كان تفعل الدستور السورى بالنسية لاقوانين قبل إصدارها ) أم هو اسلطات المسكومة 
ولأفراد الشعب معا ‏ فعنى عدم التخصيص أن للافراد الحق ‏ 5م هو لاسلطات الحا كة ‏ فى 
طلب الطعن فى دستوربة القوانين والاوائم أمام المحسكة العليا وأمام الديوان الخاص.. 

ويكون على الأفراد فى -الة ما إذا كان الطعن سيرفع أمام الحسكمة العليا أن محصلوا على موافقة 
مجلس الوزراء لاستصدار ارادة ملكية بالعقاد المحكمة العليا ويكون علهم فى حالة ما إذاكان الطعن 
سيرفع أمام الديوان الخاص أن محصاوا على موافقة الوزير الختص . 

+» ل وأنه وإن كان حسب الظباهر من النصوص أن الحكة العليا أو الديوان الحاص هما 
الختصان فقط بالبت فى تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين واللو 3 إلا أننا نعتقد تطسقآ 
للمبادىء التى سنو ضحها فى البحث التالى أن الأفراد بظل لهم حق الطعن س بطريق الدقع الفرعى ‏ 
بعدم دستورية القوانين واللوائم أمام الحا ك العادية . 

انأ ح الرول العرٌ التى لم تنص دساتيرها على عبرأ البرقَابئْ على دستوري القوائين : 

أن الدول العريبة التق لم تنص دساتيرها على رقابة دستورية القوانين هى : 

. ١9815 والذى سقط بالثورة الصرية عام‎ ١8.58 عصر فى دستورها الصادر سنة‎ ) ١) 

(ب) لبنان فى دستورها الصادر سنة ١97‏ والمعدل فى سنة م«غ9١‏ والمعمول به الآن . 

5 الأردق فق مدووها الشادر سلة +40 والجول بلاالان .. 


١55 مصر فى دستور سئة‎ )١( 


: رأى الفقر‎ ١ 

نظراً لفقم وجود تفن عل رقابة دستورية القوانين فى الدستور المصرى الصادر نه 9 8ؤ د 
اختلف الفقباء فى مدى أحقية الحا ك العادية فى النظر فى دستورية القوانين . واتقسموافريقين : 

وهو برى أن الحا م المصرية كالحا م “الفر نسية ليس لما حق رقابة دستورية القوانين . ولقد 
اتبع هذا الفريق رأى المحافظين م؛ الفمباء الفر نسيين أمثال أسمان » وكاريه ده ملبرج 4 ولانورده 8 


شن العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وهو كذلك ماجرت عليه أحكام الحام الفرنسية ‏ على أساس أنه ليس للمحا م حق تقدير دستورية 
القرانين وإعا وظيفتها هى تطبيق القوانين لا الحم علا . وأن للمحا كم تفسير القوانين العادية 
وتطبيقها لاتفسير الدستور وتطبيقه . أما القواعد التى عينها الدستور للسلطة التشريعية فلا رقرب علبها 
سوى طمير أعضاء هذه السلطة ومسئولتهم الأدية أمام الأمة . 


الشربى, الثالى : 

وهو برى أن الام العادية لحا اق فى الفصل فى دستورية القوانين ولقد أحذ هذا الفريق 
برأى الفقه الفرنسى الحديث الذى يداقع عنة هوريو 2 ودوجى » وجيز » ويارتالى ؛ ومس , 
ورولان » ويورجار . 1 

ويرى هذا الفريق أن القاضى في الحا ك العادية عندما يفصل فى دستورية القوانين ؛ إما يقوم 
بعمل بدخل فى حدود وظيفته » لأنه فى الوقت الذى يندب فيه لتطبيق القوانين المسئونة الصادرة من 
البرلانفهو مندوب أيضاً لتطبيق الدستور والأحذ بأحكامه لأن كل سلطة عامة قائمة ‏ سواء أكانت 
ت#مريعية أو تنفيذية ‏ تلتزْم الأخذ بأحكام الدستور نص وروحاً » فإذا ما خالفت السلطة التشريعية 
هذه الواجبات وجب اعتبار عملها غير نافذ لايؤخذ به فى الموضوع اللزاعى المطروم فقط » أى يقضى 
بعدم نفاذ القانون فى الدعوى المنظورة دون غيرها » ولكن لارتمرض القاضى لاقانون ذاته ولاشضى 
ببطلائه بوحةه عام . لأن هذا ليس من شأنه إذ لا شأن له فى احج يعدم دستورية القانون بوحه عام 
وعدم الأخذ بطريقة عامة فى جميع الأقضية » إنما له حق القول بعدم الأحذ بالقانون فى موضوع 
الدعوى المطروحة أمامه , ولذلك لا يعتير أنه يتدخل فى أمر السلطة التشريعية . 

وقد دافمنا عن هذا النظر : الذى لم يلق قبولا ادى الحا ك فى بادىء الأمر مدة حمسة عثير. 
'عاما » حتى أقره مجلس الدولة اللصرى عام موز كا سنرى قما بعد اء شم اضطردت أحكامه فى 
هذا الشأن . 

وسنعود إلى إيضاح وجبة نظرنا تفصيلا فى البحث الثانى من هذا القسم 

القضشار الأعسرى : 

أما القضاء المصرى فإنه كان متردداً فى أول الأمر فى الأشذ بالمبدأ اللقرر طقه فى النظر فى 
دستورية القوانين واللوالم , شم اتهى مجلس الدولة إلى تقرير حقه فى رقابة دستورية القوانين . 
وذلك حسب الشرح الآنى : 


اماع وستوراء الاوا م والزُواصر الو داري 
رقضت الحا كم الصرية فى أول الأعى الأخذ بالرأى القائل مها فى النظر فى دستورية اللوائع 1 
والأواص الإدار بة ذلك على أساس أن المادة ١6‏ من لاححة ترتيب الحاك الأهلية (والق أاغيت الآن) 
والق كانت تقضى بأنه ليس لمحا كم أن تنظر بطريقة غباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة . على 
أن تلك الحا م دون أن بكون لها تأويل عمل إدارى أو إيقاف تنفيذه مختص بنظر دعاوى المسئولية 


الرقابة على دستورية القوانين كيل 
المدئية الى “رفع على االحكومة يسبب إجراءات إدارية وقعت عخالفة للقانون . 
وقيل إن الشمرع الصرى منع الحا كم من تأويل ممنى أعس إدارى أو إيقاف تنفيذه فبو من باب 
أولى قد قصد منعها دن النظر فى دستورية القانون وبذلك لاكرن ها ها الامتناع عن تطيق قانون 
يدعوق عدم دسورييه 2 من ذلك أن الشارع الس قد افترض صدور أ إدارى معخااف 
للعوانين و اسبح للمحاكم فى هذه الحالة تأويله أو إشَاف تنقيذه وإما أعطاها الحق ققط ف الحم 
بالتعويض عتما قد محدته مثل هذا لأس الإدارى من الضرر للأفراد . 
فإذا كان القاضى لا يستطيع تأويل أمص إدارى أو إيقاف تنفيذه ممءا تعارض مم القوانين 
فهو لا لستطييع من باب أولى الامتناع عن تطبيق قانون بدعوى أنه مخالف للدستور إذ أن القانون 
من عمل السلطة التششريعية وهو بذلك أقوى من الأعى الإدارى الذى هو منتمل السلطة التتفيذية. ' 
لد ظلل القضاء الصرى أمداً طويلا لا بتعرض لأى أمر إدارى ولا ب مره ولا عنع تنقيذه مما 
شايه من عيوب شكلية أو موطوعية . 
إلا أن اللقضاء أخذ يتحرر شيئاً فشيئاً من قبد هذا النص ء فابتدأ يعرف الأمر الإدارى ويضع 
حدوده حق اتتهى إلى ضرورة توفر ثلاثة أركان فيه : 
الأول - أن يكون الوظف العموى الذى أصدره مختصآً بالقيام به 
الثالى - أن تكون الغاية من إصداره مشروعة ‏ 
الثااث - أن براعى فى إصداره ما يكون القانون قد فرضه من أوضاع وأشكال . 
ونكت باستعر اص بعض الأحسكام الحامة الصادرة فى هذا الشأن وال عقتضاها أص بح لمحا م 
حق رقابة الأمر الإدارى : : نن ذلك حي عحشة الزقازيق الايتدائة الصادز فى ٠؟‏ فيراءر سنة 19598 
والذى قرر أنه إذا تعدت الية الإدار. بد السلطة الخولة لما وامخذت إجراءات لا تتفق مع القوانين 
والاواح خرج عملها عن دائرة الشروعية وأصبيح باطلا وليس له أى صفة قانودة كنع الحا م دن 
تأويله أو إيماف تنفيذه إذ تعثير عملها عملا من أعمال التعدى واغتصاب الساطة لأنه لإسوغ للا ادارة 
أن مخلط بين غايتها وهى أداء وظفتها الإدارية وبين الوسائل التى يصح لما استعللما . 
وجاء فى حم أصدرته حكة الوسكى الجزئة فى فيرابر سنة ١989‏ إنه لتطبيق المادة ٠6‏ 
ققرة * من لامحة ترتيب الحا م الأهلية بحب العيز بين الأوامر الإدارية والوسائل ااتى تتخذ في 
تنفيذها 5 فالأمر تحصيل ضرائب أو بفرض 56 الخفراء .تعتير من الأوامر الخارحة عن احتصاص 
المحا م مق صدرث من الجبات الإدارية اللختصة ء أنا توقيع الححز الإدارى فى سيل جاءة الأموال 
أو حصيل أجور الخفراء فإنه تعثير من قبيل الإجراءات التنقفذية لتطبيق الأمر الإدارى 2( ولا يتعرض 
لتفسيره أو تنفيذه وإبما يطلب أن يكون تنفيذه على الوحه الصحيم. . 
| وحكنت محكنة الاسكندرية الأهلية الكلية بتارم + مانو سئة عسو أن الحكة تكون غير 
مختصة بالنظر فى العمل الإدارى أو عمل السلطة إذا استوفى شرائطه الصحيحة اللازمة اصيرورته 


.ع١‏ العدد العاشر ححد السئة التاسعة والثلاثون 


تصرفا قانوناً صرحا ينتج الآثار الى رتتها عليه القانون وءن بينها عدم اختصاص الحا ك5 بوقف 
تتفيذه وتأويله . 

وإذا كانت الدعوة موجبة إلى قرار صادر من سلطة إدارية كالمجلس البإدى بالاسكندرية وجب 
لعدم اختصاص الحا م أن يكون قد در صرحا من الجهة الختصة بإصداره وحائزا شكاه القانوتى . 

وما صدر من الأحكام موضحاً للامر الإدارى ومبينآ مدى سلطة الحام عليه . وحقها 
فى إبطاله وإيقاف تنفيذه إذ كان غير مستوف الشروط السالفة , الحني الصادر من قاضى الأمور 
الستعجلة بمحكة مصر فى ./ ديسمير سنة 1988 فى قضية الجبل الأصفر وقد جاء محيثات هذا 
المي : « ومن حيث إنه من المبادىء الأساسية للدستور كفالة الحرية الشخصية كا أن الملكية 
حرمة ولا شبة فى أن تلك القواعد الأساسة محد من ولاية الهيشات جميعآ وحم جيع 
التصرفات وإستظل بها ابيع وي لمزمون رعاية أ-كامها سواء فى ذلك السلطة الإدارية أو السلطة 
القضائية . . ومن حيث أن العمل الإدارى الذى لا تشوبه شائية من إحدى تواحيه القاثونية هو 
اللدى يستفيد وحده من الحصانة الإدارية القررة له بالمادة ١8‏ من لامحة ترتيب الحاكم فلا يقبل 
تقداً قضائياً ولا يؤرل معناه أو بوقف تنفيذه بطريق مباشر أو غير مباشي أما العمل الإدارى 
غير المقيق أى العمل الاس_تبدادى والخاات لاقانون ولم يلاحظ فيه شروط من شروطه فإنه 
مخرج فى هذه الخالة عن حظيرة الأعمال الإدارية فهو عمل باطل لا محميه مطلقاً الحصانة الإدارية 
وتسرى عليه أصول القانون من الوجهة العامة فيجوز إبطاله وإيقاف تنفيذه واستخدام الوسائل 
القانونية العروفة فى تعطيله كحالة ما إذا كان العمل قد جاء عخالفة للقانون ممخالفة صارخة فى جميع 
نواحيه نصاً وغرضاً وجاز للفرد الضار الالتجاء إلى الحا كم القضائية فى هذه الحالة للم بإبطال العمل 
الإدارى واعتماره تعدا والحاولة دون ثفاذه . 

ومن حيث إنه قد تين أنه ليس هناك أمر إدارى له من الخجابة ما محول دون وقفه ٠‏ تعين 
واخالة هذه رفض الدفع والقضاء بالختصاص الماك الأهلية بنظر الدعوى » . 

وعلى وضع مائل جاء حسيم قاضى الأمور الستعجلة يمحكة بندر طنطا الصادر فى .م مارس 
سنة 1445 فى قضية فؤاد سراج الدين ضد مدير الغرية . 

هذا هو رأى الحا م الصرية فى تفسير المقصود من الأمر الإدارى الوارد بالمادة ١6‏ من لاححة 
ترتيب امام ' والواضح منه أن الحا كم نوسعت انوسعاً يتفق مع اللنطق ومع وجوب رقابة الحا م 
على شرعة تصرفات الحكام . 

أما بخصوص موقف الحاكم بالنسبة للوام ‏ وهو بطبيعته مرج عن حدود المادة 16 فقد 
قررت بإطراد حقها فى رقابتها » محتذية فى ذلك حذو مجلس الدولة فى فرنسا . 

ويتضح من كل ما تقدم أن المادة ١5‏ من لامحة ترتيب الحا ك الأهلية لم بمنع القضاء للصمرى من 
اختصاصه بالنظر فى شرعية الأوامر الإدارية الى تصدرها السلطة التتفيذية فهو حنم بسطلان الأمر 
الإدارى إذا لم ستوف شسروطه القانونة . 


الرقاية على دستورية القوانين 1١‏ 
مي ب يي ا ل ةي و ا لو لت ا اين 

( ب ) عن دستوري القوائين : 

وعراجعة الأحكام الصادرة من الحا كم للصرية فما مختص برقابة دستورية القوانين بعد صدور 
الدستور الصرى سنة ١9+‏ س إذ لا أهمية الأمر قبل ذلك. ‏ نحد أن الفضاء المصرى لم يتتخد 
طريقة واحة لتحديد سلطته فى هذا الموضوع . 

)١1(‏ ولعل أول مرة أثير فها هذا البحث » كان عام ١484‏ أمام محكنة جنايات الاسكندرية عند 

نظرها فى الطعئ المقدم : من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من ع النيابة العمومية ضد تود حسى العرابى 
وأنطون مارون وآخربن لأتهم في المدة ما بين ١‏ سبتمير سنة م95١‏ و 8 مارس سنة ١988‏ 
فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاذ القطر الصرى قد نشسروا أفكارا ثورية حبذوا فما تغبير النظم 
الأساسية للهيئة الاجتاعية في البلاد عن طريق توزيع نشرات , وكتابة مقالات تتضمن أفكارا شيوعية 
0 ل. 

وقد حكنت الممكنة على الهمين بتارعخ ١4‏ | كتوبر سنة غ8١‏ حضورياً بالسجن ثلاث 
سنواث عقتضى المادة ١5١‏ قفرة » و بم عقوبات الصادر عنها القانون اللمثشور فى ١‏ سبتمير ١977‏ 
فطءن فى هذا الحسي أمام الحسكنة باعتبار أن المادة المذكورة مقيدة لخرية الرأى المكفولة بالدستور 
بنص الادة ١+‏ من ناحبة » ومن ناحية أخرى عالية لنص المادة ١8‏ مئ الدستور الى تقضى بإتباع 
القواعد والاجراءات التبعة فى إدارة شتون الدول فى التشريع الخاص من تارعن نر الدستورإلى حين 
انعقاد البرلمان مع مراعاة عدم مخالفة مايوضع من الأحكام للمبادى” الأساسية الفررة بالدستور ؛ فاما 
عرض الطعن على محكة النقض جاء ردها مؤيدا لمجسكة الجنايات إذ ورد فيه : 

« قالت المحكية ‏ عكة الجنايات ‏ حبق فى حكنها المطعون فيه إن القانون رتم /ا سنة 
3203-5 المعدل للمادة ١6١‏ عقوبات صدر من البة الى لها ولارة التشريع وقث صدوره »2 ولم: أت 
نص فى الدستور مائع لتنفيذه أو معلق له إلى الوقت الدى ينظره فيه البرلان فأحكامه لا يمكن تعطيلها 
إلا بقانون آخر بنسخبا . ا أن النادة ١ه١‏ السالفة الك كر لم تكن مخالفة لأحكام الدسبتور لأن 
حرية الرأى الكفولة بالدستور نجب أن مكون فى حدود القائون يا نصت الادة غ١‏ من الدستور » . 

على أن ما جاء محكمى النايات والنقض لا يكاد يشبت على وجه الجزم أن المحسكة قررت مكنها ' 
هذا حقها فى رقابة دستورية القسانون » فتقد كانت مبهمتها سلبية إذ ا القانون مطابقاً انتصوص 
الدستور . . ومن ثم ظل السؤال : ترى أو كان القانون المطعون فيه مخاافاً للدستور أ كانت ترفض 
الممكمة تطبقه ؟ قاماً بغير جواب اذلك لا ئرى أن هذا الحسم قاطع فى تقرير حق الحاكم فى النظر 
فى دستورية القوانين كا بدو لدى بعض ققباء القانون الجناى . 

(ب) وفى أواخر سنة ١97٠‏ عند ما قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الانتخايات أثناء 
غيبة البرلان رفض بعض العمد استلام دفائر الانتخابات وأضربوا عن العمل ققدمتهم الثياية إلى 
الحا كة بنبمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إلهم من رؤسائهم طبقاً للأحة العمد , وقد جاء فى 
دفاع هؤلاء المهمين إن هذا القانون غير دستورى ؛ وعلى ذلك فامتناعهم عن تنفيذه عمل مشسروع 


)١6( 


ع١‏ العدد العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


لايصح معاقبتهم من أجله وقد أصدرت محكمة تلا الجزئة الى حوى أمامها هؤلاء العمد حكنها يتاريع 
” بنابر.سنة 9194] وقد قفى بتغ رم كل منهم عشمرة جنهات وقد جاء فى هذا الحسهخاصاً بالدفع بعدم 
دستورءة قازون الانتتاب ما يأى : 


( اتفق عاماء القوانين الدستورية : حت الذين مذهبهم أن لمحا م حق البحث فى دستورية 
الفوانين كالعلامة هوريو وبورجار , وغيرها من ذكره العلامة دوجى عميد كلية المقوق فى كتابه 
عن القانون الدستورى ( جزء ثالث ص ويه وما قبلها وما بعدها ) إذ قال العلامة الأخير عن زملائه 
الذكورين إنهم مع اعترافهم مق المحا كم فى تقدير دستورية الفوانين لا مخولونها حق إلغاء هذه 
القوانين غير الدستورية عملا بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحا كك هو أن متنع عن تنفي قانون 
لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون الذكور واحتال أن محي محاكم أخرى 
بدستووينه . 

« وحيث أن قانون الاتيخاب ليس هو المطلوب تطبيقه فى هذه القضية إذ لا محاك العمد على 
مخالفة قانون الانتخاب » بل لها لفتهع لأس صادر من وزارة الداخلية » وهو المنشور رتم ١‏ اتتخابات 
الواجب عليهم طاعته فى تأدية وظيفتهم طبقاآً للانحة العمد , فلا محل إذن للبحث فى دستورية قانون 
الانتيحاب الصادر فى .م دسمير سئة ١4960‏ إذ لا نيصح للعمد بصفتهم موظفين التردد فى تنفيذ الأوامر 
الصادرة من رؤساتهم بغير أن تكون مستندة إلى قانون دستورى ء وعليه يكون السببان المذكوران 
ليسا بمسوغين شرعيين للامتناع عن استلام دفائر الاتتخابات طبتاً للمنشور ممرة ١‏ اتتخاب 6 . 

ولا شك فى أن الحكمة قد قررت بهذا الحسم حقها فى نظر دستورية القوانين ا هو واضح فى ٠‏ 
الفقرة الأولى » إلا أنها لسوء الحظ رآأت أن المسألة المطروحة لا علاقة لحا بقانون الاتتخاب » وإنما. 
تتعلق بمخالفة الممد لأمر صادر من وزارة الداخلية وهو النشور تمرة ١‏ اتتخاب , الواجب عليهم 
طاعته فى تأدية وظيفتهم طبقاآ للاحة العمد . 

ولاشك أيشاً فى أن اللحسكة أخطأت فى فبم معنى حقها فى رقابة دستورية الفوانين » لأن معناه 
كا رأينا أن القانون الأسناسى هو القاثون الأعلى الواجب احترامه وتطبيقه إذا تعارض معه القانون - 
العادى » وعلى ذلك فإذا كان امتناع العمد عن تنفيذ أمى إدارى صادر إليهم للعمل بقانون الاتيخاب 
التعارض مع الدستور . فإن هذا الأ الإدارى الصادر بالمنشور رقم ١‏ لا يعدو كونه أمر] *إدارية 
بيجب أن يصدر فى حدود القانون » وقد صدر فعلا فى حدوه قانون الاتسناب » فإذا كان قانون 
الاتتخاب غير دستورى فإن الأعن:الصادر إلى العمد هو بطببعته أمر لا قيمة قائونية له ولم الحق فى 
الامتناع عن تنفيذه واحترامه . 1 


فالمحكة بحكنها سالف الذكر قد تعارطت مع قولما محقها فى نظر دستورية القوانين » لأنها 
حكت على العمد بغرامة لخالفتهم التعلمات الصادرة إليهم » مع إنها لو نظرت فى دستورية قائون 
الاتناب لماز أن جد غير دستورى لعدم صدوره فى حدود الادة ١خ‏ من الدستور ؛ ولتلا ذلك 
المج بيراءة العمد لا بتغرعهم . . ا 


الرقابة على دستورية القوانين ع١‏ 


وغريب أن تلجأ الحسكمة إلى توقيع العقاب على عخالفة العمد لمنشور إدارى صادر تنفيذ؟ لقانون 
الاتتخاب » رغ, دقع العمد بعدم دستوريته ومطالبتهم الممسكمة يحث ذلك » ورم تقربرها بأن من : 
حقها النظر فى دستوريته الأعى الدى تجنبته مكتفية بالنظر فى واجب العمد. نحو المنصوص عليه فى 
لاحنهم » وهى بذلك قد وضعت اللاحة فوق الدستور 

( ج ) وبتارع ه ديسمبر سنة ١9٠‏ أصدرت عحكة التقض حك خاصاً يقالوئة المرسوم 
بقانون رقم ١٠؟‏ سنة ١89‏ الذى صَدر أثناء إيقاف الحياة النيابية سنة 19.99 والذى اعتيره مجلس 
النواب ‏ عند عودة الحياة النيابية سنة ١4#.‏ باطلا بطلانآً أصلياً . وقد جاء فى هذا الحم 
« وحيث إن مبنى.الطعن أن الحمكة الاستثنافية أيدت الحسي الابتدائى الصادر ببراءة امتيمين محجة 
أن الرسوم يقانون عرة ؟؟ سنة .1988 الذى طليت الننابة تطبيقه على الواقعة هو وقوانين أخرى 
من نوعه جميعها باطلة بطلاناً أصلياً محسب قرار مجلس التواب الصادر فى ع؟ مارس سنة ,ة؟ . 
بينا الواقم أن قرار مجلس النواب لا يكئى لاعتبار هذا الرسوم بقانون باطلا لأن المرسوم لم يصدر 
طبقاً للمادة ١غ‏ من الأمر الملكى الصادر فى:١‏ أبريل سنة 19# أى الدستور ‏ بل ندر 
تحت حسم الأمر اللكى الكريم رقم + لسنة /؟4؟١‏ الدى نص فى مادته الأولى على أن السلطة 
التشريعية فى الفترة البينة به يتولاها الملك طبقآ سحي المادة .م؟ من الدستور وذلك عراسيم .يكون 
ما قوة القانون » ء وإذن فكن لا بد لإلغاء هذا الرسوم من أن يصدر قائؤن آخر بإلغائه وم 
جبة أخرى فإن الأمر الملكى الصادر بتارم © أ كتوبر سنة ١9#.‏ نص على أن كل الأوضاع 
الى قررها الأمر رقم 5؛ لسنة .م147 تبق نافذة وتظل تننج آثارها غير منقطعة الحم فى الماضى . 

« وحبث إن الأصل أن أى ا انون . ّْ 

و وحيث إن الأمر الملكى الصادر فى و؟ أبريل مسلة “1911 وضع للبلاد دستوراً تقرر فى 
المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعثسرين منه أن السلطة التشريعية يتولاها املك بالاشتراك مع 
مجلس الشيوخ والنواب وألا يصدر قانون إلا إذا أقره البرلان وصدق الملك عليه , غير أن كل 

ما يتغلق بالسلطة التشريعية في هذا الدستور صار وقفه بالأمر الكريم زقم ىع لسنةر؟لةا وهو 
الأمر الدى نص فه على أن السلطة التشسريعية يتولاها الملك طبناً 1 المادة ,رغ أئ بواسطة 
وزرائه » صار من وقت صدوره نظاماً بن علد الي ف الاين فك تعر ل لاع ار 
كالتشريع الصادر به الرسوم بالقانون رقم 9١‏ لسئة 109 » هو تشريع صادر من سلطة مختصة 
لا يعكن إلغاؤه ل ل ل تحدد 
لاختصاص من محل عحلها . 
١‏ للك : ا ٍ 

« حكت. الحمكنة بقبول الطعن شكلا , وفى الوضوع بنقض الحم الطعون فيه واعتبار أن 
الرسوم بقانون رقم ؟7 لسنة ١٠09.‏ كان واستمر ولا زال قأئها نافذاً ع . : 

وقد ,يدو لأول وهلة م ذهب البعش - أن عمكة النقض ترفض النظر فى عن 


١4‏ العدد العاشر - السنة التاسعة والثلانون 


ا 
القوانين لأنها اعتبرت الرسوم بقانون رم ؟5 لسنة ١9#‏ قائاً مادام أنه صادر طبقاً للأمر اللكى 
دم لسنة و١‏ الذى أوقف الحياة النيابة ؛ رمم قرار كل من مجلسى النواب والشيوه باعتباره 
باطلا بطلانا أصلياً . : 

إلا أن الواقع أن الحكمة لم ت#قرر مبدأ عدم حقبا فى نظر دستورية القوانين إطلاقاً » بل اعتبرت 
الرسوم الذكور قائمآ لأنه صدر طبقاً الأمر لللكى رم +ع سالف الف كر دون أن تتعرض لدستورية 
هذا الأمر الى الذى لم يتناوله الطعن » لأن الطعن كان قاصراً على أن الرسوم بقانون دثم ؟" 
لسنة 4«:ة؟ باطل لا لأنه غير دستورى بل لأن كلا من مجلسى النواب والشيوح قرر بطلانه 
بطلاناً أصلاً . 1 1 

ولا شك فى أن محكة اللقض كانت على حق لما سبق أن قررناه من أن المرسوم بالقانون المذ كور 
لم يصدر فعلا طبقاً للمادة ١ع‏ من الدستور » بل بناء على مانص عليه الأمرالكى رقيه لسنة 1958 » 
أى أنه لم يصدر من السلطة التتفيذية ؛ بل من السلطة ٠التشريعية‏ ؛ فكان الواجب لإلغائه إصدار 
قانون جديد من البرلان عند عودة الحاة التيابية . 

ويتضح من ذلك أن حي عتكنة النتقض لم يتناول مبدأ دستورية القوانين ذانه لأنه لم يتعرض 
ادستورية الأمر الملكى رقم +؟ لسنة ,ر»9؟ بل افترضه سبحا لأن الطعن لم يكن موجمآ إليه . 

على أنه على فرض توجيه الطعن إلى الأمر اللكى الذ كور الذى ألغى العمل ببعض مواد دستور 
سنة س#ببة؟ وأوجد نظاماً ساسياً جديداً . فإن الطعن فىهذه الخالة لابعتير طعناً ٠و‏ 1 إلى دستورية 
القوانين بلممنى الدى نتناول فيه محث هذا للبدأ ٠‏ بل يصبح طعنآ بعدم دستورية إلغاء نظام نيالى معين 
وإمجاد نظام تتالى آخر بدلا منه أى طعناآً بعدم دستورية عمل سياسى لا قانوى . 

ولا شك فى أن الحا كم فى جميسع البلاد لا يدل فى اختصاصها رقابة الأعمال السياسية للدولة » 
وجمبع الفقباء على هذا الرأى ؛ اللهم إلا النادز منهم كالعلامة دوجى وهو مع تسليمه بأن طبيعة العمل 
الساسى لا تجعله منأى من الرقابة القضائية إلا أنه يرى أن الأعمال السياسية لاتدخل محت رقابة 
الحا م لأن القانون الحديث لم يعترف بإمكان هذه الرقابة نظراً لما لفكرةسيادة الدولة الخيالية ‏ 
من الأثر فى القانون . ا 

لذلك لا ثرى أن محكدة النقض محكنها الك وود اتروع عزن لض التتارق قار 
دستورية القوانين . : | ْ 

(د) وقد تأثرت بعض الحماكم بوجبة نظرنا فى دستورية القوانين فأصدرت عحكئة مصر 
| الابتدائية الأهلية فى أول مابو سنة 41و حك قررت فيه لأول مرة - بصراحة ووضوح حق 
القضاء فى نظر دستورية القوانين . ويسرنا أن الحكنة أخذت بوجبة نظرنا كاملة فى #رير هذا 
البدأ وقد جاء فى حدثيات هذا الح : « وحيث أن الأراء تضاريت فما إذا كان للحا ك الحق في 
محث دستورية القوانين أو أنه بمنوعة من ذلك » والقائلون بالمنع يزعمون أن الإباحة محل بنظرية 
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فصل السلطات إذ أنها محل الساطة القضائية مبيمنة على السلطة التشمريعية ورقببة على أعمالها » 
ويستندون فى تدعم راءهم هذا على المادة الخامسة عثيرة من لاحة رتيب الحاكك الأهلية الى عنع 
الحا م من نأو يل الأوامر الإدارية أو إّاف تنفيذها . 

« وحيث إن النظام الدستورى الصرى يقوم على مبدأ فص لالسلطات اثلاث التشمربعة والتضّائة 
والتنفيذية عن بعضها واستقلال كلمنها عن الأخرى فلك ل واحدة منها تمام السنادة فرحدود اختصاصيا 
إلا أنها جميعاً مقيدة بالدستور الدى أوجدها ومنه تستمد سلطاتها وليسلما أن ترج عليه أو تعارطه . 
طقا للمادة الثالثة والعشرين التى تنص على أن « جميع السلطات مصدرها 'الأمة واستمالها يكون على 
الوجه المبين هذا الدستور » فإذا اعتدت السلطة التشريعية على أحكامه فليس لما أن نجبر السلطة 
القضائئة على الاشتراك معها فى هذا الاعتداء مادامت هذه بدورها مستقلة في حدود اختصاصها 
والقاضى عختص بإمجحاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه وهو مقيد فى حكه يقوانين البلاد 
العادية م أنه مقيد أيضاً بالقانون الأساسى للدولة وهو أسمى القوائين جميعنا فإذا ماتعارض القانون 
العادى مع الدستور فواجب القاضى فى هذه الخالة يقضى عليه بترجيح النص الدستورى على القانون 
العادى وتطبيق الأول وإهال الثانى ولا مرج بذلك عن اختصاصه فهو لا يلغى القانون وإبما يطبق 
القانون الأعلى الواجب النطبيق ثم لا .فتأت على السلطة التتسريعية وإا يقوم بوظيفته القائونية التى 
تتطلب منه أن يبين القانون الواجب التطبيق ف النزاع المطروح أمامه » , 

ولكن للأسف جاء حم محكة استئناف مسر الأهلية اذى اشتؤنف أمامها هذا 421 مالفا 
لرأى محكنة مصر الابتدائية ومقرراً أن ليس المحام فى مصر حق رقابة دستورية القوانين ونظراً 
لأن هذا الحني هو أول ح» تعرض بالتفصيل لإثبات عدم أحقية الما م فى رقابة دستورية القوانين 
وتناول تقيبد الرأى الذى تقول به ننقل فما زلى الحبثيات التى بنى علمها : 

« وحدث إنهذه المحمكة ترى خلافاً لا ذهبتإليدمحكة أولدرجة أن الها كم غير عنتصة 
بالفصل فى دستورية القوانين وعدم دستوريتها إلا من حيث الشكل وإن علها أن تتحقق من أن 
الأوضاع الشكلية الى يتطلمها الدستور لنفاذ القانون الطلوب منها تطبيقه قد استو فت فإذا ما محدق 
لدما ذلك وجب علا تطبيقه دون البحث فى مطابقته أو عدم مطابقته للسادىء المقررة فى الدسستور 
نصآ أو روح وذلك لأن مبدأ الفصل بين .السلطات مدأ مقرر فى الدستور المصرى 5 ذ كرت محكلة 
أول ف فالسلطة التشريعية بولاها املك بالاشتراله مع محاسى ليوح والنواب (مادة ,؟ من 
الدستور ) والسلطة التنفيذية يتولاها الماك فىيحدود الدستور ( مادة ؟ ) وااسلطة القضائة تتولإها 
الحا'كم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ( مادة 8٠‏ ) وهذا الفصل يستتبع استقلال كل سلطة فى عملها 
عن غيرها من السلطات وعدم خضسوعها لمراقبتها وإشرافها كا يقذى بعدم تدخلها في عمل ليس من 
المبين بالدستور . 1 


(« وحبث ان الدستور إذ نص على أن السلطة التشربعية يتولاها الملك بالاشتراك بع على 


الشيوخ والنواب وعلى أن استعال هذه السلطة يكون على الوجه المبين ,الدستور ( مادة مم ) فعد 
اختص هذه السلطة وحدها بالأعمال التشريمية ولا شك من أن واجبات هذه السلطة قبل إصدار 
تشسريع ما أن تتحقق من مطابقته“لنصوص الدستور وروحه تملا بالمادة م؟ المذاكورة ومادام أن 
هذ! البحث هو من اختصاص تلك السلطة فليس للمحاك مراقبتها فيه وإعادة بحث القانون بعد صدوره 
لعرفة ما إذا كان منطيقا على نص الدستور أو عنالفآ للمبادىء المقررة فيه وإلا كانت الحا كم خارجة 

. عن حدود اختصاصها ومتدخلة فى أعمال السلطة التششربعية فنصت ال مادة الثالثة والعثمرون موالدستور 
على أن استمال كل سلطة لوظفتها مكون على الوجه البين به ليس معناه أنها إذا خرجت واحدة منها 
على ذلك الوجه يكون للسلطة الأخرى عدم الأخذ يعملها وإلا لتعطلت بذلك أعمال السلطات الثلاث 
وأصبح نفاذ عمل كل منها متوقفآً على رأى الأخرى فبه ولأمكن اواحدة منها تعطيل أو إيقاف تنفيذ 
أعمال الأخرى وهذا يتعارض تعأرضآ وانآ مع مبدأ الفصل بينهما . 

د وحيث إنه ليس فها تقدم إجبار للمحا ‏ على الاشتراك فى الاعتداء على الدستور إذا ما طبقت 
قانونآً دفع أمامها بأنه صدر مخالفا لمبادئه مع التسلم جدلا بصحة ذلك الدفع لأن فى تطبيقها هذا 
تنفيذاً لنصوص الدستور الذى حدد سلطتها وقصرها على تنفيذ القواثين الى تصدر مستوفية الشكل 
اذى نص عليه قفد ذكر فى الادة (٠؟‏ ) أن لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه املك 
كا نص فى المادة ( 94 ) على أن القوانين تكون نافذة فى جميع القطر المصرى بإضدارها من جانب 
اللك<رنس ف المادة )”١(‏ على أن أحكام الحا ى الختافة تصدر وتنفذ وقق القانون باسم الملك 
ويستفاد من هذا النص الأخير أن القانون الى تصدر الأحكام من الحاكم وفاقاً له هو القانون الذى 
يصدر من السلطة التشريعية بالسكيفية المنصوص عليها فى المادتين 8« و:+”؟ - التقدم ذكرها ‏ 
فإذا ما تفذت الحا نصوص الدستور هذه فلا تكون معتدية ولا مشتركة مع السلطة التشربية فى 
مخالنة اللستوز يل تكرن قد باتعا أوجيه عله يقفا » 

م وحيث إنه فضلا عن هذا الاستنتاج الستمد من: نوص الدستور فانه قد نص فى امادة الأولى 
من لاحة ترئيب الحا كم الأهلية على أن القوانين والأوامر يكون معمولا بها فى جميع القطر اللصرى 
عند إعلانها من طرفنا وإنه يحب الإجراء بموجبها فى كل جبة من جهات القطر من وقت العم بإعلائها 
كا نس فى الادة الرابعة على أنه لا ببطل نص من القوانين أو الأوامر إلا بنص قانون أو أمر جديد 
يتقرر به بطلان الأول . وواضح من هذه النصوص أن من واجب الاك أن تعمل بالقوانين يعجرد 
إعلائها من طرف ولى الأمر والا تبطل قانونا إلا إذا أصدر قانوئا آخر بابطاله وهؤ ما يتفق مع 
النصوص الواردة بالدستور ويتنافى مع ماذهبت إليه ممكمة أول درجة من حقها فى حث دستورية 
القوانين ومطاهة موضوعيا للسادىء الدستورية . ١‏ 

د وحيث أن الاستثناء الوارد بالمادة (16) من لاححة رتيب الحا كم الأهلية من مخويل الحا كم 
سلطة البحث فى الأوامر الإدارية الصادرة مئ السلطة التنفيذية وماإذا كانت صادرة فى حدود القوانين 
أو لاهو استئناء جاء على سبيل الحصر فلا بمكن التوسع فيه ولا القياس عليه والاستنتاج منه بأن 
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الحا كم لما البحث فى دستورية القوانين م ذهبت كة أول درجة إذ لو كان هذا قصد الشارع ا 
تأخر عن التصريم به فى نص المادةكما فعل فما مختص بالأو امر الإدارية بل إذا أخذ بالمقياس فإنالتعديل 
الذى أدخل على هنه المادةٌ بالقانو ن دقم ٠و‏ سنة ا9١‏ والذى منع الحااكم من أن تنظر بطريقة 
مباشرة أوغير مباشرة فى أعمال السيادة وضحعن قصد إلشارع من منع اجام من البحث فىيمشروعية 
الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية فى حدود اختصاصها المبين بالدستور . فبالقياس يكون هذا المتع 
حاصلا بالئسة لأعمال السلطة التنفيذية إذ لامبرر انع الحا م من رقابة أعمال السلطة التنفذيةوإباحة 
رقابتها لأعمال السلطة التشمربعية ولم يكن الشرع في حاجة هنا لانص على منع الحا كم من النظر في 
دستورية القوانين يمحرد إعلانها . 
« وحيث إنه فى هذه النصوص الواردة بالدستور المصرى وفى لاسحةثرتيب الحا الأهلية مايكى 
للرد على ما جاء بالحج المستأنف ومذكرة عبد الرحمن أفندى فطل » . 
ومع أن هذا الحم عنالف للرأى الدى تقول به والدى على أساسه بذيت مذ كرة المدعى الى 
وضعت بارشادنا ولمسم المحكمة الابتدائية فإنه مع ذلك يزيدنا تمسكا برأينا واعتدادا به . 
لقد رفضت الكة الأخذ برقابتها لدستورية القوانين بناء على أن ذلك هو الوصّع الدى يتفق 
ومبدأ فصل السلطات الدى أخذ به الدستور المصرى . وقد اتبعت المحكنة فى تفسير هذا البدأ 
الطريقة نفسها التى اتبعتها الحا ك الفرنسية . 
على أن ما يلفت النظر هو ما ذهبت إليه المحكلة من تفسير النصوص الدستورية . ققد فسرت 
المواد ع؟ و و؟ و.” من الدستور , ما وضحب المقصود بالمادة ب«؟ منه ثم تدرجت فى سيل الوصول 
إلى غرضها إلى الأخذ بالبادىم الواردة بالمواد م؟ و56 وإ” مله , ١‏ 
وما دام أن اللحكمة قد توصلت إلى شيعم هنا لس موتر نال ار نوين 
الدستور نفسه فبى قروت معنا تطبيق هذه النصوص وتفسيرها كلا.احتاج الأمر إلى ذلك أو بعبارة 
أخرى قررت يدها بالنصوص الدستورية أسوة بالنصوص العادية' . 
ويؤدى هذا النطق إلى إقراز المحام بدأ احترام النصوص الدستورية وعدم استطاعتها الأخذ 
بما مخالفها إذا بدت مخالفته الواضحة لما . 
ولإيضاح ذلك ندلى عثل سيط : تنص المادة السادسة من الدستور « لا جرعة ولا عقوبة إلا 
بناء على القانون ولا عاب إلا على الأفعال اللإحقة لعدور القاثون الدى ينص علا » . فإذا فرضنا 
ذلا سدور نالوق أأر رجي يقرر عقو بة على فعل لم يك نمعاقباً عليه . وقدمت النباية متهمآ لحاكته 
عن هذا الفمل الصادر منه قبل ضدور القانون » وطلب امتهم من الحكة غدم تطبيق القانون عليه 
لأن ا مشرع لا علك وضع عقوية على فعل كان مباحاً قبل "صدور القانون طبقاً لنص الادة السادسة 
من الدستور ٠‏ فاذا يكون موقتف المحمكة ؟ رفش الأخذ مسي هذه المادة بعد أن فسرت وطبقت 
أحكام مواد أخرى للدستور في الحم الذى نحن بصدده ؟ أم أن المنطق النى اتتبحته في هذا الحم 
يؤدى منطتياً إلى أن تطبق كذلك المادة السادسة المذ كورة ؟ وأى التشريعين تفضل فى هذه الخحالة ؟ 
المادة السادسة من القانون الأعلى الذىأوجد السلطات ياعتراف المحكمة نفسبا أم القانون العادى ذأ 
الأثر الرجعى الى سنته احدى هذه السلطات الى أنشأها هذا القانون الأعلى ؟ 
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فإذا أضفنا إلى ذلك أن الدستور قد قرر للمصربين حقوقاً أفرد لما الباب الثانى منه وهو الباب 
السابق عن الكلام عن السلطات عرقنا إلى أى حد قدسالدستور هذه الحقوق. ولدينا أن هذا الباب 
يعادل فى أهميته حقوق الانسان الى أعلنتها الثورة الفرنسية ولا سما وقد جاء الدستور المصرى على 
أساس المدأ الفردى . فإذا كان الأمر كذلك فن يكون الرقبب على هذه الحقوق القى رفعها الشترع 
الدستورى إلى مستوى رفع لا تنال منه يد الشمرع العادى إن لم تكن السلطة القضائية التى عبد إلا 
الدستور بالفصل فى دعاوى الأفراد وحماية حقوقهم ؟ . 

أما مناجاء بلحم خاصاً بالمادتين الأولى والرابعة من لاحة ترتيب الماك الأهلية فعندنا أن هذه 
اللاحة الى لاتعدو أن تكون قانوناً عادياً صدر قبل صدور الدستور نب تفسيرها فى الحدود النطقية 
لبدأ فصل السلطات ؛ ولا ثرى أهمية لما جاء بالحج خاصا بالمادة ١6‏ الت تكلمنا عنها يما فيه الكفاية 
ويكفى أن الحم اعثرف بأئها واردة على سيل الاستثناء وأنه لا مجوز القياس علبها . 

وفىعام +144 أنشىء مجلس الدولة وأثير الوضوع في إحدى الأقضية أمام محكمة القضاء الإدارى 
إذ طعن فى دستورية المرسوم بقانون ركم رغ ١‏ (سئة 444؟ الصادر فى غببة البرلان . ويسرنا أن 
أخدت الحكة بعبدئنا وقضت فى ١9.4/2/1٠١‏ فى الفضية رقم 0 لسنة ١‏ ق صراحة يحقها ‏ وبل 
الحا كم المصرية عمومآ ‏ فى رقابة دستورية القوانين ولدينا أن هذا الح هو نقطة التحول الحقبق 
فى موقف الحا كم المصرية فى هذا الشأن نظ را لمركز محكمة .القضاء الإدارى . ولأهمية هذا الحم 
نورد حثاته كاملة . 1 ء' 1 

« ومن حيث أن محانى الحسكومة دفع بأن الحا ك لا تملك التصدى ابحث دستورية القوانين 
موضوعا وكل ما تستطعه هو التحقق من توافر الأركان الشكلية للقانون فإذا ظبر أنها متوافرة فيه 
قفد امتنع علبها البحث فى دستوريته موضوعاً من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لاسادىء المقررة 
فى الدستور وذلك إعمالا لمبدأ فصل السلطات الى يقوم على استقلال كل سلطة عن الأخرى فى 
عملبا ووجوب عدم التدخل فيه أو تعطيله وبناء على ذلك فإن الرسوم يقانون الذى يصدر بالتطبيق 
للمادة ١غ‏ من الدستور مستوفبا الأوضاع الشكلية التى تنص عليها بأن تصدر فى غيبة البرلان فها بين 
دودى العقاده تمهوراً يتوقبع لللك والوزراء الختصين يكون عثابة القانون الذى لا جوز البحث . 
فى دستوريته موضوعا . 

« ومن حيث إنه ليس فى القاون اللصرى ما ينع الحا كم المصرية من التصدى لبحث دستورية 
القوانين بل المراسيم بقوانين سواء من ناحية الشكل أو اللوطوع . أما القول فى هذا التصدى إهدار 
لبد فصل السلطات بتدخل السلطة القَضائئة فى عمل السلطة التشريعية ا يعطل تنفيذه . فإنه يقوم 
على ححة داحضة إذ على العسكس من ذلك قان فى التصدى إعمالا لنذا المبدأ ووضعاً للاأمور فى نصابها . 
الدستورى الصحيح عا يؤكدمويثبتهذلك لأن الدستور اللصرىوإن قر البدأ المذكور نا حينحدد 
لكل سلطةمن السلطاتالثلاثالتشر بعية والتتفيذيةوالعضّائةالجال الذى تعملءه عندما عق الادة مم 
على أن جميع السلطات مصدرها الأمة واستمللها يكون على .الوجه البين مهذا الدستور ء وفى المادة 4" 
منه على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع محلسى الشبوخ والنواب وفى المادة و؟ منه 
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على أن السلطة التتفيذية يتولاها املك في حدود هذا الدستور . وفى الادة ,م منه على أن السلطة 
القضائية تتولاها الحا م على اختلاف أنواعبا ودرجاتها ‏ إن الدستور الصرى إذ قرر مبدأ النصل 
دون أن يصرم به قد قرنه بمبدأ آنخر أ كده ضمناً وجعله متلازماً معه حين قرر فى المادة ٠#‏ أن 
استعال السلطات يكون على الوجه المبين بالدستور وبذلك جعل استعال السلطات لوظائفها بتنظيعه 
دائاً تعاون متبادل بينها على أساس احترام كل منها للبادىء الى قررها الدستور فالمبدآن متلازمان 
فسران جذا إلى حب ويكل أحدها الآخر وبغير ذلك لا تنتظ الحياة الدستورية ؛ لأنه إذا أهدرت 
إحدى السلطات أي مبدأ من مبادىء الدستور فإنها تكون قد خرجت عن دائرة المجال المحدد 
لاستعمال سلطتها ؛ وإذ جاز لها أن تنخذ من فصل السلطات تعلة تتذرع مها فى إهدارها الدستور 
لانتهى الأمر إلى فوضى لا ضابط لما تما يقطع بأن النَْام كل سلطة من تلك السلطات مبادىء الدستور 
هو خير الغمانات لإجمال مبدأ فصل السلطات بل ولتدعيم البفيان الدستورى جميعه . 

« ومن حيثأنه بعد إذ محدد معنىمبداً فص لالسلطات محسب روحالدستور أخذاً من دلالة القابلة 
بين نصوصه وتفهم مراميها يتعين بعد ذلك محديد وظيفة الحاكم إزاء تعارضقانونمن الفوانينالعادية 
مع الدستور نصآ أو روح وما الذى ينبغى على الحام حينئذ عمله وما تكييف عملبا فى هذه الحالة . 

« ومن حث أن الدستور الصرى إذ قرر فى المادة .م منه أن السلطة القضائية التق تنو 
الحاى قد نا بها تغبير القوانين. وتطبيقها فيا يعرض عليها من شق النازعات ويتفرغ عن ذلك 0 
بملك الفصل عند تعارض القوانين فى أمها هو الواجب النطبق إذ لايعدو أن يكون هذا التعارض 
صعوبة قانونة ما يتوك من المنازعة فتشملها سلطة الحمكة فى التقدبر وفى الفصل لأن قاضى الأصل 
قاضى الفرع .. ش 

ا ومن حبث إنه لاجدال فى أن الأمر الللكى رقم 19 لسنة ١909‏ بوضع نظام دستورى للدولة 
المصرية هو أحد القوانين الى نحب عل الحاك تطبيقها ولكنه يتميز عن سائر القوانين بما له من 
«طبيعة خامة . تضئى عليه صفة الحاو وتسنة بالسادة عسات كب ل أاريات وموثلها ومناط اطياة ١‏ , 
الدستورية ونظام عقكها ووستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من 
المنازعات-التى تطرح على انحا كم وقامت بذلك لدمها ضعوية مثارها أى القانو نينهو الأجدر بالنطبيق» 
وجب عليها اورم القضائية بناء على ماتقدم أن تنصدى لمذهالصعوبة وأن تفصل فيها على مقتفى 
أصول هذه الوظفة وفي حدودها الدستورية المرسومة :لما » ولاريب فى أنه يتعين عذها عند قام 
هذا التعارض أن :طرح القانون العادى وتهمله وتغاب عليه الدستور وتطبقه محسبانه القانون الأعلى 
الأجدر بالاتباع وفى ذلك لاتتعدى على السلطة التثشربعية ما دامت الحسكة لا.تضع بنفسها قانوناً 
ولا تقض بإلغاء قاثون ولا تأمر 'بوقف تنفيذه » وغاية الأمر أنها تفاضل بين ا قد تعارضا 
قتفصل فى هذه الصعو, بة وتقرر.أعهما الأولى بالتطبيق وإذا كان القانون المادى قد أمهمل رد 
ذلك 'فى الحققة إلى ساذة الدستور على سار القوانين تلك السيادة الى نحب أن يتزمها كل 
من القاضى والشارع على حد سواء . 
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« ومن حيث أن الدستور ذاته قد ردد تلك البداهة القانونة فى المادة /إ؟ منه حين جمل 
نفاذ أحكام القوانين السابقة عليه رهينا بأن تسكون متفقة مع أحكامه ‏ وغنىعنالبيان أنالخطاب 
فى هذه المادة موجه إلى الحاك الى قد يقوم أد.ها مثل هذا التعارضفى التطبيق بين تلك القوانين 
وبين الدستورء وتلمح فى هذا النص دلالة مزدوجة إذ حين ناط ها محث مطابقة تلك القوانين 
للدستور قد اعتير أن حقتها فى هذا البحث من المساماتكا انه 1 كد سيادة الدستورالعليا إذا مائعارض 
مع القوانين العادية » . 


(المبح ثالثانى ) المبدأ الواجب الاخذ .ه 
ف الدول العر ببة اق ضولت دساتيرها من اص على رقابة دستورية القوائين 

إن الجبورية العربيةالتحدة والخجروريةالعراقية يحتازان الآنمرحلة انتقال بعد أن سقط الدستور 
المرى والدستور السورى والدستور العراق » وصدرت فيها دساتير مؤقتة» ويمراجعة هذه الدساتير 
جد أنها لم تتعرض المسألة دستورية القوانين . ٠‏ 

وكذلك نمحد أن الدستور اللبنانى والدستور الأردتى لم ينصا على هذه الرقاية . 

ومن ثم زى أن لمحا ك العادية فى هذه الدول ‏ وحق فى ظل الدستورين العراقى السووق 
السايقين ب طبقاً ا أوضحناء : فى مصرس حقٌ رقابة دستوربة القوانين طبقاً مبادىم القانونةالعامة 
التى داقعنا عنها على الوضع الآنى : 


لها لم العادية فى رونا مى, مر اقب دستو ريد الفوائين 


نرى أن لامحا ؟ العادية حق نظر دستورية القوانين » ولدينا آن هذا المبدأ مبى على أساسين : 
الأول مبدأ الشرعية » والثانى أن هذه الرقابة من طببعة عمل القاضى . 
0 رم أ الصير ف 3 ”2116ع16 ع0 عمنعستيم؟" : 
إن الدولة عند قيامها بوضع القوانين والأوامر إمما تتبع قواعد معينة محدودة تنص عليها 
الدسائير عادقوهى بذلك مقيدة بحدود مزسومة لما . حقيقة أن الحسكام ثم الائزون على السلطة 
الفعلية فى الشعب ولا بتصور إجبارثم على احترام هذه الحدود , إلا أن ذلك لاعنع حقيقة تقيدهم من 
جهة القانرن #دود معبنة لا مجوز شرعاً الخروج عليها » ومن هنا تبدو ضرورة وجود رقابة قانونة 
على تصرقاهم . 
ولقد ظبرت رقاءة نات السك ف دول امد بجحل واضع لدى الأفراد قأصرحكل فرد 
عب بشغوره شرعية أحكام الحكام : ولاشك فى أن لشعور عامة الأفرادصدىميقاً يتأثر به الحكام 
فى تصرقاتهم وفى القواعد الت محكنون عقتضاها . 
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ولببان ذلك محب الرجوع إلى ما سبق أن ذ كرناه من التفرقة بين الشكل والموضوع هن حي 
الشكل مجحب استيفاء جميع تصرفات الحكام لإجراءات شكلية معينة . 

ومن حيث الموضوع أصبحت الحسكومات الخحديثة لانستطبع امماذ وسائل فردية أو عامة إلا 
فى الحدود الى يعينها القانون الذى عر فناهبأنه قاعدة عامة وضعت الجميع بلا استثناء الزمانو لكان . 

ويتضح من ذلك أن المكومة لاعكن أن تكون شرعية إلا إذاكانتتصرفائها فيحدود القانون 
أما إذاكانت الحكومة نستطيع التصرف خارج حدود القانون الرسومة فإنها لاتكونحكومة شرعية 
3 تصبيح حاكومة امجداد سواء أكانت ملكية أم ارستقراطية أم دفقراطة . 


فالحكومة الاستدادية يكن تصورها حق فى حكومة دعةراطية ذات برلمان منتحب إذا كانت 
تصرفاتها لا رابط لما » بل أن حكومة على هذا الوضع تكون أشد خطراً من الحسكومةالاستيدادية 
الفردية ؛ لأن المسئولية فى تلك الخال تغدو موزعة على أفراد البرلان . 
وعلى هذا الوضع ينضح لنا أن الرقابة على تصرفات الحكام هى من أهم القواعد الأساسية فى 
حكومة قانونية » اذلك ومن ثم لايتيسر استساغة عدم ضوع الحيئة الحتصة بعمل القانون للرقابة 
القانوئية » أو بعبارة أخرى لابد فى كل حكومة عادلة من خضوع الحكام ‏ جميعا - رئيس الدولة 
والوزارة والبرلان - لبدأ شرعية تصرفاتهم » سواء أكانت هذه التصرفات قوائين أو لواح أو 
قرارات أو إحجراءات فردية . 9 
وعلى ذلك فقول اسمان وأنصاره « أن القواعد التى عبنها الدستور للسلطة التشريعية لارقيب 
عللها سوى صمسير أعضاء هذه السلطة ومسئوليتهم الأدبية أمام ل به فى 


حكومة شرعية ” 


(ب) رقاب انما لم لرسئورر الفوائين فى من طلبع:ٌ مل القاصى : 
الآن وقد سايئا بوجوب رقابة تصرفات الحسكام وإنحاد الوسائل الفعالة لجعلها فى نطاق الحدود 
الرسومة » فهل يكون القاضى ‏ حين بطرح أمامه اع ممين يدقع فه أحد الأصوم بعدم جواز 
تطبيق قانون معلل لأنه مالف لنص دستورىي 35 مختصاآً بالفصل فى جواذ تطبيق هذا القانون 
المطعون فيه ٠‏ أم مجحب أن عتنع عن ذلك . 
إذا كان الطمن الوجه للقانون الراد تطبيقة خاصاً بالشكل رى أن الأمر لا محناج إلى مث , 
إذ رأبنا أن إلقاضى فى هذه الحالة الامتناع عن تطبيقه فإذا صدر نص على اعتبار أنه قانون واتضح 
أن أحد الجلسين لم يقره فِحبٍ على القاضى أن يعتنع عن تطبيقه مهما قبل إن احا م في مصر بملوعة 
من النظر فى دستورية القوائين » لأن الحسكة عند ذلك لا تنظر فى دستورية القانون وإها تنظر 
فم إذا كان هناك قانون أم لا وفى هذه الخالة لا يمكن اعتبار هذا النص قانوناً لأن القانون حسب 
فواعد الدستور هو نص بره المجلسان ويصدره الملك : والقاضى بطبيعة الال بدن أن نطق 
نس انعدمت قدممته القانونية . 


اما العدد العاشر - السنة التاسعة والثلاثون 


اللي مك 
أما إذا كان الطعن موجباً لموضوع القانون لا لشكله بأن كان منصباً على كون القانون متعارضاً 
مع نص دستورى ء ققد رأينا كيف بحرم بعض الفقهاء الصريين على القاضى أن ينظر فى دستوريته 
ومحصرون واجده فى تطيقه دون الحم عليه . 
ومن أرى أن يكون للحا م العادية الحق فى نظر دستورية القوانين للاأسباب الى بنى عليها 
الفقّه القرسى الحديث رأيه التالى : 1 
إن وظيقة القاضى هى تطبيق القانون أى إيحاد الحل القانوتى للمسائل العروطة عليه » والقاذى 
مقيد فى حكله بقوانين البلاد العادية كا هو مقيد بالقانون الأساسى للدولة الذى هو أعلى من القوانين 
العادية , وفى كل البلاد الق بوجد بها قوانين مختلفة في الدرجة يون على القاضىمئطقياً أن يفضل 
القانون الأعلى عند تعارضه مع قانون أدتى » فإذا تعارضت لأحة مع قانون فعلى القاضى الامتناع عن 
تطبيق اللاحة مع تطقه أحكام القانون » لأن القانون أعلى وأقوى من اللاحة , وهو فعلا ما جرت 
عليه الجا المصرية . 
فإذا ما كان القانون العادى متعارضاً مع القانون الدستورى فواجب القاضى فى هذه الخالة 
لاعتلف عن الحالة الأولى أى بحب عليه الامتناع عن تطبق القاثون العادى وتطبيق النصس 
الدستورى ٠.‏ والقاضى فى كلنا الحالتين لا حرج عن دائرة مله ٠‏ فهر لا يلغى القانون وإعا يطبق 
القانون الأعلى طبقاً لدرجته وهذا هو العمل القانونى الطلوب منه . 


ولقد رأبنا ِف مكن القضاء الأمريكى من الوطول إلى هذه النتيحة النطقية بعد أن كان 
إسير على طريقة القضاء الفرئسى من عدم النظر فى دستورية القوانين وقد استقر هذا الحل فى 
أمريكا منذ عام . عند ما أصدرت الحمكة الاتصادية العليا برياسة القاضى مارشال حكنها في 
قضية مار يورى م1182 ضد مادسون ”1623380” ورأينا الأسباب الوجيبة الى بنى عليها 


هذا الحم . 
وهذا الرأى يتفق نامآ ومبدأ فصل السلطات ونجب الأخنذ به فى البلاد القى أخذت عبدأ فصل 
السلطات التام كالولايات المتحدة الأمريكية . إن الساطة التشير بعية والسلطة القضائة. فى هذه البلاد 
ها سلطتان متفصلتان ومستقلة إحداها عن الأخرى تمام الاستقلال ولكل منهما تمام السيادة فى حدود 
اختصاصبما ولكن السلطة التأسيسية الى أوجدتهما هى دائمآً أعلى من كل منهما » وعلى ذلك 
لا يجوز لأى من هاتين السلطنين أن تأتى مما يتعارض وإرادة هذه السلطة العليا : فإذا ما اعتدت 
السلطة التشيريعية على السلطة التأسيسية فليس لها أن تحير السلطة القضائية على الاشتراك معبها فى هذا 
الاعتداء ما دامت هذه بدورها مستقلة قى حدودها . أما تقول بوجوب احترامها لهذا الاعتداء قعناء 
خضوعها للسلطة التشريعية وهو ما يتعارض مع استقلالها النايم عن مبدأ فصل السلطات بل إن فى 
قبول السلطة القضائية احترام قرارات السلطة التثمريعية التعارضة مع السلطة المؤسسة تفدعاً للسلطة 
التشريعية على السلطة التأسيسية » وهو مالا يكن التسليم به , 


الرقابة على دستورية القوانين ولحل 


السس سمه 


- وعوب استيعار رأى الجا كم الفر أسميٌ : 

على أن عدم أذ القضاء الفرنى وبعض رجال الفقه بهذا الحل الطبيعى يعود فى الواقع إلى 
وجود نصوص قانوئية دستورية . رؤى أنها مول .دون إمكان القضاء الفرذى النظر فى دستورية 
القوانين ؛ وأم هذه القوانين كا سبق أن رأينا هى : 

أولا ‏ القانون الصادر فى ١‏ أكتوبر سئة .ون1 ولم يلغ حت الآن واأذى تنص السادة 
العاشرة منه على ( أن ليس للمحام بصفة مباشرة أو غيرمباشسرة أن تقوم بأىعمل من أعمال السلطة 
التشريعية » ولا أن عنع تنفيذ القوانين أو إيقافها » . 

ثانيآ د القانون الدستورى الصادر فى * سبتمير سئة 91/91 - ولم يلغ حتى الآن كذلك ‏ 
الذى ينص على أنه « ليس للمحاك أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية ولا أن منع تنفيذ القوانين 
أو إقافها » . ش 

ثالئاً ‏ المادة ؟ من قانون العقوبات الفرنسى الحالى التى تنص على معاقبة القضاة الدبن 
يتدخلون فى أعمال السلطة التشرعية سواء بعمل لوائم تتضمن محتويات 'نشرعية أو بعدم تنفيذ 
القوانين أو بالتداول لمعرفة ما إذا كانت القوانين تنشر أو تنفذ . 

على أن هذه النصوص الت جعلت القضاء الفر أسى و بعض الفتهاء الفر نسيين برون أنها عنع الحا كم 
هناك من إمكان النظر فى دستورية القوانين لاوجود لما فى القوانين الصربة ولا قوانين الدول 
الأخرى ومن ثم لاممنى لأن تلجأ إلى الأسباب نفسها الى لأ إلها القضاء الفر نسى للقول بعدم إمكان 
الحا كم الصرية النظر فى دستورية القوانين . ش 

ومع وجود جميع هذه النصوص فالفقه الفرنسى الحديث كا رآينا.ء برى أن للمحام الفر نسية 
حق نظر دستورية القوانين » ويفسر هذه النصوص تفسيرا لا يتعارض مع هذا الحق . 

فالقانونان الأولان ‏ وها الأهم ‏ ليسا فى الواقع سوى تطبيق طبيعى بدا فصل السلطات على 
الوضع سالف الششرٍح والدى عقتضاه يحب على اللقاضى النظر فى دستورية القوانين » وعلى ذلك فلا 
يكن الاستناد على هذين القانونين للقول بأنهما محرمان القاضى من اتصاصه الفروض حسب هذا 
امبد من النظر فى دستورية القوانين » وعلى ذلك فلا بمكن' الاستناد على هذين القانونين للقول . 
بأنهما محرمان القاضى من اختصاصه الفروض حسب هذا البدأ من النظر فى دستورزية القوانين ؛ 
ولعل الأستاذ بورجار ”لنووء مدع 8” هو أول من ادى - من الفقهاء الفرنسين - يحق 
الخاكم الفرئسة فى نظر دستورية القوانين إذ كتين فى عام غم بأن واجب الحاكم عدم تطبيق 
قانون شرر ضرمة ال ”مهمع لد0” لأنه يكون عخالفاً للنص الدستورى الذى إمعتضاه لا عكن فرض 
الضرسة إلا بقانون صادر من البرلان : ش 

وفى عام م1 ذهب العلامة جِير إلى أنه ليس للحا كم فى حالة عمالفة قانون صادر من 


ع١‏ العدد العاثير ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


البرلان لنص دستورى ‏ أن تطبق القانون التعارض مع الدستور . 
' وفى سنة ١999‏ استعرض حير وبارتلى هذه النظرية. بشكل واف فى الفتوى التق قدماها إلى 

ششركة ترام بلدية بوخارست : وقد جاء فى هذه الفتوى : « حسب قواعد القانون العام والقانون 
الدستورى» إذا أخذت دولة ما بنظام فصل القوانين الدستورية عن القوائين العادية فإنها بذلك تكون 
قد سنت مبدأ فصل السلطة التشسريعية عن السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية » ونظمت الحا كم 
لنكون مستقلة وهى على هذا الوضع نح هذه الحا كم س كنتيجة طبيعية ومنطقية وبدون حاجة 
للنص صراحة ‏ حق وواحب رفض تطبيق القوانين » إذا تعارضت مع الدستور . 

وفى الوقت نفسه ذهب العمبد هوريو فى تعليقه على حكى الحا كر الفرنسبة الصادرين فى قضيق 
وشكل "اعملصت” عام .و١٠19‏ وتيثى ”انطع عام +191 القاضيين بشسرعية عزل يعض 
مستحدى البريد لإضرايهم درن اطلاعيم على الدوسيه وهو حق مقرر بالادة ه من قانون ؟؟ أبريل 
سئة 916! ذهب في فكرة عدم دستورية القوانين إلى درجة أبمد من سابقيه » إذ رأى وجؤب 
اعتبار كل قانون غير دستورى إذا كان يتعارض مع الدستور ؛ أو كان يعتدى على أى مبدأ أساسى 
لحياة الدولة ؛ وعلى ذلك فكل قانون يعترف بشسرعية إضراب الوظفين بهدم حياة الدولة فيجب على 
الحا م الامتناع عن تطبيقه . 

أما العميد دوجى ققد كان يرى فى مبدأ الأمر أن ليس لمحا عق إة نظر دستورية الفوانين " 
إلا إنه عاد أخيرا فاعترف مخطأ رأبه وبأنه برى للاسباب السابقة وجوب امتناع الحاكم عن تطبيق أى 
قانون إذاكان متعارضا مع القانون الأعلى وظل يدافع عن هذا الرأىبقوة وإسباب فى جميع كتاباته . 

ولقد كان لمذه الأراء الحديثة أثرها في بعض البلاد الأوروسمة الأخرى . فأخذدت مها ممكة 
التق فى رومائيا فى حسم أصدرته سنة 1415 سبق الاشار ة إليه ‏ » وقد جاء فى الحج المذ كور 
ما بأى : َ 

( حيث إنه فى حالة التعارض يكون من حدق القاضى التثبت من دستورية القانون العادى فإذا 
انضح له مخالفته للدستور وجب عليه تفضيل النضوص الدستورية . ولا يكن الفول أن القاضى فى هذه " 
الحالة قد خرِج عن اختصاصه واعتدى على اختصاص السلطة التشربعية بل بالعكس أن القاضى بعمله 
هذا إما قوم يوظيفته القانونية وى معرقته أى قانون حب تطبيقه فى البزاع الطروح أمامه » . 


رأبنا من كل ما تقدم أن الدول العرببة حاليا ‏ ماأصا للع انلقتنا حاف عات 
دسائيرها من أى نص خاص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح . 

وقد أوضحنا آله بالغ من خلو هته الفسايردمن ككش عل الرقابة عل مستورة القوانين 
واللوانم وذلك طبقآ بدأ الشرعية ولأن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضى . ووسلة استعال هذا 
الحق تكون عن طزيق الدقع الفرعى عناسبة تطبيق القوانين واللوائم على الأفراد . 


الرقابة على دستورية القوانيق ‏ / كا 


وهذا النظر هو لدينا الواجب الاتباع حتى فى ظل الدستور العراق والدستور السورى السابقين . 

ذلك أنه بالرغم من أن الدستور العراق الساقط كان يتقصر هذا الحق للسلطات الها كة أمام 
الحسكمة العليا أو الديوان الخاص . وأن الدستور السوري الساقط كان ينص على هذا الحق للسلطات 
الحاكة بالنسبة للقوانين قبل إصدارها ‏ فإن للمحاك المادية أيضاً الحق فى نظر دستورية القوانين 
واللوانح عن طريق الدفع الفرعى للاسباب ذاتها . 

أما دستور المملكة اللببية التحدة ققد سبق أن أوضحنا أنه أخذ بالرأى ذاته إذ أنه بالرغم من 
وجود الممكنة الانحادية العليا وال من وظيفمها الببتفى دستورية القوائين والاوانم إلا أن الأفراد 
لا برفعون الطعن بعدم الدستورية إلى الحمكمة الامحادية العليا وإنما يكون للاأفراد الحق عناسبة 
التشريمات الجنائية أو للدنية الى تطبقها علهم الحاكم العادية أن يطعنوا فبها بعدم الدستورية بطريق 
الدفع الفرعى فإذا م تأحذٍ الحا م العادية بوجهة نظرثم يطعن الأفراد فى أحكامها أمام المححكمة الاتحادية. 
للبت فى مسألة دستورية القوانين واللؤاح » . 


لكا العدد العاشر السئة التاسعة والثلاثون 


المجهساأماة 


( 


فى خدمة الأوظان والسلام والوحدة'"' 


للسم الرسنَازْ مس الجراوى الخامى 


كانت الحاماة ‏ منذ كر الدئية ‏ أى مئذ حرج الإسان من عهد - ألغاة كما هى الآن 
وكا ستبق <ق يرث الله الأرض ومن عليها ‏ حامية الضعفاء ومرشدة الارى والمدافعة عن الأبرياء 
وسياج الفانون وخادمه العدالة . 

منذ أن اتفقالناس على أن يمهدوا لأفراد مختارين بالفصل فما ينبت بينهم من خلاقات حت لا جور 
قوبهم على ضعيفهم ولا يسيطر غنيهم على فقيرهم (على حد تعبير شرق ) أصبح ازاماً أن يوجد مجؤار 
كل قاض أو محم شخصان ممن مسنون الكلام ليشرح كل منهها وجبة نظر أحد طرفى النزاع 
ويبصر القاضى عواطن القوة والضعف فى ححج الفريقين المتنازعين وبسط أمامه أسانيد مطالهما 
لك ستطيع القاضى - وما هو عستطيع بغير تلك الساعدة أنيتبين وجه اق ويقضى به . 

ومكذا عرفت الحاماة منذ أقدم المصور ‏ أبآ كان الاسم الى عرفت به.. ‏ عرفها 

الصينيون والهنود والكلدائيون والفرس وقدماء الصريين كا عرفها اليونانيون والرومان فما قبل 

موك السيح - عليه السلام ب وبعده : 

وتذكر لنا الببانات الميروغليفية أن الصريين كانوا مخشون من تأثير بلاغة المتكامين وسحر 
بيامهم وطلاقة ألستتهم لقنموا أن تكون مرافعات الحاى كلها مكتوبة ليستطيع القضاه أن يقرأوها 
يتمعن ويكثفوا ما مها من نقاط ضعف أو مغالطة ٠.‏ | 

ونما نظام الدفاع فى اليونان حق أصبح مبنة لما أصوها وقواعدها وغدت أثينا مدرسة الحاماة 
الأولى واهتم سولون - مثمرع اليونان الأ كبر بتلك المبئة النبيلة ‏ وثيقة. الصلة بالقضاء 
وعصال الناس محيث لا يمكنْ ‏ كا قال « تصور قضاء بدون مدافع أو حك بغير دفاع 6 . 

وأصدر سولون عدداً من القوانين رفعت من قدر الاماة والحامين : 

فاشترط أن يكون الحامى حر لا رقيقاآً ‏ حى ستطيع أن بمحاجى القاضى محاحاة النسد 
للند . ويتمسك محقوق موكله كاملة . وأن يكون على خلق عظم ... لم مجحد فضل والديه ولا تنحى 
عن الدفاع عن الوطن أو تهرب من القيام بأية خدمة عامة أو وطنية . ولم يكن يقبل عحامياً من 
ساهم فى مجارة غير شريفة أو عرف بفساد ... أو. علقت به رسبة أو شبهة . 

من أجل ذلك كان المشرع تعتير مقاعد الحامين ‏ مبالعة منه فى تقدير رسالة الحاماة ‏ مكاناً 


, عحث مقدم للمؤغر الرايم لاتحاد المحامين العرب المتمقد فى بنداد‎ )1١( 


/ 


. المحاماة فى خدمة الأوطان والسبلام والوحدة ١117‏ 


مقدسآ كحرم القضاء » ترش بالماء القدس قبل كل جلسة « لكى يدرك القضاة واحامون جلال 
رسالتهم ويعماوا على أن لا يقتتم قدسينها إلاما هو طاهر وكريم » . 

ولم تكن مبمة المحانى عند اليونانيين مقتصرة ة على الدفاع عن حقوق الواطنين وشرفهم وحرياتهم 
بل كان من نظام الحسم عندهم أن يعهد للمحامين بالدفاع عن مصا الوطن كنا ألم خطب أو 
تحرجت الأمور . ' 

وكان الحانى فى روما هو الراعى لموكليه وحاميهم والشرف على أمورمم حق أنه يقدم لبناتهم 
الهور حين بدزوجن . ولا ينتظر منهم لقاء ذلك كله إلا قدرا من الإخلاص له والعرفان محميله . 
وأصبحت القطابة - فد كانوا سمون المحامين بالخطباء ‏ هى القنطرة الى يعير عليها الطامعون 
والطاحمون للوصول إلى بز لز اش نتم من عدن خدمة الوطن ومنهم مع الأسف سا مق 
سعى لتحقيق أغراض شخصية 

وأحذ أباطرة الرومان ينظرون بعين الارتياب إلى :للك الصناعة التى تضئى على 56 0 
وجاهاً وتفوذآ فألزموا الحامين - بنصوص تشريعية ‏ أن يقتصروا على الدفاع عن حقوق الأفراد 
وظنوا بذلك أنهي يستطعون إقصاءم عن مناصب الحكام . 

وكان تم لأ إليه الأباطرة قانون شنشيا ومح عام 4.؟ قبل الملاد الدىحرم على أي شخص 
قبول مال أو هدية مقابل قيامه بالدفاع . وأيد « أغسطس » هذا القانون وشدد عةوباته واستمرٍ 
الهامون فى سعيهم ارفع هذه القيود وقامت على عهد كلوديوس ( الامبراطور السمى بالمغفل ) مناقشة 
” حادة بمجلس الشبوخ فى ما بين سنق ١غ‏ و 6 بعد اليلاد فأصدر قائوناً يجعل الحد الأقمى للأتعاب 
الى محصل علييا المحابى فى أبة قضية مهما كان نصابها وأهمية أطراف الخصومة فيها عششرة لاف 
سترس أى ما يعادل ١4٠‏ جنيباً أو ديناراً . 

.وقد أقهم فى فرنسا عثالا القديس « ايف » وكان ماما من مشاهير الحامين فى الترن الثااث 
عشير وقد محته الثال ووضع فى يده كيسآ من النقود كتب عليه رقم ٠٠٠٠١‏ مشيراً بذاك إلى أن 
القديس إيف كان اميا كبير؟ يدفع له موكلوه 1 كبر ميلغ أباحه القانون أتمابا . 

وهكذا انتصر الهامون ‏ برغم جميع محاولات الأباطرة ‏ فاحتفظوا بمكاتتهم وجاههم وعادت 
القوانين تقصر عليهم وحدثم وظائف حكام القاطعات .. . بل أباحت للقضاة الاشتغال بالحاماة « لأن 
الوقوف للمرافعة لا يقل شرفا عن الجلوس لافصل فى التقضايا » . بل أن كثيرا من الأباطرة بعد أن 
لبسوا عباءة الس ل مجدوا غضاضة فى أن يتقدموا للعمل بالحاماة لبريوا اظيا وبأخدوا عنيا 
كيفية .توزيع العدل بين الناس . 

وكان لوس التاسع أول من بدأ تنظم الحاماة فى فرنسا فوضع لما قواعد وأسساً . وحتم على 
الحامين أن لا يتقدموا للقضاء إلا بقضايا سليمة وأن ,تجنبوا الاعتداء على القصوم ويلزموا الاعتدال 
٠ ٠‏ فى التعبير فلا تتحرك شفاهم ,عذمة أو نقيصة وأن لا يتعاقدوا على أتعاب . 

وأنشأ بعده « فليب دى فالوا » للحامين جدولا حزم الاشتغال بالحاماة على غير القيدين فيه 
ووضع لهم لانحة فها كثير من الطرائف كانت مستساغة فى ذلك العبد منها أنه : 


) 1١/0 


. العدد العاشر س السئة التاسعة والثلاثون‎ ١4 


« مجب على الحاى أن محضر أمام القاضى عحرد بزوغ الشمس أو بعد بزوغها بوقت قصير . 
ليتمكن الحابى من أداء صلاة قصيرة فى الفجر » . ش 
« وعلى الحامين أن بترافعوا فى القضايا محسب “رتيب الرول ( الجدول ) . ومن حضر متهم بعد 
د وأن لاءترافم محام ‏ فى نفس اللسة ‏ فى أ كثر من قضيتين ثلاث ليفسح « لغيره 
محال للرافعة ع . 
وفى عام وع! حدد برلان بارس قواعد كثيرة للتضييق على الحامين ومنها تحديد أ كبر أجر 
ممكن بثلاثين جنياً باريسيا . 
ومع ذلك كان محرماً على الجانى أن يطالب بأتعاب وإن فعل فإن ذلك يؤدى لشطب اسمه من 
الجدول . لذلك بقيت لاحة « بلوا » التى كانت عتم على الحاى إعطاء إيصال عن كل مبلغ يقبضه 
وكانوا با.م ‏ وقرروا التنازل عن مينتهم وتدخل هترى الرابع مضطراً لإنهاء الأزمة . 
وكان نابليون بكره الحامين . فلما أراد « كباسيريس » أن يعبد تقابتهم التى كانت قد ألغنها 
الثورة الفرنسة لم مجد عند نابليون رضاءاً بأى مششروع أعده ويقول نابليون فى إحدى رسائله 
المشروع سخيف لايدع لنا أى سلطان على الحامين مع إنهم قوم ثورويون مدبروا جرائم وخيانات 
وطلما بق سيئى بيمينى ب لعله اقتبس قول امرؤ القيس ‏ والشر فى مضاجعى ‏ فلن أضع توقيعى 
على مثل هذا الشروع ... ولوددت لو أستطيع. قطع لسان كل محام يستممله فى الطعن 
على المكومة ١ . ١‏ 
فا هى هذه الصناعة التى نبتت مع الدنية فى وقت واحد ا والقى قال عنها 2 داحسو «( إعبا 
قدعة كالقضاء س شريفة كالفضيلة ‏ ضرورية ضرورة العدالة . والنى حاربها طغاة الرومان 
فانئتصرتث عليهم 0 وحار بها الثورة الفرنسية فلم تان 0 وحارمها نابليون فيزمته 8 
ما هى هذه الصئاعة الى وجد من أبناها من بتحدث إلى المتعصبين من رجال القرونْ الوسطى 
فقول لهم « لقد جت إليلم بالحقيقة ورأسئ نفذوا الثانية ولكن بعد أن تكونوا قد استمعتم 
إلى الأولى » . 3 
تستأهله من امتياز تضحيات كيرة وجهد متواصل . وهئ ضرورية للدولة بما تزيله مناقشات الحامين 
من غموض فتيسر للمحا ّ إصدار أحكامها . ولمذه المبنة امتيازات يستنكرها بسطاء العقول ولكن 
التحربة قد أثبقت ضرورتها . ان.استقلال الحاماة عزيز على العدالة كا هو آثير عند الحامين . إذ لولا 
حرية المحامين فى أن يناقشوا وينتقدوا. أحكام القضاء ننسه لتكررت الأخطاء وتراكت واستحال 
إصلاحها وتجنبها وأصبحت أحكام الماع نفسها مصدراً للظل بدلا تما هى الآن عنوان الحقيقة والعدل. . 


الحاماة فى خدمة الأوطان والسلام والوحدة ١418‏ : 


ماهى هذه الصئاعة ؟ أهى مينة ؟ أم رسالة ؟ 

إن العناصر التى تدكون منها المحاماة مخرجبا حمًا من أن تمكون مبنة للارتزاق وتدخلها حا فى 
عداد الرسالات , 5 

ذلك اننا إذا نظرنا فى أغراضها ومةومات وجودها.وروح العمل فها لوجدناها مختلف كل 

الاختلاف عن الصناعة أو التحارة أو الزراعة أو الحرف الأخرىكلمندسة وأمثالما . فبذه جمعبا 
أعمال الغرض منها مجرد كسب القوت اليوبى أو جمع المال والحصول على الثراء من طريق النافسة 
التى نستبيح الإعلان والسعى وراء العملاء ومحاربة المنافسين فى أرزاقهم . . الم . 

ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح للمحامى أن يكون متبرعاً بعمله لأأنه هو أيضآ فى ساجة 
لا كتساب قوت يومه . ولكن كسب الماك الدى هو أساس جميع المبن الأخرى - أمر ثانوى 
أو عرضى لدى الخامى . 

فا ممندس الذى يكتقف طريقة جديدة لتقوية أساس الممالى مثلا ستطيع أن محتكر تلك الطريقة 
لنفسه ويسحل اختراعه ولا يسيم لغيره استمال طريقته إلا مقابل أتاوة يدفمها له . 

والكمائى الدى مخترع مادة لعلاج الإنسان أو لقتل الحشبرات حشكر طريقته ويستغلها . 

بل الطبيب الثدى يوفق إلى طريقة خاصة فى إجراء عملية بعينها أو مخترع دواء مللجة مرض معين 
يستطيع - إن أراد ‏ أن لايذيع اختراعه فى الكتب العلمية وبذلك متكر هذا الورد. لكسب 
المال لنفسه و<ده . ا 

أما الحامى الندى يوفق إلى نظرية قانونية بكسب بها إحدى القضايا عن عليه أن محتكر تلك 
الطريقة انفسهيلسرعان ما يكشفها حق تصبسح ملكا مشاعاً ليع الحامين ورجال القضاء والقانون . 
ذلك ان ا كتشافه لابد أن يعرض على محامى القصم ويناقش ثم تفصل فيه المحكنة . ومق صدر 
الحم مؤيدا لنظريته لم يعد الوحيد الدى يستطيع أن يستغل تلك الفسكرة . وكفاه نفراً انه أول 
من استقيطها . ٠‏ | 

من أجل ذلك كان كسب العيش بالنسبة للمحامى مسألة ثانوية إذ الواقع أن رسالة الحامى هى 
البحث المستمر والدراسة المتواصلة ليستطيع أن ينبض لأمانة قل أن ينهض بها إنسان غيره ٠.‏ هى 
الدفاع عن حقوق الواطنين وحرياتهم وحيانهم والوقوف أمام الظم من أى طريق مهما ارتفع مقام 
الظالم ومبما تعرض الحامى للخطر فى سبيل أداء ذلك الواجب . 

' والخدمة النى يؤدمها الحامى للوطن خدمة كيرة . 

فإن النازعات بين الناس تقوم دائماً على وجبق نظر متضاربتين ‏ محسن نية أو إسوء نية ‏ 
ولكى يستطيع القضاء أن يفصل في أى ازاع يجب عرض النظريتين بوضوح ليتبين القاضى وحه 
الحق . وهنا تظبر الخدمات التى ,ستطيع الحامى أن يؤدها  .‏ ' 


1١‏ الأعدد العامي السئة التاسعة والثلائون 


إنه مخدم صاحب الحق إذ يطالب له محقه ويستميت فى حصوله عليه . 

ويؤدى لغير صاحب الحق بدل الخدمة الواحدة خدمتين . إن كان حسن الئية بصره مخطئه ومنعه 
من الاسترسال فى التتقاضى وإن كان سىء النة رفض أن يعينه على الاستمرار فى لاله ' 

ويعين القضاء إذ يءرض عليه الأمور بطريقة واضحة مرتبة تساعد على تصاية الوقائع وسقط 
الحوائمى غير المفيدة و يرز الأدلة اللقنعة ومحدد تقط الخلاف الطاوب من الحكة الفصل قبا وبذلك 
دوفر وقت القاضى فيمكنه من الفصل فى عدد أ كير من القضايا ... بل ويمكنه بق اسيل فيا ع 
برضى العدالة والق اللذان كانا معرضين للضياع إذا تركبا لمباترات الخصوم وجبلهم . ١‏ 

ورشد رجل الأعمال فحرر عقّوده بطريقة عنع اللبس واخلافات وبشير عليه يما يفيده ورعنع عنه 
الخطأ . كا يعاون رب الأسرة فبحرر له وصيّته ويدافع عن حقوقه ... وهكذا . 

أما الخدمة الكبرى الى تقوم الحاماة بأدائها للأأوطان فبى خدمة لا يمكن تقديرها . فإذا كان 
العدل أساس الملك . ولا عدل بغير قضاء - ولا قضاء بغير حاماة ‏ فبجب أن تقول إن المحاماة هى 
الدعامة الأولى لكل حم عادل . 

والنحاماة هى التى تبصر المشرع با فى القوانين الى يصدرها من تنص أو عيوب . 

والمحاماة هى الى د الدولة بالخلاصة الخلصة من ألسنة الدفاع عنها فى الحافل الدولية والقضايا 
العالمية وهى المدرسة التى يتمرن فها رجال السياسة على قوة الجدل و إبراز الحجبج وبلاغة التعبير . 

وواجبنا نحو الحامين العرب فىهذا الوقت الذى قامت فيه أمة العرب من ثهالها لجنو-ها ومن شرقبا 
اغرها قومة رجل واحد لاسترداد مكان العرب العتيد محت قبة السماء ‏ واجبنا أن نضع كل إمكانياتنا 
فى محتيق مأ يصبو إليه الشعب العربى من وحدة وسلام وقوة وأن ترفع المشاعل لنضىء الطريق أمام 
جحافل التقدم التى تسير بقيادة الحامى الأول الذى انبثق من قريةصغيرة فى صعيد مصر فأفاق العرب من 
ثباتهم ووثب بهم هو وزتماء العرب فى كل قطر وحدب وثبة جبارة زازلت أركان الاستعمار ومبدت 
الطريق لستقبل زاه . ويذلك تكون قد أدينا رسالتنا وحتّقنا أمل الناس فنا . 


والله الموفق وبه نستعين 


مجلة الحاماة ١1‏ 


المدد العاثى فهرست السنة التاسعة والثلانون 


اك ملخس الأستكام 
١‏ - قضاء محكة النقض المنائية 
لع هم ٠١١‏ بريه ره ةا ١‏ - حم « النطق به » . إجراءات إختساص . استبعاد 
د بعد النطق بلحي . خطأ . 
اسكناف . ميعاده . متى بدأ معاد استثناف الحسج 
0 بتثبيت المي الغيانى . 
م ل دعوى مدئية . اختصاص . شرط اختصاص الحسكية 
الجنائية بنظر الدعوى الدنية . 
س نقض . حالات الطمن . حي . بطلانه . ماهية الشهادة 


4.6 إ.ة؟(|« ١‏ « نصب صورة واقعة يتوافر فيها ركن الاحتيال . 

غ»:|.؟؟||<١‏ <« «م قتل خطأ. حم « تسبيب كاف » . صورة واقعة يتوفر فيها 
ركن الخطأ . 

مغ أءةا؟١ا‏ ٠ه‏ « هتك عرض . ركنالقوة . مقيتوافر ؟ للادة بم؟؟/ الع . 

دمع أؤة؟"أل|ا« ١٠‏ «م ١‏ تزوير فى ورقة رسية . مق تنحقق رسية الورقة ؟ . 


3 ور 0 + حريوة الروك لك 4311 ا 

00 50 
بالباعث . ركن الشرر . محققه بمجرد تغسير القيقة فى. الورقة 
الرسمية . علته . 

م ب تقض . طعن . الصلحة فى الطعن . انعدام مصلحة 
الطاعن . مثال . 

نزوير . تزوير فى #ررات رسمية . إعطاء الورقة الصطئعة 
شكل الورقة الرسمية ومظبرها . توفر الجريمة ولو ' تصدر قملا 

و تفتيش . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصسدار 
الأمر بالتمتيش . متروك لسلطةالتحقيق تح تإشراف محكة الوضوع. 
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506 السنة التاسعة والثلائون 


ملخص الأحكام 


* ل تفتيش . الخطأ فى ذكر إسم المطلوب تفتيشه لاسيطل 


الأمر الصادر به . 

ا حع. ساناته . مى يعتبر محل الواقمة .من البيانات 
الجوهرية الواحب ذكرها فى المي 

»ل محقيق. معابنة . ازوم القيام بها . متروك إلى السلطة 
التى تباششر التحقيق . 

م ل دعوى مدنية . تعويض . مى يكو نالتضامن فى التعويض 
واجيآ 3 القانون ؟ 

١‏ - تقض . طعن ٠.‏ لاح أن لوجه إلا للح النهانى الصادر 
من آخردرحة. تعديه إلى حي محكمة أول درحة . غيرجائز, بعاأقاءجء٠‏ 

> - معارضة عدم جواز عاو ان الفا فىغيبة المعو المعتبرفي 
نظر القانون حضورياً متى كاناستئنافه جائزا ٠‏ م وم؟ إجراءات. 

أ تنظم . ميان ٠ ٠‏ القانون رقم ؟ه سلة ١94٠.‏ . إقامة 
يناء على الأراضى الفسمة قبل صدوره . اشتراط صدور مرسدوم 
بالوافقة على التقسم . غير لازم 

ماد تنظم ٠‏ مبان . إقامة التهم ميان قبل الحصول صل 
ترخيص ٠‏ تعلله عط الللدية ٠‏ لايقبل . ق 5ه" سنة عومةاء 

د تفتش الإذن به ٠‏ تفتيش منزل منهم بإحراز سلاح 0 
دخل فى اختصاص الحا كم العسكرية عوجب الأمر. ٠١‏ الصادر فى 
#1 1/؟ه؟! ٠‏ اعتباره صميحاآ ولو لم يسيقه محقيق . 

٠‏ تفتيش + تلفيذ الإذن ٠‏ مواد مخدرة, صدور أمر لأمور 
الضبط القضاق : بتفتيش مزل متهم للبحث عن سلاح ٠‏ عثوره عرضا 
أثناء التفتيش على مخدر فى أحد جيوب ملاس النهم + . ضبطه الخدر. 
يح . ألادة ٠ه‏ ؟ من قانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 

جد َس ماناته ٠‏ بطلاته و« حم حشورى فى جنساية 8 عدم 
إشارته إلى الحم الصادر فى غيبة المهم من محكمة الجنايات ٠‏ لابعيبه . 
علة ذلك «٠‏ المادة موه امجء ْ 


اع اع 195 "؟ نيه ار86 ةا 
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١« «< <|١؟ذه|عءا:غ‎ 


مجلة الحاماة ‏ ” ١‏ 
هرس 1 السة التاسعة والثلائون 
ملخص الأحكام 


- إثبات » شهادة ٠‏ إجراءات. دفاع ء محكرة الجنايات ٠‏ عدم - 
ساوك الهم الطريقالمرسوم قانوناً فالواد مما 2 كما 2/2 بلما 
من قانون الإجراءات النائية لإعلان الشرود ٠‏ الالتفات عن طاب 
سماعبمه لا إخلال بحق الدفاع ٠‏ 

١‏ س تزويرء إستعمال ورقة مزورة .حم ٠.‏ تسبيبكاف ء إثبات 
الحم اشتراك المتبعة فى تزوير الورقة الى استعملتها . محدثه استقلالا 
عن ركن العم فى جرمة الاستعمال »غير لازم ٠‏ 


؟ ‏ دعوى جنائية ٠‏ وقفهاء مق بحب على الحمكلةوقف الدعوى 


الحنانة سلف لك 


 *‏ دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ أحوالشخصسة.تزور. 
وجوبترقبالقفاضى المدنى أو قاضى الأ<والالشخصية ٠.‏ فصل 
القاضى المنائى فى أمر الورقة الدعى يزويرها والقدمة إليهكدليل 
على الإثيات ٠.‏ 


فى المادة 51١‏ 
> أسباب الإباحةوموانع العقابه ققدالشعور والاختياره 
عدم اعتبار الإصابة بالدرن والإرهاق نقد للشعور ٠‏ 


٠ب‏ إجراءات ٠شفوية‏ المرافعة. إثبات .شاهد . الاعهاد على 
أقواله فى التحقيق الايتداتى دون ساعه بالجاسة . متى يصح ؟ 

قتل خطأ .حم «تسبيب معيب» عدم استظبار الحم بالإدانة. 
علاقة السببية بين الخطأ والوفاة . قصورء 

١‏ خي. وحوحضورى» كفاية حضورالتهم محلسة الرافعة' 
لاعتبار الحسم حضورياً ٠‏ إعلانه بالجلسة الحددةللنطق بالحسج . 
غير لازم * 

# حي ء بياناته . استثنافه.عدم ذكر امس الاستثنافى مادة 
العقاب ٠‏ بيانمواد الانهام فى الحم الابتدائى» تأببدالسم الاستشافىله 
دون ذ كرهاء لاعبب» 


العدد العاثير فرسة السئة التاسعة والثلاثون 


براغ ةل ة؟ يرنه موا دعوى مباشرة ٠‏ نقض . ما لاوز فدالطعن ١‏ غرفة الامهام , 
ق ١١١‏ أسنة +ميهة؟ اأعدل للمادة ٠١‏ ؟» اعيج ٠‏ تفسيره * جرعه 
استئئاف القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر د موظف أو 
مستخدم أو رجحل ضصيط عئ جر عة ار تكبها أثناء أو لسيب تأدية 
الوظيفة. إمتدادهذا النع إلى الطعن بطريق النقض + علتذلك. 

ما لاة؟١ا|< ١ « «١‏ ل تفتيش . بطلانه ٠‏ الدفع به ٠‏ إنعدام المصلحة فى العسك 

؟ - اليس ٠.‏ تفتيش . حته . مثال ٠‏ 
+ - تفتيش ٠‏ حقيق ٠‏ فض الأحر از ء مق وز فض الأحراز المغلقة 
المو حودة ,مزل المتهم ؟ المادة «ه من قانو نالإجراءات الجنائية. 
ع وصف التبمة . عدم تقيد المحكة بوصف النيابة . 
مدىتكييف الواقعة ٠,‏ دفاع ٠‏ إعتبار امتهم شمريكا فى الجرعة بعد أن كانت 
الدعوى مرفوعة عليه بوصفه قاعلاء الواقعةالماد.ة ال ا محذتها الممكية 
أساساً الوصف الجديدهى بعينهاالقكا نتمبينة بأمرالإحالة ومطروحة 
بالجلسة . دخولذلك فيسلطة المحمكة. 
مو . ساناته ٠‏ بطلانه . إغفال الإشارة إلىمو اد الاشتراك . 
الإشارة إلى الادة الى تنطيق على العقو بة . لابطلان ٠‏ 
د ب نقض ٠‏ طعن . أسياب الطمن ٠‏ مجييل سبب الطعن . 
الالتفات عنه . 
/ا س- مواد عدرة ٠جرعة‏ الوساطة فىثىء تا حظره نص المادة 
الثانية بن المرسوم بقانون! ن لسنة؟ه ١‏ . العقاب على هذهالوساطة 
بالمادة كد دون المادة ع ٠‏ علة ذلك ٠.‏ 
هإاواحة؟ |5 «١‏ <«< ا ١س‏ تزويرءتزويرفىحرر رمعيء تغير تارم وفاة الملورتفى 
الإعلام الشرعى ٠‏ تزوبرفىورقةرسية. 
؟ س تزويرءتزويرفىحرر رسمى ٠,‏ ضرائب. ارتكابالزوير 
| | بقصد التخلس من الضرية . سقوط الضربة بالتقادم لايؤثر فى 
0 قيام الجرعة 3 


محلة المحاماة مع 


اح سيج موصت . 


العدد الماشر فهرست السنة التاسعة والثلائون 


1 تارع الحم | , | 50 


تمع أحة؟ ١‏ |8؟ يونيه هذا ١‏ إختلاس. شروع .مت تعتبرجربمة الاختلاستامة ؟ مثال. 
؟ ل شمروع عقو بة. إختلاس ٠‏ غرامة , عقو بةالغرامة النسبية 
فى جرعة الاختلاس ء إنطباقها على الجر عة النامة دون الشمروع فيها ٠‏ 
م عقوبة . عقوبة العزل . مق تكون مؤقتة؟م ,ع . 
ومعاء.سلا« ه « ١‏ غشء ألبان. إضافة ماء إلى اللون ء نوفر الركن الادى رعة 
الغش بغض النظرحما ورد بالفانون رق ؟ىاسنة ٠‏ 6و١‏ وقرار وزير 
الصحة الصادر فى باب ؟مواء 
؟ س غش »حي تسبي بكاف » . افتراض العلم بالغش عل المشتغلين 
بالتجارة والباعة للتجولين ٠ق‏ رقم؟؟دسنةه ١١6‏ «عدم محدث الحم 
عن دكن العلل بالغش فى واقعة محكرها ق0؟ه لسنةة ه94 . لاعيب٠‏ 
؟ ‏ قضاء محكمة النقض الإدئية. 
ممع 1. 1# اماد سميرمة وا د بيع ٠‏ التزاماتالبائع « الالنزام بقل اللكية ٠6‏ للبائم 
بعقد لم شور الحقفى طلب تثبيت ملكيته الى المببع ضد من ينازعه 
نه عدا الشترى الذى يلدزم بعدم التعرض له عقتضى الضمان المتواد 
عن العقد ٠‏ 
؟ # شفعة « آثار امس بالشفعة » ٠‏ إمتلاكالشقيع للمبيع من 
وقت الحم له بالشفعة . حلوله محل المشترى ٠‏ الام البائم بالفمان 
لامجيز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار الببع فى مواجبة المشترى 
جرد أنه لم يشبر عقده ٠‏ 
عع أسرسوا و م م حم . إصداره ( المداولة فيه والنطق به » ٠‏ خاو احج ذاته 
من بان أن القاضى الذى لم محضر اانطق به قد اشثرك فى المداولة 
ووقع على مسودته ٠‏ بطلان الحم ١‏ 
عي أكميدا د « ١‏ - إثبات . طرق « الاثبات بالبينة » . مق مجوز لمحمكمة 
الموضوع الاعّاد على أقوالالشهود الذدين سمعهمالخبيردون حل ف يمين؟ 
؟ ‏ إثبات.طرق الاثبات و الإثيات بالبيئة » ٠‏ ذكر محكمة 
الوضوع أن « الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ماقرره شهود 
الإثبات م مؤدا .هذا لايفيد أن المحكمة قد فاتها العل بأ نلاطاعنة 
شهوداً . 


)ا١م(‎ 


٠‏ أ وخ زأه؟ دسمير إرهة 


كع إذإام || +« « 2 
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م - إثبات ٠‏ طرق الإثبات ( الإثبات بالبينة ) ٠حق‏ محكة 
الموضوع فى تقدير أقوال الشبود ٠‏ #قديرها مسألة موضوعية ٠‏ 

١‏ - إثبات. محكنة الموضوع ء سلطة محكة الموضوع فى تفسير 
الذحكم التى بحت بها لد.يها هى السلطة الخولة لما فى تفسير سائر 
الستندات الى تهدم لها. ١‏ 

وم صورية «(سلطة كة الوضوع ورقابة محكمة التقض» 7 
استخلاص المحسككة استخلاصاسائغ امن أدلة الدعوى أن العقدصورى . 
النعى عليها فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 

؟ ‏ صورية . الحسم بصوريةعقد يزيل أثره .إفساح الطريق 
أمام عقد آخر حكوم بصحة التوقبععليدللقيامبالاجراءاتالؤدية إلى 

نقل اللسكية ., 

سد عقل ( الفسير العقد » . محكة الموضوع . حق حكة 
الوضوع فى تفسير العقود واستظبار نية طريهامادامقضاؤهافىذلك 
يتومعلى أسباب سائغة وطالما أنها لم مرج فىتفسيرهاللعقد واستظهار 
نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعبارات: . 

- دعوى « نظر الدعوىأمام المحكمة » ٠‏ ثقر بر التلخيص 
لم بوحب قانون المرافعات الملثى إعداد تقرر تلخيص من قاضى 
التحضير . إحالة دعو ىإلى المرافعة قل العمل يقائو نالمرافعات! الى 
العى ببطلان الح لإغفاله هذا الإجراء ٠‏ فىغيرحله . 

3# سس حكر + 2( تعريف المكر ) «أثرمء «إنتباءالحكر) . 
سٍَ 2 تسييب كاف ) ٠‏ 7 

لا سم حكر ء ماهيته. هلهو حَق عينى ؟التحدى بنصوص المادتين 
كدءكاء بلى١1‏ منمشروعالقانونالمد ىف غيرمله. 

7 - ( #سبيب كاف » . إقامة الحهعلى أسباب تصحة كافة 
مله وتزيده فى الأسباب بعد ذلك ما كان محلا للثفى عليه ٠‏ لابعيبه 
مهما كان فى هذا اليد من خطأ . 


علة الحاماة ١‏ 


ومع ١١5‏ و؟دسميرارهةة 


»« « |١”/| ع٠‎ 


فهرسث الستة التاسمة والثلاثون 
مخض الأحام 


؟ ‏ عقد ( تفسير العقد »أذ محكمة الموضوع بما تفيدمظاهر 
عبارات العقد . عدم النرامها إإداد أسباب لذلك , لا تؤاخذ بأنها 
١‏ تعدل عن المعنى الظاهر إلى سوأاه مادام لم يوجد مسوع للمدول وم 
تستبن أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى آخر خلافه ٠‏ 

م ب البزامء وتعويض 6 ٠‏ حت لاتسبيبكاف» الساءلةبالتعوبض 

لاتقوم على الضر رهس ٠‏ وجوبثبوت وقوع الخطأمن جاني المدين . 

00 مله ٠‏ ا 

سد إثناث م وسلطة #كمة الوضوع فتقديرالدليل» الوازنة 
بين الأدلة والأخذ بدليل تطمكن إليه المحسكمة واطراح دليل آخر. 
لاعتر من قبيل المسح لواقعة الدعوى . 

ه ‏ خبير ٠‏ أخذمحكمة الموضوع بما جاء يتقرير الخبير . عدم 
إلتزامها بالرد على الطعون القى نوجهها الخصوم إلى تقر بره ٠‏ أخذها 
ما ورد فيه دليلا كاف على أنهالم نحد فى تلك الطعون ما ستحق 
التفاتها إليها . 

حي « تسيب معيب » الدفع ببطلانالسندحلالمنازعة:مه؟١‏ 
ميدق 5 دفاع جوهرق ٠‏ إغفاله 3 قصور 

000 «أخذ للشرع بنظام المرافعة اللا لو كاي افعة 

لالد اناك ناك 00 ٠دعوى ٠‏ 52000 الدعوى» 

. أدخل اأشرع مقايل أتعاب المحاماة صمل مصاريف الدعوىء٠‏ وحوب 
المسي بهاعل الحسكوم عليه بالصاريف ٠٠‏ . 

را حي )2 السيب معنب ) ٠ ٠‏ (إلنزامقوائد» عدم تبيان اليج 
لأسل البلغ والفوائد التى احتسبهاء إبراده لهما ججلةقصور ٠‏ 

ع التزام ٠‏ «فو ائد» لا محوز للمحكومله أن يتقاضىفوائد اتفاقية 
ترزيد على لابيز متا رٍعسريان الادة با؟؟ مدلى لخد منهذا أن 
كون قد صدر حك بالدين والفوائد يواقع و با عل أساس اتفاق 
سايق قبل العمل بأحكام القانون الد ىالجديدء 


1 1 ترج المج | 


الغ كع ااه؟دسبراره ةا 


غ4 أع 1 "7 نوفير بامية ١‏ 


محلة المحاماة 


لهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


ضرائب ء وضريبةالأر باح التجاريةوالصناعية» . الرسوم“بقانون 
رقم ٠‏ ؟لسنةه ١‏ يشأنر بط الضريبةعلى الإير أد المكى. الغرض 
منإصداره ٠‏ اعتبار ( نتبحة الأعمالع فىسنة0اع ١٠.‏ راغا كانت أو 
خسارة أساسا اعاملة المول الخاضع اربط الضريبة بطريق التقدير 
بالنسبة للسنوات م1648 إلىاهةلء 

إعلان٠‏ « الإعلانق امحل المختار 3 .إعلان الحم فى الح ل الحتار 
لابعتير إعلاناً ا فى خصوص بدءسريانمدةالطعن .المسكية فيذلك 
مللاء هبام مرافعات. 

ضرائب ٠‏ ( لجنة الطعن 6 » الادة ٠ه‏ من القانونرةمع ١لستة‏ 
ةن ! العدلة بالرسوم بقانون به ٠‏ هىهئة إداريةأ عطاها القانون 
ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين للمول ومصلحة الضرائب. مب 
عليها أن ترتيط بالأصول الهامة والبادىء العامة للتقاضى ٠‏ بطلان 
قرار نة الطمن إذا كان الأمور الفاحص لأر باح اللمول قد اشترله 


فى إصداره 3 
م س قضاء المحكمة الادارية العليا ( يملس الدولة ) 


مؤهل دراسى . حملةشهادة الدراسة الثاثوية قسم ثان أوشهادة 
مدرمة النجارة المتوسطة. المرتب القر رن يمينهنم. فى الدرجةالثامنة 
الكتادة فى ظل قرارات مجلس الوزراءالصادرة في.9/1/ 3150 
ممإلادع؟ا طم فول 


دعوى . إفرارالادارة لمدعى يوضع حالف للقوانين أو الواح 
لامنع المحكمة من إنزالحكم الفانو نالصحيحفى الناز عةالطروحة. 
تعلق الأمر بأو ضاع إدارية محكمبا القوانين واللوالج ولامخضعلارادة 
الخصوم أو اتفاقيم ٠‏ 

دعوى., تهديرقيمتها ٠‏ مطالية بفرقمرتبء وعلاوةالغلاء ؛ ويدل 
الطوارىء . شثمولالنراع لأص لالاستحقاق»و امتدادحجية الح الصادر 
فى شأنه إلى عناصر غير قابلة التقدير سلفاً. اعتيارها من الدعاوى 
| غير العابلة لتعدير قبمتها فى أشطارها الثلائة . 


بسع لوس راسم توشير بامية؟ 


لو اليا ل 


0, 


قخع أسروس لس و 


الك ل 


0 


2 


2 


مجلة الغاماة ١‏ 


فهرست السنة التاسعة والثلائنون 


مشخص الأحكام 


كادر العال. الأص ل أن يتقتصر تطبيقهعلى عمال الحسكومةااركزية 
وفروعها , مالم يصد رتشمر بع خاص بسريانهعلى غيرثم ٠‏ عدم| نطباقه على 
عمال دبوان الأوقاف اللكية ٠‏ 

١‏ س إجراءات ه يكونالاجراء باطلاإذا نص القانونطل بطلانه 
أو شابه عيب جوهرى أضر بالخصم . لصاحب الصلحة أن يتنازلعن 
العسك بالبطلان صراحة أو ضمئاً مادام غير متعلق بالنظام العام ٠‏ 
المادتان ه بماو+؟ منقانو ناللمرافعاتء انطباق أحكام قانون المرافعات 
أمام القضاء الادارىفما لم يردفيه نص فىقانون مجلس الدولة وبالقدر 
الذى لا يتعارص مع نظام الجلس وأوضاعه الخاصة ٠‏ 

؟ ‏ إجر أءأت ٠‏ نص المادة.ة «امن قانون مجلس الدولة علىإعلان 
الخصوم للجلسة الحددة لنظرالدعوىء حكمته. تكينه, من الحضور 
لابداء دفاعهم ثبو تأنالاعلان حددجلسة تالة تلكاأق نه ت فيها 
الدعوى وصدر فيا المي. وقوع عيب فى الاجراءات مبطل للحعه 

١‏ ل حم . صدور حكمين متناقضين فى موضوع:واحد بين 
نفس الخصوم ولذات السبب ٠‏ فوات مواعيد الطعن بالنسة 
لأولما » والطعن أمام المحكمةالعليا فى ثانيهما وهو الحكم اللاحق. 
لامندوحة امحكمة العليا من إلغاء امس اللاحقالمطعورفيه ولوكان 
المج الأول هو الذىلميص بق فى قضائه ؛ وذلك احتراماً لفوة 


الثنىء الحكوم ؛ به . إذا فر ضأنالم الأول هو المطعونفيه فى المعاد 
أمام المحكمة العليا فإئها تنزلحهالقانون عليه » ولا حول دون ذلك 


صدور الحكم الآخر اللاحق ٠دليلذلك,‏ 


3 م صدورهمئن المحكمةالعلياء صدور م آخر مالف 
من الحسكنة الأدنى فى ذات البراع . وجوب تنفيذ حك المحكمة العليا 
ووحده ٠‏ ولو لم يثر أمامها صدور الحسكم الآخرء 

١‏ -- قواعدالانصاف ٠‏ قانونالعادلات الدراسية. عدم سريائهما 
فىشأن الأفرادالعسكر بين . الأثرالرجعى للقانونرقيوههلسنةم م١‏ 
فى هذا الشأن. 

؟ مقو اعد الا نصاف ٠‏ قانو زالمعادلا تالدراسة , عدمسريامهما 
على المتطوعين فى خدمة الجيش ء المتطوع شأنه.شأن الجند بالنسبة 
لسريان النظام والقانون العسكرى ٠‏ حجة ذلك ٠‏ 


١ع‏ أموس ١‏ |.” توثير /اه .و١‏ 
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50 السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


١‏ سن المعاش . مو ظفدائم يشغلوظيفة دائمة . إحالته إلى 
المعاش فسن الستين . لارغيرمن ذلك أن يكون قدتقدم بطلب لعاملته - 
معاملة الموظفين المؤقنين حت يتتفع باليقاء فى الخدمة إلى سر 
الخامسة والستين. 

؟ ل مجالس المديريات. طلب بعض موظفهها الدانمين معاملتهم 

"كوظفين مؤةنين حت ينتفعوا بالبقاء فى الك3دمة إلى سن الخامسة 
والستين . المركز القانوتى الجديد . لا ينشأ إلا بصدور القرار 
من علكه قانوناً ‏ أى من وزارة المالة . 

١‏ -كادر الععال ٠‏ وزان» مدى انتفاعه ,أحكامهذا السكادر. 
من دخل الخدمة مهم بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله 
بأجرة ٠.٠‏ م فى الدرجة ) .عم ) صائع دقق ٠.‏ 

؟ - كادر العيال. وزان ء انتفاعه بأحكام كادر . المال. سريان 
الفقرة الثانية من البند الثالث من كتاب المالية الدورى رقم ف" 
ععوسواحه فى شأنه ٠.‏ 

لد عمال . تطبيق كادر العرال عليهم 3 وجودثم عل درحة , 
خارج الميئة أو على درجة فى الكادر العام ٠‏ منحبمالأجرق جدود 
درجات كادر العال التق سوبت علبها حالتهم ٠‏ 

كادر العمال . امتناع تطبيق التسويات الواردة به مؤكانت المزايا 
القررة عقتفى قواعد الانصاف السابقة تعادل تلك الى تضمنبهاهذا 
الكادر أو تزيد علمها + ليس لصاحب الشأن خيارف المع بين النظامين 
أو الانتفاع بأحكامأمهماشاء ؟ إذ زيادة الأجر للقدر المحدد بالكادر 
مقصورة على من منحوا فى الانصاف السابقأقلمما ستحهونه بتطبيق 
كاد ر الال ٠‏ البندالسادس من كتابالمالية الدورىفى ١| ٠١١.‏ معو 
المقصود بالأشخاص الوارد ذ كرثم بالفقرة الاخيرة من ذلك البند. 

١‏ معاشات . الشروط اللازم توافرهالاح-تسابمدة الخدمة 


| المؤقتة فى المعاش طبقاً للقانون رم ”١‏ لسنة ؟195. وجوب أن 


بكون صاحب الشأن:موظفاً وقت نفاذ القانون . ومثبتاً قبك إلغاء 
أحكامه » وأن تتوافر فى مدة خدمته الششروط الوضحه به » وأن 
تستوفى الأوضاع الشكلية الخاصة عيعاد الطلب المقدمفىهذا الشأن. 

| » س موظف . تعبينه ٠‏ وجوب صدورقرارتعبينهفالوظيفة 
بالأداة القانونية ممن علك التعيين * تجرد تسل العمل أو تقاضى 
المرتب لايك لانعقاد رابطة التوظف ء 


العدد العاشر 


5 1 تارم ا 
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فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


مغ أذهة" ]م نوفير بهب !أ قواعد الإنصاف . إتصافها بعض الوظفين ذوى الؤهلات تمن 


5:إءث ||« « رأ 


بع أودملام« « م 


:عب |« « « 


ومع أعدس زا« « « 
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كانوا فى الخدمةحتى 1444/١٠/4‏ نحم الدرجاتواارتباتالمقررة 
لؤهلاتهم فى حدود معينة . قصر متتح الدرجات على من كانوا فى 
سلك الدرجات سواءكانوا فى داخل الحيئة أو خارجها . عدم منح 
الدرجة القررة لامؤهل لمن يعماون بالومية . منحهم أجراً موازياً 
للمرتب القرر اؤٌهلبم . قرار مجلس الوزراء فى 1444/١/٠‏ 
وكتاب المالية اللدورى فى +/ة/؛ 194 ٠‏ 

قواعد الإنضاف . قرار مجلس الوزراء فى ٠01944/1١/*٠‏ 
حملة شهادة الدراسة الثانوءة قسم ثان من كان ملهم فى أفل مرل 
الدرحة الثامنة عند العمل مهذه التواعد ملح تلك الدرجة صفة 
شخصية مع نسوية حالتهم بافتراض آمهم عينوا ماهية هرمج زيدت 
عقدار ٠٠م‏ مكل ستتين د مع مراعاة مابو » إلى أل بلغت عششرة 
جنيهات . يعمل بهذا الندرج فى العلاوات فى حدود الفترة السابقة 
عل تقاذ تلك القواعد . مثال . ٠‏ 

و - مدة خدمة سابة. قرارا لس الوزراء الصادران فى 
0 من أغسطس و6١‏ من كتوبر سنة مهواء إنصراف حكميما 
إلى المدد السابقة التى قضيت فى الحكومة ومصاحها . 

؟ : مدة خدمة سابقة . قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ 
من مانو سنة /اع9١1‏ . شروط تطبيقه . عدم جواز احتساب مدد 
الخدمة السايقة القى عَضْمِها الخدمة الخاررجونعنهئهالعال وعمال 
المماومةفى حساب الماهية والأقدمية فى الدرجة . كتابا المالية الدوريان 
س0" 

كادر العال مساعدو الصناع, وب» . تسوية جالتهم بافتراض 
منحهم .مام فى درحة صانع دقيق ( +54 ١‏ ٠4م)‏ م نالتادييج 
التالى لانقضاء خمس سئوات من بدء الخدمة . ترقية العامل ترقية 
عادية أو استثنائية إلى درجة صائع دقيق مع وجود مبنته بالكشف 
رقم > . الترقِة تقوم مقام الامتحان» قرار مجلس الوزراء فى 

00 ش 

. كادر العال . ثبوت: أن العامل لم يعين فى درجة من درجات 


' كادر العمال إلا فى 7/١‏ ؛ ١9.6‏ بعد تدبير الاعتاد الالى له ولأمثاله . 
| عدم سريان أحكام كادر العال في حقه إلا من هذا التاريم . 


طمن صحيفة الطعن أمام الحكئة الإدارية العليا . الأصل أن 


2535 علة اللحاماة 
العدن العاشى فهر مستت النية التاسعه والثلانون 


0 
ف 


دق الشك| 


2 يوقعها رئيس هيئة مفوضى الدولة . عند قيام المانع أو العذر بتحدر 
هذا الاختصاص إلى من ليه فى الحيئة . ارئيس هيئة الفوطين أن 
يندب أحد معاونيه لانحاذ سبيل الطعن » سواء وقع هذا الندب 
كتابة أو شفباً . 
| ع - قضاء الحاكم الكلية ( الفضاء التجارى ) 
ذه أوذعلما نار موا و ل اختصاص . معارضة جمركة . متعقد للمحكة الابتدائة 
مهماكانت قبحمة العارضة . 
؟ - نطاق تطبيق كل من المادتين بام . ورم من اللاحة 
الجركة . المادة بم تنطبق على العحز فى الطرود . والادة رم 
تنطبق على العجز فى محتويات الطرود . 
؟مع|إبامزوا ١د‏ «م ١‏ - تقل نهرى ٠‏ مخضع لأحكام القانونين الدنى والتجارى 
3 البرى » ولا تسرى عليه أحكام القانون البحرى . 
؟ ‏ الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية . شرطا قبوله طبقاً 
لمادة وه يجارى . 
سم س مسئولية الناقل البرى . نطاقها . 

ع - ربعمأمول. لادايلعليه . إحالةطلبهعلى التحقي قلإثياته. 
+ه: مالم ٠‏ م ١‏ فسخ قضائى . شرطه الإخلال بتوازن العقد . عدم 
التنفيذ الجزث . لا يريب الفسخ . ٍ 

+ - شرط حزان . يجوز مخفيضه أو رفضه 
ه - قضاء الحام الجزئية ( قضاء الجنح ) 
6غ “ايام ١١| ١‏ مابو وهمو١‏ تعويض . شرطه . توافر الضرر المادى . أحواله . 


ومع أسوسماله١ا‏ «ه « أمر الحفظ . #مريفه . الفرق بينه وبين الأمر القاضى بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى . : 


5ه أعبسااات ماو مهو1| 2 تزوبر . تغبير الأرقام وللبالغ الواردة فى الإيصال . 
بطريق الأسطلع لا العل نصباً . 


هبه التأمين من السثولية ‏ دعوى الطرر لاشو تع سريان الدفوع المستمدة 
من أحكام عقد التأمين على التضرر ‏ الدكتوز أن بالى الحامى محلب 

184 الرقابة على دستورية القوانين كارو الس عو 

04 الحاماة فى خدمة الأوطان والسلام والوحدة . للا ستاذ حسن الجداوى الحامى . 


قوانين وقررات ْ 52-7 


22 و بيس ريست | لت 
ا وت 


قرار رئيس الجمرورية العر بية المتحدة 
بالقانون دثم ٠5١‏ لسنة وهو؟02 


بتعديل بعض أحكام قانون موظئ الدولة 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 

وط القانون رقم ٠‏ لسنة ١98١‏ بشأن نظام موظف الدولة والقوانين المدلة له ؛ 

. وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ س يستبدل بنص الادة ١١‏ من قانون نظام موظفى الدولة الشار إليه النس الآلى : 

دلا محوز مد خدمة الوظف بعد بلوغه السدن المقررة إلا فى حالة الضرورة وبقرار من رئيس 
الخبورية » . 

ويسرى هذا الح عل طوائف الوظفين الذين ينظ قواعدتوظيفهم قوانين خاضة نيز مد خدمة 
الموظف بعد السئ المفررة للاحالة على العاش . 

مادة « - ينثسر هذا القانون في الجريدة الرسمة ويعمل به فى الإقلمم الصرى من ناريح أشمرء 


صدر برياسة الجبورية في .6" ذى القعدة سنة م/ام1 ( # يونيه سئة 9م5١‏ ) 


قرار ر لس الجمرورية أأعر بية المتيحدة 
بالقانون رقم و١‏ لسنة 0649© 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرى 
ياسمم الأمة 
رئيس الخهورية 


بعك الاطلاع على سجن المو قت ؟ 
5 


العدد ١١4‏ مكرر 6»(2 غير اعترادى الصادر فى ١4‏ نوليه سلة 9*9( . 
اميد ؛؟١‏ مكرر « [ » غير اعتيادى المادر فى ١4‏ يونيه سنة 1585 . 


0030( تشير بال بدة 
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قرر القانون الأنى : 


مادة ١‏ س يستبدل بالمواد /اغ 1 ول4؟ و ١494‏ و 16٠‏ من قانون العقوبات العسكرى للشار 
إلله النصوص التالة : 

ومادة /41ؤة ب يعاقب بالأشغالالشاقةالؤقتة مدة لاتزيد على عدسزة سنين وبغرامة لاتقل عن ألف 
ليرة سورية ولا تجاوز عثرة آلاف ليرة سورية كل عسكرى أنشئأ أو أسس أو نظ أو أدار حزبا أو 
جمعية أو هيئة أو جناعة أو منظمة أو فروعا لما ترى إلى سيطرة طبقة اججّاعية على غيرها من الطبققات 
أو إلى القضاء على طبقة اجتاعيةأو إلى قلب نظ الدولة الأساسية الاجتاعية أو الاقتصادية أو إلى هدمأى 
نظام من النظلم الأساسية لابيئة الاجتاعية متى كان استعال القوة أو الإرهاب أو أبة وسلة أخرى غير 
مشروعة ملجوظا فى ذلك . 

ويعاقب بالاعتقال الؤقِت و بغرامة لا تقل عن حمسهائة ليرة سورية ولا تزيد على ألئى لبرة سورية 
كل من انضم من العسكر بين إلى أحد الأحزاب أو المعيات أو الحيئات أو الجاءات أو المنظرات أو 
الفروع الشار إليها فى الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأبة صورة . 

ويعاقب بالاعتقال مدة لا تزيد على حمس سنين كل عسكرى اتصل بالقدات أو بالواسطة بأحد 
الأحزاب أو الجمعيات أو الحيئات أو الخاءات أو النظات المذكورة أو فروعها لأغراضغير مشروعة 
أو شحع غيره على ذلك . 

ويعاقب بالمقوبة المبيئة فى الفقرة السابقة كل عسكرى أو مد دعا غيره إلى ارتكاب الأفمال 
المذ كورة فى هذه الادة أو سبل له ذلك » . 


«مادة م١‏ س )١(‏ يساقب بالجيس مدة لا تتحاوز حمس سنوات وبغرامة لا تقل عن حقسمائة 
ليرة ولا تزيد على حمسة آلاف ليرة كلمن روج أو حبذ بأيةطريقة من الطرق تغبير مبادىء الدستور 
الأساسة أو النظم الأساسية للهيثة الاجتاعية أو لقسويد طبقة اجماعية على أخرى أو للقضاء على طبقة 
اجتاعية ٠‏ أو لفلب نظم الدولة الأساسية الاجتاعية أو الاقتصادية متى كان استعال القوة أو الإرهاب 
أو أبة وسيلة أخرى غير مشروعة ماجوظاً فى ذلك . ' 

()) يعاقب اليس مدة لا تزيد على حمس سنين وبغرامة لا تقل عن حمسمائة ليرة سورية ولا 
جاوز حمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز باللدات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطوعات 
تتضمئ ترويحاً أو محبيذا للا أغراض المنصوص عليها فى المادة السابقة » إذا كانت معدة للتوزيع أو 
لاطلاع الغير علبها . وكل من حاز أبة وسيلة من وسائل الطبع أو التسجل أو العلائة ولوكانت 
مخصصة مؤقنا لطبع أو تسجيل أو إذاعة ئداءات أو أناشيد أو دعابة خاصة عذهب أو حمعية أو هيئة 
أو منظمة ترى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادة السايفة » 39 

«مادة ١49‏ ب يعاقب ,اليس مدة لا تزيد علىستة أشور وبغرامة لا تحاوز مسمائة تصني 
كل عسكرى أنشا أو أسس أو نظ أو أدار فى الإقلم السورى من غير رخيص من الحكوم ةميان . 


سي يي ل 


#وانين وقرارات اام 


أو هيئات أو منظات من أى نوع كان ذات صة دولية أو فروعاً لما ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة 
إذا كان الترخيص بناء على سانات كاذية . 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ,أو بغرامة لا تزيد على ثلهائة برة سورية كل 
عسكر ى انضم إلى هذه الجمعيات إو الحيثات أو المنظات أو انتسب إليها » وكذلك كل عسكر ى مقيم 
قوري الدردة التحدة انضم أو اشترك اعرد مغر ترخيص من الحسكومة فى تشكيلات 
ما ذكر يكون مقرها لام 

«مادة )١( 16٠‏ يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكرى أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزباآً 
أو جمعية أو منظمة أو هئة أو جماعة ذات أهداف ساسة . 

(س) يعاقب بالاعتقال الؤقتمدة لا تزيد على مس سنوات من ارتكب فعلا من الأفعال الآنية : 

١‏ - كل عسكرى اننسب أو انضم إلى حزب أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات 
أهداف سياسة . 

0 '؟ - كل من اشترك من العسكريين فى أى اجتّاع أو مظاهرة ذات هدف سيامى 1 

م كل من يفشر مقالا سياسيآ أو يلتق خطبة سياسية بقصد الدعاية أو الترويج زب أو جعية 
آو منظمة أو هيئة أو جماعة سياسة . 

كل عسكرى أو مدنى بشوق أحد المسكريان إلى ارتكاب الأفعال المذكورة فى هذه المادة 
وإن لم يقترن التشويق بنتحية . 

مادة  »‏ يضاف إلى قانون العقوبات العسكرى الشار إليه مادتان جديدتان برقم ١5‏ مكررآ 
ورتم ١49.‏ مكررا ( [) نصها الأنى : 

« مادة ١:9‏ مكرراً ‏ يعاقب بالمدس مدة لا نحاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عرف 
خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على عشرة آلاف لبرة سورية كل عسكرى تسل أو حصل مباشيرة أو 
بالواسطة بأية طريقة كانت نقودا أو منافع من أنى نوع من شخص أو هيئة فى خارج الإقلم السورى 
أو داخله مق كان ذلك فى سببل الثرو م لما هو مشار إليه فى المواد ١417‏ و١‏ دو4ة؛١المذكورة‏ . 

ويعاقب بالمقوبة ذاتها كل من شحع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جرعةٍ من 
الجرائم المذكورة فى المواد الثلاث سالفة الذدكر دون أن يكون قاصد؟ الاشتر تراك مباشرة فى ارتكامها» . 

« مادة ,غ١‏ مكرر (1) - تقى الحسكومة فى الأحوال البينة فى المادتين ١40‏ دةئامن 
هذا القانون بحل الجمعيات أو الحيئات أو المنظات أو الفروع الذكورة وإغلاق أمكتها . 

وتقغى فى جميع الأحوال المبيئة فى المواد /اغ ١1‏ و422١‏ و 148 و.ه4 ١‏ مكررا بمصادرة النقود 
والأمتعة والأوراق وغيرها ما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجرعة أو يكون موجودا فى الأمكنة 
الخصصة لاجتاع أعضاء هذه الجمعيات أو الحيئات أو النظات يأو الفروع كا تقضى عصادرة كل 
مال 0-0 داخلا من أملاك الحسكوم عليه إذاكانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال 

هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الحيئات أو المنظات أو الفروع للذ كورة . 


ماه العدد العاشر ‏ السنة التاسعة وااثلائون 


ومجوز للمحكة أن تقضى بإغلاق الأماكن التى وقمت بها أى جر عة من الجرائم امشار إلمها فى 
الفمرتين الساءقتان » . 

مادة م س يشر هذا القانون فى الير بدة الرسمة ويعمل به فى الإقلم السورى من تارم نشره 

صدر برياسة اللجبورية فى .© ذى القعدة سنة ج,/ام١‏ ( 7 بوبه سنة 9م19 ) 


قرار رئيس امهورية العربية المتحدة 
بالقانون دم 1 لسنة وومة؟0»© 
بتعديل بعض أحكام اأرسوم بقانون رقم بوة لسنة ١4148‏ 
بتنظيم الوضع محت مراقبة البوليس 

باسم الأمة 
رئيس اجهورية ٠‏ 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟؛ 

وعلى المرسوم بقانون دم 9و لسنة 6 بتنظيم الوضع محت مراقبة البوليس ؛ 

وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

ماده ١‏ يضاف إلى الففرة الثانية من المادة ٠٠١‏ مئ الرسوم بقانون دم ويه لسنة مع.9١‏ 
المشار إليه المبارة الآبة : 

« كا له أن بعهد باختصاصاته المينة فى المواد ؟ و ٠‏ و ١١‏ إلى من شبه» . 

مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم الصرى من تاريخ تقيره . 

صدر برياسة الجورية فى ١‏ ذى الححة سنة لم1 ( ٠٠‏ بونة سنة 8م9١1‏ ) . 
قرار رئيس اجموورية العربية المتحدة 

بالقا نون دثم ١6‏ لسنة بو 9) 
تعديل بعض أحسكام المرسوم يقانون رثم مه لسنة مغ و١‏ 
الخاص بالتشردين والشابه فيرم 

باسم الأمة 
رئيس الهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الرسوم انون دم هه لسنة مع و١‏ الخاص بالتشردين والشتبه فيهم ؛ 


١ذم5 ؟ 'بوئيه سنة‎ ٠ ؟ا مكرر غير اعتيادى الصادر فى‎ ٠ أعسر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
, ١5م9 مكرر غير اعتيادى الصادر في “ايوئية سئة‎ ١6 زفق نشسر بالجريدة الرسعية المدد‎ 


قوانين وقراراتث فأه 


وبئاء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 

مادة وس سشدل نس المادة معن المرسوم شائون رمم مه لسنة م ةا الشار إليه على 
النص الآلى : 

« يعين وزير الداخلية أو منينيه الجهة والمسكان اللذين يقضىفيبما احسكوم عليه من التشردين 
أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها » . 

مادة ٠‏ -. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةويعمل به فى الإقليم الصرى من تاررع نشسره . 

سدر برياسة الخجبورية فى ١8‏ ذى اللحة سنة م57١‏ ( 5١‏ يونيه سنة 198 ) . 


قرار رئيس امجممورية العربية المتحدة : 


بالقانون دق مه١‏ أسنة و0014 


فى شأن عقد العمل البحرى 
باسم الأمة 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون المدنى ؛ 
وعلى قانون التجارة البحرى ؛ 
«وعلى القانون دم م١‏ لسنة .ده.ة١‏ بشأن الحافظة على النظام والتأديب فى البواخر ؟ 
وعلى القانون دثم "١‏ لسنة ١944٠‏ الخاص بسلامة السفن والقوانين المدلة له ؟ 
وعلى القانون رقي .9؟ لسنة غ١‏ بتعويض أفراد طاتم السفن التجارية ضد أخطار الحرب ؟ | 
وعلى القانون رتم غم لسنة بوئ.ة؟ بشأن نسحل السفن التجارية ؟ 
وعلى القانون رقم سه؟ لسنة ١9.0‏ بشأن تنظيم شئون أفراد طاتم السفن التجارية الصرية ؛ 
وعلى الفانون رقم .هع ١‏ لسنة وه.ه١‏ الخاص بالجوازات البحرية 4 
وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة .وه.و! بإسدار قانون العمل ؟ 
وعلى القائون دم ؟ة أسنة وهمة؟ بإصدار قاتون التأمينات الاجماعية ؟ 


. ١9895 نير بالخريدة الرحمية المدد ؟١ مكرر غير اعتيادى الصادر فى +» يوليه سنة‎ )١( 


مه العدد العاشمر - السئة التاسمة والثلاتون 
وعلى ما أرتآء مجلس الدولة ؟؛ 
فرر القانون الآبى : 
مادة ط ‏ سرى أحكام هذا القانون على كل عقد يلزم شخص عقتضاه أن يعمل لقاء 
أجر - نحت إدارة أو إشراف ربان سفينة نجارية بحرية من سفن الجهورية العربية المتتحدة 
وكذلك تسرى على كل عد يلم ربان بمقتضاه بأن يعمل فى سفينة مما تقدم 
مادة ؟ - لاتسرى أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن التحارية 
البحرية الى تفل حمولتها الكلية عن حمسمائة طن 
ومع ذلك مجوز لوزير الخرببة بالاتفاق مع وزير الشثون الاجتاعية والءمل أن يصدر قرارات. 
بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التى تزيد حمولها الكلءة على ماثة ومسين طناً 


مادة ع - فى تطبيق أحكام هذا القانون يمتبر لتم بالعمل ملاحاً ويعتير للتعاقد ممه 
رب عمل . 


غير أنه فى الخالة المبينة فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتير الربان ملاحآ فى الملاقة دينه وبين 
مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجرزها . ' 

مادة 4 إتحظر على رب العمل أن يستخدم ملاحاً دون عقد مكتوب باللفة العربية من ثلاث 
نسيخ نسل إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحرى ونس الأخير ة إلى الملام إلا إذا كان 
العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون ملاح فى هذه الخالة أن محصل على مستخرج بما مخصه 
فيها من بيانات . : ٠‏ 

ويب أن سين بالمقد تاربع ومكان إبرامه واسم اللام وللقبه وسنه وجنسيته وموظته والسيل 
الذى يلعزم به وأجره والجواز البحرى أو التذكرة الشخصية البحرية وتارع: ومكان السفر . 

فإذا لم محرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق . ١‏ 

غلى رب العمل أن يسم اللاح إيصالا بها يكون قد أودعه من أوراق وشبادات . 

مادة ه - يشترط فيمن يعمل ملاحاً ؛ 

. ألا تقل سنه عن تماق عشرة سنة مبلادية‎ )١( 

(ب) أن يكون حاصلا على جواز محرى أو على تذكرة شخصية محرية 1 

ومع ذلك جوز إلاق من تتراوح سنه بين الثانية عثمرة والثامنة عثيرة للعمل أو للتمرين على 
العمل بالسفن طبقاً لالشروط والأوضاع القى يصدر بها قرار وزير الخربية بالاتفاق مع وزير الشئون 
الاجماعة والعمل . ٍ 

مادة > نسرى على الملاحين كافة الأحكام الواردة فى القانرن اللدنى وقانون التحارة 
البحرى والقوانين اللحقة به وكافة التشريعات الخاصة التى تتملق بالعمل وبالتأمينات الاجتاعية وذلك 


قوانين وقرارات : 6+١‏ 


بالقدر الدى لا تتعارض قبه صراحة أو ضمناً مع أحكام هذا القانون والمرارات الصادرة تنفيذا له. 

وكذلك فسرى كافة الأحكام المذكورة على اللاحيس الذين يسماون فى السفن التحارية البحرية 
الى تبلغ حمولتها الكلية مائة وحمسين طنآ فأقل وفى السفن الى تزيد حمولنها الكلية على ذلك 
ولا تبلغ #سمائة طن والتى لا نسرى عليها أحكام هذا القانون عقتفى المادة الثانية . 

مادة با تؤدى الأجور وغيرها من المبالغع الستحقة الملاح بالعملة الوطنية » غير أنه إذا 
استحدت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة . ٠‏ 

مادة م 7 للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما إستحمه من أجره التقدى كله أو بعضه 
لن عله . : ١‏ 

مادة به على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحرى الأجر النقدى وغيره من البالغ 
الستحقة لاملاح المتوفى أو الفقود أو الدى يتعذر عليه الاستلام . 

مادة ٠١‏ يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقساته فى غير ساءات العمل وبأدوات. يقدمها 
رب العمل . ١‏ : 

ولا سرى ح الفقرة السابقة على ربابنة وضطباط اللاحة والبندسين البحريين فى السفن 
التجارية ومن فى حسم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكى وكتبة . 

مادة ١١‏ - غذاء الملاحين ونومهم على تفقة رب العمل دون أن يِلرْم بأداء بدل نقدى عن 
ذلك » ويكون تنظيم غذائمهم ونومهم بقرارات ,صدرها وزير الهربية بالاتفاق مع وزير الشئون 
الاجتاعة والعمل . ْ 

مادة ١9‏ لكل ملاح ساهم فيمساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب فى المكافأة التى تستحقها 
السفينة التى يعمل فيها أنآً كان نوع أجره . 

مادة 1# إذا كان العقد غير محدد الدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز سكل من طرفيه 
إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يومآ , فإذا لم براع أحدما هذه الهلة انم 
أن. يؤدى إلى الآخر تعويضاً مساويا لأجر لللاح عن مدة الهلة أو عن الجزء الباقى منها . 

ومع ذلك مجوز للربان استبقاء اللاح فى العمل حتى تبلغ السفينة لليناء .الشار إليه فى للادة ١١6‏ 
إذا دعت الضرورة ذلك . 

مادة ١4‏ س مجوز لرب العمل إنهاء العقد ذون سبق إعلان اللاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا 
غرقت السفينة أو صؤدرت أو ققدت » وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنى غير متوقع 


لايد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة مالم ينص فى العقد على غير ذلك . 
: : 1 ْ 
مادة هة - إذا انقفضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل : 


6 إعادة الملا إلى الميناء الذى سافر منه عند بدء تنفيدك العقد . 


01 العدد العاشر ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


(ب) التكقل بغذائه وتومه حتى باوغه ذلك المناء . 
فادة 1 بيقع باطلا كل شرط فى العقد مالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 
تنفيذاً له ولو كان سابقاً على العمل به مالم يكن الشرط 1 كثر فائدة للملاح . 
مادة 0 يكون لمندوبى إدارة التفتيش البحرى والإدارة العامة للعمل ؛ كل فما مخصه » 
سفة مأمورى الضبط القضائ فما يتعلق بالجرائم الى تقع بالممالفة لأحكام هذا القانون والفرارات 
الصادرة تنفيذاً له » وكذا التشمريعات المشار إلمها قى المادة السادسة و لم فى سبيل ذلك حق دخول 
السفن والاطلاع على السحلات والحررات وطلب البيانات اللازمة م العمال وأرباب الأعمال أو من 
شوب عتمم ٠‏ 
يحب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسية صادرة من الجهة التى .قبعها تثبت شخصيته وصفته . 
مادة م١‏ مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد ينص علها قانون آخْر يعاقب بغرامة لا تقل عن 
مائتى قرش ولا نحاوز ألفى قرش كل من مخااف 1 يهنا القانون والقرارات الصادرة تنفيد] له . 
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الدين وقعت فى شأنهم الالفة . 
مادة وة - اشر وزير الحربية الاختصاصات مخولة لوزير المواصلات فى كافة القوانين ااتعلقة 
بالسفن التحارية . 
مادة ٠؟‏ - يعمل بهذا القانون من تار نثشسره فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجبورية ١‏ ذى الحجة سنة .م7١‏ ( 9٠‏ يوئية سنة ٠808.‏ ) , 


: قرآار رئيس اجمهورية العريية المتحدة 
بالقانون دم 4 لسنة ووو602 
يمع استيراد الدخان الليى اللعروف بالطرابلسى 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الأعس العالى الصادر فى 5/55 دما نع زراعة ل ل المصرى ؛ 

وعلى الأعس العالى الصادر فى 7١‏ يواية سنة لم١‏ ؟ ْ 

وعلى القانون رق 6/ا لسنة عوسة؛ ينم تبناعة ومحارة الدخان ؛ 

وعلى القانون رمم 7ه لسنة مهية؟ الخاص بأحكام التهريب الجركى ؟ ١‏ 


)0 شمر نالجر بدة الرسمية العدد ١6‏ رع ا الا ٠‏ بوايه سنئة 15مؤة١‏ 


قوانين وقرارات وف 


وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القاثون الآلى : 

مادة ١‏ - محظر استيراد الدخان اللبى المعروف بالطرابلى أو تداوله أو إحرازه أو يعه أو 
خلطه أو تقله فى جميع أنمحاء الإقليم الصرى من الجهورية العربية المتحدة . 

مادة *؟ كل مخالفة لهذا الحظر تعتبر عملا من أعمال التبريب الخاضعة لأحكام القانون رقرع؟> 
اسنة ١1966‏ الشار إلله . 

مادة م - يعاقب الخالف بالحبس أو الغرامة وفقاً لج المادة (؟) من القسائون رق > 
لسنة ه9١‏ المشار إليه » 65 حم عليه بتعويض قدره عششرة جنههات عن كل كياوجرام أو جزء منه , 
و.ضاعف التعويض فى حالة العود . 

مادة م يضيط الدخان المرب ويصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويش الواجب الحم به 
قبمة هذا الدخان ؛ ويحوز المي عصادرة جميع وسائل النقل والأدوات والبشائع القى استعملت فى 
نقله أو إحفائه . 

مادة ه - يعتبر كل من محوز أدخنة من هذا النوع مخالفآ لأحكام القائؤن » وذلك مالم 
سامها لمصلحة الجبارك خلال شهر من تاررع العمل به مقابل قبمتها وما سبق أداؤه عنها من الرسوم . 

مادة + ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقلم مصر بعد شهر من 
تارم نشره . 


صدر رياضشة الجمبورية فى غ١‏ ذى اللجحة سنة لبا" ؟ (8ج بوئة سنةوم؟١‏ ). 


قرار رئيس التهورية العربية المتحدة 
بالقانون دقم 1 لسنة وهو1 2" 
فى شأن تنظيم إرشاد السفن في ميناء السويس 

باسم الأمة ش 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى ها ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 
مادة ٠١‏ - يكون الإرشاد فى ميناء السويس إجباريا بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها منطقة 


. 1584 مكرر غير اعتيادى الصادر فى ١؟ بوبه سئة‎ (٠+ أخسر بالجريدة الرسمية العذد‎ )١١ 


غ6 العدد العاشر ‏ السئة التاسعة الثلاثون 


الإرشاد أو حركها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر فى هذا القانون 
مادة ؟ ‏ محدد منطقة الإرشاد ميناء السورس بالخط الوسمى الممتد من رأس أدبية إلى عيود 
موسى وتشمل النطقة الحاطة بالساحل ثهالى هذا الخط حق مدخل قناة السوس . 


مادة م - استثناء من حي المادة الأولى تعنى من الالنزام بالإرشاد : 
أولا ‏ السفن الخرية . 
ثانياً ‏ سفن حكومة الجهوزية العرببة المتحدة غير المخصصة لأعمال نجارية 
ثالثاً - وحدات هثئة قناة السوس . 
رابعاً ‏ السفن الى تقل حمولنها الصافية لقناة السوس عن . ."طن . 
خامساً ‏ الوحدات المقيدة بادارة التفتيش البحرى عصلحة المواتى والنائر للعمل داخل 
صناء السوسق؛ : 
مادة # - هلى كل سفينة خاضعة لالزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب 
المرشد قبل دخوطها منطقة الإرشاد أو محركها فيها أو خروجبها منها . 
مادة ه - محدد البة التى تتولى إدارة مرفق الإرشاد عيناء السورس بقرار منها بعد الاثفاق 
مع مصلحة المواتى والنائر الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول ميئة الارشاد . 
مادة 4 لا تنحمل الحكومة أو الجبة التابع لها الرشد أبة مسئواية عما محدث من هلاك 
أو ضرر بسيب استخدام اللمرشد . ٠‏ 
وتكون السفينة وحدها مسثولة عما محدث لما أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ذلك ناشتاً 
بسيب خطأ المرشد 
وفما عدا حالة الخطأ الجسم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضاً عن كل هلاك أو ضرر يصيب 
سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد أو الناورات الخاصة بركوب المرشد في السفينة أو نزوله منها 
مادة 4 محدد رسوم الإرشاد على أساس حمولة قناة السنوس الصافية للسفينة على النحو الآنى : 
أولا -. من الغاطس إلى مدخل قناة السويس أو إلى حوض ابراهيم أو إلى حوض البترول. 
أو إلى ميناء الأدية أو إلى الدخل الجنوبى ليناء السوبس للبية البحر أو بالعكس 
اس عن السفينة التى لا مجاوز حمولتها 6٠٠١‏ طن 
اع عن السفينة القى تزيد حمولتها على ٠٠.؟‏ طن ولا جاور ٠.٠ة‏ طن 
0ه عن السفينة الى تزيد حمولتها على ٠.٠‏ طن ولا مجاوز ١١٠٠٠٠‏ طن . 
٠‏ 7 عن السفينة التى تزيد حمولتها على ٠٠٠٠١‏ طن ٠‏ . 
ثانا الانتقالك من مكان إلى آخر بالغاطس أو بأ<د الأحواض أو ببناء الأدية . 


فوائين وقرارات مه 


عام حنيه 
ثم عن السفبنة التى لا مجاوز حمولتها ٠.٠.؟‏ طن . 
2 عن السفينة التى تزيد حمولنها على ©٠٠٠١‏ طن ولا مجاوز :..٠‏ طن . 
4 عن السفينة الى تزيد حمولنها على +٠٠٠‏ طن ولا جاوز ٠١١١١‏ طن 
-ءة 7 عن السفينة الى تزيد حمولها على ٠١٠٠١‏ طن . 

ثالثاً ‏ من المدخل الجنؤنى لميناء إلى ميناء الأديبة أو حوض البترول أو حوض ابراهيم 
أو مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين اثنين من هذه الأما كن . 
مام حنيه 
5 عن السفيئة التى لا مجاوز حمولها ٠٠٠٠١‏ طن 
لم عن السفيئة التى تزبد حمولها على ٠٠٠؟‏ طن ولا مجارز ٠.٠.‏ طن . 
؟١‏ عن السفيئة القى تزيد حمولتها على ٠٠‏ طن ولا نحاوز 6..ء٠‏ طن 
ها عن السفينة التى تزيد حمولها على ٠٠٠١١‏ طن . 

وتستحق الرسوم المبينة فى البنود السابقة حقى ولو تعذر على الرشد الصعود على السفينة وقام 
بتوجبهها من سفينة الإرشاد أو من سفينة أخرى . 

ويضاف رمم قدره جنيه واحد على الرسوم المبينة فى هذه المادة فى حالة دخول أو خروج السفينة 
من الحوض الجاف . 

مادة .م تزاد الرسوم المبينة فى المادة السابقة بنسبة ٠ه‏ بم إذا بعت عملية الإرشاد كلبا أو بعضها 
فها بين غروب الشمس وشروقها . ْ 

مادة به س تؤدى السفيئة مبلغ جنيهين فى حالة استغنائها عن خدمات المرشد' بعد حضوره إلبها 
وعدولها عن القيام فى المعاد الذى ,حدده ريامها أو الشركة التابعة لها . 

وتؤدى كذلك ماغاً تمائلا عن كل ساعة أو جزء مبها فى حالة اثنظار المرشد للسفينة بسبب 
تأخرها عن القيام فى الميعاد اللدى حدده ربانها أو الشركة التابعة لما لمدة تزيد على ساعة ٠‏ 7 

مادة ٠١‏ - تَلزْم السفينة فى حالة أضطرار المرشد للسفر معها يسبب سوء الأحوال المجوية أو بناء 
على طلب الربان مجميع مصروفاته المترتبة على ذلك إلى حين عودته إلى ميناء السويس علاوة على أداء 
مبلغ خمسة جديهات عن كل يوم يتغيب فيه الرشد عن الميناء . 

مادة ١١‏ س كل سفينة خاضعة لالنزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة مخدمات الرشد تازم فضلا 
عن الرسم القرر بأداء رسم إضافى قدره 5.٠‏ جليه 6 , 

' مادة 1١‏ شار السفن الحربة والسفن الى تق لحمواتها الصافية لقناة السورس عن ٠٠؟‏ طن 
والوحدات غير اللسكومية القيدة بإدارة التفتيش البحرى بمصاحة المواى والنائر للعمل داخل ميناء 
السويس بأداء الرسوم والبالغ الفروضة بهذا القانون متى استعانت مخدمات الرشد . 

مأدة 1 - يعاقب. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشبر ولا مجاوز سئة ويغرامة لاتقل عن 
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عشرين جنيهاً ولا نجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن فى ميناء 
السويس أو ,شرع فيه دون أن يكون مصرحاً له يذلك من الجبة التى تنولى إدارة مرفق الإرشاد . 

ولى حالة العودة مي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 

مادة ١4‏ س مع عدم الإخلال بم للادة ١١‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تمحاوز 
مائق جنيه ربان كل سفينة خاضعة لازام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو محرك فبها 
أو خرج منبا دون الاستعانة مخدمات الرشد لوا او التى تنولى إدارة مرفق 
الإرشاد فى ذلك اضرورة ملحئة . 

وفى حالة العود يحم بالحجس مدة لا تقل عن سنة 

مادة م١‏ 0-2 ينشر هذا القانون فى ا ريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى سنة من تارم نشره ب 


صدر بدياسة الجهورية فى 4 ذى الحجة سنة ,0م١٠‏ ( ٠٠١‏ يونيه سنة 1688 ) . 


قرأر رئاس اجمبورية العر بية المتتحدة 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة و2" 
بإلغاء المادة العاششرة من القانون رمم ١ه‏ أسنهٌ همة؟ 
بإصدار قانون العمل 
باسم الأمة 
رئيس 0 
0 القانون رقم 1١‏ لسنه .و١‏ ا قانون العمل ؛ ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - تلعى المادة العاشرة من القاثون دم ايه لسنة 96 الشار إليه . 
يت ؟ - ينشير هذا القاثون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار نشيره ,© 


صدر برياسة الجهورية فى ١4‏ ذى الحجة سنة م#/8١‏ ( ٠١‏ يونيه سنة ١469‏ ) . 


لعجب عع وس سس سب ب حمسا سا سم و ا 1 
1 


)١(‏ لشسر بالجريدة الرسمية العدد ه؟؟ مكرر غير اعتيادى الصادر فى" , يونيه سثة هوا 


قوانين وقرارات 00 


بالقانون رقم ١5‏ لسنة ووو 0©) 
باستبدال ضرية الصيد البحرى في مياه الإقلم السورى 
الشاطثية برسم رخصة على الرااكب 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
000 قرر القانون الآتى : 
مادة ١‏ -- كل مركب يستعمل للصيد فى الباه الإقليمية للاقلى السورى بحب أن بمحصل صاحبه 
على برخصة للصيد فى الياه الذكورة . تمطى الرخصة وزارة الخزائة أو الدوائر التى تفوضها بذاك . 
مادة  »‏ يستوفى عن مننح رخصة الصيد رسم سنوى محدد كا بلى 1 
عن المركب الذى يستعمل عن مركب الذى يستصمل 


الشباك المارفة أدوات الصيد الأخرى 
ليرةٌ سورية ليرة سورية 
ل 0" المرا كب التى نزيد حمولنها عن طنين ولاتتجاوز 
حمسة أطبان . 
0-7 ا م للراكي الت 'زبد حمولتها عن حمسة أطنان 
ولا تتحاوز عشرة أطنان . 
6 0 للراكب التى “زيد حمولتها عن عشرة أطئان 
ولا تتحاوز عشرين طنا . 
هاا 16 الراكب الى تزيد حمولتها عن عشيرين طنا . 


ويعفى من الرسم السنوى الذ كور كل مركب لاتتجاوز حمولنه طنين ٠‏ 

مادة م س يعمل بالرخصة لمدة سنة تبدأ من أول كانون ثالى وتنتبى فى آخر كانون أول . وإذا 
منحت الرخصة خلال السنة فتسرى على ما بقى من السنةكا حددت آنا . 

مادة م )١(‏ يستحق الرمم السنوى الحدد فى الادة الثانية من هذا القانون خلال الشور 
الأول من كل عام أو خلال الشبر الذى يلى الشبر الدى ممت فيه حبازة الركب أو استعاله فى ميام 


4 نشر بالجريدة الرسمية العدد ٠‏ مكرر غير اعتيادى الصادر فى ٠ل‏ بوبه سلة 5هؤا . 
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الإقلم السورى لأول مرة . وفى هذه الخالة الأخيرة يترقب الرسم عن الأشهر الباقية الى تلى الشبر 
الذى مت فيه حيازة الركب أو استعاله فى مياء الإقلم السورى . 

(ب) لا مجوز رد الرسوم امدفوعة لأى سيب كان . 

مادة ه ‏ من يتأخر عن تسديد الرسم السنوى النصوص عليه في الادة الانية فى مواعيد 
استحقافه تفرض عله غرامة قدرها هماث ثزُ من الرسم . للغرامة الذحكورة صفة التعويضس 
للدنى للخزينة ١‏ 

مادة  «‏ كل مركب صيد يعمل في الياه 0000 قبل أن صل صاحبه على 
رخصة الصيد للنوه بها فى الادة الأولى من هذا القانون حجز مع أدواته ويصادر ماعليه من صيد 
ومباع الصيد الصادر بالمزاد العلنى لمصلحة الخزينة بواسطة دوائر وزارة الخزائة وإذالم يؤد صاحب 
للركب الرسوم والغرامات التوجبة على الركب ونفقات الحجز خلال شهر من تاربع الحجز يبا للركب 
مع أدواته بالمزاد العلنى وتسدد من ثمنه الرسوم والغرامات والنفقات المتوجبة وإذا زاد من. نه شى. 
دفع لصاحب الركل . 

مادة “ا نلغى رسوم الصيد فى الياه الاقليمية للاقلم السورىوالواردة فى قانون الصدالبحرى 
الؤرح ‏ ,م كانون أول سنة يها والنعديلات الطارئة عللها ورسوم صيد الأسفنج الحددة 
فى الادة السابعة من القرار دم موإل ٠‏ الؤرح .ه مايو سنة م1 . 

مادة يم س تعتير الالنزامات الجارية لاستؤار الحيوانات المائية فى الياه الإقليمية للأقلم السورى 
منهية حك بتار نفاذ هذا القانون وسوى حساب للتزمين على أساس. بدلات الالتزام و بنسبة 
للدة النقضية من مدة التزامهم ؛ ولا محق لهؤلاء اللتزمين الطالبة بأى تعويض نقيجة لإنهاء التزامهم'. 

مادة به غنح مهلة شهر من تاريع تاذ هذا القائرن لأسحاب مرا كب الصيد الحصول على رخص 
الصيد النصوص عنها فى الادة الأولى . 

مادة ٠١‏ تضع وزارة الحزانة فى الإقليم السورى القرارات التنظيمية والتعلبات اللازمة لتنفيد 
إعار هذا اإعانون.. 

ااذه 5 يتشر هذا القاتون فى الجرريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم السورى 


صدر برئاسة اتخهورية في ١4‏ ذى الحجة سنة ,,/ا1 ( 7١‏ يويه سنة وه,؟١‏ ) 


فوانين وقرارات بات 


قرارات رئيس امهو رية العربية المتتحدة 
قرأر رقم لإارة لسنة 5ه89”” - 


بدعوة الناخبين لائتخاب أعضاء اللحان الحلية للامحاد القوى 
فى مدن وقرى التنبورية العربية المتحدة 

رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رق, 78 لسنة ١555‏ يا وا العمول يه فى الإقلم الصرى 
والفوانين العدلة له ؟ 

وعلى المرسوم التثشربى رقم ١/‏ لسنة غ9١‏ الممول به فى الإقلم السورى والقوائين المعدلة ؛ 

وطلى القرار الجمبورى رقم همه لسنة و5١‏ بببان طريقة تكوين اللجان الحليةللاتحاد القوى ؟ 

قرر: 0 

مادة '١‏ ب التاخبون القيدة أسماؤثم في جداؤل الانتتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقي ٠*7‏ لسئة 
1964 والمرسوم التششريعى رتم 10 لسنة ١.49‏ المشار إلهما مدعوون للاجتاع في مقار لجان ' 
' الاتتخاب الختصة وذلك لانتخاب أعضاء اللحان الحلية للأتحاد القو . 

مادة 3 ننجرى عملية الانتيخاب المشار إلبها يوم ١6‏ بوليو سنة م4١‏ وتبدأ فى الساعة الثامئة 
صباحاً وتلتهى فى الساعة الخامسة مساء لكين ا منسوص ع1 فى القراد دقم يا لسئة هم وا 
سالف الك كر . 

مادة م على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من تارم شره فى الرددة 
الرسمية . 


( صدر برياسة الجهورية فى غزة ذى الحجة سئة ١89/8‏ ( ل ونية سنة 1889 ) . 


فرار دثم ه١٠‏ لسنة ووةو” 
بتعديل بعض أحكام القرار الجبورى رق ومرة لسنة هنود 
رئيس اجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
ظ وعلى القرار ابتهورى رقم همه لسنة 46 ببيان طريقة تكوين اللجان الحلية للانحاد القوى 
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فى مدن وقرى اجمهررية العربة التحدة والقرارات العدلة له ؛ 
وبناء على ما ارمآه مجلس الدولة : 
فرر: 

مادة ١‏ ب تلغى الفقرة الثانة من المادة 5 والمادة /ا من القرار الجمهورى رقم معية لسئةيوهية؟ 
الشار إلبه . 

مادة ؟ - إستيدل بنصوص المواد يم و ه واه النصوص الآتية : 

«مادة مم يتش ركشف اللمرشحين بالطريقة الى تحددها اللامحة التنفيذية بة على أن يبقى الكشف 
معروضًا حتى يوم الاتتتحاب » . 

«مادة .ه س يعلن اتتخاب المرشحين فى الوحدات الإنتخابية إذا كان عددثم مساوياً للعدد المغرر 
انتخابه فى الوحدة الإنتخابية أو كان أقل من ذلك العدد دون إجراء انتخاب » . 

ومادة م» ل بعين ميعاد الائتخاب لأعضاء اللجان اللية للاتحاد القوى بقرار من رئيس 
الجمهورية ويكون إصدار هذا القرار قبل الممعاد الحدد لإجراء الانتخاب ثلاثين يوماً على الأقل 
وعلن هذا القرار بنشره فى الجريدة الرسمية » . 

مادة م« بنسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريعم لثمره . 

صدر برئاسة الجهورية فى لم ذى الحخة سنة ج/نا18 ( 14 يولية سنة 1988 ) 


قرار رقم “ه١٠‏ لسنة ووؤؤ"" 
تعديل موعد دعوة الناخبين لاتتحاب أعضاء الاحان الحلية للاتحاد القوى 
ش فى مدن وقرى الجمهورية العربية التحدة 
رئيس الجمهورية 
بمد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القرار الجمبورى رمم همه لسنة ه6١‏ ببيان طريقة تكوين اللجان الحلية للانحاد القوى 
فى مدن وقرى الجمبورية العربةالتحدة » والقرارات المدلة له ؛ 
وعلى القرار دق لاه لسنة بوم.ة ا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء اللحان الحلية للامحاد القو ؛. 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة 1 ل إيسقدل بنص المادة الثانية من القرار رقم بييه اسنة .ه9١‏ النس الآأنى : 
« مجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم لم يوليو سنة وه.ة١‏ ؛ وتبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً 
وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية المنتصوص علها فى القرار رقم ونه لسنة بومية ١‏ غ6 . 
مادة ؟ ‏ على وزير الداخلية تنفيف هذا القرار ‏ وبعمل به من تاررعز أشيره فى الجريدة الرسمية , 
صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ ذى الحجة سنةم/؟١‏ ( ١٠7‏ بوثية سنة 1988 ) 


. مكر « ج * غير اعتيادى الصادر فى لا١ يوئية سنة ؤموذز‎ ١81 أشسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوائين وقرارات ابره 


قرارات وزارية 
وزارة الداخلية : 
قرار رتم عه لسنة وم" 


بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9.7 لسنة ١464‏ فى شأن جوازات السفر©) 


بعد الاطلاع على المادة م من قرار رئيس الجمبورية بالقانون رقم باه لسنة .ه4١‏ فى شأن 


وعلى موافقة وزير الخارجية ؛ 
ويناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
| قرر: : 
1 مادة ل تكو نجوازات السفر الدباوماسية والخاصة ولهمة والعادية التى تصدر باسم الجعهورية 
العربية المتحدة وفق الغاذج الراققة لهذا القرار. ' 
0 جوازات السفر الديلوماسية والخاصة ولبمة 
مادة ؟ ‏ عنبح جوازات السفر الديلوماسية إلى : 
)١(‏ رئيس الجبورية . ٠‏ 
(؟) نواب رئيس الجمهورية . 
() ئيس مجلس الأمة . 
( 4 ) رؤساءالجهورية السابفون , وكذلك الرؤساءللجمهورية | الصرية والجبورية السوريةسايقاً . 
3 ه ) الحائزون على قلادة النيل من مواطنى الججهودية العرية المتحدة . . 
(5) رئيسا الجلسين التنفيذيين والوزراء ونواب الوزراء . 
+7 ) رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الدول العربية من مواطنى اللنيوره العرنة د 
() رؤساء مجلس الوزراء السابقون . 
( ) مستشارو رئيس الجمهورية . 1 
)٠١(‏ أعضاء السلكين اد باوماسى والقنصلى وأعضاء مكاتب الجمهورية العريية التحدة ادى الأم 
المتحدة النظراء لأعضاء السلك الدباوماسى . 


)010( قر ريدق كرك 4 الصاهر فى 8 يولية سئة 9موذل . 
49 القاون رقم لاؤسئة فهوة١ا‏ فى شأن جوازات السفز لعس بالعدد التاسم من مجلة الحاماة لبد م 
بالصحيفة رقم /(5غ . 
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. اللحقون الفنيون على اختلاف درجاتهم بالبعثات الد بلوماسية فى الخارج‎ )1١( 

(10) أعضاء وفد الجهورية العربية التحدة لدى البعية العامة للأعم التحدة أثناء تأدية مبحتهم . 

( الندوبون الأصليون والندوبون والمستشارون والخبراء والسكرتيريون ) . 

)١(‏ الأمين العام والأمناء الساعدون لجامعة الدول العربة وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتيها الداتئمة 
فى الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسى على أن يكونوا من مواطنى الجمهورية العرية للتحدة . 

(14) حاملو التقيبة الدبلوماسية . 

| . الوفدون فى مبمة سياسية إلى الخارج بقرار جمهورى‎ )١6( 

(15) زوجات أفراد الفثات السابقة ( عدا الفقرة ١4‏ ) من مواطنى الجمهورية العرية المتحدة 
واللاق |اكتسان جنسية الجمهورية العريبة التحدة : 

)١0(‏ الأولاد القصر لأفراد الفئات الواردة فى البنود من ١‏ إلى ١١‏ فى حالة سفرهم عمفردهم 
وإلا أدرجت أسماؤثم فى جوازات والدمهم . أما الأولاد القصمر لأفراد اللفنئات الأخرى فتدرج أسماؤم 
فى جوازات سفر والد.هم إن كانوا فى حبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية . 

هادة م« ل استثناء من أحكام المادة السايقة يوز بناء على طلب وزير الداخلية منح جوازات 
سفر دبلوماسية لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر لمن يكلفون فى الخارج يعهام رسمية تتصل بسنلامة 
الدولة ومصالكها العليا . 

ومجوز عوافقة وزير الداخلة مجديد هذه الجوازات لمدة لا تزيد كل منها على سستة أثههر . 

اذه هكين من جوازات السفر الخاصة إلى الفثات الآتية : 

. القائد العام للقوات المسلحة‎ ) ١( 

(؟ ) شيخ الجامع الأزهر » المفتى ؛ والبظاركة ؛ والحاخام الأ كير . 

(" ) تحافظ البنك المركزى ؛ رئيس ديوان الحاسبة , مدبر الخابراتاعامة » رئيس مجلس الدولة , 
رئيس محكة النقض » رئيس هيئة إدارة قناة السورس . رؤساء هيئات أركان حرب الفوات المسلحة ‏ 
الثالب ب العام ؛ رئيس دبوان اللموظفين . 

( 5 ) أعضاء مجلس الأمة الموفدون فى مهمة رسمية بناء على قرار الجلس . 

(ه ) الوزراء السابقون ونواب الوزراء السابقون . 

) 6 السفراء والوزراء الفوضون السابقون الذين لم يفصلوا من الخدمة بشرار تأدبيى 

6 أعضاء هيئة كبار العاماء » مطارئة الكنيسة القبطة فى الخارج وجيع الطارنة فى ا 
الذرين تكون مرا كز كنائسهم فى الجمهورية العربية التحدة ويكونوا من مواطنى هذه الجمهودية . 

: (م) الموظفون الذين فى درجة مدير عام قا فوق الموفدون فى مهمة رسمية . 

() الوفدون بقرار جمهبورى لكثيل حكومة الجمهورية العربية التحدة فى الؤتمرات 
والاجتاعات والهيئات الدولية والعارض . 

)٠١(‏ موظفو جامعة الدول العربية من مواطنى الجمهورنة العربية المتحدة الب نيتبرون نظراء 
لأعضاء البعثات الدبلوماسة وذلك فى تنقلاتهم الرسية , . 


ع 


قوانين وقرارات ' 3 


6 زوجات أفراد الفئات السابق ذ كر ها من مواطنى الحمبورية العربية المتحدة واللاتى 
اكتسين جنسيتها. 0 


أما الأولاد القصر فتدرج أسماؤثم فى جوازات سفر والديهم وإلا نحون جوازات سفر عادية . 


مادة 6 بت امتاناء من أحكام اللادة السابمة جوز عوافقة وزد الداخلية ملح جوازات سف رخاصة 
لن تندبهم الكو مة لعثيلها لدى الميثات العامة أو الخاصة فى الخارج . 

مادة 8 ب عنم جوازات السفر لمبمة إلى الفثات الأتية : 

: 0 الوظفون الذين من الدرحة الأولى 8 دونها ألأوفدون فى مسمة رسمية أو لعشل الجمهورية 

العربية المتحدة فى المؤتمرات والاجتاعات والميثات الدولية والمعارض . 

(؟) الؤظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبءثات الدباوماسية والقنصلية ومكاتب 
الجمرورية العربية التحدة لدى هيئة الأمم المتحدة . 

49 من بهد إلهم وزيد الخارجة مهام .مؤقتة أو تعيد إلبهم يذلك الوزر الختص بعك موافقة 
وزير الخارجمة بشرط أن :2: تقتضى مصال الدولة صرف هذا الجواز . 

(4) زوجات أفراد الفئة الم كورة فى البند ؟ 

أما الأولاد:القصر لأفراد هذه الفئة فتدرج أسماؤم فى جوا ازات سفر والدمهم إن كانوا فصحبتهم 
وإلا عنحون جوازات سفر عادية خصما على حساب وزارة الخارجة 8 

مادة با يقصد بكلمة ( السابقون » المشار إلبها فى الادتين ؟» ع جميع اللدين | كنسوا هذه 
الصفة فى الإقل م الثمالى. . أما فى الإقلم الجنوبى فتقتصرعلى أولثك الذين ادر هذه الصفة فىتاريع 
لاحق ليوم #» نوليو سنة 1981 . 

مادة م فما عدا ما نص عليه في المادتين م, ه يكون جواز السفر الدياوماسى أو الخساص 
أو لبعة صااً لدة سنتين من تارم إصداره مالم ينص فيه على غير ذلك ويكون قابلا للتحديد. 
مرتين كل منهما لسنتين محيث تصبيح مدة العمل بالحواز سث سنوات من تاريم إصداره . 

وفى جميع الأحوال تنتبى صلاحية هذه الجوازات :جرد زوال أو تغبير الصفة التى منح على 
أساسها الجواز . | 

مادة به براعى بالنسبة إلى من رخص له بجواز سفر دبلوماسى أو خاص أو لمهمة يسبب 
إيفاده فى مبمة معينة أن لا يجاوز صلاخية الجواز مدة هذه المهمة ومحيث تنتبى صنلاتحيته فور عودته 
إلى أراضى الخهورية العربية المتحدة . 

مادة ٠١‏ س تمنح وتجحدد جوازات السفر الدباوماسية والخاصة وليمة يجاناً . 

مادة 5؟- تحرر طليات الجوازات أو طلبات محديدها على نموذجين من العاذج المعدة لذلك . 

وتحتفظ الجبة التى أصدرت الجواز أو قامت بتجديده بإحدى هاتين الاستّارتين وترسل الأخرى 
إلى وزارة الداخلية ( مصلحة المحرة والجوازات والجنسية ) . 


ديول العدد العاشر ‏ السئة الثاسعة والثلائون 
ةب م 1ك 


جوازات السفر العادية 

مادة لاس يجوز أن بشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحه وأولاده دون السادسة 
عثيرة إذا كانوا مرافقين له فى سفره على أن تثبت أساؤم وتوارع ميلادثم فى اللكان الخصص لذلك 
وأن تلق صورم وتبصم عاتم الجبة النى أصدرت الجواز . 

وكذلك بمجون إضّافة اسم الزوحة والأولاد دون السادسة عشرة على الجواز بناء على طاب 
صاحبه مع اتباع الإجراءات الدونة فى الفقرة السابقة ولا حصل رسم عن ذلك . 

مادة 8؟ يكون مننح زوجة من يتمتع مجنسية الجمهورية العريبة المتحدة جواز سفر أو إضافة 
سما على جواز سفره إما بصفتها الشخصية إذا كانت متمتعة أصلا هذه الجنسية قبل الزواج وإما 
ب كتسابها جنسية زوجبا . على أنه فى الحالة الأخيرة مجب مراعاة ما إذا كان الزواج قد تم عن كان 
يتمتع بالجنسية المصرية قبل ١.‏ من سبتمبر سنة 140٠‏ أوكان قد ثم عنكان يتمتع بالجنسية السورية 
قبل ١؟‏ من مايو سئة ١901‏ فكت بتقدم ما شبت انعقاد الزواج ححا أما إذا كان الزواج قد لم بعد 
ذلك فيشترط تقديم شهادة جنسية من وزارة الداخلية أو الرجوع إلبها لاستطلاع رأيها . 

مدة صلاحمة الجواز : 
ذلك - ويكون قابلا التحديد مرتين كل منهما لسنتين محيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات 
من تار عر إصداره . 

مادة م6١‏ هس وز لبعثات قنصليات الجمبورية العرية المتحدة جءل صلاحية جواز السفر أدة 
ثلاثة أشبر على الا" كثر وقصر صلاحيتها للعودة للجمهورية العريبة المتحدة ققط وذلك بالنسبة 
للنكلفين بالحضور للبلاد لأداء الخدمة العسكرية أو لغير ذلك من الا"سباب . : 

مادة 1 - فى حالة قيام القنصلية بترحبل أحد « مواطنى » الجمهورية العرببة للتحدة على نفقة 
المكومة فإنجواز سفره يقد صلاحيته لغيرسفرة الترحيل للبلاد إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة 
الداخلية » وتؤشر الفنصلية بالمداد الا "حمر على الصفحة الا"ولى من جواز سفر المرحل بعبارة ( صال 
العودة للجمبورية العربية التحدة ففط ) كا يؤشر عليه بقيمة ثفقات الترحيل . 

مادة ٠‏ بحب على القنصلية عند قيام شك" فى جنسية الطالب أن تستأذن وزارة.الداخليسة 
( مصاحة المجرة والجوازات والجنسية ) فى منح جواز السفر . 0 

مادة مة - لمحرر طلمات جوازات. السفر العادية أو طليات نجديدها على الاستّارات المعدة للك 
لوا وح وتقسدم لفسم الجوازات بالمصلحة أو فروعبا ويكون تقديعها فى الحارج لاقنصلية 
من تسحتين 8 


مادة .19 - لا مجوز صرف أو نديد جواز السفر لمن نتراوح أعمارثم بين ١؟‏ وغ سنة إلا 


قوانين وقرارات ونه 


إذا قدموا شبادة دالة على أدائهم الخدمة العسكرء بة أو إعفائهم منها أو معاملتهم وفقا لأحكام القانون 
رقم مدع لسنة.هه.ة١ا‏ أو لأحكام الادتين .م مكرراً أو ه من القانون رقمو ه+ه لسئة ههه العدل 
بالقانون رقم .ه لسنة هرمة١‏ أو أنه لم يصبه الدور للتحيد طبقآً لامادة "٠‏ أو إذنا من وزبر الخربية . 
عادة .»* ل نجي على موظئى الحكومة اللدنين والعسكريين تقدم ما يدل على موافقة الجبات 
النابمين لما على سفرهم عند صرف أو مجديد جوازات سفرثم . 

مادة 1؟ ردت ادر جواز سفر أو إضَافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بمواققة 
كتابة منه . 

كا يحب على ناقصى الأعلية تقديم إقراد من مثلم إلقانونيين تتضمن مواقتيم على منحهم 
غوازات سر أو دقع 

مادة +خ' ‏ بحب على من يتمتمون بحنسية الجهورية العربية التحدة القيمين فى الخارج أن 
برفقوا بطلب الحصول على جواز سفر عادى أو محديده إقراراً على الغوذج العد أذلك إذا جاوزت 

غيبتهم فى الحارج مدة'عام فإذا لم يقدم هذا الإقرار اعتبر الطلب كان لم يكن . . 

مادة م« محصل عن استخراج جواز السفر العادى رسم مقداره ثلائة جندهات مصرية أى /ا؟ 

ليرة سورية » ويحصل عن محديد جواز السقر رسم مقداره جنهان مصريان أو ١‏ ليرة سورية . 

ويكون رمسم التجديد يمقتضى الطوابع اثالية أو التنصلية المعدة لهذا الغرض والتى تلصق على 

جواز السفر بتقيمة الرسم المقرر لذلك . : 

ويعنى الطلبة الذين يتلقون عاومهم عل اي ل جوازات السفر 
العادية وتحديدها . 

مادة غ؟ ل عن من ال عراز سقو عاض لرايلق اخهورية المرببة التحدة الذين يرغبون 
في عمل رحلة جماعة بشرط ألا يقل عددهم عن عثيرة أشخاص ولا يزيد على حمسين . 

ومحوز ل مدير عام مصلحة الحجرة والجوازات والجنسية التجاوز عن هذا التجديد لأسباب 
يقدرها . 

مادة ه6٠‏ يكون جواز السفر التاعى صالحا لمدة أقصاها ستة أشبر من تار إصداره ولسفرة 
واحدة وويسحب عند العودة . 

3 مادة+؟ ‏ يشترط فى طالى جواز السفر الجماعى توافر الشمروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد 
منهم للحصول على -جواز سفر فردى ويشمل الجواز التاعى صور وأنسماء أعضاء الرحلة وتواديم 
ملادم . ظ ظ 

مادة با« ب جب على من يتخلف من أعضاء الرحلة فى العودة من الخارج الحصول على جواز 

سفر عادى من أقرب قنصلية . 

مادةير»؟ س يكون رسم جواز افر الخاعى لا جخياة يناريا لبرة سورية . 


55 العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلائون 


مادة 4؟ ل يجوز اصلحة المحرة والجوازات والنسية منح وثيقة سفر للحجاج عن ,تمتعون 
محنسة 3 اللهودية العرية المتحدة الراغبين فى الار إلى بيت القدس الحم والزيارة وفقآ 

مادة .٠م‏ ب تكون صلاحية الوثيقة المنصوص علما فى المادة السابقة لسفرتين خلال ستة أشهر 
تبدأ من أول مارس حى آخر أغسطس من كل عام . 

ولا بدرج بالوثيقة إلا الملكة الأردنية المائية ولبئان . 

وحصل عن استخراج الوثيقة رسم مقداره 'جنيه مصرى واحد أو نسع ليرات سورية 8 

مادة 1م يجوز لفنصليات:الخهورية العربية التحدة فى الخارج منح وثيقة سفر' مجانية حسب 
الموذج الرافق لمواطنى الخبورية العريية المتحدة اللذين تقوم بترحيلهم على نفقة الحسكومة إذا كانت 
جوازات سفرثم قد انتبت صلاحتها أولم يكونوا حائزين لجوازات سفر : وتكون هله الوثيقة 
صالحة للعودة إلى الخجبورية العربية التحدة قفط وتسحب عند الوصول . 

أحكام عامة عن جوازات السفر العادية :. 


مادة 1 6 بإداعى عند منح جوازات سفر امهورية العر بية المتحدة العادية ما يأى : 

ع( تلصق صورة ة الطالي وتيصم 0 الجهة الى أصدرت جواز السفر. مث بشع الخاتم 
على جزء من الصورة وعلى صحيفة المواز معاً . ش 

(ب) تدون فى الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته وععمل 5 والعلامات 
المرة له وندون الأرقام بالحروف . ش 

رج( دون عت الصورة ارم ورم كتاب وذارة الداخلية الرخس بالمئح أو دم الخواز 
المستبدل به وتارعه والجبة الصادر منها أو رقم شهادة الجنسية وامادة الى منحت مةتضاها . 

كا يوطح كذلك أسى منم الجواز فى الخانة المعذة لذلك . 

مادة سم تدون فى الجواز أسماء الدول الى يرغب صاجب الشأن السفر إليها إلا إذا حال 
دون ذلك مائع .تعلق بأمن البلاد وسلامتها أو يتصل لسياستها العليا س ونحخوز أن تضاف إلمها 
أسجماء الدول الى برغب إضاقتها إلى تلك الدونة أصلا فى الجواز بنفس الشروط ‏ ولا محصل 
رسم عن ذلك » وعلى الهة الختصة عند تدوين: أسماء الدول أو إضافتها فى جواز السفر مراعاة 
حالة الطالب المالية واحتّال إعادته على نفقة الحسكومة ومطالبته بالغمان المالى المناسب حسب الأحوال . 

مادة غ؟ - يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه محمله بدون واجه حق وجب إخطار 
وزارة الداخلية ( مصلحة المحرة والجوازات والجنسة ( بالموضوع 4 

مادة وم« -- مجوز فى حالة استبدال المواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز 


فوانين وقرارات 55 


الستبدل تأشيرات محتاج حاملها لاستعالما فى رحلته أن بترك الجواز مع صاحبه على ششرط أن 
مم الجواز القدم لاحديد بطريقة لا بتسنى معها فصليما دون ترك أثر ظاهر هما وأن يدون 
فى الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه الآخر مع ذكر تاريعم ورتم جهة الإصدار . 
وإذا رغب صاحب المواز المنتهى الذي له الحق فى الحصول على جواز سفر جديد أن ممتفظ به 
فيسمم له بذلك بعد التأشير على صفحاته بكلمة « ملغى » خط كير واضح وقطع أركان الجواز . 
مادة م - لوزارة الداخلية ( مصلحة المجرة والجوازات والجنسية ) بالقاهرة وللقنسليات 
أن تتخابر رأساً بغير وساطة وزارة الخارجية فما يتعلق عنح الجوازات فى حدود الأحكام التقدمة 
وتعنون الظروف اليه بدية بعنوانالصاحة الذ كورة ة ‏ أما الرسائل اليرقية عور ان مقطعتصسصسم 
وتوقيع 1 موند 201 ٠‏ 
مادة بام تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب الشأن بعد تحصيل ' 
أجرتمها وأجرة الرد النلغرافى إذا اقتضى الأعس ذلك على أن بلاحظ عند تقدر أجرة الرد ألا تقل 
كلاته عن اثثق عضر كلة . 
ماذة ورم س تستعمل بعثات القثيل الد باوماسى والقنصلى الغاذج والسجلات الآتية . . وللرافقة 
عاذجها لهذا القرار وذلك فى شئون جوازات السفر . 
أولا ‏ الغاذج : 
6 اللموذج رقم وهو خاص يطلب إصدار جواز سفر دياوماسى أو تجديده . 
6 الكوذج رقم ب وهو خاص يطلب إصدار جواز سفر أو مجديده . 
(ع) الموذج رقم وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر لهم أو مجديده . 
( 4 ) الفُوذج رقم وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده . 
ثانا السحلات :. ٠‏ 
1 ) سّجل رقم - لفيد جوازات السفر الدباوماسية الممنوحة أو الجددة . 
(؟ ) سجل رقم - لقيد جوازات السفر الخاصة المنوحة أو الّددة . ٠‏ 
(؟) سخل رقم افيد جوازات السفر للهمة المنوحة أو الجددة . 
(:) سحل رقم لقيد جوازات السفر العادية المنوحة أو الجددة ٠‏ 
مادة ,وم تعطى جوازات السفر الممنوحة أرقاماً مسلسلة من واقع السجل اخاص بها وجب 
التسلسل سنويآ ابتداء من أول ينابر على أن يمي هذا الرقم برقم آخر يشير إلى سنة المرف ٠‏ 
مادة ٠ع‏ فى نهاية كل شهر 'رسل القنصلية إلى وزارة الداخلية ( مصلحة المجرة والجوازات 
والجنسية بالقاهرة)فى مظروف خاص اللسخة الثانية من اسئارات الطلبات التق واققت عليها القنصلية 
ش مباشرة ول يسبق إحالتها إلى وزارة الداخلية . 


رم العدد العائس السنة التاسيعة والثلائون 


مادة اع تستعمل وزارة الداخلة ( مصلحة المحرة والحوازات والجنسية ) وفروعبا القاذج 
والسحلات الآأتة والمرافقة لهذا القرار وذلك فى شثون جوازات السفر . 

أولا ب الفاذج : 

() التوذج رقم جوازات وهو خاص بطلب إصدار جواز سفر عادى . 

6 الكوذج رقم س- جوازات وهو خاص يطلب مجديد جواز سفر عادى . 

(*) الفوذج رقم س جوازات وهو خاص بطلب جواز سفر للحجاج الأقباط من 'رعايا 
الجهورية العربية المتحدة 

ثانا السحلات : 

. سحل رقم جوازات لقيد جوازات السفر العادية المنوحة أو المجددة‎ )١( 

مادة ا - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارم لشعره . 

تريرا قى يم ذى القعدة سنة ملا"١‏ ( 5 يوه سنة 1989 ) ٠.‏ 


قرأر دثم م" لسنة و ه20 
فى شأن الحصول على إذن ( تأشيرة ) لغادرة أراضى الجهورية المرببة المتحدة 


وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم /اة لسنة وه.و١؟‏ فى شأن جوازات السفر ؟ 
وعلى القرار الصادر بتارم بوليو سنة ١464‏ بشأن المصول على إذن لغادرة الأراضى الصرية . 
' و اا : 
1 فرر : . 
5 لا يجوز لأحد يمن ,تمتعون بجحنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يغادر أراضى 
الجمبورية العربية إلا إذا كان حاصلا على إذن خاص بذلك ( تأشيرة) . 
مادة ؟ ‏ يصدر الإذن الشار إليه فى المادة الأولى من مدير عام مصلحة المحرة والجوازات ٠‏ 
والجنسية أو من رؤساء مكاتب تأشيرات الخروج بالمصلحة وفروعها بكل من الإقليمين السورى 
والصرى في الحدود الى تنطلبها مصلحة البلاد المليا أو تقتضيها دواعى الأمن العام فى كل مركن 
الإقيمين . 
ويعبد عراعاة هذه الاعتبارات إلى ضابط يعين ف كل من الإقليمين للمذا الغرض . 
على أنه بالنسبة لأعضاء السلكين ال بلومامى والقنصلى للجمبوزية اعربي بية التحدة يصدر الإذن 
من وزارة الخارجة . 
مادة  »‏ يعقى من الحصول على الإذن المنوه عنه فى الادة الأولى : 


, أغمر بالمريدة الرسمية المدد م؟١ الصادر فى *؟ يوئية سنة 5موز‎ )١( 


قوانين وقرارات فت 


(1) الحاصلون على جواز سفر لاحجاج تمن :< تمتعون محنسة الجميورية العرمة التحدة . 

5 أفراد القوات السلحة وأسرثم وخدمهم والموظفون الدنيون الذين يعملون فى خدمة القوات 
السلحة وموظفو إدارة الا م الإدارى العام بغزة » وذلك عند مغادرتهم أراضى الجمبورية إلى غرة . 

(ج ) السافر ون بأمر محرك من رجال القوات السلحة الصادر من القيادة العامة للقواتالشترّكة . 

مادة غ# ‏ تكون صلاحية الإذن الشار إليه لمدة أسبوعين ولسفرة واحدة » ومجوز أن تكون 
هذه الصلاحية لمدة ثهر أو ! كثر لأ كثر من سفرة . 

مادة م ب يلغى كل حم مخالف أحكام هذا القرار . ّْ 

مادة > ب ينشسر هذا القرار فى اجريدة الرسمية ويعمل به من تاربع نشمره . 

محرا في ؟؟ ذى القعدة سنة م187 ( 5 يونية سنة ١9689‏ ) 


وزارة المدل : 


قرار 
بتخويل بعض موظق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى0©) 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجلائية ؛ 

وط القانون رتم + لسنة غ10 بشأن بعض الأحكامالخاصة بسركات المماهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والثمركات ذات السثولية الحدودة والقوانين للعدلة له ؟ 

وعل مواقفة وزير الاقتصاد بتار ١١‏ من أبريل سنة ١08‏ ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدواة ؟* 


0 
- 


قفرر 
مادة ١‏ مخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم ٠١‏ لسئة وهلة؛ 
الشار إليه موظفو مصلحة الششركات البينة أسماؤتم فما بعد كل فى دائرة اختصاصه : 


(1) السيد سمير أحمد العجاوى 00006 
<١ )0(‏ سحمد نهاد طاحى 
طلعت حافظ ياقوت 
(0) م 00 قو 9 ل ما 
(5) « فتحى إبراهيم سعد 00000 الشرتات نوزارة الاختصاد 
(0) م صلام عبد ايد عنان 00 
() « سيف الددين حسين رأفت . 
0) « أحمد ممد عبد الفناح الجزار 


. ١105 نهر بالوقائم الصرية العدد ؟ 4 الصادر فى أول يولية سنة‎ )١( 


إقففق 


عه العدد العاشر ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادة + ينششر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تشيره . 
تحريراً في ١‏ ذى القعدة سنة يريس؟ ( 5م مابو سنة 9م14 ) . 


قرار 
بشأن لاحة التفتيش القضاك007) 
وزير العدل 
سد الاطلاع على الادة م من القانون رقم .ده لسنة .ههه؛ في شأن السلطة القضائية ؛ 
وبعد موافقة جلس القضاء الأعلى ؛ 
ش قرر مايأ : 
مادة ١‏ لمختص إدارة التفتيش القضائى بالتفتيش على أعمال رؤساء وقضاة الحا ك الإبتدائية 
وذلك بع البيانات الى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتيم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم 
وإمداد الجبات الختصة .هذه العلومات وتحقيق الشكاوى النى تقدم منهم أو ضدهم . مع مراعاة ألايكون 
الفتش لاحن فى ترئيب الأقدسة من مخرى التفتيش عليه إذا كانا فى دررحة واحدة . 
مادة» ب محصل التفتيش بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى الحا م . 
مادة م س يوزع رئيس التفتيش الأعمال بين الفتشين وله أن يندب أحد الفثشين للأموريةخاصة . 
مادة 8 - لا مجموز للتفتش لقص أى تصرف قضانى فى دعوى ما زالت منظورة أمام القاضى 
الطلوب فحص تصرفه . 
التفقيشن الدورى 
مادة ه - شمل التفتيش الدور ى تفتيش القضايا يا مجميعأنو اعها وبوجه الإجمال الأعمال الإدار, 3 
والكتاببة » وينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش إلى المحم النوط بهم تفتيشها مرة على 
الأقل في كلى سنة ويجب أن تقدم تقارير التفتيش السنوية قبل أول يوننه من كل سنة » ويجب حها . 
٠‏ تقد تقرير على الأقل عن القضاة الشار الهم في للادة ؟7 من قانون السلطة القضائية فإذا كانتدرجة 
كقابة القاضى قد قدرت فى هذا التقرير بأقل من المتوسط وجب إعادة التفتيشعايه قبل انقضاء اليعاد 
قخري جد رلا ان يتريد وخر لاني" ش 
مادة 5 ع يضع المفتش تق يرا من قسمينل : يتضمن القسم الأول منه اللاحظات المضائة 
, والإدارية الى ا من التفتيش » ويتضمن القسم الثاتىرأيه فيدرجة كفاية القاضى وعنابته عمله. 
مادة  /‏ يجب أن محوى القسم الأول من التقرير بياناً وافيا عن : . 
( أولا ) القضايا التى عيضت على القاضى فى الدة الى حصل الننتيش 0 والقضايا الى فصل فيبا 
فى تلك الدة . 


١ه لعسر علق الوفائم الصمرية المدد 48 الصادر فى أول يواية سنة 9ه‎ )١( 


فوانين ٠وقرارات‏ اذه 


( ثائياً ) لللاحظات الى براها فى شأن تأجيل القضايا من مث أسبابه ومداه وملاءمته . 

(ثانا ) مواعيد فتح الجاسات وإقفالها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما براه من 
ملاحظات فى هذا الشأن . 

(د ابعآ ) كفية توز بع القضاياعلى أعضاء الدوائر و دبيان ماإذاكان التوزيع يجرىبيهم بالتساوي: 
من حيث عدد القضايا وأسميتها . 

( خامسآ ) إقامة اللقاضى فى مقر محكلته أو فى غيره وفقاً للقانون 1 

( سادسآ ) اعتذارات القاضى عن أعماله العادية وعما يندب له , 

( سابعآ ) لللاحظات على سير الأعمال بأقلام الكتاب والحضرين ودود الحنوظات ودونية 
إشراف القاضى عليها . 

مادة  ,‏ مجحب أن يشمل التقرير عدد القضايا التى راجعبا الفتش وموطع الملاحظة فيها وعلى 
الفتض كا يذكر. الملاحظات أن بنوه دائما ير ما كتب الفاضى من أحكام لنسكوين صودة كاملة عن 
كفاءة القاضى العامة والقضائية . 

مادة به - نشكل لجئة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحصتقارير التفتيش 
غن .رؤساء وقضاة الحا الابتدائية ويعرض الفتش على اللحنة ما براه فى كفابة الفتش عليه وعنايته 
بعمله . وتقدر الاحئة درج ةكفاية القاضى ثم ثم يودع التقرير ملفه وترسل صورة منه ومن التقدير 
للقاضى بكتاب سسرى موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته فى شأنه خلال خمسة عشر يوماً من 
تارعخ وصوله إليه . وإذاكان التقرير خاصا بدائرة أرسلت صورة منه إلى القاضى الفتش عليه » ا 
ترسل صورة من إللاحظات القضائية إلى كل من عضوى الدائرة الآخرين 

ووز ليت بالقضاة أن عهد رئيس الفتيش بر برئاسة الاحنة للذ كورة إلى 
وكيل التفتيش أو القائم بعمله 

مادة ا تقو م اللحنةالمشار إليها فىالمادة السابقة يفحص الاعتراضات التق يبديها القاضىوتقرر . 

ما تراه بشأنها وتودع الاعتراضات ورأى اللحنة فبها ملف القاضى ومخطر بذلك . وفى حالة تعديل 
تقرير درجة كفاية القاضى يؤشر بذلك على أصل تقر التفتيش المعثرض عليه وفى السجل.السرى . 

مادة 4 للحنة المشار إليها فى المادتين السايقتين لدى فحص التقار بر أو الاعتراضات عليها 
أن تقرر إجراء ما يازم لاستيفاء عناصر التقديرأ و'إعادة التفتيش على القاضى . 
١ .‏ مادة ١+‏ يكون تفاوت القضاة فى.كفايتهم بين الدرجات الآتية : 

"ليوو انرق الوا * متوسط ؛ أقل من المتوسط . 

3 الشكاوى‎ ٠ 

مادة 18# ع جييع الشكاوى الت ترد لأبة إدارة' بالوزارة عن أمور متعلقة بقضاة الحاكم 

الابتدائية ترسل فوراً لإدازة التفتيش القضائ لفحصها مع مراعاة هنا نصت عليه المادة الرابعة وتقيد 


6 العدد العاشر س السئة التاسعة والثلاثون 


وارئيس التفتيش أن مميل ما براه من الشكاوى إلى رؤساء الحاك لتحقيقها أو لاتصرف فيها مع 
إخطار التفئيش منتحة التصرف . 

مادة غ١‏ شي فى كل شكوى مقدمة ضد القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته 
والوقائع المشكو منها مالم تكن الشكوى مشتملة علىوقائع معينة برى أنها جدبرةبالنحص أو التحقيق . 

مادة ه6١‏ - إذا كان محل الشكوى تصرفاً قضائياً واستدعى الخال توجيه ملاحظة قضائية للقاضى 
الشكو من تصرفه عمرض الأمر فيبا على اللجنة المشار إليبا فى المادة «9» وفى هذه الخاله لا توجه 
اللاحظة إلا إذا أصبح الحم عهاشآ . 

مادة 44 إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية تحال إلى رئيس الممسكنة الختص ليتصرف فيها 
على أن مخطر التفتيش بتار صدور الح فى الدعوى . 

مادة ب - إذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصى أو :صرف إدارى ندب 
رئيس التفتيش أحد المفتشين لتحقيقها ثم يعرض التحقيق على الاجنة الشار إليها فى المادة «.و» لتبدى 
رأيها فيه وبرفع الأمر بعدها إلى الوزير للتصرف ثم تودع الأوراق ملف القاضى ومخطر . 

مادة 1 - إذا قدمت شكو ى من أحد القضاة أخطر عا يتم فيها بعد فجصها . 

مادة 19 - يكون لكل قاض ملف سرى تودع فيه بالثمروطالسابقة تقارير المفتشين والشكاوى 
الى تقدم ضده وااشكاوى الت تقدم منه » وما يوجه إلبه من تنبيه أو دقع عليه من جزاء تأدبي , 
ومحفظ هذه الملفات بإدارة التفتيش 

السجل السرى 

مادة ٠٠١‏ س السحل السرى هو دفتر يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث السكفاية والعناية 
بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ماحواه الملف السرىي ٠‏ 

وتعد لكل قاض فيها يفة يدون بها أيضاً آزراء التفتيش المتعاقبةبالطريقة المبينةفى الواد السايقة. 

مادة ١؟‏ - إذا رأت الهيثة المشار إليها فى المادة « ه » أن الأوراق التى محوءها اللف السرى 
لا تساعد على تكوين رأى صحبح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة لا تقل عن سنة » 
وإجراء التحزيات اللازمة لتسكوين الرأى عن حالته ٠‏ 1 

مادة ؟* ب محفظ السجل السرى بإدارة التفتيش ٠‏ 

مادة عرب - ملفات القضاة والسجل السرى سرية ولكن على رئيس التنتيش أن يفشى للقاضى 
عا دون عنه فى الملف والسحل السرى إذا طاب ذلك ٠‏ 
| مادة 4* س ينوم التفتيش الفضائى بمجمع التحريات والماومات والبيانات اللازمة عن الرشحين 
الوظائف القضائئة من الخارج . 
مادة ه» ‏ للتفتيش الفضانلى أن يقدم للوزير ما يراه من اقتراحات عامة فى شأن إدارة القضاء . 
مادة 5م« - يلغى ما مالف ذلك ل ٠‏ ويعمل بهذا القرار فى الإقايم ري 
من تابر نشره » 
محريراً فى »”» ذى القعدة سنة,م/7ام١‏ ( ."م مايو سنة ٠ ) ١69‏ 


قوانين وقرارات موه 


قرار 
بتشكيل ونظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة بالإقلم الصرى 200 

وزير العدل ْ 

بعد الاطلاع على للادة ."1# من.القانون رتم +ه لسنة ه4١‏ فى شأن السلطة القضائية ؛ 

وبعد أخذ رأى النائب العام للاقلم للصمرى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ؛ 

قرر ما بأى : 1 

مادة -٠ ١‏ تلحق إدارة التفتيش القضانى بالنيابة العامة بمكتب النائب العام وتكوف 
خاضعة لإشرافه . 

مادة ؟ المختص هذه الإدارة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة ومع البيانات الت تؤدى 
إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصبم عل أداء واجبات وظيفتهم وعلى كرامة هذه الوظفة وكذا 
تعرف مبلغ إشرافهم على أعمال موظنى النيابة اللدين يشتغلون نحت إدارتهم ومحقيق الشكاوى الى 
تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم فى الأمور التى تتصل بتصسرفاتهم فى القضايا وفما بعس كرامة وظيفتهم 
أو يتعلق بسيرتهم وساوكيم . | 

ومحجوز عند الاقتضاء تكليف الحامين العامين أو رؤساء النياية يفحص الشكاوى الى تقدم في حق 
أعضاء النيابة التابعين للم وتقديم تقارير بنتيحة هذا الفحص للنائب العام . 

مادة # - لا جوز التخاذ أى إجراء في أية مكو ضد أحد أعضاء النيابة إلا إذا كان مبينا بها 

سنم مقدمها وعحل إقامته والوقائع التى يشكو منها ل ب معينة برى أنها 
جدارة بالفحص أو التحميق . 

مادة غ - لرئيس التفتيش وارؤساء النياية ب كل دا أرة اختصاصه توجيه ملاحظات لأعضاء النياية 
سواء فما يتعلق بتصرقاتهم فى القضايا وعنايتهم بعملهم أو مابتعلق بسيرتهم وساوكهم . وعلى رؤساء 
النباية أن يبعثوا بصورة من اللاحظات التى وجبوها إلى الأعضاء التابعين لهم إلى إدارة التفتيش . 
ولعضو الثيابة أن يعتْض لدى النائبالعام على الملاحظات الى وجبت إليه من رئيس التفتيش أو رئيس 
النبابة فى خلال خمسة عشر نومآ من ثاريم ورودها إلبه فإن لم يعترض أو لم يقبل اعتراضه أودعت 
الملاحظة ملفه السرى . ويجب داثما إخطار عضو النبابة بما ثم فى أمر اعتراضه . 

مادة ه - يوزع رئيس إدارة التفتيش الأعمال بين الفتشين وله أنيندب أحد المفتشين لأمودية 
خاصة ولوكانت غير داخلة فى اختصاصه طبقاً لقرار توزيع الأعمال أوللقيام يعمل زميل له عند غيابه 
لأى سبب من الأسباب ٠‏ 

مادة ى - محصل التفتيش. 8 النائب العام أو بالاثتقال إلى مقر النيابة التى عمل بها عضو 
النيابة الراد التفتيش على عمله . 


للق لشمر بالوفائع المصرية ماحق العدد 48 الصادر فىأول يونية سنة 5م5١‏ , 
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مادة ب يكون الفتيش على عمل أعضاء النابة مرة على الأقل فى كل سنة ويقوم رئيس 
التفتيش بتحديد المدة التق مجرى التفتيش على الأعمال الى أداها عضو النيابة فى خلالها وبحب أن 
تقدم تقارير التفتيش قبل أول يونية من كل سنة . 

مادة بم - لا مجوز أن يكون المفتش في درجة أدنى من درجة العضو الذى بجرى التفتيش على 
عمله ولاأن بكون لاحقاً فى 'رتيب الأقدمية إذا كانا فى درحة واحدة . 

مادة به -- يشمل التفتيش مراجمة عدد كاف من القضايا النى حةقها عضو النيابة أو تصرف فبها 
خلال فترة التفتيش سواء بتقديما للحلسة أو بإصدار أعى محفظها أو بأن لاوجه لإقامة الدعوى فها 
حسب الأحوال وذلك للوقوف على مدى نشاطه وغيرته علىعمله من حيث سرعة التصرف فى الأوراق 
وسرعة الاثتقال لهال الحوادث النائية ومتابعة التحقيقات وعدم تأجيلها بدو نمقتض أو لجال بعيدة 
ومدى عنايته بإجراءات التفتيش والمعاينات والقيض والمس الاحتياطى . ا بتناول التفتيش الوقوف 
على سلامة تقدبر عضو النيابة لاوقائع ومتابعته للنشاط الفقبى والقضائى ومدى استعداده لللرافمة ' 
ومقدرته على الرد على ماقد ثيره الدفاع >لسات الها كة من دفوع أو أمحاث ف ذية ومبلغ إشرافه 
على أعمال قلى الكتاب . 

مادة ٠١‏ سد يضع المفتش تقريراً بنتئحة التفتيش فى ميعاد لا ,تحاوز 5-85 من تارم الانتهاء 
منه » ويحب أن يتضمن القير بر جميع الاحصاءات والعناصر والبيانات اللازمة لتعرف حالة عضو 
النيابة من جميع التواحى . 

وعلى المفتش ألا يقتصر على إراد أخطاء العضو بل نجب عليه أن بشير فى تقريره إلى خير ما أداه 
العضو من أعمال ومقيقات وتصرفات جديرة بالانويه وأن يشير فى التقارير كذلك إلى الأجازات 
التي حصل العضو عليها فى فترة التفتيش وما إذاكان يقيم إقامة دائمة فى مقر عمله أو لا 

مادة ١1‏ نشكل من رئيس التفتيش وأقدم أثنين من المفتشين لئة تقوم بفحص التقارير 
المقدمة عن حالة وكلاء الثيابة ومساعد.ها ومغاوايها وتقدير درجة كفايتهم وتثدت الاحنة رأمها كتابة 
فى ذيل التقرير ويوقع جميع أعضائها عليه . 

ونشكل من النائب العام ورئيس التفئيش وأقدم المفتشين لجنة تقوم بفحص التقارير القدمة ' 
عن حالة رؤساء النيابة وتقدير درجة كفاتهم . 

مادة 19 يلون #ماوت أعضاء الثيابة فى كفايتهم بين الدرجات الآتية ؛ 

كفء ‏ فوق المتوسط ‏ وسط ‏ أقل من المتوسط . 

مادة ٠‏ س يودع التقربر ملف عضو النيابة وترسل: صورة منه مؤشراً عليها. بالرأى الذى 
اننبت إليه اللجنة .بكتاب سرى موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء إعتراضاته فى شأنه خلال خمسة عشر 
يوما من تارريم وصوله إلبه . 

مادة ١4‏ - تقوم الاحنة الشار إلمها فى ا 'الثانية من المادة ١١‏ فحص الاعتراض الذدى 0 


قوانين وقرارات مغعه 


عضو النبابة وتقرير ما تراه فى شأنه ويودع الاعتراض ورأى الاحنة فيه ملف عضو النيابة . وفى 
حالة استبعاد أية ملاحظة بما ورد بالتقرير أو تعديل تقدير درجة كفاية عضو النيابة يؤشر بذلك على 
أصل التقرير . وفى جميع الأحوال #طر عضو النيابة بتتيجة فص الاعتراض المقدم منه . 
مادة ٠6‏ -- الحنة فى سيبل إبداء رأها سواء لدى فص التقارير ذاتها أو إعتراضات الأعضاء 
علها أن تستوصح عضو الثماية والمفتش الذدى وضع التقردر فما ترى ازوما لاسة.ضاحه أو تقرر إعادة 
التفتيش على عمل عضو النيابة . 
0 مزه فى كل اقبره ل 4 تيغآ منابذ على عمل 5207" 
مادة اا بكون لكل عضو من أعضاء التبابة ملف سرى محفظ بإدارة التفتيش تودع فيه 
كافة الأوراق التعلمة محالته وسيرته والملاحظات الى وحبثت إليه والتقارير الى قدمت عنه من الحامين 
العامين ورؤساء النيابة واللفتشين وكتب الثناء وقرارات الجزاء والشكاوى الى تقدم منه ' 
أو فى حقه . ْ 
مادة ما سس ينمأ سحل سرى محفظ بإدارة التفتيش وتعد فيه لكل عضو من أعضاء النيابة 
حفة يدون مها ملخص حالته من حيث الكقاية والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من 
عي ماحواه املف السرى مع إشات آراء امي تماد إلى أديت 0 الوجه آليين بالمادتين الخحادية 
عشسره ة والثانية عشرة . 
مادة ادا ملفات أعضاء الثنابة والسجل السرى سرية وعلى رئيس التفتيش أن شفى لعضو 
النياية عا دون عنه فهها إذا طلب ذلك . ْ 
مادة ٠؟‏ ل تقيد الشكاوى التى تقدم في 252 الثنانة فى سحل خاص محسب ب تاريج ورودها 
'ويؤشر به بما تم فى شأنها . 1 
0 'مادة #١‏ على النائب العام بالإقلم اللصرى تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ثاريم نشرء 
بالجريدة الرسمية . 
تحريراً فى 7 ذى القعدة سنة يريم١‏ ( ٠س‏ مابو اسنة 9م1١‏ ) . 
20 
اسجيزان : 
بتخويل بعض موظف وزارة الصحة العمومية ضنة مأمورى الضبط القضائى 
ورر العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائة ؛ 
وعلى القاثون دثم 1 لسنة ١9.6‏ يتنظيم مزاولة مبنة صانيى الآسنان وععال صنعها ؟ 


ليق نشى بالوقائم الصرية المدة 40 الصادر 9 م" بوأية دق فمو؟ 8 
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وعلى موافقة وزير الصحة العمومية بتارع .ه؟ من أبريل سنة ١968‏ ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
ِ قرر: 

مادة ١‏ مخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم ١66‏ لسنة /ه.ه١‏ 
المشار إليه فى جنيع أمحاء الإقليم الصرى : 

مدير قسم الأسنان ومفتشو الأسنان بوزارة الصحة العمومية . 

ومخول نفس الصفة في دائرة اختصاصه باللحافظة أو المديرية أقدم طبيب أسنان بالمستش العموى 
بعواصم المديريات والحافظات 

مادة  «»‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارب نشسره .؟ 

محربداً فى ؟ ذى الحجة سنة م/ا©١‏ ( حر يوئيه سنة 5م9١‏ ) . 
قترار 
بتعيين الأعمال القضائية والفنية التى تحتسب من مدة الكرين أو مئ مدة الاشتغال باللحاماة 

وزبر المدل ١‏ 

بعد الاطلاع على الادة م١‏ من قانون الحاماة الصادر بالقانون 5ه لسنة باهو١‏ ؟ 


زفق 


وبعد أخذ رأى لنة قبول الحامين . 
وبناء على ما ارنآء مجلس الدولة ؛ 
قرر: | 

مادة ١‏ بحسب من مدة القرين أو هن مدة الاشتعال أمام الحاكم الابتدائية أو عا ّ الاستئناف 
الفترة الى فضاها الطالب فى الأعمال النضائية أو الفنية فى قسم قضايا الخاصة والأو قاف ف الملكية ( سايقاً ( 
أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعى الصرى أو بنك مصر أو بنك الاثّان النقارزق أو البنك العقارى 
أو بنك القاهرة أو بنك الاسكندرية أو بنك الجمهورية أو المؤسسات العامة أو الهيئات الى مول لحاميها 
اللرافعة أمام الحا م نيابة عنها بناء على قرار منا بالتطبيق للهادة>؟ من قانونالحاماة المذ كور أو فى وظيفة 
ثائب ب الأحكام بايش . 

مادة » ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ لشسره . 

محريراً فى أول ذى الحجة سنة ,م/1897 ( 7 يونية سنة ٠‏ ) . 


002 اشمى بالوقائ الصرية العدد 4 الصادر فى ىن أة سنة ؤهء و١‏ 
م يولي 


قوا إن أوقرارأت 1 باع 6 


1 00 
قرار 


بتخوريل بعض موظق وزارة الشئون الاجتراعة والعمل صفة مأمورى الضبط التضانئى 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم ؟١‏ لسنة هرهبة١‏ فى شأن التأمين 
والتعورض عن إصابات العمل ؟ 1 
وعلى مواققة وزير الثبثون الاجتاعية والعمل يتارعخ م٠‏ من ابريل سنة ١08‏ ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١ط‏ خخر ل صفة مأمورى الضبط القضائى فىإثبات الجرالم التى تفع بالخالفة لأهكام القاثون 
ثم "١‏ لسنة مه.ةا المشار إلله كل فى دائرة اختصاصه » مدس إدارة التفتئيش ومدبرو ومنتشو 
أقسام مراجعة اعمال التفتيش والصحة العالية والوقاية من الإصابات ومديرو مكاتب تفتيش العمل 
مادة ؟ لك بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية ويعمل به من تاريخ نشسرء 
تحريراً فى +7 ذى القعدة سنة جرياس! ( ٠م‏ مابو ننة 1669 ) ٠‏ 
5 0 
قراأر 
بتخويل بعض موظفى وزارة الشثون الاجّاعبة والعمل صفة مأمورى الضبط القضانى 
وزير العدل ْ ش 1 00 1 1 
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القاثون رتم وو لسنة يههية1 بإصدار قانون العمل ؟ 
وهل مواققة وزير الشثون الاجتاعية والعمل بتارع .م؟ من مانو سنة 688| ؛ 
. وبناء على ما ارتآه جلس الدولة ؛ 
1 قرر:' 
مادة ١‏ - مول اللوظفون الآنى ذكرثم سفة مأمورى الضبط القضبائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم 
زه أسنة وهمةا المشار إلبه كل في دائرة اختصاصه : ٍ 
(9) نشى بالوقائم المصرية العدد ؛ ؛ الصادر فى ؛ يونيه سنة ١5815‏ . 
(١؟)‏ لعمر بالوقائم المصرية العدد ه4؛ الصادر فى ؟ يوليه سئلة ١525‏ 


(؟؟) 


لمعه العدد العامئر: ‏ السئئة التاسعة والثلائون 


(أولا) مدير إدارة التقتيش ومديرو ومفتشو أقسام مراجعة أعمالالتفتيش والصحة العالية والوقاءة 
من الإصابات ومدبرو مكاتب تفتيش العمل ومفتشوها. 

( ثانيآ ) مدير إدارة اللقوى العاملة ومديرو أقسام التوظيف والتخديم والمحجرة والترخيس ف العمل 
للاأجانب ومفتشوها ومدديرو مكاتب التوظيف والتخديم ومقتشوها . 

( ثالنآ ) مدير إدارة العلاقات الصناعية ومدير قسم الثقابات ومفتشوه ومديرو مكاتب العمل 
ومفتشوها . 

مادة ٠‏ ينثمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار العمل بالقانون رقم ١‏ لسنة 
و6 ؟! المغار إله.؟ 


تحريراً فى غ ذى الحجة سنة ,ر/1 ( 1١‏ يوه سنة ١989‏ ) 


وزأة الشئون البلدمءة والقروة : 


و .- 020 
قرأر دقم 5١‏ أسنة وه ١١‏ 
بتعديل المادة ١9.‏ من الفرار رقم ه.وم لسنة ه4١‏ باللاححة التنفيفمية 
للقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١.5‏ فى شأن إشغال الطرق العامة 
وزير الشثون البلدية والعروية 
بعد الاطلاع على القانون رفم ١4٠+‏ لسنة 19.05 فى شأن إشغال الطرق العامة والقوانين 
الممدلة لله ؛ 
وعلى القرار رقم ووس لسنة م١‏ باللاشحة التنفيذية للقانون المذ كور ؟ 
وعلىي ما ارتآء ملس الدولة 3 
فرر : 
مادة ١‏ تضاف إلى المادة ١9‏ من القرار رقم هوم لسنة ١6‏ المشار إلمه فقرة نصها الآلى: 


« ومجوز بعد موافقة وزرر الشئون البلددية والقروية النصئ.م للجهات الحسكومية والمميثات العامة 
بوضع أ كاك فى الطرق العامة دون التقيد بالشروط النصوص عليها فى هذه المادة كلها أو عضي ؛ 


5 0 بت اناه 5 5 3 5 5 
ددة " بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تاريخ نشمرء 


)١(‏ لعمر بالوقائم العرية المدد 5غ الصادر فى ١١‏ يونية شنة جهو 


قوانين وقرارات 5ه 


قرأر رقم 1١‏ لسنة وهو" 
تعديل القرار رقم ( /ا٠١٠‏ ) لسئة ؛رم4ة؟ الخاص بإجراءات وشروط 
وأوضاع ورسوم الترخيص فى ممارسة حرفة الباعة التجولين 
وزير الشثون البلدية والقروية بالإقليم الصرى 
بعد الاطلاع على القرار رتم (١١٠)لسنة‏ ؛ره.ة! في شأن إجراءات وشروط وأوضاع ورسوم 
الترخيص فى ممارسة حرفة الباعة التجولين ؟ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


١ فرر‎ 

مادة 1 س سثيدل نص المادة )١1(‏ من القرار رقم 60) لسنة .مم.9١‏ الشار إلله 
النصس الآلى : 

مادة 18 يجب على المرخص له اتباع الأحكام النسوص عليبا فى الواد السابقة . 

ولا يوز له مباشرة العمل فى السويقات الخصصة للباعة المتجولين بعد غروب الشمس ساعة 
عدا خلال شهور بونيه ويوليه وأغسطس فيحوز فيها مباشرة العمل حق الساعة العاشزة مساء . 

كما نحوز مباشرة العمل حق الساعة الثائية عشر مساء خلال شهر رمضان . 

ولا بحوز للمرخص له بعد انتهاء هذه الواعيد ثرك العربات أو الأدوات الستعملة فى مزاولة 
الحرفة في السويقة أو الكان الخصص لماشرة الحرفة أو امبيت فيبما 


مادة ؟ س ينشير هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به من تارجم تششره 


(1) نشر بالوقائع الصصرية العدد م ؛ السادر ى ؟؟ يوئيه سئة كه ذا 


)ب > 


2 


انحاماة 


فهرست 
السنة التاسعة والثلائون 


1١955 - 4 


المطبع- لطا ليت 217 ١/‏ مشالع ضرع سعر!لعتاجرة 


جرننا فى ترتيب فبرست السئة التاسعة والثلائون لجلة المحاماة مجعلها على ثلاثة أقسام : 
الأول : خاص بالأحاث . 
الثاتى : خاص بالقوائين والقرارات الجهورية والوزارية والأحكام العمسكرية والجهوريةوالنشورات. 
الثالث : خاص بالأحكام الصادرة من قضاء محسكق النقض الْنائية والمدنية والحنكة الإدارية 
العليا ومحاك الجنايات ومحا كم الاستثناف ومحاكم الأحو ال الشخصية والحاكم الابتدائية 
والبزثية بترتيب الحروف الأمجدية ٠‏ 
وقد جعلنا تلخيص الأحكام عا يتفق ونظام ترتيب الفبرست ليسهل الرجوع إليها عند اللزوم ٠‏ 
الله ولى التوفيق . ْ : 


ع 
فبرست الانحاث 
- الضوابط العامة للسبدة فى قضائنا الجنائى للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ بكلية المقوق س 
جامعة عين ثمس . ص ١ه‏ 
 »‏ الدعوى الستعحلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل ‏ للاستاذ فتحى عيد الصبور ‏ القاضى 
عمحكلة القاهرة الابتدائية . ص إلا 
تفشير الخطأ البنى الجسيم فى خصوص الادة برو”؟ من قانون الرافعات ‏ للدكتور أحمد 
رفعت حفاجى: تح وكل التائب العام ص رم 
ع - ححية الأحكام الإنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية ‏ للاستاذ إمهاب اسماعيل - وكيل 
النائب العام . ص ع,ه : 


جم 


ه - تأثر الالتزامات الدنية بالبزعة الشخصية والادية ‏ للدكتور مختار القاضى . ص هلا١‏ » 
ل ل 

+ لمجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ‏ للدكتور مد عبد الجواد ‏ الأستاذ بالمعهد 
الأسلاى بارس . ص هلما : 46ةم 

٠7‏ ب النظام: العام فى الأحوال الشخصية فى مصر .. للاستاذ صلاح الددين عبد الوهاب ‏ وكيل 
نبابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص 482158" 7 

لم مدى ححة الحم المنائى فى دعاوى الأحوال الشخصة وعغخاصة دعاوى التظليق لازنا ل 
للاستاذ امهاب اسماعيل وكل النائب العام . ص ه.؟ 

به - براءات الاختراع والرسوم والعاذج الصناعية ‏ التطور الحديث في التشريع المصرى الخاص. 
مها للاستاذ هود كامل اللحانى . ص هنم 

٠‏ وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة والفاؤها ‏ الاستاذ فتحى عبد الصبور ‏ القاضى بمحكة 
القاهرة الابتداية ص .سس ء ممع : 

١‏ ب الطعن فى الحكي باعتبار العارضة كأن لم تكن للدكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ بكلية 
الحقوق ‏ جامعة عين مس . الاغ » ه5١‏ ذالم ء مأو 

التنازع الداخلى-فى الششرائع الصرية فى الأحوال الشخصية ‏ الاستاذ صلاح عيد الوهاب 
وكل نابة الأحوال الشخصية للاأجانب . ص /ا9؛ 5٠١ ٠‏ 

م؟ ‏ التبنى فى القانون القازن وتنازع بعض أحكام التبنى فى قوانين الولايات المتحدة الأمركية'| 

الاساة غو كيل لاف راض 6ه 
1 - رقابة الحا ك ادستورية القوانين ‏ للاستاذ مصطئى مد البرادعى تقيب الحامين . ض >4١‏ 
ه٠١‏ - ملكية الرسائل - للدكتور تار القاضى.. ص 8 


١‏ فهرست مملة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


4 - الجراتم السياسية ‏ للاستاذ على منصور الحامى . ص ٠7‏ 
ب التقل من المصئفات للاغراض العامية ‏ للدكتور عنتار القاضى . ص بوء٠.م‏ 

م١‏ شرط محقق الوجود في الدين المححوز به محفظياً على ما للمدين لدى الغير للاستاذ 0 
كامل الحامى . ص يةللم 

9ل - الاعتراف فى القانون الدولى ‏ للأستاذ ببى الل اللحامى . ص ١١‏ ْ 

٠‏ - فى قانون النقد : الجريمة النى نص عليها قرار وزير الالية رقم 76 لسنة لم4١‏ بتقدم شسهادة 
قيمية عن الواردات ؛ هل هى جنحة أم مخالفة ؟ للاستاذ مصطنى كامل كيرة ‏ القاضى يمكتب 
مراجعة أحكام أمن الدولة . ص هيه 

- دعاوى قسمة الوقف . للاستاذ مود سلمان غنام الحامى . ص > 

؟؟ س حول أحكام الجالس العسكرية وقوة الثىء المحسكوم فيه للاستاذ أحمد مهدى الدديواتى س 
وكيل نيابة بور سعيد الكلية . ص وليه 

مم - التأمين من السثولية ‏ دعوى النضرر المباشى -- مدى سريان الدفوع الستمدة من أحكام 
عقد التأمين على التضرر للدكتور فرنان بالى الحامى محلب ص “.ه١٠‏ , 179 : ه/ام؟١‏ 

غ؟ - الجريمة النصوص عنها فى المادةه ٠١‏ مكرر عقوبات وموضعها من جرعة الرشوة - للاستاذ 
مصطئ كامل كيرة ‏ القاضى يمكتب مراجعة أحكام أمن الدولة . ص م١١١‏ 

ه؟ - تزوير الحررات التحارية وأوراق البنوك - للدكتور أحمد رفمت خفاجى - وكل نابة. 
استئلاف القاهرة . ص 8١١١ؤ'‏ 

- المركز القانونى لمديرى شركات المساهمة فى القانون الصرى والمفارن - للاستاذ مخود كامل 
الحامى . ص ١١#‏ 


م - الوحدة والانحاد ‏ للدكتور عثان خليل عمان الحامى والأستاذ بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة . ص ه١١‏ 


م؟ - الكفالة التضامنية ‏ للدكتور أ بو البزيد على المتيت ‏ الحامئ بقل قضابا الحسكومة 
باسكندرية ص ١/7.‏ 

- الرقابة على دستورية القوانين - للدكتور السيد صبرى  .‏ ص 4 ,م١‏ 

١81١5 الحاماة فى خدمة الأوطان والسلام والوحدة للاستاق حسن الجداوىالحامى . ص‎ # ٠ 


وم قرارات المؤعر الرابع للمحامين العرب المتعقد ببغداد فى شهر نوفير سنة يره.ه١‏ .ص ١١‏ 
»وام س مشسروع قانون الحاماة الموحد للبلاد العريية . ص 9١؟|‏ 


فهرست القوانين والقرارات والأوامر العسكرية 


١‏ - قرار رئيس امهورية العربية للتحدة بالقانون رقهم١٠‏ لسنة 8ه.؟ بإدخال بعض التمديلات 
؟ - قرار رئيس الجهورية العرية للتحدة بالقانون رقم .ه١٠‏ لسنة بره.ه؟ بشأن تهديد مهلة 
التقادم للضرائتف مدةٌ سنة بالإقلم السورى . صضص)ا ع 
م ل قرار رئيس ابخهورية العريبة التحدة بالقانون رتم١١1‏ لسنة ره بشأن إعفاء الكلنين 
فى الإقلم السورى من الجزاءات والغرامات ومنحهم تتزيلا من الضعرائب الثرقبة علمهم إذا 
دفعوا الغمرائب خلال مدة معينة ص ه 
ع - قرار رئيس الجمهورية العرمة التحدة بالقانون رقم أسنة ره.و١ا‏ بحاو اسرد عق 
ضريبة أرباح الهن في الإقلم السورى . ص > 
ه - قرار رئيس المهورية العرية التحدة بالقانون رتم١١‏ لسنة ره ١8.‏ بشأن تعديل قانون 
الدخل فى الإقلم السورى . ص 6 
قرار رئيس الجمهوزية العرببة التحدة بالقانون رقم١١‏ لسنة ١9.64,‏ فى شأن التعيين فى 
وظائف شركات المساهمة والؤسسات العامة . ص ١٠6‏ 
قرار رئيس الجمهورية العريسة المتحدة رقم ١14‏ لسنة ,ه؟١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رق ؟ لسنة 1464 بشأن بعش الأحكام الخاصة شركات الساهمة وشمركات التوصية بالأسهم 
والشركات ذات السئولة الحدودة . ص ؟؛ة 


كم 


24 


م - قرار رئيس الجمهورية العرببة التحدة بالقانون رقم 1107 لسنة حرهو١‏ بإعادة تنظم التيابة 
الإدازية والحا كات التأديبية في الإقلم الصرى . ص ١؟‏ 

به - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رتم ١١4‏ لسنة جرهية١‏ فى شأن ثقابات اللبن 
التشلية والسيئائية والوسيقية في الإقلم الصرئ'. ص ام 

٠‏ - قرار رئيس الجمهورية العرية التحدة بالفانون رتم ١٠‏ لسنة جره»١‏ يتعديل بعض أحكام 

. الرسوم بقانون دثم حا لسنة 6و1 بالإصلاح الزراعى . ص 7م 

١‏ - قرار رئيس الجمبورية العرببة المتحدة بالقانون رثم أسنة ه18 يتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١5‏ لسنة /اه.و١‏ . مص "ام 

؟١‏ - قرار رئيس الجمبوربة العربية التحدة بالقانون رقم ١*٠‏ لسنة مهو١‏ تخويل وزارة 
الأوقاف إدارة الأعيان التق انتبى الوقف فها مق كان الاستحقاق فيا لأشخاص يقيمون 
خارج الجهورية العربية التحدة . ص هه 


5 فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


١#‏ ب قرار رئيس الجمهورية العرمة التحدة بالقانون رقيع؟١‏ أسنة جرمة ا بتنظلم لك الأراضى 
الصحراوءة . ص لام 

4 - قرار رئيس الجمهورية العرية المتخدة بالقانون رقم ١8١‏ لسنة هره194 فى شأن بعض 
الإعفاءات الجمركة . ص هيه 

6 - قرار رئيس الجمبورية العربية التحدة بالقانون رقم .م١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن العمل 
الزراى فى الإقلم السورى . ص ٠7٠١‏ 

٠‏ - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم ١7‏ اسنة مهو ١‏ فى شأن الاحتياطات 
الصحة للوقاءة دن الأمراض العدية بالإقلم الملصرى .ا ص ١1‏ 

/اط د قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم ١٠‏ لسئة حرمبة ١‏ بإضافة ثقرة جديدة 
إلى الادة هيا من الرسوم التششريعى رقم هلم لسنة /ا4ة١‏ . ص ١١4‏ 

١‏ - قرار رئيس الجمهورية العرببة التحدة بالقانون رقي ١6#‏ لسنة هره,و١‏ بتعديل بعض أحكام 
القاثون رقم مم١‏ لسنة ١461١‏ .بشأن الغرف التجارية . ص ١١4‏ 

9خ - قرار رئيس الجمبوربة العر ببة المتحدة بالقانون رقم /اه١‏ لسنة 4ره.ة١‏ في شأن شادل تبليخ 
أو إعلان أو تنفيذ جميع الأوراق والوثائق والأحكام القضائيةبين إقليمى الجمبورية مباشرة 
بين السلطات القضائية المعائلة فمهما . ص ١7‏ 

د قرار رئيس الجموورية العرية التحدة بالقانون رقو مره ١‏ لسئة +رهبة ١‏ فى شأن إنتاج بذرة 
تقاوى قطن الإ كثار والحافظة على نقاوتها فى إقلم مصر . ص /ر؟ ١‏ 

. قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 689ل ألسنة ه.ا بفر ضر سم استيراد‎ - ١ 
١١ ص‎ 

> ل قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم 51١‏ أسنةيرموة١ا‏ في شأن الإصلاح 
الزراى فى الإقليم السورى . ص س١‏ 

خ+» لد قرأر رئيس الجمهورية العرية المتحدةبالقانون رقم ١‏ لسنة مها بشأنحالة الطوارى, َ 
ص ١9‏ 

4 سب قرار رئيس الجمهورية العريبة المتحدة بالقانون رقم 1 لسنة مه و١‏ تعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم ه/اة لسنة 9و6و١‏ بالإسلاح الزراعى فى الإقلم الصرى . ص ١+‏ 

ه؟ - قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقي ىا لسنة ه146 باشتراط الحسول 
على إذن قبل العمل بالميئات الأجنبية . ص ١4١‏ 


5 - قرار رئيس الجمهورية العرمة التحدة بالقانون رقم ١‏ لسئة ةا بتعديل دمض أحكام 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 5 


المرسوم التشربعى رقم كم الؤرخ 1١‏ مابوسنئة إالغاء الوقف الذرى والشترك وحل 
الأوقاف الذرية والشتركة وتصفاتها . ص ع 
ب؟ ب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ب/10 لسنة ,رهه؟ فى شأن تأسيس 
الممسرف الصناعى في الإقلم السورى . ص ١"‏ 
يرم - قرار رئيس الجمبورية العربة اللمتحدة بالقانون رقم بؤ/ا؟ أسنة جرميةا باستمرار العمل 
بأحكام القائنون رقم كه أسئة ه6١‏ بتحويل وزارة الأوقاف حَق تزع ملكية بعص 
العقاراث . ص ١/4‏ 
و؟ - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١.5‏ لسنة ,ره فى شأن تعصديل 
المادة السابعة من الفانون رقم 1١9‏ لسنة بائ.و؟ بشأن التزامات اأرافق العامة بالإقلم 
المصرى . ص ١٠76‏ 
.وم قرار رئيس الجمهورية العرييبة المتحدة بالقانون رقم و١‏ أسنة ,مم14 بإلزام المؤسسات 
العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين . ص ب7١‏ 
وم قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم؟ة١‏ اسبنة ,ه.ة١‏ فى شأن طرح النهبر 
وأ كله . ص هلا؛ 
مم قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1# لسنة ,رهة1 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١‏ أسنة ره؟١‏ فى شأن الإصلاح الزراعى فى الإقلم السورى . ص و١"‏ 
سم قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم 4و لسنة مره.! فيشأن تعديل أحكام 
القانون رقم +» لسنة 4ه؟١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة يشركات المساهمة وشمركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة بالإقليم المصرى . ص 5١١‏ 
عم - قرار رئيس الجمبو رية العرية المتحدة بالفانون رقم و لسنة مره.ة١‏ بإعفاء المسكومات 
والهيثات الأجنبية مرى رسوم التسجيل عن العقارات التى تتملسكها فى الإقلم الصرى . 
ص ؟1؟ ش 
ةم ا قرار رئيس الجموورية العرية التحدة بالقانون رقم وف لسئة ©)رهبة ١‏ فق شان التامين 
والتعويض عن إصابات العمل . ص م؟أ؟ 1 
عو قاو رفس الجهورية العرسة المتحدة بالقالون رمم عء ؟ أسنة هرهنة ١‏ فىشان تعديل أحكام 
القانون دم بة؟ لسنة ١964‏ شواعد التصرف بالجان فى العقارات الماوكة للدولة والزول 
بم قرار رئيس الجميورية العربية التحدة بالقانون رتم و لسنة ,ره 9ف بتعديل الفقرة الأولى 
مئ الادة عه من القابون ام" لسنة أهقا فى شان نظام موظق الدولة . ص ممع ؟ 


: فهرست عبلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مم ل قرار رئيس الجموورية العربة التحدة بالقانون دم .؟ لسنة يمرهة؟ بإضافة مادة جديدة 
إلى القاثون رقم ١‏ لسنة ه9١‏ فى شأن تنظم نجارة علف الميوان وصناعته في إقليم 
مصر .ا ص 8غ ؟" 

وهم قرار رئيس ١‏ لجمبورية العربية التحدة بالقانون رقم ١‏ لسنة كرهة؟ 'تحديد الساحة الى 
'نزرع قطنا فى سنة مه؟١/وه4!‏ الزراعة فى إقلم مصر . ص ١ه"‏ 

م - قرار رئيس الجمبورية العربية التحدة بالقانون رقم "1١‏ لسنة مهمة؟١‏ بتعيين الساحة الق 
تزرع قحا فى سنة رمه ١/وه4 ١‏ الزراعية فى إقلم مصر . ص 0ه" 

١‏ قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقاتون رتم لسنة جرهة١؟‏ بتعديل القانون دم 
هما لسنة مم١‏ الخاص بنقابة الصحفيين . ص مه؟ 

؟ع - قرار رئيس الممهورية العربية التحدة بالقاتون رقم 19؟ لسنة مم١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١١‏ لسنة ,وسو١‏ الخاص بضريبة الأطيان . س 0ه» 

سبع قرار رئس الحمهورية العربية التحدة بالقاتون دم 50 لسنة مرهة؟ا سعض التدابر 
الضريدية لممولى بورسعيد والإسماعيلية والسويس . ص /اه؟ 

ع؛ - قرار رئيس الجممورية العربة التحدة بالقانون رمم ”. أسنة هرهة! بإنشاء مؤسسة عامة 
لشثون التقل الانى الداخلى بالإقلم الصرى . ص 57 

م: - قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقاون دم ؟” لسنة مره ةا فى شأن عدم سريان 
الأحكام الخاصة بالشفعة على مااع من أملاك الدولة لطوائف معبنةو بشروط خاصة . ص/؟ 

55- قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقالون رقوم اسنة 1١568‏ بتعديل بعص أحكام 
القانون رقم؛ ١‏ لسنة ١.‏ بفرضضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل . ص ووم 

باغ - قرار رئيس الجمهورية العريية التحدة بالقانون رقم /ا لسنة ه19 بتعديل بعض أحكام 
القالون رقم +؟ لسنة غ هوا بشأن عض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات السئولية المحدودة . ص ,رام 

لم4 - قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقمة لسنةهه»١‏ فىشأنالاستيراد . ص مم 

و - قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة بالقانون رقم ؟١‏ أسنة .وه.ة١‏ بتعديل يعض أحكام 
القانون رقم >ه لسئة 4ه.ة١‏ فى شأن الضربة على العقارات البئبة . ص يوسم 

.نه - قرار رئيس الجمبوربة العربية التحدة بالقانون رقم 1 أسنة وهم19 بتعديل بعض أحكام 
القالون رقم ه.ه لسئة هه.ة؟ الخاص بالخدمة العسكرية والوطنئية . ص إاعسم 
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١ه‏ - قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة بالقانون رقم ١4‏ لسنة .وه»؟ فى شأن التأهيل البنى 
للعاجزين عن العمل ومخدعهم . ص بسمم 

مه قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون دم ماسم لسنة بقهة1 تعديل القانون ركم 
لسنة /اه.؟١‏ فى شأن الرسوم الخاصة بدعم السينا ٠‏ ص ,جسم 

+ه - قرار رئيس الجمهورية المربية التحدة بالقابون رقم م لسنة .وه؟١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 7+ لسنة /اه.ة! بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت الى يتقاساها الموظفنون 
العموميون علاوة على متباتهم الأصلية . س برجم 

هه - قرار رئيس.الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم يوم لسنئة وه.١‏ بتعديل المادة عله 
من القانون الدقى المعدلة بالقانون رقم ١87‏ لسئة باهوةا . ص :١6‏ 

هه - قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رتم +ه لسنة .ههمه١‏ فى شأن تنظيم دوائر 
الكتاب بالعدل بالإقليم السورى . ص ١‏ ملحق 

ده - قرار رئيس الجمهورية العرببة النحدة بالقانون رقم هه لسنة.وه١‏ فى شأن تنظم مجلس 
الدولة للحمبورية العربية التحدة . ص م١‏ ملحق 

باه - قرار رئيس الجمبوربية العرية التحدة بالقابون رتم ه أسنة .وهة1 فى شأن السلطة 
القضاشة . ص مم ملحق 

همه - قرار رئيس الجمهورية المربية المتحدة بالقانون دم 7ه لسنة .وه.ة! في شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ص و ملحق ٠‏ 

وه - قرار رئيس الممهورية العربية التحدة بالقانون دم يمره لسنة وه.ه١‏ في شأن تنظم إدارة 
قضابا الحكومة . ص 74 ملحق 

.ب - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم .وه لسنة وه؟١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون دم ١١7‏ لسنة ؛رمو١ا‏ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والحاكات التأدسة فى الإقلم ' 
الصرى . ص ب7 

- قرار رئيس الجهورية العربة التحدة بالقانون رقم 4١‏ لسنة وه4١‏ بتعديل الادتين ٠١‏ ووم 
من القاون دم ؟1 لسنة هه.ة١‏ في شأن مزاولة مينة الصيدلة . ص ١غ‏ 

؟ 7‏ قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رتم + لسنة وه.ه١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٠6٠‏ لسنة /ا6.ة١‏ بتعبين مناطق زراعة أصناف الفطن ٠.‏ ص 4١8‏ 

م+ - قرار رئس- الجمهورية العربة التحدة بالقانون رقم 5 لسنة وهو١‏ يتعديل بعض أحكام 
الشركات المساهمة وحدودة السثولة الواردة فى قانون التحارة فى الإقليم السورى . ص 47٠١‏ 


1 فهرست مولة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


- قرار رئيس الجموورية العربة التحدة بالقاون دم 59 لسئة ؤهة١‏ بتعديل القاون دم 
اه أسنة و” ١.‏ الخاص بالعلامات والبياناث التحارية . ص “ومع 

2 قرار رئيس الجمهورية العرنية التحدة بالعانون دم 51 أسنة ١56‏ إسسر نأب أحكام القانون 
دم 1 أسئة بره ة ١‏ فى شأن تنظيم المئاعة والشحيعها بالإقلم الصرى عل الإقلم السورى . 
ص 99غ 

56 قرار رئيس الجمهورءة العرسة التحدة بالقانون دم م لسنة بوهمة١ا‏ بضم قم قضابا وزارة 
الأوقاف إلى إدارة قضايا الحسكومة . ص ١‏ ممع 

بن قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون دم /الم اسئة وه ١5‏ فى أن تعديل قانون 
السلطة القضائة . ص «مع 

ممه د كرار رئس الجمهورية العرية التحدة بالقانون رقم هرلأسئة هموا شذويل ع القضاء 
الإدارى الاختصاص بالفصل فى النازءات التى برفعها الملاك الفرنسون ومن فى حكموم طبقاً 
لأحكام الأمر رقم ه اسنة *م9؟ بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثانى الملحق 
بالاتفاق العام من تموعة الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربة المتحدة وحكومة 
الجمهورية الفرنسية عدينة زيورخ فى ؟؟ من أغسطس سنة ١952‏ . ص ١م‏ 

بوك - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم ٠و‏ اسنة وه.ة؟ بتعديل بعض أحكام 
القانون رتم 5 لسنة غ48١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشسركات الساهمة وشركات التوصة 
بالأسهم والشركات ذابَ المسثولية الحدودة . ص وهغ 

.ا قرار رئس الجميورية العرسة التحدة بالقانون رقم ؤة أسنة وم.ةا باصدار قانون العمل٠‏ 
ص لقم 

الاسه قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون ثم ؟ة أسنة 505 بإصدار قانون التأمينات 
الاجماعية . ص جرم 

؟/ا ‏ قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم مه لسئة .هه بتعديل بمض أحكام 
القانون رقم 7ه لسنة ١907‏ بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى بتقاضاها الموظفون 
العحوميون علاوة على مرتباتهم الأصلية . ص ممع 

78 - قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم/اه لسنة 4ه.و١‏ فى شأن جوازات السفر. 
ص /ة 

4لا - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم بوه لسنة وهو١‏ بتعديل المادة ؟غ من 
القانون رقم مءه لسنة هوة ١‏ الخاأص بالخدمة العمسكرية والوطشة ٠‏ ص هلع 


.هلا - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم م١٠‏ أسنة وهو؟ فى شأن إضابة ثقرة 
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جديدة إلى المادة .و؟ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر فى الإقلم السورى 
بالمرسوم التشريعى رقم ه١١‏ تارع 5/١1/*م19‏ . ص الاع 

ديا ل قرار رئيس الجمهورية العرببة التحدة بالقانون رقم ١١‏ لسنة حهره؟ بتعديل المادة باه من 
اللانحة العامة لبوؤرصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة ب/زه؟؟ . ص «الاغ 

اا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١6‏ أسنة .وهم4! بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 9م لسئة ه4١‏ فى شأن المصارف الحقلية . ص ه/اغ 

ملا ب قرار رس الجمهورية العرية التحدة بالقاثون رقم ١1١5‏ لسئة 68 ة +١‏ تعديل بعص أحكام 
القانون رقم مه لسنة +هو١‏ فى شأن الرى والصرف . ص /الاغ 

وا - قرار رئيس المهورية العربية المتحدة بالقانون رقم/ا١ا‏ لسنة يوهيةؤ فى شأن عدم قبول 
الطءن فى الأعمال والتدابير النى المحذتها الجبات القامة على تنفيذ الأمرين رقى ه »ه ب 
أسنة كموة١ا‏ الخاصين بالامحار مع الرعايا البريطا نيين و الاسثراليين واافرنسين وبالتداير الخاصة 

0 بأمواطه, . ص ..رة 

هم ل قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالفانون رقم ١8١‏ أسنة ههموا بشأن تنظم الغرف 
التجارية فى الاقلم السورى . ص »لم4 

وم - قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة بالقانون رقم 189 لسنة ,وه.ة1 بتعديل بعض أحتكام 
المرسوم النشريعى رقم ١07‏ لسنة و4١‏ فى شأن قانون الانتخابات العامة . ص 48.6 

ار - قرار رئيش المهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٠‏ أسنة .م9١‏ بشأن عرض جداول 
الناخبين وقبول الطلبات بشأنها . ص ع4 

عم - قرار رئيس الإمبورية العرية المتحدة بالقانون رقي مع ١‏ لسنة .5هو١‏ تعديل بعض أحكام 
القانون رقم ؟ لسنة مهو . ص 56و 

عم - قرار رئيس الجعهورية العرية المتحدة بالقانونرتم ع لسنقيومة١‏ باستمرار العمل باحكام 
المادة الثانية من القانون رقم نل لسئة أمذا. ص اولع 

0 قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة بالقانون رقم مع اسنة موا تعديل المادة الثانة 
من القانون برقم هره اسنة وهؤ! المتضمن تنظيم إدارة قضابا الحكومة . ص ةع 

م - قرار رئيس الجميورية العربة المتحدة بالقانون رقم ١:‏ أسنة .وهو ١‏ فى شان الدفاع 
الوطنى ٠‏ ص 488 

ا قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم أةأا لسئة لحلل تعد يل عض أحكام 

2 قانون موظف الدولة 3 ص هاة 

احم - قرار رئيس المبورية العرية المتحدة بالفانون رقم ١6+‏ لسنة 1١98‏ تعديل بعض أحكام 

قانون العقوبات العسكرى . ص 6١ه‏ 
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هم - قرار رئيس اللهمنهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم ١64‏ لسئة 9م19 بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقع وه لسنة ه44١‏ بتنظم الوضع نحت مراقبة البوليس . ص ماه 

٠ه‏ س قرار رئيس الجمهور.ة العربية المتحدة بالقانون رقم 167 لسنة .وه.ة؟ بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم مره لسنة هع4 ١‏ الخاص بالمتتسردين واللمشتبه فههم . ص ١ه‏ 

١و‏ - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم جره١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن عمد العمل 
البحرى . ص واه : 

؟ة - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم لسنة .ههة١!‏ نع استيراد الدخان 
الليى المعروف بالطرايلمى . ص 09م 

مه قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 141 لسنة وه»١‏ فى شأن تنظم إرشاد 
السفن فى مناء السويس . ص ممم 

كيو قرار رئيس الهمبورية العربية المتحدة بالقانونرقم؟ ١‏ لسنةيوه.ة١‏ بإلغاء المادة العاثيرة من 
القانرن رقم ١ه‏ لسنة وم4!١‏ بإصدار قائون العمل . ص .مه 

هة - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة رقم م15 لسنةوه4١‏ باستبدال ضريبة الصيد البحرى 
فى مياه الإقلي, السورى الشاطثية برسم رخصة على المراكب ص 00م 


قرارات رئيس المبورية المربية المتحدة : 


5ه - قرار رقم 4ل ١١‏ لسنة م6١‏ فى شأن شراء مصول قطن موسم ه9١‏ ل ١609‏ . 
ص لمغ١‏ 


بره - قرار رتم 4 لسنة هره! باستمرار إعلان حالة الطوارى؟ . ص ٠١١‏ | 

له - قرار رقم 4مم1 لسنة مهو١‏ بانشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله . ص هلم١‏ 

هو - قرار رقم مم١‏ اسنهرهو١‏ بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر اصغار المزارعين٠‏ 

ص 0و1 ١‏ 

٠‏ - قرار رتم 1919 لسنة وره؟1 بثنأن اللاحة التنفيذية القرار بقانون رقع 151 لسنة هبه 
بالإصلاح الزراعى فى الإقليم السررى . ص بم#م؟ 

- قرار م418١‏ لسنة ه.ة١‏ فى شأن اللاحة الداخلية لؤسسة الإصلاح الزراعى ف الإقلم 
السورى . ص /ير؟ 

٠٠‏ - قرار رتمهم4١‏ لسنة مم١‏ باللامحة الداخلية للنيابة الإدارية والْحا كم التأديبية . ص هرهم 

| لس قرار رقم ووه أسئة .وهو١ بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ٠ص لامع‎ ٠ 

4817 قرار رقم موه لسنة م4١ بتحديد دائرة اختصاص الحمكة الإدارية بدمشق . ص‎ - ٠4 


فهرست عملة الماماة ‏ السنة التاسعة والثلائون حا 


هد قرار رقم هه لسنة 86 بببان طريقة نكوين اللحان الحلية للامحاد القومى فى مدن 
وقرى الجهورية العرية التحدة . ص .م 


| قرار رقم لله لسنة 6 بدعوة الناخين لانتخاب أعضاء اللحان الحلة للانحاد‎ - ٠66 


لقومى 
فى مدن وقرى المهورية العرية المتحدة . ص 4ه 


. ١؟موةنسل قرار رقم مه١٠١ لسئة بتعديل بعض أحكام القرار اموورى رقي سه‎ - ٠٠١7 
ص وده ش‎ 


مث - قرار رقم 65 أسنة ١5.69‏ بتعديل موعد دعوة الناحبين لانتخاب أعضاء الاحان الحلة 
للاتحاد الفومى فى مدن وقرى الجمهورية المريبة التحدة . من ,ممم , 


١‏ - اللامحة التنفيذية للقرار الجمبورى رقم همه اسنة وه.ه؟ بشأن طريقة تكوين اللجان 
الحلية للامحاد القومى . ص ١ه‏ 


قرارات انحادية : 


٠‏ - النظام الداخلى مجلس اتحاد الدول العربية التحدة . ص +ع 
.ء. 
قرارات وزارية 
وزارة الداخلية : 


. فى شأن طابسات التجنس مجنسة الحمهورية العربة المتحدة‎ ١6 قرار رقم ىه لسئة‎ - ١ 
«4 ص‎ 


ا قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٠ه‏ لسنة مها باللامحية التنفيذية للقانون رقم ال 
لسنة /إه.١‏ فى شأن العمد والشاع . ص 60" 

١١‏ - قرار رقم ١‏ لسنة ١902.‏ بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم .”م لسنة .مه؛ باستبدال 
صحيفة الحالة الجدائية بشهادة محقيق الشخصية وتذكرة السوايق . ص م.سم 

14 - قرار رقم هم لسنة ١96/‏ يتنفيذ أحكام القانون دم قفن لسنة رم و١‏ باشتو اط المسول 
على إذن قبل العمل بالحرئات الأجندية ص ه5ة 

هط قرار رقم ه لسئة يهم وا بتعديل جدول المدن والجهات الى إنسرى عليها أحكام القانون 


رقم١؟١‏ لسنة/اغو١‏ بشأن إمجارات الأما كن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. 
العف 


١‏ فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


5 - قرار -- اسنة 9م9١‏ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 0 لسنة ١9.59‏ في شأن 
حجوازات السفر .ا ص لحرت 1 

/اأا م قرار رقم هه أسنة ومة!ا فى شأن الاصول على إذن (تأشيرة ) اغادرة أراضى الجمهورية 
العربية المتحدة ص رةه 


وزارة الاقتصاد والتحارة : 
١‏ - قرار رقم +" أسنة ممرهة! تعديل اللائعة الداخلة لبورصة الإضاعة الحاضرة للاقطان 
ويذرة القطن « بورصة مينا البصل » . ص »١١‏ 
يهاز - قرار رقم كيام لاسنقمرمو1 . ص "٠١+‏ 
٠‏ - قرار رقم 7« أسنةرهة! ص .م 
191 - قرار رقم 0#( لسنة 5م14 يتعديل بعض أحكام اللاحة الداخلية لبورصةالبضاعة الحاضرة 
للاقطان وبذرة القطئ « بورصة مينا البصل » . ص غ84 


وزارة اعأازانة : 
١+‏ ب قرار رقم عم أسنة ارمة ا باللاححة التتقيذية للقابون ركم بق أسنة )رهة1ا غشرض ضرسة 
إضافية على #موع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة . ص ع 
م١‏ س قرار رقم ١1؟1‏ لسنة مه4؟١‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ١غ‏ أسنة +هوة١‏ 
باللاحة التنفيذية للقانون رقم و لسنئة 1149 . ص .م 
٠١4‏ - قرار رقم 7ه لسنة وهم؟١‏ بشأن إضافة مادة جديدة للاأسحة المناقصات' والمزايدات تتعلق 
بالتقل البحرى ٠‏ ص 7غ 


وزارة المدل : 1 


- قرار يتخويل بعض موظف وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضيط القضاى . ص موس 

- قرار بتخويلالبراء والمفتشين عصلحة تحقيق الشخصيةصفةمأمورىااضيط القضائى . صب ام 

١‏ - قرار بتخويل بعض موظئ وزارة الزراعة صفة مأمورى الضيط التضائى . ص ساس 

8 - قرار رقم ؟ اسنة ١469‏ بإنشاء مأمورية لإدارة قضايا الحسكومة يكون مقرها مدينة 
يور سعيك ٠‏ ص لاع م ْ 

9 - قرار وزير العذل . ص باع ع 


١.‏ - قرار وزير العدل . ص مع ة 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون و 


ومو س قرار بإضافة 3 إلى القرار الصادر من وزير العدل بشأن من يقبل عن الهيئات المرافعة 
أمام الحا م ٠‏ ص روغ 

»م١‏ - قرار بتخويل بعض موظؤ وزارة المواصلات صفة مأمورى الضيط القضائى ٠‏ ص مرهع 

ع«م؟ ‏ قرار تخويل بعض مو ظنى وزارة الثقافة والارشاد القومصفة مأمورى الضبط. الفضاى ٠.‏ 
ص بؤهم 

١‏ -_- قرار تتخويل بعض مو ظفى وزارة الثمافة والإرشاد الموى صفة مأمورى الضيط القضالىء 
ص ٠ع‏ 

ه* ١‏ - قرار بتخويل بعص موظفىوزارة الثقافة والإرشاد القومى صفةمأمررى الضابطالقضائى ٠‏ 

ص حك 

14 - قرار بتخويل بعض موظفق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضانى . ص ومم 

بم - قرار بشأن لالحة التفتيش القضائى ٠‏ ص ٠.عه‏ 

١‏ - قرار بتشكيل ونظام والختصاص إدارةالتفتيش الفضالى بالنيابة العامة بالاقليم المصرى + صبمع م 

و1 س قرار بتخويل بعض موظف وزارة الصحةالعمومية صفة مأمورى|اضبط القضائى . ص هه 

- قرار يتعبين الأعمال الفضائية والفنية التى تحتسب من مدة القرين أو من مدة الاشتغال 
بالحاماة . من عه 


1 - قرار بتخويل بعض موظف وزارة الشئون الاجتاعيةوالعمل صفة مأمورى الضبط التضانى . 


ص /اؤه 
+4 -- قرار بتخويل بعض موظئ وزارة الشئون الاجتّاعيةوالعمل صفة مأمورى ااشيط القضائى . 
ص لامّهة 


وزارة الشئون الاجماعية والعمل : 


م١‏ - قرار ركم ٠‏ لسنة يوهو١‏ فى شأن سريان القانون رفم ١غ‏ لسنة ١968‏ بإنشاء صندوق 
للتأمين وآآخر للادخار للمال الخاضعين لأحكام المرسوم بتقانون: رقم 10م لسنة ١.6‏ 
بشأن عقد العمل الفردى على العال الذين يعماون فى منشآت تستخدم عادة أقل من 
حمسين عاملا . ص 494 


وزارة الصئاعة 1 


4 - قرار رم 4١ه‏ لسنة مرهو١‏ صادم بتاريم أول دسمبر سنة /هة! . ص ممءل 


3 فهرست مماة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وزارة الشئون البلدية والقروية : 


ه4١‏ - قرار رقم 44٠‏ لسنة م16١‏ في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى محال السياق 
والرماية وغيرها من محال الألعاب التى نجرى عليها المراهنات مجميع أنواعها . ص - 

14 - قرار رقم 1يه لسنة م١‏ بتعديل المادة ١9‏ من القرار رقم هوم لسنة ١465‏ باللاحة 
التنفيذية للقانون رقم 14٠‏ لسنة 5ه.ه١‏ فى شأن إشغال الطرق العامة . ص ./4ه 

1١417‏ - قرار رقي ؤم لسنة 5م9١‏ تعديل القرار رقم ٠١٠١‏ أسنة مهمو؟ الخاص بإجراءات 
وشروط وأوضاع ورسوم الترخيص فى تمارسة حرفة الباعة المتحولين . ص وغوه 

وزارة الزواعة .: 

١44‏ - قرار رقم م؟ لسئة هره.هة! بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى١؟‏ سبتمير 
سنة موية ا بتنظم إنتاج بذرة الفطن العدة للتقاوى ونقليا وتداولها والأجار فيها ١‏ 
ص ا ؟ 

و4١‏ - قرار رقم باس لسنة ه1١‏ بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى١؟‏ سبتمير 


سنة 6و1 بتنظم إنتاج بذرة القطن العدة للتقاوى وتقلها وتداولها والأنصار فيها . 
ص غم.؟ 


وزارة الاصلاح الزراعى : 
6٠‏ س قرار رقم م لسنة وهو١‏ يتعديل بعض أحكام القرار رتم )١(‏ لسنة ١50‏ باللاحة التنفيذية 
للقانون رتم ١+‏ لسئة 16 فى شأن طرح النهر وأ كله . ص 401 
وزارة القوين : 


١و6 قراررتم به لسنة مهو١! بإضافة القسدير النتى إلى الفرار رقم .م١ لسنة‎ - 6١ 
يتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقدبر الوسائل لنع التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان‎ 
١6١ عن هذه الأسعار . ص‎ 
لسنة 19.0 بشأن استتخراج‎ ٠ قرار رم وه لسنة يرم و١ بالغاء امادة 4 من القرار دتم‎ - ٠6؟‎ 
الدقيق وصناعة الخبز . ص م ؛‎ 
بتنظيم نداول‎ ١ أمنة مه ة؟ بإضافة مادة جديدة إلى القرار رقم 55 أسنة /زهة‎ ٠ رارم‎ ١ع‎ 
١6ص‎ . الشاى والبن‎ 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة الئاسعة والثلائون م6٠‏ 


٠64‏ - قرار رقم 5١‏ لسنةم.ه»١‏ فى شأن تعبثة الأرز الأبيض المنقى أو أى مادة غذائية أخرى مسعرة 
فى عبوات خاصة . ص م6١‏ 

هه - قرار رقم ٠07‏ لسنة ره؟١‏ بشأن تعديل المادة ١6‏ من القرار الوزارى رقم .18 لسنة 
لمهؤا + ص غ6١‏ 

كما قرار رقم ىه أسنة مه.ة1 بتحديد مواصنات إنتاح الحاوى الطحئة . ص ه6١‏ 

١67‏ - قرار رقم .و لسنة .ه.١‏ بتحديد الأرباح بالنسبة لجبع الأدواتالنزلية امستوردة الصنوعة 
من الصينى بكافة أنواعه . ص ١65‏ 

مها - قرار تم هو لسنة مم١1‏ تعديل الادة الأولى من القرار رثم وم لسنة خهة١‏ بشأن 
تنظيم الرقابة على إنتاج الزيوت التباتية . ص ١67‏ 

بوهطا ‏ قرار قد لسنة هه ١9‏ بفرض قود على تداول زيت بذرة القطن . ص /اه١‏ 

- قرار رقم ويه لسنة مرهى١‏ بإضافة الأقشة والنسوجات الصوفية النتحة مملياً للجدول اللحق 
بالمرسوم بقانون رقم م1 لسنة 196٠‏ . ص لره١‏ 

. قرار رقم 19 لسنة يره4؟! فى شأن تنظيم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأبيش‎ - ٠5 
ص 6.؟‎ 

4 - قرار رقم لسنة يرهية١؟‏ بشأن تعديل المادة م1 من القرار رقم ٠م١1‏ لسنة م58١‏ . 
ص 017 ” 

سبهؤ - قرار رقم 1١9‏ لسنة مرهو١‏ بتنظيم تداول الصفيح والصاج . ص م١٠؟‏ 


أوامر عسكربة: 
4 - أمر رقم هم يتعديل الأمر رقم ١‏ خاص بالرقابة .ص .وها 
هد؟ - أمر رقم م خاس بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسييق . ص ١١‏ 


أوامر جمهورية : 
بدو أمر رقم ,هم بتشكيل محكنة أمن دولة عليا . ص لاوا 
7 - أمر رقم ٠غ‏ بتشكيل محاكم أمن الدولة . ص ةا 
54 ب أمر رتم ١‏ بإحالة بعض الجراتم إلى عحاكك أمن الدولة . ص 4ة١‏ 
وز - أمر رقم ع لسنة يرهبة؟ بتشكيل محا كم أمن الدولة فى الإقلم السورى . ص "١8‏ 
.ا أمر رقم ع لسنة هره»؟ بإحالة بعش ارام إلى محكمة أمن الدولة في الإقلم السورى . 
ص غ8١4‏ 1 


5 فهرست محلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


لص عسوو سوسحم واس تسبح 


اماو أمر رقم مه لسنة ونة١‏ بشأن تشكيل عحاام أمن دولة مؤلفة من ضباط فى الإقليم 


السورى .ا ص ١غ‏ 
باو ل أمر رقم 4ه لسنة ه4١‏ بشأن رفع الحراسة على أموال الرعايا البريطانبين والاستراليين . 
ص 5غ 


ص "غ3 


مذ كرات إبضاحية: 


غبال - الذاكرة الإيضاحية للقانون رقم هم لسنة ه1١‏ فى شأن السلطة القضائية . ص ,وم 


هباة - الذكرة الإيضاحية للقانون رقي /اه لسنة .وهو . من بم 
كرو - المذ كرة الإيضاحية للقانون رقم ١ه‏ لسنة 5هو١‏ سائون العمل . ص ممع 
#6 4 
ب استدراك خطأ بالقانون دتم ؟٠”‏ لسنة هرة.ة١‏ فى شأن التأمين والتعويض عن إضابات 
العمل . ص ٠هع‏ 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون أيه 


في 


هو 


و سلب 


أحكام محكتى النقض المدنية والجنائية وامحكة الإدارية العليا وماك الاسستثناف 
وماك الجنايات والآحوال الشخصية وانحام الكلية 


والضرائية والإجارات والمستحجلة والجزية 


0 
إثبات . 'اعتراف . تفتيش . دخول رجال 
البوليسمئزل للتهمة لتنفيذ إذن التفتيش . 
اعترافها بعد ذلك "مام وكيل النياية . 
الاعتراض على الاعثراف عقولة إنه تواد 
عن إكراه . غير صصح . 
( نقض حنالى ل ١٠١‏ قبراير سسئة 19848 
س هلا" رقم .)١145‏ 
إثبات . اعتراف . 2 2 نسبيب كاف»6. 
إدانة للتهم استناداً إلى الأدلة القائمة فى 
الدعوى بعد استّيعاد الاعثراف . التزيد 
الخاطىء فى الجسم بإمكان_الأخذ بالدليل 
الستمد من الاعتراف غير الاختيارى . 
ليت ش ش 
(الض تاق ل ١٠١‏ فيراس سلة لمهو١ا‏ 
ص #5 رقم 1١٠‏ ). 


إثنات . اعتراف . ((السبيب معيب) .. 


استناد الي فى الإدانة على اعتراف انهم ٠‏ 
عدم تعرضه لما قاله انهم من أنالاعتراف 
وليد ! كراه . قصور . 

(ثأقض حتاتى ‏ م؟ أبريل سنة م56١‏ 


ص هدم رقم ام؟ ). 


إثبات . الإثياتيوجه عام .حم «اتسبيب 


معيب م . اسئناد المي فى إدائة التهم 
عل ديل ظنى . قصور . 
( تقض عناتى عب ل«ا١‏ مارس استة 6و١‏ 
ص 68لا رقم 740 ). 

إثبات . 82 «تسبيب كاف») . تشكك 
الحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى التبمين. 
كفايته لسلامة الحسم باليراءة . 

(نقض جنا - 4 توفيرسنة لزاهؤااس7 
“رتم 68). 

إثيات . حم (« تسبيبمعيب 6 عدم إزالة 
الح الخلاف بين الدليل القولى وائدليل 
الننى . قصور . 

( تقض جنا - م أبريل سكة ١554‏ 
ص 847 رقم 55 ) - 

إثبات . خبير . دفاع . رفض الحسكمة 
طلب الهم مناقشة الخبير لأسباب تبرره . 
لا إخلال محق الدفاع . 

( تقض جنات ل ©*١‏ ينابر سئة ١558‏ 
ص م؟؟ رقم .)1١١١‏ 

ا 50 
الدفاع إحالة امتهم إلى 'مستشتى الأمراض 
المقلية لفحصه ٠‏ اتتهاء المحسكمة إلى أن 
هذا الطلب لايستند إلى أساس جدى ‏ 
سلطتها في عدم الاستعانة برأى الطبيب . 


1,١ 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة. والثلاثون 


» ل إنيات . خبير . 
المحمكمة عن طلب المهم إجراء مضاهاة 
البعمات فمكان الحادث . عدم رد المنم 
على هذا الطلب وأخذه الهم بأقواله وبا 
نسية إليه معوم آخر وعا ضيط لديه من 
متحصلات الجرعة . لاعيب . 

( تقض جنات ل م أبريل سلة مهدا 
ص ١107‏ رقم 0لا" ). 


دفاع 5 إلتفات 


معيب » . قضاء الحمكمة الاستثنافية بإدانة 


الهم المحكوم ببراءته ابتدائياً دون أن 


تسمع شهادة الصراف ‏ استنادها إلى أن 
الصراف لبوك أمام حكرة أول درجة عثل 


ماشهد به فى قضية أخرى . عدم إشارة 


السك إلى إطلاع الحكةعلى أقوالالصراف . 


فى تلك القضية ولاماهيةالصلة بينالقضيتين. 
قصور . : 

( تقض حنالى سل 4 لوشيرسنة 81ؤاا س١‏ 
رقم 5 ). 

و - إثات . شهادة. استئاد الحم إلى 
أقوال لبعض الشرود منقولة عن شهود 
آخرين . جوازه . 

؟ - إجراءات . محضر الخلسة . حج . 
اعتبار ا حسم مكدلاً الحضر الجلسة فى إثبات 
إجراءات الحا كة . 

( لقش جنال #فبراس سلنة لمهو١‏ 
س؟لا"#رتم ه١1‏ ). 


إثيات . شهادة . 0 تسبيب كاف 34 


سلطة الحكمة فى الأخذ بقول للشاهد 
دون قول آخر لهمن غير أن تعرض لكلا 
القولين أو تذكر العلة لأحْذها بأحدها 
دون الآشر. ١‏ 

( تقض جناي اس «؟ توفير سئة بزهوا 
ص ث رقم 1») , 


١؟‎ 


1١ 


1١: 


١م‎ 


١ 


١,7 


إشات . شهادة : - 2 تسبيب كاف 6 
أقو ال الشاهد إلى محقق 
النيابة فى حين أنه أدلى بها فى الجلسة . 


لاعيب. 


لسبة | 


( نقض جتان سا هع قيراس للنمة لمه6و١‏ 
ص 4 رقم ١5"‏ ( 5 


إثبات . شهادة . حم « تدبيب كاف » 


نسبة احج إلى الشهود على خلاف الثابت 


بالأوراق واقعة معينة لم مجعل لما اعتبارا 
في إدائة لمهم . لا عيب . 

( تقض حناألى ع ٠١‏ ديسمير سلة لاهوا 
ص ١١8‏ رقم 868). 

إثات . شهادة ْ ( لسبيبدعيب 6. 
استناد المج على أقو ال شاهد فى قضة 
أخرى دون سماع شبادته فى الدعوى 
أو ضم القضية المذكورة . بطلاءه . 

( نقض جنال سل #فيراس سنة م968١‏ 
ص ١‏ رقم ١195‏ ).ء 

إثشات . شهادة . حج (السبيب معيب ) : 
عدم ذكر الحسي -قوى شهادة الشاهد 
الذى استند إليه فى إدانة الهم ٠‏ قصور . 
( نفض جنات سل ١١‏ توقير سحنة لارهاة١‏ 
س هرقم .)1١1‏ 

إششات : شهادة 5 3 ((لسبيب معيب 6 
نسبة هاليس له أصل فى الأوراق إلى 
الشاهد . قصور . | 

( نقض جنا - أول أبريل ستة م6١١‏ 
ص 64 رقم 50١‏ ). 

١‏ إثبات . شيادة . دفاع ٠‏ تصريم 
المحمكة لمهم بإعلان شهود نفى . عدم 
حضور الشهود رحم إعلالهم وعمسك 
امهم سماعنهم ٠‏ عدم إجابتة إلى طلية , 
إخلال بحق الدفاع : 


قهرست 2لة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 1 


0ك 


7 


14 


5 


؟ - إثبات . شهادة . عدم حواز الحم 
على أقوال الشاهد قبل سماعه , 

) تقض دنال ينل مارس سسا مه ١5‏ 
ص 6؟0لارقم 5؟_؟). 

إثات . شهادة . سلطة الممكة فىالتعويل 
على أقوال شاهد ' بعان بالحضور لأداء 
الشهادة أمامها . 

( نقض حتاقى ل ١8‏ توقير سلنة ماهوا 
ص 5 ركم .)1١5‏ 

إثبات . شبادة . سلطة الحمكة فيالأخذد 
بأقوال الشاهد ولوكان بينه وبين امنهم 
خصومة قاية . 


( تقض حنابى ل ١١‏ توقير سنة 1م96١‏ 


اس 4أرقمة). 


. إثات . طرق «الإثات,البينة)‎ - ١ ٠ 


مق يجوز لحسكة اللوضوع الاعاد على 
أقوال الشهود الذين سمعيم الخبير ددرت 
حلف عين ؟ 

٠‏ - إثيات . طرق الإثبات « الإثبات 
بالبينة ». . ذكر محكئة الوضوع أن 
« الطاعنة ل لستشهد بشهود ما يفون 
ما قرره شهود الإثبات » . مؤداه . هذا 
لا يفيد أن المحكمة قد فاتها الملم بأن 
لاطاعنة شهوداً . 

م ب إثبات طرق الاثيات « الاثبات 
بالبينة » . حق مكة الموضوع فى تقدير 
أقوالالشهود . تقديرها مسألةموضوعية 


١965م نقض مدق ل م١ دسمير سنة‎ (١ 


أس 05 ؟اركم 4154 ). 


إثبات . قراءنقضائية . استعراف الكلب 
البوليسى . الاستناد إليه كقرينة فى تعزيز 
الأدلة القائمة فى الدعوى . يح . 


( تقض جنا اها ثوفير سنة 510ه١‏ 


س ”رقم .)1١1‏ 


بف 


0 


١‏ - إثيات . قرائن . استتباط المحسكة 
صورة الواقمة بطريق الاستنتاج 
والاءتمراء . حاثن . 

 »‏ اجريمة . توافق المتهمين على 
ارتكامها ٠‏ جواز وقوعه كأَة فى اللحظة 
التى 'نسبق وقوعها ٠‏ 

ع مستثولة حناثية . عحرد ثوافق 
اللبمين على ارتكاب الجرعة . عدم 
مساءلة كلمن التهمين إلا عن نتبحة فعله + 
( نقش حنات م١‏ مارس سمئة ١9868‏ 
ص ”»الارقم 48؟ ). 

؟ - إثبات ٠‏ قوة الأمر المقضى. ححية 
الأحكام . مداها ٠‏ عدم ورود الحجة 
إلا على النطوق ٠‏ مثال ٠‏ 

» ممارطة . ميّى تمبل العارضة 
فى الحم الاضورى الاءتارى ؟ 
1 ياك اعجء استئناف ٠‏ تصدى . 
سس حضورى اعتبارى صادر فى دعوى 
وجائز استئنافه قانوناً ٠‏ القضاء خطا من 
مجكمة أول درجة يقبول معارطة التهم 
شكلا ٠‏ استنفاد المحكة ولايتها بالفصل 
فى المعارضة . استئتاف الحم الحضورى 
الاعشارى ٠‏ النص على الحوالاسةئنافى 
رفضهإعادة الدعوىإلى حك ةأولدرجة ٠‏ 
لاخل له , 

م ب عكة الموضوع ء خيراء ٠دأبهم٠‏ 
لامحكة أن تأخذ ا تراه من تقاريرهم 
وتطرح 0000007 

( قش حتاى - حيوليه سكة لمهؤ١‏ 
ص 150 ارقم "07١‏ )ء 


هه" 


َس 


فهرست لحلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


حكنة الموضوع فى تفسيرالأحكام التى تج 
مها لدمها هى السلطة الخولة لما فى تفسير 
سائر المستندات التى تقدم لها . 

؟ س حي ( تسبيب كاف » ٠‏ مثال ٠‏ 
( أقض مدفى م 56 دإسمير سئة مهؤ9١‏ 
س ١١١‏ رقم 9؟])). 
أثر مباشر . القانون د 8 أسنة 
٠ 96١‏ تضمنه مزايا جديدة لللوظفين 
الجندين ترتب أعباء مالية على الأزانة ٠‏ 
ليس فى نصوصه ما يشير إلى سسريانه بأثر 
عدم سريانه إلا من تارم 
العمل يه ٠‏ 

(المحكة الإدارية العليا -- ٠١‏ نوفير سنة 
565 ص ٠0#"‏ رقم ٠. )1١٠١‏ 

١‏ س أثر مباششر . الشهال الزمنى لنطبيق 
الفانون على الوقائع والمرا كز القانونية 
من حيث تكوينها ومن حيث آثارها 
الستقبلة ٠‏ ش 


٠ رحمى‎ 


؟ - أثر مباشر .القاعدة الى استحدثتها 
اللادة 0 من قانون الإنسية رقم ١١١‏ 
لسئة +196 من عدم عتع مكتسب 
الجنسيةالصرية بالحقوقالخاصة بالمصربين 
قبل! نضا ء حمس سنوا تعلى كسهالجنسية , 
الأجنىالدى | كتسبالجنسيةوكانموظفاً 
بالحكومة قبل العمل بهذا القانون » 
لايموز فصله استناد؟ إلى عدم إتامه 
السنوات” الس النصوص عليها بتاك 
المادة . الأجنى الدى يل<ق بالوظفة بعد 
العمل بهذا القاثون ٠.‏ سيرى عليه حكره 
ولوا كتسبالحنسة!لصريةقبل العملءه . 
ع أئثر رجعى . أجنى ٠‏ توظفه 
بالحسكومة المصرية . ١‏ كتسابه الركز 


أذ 


51 


ف 


القاتوى ااموظف اأصرى عحرد حصواه 
على الحنسية الصرية ٠.‏ صدور القانون 
دم "٠‏ أسنة 96 بعد ذلك ٠‏ عدم 
مساسه بهذا المركز القانوتى . 

( الحسكقة الإدارية العليا سل ١‏ 8 ءارس سنة 
54 ص ٠؛*درقم‏ 4؟6؟). 

إجارة ٠‏ إخلاء ٠‏ ضرورة ٠‏ زواج 2 
خطبة المسل أو المسبحى » سواء . لامجوز 
تحقق الضرورة ٠‏ 

( حكمة القاهرة الكلية سب إهارات ب 
أ كتوبر سسللة مه١ارا‏ ص 5م١٠١‏ 
رقم 419" ) ٠‏ ْ 

١‏ س إجارة . التزامات المستأجرء حق 
مستأج رالأرض الزراعية فى طلب إنقاص 
الأجرةوفقاً لنص المادة1+/ ؟ ٠‏ شروطه 5 
»؟ - قوة قاهرة . إجارة . إذعان . ' 
الاتفاق على عدم مسئولة الؤجرعمايصيب 
الحصول من هلاك يسبب القوة القاهرة. 
جائز قانوناً ٠‏ عقد الإار الذى يتضمنه 
لابعتر من عقود الإذعان "0 

م ل إجارة . آثار الإنخار . المادتين 
ذكه 2 5لة من القانون المدلى . 
لاتلازم بينهما فى التطيق . 

ه س خبير ٠‏ رأى الخبير ٠‏ عنصر من ٠‏ 


عناصر الإثبات ٠‏ حق محكنة الموضوع 


. فى تقدرمهم ٠‏ 


ه - التزام ٠‏ تعويض ٠‏ سلطة مكمة 
الموضوع فى تقدبره ٠‏ مسألة واقعية ٠‏ 
( نقض مدلى ل ١"‏ لوفير سنة م588١‏ 
ص ]ا5 ٠١‏ ركم ٠‏ *#” ),. 

إجارة ء دفاع ٠‏ 


(( لسبدب معنب) ٠‏ 


قصور الحم إذا أغفلدفاع المستأجر بأن 


اليل 


ذل 


5-7 


ارذل 


فهرست تجلة الحاماة س السنة التاسعة والثلاثون 


الأرض الطالب بأجرتها ليستهىالأرض 
التى تم التعاقد علبها ٠‏ 

( قش مدلى لس 6١مابوسنة‏ مهوها 
ص 4-96 رتم 4لا ٠. )١‏ 


إجراءاتث ٠.‏ استحواب المنهم 3 إحابةالمتهم 


محض اختياره على ماثوجهه اليه المحمكمة 


مدن أسكلة ٠‏ عدم اعتراض المداقع عنة ٠‏ 
دقمه بعل ذلاك سطلان الإجراءاتٌ 3 غير 


٠ جائن‎ 


5 0 8 ” 
( أقض حثالى ٠‏ ”# قبراير سائة 1١5284‏ 


ص #1١‏ رقم .)1١11‏ 
احراءاتء بطلان إعلإن عريضة الدعوى 
فى المنازعة الإدارية ٠‏ لاببطل العريضة 
نفسها مادامت قد نمت صحيحة ٠‏ القياس 
فى ذلك على 'المادة ٠غ‏ مكرْراً :من 
قانون الزافعات الخاصة بالاستئئاف ٠‏ 
قياس مع الفارق ٠‏ الأثرالدى بيترتب على 

بطلان هذا الإعلان ٠‏ 


ر المحسكة الإدارية"المليا ‏ 78 فبرايرسنة 


مءواص ٠0‏ رتم 54١ا)ء‏ 

اجراءات ٠‏ تشكيل المحمكمة ٠.‏ قاض' ٠.‏ 
صلاحيته » جو از اشتراك قاضى الحسكنة 
العسكرية العلا الذى قرر بإحالة القضية 
الى الحسكنة الختصةأصلا بنظزها عملا 


1 01ل 5 / 

بأحكام القانون رقم ٠/ا‏ سنة 18805 س 
فى الفصل فها عند نظرها بالحيكة 
العادية ٠‏ 1 


) أقشس حنالى سم اء١آا‏ د إسمار م سنة ه5١‏ 


ص 8آاآارقمي؟هة). 


احراءات ء تشكيل هيئة :السك 2 
النطق به 0 عدم اشتراك 2 أحد قضاة المئة 
الى سممت الرافءة فى اللميئة الى نطقت 


ان 


01 


م 0 


/ 


لكان 


قض جتا د .ع 


"١ 


بال ٠‏ عدم توقيعة على مسودته أو على 
قاع الج. بطلائه 85 م ما ةسام راقعات. 

( تقض حتالى ب اا 'وفير سائة لاه ةا 
ص غ2 ركم ؟١).‏ 

اجراءات. شفوية امرافعة. إصرار انهم 
على حضور الشاهد . عدم اجابة المحكة 
هذا الطلب واستنادها الى أقو له إدانة 
الواواخطا + 

) تقض جنئاق د لان 
ص 6*؟ ركم نان ( . 


لاير سلدة لمه4١ا‏ 


اجراءات ٠‏ شفوية المرافعة ٠.‏ تأسيس 
المحكة بإدانة المتهم على ماثدت من تقريو 
النحليل دون سماعأى شاهد فىالدعرى. 
بطلان الحم . | 

ينايبر سنة مهوا 
ص 87؟ رتم 96ه), 


إجراءات . شدوية الرافة . جع 


استئناف . سماع محكنة أول درجة الشهود 


.فى أحوال الحتم الحضورى الاعتبارى 


عسدم النزام الحمكمة الاستثناقية سمساع 
الشهود . ْ 
( نقض حناى - .؟ مايو سستة مهو١‏ 
ص 5 ١١8‏ ركم ٠ه"‏ ). 

إجراءات . شفوية للرافعة . عدم سماع 
الشهود أمام درج التقاضى رغم سك 
اللتهم سماعهم أمام محكة ثانى درجسة . 
بقاء دوه ق الطعن م دام 0 اضر معةه 
محام يمكن أن يعترض بالجلسة . 

( نقض اجناشى سس ١١‏ مأو سنة مه5١‏ 
ص ٠١١١‏ رقم 9:59 ). 

إجراءات . شبادة . حج ل( تسبيب 


كاف »6 محكة الجنايات . عدم اتباع 


يفا 


55 


:إدارى 


فهرست نحلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


التهم الإجراءات الى رستها الواد ها 
دكما و لم١1‏ 1.ج . عدم استحابة 
المحسكنة إلى طلب التهم سماع شهود وعدم 
ردها على دفاعه ائستند على هذا 
الأساس . لاعيب . 

( نقض حناى ل # قبراير سئة م55١‏ 
ص “الا رقم .-)1١144‏ 

١‏ - إحراءات . يكون الإجراء باطلا 
إذا نص القائون على بطلائه أو شابه 
عيب جوهرى أضر بالخصم . لصاحب 
الصلحة أن يتنازل عن العسك باابطلان 
صراحة أوعناً مادام غير متعلق بالنظام 
العام . المادتان 6ه" وه؟ من قانون 
المرافمات . انطباق أحكامقانون المرافمات 
أمام القضاء الإدارى فم ١‏ ارد فيه نص 
فى قانون مجلس الدولة وبالقيدر الذى 
لايتعارض مع نظام المهاس وأوضاعه 
الخاصة . 

نص المادة ه؟ من 
قانون مجلس الدولة على إعلان الخصوم 
للجلسة الحددة لنظر الدعوى حكتته . 
مكيلهم من الحضور لإبداء دفاعيم . 
بوت أن الإعلان حدد جلسة تالة لتلك 
ألتى نظرت فيها الدعوى وصدر فيها 
الحم . وقوع عيب فى الإجراءات 
مبطل الحم . 

( المكة الإدارية المليا ‏ 55 توشير سدئة 
لامكاسصس '#اهعارتمم؟؛). 


؟ ل إجراءات . 


١‏ أجنى . إقامته فى مصر هى مركز 
قانوق لابد لنشوئه من صدور قرار 
. يستوى فى ذلك أن تكون 
الإقامة خاصة آم عادية أم مؤقتة . 


له 


3 


 »‏ أحنى . إذا كانت إقامته مؤقنة 
وخضث. الاذاوف اق عدن اماما 
ساطة مطلقة فى حدود لله_احة العامة 
'بأوسع معانيها . إذا كانت إقامته نخاصة 
أو عادية فللاردارة رفض الترخيص بها 
أو رفض محديدها إذا كان فى وجوده 
ما مهدد الأمن أو السلامة فى الداخل 
أو الخحارج أو الاقتصاد أو الصحة أو 
الآداب أو السكينة أو كان عالة على 
الدولة . لاضرورة عندئذ لأخذ رأى 
اللحنة النصوص عليها بالمادة 1 من 
للرسوم يقانون ركم 4/ا لسنة ١985‏ . 
الحالات الى يتعيت فيها أخذ رأى 


| هذه اللحنة . 


( المكة الإدارية العايا  ٠١‏ توفير سئة 
5475| ص 48١ارتم‏ 4017)-. 

أحوال شخصية . تطليق . أجانب . 
الأصل بريطالى الجنسية لا يقيم فى مالطة 
ولا فى غيرها من الستعمرات وإعا يقيم 
عصر وجوبتطبيقالقانونالإمجايزى . 
مواد م1 و5 ولا" مدلى . 

؟ س جنسية . الجنسية البريطانية طبقآ. 
لقانون الجنسية البرريطالى الصادر فى سنة 
م9١‏ . ثموها جيع رعايا الملكة 
التحدة وااستعءهرات ومنها مالطة . 
(“اقض مدق ل أول ماو سسلنة ١504‏ 
ص ٠١٠‏ ؤم رقم آ/ا١‏ )- 

١‏ - أحوال ش_خصية . توثيق. 
شكل محل . 

#السسس الزواج:الدينى . شكل اختيارى . 


لا بق عن التوثيق . 


رج 


(4 


اشع 


فهرست #لة الحاماة ‏ الستة التاسعة والثلاثون وف 


م ل عدم التوثيق . بطلان . 

( استثناف الفاعرة ل أحوال شخصية ل 
5 أبريل سنةم 156 ص 5؟؟ رقم 11) - 
أحوال شخصية . طعن من يتعسدى إليه 
. دفاع « طلب الإحالة إلى 
التحقيق © . إثبات بالبينة . : 
( تسيب معبس » . قوة الأمر المَفى . 
وقف . رفض طالب الإحالة إلى التحفيق 
دون سان سيب مقبول . قصور مثال 
فى الطعن تمن يتعدى إليه الحسي الصادر 
با س:تحماق فى وقف . 

( نقش مدلى ل وا بونيه سنة مهو١ا‏ 
س ع "الا رقم 05١‏ ). 


. أحوال شخصية . طلاق . حضانة‎ - ١ 


تقض « اللصلاحة فى الطون 2.6 الحم 


بالتطليق خطأ الزوجين ما طبقاً للقانون 
المدى الفرنسى وبمحضانة الزوج لابنه . 
انعدام مصلحة الزوجة فيالعسك بالقاعدة 
العامة الواردة في الادة .م من ذلك 
القانون . 

وح عاك ل كان :ع 
الموضوع . سلطتها فى إصدار قرار مؤقت 
بشأن حضانة الطفل لين الفصل فى 
دعوى التطليق وق العدول عن هذا 
القرار أو اسثرقاثئهعند الفصل فى الدعو ى. 
م مم؟/؟ وه من القانون المدنى 
الفرنسى . | | 
عاذ امزال عمدة: نكا حفن 
« أسياب موطوعة © . نفى الحم عن 
الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسبابسائغة . 
الحدل فى ذلك موضوعى ٠‏ 

( نقض مدي ل ل8ا؟ مارس سئة 321568 


ص ١4١‏ رقم 4لا ). 
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و - أحوال شخصية لغير السامين . 
شكل الطلاق . القانون الواحب التطييق . 


 »‏ القاعدة العامة فى منازعات غير 


السامين الحتلنى اللة . 

س ل استئناء . حالة عدم اعتقاد أحد 
الزوجين غير المسآمين ديانة ما بمبداً 
الال عقد الزواج بالطلاق . 

ع - تفسير المادة .ويه من لالغوة ترئيب 
الحاكم الشرعة . 

ه ‏ الذمسة مطلقة الذمى لاعدة لها. 
ولا نمقة ولا سكنى . 

+ المادة .هه مراقعات لا تنطق على 
الددعوى المستمحلة الى لا,نصب موضوعها 
على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية . 

( القاهرة الكلية حت ستعجل ستأتف ل 
غ الوفير سنة م52١‏ ص910؟ رقم 4 ؟1١).‏ 
١‏ - اختصاص . أعمال إدارية . ححز 
إذارى . ضرائب . رفع الدعوى عدم 
أحقة الحكومة فى مطالة إحدى 
الشبركات الى علك. دارا للسيا بفروق 
ضرببة الملاهى وببطلان الهح<ز الإدارى 
لمتوقع الي عياض 1لا ٍ 
بالفصل فى هذه الدعوى .' 

تقص و« الأصوم فى الطعن » . 
شمركات . الغرض مئ ذ كر السيانات العامة 


: التعلقة رأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن 


كل منهم فى تقرير الطعن . كفاية كل 
بان من شأنه تحقيق هذا الغرض . 
مثال . م 8ع مرافعات . 

( تقض مدق سب 9 لوليهستة مهوؤ١‏ 
ص 8 الارقم م1:98 ). 


فهرست مجحلة الحاماة ‏ السنة التاسمة والثلاثون 
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حماس أعمالإدازية , بح إفاز: 
ضرائب . رفع الدعوى بعسدم أحقية 
الحسكومة فى الطالبة شروق ضريسة 
الملاهى وسطلان الحجز الإدارى النوقم 
دن أجلها . اختصاص الحا م بالفصل فى 
هذه الدعوى . 1 

( تقض مدلى عد ١١‏ دبسصير سنة مهؤة١‏ 


س -8١١ارتم‏ 9 4؟). 

وس اختصاص . القانون المعدل 
للاختصاس ,سسرى على الدءاوى المنظورة 
الى لم يقفل باب المرافعة فيها مالم يضمن 
حك خاصا . إما صراحة أو عناً » يشير 
إلمعدمسربانه على تلاك الدعاوى . مثال . 
؟ ل اختصاص ٠‏ القانون رمم عن 
اسنة بومو١‏ الذى ألغى اختصاص 
القضاء الإدارى فى التعقيب على التخطى 
فى الترقية من الدرجة الثانة إلى الأولى 
ومن الأولى إلى مابعاوها ٠‏ انطواؤه 
على أحكام تفيد عدم سريا.ه على الدعاوى 
النظورة وقت العمل به . عدم سريانه 
إلا على قرارات التعخطى:التى تصدر على 
مقتضى أحكامه . 

م ل ترقيةبالاختيار. عدم جواز مغطى. 
الأفدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخر 
هو الأصايح . من الوظائف ماهو متمير 
بطبيعته عا شتضى تأهيلا خاصأ و صلاحية 
معينة ميث لا يقوم أفراد' المرش_حين 
بعضهم مقام بعض إلا إذا توافر ذلك فيهم 
جما ٠.‏ 

ديوان المحاسبة ٠‏ اصطباغ وظائفه 
الإدارية بطبيعة متميزة ٠‏ عدم شغل 


5 
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ما مخاو منهسا إلا عن مل بكالوريوس 
التحارة أو ليسانس الحقوق ٠‏ مخطى 
من لا يتوافر فيه هذا الشرط أيا كانت 
كفايته . صحيح قانوناً . 

(المحمكة الإدارية المليا - * توقير سئة 
لاققخص”“١5١١‏ رق,م 88؟). 

١‏ - اختصاص . المناط فى محديد دائرة 
اختصساص كل محكة إدارية هو اتصال 
الجهة الإدارية بالمنازعة موضنوعاً , 
لا مجرد ثبعية الموظف طذه الجية عند 
رفع الدعوى ول وكان لا شأن لها عوضوع 
المنازعة أصلا . دللل ذلك ٠‏ 

؟ ل اختصاص ٠‏ صدور حم من عحكة 
إدارية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى 
إلى محكة إدارية أخرى ٠.‏ صيرورة هذا 
هذا الحم هاما ٠‏ صدور حي يعدم 
الاختصاص من المحكة الثانية ٠‏ الطعن 
فيه أمام الحسكنة العليا . مثل هذا الطعن 
06 مسألة التنازع السلى بين الحمكتين 
وهو أمر لاي ل التجزئة عا يشتضى 
التصدى الدج الأو ل رغ نهائيته ٠‏ القضاء 
بإحالة الدعوى إلى الحكمة الأولى إن 
اتضم أنها هى الختصة قانوناً . 

( الحكمة الإدارية العليا د م١‏ مانو سنة 
لافكاص؟غلارقميكة؟). 
احختصاص . تنازع الاحتصاص . غرقة 
الانهام ٠.‏ تنازع الاختصاص بين غرفة 
الانهامودائرة الجنتم المستأئفة ٠‏ الختصاص 
حكة الببقض بالفصل فيه . م جم 
و/اا أمجء 

( تقش جناي ل ع مارس سئة 1588 
ص 4# هرقم 8١؟‏ ). 


ىه 


ولك 


1ن 


فلا 
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الاختصاصء» تنازع. الاختصاص . وقوع 
تنازع الوق 3 من حهات الحم وحبهة 
من جهات التحقيق ٠‏ اختصاص عحكة 
( نقض حئانى عد 4 مارس سنة لمهوو١ا‏ 
ص 4ه ركم غ4١‏ ( . 

١‏ - احتصاص + قرار من الجاس الى 
بتوقيع عموبة دينة عبى كاهن ٠.‏ اعشاره 
صادراً فى غير الال الإدارى ٠‏ خروحه 
عن ولاية القضاء الإدارى ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

>؟ ل اختصاص ٠‏ ثبوت أن العلاقة محل 
الممازعة ليست من العلاقات الى تنشأ 
حي الوظيفة وتنظمها القوانينوالاو 34 
الصادرة في هذا الشأن» بل تدخل فى 
نطاق روابط :القانون الخاصس ٠‏ عدم 
اختصاس القضاء الإدارى ٠‏ 

( المحسكة الإدارية العليا ل 4 فيراير سنة 
١5.‏ ص" 4؛رثم .)1١١51‏ 

ف اختصاص . معارطضة جمركة .ء 
منعقدة للمحكة الابتدائية . مبماكانت 


قيمة العارطة . 


؟ ل نطاق تطبيق كل من الادتين, 


بعل" من اللاحة الجركة ٠.‏ الادة 
/ممتنطيق على العحزفى الطرود . واللادة 
م" تنطبق على العحز فى عحتويات الطرود. 
( عكدة اسكتدرية الكلية ‏ ارى ع 
هاينايرسنة وكعقاصس50*١اركمل‏ * 4)ء. 
اسن هاه ساك ى عسل 2ه 
الهندسة قطعة من الرصاص وعاولته 
الخروج بهاء اعتبارالواقعة جناية اختلاس 
بالمادةم١١‏ أو عااع. 


( قش حنانيى - لا١‏ دسمير شنة 1م52١‏ 


ص ١0“‏ رقم 9 0) ” 
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اختلاس . تحقق الجرعة مق كان الال 
الختلس قد سل إلى امتهم بسبب وظيفته 
ولولم يبت ذلك فى دفاتره . م ؟ااع . 
( نقض جناي ل #1 دلسمير سلة لزاهؤا 
ص *؟١‏ رتم 58). ' 

١‏ إحتلاس ٠.‏ شروع ٠‏ مت تعتير 
جرعة الاختلاس تامة ؟ مثال . 


غرامة ٠‏ عقوبة الغرامة النسبية في جرعة 


الاختلاس ٠‏ انطباقها على الجرعة التامة 


دون الشروع قمها 8 

؟ ‏ عقوية ٠‏ عقوبة العزل.مق تكون 
( نقض حناق » بوليه سلة لمهو١‏ 
ص 6595 ارتم .)15+١‏ 

إحتلاس 5 صورة واقعة تتوثر فا جناءة 
( تقض جنا سد كاءاو سكة مهؤا 
ص »8 ١اثخرقم‏ 941). 

-١‏ إختلاس ٠.‏ مق تتحقق جناية 
الاختلاسالنصو ص عامها فى الادة ا 
؟ ‏ أسباب الإباحةوموانع العقاب. فقد 
الشعور والاخشار ٠‏ عدم اعشار الاصاءة 
بالدرن والإرهاق فقدا لأشعور . 

م اجراءات . شفويةللرافعة. إثبات . 
شاهد . الاعمّاد على أقواله فى التحميق 
الابتدانى دون مامه بالجلسة ٠‏ مق يصح ؟5 
( نقش جنا - 88 يونيه اسلة لمهؤ١ا‏ 
ص 8؟؟١‏ رتم .)41١14‏ 

١١‏ خخ احتئلاس هق دشر الهم مندوياً 
للتحصيل فى .حي المادة 1لاع ؟ 


» - سيرقة الستدات الودعة . اشتراط 


فى 


فهرست جلة الحاماة ‏ السنة اللاسعة والثلائون 
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أن يكون القاعل هو الحافظ للأوراق 
السروقة . غير لازم . م 1م اع. 

( تقض حنتاتى ل 84 مارس سئة مهو١ا‏ 
ص هالا رقم 1561). 

اختلاس أشاء مححوزة. ححز إدارى ٠‏ 
مىّ ينعقد ؟ 

(نقض حناق ل .» ناير سنة لمهو١‏ 
ص 8010 رقم 51 ) . 

اختلاس أشباء محجوزة. مق يتوفر القصد 
المناثى فى جرعة ثتبديد الححوزات ؟ ٠‏ 
( تقش جنات سل #٠١‏ ديدامير سئة لاهة١ا‏ 
ص "؟١ارتم‏ 56) 

١‏ - إساءة استعيال السلطة ٠.‏ عيب 
الانحراف هو من العيوب القصدية فى 
السلوك الإدارى قوامه أن يكون ثدى 
الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة ٠.‏ 
عرض الإستقالة على موظف وتتصيره 
بأحكام القانون رقم >٠٠‏ لسنة مهة1, 
اعتقاد الإدارة وقتثذ أنه غير صا ٠‏ 
مشروعية هذا السلك ٠‏ 

؟ ‏ استقالة . قرار مجلس الوزراء 
فى توفير و1 ٠‏ القول بأن سلطة 


الإدارة فى تنفيذه تقف عند حد إذاعته 


ش على الوظفين دون التدخل بتحذيرثم من 


مغة إحمال تطبيقه أو تطبيق القانون 
رم 0 لسئة مه ١‏ عليهم غير #صبح 
فانوناً . ححة ذلك ٠‏ 

( التكة الإدارية العلا سه نوقير سئة 
الفقتاعص. ١2؟اارتم #85٠‏ ) 

؟ س التطليق قاصر على غلة الزنا ٠‏ 


( استئنات أسيو ط - أسوال شخصية ع 


3 ميو سئة لْممذ؟و ص 18 رقم 6 0 
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أسباب الإباحة وموانع العقاب. المنون 
أو عاهة العقل العفيان من المسكولية ٠‏ 
جنون . محكة الموضوع ٠‏ تقدير الجنون 
أو العاهة العقلية ٠.‏ موضوعى .مااع ٠‏ 
( قض حنائى عد كا يوليه ستة لمهوا 
ص ؟ه١اارتم‏ 519؟). 

٠ س أسباب الإباحة وموانع العقاب‎ ١ 
دفاع شرعى . الفعل التخوف منه الذى‎ 
يسوغ الا اع الشرعى لا يازم أن يكون‎ 
٠. خطراً حقيقاً‎ 

؟ - أسباب الإباحة وموانع العقاب ٠.‏ 
دفاع شرعى . مناط تقدير ظروف 
الدفاع الشرعى ٠‏ 

( تقش جناش -- ١‏ أبريل سئة مه وا 
ص 94 ركم 54١‏ ).' 

أسباب الإباحة وموائع العقاب ٠.‏ دفاع 
شرعى ٠‏ حالة الضرورة. تقدير قامهما . 
موضوعى ٠‏ عدم الام امسج بالتحدث 
عن كل ركن من أركائهما فى عبارة 
مستقلة ٠.‏ ' 1 
( ثقض جتالى سل 4* مارس سائة ١98084‏ 


اا رتم ؟ ). 
أساب الإباحة وموائع العقاب ٠‏ دفاع 


شرعى ٠‏ جني (( السشفيبت معت 64 + 


إبداء الهم بيجلسة اللا كة ما يتضمن معنى 


الإشارة إلى قام حالة الدقاع الشمرعى 5 
عدم مناقشة لحي هذا الدفاع على وجه 


سليم ٠‏ قصور «* 


8 4 1 . 
( نقض جتافلى ل م١‏ أبريل سنة مهؤ١‏ 


بص 6م ركم 8484؟). 


أسياب الإباحة وموانع العقاب . دفاع 


شمر ع ٠‏ احج 00 سريب معيب © + 
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حرف 


فهرست عولة الحاماة ل السنة التاسعة والثلاثون وف 


اعتراف الهم بالجر عة لعيام حالة الدقاع 
الشترعى ٠‏ غير لازم 5 

( نقض جناي ع ١١‏ توفير سنة لاهذا 
ص 4 رقم .)1١١‏ 

شركى ٠.‏ حك و سبدب معيب 6 . 
إنكار الحم فى -5 أسما به 0 7 
فى الدفاع الشرعى و ذكرهفي موضع 1 حرأ 
انهم ق حل من الذود غنئن ماله . قصور 8 
( نقض حناق ل ه؟ فيراير سئة م98١1‏ 
ص "8٠‏ رقم .)1١74‏ 

أسباب الإباحة وموانم ألعقاب 5 دفاع 
شرعى .. حسم و نسبيب معيب 6 إيراد 
ال يمن الوقائع ما برش لقيام حالة الدفاع 
الشمرعى. اليزام الحسي ببحث حالة الدفاع 
الششرعى وأو لم يدفع اللهم بقيامها 

( نقض جنات سس ١9‏ مارس سنة مهها 
ص ١١الارتم‏ 44؟ ). | 

أساب الإباحة وموائع العتاب 8 دفاع 
شرعى . صورة واقعة لاتتوفر فمها حالة 
الدفاع الشرعى 


( نقص حناثنى ١,9‏ ءارس سئة م988١'‏ 


ص 6ءلارتم 598 ) 


وس إستقالة. قرارا بحاس الوزراء فى غ 


وه؟ من نوفيرسنة 8.0 ١‏ بتسهيل اعمزال 1 


الخدمة لموظق الدرحة الثانية فأعبى عند 
توافر شسروط معيئة . صدورها بدافم 
من الصلحة العامة . اعمال الخدمة على 


أساسيماهو عملية إدار بة ثار بطلب بقديه 


الوظاف وتم عوافقة تجلسن الوزراء على 
أساس شق كفذ الزايا المبينةفيالقرارين 
سال الذكر ء لا زايا أقل . حق مجاس 


الوزراء فىإنهاء خدمةالموظف: بالتطيق 
أامادة با١١‏ /. من قانون نظام موظق 
الدولة » عملية إدارءة أخرىثتم بشر وطبأ 
وأوضاعيها . 

« س استقالة ء مدة الخدمة الى تضاف 
للموظف الستقيل إعمالا لقرارى ماس 
الوزراء الصاذرين في : وه؟ من 'وشير 
سنة ١5+‏ اعتيارها عشاية مدة حدية 
مسب فى المماش عند لسويته . 

سن إستقالة . تقدعيا إعمالا لقرارى 
ماس الوزراء ااصادرين فى ع وه؟ من 
توفبر سنة م١‏ . قبول مجلس الوزراء 
هذه الإستقالة رغم عدم استكهال مقدمها 
لمدة امس عشعرة سنة المطلوبة لاستحقاق 
المعاش . صحيح قانوناً » مجلس الوزراء 


' مننحمعاشاتاستثنائيةطبقآً لفانون العاشات 


فلا تريس عليه فى استعال سلطته هذه 
فى مناسيات اعسيزال الخدمة على أساس 
القرارين سالنى الذكر. ش 

ع ل استقالة . الإكراه المفسد لرضساء 
المستقيل . وجو بأن يعار هيا ومائل 


غير مشروعة ولغاية غير مشروعة . 


ه - استقالة . قرارا مجلس الوزرام 
فى ؛ وه؟ من نوشيرسنة ه4١‏ والقانون 
رقم» ٠‏ ولسنةسم و و ء استهدافبافى النهاية, 
غابة واحدة هىإصلاحالأداة الحسكومية. 
تلويم الوزار ة نْطيق هذا القانون على 
الموظف فيمناسية إقناعه بالإستقالة إعمالا 
للقرارين سال الذكر , القول بانطوائه 
على اعحراف بالسلطة ياستحالأداة قانونية 
لغير الغاية التق أعدت لما . فى غير محله 


م5 


7 


7 


ا 


فهرست علة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادامت تلك التنظمات الثلاثة تستهدف 
م ا 

( الكمة الإدارية العليا ع ه توقير سئة 
لامؤاص 5" 5اارتم 11 ؟). 

استقالة . معاشات . حق القاضى فى 
الاستقالة فى أى وقت ووجوب تسوية 
معاشه فى هذه الخالة على أسأس مرتيسه 
الخ . 000 

( نقض مداق ل جعية عمومية ل 84 أوشبر 
سئة م#محاس 45-0 رقم 54؟1). 

و استقالة . وقوعهبا نحت تأثير 
الغلط فى فم القانون مئجانبت الإدارة 
ومقدم الاستقالة. زوالعيبفساد الرضا. 
لا وحه للتمسك عد ذلك مهذا السب ٠.‏ 
؟ ‏ استقالة . عملية تقدم الاستقالة 
وقبولها ليست عملية تعاقدية » بل هى 
عملية إدارية . إتتهاء الخدمة بقرارإدارى 
بقبول الإستفالة . وجو بأن يصدرطلب 
الإستقالة وقرار قبوطها برضاء صحيح . 
إنطباق الك امقر ر فىامادة غ١١‏ مدلى. 
تطبيق القرارالإدارى هذا النصلاباعتباره 
مازمآً بتطبيقه » بلبحسبانه مقررا لأصل 
طبعى هو وجو ب تنفيذ العقودوالإلرّامات 
بحسن نية . 

سم استقالة . تقديعها مع النص فيهاعلى 
وجوب الإسراع فى صرف مكافأة الخدمة 
أو المباغ المستحق فى صندوق الإدخار 
أمهما 1 كبر . عدم اعتبار هذه العبارة 
شرطاً تعلقعلهالإستقالةقولا أو رفضاً. 
( اللكمة الإدارية العليا سل 55 مارس سنة 
ما ص اذه ركم 110؟). 


: اإستثناف . إجراءات .: إعذار‎ ١ 
إعلان . لال لإعذار من + مخضئ من‎ 


كلا 


المستأنف عليهم طبقاً للمادة و مرافمات 
إذا لم يكن وجهت إليه طلباتلا أمام محكمة 
أول درجة ولا أمام محكة الاستثناف . 
مثال . 

؟ ل استكناف « القصومفى الاستثناف» 
عدم وجوبثهولالاستئناف لكل منكان 
خصما فى الدعوى أمام عكة أولدوسة : 
1 مرافعات . 

م ل تمض ( الخصوم فى الطعسئ ١‏ . 
إختصام من لم يكن صما قى الدعوىأمام 
محكمة الاستعناف فى الطعن بالنتقض . غير 
جائز . المادتان عمع و ومع مرافعات . 


ا ع - نقض 0 أسباب جديدة» إجراءات. 
إستئناف . إعذار . التحدى لأول مرة 


أمام محكمة النتقض: ببطلان الإجراءات 
امؤسس على عدم مراعاة ما ت#ضى به 
الادتان 5. و1 مرافمات أو المؤسس 
على القول بأنه يجب ثمولالاستثناف لكل 


من كان صما فى الدعوى أمام محكةأول 


درجة استنادا إلى المادتان .ومع و اع 
مرافعات . غير جائن ‏ 

هم - عهد ( تفسيره » ٠.‏ ضع . - 
2 تسيي ب كاف 6 ٠‏ تفسير عققد بيع عا 
لاعالفة فيه لظاهر عباراته. تزيد ال 
ما أورده عن مدلول مستئند آخر ق 
الدعوى . لاخطأ ولاعيب . 

( نقض مدلى عد هيوه سلة مها 
ص 5 ده رقم 4١؟‏ ). 

استئاف ٠:‏ سوال شخصية .. غدم النزام 


الستأنف أن يضمن ت#رير الاستئناف فى 


٠‏ مسائل الأحوال الشخصية أسبابآ ولا.قلم 
. الكتاب بإعلان الستأنف عله علخس 


ف 


ل 


فهرست مخلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون اب 


تقرير الاستئناف وأسابه . المواد .ويير 
وءلالم وبالالم مرافعات ٠‏ 

( تقض مدق - ٠١‏ أبريل ستة م55١‏ 
ص 945" رتم .)1١١94‏ 

3 حا انها لكوالشضية ةوف 
دفاع ٠‏ إثبات ٠‏ الأثر الناقل للاستئناف 
طبقاً للمادتين 1107م ووس من لاحة 
ترئيب الحاكم الشرع.ة ٠‏ مثال فى دعوى 


؟ قو ةالأمر اللقضى . إثبات «بالقرائن» 
أحوال شخصية . وقف . الاستناد إلى 
قرارين صادرين بالنظر على الوقف 
والمكين باعتبار ماجاء فمهما قرينة إلى 
جانب قرائن أخرى على عدم انتساب 
مدعى الاستحقاق إلى مستحقفىالوة اه 
لا خطأ . 5 

) تقض مدلى مد ١9‏ يوئيهة سنة 0-0 
ض 4+؟ا رقم 1584 ). 

استعناف ٠‏ « الأثر التاقل للاستئناف » ٠‏ 
الاستثئناف ينقل الدعؤى إلى محكنة ثالى 


درجة فى حدود طلبات الستأنف ,. ' 


٠١‏ - إئبات « قوة الأمر اللقفى» ٠‏ حم 


' برفض الدفع بعدم قبولالطمن شكلا حائز 


لقوة الأمراللقغى ٠‏ عنع من العودة للتمسك 
بالدفع ولوكان متعلقاً بالنظام العام ٠‏ 

سو # ضرائب « ضمرببةالأرباحالنجارية 
والصناعية ) ٠‏ عو ل المادة بم من دستور 
سنة تكد للسلطة التنفيذية حق إصدار 
لوا تنفيفية 5 فشكل قرارات وناريةإذا 
نض القانون على ذلك ٠‏ المادة ولا من ق 
لسنئة وسو عبدت لوزير امالية 


إضافة مين أخرى بقرارات تصدر منه ٠‏ 


1/4 


دعوة لاحبةالإدارية ‏ عارس اختصاصها. 
لا افتنات على السلطة التشربعية ٠‏ 

( نقض مدلى ل ١١‏ ديامير سئة 1١968‏ 
ص ١١848‏ رقم 19م" ). 

و - استشناف. الأحكام الصادرة قبل 
الفصل فى الموضوع والتى تعتبر مستأئفة 
باستئناف الح الموضوعى ٠‏ د 16 
مرائعات ٠‏ 

؟ - قوة الأمر المقضى ء استئناف« أحكام 
يجوز استئنافها » ٠‏ إفلاس كقالة. حم 
انتبى فى أسبابه إلى تق ريرحق .الكفيل فى 
الرجوع على المدين الفلس با أداه عنة عن 
ديون ٠‏ اكتسابه قوةالأمالقغى يعضى 
معاد الاستئناف دون استكنافه ٠‏ م ملام 
مرافعات ٠‏ 

م ب استئناف ٠‏ قوة الأ المقضى ٠‏ 
ميعاد الطعن ٠‏ بدايته ٠.‏ ميه//” ذرافعات 
( نقض مدق س 5 قبراير سلئة ١558‏ 

ص ٠١‏ ركم 0 ). 

نت التاق + اتصلاء اشللة اللحمكة 
الاستئنافة ٠‏ متى بحب على المحكمة 
الاستئنافية إعادة القضية إلى كة أول 
درجة ٠‏ مواع ارج٠‏ 1 

؟ - إعلان. وصف الترمة. إجراءات . 
دفاع . موازين . إعلان الهم بورقة 
التكلف بالحضور بتهمة حيازة «سنج » 
غير مضبوطة. ‏ إدانته أمام مكمة أول 
درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبؤط 
إستنادً إلى ما' ورد بمحضر ضيط الواقعة. 
وتقرير المعابرة وإقرار الهم . لا إخلال 
محق الدفاع . 1 

( نقض جتان س ١ح‏ أبريل سنة م96١‏ 
ص 6309 رقم 61910٠8‏ . 


0 


م١‎ 


ذا 


/ 


11 


6م/ 


1م 


فهرمنت عولة الخخاماة ‏ السئة التاسعة والثلاتون 


١‏ استئناف . دعوى مدنة . مى 
بمحوز للسهوم استئناف الدعوى الدنية بغبر 
تقيد بنصاب معين ؟ م .4 أ . ج. 

> ل دعوى مدنة 
تعويض . تقدير قيمتها دائماً عقدار مبلغ 
التءو يض الطاوب ولووصف بانه موقت . 


5 تقدر قمتها 5 


( تقض حناتى ل ١٠١‏ قيراير سنة مدا 
ص 1071© رقم ١ذ6١)‏ 

استئداف .سقوط الاستئناف. عدم اشتراط 
تفيل الحم فعلا قبل الجلسة الحددة 
لنظر الاستكئناف ٠‏ تسلم التهم نفسه إل 
قوة اهرس قبل الحلسة . كفاته . 
م؟اغ 3 . 

( تقض حتاتى ل ١١‏ ديسمر سئة لاهوة١ا‏ 
ص ١١5‏ رقم وه ( 7 


استئناف . سلطة المحمكة الاستثنافية . 


'مق بجب على المكة .الاستثنافية إعادة 


القضة لحكة أول درحة . 

( نقض جتاقى ل #" ديسمير سائة موا 
ص ١١١‏ رقم 669٠‏ 2.” 

استئناف . سلطة المكة الاستئنافية . 
مق يحب على المكمة الاستئنافية إعادة 
القضة لحمكة أول درجة؟ 07 ” 

( قض حناق ل ؛؟ مارس سئة ههوةا 
س الا رتم 8ه؟ ). 

استئناف . معارطة . إعلان الملهم مجلسدة 
لالعارضة فىمواحمة النيابة . اعتبار المحسكمة 
الاستئنافية مبدأ سريان معاد الاستئتاف 
تار بغ صدور الحسم فى العارضة دون 
بحث تاررع عل الهم بالحميم . خطأ . 

( نقص حتاش سس ”8 دمر سلتة لاهة١ا‏ 
ص لا١ا‏ رقم ١ه).‏ 


و - استكعناف ١‏ معاد » . مواعيد . 


ام 


8 


4 


8٠ 


امتداد معاد الاسئئتاف إلى أول يوم من 
أيام العمل بعد العطلة الرسة مسب 
عات 

؟ - ابستكناف « الاستئاف الو صق) . 
نض « أسباب قانونة مخالطها واقع» . 
الك بهدم قيول الاستئناف الوصى 
لعدم رفع استثناف عن للوضوع بالطريق 
الذى رممه القانون عم سنة مم وا 


: المعدل لأمادة ءَة مراقعات .ا هوقو دفاع 
عالطه واقع 8 


( أقض مدنى ل ١#‏ فيراير سئة لمه9١‏ 
ص ؟١‏ رقم لإا ( ٠.‏ 

استئئاف . مبعاده . إضراب الأمة فى بوم 
الجزائر . اعتباره عطلة وامتداد ميعاد 
الاستئناف إلى اليوم الثالى . 

( نقض جنا - م؟ أبريل سنة مهذ١‏ 
ص 08م رقم 5١554‏ ) . 

استدناف ٠‏ م ده وحود مائع قيرىحاك 
بين العارض وين حضور حلسةالمارصة ٠.‏ 
عدم سريان معاد الاستئناف إلا من اوم 
إعلائه أو عله رسآ بصدور احج 2 
( نقص حتاتى حب .. 56 اير شية مه" ١‏ 
س 555 رقم 155). ٠‏ 
اسوتئناف 3 مبعاده ق دعاوى بطلان 
تصرفات المفلس الواقعة خلال فترة الريبة 
هر خهدسة عثشر يومآ ٠‏ 

( محكمة اسكقناف القاهرة ل ممهارى ل 
معأ كتوبر سنة م مكلاص ١١١6‏ رقم 
5). 

4- أستيلاء » شرطه .وجوب استصدار 
مرسوم تزع اللكية. عدم صدوره. وافعة 


41١ 


له 


ل 


1 ا علام شرعى : “زور 


فبرست بجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 0 


؟ - أرض بناء أو أرض زراعية ٠‏ 
فيصل التفرقة . 

( محكمة اسقاف القاهرة ل 4؟ يونيه 
سنة م8١١‏ ص ٠١5‏ رقم 10؟1). 

١‏ - اشتراك . الاشتراك بالاتفاق 
والساعدةٌ . مق تحقق 3 

؟ - اشتراك . قيض بدون وجه حق . 
ح (( أسبيب معيب » , استناد الح 
فى إدائة التهم بالاشتراك فى جناية القبض 
على الينى عليه وتعذبيه إلى وساطته فى 
إعادة الحنى عليه وقيض الفدية . قصور . 
( نقض حناتى ل ١6‏ يناير سئة لمهو١ا‏ 
س 7٠٠6‏ رقم .)51١‏ 

أعمال السيادة , رفم الدعوى العمومية 
ضْد الوظفالعموى طريقها القانوتى . 
القوة التقاهرة والحادثالفجالى والمسئولية 
المدية . العمل الخربى والسيادة . تعديل 


المادة 4# إجراءات بالقانون ١؟3‏ لسنة | 


مول ء حكتته . أمر النيابة بتقديم 
الدعونى إلى الممكة . حالة الضرورة 
الواردة بالمادة 41 عقوبات . الخطأً 
المشترك . مسئوللة ورثة السئول مدنا . 
مسئولية المقبوع . التعويض عن الضرر 
الأدى والضرر المادى . دخول تفقات 
تعليم المينى عليه فى تقدبر التعويض . 

( حكئة ينها الكلية ل قضاء اللئح سل 
م؟ فبراير سنةهة 1١52‏ ص88 رقم؟ 00 
إثبات . القول 
بأن المادة جسم من لائحة ترتيب. الماك 
الشرعية قد رسمتالطريق الوحيد لإثات 
ما مالف ما انضبط في الإعلام . غير 
يت ٠‏ 


( فض جنا --000 عايو ستيية لم5١‏ 


.ص 58ة؟ رقم ١١؟),.‏ 


4 


هه 


1 


/ا3 


11 


وح إعلان . إحراءات . دفوع 5 
حضور التهم جلسة الحا كة بنفسة مانع 
له من السك ببطلان ورقة التكليف 
بالحضور. وعم اج : 

» - إجراءات شفوية امرائعة . عدم 
اشتراط محقق شفوية المرافعة فى مواد 
الخالفات مكعلاج. 

(نقض جنا سل ١#‏ مايو سسئة م هوا 
سر ١1ه8١١رتكم5‏ 4“). 

إعلان . « الإعلان فى الحل الخار » . 
إعلان الحم في المحل التار لا شر 
إعلانا ححا في خصوص بدء سريان مدة 
الطعن . الحكمة فى ذلك 2 م١١»‏ 
بويا مرافعات . 

( تقض مدلى ل ه؟ دسمير سلة م908١‏ 
ص ١*4‏ رقم 235 ). 

إعلان . 5 ( تسييب معيب ». العسك 
يبطلان إعلان الحم المستأنف لاو ورقة 
إعلانه م ببان عدم وجود: العلن إليه 
حتى بصح تسليم الإعلان لغيره . دفاع 
جوهرى . المادتان ؟١‏ و4؟ مرافعات . 
عدم الرد عليه , قصور فى التسبيب . 

( نقض مدق .”أ كتوبر سئة ١9458‏ 


ص ١59‏ رقم 59 ). 3 


١‏ - إقلاس . إشبار الإفلاس . ليس 


ش رد إمشناع التاجر عن الدفاع وإعا 


. لسلب عحزه عثة , 


و دين . منازعة جدية فيه 5 عتع 
( اسكندرية الكلية ل لمحجارى د 
؟أيربل سنة م0١1‏ س١؟‏ رقم 39 ).. 
و إفلاس . الشك في صفة التاجر 
شتضه رففن الدعوى . 


3 


فض 


فبرست يجلة المحاماة - السنة التاسعة والثلاثون 


- 


١ 


» ا سندات إذئة . قعتها بضاعة . 
اتفاق بأنقيمتها قرض . العيرة بالاتفاق . 
م سندات إذنية توقع غير التاحر 
لا يفترضمعه مجارية الدين . الإثبات على 
*ن الو : 

( استكئناف اسكندرية س نهاري - مم١‏ 
خاير سنة م54 ص 5579 ركم ١1”‏ ). 
١‏ ل إفلاس . الطابع الختلط المعارضة 
فى ص شبر الإفلاس. معارضة من المدين 
واعتراض من غير الخصم : 

؟ ب الأمر العسكرىرقمه لسنة.ه.ه؛ 
أثره على امتداد معاد المعارضة . 

( محكنة اسكندرية الكلية س تهارى ‏ 
6 كتوبر سنة م98١‏ ص 6017 رقم 
١ح").‏ 

إفلاس . قفل أعمال التفليسة ٠‏ إجراء 
مؤقت . لا محوز قوة الأمر المقضى » 
وبحوز نفضه فى أى وقت ٠.‏ شرط ذلك . 
( محكدة اسكندرية الكلية ‏ تهارى ل 
'؟ نوثير سنه 1508 ص0 ٠0‏ هرقم 81) 
أمر إدارى . التفرقة بين الأمر الإدارى 
والأمر القضائى قرار النياية بمنع التعرض 
قرار إدارى . إختصاص القضاء المستعحل 


يوكف تتفيذ الأمر الإدارى «مداةء الأمر ' 


الادارى العدوم . 
( محكنة القاهرة الابتدائية ب مستعدل ‏ 
7“ أ كتوبر سئة 8 ص 5ك م رتم 
0 ).. 
١‏ - أمر الأداء ليس أمر]ً عل عريضة . 
اختلافيما من حبث الإجراءات والصدور 
والآثار . 


؟ ‏ أوامر الأداء لا تصدر باسمالأمة . 


؟ - البحث فى توافر شروط إسدار: 


6 


الل 


الأمر بالأداء الوضوعية تقديره للقاضى 
لقص ولحسكة العارضطة عند نظر 
“وضوع العارضة . 
( السدة اطرئية 


س 44 رقم 144 ). 


١5همل فيراير سئة‎ ١19 


أمر الحفظ رق . الفرق بينه وبين 
الأمر القضائى بأن لا وجهلإقامةالدعوى. 
١‏ الوابلى المزئية ع سنح ل مؤامايو 
سلة حكهمحاص 9 ارتم 1450) . 
أمر حفظ. تحقيق. غرفة الامهام . وقف 
النباية سير التحقيق الذى لم تكد تبدآه 
نزولا على حك القاثون وإصدارها أمر؟ 
بالحفظ . الطعن فيه . غير جائز . مثال . 
( نقض جنا س لاو .ايو سنة هوا 
ص 64١١رقم‏ لاه" )., 

. انصاف .ميدأ مخصيص الإنساف‎ - ١ 
عدم جواز المع بين مزايا أ كثر مر‎ 
إنصاف واحد . من نال إنصافا كاملا فى‎ 
ظل سالك معين انتمى إليه في فترة ما من‎ 
خدمته لايكون له حق فى إنصاف جديد‎ 
. عن الفكرة نفسها‎ 

؟ - كادر العمالك . الإنصاف المقرر 
عمتضاه لابفيد منه إلا فرشان من العبال. 
من لم بسبق إنصافه أصلا » ومن سبق 
إنصافهإنصافاً أدى. مثال لحالا تلا بمرى 
علا كادر الال . 

( المحكمة الإدارية العليا ‏ 5؟ دسمير 
سلنة كككا ص 0٠4*3رقم‏ 63١ا)2. ٠0‏ 
-١‏ إنكار التوقع . تزوير . عدم 
التزام متكر التوقبع بالختم بساوك سبيل 
الطمن بالرْو بد إلا إذا أقر بصحة الام 
أو ثبت المحكة صمته من الأدلة التى قدمها 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون . و 
اس 


التمسك بالورقة . أثر عدم توافر إحدى 
هاتين الجالتين . للادتان بوم و .وم 
مرافعات . 

؟ - إنكار التوقيع عنام توقبع 
رئيس الحسككة على الورقة الطعون عليها 
بالإنكار . لا بطلان . المادة سدم 
مرافمات . 

م إثيات ير البييةة . شهادة حمكة 
الوضوع . سلطتها فىترجيح أقوال شهود 
أحد الطرفين . * 


( نقض مدلى ل 1؟ يوليه سسكة 504و 


صن 2 "/ رقم "551 ) . 

١‏ أهلة . قاصر . عقد. مواريث 
«مايعتير ما لادورث) . خلف عام بيع : 
نطلان أسبى حقالقاصر فيطابإبطال 
التصرفاتالالية الدائرة بينالنفع والضرر. 
اثتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته . 
6 مدلى. 

؟ - تقض . و التوكل فى الطعن ع . 
محاماة . وجوب تقديم توكيل الطاعن 
لامحاى الذى' قرر األطعن وإلا كا نالطعن 
باطلا . م ومع مرافعات "٠‏ : 
م تقض « الخصوم فى الطعن »6 . 
عدم قبولالطعن الموجهإلى أحد الطعون 
عليهم مق كان: الطاعن قد تنازل عن 
ع امود أمام ممكة أول درحة وأثبتت 
تلك المحمكة هذا الاتازل و : بمختصم فى 
الرحلة الاستئنافية . 


( نقض مدني ل 8؟ قراير سنة لمهؤ١‏ 


1 ص ارقم 58 ).* 


٠ 


و الالمحاد القوى . اعتياره هرثة 


2 


استقلاله عن السلطة التنفذية وعن سائر 
ملام . قيامة عهمة الترشيح لعضوية 
مجلس الأمة . 

؟ ب الامحاد القوى . عملية الترشيح 
لجلس الأمة . ليس للسلطة التنقيذية 
أو السلطة القضائية أى اختصاص يوئر 
تأثيرا قانوناً فبا . ' 

م ب الامحاد القوبى . ليس لامديريات” 
والمحافظات اختصاص ذو أثر قانوى فى 
ذات عملية الترشيح لجلس الأمة أو فى 
تتبحتها 5 ها تقوم ب من إجراءات فىهذا 
الصدد لس سوى معاونة للامحاد القوى 
ولحسابه ٠.‏ 

ع - ماس الأمة . اختصاص حك ةالنقض 


فى صدد تحقيق صحة عضويته هومن قبيل 


المعاونه له ولحسابه فى حدود معينة . 

به - الالمحاد القومى . عملية الترشيح 
لعضوية مجلس الأمة عملية مترا كئة تبدآ 
بصدور القرار بدعوة الناخبين وتننهى 
بصدور قرار الامحماد القومى بتعيين 
للشحين للعضوية ٠‏ الامحاد القومى هو 
صاحب الولاية بحم وظيفته الدستورية 


. فى النظر, والراجعة والتعقيب على تلك 


العملية فى جميع عناصرها ٠‏ إذا تعسفت 
الجبة الإدارية فى عدم قول أوراق 
الترشيح فلصاحب الشأن أن يتظل إلى 
الاتحاد القونى . بل على الجبة الإدارية 
أن نثبت اغتراض صاحب الشأن وأن 
تسن الأرزاق كياقي اناد التو 
للتصرف ف الأرشيح ٠ ٠‏ 

( المكمة الإدارية العليا - ؟؟ يؤايه ‏ 
سئة لاهع5اص 4ا١٠ارقثم‏ 994 ). 


نوق 


1١ 


١1 


فهرست علة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ما يعدل فى الإيجاب يكون عثابة يجاب 
جديد .م 46 مدق . 

( ث#قض مدى ل ١١‏ دبسمير سنة 1١588‏ 
ص لالا 1 ارقم ها" ) . 

إيعافى الأعمال الجدبدة . مدى اختصاص 
القضاء المستعحل ٠.‏ تقدير أساس المق 
لنبين جدية النزاع . معنى المساس بأصل 
الدعوىي . حج المادة وع مرائعات . 
اختصاص القاضى المستعجل إذا ترتب على 
قراره ضرر بأحد الخصوم 1 

( محكمة الأمور المستءجلة الطزئية بالقاهرة ل 
١‏ يناير سنة م1980 ص 5١5‏ رقم 4 81). 


ب 
200 
١‏ لس بلاغ كاذب . القصى اطنانى . 
مت يتوافر ؟ 
قذف ركن العلانة . إزسال 
برقية تتضمن عبارات القذف ٠‏ عدم 
توفر ركن الملائية إلا إذا قصد الات 
إذاعة ما أسنده إلى الى عليه 8 
سب # قذف . قصد الإذاعة . البحث فى 
تواكره , موصوعى ٠‏ 
( تقش جنات ل ١‏ لوفير سئة لهذا 
س ”رقم .)١8‏ 


١‏ س بيع , النزامات البائع « الالتزام. 


بنقل الملكية » . للبائع بعقد لم يشهر 
الحق في طلب بيت ملكيتة إلى البيع 
صّد من بنازعه فيه عدا المدثرى الذى 
يِلَرْم بعدم التعرض له عقتضى الغمان 
التواد عن ااعقد . 

ب شفعة « آثار امسج بالشفعة » . 
إمثلاك الشفيع المبيع من وقت الحتي له 
بالشفعة . حلوله عل الشترى'. الام 


١1 


١1 


١1 


لذلا 


ل ب د بس ةد 0 
89 إبحاب . بع . كل قرول ينطوى على 


البائع بالغمان لا مير له طلب تثديت 
ملكته إلى اعقار المببع في مواجهة 
الشترى غجرد أنه لم إشبى عقده 5 

( تقض عدى ل ورا دإسمير سئة م95١‏ 
ص 1١1١‏ رقم 475 ) 5 

يبع « التزامات الطرفيق فيه » . حم 
إلى قيام 
البائع بعرض المببع على الشترى عرض 
حقيق] وإلى 'تخلفالشترى عندفع الغن 
على الرغ إمن هذا العرض . الثى بأنه يجب 
الوفاء بالامالبائع بالتسليو بالتزامالمشترى 
بدفع الغن فى وقت واحد غير منج . 
( نقض مدلى سل ١8‏ مارس سنة مهو١ا‏ 
ص ١8#‏ رقم 9 ). 


بع « بعش أنواع الببوع » ٠.‏ حم 
(تسبيب معيب» . البيع ,8 .0 ,1 وإن 
كان يتضمن أن التسلم يثم فى ميناء 
الشحن شحن اليضاعة إلا أن هذا 
التسليم المادى لا يتعارض مع حق 
المشترى فى النحةق من مطابقة البضاعة 
البعة للمينة المتفق عليها وذلك عمب 
وصول اليضاعة إلى ميناء الوصول . 

( لقض مداق سد ١‏ كوفير سئة مهؤو١ا‏ 
س ٠١9‏ رقم 9801 ) . 

بيع تبعة هلاك المبيع فى العقد المعلق 
على دفع الغن . مسئولية البائّع . أساسها. 
القانون المدلى القديم والجديد . 


( حكمة استئناف القاهرة - تجارى - من 


أ كتوير سنةم55اس6 ١١١‏ رقم 200 ), 


بسع . « أسليم ابيع : دفع الغن » : 
حم م تسبيب معيب » . إلزام الحم 
لمشترى بأداء يم نقدر من المبيع تأسيساً 
على أن تسليم البائع له كان تسلما حريحا. 


تلد 


فهرست عحلة الحاماة س السنة التاسعة والثلائرن 


هذأ القدر استبدل به غيرم رضاء 
الطرفين . ليس هو البيع الذى ينرم 
المشترى بأداء عله . 

( نقض مدق - 4 ديسمير سسلئة 2مموا 
ص 510١١رقمالا").‏ 

أ سد بع . عقد (ر تفسسيره 6 . 
حسكرة اموضوع . سلمطتها ق تفسير 
شروط البيبع فى خصوص لمحصديد كية 
البببعم . 

؟ مل حسم « اتسبيب معيب » . دفاع . 
إثبات . عقد . سك الخصم بدفاع 
جوهرى قد بتغير به وجه الرأى فى 


٠‏ الدعوى وطلبه إحالة اللدعوى إلى التحقيق 


113 


11 


١ 


لإثيانه . عدم 
قصور 3 مثال' 3 


التعرض له فى الحم . 


( أقض مدل سه ؟ مأرس سئة 4م5١‏ 


ص ١85‏ رقم 04 ) . 


رت 

تأمين . المصلحة فى ااتأمين . تعتسير 
متوافرة بعجرد قيام رابطة أو علافة حق 
وعدالة للنؤمن على الثىء المؤّمن عليه. 
( عكمة اسكندرية الكلية س تهارى سه 
"١‏ دسمير سنة ١951‏ س ٠١42‏ رقم 
"41١‏ ). 

تأمين . سرقة . إثيات وقوعبا . 

( اسكندرية الكلية حل ١5‏ يوليه أسسنة 
ممفرص "8" رقم 2٠‏ ). 
تبديد . جرعة . تقادم . أعمال الخيرة 
بالتطبيق لأحكام القاثون 5ة لسنة 


. |9619 


( محكمة الوايلى المزئية ع جح ١١‏ مارس 
سنة 5هولاس كزّ١١ا‏ ركم 9146) , 


١١ 


71 


يرون 


١ 


١ 


5 


و+ 


الجمبر ٠‏ دسئولة <نائية ٠.‏ مق سأل 


الأشخاص الدين يتألف منهم التجمهر 
عن الجرعة الى تركب 2 

( نقض اناق سل # مارس سنة همهفا 
ص 4١‏ هرقي .)1١919‏ 

محقيق ٠‏ إجراءات ٠‏ إثات ٠.‏ عمكلة 
الموضوع ٠‏ دقاع ٠‏ ققد أوراق التحفيق 
بعد رقع القضية أمام الحسكة ء التزام . 
المحمكة تولى التحقيق بنفسها . اعتادها فى 
إدانة المتبي على أقوال شاهد من واقم 
صورة إطلاع محررة بالقلم الرصاص ٠‏ 
إخلاك بمحق الدفاع .0-00 

( نقشض جناش سل م أبريل سئة م هذا 
ص 889 رقم ١8؟‏ ). 

تحقيق ٠‏ إجراءات ٠‏ استدعاء النسابة 
الشاهد لسماع أقواله بناء على طلب المهم. 
اعثذاره بإشارة تليفونية لعدم وجود 
معاومات لديه ٠‏ لاعيب ٠‏ 

( فق جناش سل 9؟ يناير سنئة مهوا 
ص 5*١‏ رقم .)1١١١‏ 

رشوةء اختصاص مأمور الشبط القضائى 
التامع للقسم اللذى وقمت فى داتر ها لجر مة 
عقب الهم في أى مكان . 

رقش حناق ل #ايوليه ستة مهدا 
س ظله١ارقممة5؟‏ ). 

مقيق . محضر الاحقيق ٠‏ مق يسوغ 
لللحقق ندب آخر غير كاتب'الحكية ؟ 
( تقض حنالى ل ١١‏ مارس سنة مهؤ١‏ 
س 4ه رقم 51١‏ ). 

تحقيق . محضر جمع استدلالات ٠‏ إثبات ٠‏ 
نقض « الصلحة فى الطعن » ٠‏ يطلان 
عضر جمع استدلالات حرر بعد أن 


لذن 


١ / 


فهرست شل الحاماة ‏ السنة التاسعة الثلاثون 


تولت النيابة التحقيق ٠‏ شرط العدام 
الحدوى من العسك به . 

( تقض حتاتى ع م أريل سةة ههها 
ص 4غ رثره/؟ ) 

وس ترقة.التاط فى الترقية بالاختبار. 
كانت الأقدمية هى مناط الفاضلة بين 
الشتركين فى الحصول علىدرجة جبد » ثم 
أصبح الناط هو ترتيب درجات الكفاية 
وحدها وقوامها الأرقام الخساببة . الادة 
0 من قانون نظامموظف الدولة قبل وبعد 
تعديلها بالقانون. رقيوباه أسنةمم 11 . 
5 رقة . مناط الفاضلة عند الترقة 
بالاختيار هو رجحان الكفاية . تقرير 
ذلك من إطلاقات الإدار ةالق لا محدها 
إلى عيب إساءة استعيال السلطة . 

م رقابة القضاء الإدارى 3 خروج 
الإدارة على الأسس أو الضوابط الحددة 
للمفاضلة بين الرشحين للترقية بالاختيار . 
مخالفة قرارها للقانون . سلطة القضاء فى 
الرقابة على اأسبب الذى أدى إلى إصدار 
القرار من حيث قيام هذا السبب وصته 
ومطابقته للقابون. تقدير أحمية السبب ؛ 
وخطورةه » من إطلاقات الإدارة 1 

غ س رقية ٠‏ نص الششرع على أن العبرة 
فى الترقة بالاختيار بترتيب درجات 
الكفاية ٠‏ أدنى فرق فى الرةم الحسانى 
مده الدرجات مهما كان صئيلا يكون 
عنصراً حاسماً لاترجيح . 

ه - موظف. تقدير كفابته. تقديرات 
الرئيس المباشير أو أأدير الحلى أو رئيس 
امصلحة أو لمنة شئون الوظفين لا رقاءة 
للقضساء عليها لتعلقها بصميم اختصاص 


1 


يل 


الإدارة الذى ليس للقضاء أن ,نصب نفسه 
مكانها فيه . 

( الحكة الإدارءة المليا سل ٠١‏ أوثير 
سلة كهؤاس 569 رقم ١١١‏ ) 
تزوير . استعال ورقة مزورة جرعة. 
مى تدأ مدة سقّوط الدعوى العمومية 
فمها ؟ 

( قض حتانى سب غ7 مارص اسئة هوا 
س 714 رقم ه4؟ ) 

وحاتزوى.» ال ورقة مرورة + 
- « تسديب كاف » . إثبات - 
اشتراك المهمة فى تزوير الورقة الى 
استعملتها . تحدثه استقلالا عن ركن العلم 
فى جرعة الاستعال ٠‏ غير لازم 

؟ ‏ دعوى جناثية . وقفها ٠‏ مق مجحب 
على المحمكنة وقف الدعوى اطلنائية ؟ 
م مما اج ا 
م ل دعوى حنائة ٠‏ دعوى مدلية ٠,‏ 
أحوال شخصية ٠‏ تزويره وجوب ترقب 
اللقاضى المدنى أو قاذضى الأحوال الشخصيةء 
فصل القاتى الناتى فى أمر الورقة 


: الدعى سو برها والهدمة إليه كدليل 


١ 


على الإثبات ٠‏ 

( قاض جداى بحت ا يوأيه سمه قو 
ص ١5954‏ رقم 2)11. 

تزوير ٠‏ تزوي فى محررات رسمة . 
إعطاء الورقة الصطئعة شكل الورقة 
الرسصة ومظبورها + توفر الجرعة ولو م 
تصدر فعلا من الولف الخنص 7 

( تقض جنال - كأ رونه سسنة دوا 
ص ١51؟١رثم‏ 1491 ) 1 

-١‏ تزوير تزوير فى محرر رسمىء 
تشير تارم وقاة الورث فى الاأعلام : 


شن 


١) 


١ 


. ١7 


فهرست محاة الحاماة السنة التاسعة الثلاثثون بحم 


الشرعى ٠‏ تزوير فى ورقة رسمية ٠‏ 
د 5 ٠‏ تزوير فى محرر رسمى ٠‏ 
شراك: انعاتب الزوين. قعييد 
التدلفن عن الفرية #سقوط القريية 
بالتقادم لا يؤثر فى قيام الجرعة , 

( نقض حنا ل 6لا يونيه سئة 8م55١‏ 
ص 559١ارقم .)41١١‏ 

تزوير . تغمير الأرقام والمبالغ الواردة في 
الإيصال ٠‏ تزو ير بطريق الاصطناع ٠‏ 
لا بعد نصياً . ش 

( غكمة بندر الثيا الإزئية لجنس ل ام 
مايو سنة مه 4ا ص4١‏ رقم 1455 ). 
تزوير ٠‏ تقليد الأختام ٠‏ مق تتحمق 
حناية تقليد ختم أو علامة إحدى السالح . 
1م 


(لنقض عن سل #'ايريل سنة 4م52١‏ 


ص5 84 رتم 5101 ). 


تزوارأوراقرسمية : إثات. إجراءات. 


جواز ! إدعاء التهم دزو نزورف سنيهة قي 


الدعرى وى 4 مك طريق الطعن 
بالزوس . 

( ثقص جنات ب ٠‏ مارس سنة مهؤ١ا‏ 
ص 4غ هرقم 5١؟1).ء‏ 


و د رزوبرفىورقة رسمية. مق تتحعق 


إرسمية الورقة ؟ , حك .منطوق الحم م 


تحريره بالرول قبل النطق به ه لابوجب 
القانون التوقبع عليه من القاضى ٠‏ تغبير 
الحقيقة فيه يعتبر 'زويراً . 

؟ ‏ تزوير فى ورقة رسمية . القصد 
المنالى . توافره. لاعيرة بالباعث ٠‏ ركن 


الشرر ٠‏ محققه بمجرد تير الحققة فى. 


الدرقة الرسمة . علته ٠‏ 


م ل نقض . طعن . اللصلحةفىالطيئ , 
إتعدام مصلاحة الطاعن ٠‏ مثال ٠.‏ 
( نقص حناتى ع ١16‏ بوه سسلة ماهوا 
ص ١5؟١ا‏ رتم 5+ 41). ١‏ 


1١#‏ تسجيلء يبع( تزاحم الشيرين) ٠‏ تصرف 


البائع فى العقار المبيع بالبيع إلى مشتر ان ٠‏ 
قيام كل من المشترين برفم دعوى صصة 
تعاقد وتسحيالوما الصحيقتان في بومواحد 
وساعة واحدة ثم قيام كل منهما بتسجيل 
حو صحةالتعاقدالصادر له . العيرة فىالفاضلة 
بأسبقية رقم تسحيل صححفة اللدعوى ٠‏ 

( نقض هدلى -- ١8‏ مأبو سنة ١١1684‏ 

.) 1١45 رتم‎ 4١5 ص‎ 


٠1/‏ تسجيل ٠‏ بيع « تزاحم الشترين » عسك 


المشرى الثالى تع فى تسحيل صحاهة 
دعواه بصحة التعاقد على تسحجيل صحيفة 
دعوى ااشترى الآخر بص-ةالتعاقدوالتأشير 
بلحم الصادر فيها ٠‏ إهدار لحني ذلك . 
خط ٠‏ قانونالتسحلى؛ ا لسنة؟95١1ء‏ 

( نقض مدقي ل وا بويه سلئة مها 


ص +"الارقم 95؟1). 


الامتناع عن البيع جزئيا ٠ق‏ ركم م١١‏ 
سنة مهةطؤة 20200 
(نقض حناكى سس ١١‏ مارس سئة مهفا 
ص 441 رقم 5١١‏ ). 


قيو عد اطرام - ( أسديب معيب 6 . 


استناد الح فى 'براءة النهم من التهمتين 
السندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها 
إلى تهمة واحدة ٠‏ قصور» 


( نقض تا سس ٠‏ دإسمبر سئة ١5601‏ 


' ص 8١1ا‏ زم 4ه) 07 


٠ع‏ تعد الجراتم .قت لعمد. إحراز سلاح ٠‏ 


لبن 


فهرست محلة الحاماة ‏ الأسنة التاسعة والثلاثون 


.ىو 


١5 


١ 


15 


مك ةالنتقض وسلطة حك ةالنقض» ٠‏ تقدير | 


توفر الششروط المقررة في المادة مع ٠‏ 
موضوعى ٠+‏ مق وز لحمكة التق 
التدخل . مثال ٠‏ 

( ؛قض جنا سقف مايو سلتة لّمهو١ا‏ 
ص 65١١ارتكماة3؟).‏ 

١‏ -س تعدى على الموظفين .مناط نطبيق 
الادة وهب اع٠‏ 

؟ - تعدى على الوظفين . رشوة ٠‏ إعطاء 
المشمرع حم الرشوة لجرعة التعدى من 
حمث العقوبة المفيدة للحريةدو نالغرامة. 
م و١‏ اع معدلة بق 9ج "موء 

( نقض جناي -- ؟ ١‏ مايو ستة هذا 
ص ١٠١١١‏ ركم ع5" ).ء 

تعويض ٠‏ التعويض عن تفويتالفرصة ٠‏ 
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقيةإلى 
درجة أعلى يسبب إحالته إلى المعاش يغير 
النظر في تعويض الوظف عنها ٠‏ 

( تقش مدلى سل ١8‏ أوفير سئة لهذا 
ص ٠١98‏ رقم 97795 ) 7 

تعوبض ٠‏ شرطه . توافر الضرر امادى. 
( يحكمة الوايلى الجزثية ن جنم س ١١‏ مايو 
سئة “واس ١09‏ رقم 124). 
1- تفتش ٠‏ إثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ بطلان 
التفتيش ٠‏ سلطة قاضى الموضوع فى الأخذ 
بعناصر الإثبات الأخرىالقتؤدىاىذات 
النتيحة الق أسفر عنها التفتيش ٠‏ 

+ اختلاس, المنص فى لا ةلقل الشترك 
قام الجرعة مىتوافرتعناصرهاء 

( انفش جناي سس اه مايوا سسئنة مهلوا 
ص لوه رقم 6" ). 


١ 
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١ 1/ 


١1. 


تفتيش ١‏ اقتياد رجل البوليس المتهم إلى 
90 قيام الضابط بتفتيشه بعد 
اعترافه بأن ما معه ليس بماوكا له . هو 
فش عم + 
( تقض حنانى »يار سنة لمهو١‏ 
ص "؟# رقم هو ) 1 
تفتيش ١‏ إلقاء المنهمة الخدر لدى مفاجأة 
رجال البوليس المسلحينهاء اعتباره ليا 
عنه طواعةء 
( نقض جناق ل 8؟ أبريل سنة مهو١‏ 
س 5١م‏ ركم كذم؟ ). 
١‏ ع تفتيش . الاذن به . إحالة الأمر 
بالتفتيش فيان الأشخاص المراد تفتيشهم 
على المحضر المرفق . ورود الأساء فى 
هذا المحضر بأرقام مسلسلة على صورة 
منظمة . توقع وكل النيابة على هذا 
الحضر فى ذات التار بع الذىصدر قنة + 
حة الأمر بالتفتيش ٠‏ 
؟ ‏ تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ صدور أمر بتفتيش 
مزل امتهم ء مسا كنته مع أخيه فى مزل 
واحد . دخولااضايط هذا المزكيناء على 
أمر التفتيش ٠‏ إجراء سلم . 
( قض حتانى ل ؛ مارس سئة ههة؟و 
ص 4#ه رقم 58١95‏ ). 
١‏ - تفترشاء الإذن يهم اتن 3 
متهم بإحراز سلاح مايدخل فى احختصاص 


اننا م العسكر . بةعوجب الأمر١ ١٠‏ الصادر 


ف ةا ٠‏ إختباره يح ولولم 
السيقه عق . 

+* ع اتفتيش ٠‏ تنفيذ الإذن ٠‏ مواد 
مخدرة ٠.‏ صذلور أمر لأمور الضط 
القضانى بتغتيش منزل مهم للبحث عن 
سلاح + .عثوره عرضاً أثناء التفتيش على 


#“00صظك 


١4 


ا 


فهرست علة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


مدر فى أحد جوب ملابس الهم ٠‏ 
ضيطه الخدر ٠‏ ييح ٠‏ المادة م" من. 
قانون الإجراءات الطنائية . 

ع ب حم ٠‏ بياناته 3 بطلائه ٠‏ حم 
حضورى فى جناية ٠‏ عدم إشارته إلى 
الحم الصادر في غبة الهم من عمكة 
النايات ٠‏ لا يبه ٠.‏ علة ذلك ٠‏ المادة 
وموم ١‏ 00 

ع إثبات. شهادة. إجراءات . دفاع . 
محكنة الإنايات «عدم ساوك النهم الطريق 
المرسوم قانوناً قى المواد 6م١1‏ > 185 > 
“.م١‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
لإعلان الشهود ٠‏ الالتفات عن طلب 
ساعيم . لا إخلال مق الدفاع . 

( نقض حنالى ل 58 يونيه سنة م564١‏ 
7 +19 رتم ؟١:).‏ 

و ل تفتيش . الإذنبه . ماهية التحقيق 
الفتوح المنصوص عليه فم ٠ ج٠ 14١‏ 
إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن 
النبمة بعد اطلاعه على ما أثبته ضابط 
البوليس بمحضره من أن المهحة قدير 
مسكها للدعارة اأسرءة . صمبح . 

. ل محقيق . إجراءات‎ ٠ 
استبلال التحقيق أو البدء فيه‎ 
. منزل امتهم . جائز‎ 


( نقض جنات ل # يونيه سنة 8هؤ١ا‏ 


مع عن 


بيش 


صلا ١١9‏ رقم 954 ) . 
تفئيش . الإذن 3 . مدته . انقضاء الأجل 
المحدد للتفتيش' فى الأمر الصادر يه.. 


جواز الإحالة عليه يصدد محديد مفعوله ٠‏ . 


( ققش حتاشى - 51 مايوسنة ١5884‏ 


ص ١١6"‏ رقم لاه" ) . 


عزانت 0ه 
ة 


١6و‎ 


لي 


. تفتيش . بطلانه‎ ١ 
اتعدام الصاحة فى العسك ببطلان التفتيش.‎ 


اللدقع به . 


مثال . 


٠ مثال‎ ٠. صحته‎ ٠. تفتيش‎ ٠ اتلس‎ » 


م تفتدش . ألحقيق . فض الأحراز . 
مق محوز فض الأحراز الغلقة اللوجودة 
عيزل الهم ؟ ألادة ؟ه من قانون 
الإجراءات الْنائية . 

ع وصف الهمة . عدم تقيد المحكمة 
يوصف النيايةء مدى تسكييف الواقعة , 
دفاع ٠‏ اعتبار انهم ششريكا فى الجرعة بعد 
أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه 
فاعلا ٠.‏ الواقمة المادبة الى اتخذتها 
المحسكة أساساً للوصف اليديد هى يعيتها 
القى كانت مبيئة بأ الإحالة ومطروحة 
بالجلسة. دخول ذلك في سلطة الحكة . 
ه ساعوء بياناته . بطلاته ٠‏ إغفال 
الإشارة إلى مواد الاشتراك ٠.‏ الإشارة 
إلى المادة الق تنطبق على العقوبة ٠‏ 
لا بطلان ٠‏ 

؟ - نقض ء طعن ٠‏ أساب الطعن ٠‏ 
#هيل سب الطعن ٠‏ الالتفات عله ٠‏ 
7 - مواد مخدرة ٠‏ جريمة الوساطة فى 
شىء نما حظره نص المادة الثاية من 
المرسوم انون ١ه"‏ لسئة ٠ ١9819‏ 
العقاب على هذه الوساطة بالمادة جم دون 


1 المادة +2 . علة ذلك ٠‏ 


1١6 


( تقض حتاثى ل 04 وليه سنة 8م505١‏ 
ص 519؟١‏ رتم ٠.) 41١4‏ 


تفتدش ٠‏ بطلاته ٠‏ عدم وقوع التفتيش 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


١م؟‎ 


١6 


هوا 


مدل 


على المنهمأو منزله . دفعه ببطلان التفتيش . 
غير جااز . 

( نقض حناق سب لوم ينايبر سئة مهفا 
ص ا#اكرتم 56١١ا1).‏ 

١‏ ل تفتيش ٠‏ تمرير جدية التحريات 
وكفانها لإصدار الأعى بالتنتيش ٠‏ مثروك 
لسلطة التحقيق محت إشراف ممكة 
؟ ل تفتيش . الخطأ فى ذكر اسم 
المطلوب تقتيشه لا يطل الأعن الصادر به. 
2 نقشس جنال ا يوابه سئةم ١5605‏ ص 
١7‏ رتم ه0١‏ :؛ ) 

-١‏ تفتيش . تنفيذه ٠.‏ صدور الإذن 
يتفتيش المنهم ومسكئه دون محديد مسكن 
معن 5 ثموله كل مسكن لدنم مهما 
تعد ٠‏ 

؟ س نيابة عمومية ٠‏ اختصاص وكيل 
النبابة الكلية بأعمال التحقيق بدائرة 
المحمكمة الكلية دون حاجة إلى نديه 


.من رئيس النيابة يذلك ٠‏ 


( تقض جنال اد ١‏ مابو سنة لهم ة١‏ ص 
د٠٠ارتم‏ 9؟1؟). 

تفتيش . دفوع . الدفع ببطلان التفتيش 
أو الأص الصادر به . تمن يقبل ؟ 

( نقض حئاق ددع مارس سئة م54 ص 


4ه رقم 8١؟).‏ 


١‏ لس تتش . صدور أمى النيابة 
بتفتيش شخص' معين ومن قد يكون 
موحوداً معه أو فى له وقت التفتيش . 


؟ ل تفتيش . تنفيذه ٠.‏ تسكليف 
الضابط المنهمة بأن تقلب جيوبها وبدوز 


١ /زة‎ 


١4 


ا 


حزء موه علية صفيح أخرحتها 3 
أخرجت ورقة أخفتها في راحة يدها . 
أخذ الضابط الورقة منها . عدم سافاة 
ذلك 2 الادة جع انج . 

( نقض جنا د لا ويسامير سرئة لزلهو١ا‏ 
ص ه١١‏ ركم 4غ ). 

تفتيش . غرفة الاتهام . نقض « سبدب 
جديد »6 إثارة الدقع سطلان التفتيش 
أمام غرفة الاتهام دون مكة الموضوع . 
إثارته بعد ذلك أمام محمكة النقض . 
غير جائق . 

( ثقض جنا ل ممم أبريل سنة مهفا 
ص لاه رثم 769 ). 

تفتيش . ماهية التفتيش الدى ريه 
مأمور الشبط القضائى وفقاً للمادة ع 
إخراءات : 

( نقض جنات ل ا يوايه سنة م580اا ص 
فدارم 9251). 

تفتيش . مواد مخدرة . القاء امتهم الخدر 
ورد مراقية رجال البوليس له وتتبععهم 
حركاته حشية تعرضهم له . اعتباره ليا 


عنه طواعية . 


١‏ تقض حجنا عع ه أيريل سنةٌ م هذا ص 


:8 رتم 5 ). 

» تفتيش - نقص إسبب موطوعى‎ - ١ 
قبول إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول‎ 
. مرة أمام ممسكئة النقض . شرطه‎ 
بطلائها . أحوال‎ 
. البطلان التعلقة بالنظام العام‎ 
ورودها على سييل الحصر فى المادة‎ 
مع داج.‎ 


؟ ل إحراءات . 


عدم 


م ل تمتيش . « بطلانه » غرفة 


فهرست مجلة الحاماة - الستة التاسعة والثلاثون 


حل 


١ 


الى 


الامهام إصدار الغرفة أمرها يعدم 
وحود وحه لإقامة الدعوى قبل الهم د 
الذى لم محضر أمامها ‏ لعدم كفاية 
الأدلة . استنادها فى ذلك إلى بطلان 
التفتيش . جوازه . 

( نقض حناى لهي 4ة ص 
م٠١رقيواة؟‏ ). 

١‏ س تقاهم . اتقطاع . مدته طلب 
المساعدة القضائية لا يقطع مدة التقادمتي 
يجال القانون الخاص .2 ,' 


تقادم . فى ال القانون العنام ' 


يقوم الطلب أو التظل الموجه من الموظف 
إلى الإدارة مقامالمطالبة القضائة في قطع 
مدة التقادم . طلب المساعدة القضائية 
يقطع مدة التقادم فى هذا اللقام . حجة 
ذلك . 

م ل تقادم اتقطاع مدته يطلب 
المساعدة القضائية . عدم سريان التقادم 
أو الميعاد حقى تارم صدور القراد فى 
طلب الساعدة القضائية » سواء بالقبول 
أو الرفض ؛ ثم حساب اليعاد من هذا 
التاريم . 

3ت مكلت شين مها الاشتبان. 
المادة 19 من قانون نظام موظئ الدولة : 
مصير التعيين ردين بتحقق شرط اللياقة 
للنبوض بأعباء الوظيفة العامة قصله 
إذا تتخلف الشرط خلال فثرة الاختبار . 
الرجع فى تقدبر الصلاحية هو إلى الوقت 
الى ينم فيه وزنما الحم عليها . 

( احكنة الإدارية العليا ل ١7‏ أبريل سنة 
لامؤاص "4#لارتم 554 ). 


د تقادم مسققط «اتقطاعه ع . 


١| 


صورية. انقطاع تقادم الدين الثادت سند 
تنفيذى . دعوى الصورية الق ترنعها 
ألدائن يصورية عقد ببع صادر من مدين 
لآخر . لا تعتير قاطعة لاتقادم وعدم دفعها 
لا يعتبر إقراراً ضمئياً قاطعاً للتقادم . 
؟ ل تقادم مسقط و اتقطاعه م . 
الطالبة القضائية الى قطع التقادم ٠‏ 
م كاي مدلى قد و #اممم مذلى تجديد . 
م ل تقادم مسقط « اتقطاعه »م . 
الغاءة تما ورد فى المادة “يرم مدلى جد دل ' 
مْن أن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك 
محقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر 
قاطعاً للتقادم . م ؟ه اوم ١‏ مرائعات . 
( قض مدلى سل ١7”‏ مارس سنة هاهوا 
ص 5؟١‏ رقم 17١‏ ) 

تقادم مكسب « التقادم الخسى» . السبب 
الصحيح . بع الشنريك المشتاع جزءاً 


مفروزاً محددا . صلاحة عه لأن يكون 


17 


م 


11 


سبياً ححا . 

( نقش مدق -- ١5‏ أكتوير سئة ١58‏ 
ص 854 ركم "١5‏ ) . 

تقدير قيمة الدعوى. العن فيعقد الشفعة. 
الشفبع من الغير بالنسبة لاعقد العرفى 
المستتر . جواز الإحالة إلى التحقيق . 


. ( صدفا الؤئية ع ه؟ يونيه سنة 51هو١‏ 


ص 1١‏ رقم 4 ). 

تقليد أختام . نزوي . ماهية التقليد 
المعاقب عليه . مكملاع . 

( ثقض جناي د 8 أبريل سئة 54ا اص 
نهم رقم 85؟). 

تلبس : أثره : رشوة قام حالة التليس 
مجريمة الرشوة تنفيذا لاتفاق'سابق بين 
الهم والحنى عليه . عدم اعتبارها وللدة 


2 


كا 


. 7 
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فهرست مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


الإجراءات الى سيةتها والق | 

ضابط البوليس الحربى . لكل من 

شاهدها تسل امتهم لرجال السلطة العامة . 

علاما.ج. 

( قض حتاتى ل ؛ فيرابر سئة مه9١اا‏ ص 

.)١45مترا"ال4‎ 

١‏ - تلبس . أثره . صورة واقعة 

,توافر فيها التلبس . 

ا تس . وجود مظاهر حخارجة 

تنىء بذاتها عن وقوع جرعة . كفابتها 

فى توقر حالة التلبس . لا بازم أن بشاهد 

رجل البوليس الادة الخدرة . 

.يتم تح ٠‏ تسيب كاف . 

. القصد انان . محدث الحم 

0 العلى مقيقة المادة الخدرة . 

غير لازم 50 ظروف الدعوى 

لا نسي القول بائتفائه . 

( نقض جناتى -- ١‏ وليه سئة ١508‏ ص 

رقم 7١‏ ؟). 


مو اد 


تلبس . تفتيش . طبطية قضائية . اعتبار 
3 4 

كل ما يظهر من جرام هدس إدارة 

الغاز والكهرباء أثناء من عداد النور 

فى حالة :ليس . سلطة مأمور الضبط 

التضالى الذى براققه فى القيام بالتفتش 

دون حاجة إلى إذن . 

( أقض حتاى س ه مايو سنة ١5584‏ ص 

.)؟ا١5مثرؤكال‎ 

١‏ - تلبس , صورة واقعة بتوفر فها 

التليس ٠م‏ .م اج . 

؟ س تفتيش . طبطية قضائية . وجود 

دلائل كافية على اتهام المثهم بمجريمة إحراز 

مدر . سلطة مامور الضيطةق تفتيشه. 

اعتبار التفتيث قتيش صحيحاً ولو لم السفر 


ون 


تفن 


سا 


التحقيق عن بوت صحة إسناد الجر اع 
إلى الهم . م عم اج . 

(قض عناق ل الا يثار سئة مهفا 
ص 9"0؟ رقم .-)1١١8‏ 

5-6 تلس . مشاهدة الضابط حالة 
التلبس . سلطته فى منع الحاضرين من 
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حق 
بل خضره . م 89ا.ج . 

» ل مواد عندرة . حي ( أسييب 
كاف » . خلط الحم بين وزن القطعة 
التى ألقاها.المنهم على الأرض وبين القطعة 
الى عثر عليها فى جيبه ٠.‏ إثباته أن امتهم 
أحرز القطمتين كلتيهما . لاعيب . 
( نقض جناق ل 4 نوفير سنة لاهذا 
ص ١‏ رثم .)1١‏ 

تلس . مواد عخدرة . 
لا تتوفر فبها حالة التلبس . 

( تقش جنات سل # مارس سئة مهو١ا‏ 
ص ١4هرقم55١).‏ 


صورة واقعة 


١‏ سل تلبس . هو وصف ينصب على 
الجرعة لا على مرتكيها . 

؟ ‏ إثبات. اعتراف . تفتيش باطل. 
عدم جدوى السك بسطلان التفتيش . 
عند اعتراف امهم فى التحميق و 0 
المكة إله. 

( نقض جنا اأيوايه 525209 ص 
اكلاارتم171؟)., 

عوين . قانون . عخالفة امتهم لأحكام 
القرار رثم ١7١‏ سنة ١868‏ بعسدم 
إرساله البيانات الخاصة بالكاوتشوك . 


.. صدور القرار رمم عوسنة 5مية١‏ العدل 
بالقرار ثم ملا سنة /امة! عد أجل 


. 2: 


فهرست لة الهاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


' إرسال البيانات . استفادة اهومن ذلك . 


م6 م6ع . 

( تقش جناش سل ٠١‏ قبراير سئة مهؤ١ا‏ 
ص هلا" رقم .)1١89‏ 

١‏ تموين. مق يعنى النهم من وجوب 
الإخطار عن البانات الطلوبة بموجب 
القرار دم غه سنة 5م9١‏ ؟ 

؟ - وين . قانون . قانون أصلح ٠‏ 
صدور القرار الوزارى رقم م7 لسنة 
باه ةا المدل للقرار الوزارى رمم 6 
سنة 1985 . مد أجل الإخطار عن 
الببائات الطلوبة , وجوب استفادة المنهم 


٠. مله‎ 


١و‎ 


“مس نياية عمومية . 


دعوى حنائة ٠‏ 
عوين ٠‏ تعامات وزارة القوين :إلى 
موظفيها بالتغاضى عن بعض الخالفات 
القوينية ء عدم النزام النبابة العامة مها . 
( نقض حتاأني ل م١‏ مارس سنة مهو١‏ 
ص 4الارثم 48؟9) : 


١‏ تنظيمءقانون ٠‏ تفاذ التقانون رقم؟ه 
لسنة ١5 ٠‏ لصدوره ونشره فى الخريدة 
الرسمية ٠‏ إعمال ما لا يتوقف على شرط 
من تصوصه بغض النظرعن عدم صدور 
لاحته التنفطفيةء 


ا تنظيم 3 شرط صرة الحسج بالإدانة 


فى تبهمة بناء على أرض معدة للتقسيم ٠‏ 
؟وسئة ٠ 194٠‏ ْ 

ب نقض ٠‏ سلطة اللحكمة , تنظيم + صدور 
القانون رقم بوهم سنة 5م19 بعد الج 


فى مهمة إقامة بناء على أرض معد ةللتقسم ٠‏ 


سلطة المحكمة فى القضاء من تلقاء نفسها 
ينفش الحم فباقضى به م نتأبيد الإزالة. 


كا 


١ا//‎ 


1 


و 


م 9غ /؟ أج 5 
( نقض حنانى ل. 5 مايو سئة 1١554‏ اص 
ككدرقتم ١1؟1؟).‏ 
١‏ سب تنظيم ٠‏ مبان «القانون رقم ٠ه‏ سنة 
٠ ١9 6»‏ اقامة بناء على الأراضى المقسمة 
قبل صدوره ٠‏ اشتراط صدور مرسوم 
باللوافقة على التقسم ٠‏ غبرلازم ٠‏ 
اباس تنظيم * ميان ٠إقامة‏ التهم مبان قبل 
الحصول على ترخيص ء تعلله مخطأ البلدية » 
لايقبل . ق 5ه سنة غ96١ ٠‏ 
( نقض جناق - ١7‏ يونيه سئة 895وأص 
ركم ١41).ء‏ 
تافيذ» تنفيذ الأحكام ٠‏ ثياية عامة . وجوب 
مبادرة النيابة الى تنفيذ الأحكام ٠‏ صدور 
أمركتانبى يذلك . غيرلازم ٠م453‏ أج. 
('نقض جنا ل ١‏ ؟ نوفبر سئة ١921‏ 
ص 4 رقم .)١١‏ 
١‏ ثيائرات »دور السيما تنظمبا أعكام 
لاحة التياترات مع الأحكام الى تنظم 
المحال بالعامة قما يتصل بتلك الدور + 
أساس ذلك ٠‏ . 
؟ س ترخيصء الترخيص فىقتحدار للسيما 
أو تشغيلها هو عملية إدارية مر بمراحل 
واجراءات خاصة يازم استيفاؤهاةبل أن 
تنوج بالرخصة النهائية ٠‏ الإذن المؤقت 
بتشغيلتلك الدورلابغ ىعن هذهالرخصة. 
من الاشتر اطات الواجبتواقرها فى الحال 
العامة ما نتصل بالنظام العام كتلك الواردة 
المادةغ بم لاحة احا العمومية الصادرة 
بالقانون رقم يمرم أسنة ٠ 1441١‏ وجوب 
احترام الإدارة لذلك . مثال ٠‏ 
( المحكنة الإدارية العليا - 4؟ توقير سنة 
5 ص 4ه؟ ركم "؟١).‏ 


ع 


1ك 


فهرست محلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلانون 


(ج) 
حر أءتأدنى ٠‏ للادار تملائمة بر روفىحدود 
اسان المانون ء دن ازا ع أسانن 
ثبوت تهمتين أو عدة مهم ٠‏ :وت إنتفاء 
إحدىهذمالتهم أو بعضباء عدمقيامالخزاء 
على كامل سيببه ٠‏ إلعاؤه ولوكانتالأفعال 
النسوبة للموظف لاتقيل التحرئة ٠‏ 
( الحكنة الإدارية العليا ل 4ه ؛وفير سنة 
لامقاصس؟©05؟ارم ؟51؟) 
وح جارك . الرسوم يقاثون دم ل 
لسنة هم و١‏ لا جبر بغير ثر خيص منوزر 
المالية تصدير الحاصلات واليضائع اابينة 
بالجدول المرفق به إجازته لوزير الالية 
تعديل هذا الحدول شقرار منه ٠‏ القرار 
الوزارى رقم باد أضاف «٠‏ النقود 
والأوراق الالة المصرية والأجنبية » . 
تطبيق الح؟ للمرسوم علحقيه على التقود 
الذهبية ٠.‏ ميم فها اننهى اليه ولوذ كر 
خطأً أنها من العادن اللصنوعة الواردة فى 
الحدول الأول 
ب # ارك ٠‏ للادة حم من اللامة تنص 
على جزاءين ٠‏ الصادرة والغرامة ٠‏ هذه 
الأخيرة وحدها هى النى تفترض خضوع 
اليضاعة الهربة للرسم 
م ل جمارك. الهريبوالتصدير ومحاولة 
الاخراج فى تعمير التششر يعات الركة . 
لابعد من الأفمال الجنائية الى يتحدد 
الشروع فبها على صوء الادة مؤوع. 
ع حجمارك. الادة ٠‏ ومن اللالكةالجركية. 
مناط تطسقها ٠‏ 1 
ه ‏ جارك ن غنالفاتاتهريب » حَ 


1/١ 


تسبي بكاف» ٠‏ استخلاص الج لتوافر 
ثئة اتبريب من الأفمال الى حصرهأ 
استخلاصاً سائنا . لاقصور . 

- جارك . قوة الأمر اذى أو إمر 
الحفظ الى تصدرها الشابة توصفها سلطة 
#قيق فى نطاق انصال القوانين اللنائية 
بالوقائع الطروجة علبها ٠‏ لمذه الأوامر 
ما للا ككام من قوة الأمر المفضى . إمتداد 
سلطة قانون آخر س من غير القوانين 
النائية ‏ عل الواقعة . أمرا 1فظ لا موز 


.تلك القوة ولا حول دون طررح التزاعفى 


صورته الثانية على الجبة الأخرى ذات 
الاختصاص القضانى . علة ذلك ٠‏ 

( تقض عدي س- ١١‏ دإسمير سنة م9١‏ 
ص ١١59‏ رقهلا!؟ ). 

جمارك ٠‏ تفتيش . ضيطية قضائية, مخويل 
رجال السواحل وحرسالمارك والمصايد 
فى حدود الدائرة الخركية صفة مأمورى 3 


1 الضطية الفضائية ٠ق‏ رمغ أاسنة موا 


١/1 


١/1 


( تقض جناي ل م؟ أنريل سئة مهو١‏ 
ص 55 ركم 7355 ). 

جارك ٠‏ م لالع دن اللاحة الخركة. 
سريامها على اليضائع الواردة بطرود 
والأشحونة صياً قبل العمل ف /ا,م عنة 
هه؟! السادر فى 5/ ١15 65/٠١‏ 

( عكنة اسكندرية الكلية ب مجارى سوم 
دإسوبرسئةلا 1١56‏ ص ٠‏ لا ٠‏ ارقم 71 ( 53 
البوغاز بالاسكندريةء التزام مجاس الإدارة 
فنها وجمعيتها العامة بانباع نصوص لامحتها 
فم ,تعلق بتقربر الإحالة على العاش ٠‏ 


؟ ب جمعيات ٠.‏ طوائف.عقد واثةسيره» ٠‏ 


فهرست بحلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون , 15 


تفسير المادتين ١8‏ و١غ‏ من لالة طائفة 


ود ل ججقفيات .طوائف ٠‏ عدم دوازالفياس 


على حالات الإحالة على العاش الواردة فى 


المادة ع ١‏ من لانحة طائفة رؤساءاليوغاز 
بالاسكندرية 0 | 


' طوائف. عدم حواز التحدى لأول مرة 


أمام محكمة النقض بأن ما ورد بالمادة 4١‏ 
من لاخةطائفةر وٌسا والبوغاز بالاسكندرية 
من مخويل مجلس الادارة منم الإعانات 
دونقئد نفيك إطلاقحقه فتقرر المعاش ٠١‏ 


( تقض حتاشقى ب ٠‏ أبريل سئة مههة١‏ 


1 ص 41؟ رقم .)1١١5‏ 


1/4 


اهمدة زمدة ترزافى أشرانٌ الدفاع إلى طائفة . 


٠ . جناية التخابر مع دولة أجبية‎ ١ 
٠ ١و المادقهممكرر]([)منق. ؛ لسنةة4‎ 


نبة الاضرار ليست شيرطاً . 

« دب ع 6ه كلامم - 
جرعة تسليم سر من أسرار الدفاع عن 
البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على 
السر مهذا القصد ٠‏ المادة ١م‏ من ق ٠غ‏ 
لسة ٠غ‏ .ة؟ .شرطا تطبيقها كو نالدولة 
الأجندة فى حالة حرب مع مصر ٠‏ غير 
لازم . شمولالنصالسر المادىوالمعنوى٠‏ 
عدم تفريقه بين بن حصل على السر ومن 
وسط فى توصيله الى الدولة الأجنيية ٠‏ 
انطباق النص ولو لم يفش من السر إلا 
بعضه ولو كا نالسر أفثئ على وجه خاطىء 
أو ناقصء سكوت السلطات عن المبمين 


من الئاس ٠‏ أثر ذلك ٠‏ 


وناقانون دولى ٠‏ حرباء معناها 


فى القانون الدولى ٠‏ أمر واقع. أثره نى 
الحالة القائمة بين معير واسرائيل ٠‏ 

.و قانو نحناى طبعته.ذاتة أحكامة. 
أثر ذلك ٠‏ 


- حربء حق نحككةالوضوع فىتحديد 


'ْ معناها على صوء ما قصدهالمشرع اناق 5 


1/4 


م 


ا حربء 2؟ . لسري بكاف ء مثال ٠‏ 
م١‏ - قاو ندولى . هدنة. توقف العتال 
ولا تنهيه ٠‏ أثر ذلك ٠‏ 

4 سحي . اتسبيب كاف . مثال ٠‏ فى 
جرعة اشتراك في جناية مخابر مع أدولة 
أجنسة ٠‏ 

ما حك . تسبيبكاف مثالفىرشوة. 
١‏ سس حك + تقضء طءن. الصلحة فى 
الطعن ٠‏ انتفاؤها ٠‏ مثال ٠‏ 

( قش حناق سل ١98‏ مايو سئة ١35684‏ 
س ٠٠١١#‏ رقم 919" ). 

حتسية مصرية . منحها محم الفقرة 
الخامسة,من الادة الأولى من القانون 
رقم ا لستة .6و1 للرعايا العثانيين 
الذين كانوا يقيمون عادة بالأراضى 
الصرية فى 1915/11/0 وحانظوا على 
تلاك الأقامة دق ٠‏ السك . القصود 
بالإقامة فى حوهذه الفقرة . عدمسرياها 
على الإقامة بالسودان . 

( الممكة الإدارية العليا -- م بوايه سنة 
لامؤاس لام رقم 4*؟). 


© 


أ حجز إدارى . احراءاتةه ٠‏ لاتعتير 
من قبيل القرارات الآدارية . القائون 


دم مم لسئة 6مو١‏ 


43 


“اما 


١3/ 


١/5 


فهرست عمملة الحاماة ‏ السنة التاسمة مة والثلاثون 


» - قرار إدارى . تعريفة . 

سن اختصاص . منازعة حول صحة أو 
بطلان إجراءات امذت فى نطاق قانون 
الحجز الإدارى رقيم."م لسنة 88؟1 . 
خضوعها لاختصاص القضاء السادى 
لا الإدارى . أساس ذلك . 

( المحكمة الإدارية العايا سل ؟ فبراير 
سلة لامحاص 8*5 رتم 19 ). 
الحراسة على أموال 
الفرنسيين . أوامر الخراسة العامة بشأن 
أعات اللزابنة بطييا . 

؟ ‏ الأمر الإدارى . مق يعد عقبة 
مادية مختص القضاء الستعحل برفعها . 

( محكئة القاهرة الابتدائية سل مستمجل 


مسةأنف 58 أوفير سئة م192 ص8 50 
رقم ؟#" العدد الخامس ) . 


- حراسة 0 


١‏ حراسة. للنازعات الق تثور حول 
أموال الرعايا البريطائيين والفرنسيين 
الوضوعة محت الحراسة العرفية لا تكون 
عنحاة من تدشل الفضاء وفقاً للأمر 
الصسكرى رق ه لسنة “مية٠‏ . 

#الد التكليف الذى إلى به الأمر 
المسكرى رقم ه لسنة 5م5١‏ فى الادة 
1 مقصور على دقع الدريون الى على 
الأموال الى وضعت نحت الراسةوديآ . 
( الاسكتدرية الكلية ‏ هار سس مو»و 
بونيه سنة وماس «5 رت 4م؟1). 
حريقعمد . >التطبيق للادة ماع . 


( تقض جنا داهو أريل سئة مه 1١5‏ 
ص 8450 رثم !لاا ). 


١6‏ ع 1 إصداره ( الداولة فيه والنطقي 


5١ 


بهم ٠‏ خو المج ذاته من ببان أن 
القاضى الذى : ضر النطق به فد 
اشترك فى الداولة ووقع على مسودتة . 
بطلا المج : 

( أقض مدق -- ١8‏ دسسير سنة ١5608‏ 
ص ١8.0‏ رقم 515 ). 

١‏ سكم « القبول الانع من الطعن 
فيه م أحوال شخصية . تقض . أقوة 
الأمر القغى . الطعن بالنقفى من زوحة 
فى الح الصادر برفض دعواها بالطالبة 
عيرانها عن زوجها قبل صدور حكدين 
آخرين فى دعوبين رفعتهما لمطالبة 
يمؤّخر الصداق وبالتفقة وقبولما هذبن 
الحكبين . عدم انسحا بأثرهذا القبول 
إلى الحتم الطعون فيه . 

؟ح تقض «تقدم الأو راقوالسثندات». 
أحوال شخصية . عدم تقديم صورة من 
الحكم الابتداتى الذى أحال إلبه يه الحسم 
الطعون قبه في أسيابه فىمسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية . عدم قبول الطعن . 
أمر رئيس المحكلة يضم ملف الدعوى 
بعد قوات ايساد 2 لا يغنى عن هذا 
الإجراء . الواد و5 واه وم 
مرافعات . 


و جاحع وياناتةة ٠‏ أحوال شخصية . 
حي صادر فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية . عدم بيان اسم عضو الثباية 
الذى أبدى رأبه فى القضية فيه . بطلان 
الحم . المادة بودع” مرافعات . 

( نقض مدلى - ١5‏ وليه سئة م156اص 
االارقي 6؟) . 


١ 4‏ جم المادة بوعم مرافعاتٍ . أثرٍ 


5 


13 


فهرست عبلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


يطلان حك شحكرة أول درجة أمام المحكمة 
الاستثنافية . 

؟ - ادعاء بالوراثة . لتماضى الأمور 
المستعحلة بحث جدبته فى دعوى حراسة . 
(القاهرة ح مستعجلس:أف 80 'وفير 
سنة م6١١‏ ص4٠‏ *رقمه 1١7‏ ). 

4ت سَ « النطق به » . إحراءات . 
اختصاص . استبعاد القضيةمنالروللعدم 
سداد الرسم . بعد النطق بالحسك . خطأ . 
؟ - استئناف . مبعاده .مق سدأ معاد 
استئناف الحم الصادر بتثشيت الح 
الغالى . 

واب الطرى مدائة :التساس قرط 


. اختصاص الحمكة الجنائية بنظر الدعوى 


المدنة . 


غ - تقض . ,حالات الطعن . حع . 
بطلانه 8 ماصة الشموادة الى يسح 


الاتجاج بها على عدم ختمه فى 


الثلائين يومآ . 


( ثقض جناي ب ٠‏ الوليه سنة لمدؤوةا 


س هم؟١رقم109).‏ 

و احج وياثائه 6 استقالة أحد 
أعضاء الهيئة النى سمعت الرافمة وقبول 
هذه الاستقالة قبل 
بطلان الحج. . 


جواز تسليم صورة الإعلان إلى شخ 
اليد فيأحد البنادر دون مأمور البندر . 
م ؟١‏ مرافعات . ش 

(أقض مدلى - هيوأيه سئة م98١1‏ ص 
؟مهرقم1١1؟1).‏ 


حك ٠‏ بباناته . استثئاف . أنخذ الحم 


النطق. بالجسع ٍ 


 # '‏ إعلان . الإعلان لهة الإدارة . 


للحلا 


1 51/ 


١5/ 


9 حم 


ع2 


الاستئنافى بأسباب 11 
خاو الحكم 
الجوهرية . بطلان الحسم الاستئئانى . 
( نقض حنألى ل #٠‏ ديسمير سنة لاهوا 
ص ١91١‏ رقم 3 ). 

٠ -‏ ساناته ٠‏ إشارة احج إلى الواد 
التى طلبت النيابة معاقبة التهمين بها و إلى 
اطلاعها على تلك الواد. كقايةذلكف بيان 
نصوص القانون الذى طبقته المحكة . 


الاتدالى . 
الاإتدانى من البيانات 


( أقض حنالى ع ١8‏ ناير سانة مهكذا 
ص4"؟ رقم 1م ). 

حلم . ياناته . خطأ الحم فى الادة 
النطيقة . إنتهاؤه إلى النتيحة السححة . 
لا عيب 0 ش 

( قش ناي - 5 يتاير سنة ١5868‏ 
ص *؟؟ رقم 84). 
حم . بياثاته . خلو الحم من بيسان. 
الحمسكمة الى أصدرته . اعتباره كأنه 


لا وجود له ٠.‏ 
( نقض حتاش ب ه الوقير سنة ١5519‏ 
ص " رقم 5 ). 


. ياناته . خلو الح من ذحكر 
مادة العقاب على المنهم . بطلائه ٠‏ 
(نقض عنائى س م أبربل سنة8 ه9١‏ ص 
غم رقي 15819 ). 

حسج. ياناته . عدم حمل الحم تاديع 
إصداره . بطلانه : 

( نقض عنا س ١‏ ؟ اوفبر اسئة انوا 
س لارقم 2)0119 00 

حك . باناته . عقوية ٠‏ ظروفغففة . 
إازال المحكنة حت المادة لالع دون 
الإشارة إلها . لاعيب . 

( نفض حتاكى س. ١4‏ يتابر سنة م98١,‏ 


ص 299؟ رقم 7 95). 


م4 


1 


تحن 


١‏ س حسم . بباناته . مق يعتبر ل 
الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب 
ذكرها في المج ؟ 

؟ ‏ محقيق . معاينة . لزوم القيام بها. 
متروك إلى السلطة التى تاشر التحقيق . 
م ل دعوى مدئة . تعويض ٠‏ مق 
إيكون التشامن فى التعويض واجباً ممم 
القائون 5 

) أقض حناثى - ١5‏ ويه سنة مهواص 
؟ككارتمة:؛). 

اح بودي فالا رن نه 
المج على أسباب صيدة كافية لجله 
وتزيده فى الأسباب بعد ذلك تما كان 
محلا للنعى عليه ٠‏ لا عيبه مهما كان فى 
هذا الزيد من خطا ٠‏ 

عقد و تفسير العقد » أحذ محكمة 
الوضوع بما تفيده ظاهن عبارات المقّد . 
عدم النزامها إبزاد أسياب لذلك . 
لا تؤاخن بأنهالم تعدل عن العنى الظاهر 
إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ للعدول 
ول نستين أن نية التماقدين قد انصرفت 
إلى معنى آخر خلافه . 


0 


م - النزام . « تعويض » 


:« تسبيب كاف » المساءلة بالتعويض 


1 لا توم على الضرر كسب و<وب 


ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين . 
نفى الحي وقوع خطأ منه . إثياته من 
جهة أخرى أن الدائن قد أخل بالنزامه 
حسيه هذا التأسيس للقضاء برفض دعوى 


التعورض . 


غ - إثبات . « سلطة محكة الموضوع . 


فى تقدير الدليل » الوازئة بين الأدلة 


5 


" 


فهرست لة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


والأخذ بدليل تطميُن إلليه المكة 
وإطراح دليل آخر . لا يعتير من قبيل 
المسخ لواقعة الدعوى . 

ه - خبير . أخذ حمكة الوضوع يما 
جاء بتقرير الخبير . عدم النزامها بالرد 
على الطغون التق يوجهها الخصوم إلى 
تقريره . أخذها با ورد فيه دليلا كايا 
على أنها لم بحد فىتلك الطعون ماستحق 
التفاتها إليبا . 

( نقض مدلى ل ه80 ديسمبرسئة ماص 
4 رقم 454 ). 

00 السديب كاف 04 
تسجيل الحم على الطاعنين تجزثم عن 
الإثيات وثم الكلفون تقدعه ٠‏ عدم 


1 مسد ا جحل 


تقدعهم أى دليل في هذا الصو 
النى عليه بالقصور . غير بعتب ٠.‏ 


 #‏ عد . الال القوة المازمة للعقد 


2 الدفم يعدم التنفيذ » إخلال المتماقد 
التزامه عرد وإعرابه عن نيعه فى عدم 
الوفاء عيناً 5 دقعه يعدم تنفذ الاليزام 
للقابل لالتزامه . لا يقيل . 

س#_ الام : تعويض . إخلال الدين 
بالتزامة الاماقديى عد : مستولته عن 

392 مد قدم .00 

ع - اليزام القاصة . الدفع بها . 

عدم جواز إثار :ه لأو ل مرزة أمام ممكة 

النقض .. 1 

0 أقض مدالى سا ع دإدمير سلمة ١565‏ ص 

5 رقم :ا). 

. « تسبيب كاف » - خطأ 


إسداح 


: الح ف اسم القرية الى اثتقل إليبا 


فهرست خجلة المحاماة ل السة التاسعة والثلاتون ان 


الحنى عليه وقرهّة ١‏ لاعيب . 

» - إثبات . شهادة دفاع حج 
٠‏ عسدم ببان احج 
سبب إطراحه لأقوال شهود لم بر الأخذ 
عدم رده على دفاع المنهم 
الوضوعى . لاعيب . 7 


« تسبيب كاف »6 
شهادمم ٠.‏ 


( تقض حنالى ه© نوفير سنة لاهؤلاص 
مرقم 6؟). 

ا 0 تسديب كاف ) . قوائد. 
أن يكون مسبباً خصوص 
قضائه فى أصل الالزام ليقام على أسيايه 
الحم بالفوائد . لاقصور. 

 »‏ فوائد . سيريان السعر المقرر 
للفائدة القانونية بالمادة ؟ من القانون 
المدتى الجديد من تارع العمل به . عدم 
جواز الحي على .مصلحة الضرائب 
بفوائد عن امبالغ التى نيم بردها للسمولين 
إعتباراً من تار نفاذ القانون زتم ١65‏ 


أسئة ٠96ا.‏ 


5 


( نقض مدلى ١١ ٠‏ ديسمير سلة م هوا 
ص85١١‏ رقم 945). 


حي (« تسبيب معيب 6 1١‏ 


أدوال شخصية هواريث « ثبوت الوفاة 


ثياث « بالبينة» 


والوراثة » . عدم بان ماهية المينة الى 
استقئم إليها الحي فى وت الوقاة ' 
والوراثئة ومؤداه والحقيقة الى ثبتنت 
لللحكة من هذه البيئنة قصور . المادة 


. اوس مرافعات‎ ٠ 


( تقض مدي سد ه لوأيه سئة مه و١‏ ص 
ده رقم 9؟؟). : 
ُ- 0 السييب مميتب 4 . استئاد بسع 


و ار الطىعلى ماقيها من تعارض .. 


مس سه 


عدم إنراده ما لاقع هذا التعارض . 


5 ددور . 


( نقص حنات ١86‏ نؤقبر سنة هوا 
ص هرقم -)1١6‏ 
3 كسيب معيب ع . الدقع مسطلان 
الستد عسل الخازعة . م 876 مدلى . 
دفاع جوهرى إغقاله قصور. 
( تقض مدال ل مع دمير سنة م هكم 
ص ”ارتم ١5؟1).‏ 

( تسدب معيب ) 5 3 عوك 
وقد الأراح قبا » ٠‏ إثبات ٠‏ طلب 
الثبريك مبلغا معيناً ؟ كشدر حزافى 
لأرباحه بشمرط اأدفع فوراً ولمحديده 
الغرض من هذا الإمجاب ٠.‏ رفض 
الإمماب ٠.‏ سقوطه ٠‏ اعتاد الحم عليه 
فى قضائه ٠‏ خطأ ٠‏ 


3 


( افش مداق انين 2 ١‏ مارس سئةم 9ؤقاص 
4+اارقم 56). 

1 حم «,تسبيب معيب » مثال اسم 
مشوب بالقصور ٠‏ ا 

عو حو راع اشن اق كه 


الموضوعىالاخذ بتقريرالخبيروما أوردته 


من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن ٠‏ 
( تقض مداق ل ١١‏ دسمير سنة ١588‏ 
س 0 9١آارقم‏ 814؟). 

جك . تصحيحه . عقوية ء معافية امتهم 
خطأ بالأشغال الشاقة بدلا مئ السجن ٠‏ 
عدم جواز تعديلهأو تصحبحه من المكمة 
الى أصدرته لزوال ولاينها ٠‏ مثال ٠‏ 

( نقض جنا > ١5‏ عاو سنة م50١1‏ 
ص ١١88‏ رقم م4؟) . 

حك . تناقض أسسبابه مع منطوقه . عخالفته 
لقابو ١‏ إلقاؤة + 

١‏ الحسكة الادارية المليا -- 57 توفير مدئة 
هداس 50؟آرقم؟5؟): 


قهرست تحلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلائون 


11 حم احم حضورى اعتبارى . مق وز 


"1 


ملف 


511 


للعارضة فيه ؟ 

( قش جناي 13١‏ قبرار سنةمه ةلاص 
لالام ركم ٠.)1١١14‏ 

ا ح. 0 
حضور التهم مجاسة الرافعة لاعتيار الحم 
عضوويا 3 إعلانه بالخلسة الحددة للنطق 
الح ٠.‏ غير لازم . 


حظورى 0 ٠‏ كفاية 


داجك. 

كر الحي الاستثنافى مادة العقاب . 

بيان مواد الإتهام فى 1 3 الابتدانلى . 
تأيد الح الاستئنانى له دون ذكزها 3 


لاعبب . 


( تقض جنات ا لاع ا 


ص 937؟١ارتم‏ 1135 )1 . 


َ - حضورى 8 معارطة . تقدم 


متهم باسان محاميه بالعذر اللائع من | 


الحضور قبلصدور الحسيم وعدم قبوله 3 


صدورا حضورى اعتيارى “غلم 


جواز العارضة .فى هذا الحسج 0 


و1:؟ ا١ج.‏ 
( قض جنا ب اع عابو سنقوهة١ا‏ 
ص 55١١رقم‏ 9515 ) 


حي . صدور حكين متناقضين فى 
موضوع واحد بين تفس الةصوم ولذات 
السبب . فوات مواعيه الطعن بالسية 
لأولما ؛ والطعن أمام الحسكة العليا فى 
ثاذهما وهو الحم اللاحق . لامندوحة 
اللحكمة العلا من إلغاء الحنيم اللاحق 
الطعون فيه ولو كان الحم الأول هو 
الذئ'لم يصب الحق فى قضائه ,2 وذلك 
احتراماً لقوة الذىء المكوم به إذا 
فرض أن امسج الأول هو الطعون فيه 


511 


51 


9 


حرق 


فى الممعاد أمام المكة العلا فإنها تتزل 
9 القائنون عليه .ولا مخول دون ذلك 
1 
صدور الحم الأخراللاحق 5 دلل ذلك . 
سح . صدوره من الحمككة العليا . 
صدور حم آخر مالف من المحكة 
الأدى فى ذات المزاع . 
2 الممكة العلا وحده . 
أمامها صدور الحم الآخر . 
( المكةالاداريةالمليا - 
لاهه١ا‏ س ١559‏ رقم 484 ).2 


وجوب تنفيذ 


ولولم يار 
7“ وشير سئة 


حوالة . شروطها . مق ”متب رحيحة . 

( مكمة اسكئناف مصر ‏ مجارى 7ب ٠١‏ 
اسديرسلةم مخاص5 ١١١‏ رثم ل(75). 
حيازة الور العارية بقصد الانمجار . 
مق تتوافر الجرعة لابشترط أن تكون 


' بقصد إفساد الأخلاق . يك منافاتها 


للآداب وقصد الاتمار أو التوزيع أو ش 


/ الإمار 0 


( السيدة الحزئية ب جنح ب م مارس سنة 
١١5+‏ ص م4 ركم هع ).2 


رع 
خير ٠‏ رأيه ٠‏ تمليد أختام الحكومة ء 
اشهاء الحمكة إلى عدم توافر ركن 
التقليد . عخالفة هذا التقدير لما رآه 
الخبير الفنى ٠‏ لاعيب . 
( قض حنائى ل # مارس سئة م558١‏ 
ص 9 4ه ركم 5٠٠١‏ )1 . 


١‏ - خطفا . هتى تتوفر جرعة 


الخطفاء 


» د هتك عرض ٠‏ ظروف مشددة ٠‏ 
مق يعتبر المنهم من التولين ترية الحنى 
عله . موت؟ع ٠.‏ 


نض 


انف 


نرق 


2 


رض 


فورست ملة الحاماه ‏ الستة الناسعة والثلاثون 9 


سد عقوبة ٠‏ تعدبرها ل موضوعى ٠‏ 
( قض جنا ب كل عابيو سنة مهدا 
ص ١١6١‏ ركم لا" ) . 

خياءة أمانة ٠‏ اختلاس محجوزات ٠‏ 
استناد الي فى إدانة التهم بالتبديد إلى 
عدم نقله المحجوزات إلى السوق بناء على 
المهده ذلك ٠‏ حطأ 0 

( قض حنان ب " قبراير ستة م8ه9١‏ 
ص ١اا؟‏ رقم ١84‏ . 

خانة أمانة ٠‏ اختلاس مدوزات ٠.‏ 
واسيب كاف 6 د كر الحم أن 
المنهع ل يقدم الحجوزات فى يوم البيع مع 
علمه بالححز ٠.‏ محدثه بعد ذلك عن نية 
التيديد 0 غير لازم ٠‏ 

( ثقض جنائق ب 76 فبراير سنة مها 
ص فلالا رقم 1١51١‏ ). 

خانة أمانة ٠‏ دفوع ٠.‏ إثباثت . عدم 
اعتراض المتهم على سناع الشهود لعدم 
جواز إئبات عقد الاثهان بالبينة ٠‏ سقوط 
حقه فى العسك بهذا الدفع ٠‏ 

( لاض جتاشق ب ١8‏ أوفير سنة لاهو١ا‏ 
ص 53 رقم ١5‏ ( 5 


.لخيانة الأمانة ٠‏ اختلا سأشياء مجوزة ٠‏ 


القضاء براءة امتهم لعدم علمه باليوم 
المحدد للببع رغ, اعترافه بتصرفه فيها ٠‏ 
خطا ٠‏ 

( قش جنا ب 4؟ مارس سنة م55١‏ 
س هالا رقم 50*17" ) . 

خيائة الأمانة ٠‏ اختلا سأشياء حجوزة ٠‏ 


٠‏ ( أسييب مع © * عدم ' مو 


للسبع ٠‏ قصور ٠‏ 
( نقض حناثى ب ١17‏ مارس سئة ١١58‏ 
ص ١١لا‏ رقم ١141؟‏ 22 


نا 


2/1 


خبانة الأمانة ٠‏ اشتراط الطالبة يرد 
الأمانة لتوفرجرعة التتديد ٠‏ غير لازم ٠‏ 
( تقض حناق ل م أبريل ستة مهو١ا‏ 
ص 4ه رقم 5لا" ). 


رد( 


دعوى . إجابة الإدارة اطلبات المدعى 


بعد رقع الدعوى وقبل الفصل فيها ٠‏ 


رف 


ين 


اعتبار الخصومة منتهية مع إازام الإدارة 
بالمصروفات ٠‏ 
( الممحكمة الادارية العليا ‏ 5 نوقير سنة 
لامها ص ١ؤؤ١ا١ا‏ رتم 84" )1 . 
٠‏ - دعوى . استئناف ٠‏ محضير ٠‏ 
إجراءات ٠‏ إغفال قلاوة تقرير التلخيس 
أمام عكة الاستثناف . بطلان الحجم . 
المادتان ١١‏ و 5ؤغ عرافعات + 
ما تقض و« إعلان الطمرش » ٠‏ 
إعلان ٠‏ عدم تسلمصورة إعلان الطعن 
للمطعون عليه شخصياً وتسليمها إلى 
شخص ذكر الحضر أنه قريه دون 
إثيات أنه يقم معه ٠‏ بطلان الإعلان ٠‏ 
المادتان ا و:” مراقعات ٠‏ 
( قض مدق هايونيه سنة 8مه١١‏ 
ص اوه ركم ١5‏ ). 
١‏ دعوى. استثناف ٠٠‏ ضير ٠‏ 
٠‏ إجراءات ٠‏ إغفال إبداع التلخص 
وتلاوته لدي نظر الدعوى أمام عمكية 
الاستثناف ٠‏ بطلان الحم ٠‏ المادتان 
و 5اإغ مرافمات ٠‏ | 
؟ د تقض و« الوم فى الطعن »6 
الطمون عليه لم يكن طرفاً فى الخصومة 
أمام المكمة التى أصدرت الك المطعون 
شه . عدم قول الطعن ٠‏ 
( تقض مدفى ب هم 1 سئة 4م56١‏ 
سس 5ه؟ رد ؟"١‏ ) . 


كنت 


قرف 


خرف 


ا مدخ س؟5 رتم 889 المددالخامس ) ٠‏ 


ارذرف 


فهرست عيلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


دعوى ٠‏ إفرار الإدارة للمدعى يوضع 
عذالف للقوانين أو اللوائم لاعنع الحمكة 
من إن الحم القانون الصحييح ف المنازعة 
المطروحة ٠‏ تعلق الأمر باوضاع إدارءة 
جمكلها القوانين والاواتم ولا #ضسع 
لإرادة الخصوم أو اتفاقهم ٠‏ 

( الحكة الادارية العليا ب 58 أوقير سنة 
لاهكا ص 5:؟|ا رقم 0*]) )2 

١‏ - دعوى يطلان الأحكام ٠.‏ سبيل 
السك بالإطلان هو طرق الطعن ٠‏ 

»؟ - قصر هذه القاعدة على الطلان 
الذى يؤثر فى صصة الحم ٠‏ البطلان 
الذى عتد إلى كيان الحسك وانعقاده ٠‏ 
قيول دعوى البطلان بصدده ٠‏ 

م ل أمسمية التفرقة بين بطلان الحم 
واتعدامه ٠,‏ 


( عكمة النيا الاتدائية ‏ 0؟ نوفير سئة 


دعوى ٠‏ تمدر قيمتهيا ٠.‏ مطالة بفرق 


1 مرب غ» وعلاوة الغلام , وبدل 


لوف 


الطوارى* . شمول النزاع لأصل 
الاستحقاق ٠‏ وامتداد ححية ١‏ 

الصادر فى شأنه إلى عناصر غير قابلة 
للتقدير سلفاً . اعتيارها من الدعاوى غير 
القابلة لتقدير قبمتها في أشطارها الثلاثة ٠‏ 
( الحكمة الادر ب العليا ‏ 55 نوفير سنة 
لا6ة١‏ ص ١١82+‏ ركم 855+ ) 


65 - دعوى ,. خصومة سقوط 0 


الٌصومة ع ٠‏ قانون ٠‏ سريان قانون 
المرافعات الحالى بشأن مدة سقوط 
الخصومة مى بدأت المدة فى السريان بعد 
العمل به . المادتان ١‏ وؤء” مراقعات. 


5 عدا دعوىق ٠.‏ احخصومة 2 سقوط. 


الخصومة ع ٠‏ الشروط الواجب توافرها 
فى الإجراء القاطعلدة سقوط الخصومة . 
أمثلة لا تتوافر قبا هذه الشروط ٠‏ 

مو دعوى . خصومة « سقوط 
الخصومة » . محكة الموضوع . سلطتها 
فى تقرير أن الطلب المقدم من اللتمسك 
بسقوط الخصومة إلى قلى كتاب محكمة 
الاستئئاف باستحضار ملف الاستكناف 
من حكة أخر ى لا فيد تنازلا عن 
طلب السقوط وقبولا عوالاة النظر فى 
الاستكناف ٠‏ 

غ ل دعوى ٠.‏ حتصومة «:'سقوط 
الخصومة ) نقض « أسباب «ديدة ). 
استضدار المتمسك سوط الخصومة 
أمرا بعد النقض والإحالة بتقدير 
المصروفات والأتعاب المحسكوم بها اصالحه 
ق 2 التقض وإعلان هذا الأمر 
وتنفيذه والعسك لأول مرة أمام محكية 
النقض بأن هذه الإجراءات تعتير قاطعة 
لدة سقوط الخصومة . غير جائز ٠‏ 

مو دعوى خصومة وسقوطالخصومة)». 
معنى أ رسقوط القصو. مقف الأحكام الصادر ّ 
فى القضة . 

5-دعوى خصومةوسقوط|اخصومة». ' 
نفاذ أحكام وقتية . الأحكام الى مها 
المادة غوم مرافعات من أتر سقوط 
الخصومة. ٠‏ 
با دعوى., خصومة«سقوط الحدومة». 
أئر سقوط الخصومة فى 
الاستثناف . المادة هم .»© مرافعات ء 


استشاف . 


م - تقض لق حالاتالطءعن ٠.١6‏ الطعن 
عدالفة سابة , آح اعات 38 الام 
8 0 ى إحر 5 .* ل 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


م6 


ا 


إقرذا 


المققى . احج الصادر سقوط ا4صومة 
فى الاستثناف . ماهيته . عدم اعتياره 
حكن فى موضوع الخصوءة بنفتح به باب 
الطعن بالتقض النصوص عله فى الادة 
+ع مرافعات . 

به س قوة الأمر القضى . انعدام ححية 
الحكي الصادر بإحالةالدعوىإلى التحقيق 
لإثبات وننى ما تنازع عليه الخصوم حول 
صمة الإعلان وبطلانه . 

| دفاع . طلب مد أجل‎ - ٠ 
لتقديم مذكرات . محكة الوضوع . عدم‎ 
لامها بإحالة هذا الطلب مت استكئات‎ 
دفاع الخصوم ومنحتهم الأجال السكافية‎ 
. لتفديم الذ كرات والستندات‎ 

( تقض مدني أول مايو سنة مهو١ا‏ 
ص ام“ رقم )1١55‏ . 

دعوى ٠‏ دعاوى الجبازة ٠.‏ عدم جواز 
الاستناد فى دعوى البد إلى دليل الملك . 
لف مرافعات قدم و بع مراقعات 
حجديد ٠‏ 

( أقض مدلى ب "ا مارس سنة م50١‏ 
س ١١5‏ رقم * 78 ) 

دعوى . رسم الاستئاف فى الدعاوى العاومة 
القيمة . تقديره على أساسالفئات المبينة فى 
الادة الأولى من قانون الرسوم دم 0.٠‏ 
لسنة 1946 الرسم الخفض إلىالنصف 
لاستعناف الأحكام الصادرة فى المسائل 
الفرعية ٠‏ تقديره على أساسالفثات المبينة 
تلك المادة ٠‏ لا اعتبار لعدم اتصال الس 


. الصادر فى المسألة الفرعية باللوضوع . 


خف 


2 ققش مدلى ب 9" أكتوبر سنةة ١١5‏ 
س 50ج رقم "01١‏ ) . 


وعوى . رفمها طد الحسكومة أمام محكة 


| كذ 


5 


مختصة بنظرها . صدور قانونةب لالفصل 
قبها بَعى بعدم اختصاص الحالكم بتلك 
المنازعات . احج بعدمالاختصاص. إأزام 
الحمكومة بالصروفات . 

١‏ الحكة الادارية الملا 9 اوشير سئة 
/اه١ا‏ ص95-؟ا رتم ١ك"‏ ). 
دعوى . صدور حك سابق حائز لقوة 
الثنىء المقضى به . امحاد الموضوع والسيب 
القضاء يعدم جواز نظر 
الدعوى الخديدة لسابقة الفصل فها ٠‏ 
مثال + 

١(‏ الحكمة الادارية العليا ب ١‏ تإسمر 
سنة 3هو١1‏ اص 6#" رقم ه١١‏ ). 
دعوى . طلبات الخصوم أبها . 
التزام القاضى بالتقيد محدودها . 

؟ - نقض « إعلانالطعن» . اعلان. 
مخاطبة أحد المطعون عليهم مع زوجته 
اللقيمة معه وتسليمها صورة الاأعلان 
الخاصة به . عدم وجود ,قى المطعون 
علوم وعدم وجود من إستؤمعنهم وتسليم 
الصور الخاصةمهم إلمشيخ البلد وإخطارثم 
بذلك . الدفع القدم من المطعون علوم 


والخصوم . 


. .ضعاً بيطلانالطعئ لبطلان إعلان التقرير 


5 


إللهم تأسيساً على أن ورقة الاعلان لم 
نتضمن اسم مستامها و استدلالهم على ذلاك 
بصورة مِنْ الصور التى سات إلى شيخ 
اليلد . لا محل له . 

( نقض مدلى ل ه١1‏ مايو سنة لم55١‏ 
ص 4١+‏ رقم موا ). 


دعوى «طلبات الصو م فها» ٠‏ تضامن ٠‏ 


. 2 2 لسديب معيب - إبداء المدعىق 


مذ كراته المقدمة لللسة التحضير إلزام 
المدعى علمهما بالتضامن وإدنراره على 


غ6 


52 


لحل 


ذف 


فهرست لة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هذا الطلب فى صلب مذكرته الختامية . 
عدم القضاء هذا الطلى عقولة إنالمدعى 
قرر فى خُتام مذكرتهالختاميةبتصميمه على 
الطليات الواردة صحفة الدعوىالأصلية. 
عفالفة هذا التحسل للثابت بالأوراق . 
( نقض مدلى 15 مارس سئة مه و١‏ 
س ١4١‏ رقم لالا ) 
اس دعوى ( نظر الدعوى أمام الحكة» . 
تقري رالتلخص .لم يوجيقانونالمراقمات 
الملغى إعداد تعرير تلخيص من قاضى 
التحضير إحالة دعوى إلى الرافمة قبل 
العمل بقانون الرافعات الخالى . التعى 
ببطلان الحم لإغفاله هذا الإجراء . 
فى غير مله . 

+ سد حكر . «تعريف الك ر)أثرةء 
« إنتهاء المسكر» ٠خ‏ (تسبيب كاف ٠‏ 
م س حكر , ماهيته . هنهو حقعنى ؟ 
التدحدى بنصوص المادتين 5م١٠‏ ؤ/الم ١١‏ 
من مشروع القاون المدنى فى غير محله . 
( اقش مدلى ‏ ه50 كيسسير سلة مهؤ١ا‏ 
ص ١959‏ رقم 4107 

دعرى « تظرالدعوى أمام الحكة )26 
تقر برالتلخص . وجويتلاوته فىالحلسة 
قبل بدء اأرافعة . وجوب إعادة تلاوة 
تفرير جديد إذا ما تغبر أعضاء المحمكية. 
إغفال هذا الإجراء . بطلان الحم / 

( تقض مدق ب #٠‏ لأكتوبر سنة دوا 
س ككثم رقم 305 ). 

. دعورى اللحس لعدم أداء النفقة‎ - ١ 
. إحراء تنفيذى فى مواد التفقات‎ 

؟ ل محقيق القدرة على الأداء هو 
الإجراء المتمى للدعوى . لا حاجة إلى 


53211 


هع" 


51 


( محكمة لانصورة الابتدائية ب "١‏ يتساير 
سنةة اص 7١‏ كرق, 4 © #8 العددالخاءس) . 
دعوىق الطرد . حق امس للمستأجر 0 
إجراؤه ٠‏ محسينات بعلم المؤجر . عدم 
اختصاص القضاء المستعحل فىهذه الخمالة , 
(مكيةالفاهرة:لابتدائية تت مستتعجل متأ نف 055 
5 لوفير سنة م98١‏ ص 501 رقم 1م 
المدد الخحامس ). 

أ ددعوى الإفلاس ليست إلا دعوى 
إحراءات لا دعوى ح<صومة لاميدف إلى 
الفصل في نزاع بل إلى جرد إثبات حالة 
التوقف عن الدفع مثال 5 

؟ ‏ وضع الأختام على الال المماوكة 
لغير المفاس . لاحوز إلا إذا اتضح بخلاء 
أنه أخنى أمواله فا . 

( محكنة اسكندرية الابتدائية ب تجارى ‏ 
4" ينابر سئة وهو١‏ ص 559 رقم 893 
العدد الماس ( 1 


2 دعوى الإلغاء النازعة الإدارية‎ - ١ 
ولو كانت طعنا الغا 2 هى حخصومة‎ 
قضائة . الناط فهها هو قيام التزاع وقت‎ 
. رفعها 3 واستمراره إلى حين الفصل فها‎ 
. تدان هذا الركن وقت رفع الدعوى‎ 
الحكيم بعدم قبا . تدان هذا الركن‎ 
أثناء نظرها . الح باعتيار الخصومة‎ 
. منتهية‎ 

؟ سد دعوى الإلغاء : الخصومة قا تقوم 
على اختصامالقرارالإدارىو امسج الصادر 
بإلغائه يكون ححة على الكافة . دعوى 
غير الإلغاء . الخصومة فا ذاتية و الحم 
السادر فيا له ححة السسة : اشثراكدعوى 
الالغاء ودعوى غير الإاغاء ق إنجاء 


فوّرست محلة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون وه 


أو التسط 


35 


خصومة قضائية . مناطها قيام النزاع 


واستمراره . 

© ب دوعوى الإلغاء . خضوعها للقواعد 
العامة للقررة فى قانون لأرافعات فى شأن 
ترك:الخصومة وتسلم الدعى عليه بطلبات 
للدعى » م نوافرت الششروط العهانونية 
المطلوية ء وأا كان مدى الترك أوالتنازل 
0 

( المكمة الادارية العليسا ب 4؟ أوقير سئة 
53 ص 58008 رقم 1١75‏ ) 

١‏ - دعوى الإلغاء وجوب التظل إلى 
حية الإدارة قبل رقع الدعوى فى بعض 
النازعات الخاصة بالموظفين و إلا كانت 


. الدعوى غيرمقيولة . للادة ؟١‏ منالقانون 


رتم 6ل اسنة مم9١‏ . النظلم الوجوى 
لا يكون إلا بالنسبة بللقرارات القابلة 
لاسحب . لا جدوى من هذا التظلم 
إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر فى 
القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم 
وحود سلطة رئيسية تلك التعقيب على 
مصدره .. 7 

ب د للنة الشياخات . اختصاصها فىشأن 
تأديب العمد والشايم . قرارها الذى 
تصدره فى هذا الصدد استنفد به سلطتها 


و عتنع علها إلغاؤه لا ضرورة للتظلم»ن 


هذا القرار قبل رفع الدعوى بطلب ‏ 


إإعائه . 

م طعن . صدور حي بعدم قبول 
الدعوى بعد سبق طررح موضوع الدعوى 
برمته واستيغاء الدفاع بشأنه . الطعن فى 
5 الحم أمام الحكة الإدارية العايا . 


' لما أن تتصدى للفصلفى الوضوعولا وجه / 


لإعادته إلى المحسكة الأولى . 

هو عمد ومشام . احتلاف العقوبة 
التى توقع عامهم والببة الختصة بتوقيعها 
بحسب جسامةالتهمةونوع الجزاء . القانون 
رتم ١64١‏ أسنة ١9‏ الخاص بالعمد 
والشاع لم غدد بالذات كل فمل وما 
بناسيه من جزاء بل ثرك معديد ذلك 
لاسلطة التأدية اللختصة فى حدود التصاب 
القرر . ش 

ه ‏ عمد ومشاع . الواجبات الفروضة 
علي بعض حالات الؤاخذةاأىنستوجب 
مجازامم 

+ س قرار تأديى . وجوب قيامه على 
سبب إسدوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر 
نون هو توقبيع الجزاء للغايةالتىاستهدفما 
الشرع وهى حسن سير العمل . إنعدام 
السب ب إذا ل تنوافر حالة واقعية أو قانونة 
ليس للفضساء 


الإدارى أن يبحث ملاءمة توقيع الجزاء 


تسوع يد حل الإدارة 5 


' أو منافشة مقداره ‏ ليس له أن رستأنف 


النظر بالموازنة والترجييح فبايقدم لسلطات 
التأديب من دلائل وقرائن إثباناً ونفياً 
فى خصوص قام الخالة الواقعمة أوالقاو:.ة 
الى تكون ركن السبب أويتدخل فىتقدير 
خطورة هذا السبب ومعقباته . الرقابة 
منحصرة فى التحقق من أن نتيجة القرار 


مستفادة هن أصول موجودة ومستخلصة 


.ب قرار إدارى . قرارطْنة الشياخاتث 


فصل عمدة لخروجه على مقتضات وظففته 


١ 


5ه 


51 


514 


ل 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


والاخلال بكرامته . استناده إلى وقائم 
صصحة ثابتة بالأوراق ومؤدية إلى المتيحة 


لبا عدم إلغانه لقامه على 


التى انهى ١!‏ 
سيب و مطابئته للقانون. . 

48- جمد ومشاحم تأديهم . عدم محديد 
القانون عقوية معنة لكل فمل تأدبى 
لت ا 
الإدارى فى نطاق القانون من اللاءمات 
الى تنفرد الإدارة نها . خروجها عن 
رقاءة القضاء الادارى . 


مدير تتاسب الجزاء مع الدذنب 


به - قرار إدارى قرار لطن ةالشاخات 
بنصل عمدة . ثبوت أن بعض الوقائع 
النسوية إله عكن الغض عنها وعدم 
الاعتداد مها وأن باقى ماسب اليه وض 
فى جملته سبباً كانيا مير ر الاق ار . مطابقته 
للقانون . 

( اللحكمة الادارية العليا  ١8‏ يونيه سنة 
لاءة١‏ صس؛4“#'ارق, 7919). 

دعوى جنائية . ت#قادم . دفوع . نقض . 
الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم 
متعلق بالنظام العام شرط إثارته لأول 
مرة أمام ممكنة اللتقض . 

(.نقض حجنا ب 5 مأيو سنة مه6ؤو١ا‏ اص 
ككارثم 50 ). 

دعوىحراسة . ميمة الحارس . استيداله. 
أعتياره 
الختصة . 
(١‏ اسكدرة اطي مستعجل استأتف ب 
8 مأيو سنة مهؤ١‏ س 3 رتم 10 ) 
دعوى مباشرة ٠‏ دفوع . حج « لسعب 
معيب » دقع التهم فى الدعوى المباشرة 
باتضاء الدعوى الطنائة بالتتازل. إغفال 


متخلا عن الاراسة المسكلة ' 


5 


إن 


ردن 


>30: 


المحمكة الرد عليه . قصور . 

١وو تقض جناق ل 8؟ أبرلى سنة م‎ ١ 
س اهم ركم ؟55؟)‎ 

دعوى مباشرة . نقَض مالا وز فه 
الطعن ٠.‏ غرفة الاتهام 11١3 ٠‏ لسنة 
5ه ة! العدل للمادةء ١أءج١‏ تفسيره . 
مخرعه استئناف القرار بالا وجه لإقامة 
الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم 
أو رجل ضبط عن جرعة ارتكها أثناء 
أو بسببتأدية الوظيفة . امتداد هذا المنع 
إلى الطمن بطريق اللقَض ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
( نقض حناق حا 4ع يوئيه سنة رمدو 
س 5١5؟١‏ رقم ا1١4).‏ 

دعوى مدنة . تعورشضاء مي 
كون التبوع مسئولا عن خطأ تاسمه ؟ 
م مدلىء 

؟ ل نقض (سبب جديد) دعوى مدية 
حضور معاي الشركة السثولة عن اسلقوق 
الدنة ججميع جلسات الحاكة الاتدائية 
والاستثنافية دون أن يذاكر شيئاً غن 
تير صفة مدير الشركة . إثارة ذلك 
لأول مرة أمام محكنة النقض .غير جاتن . 
( نقس دناثى م ١١‏ مارس سئة مهو١ا‏ 
ص 44ه ركم !2؟ )2 . 

دعوى مدية ٠‏ تعويض هق شمل 


التعويض عن الضرر الأدنى الذى يصيب 


. النجنى عليه نتبحة الاعتداء عليه إلى الغير ؛ 


م 9 مد , 


( تقض جنائى ب 5١‏ يناير سنة م44١‏ 
ص 556 رقم 4ه ) ,. 


سد دعوى مدئة ٠‏ رفعها على اللهم 
الفاصر 5 غير حائز 5 م 9م" 1 2 3 


فهرست محلة الحامة س السئة النأسعة والثلاثون 


0ه 


وه" 


دكن 


ابن م ات عض الخلسةء تسو 
ضر الجلسة عن ذ كر سن الشرود و تحال 
إقامتهم ٠‏ لاعيباءه 

١وهمل فيراير سنة‎ ٠١ نقض حنائى ب‎ ١ 
. ) ١١* س 5ا” رقم‎ 

دعوى مدئية ٠‏ قتل وإصابة خطأ ٠‏ مناط 
مسئولة السثول عن الحقوق المدنة ٠‏ 
م ريا 200 
'( نقض حنائى ب ١٠اعأرس‏ سنة لمهؤ١‏ 
س هؤه رقم ودلا ) . 

دعوى منع التحرض ء احج بنع تعر ل 
اللدعى عليه فى الطريق موضوع البزاع 
وبإزالة اليناء الذى أقامه فيه إذا لم يرقم 
دعواه بالحق فى خلال أجل معين ٠‏ 
لا خالفة فى ذلك نص اللادة اق 


. مرافعات‎ ٠. 


ذف 


( ثقض مدلى ب 50 قراير سئة مهو١‏ 
ص ١8‏ رقم #١‏ ) . 

١‏ دفاع. أخذ المسرع بنظام المرافعة 
الكتابية الى جانب المرافعة الشفوية ٠‏ 
حق الخصوم في ابداء طلباتهم بالطريقة 
الق إدوتها ٠‏ 

» ل ععهاماة ( أتعاب المجاماة»م ٠.‏ دعوى 
ومصاريف الدعوى » أدشل الشرع 
مقابل أتعاب الحاماة ضصمن مصاريف 
الدعوى . وجوب الم بها على الحسكوم 
عليه بالمماريشف ٠‏ 

عد و نيب معيبا » ١‏ « العام 
فوائك » . عدم تبان الحم لأصل المبلغ 
والفوائد الى احتسها ٠‏ ايراده لما حملة . 
قصور ٠‏ 

ع - إِلتَرْام « فوائد» لا يوز المحكوم 


للك 


564 


5 
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له أن يتقاضى فوائد اتفافية تر بدعلى7 ب 
من تارع سريان الادة بجوم فد + 
لا محد من هذا أن بكون قد صدر حلم 
بالدين والفوائد بواقع ه با على أساس 
اتفاق سايق قبل العمل بأحكام القانون 
١‏ تقض مدأى أ 6 للسمر مائة مهفا 
س لا ١#‏ ركم 436 6 


دفاع ٠‏ محقيق ٠‏ خاو الملف المطبوع هن 
ذ ثر تشحة دل البقع اانىو جدت علا بس 
التهم ٠‏ لا إخلال بق الدفاع . 

( قض حنائى ب 7 ينابر سئة لمهه١‏ 
ص *؟؟ رقم 88م) ., 

داع 0 طلب الممايئة , حج ( أسييتب 
معيب م ٠‏ طلب المهم من الح_كدةإجراء 
معاينة لتتحتّق من حالة الضوء بنفسها ٠‏ 
عدم ردها على هذا الطلي ٠‏ قصور. 

( نقض سنالى ب 9؟ ينار مئة م56١‏ 
سن 5*9 رقم 0006383 

دفاع . محام ٠‏ إعادة القضية إلى المرافعة 
وإجراء محقيق فها دون حضور الحائى 
الذي حضر التحقيق الأول. إخلال بحق 
الدفاع ٠.‏ 

( نقض حنائيى سا ٠١‏ قبراير سنة لمه4١‏ 
ص للا" ركم 8 ,)1١8‏ 

5 دفم بعدم القيول . قبول أو عدم 
قبول الطعئ أمام الحكدة الإدارية العلما. 
تعلقه بالنظام العام . 

» ب محمكة إدارية عليا . الطعن 


' أعاميا . تأسيسه على أن الحمس المطعون 


فيه قفى عا لم يطلبه الخصم وهى إحدى 
حالات العاس إعادة النظر . جوازه . 
أساس ذلك 


فبرست لة الحاماة - السنة التاسعة والثلاثون 


0 موئدس . ترقيتة إلى مساعد مدر 
أعمال . القواعد الابمة في ذلك . 
القانون رقم غ1 أسنة مم١‏ . 

ع - طنة شكون الموظفين . اختصاصها 
بالتعقيب على تقدرر كفايات الموظفين فى 
حدود المادة ١م‏ من نون الموظفين » 
والنظر فى “رقية اللوظفين لغابة الدرجة 
الأولى عا فى ذلك الترقية بالاختيار : إذا 
باشرت الجبة اختصاصها الأول وصار 
تقديرها تبائياً فليس لما عند مباشرة 


' اختصاصها الثانى أن تعدل عن تقديرها 


5 
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الأول لدرجة الكفابة إلى تقدير آخر . 
ه - لجمة شئون الموظفين . القول بأعها 
لاعلك سوى تسجيل تقدير الكفاءة 
كا هو إذا لم يبد المدير اللى فرئيس 
الصلحة أبة ملاحظاتعلى تقدبر الرئيس 
الياشر . في غير محله . مهمتها التعقيب 
الجدى قبل و مدع المقدبر النهائى إذا قامت 
لدءها أسبات مبررة لذلك وإلا سحلت 
#مدير الرؤساء عند اتعدام ما ستوجب 
التعقيب . 

( المحكقة الادارية العليا #ى ١5‏ مارسسنة 
لافكاس856هركم""؟ ). 


( 9 


رد اعتيار . عود . تأثر مواد العود 


وششروط رد الاعتبار بالدتهوبة اكوم 


مها بقطم النظار عن وصف الجرعة 5 

( أقض جنائى ب 56 مأبو سنة لم هوا 
ص ١١9‏ رقم4؛*" ) . 

١‏ سل رد القضاة . القواعد الوأردة 
بالياب التاسع من قانون اأرافعات ٠‏ 
سير ياعها على المضاء الإدارى 1 


؟ ل عدم صلاحية القاضى . أسيابها. 
عند توافر أحدها يصبح القاضى تمنوعاً 
من سماع الدعوى والحيم فيها ولو لم 
برده أحد الأصوم . إغفال ذلك يؤدى 
إلى بطلان الح . وقوع هذا البطلان 
فى حي صادر من محسكة النقض جز 
للخصم أن يطلب مها سحره . سريان 
هذه القاعدة على أحكام المحسكنة الإدارية 
العليا . 

م رد القضاة . عدم قبول طلب رد. 
جيع مستشاري النقض » أو رد عدد 
منهم محيث لا يتبق ما بكفى الحم فى 
طلب الرد . المادة دسم مرافعات . 
سر يان هذه القاعدة ولو كان الرد لسبب 
من الأسياب الواردة بالادة ماسم 
. حكنة #قربر هذه القاعدة 
ألا فصل فى الرد هيئة مجلس فى تشكيلها 


مرافمات 


مستشار من مرتية أدن من وحه ضدم 
طلب الرد اختلاف هذه السكنة عن 
تلك الى شوع مهن أجلها نص المادة 7 
من قانون استقلال الفضاء الدى مول 
وزير العمدل ساطة دب مستشار 
بالاسبتشاف للاشتغال عحكرة التتقض 
مؤقناً . ش 

ع رد القضاة . القاعدة الى تقررها' 
المادة ممم مرافعات . انطاقها 1 
شأن مستشارى الحمكمة الإدارية العليا. 
ه س عمكنة إدارية عليا. الطعن أمامبا. 
قصره على رئيس هيئة المفوطين دون 
ذوى الشأن ٠‏ ملع ذو الشأن لاينصرف 
إلى طلبات إلغا. أحكام المحسكمة الإدارية 


فبرست تحلة الحاماة' - السنة التاسعة والثلاثون 64 


العلمانفسها إذا شابها بطلان لعدم صلاحية 
أحد مستشار بها لاظر الدعوى . 

+ - قرابة . حساب درحتها . أخت 
الزوجة تعتير فى نفس قرابة أخت الزوج 
ودرجته ٠١‏ وزوجها يعد فى نفس قرابة 
ذوج أخت الأخير ودرجته 

- عدم صلاجبة القاضى . القرابة أو 
الصاهرة الق مجمل القاشى غير صالم 
لنظر الدعوى طبقاً للفقرة ( أولا ) من 
المادة موس مرافمات . وجوب أن يكون 
القررف أو الشين شما فى القوى .+ 
القصود بالخصم فى هذا العنى هو الأصيل 
فيا مدعياً أو مدعى عليه . عدم سريان 
هده الفقرة على النائب كالوصى والقيم 
وكالوزير بالنسيةللدعاوىالمتعلقة بالدولة. 
القرابة التى نيجعل القاضى غير صالح لنظر 
الدعوى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 
مم مرافءات . عدم سريان هذه الفقرة 
عن الوزراء خين عثلون الدولة .. 

بم - دعوى الااغاء . توجبهها إلىالوزر 
بصفته ٠.‏ موضوع الدعوى هو اختصام 


الترار الإدارى . الخصومة عينية بالنسبة 


للقزار لأطعونفية لا شخصية بينالطاعن . 


والوزر حنى ولو نسب للأخير إساءة 
استعال السلطة . 

الصاهزة الى تجمل القاضى غير صام 
لدظر الدعوى طبقاً للفقرة الرابعة من 
المادة سوم مرافعات . وحوب أن تكون 
ماشرة . تعر له الهراية المداشرة ٠‏ 

( ااحكمة الادارية العليا ب 84 مارسسئة 
لرمدر سس ؟لاهرقم "5٠٠‏ ) . 


مان رشوة . الرشوة اللاحقة المعاقب عليها 


بالمادة لامع . القرق ينها وبين 
الرشوة السادة . انفعل المادى الكون 
للجرعة . القصد الجنالى . 
( 'دنايات القاهرة ‏ ؛ ١‏ ينابر سنة 95ه5١‏ 
ص "خخ ركم 08" ). 


ف رشوة . مق- تنوفقر فى حق لأوظاف 


العمومى ؟ ١١٠اع.‏ 
( نقض جتالى ب 0؟ توفير سنة لاهؤ١‏ 
ص 4 رقم 5 )0 . 


اع - رشوة . نمض « اأصلحة فى 


الطمن »ع -- العام مصلحة “انهم أهة: 
التحدى بأنه ' يطلي الرشوة لنفسه . 
ل لج ١‏ 

» ا رشوة وجوب اختصاص الرشى 
مجميع الممل المتعلق بالرشوة . غير لازم. . 
( نقض جنا 7 يناير سنة حهو١ا‏ 
ص *؟ا رقم 46 ). 


١ ”"/‏ - روابط القانون العام . القضساء 


الإدارى : عدم التزامة يتطبيق قواعد 
القانون المدتى على روابط القانون العام 
إلا ينص خاص سئازم ذلك . عند اتعدام 
النص تكون له حريته فى انتزاع الحاول 
الناسية له أن يقتس من القواعد الدئية 
ما يتلاءم مع طبعتة . 
» ل تقادم . نص اللادة ا مدلى 
الخاص نتقادم دعوى التعويض عن العمل 
5 2 ع 5 
عير الشروع ٠‏ تصص استكنابى ٠‏ 25س 
تطبيقه على الحقوق الاشئة عن العمل 
غير اأشروع دون تلكااتى يكؤنمتشوٌها 
مصدراً آخر من مصادر الالنزام 3 
بم ل مسنكواية الحكومة عن الأفمال 
المادية 3 مصدرها العمل غير الشروع ٠.‏ 


فبرست علة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مسئولبتها عن القرارات الإدارية الصادرة 
فى شأن الموظفين ٠‏ مصدرها القائرن ٠.‏ 
ع ل تعادم . لا إلزام على القضاء 
الإدارى بتطبيق النصوص الدننة الخاصة 
بالتقادم إلا إذا وجد نص خاص »ء أو 
رأى تطبيقها على وجه بتلاءم مع روابط 
القانون العام ٠‏ مثال بالنسبة لقواعد 
التقادم فى الفقه الإدارى الفرسئ . 

م سداماهة . صيرورتها حقا مكتسية 
للحكومة إذا لم يطالب بها صاحبها فىمدة 
خمس سئوات . عدم مخلف أى البزام 
طبعى فى ذمة الدولة . الحا 5 
مهذا السقوط من تلقاء نفسها عند توافر 
شرائطه . أوجه الخلاف مع قواعد 
التقادم الدئية . المادة .٠ه‏ من اللاحة 
للالية للسزانية والحسابات ٠‏ 

5 - تقادم ٠‏ دعوى الطالية بتعويض 
إسيب الفصل قل لوغ اأسن القائونية 

سريان مدة التقادم للسقطة .للراتب ذاته 

٠7‏ - تقادم ٠‏ الطالبة الى تقطع التقادم 
طيقاً للقواعد المدئيةهى المطالية القضائة . 
تقرير القضاء الإدارى اقاعدة مسرة فى 
علاقة الحسكومة عوظفيها . الاكتفاء 


. فى قطع الثقادم ممحرد الطلب أو التظلء 


طلب الإعقاء دن اأر سوم القضائية قاطع 
للثقادم ٠‏ 

م - مستخدمون خارج هيئة العيال ٠‏ 
سن الفصل بالتسبةإليهم هو مب نالخامسة 
والستين . 

( اللحكة الادارية المليا ب 8 دسمير سنة 


57 ص80؟ رقم ١1‏ )1 . 


ال 
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فون 


(رس) 


. سبق إضرار . قتل محمد‎ - ١ 
انصراف غرض التهم إلى الاعتداء على‎ 
شخص غير معين وجده أو الاقى به‎ 
كفابته اتوفر ظرف سبق‎ ٠ مصادفة‎ 
٠. الاصرار‎ 

؟ - اشتراك . فاعل . قتل عمد . 
إطلاق الهم النار ينآ وثمالا بقصد 
عذين باق التبمين هن محقيق الغرض 
التفق عليه بينهم وهو القتل وحمابتهم فى 
مسسرح ارتكاءها فى قترة التنفيذ وتسهيل 
هر بهم ٠‏ اعتبارثم جميماً فاعلين لجرعة 
القتل . 1 

س ب إثيات ٠‏ شهادة ٠‏ - ( تسبرب 
كاف » . عدم إشارة اليمج عند القضاء 
بالادانة إلى شهادة شهود النئى واارد 
عليها . لا عيباء ١‏ ٍ' 
( تقض جناثى ب 4 دسمير سنةلاهوا 
س لا١١‏ رقم “اه )0 . 

سرقة . اشتراك , - لأسيب معيب ) 
إدانة النهم بصفته فاعلا أو شريكا فى 
السرقة لجرد وجوده مع غيره وقت 
ارتكابها . عدم بباناتفاقهم على السرقة . 
الصور . 

( تقض جنا ل ”١‏ مارس سنةمهو١‏ 
ص الا ركم 0894). 

4 6» سل سرقة . > ( اتسبيب كاف‎ ١ 
. استخلاص الحسكة وقوع السرقة‎ 
. كفايته فى توقر فمل الاختلاس‎ 

؟ س نقض ء سبب جديد ٠‏ إحراز ٠‏ 
الدع لأولمرة أمام محكة انض ببطلان 


إجراءات التحريز ٠‏ غير جائز 9 


”/١ 


روف 


يفف 


1 


ا" 


هر ست جلة الحاماة الميئة التاسءة والثلاثون 


© - دعوى مدنة . مق يعتبر الدعى 
بالحق المدلى تاركا لدعواه ؟ م بوبم 
ا.ج. 

( قش جنا - 8؟ أبريل سنة م8هها 
ص 68م ركم 4 5 

سرقة بإكراه . 
به جرعة السرقة بإ كراه . اعتبار كل من 
ساهم فيها فاعل فى الجرعة . 

١66م قبراير سنة‎ ١,7 - نقض حناتي‎ ١ 
.) ١93 ص 9لا« رقم‎ 

سرقة . سرقة بإكراه ٠‏ طعن امتهم الجنى 
علية عطو أة لتمطيل مقاومتهة و ليتمكر: 
من الفرار بالقطن 
ظروف الإكراه . 
2 قل جناتى ‏ «ا مارس سنة م8ه5١1‏ 
ص ١41ه‏ رقم هذا 11 


الاعتداء الذى تتوفر 


١‏ نت البتراقة ٠‏ شروع ٠‏ صورة واقعة 
يتوافر فيها الشروع في السرقة ٠.‏ 
دمر . إعرانك + هدم 
السروقات المحنى عليه بعد معايئتها وقيل 
الحيفى الدغوى ٠‏ لا عيب ٠‏ 

م ل محقيق ١‏ معايلة ٠‏ استناد الحم 
إلى العاينة التى أأجر يت فى التحقيق فيغيبة 
الممهم «لاعبب . 

( لقض حناتى ل 5١‏ ينابر سنة 8هو١ا‏ 
س م؟؟ رتم ٠١٠١‏ 2 

نزقة: طروف بده طرف الا اود 
سريانه فى حق كل من سام فى الجريمة 


( تقض حناى ١9‏ توثير سنة ل(مول 0 


ص لارقم١؟‏ ) . 


سلاح. -* اختلاس أشياء غبيوزة #سرقةء 
ظروف مشددة 3 سيت ارتكاب الهم 


بإحراز سلاح جر مه ةذ احتلاس محجوزات. 


ا" 


يفف 
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المعاقس علمها بالمادة ملاع عدمانطياق 
الظرف الشدد التنصوصعله فىمم/م 
من ق ك.وم سئة غ96١‏ المعدل بالقانون 
5 وسنةع م.9١‏ والخاص باحر ازالسلاح ٠‏ 
( قض جناق سا >؟١‏ ماأيبو سلة مه5و١‏ 
ص ٠٠٠١‏ رقم 317" )1 . 

و - سن المعاش . موظف داتم إشغل 
وظيفة دائمة ٠.‏ إحالته إلى المعاش فى سن 
الستين ٠‏ لايخير من ذلك أن كون قد 
تقدم بطلب لعاملتهمعاملة| لو ظفين | او ة عرق 
حق ينتفع باإيقاء فى الخدمةالى سن الخامسة 
5- مجااس 
موظفبها الدامين معامتهم كو ظفينمؤ ةين 
حق ينتفعوا بالماء فى الخدمة إلى سن 
الخامسةوالستين . المركزالقانوى ديد 
لا ينعأ إلا بصدور القرارعن علكدقانونا ٠‏ 


المديريات ٠‏ طلب يعض 


أى من وزارة الماللة . 


راشكة الإدارية اليا 0" لوقب سنة 

36 41١متر‎ ١؟هةصاقهال‎ 

محفظ لعدم صحة البان محفظاً مجبلا . 

عليه إثيات سلامة التحفظ ١‏ وإدا محفظ 

صراحة تقل باع الاثنات على الشاجن 

؟ - معاهدة سنداتالشحن ٠‏ التحفظ ' 
من الناقل بأن الوزن مجبلا يكق لتقل 

عبء إثنات الوزنعلىالشاحن أو اأرسل 
إله . 

(استكناف اسكندر يق ماري سا ١‏ "د يمير 


سنة لاه5ا ص٠١؟‏ رقم؟؟١1)١‏ 
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فورست عجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


رت 

شسركات ء الشسر كةالنى محتاز دور التصفية . 
عدم خضوعها لود النس الهررة بالمادة 
+ من ق ركم 5؟ سنة غ198 ٠‏ 

( قض عناتى سا امايو سنة مهوة 
صر هكة رتم 8١؟)‏ . 

١‏ شمركة قناة السويس ٠‏ اتفاقها مع 
الحكومة المصرءة على شغل بعص متاصب 
الشير كد تدرياً بعناصر مصرية الولد 6 
أى ثبتت لها الجنسية للصرية بطري الدم 
بولادتها لأب يتمتع ببذه الجنسية عند 
الولادة ٠‏ نصوص كل من اتفاقيق سنق 
سول ء و8١‏ متحدتان فىهذا العنى , 
؟ ل جنسية . سرد أبعض الراحل 


النشرعية اأتى مرت بها التنظمات الخاصة 


بالحنسة فى مصر ٠‏ 

م س جنسية . القوانين الختلفة السابقة 
علي صدور قانون الجنسية والق تعرضت 
لتعريف من يعتبر مصمرياً أو ببان صفة 
الرعوية اللحلة . عدم معاطتها الجمنسة 
الصريةمباشرة بتنظم سا ١ ١‏ كتفاؤها 
بمبان الششروط التى اتلزمها تطبيقها 
لتحقيق الغابة القصودة متها ٠‏ مثال ٠.‏ 

غ ل جنسية ٠‏ إثباتها . الحالة الظاهرة 
ليست لما حجة قطعية فىإثبات الجذسية . 
جواز إقامة الدليل على العكس ٠‏ 

ه لس جنسة ٠‏ إثباتها ٠‏ بطاقة الاتتسناب 
أو استمال 1ق الدستورى فىالاتتحاب . 
عدم اعتبارها كدليل قاطع 500 
الجنسية المصربة ٠‏ 

د جنسة . المرسوم بقانون رقم ١١‏ 
أسئة ١908.‏ ء التفرقةبين حالات|اللمنسة 


المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 
الأولى منه ؛ وثلك المنصوص عليها بالفقرة 
الثالثة ء 

باتدحسية ه الرسوح غانوق الساذنا 
فى 5ه / 5و1 وإن كان سايق 
للمرسوم يقانون رقم 19 لسنة 5و١‏ 
إلا أنه ظل بسيب الظروف السياسية ٠‏ 
النص فيه على ارتداد المنسية المصرية 
إلى 1914/11/5 بالنسية لبعض الرعايا 
العماثين ٠‏ استيعاد هذا الارتداد .نص 
الفّرة الثالثة منامادة الأولى من المرسوم 
بقانون رقم و1 لسنة وكول ١‏ ليس ,. 
لمؤلاء الرعايا التحدىبا كتساءهم المنسية 
منت ١91/11‏ #ظم الجنسية يتعلق 
بسسادة الدولة . لاغغل للاحتحاج بوجود 
حق مكدتسب للفرد .قبل الدولة فى 
اكتساب جذسيتها على وجه معين مق 
كان المشرع قد عدل ذلك بتشريع جديدء 
م ل جنسية . الرعايا العمانيون المشار 
إلهم بالفقرة الثالئة من المادة الأولى 
لمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 0و١‏ 
الشرع لم بدأ أن يعين لدخولم الجنسية 
الصرية تار ع بعد أنحذف النص الذئ 
كان يرجعها إلى ٠ 1912/١1/6‏ منحهم 
الجنسية اأصرية مرهون بتحقيق شرط 
الإقابة حتى ٠‏ العإوحول ومن تادريمج 
هذا التحمق ٠‏ 

ه - شركة قناة السويس . الاص فى 
اتفاقية سنة يوع.و؟ على أن يكون الرشح 
الصرى لبعض مناصيها مولوداً لأب بعد 
مصرياً بالتطبيق للمواد من ١‏ إلى 8. 
والمادة ١/5‏ و ؟ من المرسوم بقانون 
دثم 15 لسنة9؟9١ ٠‏ وجوبأن يكون 


هبرست علة المحاماة -- السنة التاسعة والثلاثون 
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رذن 


دجول الأب فى الجنسة الصرية سام 
على ولادة انه الرشح للوظفة شقطع 
النظر عن تغير جذسسية الوالد قل الولادة 
أو بعدها ٠‏ 


( الحكة الإدارية العليا س- ٠١‏ توفير سنة 
95| ص ٠١“‏ رقم 88 ) . 


8 حرام الجلسة‎ ٠ تت شهادة الزور‎ ١ 


سلطة الحمكمة فى توجيه شهادة الزور 
فى الجلسة ٠‏ 

 »‏ قاض . ردالقضاة . نمض ء 
« سبب جديد ٠»‏ قيام سبب من أسباب 
الرد غير أساب عدم ااصلاحة 5 إأثارته 
لأول مرة أماممحكة النقض ٠غير‏ جائز. 
2 تقض حئاى 3-5 ه وير سنة لاهؤ١ا‏ 
ص " رقملا ) . 

شيك .سداد التهم قيمة اليك قبل 
تار استحقاقه . عدم استرداده الشيك 
من الحنى عليه ٠‏ توفر الجريعة ٠‏ 

( نقض حناشق ل و» أبريل سنة م15١‏ 
ص 668 رثم 116 ) 1 


١‏ شبك . مق بتحقق الركن المادى 
ل1رعة إصدار شيك يدون رصد ٠‏ 

4 ب العدد الجرام ل شيك ٠‏ إصدار 
النهم عدة شيكات لصاح شخص واحد فى 
بوم واحد وعن معاملة واحدة وحمل 
استحقاق كل منها فىثار 0 معين ٠‏ وجوت 


( نقض جناي سد لا مأيواستة مهؤ١‏ 
ص 1١١868‏ رثم )2 : 


شبك ٠‏ يتطلب سنب حقيق ومشروع ٠‏ 
بالنطلان فىمواجبة الستلم وحاملالشيك 


ع ةا 


0 كلة استكتاف القاهرة - ١ ١‏ دإسمير سنة 
لمهؤلاص وغكارقم788؟). 
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ر(ص) 


صلح وأ . تعريفه أحواله ٠‏ هق يلزم 
( مكمة استئناف القاهرة ل مهارى ل 
1 تدسدمير اسئلة مه5١ا‏ 
رقم "١4‏ ). 


١٠١١5 ص‎ 


وس صورية و سلطة محكة الموضوع 

ورقابة ممكنة النتقض» استتخلاص الحكاة 

استخلاصا سائغا من أدلة الدعوى أن العقد 

صورى . التعى غلا فى هذا الخصوص 

.كون على غير أساس . 

؟ - صورية . المسبصورية عقديزيل 

أثره ٠.‏ إفساح الطريق أمام عفد آآخر . 
كوم بصحةالتوقيع علي هللقيام بالإجراءات 

المؤدءة إلى تقل اللملكية . 

م بلدا عولد د تفسير العقد ) . ممكمة 

الوطوع . حق عحكلة الوضوع في تفسير 

الحقود واستظهار نية طرفها مادامقضاؤها 

فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطاماأنها 

' مرج فى تفسيزها للعقد واستظبار نية 

لمتعاقدين عن المعنى الظاهر اعباراته ٠‏ 

( تقض مدئى ب 99 دسسمير سئة م156 

س ؤ19ا"ا١‏ رقم 4535 )1 . 

٠ صورية عيوب الرضا‎ -١ 

تواطؤ . اختلاف الطعن على العقرد. 


عقد . 


بالصورية عن عرد الطعن بالتواطق ٠‏ 

# ل تسديل ٠.‏ بسع تزاح الشترين» 
إثبات « إقرار » ٠‏ اتتقال الملكية إلى 
المشترى الذى سحل غقذه بالتسجل ولو 
نت علمه بالتصرف السابق القذى لوسجل 
ووقم كشاهد على العقد السابق ٠‏ 
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قبرست صجلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


دعوى « دعوى الغمان 6 ٠‏ قيام المدعى 
برقع اللدعوى ضد المدعى عليه وطلبه 
الح فى مواحبة ضامن أدخله بنثيت 
ملكيته إلى أطيان متنازع علها وصدور 
حسم ضد المدعى عليه . حق المدعى 
عليه عند الطعن فى الحم في اختصام 
الدعى دون الضامن ٠‏ 

( قض مدلى سد #«أبريل سنة همهفا 
ص 51835 رقم١١‏ 0 

. ضرائب. إجراءات. طنةالتقدير‎ - ١ 
عدم مراعاتها ميعاد إعلان الممول بالحضور‎ 
٠ أمامها ورفشها طلب الممول بالتأجيل‎ 
. بطلان قرارها الصادر بتقدير الأرباح‎ 
نمض « أسباب قانونية » . تعلق‎ - » 
النعى بسيب قانونى كانتعناصرهالواقمة‎ 
مطروحة على مكة اللموضوع . جواز‎ 
٠ إثارته لأول مرة أمام محكة النض‎ 

( تقض مدق ل ١8‏ مارس سئة مهو١ا‏ 
ص-<7١‏ رقم ١لا‏ ). 

١‏ - ضرائي.الضر ب ةالعامةعلى الإ راد. 
قبول الدعوى برد مأ هو ثابت دفعه زيادة 
عن المستحق » إذا كان عدم البت فى 
إقرارات الممولين وعدم إتمام الربط 
راجعان لتلكؤٌ مصلحة الضرائب ٠‏ 

؟ ل سمربان التصصرفات بين الأصول 
والفروع على مصلحةالضرائب ٠‏ التصرف 
بعوض يقام فيه الدليل على دقع المقابل . 
( القاهرة الكلية س ضيرائب ل 8؟ مارس 
سكه 81ؤا ص 57 ركم 85 ). 

١‏ - ضرائب . رسم الأبلولة ٠‏ أرض 
ليست من الأملاك الخاضعة أسوائد المباتى 
ود كونها تزرع فإنه! تعتبرمن الأراضى 


5 


بمهيدا لتقدير رسم الأيلو لة إلى ح المادة 
م دون المادة م من القانون ؟١‏ 

لسنة م94١‏ 

؟ - نض « أسباب جديدة ». 

ضرائب . رمسم الأباولة . عدم جواز 
السك لأول ممرة أمام عمكة النقض بأن 

الأرض موضوع النزاع من الأطيان 

الزراعية وتقديرقيمتها على أساس الفةآرة 
الأولى من الماد: م من القانون ١67‏ 

لسئة عج9. 

م ضرائب . رمم الأبلولة . أرض 

كانت من الأطبان الزراعية فى حياة : 
مورث الورث ثمتغيرت صفتها بعد وفاته 

وأصبحت مغدة للبناء . عدم جواز 

مخفيض رسم الأبلولة الستحق عليهنا 

إلى الصف . 

( نقض مدفى سب ١6‏ مايو سسئة 000 
ص 4٠١‏ رقم 9ل!ا١).‏ 

رسم الأيلولة على 

التركات . القصود بالدبون التصوص 

عليها فى للادة 5١‏ من. القانون ١1‏ 

لسنة م19 . 

؟ - نمض م أسباب عء_الطها واقع «ى 


. ضراش‎ - ١ 


و أسياب جديدة ١)‏ ضرائب دسم 
الأبلولة على التركات . عدم جواز السك 
لأول ثمة أمام مكنة النقض بتطبيق 


الادة م٠‏ من القانون م١‏ لسنة غ ١.‏ 


على الديون التنازع على خصمها من 
قدمة التركة . 

( أقض هدلى. ل ١‏ فيراير سنة مهؤ١ا‏ 
ص ١١‏ رقم 4؟ )- 


العدة البناء , خضوعها فى تقدير قيمتها | 1791 ضرائبٍ . شركات التضاءن « تصفيةم” 
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فهرست عجلة المحاماة سل السنة التاسعة والثلائون 
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سس لى __ سس سس 


إجراءات . الزام كل ششربك فى شرك 
التضامن شخصياً عن حصته فى أرباح 
الشركة وبطلان الإجراءات الوجهة من 
مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن 
الضريبة الستحقة على الثيركاء المتضامئين 
مالم يكو نوا قد أنابوا هذا الدير فىتقديم 
إقرار الأرباح . 

( أقض مدلى -- 6١اماأيو‏ سنةمهو١ا‏ 
س 4١‏ رقملا .)١‏ 

ضرائب ٠.‏ ضربية الأدباح التجارية 
والصناعية ٠‏ العبرة ففخضوع الربح النايج 


من عمليات شسراء وببع الأوراق المالية 


لهذه الضريبة. القانون غ١‏ سنة م4١‏ . 
كار خب ضرائب ٠‏ ضرسة الأدباح 
التجارية والصناعية ٠‏ محكمة الوطوع ٠‏ 
سلطتها فى أن تستخلص لأسباب سائغة 
امتهان أحد الأشخاص مبنة ما وامخاذها 
حرقة معتادة له ٠‏ مثال , 

اح نواه #طريو لان 
التحارية والصناعية ٠‏ اعتيارها الأصل 
العام الذى ,سمرى على كل مبنة لم تستئن 
نص خاص طرقاً للقانونع ١‏ اسنة هنية؟ 
قل تعديله بالقانون ١65‏ لستءٌ .هوا 
( قض مدق ست ا وايوئيه ستة لمهذ١ا‏ 
صة؛ه رقمه١؟).‏ 

ضرائب ٠‏ « ضريبة الأر باح النجارية 
والصداعية )6 + امرسوم غالون رقم ٠غ‏ ؟ 
الإراد 0 اأغرض من إصداره ٠‏ 
اعتبار « نتيحة الأعمال » فيسنة باغ وا 
رعا كانت أو خسارة أساساً لمعاملة 
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الدول الخاضع لربط الضربية بطريق 
التقدير بالنسبة لاسئوات من م94١‏ 

إلى امول ٠»‏ 

( تقض مدق ل 86 درسمير سلة ماهوا 

ص ١"‏ رقم 491)). 

ضرائب ٠‏ « ضريبة الأرباح التحارية 

والستاعية » ٠‏ الآتراد الذين يشسترون 

عادة لحسابهم العقارات تقد بيعها ٠.‏ 

مناط فرض الضرية عليهم ٠‏ ثبوت 

تكرار عمليات الثشراء والبييع خلال 

السنة الضردية ٠‏ غير لازم 

؟ ‏ ضرائب . « ضرية الأرباح 

التحارية والصناعية ) ٠‏ العبرة فوخذوع 

أرباح العمليات السابقة لضريبة الأرباح 
التجارية والسناعية . عى بطبيعة 
الاستغلال لا بصفة الستغل ٠‏ 

( أقض مدلى ل ١١‏ ديدمبر سلة م905١‏ 

ص 4ا١ارتم‏ 8ا0)9٠‏ 

ضرائب ٠‏ ضريية الأربيح التجارية 

والصناعة . تنازل . قانون ٠‏ قيام 
المول الخاضع لاربط بطريق التقدبر 
بالطعن فى تقدر أرباحه فى سنة مغ ةاء 

وتنازله عن الطعن يعد صدور الرسوم 
قانون .:؟ لسنة «مووا٠‏ سريان- 
هذا القانون عليه ووجوب اذ أرباج 
سئة /اع.ة؟ أساسآ اتقدبر أر باحه فى سنة 
لمغة ٠ ١‏ عدم الاعتداد بتنازله عن الطعن . 
( نض مدنى -- أول مايو سئة م55١‏ 


ضرسة الأرباح التجارية 


9 
فرراقية. 


والصناعية ٠‏ ح؟ ( تسبيب معيب ) ٠‏ 
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دفاع » امخاذ أرباح المول فى سنة غ١‏ 
أساسا لتقدر أرباحه فى سنة موا 
سنئة /اج وا 
إلى 2 اتداق صادر به مع أنه ألغى 
استمنا نو عسكمصلحة الضرائب 'بذلك ٠‏ 
إغفال هذا الدفاع في الحسم ٠‏ قصور . 


والاستناد فى تقدر أرباح 


الرسوم بقانون .ع؟ سنة ١956‏ . 

( نقص مدئى ع أول مايو سنة م مى١‏ 
ص الملا رقم )1١315‏ . 

١س‏ ضرائب ٠‏ ضريبة الأرياالتجارية 
والصناعية . سريامه! بالنسبة لأر باح ارج 
السيهاتى طبقاً للقانونرقم 6 ١‏ اسنة.وم ١.‏ 


قبل تسديله بالقانون+؛ ١‏ اسنة.6؟٠‏ . 


؟ س ضرائب . ضريبة الهئ غير 
التحارية ٠‏ دستور , قائون ٠‏ لو 3 . 
دستور تفويض وزبرالالة الوارد بالمادة 
؟7 من القالون ١4‏ لسنة وسو 
بإضافة مهن غيرتجارية إلى المهن الواردة 
فى هذه ألادة ٠‏ 

9 ران 1 لتاق + تفيل الاق 
أدخل على القانون ١8‏ لسنة بوسوى 


| بالقانون 5 ألسنة ٠6ةا ٠.‏ عدم 


1 


سيريانه على الماضى ٠‏ 

( قض مدلى ع ؟١‏ يوليه سنة م68ة١ة‏ 
ص 55 ركم ١0؟)ء٠‏ 

٠ س ضرائب. ضرية للهن النجارية‎ ١ 
سرياتها بالنسبة لأرباح مبنة الرقص قبل‎ 
إلغاء الادة لاق 15 سنة ونور دم‎ 
كعاسلة .مواء‎ 

سادق ل ا ا 
قانون « رجعية القوانين ٠.»‏ عدم سريان 


ا 


5١ 


لمكن 


القانون > سنة .٠96ؤ‏ على السنواث 
الضريدية السايقة ٠‏ 

( ثقض مدنى 5 أول مايو سنة م هو١‏ 
ص ه48؟ ركم ٠)1١54‏ 


ضرائي ٠‏ قانون . وجوب الاذ أر باح 
سنة ١9407‏ أساساً لربط ااضرية فى 
سنة مرع.8! مادام الربط فى هذه السنة 
م يصبح نهائياً وقت سريان المرسوم 
بقانون رقم 4٠‏ لسنة ١989‏ ولو كان 
التقدير مطعوئاً عليه مرى جانب 
المول وحده ٠‏ 

( تقش مدنئى ب ” أبريل سنة مهؤا 
ص ة*» رقم 6١١)ء‏ 

ضعرائب . « طنة الطعن » . المادة ٠ه‏ 
من القانون رقم ١5‏ لسنة ومو١‏ العدلة 
بالمرسوم بقانون لاه . هى هيثة إدارية 
أعطاها القانون ولاءة القضاء للفصل فى 
خصومة بين المول ومصلحة الضرائب . 
جب عليها أن ترتبط بالأصول العامة 
والمبادىء العامة للتقاضى . بطلان قرار 
-إنة الطعن إذا كان الأمور الفاحص لأرباح 
المول قد اشترك فى إصداره . 

( نقض مدنى سب ه" ديسمبر سنة م528١‏ 


٠ ) 473 رقم8‎ ١1149 ص‎ 


ضرب . حي ( تسبي بكاف » . استفادة . 


توقر القصد الجن فى الضرب منعبارة 


الحم كفاته . 


) أقض جنا إلى 5 © 'مارس سرئة مه ١5‏ 
ص 407ه رقيرة19١).‏ 

ضرب . ضرب أشأ عنه عاهة . دفاع . 
خيير . طلب الهم اأعشار الواقعة جنحة 
لبساطة الإصابة إذ أن إزالة سنتمتر من 


م 


فهرست مجلاة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


العظم لايعتير عاهة و حت فى ذلك إلى 
تقدبر كير الأطباء الشرعبين. إدانة التهم 
دون إجابته إلى طلبه . خطأ . 

( نقض جنائي ب 8؟ أبريل سنة مهو١‏ 


ص 8610 رقم 551؟)0٠‏ 


ضرب . عاهة مستدعة . إثبات الطبيب 
الشرعى أن حالة النىعليه قد رار 
أجربث له عملية جراححة ٠‏ إدانة الممكمة 
المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة 
على الى عليه أو رفضه إجراءهاء خط 
( قض سنائى -. 6٠‏ ددسمبرسلة 1١161‏ 


٠) 54 مقرا#١ ص‎ 


ضرب ٠‏ قدر متيقن ٠‏ قتل عمد ٠.‏ سبق 
إصرار ٠‏ مسئوليةجنائية . حم «تسبيب 
معيب » . نفى اللحسم عنالتهمين بالقتل 
العمد ظرف سيق الاصرار ونية العتلء 
أخذعم بالقدر المثيقن دون نفى الاتفاق 
يهم قصور . ظ 

( أقض حنانى ب لاا مهايو سئة م ه5١‏ 
س ١١85‏ رقم 6 ١)95‏ 


١‏ ضري ةالأو باالاستثنائية. إجراءات 


من أحكام فماعد| المواد مهمو راؤومه 


طيقاً للمادة؟ من القانون. ؟سنةعع19. 


م« -- الطعن فيضعريبة الأرباحالاستثنائة 
أمام احسكة الإبتدائية محب أن إسيقه 
طمن أمام لهنة الطعن طبقاً للنادة +ه من 


: القانون رقم ع١‏ لسئة وعوؤ. 


( القاهرة الكلية ‏ ضرائب ب 55 أيريل 


سنة 5هذا ا نا رقم 4١‏ 04 


9 


ا ؟ 


ا 


هذ 


ات طرح اللهر ٠‏ إثبات ( عبء 
الإثنات » . ملكيةالمسكو مةلأطيان طرح 
النهر. وقوع عبء إثات انتقال ملكيتها 
إلى فن يدعى اللكية فيها - 


٠”‏ حي استئنافى « تسبيبه ) ٠‏ عدم 
البزام حكمة الدرجة الثاية إذا هى ألغت 
- ايتدائي بالرد على جميع ماوردفى 
هذا احج من الأدلة . 

ست إئيات « بالق ائن) ٠‏ حك ةالموضوع ٠‏ 
سلطتها فى أن نستنبط من الوقائع قرائن 
مؤدية . 

عا تقادم ٠‏ حيارة ٠ح‏ ( لسبيب 
كاف » . دفاع ٠‏ نتى الحبازة للقثرنة بئية 
العلاك عن مدعى الهرازة وعن مورثه ٠‏ 
اعتبار ذلك رد منياً على عسك مدعى 
الجيازة بالغلك بالتقدم بنوعيه ٠‏ 

( نقض مدثى ‏ 54 روليه سئة ١568‏ 


ص 7*١‏ رقم 0755) . 


طرد ٠‏ دعوى. إختصاص . قاض الأمور 
الستمحلة غير منص بطرد واضع اليد بغير 
سند قانولى . مداه ٠‏ ولاشه فى طرد 
واضّع اليد علي العين . السند القانوى ٠‏ 
مداه ٠‏ مستأجر قد إمخار شفوى ٠‏ 
ظاهر الستندات :5 بدمء عدم اختصاص ٠‏ 
( حكدة القاهرةالكارة ‏ مستعجل ‏ 5 ١‏ ينار 
سئة فوؤاس 29: أذرقم11؟)ء 

١‏ طعن أمامالحمكدة الإدارية العلياء 
حدق هيئة المفوضيني تقد مطلبات وأسباب 
جديدة لم ترد فى صفة الطمن ٠‏ مناطه ٠‏ 


م5 


8 


فهرست علة الحاماة - السنة التاسعة والثلاثون 


دق الحسكة العلا فىعدمالتقيد بالطليات 
أو الأسباب المقدمة من هرئة المفوضين ٠‏ 
أساس ذلك ٠‏ مثال . 

؟ - كادر العمال ٠.‏ ثسوت أن العامل 
دخل الخدمة بغير امتتحان . وأنه لانمل 
مؤهلافداً . شغلهلوظيفةمدرحةبالكشف 
دم 5 من كشوف حرف ( ب ) اللحقة 
بكادر المال . تسوية حالته على أساس 
القاعدة الواردة بكتاب الالية الدورى 
الصادرى 5 ١5ه4‏ 15 ٠.‏ 00 
(اللكمة الإدارية العلا لإ؟ أكتوير 
سنة5هك5ا ص ١45‏ رثم 9لا ) ٠.‏ 
طءن. تقدعه للمحكةالإدارية العليا 
مقصوراً على ما قفى به الحكم المطعون 
قبه فى شقه الخاص بالتعويض دون شقه 
الخاص بالإلغاء ٠.‏ حق المحسكدةالعليافىآن 
تتصدى لاشق الأخير ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 
فصل غير تأدبى ٠‏ الرسوم بقانون 
دم وما لسنة 1هو؟ ٠.‏ عدم عالفته 
للدستور ٠‏ 

م ل قصل غير تأدب . تقرير حق مجلس 
الوزداء فى ذلكفىظلقانون نظام موظق 


الدولة وفى ظل الأوامر ااعالية والقوانين 


السابقة عليه . وجوب أن يتم النصل 
لاعتيارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب 
جدية قائة بلاأوظاف ٠‏ 

- فصل غيرتأدبى ٠‏ المرسوم يقانون 
رتم لور لسنة 1965 . تقريره مبدأ 
كان مقررا فى ظل الأوضاع السابقة على 
صدوره . استحداثه ضمانات للموظف ٠‏ 
ه - دعوى الإلثاء ٠.‏ حرم رفعها 
طبقاً لنص للادة ب من الرسوم بقانون 


رم الما لسنة ؟مواء دستورية هذا 
النص ٠‏ القول عخالفة هذا النص لبداً 
الساواة أمام القانون ٠‏ في غير له ٠‏ 
دليل ذلك ٠‏ 

5 - فصل غير تأديى ٠‏ عدم جواز 
الطعن بإلغاء أو وقفتتفيذاتقراراتالقى 
تصدر فى ظل المرسوم بقالون دم ألما 
لسنة ١469‏ واستنادا إليه, عدم التفرقة 
فى ذلك بين مئطبق هذا الرسومبقانون 
فى حقه تطبيقاً حيحاً ومنلم يطبق هكذا 
فى حقه , سرنان هذه القاعدة ولوكانت 
الخالفة أو الاراف مسندين إلى لنة 
التطبير ذاتها أو إلى مصدر القرار . 

7 مسئولية . وجوب توافر الخطأ 
والضرر وعلاقة السببية. إذاصدرالترار 
الإدارى مطابقاً للقائون فلائسأل الإدارة 
عن نتائحه مهما كانت جسامة الضرر ٠‏ 


تتيجة ذلك . 


بم سد موظف 85 قصله أسكئادا إلى المرسوم 


٠‏ قانون دم الما لسنة »؟مواء وحوب 


قيام القرار على سبب مبرر له قائوناً ٠‏ 
حدود رقابة القضاء الإدارى لهذا الركن 
للفصل ف دعوى التعويض ٠‏ 

و - فصل غير تأديى ٠‏ الرسوم بقانون 
دم 8 أسنة ؟96؟ ٠‏ الشوائب أو 
الشيبات تكفى لإصدار قرار بالفصل . 
لاضرورة لثبوت الوقائع على وجه يقيى 
قاطع 1 

٠‏ س فصل غيرتأديى . المرسوميقالون 
دم م لسنة 0 ٠‏ رقابة القضاء 
الإدارى لتوافر الشوائب والشيهات الق 


1 


فهرست خلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون - 


تأسس علبها قرار الفصل ٠‏ ليس للقضاء 
أن إستأ نف النظ ر بالموازئة والترجيحنما 
قام إدى الإدارة من دلائل وقران 2 
خصوص قيام أو عدم قيام الخالة الواقعية 
الكونة لركن السبب ٠‏ أو أن يتدخل 
فى تقدير خطورته وما عكن أن يترتب 
من آثار ٠‏ رقابة القضاء الإدارى نحد 
حدها فى التق من أن نتيحة القرار 
مستمدة من أصول موجودة أم لا 
ومستخلصة استخلاصاً سائغاً هن أصول 
تنتحها ماديا وقانوناً من عدمه ٠‏ 


( الحكنة الادارية المليا ب 731 أبريلسنة 
لاهؤاس ١5لا‏ رقم 11؟1)ء 


١‏ طعن . شمول الحسكم المطمون فيه 
اشين أحدها بالإلغاء د ا بالتعويض ٠‏ 
الطعن فى أحد الشقين فقط أمام الممكمة 
الإدارء بة العليا بثير المنازعة برمتها مادام 
الطلان مرتيطين ارتياطا جوهرياً ٠‏ 
كلاهما يقوم على أساس قانونى واحد هو 
عدم مشروعة القرار الإدارى 5 الإلغاء 
هو طعن بالبطلان يطريق مياثس ٠‏ 
والتعورض طين بالبط_لان بالطريق 
غير المياشر ٠‏ 

؟ - رقابة القَضَاءْ الإدارى . القوانين 
والقرارات التنظيعية العامة التى بت فى 
عهد الثورة قبل صدوزذ الدستور 5 عتعها 
عحصانة: تعصمها من السقوط أو من 
الجادلة في قوة 'فوذها ٠‏ القرارات الق 
صدرت من مجلس قادة الثورة وما 
يتصل مها من قوائين وقرارات ٠‏ تماعها 
نفس الحصانة ٠‏ المادئان 19٠‏ و ١91١‏ 


ش 
ظ 


من الدستور 3 
القاعة , 


سبرباتهما على الدعاوى ' 


م ل دستورية القانون - اعشارالقانون 
غير دستورى إذا خالئف نص دستور 1 
قاعاً أو خرج على روحه ومقتضاه ٠‏ 

غ س دستورية القافون . النص فى 
القانون دم 5.٠‏ لسنة سممهو١ا‏ على 
حرمان الموظف المفصول من رفع دعوى 
الإلغاء ودعوى التعويض ٠‏ النعى عليه 
بأنه غير دستورى لابستقم إلا إذا كان 
حق الموظف ف الوظخة العامة هو من 
الحقوق الق يكفلما الاستور ذاته وأن 
وسلة اقتضائه عن طريق القضاء الى 
بقرره الدستوركذلك . اذا كان اق 
ووسلة اقتضائه منظمين بالقانون ٠‏ فلا 
وده للئعى على مثل هذا النص بعدم 
دستوريته . 

ه - موظف.علاقته بالحمسكومة علاقة 
تنظيمية محكدها القوانين واللو ألم . تعنينه 
بالوظيفة لاعخلقها ولا يترتب له حقاآ فيها 
على غرار حق الللكية ؟ إذ هى ملك 
للدولة . بقاؤه ف الوظيفة هو وضع شرطى 
منوط بصلاحيته للنبوض بأعبائها. وليس 
حقاً يدض إلى مرتبة الحقوق الدستورية 
النصوص عليهافي الباب الثالثمن البسئور. 
للادارة أن تفصل من تراه أصبح غَيد , 
صال لانبوض بالوظيفة مادام ذلك قد تم 
بالشروط والأوضاع القى قررها القانون 
وبغير إساءة استعال السلطة . 

لت موظف ١فصله.حق‏ الحكومة فى 


ذلاك هو حق أصيل مرده الى آمربن : 


أحدها طبعى » والآخر تشريعى . دليل 
ذلك . 


بوت مكلك قله عرالطر يق اتاد 
القانون رقمء ٠‏ لسنة سرىية ا الذي احاة 
فصل الموظفين من الدرجةالثانيةومافوقها 
بشروط معيئة . تقريره مبدأ كان مقرراً 
فى ظل الأوضاع السابقهة على صدوره ٠‏ 
استحداثه ضمانات للموظف. 

م ل دستورية القادون ٠‏ حرمان الثاس 
كافة من الإلتحاء القضاء للانتصاف يعتير 
مصادرة لق التقاضى . وجوب التفرقة 
بين الصادرة الظلقة لحق النقاضى عمومآ 
وبين محديد دائرة الختصاص القضاء : 
الأولى مخااف الدستور لانطواتها على 
تعطل وظفة السلطةالقضائيةال ىا نشأتها 
نصوصه ء التالى لا عخالفة فيه للدستور 
الذى تَعى نصوصه بأنالقانون هوالذى 
رتب اجهات القضاء و محدد اختصاصاتها . 
بره لعش السومن الى مير مجددة 
لدائرة الاختصاص ٠‏ المادة الثانية من 
القانون رقم 5.٠‏ لسنة م١‏ الى 
حرمت اموظفين المفصو لين تطبيقا لأحكامه 
من رفع دعوئ الإلناء أو التعويض ٠‏ 
عدم اعتارها من النصوص الصادرة لق 
التقاضى » بل من نلك المحددة لدائرة 
اختصاص القضاء ٠‏ 


به س دستوربة القانون ٠‏ الإخلال عبد 
للساواة أمام القانون والقضاء عنالف 
للدستور ٠‏ القصود بالمساواة عدم العييز 
بين أفراد الطائفة الواحدة إذا عائلت 
مرا كزهم القانونية . المادة الثائية من 
القانون رقم ٠ ٠‏ لسئة ##هية الاتتطوى 


خض 


نض 


فهرست #لة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


على إخلال يبدأ المساواة سالف الذكرء 
٠‏ - دعوىء الادة الثانية من القانون 
رقم 6 لسنة 6و1 نصها على عدم 
جواز الطعن بإاغاءأو وقفتتفيذالقرارات 
الصادرة بالاستناد إلبه » أو عدم حواز 
سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها ٠‏ 
عدم التفرقة ففذلك بينمن طبق القانون 
فى حقه تطبيماً سلما ومن لم يطبق هكذا 
فى حقه » إذ البحث فى ذلك دَخحول فى 
الوضوع الذى يتعين أن يسيقه البحث فى 


مسألة الاختصاس . 


( الحكمة الادارية العليا بس 55 يونيه سنة 


لاهو١ا‏ ص ٠١5١١‏ رقمه؟9). 


طعن . صحيفة الطعنأمام المكة الإداررية 
العليا . الأصل أن يوقعها رئيس هيئة 
مقوضى الدولة . عند قيام المانع أو العذر 
ينحدر هذا الاختساص إلى من بليه فى 
الحيئة . لرئيس هيئة الفوضين أن يندب 
أحد معاونيه لانخاذ سبيل الطعن » سواء 
وقع هذا الندب كتاية أو شفاهاً . 

( المسكمة الإدارية العليا  ١‏ * نوفير سئة 


.)48 + رقم‎ ١؟37”ص‎ ١565 8/ 


١‏ - طلاق ..القول يأن الشريعصة 
الإسلامية تجيزه من غير نقيد يب سحيدحآ 
على اطلاقه . قيوده . عخالفتها إثم . 

؟ س الطلاق كسائر المقوق ضغ 
لإشعراف الفضاء . إساءة استعاله موجبة 
للتعويض . تعويض عن الطلاق التعسئى . 
مستقل عن الحقوق الشسرعية المأثرتية على 
عقد الزواج 1 

( محكهةاسئئناف القاهرة حد #8 قررايرسئة 
سالاد ١٠رقما75؟7),‏ 


ددن 


51 


لون 


اللضن 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


(ع) 


عربون . للطالبة بأ كثر منه . جوازه . 
الاحتفاظ بالعريون أو الطالبةبرد ضُعقه . 
حالته . التخلف الاختارى . الاتفاق 
على الفسخ مخطأ التعاقدين المشترك أو 
الفسخ لاستيحالة التنفيذث سبب لا دخل 
لما فنه . وجوب رد العرلون . 

( مكمة استئناف القاهرة س وارى_ .ع 
ديسهبر سئة4 ١50‏ س! ١١١‏ رقيدة ؟) . 
١‏ عقد . آثار إيطاله ويطلاله . 
تسحل دعاوى البطلان أو الفسخ أو 
الإاغاه أو الرجوع . ؟ ثار الحسم ىحالة 
التسجل . 

» - الغير الذى تلق حق.عينى بعد 
تسجيل الدعوى . 
البطلان . عدم زواله إذا كان حسن 
النية وتلق حقه قبل تسجيل الدعوى . 

( استثناف القاهرة- ١‏ #اديسسميرسنة/1 ١90‏ 


ص 6م؟ رقم١١1).‏ 


زوال حقه تقرير 


عقد « ركن الرضا » . إيجاب . بيع .. 


الام اللوجب بالبقاء على إنحابه مدة 
معئة . عدم جواز العدول عن هذا 
الإيجاب أو تعديله إلا فى الفترة السابقة 
على وصوله إلى عل من وجه إلبه . مثال 
فى ببع . الادتان ووم مدى'.' 

( لقض مدق د١١‏ ل مهة١‏ 
ص *4#؟ رقم لا١١1).‏ 

وت عقد إدارى . القاعدة الى مخضع 
لما العقود الدنية من وجوب تتفيذها 
مما يتفق وحسن النية ٠‏ سريائها على 
العقود الإدارية . مثال . 


الا 


؟ - عقد إدارى . عدم تساوى مصال 
الطرفين ء إذ مجب أن يعاو السالح العام 
على الصلحة الفردية الخاصة . للإدارة 
سلطة الإشراف والاوجبه على تتفي 
العقد » ولما الانفراد تغبير شروطه أو 
إضافة جديد إلا بها تراه أ كث اتفاقاً 
مع الصا العام . إذا وصل التعديل إلى 
حد الفسخ قلالطرف الآخر الحق فى 


. التعورضات إذا اختلت |اوازنة فى 


نض 
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الششروط المالية . سلطة الإدارة فى إنهاء 
العقد للصالح العام مع تعويض الطرف 
الآخر عن الضرر . مثال . 

( الحمكقة الإدارية العليا ل ١؟‏ أبريل سنة 
١50‏ ص ١دلارتمي‏ 55؟). 

عقّد العمل . اأوظف العام الذى ضع 
للقواعد اللابحية . وجوب أن تكون 
علاقته بالحتكومة لما صفة الاستقرار 
والدوام فى خدمة مرفقعام.تديره الدولة 
بالطريق الماثشر . العلاقة العارضة تعتر 
عفد عمل يندرج فى نطاق القانون 
الخاص . مثال . 

( الحكمة الادارية العليا ب 55 يناير سنة 
لادوفقاص ه"؛ رتم )١84‏ , 

و عقد العمل الفردى . اأوظفون 
وااستخدمون والمال والعسناع منهم 
من تتكون علاقته بالدولة علاقة تنظيمية 
عامة تدخل فى نطاق القانون العام » 
ومنهم من 'تكون علاقته ها علاقة عمل 
فردى تندرج فى نطاق القانون الخاص ‏ 
؟ - عقد العمل . عدم سريان قانون 
عقد العمل الفردى إلا على العلاقات 


القائمة على أساس عقد على رضاق 


؟لا 


أحلضن 


5 


2١ 


فهرست غبلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


بالمعنى المفهوم فى فقّه الآانون الخاص . 
دلبل ذلك . 
م عقد العمل . عدم سريان قانون 
عقد العم لالفردى على مستخدمى وعتمال 
الحسكومة الذين تر بطهم بالسكومةعلاقة 
لاأحة , أساسذ لك . 

ع ب عقد العمل . بعض أوجه الخلاف 
بين القواعد القررة فى قانون عمد العمل 
الأردي وتلك القررة بالقوانين واللو الج 
النظمة اشثون الاستخدمين والعال . 

ه ‏ عقد العمل . نص المادة .٠ه‏ من 
من قانون عقد العمل الفردى . قصر 
سربانه على الشروط والاتفاقات العقدية 
دون النصوص التنظيمية الواردة فى لوا مم 
أو قوانين خاصة , 

( المحمكية الادارية العليا سس 25 يناير سدة 
المفؤاس 55: رقم .)1١485‏ 
عقوبة ٠.‏ أسياب الإباحة وموانعالعقاب . 
دفاع شرعى ٠.‏ ظروف عنففة . عدم 
الارتباط بين تطبيق م لالع وبين الادة 
١ه»‏ ع٠‏ مق يجب على الحكنة أن تعد 
امتهم معذوراً طق للمادة اهماع ؟ 

( قاض حنا ل ٠١‏ ماأرسستة لمهو١‏ 
ص 549 رقم ة١؟).‏ 

عقوبة ٠‏ مصادرة . وقف ااتثفيك . 
الحك بوقف تنفيذ المصادرة . غير جائز 1 
( قض جتا ل ١١‏ نوفير سنة اموا 
ص لارق, 26). 

عمال اليش البريطانى. القواعد القررة 
فى كادر عمال القنال للسكتبة والخزحية . 


أكفية احتّساب العلاوة الدورءة أن ةمض 


فض 


1 


كرض 


منهم أجراً يزيد عن الدرجة الى وضع 
فيها فى الكادر . 

( المحكة الادارية العليا - ى نوفير سئة 
ا ص؟ةاارةتم156م؟). 

١س‏ حمل « التحكم في منازعات 
العمل ع . اختصاص . الختصاص هيئة 
التحكم بنظر طلب الال تقرير يبدل 
انتقال لهم ٠‏ قول رب العمل إن البدل 
ألغى من زمن بد . لاشأن لهذا 
القول عسألة الاتصاص » ق براسم 
سنة مامه1 . | 

؟ - عمل « التحكيم فى منازعات 
العمل ع ٠‏ حم ١ ٠‏ تسبيب معيب » . 
دفاع ٠.‏ عسك الشركة صاحبة العمل أهام 
هيئة التحكيم بسدم قبولطلب تقرير بدل 
انتقال للعال الذين التحقوا مخدمتها بعد 
إاغاء البدل . إغفال الإشارة إلى هذا 
الدفاع أو الرد عليه فىالقرار ٠‏ قصور . 
( أقض مداق د /1؟ فبراير سدئة م588١‏ 
س ١١‏ رقم ؟” ) 

عمل . تأمينٍ . عدم جواز المع بين 
المكافاة والتأمين ٠‏ المادتان وس ق ١‏ 
سنة 1948 ٠‏ 

( نقض مدق سد هرونيه سلة مهفا 
ص لامة ركم 9١1؟1).‏ 

عمل . حق العامل فى المكاؤأة ٠‏ المادة 
9؟ من ق ١ع‏ أسنة عع و١‏ . حقه فى 
التعويض ٠‏ المادة .وج مدلى . حقان 
متلفان فى أساسهما وطبيعتيما ٠‏ 

( تقض مداق د 1١١‏ أ كتوبرسنة مهفا 


0 


ص 15م رقم 


فبرس محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قد 


دف 


4ن ١‏ عيستم مدل و فسخ ٠‏ مرض العامل .8 


1 


1 


1 


عدم انفساخ عقد العمل سبب مرض 
العامل مالم يقم الدليل على أن رب العمل 
أعرب عن نيته فى الفسخ سبب ذلك ٠‏ 
؟ ل عمل . فسخ ٠‏ حكمة الموضوع ٠‏ 
سلطتها فى استخلاص ننة رب العمل فى 
إنهاء عقد العمل بيب مرض العامل ثما 
يقدم إليها من الأدلة ٠‏ 

( نقض مدلى ع كاايوايه سنة مهه١ا‏ 
ص ؟؟لا رقم 581 ). 

عمل . فضلى العامل فى ظ الحالات 
الواردة,المادة .عوق107” لسنة ؟!86وا ٠‏ 


الام مدعى حصول التعسف باثياته ٠‏ < 


م اواك مدتى ٠‏ 


( نقض مدلى سل ١١‏ ماألو سئنة مهو١‏ 
ص 4١5‏ رقم )1١8481١‏ .' 

عل . وقف العامل عن عمله ٠‏ القصود 
بلفظط (, العم » الوارد بالفقرة الخامسة 
من المادة اا من القانون دم 1 
لسنة غ19 ٠‏ ْ 
( نقض مدق ل ١8‏ مايوسئه م55١‏ اص 
١+‏ رقم 1١10‏ ). 

١‏ عوارية . لا رتب على عدم 
الإخطار الكتابى بها طبقآً للمادة ؟//* 
من معاهدة بروكيل» عدم قو لالدعوى 
قبل الثاقل . على اأرسل إليه قط عبء 
إشات العوارية ؟ 

مق محوز التنازل عن 
عن صة خمم فها . م و.م مرافعات . 


#ابت دعوى 


م - تأمين. . بوليصة التأمين . لانغطى 


61 


كرو 


فس 


لضان 


الخسارة الخصوصة مثال . 

م 2 اسكندرية الابتدائية حلت تحارى محص 
5 يناير سنة م28ةا ص 5955 رقم 1 7؟ 
العدد الخامس ( ٠.‏ 

علاوةغلاء العيشة. الزايا اثالية المنصوص 
علها بالمادة وا من اارسوم بقانون دم 
إلم١‏ لسنة مو فى شأن فصل الموظفين 
غير الطريق التأديى ‏ اعتبارها عثابة 
تعويض جزافي عن فصله وليست مرتباآ 
أو معاشاً . إعانة الغلاء الداخلية ضمن 
هذا البلغ تعتبر جزءاً مرى التعويض 
وتأخذ حك 5 عدم تأرها ع بطرأ تمك 
ذلك من تنظمات عامة بتعين 5 مقدار 
الإعا ئةزيادة أو نقصاً . مثال . قرار مجلس 
الوزارء فى 7/5/٠.‏ 15.. 

( الحمكة الإدارية العليا -- ”# توفير سنة 
5مةاص/:١‏ رتم .)8١‏ 


42 
غرفة الاتهام . مق محوز لاغرفة إحالة 
الناية إلى الحمكمة الجزئية للفصل فيها 
على أساس عقوية الجاحة ؟ 
( نقض حناق ل م١‏ مارس سنة مهو١ا‏ 
+الارقم 1 4؟). 
غرفة الاتهام . مكة عسكرية . قضاء 
المحسكة العسكربة بعدم اختضاصها بنظر 
الدعوى . النزام “غرفة الاتهسام بإحالة 
الواقمة إلى حكة الجنايات . م الما 
أدج 
( نقض جناثى ل م فيراير سنة ١5804‏ 
س ا" رقم .)1١4١‏ 


و غش . ألبان . إضافة ماء إلىاللإن. 


نئي 


انذرال 


اكرول 


فهرست علة الحاماة ‏ السنة التاسعةواك لأثون 


توقر-الركن المادى رم ةالغش بض النظر 
عماورد بالعانون رقم امدنة .موا 
وقرار وزير الصحة الصادر فى / بوليو 
سنة 1965 . 
؟ ساغش احج « نسي كاف 6. 
افتراض الع بالغش على المشتغلين بالتحارة 
والباعة المتحولين . ق رقم ؟مه سنة 
960 . عدم تحدث المسوعن ركن العم 
بالغش فى واقعة محكدها ق ؟؟ هاسنةه ١5.5‏ . 
لأغيب:. 
) 0 جناش ل 84 يوايه سنةمه ةلاص 
١6‏ رقم 51١‏ :؛) 

م 
١‏ - فسخ قضائى. شرطه. الاخلال 
بتوازن العقد . عدم التافيذ الى 
لابرتت الفسخ : 
؟ س شرط جزاى . مق وز مفيضه 
أو رفضه . 


( محكمة اسكدندرية الكلية - تهارى ب 
اينار سنةة هاا ص5 ا« ارقم 5 4) . 


على سبيل التعويض . المادة +؟١‏ من 


القانون المدلى الماغى . نص المادة + 


مدى جديد . نص مستحدث ليس له 
أثر رجتى . 

؟ دحج اذك كيين ولكفة سورد 
تقدير الريع ليس حك قطعبا فما يتعلق 
بطلب استحقاق الريع . ش 


م تعويض . حق عحكة |اوضوع في 


تقديره يشرط الاعتّاد على أساس معقول . . 


( نقض مدلى - 5 توفير سئة مهو١ا‏ 
ص 5؟١ارق,م‏ 898). 


يل 


كم 


خض 


فوائد تحر ب 2 ( تسبي ب كاف ٠6‏ 
التأخير فى دفع نمن أرضمئزوع ملكيتها 
دفع فوائد التأخير . المادة ١١+‏ من 
القانون المدتى القديم ‏ طالمالم يتفق فى 
العقد على خلاف ذلك ٠‏ 

( تقض مدلى سد ١١‏ دسمير سنة ممو١‏ 
ص ١41١اارقم‏ ١1م9).‏ 


رقف) 

قاض ٠‏ مالا يعتير ابداء رأى ٠‏ مثال 5 
) تقض دنا دا ميو سشافئة ه56١‏ 
ص ١١٠١٠ارقهة3؟؟).‏ 

١‏ - قانون ٠‏ أرز . اعشار القانون 
رتم ١‏ سنة 145 المعدل بالقانون رقم 
سلة 6 ملغى بالقانون دم الا 
سلة مهمو فى الخدود التى غابر فيها 
القانون الخحديد . 

؟ ل تقض . أسباب الطعن ٠.‏ خطاً 
احج بعدم إبشاعه العقوبة التبعسة على 
النهم ك0 عدم استناد الثبابة ق طعنها إلى 


ا ذلك ٠,‏ تعارض مصلحة النهم مع تطبيقه ٠.‏ 


ل 
اسككناف ضير ٠‏ دفاع ٠‏ حج 


عدم جواز تصحححة ‏ . 
( نقض جنالى ل ١8‏ فيراير سئة م504١‏ 


ص 505 رقم 5 .)١‏ 


قانون « تشيره بالجريدة الرسية م . 


« لسييب معيب » ٠‏ القانون رتم 4م 
لسئة ١6‏ بتعديل بعض مواد قانون 
الرافماتبشأن محضير القضايا أمام الحا ك . 
الاستشافية ٠‏ هل افتراض العلم به يكون 
من تارم إدراجه فى الجريدة اإرسمية أم 


سس 


5 


ا 


فهرست علة الحاماة ‏ السسه التاسءةٌ والثلاتون 


من تارم توذيع الجريدة فملا ؟م م٠‏ 


مراقعات +« 


( تقض مدى - 51 يولي سئة 1564 اص 
١‏ رقم 34؟1). 


قيض . استيقاف . مى وز الاستهاف؟ 
( نقض حنانى ل ١٠”م‏ ديسميرسئة لاه9١‏ 


.)5١ رقم‎ ١5 ٠ ص‎ 


قبض ٠‏ تفتيش ٠‏ دق راسو للضابئط 
القبض على الهم استعبالا للحق الذى 
خوله له القانون في المادة وم | . ج ؟ 
مثال ٠‏ 

( نقض حناتي سل ١١‏ فبراير سنة لم هوا 
ص 70" رقم 44١)ء.‏ 

١‏ مح قض ٠‏ مواد عدرة , اعثراف 
اللهم أرحلى البوليس بإدرازه مخدرا ل 
استصحاءهما له إلى أقرب مأمور من 
مأمورى الضبطية القضائية ٠‏ صمح ٠‏ 


'" # ل تفتيش ء الإذن يه . اعترافك 


بحسن 


امتهم بإخفاء الخدر فى مكان خاص من 
جسمه ٠‏ إذن الناية باستخواج الخدر 
من مكانه ٠‏ صحييح . 

م ل تفتيش ٠‏ تلفيذه ٠‏ قيام الطبيب 
بإخراج الحدر من اللكان الذى أخفاه 
فيه المنهم الماأذون بتنئيشه ٠‏ صحيح ٠‏ 

( نقض حنائى سل ١!‏ مارس سئة م988١‏ 
ص ١٠لا‏ رقم 15141 ) 5 

قتل خطأ .حي وتسيب كاف » ٠‏ 
صورة واقعة يتوافر فيا ركن الخطأ ٠‏ 


ص 80؟أرثكم ١4‏ 4). 


ع قتل خطأ ٠‏ حي ( تسبيب معيب» ٠‏ 


5 


؟ 


دين 


8 


211 


وا 


عدم .استظهار الج بالإدانة علاقة 
( نقض جنا “ا بونيه سنة 3558اص 
15 ذكارقمه١:1),‏ 

قتل عرد 3 اشتراك 5 حم 2 السديب 
لت 4 ف عدم يان الحسج قصد 
الاشتراك لدى الشريك وتواقر نية العتل 
لددبه ٠‏ قصور ٠‏ 

( نقض جتان ٠١ ١‏ دإيسمبر سئة لهذا 
ص 5اارقم لاه ). 

قتل عمد' حم « تسبيب كاف » . طول 
مدة العلاج أو قصرها . لا أثر لحا فى 
توقن نية المتل . 

( تقش حتاى ل #١‏ ديسمير سئة ١91‏ 
ص 8؟١‏ رقم 31 ). 

فقتل عمد . 
محدث الح عن طريقة القتل ما دام قد 
تت وقوع القتل . لاعيب : 


( نقص جنائى - ١6‏ يناير سنة 15604 
ص 59" رقم 91). 

قتل عمد. شرط عبيزه عن جراكم 
التعدى . قصد الجاى إزهاق الروح . 
الضرب . استجاع الممكة لأدلة قصك 
المتل ٠.‏ واحبها 0 إحالته . 

( محكنة الوايل الحزئية - حنج -- ١1‏ مايو 
سنة دمؤاس ١٠١8ا‏ رتم١0‏ 4). 
قتل عمد . ئة القتل . استمال سلاح 
نارى و إللاق إصابات متعددة عو اضع 
خطرة من جسم الحنى عله . عدم إفادته 
حا قصد إزهاق الروح . 

( نقض حنائى ل 5١‏ ينابر علنة ١554‏ 
ص 9؟؟ رقم .)1١١1‏ 


ونا 


لدان 


00 


مياق 


؟ه؟ 


نك 


فهرست ملة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


قتل عمد . نة القتل . 
كاف »م - انتهاء الحم إلى أن وافعة 
الدعوى صورة مر صور القصد غسير 
الحدد . عدم إؤماحه عن شخص من 
انصرفت نية للتهم إلى قتله . لاعيب ٠.‏ 

١‏ أقض حتالى ل ”# ديسمبرسنة لادةااص 
«أاارتم5؛). 


2 اتسييت 


قتل عمد . ئة القتل . حك « تسبيب 
معيب 6 . مثال لقصور الحدي فى استظهار 
نة القتل . 

( قش جنات سس 0م نوفير سنة ١961‏ 
ص ١‏ رقم 59 ) . 

. قتل وإصاية خطأ . ركن الخطأ‎ - ١ 
السرعة الى تصلح أساساً للساءلة‎ 
. النائية‎ 

؟ ب قتلوإصابةخطأ . محكةالوضوع . 
تقدير ما إذا كانت السرعة عنصراً من 
عناصر الخطأ أم لا . موضوعى . 

( نقض جنا ل ١١‏ ديسمبر سنة اذا 
س ١١5‏ رقم م9 ). 


قتل وإصابة خطأ . ركن الخطأ . 
تسبيب كاف » . انتهاء الح بأن 
الحادث وقع بناء على خطأ الحنى عليه 
وحده . عدم محدثه عد ذلك عن جيع 
صو ر الخطأً اللنسوبة إلى التهم أو تعرضه 
لباقصور الخطأ الشار إليها فىم 7ع . 
لاعيب. 

و( شى جاق ند قراو مكة م ة؛ 
ص "لا” رقم 1١45‏ ). 


5 قرار إدارى. النص عل تعريفه‎ ١ 
العقرار الصادر هن الادارة بالفيض على‎ 


شخص لاعشارات تتعلق بالأمن العام :هو 
قرار إدارى . اختصاص القضاء الإدار 8 
بنظر دعوى التمويض عنه . 

؟ أحكام عرفية . سلطة الحا م 
العسكري التقديرية لمواجهة الحالات 
الاستكنائة . وجوب ألا تتحاوز الحدود 
الدستورءة» وألا ل بالنزاماتهالقانونية , 
وألا :تغول على الهريات العامة يدون 
ميرر . مخاافة ذلك تدم التصرف بعدم 
الشروعية رقابة القضاء الإدارى ذلك 
إلغاء وتعوضا . 

ع ل أحكام عرفية . قرار الخا م 
العسكرى العام . وجوب توافره على 
رثن السبب . حدنود رقابة القضاءم 
الإدارى هذا الركن . 

غ ‏ قرار إدارى . السسلطة التقدرية 
للادارة فى حالة الظروف الاستثنائية . 
لابطلب منها مايتطلب فىالظروف العادية 
من الخيطة والحذر . 

ه - مسئولية . مسئولية الإدارة عن 
قراراتها . شروطها بالنسبة لاقرارات 
القى تصدر فى ظروف عادية . شروطها 
بالنسية للهرارات البتى تصدر فى ظروف 
استئنائية . 

5 - أحكام عرفية . القسانون رم 6٠‏ 
لسئةءهبية١‏ . القصد منه . إعفاء الا مين 
على الأحكام العرفية مما يكونون قد 
اذوه من إجراءات أثناء قيام الأحكام . 
مناط ذلك أن يكون رائدثم من تلك 
الإجراءات الصلحة العامة . 


( المجكمة الإدارية العليا ل لاح أبريل 
سنة لاهؤا ص اوه رقم0؟5 ) 


ل 


فهرست علة الحاماة ب السئة التاسعة والثلاثون 


3 قرار تأدبى ٠‏ سيية ٠.‏ إخلال 
الوظف يواجيات 1 ظيفته أو إتمانه عملا 
حرمآ عليه ٠‏ زواج مأذون عقتضى عقد 
عرفى ٠‏ فصله تأسيساً على أنه آل 
يواجبات وظيفته وساوك. الوظينى ٠‏ 
فقدان قرار الفصل لركن السبب . 


. دليل ذلك ٠‏ 


مه؟ 


؟ ‏ عقد الزواج ٠‏ اشتراط الرسمية 
لسماع الدعوى ٠‏ الناط فى عدم سماع 
الدعوى هو إنكار الزوجة ٠‏ قاء 
الزواج على وضعه الشرعى عقداً قائمآً 
غلى إحاب وقبول يتم صحيحاً متى استوفى 
شرائطه دون حاحة لإثبانه بالكتابة 
وعلى الحا ك سماع دعوى الزوجية إذا لم 
مححدها أحد الزوجين ٠‏ 

( الحسكمة الإدار ية العلما ب ه يناير سئة 
لامفحاص ١لا‏ ارتم ا4١).‏ 


قرار تأدبى + وجوب قيامه على 
سيب كالشأن فىأى قرار إدارى آخر 5 
ينعدم السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية 
أو قانونة نسوغ تدخل الإدارة ٠‏ رقابة 
العضاء الإدار ى لصحة قيام الو قائع وحة 
تكبيفها القانوتى محد حدها الطبعى فى 
التحقق عما إذا كانت نتيجة القرار 
مستفادة م نأصولمو جودة أو معدومة » 
ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول 
تنتحها مادياً أو قانونآ آم لا ٠‏ ليس له 
أن يستأنف النظر بالموازئة والترجيح 
فما يقدم لسلطات التأديب من دلائل 


وقرائن إثماماً ونفيآ في خصوص قيام أو 


عدم قيام الخالة الواقعية أو القانونة الى 


تكوان ركن السبب - 


5 


لاه 


لذن 


وف 


؟ ‏ بجاس تأديب ٠‏ القضاء الإدارى 
ليس درحة أعلى للمجااس التأديبية فى 
مدارج هذا النظام . بل هو أداة رقابة 
قانونة نجحرى فى حدودها ٠‏ 

( الجحكنة الادارية العلا - ١1‏ فبراعر سنة 
لامخاص ”*غ4رتم .)١١7‏ 

قضاء منتمجل , اختصاص: ٠.‏ عدم 
اختصاص قاضى الأمور الستعحلة بنظر 
طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة 
عبد قرر فصله ٠‏ حقه بما له من سلطة 
تحوبر الطلبات فى القضاء بقيد إسم 
الطالب حداول امتحانات العيد ٠‏ م .45 
مرافعات ٠‏ 

( تقض مدا عد ٠١‏ أبريل سسلة ١9808‏ 
س 1 5؟ رقم ١١8‏ 2( 

9 قضاة . ترقية ٠‏ سيق الاعتراض 
على ت#رير تفتيش ٠‏ رفطه . لاتجوز 
الجادلة فيه بعد ذلك ٠‏ , 

 »‏ قضاة . ترقة . عدم استقرار 
حالة الطالى علي درجة ( فوق التوسط » 
محض_وله على تقريرين متوالييئ يشهدان 
له ملوغها ء مخطيه في الثرقية ٠‏ عدم 
اللواء .اقرادن. الطنون. قينا على 
عخالفة إلا نو نأو إساءة لاستعال السلمطة . 
( نقض مدألى ل جعية عهومية -- 1؟ أوقبر 
سنة م ماس 0كم رقم /ذ؟), 

قار ٠‏ محلات عمومة . الأنماب الواردة 
فىم ١١‏ من ق لم سنة 1941 هى على 
سبيل العثيل ٠‏ جواز معقق البح فى 
اللقامرة على طعام أو شعراب ٠‏ 

( نقض حنانى عل م1١‏ فبراير سنة مهذا 


ص 8ا؟ رقم )١١4‏ . 


ما 


ف 


فهرست غيلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


ذوى المؤهلات من كانوا فى الخدمة حى 
جمنحهم الدرجاتوالمرئيات 
المقررة اؤهلاتهم فى حدود معينة . قصر 


منمم اللدرجات على من كانوا فى ساك 


ا 


51 


الدرجات سواء داخل الحميثة أو خارجها. 
عدم منص الدرجة القررة للمؤهل لن 
يحماون باليومية ٠‏ منحهم أجراً موازيا 
للمرتب ااقرر اؤهلهم ٠‏ قرار مجلس 
الوزراء فى 1444/١/٠‏ وكتاب الالية 
الدورى فى 1944/95 . 

(الحكية الادارية العليا - ©١‏ نوفير سنة 
5517| ص 5ه؟١‏ رقم 116 ). 

١‏ - قواعد الإنصاف . قالورن 
العادلات الدر اسية ٠‏ عدم سريائهما ف 
شأن الأفراد العسكريين . الأثر الرجى 
للقانون رم كذه لسنة «ه.٠١‏ فى هذا 
الشأن . 

؟ س قواعد الإنصاف . قانون العادلات 
الدراسة . عدم سريانهما على التطوعين 
فى خدمة الجيش . المنطوع شأنه شأن 
الجند بالنسبة أسريان النظام والقانون 
العسكرى . ححة ذلك , ' 


(الحكة الادارية المليا  3٠١‏ لوفير سنة 


فكاص 4ه؟١‏ رقم 4859 ). 


٠‏ قرار مجلس الوزراء 
.م ل ٠‏ حملة شوادة الدراسة 
الثانوية قسم ثان ٠‏ من كان منهم فى أقل 
من الدرجة الثامنة عند العمل مهذه 
القواعد عنم 
مع لسوية حالتهم ‏ بافتراض أنهم عينوا 


قواعد الإنصاف 


تلان الدر حة صفة شخصة 


ظ 
ظ 


عاهة ولاج زيدت عقدار 6م 
كل سنتين « مع مراعاة مابو » إلى أن 
يلغث عشرةجنيهات . يعمل بهذا التدرج 
فى العلاوات فى حدود الفترة السابقة 
على ثفاذ تلك القواعد . مثال ٠‏ 

( المحكمة الادارية العايا ع 


لادمؤرص ٠١‏ ”ك؟ارقم 5غ:). 


. ؟ توفير اسجة 


«صم قوة الأعى المقضى ٠‏ تنفيذ عقارى . 


توزيع . مواريث « حي تصرف الوارث 
بالنسية ادائنى التركة » . صدور 2 

نهائى بأولوية دائن الورثة على دائن 
' الورث فى استيفاء دينه من يمن العقارات 
المرهونة إليه من الورثة تأسيساً على أن 
التركة لم تكن معسرة وقت نصرف الورئة 
بالرهن . عدم جواز إهدار ححة هذا 
المس فى نزاع لاحق بين هذين الدائنين 
عند توزيع باقى تمن لك العقارات . 

(نقض مدق سل ١"‏ فيراير سنة م588١‏ 


ص ١١اركم‏ 5؟),. 


(0 


وا كادر العال ٠‏ امتناع تطبيق التسويات 


الواردة به مق كانت الزايا القررة بمقتضى 
قواعد الإنصاف السابقة تمادل تلك التى 
34 هذا الكادر أو تزيد عليها ٠‏ 

س لصاحب الشأن خار فى امع بن 
00 أو الانتفاع بأحكام أهما شاءء 
إذ زيادة الأجر للقدر الحدد بالكادر 
مقصورة على من منحوا فى الإنصاف 
السابق أقل يما ستحقونه بتطبيق كادر 
المال . اليند السادس من كتاب الماللة 
الدورى فى 1/ ١4/٠١‏ ؛ القصود 


فهرمدت عجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


بالأشخاصالوارد ذ كر مم بالفقرةالأخيرة 
من ذلك البند ٠‏ 

( المحكمة الإدارية العليا - "٠‏ نوفير سئة 
لإهذا س لاه*١‏ رقم 4149:). 


8 |*” كدر العال , الأصل أن يقتصر تطبيقه 


على عمال الحكومة الركزية وفروعباء 
مالم بصدر تششريع خاص بسريائله على 
غيرم ٠‏ عدم انطماقه على عمال ديوان 
الأوقاف اللكة : 0 

( المكمة الإدارية اليا ل "؟ نوفير 
سئة لاهداص ١اءه"#١ارقم‏ ا"4 ). 


م ب كادر العمال ٠‏ ثبوت أن العامل لم يعين فى 


درجة من درجات كادر العيال إلا فى 
١‏ لامع هة؟ بعد تدبير الاعتاد المالى له 


ولأمثاله ٠‏ عدم برلا أجكام كادر 


العال فى حقّه إلا من هذا التارعم ٠‏ 
( المحكة الادارية العليا ل "٠‏ نوقير مسنة 
لادعؤاس ١""*‏ رقم ؟غ4). 


امون كادر العال ٠‏ مساعدو الصناع وب»م . 


تس 


نسوية حالتهم.بافتراض منحهم *٠٠١‏ م فى 
درجة صائع دقيق ( 51٠‏ نبت .م) 
من التارع التالى لانقضاء حمس سنوات 
من بدء الخدمة . ترقية العامل ترقيةعادية 
أو استثنائة إلى درجة ضائع دقيق مع 
وجود مبلته بالكشف رقم ١‏ . التزقية 
تقوم مقام الامتحان ٠‏ قرار مجلس 
الوزراء فى غ؟// 1561 ٠‏ 

( الحكية الادارية المليا ل 8٠‏ أوفير سنئة 
لادعكاص؟55١ارثم‏ م؛؟:ة). 


١‏ كادر الال ٠‏ وزان ٠‏ مدى 


انتفاعه بأحكام هذا الكادر 3 من ١‏ 


ذلا 


على أمباس دخوله محر م م6 فى 
اللعرجة (٠غ؟‏ سيم ٠٠‏ م صانع دقيق) 


' بج - كدر الععال ٠‏ وزان ٠.‏ انتفاعه 


1 


بأحكام كادر العال.سريان الفّرة الثائية 
من البند الثالث من كتاب الماليةالدورى 
رقم ف 4سم ‏ مه فى شأنه . 
سج _ عمال . نطبيق كادر العمال 
علهم ٠‏ وجودهثم على درجة خارج الطبيئة 
أو عل درحة فى الكادر العام ٠.‏ متحوم 1 
الأجر فى حدود درجات كادر ااعمال الق 
( الحكة الادارية العايا سل "٠‏ أوشير سئة 


ةا ص هه" رثم 514 ). 


(0( 


٠‏ لجنة شثون الوظفين . اعتبار 
قرازاتمها فى الترقة نافذة وإذا لم يعتمدها 
الوزير أو يمترض علها خلال شهر ٠‏ 
لا محل لإعمال هذه الفاعدة إذا ثبت أن 
القرار قد سحب سواء بناء على طلب 
الاحنة أو طلب الجبة الإدارية الختصة . 
؟ ‏ ترقية . ليس من شأن قانون 
العادلات الدراسية أن يعطل أحكام قانون 
التوظف فى خصوص الثرقيات ٠‏ الترقية 
العادية والتسوية طبقاً لقانون للعادلات 


'قد تتمين إحداها عن الآخر وقد 


لا تتساويان في آثارها ٠‏ مثال ٠‏ 
١‏ الممكمة الإدارية العليا ‏ 9؟ أبريل سنة 
لافؤكاصس #اؤلارقم 54؟1). 


(م) 


59" متشردون ومشتبه فيبم ٠‏ أشاباه ٠‏ 


ميم 


3-7 


ا 


تفن 


لذن 


فهرست حجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


عود للاشتباه اعشار امتهم عائداً للاشتباه 
فى كل مرة يقدم فيها على عمل من 
الأعمال المنصوص عليها فىم ه من ق.ه 
سئة ه986١ ٠‏ القول باتصراف اله 
الصادر على امتهم باعتباره عائدا؟ً لخالة 
الاشتباء إلى كل ما سبقه من وقائع . 
غير صحيممع ٠‏ 
( نقض جنا سد و قيراس سنة لمهه١‏ 
ص ٠ه"‏ رقم .)1١51‏ 
تير دون ومششه فم . اشثياه . عود 
الحزاء على حالة الاشتياه مع حزاء 
الجرءة الأخرى التى يرتكيها المشتبه فيه . 
( قض جناتى ل © فبراير سنة ماهوا 
ص 9لا" رقم 119). 
متشرون ومشتبه' فوم عود للاشتباء . 
القضاء ببراءة المنهم استنباداً إلىأن الجرعة 
المتخذة أساساً للعود جرعة بسسيطة لاندل 
على خطر اللهم . صم . ' 

( أقض حئالى - ١”‏ يثاير سسئة مهة1لر 


ص 0»54 ركم 45 ). 


؟١‏ متشردون ومشئيه فوم ٠‏ مق "حمق 
جرعة العود للاشثباه ؟ 

اند متشسردون ومشاديه قمرم . وصف 
التهمة . سلطة الجسكة فى تغيبر وصف 
النهمة من اشثباء إلى عود للاشتياه . 

( قض جنال ا ”٠‏ دإسسبر سئة لأهوا 
س ؟؟١‏ رقم 55). 

١‏ ل مجالس الديريات تمتعها بالشخصية 
فى المتازعة الادارية وهو الذى توحه إليه 
الدعوى حق ستكئل شكلها الصحيبح . 


[ 


ان 


تن 


1ا؟ 


؟ ل إختصاص احا 5 الإدارية . تبعية 
حالس المديريات لوزارة الداخلية . 
الدعاوى المرفوعة ضد هذهالجالس نص 
بها المحسكة الإدارية لوزارة الداخلية 
لا المحسكة الإدارية لوزارة الشكونالبلدية 


والعروية . ححة ذلك . 


م« ل اختصاص . البحث فى مسألة 
الاختصاص ساق عل البحث فى شكل 
الدعاوى . 


١‏ المكئة الإدارية العليا 01( وليه سرة 
لادكا ص ؟لام رقم 505 ).. 

محرمون أحداث . سلطة الممكئة فى 
التحقيق عن حالة الهم الصغير الاحماعة. 
ومحان أرج 5 

( تقض حتالق لس لا« إشاين سئة لمهمة١ا‏ 
ص "79 رقم .)1١1١17‏ 

جرمون أحداث . شرط إعادة النظر فى 
الحم الصادر على الحدث وققاً لنص' 
للادة حضاف أرجء 

( قض جنا ل ؛ مارس سسنة مهو١ا‏ 
س ؟ 8ه رقم .)901١‏ 

جد ام جنايات ٠.‏ إجراءات . مخالفة 
مانصت عليه الادة م ١7‏ اج ٠‏ لابطلان ٠‏ 
؟- إجراءات صدورقرارمن الحكة 1 
لتجييز الدعوى وجمع الأدلة فبها . سلطة 
المحكة فى العدول عنه ء ' 
'( لقض جنا 88 أبريل سئة ١04‏ 
ص65 رقم م؟ ). ْ 


لأا حكة اللوضوع 5 دفوع . - 2 السييب 


كاف» ء الدقم بشموع النهمة . عدماستازامه 
( قض حناق سل ١‏ يناير سسلة لم هوا 
س 564 ركم لام ). 


فهرست مملة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ام 


الفانون رقم لام سنة 36 قبلالحسم 


| نهائاً على النهم نجرعةار تكها فىظلالقانون 


لض 


رق, جرم سنة 94١‏ ا٠‏ وجوب تطبيق 
أحكامالقا نون الأو ل قما هو أصلعللحتهمء 
؟ ‏ محلات عمومية . مسثولية جنائية. 
افتراض علم لمعل اللو ير دوللة رف 
على أعماله من أية عخالفة لأ<كامه , عدم 
قول اعتذار أحد متهم بعدمعايلاء م ٠غ‏ 
من ق إلا" سنة ه19٠‏ 

( نقض دنا - ١!‏ ملرس سنة ١5884‏ 
ص !4ه رقم 5١4‏ )ء 

و ل عخاصعة القضاء وأعضاء الثباية ٠‏ 
دعوى ٠‏ شروطها . أثرها . قانون 
الرافعات ٠‏ سريانه , 

كك مدع .تر كدلدعوى الخاصعة. شروطه. 
جد دغوى] الاضية 5 دعوى سئوايةء 
مب توائر الشرير ازافمها. 2 - 


ع - الطألليق الجسم . تعريقه.الخطأ | 


فى التقدير أو فى تفسيرالقانونأوالقصور 


فى الأسباب ٠‏ سبيله ٠‏ الطعن فى الحم 


( مكمة اسئناف القاهرة  #9١‏ مايو سنة 


ومحاصس355١١رقم‏ 85؟). 

١‏ لد ملسة خدمة سابقة 5 ضمهاء قرار 
ملس الوزراء فى9.40///11 ا شروط 
تطبيقه . وجوب امحاد العمل السايقمع 
العمل الجديد فى طسعته 8 مى يقومالامحاد 


'فى طبيعة العمل بين مهنة. الحاماة ومينة 
التدرس . 


ساسم أسبيب . اقتصار الحتم على سرد 


لقان 


نان 


وجهقنظر الخصميزدون إبداء الأسباب 
التى أقام عليها النتيحة الى انتبى اليها فى 
النطوق ء قصور ء بطلان الحم ولوكانت 
النتيحة النى انتهى إليها المنطوق «ليمة 
فى ذاتها ١ ٠‏ 

( المحسكة الإدارية امليا ع ١‏ ديسمير سنة 


ولص 505" رتم .)١14‏ 


١‏ - مدة شكّمة سابقة ء قرارا ملس 
وها من أ كتوبرسنة ٠ةؤلءأنصراف‏ 
حكنها الى للد السابقة الفى قضيت فى 
الحكومة ومصالحبا ٠‏ 

+ مدةخدمةسابقة , قرارجلسالوزراء 
الصادر في ١١‏ من مايو سنة /ا198 * 
شرؤط تلطه ٠‏ عدم جواز احتسابهدد 
الخدمة السابقة الى يقضيها الخدمة 
الماومة فى حساب الماهية والأقدمية 
فى الدرحة . كتابا الالية الدوريان فى 
تلكا وعم ميكاء 

( المحكنة الإدارية العليا س ٠‏ (وفير سئة 
لامعواس ١5"١ا‏ رقم 1441 ) . 

و مرائعات . القانون دم مع “اسنة 
ذهؤة١‏ فى شأن تنظم الجاممات . مر عه 
الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية 
هيئةقضائية فالفراراتوالأوامر الصادرة 
من الحيثات الجامعية فى شئون طلابها . 
استعاله كلة « الطعئ ع فى هذا الصدد 
لا عع دن اعتياره من القوانيئ المعالحة 
للاختصاس لا النظمة لطرق الطءن فى 
الأحكام ٠.‏ العيرة مقصود الشارع 5 المقصود 
بعبارة «الطعن ) في هذا القام» الدعوى 


فبرست حلة اللحاماة س السنة التاسعة والثلاثون 


الى موضوعبا طلب إلغاء قرار صادر من 
الطمرئات الجامعيةفيشئون طلاعها أو وقف 
نيذه 8 

؟ ل طعن . القضاء الإدارى لا بعتير 
بالنسية لاحبة الإدارية درحة أعلى منْ 
درجات التقاضى ؛ بل الجرتان مستقلتان 
الإلغاء أو وقف التنفيذ هو في حقيقته 
دعوى مبتدأة بالنسية للقرار الادارى : 
القانون هر الأداة 
الى آيقكات على الدولة :درق 


خ## اسيم اختصاص 5 


اختصاصه : وهر الأد'ة الق توسع أو 
تضيق هذا الاختصاص . الادة ؟و؟ من 
القانون دم هغ* لسنة 5 تعثر 
معدلة لاختصاص مجلس الدولة مهيئة قضاء 
إدارى ٠.‏ 

مرائمات6:. القانوري امعدل 
الاختصاص يسرى على مالم يكن قد قفل 
باب الرافعة فيه من الدعاوى قبل تارم 
العمل به . القانون الماغى لولاية جهبات 
القضاء فى نوع من المنازعات رسرى على 


مالم ,فصل فيه من الدعاوى حى ولو كان | 


باب المرافية قد قفل فبها قبل العمل به . 
ه - مرافعاث . إلغاء الوسيلة القضائية 
ليس معناه إلغاء أصل الحق فى ذاته . 
ديل ذلك . مثال . 


5 - جامعة ٠.‏ العانون دم وع” أسئة 
965ل فى شأن تنظم الجامعات . مجرعه 


الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية 


هيثةقضائيةفى القر ارات والأوامر الصادرة 


من الميثات الطامعية في شئثون طلامها . 


ردان 


لان 


القول عدم دساور ننه 1 ق غير عله 5 
القصود عبدأ المساواة أمام الفانون . 

( الشكة الإدارية المليا عام عايه سلئة 
لاكؤاس ١لاؤرق,‏ 804). 


١‏ - مرافعءات . سسريان قوانينالمرافعات 
من حيث الزمن . الأصل أمها تسمرى على 
مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أوتم 
من الإجراءات قبل تارم العمل بها . 
الاستثناءات من هذا الأصل . المادة 
الأولى من قانون المرافعات . 

؟ ح مرافعات . سريات قوانين 
المرافمات من حيث الزمان . الوضع 
بالنسبة لاقوانين العدلة للاختصاص , 
وتلك المنظمة لطرق الطمن فى الأحكام . 
تعريف كل منهما ووجه الفرق بينهما . 
م ل جامعة . القانون رمم مع" لسنة 
65و[ . شرع الطعن بالإلغاء أو وقف 
التنفيذ أمام أية هيثة قضائية في القرارات 
والأوامر الصادرة من الحيئات الجامعية 
فى شئون طلاءها . اعتباره فى هذا الصدد 
من القوانين المعدلةللاختصاصء لاالمنظمة 
لطرق الطعن فى الأحكام المادة ١/١‏ من 
قانون المرافعات . 

( الحكة الادارية العليا - ١‏ ديسمير سنة 
5 سس 37؟ رتم 1١155‏ ) . 


١‏ - مستخدم خارج الهيئة . وقفه عن 
العمل . المادة 5و من قانو ن نظام موظى 
الدولة لظم الوقف الذى شع شوة 
القاثون فى .حالق الحس الاحتاطى أو 
تنفيذاً - جنا اللدة 1 تنظم 
الوقف في غير هاتين الخالتين . سلطة 
وحكيل الوزارة أو رئيس |اصلحة 


فهرست #لة الحاماة السنة التاسعة والثلاثون 


اللي 


سمل سس سس ب يي شي 


1 


52 


فى ذلك . 

؟ سس عسكريون ٠‏ إمسكان وقفهم عن 
العمل عند ارتكاب حناية . أساس ذلك . 
( الحكية الادارية العايا -- م ديسمبر سئة 


5 ص ١(؟‏ رقم 78 .)1١‏ 


مسئولية . المسثولة التقصيرية 


إثبات . الزام المضرور يإثبات وقوع ٠‏ 


الخطأً الذى نشأ عنه حادث احتراقالطاارة 
وارتبط ممه برابطة السببية . 

»؟ ل مسئولية . القَضاء برفض دعوى 
ااتعوتض المؤسسة على المسدولية التقصيرية 
على ما ثرت الاحكمة من أن الضرر نش 
إسهب أجنى لايد المدعى عليه فيه .عدم 
الام المحسكنة بالتحرى عن وقوع خطأ 
من المضرور أو من الغير . 

م مسئولية. عققد . المسثو ل ةالتقصيرية 
والمسئولية التاقدية . اندفاع كل من 
المسثوليتين بإثبات السبب الأجنى في 
وقوع الحادث . مثال . 

3 لس حي استشتافى ‏ « تسبييه » . النعى 
عليه بالقصور استناداً إلى وقائع ل محصلها 
ولم يعول علمها فى قضائه , لا حل له . 
( نقض مدلى - 6١مايو‏ سنة لمهؤ١‏ 
ص #835 رقم 4لا١‏ ). 

١‏ مسئولية . حج وتسييب معيب» 
دفاع . تمسك الشرور بأن القاول الذى 
عبد إلبه المالك مجبل أصول المقاولة ' 
عدم الرد على هذا الدفاع . قصور . 
 »‏ نقسش م إعلان الطعن » . عدم 
إعلان أحد المطعون علهم بالطمن فى 
دعوى لا يوجب القانون فسا احتصام 
أشخاص معينين . بظلان الطعن بطلاناً 


لاعتد إلى من أعلن بالطء من اللطءون 
علهم . 

( أقض مدلى ل ١‏ بونيه سسلة هذا 
س 5ه رقم 59817 ). 


/اخ؟ ١‏ - مسئواية . مناط مسكئولة الإدارة 


0 


عن القرارات الإدارية. توافر الخطاً 
وااضرر وعلاقة السببية . يتوافر النطأً 
إذا كان القرار الادارى غير مشروع 
لإصابته بعيب أو | كثر من العيوب 
المنصوص علها بالمادة م من قانون مجلس 
الدولة مم ا لسئة وم 18 . 

؟ ‏ سيب القرار الادارى ؛قرار محجز 
مصاب عرض على تطبيقآ لمادة ع من 
الفانون رتم ١‏ لسنة :4و1 ؛ وجوب 
قيامه على ركنين : إصابة امحجوز عرض 
عقلى » وخطورة مرضه بما من غأنه 
الإخلال بالأمن أوالنظام أوسلامةالمريض 
أو الغير . صذو رقرار بالحجز رغ انعدام 
أحد الركنين. فقدا نهلركنالسبب.إلغاؤه 

التعويض عن الضرر الناشىء عنه . 

ب مسكو لية, التزام الطبيب هو النزام 
ملل عنابة ٠.‏ امبر لل عن كل خط 
يع مله حسما كان أويسيراً ٠‏ دليل ذلك , 
( الحشكة الإدارية العليا - 7 مارس سنة 
/ا6؟١‏ س ١ه‏ إركم .)1١5١0‏ 

- معادلات دراسية ء القانون رقم 
إيام لسنة 6و1 ٠‏ نصه صراحة على 
إلغاء القرارات الصادرةفىم/ 156/٠١‏ 
وأولك بوأيه و” و 4 من دإسمير سنة 
مول »2 عدم مساسه بقرارات تنظيمية 
عامة لم يقصد إلى إلغانها أذ تعديلها » 


4م 


فهرست علة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


إذا تضمن هذا القانون أية مزايا عما 
تضمنته القرارات التنظيمة السابقة على 
صدوره لخنلة المؤهلات الواردة بالجدول 
الملحق به فان أحاءها بفيدون منه ولو 
كانوا مئ تسرى علم هنء القرارات ٠‏ 
سريان هذه الافادة من التار 3 العين فى 
القانون و بالشروط الى نص علبها ٠‏ 

وحن بعاذلات وراسة. ارات الافعة 
والدباومات العالية المصرية الت وردت 
بالند م؟ من الحدول المرافق للقانون 
رقم إلام لسنة مهو ٠‏ ورودها على 
سبيل التخصيص ٠.‏ لابدخل فقبها شهادات 
اخرع# زلق باق الإسرء الساددق 


2 الماعهها أعماد صلاحة حاملها ق 


التقدم الرشح لوظائفالكادرالادارى 
والفنى العالى ٠‏ 

م معادلات در أسية 3 الشهاداتالعالية 
الواردة بالمرسومالصادرفى٠‏ الماعموكت 
قصد المشرع من هذا الرسوم ٠‏ بان 
صلاحية حاملها للترشيح لوظائف الكادر 
الادارى والفنى العالى على سبيل الجواز . 
جواز تعيينهم فى درجات أقل وعرتيات 
أدنى. عدم انصرافقصده إلى اعتيارهذه 
الشهادات خاضعة - البند ع؟ اللحق 
بقانون المعادلات الدراسة ٠‏ 

ع - معادلات دراسية ٠‏ القانون رقم 
إاء لسنة 19608 تقدره مرئياً أدىين 
مرتى الدرجة السادسة بالنسبة ابعض 
الشهادات الي نص «رسوم ٠‏ اإماءهوا 
على جواز ترشيح حاملها في وظائف 
الكادر الادارى والفنى العالى ٠‏ أمثلة ٠‏ 
( الحكمة الإدارية العليا م ذيراير سنة 
لامخاص ٠‏ 141؛1رقم ١١١‏ ) 


مس سسسب تسمل 


فم معارطة « أحكام محوزالعارطة فيها » . 


ل 


حلا 


ا 


إحراءات. إعلان: إعذار . 
واطئت الحكي بأنه حضورى عملا بالمادة 
5و مرافعات . العارضة فيه والعسك فى 


غانى . 


حيفة العارضة ببطلان ورقة التكليف 
بالحضور وببطلان إعلانالإعذار. جواز 
المارضة . م ١41‏ وول" مرافعات . 

( نقض مدلى سل لا« فيراير سئة لمهو١‏ 
ص ١5‏ رقم 194 ). 

١‏ معارطة. حع. خوحضورىاعتيارى. 
مق لابو زلامتهالطمن بالمعار ضةفى الحم 
المضورى اعتباراً ؟ وماج : 

؟ - استكناف . أثره . استئناف ا 
الصادر بعدم جوازالعارضة . عدم نحاوزه 
تصدى المحكرة 
لو ضوع الدعو ى . غيرجائز ٠‏ 


ماقضى به فى العارصضة 0 


( نقض جنانلى ل ع فيراير سئة م50١‏ 
ص *لا# رقم .)1١141‏ 

معارضة . نقض . أحكام لاوز الطعن 
فيها . سَ « حضورى اعتبارى» الطعن 
فيه بطريق التقض من النيابة قبل رقع 
العارضةمن الممكومعليهأو فواتميعادها 
غير جائزه ' 

( تقض جنا سل # يوليه اسللة مهو١ا‏ 
ض ١١98‏ رقم 5068؟1)., 


١‏ - معازطة فى أعى أداء . استئناف 
الحم الصادر فيها لابرقع إلا بطريق 
التكليف بالحضور . بطلان الاستئئناف 
إذا رفع بطريق الإيداع بقل الكتاب . 
؟ -- اقتران المعارضةفى أمر الأداء بدعوى 
ضمان . الفصل فى المعارضةودعوىالغمان 


فهرست مجلة الحاماة ‏ الس: التاسعة والثلاثون مر 


و احد . استئناف الحكم فى دعوى 
الضمان مضع للتواعد التى مضع لما 
استشاف الحسكم الصادر فى العارضة في 
أمر الأداء . 

( استكتاف أسيوط - ١9‏ فبراير سنة 
م صس7ارقم ).7 


١‏ - معاشات . الشمروط اللازم نوافرها 
لاحتساب مدة الخدمة المؤقتة فى العاش 
طبقآ للقانون رتم ؟؟ اسنة 599 ٠.‏ 
وجوب أن يكون صاحب الشأن «وظفاً 
وقتنفاذ القانون ومثتتآ فبلإلغاء أحكامه » 
وأن تتوافر فىمدة خدمتهااشروط اأوضحة 
به » وأن تستوف الأوضاعالشكلية الخاصة 
عيعاد الطلب لاقدم فى هذا الشأن ‏ 
»دموظب . تعيدثه وجو ب صدورقرار 
تعيينه فى الوظيفة بالأداة القانونيةمن علاك 
التعيين . جرد نسم العمل أو تقاضى 
لارتب لايكنى لانعقاد رابطة النوظاف. 
( الحكة الإدارية المليا - 5١‏ نوفير سئة 
لامواص ١١2848‏ رقم 4114). 


مكافأة ٠‏ قرار ماس الوزراء فىي م مابو 
سنة 19.69 تخويل مدير مصلحة ااسكك 


الحديدية سلطة إعادة بعض الموظفين. 


المفصولين بشروط ومزايا معينة ٠‏ اعتبار 
المدة الى قضاها الموظف خارج الخدمة 
وكأنها مدة غباب بدون ماهة فت<سب 
في مقدار الكائأة على هذا الاعتيار . 
القرار لم بت#قصد أن يعير من الأحكام 
الأخرى الخاصة ٠‏ : النظمة للمعاشات 
والوفآت حسما هى مقررة بالقوانين 
الواح .سريان امماعدة الق مير 


الو ظف عسد عو دته لاخدمة بين رد 


المكافأة التى سبق أن قبضها ( فتحسب له 
مدة خدمته السابقة عند تسوية المكافأة 
الجديدة ) وبين عدم الرد ( قلا سب 
له إلا مدة خدمته النالة ( 1 

( الحكء الإدارية العلا سل 88 | كتوير 
سنة 5ه9ا ص ]اا رتم 9 8). 

وس ككاقأة نهاة لخدمة العامل . 
السثول عنها ٠.‏ صاحب العمل قيل 
ق419]أهه9؟ ٠1‏ 

+ س عمل جر ام . مخالفات . عقد العمل 
الفردى ٠‏ #ردة عن القصد اكنال ٠‏ 

( محكة محرم بك الجزئية - جتح - و اير 


سنئة مهخقا ص 4١؟١١ارقم‏ 17) . 


انك مؤهل درامى ٠‏ حلة شهادة الدراسة 


الثانوية قم ثان أو شهادة مدرسة 
التحارة المتوسطة , المرتب القرر أن يعن 


٠‏ مثيم فى الدرجة الثامنة الكتابية فى ظل 


كادر مسنة واء ارتب المقرر فى ظل 
قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى ما 
مبتميرة 019 /لارغ 1945/11/5 ١‏ 
( الممكة الإدارية المليا سل © توقير سلمة 
معؤاص 51*18 رتم !؟4 ). 


مواد مخدرة . جرعة تسهيل تعاطى 
الخدر اغير ٠‏ متى تتوافر ٠‏ مثال ء 

( تقض حتاكى - “ايوليه سنة ١908‏ 
ص لاهاارقم 979). 

وس مواد مخدرة ٠‏ دفاع ٠.‏ وصف 
النهمة ٠‏ هالاستير تغيراً لوصف البمة ٠‏ 
إثات الحكة أن المهم هو صاحب المواد 
الدرة ٠‏ اعتبار المثهم <ائزاً للها مع أن 
الدعوى رفعت عله بأنه أحرزها دون 
لفت نظره ٠‏ لا إخلال مق الدفاع ٠‏ 


كلم 


مهرست جلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


يلك 


ا 


؟** اسم مواد مدرة 3 جرعة إحراز الواد 
الخدرة ٠‏ د م5 

> للم تفنيش ٠١‏ تنفيذه 03 ضبطة قضائة 3 
قيام أحد الخبرين بالتفتيش مت رقابة 
الصايط الماذون له 4 ٠‏ صحبح ٠‏ 

3 سدم دقاع « مهام ٠‏ تمارض مصلدة 
المهمين ٠‏ مى شوافر ؟ 

( تقض حال 00م دبامير ستة لزهوا 


ص ٠١١5١‏ رتم 5810 ) 


مواد مخدرة . عقوبة . محل تطبيق 
العقوبة الخففة المنصوص عليا فى م عم 
من ق ١ه”‏ سنة 1989 . 

( تقض جاألى ل ١١‏ لوفير سنة لام9١‏ 
صسص#”“ رقم م) . 

-١‏ مواريث ٠‏ أحوال شخصة . إعلام 
شرعى ٠‏ مدى ححيته ٠‏ لالمة ترقيب 
الحا ك الشرعية . 

؟ ل مواريث . ثبوت الوراثة . إثيات 
« الإقرار » 
فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت 
ذلك للمحكة ", عدم اعتبار هذه العدارة 
إقراراً بالحق المدعى به . 

م ل نض . تقرير الطمنئ . البيانات 
الواجب اشْتّاله عليها ٠‏ 

( نقض مدلى ل ١9‏ نويه سلة هوا 
ص "الارقم 19ه9؟). 

١‏ ل موظفاء ترقة ٠‏ تحسديد 
القانون نسبة للاأقدمية ونسبة للاختبار. 
استنفاد نسية الأقدمية فى إحدى حركات 
الترقنة » وعدم ترقية أحد بالاختار ٠‏ 


استعيال نسبة الاختيار فى حركة رقيات 


ايه 


تالية خلال السنة ٠,‏ صحة ذلك ٠‏ 

؟ ل قرار إداري ٠‏ بطلاته شعلا 
لإغفال إجراء معيل وجوب أن يكون 
البطلان منصوصاً عليه فى التشريع 0 أو 
أن يكون الإجراء جوهرياً ٠‏ 

م طنة شئون الموظفين . المادة بم 
تنص على اتعقاد اللحنة في شهر مارس 
من كل عام لتقدير كفابة الوظفين . 
لابطلان إن لتنمقد اللجئة فىهذا التار .0 
غ - لان قضائة . نص القانون على 
صدور قرارها فى ميعاد لا يحاوز أربعة 
أشهر من تار بع تقديم التظل إليها ٠‏ 
بلسبيب قراراتها 0 دليل ذلك ١ ٠‏ 
( المحمكمة الإدارية المليا ل 78 لوفير سنة 
لادقاص «0#؟أرثم؛5*) . 
موظف 3 تمر بفة 


الزروعات بوزارة الأوقاف وعلاقئه ما 


6 خم جلواسة 


عقدية عدم خضوعه للفواعد التنظيمية 
فى شأن الوظفين والستخدمين ٠.‏ عدم 
سريان قواعد الإنصاف عليه ٠‏ خروج 
دعواه فى هذا الصدد عن اختصاص 
القضام الإدارى : 

( الحكية الإدارية العايا سد 5 أبريل سنة 
لافكاص ١١أهرتم‏ 5746 ). 

١‏ - موظفف فصله بالتطبيق لمادة 
5 ا من قانون نظام موظق الدولة , 
للحكومة في سبيل تسيير الرافق العامة 


2 


فهرست معلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلانون 


على وجه محقق الصا العام حرية فصل 
غير الصالح لذلك : سلطتها فى الفصل من 
الملاءمات التروكة لما بلا معمب عليها 
ما دام قرارها ثلا من عيبت إساءة 
استعال الساطة . عبء إثبات هذا العيب 
6 قرار إدارى الأصل أن الإدارة 


خضوع الأسباب ارقابة القضاء الإدارى.. 


قيامها بلسسية . 


م - قرار إدارى . 
استعال السلطة امبر لإلغائه أو التعويض 
عنه . وحوب أن يشوب الغابة منه » 
بأن تتتكب الإدارة وجه الصلحة العامة 
الى بحب أن يتماها القرار . 


عيبت إساءة 


3 أحكه مسثواية 5 مسكولية الحسكومة 


عن قراراتها الإدارية . أركاها . الخطأ 


وااضرر وعلاقة السيبية 5 

مسثولة الحسكومة على أساس الخطأ ٠‏ 
ينص استثنات ٠‏ دليل ذلك ٠‏ 

5 سد مسئواية ٠.‏ سرد لبعض النصوص 
التشريعية الى أخذت استثناء بفسكرة 


الخاطر وحمل التبعة . 


( الشكمة الادارية العليا - ١١‏ دسمبر سئة 


6و صالا؟رتم6؟1١).‏ 


١‏ - موظف . إشترط لاعثيار 
الشخص موظفاً عاماً أن يقوم يعمل دام » 
الاستغلال المياشس : 


ب اختصاص . مطالية المدعى 


4ه 


بتطبيق قواعد الإنصاف عليه ٠‏ ثبوت 
أنه يقيص مرتبه من وزارة الأوقاف 
محسبانها حارسآً قضائياً على أعيان 
الأوقاف الأهلية لا من موارد مزائية 
الوزارة ٠‏ اعتبار العلاقة بينهها من 
علاقات القانون الخاس لا العام , خر وج 
الدعوى عن اختصاصالقضاء الادارى . 
( الحكمة الادارية العايا - 6ه نوقير سنة 
لاهداصس ٠5١١ركثم‏ كم" ). 


٠  عادتتسا‎ . موظفون . حيش‎ ١ 
إحالة الضابط إلى الاستبداع لمى ثلاث‎ 
سنوات فى رتة الأميرالاى دون ترقية‎ 
أمر‎ ٠ وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته‎ 
جوازى,. الأمر المسكرىا#صوصى دم‎ 
٠ (1996 سنة‎ 54 

+ موظمونء جيش , استبداع . عيوب 
الرضاء إكراه. إختصاص إن ةضباط الجيش 
بافشراح عدم ترقةضابط ف الاستيداع إلى 
رشة اللواء وعدم إعار نه لاحدمة العاملة 
و قتراحهامكافأته بمنحدرتية اللواء وتسوية 
مماشة على أساس هذدالر ئبة إنطابذلك 8 
قبول الضايط هذا الاقتراح ٠‏ لا] كراء : 
مرسوم 50 مأرس سنة ٠1945‏ 

سو موظفون, حيشء استبداع «عدم 
إأنزام لطنة الضباط بإحالة اأضابط على 
اللدنة الطبية وهى فيسبيل النظر فىأمر 
إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه فى 


.الاستيداع . 


( نقض مدفى د +«أريل سلئة ١١868‏ 
ص 215 رقم 1١1١‏ ( . 

موظفون ٠‏ معاشات 2 سن اللماعد © ٠١‏ 
جا لس بلدبة . عدم سريان قانون العاشات 


مم 


601 


00 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنئة التاسعءة والثلاثون 


دم - لسنة به وا على موظى الجالس 
البلدية وخضوع هؤلاء للقوانينواللوامح 
النظمة لشئوهم ومنها القرار الوزارى 
الصادر فى ؟ أغسطس سنةه ١191‏ بتحديد 
سن التماعد إستين سئة : 

١586م8 نش مدلى سس أول مايو سئة‎ (١ 
-.)1١51 ص 8" رقم‎ 

١‏ - موظفون منسيون . القانون ركم 
يم أسنة ه146 . عدم انطباقه إلا فى 
حق الوظفين الداخلين فى الحيئة دون 
الخارجين عنها : 

7 امس درحة شخصية 8 أوحه التشايه 
و أو حه الفارقة ينها و 0 9ف الدر حة 
الأصلية . 

( المحكمة الادارية المليا سد ١١‏ وليه ساة 
لاككا ص ٠اخدرقم‏ 09 *)., 


ميعاد الستين .وماً ٠‏ سريائه من تاريع 
نر القرار الإدارى المطءون فيه أو 
إعلان صاحب الشأن به . حصول النشى 
عادة بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة 
أو اللامية » والإعلان بالنسة للقرارات 
الفردية . عل صاحب الشسأن يقوم مقام 
الإعلان . وجوب أن يكون العم يقيني 
وشاملا ليع العناصر المبيئة للمركز 
القانوق ٠‏ إنكان إثبات هذا العم بقرائن 
الأحوال . نشر القرار فى لوحة 
الإعلانات بالصلحة لم يكن فى القانون 
القدع لنجلس الدولة أداة حتمية لافتراشس 
العلي . إمكان اعتباره 1 قذ قريئسة على 
خمقه . 

( المحسكقة الاداربة المليا س ؟؟ روليه سئة 
لامكا ص 085آارتم 999 ), 


.ع ١‏ - ميعاد الستين يوماً . 


وقفه لدة 
سنة فى المالات المنصوص علييا بالقانون 
رقم بلام لسنة خهو١‏ . الوقفف 
لايقتصر على قرارات اللحان القضائية 
الصادرة قبل العمل بقانون المءادلات 
الدراسية ؛ بل يشمل ما يصدر بعده من. 
قرارات بالتطبيق لأحكامه استناداً إلى 
ماحل من نصوصه محل قرارات مجلس 2 
الوزراء الشار إلبهما بالادة الرابعة منه . 
٠»‏ ميعاد الستين يوماً . انطواء 
القرار المطعون فيه على شقين مرتبطين 
ارتاطاً لا شل التحزئة مطالية الطاعن 


بإلغاء القرار برمّته . توجيه الطاعن في 


. صديفة الطعن إلى “ أحد شق القرار 


6 


فقط . رفع الطعن فى الميماد القانوق 
بالنسة لأحد الشقين ؛ وأئره على ميعاد 
الطعن بالنسبة للشق الآخر ٠‏ 

( الحكة الادارية العليا ب ؟؟ ديسمبر سنة 


5 ص 8" 4 ركم .)١408‏ 


(3) 
١‏ ح نزع ملكة . تتقدير قيسة 
التعو يض فى حالة الاسئيلاء على جزء من 
عقار بغير اتباع الإجراءات الفانونة . 
ق وسلنة /ا.ةؤ1. , 
؟ لد تقض « ققدم الأوراق 
والمستندات » . عدم النزام الطاعن 
بتقدم صورة من الأحكام العهيدية . 
المادة ومع مرافعات , 


| (نقض مدلى - «9امارو سلة لمهو١‏ 


ص 159 رقم .)1١414‏ 


ذاه تُصب 3 صورة واقمة شوائر فيها ركن 


حل 


ارح 


0: 


اع 


عد 


فهرست علة المحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


( نقض حجنا 
ص ١740‏ رقم "1-0). 


١وهمةنسهيئوي‎ ٠ 


نفقة مؤقتة . 
الستعحل بتقرئرها الافقة الى لا يستند 
تقدبرها إلى الْرْام شرعى . وجوب 
اوها من النازعة الجدية فى اق وفى 


شرط احختصاص القضاء 


السب . تقدير الثفقة هو “أصلا من 
اختصاص قاضى الموضوع . 

( محكدة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة ‏ 
ةامارس سئة ١5601‏ عن 5٠١5‏ رقم؟١؟).‏ 


نقد . لقصو د بتارم دفع القيمة فى حم 
المادة 0" من القرار الوزارى رقمة/ 
سنةٌ غ9( . 

( تقض عناش ‏ -- م١‏ ءارس ستة مهوا 
ص ١لا‏ رقم45؟). 

تقض . أثره . سلطة عيكئة الإخالة بعد 
نقَض الحم. 

( تقض حئالى ل 4؟ فبراير سئة م95١1‏ 
ص 95" رقم .)١51‏ 

تقض . إحراءاته . التعرثر به . عدم 
إبداء امتهم أو وكله الرمى رغنته فى 
المعاد القائوتى فى التقرير بالطعن . تقدم 
طلب من محاى الهم إلى مامور السحجن 


يطلب فيه قبول التقرير بالطعن . عدم 


قبول الطعن شكلا . 

( أقض حنائى سل 58و مايو سسئة م58١‏ 
ص 4 ه١١‏ رقم مه"). 

نمض . إجراءاته كفالة . عدم إبداع 
الطاعن الكفالة عدم قول طعنه , 


د 


ال 


6 


١ 


ملا أ اج ٠.‏ 

ص "الا" رقم 0111 . 

تقض : إحراءاته : من له حق الطعن 8 
غرفة الاتهام . الطعنفىالأمر الصادر من 
غرفة الامهام بإ<الة المناية إلى المحكة 
الجزئة أو بأن الواقمة جنحة أو غاافة . 
وجوب توقيع النائب العام أو الحائى 
العام على أسياب الطعن 5 

( تقض حناق - ٠١‏ يناير. سنة م6١‏ 
ص 868؟ رقم ؟١١1).‏ 

نقض.. إجراءاته . مبعاد الطعن اعتبار 
العدوان الثلائى على نور سعيد من حالات 
القوة القاهرة . امتداد مرماد التقرير 
بالطمن وتقدم الأساب إلى حين: 
زوالها : 

( نقض عناى  7١‏ رنأبر سسلة ه4١‏ 
ص 590 رقم .)١١5‏ 


نمض 8 إحراءاته . معاد الطمن . التمهادة 


الى عتمد علما الانتفاع بالمملة . هى القّ 


ترد على السيب . 

( نقض حناق ل ١98‏ فيراير سنة م هوا 
س 4لا" ركم 5ه١1).‏ 

نمض . إجزاءاته . ميعاد الطءن . صدور 
الحم على النهم باعتبار معارضتهكأن 
لم تكن وهو مقيد الحرية . عدم انفتاح 
ميعاد الطمن إلا من يوم عامه رسيا 
بصدور ذلك الحم 1 

( نقض جتاق ب 9١‏ يثاير سئة مهؤ١ا‏ 


س 09 رقم 4 )03١‏ 6 


أ سم نقضص . إحراءاتة مبعاده هَى 


ذه 


نف 


1 


نيف 


51 


فهرست ##لة الحاماة ‏ السنة التاسعة وااثلاثون 


بدأ معاد الطعن بالتقض من النيابة فى 
الح الغيابىالصادر بعدم جواز استئنافها. 
 »‏ استكناف . أثره . سلطة الحسكة 
الاستثنافية . ش 

( ثقض جتائى سد ١#‏ غبراير سنة لمهوا 
ص 48ا؟ رقم ١١1‏ ) 

تمض . إجراءات الطعئ . ميعاد تقديم 
الأسباب . حصول الطاعن على شهادة 
تثبت عدم إبداع المسجعختو مآ بعد انقضاء 
ميعاد الطمن وتقديم الأسباب . عدم 
جدواها فى امتداد المعاد . 

( تقض حتالى داش دإسمبر سسئة لزهة١‏ 
ص لا١1١ا‏ رقم 7ه)., 

تقض . اجراءات الطعن . ميعاد تقديم 
الأسباب .حم . مق يقبل تقديمالأسباب 
الذى يودع بعد مضى أكثر من أربعين 
يوم . م ومو ع١ا.ج.‏ 

(نقش حتاتى ع 5 ابريل سنة مهو١ا‏ 
ص 868 رقم 24ل؟). 

نض . إجراءات الطعن . معاد تقدم 
الأسباب . سلطة محكة التقض . منح 
الطاعن مهلة لتقفدم أسياب الطعن بعد 
مضى ميعاد الأربعين نوما . مثال . 

ا١وهمهةئس تقض حتاق اك أبريل‎ ١ 
ص 68 رقم 489؟).‎ 

م « أحكام لامجوز الطعن فيها » . 
غرقة الإنهام . إجراءات « بطلانها » . 
الطعن بالتقض ابطلان أمر غرْفة الاتهام 
لابشنائه على إجراء باطل وقصور في 
التسبيب . غير جائز .م5١‏ . اج . 

( تقض جنا ع 4 وليه سسلة مهوا 
ص ١١31١‏ رقم ع+ا). 

نقض - أسياب الطعن . النعى على | 


بعدم الإشارة إلى الذكرة الى قدمها رم 


51 


0 


أكرة 


أهمية ما 5 عدم باتهماهة هنا الدفاع 
الذى أبداه . عدم شول هذا الوحه من 
الطعن ١‏ 

( نقش حناتى ل 5؟ مانو سنة مهو١ا‏ 
ص 84١1آاركم‏ 5ه؟). ْ 


١‏ - تقض. «أسباب جديدة» اعتراض 


امتهم على الإجراءاتالق بمت أمام حكمة 


أؤل درجة . عدم جواز إثارته لأول 
مرة أمام محكة النقض . ش 
؟ س شيك . <للشيكتارظاً واحدا . 
عدم قبول ادعاء المهم أن الشيك حرر 
فى تار سابق على التار عم الذى بمحمله . 
( نقض حناتى سل ٠١‏ ينابر سسلئة 8هو١ا‏ 
س /ا؟» رتم 548). 

تقض . أسبابجديدة بطلان . تكليف 
النهم بالحضور أمام عكدة المنايات . 
الدفع به لأول مرة أمام ممكة التقض . 
غير مقبول ش 

( تقض جناي ل لا؟ ينام حنة م 5 
ص ١#الارقمخ .)١١‏ 

١‏ - نمض « أسياب متعلقة بالنظام 
العام » استثاف . قوة الأع الذضى ٠‏ 
عدم <واز الغسك الأول مرة فى الرافعة 
الشفوية أمام حكة النتقض بأن الاستثناف 
لم يكن جائزاً مق كان النمى وارداً فى 
التقربر على موضوع الاستئئاف لا شكاه 
النى يكون قد حاز قوة الع الَقُفى . 
؟* - نمض «تعرير الطعن» . إحارة . 
عدمجواز التحدى بدفع يوم على تعييب 
للحم لم ردقى تقرر الطعن مثال . 

م قوة الأمس للقضى + إجارة . 
احختصاص ٠‏ دفوع .ار فع دعوى إثات 
حالة مزل استوات عليه وزارة العارف 


غرة 


فبرست ججلة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون اه 


أمام الحسكية المرئنة ٠‏ دفعها بعسدم 
الاحختصاص عقولة إلها من اختصاص 
القضاء الستعجل . رفع دعوى أخرئٍ 
أمام الممسكة الابتدائية بالمطالية بالأجرة 
ودفعها بعدم الاختصاص استناداً إلى 
القانون ٠75‏ لسنة لاع ١8‏ . القضاء نهائيا 
برفض الدنع الأول لا محول دون الفصل 
فى الدفع الآخر . 

( نقش مدل سل م مايو سستة لمهو١‏ 
ص 9" رتم ١١11‏ ) 

. » تمض « المصلحة فى الطعن‎ - ١ 
أهلية حجر . وفاة الطاوب الحجر عليه‎ 
بعد صدور الحسم المطعون فيه لا عنع‎ 
توافر مصاحة طالب الخحر فىالطمن على‎ 
١ المج‎ 

» - نقض «رنظر الطع نمام المحسكة» 
دعوى « اتقطاع الخصومة » . أهلية, 
ححر . مق تعثر الدعوى مهيأة الحم 
أمام محكدة النتقض وب الاستمرار فى 
نظرها أمامها ؟ مثال فى دعوى حجر ٠‏ 
المواد ه.ة؟ و95؟ و١4ع‏ مرافعات . 
م ب حم « إيداع أسبابه » . أهلية . 
ححر . صدور قرار من كلة اتدائية 
فىمادة ححر . عدم إبداع أسبابه فى مدة 
الجسة عشر بوماً النصوص عليها فىالمادة 
مؤ١٠ذ‏ مرافمات . لا بطلان . م45" 
مرافعات . | 
ب أهلية « عوارض الأهلة 6 . 
حجر . السفه والغفلة . تعريفيما . 
هاعد أهلية « عوارض الأهلبة )0 >2 
حجر . دفاع « طلب ندب طبيب. » ٠‏ 
عدم النرام المحكة بندب طبيب لتوقيع 


الكثف الطى على المطلوب ال1حر عليه 


نإف 


بضرة 


والاطلاع على التقارير الطبية السابقة 
وإبداء رأيه فيا رنض هذا الطلب 
لا إخلال محق الدفاع : 
( تقض مدلى د و١ماأبو‏ سنة مل ه5١‏ 
ص 45١‏ رتم 1١41#‏ ) 
١‏ - نقصُ « الصلحة فى الطعن » ٠‏ 
محكيم . للصلحة النظرية البحتة لا تصلح 
أساساً للطعن . مثال عن حك قفى فى 
منطوقه ببطلان مشارطة كم دون 
الحم بانقضائها . الادة انا مرافعات 
قدم . 

لمكي . عقد «تفسيره» . مكة 
الوضوع . سلطتها فى تفسير مشارطة 
التحكيم 
سو #المحكيم . حي ( تسييب كاف »6 . 
عدم الْزام الحكمة بإيراد نصو صمشارطة 
التحكيم فى الحسج إذا تعلق البْع بواقمة 
سلبية لم تتضمئها نصوصها 
غ ل تمض وأسباب جديدة) , كم 1 
عدم قبول التحدى لأول مرة أمام محكمة 
النتقض بأنه لا حمق لأحد طرفى مشارطة 
التحكيم أن بتمسك بانقضاها عضى الأجل 
الحدود قانو لإصدار الحم فيخلاله إذا 
كان قد عمل على تعطيل المسكنين عن 
أداء وظيفتهم . 
همه قض ( تقدم الستندات © ٠‏ 
مى نحوز لاطاعن تقدم مستندات جديدة 
في المبعاد الثاتى . م ممع مرافعات . 
) تقض مداق سا 118 يوئيه سلة 584] 
س 548ه رقم 4؟” ), 
عض «الصلحة فى الطعن» دفاع شرعى. 
تعدد الجرام . قصر النهم دفعه بقيام حالة 


ذه 


ازخرة: 


ةق 


فررست علة الحاماة ‏ المنة التاسعة والثلاثون 


الدفاع الشمرعى على همة ا٠طنحة‏ . تطبيق 
الحم م #لاع وانوقيعه العقوبة الأشد 
وهى القررة لداية الشروع فى القتل . 
تعيه على الحم عدم تعرصّه لخالة الدفاع 
الشرعى . لامصلحة . 

( فض جاتى سل 4 قراير سئة مهو١‏ 
س ا" رقم )1١848‏ . 

نض « إبداع الأوراق والستندات » . 
اختصاص . حوالة . وجوب إبداع صورة 
لحي الايتدالى الذى أحال إليه الحم 
الطعون فيه فى أسبابه ولو كان سيب 
الطعن وار على قضاء محكة الاستئناف 
وحده فم أبدىأمامها لأول مرة . أمثلة . 
مم غناك مرافعات 

( نقض مدق - /ا؟ مارس سسنة مهفا 
ص 0 ارقم 5ا). 

. نض ( إبداع الأوراق واللستندات»‎ - ١ 
قيام الطاعن بَقدِيم الصورة العلنة له من‎ 
لحني المطعونفيه كفابة ذلك مهماحوت‎ 
. هذه الصورة من أوجه البطلان . مثال‎ 
: . م يواغ مرافعات‎ 

+ نقض (١‏ الوكل في الطعن 6 . 
عاماة «توكلالحاى» 7 توكيل الطاعن 
لعدةمحامين جوازاتفراد أحدثمبالتقرر 
بالطعن . المادة هم مرافعات والمادة 
07ل مدلى . 

© ب بقض « التوكيل فى الطءن ». . 
حاماة « توكيلالحامى 6 التّسك بعدم 
جواز اتفراد الحامى اللنى قرر بالطءن . 
عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة . 
غ ح حم ( (سبيب معيب »6 شرط 
الاحالة علي - آخر فى دعوى أخرى 


-ة: 


1 


.571/ 


وقه ورالإحالة عند عدمتوافرهذا الشرط 
فضلاعن اختلاف الخصوم والطلبات في كل 
من الدعوين : 

( نقض مدنى عل #8 مارس سئة م584١‏ 
ص ١١8‏ رقم 78 ) 

١‏ حت مض 5 رسوم الطمن ٠‏ استيعاد 
الطعن دن الملسة لعدم سداد الرسم 
اثقرر ٠‏ إعادة عرضه رهن بالسداد ٠+‏ 
؟ سا تمض رسوم الطعن . استيعاد 
الطعن عدم ميكاه الرسم 3 بقاء ذمة 
الطاعن مشغولة باداته ٠‏ 

#ا اسم نقض ٠‏ كفالة رسوم الطعن + 
سلطة محكة النقض ٠‏ قوة الأمر المقضى» 
وعدم سداد الكفالة . 

ع تقض . كفالة . دفع الكفالة 
وقت التقرثر بالطعن . غير لازم . 

( قض جنا م أبريل سنة ومور ا 
ص 845 رقم #لا5” ). 

نض + سرب حديك +٠‏ تفششس 3 الدفع. 
ببطلان التفتيش ٠‏ إثارته لأول مرة أمام 
محكة النقض . غير جائز . ' 

( اقش حئاأتى عب 5٠‏ مايو سئة لمهوا 
ص ؟"5ه١١ارقم )701١‏ 

. تدتيش‎ ٠ س تمض . واسيب جد يد»‎ ١ 
دفوع . الدفع لأول مرة أمام ممكة النقض‎ 
٠. سطلان إجراءادالتفتيش 5 غير مقبول‎ 
1 إحراز . العثور م‎ ٠. سم مواد مخدرة‎ 
التهم على ورقتعن ظهر من التحليل أنهما‎ 
محتويان على آثار دون الوزن من مأدة‎ 
الحشيش . اتنهاء الحمكة إلى ثبوت‎ 
إحراز المنهم لالحشيش وعلمة به . لاعيب‎ 
أوفير سلة هوا‎ ١8 - تقض حناش‎ ( 


ص ةزم 14ا)ء 


فبرست ياة الاماة ‏ السنة التاسعةٌ والثلةاثون 


4 


ره 


نر 


لو 


2 


نقض ٠‏ 2 سلطة حكة النتهقض » . قوة 
الأمر القضى . قانون الطعن فى الحم 
الصادر بعدم قبول الاستثناف شكلا . 
قصير الطعن عليه وحده . اعتباز الحم 
الابتذائى حائزاً لقوة الثىء الحسكوم فيه 


إدا تين أن الاستكناف رفع بعد للعاد , 


عدم حواز التعرض لا بوبه من عيوب 
أو نقضه اصدور تشريع لاحق حمل 
الواقعة غير معاقب عليها 

( قض حناقى سس ٠١‏ مارس سنة ههؤا 
ص 45ه رقم 5١17‏ ) 

١‏ - نقض . طعن لايصح أن يوجه 
إلا الحم النهالى الصادر من آخر درجة . 
تعديه إلى حم محكة أول درحة . غسير 
جائز م؟وا ا 

ب« معارضة . عدم جوازها فى الحم 
الصادر فى غيية المتهم والعتير فى نظر 


القانون حضور يام كان استثنافه جائزا , 


و بقع" إجراءات 3 

( نقض حتالى ل لا١‏ يوليه سُنة 4هؤ١ا‏ 
ص ؟5؟ا رتم ,2)4١٠١‏ 

طعن النيابة العمومية فى لحي الغبالى 
قلا ر قم العارطة والفصل فيها أ وات 
مبعادها . غير حائن م 25 ا :2 3 
) فض حناقى 8» مايو سركة لمهة١ا‏ 
ص ١١517‏ رقم ؟*؟). 

أ - تقض . معاد الطعن. حق الطاعئ 
فى إضافة مبعاد مسافة إلى اليعاد الحدد 


ا للطعن بالتقض ٠‏ 


بسقوط الحق فى المطالية بالفوائد . من 


تقادم مسقط . الدفم 


5 


1 


إثارته لأول مرة أمام محكنة النتقض . 
سعر الفائدة القانونية من ١‏ أ كتوبر 
سنة 1949 عل ؛ بز . 

( نقض مدق سل 4 دسمير سنة مهؤا 
ص ١١586‏ ركم 6 


فوائد ٠‏ وحوب قصصره 


١‏ - تقل بحرى . مجرير مشارطة 
إنخار . لا عنع من حبر سند شحن فى 
نفس الوقت . شروط السند تككل تلك 
الواردة فى مشارطة الإثجار . 

, شاحن . عند تعاقده مع الناقل‎  «» 
. يعتبر نائباً عن الرسل إليه . أثر ذلك‎ 
. الببع وفع خصائده‎ 3 

ع لجكيم . تعرريفه . حكده . الاتفاق 
علىحكنين يقيمون فى الخارج ويصدرون 
أحكامهم هناك . أمر لاعس النظام العام . 
ليس فيه افتثات على القضاء الصرى . 
م 41م مرافعات . 

ه - ناقل . نطاق مسثوليته العقدية . , 
( يمكلة اسكندرية الابتدائية ‏ تجارى ‏ 
"٠‏ نوشير سئة لم98١‏ صس 568 رتم ه8؟ 
العدد الماس ) . 

وح تقل تورى:. مضع لأحكام القاثو نين 
المدثى والت<ارى البرى » ولا تسسرى غليه 
أحكام القانون البحرى . 

- اللدفع بعدم قبول دعوى السئولية. 
شرطا قبوله طبقاً لمادة هه نجارى . 

م ل مسكّولية الناقل البرى . نطاقها . 
داوم مإفؤال لادايل عليه . 
إحالة طلبه على التحقيق لإثباته . 

( محكنة اسكندرية الكلية ‏ مجارى سد و١‏ 
ينابر سنة ذهوواص ١‏ ؟١‏ رتم؟ 12 ). 


84 


0) 


هع 


0 


6/ 


0 


ا 


قر ست معلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا ا 2 1 0101 


طوسداتاية عامة . قاتورت . عوين : 
صدور متشور من النائب العام بإرجاء 
تقديم قضايا معينة إلى الحا كة . عدم 
اعتياره فى قوة العانون . 

؟ س وين . خيز . 
الوزن المقرر . توفر الجرعة كفها كان 
عدد الأرغفة التى وجدت ناقسة الوزن . 
( قش جنا س ”م دسمير سنة لاهو١ا‏ 


ص 15١١رتمة؛).‏ 


(ه) 

هتك عرض الصغير . شرط السئولية . 
قمل غير مشروع . زوجة . ستها أقل 
من .م١‏ سنة 
الشريعة لا تشترط شكلا معيناً . العبرة 
بإقرار الزوجين ٠‏ 

( مكنة عرم بك الإزئية - جتح - ا 
أبريلسنة هوا س7ذ ٠١‏ رقم 7414 ). 


لامسثولية . الزواج 


هتك عرض . ركن الفوة . متى يتوافر؟ 
الادةتممم لاع ٠‏ 

( نقص حنالى سس ١١‏ يوئيه سئة 9648اس 
رمم .)1١89‏ 

عتك عرش . صورة واقعة يتوفر يها 
الركن المادى لجناية هتك المرض . 

ا١ؤهم مارس سنة‎ ١١ نقض حناشق سل‎ ١ 
. )؟4؟مترالا١ س‎ 

هتك عرض . متقعتبر الجانى من التولين 
تربية الجنى عليه . 

١مل لقض حتا - ع اوفير سلة‎ ١ 
.)19 ص ؟رقثم‎ 


2 
وصف الهمة . دفاع . تعديلو كف الهمة 
من فاعل إلى شري كدونلفت نظر الدفاع 


ع 


0١ 


ةع 


فاه 


استناد المحكنة فى ذلك إل, ذات الواقعة 
فاعلا أصليا . لا إخلال محق الدفاع . 
( قش جنا سا ؛ نوفير سلنة لابوا 
ص » ركم 4 ). 

وصف التيمة ءَ دفاع . قتل عمد . ضرب 
أففى إلى الموث . تعديل وصف التهمة 
من قتل عمد إلى ضرب أفضى الى الوت 
دون تنه النهم . لا إخلال حمق الدفاع . 
( أقض جنا لد ”م درسمر سئة لزاه ١5‏ 
ص ه8١١‏ رقم /ا 1 ). 

وص فالهبمة . غرفة الاتهام . نيابةعامة. 
سلطة ممثلها في أن يسدى اغرفة الاتهام 
ما براه إشأن الوص ف العطى للتهمة لأسندة 
إلى الهم . 

+ - غرفةالاهام . وصف التهمة.سلطة 
غرفة الانهام فىتسكييف ال رم ةاللطروحة 
( نقض جنات ا 
ص 55 ه رقم 3٠‏ ). 

وضف ااتهمة . قتل عمد . دفاع ٠‏ إسناد 
الحم واقعة جديدة إلى النهم وادانتهعلى 
أساسها دون أن تتببه إلى هذا التعديل . 
بطلان الإجراءات ,00 

( قش جنا ا 5 مايو سئة موهه١ا‏ ص 
دمكدرتم "١5‏ ). 

وصف التهمة . مدلول الشارع من نص 
الادة جر 7 أعيء 

( نقض عناتى سل 8 مايو ستة مهؤ١‏ 
ص رقم مه" ). 


١5 مارس سنة مة‎ ١ 


وقاع . مق تشوافر جرعة الوقاع 0 
الحطالهت 00( 
( نقض جتاشى - !8 ينابر سسنة مه5ة١‏ 
ص 981 رقم .)1١1١1١‏ 


فورست مجلة الحاماة 


وه ١‏ - وقف . أموال عامة . شعرط اعتباو- 


الأما كن الخصصة للعبادة والبر والإحسان 
من الأملاك العامة . تولىوزارة الأوقاف 
إدارة أعان تلك الأما كن بصفتها ناظرة 
لا ملع عا هاصفة امال العام . الادة به مدى 
قدم . 

0 - ( أسديب معيب) . نمض (رحالة 
الطعن ببطسلان الح 2 . عدم جواز 
الاستناد إلى أسباب الحم الإبتدائى فى 
إقامة الي الطعون فه إذا كان هذا 
الح قد أقم على دعامة جديدة أهدر 


بها الدعامةالق أقمعلها الم الأكنا ل ” 
ب ل نقّض « الخصومة في الطعن » ٠.‏ 


دعرى ٠‏ (( صفة الخصوم فسا « ٠‏ وقف 
« النظر عليه » توافر صفة ناظر الوقف 
ق رفع طعن عن الحم الصادر فى التزاع 


السئة التامردرة والثلاثون 


1 


مهة : 


القائم بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف 
حول صفة أعيان الرَاع وما إذا كان 
وقفاً خيريا أو أموالا عامة أو ذا تكيان 
مششفل 5 


ع سد تقض ( الخصيوم فى الطمئ »6 


عليه » . السك لأول مرة أمام ممكرة 
النقض بأن ناظر الوقف ل تعد له صافة 
فى مثيله طبقاً أقانون رقم 18٠١‏ لسنة 
٠ 96‏ غير جائز ٠‏ 

( نقض مدلى سل ها مايو سنة مهؤ١ا‏ 
ص 8٠95‏ رقم *لا١1),‏ 

الخيرى إذا كان على جهة بر يستوى فيها 
الفريمان الغنى والفقير ٠‏ مثال ٠‏ 

( نقض مدفى ل ١8‏ يوفيه سئة لمهؤ١‏ 
ص 54+ رقم 1؟؟ )-. 


5226 0 


| لاا اناالا ااا 


2 |1 [إمرززادده الات 


يدا 


